الموافئات 
سسعم 


اصول ريه 
وهام بون لجاز الالال اونمت 


( وعليه شر ح جليل ) 
لتحرير دعاو به و كدف مراميه ؛ وتخر يج أحاريئه , ونقد آرائه نقداً عليآ 


يعتمد على النظر العقلى وعلى روح التشر بع ونصوصه 
حضرة صاحب الفضيلة الااستاذ الكبير شيخ علياء دمياط 
الشيخ عبد الله دراز 


وقد عنى يضبطه وترقيمه ووضع ترأ.مه 
الااستاذ مد عند الله دراز المدرس بقدم التخصص بالازمر التتريفف 


لحز الأؤلكت 


يل انز لكيه لبمار الحكبرئ بأول شَارع مدع لضم 











ررس الجرء ارول سن الموافقات وعم هر 


+ التعريف بكتاب الموافقات * 
بيان وسائل الا مهاد الشر عة القدعة م6 وان تواخى النفص 
بدء الماجة دوين تلت الوسائل الى 1 كلما الشاطى فى الغن سبب 
اسم أضول الفقه  )‏ مقارئة سن عدم تداول الك تاب _ طرشة 
كتاب المواققات وكتب الاصول الشارح فى خدمته . 
هد 2222 خطبةالمؤلتف 
#وفيها تقسيم الكتاب الى هسة اقسام 3 
)١(‏ المقدمات (0) الاحكام () القاصد (4) الادلة (ه) الاجتهاد 
0 8 
وفيه :لاث عشرة مقدمة *# 
و «المقدمة الأولى »ا وم ب المقدمة الثانية » 
( أصول الثقه قطءية »كانت يعت | د الأدلةالمستعملة فى أهولاادقه 
الأأدلة أو ااقواعد ) _وفبها بيان ‏ قطمية»2 عقلية كانت أوءامية 
معن المدظ فى قوله تعالى ( إنا حمن | أه سيعية » 
زلنا الر؟ وإنا له لحافيلون ) 2 ١‏ مم 9و المقدمة الثالثة » 





مدفحة صفحة 



















« الأدلة السممية لا تند القطمع 
باحادها 6 « لتوقنها على مقدمات 
ظنية . ونا صل »6 « القطمع اذا 
كرون سن غبوعيا نا ضيه التواتر 
الممزوى 
وبيان أنه لولا هذا ما حصل 
العلم الوجوب القواعد الس 2 
وحجية الارجماع والذير والياس ‏ 
9 ( فصل ) ويبنى على هذا أن كل 
أصل ليشهد لدنص معان وأكن أخذ 
ممناه من أدلة الشرع وهو صحيح 
كالصام المرسلة » والاستحسان 
١‏ (فصل) ولا غذل مض الأصوليين 
عنهذا الطر يقذهبوا الى أن حجية | .> 
الاجماعظنية . أو تسفوافى اثيات 
المقدمة الرالعة ‏ 
كل مسألة لايتبنىعامها فر و عفتوية 
فوضعها فى أصول الثقه عادية . 
0 مسألة يشي بعليها قنه 
وأكنها من 
7غ (فصل) و 7 مسالة ينبنى | 39 
عليها فقه ولاينينى عل الّلاف فيبا 


كه 





و 


لا 


غلاف فى عمل بل فى اعتقاد 
المقدمة الخامسة د 
الاشتغال بالمباحث الاظرية التى 
ل 09 رة ععلية هدعوم شرعا 
ورأى المؤلف فى القدر المطاوب 
“ن عل التفسير والعلوم الكو نية 
ومناقشة الشار ح له فى هذا 
#المقدمة السادسةه 
فى بيان هدى الشريعة فى التعام 
وآث التعمق فى التعاريف والادلة 
والبعد مهما عن ٠دارك‏ الهو رليس 


2 القدمة السائعة *# 
العلم ليس مقصوداً لذانه بل العمل 
بهع حى العم اله تعالىلافضل فيه 
دون السلا 4 وهو من 
- تتأديل أطة نشل 
العمل 4 0 0 قصده 
وما لا 


*( المقدمة الثامنة )» 


مراتب المم ثلاث : عم تقليدى » 








صفعة مائحة 


وعلم استدلالى “عار ؛ حفيق راسخ مذهب الماطنية وأحل السقطة. 
وعدا هر المطلوب شرعاً 43م ( فصل) وقد لعرض ن القسم الأول 
وبيان أن النوع الثالث هو الذى) أن ,مد من الثاني أو الثااث 
يسع لسل» وجسمعراذال» .يان من خوأم لتر فى هن 


إلا لعناد أو غفلة الكتاب 
(قصل) وتحقيق هذه المرئبة أنما|. ير امترمة الماشرة )ه 
نور وخشوام باطنى 





المقل تابع لانتل فى الأحكام 
الشرعية ءوااتوؤق بينهذ:القاعدة 
أقسام العلم ثلاثة : ماهو من صلب | وبين العمل بالتراس » والذرق ببنه 


وا ١‏ ) المقدمة التاسعة )+ 


العل ».وما هريمع العم » وماليس] 6 ما بريده وبين .ذه بأهل الظاهر 


من صايه ولا من ملحه 2 بحث طر يف فى قوله عليه الصلاة 
اب عليك بالقسم الأول وهو ما كان والسلام . ( لاشفى الثانى وهو 
قطعياً . وله ُواصئثلاث : 0 4[ غضبان) 
3 لسك التسم الثانى وك ا اسك 
4 اد 7 المطلوب هن الممكف مامه هو 
لظئيات اله ولاتعارض القاط ولكن 
ما دلت عليه الادلة الشرعية الى 


0 فنها تلك الخواص 1 : 
0" عي سدين فى كتاب الادلة 
فى عمره فى تتبم القشور ١١و ٠‏ المقدمة الثانية عشرة * 
وم إاك والقسم الثالث . وهوالوميات| لابد لاملمن عر » ولا بد فى المع 
التى تعادى العلوم الثابتة ومنه | أن مكون متحتتا الم 





وى #ل(المتدمة الحادية عشرة)»* 





2 


مله 


صفيحة عب كه 


5# ( فصل فى بيان ع لامات العام 
المتحقق بالعم . وهى ثلاث :) 
البمل 03 عم » وملازمة الشيوخ 4 
والنأ دب معهم 

6 وحه التشنيم على ابن حزم 

5و (نصل) طرين أخد المز إنا 
المشافهة »أو المطالمة . والا ولى أننم | 
وف شيا : ركب 
المتقدمين والاستعانة بااعلماء فى! 





مص ب صم اقيم م مما ب م م م ل م 





من ذلك اللحطأ فى فهم قوله تعالى 
( وان يجمل الله اسكافرين على 
المؤمنين -بيلا ) وقوله تعالى 
( والوالدات يرضعن ) وقوله تعالى 
( ليس على الذين امنوا وعاوا 
الصالحات مناح فما طع.وا ) ومن 
ذاك التنطم بأخد النصوص على 
عموءها ولو أدت الى المرج والقاء 
الفط الرسلة. 


أصطلاحات الع . ٠١|‏ ومن ذلك مسألتان جرت هبهما 





جه لا المقدمة الثالثة عشرة »* 
الشرعية أو التواعد المقليةلا يميد 
عليه 

: الامثلة‎ ٠٠١ 


مكاتبة بعن المؤلف وبعض الشيوخ 
احداها فى حك الاسلاخ عن 
الأموال اذاكانت تشغل الخاطر 
فى العبلاة . والثانية فى 2 الورع 
جراعاة الخلاف 


١٠١8‏ القسم الثانى كتا سيا الا حكام 


القسم الأول الأحكام التكلينة ٠٠١١|‏ 
وش خنسة انوام : الأباحة؛ والندب 
والكرامة, والوجوب والحرمة 

وقد نظم المؤلف مسائلها كلها فى 


*) المسالة الأولى‎ ٠ 
المباح ليس مطلوب الثعل ولا‎ 
معللوبااترك. أما كوئه ليس موللوب‎ 
. الترك فلامور‎ 


سلسل وا حدقوشى ثلاث عشرة مسأل 1١|‏ فيا يسارض ذلك من الادلة على 0 





مؤزيية ' صفعة 
طا ب ترك المباح :كنم الدنيا ٠7‏ والجواب عنها 
وذاتهاء وأن حلالها حسابء وذم ,194 (فصل) فى آدلة المألة 
الفراغ عن العمل النافم » وتورع | 2014٠‏ ف المسألة اثلثة )» 
السلف عن معن الباحات ) ومدسم المبام عتبر » هو خادم له 
الزعد ال. وتأويل ذلك كل |*14 # المألةارابسة»# 

4 (فصلى) وأما نه ليس مط اوب | « فى الثرق بين المباح ععنى احير 
الفعل-_وفيه ارد علىمذهب الكمى . فيه » ال يمعنى مالا حرج 










فى أن الياح واجب ظ فيه » وأن الأول له كلى مطلوب » 
أضنل وضع أشكال على جموع طرف السالة. «والثالى شبيهياتباع ا موى المذمو 5 
1 دفعه بتمبيد لاءساً له الثانية ١ (١‏ المسألة الإمسامسة »* 


١47 
اه المألة الثانية )» ظ‎ م٠‎ 


الأ قمال مختلف أحكاءها بالكلية 
والمزئية فالياح لشخصيته لأبكون 
مراحاً بكليته » بل اما مطاوبالتمل 
وجوبا أو ندب و إما مطاوبالترك | و «ز المسألة السادسة » 
ها أو كراهة _. وأمثلة ذلك 
١1‏ (فصل) والمندوب (شخصه واجب 


يا المباح باطلاقيه نما يوصف بكونه 
57 د اذااعتبرفيه حظ المكلن 
فقط » 






« الالمكام التكليفية إماتتعلق 
الأ ذمالالمقصصو دتعأر المقم.ردسسبا» 


رامبظينة | و «االمألة السابسة » 
ع١‏ (فصل) والواجب إشخصه فرض 
بنوعه أى أشد وجوبا « نتمم ها تقدم فى المسالة الثازة » 

٠8‏ (فصل/ فى شبه من لان الآ فعال وبيانأن )كل مندوب خادماواجب» 
لاتحختاف أحكامها بالكلنيةوالجرئية 215 ( فصل)واآكروه خارج 


ممبص ب سس م مت لمم ون لسو عه 








صفحة صفحة 

لللمنوع .ولعض .الواجسات خادية | 154 ( فصل )فى ثيل هذه المرتة 

لبعض» والممنوءات كذلاك | مم اماهومهتنق عليهءوما هو 

متاف فيه 

1 ( فصل ) فى الاوجه المائعة 
أول. منعد مرتمةالعفو زائدةعل الأحكام 
وقنه على « لازم فيه ولا عتب 4 السة سلا 
والجواب عما بعارض ذلك_من المر هع ١/1‏ ( فصل فى ضوا بط هده المرتية 
الفتبية » ومن طلب المسارعة الى ولا 2 المسك الحادية عترة »د 





وود الاالمسألة الاسة » 


«تأخير ااواحب الموسع عن 


الليرات. « طاب الكذ.ية ليس متوجباً الى 
١ 0‏ المألة الناسعة » ميم المسكافين 6 « بل لى من فيه 


أهلية القياء به ومناقثة الشارس 

« الحقوق الو'جبة إما محدودة » أو لدؤاف فى هدا الرأى 1 

غير معدودة ‏ والاول تتر تب دلا (فصل )فى ت#صيل هذااانظر 

فى الدمة « ولا تسقط مخروج] ببيان اتلاف الغرائز والأهليات 
الوقت » والثانية يلاف ذلك * | في الناس » ووجوب توزيمالاعال 
لحل فصل ) وبرجم القسم | ول فق المسامين علىهذء القاعدة ‏ وهو 
الى الواجبات العيذزة » والثانى الى 





بحث قيم في التر بية والاجماع ‏ 

الكفائية 8 141 # المسآله الثانية عشرة 2# 
ا الوا 0 « المباح اذا عارضته مفسدة طارئة 
هل هناك مرتية بين الحلال والهرام أ هل » ترقم حك الأباحة عنه 7 » 
خارجةعن الا <كام الخسة . اسمها| - والجواب بالتفصيل بين المبا- 
مرية العذو؟ » | الضرورى والحاجي وغيرهما 1 





٠ سم‎ 


ف القرق بين الواقم واد قم مر 
204 4 المسالة الثالثة عشرة ظ تكرت كار وخر ان 
سللتللتلتتم 1 براقا 
اذك القسم الثاني الاحكام الوضعية 
2 وهى نخسأ نواع أظّ 0 
“ل انوع الائول السبب # وضع أسبابما » 


وفيه أربم فشر سملن 
»مد« المسألة الاولل »» 


ه21 #8 المسالة الخامسة » 


«المكلف أن يثرك النظر لاسبيات 
« فى تقسيم ااسبب والشرط والمائع وله أن يلتغت المها  »‏ أما الاول 
إل ما هو داخل » « فى متدورا فيدل عليه ... 
لكلف وماهو خارج عنه » وأمثلة |1941 (فصل)وإماأن لكل فالقصد 
ذلك إلى المسيب .. 
48 /ر المسألة الثانية # 
« مشر وعية الاسباب لا الستازم 





ا 0 المسألة السادسة ‏ 


مشروعية © « الممسات » فى مراقب الدخول فى الأسباب : 
مور #98 المسألة الثالثة » آأما قصدالمينات الأساب فل 

دلا يازم عند مباشرة الاساب»| ‏ ثلاث مراتب .. 

تصد المسببات » ٠0‏ (فصل/وركالالتفاتللاسباب 





له ثلاث مراتب أيضا . 
5 *# المسالةاارابعة 6“ 


2 المسبيات متصودة للشارع 8 لاتطلب منالمك لف ترك الاسماب 


.> ©#9#الألةالساعة» 


4 











صفحة صفحة 1 
المباحة وفها تمقيق نفيس 1_ألة |5 فصل ( ونها) أن كثرة مراءاة 
التوكلبالتفصيل- المسبب تفتح عمل الشيطان » وأن 


التوسط فى ذلك أس 
جم 2 فصل (ومها ) أن تارك النظر 
السونيث أغل درحة 
7 9المسألة العاشرة ‏ 
فى الاءور التى تنبنى على النظر 
للفسسات 


١‏ #0 المسكلة الثأمنة و“ 






شاب المكلف أو يؤاخدذ عاتسبب 
عن فعله ولو م يقصده 


> #4 المالة التأسمة ‏ 


فى الامورالتق:نبنى عل اعتبارالسبي |74 - (فنها) بعث داعية الكلف 


وحدد وصرف النظر عن العليي إلىالا قدامعلى المسنة والالصراف 










(فنها) أن الكلف اذا قصد رفم عن اليئة. 7 
المسيب بعد استكال السب بكان21 وهنا كات للغز إلى فى آثار المسئة 
قصده لنواً وهذا حث فى حك رض والسيكة 


-فصل_(ومنها)دفم بمض اشكالات 
بردنى الشربعة ٠‏ 


وفيه نصر هلمهب الى هاش, فى أن 


اليادات » وتترقه دقيقة بين اخد 
السبب عل أنه ليس إسبب » وبين 
أخذه على أنه سبب لاينتج ٠‏ 
المروج من الأرض المغصو بة فيه 


طلاعة ومسي 







وتطبوق_فروس أخرى مهمة . 
“م7 فصل(ومها )أن المسد..ات 
علامة على صحة الأأسباب أو فسادها 
وفيه تطبيقات 
م7 2 فصل ( ومنها ) أن النظر إلى 


والتوكل ... الخ 

20١‏ فصل (ومنها) أنه ادعي العثاية 

بالسب 

75١‏ فصل( ومنها )نهم ريح للننس 
مفرح القلب من تعب الدنيا ٠‏ 


1 





المسبسات العامة أدعي رجاه أو ظ السب شرع لاجلها » وما سس ان 

الخوف ]| السفب لشرع لاجلبا » ومالشتته 
7+4 فصل فى الجواب عن تعارض2 فيهء.وهنا اشكلاتع ل لقم الثالى 
عسائل من النكاح والدللاق والمئق 

الذى رجحم العمل باحد النظر.ن والجواب عنها اجمالا : 

تارة» وبالآخر تارة أخرى أ٠١ه*«‏ 99 المسالة الثالثة عشرة » 
م فصل وقد ,تعارض هذان| اذا تخلفت حكة السبب لعدم قبول 

الاصلان عن الممهد امحل طا ارتفمت مشروعيته : واذا 
برسم الا المسالة الحادية عسرة »* تلفت لامر خارجى قبل تؤارفي 

الاسباب المشر وعدلا تؤدى بذاتها ‏ مشروعيته؟ 

الى مفسدة والاسباب الممنوعة لا | محل اجتبهاد » وفيه أدلة ف نالطرفين 

تؤدى بذاتم إلىمصلحة وأمثلةذلك| وفيها الحواب التفصيل عن عض 
4١‏ (فصلل)فى حلمسائل.طبيقا المسائل المذكورةفى المسالة الثالثة 


عل هذا الاصل عشرة 





عائيق. السالنينء وماك الضافط) 
| 
ا 








؟ ١4‏ (ٌذصلل) اذا نظرالىهذا | إسائل' 6ه (فصل) فى الحواب عن باق 


من جبة التسبب اختلف الحم المسائل المذكورة 
فحتاج الى ترجيح الجتهد ٠ه‏ (فصل) فى حك القسم الثالث 

م4 (فصل المرادبالصالم والمفاسد ١‏ من قي م المسالة الثابية عشرة » وهو 
ما كانت كذلك فى نظر الشرع :لا المشتبه فيه 

مأمكان ملا ها أو منافراً لاط مهم وإ الألة الرابمة عشرة ): 

معو #المسالة الثانية عشرة * «اذا قصد المكلف لامل السبب 
السبباتمن حيث العإ يقصد الشارع المنوع مابتيعه » « من المصلحة 
ل بالانسان ثلاءة أقساء ٠‏ مايملان عومل بنقيض قصده . بخلاف. 





ئ 





يسيس سه 
.صفحة 


صفعة 
بر ما اذا قصد المسبب نفسه »© ظ 5 التكليف : كالعقل والارعان 
اقيق ( انوع الثاني الشروط ) | 1 
.2 ا 5 أعخامسة + 
مدن ابصازت اليف +( المسالة الخامسة.: 
لدب ا السألة الأولى * ظ 2 لايكنى السبب فى وقوع | أسيب 
| ل لايد من حصول الشرط » 
وق لتق سدق الخدريز كل وتا لى مايخالف ذلات من الغروع - 
اصطلاح هذااا_كتاب »_دمقارنة أ 


5 /؟ 
الشارح له بالاصطلاح البو 2" 


5 |سالقالكانية)ه | «اعاط'اب بالشروط إما وضعى أ 
ظ تكايق 4 
دق تمريف السبب والعلة والمائع | لف 9 المسالة السابعة) 
على اصطلاح هذا الكتاب « | 

داك ا «لامجور التحيل قاط حم 
ا“ 5 المسألة العالثة : السيب يخعل شرط »_« أوثركة »_ 

00 ) فصل) هل مفى ه_ذه الممياه 

وسطل بها اأسيب د تفصيل 6 


مم 
ورددث.يا060لللللللللللللللللل سدم 


9 المسألة السادسة 6 





« الشروط ملاثة أقسام : عقلية 
وعادية وشرعية » « واأقصود 
الشرعية » ٍ! 
عم « المسألة الثامنة * 
7 الا المسألة الرابعة »* 
« الشرط إما ملام لقصود الشارع» 

2 الشرط صدة لامشروط ومكل أو مئاف 6 أولا ولا “0 

له » لاجزء منه » - ودقم إشكال | ه07 كو النوع الثالث الموانع * 

عض الشره وط الى هى عمدة فى وفيه ثلاث مسائل - 


ررس ١‏ ف و1 انا 
من كتاب الموافقات وشرحه 
كتاب المقاصل 


المقاصد قسمان 0 مقاصد الشارع ومقاصد الكلاف 


ل لقم ألا ول مقاصدالشارع 


و عقاصد الشارع عن وضع الشريدة أربعة أنواع : مقاصد وضع الشربعة 
أبتداء . ومقاصد وضعبا للافهام ؛ ومقاصد وضعبا التكليف . وءققاصد 

1 ) مقدهة ( قُّ إنات أن الشارع عا [صد وخ الشمريعة حول ماح 
العباد عاجلا وآجلا 


اه 


صفبحة 






م النوم الأول 
مقاصد وضع الشريعة ابتدا, وفيه |15 2 9 المالة اارابعة » 


ثلاث عشرة مسألة : ( الضروريات أصل لاحاجيات 







9 المألة الاولى . والتحسينات ) 
(القاصدإم اضر ور أ وحابيةأوتصيية) فازم من اختلاها اختلاها.وقد حصل 
أمثلة ما منيا فى العادات والمعاملات العكس أيضا 







33م المألة الثاية ته 2 هم © المألة الخامسة يم 
ل من هذه الراب كلوه يي ؛ ولامفسدة 
+ السأكة قات م أ عفة .ر الأسرة القار مناغ ييا 
رلا معني التكملة إذا عادت على | :م ( فصل ) وإذا تعارضنا نظر فى 
الااصل بالابطال ) التساوى والترجيح 





ب فهرس الجزء الثانى من 0 افقات 








ب 27 


صفحة 
ا 0 المسألة السادسة 3 
( وأمافى الاآخرة فحض الخير أو 


6ه 


لا المسألةالثانية عثرة ) 


















(هذه الشريعة معصومة من الضياع 


عض الثر المخلدين ) والتبديل ) 

د 3 ل له الثالثة عشر 4 
المسألة السابعة »© ( لابد من الحافظة على الجرئيات 

00 الشرعية لإتنخرم ؛ بل هى لاقامة الكليات ) 


كلة أبدية 
د-- المسألة الثامنة ) 





14 النوع الثاى 


مقاصد وضعالشريعة للاة 
( المصالح والمفاسد ليست تايعة 7 0 لاقيام 
ا« اء التفوس ) لوقه جمس ساالل ا 

٠؛‏ ( فصل ) وين على ذلك قواعد : 34 «المسألة الاولى ) 
(منها ) تقييد قوهم إن الا“صل فى | ( هذه الشريعة عريية . فعلى أسلوب 
المناذ الاذن وق المضار [1: العرب تقيع ( 

0-0 ومنبا ) دفع إشكال القراق‎ ( 4٠ 
الملدة. والمفسدة (الألثثايةع‎ 1 


! ( اللغة العربيه تشاركسائر الا"لسنة 
7 ا ابطال ماقيل أن مصالح فى المعانى الا"ولية. وها معان نانوية 
الدنيا تدرك بالعقل تخصبا ) 
تاسعة ) 7 ( فصل ) ومن الجبة الثانية تتعذر 
(ف يأن الدليل لقا على اعتبار ترجمتها لامن الجبة الاثول 








الشارع لهذه المقاصد الثلاثة ) ( فصل ) والجهةالثانيةمكماةللا'ولى 
5ه 9« المألةالاشرة) 05 وير المسالة الثالثة )4 


( تخلف الك أو المكمة فى بعض ١|‏ ( هذه الشريعة أمية لاتخرج عما 
الجرئيات لايقدح فىكلية المقاصد ) 


ألفه امون . 
61 0 المسالة الحاديةعشرة - با نالشارحأنهذه القاعدة لانو خل 
( الاحكام مبنية على المصالح عند ْ 
ا 
ا 


: على إطلاقها؛ و[نماتجرىفى حدودمعيئة 
المصوبة والخطثة جميعا ) 


١‏ ( فصل ) فى بيان ما كان للعرب به 





5 


صفحة 


عناية 0 القرآن أتى 


0 الريادة 
37 الرابعة ) 













وفه اننتأ عشرة مألة 


0 0 
تقدم ٠.‏ ©9المسألة الا'ولى 

سا 

أصل فى القرآن؟! زعم كثي رمن الناس ( عرط الطب القدارة ). 


١ 7‏ المسألة الثابة ) 
( فلا تكلي.ف بالآأوصاف الجيلة كشبوة 
الطعا ' 

0165 ال المسألة الثالثة م 

(ما م ين الجبل والكسوكالء شجاعة 


ومناقشة الشار سم لهذه النقطة ‏ 
؟م ( فصل ) _ومنبا- اجتناب التعمق 
هم 


عل ) - ومنها ب أنه يتزل مهم 
القرآن على المعانىالاشتركة الجممور 





/لم ( فصل  )‏ ومنيا ‏ أن تكون والحب والفضب والا'ناة فله حكم 

العناية بالمعالى التركية لا الافرادية نوعه . والظاهرأن هذه من الجيلى 
8 (قصل)_ومنبا أن يكو نالتعريف فلا يكف بهابل بمباد نما أو آآثار ها) 

ف التكاليف باللقريب لا بالتدتيق_[ ١١١‏ رفصل ) وكذلك سار أحرال 000 
١‏ وفه تأويل مانقل ع نالسلفمن الاطن 

التدقيق.والجوابع نتفاوت المراتب || , و + المألة ارابية” 

فى اله, 


) قل عا ق الحبوالثوابو إل خض 

الحقّاب بالارصاف الجبلة ؛ 

ما لحب والخض فتعتهان . 

أ الثواب والعقاب تجل بظر 4 
هرو “المسألة الخاسة ء 


4ه - أستطراد فى سياسة التشريع ‏ || 
0 
هل "تتفاد الااحكام من المعالى 
الثانوبة أيضا ؟ 
هذا بحل نظر. 0 رفيهأدلة الطرفين || 
وبين تعارضها وأن الاقرب القول أ 1 








التو . الا كلف ما لا يطاق؟) 

م ١‏ فصل ) له م قدتستفادمنا اداب ,, الحو اب بالتقص. لتمعا لاوج دالمشقة 
شرفة لأه مز. جبة الوضع . بل من | .هى أرلعة أوجه : 
جر اناس و التادب بأداب القر أن 1 ألوجه الآول مش مالا يطاق. وي 


ومثل لذلك بسبعة أمثلة 0 مانمةمن التكايف 


سج جب سس بحر 


5 فبرس المزء الثالى من الموافقات 
























كر الاالمسألة السادسة م هر لا المسألةالثامنة ) 
( الوجه الثالى المشقة الخارجة عن ( الوجه الرابع مشقة عخالفة ا موى. 
المعتاد.وهى مائعة من التكليف أيضا) وهى مقصودة بالتكليف ) 


+0 ( المسألة التاسعة ) 
( المشقة الآخروية غير مقصودة 
ا 
14 3 المسألة العاشرة ) 
( وكذلك المشمّة العائدة على غير 
المكلف ) 
١61‏ 0 المسألة الحادية عشرة 4 
( المشقة العادية مالايطابٍ وقوعبا 


ىلا8 المسالة السابعة م 

( الوجه الثالك المشقة الرائدة على 

المعتاد . وهىغير مالعة من التكايف 

ولا مقصودة مله ) 

( فصل ) وينبى على هذا أن 

المكلف قصد العمل الشاىّ لاقصد 

المشقة 

عم( ر فصل ثان ) وينبنى أيضا أنه 
لبس للمكلف الدخول فى المشقة 


و 
> 


0 الطب رقاب انحط ) 

يب سسأ و0١‏ ( فصل ) والفرق بين الجر العام 7 
ام صن اكند اترع رارع | 0 7 0 0 

لسببين : السبب الأول وف وأترج الخاص .و بيآن معبى قو 


ه إذا ضاق الاامر اتسع , 


الضرر أو الملل . فن خف عليه" 
هد ( المسالة الثانية عشرة » 





ما يشقل على غيرة أيسم له احتهاله ١‏ 
3 ( فصلرابع) السيب التاق خوف (التكاليف جارية على الحدالا, سط. 
تعطيل الاعمال الشرعية الأخرى . ان الب الطفب إل ١‏ جد الارةن 
قم من أن ذلك نو أ أت فامايكو نذلك لىتنقل المكلف من 
4 0 ل انيع الطرف الا خر إلى الوسط ) 
ا 07 ( فصل ) فطرف التش ديد والزجر 
( فصل خامس ) 5 أن الشبارع من غلب غلله الانحلال فى الدين , 
لايقضد بالمكلف المشقة فى المأمورات 0 


وطرف التخفيف والتقرخيص لمن 


لايشصدها فى المبيات غلب عليه التشدد 
٠.‏ ه١1‏ ) فصل سادس ( ومشفة الاتّلاء 
الاعدا. والا'مراض.ونحوهاما || 20154 انوع الرابع 
هو خارج عن التكاليف هل يؤمر مقاصد وضع الشريمة للامتثال.وفيه 
المكلف ب فعها؟ فى الجوابتفصيل عثبرون مسألة 


فورس المزء الثالي من الوافقات 5 


59 

4 السألة الأول‎ ١ 
القصدمنالتشريعاخراج المكلف‎ ( 
) عن داعية الهوى‎ 
: ما ( فصل ) ويذنى على هذا قواعد‎ 


١38 


منها) بطلا ن العمل المبنى على الحوى 


4 (فصلثان ) ومبها ‏ أناتباعالحوى 
فى اللحمود طريق الى المذموم 
+10 (فصلثالث) ‏ ومنبا ‏ أن متبع 
الموى كالمراى بتخذ الأحكام آلة 
لاقتناص أغراضه 

0 المسألة الثانية ) 
المقاصد الشرعية ضربان : أصلية 
وتالعة . فالاصايةلابراعى فيبا حظط 
المكلف . سواء أكانت عينية أم 
كفائية . خلا ف التابعة  )‏ ومن 
هنا منعت الاجارة على العبادات 
العينية.وحرمعل القاضى أخذ أجرمن 
المتقأضين س 

المسألة الثالثة »م 

( من سنن التشريع ألا يو كد 
الطلبفمايوافق الحظوظ كالا كل 
والشرب.انكالا على الجلة » وأن 
يؤكد الطلب إذاخالفحظ النفس. 

11 الك اسه سه 
عمو (فصل ) تع كل من المقأصد 
الاصاءة والتابعة فى طري قالاخرى 
وم ا( فمل ثان) ومن أله 





١/6 


١8 





صدالا صابه 












صفحة 
الكفائية مايراعىقيه الحظ ٠ومبا‏ 
ما بأخذ طرفاً من الا'مرين 
١‏ المسألة الرابعة ) 
( ما روعى فيهالحظ ولكنه تجرد 
عنه بالنية هل يحطلى حك المجردشر عأ؟ ) 
حفر 9 المسأله الخامة م 0000 
) اذا روعيت المقاصد الاصلية فى 
العمل فلا إشكالىحته . بلقصدها 
أقرب الى الاخلاص 
( فصل ) ويبذا القصد يصير اميل" 
(فصلئان) و بعيصيرامندوب واج _ 
(فصل ثالث) وهو أجمع لمقاصد 
الذئوب فى مخالفة المقاصد ألا صلم 
( فصل خامس ) وأصول العلاعات 
فى مراعاة تلك المقاصد 
المسالةالسادسة م 
(ف حك مراعاةالمقاصد التابعة و حدها 
أو مم الاصلية , وهل إذا روعيّا 
مآ يقدح ذلك فى الاخلاص ؟) 
والجواب بالتفصيل بين العبادة 
والعادة .وس الحظط الاخروى 
والدنوى ٠‏ وأن قصد الحظ 


كما 


لا ؟ 


الا'خر وى بالعسادة غير قادح ء 
وأما قمد الحظ الدنيوى مع 











79 رفصل نان ) وأماقصدا لظ الدنيوى كم (منا) أن الكرامات لما أصل فى 
العادات فبو صحيم أيضاً المعجرات 

0م (فصل ثالك) وتعنى بالصحة فما || 53 ١1‏ 
خالف قصد الشدرع الصحة الفقبية 
أى فى إلا ثار الدندوية 


(فضل) 
(ومنها) بطلان الكرامات اللى. 
لا أصا لما فى المعجزات 

أ : هم جواز العما 
المسألة السابعة ني + (فصل) ( وما ) جواز العمل 





7 فده ْ أمات 


1 : المسألة الحادية عشرة 1 
| زاتما بجوز العمل مقتضى الك امة 
ما ا 00 م 1 
0 ات 
93 : ؟* 2 9 وأحيم 1 
لمر ا ٠‏ ( فصل) ايه 
ا 
ا 
ْ 
ٍْ 
ا 


5 يان ما يقب[ النيابة من الاعمال 
وما لايقبلبا وما تختلف فيه ) ا 
0 (فصل ) فيان منشا الاختلافق 


| 9 با 36 1 ال أمة 
( من مقصود الشارخ المداومة | - 0 7 * 2 
العمل ولا 3 المسالة الثانية عسرة ‏ 
على العمل ) ( الشريعة هى المرجع فى أحكام 
الباطن تك أنها هى المرجعف أحكام 
إآ الظاهر 
1 رفصل ) فى أن ثفية عرص 
1” سي فقا <: الىألة لاماي 4 
ا 
ٌ 
ا 


1 
ظ 
| 
ظ 
ولك راطرادالعاداتكليامقطوع لامظك ن) 





+ (فصل) ومن هنأ < ما التزمه || 
الصوفية من الأوراد 





1 المسألة التاسعة , 





رزمنها) إثات اقباس سه (وهم ؟ | جم هل المبالة ارابعة عشرة » 
الرد على من زعم أن الصوفية يباح ر الاحكام تابعة للعرائد الشر عب 


لمم مالا ياج اميد 3 ٍ أو الوجودية ) ملوتتيرت ال“نظار 





005 از المسالة الماترة م فى الاو لى لم تتخير أسكامب نخلاف 


4 ««الخريم 0 بيه 000007 
الاي عار 0008 دأ ب 


٠. 1‏ 2 ذاء ام 
مانا أل سون و مساقاءعامة ألا مم 


ا 
ا 

كا أن أحكامه عامة له ْ ( فصل ) وأخلاف الاكام 
صببت7تخجطملا ١‏ 
| 
ْ 





لاختلافى العو ائد ليس اختلاظ ف, 
5 
أصل الخطاب 


دهم (قصل) وهذا الأأصل شي عليه ا 
قواعد : | 


3 د الافوة من ا 














1 
ه + ( فصل بوالا صزف العاداتالتعليل 
والقياس 


فى العادات ازم اتباع النص 
١ط‏ المسألة التاسعة عشرة 4# 


مة 
+0 بل مسأل الخاسة عثرة به 
(فصل) فان انخرقت بعادى فلبا 
العادات 
(فصل) وان أنحرقت بغير جنس 
العادات ردت الىالعادات 


لاتخاو العاداتعن التعدأيضا ( 








لوم بو الاك العادبية ضيه 0 ام (١‏ فصل ) لاتخاو شر عى عن 
(العوائدالكليةلاتختافف الاعصار, حن لله وحق العبد عاجل أو آجا 
فيقضى مها على الماضى والمستقبل . ْ 


57 ( فصل ثان ) وأما من حيث حق 
الله وحق العبد فى العاجل قلا 
أقسام : حق الله خالصا . وما غلب 
فيه حق الله . وما غلبفيهحقالعبد 


١)‏ الشريعة موضوعة لبان وجه 


بخلاف العوائد الجرئية ) 

27 المسالة السابعة عشرة ها 
( فأ نالطاعات والمعاص لعظم لعظم 
مصالحها أ ومفاسدها 
٠‏ بإ المسألة الثامنة عشرة ي# 
( الاصل ف العباداتالتعبد والنزام 


انس شر الس شط 
0202000 القسم التاق منالمقاصد 
مقاصد المكلف وفنه اثنتا عشرة مسألة 
عم #20 المسألة الاأولي 2 1م لالم ألةالراية» 
الاعمال بالئيات )__ (فى كم من قصد الخال فواقوف 


العمل ٠‏ أوقصد الواققة علت) 
0 ا 
١‏ 3 القفل يكون مصلحة النفس 


مط المسألةالثاية 4 
(المطلوب من ا مكلف مو افق قصده 





_لتعدك عل -م] ‏ وبضرة بالضي) 
+ رفصل ) ينبغى للناظر الرجوع اك || , 0 0 
ولو كنا التو ليس على أحد أن يشوم بمصالح 
١ 5‏ المألة الثالثة 5" غيره العينة إلاعند الضرورة ) 
( كعم ل قصد به غير ماقصد الشارع | د 9 المسالة السايها 
فبو باطل ) الماح عمد 


فهرس المزء الثابى من الموافقات 


حاتت لت 2ل برجي ا صر 




















صفحة 
المسليين القيام بمصالحه ) مد ل المسألة الثانية عشرة ) 

:م ( فصل ) وإبمأ يكونذلك منبيت ( الحيل مفوتة للمصالح المقصودة 
المال ووه من التشريع . ولذلك منعت ) 
( فصل ثان)هليطابءن المكاف || »مم ( فصل ) وآما الحيل الى لاتناقض 

أن يقوم بالمصلحة العامة ولو كان فى مصلحة شرعة فهى جائزة . وما 


ذلك تلف نفسه خلا ف والا “رجح 
الاثا 


احتمل اختلف فه 
> ( فصل ثان ) فى بان الجهات الى 






5 ( فصل ثالث ) وقد تلغى المفسدة تعرف بها مقاصد الشارع عللى 
يحانف المصلحة الءذ الجد الاوسط 

3-5 1 المسالة الثامنة 4 وم ) الجهة الأول ( صريح الاامر أو 
١‏ ما شرع اعلحة فالمكلاك: تعد ا الابتداى 


4د عل ما وله قفيد ماعدي أن 
يكونقصدهالشارع من المصالم وله 
قصد مجرد الامتتال . وهذاأفضل) ) 

عام 3 التاسعه 4 
( العبد الخيرة فى إسقاط حقه . 
لاى إسقاطحقوق الله ) 

وم ال المسألة العاشرة '.؛ 

0 يف الحيل 1 أمثلةمنها ) 


54م ( الجهة الثانية ( اعتبار العلل 
بمسالكباالمءروفة.فان تعل فالتوقف 

دوم ( الجبة الثالئة ( قَ 
التابعة : فا كان منبامؤكدا للمصالح 
الاأصليةفهو مقصود . ومالا فلا 

( فصل )وهذا النظرالا خير مجرى ‏ 
يحرى فى العبادات أيضا 

5 ( الجبة الرابعة ) 7 ت الشرع 


عن الاذن مع قيام الداع للاذن . 








4 دنه عشرة‎ 1 8١ 
8 لحيل فى ألدينمنوعة بالكتاب ومن هنا‎ ) 





بسع الله الرحمن الرحيم 
فهر ست الجزء الثالث من كتاب الموفقات وشرحوه 


6 كتاب الادلة الشرعية . 
: اسل الع لش 





4" قصل ( فيما يصير من الافعال المختلفة وصفا لصاحبه .. وما لا يصير كذلك . 
١‏ (السألة المخامسة يا ل ااا 
4 ايت لين ملسن . تحفيق مناط ) والحكم نفسه . 
113 المسالة السابعة ) ١‏ كثر آدلة العاديات مطلقة ‏ والتعبر يات منضيطة . 

(المسالة الثامئة ) المكيه اصول كلية ‏ والمدنيات مقيدة ومكملة 








10 

اه 

”م د : 

1ه الك 1ن ب ن عمل السلف بها كثير ا أو قليلاً ... 

هع المخالفة لبن ليست تبة واحدة . 

ب 0707 


الرائفين . 
8 (المسالة الرابعة عشرة ) اقتضاء الآدلة للاحكام بالنسبة الى محالها على وجهين . 


اصلل وتبعي . 


. فصل . مواضع تعيين المناط‎ 2١ 
) النظر الثائي في عوارض الأدلة‎ ( - . 6 
وفيه خمسة ل‎ 


الأول في ( الاحكام والتشابه ) وله مسائل . 
-- ( المسألة الأولى ) المحكم يطلق باطلاقين ؛ عام وخاص . 


41 ( المسألة الثانية ) المتشابه و الم بعة قايل 0 ر: 

١‏ (المالة الثالثة ) المتشابه في الآدلة : واضاة 

له فصل مسائل الخلاف وان كثرت قليست من التشاببات . 

11 لاه لقت كوه لكلية اما بقع في الفروع البزئية 
44 
146 0 5005-2 


5 . الفصل الثائي في ( الاحكام والنسخ ) 

7 (المسألة الأولى ) معظم النسخ وقم بالمدينة 

4 (المسالة الثانية ) المنسو حر فى الشر بعة 

(المسألة الثالثة ) النسخ عند السلف .. 

7 (المسألة الرابعة ) لا ز نسخ في الكليات 

4 الفصل الثالث ني الأوامر والنواهي . 

6 (المسألة الأولى ) الأمر والنبى يستلزم طلباً واراده من الآمر . 











) نية ) الامر بالمطلق يستلز تحصيلة . 
(المسالة الثالثة ) الأمر بالمطلق لا يستلزم | ا ل ا ا 
1 ( المسالة الر ابعة المسالة الخامسة ) المطلوب الشرعي ضربان... 

اط عل حدر ا ا 


( دسة ) الا مر المطلق محتلف مر اتبه , 
4 ( السألة السابعة ) الأوامر والنواهى ضربات . صريح وغير صريح / فا 





6 0 وامر والنواهي غير الصريحة ضروب . 

لات هم عند المقهاء 

ل 0-2 اذا تواردا على متلازمين .. 
ذل فصل ع لد ار 





بعه عشرة ) 5 ول ... 
( السألة الخامسة عشرة ) المطلوب الفعل بالك انارت تمد الأول ... 





لوف حل تر ونا كب لد لا عاك لال ركلا لون 
لوف فصل دعاء النى صلى الله عليه وسلم ناس د ة الال 
4 ( المسالة السادسة عشرة ) اقسام الاقتضاء أربعة : 


14 فصل . التوبة عن كل مخالفة تحصل برك المأمور به أو فعل المبى عنه . 





؟ (ا بعة عشرة ) حق وحقى_العبد_. 
باه" ( المسآلة الثامنة عشرة ) الأمر والنبي يتواردان على الفعل .. 


(الفصل الرابع في العموم والخصوص ) 


( المسألة الأولى ) القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الاعيان . 
8 ( المسالة الثانية ) القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا1 
74" ( مقي ل م صيغا و ضعية . 
فصل ( التخصيص بالمتفصل او بالمتصل ) 
كم ( المسالة الررابعة ) الر خص لا تخصص عمومات العزائم . 
6 (السالة الخاسة ) الأعدار / ليها ريات العز ا 








9 (السأل اثية )ايان لي حن الام 
5" (المسألة الثالثة ) البيان فى حق العالم بالقول والة 
م (المسألة الر ابعة ) الفرق بين البيان القولي ‏ والبيان اله 





أخرها ( المسالة السادسة ) لا يسوى بين جب والمتدلوب . 


أحض فصل الفرق بين الواجب والمندوب 
إأضغرا فصل الفرق ق بين المندوب والمباح 
اخضنا المسألة السابعة ) الفرق بين المندوب والمباح والمكروه . 





١‏ (المسالة الثامنة ) الفرق بين المكروه والحرام 
1م88 _فصل مسائل متفرعة علي المسالة الع 
76 _( المسألة الناسعة ) خصائص الواجبات . 
م" ( المسألة العاشرة ) بيان الاحكام الوصفية 
مم ( المسألةٍ الحادية عشرة ) بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبيان الصحابة . 





0" (المسألة الثانية عشرة ) متعلق الاجمال . 


6" 2. (الطرف الثاني ) في الأدلة على ١‏ لتفصيل . 


4" 2 (المسألة الأولى ) الدليل الأول الكتاب 
10" - ( السألة الثانية ) معرقة أ سباب 7 لتتريل 
م0" ( المسألة الثالثة ) حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها 

مه" - ( المسألة الرابعة ) الترغيب والترهيب 

5 (المسآلة الخامسة ) تعر يف القرآن الكريم للأحكام اكثر هكلى لا جزئي . 





لضن ( المسألة التاسعة ) شرط الظاهر .. 
فصل شط اأطن 00 
57 فصل المشكل_ 
ينض فصل تفسير « الند ه 
6 .فصل الاأكل من الشجرة . 
4٠‏ (المسالة العاشرة ) فهم المعاني الباطتة بالاعتبار القرآثي ‏ والسنة . 
5 (المسالة الحادية عشرة ) المدثي ميئى على ١‏ 


الملل لتم ااي ب ربما أخذ على التوسط والاعتدال . 








بنك الاعلشلة 0 رة) رداوك 





تررس الزء الرابع 


ون تاب الموافقات وشرحه 


- 5-5 


صفحة صل محة 

_الدذلل الثاتى السنة طريق الاستناط من القران » وذلك 
وفيه عشر مسائل على و<يإن ٠‏ 

٠‏ اجا السالةالاولى »* ( الاول ) أنه قد يقع انصفالكتاب 

“.. (فى بان مم السنةوانلها إطلاقات) || على حك طرفين ويسكت عنالواسطة 

١ ١‏ المسالة الثانية ) الواقعة بنبما ٠‏ فتجىء السنة مينة 
ررتة السئة التأخر عن الكتاب فى || رجوع هذءالواسطة الأحدالطرفين 
الاعشارم * دون الآتذر ملا . ولذلك أمثلة كثيرة 












٠‏ 9« المألةالثالثة) 
(ليس فى المنة أمر الا وأملهى 
القرءآن . واعا هى تدحن له وتففيل ) 
0# السألة الرابعة » 
مر( فيان كيفية رجو عالسنة الى ألكتاب 


و ( والثانى ) أنه قد ينص فى | لكتاب 
على الاصل وسكت عن حك الفرع 
فتبين السنة إلحاق الفروع بأصوطا » 
اذيك أمثلة كثيرة أيضا 





. 35 ؛ (ومنا)أن السنة قدتضع قواعد عامة 
وان لاس في ذلك ما <د ) جاء القرءان زئياها متفرقة حديث 
1 (منبا) أن العمل بالسنة راجم الى 


طاعة الرسول الواجة بااقرءان 


لاضرر ولا ضرار) 
4 (ومنبا) أن الكتاب شتمل تفصيلا 


ع (١‏ ومئها ) أن السئة بين عملات التصوص علىكل ماف السنة : لكن محاولة هذأ 
القرهانية سحاد ءال الكيفيات والمقادير تكاف 


7ه ( قصل) وقد طهر م تقدمالحواب عما 


ونحرما سل 


اع (ومنها ) أن أحكام السئة منية على 


مراعاة المقاسد الثلاثة التى جاء يبآ | القرءان ل ينه ليها . 
القرءان مهأوهى الضروريات والحاجبات 6 3 المسالة الخامسة * 
والتحسينيات: وبكلات كل منها ( السنة غيرالتصريعية كالقصص و »وها 


٠‏ (ومتها.)؛أنالمنة اما رسمتللمحتيدين لابازم أن يكون لا أسلي ف القرمان) 


58 فهرس الجزء الرابم من المواققات 












صفحة 





صفحه 

هه لالمسالة السادسة) ( اذا أقر غيره على فل ولم يفمل هو 
( فعل الرسول دلل على مطلق الاذن || كان الاقتداء بفمله هو أولى ) 
وتركه دلل على مطلق النبى ) 4 (المسالة التاسعة) . 


( سئة الصحابة كسنة الرسول يعمل 
بها وبرجع اليها ) 
40 ل الما لة الاشرة © 00000 
(ما كشف من المغفيات لارسول فهو 
حق معصوم . وما لاح للااوناء فهى 
سائحم مظنون ) 


5 (قصل) وأقراره دلال على مطلق 


54 






) اذا أذن أغيره و قعل هوكان 
الاقتداء بفمله عليه السلام أولى ) 


7١ 


والنظ. فئه ثلائة أطراف 
الطرف الول فى الاجتهباد 


وفيه أربع عشرة مسألة 


م " المألةالاولى ب | ١‏ «المألة لثالثة 4 
( الاجتهاد أنواع : منها تخريجالناط »| “رنى بيان أنه لااختلاف في أصول 
الاأخير عام ودا نم ) 


السريعة ولا فى فروعها » ورد ااشبه 





(١‏ السألة انثانة ) ا 

000 لعانية ا 1 0 5 
(لاإيلخ درجة الاجتباد إلا من فهمأ بف ( فصل ( وغرهدا يل قواعد: هما 
مقاصد الشمريعة ومكن من الاستناط | أنه لس للملر أن شير من اقوال 
م الجتهدين بالنشهى بل بالأرجيح 





010222222121222 
6" (فصل) وقدادىإغثال هذاالا صل 
إلى الضلال فى الفتوى بالتحليل. 


6 (فصل) ولا يازم المتهد أن يكون 
يجتهدا فى الوسائل أيضاً إلا عل العربية | 








والتحر يم تبعا للهوى على عي اللغة ولا على العز بمقاصد 
( فصل ) وقد زعم لعط هم باطلا أن الشارع ) 

اخلاف أهل ا حجة || بجر 2 >“ المألة السابعة ج. 

على جوازه (قد يكم الجا فى الاجباد من أ 








44 ( فصل ) وأعترض بعضيم على منع | سه 
تتبع رخص المذاهب زاعما أتتخالف مدد ‏ ا2 المألة الثانة , 5 
لسماحة الدين (خطا الحتهد زلة »تنا ٠‏ ن التقصير 
ه؛١‏ (فمل)وريما استجاز ذلك بعضهم 1 الفقلة ) 
فى وقائع يدص أنهسا من مواطن || ٠.‏ رفصل ) وي عت 7 








الضرورة 


: لايقلد المتبد فى زلته م لاينتى أن 
1 ( فصل ) فى ذ؟ ر حملة من 


نتقص قدرء بسديا 
5 ( فصل ) ولا يسَير خلافه فها خلافا 
| © -الخلافاتائى" عن اختلا ف الرواية. 
| وأن منه مايسبرخلانا ا مالا بعتير 






144 رتسل رين بعضيم ب الا'خذ 
ا“( ع ) فى راعاة الخلاف 7 أعتير 


أصلا فى الاحكام وءتى تمتير ؟ 














مالة التاسعة ؛ 
4 ( قصل ) وهل للمجبد أن تجمع بين | 00 الى , 
الدلاين أحذا أأر ترك »ا ' دع غير 00 0 سخ 000 
ه31 المسألة الرابعة » الموىءواناء المتشابه.ومفارقةالجاعة) 


١4‏ ر(فمل) تعر ف الغ يعةللفر قالزائعة 


اجالل لت اع »نايا وحكةنلك 


) مواضع الاجنها: دامس ”7 ى «اترددت ْ 





دان طِ رؤين وأضحين 2 
ا اخالة 03 وسلامات تقصما.ه لاتازم 
ا 


1١489 1‏ 0 عا هو حق 





لم سمغ درحه الا-رتهاد 
كك 0 المسالة الخامسة 3 
تطلتب [3 


( الاستناط من المعالى لايتوقف على 
ا يد ل ا تك 


1 عل المربية » بلعلى علرمقاصدالعمر سق( 
ا 00 السادسة 5959 ( قصل ) خلال هذه الفرق لاترجها 


ز الاحجتهاد بتحقق الماط لابتوقف عن اللة 














د فهرس الجزء الرابع من الموافقات 


صفححه صقحة 
154 7 المالة العاشرة 4 عن اتباع الحو ى 
( النظر فى ما لات الا فعال مقصود || :؟؟ 00 المسالة الثالثه عسرة 4 
شرعاً ) ( المفتغل بعلم السريعة مر عليه ثلاثة 
( منبا) فاعدة الذرائع ( الاول ) دورالحشعنحم الاحكام 
05 (ومبا) قاعدة الل ومقاصدها الكلية . وصاحب هذه 
"٠"‏ (ومتها ) قاعدة مراعاة الجلاف الحال من أعل اتقليد 
(ومنيا ) قاعدة الاستحسان ( والثانى ) دور الوصول الى كلياتها 
٠‏ (ومنبها) إفامة الصا السرعية وإن وتتامى جزماها . وهذا حل نظر 


عرض فى طريقها بض أنااكر |54 ومن أمثلة هذه المرتية 
300 المألة الحادية عثيرة 6 6" ( والثالث ) دورالر جوع الى الجزئيات 


“رف بيان أسباب الملاف بين حلة || مع الكايات. وهذامنأهل الاجتياد 





العربعة) قطاً 

14 الا المسالة الثائية عصيرة م 5 3« المسألة الرابمة عسرة © 

د أ 

رمن الحلاف مالا يمد فى الحقةة 2 (ف الفرق بينالاجتهادالخاصبالعلماء 
خلافا » بل يرجم الى الوفاق ‏ والاجتباد العام يع المكافين 
لاأسنان ( وماخد كل ( 

٠‏ رفصل ) وقد شل إن كن خلاف فى ١50‏ ( قصل ) ويالنوع الاول عنى الفقهاء 
الشمربعة كذلك وبالنوع الثاتى عتى الساف الصاح 





؟؟7 رفصل ) وانما الخلافى الحقيق مالقا والصوقة الأول 
الطرف الثآى فى الفتوى 


وله أردم سائل 


:»9 المسألة الاونى » ++" ا-9 الممألة الثالثة ك 
(المقتى قالم مقام الى ) ( من خالف فملدقوله لم ينتفع بفتياء) 
24" لا المسالة الثانية م 6 (فصل) وهل يازمال ةدا تباعه حينئد؟ 


ر تكون القتوى بالقول وبالفمل ]|0 لا المسألة الرابمة 4 
وبالاقرار ) (الفى الخلق عنصب الفتيا هو ءن 








فهرس الجزء الرأبع من المواقنات 2 
حمل الاس على الوسط بين الشدة || 7٠١‏ ( فصل ) نمم المجتهد أن يأخذ بالاشق 
والرخسة ) فيخاصة نفهمأ 

( فصل ) وقد غلط من زعم أنترك 0 5١‏ ( فصل) فمليكباستقراءانذاهراتنظر 
الترخص حرج وأنه لاواسطة بنهما أييا أقرب الى القصد والتوسط 


الطرف الثالث فى الاستفتاء والاقتداء 








وليه اعم سبائل 
ال آٍْ المسألة الاولى 1 || ا" 9 انأل الخامه م 
لايسم المقلد الا السؤال عما ميل) ! (هل يقتدى بفمل معصوم أو غيرء ؛ 

320 السالة الثائية 4 2 | واولميسلم مهم قصد التعبد وطلبٍ 

رواما يسأل أهلالذكرء فانتسدذوا أ[ الأبى؟:) 
؟4ك 5الالةالاضة. 000 
ع ا« المالةاثالة م 0000 ( هل يقتدى بأقمال أريابالادوال 

والتزحجن إما عام أو خاض . والمام وأقوالهم؟) 

لايكون بالطعن والتجريحللمرجوح حا( اكألةالاية )م 00000 
(قصل) وإنا يكون 0 ( يذكر فها بعض أوصاف العلماه 








وجب الترجيح ( 





والمزايا الظاهرة الراجح لين يصح تقايدمم) 

( فصل ) ورا انيت الغفلةأواتغافل ]| 55« + المالة الثامنة . 
يقوم أنفضاوابمض الملماء أوالسحابة د ( سقط عن العانى التكليف عة 
أو الانبياء بالغض من الأخرين | لالم حكه إذال جد مفتيا) 

0 إل المسألة الرابمة ‏ | 56 © المالة التاسمة يو 


( وأما الترجيح الخاص فبالصدق ر قول الحتبد بالنسية لامامى كلدليل 
فى الفتياء أعنى مطابقة السلللقول ) || بالنسبة للاجتهد ) 


كتاب لىأحق الاجتهان 





وقنه نظران 
النظر الاول ف التعارض والرجيح 
وفنه ثلاث مساثئل 
244 جل المسثلة الأولى )د الواسطة فتلحقبأيهما أقرب 








سس ( لاتعارض فى العمربعة فىنفس الاهر 
بل فى نظر النهد ٠‏ وهو ضريان 
ضرب لامكن فيه المع ٠‏ وضرب 

.ف هاحمم) 

لف 3 المسااله الثانة ب 
( فى التعارض الذى لامكن فيه المع 
ومنه تمارض دليل الطرفين على 
النظر الثانىفى أحكام السئؤال والجواب 

وه ست مسائل 

ا جو المسألة الخامسة 4 
(لأبد للمتاطر المستعين أن سأل 
من بوافقه فى الاصول لا من مخالفه ) 


4 ( فصل) ويرجع الى_الضرب الثاق 
5" رز ااسالة الثالئة ) 
(فى التعارض الذى يمكن فيه ابم ) 
وهو إما بين جزئيين أوكليين أوكلى 
ييزف + ل 
04 مثا للا وقم فيه التعارض بين كن 
























4 بان وجه أ 


200١‏ > المالةالآولى»* 
فى ببان الحال التى يازم فيها العالم 
أن يحب الممل ) 














لذ ثأنية ++ فصل بهبدى للمسائلة السادسة 
( الا كثار من الاسئلة مذموم ) 064 © المسالة السادسة 
( فصل )فى بان بمض مواضع مما || ( وأما المناظر لاقناع الغير فلابد أن 
يكره فيه السؤال تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند 
١م‏ 3 المسألة الثالثة كي تكضعة 
( الاعتراض على أهل ال مذموم ) /ا؟؟ (قصل)ولا يازمأنتكون المقدمات 
ليق لاله الرابعة على الوضع المنطقى » وقد يكون 


( الاءتراض على ظلواهر النصوص هذا سبلا مقبولا 
غير مسموع ) ا ا 
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الجد لله » والصلاة والسلام على رسل الله 


التعر يف بكداى 1١‏ اققات 





ل كان الكتاب المز يزهوكلة الشر يمه » وعدة الملةء وكانت السحه 
واغية فى معناها اليه » تفصل محاء ا مشكليه » وتبسط موجزه» كان 
لاددك ريت اقتنائن أحكام هذه الشسريمة بنفسا ‏ من الرجوع الى الكتاب 
والسنة أو إلى ماتفرع عنهما بطر يق قطعى من الاجداع والفياس . 

ولا كان الكتاب والسنة واردين باخة العرب » كانت للم عادات فى 
الاستهال » بها يتميز صريح الكلام وظاهره و#له » وحقيقته ويجازه » 
وعائسة واف تووضكة ركان حرف قراب ال غين ذف عن لاني 
لطالب الشر بعة من هذين الأصلين ‏ أن يكون على علم بلسان العرب فى مناحي 
خطابها » وما تنساق إليه أفهامها ف ىكلاءبهاء فكان حدق الاغة العربية بهذه 
الدرجة ركنا من أركان الاجتهاد .كا تقرر ذلاك عند عامة الأصوليين » وفى 
مقدمتهم الامام الشافعى رضى الله عنه فى رسالة الأصول . 

هذه الشر يعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيمًا اتفق » لمرد إدخال 
الناس نحت سلطة الدين . بل وضعت لتحقيق «قاصد الشارع ففقياممصالهم 
فى الدين والدنيا معأ . وروعى فكل حك منها ٠‏ إماحفظ شىء من الضروريات 


ا 
5 هه ل فيك 2 








م20 ممم صب 
م ممم ل ل 


الخسة ( الدين والننس والعقل والنسل وال ) )أل عن اس الس أرق 
فىكل ملة » والى اولاها لم جر 17 الدنيا على استقامة » ولفاتت النجاةى 
الآآخرة ب و إما حفظ ثىء بن الات لارام المماملات » التى ولا 
وروذها على الضروريات لوقم الناس فى الضيق والمرج ؛ و إما حنظ ثىء هن 
التحسينات » التى ترجم إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن العادات» وإما تكيل 
نوع من الأأنواع الثلاثة مما يعين على تحققه . ولا يخاو باب من أبواب الثته ‏ 
عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها ‏ من رعاية هدم المصالح 0 ونحقيق هدم 
المقاصد »الى م ترضم الأحكاء” ألا لتحقيتها . 

ومعلوم أن هذه المراتب الثلاث تتفاوت فى درجات تأ كد الطلب 
لاقامتها » والنهى عن تعدى حدودها . 

وهذا بحر ذاخر » يحتاج إلى تفاصيل واسعة » وقواعد كاية » لضبط 
مقاصد الشارع فيها ( من جبة قصده لوضم الشر بعة ابتداء» ولاد ل وطنيا 
للا فهام بها » وقعيده فى وضعها لتكايف عنتضاها » وقصده فى دخول امكف 
بحت حكها . ) 

تحتيق هده المتاصد » وتحرى إنسطبا : واستقصاء تفاريعيا » واستثارها 
من استقراء موارد الشريءة فيهاء هو+مرفة سر التشريع » وعل مالا بد نه 
من يحاول استنباط الأحكام, الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

إذ أنه لا يكن النظر فى هده الأأدلة الجرئية » دون النظر إلى >كليات 
الشريعة وإلا لتضاربت بين يديه الجرئيات » وعارض بعضها بعضاً فى ظاعر 
الأمرء إذا | يكن فى دي نافد الشارع ليعرف بهما يأخذ منها وما 
يدع . فلواجب إِذَاً اعتيار الجزئيات بالكايات . ٠‏ شأن الإرئيات ممكلياتها فى 
كل نوع من أنواع الموجودات . 


مقدمة الثا 
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والى هدا أشار الغزال قما نقَله عن الشافعى » بعد بيان مفيد فما براعيه 
الجنهد فى الاستنباط » حيث قل ٠‏ وبلاحظ التواعد الكلية أولا» ونتدمها 
على الجزئيات كا فى القتل بالمتقّل » قتقدم قاعدة الردع » على مراعاة الاسم 
من هذا البيان » عل أن لاستفباط أحكام ‏ الشريعة ركنين : أجدها 
سان العرين © وقانبينا عل أسترار الكتريعة انها 
أما الركن الأول فقدكان وصفاً غريز با فى الصحابة والتابمين من العرب 
الشأسء فل يكونوا ى حاجة لتواعد تضبطه للم .كا أنهم كبوا الاتصاف 
9 “اشم 5 ٠‏ جر 1 
ترتب عليها النشريم » حي ث كاف يخزل القرآن وترد السنة جوما » بحسب 
الوقئع » مع صفاء الخاطر » فأدركوا المصالح » وعرفوا المقاصد التى راءاها الشارع 
فى التشريم »كا يعرف ذلك من وقف على ثىء من محاوراتهم عند أخذ 
راع » واستققارة الأئمةلم فى الأأحكام الشرعية ال ىكانوا يتوقفون فيها . 
وأما من جاء بعدم من لم يحرز هذين الوصفين ء فلا بدله من قواعد » 
تضبط له طريق استعال العرب فى لسانها » وأخرى تصبط له مقاصد الشارع 
فى شمر يعه للاأحكام » وقد اتتصب لتدوين هذه التواعد جملة من الأئمة » بين 
مقل ومكثر , وسموها ( أصول الاقه ) 

. ولأكان الركن الأول هو المدق فى اللغة العر بية » أدرجوا فى هذا الفن 
ما تمس اليه حاجة الاستفباط بطريق مباشر» ما قرره أئمة اللغة» حتى إنك 
لترى هها النوع من القواعد » هو غالب ما صنف فى أصول التقه » وأضافوا 

3 ع 
إلى ذلك ما يتعلق نتصور الأحكام » وشيئاً س مقدمات عل الكلام وسالله 
وكان الأأحد, ‏ فى حميم م دونوه_بالاعتبار صلب الأصول » هومايتملق 








بالكتاب والسئة مر: بعض تواحيهماء ثم ما يتعلق بالاجماع والقياس 
والاجتهباد » 

ولكنهم أغنلوا الركن الثائى إغنالاء قر يتكلموا على مقاصد الشارع » 
اللهم الا اشارة وردت فى باب الآياس » عند تقسيم الملهَ بحسب مقاصد الشارع 
وبحسب الافضاء الهاء وأنبايحسب الأول ثلائة أقسام :ضر ور يات»وحاجيات 
ونحسينات الح مم أن هذاكان أولى بالعناية والتفصيل » والاستتصاء والتدوين 
من كثير من المسائل التى جلبت الى الأصول من علوم أخرى . 

« 
#0 

وقد وقف الفن مئذ القرن اللخامس عند حدود ما تكون دنه فى مباحث 
الشطر الاول . وما تجدد من الكتب بعد ذلك » دائر بين تلخيص » وشرح » 
ووضم له فى قوالب عنتلفة . 

ومكذا بق عل الأأصول فاقداً قمما عظيا »هو شطر الم الماحث عن حد 
ركنيه » حتى هيا الله سبحانه وتعالى أبااسحق الشاطبى فى القرنالثامن اجرى» 
لتدارك هذا النقص»ء وانشاء ذه المارة الكبر ى » فىهذا الفراغ المترامى 
الأطراف » فنواحى هذا العم البليل » لحلل هذه المناصد الى أر بعة أنواع » ثم 
أخذ يفص لكل نوع مها وأضاف اليها مقاصد المكاف فى التكليف » وإسط 
هذا الجانب من العل فى اثنتون وستين مسألة » ونسمة وأر بعينفصلا ء م نكتابه 
الموافقات » جل بها كي ف كانت الشريمة مبنية على مراعاة المصالم » وأنها 
نظام عام جيع البشر دائم أبدى » لو فرض بقاء الدنيا الى غير تباية . لأنها 
مراعى فيها تجرى العوائد المستمرة . وأزف اختلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد ليس اختلافا فى المطاب الشرعى نفسه » بل عند اختلاف الموائد ترجم 
كل عادة الى أصل شرعى حك به عليوا » وأن هذه الشريعقل كا يقول ‏ 


مقدية الشارح ١‏ 
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خاصيتها السماح » وشأنماالرفق » تحمل الجاء الغفير » ضميداً وقويا » وتهدىالكافقع 
هما وغبياأ » 


المامث الى أغفلموها في بتكام اير 


لم تقف به الممة فى التجديد والمارة لهذا الفن » عند حد تأصيل القواعد » 
وتأسيس الكايات المتضدنة لقاصد الشارع فى وضم الشريعة . بل جال فى 
تفاصيل مباحث الكتاب أوسم محال » وتوصل باستقرائهالى استخراج درر غوال 
لما اننع بلح الشر بعة #وأعرق أسب بس الأصول وضع فى فأعة كته 
لاث عشرة قاعدة » بتمعها هسة فصول حعلها لعبيد هذا العم أسااً » ولعبيز 
المسائل التى تعتبر من الأأصول نبراساً »ثم اتتقل منها الى قسم الاحكام الخسة 
الشرعية والوضعية » وبحث فيها من وجهة غير الوجهة المذحكررة فى كتب 
الاصول » وأءمن بوجهخاص فى المباح » والسيب » وال زلا الزام ارارم 
وناهيلك فى هذا المقام أنه وضع فى ذلك ريع الكتاب»تصل مه الى ل جر 2 
وفتّه فى الدبن » وقد رتب عايه فى قسم الادلة قواء د ذات ثأن فى التشريع ٠‏ 
وهناك لكيه اقناء ئلاثك القواعد عل ماقرره قَْ قم الاحكام حق لترى الكتاب 
اخنا نه يحج_بعض 

ثم إن عراس المكة » ولباب الاصول » القى رم . معالمها» وشد ٠عاقليا‏ فى 
مباحث الكتاب والسنة ؛ ما كان ممها مشتركا ونا ناما كل منها » عوارضها 
دن الاحكام 6 والتشابه 6( ولخ 6( وال وامر» والنواهى 6 والتأصوص 6( والعموم 6( 
والاجمال » والميان _هذه المباحث الى فت عليه بهالم تسلسله قيادها » 
وتكشف له قناعها »إلا باتخاذه القرآن الكريم أَنيسَهء وج لسعيره وجليسّه» علميمر 
الايام والاعوام » نظرا وعملا وباستعانتهعى ذال بالاطلاع واللأحاطة بكتب السئة 
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و٠عانيها‏ » وبالنظر ىكلام الأئمة السابقين » والتزود من آراءالسلف المتقدمين » مم 
ماوهبه الله من قوة البصيرة بالدين » حتى تشعر وأنت تقر فى الكتاب كأ نك 
ثرأه وقد قسنم ذروة طود شامخ » ,يشرف منه عل موارد الشريعة و«صادرها » 
حيط عسالكهاء ويبه_ بشعايها »)فيصف عن حس » و يبن قواعد عن 2 رة كيد 
كليات يشدها بأدلة الاستقراء هن الشربعة » فيظم أبة إلى آيات » وحديثاً إلى 
أحاديث » وأنرا إلىكثار»عاض هالا بالادلة احلةء وار هالنظرية حي يدقعنق 
الك ؛ ويسد سالك الوثم » ويظهر اسأق ناصماً بهذا الطريق الذى نوع من 
أنواع التواتر المعنوى » ملنزما ذلك فى مباحثه وأدلته حتى قال يق ان هذا 
المسلك هو خاصية كتابه . 
ولقد أبان فى هذه المسائل «خزلة الكتابمن أ ادلة الشربعة » وأنه أسل جبيع 
هذه الادلة » وان تمرينه للأحكام » وأنه لابد له من بيان السنة » كا ب, بان 
أقا مالعلوم المضافةالى القرا, ان »وما يحتاج اليه عمهافى الاستنباط » ومالايحتاج اليه» 
وتحديد الظاهر والباطنمن القرا: أن » وقسم الباطن الذىيصح الاستتباطمنه» والذى 
لايصح الاستنباطمنه :وأثبت أن ل اشتملعل جيع كلياتالة شريعة» والمدلى 
تفصيل وتقرير له ءوأنه لابدمن تنزيل المدنىعل المى» وأنالد خ رد الكايات 
«طلقاءوانماوردعلى قلبيلمن الجزئيا تلا سبا بمضبوطة؛ وحددالضا بط لاجد الا عدل 
الأوسط فى فهم الكتاب العزيز الذى 2 أن يبنى عليه اقتباس الأحكام منه» 
م بين رتبة السئة ومنزلتها من الكتاب ؛ وأنها لاتخرج فى ىك م التشريم عن 
كليات القران » وأثئبت ذلك كله عا لا.بدع ف هذه اتواعد شببة 
وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحته » فبين أنواع الاجتهاد» وما 
ينقطع مها ء وما لاينقطم الى قيام الساعة » وأنواع ماينقطم » وما يتوقف منها 
على الركنين ‏ حنق اللغة العر بية حنى يكون الحتهد فى معرفة تصرؤاتها كالعرب» 
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وهم مقاصد الشر بعة على كالما وما يتوقف مها على الثانى دن الاول » ومالا 
شوقف على واحد منها 
ثم أثبت ا نالشريعة ترجع ىكل حم إلى قول واحد »معما كثر اندلاف. 
بين المهدين فى إدراكمقصد الشارع فى حي من الاحكام؛ و بنى على هذا الاصل 
طائفة من التكليات الاصولية ؛ ثم بين محال الاجتهاد » وأسباب عروض اعلطأ 
فيه الح لح 
وفما ذ كرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب الموافقات الذى او اند 
مناراً للمساين » بتقريره بين العلماء » و إذاعته بين اللخاصة لكان منهيد به تطرد 
أولئك الادعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة » يتبجحون بأنهم أهل 
للاجتهاد مم خلوم من كل وسيلة » وتجردهم من الصفات الى تدنيهم مرى هذا 
الميدان سوى رد الدعوى » ومكن الموى » ويرك أمر الددين فوضى بلا رقيب 
فترى فريقا من يستحق وصف الأمية فى الشربعة يأخذ ببعض جرئياتها 
مهدم بمكليائهاء حتى يصير منها إلى ماظبر له ببادى الرأى من غير إحاطة بمقاصد. 
الشارع لتكون ٠يزانا‏ فى بدلهذه الادلة الجزئية ؛ وفريقا آخر أذ الادلة المرئية 
مأخذ الاستظهار على غرضه فى النازلة العارضة»فيحكم الموى على الادلة حتى نكون 
الادلة تبماً لفرضهءمن غير إحاطة مقاصد الشر يعةهولا رجوع اليبارجوع الافتقاره 
ولا تسلم لما روى عن ثقات السلف فى فهمهاءولا إصيرة فى وسائل الاستنباط 
ممهابوما ذلك إلا إسبب الأهواء المتمكنة من النفوسءالاملة على ترك الاهتدا» 
بالدليل» واطر اح التّصةةوعدم الاعترا ف بالمسجزء.ضافا ذلك كله إلى المهل ,متاصد 
الشربعة»والغرور بتسوثم بلوغ درجة الاجنهاد. و إمها خاطرة فى اقتتحام المواللثه 
أعاذنا الله 
ونعود الى الموضوع فنقول إن صاحب الموافقات ل بذ كر فى كتابه مبحثه 


١‏ مقدمة الشارح 
واحداً من المباحث المدونة فى حكتب الاصولء إلا إشارة فى بعض الاحيان 
لينتقل منها إلى تأصيل قاعدةءأو تفرريع أصلءم هو مع ذلك لم فض ٠ن‏ فضل 
المباحث الاصولية » بل تراه يقول فى كثير من مباحثه : إذا أضيف هذا الى 
ماتقرر فى الأصول أمكن الوصول إلى المتصود 

وجلة القول » أنكلامما ذ كرو ىكتب الاصول ؛ وما د كره فى المواقنات » 
عتب ركوسيلة لاستنباط الاحكام من أدلة الشريمة » إلا أن القسم المذ كور فى 
الاصولعل كثرة تشعبه » وطول ا.ملجاج فى «سائله » تنحمر فائدته فى كونه 
وسيلة ؛ حتى لطالما أوردوا على المشتغلين به الاعتراض بأنه لافائدة فيه إلا 
لمن يبلغ درجة الاجنهاد » فكان الجواب الذى يقال داتما : ان فئدته لغير الجتهد 
أن يعرف كيف استنيطت الأحكام ؛ ولكن ادم بهذا الجواب يحتاج الى 
تسامح وإغضاء كثير » لأأنه انما يعرف به بعض أجزاء وسولة الاستنباط 
مفككة منثورة ؛ والبعض الا "أخرس وهو تعلق رك تعرفة عقاطية الشرعة فاقد. 
وما مثله فى هذه اخالة إلا كثل هن ير يدأن يعللك صئعة النساجة فيعرض عليك 
بعض أجزاء آلة النسيج محلولة مبعثرة الاجزاء ء ولا تخ ضؤولة تلك الفائدة 

أما القسم الذى ذ كه الشاطى فى الاجزاء الاربعة ٠ن‏ كتابه فبوو إن 
كانت كججزء من وسيلة الاستنباط » يعرف به كيف استنبط التبدون أبضاء 
إلا أنه فى ذاته فته فى الدين » وعلر بنظام الشريعة » ووقوف على 9 س التشر يع » 
فأن ١‏ تصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتباد » والقدرة عل الاستتباط » فأنا 
نصل منه إلى معرفة مقاصد الشارع »؛ وسر أحكام الشريعة » و إنه لمدى تسكن 
إليه النفوس » و إنه لنور يشرق فى نواحى قلب المؤدن » «دفع عنه الخيرة وويطرد 
ميم به من الواطر » و يمع مازاغ من المدارك » فلله ماأؤد الشريمة الاسلاءية 
هذا الامام رضى الله عنه 


4 
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ابيب ف عرم تراول الععتاب 

بق أن يقال : اذا كانت ٠خزلة‏ الكتاب م ذكرت » وفضله فى الشر يمةعلى 
ماو صفت ء فلماذا حجب عن الانظار» طوال هذه السئين » ول يأخذ حظه من 
الأأذاعة بل المكوفعلىتقريره », نشرميينعاماء الشرق * ذو لإتكنالكتب 
المشهبرة أ كثر منه فائدةٌ مااحتجب واشخهبرت 

وجوابه أنهذا منقوض »فاته لا يازم من الشهرة وعدمها فضل ولا نقص » 
فالكتب عت دنا كارجال» 8 مره فاضل استتر» وعاطل ظهر» ويكنيك 
تنييها على فساد هذه النظرية ماهو .شاهد فهذا كتاب جمع الجوامم 
بشرح المحلى بق قرونا طويلة » ه وكتاب الاصول الوحيد الذى يدرس فى 
الازهر » ومعاهد الل بالديار المصرية © مم وجود مشلل الاإحكام 
للآ مدى ؛ وكتالى المنتهى والتتهر لابن الحاجب » والتحرير والممهاج سر 
الشبوت وغيرها من الكتب للؤلفة فى نفس القسم الذى اشتمل عليه جمع الجوامم 
وقد نسجت عليها عناكب الاهال ؛ فم يدرز بعضها لتنداول والانتفاع يبا إلا 
عبدنا الاخير» ولايختلف _اثنان فى ان جمع الجوامم أقلها غناء»را كثرها عناء 

وانما يرجم خول ذ كر الكتاب إلى امرين : أحدها المباحث الى اشتمل 
عليبا » وثانيهما طر يةتصوغدوتألينه فالا ول كون هذهالمباحث مبتكرةستحدثة 
ا 'يسبقاليها المؤلفكا أشرنااليه .وجاءتفى القرن الثامن بعد أن لةسم الآخر 
من الاصول بمبيده وتعبيد طريقه » وألفه المشتغاون إملوم الشر يعة »وتناولوه 
بالبحث والشر سوالتعل والتعليم »وصار فى نظر مم فوكل مايطلبمنعلم اللأصول» 
إذ أنهعندم كا قلناوسيلة الاجتهاد الذى لم يتذوقوه » فلا يكادون يشعرون بنقص 
فىهذه الوسيلة ؛ فإتتطاول همة من سمع منهم بإلكتاب إلى تنأولهو إجهادالفكر 
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فى مماحثه » واقتباسفوائده »وضما الى ماعرفواءوالعمل عل إلفها فما ألقواء وآّت 
طلاب العم إليها» وبحر ريك ممميم و إعاتهم علبها 

والثانى أن قم أنى اسحق ره الله ؛ وإنكانكشى سوياء ويكتتب عر بيا 
نقيا نقيا مها بشاهد ذلك فى كثير مر: المباحث الى يخلص فيها المقام اذعنه 
وقله» فبناك ترى ذهنا سيالاء وقلا جو الا » قد تقرأ الصفحةكاملة لاتتعثر فى 
شىء من المفردات ولا اغراض المركبات ؛ الا أنه فى مواطر:_ الأساجة إلى 
الاستدلال يوارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية ء والرجوع إلى 
المباحث المقررة فى العاوم الأخرى » يجمل القارىء رعا ينتقل فى الغهم من 
الكلمة إلى جارتها ء ثم منها الى التى تليها 6كأنه عثى على أسنان المشط » 
لأن تح تك ل كة معنى يشير اليه » وغرضا يعول فى سياقه عليه » فهو يكتب 
بعد ما أحاط بالنمنة » كلام المفسرين »ومباحث الكلام » وأصول المتقدمين » 
وفروع الجنهدين » وطريق الخاصة من المتصو فين » ولا يسعه ان بحشو 
الكتاب بهذه التغاصيل ؛ فن هذه ااناحية وحدت ألصعوبة فى تناول 
الكتاب » واحتاج فى تسير ممانيه » و بيان كثير من مبانيه » الى اعائة 
مُعانيه» ومم هذا فالكتاب لعين لعضه على لِعض » قنراه يشرح آخره أوله 


سوبت لوق لكاب وطر يق صراواى رصم 


انين وصية المرحوم ( الشيخ يمد عبده) لطلاب الم بتناول. 
الكتاب » وكنت إذ ذاك من المر يصين عل تنفيذ هذه الوصية » فوقف أمابى. 
وأمام غيرى صعوبة الأصول على نسخة منه ب وبعد اللتيا والتى » وفقنا إلى 
استمارة سخة مخط من د م. سم الطلءة ء فكان الغار اط مم صعودة 
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المباحث » والماح صاحب الفسخة لاسترجاعها » أسيابا تضافرت على الممد عن 
سبيله » فَأنفذنا وصية القائل : 
إذا لم تستطم شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فلا يسر الله طبع الكتاب طبعة مصرية » واتيحت لى فرصة النظر فيه » 
عالمته أول مرة حتى جدّت على آخره » فرّضت فى هذا السفر الطويل شعابه 
وأوديته » وسبرت خزائنه وأوعيته . وقد زادنى امير بهفى تصديق الطبر» 
وحدت السرى ومغمة السبر ٠‏ فلك اعئة نشى لاعادة النظر فيه » بطريق 
الاست.صار » وامتحان ما يقرره يزان النظار» والرجوع الى الموارد التى استعى 
منها » والتحقق من «مانيها التى يصدر عنها » والافصاح عما دق من إشاراته » 
والايضاح لما شق على الذعن فى عباراته » ب)؟ ل لنظ مرجز » ومد ١عنى‏ مكدنز» 
وجلب فرع توقف الفوم عليه » والأشارة لاصل يري اليه . ول أدم الأ كثار 
فى هذه التعليقات » وتضخيمها باللم .ن المصنفات للمناسبات » بل جعلت 
المكتوب قياس المطلوب » واقتصرت على المكسوب فى محقيق المرغوب » الا 
ما دعت ضرورةالبيان اليه »فى النادر الذى يتوقف الفهم عليه » والتزمت محرير 
القكر من قيوده» و إطلاقهمنحاراةالمؤلف فى قبول تمبيده » أو الاذعازلاسنتاجه 
لقصوده » ركان هذا سيبا فى عدم الا-تشام من نآده فى بءض الاحيان » 
والتوقف فىقبول رفده الذى لم يرجح فى الميزان » قد جمل عذا المسلك حقاعل 
الناظر الم أمل فما قرر » والطالب للحق فيا أورد وأصدرء وطاب منه أن يقف 
وقمة المتخيرين علاوقنة المثرددين الاتحيرين »ما نهى عن الاستشكال قبل 
الاختبار »حى لانطر الفائدة بدون اعتبار؛ ثم فلس فى محتيق الم فلان 
وأين منه فلان * ولوكان لضاع كثير من اسأق بين اناطأ والنسيان » وهذه ميزة 
ديننا الاسلام : قبول الحاجة والاختصام» حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام 
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كدج اعاد بت العلتاب 





كان من استقرا اءالمو لف لو ارد الشريعة أن أورد زعا أن من الاحاديث 
النبوية » وفى الغالب لم يسندها الى راويها » ولم ينسبها لكتب الحديث التى 
حومباء بل15.ااستوفحديثا بنامه » و إما يذكر منه بقدر غرض الدليل فى المقام» 
وقد يذّكر جزءاً آخر منه فى مقام آخر حسما يستدعيه الكلام ؛ وقد يشير الى 
الحديث إشارة»دون أن يذ متهشيعا ؛يقصدبهذاوذاكالوصول الى قصدهء حون أن 
يخرج فى الاطناب عن ح-هه ؛ ولا مخى حاجة الناظر فىكلامه » الى الوقوفعل 
المديث بنامه » و٠عرفةمنزلته‏ قوة وضعفاء ليكون الأول عونا على معرفة الغرض 
من سياق الحديث » والثالى مساعداً عل تقدير قيمة الاستدلال » والاطمئئان 
أوعدمه فى هذا ال جال » فكان هذا حافراً لابمة » الى الآيام ببذه المهمة » على 
مافيها من المشقة والعمل المضنى فى البحث » واستقصاء ساحات دواوينالديث 
الفيحاء »مع | كثرة مآخذه »وتعدد مراجعه » حت كان مرجعناف ذلك ثلاثقوثلاثين 
كتابا من كتب الحديث » ولقدكان يحمل دنا أببظ هذا العب»الاستاذ الشييخ 
مد أمين عبهالرازق » الذى استمر أشهراً طوالا يمانتى مراجمة هَدْه الاصول 
الوصول الى عر ج الديث » والعئور على لنظه » عل ىكثرة الر وايات»واختلافها 
فى العبارات » ليشار أمام المديث الى الكتاب الذى خرحه » وفى الغالب بالافظ. 
الذى أدرجه » حتى يسبل الرجوع الىنحاته هللعرفة لفظه ومئزاته » لزاه الله عن 
خدمته لاعم خير الإزاء 
« التحريفات والاخطاء الباقية فى الطبعة الماضية » 
إنه وان قام جليلان من أ كابر العلداء تتصحيح الكتاب عندطبعه؛والمناية 


شدر الوسع فى رده لاصله 6 فن د كانت كارة مأوجد دن اعاطأ والتحر يف فى 
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النسخة التى حصل عليها طابع الكتاب » مضافة الى ضيق الوقت الذىجرى فيه 
التصحيح كافية لقيام المذر لحضرته) فى بقاء قم كيرمن التحر يذات» وسقوط 
جمل برمتها » أوكيات لإيستقهم المعنى دون أكالها » ولا يتم للنؤلف غرض دون 
ادراجها ؛ فكان هذا مندواعى زيادة الأ ناو إعمال الفكرة فىهذهالناحية؛حتى 
يسرها الله » وصار الكتاب فى مبئاه ومعناه خالصا سائغا /اطالبين 

ولست- وان أطرى الناظر, ون - يعدع ألى بلغت فى خدمة الكتابالنبايآه 
بل اذا حسنت الظنون- قلت خطوة فى البداية » فيدان العمل فيه سمة لمن 
شحذت همته » و بذ لالنصح شر عةلمن خلصت نيته » قاتما الاعمالبالنياتوانما 
لكل امرىء مانوى .© 

قير الآر درام 


1 وان الراج 


لمم 


بيان المراجع الى أعتمد عليها 


فى مخريج أحاديث الموافقات ) 


5 الكتب التة ٠‏ ييز الطيب من انلبيث مما يدور 
شرحابن حجرعل البخارى | عل الالسنة من المديث لازبيدى 
4 شرح القسطلائى على البخارى (صاحب التيسير) 

مشكاة المصابيح ١‏ نذ 1 الموضوعات للشيخ الفتنى 
أعين امول ١‏ رسالة القاوقجى فى الاحاديث 


١‏ شرح العزئيزى على الجامم الصغير | الموضوعة( اللؤلؤالمرصوع) 

٠١‏ الترغيب والترهيب للنذرى |4" النهابةلابن الاثير 

١‏ ملق الاخبارمم 5 جل الارطر 6؟ مكنالشما مشر حيهمنلاعلو الشباب 

١8‏ التلخيص البير فى مخرريج ا.عاديث] 81 المواهب اللدنيه .تمرح الزرنانى 
الرافى الكبير لابن حجر 7" الموطأ شرم الزرةتى 

7 مجوع زوائد الامام أحمد وألى بعل | 4؟ راموزاحاديث لشي دضياء الدبن 
والبزار ومعاجم الطبرائى الثلافة 1ل الغمازا!.ازنى الموضوعات 

مخريح العراق لأحاديث الاحياء | "٠‏ مسند الامام الشاففى 

ه الجموع الفائق مرن حديث خير | "١‏ تفسير الطبرى 
الخلائق للناوى 9 تفسير الالوسى 

كنوز اللقائق للدناوى “م اعلام الموقمين لابنالتهم 
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وصلى الله على سيدنا مد وعلى آنْه وصحبه وس 


امد لله الذى أنقذنا بنور الم من ظامات الجبالة » وهدانا بالاستيصار به 
ا 5 

عن الوقوع فى عماية الضلالة «ونصب لنا من شربعة مد يلع أعلى 5 وأوضح 
دلالة . وكان ذلك أفضل” ما مر" بدمن النعم المزيلة والمنم المليلز وأئاله . 

فلقد كناقبل شر وق هذا النور تخبط خب طالعشواء »وتجرىعتولثافى اقتناص 
مصاانا على غير السواء » لضعفها عن لل هذه الاعباء» ومشاركة عاجلات 
الاهواء » على م ان النفس التى هى بين المنقلبين مدار الأسواء » فنضم السموم 
على الادواء مواضم الدواء ؛ طالبين لاشفاء »كالقابض عل الماء . ولا زلنا نسبح 
بينهيا فى بم ر الم قنيم » وتسرح من جبلنا بالدليل فى ليل بهم » ولستنتج 
القياس المقم “ونطلب اثار الصحة من الجسم السقيم » وى 0 الوجوه 
ونظلن أنا ” عذى عل العم راط المسئة. بم ٠‏ حى ظور مض الاجبار » فى عيبن 
إلا قدار 04 وأرتفعت حقيقة أبدى 7 6 الى 0 القبار » ووجبت اليه 
اطاع أهل الافتقار» !نا صح من ألسنة الاحوال صدق الاقرار 6 وئبت فى 
مكتسبات الافمال جك الاضطرار . فتداركنا الرب المكريمء بلطفه المظيم » 
سه علينا البر الرحم » انه لبي 6 اذم نستطم من دونه حيلا “و مهد 
بأنفسنا سلا ء بان جعل العذرمقبولا » والعفوٌ عن الزلات قبل بعث الرسالات 


7 خطبة المؤلف 





عأمر لأ« اقتال سحانة:( ويا كنا تيوس سمت ربت لا) . ذعك الأنيياة 





عليهم السلام قي الأسم كل بلسان قومه من عرب أوعحم ؛ ليدينوا لمم 
طريق اق من مم ) و ياخذوا محدزم عر: ٠وارد‏ جم » وخصدنا معشر 
الآرخرين السابقين بلرنة تامهم » ومسك ختامهم »مد بن عد اش » الذى 
لين لمكم اه ووالرسة البداةه ارالك السالية الأس##والتقدة الطافرة 
المائعية . أرسله الينا شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراحا 
مئيرا » وأنزل عليه كنا به العربى المبين » النارق” بين الشك واليقين » الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ووضهم بيانه الشافىوايضاحهالكاق 
اه طليح نك ور لد قن أده من :الاوك وقلع 
نعته وكلى وصفه » فصار عليه السلام مبد مبينا بقوله واقراره وفعله وكفه . فوضح 
النهار اذى عيئين » وتبين الرشد من الى ا من غير سحاب ولا غين 
فتحمده سيحانة والمد نة مسيخنادة ولت له والشكر أول الزيادة 
ونشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له املك الوه المبين » الو الخلق 
اين وباس الرزق الءطيمين والعاصين » بسطا يقتضيه العدل والاحسانء 
والفضل والامتئان » جاريا على حك القبان .قل ان اله تعالى : ( وَمَاخَلَفت امن 
َال نس اله يدن »نا أي مهم 000 ذف 0 “ما أريد أن' يمون * 
إن” اله هر ل اق ذو القرة لزن ار تمال(رأ مر'أْمْلك بالصلاة 9 وَاصطين 
عليباء ل 1 لك 0 ان لرزقاتءوالماقية للتقوى) كل ذل كليتفرغوا 
لإداء الامانة التى عر ضت عليهم عرضاء فا ا .وها 
فرضا» وياليهم ارا على الإرشفاقوالاوباية #وتاماوا فى البداية به خطر لر النباية» 
لكنهم ل يخطر لم 2 رها عل بال » 15 خطر لاسماوات والارض والجبال» 
فإزلك سمى الانسان لاوما جب لاء وكان أمر أله ملا ؛ دل على هذه الجلة 
المستبانة » شاه قوله:(إ ا عرض ةا الا مائة).فسبحانمن أجرى الامور يحكتة 
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وتفديره » على وفق علءه وقضائه ومقاديره » لتقوم الحجة على العباد فما يعملون » 
لا مأل" عا شل وم حاون : 

وتشهد أري مهدا عيده ورسولة , وحببية وخليله » الصادق الأمين « 
المبعوث رحمة لامالمين » بعلة حنيفم » و شرعة بالمكافين بها حفية » ينطق بلسان 
االمعراوا ا وي 1 اا والسماح شانهاء فهى تحمل .اه 
الغفير ضميفا وقوياء وتسهدى الكافة فهما وغبيا» وتدعوثم بنداء مشترك دانيا 
وقصيا » وترفق يجميم المكلفين مطيعا وعصيا » وتقودهم مخزائهم منقاداً وأبيأء 
وتسوى بينهم حك العدل شر يفا ود نيا » وتبوىء حاملها فى الدنيا والآخرة. 
مكانا علياء درم النبوءة بين جنبيه وان ل يكن نبيا »وتليس المتصفبها 
يا ملا 0 له وليا» فا أغنى من والاهاوان كان فقيرا » وما أفقر 
من عادها وا نَكان غنيا 

فل يزل عليه السلام .يدعو ببساو إليها » ويبث لاثقلين مالديها» ويناضل 
ببراهيتها عليها »ريح بقواطعها <انبيها » بالغ الغاية فى البيان » يقول بلسان 
حاله ومقاله :« انا النذينُ السئيان » يلم وعلى آله واصحابه الذبن عرفوا مقاصد 
الشر بعة الصلوها » وأسسوا قواءدها وأصلوها » وجالت أفكازم فى آياتها . 
وأععلوا االمد فى محقيق مباديبا 2 اعد ذلك بأطراح الآمال» 
وشنعوا العم باصلاح الأعمال » وسابقوا الى الميرات فسبقوا » وسارعوا الى 
الصالحات فاقوا » الى ان طلم فى آفاق بصائرم شمس الفرقان » واشرق فى 
قاويهم نور الاايقان » فظورت ينابيم لمعل ام ام لاصدر 
والاعان والاحسان . وكيف لا وقدكانوا أول من قرع ذلك الباب» فصاروا 
خاصة الخاصة وإباب اللباب » ونجوءا مبتدى بأنوار م أولو الأ لباب » رضىالله 


ف ملدالولت 








علهم وعن الذين خأهوهم قدوة” المقتدين » وأسوة المبتدين » والتابعينطهم ياحسان 
الى يوم الدين . 1 

( أماا بيت )نايا الناة' عن تائة 0 
الوم ؛ اللتعطش إلى أجل ) موارد النهوم » الحام حول حهى ظاهر المرسوم » 
ل إدراك باطنه المرقوم 3 معانى مرتوقة فق كن نأك البنوم د آنه قد 
أن لك ان تصغى الى من وافق هواك هواه » وان تار الشجى من ماكه 
0 اشجلءء وتقود ب اذ شاركتة فى كيراء شل واه مح نك 

ليك شكواء 3 التجرى معه فى هذا الطريق من حيث جرى » ونسرى فى 
عْدثه شه الستزير ضوؤه أه بالظلمةيم , سرى » وعند الصباح تتحمد ان شاء الله 
عاقبة الترى . 

فلقد قطم فى طلب طلب هذا المقصود مهامة فم » وكايد مر: ن طوارق طريقه 
حسداً وقبيحاً » ولاق" مرون وجرغه المارطة م » وعاى من 
راكبته الحتلنة مانماً بيدا » فان شدت أُلفيةَ هلتعب السير طليحاً ٠‏ أو يما 
عات من العاء طر 2 3 أو لحاربة, العوارضٍ الصادة جر 2 » فلا عيش 
هنيئاً ولاموت مرا ؛ وجلة الام ر (فى التحقيق ) أن أدمى مايلقاه السالاك 
للطريق ققد الدليل » لعدم نور الفرقان كليل » وقلبٍ بصدمات 
لاك علي » فش ل و سبيل » وينتى الى غيد قبيل .. 
إلى أن' من الرب الك ريم عابر الرحم » الهادى من يشاء إلى راط ستقم » 
فبمنت لهأرواح” تلك الجسوم »وظهرت حقائق ”نلك الر. رسوم عوبدات مسميات تلك 
الوسوم » فلاح فى أ كنافها الح واستبان » ونإ لى من حت سحابها ثهس 
الفرقان وبان » وقويتالنفس" الضمينة وش القلب' الجبان » وجاء المق فوصل 
أسبأ به وزهق الباطل فبان » أورد من أحاديش» الصحاحٍ الحسان ؛ وفوائده 
الغريبة البرهان » و بدائه الباهرة للأذهان » مايعجز عن تفصيل بعض أسراره 


خطبة المؤاف إن 


مج ججح حت 


المقل” ويقصر عن بث معشاره الأسان » ايراداً يز امشهور من الشاذ » ويحقق 
مرائب العوام والخواص والجاهير والأأفذاذ » ويوفى حقالمقاد والجنبد »والسالك 
والرد لى »والتاميذ والاستاذ » على مقاديرهم فىالغباوة والذكاء »والتوانىوالاجتباد» 
والقصور والنفاذ » يلكلا منهم منزلته حيث حل » ويبصره فى ميّامه املماص 
به با دق وجل » ويحمله فيه على الوسط الذى هو تال العدل والاعت دال» 
ويأخذ باحتافين على طر يق مستقي بين الاستصماد والاستغزال ؛ ليخرجوا من 
انحرف التشدد والاتحلال » وطرف التناقض والحال » فله الجد كا يهب لاله » 
وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله . 

ونا بدأ من مكنون السرمايدا » ووفق الله اللكريم لما شاء منه وهدى ع 
م أزل أقيد من أوا؛ لدو» وأضم من شوارده » تقاصيا 70000 
فى مصادر الحتكم ' وموارده مهنا لاملا » معتمداً على الاستةراآت الكلية » 
غير مقتص عل الأ فرادالجركية »سبي أصوطاالتقلية» بأطراف:ن التضايا المتلية» 
حسيا أعطته الاستطاعة وال »فى بيارن مقاصد الكتاب والمة ثم 
استخرت الله تعالى ى قل تلاك الفرائد » وه هم تلاك الفوائد » الى تراجم ترذها ' 
الى أصورلهحا » وتكون عوناً على تعقليا وحص يلها » فانضيت الى تراجم 
الاصول الثتبية » وانتظمت فى أسلاكها السنية الببية » فصا ركتابا منحصراً فى 
خجسة أقسام : 

( الأول ) فى المندمات العلدية الحتاج اليها فى تمبيد المقصود ؛ و ( الثانى ) 
فى الأحكام وما يتعاق بها من حيث تصورها والحكم اللي تمق 
خطاب 00 من خطاب التكايف ؛ و ( الثالث ) فى المقاصد الشرعية فى 
الشر بعة وما كملق هافن اللحكام 4 و (ارابم) فى حصر الأدلة ألك. مرعية 
وبيان ما ينضاف الى ذلاك فيها على الجلة وعلى التفصيل وذكر مآخذها وعلى أى 


4ك خطية المؤاف 
وحه م ا 0 0 الكافى 9 و المامس ( د لك ا والليد 
والجمواب 202 قم 9 0 »واطراف وتفصيلات 58 
سَقرريها الغرض المطلوب » و يقرب لسببها #صيله للقاوب ؛ 
ولأجل ما أودع فيه من الاسرارالتكليفية »المتعلقة بهده الشريمة المنيفية » 
3 
سعيته ( بعنوان التعر يف بأسرار التكليف). ا نتقلتعن هذهالماءلسند غر يب» 
ر 0 ص 0 ع 5 
شع ىالعجب منهالقطن الآر دب» وحاص له الى لقي ت ءا بعض الشيو خالذين احلاهم 
منى محل الانادة » وحملت محا لسهم العلمية محا للرحل وم.اخا للوفادة » وقد 
شرعت فى ترتيب الكتاب وتصنيفه » ونابدت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه . 
فقال لى : رأيتك البارحة فى النوم » وفى يسك كتاب أافتهء فسألتك عنه » 
فاخبرتنى أنه ( كتاب الموافقات ) قال : فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية 
الظرينة » فتخبرنى انك وقتت به بين مذهبى ابن القاسم وأنى حنيفة » فقلت 
له : لقد أصبتم الغرض إسهم من الرؤيا الصاأة مصيب » وأخذتم من المبامرات 
التنوية ح:. ارس » فالى شرعت فى تالبك ده العائى 3 8 086 
تأسيس تلك المباتى فامها إلا صول ل الممتيرة عند الماماء» والتواعه المبئٌ عليها 
هذه المئازة وسحبة هذه الرفاق ؛ ليكون ‏ أيها اليل الصى » والصديق الوفى ‏ 
هذا الكتاب عونا لك فى سلوك الطرريق » وشارحا لماتى الوفاق والتوفيق » 
لاليكون عد تك ىكل : عتى وحقيق 6 ومرجعك ف .تيع ا لك من الصور 
وتصديق ؛ اذ قد صار علاً من جملة العاوم » 1 أثر الرسوم » ومورداً 
لاختلاف العقول وتعارض الفهوم ؛ لاجرم انه قرب عليك فى المسير » و أعدك 
57 رق ف علوم الشربعة والى أن لسيرء» ووقف لث من الطر قَّ السادلة 05 


خطية الؤلف د" 





الظر, ر» وخطب لك عراس المكة ثم وهب لك المهر 
دم قدم دم عزمك فاذا أنت يحول الله قد وصلت 7 واقبل على ما قبلك 





نه فببأنت إن شء الله قد فزت با حصلمت »ء و إياك وا قدام الجبان » والوقوف 
مم الطرق الحسن ء والاخلاد الى جرد التصمم من غيربيان ؛ وفارق وهد 
التقليد راقياً الى يذدع الاستبصار» وتمسك مرى هديك بهمة تتمكن بها من 
المدافعة والاستنصر » اذا تطلعت الاسكلة الضعينة والشبّ القصار ؛ والبس 
التقوى شعراً » والاتصاف بلا نصاف دثاراً » واجمل طلب الحق لك نحلة» 
والاعتراف بدلا هله ملة » لاتملك فلمك عوارض” الأ غراض » ولا َمَرْ' جوهرة 
قصدك طوارق الاإعراض عوقف“وقفةالمتخيرين»لاوقفة المتحيرين ءالا اذا اشتببت 
المطالب »ول يلح وجه المطاوب الطالب «فلاعليك.ن الا.حجام وان ل الخصوم » 
فالواقرفى حمى المشتبباتهو المخصوم »والواقندونهاهو الراسخ المعصوم 6و إاالعار 
والشنار » على من اقتحم المناهى فأوردته النار . لا 3 د مشرع العصبية» ولا 
تأنف هن الاذمان اذا لاح وجه القضية » أنفة ذوى النفوس المصية » فذلك»رع, 
الستراهها و بيل » وصدود عن سواء السبيل 

ذان عارضك دونهذا الكتاب عارض: الاتكار» وى عنك وجه الاختراع 
فيه والابتكار » وغ الظان ( انهشىء مسيم عله ع ولا أآف ف العم الشرعية 
الاصلية أو الفرعية ما أسيج على منواله 1 وشكل بشكلهء وك ف ن شير 
ساعه » ومن كل بدع فى الشربعة ابتداعه ) فلا تلتفت الى الاشكال دون 
اختسار» ولا ترم عظنة الفائدة على غير اعتبار » فانه يحمد الله أمر قررته الآيات 
والأحان) و معاقده السل الأخيار» ورسم معالمه العلما: الأحبار وشيك 
أركاته أنظارالنظار » واذا وضح السبيل ل يجب الاتكار » ووجب قبول ماحواه 
والاعتبار بصحة ماأبداه واللاقرار » حاشا مايطرأ على البشر من اخاطأ والزلل » 


1 خطية المؤلف 





ويطرق صمة أفكارم من العال » فالسعيد من علدت سقطاته » والعالم من 
كات غلطاته . 

وعند ذلك فق عل الناظر المتأمل » اذا وجد فيه نقصاً أن يكأل »وليحين 
الثلن يعن حالف الليالى” والايام » واست.دل التعب بالراحة والسهر بالمنام » حى 
أهدى اليه تنيجة عمره » ووهب له ,. ع دهرم قتد ألق اليه مقاليد مالديه » 
وطوقه طوق الاآمانة : الى فى يديه » وخرج عن عبدة 5 البيان فما وجب عليه » 
وإنما الأعمال بالنيات كوائمالكل امرى مانوى » ف نكانت همرته الى الله 








ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » وم كانت 2 رته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة 
يتكدها فهجرته الى ماهاجر اليه . 

جملنا الله من العاملين ما علسًا » وأعائنا علىتفيم ذا ناكا لوست لا علا 
اقم يمنا رضاه » وعملا ذأكيا يكو تف عددّة لنايوم تلقاه. انه لكل شىء 
قدبرء و بالاجاية جديرء وهاأنا أ شرع ف بان الذرض المقصود » 16 فى اتجاز 
ذلك الموعود واللّه المستعان' ولا حول ولا قوة الا اله له الملى العظيم : 


225 26 


المقدمة الأول ؟ 


تقر تمبيد المقدمات اتاج اليها قبل النظر فى مسائل الكتاب #هه 
( و _بضام عشرة مقدمة ) 


الأقر صر الد وى 


ان أصول الذته ”'" فى الدين قطمية لاظدية ب والدليل على ذلك أ نها راجعة 
الىكايات الشر بعة » وما كان كذالك فبو قطعى 

بيان الاول ظاهر بالاستقراء المفيد لاقطم”"" ؛ وبيان الثانى من أوجه . 

أحدها 7 انها ترجم . ما الى أصول عتّلية » 19 وى قطعية » واما الى 


(1)تطلق الاأصول غلى الكاياتالنصوصة فى الكتاب والستة كلا ضرر ولاضرار ءولا 
تزر وازرة وزر خرى وماجمل علي فى الدين دئحر ج ء اهما الاجمالبالنيات » *ن مات 
لايمعرك بألل شيعا دخل الحنة وهمكذا 3 وهل هتسدى ادلة أناأ كالكتاب والسنه والاجماع 
ا فى قطعية بلا نزاع ٠.‏ وتطلق أيضا على الثوانين التنبطة من الكتاب والدنة الى 
7وزد ا الا'دلة الدر.ة عاد استئياط الا "حكام الشرعية هنبا 3 وهذه القوانين مو فن 
الائصول . فنها ماهو قطمى باتفاق ء وءنها مافيه التزاع بالظنية «القطمية ؛ فالقامى 
سال الا“صول قطمية بأدلتهالثلاثةالاولى وبالائدلة الاخرى التى جاء بها فى صدد الردعلى 
المازرى فى اعتراضه على القافى .ثم قرر اخيرا ان «اكانظنيا يطرح هن علم الاسولشكون 

(؟) فا اذا تصنحنا جيم عسائلعل الاصول نقطم يأنها ٠بئية‏ ع ىكلياتالشريعة الثلات. 
واستةراء مجهيم الافراد فيه مكن فانبا ساكل محصورة 3 

()حاصل أن كلما تالش ريمة:بنية إاعلى أصول عقلية »واما على استقر اءكلى من اشر بعة» 
وكلاما قطعىيء فبذه الكليات قطعية» فا ينبئى عليها من سائل الاصول قطمى 

(؛) أى راجعة الى أحكام المقل الثلاثةما سيذكره فى المقدهة الثانية تفسيلا 


٠‏ اعون لوقه فلم 


ان من أدلة التريعة ٠‏ وذلك 20 بولا ثالك دين 
الا المجموع متههاء والمؤلف' من القطميات قطعى » وذلك أصول النقه 
والثانى 0" أنها لرَكانت ظنية لم تكن راجعة الى أمر عقلى » اذ الظر. 00 1 
فى العقليات » ولا الىكلى شرعى » لان الظن اهابتعلق هالمزئيات7؟؟ ب اذ لو جاز 
تعلق الظن بكليات الشر بعة لماز تعلق هبأصل الشسر بعةعلانهالكلى ل 
وذلك غير تزعادة 50 'دواعق بالكليات 017 هناالغسرور بياث والحاجيات 
والتحسينيات 00 وجاز تعلق القن بأصل الشريعة لماز تعلق الشك بها 
وق لكك فيا وذ تببيرها وديا وذك تلاق ما ضين الله عرد 


وجل من حفظها . 





)١(‏ لابتأتى عادة أن يكون المستتبطون (#اعدد انالاءر للوجوب مثلا وقفوا على كل أهر 
صدر ءن الشارع حت بتحقق الاستقراء السكلى المدروف الموجب لليقان » لكن الوب 
هنا القطع أىاطز م٠‏ ويكن لذلك السكثرة المستفيضة الافراد بن كل نواعه ن أتواع الأمرء 
الواردة فى فى «قاصد الخرهة الثلاثة: الفرور. ات والحاجيات والتحسينيات ؛ ومثل هذا كاف 
عده استقر ا كلياً وجب القطع» لإن ام بطلم عليه المستئيطامن الاوامر لاخر جع نكو نه 
فرد! من أنواع الاوامر الى أطلءوا علها فلا يترتب عليه اخلال بالتأعدة 

زفق سيأ لى فى المقدمة الغا: أبة زيادة العادى فلمله تو سم هنا بادراجه فى المقلى 

49 اثبات للمطلوب بايطال نقدضه ءلانه يترتب على كو نبا ظنية حصول مالا موز عادة 
وهو تملق الظطن بأصا ل الشربعة: وأبناً حصول الشك قيهاء وأيضأجواز نبديلها كلها بأطلة 

دق لاالكيات اله رعية بدليل قوله إذاو حياز فهو روح الدليل 

)( أى علاحظة أ :با مياءعت بعد الاستقراء الكل فيصح قوله لجاز الخ واصل الشربعة 
المقطو: سا هى الكلى الأول الذى تفرعت عنه القوانين والسكليات الأخرى ة وعحرث كاله 
الاصل الاول «قطوعا به وكان التفريم عليه بطريق الاستقراء ااسكلى فحكم أله ع حيتعذ 
يكون كي للاصل والمك,, 

(1) لانه بعد قيام الدليل على الاصل والقطم نه يستحيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل 
القطم ؛ولم يقل عقلا لانه لاعنم الءة! ل حصول الظن الشخصس فى ثىء بعد القطم بالدليل انه 
لا يلزم من فرراض ذنك محال عتلا 


(؟) أى الى قلنا انها مرجم لال الاصول 


المقدمة الاولى م 








والثالث أنه لو جاز جمل' الظنى أصلاً فى أصول الدقه لجاز جعله أصلاً فىه 
أصول الدين » ولي سكذلك باتفاق » فكذلك هنا » لأن نسبة أصول الفقه 
من أصل الشربعة كنسبة أصول الدين » و إن تفاوتت فى المرتبة فقد استوت 
لبا نات 1 فكل' مله فى داخاة فى حفظ الدين من الضرور يات 5 
وقد قل إعضهم : لاسبيل الى اثبات أصول الشريعة بالظن » لانه نش ريم > 
! تمد بالظن الا فى الفروع » وإذلك ل :بعد القاضى ابن الطيبر من الاأصول 
تفاصيل” العلل كالول فى عكى العلةٍ » ومعارضتها » والترجيح بينها وبانه 
غيرها» وتفاصيل أحكام الأخبار كاعداد الرُوامَ والارسال» فانه ليس بقطعى 
واعت ذر ابن" ارين" عن ادخاله فى الاصول بأن التفاصيل المبنية على 
الأصول المقطوع بها داخلة بالمعبى”'؟ فما دل عليه الدليل القطعى . 
قال المازرى : وعندى انه لاوجه لاتحاثى عن عد هذا الهن_من اللأصول 
وانكان ظنياً » على طريقة:القانى فى ان الاصول هى أصول الم ؛ لان تالثه 
الظنياتقو انين >كايات' وضعت لالا نه 7" لكن ليمرض عليه مرغي رمعينِ 
مما لاانحصر_قال ‏ فعى فىهذا كالعيده'؛) واللصوصءقل : ويحسن من ألى 
0 - ع ع ع اير ع دام 
المعالل ان لاعدها 'نْ الاصولر 4 لا ل الا فول عندو فى الادلة» والا دلة عنده 


)١(‏ استدلال خطابى لانه لايتأتى اءتبار ذلك فى حميم مسائل الاصول حق ١ا‏ أتفقوا 
عليه «نها »ائما الممتبر ىكل هلة بعضالقواعد الماءة فقط .وكا ل جدر به وهوفءةاءالاستدلال. 
العام على قطعية هائل الاصول وءقدهاتها ألا يذكر مثل هذا الدليل 

فق لامخنى أن اعتيار مثل هذا يؤدى الى دعوى ان الفروع قطمية أيشا 

( أى لالتعتقد حتى بلزم فيها نبوتها على وجه قطعى 1 

(4) لعله يريد | زالتاعدة بالنسبة هرئيات اللا دلة كالعام؛ لنسبة لجرئياته وحيث أ نحزرثئيات 
إلادلة يلحقها الظن فى دلااتها فلا مانم أن تكون الكليات التى تتنطبق عليها كانطباق العام. 
على الحاص ياحقها الظن ايضا. 


الل فول النقه قطعية 
ماينْفضى الى القطم ؛ وأما القاذى فلا يسح به اخحراججها من الأأصول ء على أصلم 
الذى حكيناه عنه . هذا ماقال . 

واللوايا 77 لوالا مل :2ل تقد لادان كن متطرعا وان لان اناك 
نظنوثاً تطرق اليه احتال" الاخلاف » ومثل هذا لا جل أصلا فى الدين عمال 
بالاستقراء » والقوانين” الكلية لافرق” بينها!*'وين الأصول السكاية الى نص 
عليها . وللأن الحنظ المضمون فى قوله تعالى: ( نا ك. كر اال در وا نآ 
ا زنارة )انا اراد نينا أعولة التكاية سويت 0 عر دقر لاق 
( الوم أكنت لك بتكم ) أيضاء لا أنالمراد “المسائل الجركية » اذاو 
كان كذاك لم يتخلف عن الحفظ جر" من جرئيات الشريدة ؛ ولي سكذاك 
لأ نا نقطع بالجواز » ويؤ يده الوقوع » لتفاوؤت الظنون » وتطرّق الاحتالات فى 
النصوص الجزئيق » ووقوع اناطأ فيها قطعاً ب قد وجد اناطا فىأخبار التحاد 


(م) أى عن القاضى:أىان التاضى وان نال ان الاصول عى تلك التوانين فهذا لا يناى 
أنه يقول أنها قطعية ؛ لا نكل ماكان ظنياً لا يمد ٠ن‏ الاضمول. فسواء أريد بالاصول 
الادلة هن الكتاب والسنة الغأو أريد بها تلك القواعد لابد أن تسكون قطعية .ودنه يمام 
أن :وله لان تلك الظنيات الحءن كلام المازرى لاءن كلام التاضى .ومعاوم أن الغرض هن 
جلب كلام التامؤي والازدى تصنية المقام ورد شببة المازرى لتم له ان أصول الفقه عىأى 
تقدير ل دعنأها قطعة سواء كانت هىالتواعد. او الادلة من الكتاب والسئة ٠»‏ او السكليات 

«الشرعية المتنميوصة 

()) مجرد دءوى الا أن مجعل تفريما على ماقبله فشَكون الغاء ساقطة 

() مسلم ولكيك تعمم فى المستنبطة الصرفة أيشا 
)0 سيأتى له ما مخالف هذأ إذ يقول فى المقدءة التاسعة : ولذا كانت الشريعة محفوظة 
أسوطاوفروعها. ويمكن المع بين كلاهيه ,أن دراده دنا نف حفظ الفروع بذائها وهنالكاشبات 
حفظها بنصب ادلتها الكافية لْن 7وجه اليهابفيم راسخفان أخطأها بعش أصابها بعض آخر فبى 
حذوظة فى اخبلة. 


المقدمة الأول م 


وف معاتى الآئاتءفدل ع أن المراة بالذكر الحفوظر ما كان مندسكياً » (''وإذ 
ذاك يازم أت يكون كل أصل قطعياً . هذا على مدهب أن المعالى . وأما على 
مذهب التاغى فان إعمال الأدلة التطعية. أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك 
القواندن الى مى أصول الفقد فلا مكن' الاستدلال مها إلا بعد عرضبا عليه 
واختبارها مها » وإزم أن تسكون مثلها بل أقوى منها » لأ نك أَقدبا 0 الام 
على الأأدلة ‏ يحيث أنطرح الأدلة إذا لم تبر على مقتفى تلك القواندن ؛ فكيف 
يصح أن تجمل الظنيات قوائين .لفيرها”") 

ولا حجة فى كوتها غير مرادة لأنفسها » حنى يستهان بطلب القطم فيباء 
فإِنها حاكة عل غيرها » فلا بد" من الثقة بها فى رْتينها ء وحينئذ يصلح انف 
جعل قوا نين . وأيضا لوصح كونها ظية لزم منه جميع ماتقدم فى أول المسأة 0 
وذلك غير صمبيح ؛ وأو سم ذلك كاه فالاصطلاح | طرد على أن المظنونات لاجمل 








(١)كليا‏ منصوصاً ما قال أولا ء فيمنم قوله بمد يلزم أن يكون كل أصل قطميا. فاذاكان 
تمرضه تقرير مذهب أبى الممالى »وأن القطم انما هو فى الكليات المنصوصة ف الشريمة بدون 
تعرش للقوائين الستنبطة لا يكون لذكره هنافائدة تعود على غرطه من قطعية مائل 
الاصسول . واذاكان يقس القوانين على النسوص؟ هو الممهوم هن قوله لافرق بينها وبين 
الاسول الق نس عليها فهو قياس لم يذذكر له علة صحيحة 

(؟) أىمنالقطميات الى تعرض فا يعرض عليها . وقديقال انها جملت قوانين لاستخراج 
الفروع من القطعيات والظنيات » وليست فوا نين لنفس القطعيات . والفروعالستبطة بباظنية 


ولا شير فى هذا 


11 المقدمة الثانية _أدة أصول الفقه قطعية 








أسولاء وهذ كاف فى اتطراح الظنيات من الاأصولٍ بإطلاق . فاجرى”''فيبا 
ما لبس يقطمى فبور عل القطمى تفريسا عليه بالنبع » لا بالقصد الأول .. 
المشرص: العائيد 





إن المقدسات المستعملة فى هذا الم والادلة المعتمدة فيه لانكون إلا" 
قطمية »”"الانها لوكانت ظنية تف دالقطع فى المطالب امختصة به. وهذايين. وهى 
اما عقلية» كاراجمة الى أحكام المقل الثلاثة : الوجوب والمواز والاستحالة 4 
واماعادية » وه تنصرف ذلك التصرف أيضاء إذ من العادى مأ هو واجب 
فى العادة أو جار أو مستحيل ؛ وإما سمعية موأجلّها المستفاد من الأ خبارالمتواترة 
فى اللفظ » بشرط أن تكون قطعية الدلالة » أو من الأخبار المتوائرة. فى المعنى» 
أو المستفاد من الاستقراء فى موارد الشر بعة. فإذاًالأحكام المنصرفة 9" فىهنا 
الم لأتمدو الثلاثة : الوجوب والموازٌ والاستحالة » ويلحق بها الوقوع أوعدم 
الوقوع . فأماكون الشىء أحجة أوليس يحسجة فراجم م الموقوعة كذلك » أوعدم 
وقوعه كذاك . وكونهصحيساً أ أوغير صميحراجع 000 . وأما كونه 


)١(‏ رجوع عنقم عظم مما شملته الدعوى» ولكنه مقبول و٠عقول‏ ء فأن٠‏ من مسائل 
الاصول .أهو تطم ىح عليه ٠‏ ومنها ماهو محل النظطر ونشعب وجوه الادلة اثبانا ورداء 
راجم الاستوىعلى|لنباج قى تعريف الاصول.على انه بيذه الخامة الى طررح نيا كما من 
التواعد المذ كورة فى الاصول جزاة دو نْتحديد لنوع مايطرح- صار لايعرف مقدار اق 
قطعياً و٠٠‏ سام فيه انه ظفى. وهذا يقلل منفائدة هذه المقدمة 

)١(‏ لازم أو ملزوم لما تقدم له فى المقدمة الاولى فيجرى عليه ماجرى عليبا 

6( أىالى تتركبمنها مقدماته لاتتجاوز الاحكام الثلاثة سواءكاتت عقلية أو عادية أو 
سمعية» وقد يذكرقالاصو لان كذا حجة أو ليس بحجة فهذا ليس من المقدمات والما هو 
مما يتفر ع على :لك المقدمات:اذ هو المرض الذاتى الذى يراد اببانه لموضوعاته الى هى 
الادلة بواسطة بلك المقدمات 

(4) لأنها ممق ثبوته أعممن أن يكون واجباً أو جائرا أو مستحيلا يق عقلياً أو عاديا 
لاخموص العقلى 





المقدمة الثالثة و 


فرضا أو مندوباء أو مباحاء أومكروهاء أوحراماء فلامدخ لهف سائل الاأصول 
من حيث مى أصول" . لفن أدخلها فيها فون 7" باب خلط بعض العاوم يبعض 


مقرم اكاك 9 


الأدلة المقلية اذا استعملت' فىهذا العم فائما لستعملمركية”" على الا“ دلة 
السمعية» أو معينة فط يقها »أو حدق لمناطها » أوماأشبهذلاك علامستقلةبالدلالةه 
لأن النظر فيها نظ فى أمرشرعى ء والعقل ليس بشارع . وهذا مين فى عل 
الكلام . فر ذاكان كذلك فالممتمد بالقصد الأول الا دلة الشرعية ؛ ووجود 
القطع فيها ‏ على الاستمال المشبور- معدوم” » أو فى غاية الندور ؛ أعنى فى احاد 
الا'دلة » فإنها إن كانت من أخبارالا "حادفمدمإفادتها القطم ظاهر ؛ و إن كانت 
متواترة فا فادتها القطم موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظنى » والموقوف على 
الفنى لابد أن يكون ظنيا » فإنها تتوقف على تقل اللغاث وآراء النحو » وعدم 


)١(‏ اما ذكروها من با بالقدمات لحاجة الاصولى الىتصورها والمكم بها اثياتاً ونفياً 
كقوله الامر للوجوبوالنهى للتحريم مثلا وقد ذكرها هو وأطال فى تحديدها. الا أن يكون 
مرادهكون كذا من الافمال فرضا أو حراءا «ثلاء فان هذاءن الفروع الصرفة التى ليست 
دن المتدءعاث ل شىء. 

)2 هذه القدمة كبيان ودفم لا يرد على القدمة قبلها 

(م)أى.لامكونأدلةمذا العلم مرسكيةءن «قددات عقلية محضة: بل قد تسكون أحدى القدمات 
والباق شرعية مثلا . وقد بكون»مينة بأن يأتى الدليلكله شرعياً ويستمان على تحقيق تتيجته 
بدليلعقلى» وقدتسكون القدهاتالعقليةأو العاديةلا لا"ثبات أصلكلى» بل لتحقيق الناط أى 
انعطق أسل على حجري من جزثياته» وذلك بالبحث فى أن هذا الجزتى »ندرج فى موضوع 
القاعدة لأخذ حكمها. وسياتى أن هذا البحث قد يرجم للب أو للمناعات|لحتلفة أو للمرف 
5 الشننا رايت والزراعات وتمير ذلك.الا أنه يلا حا على ذلك أن قيق المناط من مئاع 
اله الجهدء لامن تحقيق مسائل الام.ول فذاتبا. ومثل ذلك يقالفى تنقبيح امناط وأخريح 
الناط الأحنيين له فى الجزء الرابع لاأنباكلها هن وظيفة الفقيه لا الاعصولى » إلا أن يقال 
لامانم من حقيق الناط فىمسائل ا لاصول أيضاً » لكن على وجه آخرغير طريقة ذلك الاسطلاح 


١‏ ْ المقدمة الثالثة 


الاشتراك » وعدم الجاز » والنقل. الشرعى أو العادى » والارضمار » والتخصيص 
اعدو 4 والتقييدٍ للمطلق » وعد م الناسخ 4 والتقديم والتأخير عو امعارض العقلى. 
وإفادة القطم مم اعتبار هذه الأموز تيدر 6 ؛ وقد عتم من إل بوجودها بأمها 


ظنية فى أنفسها ءلكن إذا اقترنت بها قرا مشاهدة أو منقولةفقد تفيد اليقين. 
)0 








وهذا كلد نامر ودار 
0 وإنما الأدلة العبرة هنا المستقرأة من جمل أذ ظنية تضافرت عل معنى 
0 واحد حتى أفادت فيه القطم » فإن للاجماع . من.القوةماليسللافتراق . ٠‏ ولأجله. 
١‏ ا . وهذأ نوع منه . فاذا حصل من استقراء أدلة المسألة جموع 

يفيد الما" فهو الدليل المطاوب » وهو شبيه بالثواة و7 اموق » بل هو كالمل ْ 
ش بشجاعة على رضى الله عنه » وجود حائم » المستقار من" كثرةالوقئم لمنقولة عنهها ٠‏ 
000 ومن عبذا الطريق ثبت وجوب لامر لخن » كالصلاة » والكاة ع 
١‏ وغيرهاء قطنا ءٍ وإلا فلو استدلء_: ع جرت الصلاة بقوله تعالى «أقيموا 
الصلاة 3 أوما أشبدذلك كان فى الاستدلال .بمجردهنظر من أوجه ع «الكن | 
1 ع بذلك من الأدار الخارجية والأحكام . المترتبة ماصار به ترش الصلاة 

ظ ضروري فى الين» لايك فيه الا شال ف أسل الدوم: 


(1) أي فلا يفيه الامتساء به بحالة مطردة فى سائر الاأدلةما فر انارت 
5 وليس تواترا «منويا لان ذاك: اكه عل سق واحد كلوقائع الكثيرة الختلفة الى 
تأنى جيعها دالة على شجاعة على مثلا بطريق شر: أماهذا فيأنى بعضه دالا مباشرة عل 
وجوب الصلاة فل بعضه بطرين غير مياث 0 ا الوجوب كدح الفاعل 7 ؛وذم 
. العارك.؛ والتوعد الشديد على اضاعتها ؛ والزام المكلف. بأقاء «تها ولو على جنبه ان لم بقدر 
عل القنام » وفتال ل من تركها الخ الع . وقلد هد انها الوق را د در 
(؟) أىكان استدلالا ظنيا اتوققه على المقدمات الظنية الشار اليها ‏ + 


ومن هنا" اعتمدالنا سف الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الا جماع 
لأأنه قطعى وقاطع لمذهالشواغب . و إذاتأملت آدلة كون الإجماع حجة أو خبر 
الواحد أو القياس حمبةفبو راجم الىهذا المساق ؛ 17 لأأن أدلتهامأخوذة” مر 
مواضم نكاد تفوت المصر 3 وىمم ذلك عندلفة المساق””) لاترجم إلى بابواحد» 
إلا أنها تننظم المعنىالواحد الذى هو المقصود بالاستدلال عليه . وإذا مكائرت 
على الناظر الأدلة عضّد بمضهابمضا فصارت يمجموعها مفيدة للقطم , فكذلك 
الأمرٌ فى مآخذ الأدليّنى هذا الكتاب. ©)وشى مآ خذالاصول. إلاأنالمتقدسين 
من الأأصوليين ربعا" تركرا ذكر هذا المنووالتنبيه عليه » فصل إغفله من 
بعض المأخر بن ء فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدنهاث" و بالأحاديث 
عا نفرادها + إذلم بأخذها مأخذ الاجتاع فَكرٌ عليها بالاعتراض نما نساء 
واستضعف الاستدلال بها على قواعد اللأصول المراد مها القطم . وى إذا 
أخذت على هذا السبيل”؟ غير مشكلة.ولو أخناتأدلة الشريعة على الكليات 


الأدلة السمعية لاتفيد القطم بآلحادها بل باجماعها مم 








)20 أى فبدل أن سردوا الاأدلة الجرئية فيؤخذ فى مناقشة كل دليل يورد بالناقشات 
المشار اليهبا يعدلون عن هذا الطريق القابل للمشاغبة الى طريق ذكر الاججاع القاطم للشغب. 
وما ذلك آلا لاأنكل دليل على حدتهظى لايفيد القطع 

(؟) وهو شبه التوائر الممنوى 

(0) أىا أشرنا اليه فلذا كان شبيها بالتواتر اممنوى وليساياء 

(4) فانه بناها على هذه الطريقة بحالة اطردت له فيها 

(ه) اما قال ريما ولم يقل انهم تركوه قطمالاأن الذزالى أشار اليه فى دليل ون الاجاع 
حجة 6 تجىء الاشارة اليه .ولله در الغرالى فائه بأشارته لهذا فى الاجاع جمل الشاطى 
يستفيد منهكل هذه الفوائد الجايلة ويتوسم فيه هذا التوسم؛ بل جمله خاسة كتابه ما 
سيقول فى آخره 

(1) أ ىكل آية على حدة بدون ضمها ايسا ثرالا يات والا حاديث حت يصير النظر اليها 
نظرا الى المجموع الذى يشبه التواتر 

(؟) أى سبيل الاجتماع الذى يصي ركالاجاع هن آحاد الادلة على الممنى الطلوب 


01 الادلة السمعية لاتفيد القطم باحادهابل ياجماعها 


والمزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطم بحم شرعى ألبتة» إلا أن 
نشرك العقل"» *''والعقلانماينظر منوراء الشرع ‏ فلا بد من هذا الانتظام فى 
تحتيق الادلة الأصواية 

فد اتفقت”" الأمّة بل سائرالملل على أن الشريعة وضعت للحافظة على 
السروريات 5-6 : وقى الدين ‏ والنفس » والنسل » والمال » والعقل . وعاءها 
عند الأمة كالضرورى 2 و يشبت لنا ذلك بدليل معين » ولا شود نا أصل 
معان يمناز برجوعها اليه ؛ بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع ادلة لا تنحصر 
فى باب واحد ؛ٍ ولو استندت إلى شىء معينلوجب عادة تعيياه » وأنيرجم أهل 
الإإجماع إليه » وليس كذلك . لأ نكل" واحد منها بانفرادمظنى » ولانه م 
لابتعين فى التوائر المعنوى أو غيره أن يكون المفيد لام خبرَ واحد دون سائر 
الاخبار- كذلك لايتعين هنا علاستواء جميم الا “دلة فى إفادة الظن على فرض 
الانفراد ؛ وإنكان ااظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين » وأحوال دلالات 
المنقولات »وأحوا الالناظرين فىقوة الاردراكوضعفه » وكثرة البحث وقلته » إلى 

فنحن إذا نظرنا”"" فى الصلاة لجاء فيها :أ قيموا الصلاة» عروجوه » وجاء 
مدح المتصفين بإقامتها ء وم التأركين لما ء و إجبار المكافين على فملهاو إقامتها 
قياما وقعودا وعلى جنويهم » وقتال من تركها أو عند فى تركها » الىغير ذلك ما 


)١(‏ أى بالاستقراء والنظر الى الادلة منظومة فى سلك واد . ويجتمل أن يكون 
المنى الا أن نحةمالمقل فى الاحكام الشرعيةونقول انه يدركيا. بنفسه فييحصل القملع 
بها من جبنه وان كان دليل السمع ظنيا علكن المقل عندنا لا يدركها مباشرة وائها 
يلظرفيبا من وداء الشرع .فتمين هذا الطريق الاستقرائى فىافادة السمعيات القطع . 

1) فثيل بأهعسلة أصولية لايمكن انباتها بدليل ممين وائما ثينت بشيه النوائر 
المنوى بأدلة لم ترد على سياق واحد وفى باب واحد 

() مثالان آخران فى أم المسائل الصرعيه: من الفروع 


المقدمة الثالثة هم 
وهنا لمعي كناك النفى " عهى عن قتلها . وحعل قتلها موحب للتقصاص ء 
متوعدا عليه » ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك »كا كانت الصلاة مقرونة 
بالارعان » ووجب ضَّ رمق المضطر » ووحمت الرّكاة والمواساة والقيام على 
مره لايقدرعلى إصلاح نفسه» وأقيمت المكام والقضاة والماوك اذلك ؛ 
ورتبت الأأجناد لقتال من رام قتل النفس » ووجب على الحائف من اموت سد 
رمقه ككل حلال وحرام من الميتة والدم وم الاتزير » إلى سائر ماينصاف لهذا 
عهنا بقيئاً وجوب الصلاة وتحريم القتل . وهكدا سائر الأدلةنىقواعدالشربعة. 
ويهدا امتازت الأصول من التروع ؛ إذكانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة 
والى ما حد معرنة » هقيت على أصلها من الاستناد الى الظن » بخلاف الأأصول 
غانها مأخودة من استقراء مقتضي تالأ دلة باطلاق » لامن أحادهاع ل الخصوص» 

#« فصل # ورينبنى على هده المقدمة ممنى آحرء وهو انكل "أصل شرعىة 
لم يشيد له نص معن ء مكان ملاتا لتصرفات الشمرع ومأحودأ ا أدلته» 
فهو صمي يدنى عليه . و يرجم اليه » إذا كان ذلك الأأصل قد صار بمجموع 
أدلته مقطوعا نه لان الأدلة لايازم أن تدل عى القطه بالك انثرادها دون 
انممام غيره إليبا كا تقدم ب لأ ذلككالمتعدر ويدحل بحت هدا ضرب 
الالال المسل ١”‏ الذى اعتمدممالكوالك هه عفر نهر إن ل يشهد للفرع أصل 


)١(‏ أى المصالح الرسلة ٠‏ وعم الو التى لم بيد ها أصل ششرعى من نص أو اماع 
لابالاعتبار ولا بالالغاء . ودلك كجمع المصحف وكتابته »فأنه يدل عليه نص من قا 
الشارع .ولدا توقف فيه أنوكر وجمر اولا .حتى تحققوا مى انه مصلحهفالدين تدخل 
بحت مقاصد القبرع فى دلك «ومئله رنب الدواو ين وتدو ين العلوم ال وغيرها , 
عتى مثل بدو إن النحو مثلا لم يشهد لهدليل خاص . ولضية شيد له أضن كلى قطعى 


هه المقدمة الثالثة 





معين قند شبد له أص ل كلى ؛ والأصل السكلى إذا كان قطميا قد يساوى الأأصل 
مين وقد يربى عليه تحسب قوة الأصل الممين وضعفه ء كا أنه قد ينكون 
ترجوحا فسن المسائل» حم . سائر الاصول لمعي ئةالمتعارضة فى با بالترجيح ب 
وكذلك أصل الاستحسان على رأى مالك ينبنى على هذا الأصل ؛ٍ لأن معناه 
,لجع لان تقد”") الاستدلال المرسل على القياسء كا هو مذكو ر فى موضعه ‏ 

فانقيل:” الاستدلالبالأأصل الاأعمعلى الفرعالائخص غيرصحيح ولا'ن 


0ك 


بلائم مقاصد الشمرع وتصرفاتهء يحيث يؤخدذ حم هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرماء 
وان كان محتاحا الى وسائط لادراجه فيه 

(١)بناء‏ على بعض تفاسير الاستحسان توسان غير ذلك له ف الحرء ٠‏ الرابع توآلة 
يقدم على الظاهر وعلى القباى ا الك ستحسن تخصيصهبالمصليحه” وأبونطيلة لستوسن 
تخصيصه مر الواحد عفإذا نسبه هنا لمالك 

0( أى الخد بمصلحة -جزئة فى مقابلة دليل كلى » وذلك 3 العرءة بخرصها 
مرا؛ فهو بيع رطب بابس وفيه الفرر الممنوع بالدليل العام »الا أنه أبيح رفها حرج 
المعرى والمعرى.ولومنع لادى ال مئع العرية رأسا وهو مفسدة؛ فاو اطرد الدليل العام 
فه لادى الى هذه المفسدة فيستنتى من السام :وساق شرحه بأيضاح فى المسألة العاثرق 
من كتاب الاجتهادمن الجزه ٠‏ الرابع .ومنه الاطلاع علىالعورات فى التداوى أبيح على 
خلاف الدليل العام لان أتباع العام فىهذا بوجب مفسدة وضررا لابنفق مع مقاصد 
القر بعة فىمثله. فالاستحسان نظ رالى لوازمالادلة وبراعىما الاتها الىأقصاها 0 أدت 
فربعض الجزئيات المرعكس الصلحه التى قصدها الشارع حجز الدليلالمام عنباواسكتيت 
وفامًا لمقاصدالسرع وف الشرع من هذا رهد فى أكثر أبوابه. ٠‏ وهو وان 5 ربص 
على أل الاستحسان بأدلة معيلة خاصة الا أنه يبلاثم تصرفاقه وياخوذ معناه من 
موارد الادلة التفصلة .فيكون أصلا شرعاً وكا بثى عليه استناط الاحكام 

() هذا الاعتراض جه على كل من المصاح المرسلة والاستحسان لانكلامنهما 


الأدلة السمعية لاتفيد القطم بآحادهابل باجتباعها :1 


السلسيييم 








الصل لاع كلى وهنم النضية الأروطة جكيتدامة » والأعئلا إشعار لله 
بالاخص » فالشرع و إن اعتب ركلى” المصلحة من أين شِ اعتباره هذه المصلحة 
الجزئية المتنازع فيها 7 فالجواب أن الاصل السكلى إذا اننظم فى الاستقراء 
يكو نكلياً جاربا مخرىالعموم فى الأ فراد . أما كونه كايا فلما يأنى”''فى موضمه 
إمث شاء الله وأما كونه يجرى مجرى العموم فىالافراد فلأنه فى قوة اقتضاء 
وقوعه فى جميم الا فراد » ومن هنالك استنبط » لا" نه انما استنبط من أدلة 
الامر والنهى الواقمين على جمي المكافين » فهو كلى فىتعلقه » فيكون ماما فى 
الأمر به والنهى الجميع . 

لايقال : يازم على هذا اعتباركل مصلحةء «وافقة لمتصد الشارع أو 
مخالفة ٍ وهو باطل . لأنا تقول : لابد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع لأن 
المصلم إنما اعتيرت مصالم من حيث وضهرا الشارع كذلك حسما هو مذكور 
فى موضعه ؟') من هذا الكتاب 





و 


( فصل ) وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذغب 
بعض' الأصوليين إلى أنكون الاجماع حجة ظلى لاقطعى ؛ إذ لايجد فى احاد 
الأأدلة بانتردها مأنفيده القطع فأداه ذلك الى مجالية من قبله من الأمة سلس 
بعده ؛ ومال أيضا بقوم آخرين الى ترك الاستدلال بالا دأة اللنظية فى الأخذ 


استدلال باص لكلى على فرع خاص .والفرق بينهما أن الثاثى تخصيص لدليل بالصلحة 
والاول انشاء دليل بالمصلحة على مالم يردفيه دليل خاص 


(1) أولالمزء الثالث 
(9) فى المسألة الثامئة من كناب القاصد أول اليزء الثلق 


25 المقدمة الراسة 














بأمور عاد , ُ ة أوالاستدلال بالا جماع ع اللا جاع 1 ؛ وكذلك سائل أ" غير 
الأرجماع عرض فبها ألها ظنية » وى قطعية بحسب هذا الترتيبمن الاستدلال» 
وهو واضح أن شاء الله تعالى 





المقرى: اراب 





كل مسألة مرسومة فى أصول الثقه لاينبنى عليها فروع فقبية أو آداب 
شرعية» أولاتكون عونا فى ذلاء » فوضعها فى أصول الفقه عاردة . والذى 
بوضح ذلك أن هذا السرم م يخنص بإضافته إلى التقهإلا لكونه مفيداً له ومحتقاً 
للاجنهاد فيه ؛ فإذا لم يند ذلك فليس بأصل له . ولا رازم على هذا أن يكون 
كل ما انبنى عليه فرع فتعى من جلة أصول الذقه ؛ و إلا أدى ذلك الى أن 
ييكون سا ثر العاوم من أصول الثقه : كير الاحو ء واللغة ؛والاشتقاق » والتعمر يف 
والمماتى » والبيان » والعدد » والساحة » والحديث » وغير ذلك من العلوم ألتى 


() أى أن عدم النفاتهم الى التوائر المنوى فى محدريث لاتبتمع أمتى لى ضلالة 
الذى استدل به الفزالى على ححية الا- فاع.وغلرج في الا-عاديث الواردة نفارا افراديا 
لكل حديث منهاء جمايم 5 تر كون الاستدلال بها على حديسة الأجاع وعنهدون : 
اما الى الاستدلال عليه بأمور عادية كالقرائ الشاهدة أو النقولة الى ندل عادة على 
اعتباره؛ وأما الى الاستدلالعليه بالاخاح عل القطع بتخملثة الخالف له يمع مافيه من 
شبه المصادرة( راحجع ابن الجب ) ويذا البيان يلم ان قوله في الاخذ ان لم يكن 
حرفا عن (والاخذ) أو ( الى الاخذ ) فهو بمنساه 

0( أى بطربق مباشر لابالوسائط كاهو الحال فى الاستعانة على الاستنباط بالملوم 
الآآتية فهو يريد أن المقدمات الى ذ كرها فى كتابه فيها المون الماشر الذى مجسلهامن 
الاصول مخلاف المقدماث اللبميدة مثل ماسيف كره من المباحث بعد 


كل مسألة لا ينبنى علييها فروع فقبية فوضعها فى أصولالفقه عارية 51 





يتوقف عليها تحقيق الفقه''“وينينى عليها من مسائله ؛ ولي س كذلك ؛ فلي 
كل ما يفتقر اليه الثقه بعد من أصوله » واتما اللازم أن كل أصل يضاف الى 
الثقه لاينينى عليه فته فليس بأصل له 

وعلى هذا يمخرج عن أصول الفقهكثير من المسائل الى كار عليهالمتأخرون 
وأدخاوهافيها » كسألةا بتداءالوضع'") » وسألة الارباحة”')هلهى تكليف أم لا 
ومسألة أمر الممدوم » ومسألة هلكان النى مَل متعّدا بشرع أم لا ءوسألة لا 
تكايفالا يفل . كا انه لاينبفى7؟ أن يعد منها ماليس متها ثم البحث فيه 
فى علمه اجااس ملع العف سال ندل اليد وان ادر 


(1) تحقيقه غير استنباطه. . وهذا الفرض/م يقل مسائله بل من مسائله 

(١‏ 5 اليها مسألة الوضوع قبل الاستميال لا حقيقة ولا مجاز ونحو دلك 

() تكلم على المباح نخس مسائل تأنى قريبا. فمليك أن تنظر فيها بضابطه فى 
هذه المقدمة لتعرف الفرق بين البحك في كون الاباحة تكليفا أولا وبين تلك 
المسائل. حتى عد هذا خارحا عن الاصول وعد مباحثه الخحسة من الاسول 

(4) ذكر فما قبل الكاف نوا من المسائل التى لا يصح ادخاطا فى أصول الفقه 

وجعل ضابطه كل مسألة لا بنى علها فقه » ومثل له بكثير من مبادى الا حكام 
وبعض المبادى اللغوية كسألة ابتداء الوضع - وهذا نوع آخر وهو ما يذنى عليه فقه 
ولكنه ليس من مسائل الا*صول بل من مباحث عم آخر وقد استوفى البحث 
فيه فى علمه الخاص به » وذلك كبادى التحو واللغة . وبهذا البيان تعم أن قولهرثم 
البحث فيسه في علمه ) حملة اسمية معملوفة على صلة ما ء ولمعل امل النسخة ( وم 
البحث الح ) يجدلة فعلية من القام حرفت الى ماترى 

وبعد فاللعروف أن مباحث النمعو واللفة ذكرت فى الاصول لا على ألبا من 
مسائاه بل من مقدماته الى يوقف عليها توقفا قرسا . تعمكان 0 
يحنها وتحريرها كأنها مسائل من هذا المل لا" نها حققة فى علم آخر . ولعل هذا هو 
مراد المؤاف . 


11 القدمة الرابمة 





لوه ا جب سمي وه عدوي لجسي سمس سمه حال سمه لصي جب سجر ل ا د ساي .اودر محم سين ميد ساي مد معي درا اي 3 سسب اج يتب 
ات عجن بج و م الحو ب د معدن مرج سمه امسسه مسادسه بسحا بره ديع سه م 


وتقاسيم الاسم والفمل والحرف » والسكلام على ا-لقيقة والمجاز » وعلى المشترلك 
والمتوادف » والمشتق » وشه ذلك ٠‏ 

غير أنه شكلم من الأأسكام العربدة فى أصول الفقه على مسألة ا 
فى الاضول ؛ وهى أن الثرآن عرلى والشئة عربية »لا يممنى أن القرآن يشتمل 
على ألفاظ أعجمية فى الأصل أولا يشتسل » لان هذا من عل النحو والافة » 
بل مت أنه فى ألفائله ومعانيه وأساليبه عرلى ميحيث, إذا حقق هذا التحقيق 
سنك به فى الاستفباط منه والاستدلال به مسللك كلام العرب فى تقر برمعائييها 
ومنازعها فى أنواع مخاطباتها خاصة ؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أداة القرآن 
تسب مايعطيه 11 :!, فيها » لا بحسب ما مهم من طرريق الوضع ؛ وفى ذللثه 
فساد كبير وخروج عر مقصرد الشاررع . وهذه مسألة مبينة ('" فى تاب 
القاصد والحد لله 

(فصل)وكلمسألتفى أصو الققهينبنىعليها قنهء إلا أنهلايحص لمن انطلاف فيه 
خلاففى فرع من فر وعالثقهفوضم” الأدلقع صحةبعض المذاهب أو إبطالوعارية" 
أيضاةٍ كالملا مع الممتزلةفىالواجب الحير”''ءوالحرم الهير”"أفان كل فرقةموافقة 

)١(‏ في المسآلة الاولى من النوع الثأن فى المقاصد 

0( فالجوور قالوا الواجب واحد مهم يتحقق في الخارج في أسمد هسذه العينات 
لتى حخير بينها. وقال الممسّزلة بل الواجب اتفي. قال الامام فى البرهان انهم ممترفون 
بأن منترك ايع لايأتم اثم نارك واجباتء ومن فصل الجبع لابئاب ثواب واجبات. 
فلافائدة فى هذا الخحلاف عمطيابل هونظرى صرف لاببى عليه تفرقة في المل فلا 
بح الاثتفال بأدلته فى عم الاسول 2 ' 

(؟) قال الاولون يجوز أن يحرم واحد لابمينه ويكون معناء أن عليه أن 

يترك أيها شاء جما وبدلا فلا مجمع بينها فى القمل. وقال المترلة لابيجوز بل الحرم 


كل مسألة لايفبنى عليها فروع ققبية فوضمهافى أصول النتععارية 88 








سيان اق ال 10 اران لبوا ار لامر 
الكلام » وفى أصول الفتدله تقريرأيضا ء وهو : هل الوجوب والتحر م أوغيرهما 
راجعة إلى صنات الاعيان 7" أو إلى خطاب الشارع 7 وكألة تكايف الكفار 
بالفروع”' عند القخر الرازى » وهو ظاهر » فانه لايفينى عليه عمل » وما أشبه 
ذلك من المسائل التى فرضوها ممالا أمرة له فى الفقه . 

لابقال: إن بع الملاف فيه فيهإلى الاعتقاد يبنى عليه حم ذلك الاعتقاد 
من وجوب أوتحريم » وأيضا يشبنى عليه عصمة الدم والمال » والحك' بالمدالة 
أوغيرها من الكثر الى مادونه ؛ وأشباه ذلك ؛ وهومن ع| الفروع . لأنا 
نقول :هذا جر عل الكلام فى يع سال + فليكن من أسول ال بوي 
كذلك . وإنما المتصود ماتقدم 


ابفيع وتركواحدكاف فى الامثل . والادلة مسالطرفين والردود هىبعنها المذ كورة 
فى الواجب احير . واذن فلس من فائدة عملية فىهذا الخلاف أيضًا ٠‏ هذا مابر يده 
اأؤلف وهو واضح 

)١(‏ لعل صوابه الافعال . وهىقاعدةالتحسينوالتقبيحالعقليين . فالمسزلةالقائلون 
بها يقولون أن الامى بواحد مبهم غير مستقم) لانه يجهول ويقمح العقل الاحصس 
بالمجهول . واهور بقولون ان الوجوب والتحر يخطاب الشرع ولادخل للعقل فيه 
ولاحدن ولاقسح فى الافعال الا بم لحي ولببه فلا اع من الام بواحد مبيم 
من أشياء معينة كخصال الكفارة على أن له حية تعيين بأنه أحد الاشاء العينة.فبذا 
وجه بناء مسألة امخير على قاعدة التحسين 

(؟) راجع الاأسنوى فقد ذ كر له فوائدعملية كثيرة م نتنفيذعتقه وطلاقه ...فى 
نحو عشرة فروع خلاقية؛ نعم أنه قبد تلامه بقوله عند الفخر الرازى ع والرازى يقول 
لافائدة فى التكليف الا تضعيف العذاب عليهم فى الأخرة؛ وعليه فليس له عنده 
فائدة عملية فقبية ‏ لكن بعد طبور هذه الفروع واطلاع الؤلف عليها بدليل تقييده 
بكلام الرازى كان ينبغى للمؤلف حذف مسألة تسكليف الكفار من يمثه هذا 
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كل مسألة لاينينى عليها مل فالموض فيها خوض فبا لم يدل على استحسانه 
دليل شرعى ؛ وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل اللجوارح من حي ثهو مطاوب"1) 
شرا . 
والدليل على ذا كاستقراء الشريمة : فانا رأينا الشارع يعرض عا لا يقيد 
علا مكانا به *" .ففى الفرآن السكريم : ( يلوك "عن الا .هلو ؛ فى 
مواقي" لللنّاس . وَالْحَج ) فوقم الجواب با يتعلق ب العمل » إعراضاً جماقصده 
السائل من السؤال عن الهلال: الم يبدو أول الشهر دقيقا كلنايط ثم عتلىه 
حت يصير بدراائم يمود الى حالته الاولى 7نم قال ( وي الِب بأن تنائذوا 
ابوت" من أي رتها) بناءعل تأويل من تأول” أن الأآيةكفها نزلت فى هذا 


)١(‏ الباح ليس مطلوبا شرما كايأق له فويحثه فقاعدته هذه تقتضى أن البحث. 
الذى ينبنى عليه استتباط المباح ومعرفة أن الممل الفلائى مباح لابكون مستحساشرعاء 
وهو غير ظاهر .فتقييده باليئية فيه خفاء 

)١(‏ ألبس هذا من باب النغلر فى مصنوعات الله المؤدى الى قوة الامان وزبادة 
البميرة بكالات الخالق عل شأنه امتثالا للا .يات الطالية من المكلفين النظر فىالسموات 
والارض وما فيها ,ولد قالوا ان الميواب بالاية عن السؤال من الاساوب الحكيم أى 
انه اق محال هذا السائل لمئى عرفه صلى الله عليه وسل فبه. وعليه فلو أجابه صلى الله 
عليه وسلم بما يطلب لكان فيه فائدة عملية فليية الا أنه رأى الاليق يحاله توجيهفكره 
الى ثمرة من ثمرات طريقة سير الهلال؛ بدل بان نفس الطريقة اتى لابفهمها هو وقد 
بعسر فهمها على لمن العرب. ومثله لابناسب منصب النبوه” . فالعدول ال السائل 
وأمثاله ما هو اللائق يمنصب النبوة وان كان الخهواب المطابق للسؤال قد يؤدى الى 
فالدةعملة فلبية فتأمل 


الاشتغال بالباحث النظرية الى ليس ل ثمرة عملية منموم شرعا ‏ /ا5 








الممتى » كان من جملة الجواب أن هذا السؤال ‏ فى القثيل ‏ إتيان للبيوته 
من ظبورهاء والبر إنما هو النقوى لا الم هذه الأمور الى لاتفيد نثما فى 
التكليف ولا عبر اليه . وقال تعالى __يمدسؤ الم عن الساعة : يان مرساها 5: 
(ؤيًنت من" كراها )أى إن السؤال عن هذا سؤال عمالا يعن ؛إذ يكفى 
من علءها أنه لاابد منها ؛ٍ وأذلك لما سكل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قل 
للسائل : « ماأعا:د'ت لها 2179 » إعراضا عن صر سؤاله إلى ما يتعلق بها 
ما فيه فائدة » ول يحجبه عما سأل . وقل تعالى : ( ييا لين 1 منرا لاتالوا 
٠ :‏ لك وسلةوةن 5 شا م 

أنه عليه السلام قم يوم ,“رف الغضب فى وجبه ققال : لا تسألونى عن ثىء الا 
أنباتم. قنام رجل فقا يارسول الله من أنى 7 قال : أبوكحذافة . فنزلت . وف 
البابين روايات أخر . وقل ابن عباس فى سؤال بنى اسرائيل عن صفات 
البقرة .: لو ذبحوا بقرة "حا لأجزأنهم » ولكن شددوا "فشتدد اله عليهم . 
وهذا يبيّن أن سؤالهم لم يكن فيه فئدة . وعلى هذا الممنى يجرى الكلام فى 
الآية قبلها 9 عند من روى أن الآية نزلت ”24 فيمن سأل0*) : حجنا هذا 
لعامئا أم للأبد # فقالعليه السلام: (للا بد . ولوقلت « تعم » ين 

(1) رواه البخارى ومسل . وقالعنه الحافظالعراق فى ترجه لاحاديث الأحباء 
متفق عايه من حديث انس ومن حديث الى مومى وأبن مسعود بنحوه 

(4) هذا البحث مستو ف المسألة الثانية من أحكام السؤال والجواب فى قعم 
الاحتهاد آخر الكتاب 1 

)6( سأل بعد نزول آية وللةعلى الناش حج ال تكاياق للمؤلفف الحزء الرابع 

)0 هذء الملة ملفقه من حديئين فى قصتين مختافتين كا يفهم من الاساوب 
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وى بءض رواياته «فذروفىما تركتكفاتماهلك م نكان قبلكم يكترق سؤابلم 
أنبياءم » الحديث . واتما سو ألم هنا زيادة 217 لافائدة عمل فيها» لأنهم لو 
سكتوا ل يفوا عن عمل » فصار السؤال لا فائدة فيه . ومن هنا مبىعليهالسلام 
« عن قل وقل وكثرة السؤال 9" » لانه ملنة السؤال عا لايفيد . وقد سأله 
جبريل عن الساعة ققال : ( ما المسئول عنها باعل" .من السائل ) ”؟ فأخيره 


العربى وكا يعم منمراجعة مسل في باحس ةالنى صلى الله عليه وسلوفيياب فر ض أ ليج 
مرة والااصل أنه لما فرض الحج قال رجل أفي كل مام يارسول الله فكت حهى 
تالحاثلانا م قال ذروق ماتر كنكم أو قلت عم لوجبت ولا استعامستم اما اهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤالهم ا والسائل هنا هو الاقرع بن حابس وهذه القسة” عى 
الخاسية القام ٠‏ 
أما الحديث الآخر ففى صفة متمد النى صلى اله عايه وسلٍ فيالحج قال سراقة 
ابنمالك اريت معنا هذه لعامنا أمللابد ففال بل هىللاثمد اه 
)١(‏ فقد سأل بعد ما أخذ من العلوم حاحجته لان ظاهر الآية الاطسلاق وهو 
أن حجهم لايجب الامية في الممر . والآية تتزل على هذا الوجه بمنى أن 
الاحابة على الاسئلة الكثيرة مظة الاساءة بزيادة تكليف لم يكن | ونجواب يكرهصه 
السائل ولو فىيغير اكليف وأن كان ليس في خصوص سببها هنا مايكرهون لان 
الجواب بما فيه مر وهو أن الحج واجب مرة فقط 
)0( أن الله كره لك قبل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال ‏ رواه البخارى 
واللفظ له وملم وأو داود عن المذيرة وابو بعل وابن حمان فى صححه من حديث 
الى هريرة بنحوه 
(؟) جزه من حديث طويل رواه البخارى ورواه في التبسير عن الخسة ماعدا 
البخارى بلفظاطول وابميع متفقون على اليزء الذى هنا 
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أن ليس عنده رمن ذلك عل » وذلك ببين أن السؤال عنها لايتعلق به (1) 
تكليف ؛ٍ ولاكان ينبنى على ظبور أمارا مها الحذر منهاومن الوقوع فى الأ فمال7') 
التى هى من أمارا تهاء والرجوع' الى الله عندعا » أخبره بذلك ؛ ثم تخنم عليه 
السلام ذلك الحديث دعر ينه عمر أن جبريل أتاهم ليمابم دينهم. تت إِذاً 
أن من جملة دينهم فى فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العم به ؛ أعنى عل 
زمان إنيامها . فليتنيه لهذا المعنى فى الحديث وقائدة سؤاله له عمها . وقال : «إن 
أعظم الناس "جرما من سأل عن شىء لم يحرم خم من أجل سألته'"» ‏ وهوما 
نحن فيه ي فإن إذا ل يحرم فا فائدة اسؤال عنهبلفسبة الى اسل ؟ وقرأ مر بن 
ا 0 7م ثم قال ينا عن 
التكاف . وفى القرآن الكريم : ( ولوك عن الروح. قل الوح يعن 
ررك ) الآنيةء وهذا بحسب الظاهر ينيد أنهم م يجابوا وأن هنذا مالا 
يحتاج اليه فى التكليف . وروى أنأسصماب البى َل ملواملة فقالوا : يارسول 
له حدئنا . فأتل اله تعالى : (اللهُ نل مسن الحديث كتابا متك ايها ) 
الآية ب وهوكالنص فى الرد عليهم فب سأوا » وأنه لا يفبغى السؤال إلا فيا شيد 
فى التعبد لله وم ملوا ملة فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القران » 
كنزلت سورة بوسف . انظر الحديث فى فضائل القرآن لألى عبيد ٠‏ وتأمل خبر 


)0 والا لعامه صنى الله عليه وسل » واذا كن هو لاسنه علمها وهو النى" بالمم 
والمعارف الريانته قغيره أولى 
(0)ك ينيه عليه حديث الترمذى علا ويكون بين يدى الاعة فتن كقطع الل 
للغلم الح الى أن قال - يبع أقوام دينهم بعرض من الدنيا » 
(*) اخرجه فى التيسير عن الشذين وابى داود 
(؛) أى أنه لنت نظرهم أولا الى أنهنائ تاحبولا لينى عليه هذه الفائدة العلية 
موافقاتج ١-م-4‏ 9 


. المقدمة الخامسة 





ع رين امطاب مم ضبيم”'"فى سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لايقبنى عليبا 
3 تكليق » وتأدييبة ععرله . وقد سأل ابن الكواء عل نأب طالب عن, 
ريات دروا قاْحاملآت ورا) المقالامعل : ويلك اسل تقفها ولاتسأل 
تعاثاً ثم أجابه » فقال له ابن الكراء : أفرأدت السواد الذى فى القمر؟ ققال : 
أعحى سأل عن عبياء ؛ م أجابه ثم سأله عن أشياء ؛ وفى الحديث طول . وقد 
كان مالك ان الن كه اكلام فباليسمحتهعمل 6 وحى كراهيته من تقدم 

وبيان عدم الاستحسان فيه من أوحه متعددة : 
منها أنه شغل عا يحنى من أمر التكليف الذى طواقه المكلف" با لا يمنى ؛ 
إذلا ينبنى على ذلك فائدة لا فى الدنيا ولا فى اله غرف آنااق الاخرة فا نه 

يسأل عما أمر به أو مبى عنه ؛ وأما فى الدنيا فان” عله ها من ذلك لايزيد. 
فىتدبير رزقه ولا نقصه ؛ وأما اللذة الحاصلة عنه فى الحال فيلا تف مشقة 
أكتسابها وتعب' طلبها بلزة حصوها . وإن فرض أن فيه فائدة فى الدنيا فن 
شر طكوتها فائدة شهادة الشرع لها بذلك ب وم من لذة وفائدة يمد هاالا, نسان 
كذلك وليستف أحكام الشرع إلا على الضد م كلزتى »وشرب الخر ار عون 
الفسق» والمعاصى التريتعلق بها غرض عاجل . فاذاً قطم الزمان فيا لا » حي مرة 
فى الدارين » مع تعطيل ماين الثرة ‏ من فمل مالا نبى 

ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ماتصلح به أحوال العبد فى الدنيا وال خرة 
على أثم الوجوه وأ كلها ٍ فا خرج عن ذلك قد أيظن أنه على خلاف ذلك > 
وهو مشاهد فى التجرية العاددة : فإن عامة المشتغلين بالعلوم التى لانتملق ببا 


)١(‏ فالمسألة الناسعة من تتاب الاجتباد أنه صبيغ بالصاد المهملة والفين الممجمة 
قال انه ضربه وشرد به 1سا كان كثير السؤال عن أشباء من عاوم القران لايتعلق 
بها مل 

(:) يأ ذلكمبسوطاف المسألة السابعد من الطرفالثالث م نكتاب الاسجتهادوج 4 
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مرة تكليفية » تدخل عذيهم فمها الفتنة واملخروج عن الصراط المستقيم » ويثور 
بينهم لحلاف والنزاع المؤدى الى التقاطم والتدابر والتعصب » حت تفرقوا 
لي عن السذة . ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا 
السيب » حيث تركو الاقتتصار من العم على مايعنى » وبخرجوا إلى مالا يعنى » 
فذلك فتنةعلى لمتعزولمام وإعرا ا الشارع مع حصول السؤال ‏ عن الجواب 
من أوضح الأدلة ع ى أن اع مل من الع فنة أو تعطل لمان فى غير تحصيل ٠‏ 
ومنها أن تتبع النظر ىكل شىء ٠‏ وتطلي> علمه من شأن الفلاسفة الذين 
كارا الملبون + اله يتعلقهم عا يخالف السنة . فاتباعيم 


فى محل هذا شأنها خطأ عظيم 6 واتجراف عر. الجادة ٠‏ وؤوحوه عدم 
الاستحسان 00 


فان قيل : الم محبوب على الجلة » ومطلوب على الا إطلاق » وقدجاء الطلب 
0 والارطلاق » فتنتفظم ميكل عل ؛ وان جلة العلوم ما 
يتعلق به عمل » ومالا يتعلق به عل ؛ فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان 
دونالآخر تك . وأيضاً ققد قالالعلماء : إن تمل كل عل فض كذاية كالسحر 
والطلسيات وغيرها من العلوم البميدة الغرض عن العمل ؛ قا ظلذك يا قرب منه 
كمساب والهندسة وشبه ذلك 7 وأيضاً فم التفدير من ججلة العاوم المطاوبة » 
وقد لاشنى عليه عمل . وتأمل حكاية الفخر الرازى : أن بعض العلماء در بسهودى 
وبين يديه مس يقرأ عليه عل هيئة العام » » فسأل اليبودى' عما بقرأ عليه . قال 
له : أنا أفسسر له ابة من تاب الله . فسأله ماهى 7 وهو متعجب . فال : قوله 





رم وذلك كاختلافهم فى نحاة أبويه صلى الله عليه وس فانه طالما شقى به الناس 
فرقه وتدابرا 
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و 


تعالى (أَفَكم يشظروا إلى السّماه كو قهب كيف بَنينَاها وَرَيْتّاها وما 
لها من" فوج #) قال المهودى : فأنا أبين لهكينية بنائها وتزيينها . فاستحسنة 
ذلك انان . هذا معنى المكابة لالنظها . وأيضاً فإن قوله تعالى :أو 
مشظروا فى مأسكوت الشمراك والأرض وما خلق الله رمن" ثى":) 
يشمل مكل عل ظهرفى الوجود من معقول أو منقول » مكتسب أو موهوب » 
وأشباعها من الايات 

ويزعم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنماهو النظر فى الموجودات على الارطلاق » 
من حوث تدل على صانعها » ومعلوم' طلب النظر فى الدلائل والخلوتات . فهذه 
وجوه تدل على روم الاستحسان فىكل عل على الا,طلاق والعموم 

فالجواب عن الأول : أنعمو. مالطل ب مخصوص وإطلاقه مقيد »عا تقدم من 
الأأداة . والذى وضحه أمران : : أحدها أن السلف الصا ٠‏ ن الصحابة والتابمين 
م بخوضوا فى هذه الاشياء التى ليس متها مل » 5 أنهم كانوا أعسٍ يممنى العم 
المطلوب ؛ بل قد عد عمر ذلك فى نحو (وفا كبة وأبا ) من التكلف الذى نهى 
عنه . وتأدييه ضبيما ظاهر فيا نحن فيه » مع انه لم سكن عليه ٠‏ ول يشلوا ذلك 
إل لأن رسول الله مَك لم خض فى شىء من ذلك» ولوكان لتقل لكنهلم 
تقل » فدل على عدمه . والثانى ماثيت ت فى كتاب المقاصد أن هذه الشربعة 
أمية 6 لا مة أمية . وقد قال عليه السلام : « نحن ا 11لا مين ولا 
نكتب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الى نظائر ذلك . والمسألة مبسوطة 
هنالك والجمد لله 

يعن الثالى : أنا لانسا | ذلك على الاإطلاق ب وإعافرض الكفاءة رد كل 


031 و النائى بلفظ )| أمةال ومسي بلفظ 51 أيضاء وتقديم نكتب على نحسب 
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فاسد و إبطاله » عل ذلك الفاسد أو جيل » إلا أنه لابد من عسل أنه فاسد 
والشرع متكفل بذلك . والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام يعر عل 
السحر الذى جاء به السحرة ؛ مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر » 
وهو المعجزة م وإذلك لا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 
خاف موسى من ذلك ب ولوكان علا به لم يفك لم يف العالمون بهء وثم 
السحّرة ؛ ققال الله له : (لأممف إِنكَأنت الأعل) ثم قال : (إينا صتعوا 
د ساحر ولا - الساحرٌ ا ّى) وهذا تعريف” “بعد التدكير . 
ولوكان علما 0 سرف به .والذىكان يعرف منذلك ع مبطلون فى دعواهم 
عل الجلة . وهكذا الك ىكل مسألة من هذا الباب . فإذا حصل الاربطال 
والرد »بأى وجه حصل » ولو يخارقة على بد ف لله » أو بأمر خارج عن ذلك 
العلم ناثىء عن فرقان التقوى » فهو المراد . فم يتعين إذاً طلب معرفة تلك 
العلوم من الشرع 

وعن الثالث أنعلرٍ التفسير مطلوب فيا يتوقف عليه فهم المراد من امطاب 
فاذا كان المراد مملوما فلزيادة على ذلك كلف . ويقبين ذلك فى مسألة عمر : 





وذلك أنه لما قرأ ( وَكاوِبّة وَأََا ) توقف فى ممنى الأب" » وهو ممنى إفرادى 
لابقدح عدم الع ب فى حل المنى التركبى فى الآية ؟ إذ هو مفهوم من حيث 
أغيزالل تعالى فى شأن طعام الانسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنانا 
كثيرة مما هو مره طعام الاافسان مباشرة »كالب » والعنب » والزيتون » 
والنخل 2( ب هومن طعامه دا مما هو مرعى للأنعام على الجلة . فبق التفصيل 


(0 أى ا صاعوا الم عرف أونى بأن هذا معدر وساحه لآ يفاح 


بعدتكن وعدم معرقة مدن و ىق عا بهااسلام ذلك 


6 القدية أخامسة 


تحجح ل 


فكل فرد من تلك الأفراد فضلاءٍ فلا على الا نسان أن لابعرفه . فن هذا 
الوجه ‏ والله أعل عد البحث عن معنى الأب من التكلف ؛ و إلا فاو توقف 
عليه فهم المعنى التركبى من جهته لم كان من التكلف بل من المطلوب علمه 
لقوله : ( لِيَدتروا آيارقه ) . واذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف فى 
قوله تعالى : ( أو يأخدم على مدن ) فأجابه الرجل الى بأن التخوف فى 
لفتهم التنقص . وأنشده شاهداً عليه : 

مخف الرحل منها تامكاً كردا كا مخوّف عود التبعة السئن 

فقال عمر: بأمبا فى )ا بددوان شعرك فى جاهليتم ن فيه 
شركتم. 

ولا كانالسؤال فىمحافل الناس عنمعنى : ( وَالْرْسلَاتِ عرفا وا يحات 
سحا ) ما ييشوش على العامة من غور بناه مل عليه » أدب 007 عا هو 
مشهور . فاذاً تفسير قوله:( (أفلم يرو إلى" السّماه فرقهم كيف بن تاها 
وَزيناها) الاانة ابعل الميئة الذى ليس تعمل »غير سائغ ب ولأن ذلكمن قبيل 
مالا تعرفه العرب » والقران إنها تزل بلسانها وعلى معبودها : وهذا المعنى مشروح 
فى كتاب المقاصد يحول الله 

وكذيك اك القسول فى كل عل يعزى الى الشربعة لايؤدى فائدة عمل » ولا 
هو ئما تعرفه العرب ؛ ققد نكا ف أهل العلوم الطبيعيتوغيرهاالاحتجاج على مة 
الأخذ فى علوم بأياث من القرآن 9 وأحاديث عنالنى ل كا استدل أحل 
العدد يقوله تعالى : : ( فاسأل العادين ( وأهل الهندسة بقولهتعالل : ( أَندل 

من اماه ماه قسالت واد يسدر ها ) الآبية . وأهل التعديل النجونى 
(التتشر لمر يسان ) وأهل المنطق فىأن نقيض الكلية السالبة ج: 





الاشتغال بالمباحث النظرءة التى ليسلا ثمرة عملية مذموم شرع 68 





موجبة بقوله : ( إإذ لوا ما أنزلَ الله عل بسر من شى*. كن مون 
أنْرّل الكيتاب؟) الآية! ول بعض الضشروب اللية والشرطية بأشياء 
أخر . وأهل خط الرمل بقوله سبحانه : ( أو اثازة عن علر) وقوله 
عليه السلام : « كأن نى يخم فى الرّمْلٍ » ”" الى غير ذلك مما هو 
900 وجميعة يه عام ويه تم الجواب 

عن السؤال الرابع وأرب قوله : ( أو لم ينظروا ف مذكرت الدرات 
والأراض روما اخلق الله من 0 لايدخل فيه من وجوه الاعتمار 
علوم الفلسفة التى لاعبد لاعرب بها" ولا يليق بالا'ميين الذينبمثفيهم البى 


() كان نى من الانبياء خط فن وافقخطدفذاك . روا أحد ومس و وأبوداود 
والنسائى عن معاوية بن الحم قي لكان هذا النى أدريس أو دايساك أو خالد 
ابن سنان وقد شرحهابن خلدون فى المقدمة فى فصل (انواع مدارك الغيب ) 

)2( أى وجميع السطور فى هذء الكتب يأتون فيه بما يدل على القطع أن قده 
الآبات مقصود منبا ما استدلوا عليه . يمنى وأبما هي تكافات لا تليق بلسان العرب 
ومعبودهأ 

(م) اذ! نظرنا للحديثالصحيم: «بلقوا عى ولو آية فرب مب أوعى من سامع» 
مع العم بأن القرآن للناس كافة وأنه لس مخاطبا به خصوص طائفة العرب فى العبد 
الاول ها بل العرب كلهم فى عبدهم الاول وغيره وغير العرب كذلك ‏ اذا نظرنا 
هذا النلر ‏ لا يكنا أ: ن نقف بالقرآن وبعلومه وأسراره وأشاراته عندما يريده 
المؤلف. 

وكف نوفق بين مايدعو اليه من ذلك وبين ما ثبت من أنه لاينضب معينه؟ 
وار في الاعتدال . فكل مالا تساعد عله اللفة ولا يدخل فى مقاصد التريع 
يعامل المعاملة التى يريدها المؤلف :أما مالا تنبو عنه اللفة ويدخل ف مقاصد العبربعة 


”0 اللقدمة السادسة 





الأ يله بعلة سبلة سمحة م والفلسفة ‏ على فرض أنها جائزة الطلب ‏ صعبة 
الأخذ ؛ وعرة المسلك » بعيدة الملتمس» لا يليق الخطاب بتعلهها ى تتعرفه 
آيات الله ودلائل” توحيده للعربالناشئينفى محض الأمية » فكيفومى مذمومة 
على ألسنة أهل الشريعة » منبه على ذمها بها تقدم فى أول المسألة 

فاذا ثبت هذا فالصواب أن مالا ينبنى عليه عمل غير دطلوب فى الشرع 

ذإ نكان تم ما يتوقف عليهالمطلوبكألفاظ اللغة » وعلم النحو» والتفسير » 
وأشباه ذلك فلا إشكال أن مايتوقف عليه المطلوب مطلوب » إما شرعا » و إما 
عقلاء حسيا تبين فى موضعه . لكن هنا معنى آآخر لابد من الالتفات إليه وهو: 








القرصّ السأدسمّ 





وذلك أن مايتوقف عليه معرفة الطاوب قد يكون له طرريق تقربى .يليق 
بالجهور» وقد يكون له طر يق لابليق بالجهور » و إن فرض”'" تحقيقا . 

فأما الأول فهو المطلوب المنبععليه وكا إذا طّلبٍ معن الماك فقيل : إنه 
خأق من خَلق اللهيتصرف فى أمره ؛ أوممنى الانسان» فقيل : إنه هذا 
الذى أنت من جنسه ؛ أوممنى التخوف » فقيل : هوالتتقص ؛ أومعنى الكوكب 
فقيل : هذا الذى نشاهده بلليل ؛ وتحوذلك . فيحصل فهم امطاب مع هذا 
الفهم التقريبى حتى يمكن الامتثال 

وعلى هذا وقع البيان فى الشريعة »كا قال عليه السلام : <| 


ورا مد سم 


كر بطر 
بوجه فلا يوجد مانعمن اضافته الى الكتاب العزيز وومنه مايتعلق بالنظر فيمصنوعات 
لله للتدبر والاعتبار وتقوبة الايمان وزيادة الفهم والبصيرة 

() سينازع فى كونه تحقرقا أنه يتعذر الوصول -لقائق الاشياء فلذا قال و أن فرض 


التعمق فى التعا ريفولا دلة» والبمد بماعنمداركالجهور» بدعة لاه 





الحق وتمطُ الناس» 2١”‏ ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد » وكا تمسر ألفاظ 
القرآن والحديث بعرادفاتها لغة من حي كانت أظهر فى الهم منها . وقد بين 
عليه السلام الصلاتوالحج بفعله وقوله على مايليقبالجهور» وكذلك سائر الأأمور ؛ 
وهى عادة العرب » والشر بعة عر بية » ولأ نالا مة أمية » فلا بليق بها من البيان 
إلا الأمى . وقد تين هذا ف ىكتاب المقاصدمشروحاوالمدله . فاذاً التصورات 
المستعملة فى الشرع إنما هى تقر يبات بالأألفاظ المترادفة وما قام مقامبا من 
البيانات القر بة 

وأما الثاتى وهو مالا يليق بالجهور » فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن 
اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام » وما جمل علي فى الدين من 
حرج كا إذا طلب معنى الَلَّك » فأحيل به على معنى أنْمض منه وهو : « ماهية 
مجحردة عن المادة أصلا » » أو يقال : « جوهر بسيط ذونباية ونطق عقلى » ؛ 
أوطلب ممنى الانسان » فقيل : « هو الميوان الناطق المائت » ؛ أو يقال 
ماالكوكب * فيجاب دجسم 9 إسيط ؛ كر" #مكانه الطبيبى ننس النلك » 
من شأنه ان شير » متحرك على الوسط » غير مشتمل عليه » ؛ أوسكل عن 
المكان » فيقال : « هو السطح الباطن من ارم الحاوى » الماس' لاسطح الظاهر 
من الجسم الحوى » وما أشبه ذلك من الأأمور التىلاتعرفها العرب » ولا يوصلاليها 
إلا بمد قلم أزمئة فى طلب تلك المعائى . ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلىرهذا 
ولا كاف به * 

وأيضاً فإن هذا تستّرعل طلب معرفة ماهيات الاشياء » وقد اعترف أصحابه 
إصعو بته » بل قد نقل بعضهم أنه عندهمتعذرء وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شىء 
من الأشياء على <قيقته ؛ إذ الجواهر لما فصول مجهولة » والمواهر عرفت بامور 
(0)رواء مسل والترمدى 00 


مه المقدمة السادسة 














سلبية؛ فإن الذانى اللخاص”"" إن عنلوفى غير هذه الماهية لمريكن خاصاً » و إن لم 
يعم فسكان غير ظاهر للحس فهو مجهول ‏ فإن عرف ذلك الخاص بغير ما يخصه 
فليس بتمر ,يف ء والخاص به كانخاص الم كور أولاء فلا بد من الرجوع إلى أمور 
محسوسة » أو ظاهرةءن طريق أخرى ب وذلك لا ينى بتعريف الماهيات . هذا فى 
الجوهر ٠‏ وأما امرض فإا يعرف بللوازم ؛ إذ لم يقدر أسصماب هذا الملم على تمر بنه 
شير ذلك ٠‏ وأيضاً ماذر فى امواهر أوغيرها من الذاتيات لايقوم البرهان على 
أن ليس ذالى” سواهاءٍ ولمنازع أنيطالب بذلك ٠‏ وليس لاحاد أن يقول : لو كان 
ويك أخر لالد عليه ؛ إذْ كثيرمن الصفات غير ظاهر ٠‏ ولا يقال أيضاً : 
ركان 9 ذالى آخر ماعرفت الماهية دونه ٠‏ لا نا تقول : إنما تعرف اللقيقة إذا 
عرف جيم ذاتياتها ؛ فإذا جاز أن بيكون ثم ذانى لل يعرف » حصل الك فى 
معرفة الماهية 

فظير أن الحدود على ماشرطه أرباب المدود يتعذر الااقيان مها ٠‏ ومشل 
هذا لاجمل من العلوم الشرعية التى يستعان مها فنها ٠‏ وهذا الممنى تقر : وهو 
ان ماهيات الاشياء لابعر فها على المقيقة إلا يارمها » فتسوّرالا نسان على معرقتها 
رى فى تماية ٠‏ هذا كله فالتصور 

وأما التصديق فالذى يليق منه بالجهور ماكانت متدمات الدليل فيه 
ضرورية » أو قرريبة هن الضرورية ٠‏ حسما يقبين فى آخر هذا الكتاب يحول 





)١١‏ الذى يراد حمله فصلا ان عل بوجوده فى غير الماهية التى يراد -جعله فصلا 
اين خاصا. وان لم يسم فى غيرها كان تجبولا .فان عر فناوبعىء للخخصه فليس 
تعريها له » وانعر”فناءبئىه .خاص به اتتقل اكلام اليه كالخاس الذى هو موضوع 
الكلام ؛ فيتسلسل .فلا بد منالرجوعفى كون الفصل ذايا خاصا الى أمور محسوسة 
الم.وذلك نادر الحصول .فلا يفى با بطاب هن تعريف اماهيات الكثرة 


التعمق فى التعاريت والأداة » والبمد بها عمدارك الجبور» بدعة .اه 





الله وقوته . فاذا كان كذلك فهو الذىثيتطالبه فى الشر قوهوالذى نبه القرآن 
على أمثاله »كقوله تعالى (أ كن" كفل كأ لأيضا؟) وقوله تعالى : (قلْ 
ل ول مركة) الى آخرها » وقوله تعالى : (اللّه الع فك 
م دزق؟ 9 4 .قل عن ش ركالكم من يفل من 
لك 5 ' شىء 7 ) وقوله تعالل : لوا كان فيا لبة إل الله لقسدنا) 
وقوله تعالى : ( أ قرا أ ما :ون 1 أ ل أم نحن اعلنالقونة)وهذا 
إذا احتيج إلى 1 فى التصديق . و إلا فتقرير المككاف . 

وعلى هذا الذحو مر السلف الصا فى بث الشريعة للمؤالف والخالف . ومن 
طرق انلام بق إثبات الأحكا م التكليفية » عل أنهم قصدوا أبسر الطرق 
وأقربها إلى عقول الطالبين » لكن من غير ترتيب متكاف» ولا نظم مؤلف”") 
بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه » ولا يبالون كيف وقم فى ترتيبه » إذا كان 
قريب المأخذ ؛ سبل الماتمس .عذاو إن كان راجما”'" إلى نظم الأقدمين فى 
التحصيل » فن حي ث كانوا بتحرون إيصال المقصود » لامن حيث احتذاء من 
تعدمهم 

وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركية أو غير مركبة» إلا أن فى 
إيصاها إلى المطلوب بمض التوقف لامقل » فليس هذا الطريق بشرعى ء ولا 
يجده فى القرآن » ولا فى السدة » ولا فىكلامالساف الصاح وفانذلاك متلفة لامقل 


(1) كقياسات املق 

الغ أى قد يتفق أن يكون على نغلم الاقسة لا من حث أنبم قصدوا الاقتداء 
بالفلاسفة في تركيب الادلة بل من حبة أنهم قصدوا الوصول الى اللقصود فاتفق لهم 
المشاكلة فى النغلم كما سيأ فى حديث (كل 0-1 خر وكل حمر حرام ) الا انه نادركما 
بأق فى آخر مسألة فى الكتاب 


3 المقدمة السابعة 


محم مع سي تسيت مستستن سم صل لسسمسسي 
كج 











و 717 له قبل بلوغ المقصود 6 بخلاف وضع التعليم ب ولأن المطالب الشرعية 
إنما هى ‏ فى عامةالامر ‏ وقتية »(''فاللائق بها مامكان ذ فى النهم وقتيا . فلو وضم 
النظر فى الدليل غير وقى لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح . وأيضا 
فإن الاودرا كات ليستعل فن واحد » ولا هى جاررية على التساوىى كل مطلب 
لاف الشرور ياك ونا ارم اق توا سارك قينا يعد بار ار روات 
الأدلة على غير ذلك 7 لتعذر هذا | اطلب »؛ ولكان التكايف خاصا لا عاما » 
أو أدى إلى تكليف مالايطاق » أو مافيه حرج » وكلاها منتف عن الشربعة 
وسيأنى فى كتاب المقاصد تقر برهذا المعنى 





افر مالسا بع 
الصبببب ب تتا 
كل عل شرعى فطلب الشارع له إها يكون حيث هو وسيلة إلى التعيد بدلله 
تعالى » لا من جبة أخرى ؛ فان ظهر فيه اعتبار جبة أخرى 5 فبالتيع والقصد 
الثانى 6 لا بالقصد إل ول . والدليل سّ ذلك قور 


)١(‏ اى مطلوب تحصيلها في الوقت التالى للعخطاب بها بدون التراخى الذى يقنضيه 
السير فى طريقة الاستدلال المطقى ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الاجالية 
الى قد تستغرق الازمان الطوبلة ولا تستقر النفس فيا على ماترتاح اليه مع كثرة 
المطالب السرعية اليومية وغيرها 


انما فضل العلم لكونه وسيلة الى العمل 5 

ليما ِ ثم 

احدها ما تقدم فى المسالة قبل : أنكل عل لاينيد علا”'فليس فى الشرع 
مابدل على استحسانه ب ول كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا» 
ولركان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون7 من الصحابة والتابعين» وذلك 
فيو سوه ليا يازم عنه كذلك 

والثاتى أن الشرع إنها جاء بالتعبد » وهو المتصود من بمثة الأ نبياء علميم 
السلام » كتوله تملك : ( لأسا اتلس" اتقوا ربكم ) ( ال كتاب 
4ه 5 واد وو“ى 4 ممه ور .وت” 2 ماع “ورور ل 
الحشكمت 1 ياه م فملت من آدن حكيم خرير أنلاتعيدوا إلالله) 
- ساي معسمم إراممب 7ر8 ا ودام 0 اله 
الا بات (كتاب انزاتاه إليك لتخر جْ الناس سس امات إلى النور 
بإذن رَ يسيم إلى صراط العر بزاتفيد) (ذاك الكتاب لأريبفية هدى 
6 0 590 1 17 8000 قا راطيا معد 311 
مْمتين)( الْحَْدْ شْ الذى حل الس وات والألاض وَجَمَلَ الليات 
2 سدم 7 مي وسة 2 ٠.‏ 2 
والذور 6 م الذدين عرفا بريكم بعدلون . ) أى سو ون به غيره فى السادة 
حت 00 لع سه 0 0 2 
فنمهم على ذلك . وقل : ( و أطيعوا أللّه وأطيعوا الر سول )( ونور 21 يي 
2 لنانه وَيُبَمرَ الم منت الذدين يَدْمَلونَ الصالحات)( وما أرسانارين 
ات امك | 5 -ى #« بيو 


فبك من" رسول إلا يبوحى له آم لااله إلا أنا اعون ) (إإنا أَْرَلنا 


م 





() كالفلسفة النظرية الصرفة: أما الفلسفة المملية كالهندسة والكيمياء والطب 
والكبرباء وغيرها فليستداخلة فى كلاه ولا بسح أن يقصدها لانبا علوم 
يتوقف علها حفظ مقاصد التسرع فى الضرورياث والحاحيات الم ؛ والمصالح المرسلة 
تشملها وهى وسيلة إلى العبد أيضا لان التعبدهو تصرف البدفوشؤوندنياه وأخراء 
يما يقيم مصالحهما بحيث يجرى فى ذلك على مقتضى مارمم له مولاه؛ لاعلى مقتضفى 
هواه, 5 سيان للمؤلف 

(0) مموع ٠‏ فكم من علم شرعى | ببحث عنه الاولون لعدم الطاحة اليه عندهم؛ 
وأقريها الينا علم الاسول وم يبدأ ابحث فى تأصيل مسائله فى عبد الصحابة والثابعين 





اليك الككتساب _بالدى قاءبسد الله عخلصا له الددينءأل لله الد.ين امخالص) 
الآية » وما أشبه ذخان الآآيات الى لا تكاد تحصى>كلها دال عل أن المتصود 
التعبد لله : و إنما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود يحق:وحده » سبحانه 
لاشريك له . ولذلك قال تمل : ( قاعم أنه لاإله إلا ار 
د نيك ) وقال : ( قاعلمواأ.ها 0 7 الله 22 لايل إل هرٌ. فيل 
مم يمون 11) وقل : ( هر الج لاله إل هو قاذ" 7 مخامين " 
لدبي" ) ومثله عار المواضمالتى نص فمهأ على كامة التوحيد لابدأن عقي , بطاب 
التعبد لله وحده » أو جمل مقدمة لها ٠‏ بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق 
القران فيها : إلا تذ كيرةء إلا كذاء وهوواضح فى أن التعبد لله هو المتصود 

من العلم . والآيات فى هذا الممنى لا تحمى 

والثالث ماجاء من الادلة الدالة على أن ع المم هو العمل . و إلا ١‏ فلم 
| عارية وغير منتقع به. فتدقل الله تعالى ذا ما حشى ا عن عبادو العلماء ( 
وقال :"(وإنه آذو 4 لما علمنام ) قال قتادة : يعنى لذو عل با عامناه . وقال 
تعالى :من" م كانت اناء ٠‏ اليل ساجدا وكلعاً 00 الآخرة الى أن 
قل 0 ص ١‏ وى الفرينة يعلمون والذ ينلا , ا 7 ) الآاية . وقال تعالى: 
ا نامرون الناس . بابر اكات ا تتلون "السكتاب)أوروى 
ع نأنى جعفر ممد بن على فى قول الله تعالى: «دنكيكى كبوافيها ثم والغاوون” »قال : 
قوم وصفوا اق والمدل بألسنتهم»وخالفوه إلى غيره . وع نأنى هريرة ”2 قل:« ان 


)١(‏ وفى البخارى ومسلم عن نى وائل عن أسامة بلفظ آخر راجع الهزم 
الثى منالتسيرفى باب الرباء 


انما فضل العم لكونه وسيلةالى السمل و 








فجيام أ أرحاء تدور يعلماء السوء » فيشرف علمهم بعض من كان يعرفهمفى الدنيا 
فيقول : ماصيري فى هذا » وإغا كنا : نتم متك ؟ قاوا : إذا كنا نامرع بالأمر 
وتالفم إلى يره(1)» وقال سفيان الثورى : «إنما يتعم الع ليتقيه اله وانما 
فضل الم على غيره لانه تق بتق الله به » وعن النى يكم أنه قل : «لاتزول 
قدتما المبدر يوم القيامة حتى يأل عن خس'"/خصال - وذكر فيها وعن عله 
ماذا عمل فيه #»وعن ألى الدرداء : انما أخاف أن يقال لى يوم القامة :أعات 

أم جبلت ؟ فأقول عدت . فلا يقآيةمكتاب الهآمرة أوزاجرة لات 
تسألنى فرريضتها » فتسألنى الآمرة هل | تتمرت' والزاجرة هل ازدجرت» فأعوذ. 
له من عدم لا ينفع » ومن قاب لاعتم »تون تعن لا تشع ؛ أوين ادعاء لا 
سمع » وحديث ألى هريرة فى الثلاثة الذين م أول من تسعربهم النار نوم 
القياءة قال فيه : « ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرا لرآن» فى ب» فعر فه رلعمه 
فر فها فقال : ماعلت فهها ؟ قال . تعادت د يك العم وعأّته وقرأت القآن - 
قل :كذبت ب ولكن ليقال فلات قارىء ٠‏ ققد فقيل . ثم أمر به فسحب على 


() ذكره فى كتاب راموز الحديث للشيخ أحمد شياه الدين عن الديامى عن 
أبى هريرة الا انه قال فيه ( أرحية ) بدل (ارحاء) وم ين كر لنظ السوه بعد العاماء . 
وي اببخارى ترحية بمنى هذا الحديث 

م0 أخرجه فيالتسير عنالترمذى بلفظط لايزولقدما عبديوم القيامةحى سأل 

عن أربع ٠ ٠‏ وف الترمذى روايتان إحداها عن حمس وقدضهفهاء وفيها : وماذا حمل فيا 

والاخرى وعن عامه فها فمل. وقال عن الثانية حديث صحيح 

وقال فى الترغيب والترهيب_بعدان ساق الحديث عن الترمذى س ورواء البيق 
وغيره من -حديث معاذ بن جل ماتزال قدما عبد بوم القيامةحتى يأل عن اربع الى 
ان قال وعن عليه ماذا عمل قيه 


4 المقدمة السازعة 


1 أ ف إن 7كعءمل نولك م" أشد الاب عز :امة عال 
وجبه حتى النى فى النار"''» وقال :2 إن من" أشد ان ات 
لميتقعه الله عليه ” "» وروى أنه عليه السلام كان يستعيذ من عل لا ينع 

وقالت المتكاء :« من حجب الله عنه العلم عذ به على الجهل . وأشدا منه عذابا من 
أقبل عليه العم وأدبرعنه هومن أهدى الله اليه عا فلم يعمل به .»وقالءماذ بن 
جبل عدر ا ع أن أن تعلمواء فلن يأجر ك الله بعانه حى تعملوا. وروى 
ااكررءا الى النى 07 وفيه زيادة : « إن العلماء عمتهم الرعاية . و إنالسفهاء 
همتهم الرواية » . وروى موقوفا أيضا عن أنس بن مالك . وعن عبدال رمن بن 
عنم قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله َل » قالوا : كنا نتدارس 
العم فى مسجد قباء 4إذ خرج علينا رسول الله َلك قتال : « تعلموا ماشكتم أن 


)02( روا اد ومسي والنساثى , ورواه فى المصابيح بطوله فى الصحاح » 
ورواه فى التيسير باختلاف فى اللفظ وفيه ياابا هريرة أولئك الثلاثة آول خاق الله 
تسر بهم النار يوم القيامة 

() رواه الطيران فى الأصغر وابن عدى فى الكام ل والبيقى فى شعب 
الاعان بلفظ أشد الناس عذابا .قال الخاوى ضمفه الترمذى وغيره . وقال العراقى فى 
تحر جدلاحاديث الاحياء . عن أ هريرة باستاد ضعيف 

(:) عن زبد بن ارقم رضئ الله عنه ان رسول الله صبى الله عليه وسلم كان يقول 
الهم أل أعوة شمن ل لانت ومرنل قلب لالخدسم بع ومن نفس لاتشبع ومن 
دعوة لايستحاب طا_رواه فى الترغيب والترهيب عن مس والترمذى والنسائى وهو 
قطمة من حديثطويل 


المقدمة السابعة م" 








تماهوا فلن يأجرك الله حنى تعملوا ('"» وكان رج ل يسأل أيا الدرداء فقال له : كل 
ماتسأل عنه تعمل به * قال : لا . قال : فا تصن بازدياد حجة اللمعليك؟ وقال 
المسن : «اعتبروا الناس بأعمالهم ؛ ودعوا أقوالهم » ذان الله لم يدع قرلا ال 
جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أويكذيه» فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا 
بصاحبه » فإن وافق قوله عمله فنِمم ونعمة عين »وقال ابن مسعود :2 إن الناس 
أحسنوا القول كلهم » فن وافق فعله قوله فذلك الذى أصاب حظه عومن خالف 
فمله قوله ف نما بيوبعخ نفسه » وقال الثورى : «إنما يطلب الحديث ليتق به الله عر 
وجل » فإزلك فض ل على غيره من العلوم م ولولا ذلك كان كسار الاشياء » وذكر 
مالاك أنه يلغه عن القاسم بن مد قال : «أدركت الناس وما يعجبهم القول » إنها 
ربعجهم العمل». والأدلة على هذا المنى أ كثر من أن تحصى. وكل ذا كيحقق أن 
العم وسيلة من الوسائل ؛ لي سمقصودا لنفسهمنحيث النظر الشرعى ؛ وإنما هو 
وسيلة الى العمل . كل ماورد فى فضل العلل فإنما هوثابت للعلم من جبة ماهو 
مكلف بالعمل به 

فلابقال . إن المم قدئيت فى الشربعة فضله» و إن منازل الاء سارل 
الشبداء » و إن العاماءورثة الأ نبياء »ر إن مرتبةالعلماء تلى مرتبة الا نبياء ؛ و إذا 
كان كذاك موكان الدليل الدال على فضله مطاةالامقيدا»فكيف ,نكر أأنهفضيلة 
عَنْصردة لاوسملة * هذا . وإ نكان وسيلة من وجه »فهو مقصود لنفسبه أيضاء 
كلا عان فا نه شرط فى صحة العبادات ؛ ووسيلة إلى قبوها » ومع ذلك فهو 


مقصود لنفسه 


(1) فنه ووابتان تخالفان هذه فوبعض الالفاظ: احداها لاإن ء-دى والخطيب 
لد ضعيف عن أبى الدرداءء والثانية لأى الحسن بن الاأخرم فى أماله عن انس 
(عزيزى ) 





ا إها فضل العلل لكونه وسيلة الى العمل 





إن شع سي جد عم سح ل جني وي ب 


لأا نقول : ل ثبت فضله مطلقا » بل من حيث التوسل ا بدليل 
ماتقدمذ كه انذا . و إلأتعارضت الأدلة ووتناقضت الآآباتوالا خبار »وأقوال 
السلف الأخيار. فلا بد من الجم بينها وما ذ كرا نا شارح لما ذ كرق 
فضل الع[ والعلماء . و أما الزرعان ما نه عمل من أعال القاوب » وهو التصديق ‏ 
وهو نائى؛ عن الع . والأعمال قد يكون إعضها وسيلة. إلى البعض ءو إن صم 
' قكن صوردة فى اهيا :آنا العم فا نه وسيلة »وأعلل ذلك الم بات ولا 
لصح به فضيلةٌ لصاحيه حي لصدق 0 » وهو الا عان ياللّه 

فإن قيل : هذا متناقض ء فإ نه لانصح المل لله مم التكذريب به . 

قبل : بل قد بحصا ليع السكذيب فإ الله قال فقوم اوج وا 
يها. ااستية ع نسي إوقل : (الذين 1ت يام الكتابيطر فونه" 5 يدر ون 
جاسم و ََ 7 3 0 4 تون انق وس 0 مون ) وقال : (المين. 
نكمي 'الكتاب ا 5 كي رون بام لذ ان “خدروا درن 
في لأ يمون ) نيت ل المعرفة بالننى على لله عليه وس » ين ال 
لايؤمذرن . وذلك ما بوضح أن | الايمان غير الم 6م أن الجبل مغاير للكفر 

نعم قد يكون المإفضيلة و إن بة السريه عل اج كال بفروعالشريمة 
والعوارض الطارئة فى التكايف » إذا فرض أمها تق فى الخارج 000 الم سا 
حسن » وصاحب الل مئاب عليه » وبالغ مبالخ الملاء» ل0. . وو انر 
مظادة الانتفاع عند وجود شخلءءو! يخرجه ذلك 1 وسيل . 16 أن فى حصيل 
الطبارة للصلاةفضيلة و إن' ل .أتوقت الصلاة بمدء أوجاء ول يمكنه اد اؤهالمدر. 
ذاو فرض أنه نطو رعل عز مه أن لايصلى ل يصحله ثواب الطبارة فكذناك!إذا 
عل على أن لاإسل ل ينفعه علله . رقدوجدنا وسعمنا أن كديرا م. 00 ود 


رفون دين الاسلام و لعامون كثيرا من أصوأ 1 وعد و1 7 ذلك نام 


.- اوه 


المقدمة السابعة و 





لم مم ! البقاء على الكفر عباتفاق أعل الارسلام . فالحاصل أنّكل” علم شرعى ليس 
عطلوب إلام. ن جبة ة مايتوسل به اليه وهو العمل 

(فصل )ولا شكر فضل اامر فى الجلة إلا جاهل ؛ ولكن له قصد أصلى 
دقصد ثاب 

فالتصد الأصلى ماتةدم ذ كره ب وأما التابع فبو الذى يذ كره الجبور من 
كون صاحبه شمرريفا ءو إن يكن فى أصله كذلك»وأن الجاهلدىءءوإن كان 
فى أصله شمر بشاءٍ وأن قوله نافذ فى الأأشعاروالاً بشارء وحكه ماض على املق » 
وأنّ تعظيمه وااجي على جديع المكلفين » ذ قام لمم «قام النبى » لأن العلءاء ورئة 
الا نبياء وأذالمر ال ومال ورتبة لانوازيها رتمة» وأهله أحياء أبد الدعر 
يسائر ماله فى الدنيا من المناقب الجييدة» والما” ثر الحسنة » والمتازل الرفيعسة 
فذللتكله غير مقصود من العلم شرعا 07 أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى 
الله تعالق و إنّكان صاحهيناله 

وأيضا فإن ف العلم بالأشياء لذة لاتواز يها لذة » إذ هو نوع من الاستيلاء 
على المملوم.واموز له وححبة. الاستيلاء قد جبلت عليها النفؤس » ويْت اليها 
القاوب وهو مطلبخاصء برهانهالتجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب 
العلم للتفكه به » والتازذ عحادثته » ولا سما !لخم الت لاعتول فيباجال » ولانظر 

فى أطرافها مت لسع ؛ ولاستشياط ابول و المعلوم فيهأ طرلق قتع 

و 0 ل نابم نهده التوايع إما أذ ا خادها للقصد الاصل أو لا 

8 إ نكان خادما له فالقصد اليه ابتداء 3 . وقد قال لعال : فى فم رض 
7 (و ابن شور رَبّنا هب 2 زايا مدي 7 


© عمجم ك وحم اس 


من أ ان . وقال م اح 0 نفسه أن 1 0 ص 


" إتماافضل الءام لكونه وسيلة إلى العمل 








المؤمن النخلة : « أن تكون قلتها أحب الى م نكذا وكذا » وف القرآن 

عن ابراهم عليه السلام:( والجل لى إسآن صلق فى الاخ, ريت ) . فكذلك 
ذا طليه 1 ا اليل فى الآخرة » وأشباه ذاث . 

وإن كان غير خادم له ولقصد الية اتداء غير اه 04 كتعامه د باء 0 أو 
ليارى به السنهاء ء أو يباهى به العلياء » أو يستميل به قلوب العباد» أو ليتال 
من دنيام »أو ما أشبه ذلك . فإن .ثل هذا إذا لاح له شىء مما طلب زهِد فى 
التملم »ورغب فىالتقدم 0 وصعب عليه إحكامما بتداً فيه 03 وأنفمن الاعتراف 
بالتقصير » فرضى بحا ك عقله » وقاس يجبله » فصار ممن سكل فأفتى إير علم 
فصل وأضل . أعاذنا الله دن ذلك بفضله . وفى المديث : «لاتملمو العلملتباعوا 
به الملاء» ولا لماروا به الغباء » ولا لتحتازوا به الجالس ء فن فمل ذلك فالنار 
النار”'». وقال :«من تعلم علامما يبتغى به وجهاللّه لايتعلمه الاليصيب بهغرضا 
عن الدنياء لم يجد عرف المنة يوم القيامة ”"؟ » 0 سكل عليه 
السلام عنالشبوة انافية فقال : « عو الرجل يتم العام , بريدآن ى اليه 99م 
عبتا ف انرا 0 00 ان ن الذين 0 م21 54 لله ان اللكم 
0 

)١غ(‏ رواء ابن ماحه وابن حان في صبريحة والبييق عن حابر( ولفغله ولاتيروا 
به الجالس )ورواه أيضًا ابن ماجه بنحوه من حديث حذيفة (رغب) 

زفق رواء في في الترغيب والترهيب بلفظ عرضا بالعين المبملة عن ابى داود وابن 
ماجدواين حبان في صحبحهوالحا 5 وقال صحيح علىشرط البخارى و 

(*) رواه في الجامع اله-غير عن الديامى فى مسند الفردوس عن ابى هريرة 
بلفظ احذروا الشهوة الخفية الملم يحب أن مجلس اليه قال المزيزى ضيف وقال 
الماوى قال ابن ححر فيه ابراعم بن عد الاسلنى متروك 
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القرمم التاصمم 

الملم الذى هو العلم المعتبر شرا أعتى الذى 3 الله ورسوله أهله على 
الإطلاق ‏ مولام الباعشعل العمل الذى لاخ صاحبه جاريا مرهواه كينها 

كان » بلهو المقيد لصاحيهعقتضاه »الحامل لدعلل قوانينه طوعا أوكرها ومعنى 

هذه الجلة 2١”‏ أن أهل العلم فى طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأ ولى الطالبون له ولّساحصلوا على كاله بمد » و إنما #ىطلبه فىرتبة 
التقليد . فبؤلاء إذا دخلوا فى العمل به » فبمقتفى الل التكليق ؛والحث 
الترغيى والترهيى . وعلى مقدارشدة التصديقيف ثقل التكليف . فلا يكتفى 
العلم ههنابالحل » دون أم رآخر خارج مقوله» من زجر» أو قصاص » أوحد » أو 
تعزيرء أو ماجرى هذا الجرى . ولا احتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك ؛ 
إذ التجربة الجاررية فى امخلق قد أعطت فى هذه المرتبة برهانا لايحتمل متعلقه 
النقيض بوجه 

والمرتيه الثانية الواقئون منه على براهيته » ارتماعا عن حضيض التقليد 
المجرد »واستيصارا فيه » حسها أعطاه شاهد النقل » الذى يصدّقه العقل تصديتا 
طمن اليه » ويعتمد عليه ء إلا أنه يمد مفسوب الى العقل لا الى النفس » 
.كعى أنه ربص ركالوصف الثابت للانسان ؛ وإنما هو كلا شياء المكتسية» 
والعلوم الحفوظة » الى بتحم عليها العقل » وعليهيمتمد فىاستجلابها » حت ىتصير 
من جملة مودعاته . فهو لاء إذا دخلوا فى العمل خف ' عليهم خفة أخرى زان 
على محرد التصديق فى المرتبة الأول » بل لانسمة بيلهما . إذهؤ الآ يأى لهم 
البرهان المصدق أن يكوا ؛ ومن ججلة التتكذيب اعافى » الممل على مخالنة 





أولثك الثلائه أول خلق الله تسعر بهم النار .بوم القيامة 


000 إنمايكون العلم باعتاعلى العمل إذا صار لانفس وصقا ولق 
0 
الم الحاصل لمم ؛ ولك كنهم حين لم يصر هم كلوصف » ريا كانت أوصافهم 


اه من الطوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعئين فلا بد من الافتقار 
إلى أمر زائد من خارج . غيرانه يسع فى حقهم فلا يقنصر فيه على جرد المدود 
والتعزيرات » نل ا خ ركحاسن العادات » ومطاليه المراتب الى بلغوها 
يها يليق بها » وأشيادذلك . وهذه المرتبة اايضا يقوم البرعان عليها من الجر بة. 
إلا إنها أخنى ما قبلها فيختاج الى فضل نظر موكول الى ذوى النباهةنى العلوم 
الشرعية » والأخذ فى الاتصافات الاوكية . 

والمرتبة الثالثة الذينصار لهم العم وصفا من الا وصاف الثابتة »بمثاية الاأمور 
البديبية فى المعتولات الأول » أو 'تقاريهاء ولا ظر إلى طرريق حصوها » فإن 
ذلك لا يحتاح اليه » فهو لاء لايخليهم العلم وأعواءكم إذا تبين لمم الق» بل 
يرجعون إليه رجوعهم الى دواعيهم البشرية » وأوصافهم اطلقية 

وهذه المرتبة مى المترجم طا . 

والدليل ع مها من الشمر بع ة كير كقوله تعالى '( أن هر 2 0 
الب ساجدًا وككئي 6 0 رالآخرة ويرجو رحمة ريم )2 ثم قل 00 

وى الذينة لون وَالْذينَ لانكمون:). الآية ] فنسب هذه 0 

إلى أولى العلم من أجل العلم » لامر ب غيره . وقل تمالى : ( الله نيل 
0 نّ اد مثر كتاباً منشا بأمكرى تقشع ئلا جو الذين شود ريبم) 
والذين يخشون ربهم م العلهاء » لوه : (إما مه ثى اله من عبادم اللنا ) 
وقال تعالى :(و إذا تمواما نز إلى الرسول تر اعيهم تفيض' من المع 
ما غرَفوا من اللو ) الآآية ٠‏ ون كان السحرة ة قد بلغوا فى علم السحر 7 
ا(سرخ فيه » وهو معنى هذه المرتبة » بادروا إلى الأنقياد وإلا مان » حين عرفا 
من عذهم أن ماجاء به موسى عليه السلام حق » ليس بالسحر ولا الشموذة ؛ ول 


المقدمة الثامنة ١‏ 


لللنسييا 











مي 


,عنعيم دن ذلك الخويف ولا التعذيب اذى توعدم به فرعون . وقال تعالى : 
(وتلك الأمثال تذرابها لاناس وما ذا إلا العالمون) .فحصر تمقلباق 
العالمين ء وهو قصد الشارعمن نرب الأمثال . وقال : (أفَن يَمْلم أما أنزل 
إليك رمن رك اساوة كمّن" هو أعي) . ثم وصف أهل العلم بقوله : (الذين 
أو فون سد انه ) إلىآخر الأأوصاف » وحاصلها سح الى أ نالعلماء ثم العاماو 0 
وقال فى أهن الاريمان ‏ والارعان من فوائد العلم ‏ (إنماامؤمنون الذي نإذاذ مو 
الْهوَجِات دنهم الى أن قال_أواعكهم “المؤمنون حقا). ون هنا قرّنالملياء 
ف العمل عقتضى العلم » بالملامكة الذين لابعصونالله مأأمر 2 ويفعاو نمايؤمرون 
كال تعالى :شد الله * أنه لاإله إلأ دو والملافكة وأواد العم اما بالط 
لكاله الا هو) . فشهادة الله تعالى وفق علمه ١”‏ ظاهرة التوافق » إذ التخااف 
محال ؛ وشهادة الملامكة على وفق ماعهوا صحيحة » لأنهم محفوظون مركن 
المعاصى؛رأولو لعل أيضا با كذلك مء ن حيث أحفظوا بالعلم . وق دكا نالصحابةرضى 
اه 0 إذا نزلت عليوم ايه فيبا عر أحرنهم ذلاك وأققيٍ ») حق يسألوا 
نى تله » كتزول يه البقرة : (وإن تيْدُوا ما أل «أو تخذوه..) الآية! 
02 «(النين "مدو ول 1 يابسوا إمانهم إظلم . ) الآية!. وإنها القلق 
واعأوف من قار العم .0" والادلة أ كثر من 00 هنا . وجميعها يدل 
(أجرى ا على ظاهرها. ارون بقولون اهاعم ىاقامة الادلة ونصب 
الدلائل ذ ى الكون على ذلك . فشهد بمتى أقام مابدل عليه (سنريهم أياتنا فى الا فاق 


وفى أنفسهم حتى يتين لهم أنه المق ) ' 

زم لاه ا كان عامهم علما ملحا لهسم إلى الجرى على مقتضاء ه طوط أو كرهاء 
وعرفوا أنهم قد حصل منهم ماليس على مقنضاء لاه فوق الملاقة البعرية فلا يكون 
لمم الامن من غضب اللهكا فى الآ ية الثانية #ولابدمن حسابهم عليه افىالا به الا ولى؛ 
حصل طم القلق الى أن فهموا مايزيله عنهم 


5 0 إنمايكون العم باعثأعلى الممل إذا صار للنفس وصقاً وخلتا 





على أن الم المعتبر هو الملجىء إلى العمل به 

ان قيل : هذا غير ظاهر من وجهين : 

أحدما أن اارسوخ فى العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من الخالنة 
أولا . فإن لم يكن كذلك قند استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم ؛ ومعناه 
أن العم كدج ر ذه غي ركاف ف العمل بهءولا ملجىء إليه. و إن كان محفوظا نه 
من الخالقة زم أن لا تخصى العام إذا كان من الراسخين فيه ؛ لكن العلماء تقم 
منهم المعاصى ما عدا الأ نبياء علمهم السلام . و يشهد لهذا ف أل الأمور قوله 
تعالى فى الكفار ا(وجَسوابها واسيقتتما أنشيم ألما ونا وَ1) . وقل . 
( الذين اتيداهم: الكتاب” بعر فونه كالعر فون أبشاتم » و إن زيقاسم 
لَْسنون اد 2 تعلمون). وقال : (وكن حكمونك وعبند هلي" ااشوراة 
فهبا حم لهم م يصَولُون رمن يدر ذلك 7) . وقال : ( ولقد علا لق 
اشتراه ماله فى الأآخرة عن خلاق- مةل_وليس ما شرا به أنقت ولو انوا 
لون ) وسائرما فى هذا ان نبت لم المعامى والخحالقات مع العلم . فلو 
كا ن العلم صادا عن ذلك ل بيهم 

والثائى ما جاء منذم العداء السوء ؛ زهو كثير . ومن ا 
السلام : « إن" شد الئاس عذاباً 3 الثمامة ال يافعه اله عليه » ( 
الترآن:( 1 تأسرون الالباليو وكفسان أ تشم وأتم لون 0 
وقال :( إن الذبن يكتمئون” مار مين البينات والمدى ) الآآية ! وقل ؛ 
( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نا قليلاً ) 
الآ. وزعت ابل ادم أول من تسعريم ار بوم القيامة.والا'دلة فيه 


كك( تقدم بلفظط 5 من اشد الناس ال.. 


المقدمة التامنة إن 


كثيرة . وهو ظاهر فى أن أهل ادر غير معصومين إعالهم » ولاهو ما عنعهم 
عن إتيان الذنوب ؛ كيف يقال : إن العم مافع من العصيان 7 

فالجواب عن الأ ولأناار. سوخ فى العم يأبى لاعالم ان مخالنه » بالأدلة 
المتقدمة » وبدليل التجرية العادية ؛ لأأن ماصا ركلوصف الثابت لا يتصرف 
صاحبه إلا عل وقته اعتتيادا . فإن تف فملى أحد ثلاثة أوجه : 

الاول جرد المناد» قد يما آنفيه متتضى الطيم الجيل؛ قغيره أولى ؛و. 
ذلك دل قوله 1 :(وجحدوا ينها )الآابة 39 0 كثيرة منأهل 
الكتاب لو بردو 3 1 سر إعايم كارا ندا عند أشي مرقد 
ما تبت / الاق" ) وأشباه ذلك . والغالب على هذا الوجه أن لابقع إلا لغلبة 
هوى » من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك ؛ بحيث يكون وصف الموى قد نمسر 
القاب حتى لابعرف معروفا ولاديكد منكرا 

والثالى الذلنات الناشئة عن الغفلات الى لا ينجو مها البشر ٍ فد بصير 
العالم بدخول الغئلة غير عام . وعليه يدل عند جماعة قوله تملل : ( إنها القوية 
على الله للذين يعملون الى جبألة م يتوبونة عن قريب ) الآية !. وقال 
تعالى :( إن الذين اتقو إذا مسسُّم طائف م نالشيطان تذ كروا فإذاممبعسرون ا: 
ومثلهذا الوجه لايمترضعلأصل المسألة »كلا تعترض نحوه عليسائر الأأوصاف 
الجبلية قند لاتبصر العين » ولا السمع الأأذن » لغلبة فكر أو غذلة أو غيرا ي» 
فترتقم فى الحال منذمة المين والأأذن حتى يصاب' ١‏ » ومع ذلك لايقال إ نه غير 
مجبول على السمم والا بصارء فا نحن فيه كذاك 


)١(‏ أى فيصاب بسقطة فى وهدة لانه لم ببصمرها :أوتؤذيه دابة أو غيرها لم بسمع 
حركنها أو صوتها من بعد فيتقييا.هل هذا منغفلة ط رأتعلى غير مقاضى طييهفكذلكه 
فلتات العام 


8 انمايكون العلم بأعثا على العمل إذا مار انس صاروستا وخا 





مسي بس م مس م وص ملسسمسييت مم ميس ليم سج 2 








ا 2 4 لسر ن من أها 000 6 فلم ا 2 وعما 04 اميت 


ل فىاعتقاد العالئى نفسه . أو اعتقادغيره 











عع 0 من أهلها. وهذا رمه جه إلى غلط 


افيه . ويدل عليدقوله 0 06 ص ىنبم هواة لد رهدذىيون ٠‏ الله وى 


ا 


أطديث : «إن َك لا يقيض العلم 8 رامنا م 1 التأس ب |1 5 قال 
ال اناس وساء حبالا ف موا 1 لدي علم ا و 2 وو 00 «( وقوله : 
لاع فترق أمتى عل ثلاث وسيعنفر ف 1 دما وه ةعل 1 مىالذين عون الأ 7 
ا "و المديث ! فيؤلاء وقعوا فى الخالنة بسيب ظن الجهل علا » فليسواءن 
اراسخين فى العلم ولا كن صار لم كالرصف وعند ذلاك لاحفظط كم 9 العلم 


فلااعتراض يهم. 

تأمامن خلا عن هذه الأوحه الثلاثة فهو الداخل نحت حفظ العلم » حسما 
نصته الأداة ؛ وفى هذا المعبى :.٠‏ ن كلام ثم السلف كثير . وقد روى عن الى 
ل أنه قال «: إزلكل ثى إقالا واديارا ء وإن لهذا الدين إقبلا و إدارا ؛ 
و أن من إقال هذا الدين مابعثى ألله نه يه» حت | ن القبيلةلتتةة» من 00 أ سرهاء 


أ وقال .١‏ اش هاةن ؛ حتى لايسكون قير | آلا الفاسق و الما أسقان ٠‏ فهما متموعال ذليلان 


-_ 


إنتمكا ارانظنا ما و قر قبرا واضعايدا © » الحديث ! وفى الديث « سيق 


() روا الشيخان وك 

(:) سيقول عنه ا'ؤلف في المسألة التاسعة من كتاب الاحتباد : انه ذ كره ابن 
عبد البر بد لم ارضه وف لففله هناك بعض ا<تلاف عا هنا 

() ذكره فى كتابراموز الحديث (للشخ|حمد ضياه ياءالديين), كاياتى : لكل ثىء 
اقال وادبار ؛ وأن من أقيال هذا الدين ان يفقه القيئة كبا بأسرها حى لابوحد 
فيها الا الرجل الحائي أو الرحلان ؛ وان من ادبار هذا الدين أن تحفو القبيلة كلها 
باسرها حتى ويه فبا الا الرجل الفقيه اوالرحلان فهما مقروران ذليلان لامدان - 
على ذلك اعوانا ولا أنصارا رواه اين السنى وابو نعيم عن ابى أمامة 


المقدمة الثامئة وبا 





على أدتى زمان يكثر القراء » و يقل القنهاء » و يقبض العلم» وبكثر المرج  "”‏ 
إلى أن قال ثم يأنى من بعد ذلك زمان يقرأ القران رخال من أمتى لا جاوز 
تراقيهم » ثم ,أتى من ومد ذلك زمانيجادا. المنافق المشركمثل مايقول» .وعن على : 
«ياحلة العلم اعملوا به» فإن العالم من علم نم عمل ووافق علده عماه»' وسيكون 
أقوا م يحملون الملم لا يجاوز نراقيهم » تخالف سر برهم علانيةهم » ويخالف الهم 
عملهم » يتعدون حلناً يباهى بعضهم بعضا ء حى إن الرجل ليغضب على جليسه 
أن يجلس إلى غيره ريده . أونك لاتصمد أعمالمتناك الى الله عر وجل» .وعن 
ابن مسعود . « كونوا للعلم رعاة » ولا ككرنوا له رواة » فإنه قد برعوى 90 
تروى » وقد تروىولا يرعوى »وعن| فى الدرداء دلا تكرافناض كن عالا؛ 
تكن باللم جيلا حتى تكون بدعاملا » . وعن المسن: «العالم الذى وافق 
عه عمله ورمن خالف عليه عله فدلاك راوية حديث » مع شيئا فقاله ». وقال 

الثودىٍ : «العلاء اذا عدوا عملوا ؛ فإذا 00 فاذا شقلوا شُّدوا » فاذا 
فندوا طْلبوا » فاذا طليوا > هربوا. » وعن المسن قال : «الذى ٠‏ نوق الناس ف 
لمم جدير أن يفوقهم فى العمل » .وعنه فى قول الله تعالل ا عم مام 
تعلنوا أنتم ولا ابلأ ) ) .قال عله تلم د تعماوا » فواشماذك؟ 0 

وقال الثورى«العلمرمهتف بالعمل » فا نأجابه “إلا ارتل 6 .وهذا تفسير مععى 
كون العلم هو الذى يلجىء الى العمل . وقال الشعبى 2٠:‏ كنا نستمين على حنظ 
الحديث بالعمل نه ومثله.عنو وكيعين اجر “اح . وعن اين مسهود : «ليس العلم 
عن كثرة الحديث » انما العم خثية اله . » والآ كار فى هذا النح و كثيرة 


)١(‏ اخرجه الطيران في الا وسط واحا م عن أبى هريرة 
(0) لعلبا فانه قد .رعى .وكذلك ما بعدها 


سي ابر حر 
إنمايكون الملراعثاً على العمل إذا صار لانفس وصلاً وخلقا 


ويعاذ كر يتبين الواب عن الاإشكال الثانى »فإ نعلاء السوءهمالذين لا يعملون 
عا يعلمونموإذالميكرنا كذلك اليسواى المقبيقة من الراسخين فى العل» و انما 
م رواة_والفقه فيارووا م رآخر أوممن غلب عامهم هوى عط على القاوب 1 
اف 
على أن المنابرة على طلب العل » » والتققه فيه » وعدم الاجغزاء باليبير منه» جر 
إلى العمل به و يلجىء اليه كا تقدم ببيانه . وهوممتى قول امسن : « كنا نطلب 
الم لدنيا لجرنا ار أنه قال :كان يقال « من طلب العام 
إغبر الله يألى عليه امل حنى يصيره إلى الله » . وعن حبيب بن ألى ثابت : طليتا 
هذا الأمر وليس لنا فيه نية ة ثم جاءت النية .د . وعن الثورى قال : « كنا 
0 » وهو ممنى قرله كلام آخر :« كنث. 
غيط الرجل تمع حوله » لا رت ارود ا ران 
كفاةاء لا عل" ولالى 4و عن ألى الوليد الطيال.ى قال : سمعتابن عيينة منذ 
أ كثر من ستين سنة يقول : « طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقينا السائرون » 
وقال الحسن : « اقد طلب أفوام” م ما أرادوا به الله وماعنده » فا زال بهم 
حبى أرادوا به الله وما عنده ناا عد اجيم 
( فصل ) ويتصدى النظر دنافى مه حفيق دده المرتية » وماهى ؟ والقول فى 
ذلك على الاختصار أنها أمر باطن » وهو الذى عبر عنه بالمشية فى حديث 
أبن مسمود ؛ وهو را جم إلى ممنىالآ.ية » وعنهعبرفى الحدريث فى أول مايرفم 


من الس المشوع "1 . وقال مالك : « ليس العلم بكيرة الرواية ولكنه نور 


)١(‏ دوى فى التسير عن الترمذى حديا طويلا حاه فيه اول عم يرفع و 
الناى الخنشو عْ 


المندمة التاسعة ابا 








يجمله الله فى القلوب . » وقال أيضا : « الحكة والملم نور بهدى بالل مر 
يشاء ؛ وليس بكثرة المائل » ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو التجانى عن دار 
الغرورء والا نابةاإلى دار الخلود.» وذاعبارة عن العمل بالعلم.ن غير خالفة . 

وأماتفصي ل القول فيه فليسهذا موضم ذ؟ كه .وفىكتاب الاجتهاد مناطرف » 
فراحمه إن شت » وبالله التوفيق 


رص التاسمة 





ن الملم ماهو من صلب الل ؛ ومنه مادو ملح الملم» لا من صلبه ؛ ومنه 
0 ع صليه ولا ملحه . فهذه ثلاثة أفسام 
القمالً ولعو إلا صل وا متمد » والذى عليه دار الطلب » وإ ليدتنتعى 
مقاصد الراسخين ؛ وذلك ما كان قطعيا أو راجما إلى أصل قتلمى . والشريعة 
المباركة الحمدية منزّلة على هذا الوجه . ولذلاككانت محفوظة فى أصوها وفر وعها 
' كا قل الله تعالى : ( إنا نحن نرلنا الذ" كر وإناله "خَافظون ) . لأنها ترجم 
إلى حفظ المقاصدالتى بها يكون صلاح الدارَ ين:وقى!لضروريات» والحاجيات» 
والتحسينات » وماهو مكل لها ومتمم لأطر فها . وهى أصول الشريعة . وقد قلم 
البرهان التطمى على اعتبارها . وسائر الفروعمستئدة إإليها . فلا إشكال فىأنها 
عل أصل » راسخ الأساس » ثابت الأركان 
هذا . وإنْكانت وذعية لا عقلية ؛ فالوضعيات قد تجارى العقليات فى 
إادة الع القطعى ؛ وعل الشر مريعة من جمامها ؛ |إذ الل بها مستفاد من الاستقراء 
العا م الناظم لا" شتات أفرادها ؛ حتى تصير قى 07 #وعة وات مطردة » 
عامة ثابتة » غير زائلة ولا كيه موي كي وم علمها ؛ وهذه خواص 


ا خذ من العمل لمّه . لا تستكثر من .للحه وأياكوأغاليطه 
الكليات العقلييات . وأيضًا فإن الكليات الءتلية مقتيسة من الوجود ؛ وهو أمر 
وضعى » لا عقلى ؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار» وارتةم الفرق 
بينهيا 

فاذآ هذا القسم ('خواص ثلاث » بهن عتاز عن غيره : 

إحداها العموم والاطراد ؛ فإذلك جرت الاأحسكام الشرعية فى أفمال 
المسكافين عل الا طلاق » و إِنّكانت آحادها الخاصة لاتتناضى م فلاعل يطرض» 
ولا حركة ولاسكون «دعى ء إلا والشر يعة عليه حاكة إفرادا وتركيبا , وهوممنى 








كونها عامة . و إن فرض فى نصوضها أو معقوطها خصوص ما ء فهو راجع الى عموم؛ 
كالعراياء وضرب الدية عل العاقلة » والقراضءوالمساقاة”' والصاءق المصراة9؟ 
وأشباه ذلك . فإنها راجعة إلى أصول حاسية أو تحسيتية أو ما يكلها. وهى أمور 
عادة . فلا خاص ف الظاهر إلا وهر عام فى الحقيقة . والاعتبارفى أبواب الثقه 
بين ذلك 

والثانية الثبوت من عير زوال ؛ فإذلك لا جد فيها بعد كلها نسخاء ول 
مخصيصا لعمومها» ولا تقييدا لاطلاقباء ولارفعا لحكم من أحكادها ؛ لاسب 


)١١‏ أصوله وفروعه 

(5) فعموم اللهى عن الغرر ٠‏ وعدم مسمُولله الشخص عن فعشل غيره » وفساد' 
المحاملات المعتملة على البالة فى القن أو الأجرة مثلا بشمل بظاهرءهذه المسائل 
ولكن ما كان ها في الواقع علل معقولة تجءل حكمها مغايرا لحك العمومات المذكورة» 
وقد أخذث حكها المعقول علن خلاف حك ماكان يشملها في الفلاحر : أطلقوا عليها 
لها مستتناة وقالؤا انها خاصة .وهيف الحتيقة قتواعد كلية"إيشا انبنت على أسول من 
مقاصد السربعه الثلاثث 

(© أنظر وجه نظمه فى هذا السلك مع انهم قالوا انه حك تعبدى حض 


عموم المكاين ؛ ولا بحسب. خصوص بعضهم ء ولا .بحسب زمان دؤن زمان ولا 
سال دون 00 6 بل ما أثيت سيأ فهو سبب أبدا لا .رتفم وما كان ثاطا قرو 








أبدا شرط ؛ وما كان واجبا فهو واجب أبدا ب أو »ندوبا فندوب ؛ وهكذا 
جيم الأحكام .فلا زوال ها ولا تل » ولو فرض بقاء التكايف إلىغير نهاية 
لكانت أحكامها كذاك 

والثالثة كون الل حاكا لا كوم عليه » مع نى كونه مئيداً لعمل ,يترتب 
عليه مما يليق به . فإزلك انتحصرت علوم الشريعة فيا يفيد العمل » أو يصوب 
نحوه ب لازائد على ذلك . ولا تجد فى العمل أبدا ماهو حاى على الشريعة ؛ و إلا 

تقلب كونها حاكة إلى كوت اجكوماعللها . وهكذاسار ما يعد من أ نواع العلوم. 

فإذاً كل عل حصل أه عذه اناواص الثلا وت وان صاو الما )اوقد تبين 
ممئاها والبرهان با فى أثناء هذا الكتاب ؛ والمد لل 

روالقسم الثافى وهو المعدود فى ملح العر لالص نكن لا لا 
وجا إل أصل افطل دل إل فلي أركان راجا إلى قطعى إلا أنه خرف 
عنه خاصة من تلك اعلواص » أو أ كثر من خاصة واحدة ؛ فهو ميل #وبمايستفز 
العقل ببادىء الرأى والنظر الأول »من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ء ولا 
ععنى غيره بي فاذا كان هكذا صح أن بعد فى هذا القدم 

أمًا تحاف الخاصية الأ ولى وهو الاطراد والعموم قادح اا ا 
الم ؛لأن عدم الأطراد يقوى جانب الاطراح ؛ ويضعف جانب الاعتبار 
إذ التقض فيه يدل عل شتت الإترق بالقصد و ع عليه ذلك العم 1 
من الأمور الاتفاقية |! لواقعة عن غيز قصد ع فلا يوثق به ولا ببنى عليه . 
وأما تحاف الخاصية الثانية وهو الثبوت » فيأباه صلب العل وقواعده ؛ فإنه 
إذا سك فى قضية » ثم خالف حك الواقع ف القضية فى بعض الواضع أو بعض 


١م‏ 2 خذمن العمل لبّة. لاتتكثر من ملحه ٠‏ و إياك وأغاليطه 








الأحوال كان حكه خطأ وباطلا »من حيث أطلق الحكم فنا ليس عطلق, 
أو فيا هو خاص ء فَْدِمٌ الناظرٌ الوثوة نوق بحكه . وذلك معنى خروجه عر 
علب ال 
وأما تخلف الخاصية الثالثة وهوكونه حاكاء ومبنياً عليه » قنادح أيضاً ؛ 
لأنه إن' صع فى العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس » 
فاستوى مع سائر ما يتفرج به ؛ و إن لم يصح فأحرى فى الاطراح » كباحث 
السوفسطائيين ومن محا دوم . 

ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها مأسواها : 

٠‏ أحدها 4 المستخرجة لما لا يعقل معناه علىا خصو صف التعيداتَ» 
ساس الرطوه إلا عوداء الس ةا لماه بتلك الهيئة من رفم اليدين 
والقيام والركوع والسجود » وكونها على بعض الميئات دون بعض » واختصاص 
الصيام بالنهار دون الليل موتعيين أوقات الصلوات فى تلك الأ حيان المعرنة دون 
ماسواها من أحيان الليل والنبار» واختصاص المج بالأعمال المملومة » وفى 
الأماكن المعروفة » و إلى مسجد مخصوص» إلى أشباه ذلك مما لاتهتدى المقول 
البايوجة ولا تطور حر" '' فيآنى بعض الناسفيطرق إليه حكا بزعم أنها 
مقصود الشارع من تلك الأوضاع ب وجميعها مبنى على ظن”"وتخمين غير مطأرد 

فى بابه» ولا مبنى عليه عمل » بلكالتعليل بعد الماع للأمورالشواذً . وريا 
ان مه النوع ما يعد د الجنايته على الشريعة فى دعوى 


4 لاتحوم حيته من ! طون وجو ليزه حول الثىء 
() فيكون من باب ما اتقى فيه خاستان ومع ذلك فهو مبنى على على وريما 
حد ا را ا 2 تخلف عنه خاصة لبس خاسا 0 


خذ من المل لبه . لاتستكثر مس أملحه . وإياك وأغاليطه ١م‏ 





ماليس لنا به علم ء ولا دليل لنا عليه "9. 

والثانى تحكل الأخبار الآ ثار على التزام كيفيات لا يازم مثلها » ولا يطلب 
النزامها كلا حاديث المسللةالتى! فى بهاعلى وجودم لتزمة فى الزمان المتقدم غير 
قصد » فالتزمها المتأخرون بالتصد » فصار حملا على ذلك التصد محري لهو حيث 
تعس فى استخراجها ويبحث عنها بخصوصها ؛ مع أن ذلك القصد لا يفبنى عليه 
عل » وإن" سحبها العمل ٍ لأن تله فى أثناءتلك الأسانيد لا يقدح فى الحيل 
مقنضى تلك الأحاديث عا فى حديث : « الراحمون يرحنهم الرحمن”"' » فإنهم 
النَزدوا فيه أن يكون أولّحديث يسمه التديذ ٠ن‏ شيخه ب إن ممه منه بعد 
ما أخذ عنه غيره ل يمنع ذلك الاستفادة يمقتضاه ؛ وليس 9" 17 فى جميع 
الأحاديث النبوية أو أ كثرهاء حتى يقال إنه متصود . فطلب مثل ذلك من 
تملح العم لامن لبه 

والثالث التأتّق ”4 فى استخراج الحديث من طرق كثيرة » لا على قصد 
طلب تواتره » بل على أن يعد اخذاً له عنشيوخ كثيرة » ومن جهات شتى » 
و إنّكان راجماً إلى الآحاد فى الصحابة أو التابعين أو غيرم ب فلاشتغال بهذا 
من الملح » لا من صلب العلم . خرج أبوعمر بن عبد البر عن مزة بن جمد 
)١1(‏ كلنبى عن اتخاذ التاثيل يقولون ان الملة فى التحر.م خشية ان تير الى 
احترامها ثم الى عبادتها لقرب الالف بعبادة الاوثان فل) أبس الآن من ذلشصار 
لا مانع من اتخاذها . فبذا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع الحوى) 

(؛) رواء احمد وابو داود والترمذى وقال حسن صحيحوق رواية يرحهم الله 

(6) فكون انتفى فيه الحاصتان المنتفيّان في المثال قبله 

(4) وهو ماانتفى فيه فائدة بناء عمل عليه لانه مادام ذلك راحما الى كثره“الرواة 
فىبعض طبقاتهم فى الحديث لا الى حجيع الطبقاتحى يفيد قوه” فى الحديث لا يكون 
فيه فائده” ولايننى عايه ترجيح للحديث على غيره 

الموافقاتج ١-م"‏ 


الى المقدمة التاسعة 





سام ع سي . 
ججح 


الكناقى قال ؛ خكجت حديثاً واحداً عن النى يلئله منمائتى طريق » أو من 
نحو ماتى طريق شك الراوى -قال : فداخلنى من ذلك من ن الفرح غيد قليل » 
ومست يذلك فرأيتيحىينمعينف المنام اكه :با أيا يا رجت 
حديثاً عن النى لم من مائتى طريق .قال فسكت عنى ساعة » ثم قال : أخثى 
أن يسخرهنا نحت :دالا َك الشكادر» «هذاماقل .وهو ميف الاعتبارٍ 
لأن تغريجه منطرق يسيرةكاف ف المقصود منه » فصار الزائد على ذلك فضلا 

والرايم العلوم المأخوذة من الرؤ ياء ممالابرجم إلى إبشارةولانذارة ؛ إن 
كثيراً من الناس سند لون على المسائل العلمية بالنامات وما يتلقى منها) تصر حأ 
فإ ها وإنكانت سميحة » فأصلها الذى هو الرؤيا غير معتجرفى الشريعة فه 
00 اللذكورة آناء؛فإن ماقل فيها يحبى بن معين 
يح ؛ و لكنه ل منج ”ب حنى عرضناء ل الم اليظة ‏ فصا الامتشباد 
به مأخوذا من اليقظة لا من المنام ؛ و إنما ذ كرت اارؤيا تأنيسا . وعلى هذا يحمل 
مامعاء عن العداء من الاستشهاد بالرؤيا ٠‏ 

والخامس المسائل الى يختلف فيها فلا ينبنى على الاختلاف فيها فرع على 
إنها تعد مه ن املح »كالسائل المنبه عليها قبل فى أصول النقه ع ويقع كنيرمنها 
فى سائر العلوم ؛ وقى العر بية منها كثير » كسألة اشتقاق الفعلمن المصدر» ومسألة 
3 » ومسألة أشياء » ومسألةالأأصل فى لفظ الاسم م و إن انب البحث فيها على 
أصول مطردة ؛ ولسكنها لا فائدة يجنى كمرة للاختلاف فنها . فهى خارجة عر: _ 
ملب امم 


(1) أى مثل هذه الاستدلالات فل يجعلها الشرع من الادلة على الأستكام وائما 
سجعليا بشارء” للمؤمئين مثلا 
(؟) فهدا من باب الغثى غير المطرد ولا ينبتى عليه عمل 


خذ من الم نّه . لاتستكث رمن مملحه .و إياك وأغاليطه "يم 











والسادس الاستناد إلى الأشعار فى تحقيق المعانى العلمية والعملية ؛ وكئيرا 
مايجرى مثل هذا لأهل التصوف فى كتتهم » وفى بيان مقاماتهم » فينتزعون 
معالى الأثمار » ويضعوتبهااتخاق مقتضاها ؛ وهوفى الحقيقة من الملح 0ن 
فى الأشمار الرقيقة من إمالة الطباع » وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ‏ 
ولذلك اتخذه الوعاظ ديدنا » وأدخلوه فى أثناء وعظهم م وأما إذا نظرناإلى الأمر 
فى ننه فلاستشهاد بالممنى . فإ نكان شرعياً فقبول » وإلا فلا 
والسابع الاستدلال على تثبيت المعاتى بأعمال المشار إلهم بالصلاح» بناء 
على مجر تحسين الظن » لازائد عليه ب قإنه ربجا تمكون أعالهم “حبجة ؛ حسيا هو 
مذكور فى كتاب الاجتهاد ؛ قاذ أخذ ذللكبا طلاق فيمن يحسن الظن به فهو 
عند مايسلم من القوادح - من هذا القسم ؛ لأجل ميل الناس س إلى من ظبر منه 
صلاح وفضل و ولكنه يي من صلب العم » لندم اطراد الصواب فى عله » 
ولجواز تقد ه فا نما يؤخذ إن ن سم - هذا الأخذ 
والثام نكلام أرباب الأحوال7'"من أهل الولاية »فإن الاستدلال به من 
قبيل مانحن فيه وذلك أنهم قد أوغاوا فخدمة مولام » حنى أعرضوا عن غيره 
جلة » فال بهم هذا الطرف إلى أ نتكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى اله 
وأعر بوا عن مقتضاه ؛ وشأن كن هذا شأنه لايطيقه الجهور ؛ د ثم إما نكامون 
به المبور . وهو و إنكان 5 فى رتبته » لا مطلتا ؛ لا: له بصير _ فى حق 
0 - من الحرج أو تكليف مالا يطاق » بل ريما ذموا بإطلاق ماليس 
موم إلا على وجه دون وجه » وى حال دون حال ؛ فصار أخذه ياطلاق موقما 


٠‏ و6 لقا لست 3 قطسه” ولا ميقي على قطلمى فاليا ولا غي معلرده” عامه” 
(0) وهو مما إتتفى فيه الأطراد, وأخ ذكلامهم على الاطراد والاطلاق موفع فى 


5" المقدمة التاسمة 








والناسع حل بعض العلوم على بعض فى بعض قواعده » حتى تحصل القنيا فى 
أحدها بتاعدة الآخرء من غير أن تجتمم القاعدتان فى أصل واحد حقيق ؛ 
كيحي عن القراء النحوى أنه قل : : من برع فى عل واحد مهل عليه كل” 
عم ٠‏ فقال له مد بن الحسن القاضى ‏ وكان حاضرا فى لله ذلك . وكان ابن 
خلة الغراء _:فأنت قد برعتفى عاك » نفذ مألة أسآلك عنها من غيرعد.ك ! 
ماتقولفيمنسها فصلاته مسجد لسبوه فهافى سجود: أيضا ؟قال الفراء : لاني" 
عليه .قل: وكيف ؟ قال :لأ نالتصنيرعند نالا يصدّرء فكذلك السهوق سجود 
السهولا سجدله , لا نعيزلة تصذيرالتصغير ؛ فالاجود السبهو هوحبر للصلاة » 
والمبرلا يجبر كأ نالتصني رلايصنر .قال القافى اح بت أن الفء بادرمثلك 
فأنت ترى ماف جع بي نالتصغير وال هو فى الصلاة من الضعف و إذ لايجممب 

ف العنى أصلحقيقى فيعتير أحدهابالآخر . فلوجدبما أصل واحدلم يكن من هد 
الباب اكيم انوت القاه.ىيحصرة الرشيد "رو أن أنا وسف 
دخل على ارشيد »والكسأق يداعبه ويمازحهء ققالله أبويوسف : هدا الكو 
قداستفرغكوغلب عليك . ققال : يأأبابوس فإنهلياً: تينى بأشياءيشتم ل عليهاقلبى. 
فأقا ل الكساى ع ىأ ىيوسف ؛ ققال باأبأيوسف ! هل لكف سالة « قال ,ا أأم 
فقه #قال : بلفقه. فضحلك الرشيد حى بخ ص برجله قال : تلقى عل اق بوكر 
لم . قالياأبا وسف مائقول فى رجل قال لامرأته أنتطالق أندخلت الدا, روششم 
أن #قال : إذادخلتطاتت » قا_ أحطات بأ بار سفء فضحك الرشيد ثم قال : 
كيف الصواب #ق” : إذاقال أن فقدوجب التمل ووقم الطلاق » و إنقال إن فلريجب 
ولم بقع الطلاق »قل فكان أو يوسف بعدها لايدع أن يآلى المكسالى فده 


: ليأ 01 
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المسألة جارية على أصل لغوى لابد من البناء عليه فى العلبين 

فهذه أمه ترشد الناظر إلى ماوراءها » حتى يكون على بينة فبا فى من العلوم 
و يذر؛ فإن كثيرامنهايستغرٌ الناظراستسحانها ببادى"الرأى ؛ فيقطم فيهاعمره » 
وليس وراءنا مارتخذء معتمدا فى عمل ولا اعتقاد » فيخيب فى طلب الم 
سعيه . واللّه الواق 

ومن طر يف الا مثلة فىهذا البابماحد ثناه بعض الشيوح : أ نأي المباس 
ابن البناء سكل فقيزله : تمل إن فىهذ انم ن قوله تعالى:( إن" هذ ان كسا رح ران ) 
الآية :8 ققال فى اجواب : لا ليؤثر القول فى المقول »ليؤثر العامل فىالمممول قال 
السائل : ياسيدى :وما وجهالارتباط بينىل إن وقول الكفار فى النبيئين ؟ ققال 
لهانجيب:ياهذا !انماجكتك بن وار بحسن رونقباءف نت تريد أنتكهايين يديك ثم 
تطلبمنهاذلكالرونق. أوكلاماهذا ممناه ‏ فبذا المواب فيه مأترى ٠‏ و بعرضه 
على العقل ,تبينمابينه وبين ماهو من صلب العم 

والق.سم الثالث وهو ماليس من الصلب ء ولامن الملح » مالم يرجع إلى أصل 
قطعى ولاظنى 4و إما شأنه أنيكر عل أصله أوعل غيره بالا بطال » مماصيم كونسن 
العلوم المشجرة » والقوا عد المرجوع إليها» فى الأعمال والاعتقادات + أوكان 
منهضا إلى إبطال المق و إحقاق الباطل على امل . فهذا ليس بعل ؛ لأئه مرجع 
عل أ صلدبالايٍ بطال ؛ فهوغير نابت » ولاحا كم ؛ ولامطرد ا يضاء ولأهو من ملحه» 
لأن الملح هى التى تستحسنها العقول » وتستملحها النفوس ؟ إذ ليس يصحيها 
منقر ء ولاهى ماتعادى العلوم » لأنهاذات أصل مبفعليه فى الجلة . بخلاف هذا 
القسم فإنه ليس فيه شى من ذلك 

هذا وإن مال بقوم فاستحسئوه وطلبوه فلشبه عارضة » واشتباء ينه وبين 
ماقبله ؛ فر با عدمالا غبياء مبنيا على أصل » فالوا إليه من ذلك الوجه » وحقيقة 
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أصله ومم” وتخيب ل لاحقيققله ؛ معماينضافإلى ذلك من الأغراض والأهواء» 
كلار غرابياستعجلاب غير ممهود» والمسجعةب دراكمالويدركدالراسخون» والتبجّح 
يأنوراءهذهالمشهوراتمطالبلا يدركها إلا لمواص و أنهممن امواص ...وأشباه 
ذلك #الاحصلمته مطاوب » ولايحور منه صاحبه إلابالافتضاحعند الامتحان » 
حسما بينه الغزالى وابن الع ربى ومن تعرض لبياََاك من غيرها 

ْ ومشال هذا القسم ماانتحله الباطنية فى كتاب الله » من إخراجه عر:_ 
ظاهره ؛ وأن المتصود وراء هذا الظاهر »ولاسبيل إلى نيله بعقل ولانظر؛ و إنما 
يثال من الا مام المعصوم تقليد الذلكالا,مام 1 واستنادهم -فى هلمن دعاو بهم - 
إلى عل المروف » وعل النجوم «ولقد اتسع المرق فى الأ زمئة المتأخر عل الرام » 
فكيرت الدعاوى عل الشربعة بأمثالماادّعاه الباطنية »حتى ! ل ذلك إلى مالا 
يقل على حال » فضلاعن فيرذاك . ويشمل هذا القسم ما ينتحله أعل 
السفسطة والمتحكموة .وكل ذات ليس له أصل إشنى عليه » ولأكرة ينى ممه 
فلا تمق به بوجه 

( فصل ) وقد يمرض للقسم الأول أنيمد منالثاى ٠و‏ يتصورذلاك فى خلط 

إعض العلوم ببعض ؟كالذقيه يبنى فتبه على مسالة حوية مثلا » فيرجم إلى تقريرها 
مسألة- كايقررهاالنحوئ_لامقدّمةمسلمة ب ميرد مسألته التقبية إليها .والذ كان 
من شأنه أن يأى بها على أنها مفروغ منها فعل النحو فيبنى عليها ب فلناليضمل ذلك 
وأخذ يتكلم فيها » وفىتصحيحها » وضبطها ‏ والاستدلالعليها ينمل النحوى؟ 
صار الا تيان بذاك فضلا غير محتاج إليه . وكذلاك إذا افتقر إلى مسألة عددية » 
فنحشَّهأنيأتى بهامسأمة ليفرع عليهافىعط». فإ نأخذ يبط القول فيها كايفعله 
العددى فعل الدد ء كانفضلا معدودا منالملح إنعد منها . وهكذا سائر 
العاوم الت يخدم بمضها إعضا 
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500 للقسم الأول أنيصير منالثالك . ويتصورذاك فيمن تبجح 
بذ كر المسائل العلدية ل ن ليس من أهلهاء أو دك ركبارالمسائل لمن لايجتملعقله 
إلا صقار هاء علرضدالتر بية المشروعة . فثلهذايوقم مصائب ؛ وم نأ جلها قل 
عل ر, ضالله عنةه: م حدثواالناسبما ينبمون .أنحبون أن 2 اله ور, سوله ؟6 
وقد يصير ذلك فتنة على بعض الساممين ء حسما هو مذ كور فى موضعه من هذا 
الكتاب ٠‏ وإذا عرض اقسم الأول أن بعد من الثالث ءفاولىأن يعرض للثانى أن 
جمد من الثالث ء لأ نه أقر, ب إليه من الأول . فلايصح للعالم فالتر بيةالعلمية إلا 
الحافظة علىهذه المعألى وإلالم يكن مر با » واحتاج هو إلىءالم نرييه 

ومن هنا لايمح لاناظرفىهذا الكتاب أنينظرفيه نظرمفيد أومستفيد » 
حقى يكونريان من الشريعة »أصو لما وفرو عها »منقولهاوممقولها غير مل إلى 
التقليد والتعصب للمذهب و فإنه إنكانهكذا خين عليه أنينقلب عليهماأودع 
فيه فتنة بالعرّضء و إنكان حكمة بالذات ٠‏ والله الموفق لاصواب 

ال مقرم الماكر © 


إذا تعاضد النقل والعقل على المائل الشسرعية » فملرشرط أنيتقدمالنقل فيكون 
متبوعا » ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح المقل فى مجال النظر إلا بقدر 
ما يسرحه النقل . والاليل على ذات أمور : 

الأولأنه لوجاز للمقل تخصلى مأخذالنقل » لم يكن باحد الذىحدهالنقل فئدة» 
لان الفرض أنه حد له حدًاء فإذا جاز تمدّيه صار امد غيرمفيد . وذاك فى 
الشر يمة باطل . شاأدى اليه مثله 

والثئى ماتبين فىعل اكلام والا'صول » من أن العقل لابحسن ولا يقبح؛ 
ولوفرضناد متمديا ماحداه الشرع 3 لكان سنا 5-7 ٠‏ هذا خلف 
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والثالث أنه لوكان كذلات لماز إبطال الشريمة بالمقل ؛ وهذا تحال باطل 
وييانذلاك : أنممنىالشر بعة أمها حد المكلفين حدودا فى فاليم » وأقواليم » 
واعتقادامم وهوجملهٌ ماتضمئته . فإن' حاز لامقل تمدى 28 واحد » حازله 
تمدتى جميم الحدود ؛ لأن ماثبت ثى' ثبت لثله ؛ وتعدى حد واحد هو معنى 
إبطالهء أى ليس هنذا الحد بصحيح ؛ وإن" جاز إبطال واحد » جاز إبطال 
السائرء وهذا لايقول به أحد » لظبور محاله 

فان قيل هذا مشكل من أوجه : 

الأول أن هذا الرأى هورأى الفلاهرية» لكي واقنون مم ظواه رالتصوصءهن 
غير زيادة ولانقصان. وحاصله عدماعتبار المعقول+دلة ؛ ويتضمن نف القيا سالذى 
اتفق الا 'ولون عليه 

والثالى أنه قد ثبت لامقل التخصيص حسما ذكره الأصوليون فى نحو: 
(والله عل كل" شى.ء قدير )و ( ع لكل" شى ء وكيل” ) و (خالق” كل" شىء ) » 
وهو نقص من مقتضى العموم ؛ فلةءدز الز يادة ؛ لامها بمعناه ”لان الوقوف 


( فى أن كلا منهما تصرف :ومن له النقص له'ازياده” هكذا يفهمهذا الاستدلال 
جملا حتى يكون للدليل بعده فائدة جديده” وي أنها يشتركان فى المنى الخاص 
ااطلوب بناء الاشكال عليه فى قوله ولا لم يعد ال الا ان تكون الوأو فى قوله ولان 
زائدة فى النسخ. ثم ببق النظر فى أن أصل الدعوى هي تعدى حد الشررع وأبطاله 
بالعقل سواء فى ذلك النقص والزيادة وعليه فسكان المفهوم أنه تحمل نفس النقص مما 
يقتضيه المموم تعديا أيضا يعترض به ويقول ان مااسلته هنا بنافيه اصل آخر وهو 
تخصيصس المقل لآنه نقص ثم رببى على #صيص المقل وكونه نقصا مما حسده الشموع 
ألا شسكال بالزيادة على الطريق الذى قرره كا راعى الاشكل بالزيادة والنقص فى 
الاشكال اثالث . وقد وجهعمته فى الهواب عن الا شكال الثائى الى طرف النقص 
فأبطلله, مقالفلا يصح قياس الجاوزة عليه وهو يقتضى أنه راعى الاعتراض بالنقص 
مديجا فى قوله وهو نقص يعى وهذا اشكال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة 
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دون حد التق ل كالجاوز له » فكلاها إبطال للحد على زعمك . فإذا جاز إيطاله مم 
النقص جاز مم الزيادة ؛ وام بعد هذا إإطالا الحد فلا بعد الآخر 

والثالث أن الأصوليين فاعدة قضت خلا هذا التضاء ؛ وه أن الممنى 
المناسب إذا كان جليا سابقا انهم عند ذكر النص » صح محكم ذلك المعنى فى 
النص » بالتخصيص له » والزيادة عليه . ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام : « لله 
تَغِى التانى وهو عضبان » » فنموا ‏ لأجل ممنى التشويش - القضاء مم 
جميع المشوشات » وأجازوا مع مالا يشوش من الغضب . فأنت تراهم نصرفوا 
مقتضى العقل ف النقل من غير توقف ؛ وذلك خلا ماأصلت . وبالجلة فا تكار 
قصرفات المقول بأمثال هذا » إنكار للمعلوم فى أصول الاقه 

فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ماتقرر . 

أما الأول فليس القياس ”من نصرفات العقول محضا ب و إنما تصرفت فيه 
من حت نظر الأدلة » وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد . وهذا مبين. 
فى موضعه هن كتاب القياس . فإ نا إذا دلنا الشرع على أن بلاق المسكوت عنه 
بانصوص عليه معتبر » وأنه من الأمور التى قصدها الشارع »وامر بها » ونه 
البىً يَلِله على العمل بها ء فأين استقلال العقل بذلك # بل هو مبتد فيه 
بالأدلة الشرعية » يجرى عقدار ما أجْرته » ويقف حيث وقفته 

وأما القاى فسيأق فى باب العموم واللصوص - إن شاء الله أن الأدلة 
المنفصلة لامخصص ؛ وإن سم أنها تخصص » فليس مم تخصيصهاأنها تتصرفه 
فى الافظ المتصود به ظاهره ؛ بل هى ميونة أن الظاهر غير متصود فى الطاب > 


(1 تأمل لتأخذ جواب أصل الاشكال الاول لانه أوسع من أثكار القبان, 
الذى تصدى للحواب عنه صراحة اى فالمقل تابع للادلة وخادم لا وهوماتدعة 
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أدلة شرعية دلتَعل ذلك ب فالمقل مثلها . قنوله : ( ولط علمكل” شىء قدير ) 
خصم هيه العقل عمق أنه ترد فى العموم دخول ذات البارى وصفغاته 3 ذلك 
عمال”' 2 بل المراد جميعماعدا ذلك ب قل يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه . 
وإذا كان كذلك لم يصح قياس الجاوزة عليه 

وأما الثالك فإن الحاق مكل مشو ش'بالفضب من ياب القياس ؛ و لاق 
المسكوت عنه بالنطوق به بالقياس سائ” ٠‏ و إذا نظرْنا إلى التخصيص بالغضب 
البسير فليس من محكم العقل ؛ بل من فهم ممنى التشويش . ومعاوم” أن الغضب 
السير غير مشوش »6 00 مم وجوده ؛ بناء عل أنه غير مقصودقاناطاب 

هكذا مول الأأصوليون فى تقرير هذا المعنى » وأن مطلق الغضب يتناوله 
للفظ » لَكن خصصه المعنى . والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص ؛ فإن 
لنظ غضبان وزنه فعلان » وفملان فى أسماء الفاعلين يقتضى الامتلاء مما اشتق 
منه . فنضبان إنما يستعمل فى الممتلىء غضبا كر يان فىالمدتلىء ر يا » وعطشان 
فى المستلىء عطشاء وأشباه ذلك ؛ لا أنه يستعمل فى مطلق مأاشتق منه منه.فكأن 
الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلىء غضباء ح كانه قال : لايقضى القاننىوهو 
شديد الغضب ء أو مت لىء من الغضب . وهذا هو المشوش . تفرج المعنى عن 
كؤنه ممصا ء وصار خروج يسير الغضب عن النهى تتش اف لاجم 
المعنى 4 وقيس على مشوش الغض بكل مشوش . فلا جاوز للعقل ذا 


)١(‏ ودل الاستقراه للشريعة على أنها لاتصادم العقل بقلب الحقائق وحيمل الحال 
حائرا أو واجما وبذلك كون العقل اخذا تصرفه في اللتخصيص من النقل وتحت تنغاره 
أما #رد قباس العقلٍ على الادلة الشركية بدون هذه القدمة فانه تلم للاث_كال 
وقض للاسل الذى أصله فى المسألة فتأمل 
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وعل كل تقديرء فل لمن على القل فى أمثال هذه الأشياء . ويذلاك 
ظبرت" 7 ماتقدم 


ارم الخاديز عدر م 


ماقت أن" الما م امعتبر شرا هو مايذبنى عليه مل » صار ذلك منحصرافيا 
دلت عليه الأدلة الشرعية؛ فا اقتضنه فهو العم الذى لعفن الكت إن 
تعلنه فى الجلة . وهذا ظاهر 000 ؛ الشان إنما هو فى حصر الأدلة الشرعية 


فاذا احصرت الحصرر” ت مدارك الم الشرعى ٠‏ وهذا مذكور فى كتاب الأدلة 
الشرعية 3 حسما ألى إن شاء لله 


لقم الشَائيرٌ عثيرة 


مسيم 


من أنف عرق الم الوصلة | إلى غايةالتحقق يهأخذه عن أهله التحقتين'" 
بعل الكل ولمم. وذاك أن الله خلق الانسان لايمم شيئا » ثم علمهو رطة 
ذاه طرق «صلحته فى الأماة الدنيا ين ما عله من ذلك على ضر بان : 
ضرب “منها ضرورى » داخل عليه من غير عل : من أبن ؟ ولا كيف + بل هو 
مغر وز فيه من أصل الللقة »كالتقاءه الثدى ومصه له عند خر وجه من البطن 
إلى الدنيا هذا من الحسوسات . وكه بوجوده » وأن النقيضين لايجتمعان. 
دن عله القرلات وسرت ما بوساطة التعلم » شمر بذاك أولا؛ زه 
التصرفات الضرورية» نحو محاكاة الأصوات » والنطق بالكلات » ومعرفة 
أسمار الأشياء فى الحسوسات » وكالعلوم النظرية التى للعقل فى حصيلها محال 
ونظر فى المعةولات 

وكلا:نا من ذلك فما يشر إلى نظر وتبصر ؛ فلا بد من معلم فيها *وإن 








)١(‏ يأقى شرح التتحقق بعد 
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مسي ع ع ع سي ع ار ل ا 
م ممع م بج صمح عدو ع ا 


كان الناس 5 قد اختلمر | : هل حكن حصول العم دون عل أم لذو فالا مكان 
ك5 , الوائم فى محاء رئئ العادات أ إن ل لابن 8 ن السام . وهر متفق عليه في 





0 ١ 


أن اختلذوا في بعض التناصيل » كاختلاف جمبور الأمة ة وال مامية. ‏ 
5 الذين يشترطون أأمصوم ‏ واسإق مم السواد الأعظملإذى لابشارط المصمةي 
من سدبة أذ ختتتصة بالا نبياء علمهم السلام ووم ذللكفهم كرون بافتقار الجاهل 
إل المعلم :نلا كان المعام أو عملا + واتفاق الدئس عل ذلك فى الوقوم ؛ 
وجر يان المادة يه" كاف بحلا منه » وقد قالوا : « إن العم كان فى صدور 
ارال ؛ كل إلى الكتب » وصارت مذائمه بأيدي الرجال»» وهذا !! مكلام 
يقفى أن لأبد فى محصيكه من الجال ؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين ريه 
عندم ٠‏ وأصل هذا فى المحيح : « إن اله لا بقرض الل انتزاعاً نتزعه 
من النأسكولكن يقبضه بقبض, الماداء2"”0الحديث:! فإذا كان كذالك فالرجال 
م متاق يلاشك 

فإذا تقرر هذا خلا يؤخذ إلا من ممق به ه وهذأ أيضا واضح فى تفسه > 
يهو أيضا متئق عليه ببن العثلاء ؛ إذ من شمر وطوم ل العالم 0 بأى علم الاق »4 
أن يكون ه عار بأصوله وما ينبنى عليه ذك العم 4 ادر 0 " عبير عه ا 
فيه » حارفا بها يام عنه » قانسا على دفم الشبه الواردة عليه فيه » فإذا نظرنا إلى 
مأ اشترهاوه » وعرفنا م السلفب الملل فى العلوم الشرعية 6 وجد ناه قد ]تصنو 

بها على الكهال ؛ 

شير ا السلامة عن اناملأ ألبتة ٠‏ لأن فرو ع كل علم إذ 
دن ا 'لى بعض اشتبيت ٠‏ ورا نصور تفريعها على أصول 457 
)١(‏ تقدمفى القدمه” * اثائة 
(:) ذ كرصورا ثلاثة:احداها فرع ينب على فرع هبنى على أصل فيفهم أن كله 


لايد للعلم 0 2 ولا د 8 المعلر أن كرون متحقما بالعل م6 





مختلفة فى الع الواحد تأتكلت » أو خف فيها الرحوع ال تسن ال مون 
فأعملها العالم من حيث حفيت عليه _ وى فى بمس الأ عو يرقا أو 
تعارضت وحوه الشبه متشاءه الأ هر » فيدهب على العام الأ رجح من وجوه 
الترجيح » وأشباه ذلك . فلا يقدسفى كونه عالا ‏ ولا يوضر فى كونه إماما مقتتدى 
به ٠‏ فإن قصر عر:_ استيماء التروط » نقص عن رتبة الكال عقدار ذلك 
النتتصان ؛ فلا يستحق الرتبة الكالمّة مالم ,»كل مانقص 

( فصل ) وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مم ماتقدم » وإن 
خالقتها فى النظ ”2 ٠‏ وعى ثلاث : 

( إحداها ) العمل بها علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله » فإنكان مخالقا له 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنهء ولا أن يقتدى به فى علر ٠‏ وعدا المعى مين على 
الكال فىكتاب الاجتهاد والجد لله 

( والثانية ) أن يكون ع باه الشيوخ فى ذلك العلم » لأحده عنهم » 
وملازمته له ؛ فهو الجدير أن نتصف فى اتصفوا ده م ذلك ٠‏ وهكذ ا كان شأن 
الساف الصاط : 

قأول ل دلك ملازمة الصحابة رضى الله عنهم لرسول الله يله وأخذم بأقواله 


من الفرعين له أصل خاصبهفيشكل عليهالامر فيهم ل الاستنباط ويقف .وقد لايهتدى 
بعض الفروع الى أصل يرجمها اليه فيقف ويبمل الاستنباط .وقد يكون الفرع من 
0 بأصاين ويذهب عن العام الارجح من وجوه ااترجيح فأخداار جوح في 
ع ويقف .والمشيل لاثلاثة ادق علك وكلها لاتصر فى كونه اماما «فقد توقف 
مالك كثيرا ورجع جما تر جح عنده أولا كي يرا لاجد الأسات السالفة 
) لاك بسع ان متلق بلنر و الك نه وبعضب مرتب عليه وغ الا ولى فى 
تنفق مع العروط المتقدمة مى حيث خصوى ف وان احتلمت في الاعتبار 
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وأفمانه اواقافم على ميرد نه مكايا ماسكان »على 0 وجد 27 فيه 
- موأ مغرى ما أرادبه أو لا#» حت علمواوتيةنواأنه المق الذملا حارس : 
والمكة ة التى لايشكسر قانونها » ولا يحوم النقص حول حى كلها ٠‏ و إها ذلك 
مكثرة الملازمة » وشدة المثابرة »وتأمل قصة عمر بناعلطاب فى صل المديبية 0 
حيث قل : يارسول الله ! ألسنا على حق » وثم على باطل ؟ قل : .لى -قل: أليس 
0 فى الإئة وقتاهم فى النار ؟ قل 0 قال مم نملى الد : نيّة فى دشنا» 
درجم ول 0 اله بيننا ويينيم ؛ قال : ياابن امطاب ! إلى رسول الله ول 
اس ل أن ار 
ذلك ٠‏ قتال أبو بكر : إنه رسول الله ول يضيعه الله أبداً ٠‏ قال فنزل القرآن 
على رسول الله يَيه بالنتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه » ققال يارسول الله 1 
أو قح هوة قال : نمم قطابت ننسه ورجع | 

فبة! من فوائد الملازمةء والانقياد للعلماء » والصبر علمهم فى ران 
الاإشكال » حتى 3 البرهان للميان ٠‏ وفيه قال سهلى بن حنيف ,بوم م مون : 
« أيها الناس 1 |" بموا رأيك ب والله لند أي يوم أبى جندل ولو ألى أستطيع 
أنأرد 9 رسول الإ ردت نه(؟"» و إفاقل ذلك لا عرض لم فيدمن الاإشكال 

( لمل قوله (فهم) زائد أو حرف عن لفظ منه. وعليه يتين أن يكون الشاهد 
في قصة عمر بدليل سائر المقدمات التى منها قوله وفيه قال سبل بن حنيف وقوله 
والانقاد للعاماء والصر علييم فى مواطن الاشكال وفوله ولكنهم سلبوا وتركوار أيهم 
الم وبه ينتغلم |قام كله ونان بعضه يحدز بعض الام م بشكل على إلى بكر بل 
على مر ولسكنه صبرحتى لاح البرهان 

(؟) ضمن حديث طوبل ذ كره فى التسير عن البعخارى وأبى داود 

(؟)اخر جهالبخارى با يها الناس اتبموار بك على ديت لقد رايتى يومابى جندلالح 


لابد للم من معام » ولا بد فى الم أن يكون متحتقاً ألم هيفن 
وإنما نزلت سورة الفتح بعد ماخالطهم امزن والكابة لشدة الإشكال عليهم > 


والتباس الأمر» ولكتهم سللوا ور دهم حى يل الرآن» را ل الا شكال 
والالتياس 














وصار مْلذاك أصلا من يعدثم » فاليزم التابعون فى الصحابة سي رهم معالبى 0 

تدبو | “ونالوا ذروة الكال ف العلوم الشرعية . وحسبك منصحة ة هذهالقاعدة 
أنك لاجد عالاً ا* شتهر فىالناس الا خذ عنهالة وله قدوةاشتهر فم قرنهعثل ذلكه 
وعد فرقة ة زائئة » ولاأحدخالف” للسنة » إلا وهو مفارق لهذا الوصف»٠‏ 
وبهذا الوجه وقع النشنيع على ابن حزم الظاهرى » وأنه لم يلازم الأخذ عن 
الشيوخ » ولا تأدب بآدابهم . وبضد ذل ككن العلماه الراسخون كالامة 
الأريعة وأشباههم 

(والثالثة) الاقتداء يعن أخد عنة7ع والتأدب بأديه كاعلت من اقتداء 
الصحابة بالنى يَلِكه » واقتداء التابعين بالصحابة » وهكذا ىكلقرن . وبهذا 
الوصف امتازمالك عن أضرابه أعنى بشدة الاتصافيهء وإلا فالجيع منيجتدى 
به ف الددين كذل ككانوا ء ولكن مالكا اشتهر بالمبالنة فى هذا الممني . فلمامرك 
هذا الوصف رفعت' البدع رؤوسها » لأ نثركالاقتداء دليل علىأمر حدث عنه 
التارك » أصله اتباع الموى . ولهذا المعنى تقرير فى حكتاب الاجتهاد بحول 
الله تعالى 

وسيذ كره المؤلف فى المسألة الثالثة من احكام السؤال والجواب فى الجزه 
الرابع ‏ مختلفا عن روابته هنا وعن روايهة اببخارى ايا 

)00 لحن من الامارة الاولى لان الاقتداء عن أخذ عنه والتأدب بأذية بعض. 
العمل بماعلم وقد يؤخذ من وصفه لما لك بيزته عر أضرابه المتبدين فى هذه 


الامارة أنهلا, إيلزم من العمل يما علم أنذيكون مقتديا عن أخذعنه وبل شلب عل لفل 
مايراه باجتهاده وان بظهر عليه التأمى بنوع آداب استاذه فتكو نأمارة مستقلة 
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( فصل ) وإذا ثبت أنه لابد من أخمذ لمم ع نأعله فاذلك طريقان : 
(أحده) المشافهة . ومى أنقم الطريقين وأساههما ء لوجبين . الأول خاصية 
جملها الله تعالى بين المعل والمتعم » » يشهدها كل من زاول ام والمدامع فك 95 
عسألة : يقرؤها المت فى كتابء ويحنظها وبر دهعل قلبه فلاينهمها ذا أثقاها 
إليه المع مها بفتة » وحصل4دالمل ٠‏ مهايالاضرة . وهذا الفبميحصل إما بأمرعادى 
من قرائن أحوال » و إيضاح موضع إشكال خط رمتعم ببال» وقديحمل بأمر 
غبرممتاد » ولك نأمريبه الله لدتم] عتعتوله بان يدى المعلّم ظاهر التقربادى 
الحاجة إلى مايلتى | إليه . وهذا ليس ينكر . فقد ثّه عليه الحديث الذى جاء : 
« أن الصحابة أنكروا أنفسيم عند مامات رسول الله يليه » » وحديث حنظلة 
الالسيدى» حينشكا إلى رسول الله يله أمهم إذاكانوا عنده وف محل ةكانوا 
على حلة برضونها » فإذا فارقوا جلسه زال ذلك عنهم ٠‏ ققال رسول الله للع : 
» « كم نكرون لكين عندى لأغللتك الملائكة بأجنحتها”"» » وقد قال 
رين الطاب :< وافقت 3 فى ثلاث »وهى من فوائد محالسة العلماء ؛ إذ 
تتح لشم ين 55 بهم مالا تتح له ده ونهم» ويبق ذلك النور لهم رماو 
فومتابعة معلفهم » هم » وتأد ببومعه 2 واقتدامهمبه . فبذا الطريق نافع على كل تقدير. 
وقدكان المتقدمون لا يكت بمنهم إلا القليل » وكانوا بكرهون ذلك ء وقد كرهه 
مالك”" فقيلله فانصنم#قال :حنظونوتفهمون حت ىتستئير قاو 3 “ملاحتاجون 
إلى الكتابة وحكى عن عمرين الطاب كراهية الكتابة . وإها ترخص الناس 
ا يكد مضي النسان معنت 8 الشربعة الاندراس 


كين مس والترمذى 

(م) كان بكرء الكتابة ويقول لا تكنبوا ينى ما يفتيم به فلمله يتغير رأني 
فتذجي الكتابه الى الاقطار مل ان يستقر الحم فصل لناس بذلك ضرر والا 
افد دون الموطأ 


لايد لعل من معام 6 ولا بد فى المم[أن كون تحني بالمم با 


( الطريق الثانى ) مطالعة كتب الم تين » ومدوفى الدواوين . وهو 
فنا 0 فى بابه وشرطين 
ال ول أنيحصلله من فهممة أصدذلك العم المطلوب » ومعرفة اصطلاحات 
أهله » مانم .له به النظر فى الكتب . وذلك يحصل بالطريق الأ ومن مشافبة 
العلماء » ل معنى قول من قال ٠‏ كان العم فوصدورارجال » 
ثم انتقل إلى الكتب ؛ ومفاتحه بأبدى الرجال. » والكتب وحدها لاتقيد 
الطالب منها شيا ؛ دون اتح العاماء . وهو مشاهد معتاد 
( والشرط الثانى ) أن تح رى كتب المتقدمين مر ن أهل امم المراد » نيم 
أقعدبه به منغيرمم من ]لحري وس ذلك اتير ,توا كليس : أمالتجرنة فبرأر. 
مشاهد فى أى عل م كان ب فالتأخر لا ببلغ من الرسوخ فى علم ما مابلفه التقدم . 
وحسيك من ذلك أهل كل عل عمل أونظرى . لأعمال المتقدمين ‏ فى إصلاح 
دنيام ودينهم - علىيخلاف أعال المتآخر ين ؛ وعلومهم فى التحةي قأقمد . فتحاق 
الصحابة بعاوم الشربعة ليس اكتحقق التابعين ؛ والتابسون ليوا كتابعييم ه؛ 
وهكذا إلىالآن . ومن طا الم سيرم ظ وأقواهم 2( يحكلةهم ؛ أبصر العجب فى 
هذا المعيى 0007 : « خير القرون قرنى » 3 الذبن لوهم »نم 
الذن باوهه” 1 . » وفى هذا إشارة إى أن كلقرن مع ماإعدهكذلك . ٠‏ ورفكعن 
النى ييه 2 أول ديسكم نبوة ورحمة م ملت ورحة» نم ملك وداريةء 
م ملك عضوض”" ورلا عات قلاطاير» وتكار الشرشيقاً بعد شى». 
0 5 فى التيسير عن المسة 
(0) قال المؤلف فىكتاب الاعتصيام (ج ”ا ص 90١‏ ) مايأنى 0 استحلال 
الزئا حديثرواه ابراهيم الحربى عن ابى ثعلبه عن الى صلى الله عليه وسلم قا م 
نبوةورحة م هلك وجبرية لم ملك عطوض استعل فيه الحر والخر) اه وم يذدكر «خزلته من 


اأمصة 
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سسمم 











ويندرج مانن فيه نحت الا طلاق. وعن ايبن عسعود أنه قال 2 ليس عام” إلا 
1 0 ولكن ذهاب خيارك وعمائج ) » نم يحدث قوم يفيسون 
إلا. عور برأهم»فيهدم الاسلام ديثم » ومعنأممرجودق لميع فقرله : «و 
. رو 
شتزعه 8 فض العياء بعاهم 34 فيبق ناس عيال الستدة ون" فينتون 0 
او فون" '©»وقالعلنه السلام: :< إنالا إسلاميداً غر يبا )وسيعود ييا 
كابدأٍ فطو, ى للغرباء . قيل : من الغرباء#قال : الذر اعمن القبائل "عرف رواية: 
«دقيل:ومن الذر باء؟يارسول الله اقال: الذين لصلحون عند فساد الئاس 7؟ 2 وعنألى 
إدريس اتكؤلانى: « إن للا سلام عرَى يتعلقالناسبهاءو إنها متلخعروة عروة» وعن 
بعضهم : « تذهب السدة سدة سدة "ع ,كايذهب الل لىقوة قوةعوتلا أبوهريرة 
8 : س قاواء ا اه 8م ا 5 5 0 
قوله تعالى:( إذ سام لهس الله والفتح )الا ية.م قال : والذى تفسى بيدداي خرجن 
*» ع 8 ٠‏ و ١‏ . 

من كين الله أفواجاً م كادخاوافيه أفواجاً. وعن عبداللّه قال ٠‏ «أتدرون كيف ينقص 
الا,سلام؟ الاراني ا ينس سب اذوب 6 و؟أينقص سحن الدابة . فقال عبدالله : 
«ذللكمنهه ولانزل قوله تعالى:( اليم 1 كت لكم كم م ) بك عر» فقال 

عليه والسلام . « مابكيك ؛ » قال : يارسول له ! كزين دين 

لأماإذا إذا كلفم يكل ثىء قطإلا: تقص.ققال عليه السلام :«صدقت» 9 أوالا خبار 
هنا كثيرة . وهى تدل على نقص الدين والدنيا. وأعظم ذلك العلم . فهو إذا 
في نقص بلاشلك ٠.‏ 

)١(‏ رواء البخارى فىكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 

زفق روآه مسام : 

(*) رواء الطبرابى وابو نصر فى الابانة عن حابر بن سنه ‏ أه دن هامش الاعتصام 


ورواء الطيرانى بلفظ الذين يصلدون اذا فسد النأس. ذكر ذلك فى جممالزوائد 
(4) اخرحه ابن أبلى شبية عن عنتة اه من الالومى(ج ١‏ . س 4 
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- مسب سه 


فإزلك صارت كتبت باللتقسين» وكلامهم » وسيرم » أنقع لمن أراد الا نخد 


بالاحتياط ف العلم . » علرأى نوع كان 6 يردا علم شين" بعة ةعاللى هو الى روة 
الرثق » والوزر الأحى ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 


القرية كاد عترة 











كل أصل . على تيد إمام ذ فى العمل فلا يخلو إن أ ذيجرى به العم لعل محخارى 
العادات فومثله » حيث لاينحرم منه ركن ولاشرط » أولا ٠‏ فإن جرى فذلكه 
الأأصا ل صحيح ؛ و إلا فلا . 

وبيانه أن العم المطلوب إنما براد -.بالفرض ‏ لتقع الأعال نا الوه 
علىوفقه سل عابت المي قبي 7 ولسانية » أمن أععال الجوارس . 
فإذا جرت فى اتاد على وفقه من غي رخاف » 000 العم بالنسمة إليه » 
رلا لكل باسبة إليه عذاً » لتخلنه ؛ٍ وذلك فاسد ؛ لأنه من باب انقلاب 

جبلا 

بكلددم انرو الذى نحن فىتأصي لأصوله أنه قدتيكن فى أصول الدين 
امتناع التخاف فى خبر اثتعال » وخبر رسوله 2 وثدث فى الأصول الفقبية 
امتناع التكليف عالايطاق ؛ ولق به امتناع اكليف بمافيه حرجخارج 
عن المعتاد . ذإذا كل أصل شرع تفلف عن جريانه على هذه الجارى فم عار د 
ولا ا ستقام يها فالمادة » فلي بأصل يد عليه » ولا قاعدة ايستند إليبا 

ويقع ذلك فى فهم الأقوال بويجارى. )١‏ الأساليب والدخول فى الأعمال» 

نأما فهم الأأقوال 0 تعالى: ( وَلَنْ تجعل الله الكافرين على 
0 )0 «سلوف على الاقوال . والأأول ممناء أن القول فى ذاته بقطع النظر عن أقوال 


أخرى سبقته أو ته مختلف الغهم فيه بين سحيح وغيره .أ النهم فى يمارى الاأساليب 
فانه ينظر فيهالىأنفهمه على صحته يقنقوالثوفيق بين الساقجيعه وعدم مخالئة» الساءق واللاحق 


٠١٠‏ المقدمة الثالئة عشرة 


الللسلني- 











المو منين سبيلاً ) إن أجل على أنه إخبار» لم يستمر ممه ؛ لوقوع سهيل 
المكافر عل امؤم نكثيرا بأسره و إذلاله.ة بمكن أن يكون الممنى إلا على ما يصداقه 
الواقمو يط ردعليه . و«وتقرير المكوالشر عى فمليميج بأن حمل( ومثلدقوله 
تعالى :( والوَا لدتات ,ترضمن أولاد هن ل كاملن ) إن مل على أنه 
تقر ير حم شرعى استمرٌ وحصلت الفائدة ؛ وإن "مل على أنه إخباربشأن 


معنى الخير . ويكون المراد من المؤمئين حماعة المسلمين العاملين بما يِقتضيه الاعان 
الراسخ من الاستمدادوالاتحاد والثبات. وقال انالتاريغيعهدبأن المسلمين لابغليونعلى 
اعم مادا مواكذلك 

ولكن هنا يقنضى امورا قد لا تسل : مما انهم يلون من ذلك 

مالم بعطه الل ى متلى الله عليه واصحابه في حياته وانت تعل ما حصل لهم فى مكة 
اوانفراد مم في شعباى طالبواذلال الكثير منهم ومجرتهم الى الحبشة وغيرها » ومنها 
أن تاريخ الحروبالصليبية ب وكانفى عز الاسلام واستمرقرونا ‏ كان الام فيه تارة 

للمسلمين وتارة عليهم بأخء بلادثم والاستيلاء على نت المقدس وانككاش دواتهم 
وآية( وعد الله الذين- آمنوا منكم وتملوا الصالحات لستخلتهم ال ) لاا تدل 
على المنى الذى يراد تحميله هذء الا يه-: وما فىهذهالآ يه- الاخيره- قد اعطيه عليه 
السلام وأصحابه فى حياته وبعد وفاته والمسلمون بعدمم لان تمكين الدين وتبديل الحوف 
أمناً لا بلزمه كل ما براد من الا دالا ول باعتبار لعن الذى يراد تحميلها اياء وأنت ترى 
أنبه- الوعد قيدت الايان بعمل الصالحات. مخلاف الأبةالمذكورء-فليس فيها الأجرد 
الايمان المقابل للكفر على خلاف أيات الوعد فى القرآن فانها مقيده- يعمل الصالحات 
ولامحق أن تجرد الابمان كاففي تطبيق حم أنه لا يتولى السكافر شؤون المسلم فى 
العقود وغيرها فيكون هو الذى ينبغى تزيل الآ .به عليه 


0 أص ل لايستقيممم الأصول الشرء عية » أوالقواعدالمقلية » لايعتمد عليه! ٠‏ 8 








الوالدات لمتحم فيه فائدة زائدة”') على ماعلم قبل الآية 
وأما مجحارى الأساليب فثل قوله : ( ليس على الذين آمَنُوا وتماوا 
0 امل 02 5-7 شاه اسم 5 
الصالحمات جناح فيا طعموا إذا ماائقوا وا منوا) الم . فهذه صيغة حموم 
5-5 ل . 
5 بظاهرها دخول كل مطعوم » وأنه لاأجناح فى استعاله بذلك الشرط » 
ومن جداته الخر م لكن هذا الظاهر تيفسد جريان7'"النع ف الأسلوب» مع إهال 
الشيت الذى لجل نولت الاسية بعد تحربم الخر ولان اللتمالى ماحرم الخرقال : 
( ليس على الذزين” آتمنوا) فكان هذانقضا لتحريم » فاجتمع الاءذن والنعى 
مما » فلا مكن للمسكلف امتثال 
ومن هنا خيلا عمر بن الطاب من تأول فى الآية أنها عائدة إلى ماتقدم من 

التحريم فى الخر » وقارله : إذا اتقيت اجتفبت ماحم الله(" . إذلايصحأن :ال 
للمكلف : ٠‏ اجتنب كذا » و يود النبى عا يقتضى التشديد فيه جداءثم 

03 ل يقل لوسرلا الاسترار مأسرع كلا النب.يننابته أنه على الغهم اثا قم توجه 
فيهفائدة زائدة لاأنه يكونمجرد اخبار ,عجر ىالمادةاممروفةللناس بدونهذه الأ ية. فلتحتق 
الثائدة بلرم ان يكونإنعاء لتقرير ماج رت بهالعادة ككماشرعيا ير جماليه تقر ير النفقات وغيره 
الا أنه يب قالكلام ف التثميل بالماذكرهءفانه بصددالتمثيل لأيقتفى مخاف خير اللهورسو 4 
العلائة ٠‏ بل ثىء آخر وهوانهيندفائدة جديدة فلو زاد على الاأمور الثلاثة أنه يلزم فى خبر 
الله ورسوله أن بقيد فائدة جددة ل نكن »مر وفة لم فر ععليه هذا اأثال لكان ظاهرا 

() لاأنآية تحر يم اخ رالسابقةؤ نف سالموضو عتقتفي حر ماخر تصاوهذا الظاهر ينافيها 
فلاينتظم السياق الا عدم دخول الخر فى السومالظاهر لثلايلزم نقش التحر بمواجماع النزبى 
والاذن فيكون تكييةا بما لايطاق .. فضلا عن اءبال السببوالتزول وهو انهم قالوا لا زل 
حر يم ار : كيف ,أصحا بناوقد ماتوايشر بون الجر ذذلت «ليسعل الذين آهنوا 3 فى 
ليس عليهم وزر لانهم آءنوا وانقوا وماتعدوا ولا فعلوا ذلك بمد التحر ) وفضلا ضاعن 
معارنة النسبالظاهر و٠ملوم‏ أنالنسهو المقدم . و يك للتدثيل بالأآاية أن يكون فيها 
عدم حر يان الفهم فى الاسلوي وإ نكانهناكأسباب أخرى #أشار اليه بقوله»م اهيال السبب» 
وبقوله بعدوايضا فان ألله اخر وكا اشرنا اله 5 تقديم النسعلى الظاهر وخصيص النس له 

(م)أى ومئه الخر الى “قتفى سح ةالاسلوب تقرير حرمتها . ولماكان هذا شمن الوجوه 
القى بصع انيبن مر عليها أن التقوى لامسكونالا باجتتابها لتقرر حر بعها وعدم دخوفا 
7 هد | الظاهر قال ومن هنا ولم جزم فيقول ولذلك قال مر فتأمل : 


٠‏ المقدمة الثالئة عشرة 





شال : « فاإن فعلت فلا جاح عليك . » وأيضاً فإن الله أخبر أمها تصد عن 
ذ كرالله» وعن الصلاة ؛ و توقم العداوة والبخضاءبينالمتحايين فى الله : وهو إعد 
استترار التحريم كامنانى ”'“لقوله : ( إذا مااتقًا وآمنواوعراوا الصالمات) 
فلايمكن إيتاع كال التقوى بمد تحرعها » إذا شربت ؛ لأنه من المرج أو 
تكايف مالابطاق 
وأما الدخول فى الا عمال فهو العمدةف المسألة وهوا 57 فالتول بالالتتديان 
والصلل المرسلة ٍ لان الاصل إذا أدى القول حمله على عمومه إلى المرجأ أوإك 
مالا مكن شرعاً أو عقلاء فبو غير جار عل استقامة ولا اطراد ؛ فلا ,يستمر 
الاطلاق . وهو الأصل أيضاً لكل من تكلم فى مشكلات القر أن أو السئةء 
لما يازم فى حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من الخالفة المذكورة ء حتى 
بالقيود الممتضية للاطراد والاست.رار فتصح . وفى ضمئه تدخ لأ حكام 7 خص؛؟ 
إذ عو المام فيها » والفارق بين ماتدخله الرخصة وما لا 

ومن لم بلاحظه فى تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط ؛ بل كثيرة 
ما جد > خرم هذا اللأصل فى أصول المتبعين لامتشاببات » والطوائف المعدودين 
فى الفرق الضالة عن الصراط المستقم كا أنه قد يعترى ذلكفى مسائل الاجنهاد 
الحتلف فها عند الأمة المعتبّرين » والشيوخ المتقدمين . 

وسأمثل لك عسألتين وقعت المذا كرة ة بها مع بعض شيوخ العصر : 

إحداها أنه كتب إلى بعض شيوخ المغرب » فى فصل يتضمن ( مايجب 
على طالب الا خرة النظر فيه » والشغل به ) فقال فيه : وإذا شغله شاغل عن 
لحظة فى صلاته» فرغ سره منه » بروج عنه » ولركان يساوى خسين ألما 0 
فعله المتقون . فاستشكلت هذا الكلام » وكتبت اليه بأن قلت : أما أنه 


(١)أى‏ من حيث الكيال كايفيده كلامه 


كل أص ل لايستقي مع الأأصول الشرعية 6 أو القواعدالعقلية ؛ لايعتمدعليه ٠!“‏ 4 








مطاوب بتفريغ البسر منه فصحيح ب وأما أن تفريخ السر بالخروج عنه واجب 
فلا أدرى ماهذا الوجوب ؟ ولوكان واجباً بإطلاق » لوتب على جميع الناس 

اعاروج عن ضياعبم » وديام » وقرام » وأزواجهم » وذريا نم » وغيرذك را 
ما يق للم به الشغل فى الصلاة . وإلى هذا ند يكين الطروج من المال سسا 
لاشغل فى الصلاة أ كثر من شغله بالمال . وأيضاً ف ذا كان النقر هو الشاغل فاذا 
يل 8 فإنا نجد كتير من يبحصل له الشغل بسبب الإقلال ‏ ولاس إن كان 
له عيال لاجد إلى إغائتهم سبيلا . ولا يخلو أ كثر ااناس عن الششفل بحاد 
هده إلا كناء. فريك ا لخر روج عماسيب لم الثغل فى الصلاة؟ هذا 
مالا ” يهم ٠.‏ و إنما الجارى على الفقه والاجنهاد فى العبادة » طلب مجاهدة المواطر 
الشاغلة خاصة . وقد يندب إلى المروج عما شأنه أن يشغله من ما لأوغيره» إن 
أمكنه الخروج عنه شرعاً » وكان ما لا يؤر فيه فقداء تأثيراً يؤدى إلى مثل 
ماف ر منه أو أعظم 3 انل بعد فى 5 الصلاة الواقع فيا الشغل كت 
حال صاحبها من وجوب الاإعادة » أواستحبابها » أوسقوطها # وله موطع غير 
هذا . اه حاصل المألة 

فلنا وصل إليه ذلك »كتب إلى با يقتضى التسلم فيه . وهو صميح . لأن 
القول بإإطلاق المروج عن ذلك كاه غير جار فى الواقع على استقامة » لاختلاف 
أحوال الناس . فلا يصح إعتاده أصلا ففها ألبتة 

والثانية مسألة رع بالمروج عن انملاف ‏ ف كثيراً مر: مر المأخرين 
شوق الخر وج عنه فى الأعمال التكليفية مطلوياً » وأدخلوا فى المتشاببات 
المسائل 000 


)١(‏ وهذا منتهى الرج للافراد . وتكايف المع به تكليف مالا يطاق. 
وهوايضا مخالف ل لانقصدة الشرع من المحاذظة عل المروريات والحاجيات الغ فهو جار 
على غير استقامة 


٠‏ القدمة الثالثة عشرة 


ال مسي ل سد صوو عه السيساة )ل مس ميب مصسح ميل ممم حي لعي م سي عي عر م عم لي لجسي و 
آخ ا ا ل ا لا ا ا تت الات لت 222222222222222 ا الي ل يي ال 
, 


ولا زلت منذ زماناستشكله .مج كت فنها إلى المغرب © و إلى إفرزقيةه 
ف 0 جوأب أ إثفى العدر . بل كان من إقلة الإشكالاتت الواردة » أن 


ع شيرة 5 ا العا ير 
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الثر سقمن النشابيات . ومو حلاف وشم الشريعة وأيصاً ققد صا الدرم 
م اتدها احرج ؛ إذلا تخاو لاأحد فى اانالب عبادة » ولا ساملة » ولا أمر من 
أمور التّكيف » من خلاف يطلب الفروج عنه وفى هذا مافيه. 

بأجاب بمضهم بأن امراد بأن تلن فيه من المتشابه» اَلَف فيه اختلافاً 
دلائل آفواله متساوية أو متقارية . وليس أ كثر مسائل النقه هكذا؛ٍ بل 
الموسوف بذلك أقلها» من تأمل من محصلى مواه” التأمل . وحينئذ لأيكون 
لمتشابه منها إلا الأقل" . وأما الورع من حيث ذاته » ولو فى هذا النوع فقط » 
فشديد مدر لا يحمئله إلا من وقته الله إلىكثرة استحضار لوازم فمل المنهى 
عنه وقد قال عليه السلام 0 31 الجنة بالمكاره؟©) » هذا ما أخاك به 

فكتبت إليه بن" ماقررتم من المواب غير بن أ لأ نه إنما يجرى فى اللجنهد 


)١(‏ جهور العيء أكثره وهىدعوى محتاج لاحصاءه سال الهر يمة هسألة .سألة » والوقوف 
على حصول خلاف فى ا كثرها بين يحتبدينسلء,شمق الاجتهاد ٠وهنقوللنا‏ خلاقهم بطر بق 
صحبح . و يكون الحلاف م«متدابه م يقول .وسيذكرفىكتاب الابتباد ان هناك عهرة 
أسباب مجمل كثيرا من الخلافات غيرممتدبه خلا . علىانالورع بعدهذا كله فى مراعاة شرط 
أوركن ل يقليهآخر »أو حر بم ثيء هبر حرءته آخرء أوإعجاب ثى عير وجوبه آخر وأا 
الحلافات يينمباح ومندوب و بعلسئة ومباح و بين طلب تقديم ثىء وتأخيره وهكذا مناءثال 
هذا الذى لاريترتب عليه حرمة ولابطلان عبادة فليس ٠بايقمد‏ دخوله فى ودع الأروج “ن 
الحلاف . واذا فهل بقى بمدهذا اذالور ء فى ذلك منأعد انواع الحرج ؟ذلك مايمتاج 
الى دقة نظر . 

(؟) سيأ يانه فى المتشابه والحكم فى فصول ضافية 

(9) مامه وحفت الثار بالشووات رو اهءسل و الترمذى واجدعنأنس و سارعأ لى هر يرةه 
واد عن أبن «سمعود .قال ااعزيزى ورواه الببخارى ايشا . وفى روابةالشيخين حجبت بدل 
حفت لالموضدين 


كل أصل لايستقيرمع الأصول الشر عية » أوالفواعد العقلية » لا ؛متمدعليه4 ٠‏ 4 











وحدده . والمتهد إنما ور عند تعرض الأداة )لا عند تعارض الأقوال : 
فليسما نحن فيه . وأما المقإر ققد نص صاحب هذا الورع اللاص » على طلب 
خروجه من اللاف إلى الاجماع » و إنكان من أفتاه أفضل العلماء الختلفين . 
والعائى _ؤ, عاءةأحواله _لابدرى من الذى دليله أقوى من الختلنين » والذى 
دليله أضعف ؟ ولا يمر: هل تساوت أدلتهم أو تقار ي تأم لا ؟ لأن هذا لايعرفه 
إلا م ن كان أهلانانظر . وليس الممى كذلك وإنما بى الاشكال على اثقاه 
لحلاف المعتد به. والملاف الممتد بسموجودق 1 كبر مسائلالشريعة واإلاف 
الذى لاستد بدقليل 7" كالخلاف فى المئمة عور باالقّساءء وتتحاشالأنساء » وما 
اشيه ذلك : 

وأيضاً فتساوى الأدآة 7" أو تقار مها أمر إضاق بالنسبة إلى أنظار 
الجنهدن . قرب دليلين يكو نان عند عض متساويين أو متقاريين » ولا 
يكو نان كذلك عند بعض فلا يتحصل لامائى ضابط ترجم إليه فيا يجتنبه من 
الكلاف م لايجتنبه ع ولا يمكنه الرجوع فى ذلك إلى المهد ب لأن ما يأمره به 
من الاجتئاب أو عدمه » راجم إلى نظره واجنهاده . واتباع نظره وحده فى 
ذلك تقليد له وحده » من غير أن يخرج عن الللاف ؛ لاسيما إنّكان هذا 
الجتهد يدّعى أن قول خصمه ضعيف لا يمر مثله وعكذا الأمر فا إذا راجع 
الممهد الآخر . فلا بزال العالى فى حيرة إن اتبع هذ الأمور . وهو شديد 
جدًا . ومن تيشاد هذا الدن يفلبّه . وهذا هو الذى أشكل على السائل » ول 


)١(‏ أشرنا آتفا الى أنه أكثر ٠واشءاللاف‏ رجوعا الىها سيقررة فى «وضعه .وان 
القليل هو الذى يعتد به خلافا 

(؟) يدفم .هذا !٠‏ يتوهم وروده على قوله ولا يعلم هل تنساوت أدلتهم الخ . فقد يقال 
يرجم فذلك ألى المجتهد ليعر فى القاوى والتقارب .فقال هنا انه لا يتأتى الرجوع فى ذلك له 


أك ١‏ المقدمة الثالئة عسمرة 


سم سس بع 
لس سس مص م سم يم بير يري 1 يي 





ولا كلام فى أن الورع شديد فى ننسه يك أنه لا إشكال فى أن التزام 
التقوى شديد ‏ إلا أن شدته ليست من جبة إيقاع ذلك بالفمل » لأن الله لم 
يجعل عللينا فى الدين من حرج » بل من جهة قطم مألوفات الننفس وصدها عر: . 
هواها خاسة . و إذا تأملنامناط المسألة » وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص 
وغيده من أنواع الورع ونا . فإن سائر أنواع الورع سهل فى الوقوع » و إن كان 
شديداً فى مخالئة النفس ., وورع الث و ج من اعملاف صعب ف الو قوع » قبل 
النظر فى عنالفة النفس . ققد تبين مقصود السائل بالشدّة والمرج » وأنه 
ليس ما أشعرثم | إليه . اه . ما كتبت به . وهنا وقف الكلام بينى وبينه. 

ومن تأمل هذا التفرير » عرف ل م أجاب به هذأ الرجل لابرد( 
ولا تجرى فى الوا مرق اناه 8 للزوم المرج فى وقوعه . فلا ع أن 
يستند إليه . ولا بجمل أصلا دببى عليه . والأمثلة كثيرة فاحتفظ مهذا الأأصل 
ذهو مفيد جد . وعليه شب ى كدر من مسائل الورغ » وتمييز المتشاءبات» 
وما نعتير من وجه الاشقباه”" وما لا يستعر . وفى أثناء الكتاب ٠سائل‏ رنحققه 
إن شاه الله 


سلا د ا 


() لا*نه انما جرى ف الجتهدلا فى المتلد .واجراؤه ف المقلد الذى هو أل الؤال مؤد 
الى الحرج 
0 5-0 ا 0 ار و 
اعم ف المع امورا واضشدة ل" لبقي ٠عها‏ اشتباء كان بأد بقول ٠ن‏ عرف يانه تعمل 
بعلمه هما 


القسم الثاني 
كتاب الاحكام 








كتاب الأحكام ‏ المسألة الأولى ١‏ 





وصل الله علوسيدنا عمد وعلى ! له وصحبه وس 


والأحكام الشرعية قسمان : أحدها برجم إلى خطابالتسكايف » والآخر 
يرجع إلى خطاب الوضع . فالأوّل ينحصرف الجسة . فلنتكام على ما يتعلق 
يها من المسائل . وهى جملة : 


أت ار ولى 


المباح من حيث هو مباح » لا يكون «طلوب الفعل ولامطلوب الاجتناب. 
أما كونه ليس عطاوب الاجتناب قلام : 
أحدها أن المباح عند الشازع ء هو اير هيه بين الفمل والترك» من غير مدح 
ولا اماد . فاذا تحتق الاستواء شرع والتخييد» ل 
مصور أن بكون التارك به مطياً ؛ لعدم تماق الطلب بالترك ؛ٍ إن الطاعة 
0 إلا مع الطلب» ولا طلب ء فلا طاعة 
والثائى أن المباح مساو للواحب والمندوب » فى أنْكل واحد منيما غير 
مطلوب الترك قم أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا مطيعاً بتركة» 
درم ٠‏ كين الشارء ل يطلب الك فبها د كناك سحل أن يكن قلا 
0 
المباح مطيما شرعا 


0 المسألة الأولى ف المباح 


سيمل للبم ا الم ا م ا ل ا 


لايقال: إن الواجب والمندوب يفارقان المباح » بأنهما مطاو يا الثمل ؛ ققد قام 
المسارض اطلس. الترلك . وليس المباح كذلك . فا تدلا معارض لطلب الترك 
فيه . "نا نقول, : كذلك المباح ؛ فيه سارض لطلب الترك » وهو التخرء 
فى الدرك . فيستحيل الجم بين طلب الترك عينا » وبين التخيير فيه 

«الثالث أنه إذا تقرر استواه التمل والترك فى الماح » شرعا» فلو جاز أن 
'. “ارك المباح مطيداً بتركه» جاز أن يكون فاعله مطيماً بفعلد ؛ من حييث كانا 
مستويين بالنسة إليه . وعذا غير صحيح اناق ل ا لي 
اي المسامين عل أن" نازر ترك 0 يلزمه الوذاء بنذره بن 


00 0 4 كتذر فعله . وف المدث0) :2 من در ان يطيم الله 


ليه ”1)» فلو كان ترك المباجطاعة لازم بالنذر م لكنه غير لازم : فدل عل _ 
ليس بطاعة.وفى الحديث«أن رجلا نذر أن يصو قاعاولا يستظل فا مر درسو الله 
له أن يجلسءوأن يستظل »و ينم صومه ( »قل مالك: أمرمعليه السلام أن ينم 
ما كان شطاعة » ويترك ما كان لله .مصية. ؤمل 7* نذر دا 7 نزى 


)١(‏ سيأتى أنه «ؤد الى التناقض 

(؟) هو مام الدليل ومحسله أن النذر اتا يكون 5507 فى الحديث وقد اجموا 
على أن ناذر ترك المباح نذره لفو ظوكان :ركه طاعة وداخلا فها يطلب بالحديث الوفاء بهلم 
يجمموا عل عدم اروم الوفاه به 

(؟) امه ومن نذرأن يعدي الله قلا نقصه أخر حدق التيسير عن الستة الا مسليا 

وروامق راموز الحديث عن أحد واليخارى ذأى ذاود والترمذي والنسا فى وابن ماجه 
وان حبان 

(4) راجع التيسير فى باب النذر ففيه أيشا ولا بتكلم . اخرجه عنالبخارى ومالك 
وأ بوداود 

() حمل المؤلف كلام مالك على :رك المباح وهو الجلوس والاستظلال فقالماقال. ولسكن 
فى الحديث الصحيح فى مثله ما يفيد أن الفمل نفسه تعذيب للنفس وهو حرام حيث يقول: (ان 
أله عن تعذيب هذا نفسه لغ ) فهو نذر لفمل الممصية مباشرة لابواسطة ثرك المباح 


المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطاوب الترك ١١‏ 








واعخامس أتهوكان تارك المباح مطيعا بتركه ‏ وقد فرضنا”" أن ترك وفعه 
عند الشارع سواء ‏ لكان أرفم درجة ف الآخرة من فعله وهذا باطل قطنا . 
فإن القاعدة المتفق عليها”" أن الدرجات فالآ خره منزلة على أمورالدنيا فاذا 
تحقق الاستواء فى الدرجات » وفمسل" المباح وتركه فى نظر الشارع متساويان . 
فيازم تساوىدرجتى الفاعل والتارك . و إذا فرضنا قساويهمافى الطاءات؟والفرض7؟) 
أن التارك مطيع دون الفاعل ؛ فيلزم أن يكون أرفم درجة منه. هذا خلف” 
ومخالف” لما جاءت به الشريعة . الهم إلا أن ظِ »الا نسان فيؤجرعل ذلات. 
وإن م يلع '*'فلا كلام فى هذا | 

والسادس أنه لوكان ترك المباح طاعة » لازم رفم المباح من أحكام الشرع » 
من حيث النظر إليه فى ننسه وهو باطل بالا جماع .ولا يخالف فى هذا الكبئ 7" 
لأنه إنما ناه(" بالنظرإلى ما تيستازم» لا بالنظر إلى ذات الفمل م وكلامنا إنما هو 


(1)لا حاحة لذكره هذا الفرض فى صوغ الدليل وسيذ كرهفى يبان بطلان اللازم 
فقول : وفمل اللباح واتركه الخ 

)2( من أين ن هذه القاعدة وقد قالوا انه تعالى يعطى على القلل ككثيرا وان أهور الثواب 
ليمت ف التقدير إلا عحرد الفضل لا بالوزن فالله تعالى يقول ( والذين آمنوا واتبمتب. | ذريهم 
باعان ألمتنا بهم ذريتهم ) فلا مانع أن يكوناثنان متساويين فى الطاعات وأحدهها أرفم *ن 
الآخرة منزلة ١١‏ قد يكوك الاقل عملا ارفم مئزلةلاأن الكل رمحض الفضل لايوزان الاحجمال 
فهذا الدايلكما ترى يمحوطه الضعف من جهات 

() ماخص الدليل أنه لوكان ارك المباح مطيعا بالترك لازم أن يكون ارفم درجة من 
فمله . واللازم باطل لا*نهما متساويان ى الدرة فا ادى اليه وهوائقم باطل .فلك بإلنظر قم 
توسط ٠:‏ لاه انعاء اله لين والتسر ف وق وجذاالماجة الى ذلك 

(4) اى نفسه بالجل عليها ومشاقتها بترك المباح ثم يدعى انه يؤجر على ذلك اى وهذا لا 
كول له أحد 

(ه) مقادل قوله اولا مطيما بتركه اى وان لم يكن مطيعا بالثرك فلا يكون المباح «طاوب 
الاحتناب . يعى وهو مم هذأ الذر ض مفرو غ منهلاداعى للكلام فيه 

(1)بأفى مذهبه ودليله والرد عليه فى الفصل اللاحق هذه المسألة 

1) هنا جزم بالحصر سيأ له جمله استظهارا فقط 


١‏ المسألة الأولى فى المباح 








بالنظر إلى ذات الفمل ؛ لا بالنظر إلى مايستازم . وأيضا فانما قال الكمىماقال » 
بالنظر إلى قعل المباح » لأنه مستلزم ترك حرام ؛ بخلافه بالنظر إلى تركه م إذ لا 
ستازم ركه فعل واجب فبكرن واجياً » ولا فل مندوب فيكون مندوبا . ففيث 
أن القول بذلك يؤدى إلى رفم المباح بإطلاق . وذلاك باطل باثفاق 
والسابع أن الترك عند المتقين فعل منْ الأ فال الداخلة نحت الاختيار. 
فقرك المباح إذه فمل مباح”'". وأيضا القاعدة أن الأحكام إيما تتعلق بالأ فمال 
أو بالتروك » بالمقاصد”" »حسما يأفى إن شاءالله. وذلك يستازم رجوع”"التركإلى 
الاختياركالفمل . إن جاز أن يكون تارك المباح مطيماً بنضس الترك » جاز أن 
كون فاعله مطيماً . وذلك تناقض9© ممال 2 





فان قيل : هذا كاله معارض بأمور 
ع أحدها » أن قل المباح سبب فى مضار كثيرة (منها ) أن” فيه إشتغالة 
عما هو الأم فى الدنيا ء من العمل ينوافل الليرات » وصداً عن كثيد .رق 
الطاعات . ( ومنها ) أنه سبب فى الاشتغال عن الواجبات ٠»‏ ووسيلة 37 
الممنوءات ؛ لأن التمتم ؛ بالدنيا له ضراوة كضراوة اللخر » و بعضها يمر إلى بعض 
إل أن عض بصاحها فى المبلكة . والعياذ بالله (٠‏ ومنها) أن الشرع قد جاء 
لم الدنياء والعتّم بلذ انها ٍ #وله تعالى ( أدهي ' طسار نكمم وعباتكم 


ااا 


(1) واذا فليس بمطلوب وهو مدمانا 

0١‏ أى مقاصد الغر بعةاه هن تشربع الا حكام وهو حفط الفروريات والحاجيات . فالحك, 
الشرعى يتوجه الى الفمل من جاب او غيره حسما فيه من الصلحة وكيف يكون الشى فك 
وتركه #صلحة ؟ عق يطاب تركه وقمله 

فيرف حدق صع أن تعاق به «قأاصد الشر ع وتبى عليه الاحكام 

غ2 ليه* هيقتفى ان يكون العىء متهودالفءل الشارع لحفظ الصاحة ومقصود الترك له انا 
لحفظها حى تعلق ذكل منهما حكمه وهو طلب الفمل والترك فيعدالل كلف مظعا :رما 


المباح ليس مطلوب التمل ولا مطلوب الترك اذا 


الدنيا ) » وقوله : ( من كان بريد الحياة الدنيا وزينتي وى الحديث : 
«إن اعرف نا 2 علي؟ أن 5-0 عليك الدنياما 5-6 على من كان 
قبل » الحديث!وفيه: « إن مما ينبت" الر ييم ميقتل حبع أو أي "أ هوذلك 
كثير شبير فى الكتاب والسنة ٠‏ ورت ةله الح ؛ نه أمر 








دنيوى .لا .ملق بلا خرة من حيث هو مباح ٠‏ ( ومنها ) مهيه من التعرض 
لطاول اسان ف الأغرة» وقد جاه أن خلالها جات حرام عنب"". ون 
بعضهم :3 أعزلوا عنى حساها ! » حين أفى لشىء يتناوله + والمنش بعل أن طول 
الحساب نوع من العذاب » وأن" سرعة الانصراف من الموقم إلى الجنة من 
أعظم المقاصد ٠‏ والمباح صاد عن ذلك ٠‏ فإذا تركه أفضل'شرء » فبو طاعة» 
فترك المباح طاعة 

فالجواب أن كونه سباً فى مضار لادليل فيه من أوجه : 

(أحدها) أن الكلامق أصل المسألة ‏ إنما هوف المباح من حيث هو مباح 
متساوى الطرفين ؛ ول يتكلم فها إذا كان ذريعة إلى أمر آخر ء فِنه إذا كان 
ذريعة إلى منوع صار منوعاً » من باب سد الذرائم» لا من جبة كونه مياحا ٠‏ 
وعل هذا يتمذ ل قول من قال : « كنا ندع مالا باس به 29ء حدر لما به 


)1( ذكر الحديث بطوله فى التيسير عن الشيذؤين والنسائى وى اذظه بعض اختلاف 
ماهنا 

(؟) قال العراق فى نخر يمه لاحاديث الاحياء : رواه ان الى الديا والميهق ف الشعب 
من طريقه موقو على على ن الى طالب بأساد منقطم بافط وحرامها النار 
ولمى أجده مرفوط اه وذكره فى كيز الطيب من الحبيث مما يدور على السنة 
الناس هن الحديث الشيخ ذين ابن عبد الرعن'ى على ن دين مر بن الدسيع الشييانى - 
يلفط الؤلف عن ابن أنى الدنيا والبيهق وسنده «نقطم . وفى مند الفردوس عن اعباس 
رفمه يلفغط الترجة. 

ورواء فى راموز الحدث :ديااين آدم ما"تصتع بالدنا؟ حلالها حاب وعراءيا عذاب» 
عنالدار قطن والديلمى عن اين عباس 

(م) اى مالا بأس به فى ذانه حدراً أن يوقمنا فما هو ذريعة اليه ما فيه بأس 


الموافقات ج 0 مم 


؟ المسألة الاولى فى المباح 


البأس ٠‏ » وروى مرفوعاً ٠‏ وكذلك كل ماجاء من هذا الباب + فذم الدنيا 
إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تمطيل التكاليف ٠‏ وأيضًا ”2 ققد يتمذّق 
مل 


5 1 0 : 21 
المباح .. فى سوابقه » أو لواحقه » أو قراثته ‏ مابصير به غير ميام ب كلئال9) 
كت ١‏ 3 8 


إذا 1 قود ذكانه » والحيل "١‏ إذا لياتسا ولك ذى عل الله فى ,اناه 
زنأ أشبه ذلك 

(والثانى) أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل باطلاق ؛ بل هو 
لزان أقسام : قسم يكون ذريعة إلى منعى عنه » فيكون من تلك ادبة ٠عامرب‏ 
الترك ؛ وقسم ييكون ذريمة إلى مأمور به هكالستعان به على أمر أخروى ٠‏ ففى 
الحدية, : « نسم المال الصلل لارجل الصلل”» وفيه : « ذهب أهل الادثرر 
بالأجرر والدرجات الملا ولنعيم القم ‏ إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه 
من إيشاء”" 4 ؛ بلقد جاء أن فى جاممةالا هل أجراً» و إن كان قاضياً لشبوته ع 
لأنه يكف بهعن الحرام » وذلك فى الشريمة كثير ٠‏ لأأنها للمكانت 
وسائل إلى مأمور بمكان لها حم مانوسّل بها إليه ب وقسم لأيكون ذريمة إلى 
شىء » فهو المباح المطلق ٠‏ وعلى الجلة فإذا فرض ذريعة إلى غيره » كه 
حم ذلك الفير . وليس الكلام فيه 

(والثالث) أنه إذا قيل : إن نرك المباح طاعة على الا,طلاق » لكونه وسيلة 
إلى ما ينهى عنه » فهو ممارض عثله فيقال : بل فماء طاعة بإطلاق ؛ لأن 














)١(‏ أعى مما قبه الخاص بالذريمة اى باللواحق 

(1) 6(9) للثالان من نوع واحد ٠‏ والظاهر أنها من أءثلة القارن » ويصح أن يكونا 
من اللواحق 

49 أخرجه أحد ك في كتوز المقائق للمتاوي ء وقال عنه العراق فى مخريج أحاديث 
الأحياء : رواء أجد وأو يمل والطبراتى من حديشمرو بن الماص ئد جيد 


)6 روام ملم 


ا مباءليس مطأوب النعللامساوب الترك ١16‏ 


ص مباح ترك حرا ام " . ألاترى أيه ترلة الى رمات كلها عند قعل المباح #ققد 

شفل النفس به عن جميعها . وهذا الثانى أولى 7" لأن الكلية هنا تصح . ولا 
يصح” أن يقال :كل" مباح وسيلة إلى محرم أومنعى عنه بإطلاق . فظبر أن 
ما اعترض به لا ينبض دليلا على أن ترك المباح طاعة . 

وأما قوله إنه سيب فى طول المساب » لكوابه من أوجه : 

أحدها أن فاعل المباح إن كان عاسب عليه » ازم أن يكون التارك 
محاسباً على ترك » من حي كان الترك فملاً ء ولاستواء نسبة الفمل والترلك 
شرعاً . وإذ ذاك يتناقض الأمرعلى فرض المباح . وذلك محال . فا أدى إليه 
مئله .وأيضا فإدّه إذائمك أن حلانها حساب » ثم قضى بأن التارك لايجماسب » 
مع أنه آت يحلال » وهو الترك ؛ ققد صار الملال سبباً لطول المساب وغيرٌ 
سبب له . لأن طول المساب إنما نيط به من جبة كرنه حلالاً بالفرئض. 
وهذا تناقض” من القول 

والثأنى أن" المساب إن كان وض سبباً لطلب القرك » لزع أن 'لطلي 
رك الاليات » من حي كانت مسئولا عنها كلها ,فد قل تعالى تاكن 
لين سل ١‏ بم وتان لأ رسلين )» قد انحنم على الرسل عم 
الصلاة والسلام أن بسأوا عن اليسلة وتبلي الشريعة» وم يكن هذا مائعاً سن 
الاتيان بذك . وكذلك سائر المكلفين . لا يقال : إن الطاءات يعارض 
طلب” تنا كبا طلبها . لأ"نا نقول : كذلك المباح ؛ يسارض طلب 1 
التخيير فيه » وأن فل وتركه فى قمبد الشارع عثابة واحدة 

والثالثك أن ماذ كرمن الحساب على تناول الملال » قد يقال إنه راجع 








لوو وو مهو و ووه مووود مووود رمدم وقه رودو وووو ومو ممه موود وووومو مر ومورووه ممتقك تمدن 


)١(‏ أليس قد أيكون فل المباح رك واجب كول غير تارك الحرام بفمل المباح؟ تأمل1 
(9؟)أى أن هذا الممارش أقوى من الدليل المارءش لاأنه على مخلاف أصل الدليل 
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إلى أمر خارج عن نفس الباح . فإن المبامّ هو أكل كذا مثلا . وله 
نقد هات 6 ور و » ولواحق ؛ لابد من مراعاتها . فإذا روعت صار الأ كل 
مباعا؛ٍ و إن ل 7 راع كان التسيمب والتناول غير مباح ٠‏ وعلى الجلة » فالباج 
كنيد من الأ فال له أران ه وشروط » وموانم » ولواحق ؛ 5 

والتاكق هذا كله كلتل 4 أنه إذا ملي ب 'للفمركان تسبيه مسكولاعنه ع 
كلك إِذالسبب إل الترك كان مسكولا عنه 

ولايقال : إن" الفمل كثير الشمروط والوائع ؛ وممتتر إلى أركان ؛ لاف 
لك ان ذلاثفيه قليل ؛ وقد 1 2 التصد إلى الترك 

لأا تقول : .مقيقة المباح ]نما تنشاً بمقدمات بكان فملا أو تركا ءٍ ولو 
جرد القصد ٠‏ وأبضا فإن الحةوق تعلق بالترلك تج تتعلق بالقيل » ين حقوق 
5 أذ قو أ“ كيين » أو مهيا ينا ٠‏ بدأ ل عليه قوله يِل “ه إن لنذيك 
عليك حا » ولأعناك ا ٠‏ فأعط كل" ذى حق حقه”" » وتأمل 
حديث سان وأنى الدرداء©2) رضى لله عنبما 1 0 لك هو وما فى معنام أن” 
النمل والترك ‏ فى المبام على اللصوص ‏ لا فرق بينهما من هذا الوجه . 
فالمساب يتعلق بطرريق التررك كا يتعلق ظيد الثمل و إذا كان الاأمر 
كذلك » ثبت أن الساب إن" كان راجماً إلى طرريق المباح فالثمل والترك 
سواء ؛ و إن كان راجماً إلنفس المباح أو إإيها مما فالفمل والتركايضاً سوأ 
وأيضاً إن' كان فى المباح مايقتضى الترك » ففيه مايقتغى عدم الرك ب ل نه من 

جلة ماامثن” لله به على عباده . آل زا ى إلى قوله تعالى (ولأرْضَوْضها 
الأتكم . ..الىقوله ‏ رج منهما ال 0 وَالْمَرْجان ) ٠‏ وقوله : (ونمو الذى سبخر 


(1)أخرجه البخارى والترمذى 
(؟)هو هذا الحديث بعينه وقابته أنه ينقصه فى أوله قوله : « ان لر بك عليك قا » 
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جه الحيرك أأكلوا منه. .إلى 07 تشكرون) ؛وقوله :ورم 
ماق السموات وما فى الأرضٍ يم منه ). . إلى غير ذلك من الآيات القى 
ص ) فيها على الامةئان بالنعم . وذلك انشمر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم 
الشكرٍ عليها ٠و‏ إذاكان هكذا ترك له قصدا . سأل عنه : ل تركته ؟ ولأى" 
وجه أعرضت عنه 7 وما منعك من تناول ما أحل "نك : فالسؤال حاصل فى 
الطرفين . وسياً فى لذلك تقريرف المباح الخادم لذيره إن شاء الله . 

وهذه الا جوية أكثرها َجِدَلىٌ . والصواب فى ال+واب أن تناول المباح 
لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه باطلاق ؛ٍ و إنما يحاسب على التقصير فى 
الشكر عليه » إما فى جبة تناوله له وأكتسابه » و إمافجية الاستعانة به على 
التكايفات كبو شاف نه فذاك ول عل ما ادر نه ققد ث رمم الله . 
وفى ذلكةالتعالى : ( قل من حر 37 ش دَ لله 8. . إلى قوله _خالصة يوم القيامة) 
أي لاتعة فيهاء ول تمل :( فم من أو إن ابه نهف وف يحاسب 
حاباً يبرا ) وفسره النبى عليه السلام بأنه العرض » لا الاساب الذى فيه 
مناقشة” وعذاب و إلا م كن انعم امباحة خالصة للمؤمنين يوم القاية . وإليه 
يرجم قوله تمالى :( ظَنالنٌ انين أرسل الوم ولنسألن المرسلين ٠‏ ) أعنى 

سؤال المرسلين . ويحدّقَه أحوال السلف فى تناول المباحات » كا سيد يذكر على 
ابر هذا. 

ع( والشانىمن الأمور المعارضة )* أن ماتقدم مخالف” لمكان عليه الساف 
الصاح من ٠‏ الصحابة والتابسين والعلاه الثقين ؛ فرجم تورعوا عن المباحات 
كثيرا . وذلاك متقرل عا توائرا را كترك الأرفه فى ل والمشرب »6 
والمركب» والمسكن . وأعرةهم فى ذاك عرين اناطاب » وأبو ذَّرٌ »وساان » 








: وأبو عبيدة بن الجراح » وعلى بن أفى طالب » وصمار ؛ وغيرمم .رشى اله عنيم. 


م١‏ المسألة الأولى فى المباح 








وانظر إلى ماحكاه ابن حبيب فى كتاب الجهاد » وكذاك الداودى فى كتاب 
الأموال ؛ فنيه الثفاء . ومحصوله نهم تركو المباح من حيث هو مباح . ولو 
كان ترك المباح غير طاعة للا فعاوه 

ولواب عن ذلك من أوجه : 

لها ا هد 1 "لا اكاك أحوال . فلاحتجاج يكجر أدهامن غير نظر 
فيبا لابنمبدى ب إذ لازم أن" بكرن تر' كيم لما تركوهمن ذلاك من جبة كونه مباحاء 
أدمكان تركه لنير ذلا من المقاصد . وسي أنى ‏ إن" شاء الله أن حكابات 
الأحوال كجردها غير مفيدة فى الاحتجاج 

وإلثالى أمها معارضة يثابا فى النقيض فتّد كان عليه الدلام يحب 
الحاراه والسل » وبأ كل الحم ومختص بالذراع وكانت تعجيه » وكارل 
يستمذب له الماء ؛ وينقع له الزييب والمرء ويتطيب بالسك ء ويحب النساءً. 
وأيضاء فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابمين » والملماء انين ؛ 
ش بحيث يقتضى أن النركعندم كان غير مطلوب . والقطم أنه لركان مطلوب التراك 
عندم شرعاً » لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة ورير » ونيل مئزلة ودرجة » 
ذم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم » ولا شارك أحده 
أخام المؤمن ‏ - من قراب عهاده أواسفي - فى رفده وماله مشاركتهم بس ذلك 
من طالع سيرمم ٠‏ ومع ذاك ء فل ييكونوا أركين للمباحات أصملا 1 
لعلموه قطما » ولعماوا يمنتضاه مطلقا من غير استثناء ؛ لكنهم لم ينملوا . فدل 
ذلك عل ١‏ نهعندهم غير مطلوب . بلقد أراد يعضهمأن يترك شيا من المباحات 6 
فنهوا عن ذلك . وأدلة هذه الجلة كثيرة . وانظرفى باب المفاضلة بين الفقر 
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والثنى ١”‏ فى مقدمات ابن رشد 
والثالك”' إذا ثبت أنمهم تركوا مندشيقاً » طلباً للذواب على تركه ع فنلك 
لامن جبة أنه مباح فقط » للأدلة المتقدهة ؛ٍ بلى لأءور خارجة ‏ وذلك غير 
قادح فى كوثه غير مطلوب البرك_: 
منها عع ا حيث هو مانع من عبادات » وحائل دون خيرات » 
فيترك ليسكن الارتيان يما يئاب عليه » من باب التوصل إلى ماهو فطاوب ؛ 
كا كانت عائشة .رذى الله عنها يأتمها المال اليم الذى يمكنها به التوسع ف 
1 2 0 3 9 9 4 3-0 
المباح فتتصدق به » وغطر على أقل ما ينتوم به العيش . ولم يكن تركها التوسع 
من حي كان الترك مطاوبا . وهذا هو محل النزاع . 
ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورنا لبمض النلس أمرا لا بختار, 
لنضه » بالنسبة إلى ماهوعليه من !عاصال الجيدة ب فيترك المباح لما يؤدبيه 
إليه كا جاء :أن" عمر بن امطاب لما عذلوه فى ركو به الجارفى مسيره إلى الشام؛ 
4. 1 . . مم 8 3 
إلى بغرس . فلا ركبه فبملج حته » أخبر أنه .أحس من ننسه ب فتزل عنه» 
ورجع إلى ماره . وكا جاء فى حديث الخيصة ذات المَلَمِ » حين لبسها البى 
1 6 تأخبرم أنه نظر إلى علبا فى الصلاة فكاد مننه0, وهو امعصوم 
)١(‏ ليختلنوا فى المناضلة بين أسحاب الوستين الا باعتبار العمل الصالم اللاحق بكل 
منيما ٠‏ وهو محل النظر والاخذ والرد بينهم. فلامحل للاعتراض الذى أورد هبنا بان الفقر 
والغق لابوشعان فى هيزان المفاضلة وأا التفاصل على قدر المل الصالم . وسيأفلل.ؤلف 
فالتعارض والترجيح آخرالكتاب بحث حيد فى هذا الممى 
(0) ينظر وجه الثرق بينه وبين الاول غير الاجال والتفصيل فالقاصد . الاأن 
يقال : أنه روعى ل الارل مجرد كوبا حكايات أحوال» وهي لايؤخد .با دليلا مجردها 8 
فلا بد هن عرضها على قواعد الشر ع . ويكون قوله ( لامكان تركه لثير ذلك منالقاصد) 
_وعى ٠أفساها‏ هنا ليس محل القصد فيما سبق 
5 حديث الخرمة رواء الشرهان ولاس فى روائتهما انهكاد ينتنه . بل اتققا فى رواية 
على قوله : ( انها الهتنى آنفاً عن سلاتى ) وذكر البخارىق رواية أخرى : ( لأخاف أن 


تفتانى ) 
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لله ؛ ولكنه عام أنته كيف ينملون بالمباح إذا أذام إلى مابسكره ؛ 
وكذلك قد يكون المباح وسيلة إن ممنوع » فيترك من حيث هو وسيلة ؛ كا 
قيسل: إنى لأدع يني وبين المرام سترة من الملا » ولا احرمها . وف 
اللدديث: « لا يبلغ الرجل درجة المتقين » -تى يدم مالا بأس به ء» حدرا بلا 
به البأس 0107م وهذا بمثابة من يمل أنه إذا مر لماجته على الطريق الفلانية » 
نظر إلى محرم . أو تكلم فا لابعنيه » أو نحوه 
ومنها أنه قد يترك بعض الناس مارظهر لغيره أده مباح ء إذا تيل فيه إشكالا 
وشبهبة » ول يتخلص له حل . وهذا موضم مطلوب الثرك على الخلة بلا خلاف . 
كترله: د كنا ندع مالا بأس يه حذراً لمانه البأس وم ككل مالا بأس 
به ؛ و إما. تركوا ما خثدوا أن ,ينضى بهم إلى مكروه أو ممنوع 

ومنها أنه قد يترك المبباح لأ نه لم تحضره نية فى تنأوله » إما لامون به 
على طاعة لله , وإمالأأنه ”2 يحب أن يكون عله كه خالصالله » لاباوى 
فيه على حظ نظسه من حيث هى طالب ةله ؛ فإن مر خاصة عباد الله 
من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا » بل ينتركه حتى يجمد التناوله 
قصد عبادة » أو عونا على عبادة» أو يكون أخذء له من جبة الاذن لا من 
جبة ااغل ؛ لأن الول نوع من الشكر بخلاف الثانى. ومن ذلك أن يتركه حتى 








)١(‏ واه التر.ذى بلنظاظ : ( لا ا حقيقة التقوى) ورواه فى الترغيب والترهيب 
بلنظ ( لابسلغ العبه أن يعكون ٠ن‏ المتقين ) . عن الترعذى ٠‏ وقال حسن ٠»‏ وعن ان 
ماجه والحا م . وقال صحيح الاسناد ْ 
(؟) يغاير ما قبله فى أن هذا دائما لا يكون مله الا لاحد هذه الأأءور :أن تحضرءنية 
عبادة ءأو عون ما على عبادة .أو أخذه له .ن جهة الاذن .فيترك الفمل حقى يجد أحد هذه 
الأمور ٠‏ ولمل الا خير يدعو الى الترك فى بعش الاحيان . وأن يحرد نية أخذمءن جهةالاذن 
لتك »برمسا. لشرط غير .يور فى كل وقث.فيوكل هذا لاأهله . أما الأول فاتدقد يتفق 
أن يثر انه 1 حفره يسة العول به على عبادة ٠‏ ولا شك أن الثاتى أرق ٠ن‏ صاحب 
لال الأول 


المباح ليس مطلوب الفعل ولا معالوب التراء فق 


يصير «طلوبا ‏ كلأ كل والشرب ونحوهاء فإ نه إذا كان لير حاجة ‏ 
مباح كأ كل بعض الفواكه » فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء »ثم 
يأ كل قصدا لا قامة البنية » والمون على الطاعة . وهذ كلها أغراض حيحة . 
منقولة عن السلف » وغير قادحة فى مسألتنا 

ومنها أن كون التارك مأخوذ الكلية فى عبادة : من عل »أو تمكر» أو 
عمل مما يتمق بالآخرة ٍ فلا مجده يستلذ بمباح » ولا ينحاش قلبه إليه » ولا 
,يلق إليء بالا . وهذا وإ نكان قليلاء فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن. 
المتروك . والنهلة عن تناول المباح ليس بطاعة ؛ بل هوفى طاعة يما اشتغل به . 
وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أأقيت بال عظيم فقسمته » ول تبق لنفسها 
شيئاء فعوتبت على تركها نفسها دون شىء . ققالت : « لاتعنينى لو كنت 
ذكرتنى لفملت". » ويتفق مثل هذا لاصوفية . وكذلك إذا ترك المباح لعدم 
قيام النفس له''" » هو فى حي المنفول عنه 

ومنها أ نه قد يرى بعض مايتنايله من المباح إسرافا . والا, سراف مذموم . 
وليس فى الاإسراف حد يوقت دونه وا فى الاقتار. فيكون التوسط راجماً 
إلى الاجتهاد بين الطرفين . فيرى الا نسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله. 
داخلاً نحت الاإسراف » فيتركه لذلاك » ويبظن من براه من ليس ذلك إسسرافا 
فى حقه أنه تارك للدباح . ولا يكون كا ظن . فكل أحد فيه فقيه ننه 
والحاصل أن" التغقه فى المباح بالنسبة إلى الاإسراف وعدمه » والعمل على ذال 
مطلوب . وهو شرط من شروط تناول المباح . ولا يصير بذاك المباح مطلوب 
لترك ء ولا مطلوب الأعل م كدخول المسجد”" لأمر مباح » هو مباح . ومن 


)١(‏ كترك تناول بعض الأ كولات لاأن نفسه لا :قبل عليها ولا تتلدذ با وان كان 
النر على خلاف ذلك 
(0) انظير لا مثيل 
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شرطه أن لأيكون جنبا ؛ والنوافل من شرطها الطهارة ؛ وذاث واجب . ولا 
يصير دخول المسجد ولا النافلة بيب ذاك واجبين . فكذلاك هنا "تداول 
المنام مشروط بترك الإسراف 4 ولا يصير ذم الإسراف ف المباح ذماً 
المباح معللقا 

وإذا تأُملت المكايات فى ترك بعض المباحات عمن تقدم » فلا تعدو 
:دنه الوجوه . وعند ذلك لاتكون فيها معارضة لا تقدم . والله أعر 

والثالث من الأأمور الممارضة 6 ماثبت من فضيلة الزهد فى الدنيا » 
وترك لذ اها وشرراتها . وهو ما تق على مدح صاحبه شرعاً » وذم" تاركه على 
الجلة . ستى قال ابل بن .عياض : « جعل الشرّ كاه فى بيت ؛ وجمل 
مفتاحه حب الدنيا . وجمل الي كله فى بيت ؛ وجمل «فتاسه الزعد » وقال 
الكثانى الصوفى : « الشىء الذى ل يخالف في كرف ء ولا .دل ء ولا عراتي » 
ولا شامى» الزهد فى إلدنيا ) وسخاوة النفس » والنصيحة للخلق 6 قال القشيرى: 
يدنى أن هذه الأشياه لابقول أحد إنها غير محودة . والأدلة من الكتاب 
والسنةعل هذا لا تكاد تنحصر والزهد حفيتة إنماهو فى الللال . أما 
الحرام فلزهد فيه لازم من أمر الاإسلامء عار فى أهل الارعانء ليس مما 
يتجارى فيه خواص الؤمنين مقتصرين عليه قط ؛ وإنما نجاروًا ما صاروا 
به من أنلواص » وهو الزهد فى المباح . فأما المكروه فذو طرفين ؛ وإذا فت 
هذا فحال عادة أن يتجاروا فيه هذم الجاراة وهو لا فائدة فيه . ومحال أن 
يممدح شرعاً مع استواء فمله وتركه 

والجواب من أوجه : 

أحدها أن الزهد ‏ فى الشرع ‏ مخصوس يا طلب تركه » حسما يظلور 


المباح ليس مطاوب العمل ولا مطلوب الترك وق 





من الشربعة فالباح فى ننسه خارج عن ذلك »لما تقدم ءن الأدلة . فإذا 
أطلق بعض المسبرين لفظ الزهد على ترك الحلال » فعلى جبة الجاز » بالنظر إلى 
ماينوت من الخيرات » أو لغير ذاك ما تقم | 

والثلى أرت أزهد البشر يللم » »ل بقرك | الطيبات جملة إذا وجدها ٠‏ 
وكذلك . من بمده « من الصحابة والتابيين » مم تحققهم فى مقام الإهد 

والثالث أن رك المباحات إما أن يكون بتصد أو بغير قصد . فإن كان 
بغير قصد فلا اعتبار به ؛ بل هو غفلة لا يقال فيه : « مباح 6» أضلا عن أن 
يقال فيه: « زهد ». وإ نكان تركه بقصد » فاما أن يكون القصد مقصوراً على 
كونه مياحاء فم محل الزاع ب أوالأمر خارج » فذلك الأمر إنكان دنيوياً 
كالمتروك ء فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ب و إن كان أخروياء فالترك 
ذا وسيلة إلى ذلك المطلوب . فهو فضيلة من جبة ذلك المطلوب » لا من جبة 
جرد الترك . ولا نزاع فى هذا . 

وعل هذا المنى فسّره الغزالى إِذْ قال : « الزهد عبارة عن انصراف الرغبة 

عن التىء ه إلى ماهو خير منه العم الانسرات وو افيه 
بل بقيد الانصراف إلى ماهو خير مئه ؛ وقل فى تفسيره : « ولاكان الزهد 
رغبة عن محبوب بالة » م يتطدور إلا بالعدول إلى شىء اهو أحب تنه . وإلا 
فترك المحبوب لثير الأحب عمال ٠‏ » ثم ذكر أقسام الزهد * فدل على أرنف 
الزهد لا يتعاق بالمباح هن حيث هو مباح على حال ٠‏ ومن تأمل كلام 
المتبرين فبو دائر على هذا المدار 


زه 
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-نز فصل 8 

وأما كرون المباح غير مطاوب الفمل فيدل عليه كثير مم تقدم ''' م 
مطلوب » بأن كل مبا-نرك حرام ؛ وترلك المرام واجب ؛ فكلمباح واجب.. 
إلى آخرما قرر. الأصوليون عنه ٠‏ لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسمأ 
المباح ‏ مع قطم النظر عما يستازم ‏ مستوى الطرفين ٠‏ وعند ذلك يكون ما 
قله الناس هو الصحي”") لوحوه : 

أحدها ازوم أن لاتوجد الا باحة فى فمل من الأ فمال عينً*" ألبتة ؛ فلا 
يوصف فمل من الأفمال الصادرة عن المكافين بإباحة أصلا ٠‏ وهذا باطل 
باتفاق . إن الأمة ‏ قبل هذا المذهب لم نزل تحنم على الأأفمال بالارباحة » 
كامحكم علبها بسائر الأحكام » وإن استلزمت ترك المرام ٠‏ قدل على عدم 
اعتبارها لما ايستازم ؛ لأنه أمر خارج عن ماهة المباح 

والثانى أذه ل و كان ؟! قال » لارتقعت الا باحة رأسا عن الشريعة . وذلله 


باطال على مذعيه ومذهب غيره 
)١(‏ يجرى فيه الدليل الاأول ولا الثاتى »ويجرى فيه الثالك باعتبار قوله ( ولا «مقول. 
فىنفسه ) ء لالإعتبار قوله (غير صحيح باتفاق) لاأنه فى التركغير ٠.تفقمليه‏ . ولا يجرى فيه 
الخادس .ويجرى فيه السادس . وقد أعاده هنا بقوله أسدما لاثنه احتاج هنا الى كلام فيه 
والمرد على الكمي لبس محله هناك .ويجرىفيهالشق الأ خيردن الدليل السايع. فصعةوله 2 
يدل عليه كنم مما تقدم . وعليك بالنظر فى تطبيق ذلك 
(؟) لميقل :وعند ذلك يكون الخلف لفظا ؛ لا'نه ‏ وان .افتهم هذا يرى أن 
استازاءه الواجب حتمءلا'ن فيه ترك ممرم دائماً . لقلاقه عندهم فاته يجرى عليه ما يجرى عل 
الدرعة 0 وتكون لسميتههباطا لا ممصمل ها على رأيه قاد يوحد قعل ل الخارج «باح أبدا 3 
0 مما يسمى مباحا فهر واجب؛ وهو مبىالرد فى الوهالا“ول .وسيرتب عليه الوجه 
الثانروهو أل يكون وضع هذا القسمبين الاأحكام العرعية عيثا . ولا يقول هو بذلككغيرهم 
(9) أكيل أى فل ممين 


نَِ 


المياح ليس مطاوب الذمل ولا .طلوب الترك ١)‏ 





بيانه أنه إذاكانت الارباحة غير موجودة فى الخارج على التعيين »كان 
وضمها فى الأحكام الشرعية عبثاً ؛ لأن موضوع الحم . دو ل المكلف ؛ 
وقد فرضناء واجاً . فليس باح . فيبطا ل قم المباح أصلاً وفرعاً . إذ لا فائدة 
شرا فى إثبات حك لايقغى على فمل من أفمال المكلف ٠‏ 

والثالث أنه ل وكان كا قل » لوجب مثل ذلك فى جميم الأحكام الباقية ؛ 
لاستازامم' ترك الحرام فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة » وتصير واجبة 

فإن النزم ذلك باعتبار الجهتين حسيا نقل عنهء فهو باطل ؛ لأأنه يعتبر 
جبة الاستازام » فلذلك نعي المباح م فليمتبر جبة الاستازام فى الأربمة الباقية 
فينفيها . وهو خلاف الاإجماع والمعقول . إن اعتبر ”!)فى الحرام وامكروه جبة 
النهى » وفى المندوب حبة 3 الأأمر ‏ كالواجب ازْمه اعتمار جبة التخيير فى 
المباح ؛ إذلا فرق بيترما من جبة معقولم| 

فإن قل : يخرج المباح عن كونه مباحا بما يؤدى إليه » وها ل به 
إليه: فذلك غير مس ٠‏ وإن سام فذاك من ياب مالا م الواتمن /: به 
0 . فلا نسلا م أنه واجب . وإن سل قكذلك الأحكام الأخرة 
فيصير الحرام والمكروه والتدونت: وانجنات © والؤاحن ين عنبة واحدة واجباً 
من -جهئين ٠ ٠‏ وهذا كاه لا يتحصل له مقصود معتبر فى الشرع 

فالحاصل أن الشارع لاقصد له فى فمل المباح دو ن تركه » ولا فى تركه 
دون فعله ؛ بل قصده جمله 'أيرة المكلف . فا كان من المكلف من فعل أو 
ترك » فذلك قصد الشارع بالاسبة إليه . فصار الفعدل والترك بالنسبة إلى 
الكاف كخصال الكفارة » أ مما 3 ئس القارع ٠”)‏ أن لشارع نا 


' (١)أى‏ لتبقى الاحكام الاربمة ولا منوء حق مخلس من القول بمأ خااف العقول. 
وذلك "لا يمتبر فيها جهة الاستازام بل جوة التهى أو لاس 
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فى الثمل مخصوصه » ولا فى الترك بخصوصه 
لكن يرد على جوع الطرفين2"7 إشكال زائد على ماتقد م فى الطرف الواحد عي 
وهو أنه قسد. جاه فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فمله على 
أللصوص » وإلى تركه على الللصوص . 
نأما الأول لأشياء : ( منها) الأمر بالهدم بالطيبات ؛ كقوله تعالى : 
كأشها التاس كوا مما فى الأرض حلالاً طيباً) وقوله : ( يأ.مها الذين]منوا 
“كلو من عليباتو مار زّقنا؟ وَاشَكرُوا لله ) وقوله : ( يأّها الزْسْل "كلوا 
مرء_- الطيبات وَاعلوا صاطاً) ... إلى أشباه ذلاك مما دل الأأمر به على قصد 
الاستمل . وأيضاً فإن الم المبسوطة فى الأأرض لمات العباد» التى ذكوت 
المنة بهاء و قرررت عليهم » فهم منها القصد إلى التنعم بها ء كن بقيد الشّكر 
عليها . (ومنها) أنه تعالى أنكر على من حرم شيئاً مما بث فى الأأرض من 
الليبات » وجمل ذلك من أنواع ضلالم . ققال تمالى ' ( قل من حرم زينة 
امد التى احرج لعباده والطيبات من ارق ؛ قل عه لدي آمنوا فى اللياة 
الذنيا) أى خلقت لأجلبم ( خالصة ميم القيامة ) لاتباعة فيها ولا إثم . 
فبذا ظاهر فى القصد إلى استمالها دون تركها . (ومنها) أن هذ النم هدايا من 
الله لعبد ‏ وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد + ! هذا غير لائق فى 
محاسن العادات » ولاقى مجارى الشرع ؛ بل قصد المهدى أن تقبل عديته . 
وهدية الله إلى المبد ما أن به عليه . فليقبل ثم ليشكر له عليها . وحديث 
ابن عمر وأبيه عمر فى مسألة قصرالصلاة » ظاهر فى هذا المعنى ؛ حيث قل عليه 
(1) أىاستواء الفسزوالتركى لمبا . فالامكالالسابق كان على كون التركاليس مطلوا. 


أما هنا فى كو نكل منها غير مطلرب .فيقال :كيف وقد طلب القمل » وطلب ارك أيضا ؟ 
ذبل مم هذايقال ال الباح يستوى طرفاه ؟ 





السلام 8 5301 تداق أنه جاغليم ايلا مد " زاد فى حدييه 
ابن عمر الموقوف عليه : « أرأيت :0 تصدا قت بصدقة فوت عليك * 1 
تغضب 7 » وى الحمديث : ١‏ إن لله مي أن وى 0 حب أن 
توتى عرائ»”"2» وغالب الرخصف مط الااباحة » نزولا عن اوجوب كالنطر فى 
السثر ؛ أو التتحريم كا قله طائفة فى قوله : ( ومن لم انعم عارلة أن 
يفك ءالحسنات الأو منات قم كت انك من قَنياتم المؤناتر ) 
إلى آخرها . وإذا تملّقت الحبة يالب كان راجح الفمل فيد جملة تدل على 
أن 5 قد يكون فمله أرجح من تركه 
وأما ما يقتضى القصد إلى الترك على اخصوص » +ميع ما تقدم من فم 
التتنعيات والميل إلى الشهوات على الجلة ؛ وعلى الأصوص قد حاء مايقتهى تعلق 
السكراهة فى بعضما ثبتت له الا, باحة وكالطلاق الس( فاته جاء ف المديث 
وإنلم يصح :« أبغض الحلال إلى اله الطلاق”0©» ولذلك ل أت به صيغة أمر 
ف القن ولافى السذة كا جاء فى المي تع بالنعم ؛ و عا جاه مثل قوه : ( الطلاق 
مرئان )( فإن للها فلا حل له فل بعد 1 م البى وانطقم ١‏ الأساه 
فطلقوون لعد ‏ يبن ) ( فإذا بلن أجلين أكون بعرو أونار قوهن” 
يعر وف . )ولا شك أن جبة البغض ف المباح مرجوحة . نا كل لوا 


١‏ ) ذكره قى المشكاة عن مسلم باسقاط لنظ (انها) . وكذلك ذ كره ل ثيل الاوطار 
بير انها عناجاعة الا البخارى. ( والجاعة فى اسطلاحه أحاب الحكتب الستة وأجد ) 

زفق روا أجد والبيبق عن ابن شمر والطيراتى عن ان شياس عرفوما 0 وعن ابن. 
مسعود تسوه . قال ابن ظاهر : وقفه عليه أصمح له مناوى على الجاءمالصغير 

)6 وهو الذى رسمته السئة بان يطلتها طلقة واحدة فى طبر لم يمسها فيه ٠‏ . أما البدعي 
فليس بمباح حق عثل به 

(4) رواه أبوداود 

)2( أى جمله مرجوعا » كا أن تملق الحب بالرخصة الباحة جمل الباح راجها 
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ا ا 
وسح اس مت مما سوط صم يدت سحم خست يوضم وس سس ب مس دوزو بم ا ةحطسم سا سس م ا م سي 0 


ياطل” إلا ثلاثة”'" » وكثير من أنواع اللبومباس » والاعب أيضاً مباح ؛ وقد 
م . فهذا كاه يدل على أن المباح لا بنانى قصد الشارع لأحسد طرفيه على 
انخصوص دون الآخر. وذلك ما .يدل على أن المباح ,يتعلق به الطلب فملا 
وتركا على غير اطهات المنقدمة 9 

والمواب من وجيين: أحدهها إجمالى والآاخرتقصيل 

فالا الى أرف يقال: إذا نبت أن المباحج عند الشارع هو المتساوى 
الطرفين » فكل ماترجح أحد طرفيه فبوخارج عن كونه مباحاً . إما لأ نه ليس 
بجباحقيقة وإن أطلق عليه لنظ المباح م وإما لأأنه مباح فى أصله ثم صار غير 
مبأح لأمر خار ج * وقد يسام أن المباح لصير غير مبأم بالمقاصد والأعور 
الخارجة ٠‏ 

وأما التفصيل فإن المباح ضربان : أحدها أن يكن خادياً لأصل 
ضرورى أوحاجى أو تكيل ؛ والثانى أن لاامكون كذلك 

فالأول قد يراعى من جهة ماهو خا م له » فيكون مطاو بأ ومحبوباً فعله ؛ 
وذلك أن اند بما أحل الله من اللأكل » والمشرب » وتحوها » مباح فى نفسه ؛ 
وإباحته بالجزه'" . وهو خادم لأصل ضرورى وهو إقامة الحياة ‏ وهومأموربه 
.من هذه الجبة » ومعتبر وتحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب . فالاأمر به 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة وصححه الماك 

)١(‏ أى الخارجة عنه ٠‏ الآثية بطريق الاستلزام. يعنى بل ذلك راجم لنفس المباح. نلا 
تصلح هنا الاحوبة ال دمة 

(9) عى أنه باعتبار هذا المأ كول بعينهء وهذ! الجرثى من اللس والعرب خصوصه» 
مباح . وباعتبار أنه مخدم شروريا وهو اقاءة الحياةت وهى جبة كلية يكون ٠‏ .طلوبا ويؤعس 
به. لا من جهة خصوصيته بل ءن جه ةكليته فلبس الامر آنيا من جهة كونه خوخاأو تفاحا 
أو خبذأ فى وقتكذاء بل من الوجهة العامة . ومنهنا يجىء قولهتعالى:( بأيها الرسل لوا 
من الطيبات ) ( يأيها الذبن آمنو اهوا من طيباتمارزة:| كم )الى غير ذلكمن صبغالا“وامر 


المباح ليس مطاوب الفمل ولا مطاوب الترك ال 


راجم إلى حقيقته(" الكلية » لاإلى اعتباره الجرنى . ومن هنا بصح كرنه هدرة 
يليق فيها القبول دون الرد » لاءن حيث هو جزنى معين 

والثاتى إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلا'ة الممتيرة » 
أولايكون”خادما لشىء يكالطلاق 7" » فا نه ترك للحلال الذى هو خادم لكلى 
إقامة النسل فى الوجود » وهو ضرورى ء ولا قامة مطلق الألفة والمعاشرة 
واشتباك المشائر بين الخلق » وهو ذمرورئ أو حاجى أو مكل لأحدها. 
فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرماً إذلك المطلوب ونقضاً عليه » كان مبمضاً » 
5 يكن فعله أولى من نركه » إلا لمعارض أقو ىكالشقاق وعدم إقامة حدود الله . 
وهو من حي كان جزئيا فى هذا الشخص » وف هذا الزمان ؛ مباح وحلال . 
وهكذا القول فيا جاء من ذم الدنيا ٠‏ وقد تقدم ٠‏ ولكن لا كان الحلال فيها 
قد ,تناول فيَخْرم ما هوضرورى كلد" ين”" ‏ على الكافرء ‏ والتقوى ‏ على 
العامى » كان من تلك الجبة مذموما . وكذلك اللهو واللعب والغراغ من كل 
شغل » إذا م بكر فى محظورء ولا يازم عنه محظور , فهو مباح + ولكنه 
مذموم وم يرضه العلماء » بلكانوا يكرهون أن لا 'برىالرجل فى إصلاح مماش » 
ولا في إصلاح معاد ؛ لأأنه قطم زمان فيا لا كرتب عليه فائدة دنيوية ولا 
أخروية ٠‏ وفى القرآن : ( ولا مش ف الأرْض مرا ) إذ يشير إلى هذا 
المعنى * وفى الحديث : « كل لو باطل” الأ ثلاثة» و يعنى يكونه باطلا أنه عيث 





() وهذا غير الاستلزام وير الامور الخارجيةالتى سبق الكلام عليبا فى الرد 

الك 

)٠(‏ فالطلاق حادم لترك التكا الملا النى مخدم شروريا ايامو أقامة الال . فالطلاق 
خدم ما يقش أسلاكليا وحاجيا ايضام سيقول 

(؟) فان المال واقتناءه حلال فى ذاته .ولكته قد يكونةتنةتلحق الشخس فيكول سببا 
فى الكفر أو الاستمرار علهوهذا فى اللكافر ُ وقد .بكون سدا ل خرم التقوى وهدمبا 5 
بالنسبة المسام النامى 

الوافقات مده 


“ل المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجر ئيةتتجاذ ها الاحكام الباقية 





أ وكالعبث » ليسله فيه فائدة ولا ثمرة تجنى . مخلاف اللعب مع الزوجة » فإنه 
مباح دم أمراضر وريا وهو النسل . ويخلاف تأديب الفرس » وكذلاك 
اللمب بالسبام » فإ مهما يخدمان أصلا تكيلياً وهو الجباد”'2 ٠‏ فلذللك استثنى 
هذه الثلاثة من اللبو الباطل ٠‏ وجميم هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح 
فير مطلوب الثمل ولا الترك بخصوصه 9"', 

وهذا الجواب مبنى على أصل آخر ثابت فى الأحكام التكاينية فلنضعه 
شاا. ون : 

أن الشائي 


فالباح يكون مباحا بالجزء ؛ مطلويا بالكل على جبة الندب » أو الوجوب ؛ 
ومباحاً بالمزه » منهيا عنه بالكل على جبة الكراحة » أو المنع . فهذه أر بعة 
أقسام 

فالأ ول كالتمتمبالطيبات ”من الأكل ؛ والمشرب»هو المركب» والملس 
ما سوى الواجب من ذات » واندوب المطاوب فىمحاسن العبادات » أو المكروه 


لق عدء هنا من الشكميايات وسمدة فى "كاب المتاصد من الفروويات ٠‏ ولا تمارض 
بين المقامين » اذ لاسائم من جملهضروريا فى حال » وتكميليا فى حال فالا"ول فها اذا ترتب 
عل ركد رج ونساد؛ وفوت حيأة دنيوية أو أخروية . والثانيى فيا اذا دعت اليه 
حاجة كون كلة الاسلام فى المليا ؛ أو :وقف عليهكف بعش الاذى عن المسلمين 

(؟) هذه هى فائدة الاشكال والجرابعنه . ولم تستقد من أول المسألة » ولا من الجدل 
الماضى كله ولى الإقيقة قد أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتتقيحه وأنه لابد أن تريد 
هذه الكلمةأاوسيزة ( مخصوسه ) 

(©) أى أن الفتع ببذه الطيبات اذا لم يكن واجبا ( ا اذا اقتضته شرورة حفظ 
الحياة أو دفنت اليه حاجة رفع الحرج ) ٠:‏ ولا مندوبا ( م اذا كان داغلا فها هو من 
محاسن المادات ) » ولا مكروها ( يا اذا كان فيه اخلال بمحا-نها كالاسراف فى بعش 
أحواله) ‏ نقول أن الأتم ببده الطيبات اذا لم يكن واحدا هن هذء الثلاثة ‏ يكون مباحا 
بالجرء مندوبا بالكل , فلو تركه الناس جيما واخلوا به لكان مكروها . فيكو فملد ليا 
ميدو بااليه شرعا 


المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها بقية الاحكام ١!"‏ 


فى محاسن العادات » كلارسراف فهو مباح بالجزء . فلو ترك بعض الاوقات!'؟ 
مع القدرة عليه » لكان جائزاً كا لو فعل . فاو ترك جملة لكان على خلاف 
ما تدب الشرع إليه فنى الحديث  :‏ إذا أوسم الل علي فأوسعوا على 
على أنفسك وإن الله يحب أن رى أثر لعمته على عبده”"' » وقوله فى الآخر حين 
حسّ من هيئته : « أليس هذا أح. 7" 7 » وقوله : « إن اله جميل” حب 
الجال9©)» يمد قول الرجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأعله حسنة 
وكثير من ذلك . وهكذا لو ترك الناس كام ذلك لكان مكروها 

والقا ىكل كل » والشرب » ووطهء الزوجات » والبيم » والشراء » 
ووجوه الا كتسابات الجائزة »كقوله تعالى : ( وأحل اله البيمَ وحرم ار با ) 
( أل لك' صيدا البحر وتطمائه) ( أحلت لم جبيمة الإنام ) وكثير 
من ذلك كل هذه الأشياء مباحة بالجزه ءٍ أى إذا اختار أحد هذه الأشياء 
عل ماسواهافذلك جائز » أوتركها الرجلف بعض الحوال أو الأأزمان» أو ركبا 
بعض اناس" لم يقدح ذا ء فاو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك » لكان تركا 





)١(‏ متنضاء هم سيا قالاحاديث أنه مباح بالجزء مندوب باتكل فى حق الشخس الواحد 
بعيله . وقوله بعد لو تركه الئاس جميعا لكان مكروها يقتفى أن طلبه كنا ثى لوقام به 
البعش سقط عن الباق . ولو كان قادرا عليه فلم يقمله راسا لميكن مكروها ولمل الاول 
هو الممول عليه . ويشبد له قوله ف الثاني : اذا اختار أحدهاء أو تركها الرجل فى بعش 
الاحيان أو تركيا بعش الناس ' 

(©) الجرء الأول من الحديث رواه البخارى عن أبى هريرة : والجزء الأأخير أخرجه 
الترمذى 1 : 

شرحه مالك بلففل «أليس هذا غيرا ؟ » 

4 اه مسلم وابو ا وقد وردت هذه الجلة :( ان الل جيل يحب 
الجال ) مستقلة » من طرق أخرى 

(ه) هذا في فير الا كل والشرب مثلا . أما ما نلا . بل الذى مجرى فيبها قوله تركها 
ف. بعض الاحوال. فقوله فلو فرمننا ترك الناس كلهم يمنى أو فرضنا ترك الشطس لثل 
الا كل والشرب دائما وكيا لكان الح فهو ٠م‏ كونه ذ كر أوالا كثرة ١‏ كتوبافتراض 


37 المسألة الثانية الاباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذهها بقية الاحكام 


لماهو من الضروريات الأمور بها ٠‏ فكان الدخمول ذمها واجيا بالكل 

والثالث كالتنزه''؟ فى البساتين » وسماع تغرريد امام » والنناء المباح » 
والاعب المباح باخام أو غيرها . فثل هذا مباح بالجزء . فإذا شل يوداً ما » أو 
فى حالة مآ » فلا حرج فيه . فإن فمل دانما كان مكروها ء ونسب ذاعل إلى 
قلة العقل ء و إلى خلاف مهاسن العادات نو إلى الإسراف فى فمل ذاك! اياج 





والراب م كالمساحات التىتقدح فى العدالة المداومة علمها و إن كانت مباحة. 
لهالا تقدم إلا بعد أن يعد ماحها خارجا عن هيئات أمل اامدالة . 
5 ى صاحبها مجرى النّاق» و إن ل يكن كناك . وماذلك إلا لذنب 
اقترفه شمرعا . وقد قل اأغزالى : إن المداومة على المباسم قد سانو في 
كا أن المداومة على الصخيرة تصيرها كبيرة . ومن هنا قيل : لا صنيرة مع 
الاإعسرار 


0 
2 فصل, 6 


إذا كان الفمل مندويا بالجزء كان واجبا بالكل 9م كلاذان 
فى المساجد الجرامم أو غيرهاء وصلاة الجاعة » وصلاة العيدين » وصدقة 
التطوع ؛ والنسكاح ؛ والوثر » والنجر » والعمرةء وساتر النوافل الرواتب . 


5-5 اموا م 6 66 سين رفون مبافية من مومهو مفحعفه ومو وضرقه مومهو فممد يوق 


الترك فى يغبا ققط » مسم اثباره عموم المكم ا بف من وجوه الاتراض . ومكن 
أن يقال نظيره فى القسم الاول. 1 
فكائه قال في القسمينه : ولو فرضنا ترك الشخص داءا وكنيا لكان ارا المندوب فى 
الاول ؛ وللوا-جي فى الثاني فيا بكرن فيه ذلك تالا كل والشري | 
41١(‏ لهذا القم والذى بعده ه جمل السكلام في الشعغص الواحد ميزئيا وكليا “فته 
( 19 ) اما كنائيا كالاذان واقامة الجاءة واما عينيأ كباق الأمثلة الا ما يألى بمد من 
التسكاح فوسو به المكفائى بقدر مابتعقق منه مقصود الشارع 


الفمل اذ كان مكروها بااجزم كان منوعاً بالكل 0 





وسس سي سطس حيس سسسسسيما الا ص2 
سم صصص سم م م و مم 








فإنها مندوب إلمها يزه . ولو غرض تركها جلة ليم التارك لما . ألا ترى 
أن فى الأ ذان إظباراً لشعائر الا.سلام # واذلك يستحق أهل الم القتال إذا 
0 لذلاك صلاة الجاعة من داوم على تركها يجح » فلا تقبل شبادته ؛ 
لأنفى تركبا ادها بار عار اللرين . وقد توعد الرسول عليه السلام 
من داوم عا لى ترك اجماعة فوم أف يحرق علمهم بيو ّم بك كان عليه السلام 
لابفر عل قوم حت يصبح فإن ممم أذائاً أمسك ؛ ء إلا أغار والتكام 
لا يخنى ما فيه مما دو مقصود للشارع » من تكثير النسلء وإشاء النوع 
الا نسالى » وما أشبه ذلك . فالترك لهاحلة مؤّر فى أوضاع الدين إذا كان 
دائماً . أما إذاكان فى بعض الأوقات ء فلا تأخير له . فلا محظور فى الترك 
حدوز فصل ام 
إذا كان الامل مكروها بالجزه كان ممنوعاً بالكل" م كالمب 
بالشطرنج والتّرد يفير مقامرة . وسماع الغناء المكروء . فان مثل هذء الأشياء 
إذا وقعت على غير مداومة » لم تقدح فى العدالة . فان داوم علمها قدحت فى 
عدالته . وذك 27 دليل على المنع بناءعلى أصل النزالى ''" . قال مد بن عبد 
المع المت بالنرد والشطرنج : إن كان يسكثر منه حتى يشغله عن الجاعة لم 
قبل شبادته » وكذلك اللعب الذى يرج به عن هيئة أهل المروءة » 
والماول عواطن النهم لغير عذرء وما أشبه ذلك 
حك فصل 2 
أما الواجب إن تلنا إنة مرادف افرض ».انه لابد أن يكون 


060 وذلك أ دح , الداومة على ا مكروهات فى العدالة »"واخراج ماعب افق أهل 
الشبادة دليل على أله انترف ذنيا 
(") وهو أن المداوءة على الباح قد تصيرءصغيرة بل هذا اولى عن الداوءة على بعش 
الميساحات 


ول تحقيق الواجب والفرض 


واجباً بالكل والجيزء فإن الملناء إنما أطلتوا الواجبب من حي ثالنظر 
الجتى . و إذا كان واج بالمزء فه و كذلات بالكل مى: اول ولكن 
حل يختلف حكه يحسب الكلية والجزئية أم لا ؟ 

أما بس الجواز ”')فذلك ظاهر ؛ فا نه إذا كانت هذه الظهر المعنة 
فضا عل المكاف يأ بتركها . وبعد مرككب كبيرة . فينفد عليه الوعيد 
يسبيها إلا أن يعو الله ء فالتارك لكل ظبر أو لكل صلاة أحرى بذلك . 
وكذلك القاتل عمداً إذا فمل ذلك مرة . مع من كثر ذلك منه وداوم عليه » 
وما أشبه ذلك . فإن المفسدة بالمداومة أعظم منم' فى غيرها . 

وأما يحسب الوقوع فقد جاء ما يقتطى ذلك ؛ٍ كقوله عليه السلام فى 
تارك الجمة : « من تَرلتا جم ةثلاث مراتر طيم الله نه على قلبه ”2 » فقيد بالذلاث 
كا ترى . وقال فى الحديث الآخر : «من تركها”” استخفافا ةيا أو تجاو كم 
موأنه لو تركها””» عنتارا غيرمتهاون, ٠‏ ولامحختٍ , لكان تأركا لذ رض ء فائما 


(١)أى“جواز‏ ذلك وأمكان وقوعه 5 ٠‏ وأ مقابله وهو الوثوع بالل فى قوله وأها 
بحس الوقوع 

)لكل نيان الف عو .ددن ترك ثلاث جع تهاونا بها طبع الله على 
قلبه > ورواه فى الترغيب بلفظ التبسير عن أصحاب النن وابن ماجه وابن خز يمة وابن حبان 
فى صبحيسها والحا كم وقال محييع على شرط دسل . وى رواية عن احمد باسناد حسن » 
والما كم وقال صحيع الاسناد : (من ترك الجعة ثلاث مرات من غير ضرورة علبع الله على 
قليه ) 0 روآيات أخرى تتلف فىّكثير من ألا “لفاظ وليس منها مهنا 

(؟)ذكر الحديث .هده الرواية ‏ على افيها ‏ ليقيد ان الشارع رتب على تكرار التر 
ارتبه على الترك تهاونا واستطفاف . ولاق عظم جرم الاستشقاف فدل على أن جريمة 
التكرار احكبر من جرمة المرة الواحدة .ولا محق عليك حكمة ذلك فان تكرار الترك 
لشير عذر وان لم تشعر الننس فيه بالاستخناف ولم مخطر بالبال » الاأنه ى الواقع لابد 
١ن‏ يكون ميكوزا فى نفس الشذس الذى يتكرر منه الترك لانه هو السب بالحقيقىللتكرار 
ما يشير اليه كلامه بمد © يراجم الحديشان فامهما بهذه الالفاظ لم ثقف عليهيما فق 
التيسيري من برك ثلاث جم تهاونا ,| طبع الله على قلبه 

(ه) أى مية واحدة لكان ناوك للفرض أى ولم يرتب عليه الطبع على القاب 








تحقيق الغرض والواجب و 


قال ذلك لأن مرات أولى فى التحريم ؛ وكذلك”7كلو تركبا قصداً للاستخفاف 
والتهاون . وانينى على ذلك فى الفقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر » 
إذ تركها مراراً لغير عذر م تن شهادته ٠‏ قله سحنون7" ٠وكذات‏ يقول الثقهاء 
فيمن ارككب إناً وم يكثر منه ذلك : إنه لا يقدح في شهادته إذا ل يكن 
كييرة . فإن' تمامى وأ كثرَ منه كان قادحاً فى شهادته؛ وصارفى عداد من 
كم ل كبيرة ؛ بناء على أن الإصرارٌ على الصديرة الضيزها كيرة . 
وأما إن قلنا : إن" الواجب ليس عرادف للفرض » فقد يطرد فيه مأتقدم» 

فيقال: إن الواجب إذا كانواجبا بالجزء كان فرضاً بالكل 7" .لا مانع يمنع من 
ذلك . فانظر فيه وفى أمثلته مدلا على مذهب الحنفية . وعلى هذه الطريقة 
يستتب التعميم فيقال فى الفرض49) : إنه يختلف بحسب الكل والجزء »كا 
تقدم بيانه أُوّل الفصل . وعكذا القول فى المحنوعات أنها مختلف مراتها بحسب 
الكل والجزء ؛ وإن عدت فى الحم فى مرتمة واحدة وقتاً ماء أو فى حالة 
ماء فلا تكون كذاك فى أحوال أخرء بل #تلف الحم فيها كالكنب من 
غير عذر . وسائر الصغائر » مع المداومة عليها ؛ فان المداومة لها تأثير فى 
كيّرها . وقد ينضاف الذئب إلى الذنب فيعظم بسبب الاإشافة : فليست 
ا ا ا ااا ع اا ا 

(1) لعل عوابه(ا) ويكون بيانا لحكمة ذكر الحديث الثانى 

(9) أنظر ٠اءمن‏ اعادته هنا ؟ فلمل هنا تحريفا 

(6)اى فنزلالواجبءنزلة المندوبفها سبق ء ويكونجزئيهواجبا وايهفرضنا . بليكول 
هذا أولى من المندوب . وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقةالتيهرحت والمندوبوالكروه 
والمباح 6 واختلافها جريا عنيماكدا وأخذ الكلى حكم آخر من الاحكام الخسة غير 
ما كان فى الجركق 

() أى أيضام قبل فى الواجب والاقسام قبله » كنبا لطر بقة التىذكرها وهذاالفسل 


لا عكام اة لم يكن له قبلافى الجرئية . ومثله يقال فى الحرام 





هرك الأفمال تختلف أحكامبا بالكاية والجزئية 


مسي لم ستص ممه ابم سممات محمد يليه 
احج اج جب بح سي ا ل الم سام لم 





وستصاص سس ممست ب لبسو مد محم موصت ريسب عرب ممصم علس ملم ببسم مسيم لم ب 


سرقة نصف النصساب كسرقة ريعه »ولا سرقة |انحساب كسرقة نصنه ٠‏ ولذلك 








- 00 ا ات 
عدوأ سرقة لقمة » والتعائيف يحية» من ياب السغائر مع ان السرفةمعدودة 
3114 جع" 5 - ا 3 ُ 5 اه ٠.‏ 
من الكبائر ‏ وق قال الذزالى : قلا لتصور المجوم عل الكبيرة بنتةء من غير 
5 5 25 7 8 حل 0 5 
سوايق وأواسق من حبهة اأعقائربت قالى قو تصورمب ميرد وحدها دفلة ُُ دق 
59 . 32 : 0 0 
يتفقعوةه ,ليبا رعا كأن الءنو إليها أرجى عن صنيرة واظب عليها جمره 


ع« ء. 0 
و3 ١‏ لمم 
«صن قصل قد 


اسبوايةا 


قدا ل النظر هبق على أن الأهسال كايا نختاف أحكاءبا بالكلية 


والجرئية من غير | تفاق (1) 


ولدّء أن" يدع اأنفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية . أن 
ف الام فال قتل كل مؤذ » والعمل بالقراض » والمساقاة » وشرا ٠‏ العرية » 
والاستراحة بعد التعب . حيث لأيكون ذلاك متوجه الطلب »ء والتداوى 
إن قبل إنه ٠بام‏ ؛ فإن هذه الاشياء إذا فملت دائماً أو تركت داحآ » لايازم 
من فملهنا ولا من تركيا م ولاكراعة »ولا ندب »ء ولا وجوب . وكذلك 
لو ترك الناس كلهم ذلك اختياراء فبوكا لو قفاوم كلهم . وأ فى اأندوب » 
فكالتداوى إنقيل بالندب فيه ولقوله عليه السلام :« نداوًؤ!”؟» بوكلا حسان 
فى قتل الدواب المؤذية ؛ لقوله : « إذا قتلم تأحرنوا القتلنا""». إن هذه 


)١(‏ أى ف المكم بين الجزتى والكلى ١‏ ومجمل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتظاف 
وقوله ولمدوم الخ أى له أن يتازع فى اطراد القأعدة » ويقول ل قد يستوى كم الكلية 
والمرلة ٠.‏ وذاك فىيءثل الاأبعل التي ذ تكرها ووجدها فاكل وع هن أنواع الاحكام الخسة 

(؟)بعض حدرث أخرجه أبوداود عن أبىالدرداء رضى اشعته قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( أن الله تسالى أنزل الدواء والداء» وحمل لكل داء دواء قتداووا وله 
تداووايرام) 

() بعض حديث أخرجه الخسة الا البشارى . ولفظه م ف التيسير : ( ان الله تمالى 
كتين الاحسان عل ىكل ثىء . فاذا قتلثم احسنوا القتلة . واذا ذبحتم فاحسنوا الذجمة » 
ولبعد أحدم شفرته ولبرح ذيعته ) 


الانعال مختلف أحكا.ها يحسب الكلية والجزئية ا 


الأعور لو تركها الاإنسان دائها / 135 رع الا #نوعاً . وكذلك أو فملها 
دائما. وأما فى المكروه» فل قتل النمل إذا لم تؤذ » والاستجار بالحسمة 
والعظم وغيرها مما ينقى » إلا أن هيه تاوينا أوحقا الجن . فليس النهى عن 
ذلكنهى تحر م ء ولا نبت أن فاعسل ذلك داعا رج به ولا يوثم . وكذلك 
المول فى لحر واختناث الأسقية فى الشرب . وأءثال ذلك كثيرة . وأما 
فى الواجب والحرم لاهن أيضا التساوى ‏ فان المدود وضعت على التساوى : 
فالشارب لاخمر مائة مر ةكشاربها هر ةواحدة»وقاذف الواحد”2 كاذف الجاعة ؛ 
وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة ننس فى إقامة المدود عليبم ؛ وكذلك تارك 
صلاة واحدة مم المدم الترك .وما أشبه ذلك . 

شاف ان الغزالى على أن الغيية » أو سماعباء والتجسس »ء وسوء 
الفان » وثرك الأأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» وأكل الشهات ء وسب الولد 
والفلام » وضربهما 8 الغضب زائدا على معد المسلحة » وكرام السلاطين 
الفللمة » والتتكاسل عن تعلم الأهل والولد مايحنلجون إليه من أمر الدين » 
جار دوامها مخرى الات فى غميرها لامها غالبة فى الناس على الخصوص > 
كانت الفلتات فى غيرها غالبة ٠‏ ذلا يقدح فى العدالة دوامباما لاتقدج 
فمها الذلتات ٠‏ فل ذا ثبت هذا استقاءت الاعوى فى أن الأحكام قد تستوى » 
وإن اختلفت الأ فعال بحسب الكاية والجرئية ٠‏ 
ولصاحب النظر الأول أن جيب ن ما استشهد به على الاستواء 

محتمل ٍ : 12010 

)١(‏ الجارى على ما نقدم أن يقول لم يكن ممنوعاء وأيضا فلذى براد نيه هناأنتكونه 
واجبة بالكل أى يكون تركها دائما ممنوعا على وزان ٠اتقدم‏ , ا١اكوئه‏ ليس مكروها 


فن جبة أن ضد الندوب المكروه 
(5) تراج هذه الاحكام فى الفروع 


2083 اختلاف الاحكام بحسب الكلية والجزئية 





أما الأول فإن الكلى والجرئى يختاف حسب الأشخاص والاأحوال 
والمكثفين ٠‏ ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك فى قتل كل مؤذ 
بالنسبة إلى أحاد الناس خض الطب ؛ فلو فرضنا تمالو الناسكلهم على الترك» 
2 ع 85 1 2 . 
داخلهم المرج مر وجوه عده ٠‏ والشرع طالب لدفم الحرج قطعا + فصار 
القرك منهيا عنه نعى كراهة إنلم يكن أشد + فيكون النمل إِذَا مندوبا بالكل 
إن لم نقل واجباً ٠‏ وهكذا العمل بالقراض وما ذكر ممه ٠‏ فلا استواء إَِا بين 
الكلى والجزشي فيه ٠‏ ويحسبك فى المسألة أن الناس لوتمالكُوا عل التراء 
لسكان ذريعة إلىهدممَعلّم_شرعى ٠‏ وناهيك به + لم قديسيق ذلك النظر ”1 
إذا تقارب مابين الكلى والجزكى ؛ وأما إذا تياعد مابينهما فالواتم ماتقدم 1 
ومثل هذا النظر جار فى المندوب والمكروه . 
وأماماذ أكره فى الواجب والحرم ففير وارد و فإن اختلاف الأحكام فى 
الحدود ظاهر وان اتفقت فى بعض . وما ذ كره الغزالى فلا ,يسم بناء على هذه 
القاعدة9 , وإن سل فى العدالة وحدها معارض راجح . وهو أنه أو قدح 
دوام ذلك فيبا لندرت العدالة » فتعذرت الشهادة 
-[ فصل 8ه 
اذا تقرر تصوير الكلءة والجزئيّة ف الأحكام الخسةء فقد "يطلب 
الدليل على متها . والأأمر فيا واضح مع تأمل ماتقدم فى اثناء التقرير . بل 
)١(‏ أى نظر الاتفاتق لى الحكم بين الكلى والجزتى فى هذه المسائل اذا كان الكلى 
فليل الشمول ضعيف المموم . فربما يقال ان الشخس الواحد لو ترك قتل الْؤْذى أوالممل 
بالقراض أو الساقاة طول حياته للا خرج عن كم الياح . وكذا يقال فى الباق ٠‏ أما اذا 
تسم المسوم فال المكم لا يتفق ولا يخنى عليك أنه نسايم فى ثىء “ما يوهن القاعدة الماءة 


الكلية الى قررها أول الفصل 
(؟) وص اختلاف مراتب الممتوءات بالكلية والجزئية ما سيق 


الدليل على سمة الأحكام وى 





هى فى اعتبار الشريمة بالغة مياغ القطم »لمن استقرأ الشريعة فى مواردها 
ومصادرها ؛ ولكن إن طلب مزيداً فى عأ نيئة القلب ؛ وانشراح الصدر» 
غدل عل ذلك مل : 
منها ما تقدمت الاإشارة اليه فى التجرريح بما داوم عليه الا فسانء مما 
لايجرّح به لولم يداوم عليه . وهو أصل" متقق عليه بين الداء فى الجلة . واولا 
أن للمداومة تأثيراً » يضح لم التغرقة بين المداوم عليه ومالم يداوم عليه من 
الافمال ؛ لكنهم اعتبروا ذلك . فدل عل التفرقة » وأن المداوم عليه أشد 
وأحرى منه إذا لم "يدام عليه . وهو ممنى ماتقدم تقريره فى انكليُة والجزئية 
وهذا السلك لمن اعتبرم كاف 
ومنها أن الشارع وضع الشريمة على اعتبار المصالم باتقاق ؛ وتقررفى هذه 
المسائل أن اللصال المعتيزة مى النكليات » دوت الجزئيات ؛ إذ مجارى 
المادات كذلك جرت الأ حكام فيها . واولا أن" الجرئيات أضف شأنا فى 
الاعتبار كا صح ذلك . بل لولا ذلك ل تبر الكايات على َ الا طراد؛ 
الك بالشهادة » وقبول خبر الواحد » مع وقوع الغلط والنسيان فى الآحاد ؛ 
كن الغالب الصدق . فأجريت الأحكام الكليّة على ماهو الغالب » حذظاً 
عل الكايات . ولو اعتبرت الجرئيات م يكن بينهما فرق » ولامتنع الحم 
إلا يما هو معاوم » ولاطرح الظن باطلاق . وليس كذلك . بل حكم متنطى 
نان" الصدق وإن برد بعد فى بعض الوقائم الغلط فى ذلك الظن . وما ذاك إلا 
طراح لمكم الجزئية”''فى حم الكالية . وهو ذليل على صدةاختلاف النعل 


() وانكان هذا فى احكام وضعية لا الاأحكام الخمسة الشكليفية التى التكلام فيها . لا ن 
الشبادة وقبوها من الاحكام الوضمية اه . الا أن يقال ان مجارى المادات تدخلها الاحكام 
التكليفية أيضا . وأت ترى أن هذه ألادلة الثلاثة اهما تدل على مجرد أصل الاخخلاف 
بين القمل الوامد كلا وجزءا (٠‏ ولكن هل ذلك مطرود وى كل الاحكام الخمسة ا مى) 
أصل الدعوى أو نشبا فقط ام؟ 


١٠‏ المسألة الثالثة فى المباح يطلق باطلاقين 
الواحد يحسب الكامة والجرئية و وأن شأن الحرئية خف" 

ومنها ماجاء فى الحذر من َل العال فى عاده أو ع إذا لم تتعد لثيره ‏ 
فحك زلة غير العال» قل يزد فيها على غيره. فاإن تمدت إلى غيره اختاف 
حكها . وما ذلك إلا لكونها جرئية إذا اختصت به ول تنمدا الى غيره . فاإن 
تعدت صار تكلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك القمل ؛ أو على مةنضى, 
القول . فصارت عند الامباع عظيمة جدا » ول تكن صكذاك على فرض, 
اختصاسها به. ويجرى محرامكل من عمل عملا فاقتدى به فيه : إن صالماً 
فصا » وإن طالكاً فطالل . وفيه جاء : « من مدن أسدة عحصانة أو سيقة» 27 + 

عامس برام اام 35 5 عالومه 

و«أن ننس لاتقتل فللا إلأ كان على ابن آدم الأول كفل منباءٍ لأأنه أول 
من سن الفتل”"'» . وقد عدت سيئة العام كبيرة لهذا السبب » وإ كانت 
فى نفسها صغيرة ٠‏ والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطم عل كثرتها ٠‏ ومى 
توضح مادللنا عليه منكرن الأفمال تعتبر يحسب الحرئيّة والكلية م 
وهو المطلوب 











- جم عع م لي ص سبيت 2 سلس يه ع مه ب ع ع ع ا 
طسوتت خسف موت ممت تمي سم ف سسسب مم م سمب اسن 





الأ انثا 


المباح يطلق بإطلاقين : أحدها من حيث هومخير فيه بين الفمل 
وألقرك .والآخرمن حيث يقال : لاحرج فيه . وعلى الجلة » فهو على أ يمة 
أقسام : 

- 


+ أشارة الى المديث للشهور الذى اخربجه «سلم و النساق ولفظة الى التيسير‎ )١( 
من سن فى الاسلام سئة حسنة قسدل بها بمده كتب له «ثل أجر من عمل مهأ وله‎ ( 
وءن سن سئة سيئة فسل بها بعد م كلتب عليه «ثل وزر من ممل.‎ ٠ ينقصس من جورم شيء‎ 
) بجاولا بنقس من أوزارهم ثىء‎ 

(5)الحديث روا فى التيسير عن الخمسة الا أءا داود بلفظ : ( وليس من نفس تقتل. 

ظليا الخ): ولنظ التردذى امن فس قل .0 وهكدا أورذده الؤاق قالسعلةا لثامنة 
لي «بحث السبب ولفظ البغارى (لانقتل نفس.:.)وعىالرواية الىذ كرالمؤلف٠ضموها‏ 
هنا بزيادة أن وتقديم نفس . 
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( أحدها ) أن يكون خادماً لأمر مطلوب النمل . ( والثانى ) أن يكون 
خادماً لأمر مطاوبٍ الررك . (وائثالث”») أن يكن سغادما كر فيه . (والرايم) 
أن لايكون فيه ثىء من ذلك ه: 

فأما الأول فهو المباح بالجزء » المطلوب القمل بالكل . وأا الثانى فهو 
المباح بالجزء » المطلوب الترك بالكل ع بمنى أن المداومة عليه منهى عنها.وأه 
اثالث والراجع فراجمان إلى هذا القسم الناثى 

وممنى هذه الجلة أن المباحك مر يعتبر يما يكون خادماً له إنكان 
خادما ٠‏ والهدمة هنا" قد تكون فى طرف الترك يكترك الدواء”'عل التنزمق 
البساتين » وسباعتغر يد الام » والِناء المباح ٠‏ فإن ذلك هوالمطلوب ”24 . وقد 
تكون فى طرف التعل ؛كالاستمتاع بالحلال مزل الطيبات . فإن الدوام فيه 


)١(‏ ستعرف أنه على ما قرره لا بكو نهدا التقسي ظاهرا فلا يتأتى رجودالثالك والرابع 
(؟) أى فى موشوع الباح قد تكون فى طرف الترك » وقد تتكون فى طرف الثمل » أى 
ىكل من القسمين الا ول والثانى » وان اقتصر فى القثيل على جاب الترك فالقسم الثاتى؛ 
وجانب الفمل فى القسم الأول .. وتوشييع ذلك على هذا القهم أن يقال: ترك ممإع الفناه 
جزئيا لحادم لترك الدوام للطلوب ونفس السيام خادم لسطلرب الترك وهو السكى من اللهو 
والقتم بالطييات خادم لكلى اقامة الفرورى.وتركه الحزنى خادم للترك الكلى النهى عنه . 
وقد أشار الى مطلوب الترك ليا فها يخدمه هن سيائب الفمل فقال مخلاف المطلوب الترك 
يعنى الجزلى الذى يخدم كليا مطلوب الترك انه يسكون دما لا يضادها وهو الفراغ فى 
الاشتفال مها ٠‏ 
ويحتمل "أن يكون قوله هنا أى فى خصوص «طلوب القمل يا فانه يكون بالترك 
"كثال الغناء وبالفمل كثال الاستمتاع بالطيبات . وربما رشع هذا الاحتهال قوله بمد 
المثال الأول : فان ذلاك هو المطلوب 
() لو قال كترك التنزه فى البساتين وسماع تغريد الحام فانه مباح لخادم لترك الدوام 
على التازه وهو المطلوب ؛ لسكان, جاريا مم يانه بعد فى طرف الفمل ولظهر غرضه من أن 
مطلوب الثمل يا يتخدمه الغمل يخدمه الترك اذا اجر ينا كلاءه على الاحتمال الثاني الذى 
أشرئا اليه 
(4) لأنه مخدمكنيا «طلويا هو اقامة الحياة 


؟؛؟ أقسام المباح 
سر الا مكان من غير سرف #مطاوب عمن حيث هو خادم لطلوبٍ وهو أصل 
الضرور'يات”'". بخلاف المطلوب الترك » فإ نه”"“خادم لما يضادها'" وهو الفراغ 
من الاشتغال :ياوا لخادم للمختير فيه على حكه”؟». وأما الرابع فلما كان غير خادم 
لشىه .بعتد به كان عبثاً أوكالعيث عند العقلاء » فصار مطاوب الارك أيضا ؛ 
أنه صار خادما اقلم الزمان في غير مصلحة دين ولا دنياء فبو إذاً خادم لمطاوب 
غك » فار مطلوب الترك بالكل +والقسم الثالث مثله أيضاً ب لانّه خادم لد 
فصار مطلوب الترك أبيناً 
وتلخس أن" كل مباح ليس يمباح باطلاق ؛ و إما هو مباح بالجزء خاصةع 

وأما بالكل فبو إما مطلوب الفمل » أو مطلوب الثرك . فان قيل : أفلا يكون 
هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوى الطرفين #فالجواب أن'لاء 

(9) أ فل جرئيه خادم أى فالمطلوب الترك عطيا يخدمه فل المباح . وعلى ما 
قررنا اولا قد يخدمه ايضا أى يحققه ويمين على حصوله ترك الماح وذلك كستركالاستدشاع 
بالمباح كليا هأنه مطلوب الترك ومخدءه مباحاهله وترك الاستمتاع بها جزئيسا وان كان قسد 
اقتهر على بال خدمنه جانب الفمل م اشر نا اليه 

()آل الاشتغال باللهو الجرشى يتكون منه وهن جزئيات اللهو أمثاله فراغ هن الاشتفال 
بالضروريات فللهو الجرثى خادم لاهو الكلى الذى يضاد الضرو ريات 

(١4)أص‏ ظيرفيه هذاإذا كان اهدر مالحذوف حر ثياكالمتىالمباح سباع الذئاء مثلا . فلا ينأل 
أنه يأخد وهوكطي حكيا من الاحكام الباقية غير المباح ما سبق وبهذا يمكن تصوير مباح خادم 
قير ؛ سكن قوله بعده : (والقم الثالث مثله لانه خادم 4 ) يتتفى انه خادم ير كلى . 
ويكون قوله فى أول السألة : (والثالك أن يكون خادما غير فيه)أى يبى ٠‏ وقوله : (والرابم 
ألا بكرن خادما لغىء من ذلك ) أى أله مياع لا مخدم كليا ملاتا » أرلا مخدم طيا مطاوب 
الفمل أو مطلرب الترك ٠‏ ولا يخفى عليك أل هذا التقسم بهذا المي لا يستقيم م ما سيق 
من التاهدة الى أسهب في أدلتها وهى أذ ابام بالجرء لا به أن يأخد حكيا آخر إذا نظر 
اليدكيا ٠‏ تكيف يتصور أل يخدم المياح كليا مخيرا فيه أوميا لا حكم له من الاحكام ؟ 
على أله سيصزح بأن اللاسمين الثالك واارايم من'ياب المطاوب الغرك ,بالكل هو كمه . 
فيقال يا يخدم المطلوب «طلوب بالسكل . وما يخدم المنبى عنه يقال مطلوب بالترلك بالكل 
وكان ككنه أدماجيا فى اثناه سابتها . تتأمل 


الا لاحو نه 1 








لأن ذلك الذى تقدم » عو من حيث النظر اليه فى نفسه ؛ من غير اعتبار أمر 
خارج ٠‏ وهذا النظرمن حيث اعتياره بالأمور الخارجة عنه ٠‏ هإذا نظرت" 
إليه فى نقسه » فهو الذى سمى هنا المباح بالجزء ٠‏ وإذا نظرت اليه بحسب 
الأمور اللمارجة » فهو الم بالمطلوب بالكل 7". فأنت ترى أن هذا الثوب 
0 8 
المسن مثلا مباح اللبس » قد استوى فى نظر الشرع فعله وتركه » فلا قصد له 
فى أحد الأمر ين . وهذا معقول' واقم بهذا الاعتبار المتتتصر به على ذاتالمباح 
من حيث ه وكذاك . وهو من جهة ماهو وقاية لاحر والبرد ) وموار للسوأة» 
وجمال فى النظر ‏ مطلوب الفعل . وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب الممين » 
ولا بهذا الوقت اعون ب فبو نظر بالكل لا بالجزء 
٠‏ اؤسام انرايه: 
إذا قيل ف المباح : إنه لاحرج فيه وذلك فى أحه الارطلاقين 
المذكور ين فليس بداخل نحت التخيير بين الفمل والثرك ب لوجوه 
( أحدها) أنا إنما فرقنا بيتبما إعد فهمنا من الشريعة القصد الى 
التفرقة : 
فالقسم المطاوب الثمل بالكل هو الذىجاء فيه التخيير بين النمل والارك؛ 
5 35 لط وت وأ 1 0 
كر امال :1 لماو و عات لك االو حرا اله 
وقوله : ( وككلا منبا رهد حيث شقم ) (وَإِذْ قلنا ادخذوا هذه الغررية 
ع 22 000 5 الي ادلم 
فكوا منها حيث" شثتم رهد ) » والآتية'الأخرى فى ممناهاء فبذا تخيير 
(1) يمن مثلا . والا فالنظر اليه بالامور الخارجية يجعله ءا من هذا وأما من للسمى 
بالمطلوب الترك بالكل تقدم في البو . وبالجلة فهذه المألة لم تقرر قاعدة وأسلا زائمة على 
ماتقدم فى المسألة تبلها » بل عى ذيادة ايضاح للك فهم «خابرة حكم الكلى للجزئى ٠‏ وذلك 


مطلرب بالكل » وما يخدم المنبى عئه يقال مطلوب الترك بالكل . وكان يككنه أدماجها فى أثناء 
سا بقتها_فتأمل 


المباح ليس داخلا نحت التخيير بين الثمل والغرك لوجود 





ل مص مع جب سيت حصي بد سس سس ع عيطست سب جمس ل و ب ا 





حقيقة . وأيضاً فلأءرفى المُطلقات إذاكان الأأمر للا باحة يقتفى التخيير 
حقيقة م؟ثرله تعالى : ( و إذا حلام قاصطادوا) ( هذا قضيت الملاة 
انك مرا قّ الأرضٍ واد 8 من كفل الله ) ا هر ٠‏ طيات 
مارو 5 م .) وما أشبه ذلك . فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضعم' 
فى التخيير فى تلك الوجوء إلا ماقام الدلين 0 خر وجه عن ذاك 

0 1 2 الف ا 3 : 7 ق 50-85 

وأما لقم المطلوب القرك بالكل 1 لعل فى الشر بمة اال على حقيقة 
لحري فيه نضا ع إل فوسكرت علةه وسار إلى لعضه لسار ر جه عن 
ع التخيي لمر بم » كتسمية الدئيا لعا وطواً » فى معرض الم د 


أليبا؛ فا أنه مشعرة أن اللوو 0 فيهء وجاء : ( وإذا ا جار 


سا رم 


لو وخ اس 


0م انفَضوا ليها ) وهو الطبل أو مافى معناه » وقال تمالى : ( وم> الا 

لشارى ْو اكلديث )ع بباكتم دري يول بصن المعاية : حداثنا 
0 مل فأتزل لله ع وجل : ( الله 3 وَل أحن اللسة .2 
وفى الحديث : «كل لهو باطل 42176 وما أشبه ذلك من العبارات التى لاتجتمع 
مع التخيير فى الغالب . فإذا ورد فى الشرع إض همالا مور مقد رة”"؛ أوكان 
فيها إمض الفسحة فى إعض الأوقات”" أو إعض الأحوال» فمعنى ذنى الحرج 
على معنى الحديث الآخر: « وماسكت عنه قبو عفو» أى ما عفى عنه وهذا 


(1)نقدم فىآخر السألة الاولل 
(0) اى محال #تصرصةك ورد : ( أعلنوا هذا التكاح واضربوا عليه بالدذوف ) وكا 
:ورد ل سؤاله صلى الله عليه وسلم لعائدة لما حفرت زواج الجارية الانصارية ( أما كان 
متكم طر ؟ فان الانسار يمجيهم اللبو . ) 
(0)# ورد فى لعب بعة فى المسجد يوم العيد 


المباح اذا قيل لاحرج فيه فليس بداخل نحت التخيير م١‏ 





5 ل 4 5 عور ع ام 0 .8 3 
إعا يعبر به فى العادة » إشمارا بان فيه مايعفى عنه أو ماهو مظدة. عنه ٠‏ 
أ 


وهوءغلدة إذلك فما تجرى به العادات 

يحاص الفرق أن الواحد ”!)صر بح فى رفع الإ نموالججداح » وإ ن كان قد”؟؟ 
بازءه الاذن فى الفمل والترك إن قيل به إلا أن قصد اللفظ فيه تفى الارنم 
خا وام الإذن فن باب مالا يتم 7 راسيلا 44 اومن ناب لامر 
بالشىء هل هو نهى عن ضدء أم لا )( والنعى عن الثىء هل هو أمر بأحمد 
أضداده أم لا ) والأآخر صر يح فى ننس التخيير :و إنكان قد يازمه نفى احرج 
عن الفعل م ققد الانظ فيهالتخيير »خامة . وأا رفع الحر جف نتلك الا بواب . 


والدليل عليه أنرفع الجناد9 قد يكون مع الواجب كقوله تعالى : (فلا جتاح 
ا 2000 - به م .3 
عليه أ نيعرف بهما١‏ ووقد يكون مم مخالئة المندوب كقوله : (إلا من أ 1 


وقه مظن بالا يمان" ٠)‏ فلو كانر فعالجدااح يستازم التخيير فى الفعلوالارك » 
ل يصمعح مع الواجب ؛ ولا مم مفاانة الندوب ٠‏ وليس سكذلك التخيير 


به 5-3 ب . صر 
الممرح به 4 فا 4 لابصبح مع كر التسل واعا دور البرك ولا ملدوبا 
8 بالعكس 


()أى من هذين الاطلاقين لامباح وهو مالا حرج فيه 

() أ وقد لا يلرمه الاذن فيهنا”ما سيأتى له أنه يكون مع مخالفة المتدوب ومع 
لواحب الفمل 5 ١‏ 

(0) أى شبيه بهذه الا"بواب وقريب من طريقها لا أنه منها حقيقةم هوظاهر 

(4) أى على هذا الفرق بين الاطلانينوهذا أظهر الا دلة الشلاثة وانكان لا يطاق عليه 
لط الماح حي درع 5 هذا القسم الاستدلال من حيثك أن كامة رفع ا إناح عامسة ولا 
:تنفى التخيير , | 

٠6)‏ لببى ل الآية اذهل دم الجنام 1٠‏ ولكن فيهأ أيفهمه . ولذلك أدرسها ا فيه 

رقم المناح م أله خللاف المندوب 0 وسيذكرقالدليل التاوافط التشهير ولفظط رقم المرج 

غلا 0 همن ان كلاءه قاصر هناك على ما فيه اللفظان ؛ بل غرضهاللفظالدال على التخير» 


وكذا الافا الدال على رفع الحرج » ولو لم يكن بعبارة التضير وللا لعبارة الحرج 
الواققات م ٠١‏ 


ا 
ابعصيم 


والثائى ‏ أن لنظ التخيير مفبوم” منه قصد الشارع إلى تقرير 
الاذن فى طرفي الثمل و الترك ء وأمبما على سواء فى قصد. ٠‏ ورفع احرج 
مسكوت عنه ٠‏ وأما انظ رفع الجناح » فنبومه قصد الشارع إلى رف الحرج 
فى الثمل إن وقع من المكاف ٠‏ وبقن الاذن فى ذلك التمل مسكوتاً عنه * 
نيمكن أن يكين مقصونا له كن بالقصم الثائى وكافى الرخخص ؟ فار انها 
راجمة إلى رفم الخرج كك سيأقى بيانه إن شاء الله * فالصرح به فى أحدما 
كرت عنه فى الآغر» و بالمكس ٠‏ فإزلك إذا قال الشارع فى أمر و اقم : 
و لاسرج فيه » . فلا بيؤذ منه <> الاباحة ؛ إذ قد يكون كذلك» 
وقد يكرن مكروها ''» فإن للكروه إمد الوقوع لاحرج فيه ٠‏ فليتفقد هذا 
الادلة 





لوالو سبه الثالث مما يدلعلى أن" مالا حرج فيه غير عدر فيل الارطللاق يه 
أن ادير فيه كان هو اتقادم المعللوب: القع » صار خارجا عن مخض اتباع 
المرى ؛ بلى اتباع الموى فيه مقيد وتابم بالنصد الثانى »فصار الداخل فيه داخملا 
تمت العالب بالشسكل + فى بقع التخيير فيه إل من حيث ابره . ول كاف 
مثا بسكل » وقم تحث الفسارج عن انباع الطوى من هذا الوجه ٠‏ وقد 
عرثنا اعتناء الشارع بالسكليات » و القصد إليها فى التسكاليف ٠‏ فالطإزئى الذى 
لامر مه يس قادح في مقتضاء ؛ ولا هو مضاد له 3 بل هو مؤكد ل ٠‏ فاتباع 
الموى فى القير» فيه نأ كيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلى ٠‏ فلا 
ضررف اتباع الموى هنا لأأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء » وانما اتباعالموى 
فيه خادم له 


المباح يتصف بكونه مباحاً اذا اعتبر فيه عظ المكاف /ا8١ا‏ 











وأا قسم مالا حرج فينه» فيكاديكون شبيها باتباع المرى المذموم . 
ألا ترى أده كالضاد لقصد الشارع فى طلب النعى الكاي على الجلة لكده 
قن » وعدم دوامه » ومشاركته للخادم المطلوب القمل بالعرض » حيسياهومةكور 
فى موضعه » لم يحفل به * فدخل حت المرفوع المرج ب إذ الجزثى منه لابخرم 
0 #2 م 5 .0 
أصلا مطاوباً ؛ و إنكان فتحاأ ليأبه فى الجلة » فهو غير مو ترمن حي ثهو جرئى 
حق لمع قمع غيره من جلسه * والاجتاع مقو ٠‏ ومن هئالك يلثم الكلى 
المنهى عنه ؛ وهو المضاد للنطاوب فمله . واذا ثيت أنةكاتباع الموى من غير 
دخول 17 ممت كلى أمر » اقتضت الضوابط الشرعيةأن لا يكون مخيراً فيه » 
قتصريه”" يا تقدم فى قاعدة | تمباع الموى ونه مضادٌ للشريعة 

السأل الخامس 

إن المباح ما بوصف بكونه مباحاً إذا اعتير فيه حظ اللكاف فقط . 

فإن خرج عن ذلك القممكان له > آخر . والدليل على ذلك أن المباح م 
0 ا 00 
تقدم ‏ هو ماخير فيه بين الفمل والترك » بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع 
إقدام ولا إحجام . فهو إذا من هذا الوجه لايترئّب عليه أمر ضرورى فى الفعل 
أوفى التراك ‏ ولا حلجو*» ولا ككيلة» من حيث هو جزئى . فبو راج إى 
نيل حظ” عاجل خاصة . وكذاك المباح الذى يقال : « لاحرج فيه » » أولى 
أن يكون راجا إلى امل .ويس فلاأمر واللنعى راجمان إلىحذظ ماهو ضرورى 
() مخلاف المي فانه دأغل نحت على أمر فانلية «أدور به 

0 11 الأ'ول واه يشيدأ نالشار عقصدالأمور به والمنهى عنهلا يترتب 
على ذلك من حفظ الامور الثلاثه . بحلاف الباح فلم يقصده بقمل ولا ترك » لائهلايقرتب 
عليه ثىء من ذلك ؛ فكان بمجرد اختيار لكلف وتأيما لهواء امخض وحظه الصرف ٠‏ وبر 


الدليل الاول بعيئه ٠‏ فايئه أن الاكول سلك الى الفرض من جهة المباح مباشرة » وهذا 
بواسطة الامر والنهى ٠‏ فهو سير آخر لنفس الدليل 


الأحكام الخخسة تتغلق بالأفمال ١‏ 


بل لل لع س2 سس سسبيبببيبيبب ‏ ب يسيم اعم مجر _ جرع حم 
باج بيجب 2 ا 0 


المام الالرسة 


الأحكام الجسة إما تتماّق بلا فمال ‏ والتروك بالقاصد . فاذا ع ريت عن 
المقاصد ل 5 مها 5 والد ليل سّ ذلاك أءور : 
( أحدها ) مائبت من أن الأعمال بالنيات . وهو أصل متفق عليه فى 
الجلة ‏ والأدلة عليه لاتقصر عن مبلغ القطم . ومعناه أن رد الأعمال من 
حيث هى محسوسة ققط » غير معتبرة شرعاً على حال » إلا ماقام الدليل على 
اعتباره فى باب خطاب الوضع غاصة . أما فى غير ذاك فالتاعدة مسكيرة ."و إذا 
لم تكن معتبرة حى تقترركف بها المقاصد »كان بجردها فى الشرع عثابة 
حركات المْماوات والجادات . والأحكام الجسة لاتتملق بها عقلاً ولاسمماً ب 
فكذلاك مأكان مثلها, 
( والثانى ) ماثبث من عدم اعتبار الأفمال الصادرةمن الجنون والنام 
والصبى والمغمى عليه » وأنها لاحم لما فى الششرع أن يقال فيها : « جائر» 
أو منوع » أو واجب » أو غير ذلك »,الا اعتبار بهامن البهام وفى القرآن: 
لت ل عم - م اعم 5 
( ولس ليم جناح فم ام 0 وأ.كن ما تعددت قلو 5 ( وقال : 
(ررّنا لادوارخذ نا إن لسريئا أو أ خط نا) قل : (قد فملت) . وفى معناه روى 
14 
الحديث : « رفع عن أت اعلطأ والٌيان وما استكرهوا عليه ”"» وإن لم 
(1 )رواه فى الجامع الصخيئ من الطبرانى عن ثوبان »وقال المزيزى قال الشيخ ( يع 
شيط مد حجازى الشعرائى المشهور بالوامظ)حديثسحيحاه .وقالالشوكائق | خرجها بنماجه 


وابن حبان والدارقطق والطبراتى والحاكم 5 المستدرك من حديث أبن عياسوحسنه التووى 
وقد أطال الحافظ الكلام عليه فى باب ثشروط الصلاة من التالطيان الحبير 


لصح سندا فعناه متقق عل صبحنّه . وفىالحديث أيطاً :«رفم لق ون ولاك 17) 
- فذ كر الصي حت يحت » وامنمي عليه <نى ينين 6 لجميع هؤلاء لاقصد 
لم . وثى الملة فى رفم أحكام التكليف عنْهم 

ش ( والنالث ) الإرجاع على أن تكليف ما لا 'يطاق غير واقم فى الشر يمة ؛ 
وتكليف من لاقصد له تكليف مالا يطاق 





فإن قيل : هذا فى الطلب »ء وأما المباح فلا تكليف فيه ؛ قيل متى صح 
تعلق التخيير » صح تعلق الطلب ٠‏ وذلك يستازم قصد الخدير. وقد فرضناه 
غير قاصد . هذا خلف 

ولا يمترض هذا بتعلق الغرامات والكة بالأ طفال والجانين وغير ذلك م 
لأرثف هذا من قبيل خطاب الوضع ب وكلامنا فى خطاب التكليف . ولا 
بالسكران لقوله تعالى ( لاتق ربوا الصلاة وأ ْم 'سكارى ) فإنه قد أجيب 
عنه فى أصول الفقه » ولأنه ‏ فى عقوده وبيوعه ‏ جور عليه لق" نفسه عم 
حجر على الصبى و الجنون ؛ .. وفى سواها . ل أدخل السكرعل نفسه كان كالقاصد 


(1) دواءفق الجامعالصغير بروابتينإسداما : (دفعالقلم عن ثلانقعن الننمحق يستيقظوعن 
البتل حق بر وعن المي حق يكير ) عن احدوابى داود والنساق وابن «٠أجه‏ والما عن 
عائعة . وقال الحا كم على شرطهبا قال ابن حجر ورواء أ بو داودوالنساتى واد والدارتطى 
والحا كم وابن حبان وابن خرعة من طرق عن على رفيه قضية جرت له مم مر وطلقها 
البخارى اهمناوىعل الجامع * وثائيتهيا (رفم القلم عن ثلاثة عن الجنون الثلوب على عقله 
حق يبدأ وعن النائم حت يستيقظ وعن الصبى حتق بحنلم ) عن أجد وأني داود والما كءن 
مل وص .وقد أورده أبن حجر من طرق عديدة بالفاظ متقارية تم قال وهذءطرق يقوى 
إمشها بمشاوقد أطتب النسائيق تخريجها تقال لا يصحمنها ثىء والموقو ف أوللالصواب ‏ 
اه مناوى على الجامعوف التبسير (إرفم القلم عن ثلاثة عن النائم حى يستيقظوون الصى حقى 
يحتلم وعن امجذون حق يعقل ) عن أبى داود والترمذى 


اللندوب ييكون خارقً للواجب أنما 





لسسع ل ملسلل ل ب بي ليب ل يبي ل اتاتب بي سس لاسب بابب برب ب ب ب ب سس سي ليس 


رفم الأحكام التكليفية ففعومل بنقرض المقصود » أولأن الشرب سبب 
أفاسد كثر 0 استماله ١”‏ لهتسبياى تلكالمفاسد فيا خذهالشرع بها وإذا 
قصدها 7 وقعت مؤاخذة أحد ابنى آدم بكل نفس تقتل ظً 7 يواخذ 
الزالى عقتغى المفدة فى اختلاط اللا نساب وإن 1 م يم منه غير الا يلاجالحرم. 
ونظائر ذلك كثيرة . فلأصل صحيم . والاعتراض عليه غير وارد 


الا" السابه: 


: ال ا ا 5 0000 
المندوب اذا اعتبرته اعتعارااع من الاعتبار المتقدم وحداته خادما 
ع 7 2 3 | : ع 
لاواجب 0 لائه أما مقدمة له 0000 و تدكار 4 كان هن لجنس الواجب ألا ٠.‏ 
فالذى من جنسه كنوافل الصلوات مم فرائْضها » وبوافل الصيام والصدقة والحج 
وغير ذلك مم فرائضهاٍ . والذى عن عبر عليه كطرارة أناسث فى الجسد والثوب 
والصلي “و السواك 6 اه الز له اوغير ذلك » 4 الصلاة ؛ وكتعجيل الافطار» 
وتاخين السحور وك الاسان ما لاني » مع الصيام ب وما أشه ذلك . فادا 
١ك‏ نكدلك فبو اح بكسي الواجب بالكل وقلما لشد عه 1 
مندوبأبالكل والح ع برها المعى شر سا را ؛ ولكن »اتقدم مغن” ييه 
حول الله 
)20( فقد استعمله وهو عاقل بعلم أنه يمر الى «فاسد كشرة وان ل يعد حموفها 
فيؤاخد بها .والزانى ماشددت عليه العةو ؛ 0 ة بالجلد والقتل الا لاا الات الى قد أسبب عن قعلهء 
وهو يعرف هذا التسبب وان لي مه فرء ن الفمل ؛ ولا خطر بباله حيئه ان 5-2 
السألة الثامية هن السب أن ايقاع السب منزله ايقاع السبب ء قصد ذلك السبب أولا . 
() بريد فى هذه القدءة أن يتوسع فى أن الندوب بالحر ء يكثون واجبا بالكل ؛ فجعله 
شاءلا لخير السان الؤكدة ورواتب التوافل الى اقتصر عليها فى الفصل الاول من السألة 
إإثانية » ويقول انه قابا يذ مندوب عن ذلك 
(م) عدار الدليل فما تقدم أن تركها جلة واحدة يجرح التارك لها . وأيضا فابه «ؤثر 
فى أوضاع ادبن فيل هذا وذاك يرى هنا ل المندويات كَ لا كن اهة ل تركها وليست 
كا اسن الى عن القاعدة السابقة ا فى تركها ٠‏ فحكيف جرح 


ببستيو قاسم تسل -سجسستوسص مب صب ستصعوبيت المساس مم سي 


١‏ المكر وه كالمندوب مع الواجب بالاعتبار 


:7 :د 0 
د" فصل 0 


المكروه إذا اعتبرته كذاث م الممنوع 6كانكامندوب مع الواجب ٠‏ 

- 3 2 

وض الواجناك ادية اماكرن لاود وهو أعظاييا +وفتة مانكين وسيازوكات] 

للقصود كطبارة الحدث 4 وستر العورة 0 واستقمال القبلة 4 والاأذان الشعر القسة 

الأوقات بواناياز قتائر الاسلاء م البلاة “ف حي كان وسياة. ده 
ا 

مع المقصود المندوب مع الواجب - يكون وجوبه بالجزء دون" وجوبه 


بالكل . وكذلك عض الممنوعات منه مامكون ع 7 7 وونة 0 #سملة 


52 


له ..كالواجب حرفا يحرف - فتأمل ذلك 
السال لامر 


ماحد له الشارع وقناً محدوداً من الواجبات أو المندو بات فإ بقاعه فى وقته 
لاتقصيرفيه شرعاً » ولا تحتبء ولاذم . وانما العتب :والدم” فى الخراحة عن 
وفته ‏ سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسا" _ لاأمرين : 
(أحدها) أن حد الوقت إما أن يكون لممنى قصده الشارع »أو لذي رممنى 
وباطل أن يكون لغهرممنى . فل ببق إلا أن يكون لمنى . وذلك المنى هو أن 
يوقع النمل فيه . فإذا وقع فيه فذلك متصود الشارع من ذلك التوقيت . وهو 


التارك لها ؟ وكيف تؤثرعلى أوضاع الدين ؟ فالموضم محتاج الىفضل نظر فى ذا تدوق دعوى 
أن ماتقدم يمنى هنا 

)١(‏ أى فلا يتأ كد الوجوب فيه تأ كده فى المقصود وينبن عليه أن انم ركه والثواب 
على شمله لا يسأوى الواجب المقصود 

0 بن السألة على مذهبالجهور فى الوسع » وهوأن هناك وقتاموسما لبعشالمطلوبات 
لو أوقعها المكلف فى أى جزء منه لام فيه: ويريد هئا أن يقول بل ولا تقصير ولا عتب. 
أيضا . والاأفضلية فى السبق أول الوقت ثىء آخر لا يلزم منه أن يحكون ايقاعه آخر 
الوقت تقصيرا موجبا العتاب 


المسك روم كالئدو ب مع الواجب بالاعتبار ١0‏ 














9 جح 0 
إتتضى .. قطماً .. موافتة الأأمر فى ذلك الأمل الواقم فيه . ذلوكان فيه عتب 
م .8 جه 
أو ذم » لازم أن يكن لخالفة قصد الشارع » فى إبقاعه فى ذلك الوقت الذى 

١ 

وقم فيه العتتب يسببه . وقد فرضناد موافنا ٠‏ هذا خلف 
وقم فيه العتب » ليس هن الوقت الممدن ب لأ نا قد فرضنا الوقت المعين يرا 
١ ' 0‏ 1 2 0 ' 0 
فى أجزائه إنكان موسءاً ٠‏ والعتب مم التخير .عنافيان ٠‏ فلا بد أن يكون 

فان قيل : قد ثبت أصل طلب المسارعة الى اخيرات والمسابقة اليها * 
وهو أصل قطعى ٠‏ وذلك لاتختص ببعض الاوقات دون إعض ء ولا ببعدض 
الأحوال دون عض . إذا كان السبق إلى انايرات مطلوياً بلا بد . فالقصر 
عنة معدود ىُْ المقهعرين والمغر طبن : ولا فشك ان هن كان هكد 6 ولتعس 
لاحق به فى تقر بطه وتقصيره . فكيف يقال لاعتب عليه م 

0 55 .3 ع 0 و 
وندل عل نحقيق هذا ماروى عن ألى بكر المديق رضى الله عنهء أنه 
“ا ول إن ” علش ولول الرقت رشان الله . واخره عنواق 7ع 

اسم قول النى عَلْلم : « ول أالوقث رصوان الله . واجره عفو 
قآل : رضوان الله أحب اليئا من عفوه ؛ فارن رضوانه للمحسنين » وعفوه عن 
المقطس د 7 

وفىمذه_مالات مايدل عل هذا أيضا : فقد قل فى المسافر بن يقدمون الرجل 

١‏ 506 : ا 

لسئيه بصل ع فيسفر بصلاة الصبح قال 00 «يدلى الرجل وحده 20 اول 
الوقت » أحب إلى من أن يصلى بعد الاسفار فى جماعة » ققدم كا ترى - 
)١(‏ رواء الترمذى بافظ ( الوقت الاول هن الصلاة رضوان ان ) . ورواه الدارتطي 
بلفط ( أول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رجة الله ء وخر الوقت عفو ا ) ,' 
) ( لبس امراد أنه بطوال مم ىق شقن ٠.‏ بل ااأراد انه سدىء الملاة يمك الاسة 5 
وحينئد م الدليل 


١‏ المسكرومكامندوب مع الواجب بالاعتبار 





المسابقة » ولم يعتبر الجاعة الى هى سدة بعد من تركها ل الل أن 
بعد من ترك المسابقة مقهمراً . وجاء عنه أيضاً فيمن أفطر فى ر.ضان لسفر أو 
أو مرض » ثم قدم أو صح فى غير شعبان من شهور القضاء» فل 1 
مات » فعليه الا طعام وجدال فرط كن صح أو قدم فى شعبان» فل يصمه 
حى دخل رمضان الثاتى مم أن القضاء ليس عل الور عنده . قل الاخمى 
ةد 0 لقن علىالفور ولا على التراخى : فإن قضى ففشعبان » مم القدرة 
عليه قبل شعبان » فلا إطعام ؛ لأ نه غير مفرط . و إن مات قبل شعبان ففرط 
وعليه الا طعام ‏ حر قول ا شافمية فى الح إنه على النراخى ؛ فان مات قبل 
الأداء كان آنا . فهذا أيضاً رأى الشافعية مضاد لمتضى الأصل المذكور 

فأنتترى أوقانأسمة شرعا ء اما بالنص ”""» و:إمابالاجتباد 10م ثم صار 
من قه عر عن المسابقة فيها ٠‏ لوم معاتبأ » بل! ثم ففبعضها . وذاك مضاد +اتقدم 

فالجواب أن أصل المسابقة إلى الليرات لاشكر ؛ غير أن ما عين له وقت 
مين هن الزمان هل يقال إن إيقاعه فى وقته الممين له مسابقة * فيكون الاأصل 
المذكور شاملا له » أم بقال ليس شاملا له ؟ 

والأول هوابارى علمقتضى الدليل 7) فيكونقوله عليه السلام ب حين 
سكل عن أفضل الأععال ‏ قال : « الصلاة لأ ول وقتها» ”" بريد به وقت 
الاختيار معللتا 

ويشير إليه أنه عليه السلام ‏ حين " الأعراى الأوفات ‏ صلى فى 


(1) بللمله «ترتيا . أي أنه لم يعامل «ماءلة الفود المرف ء ولا التراخى المرف » 

بل حالة بين الحااعين . فلزاكان الحكم مترددا بين الامرين “م شرحه بقوله فان تفى ال 

(؟) ل فى الحديث السابق : أول الوقت 3 

(؟) كافى المسائل التى :سبها مالك والشافعى ف الصلاة والصوم » والمج . فأوقاتها 
معيئة +الابتهاد 

(؛) أى التقدم أول الألة 

(ه) ذكره فى الترغيب والثرهيب عن ألى داود والترء_ذيء وقال : لا بروى الا من 
حديث عبد الله بن مر العمرى » وليس بالقوى علد أهل الحديث . 


الكر وهكالندوب مع الواجب بالاعتبار ه6١‏ 


وسججصب ل عم م جم جر 











أوائل الأ وقات وأواخرها » وحد ذلك حدا لا ينجاوز» ول ينبه فيه على تتصير 
و إنها نه على التقصير والتفر يط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الغضرورات» 
إذا صلى فيها هن لا ضروة له إذ قل : « تاك صلاة المناققين» المديت(!) 
فبين أن وقت التفر يط هو الوقت الذى تكو نالشمس فيه بين قرف الشيطان» 
فإتما يذبغى أن مخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الاريقاع فى 
ذلك الوقت الحدود . وعند ذلك يسمى مفرطاء ومقدسرا » وآنما أيضا عند 
بعض الناس . وكذلاك الواجبات الفورية . 

وأما اللددة يوقت العمر » فانها اا فرك أخر ها بم ر مجحبول » كان ذلك 
ع'“مة على طلب المبادرة والمسابقة فى أول أزمئة الامكان م فان العاقبة مغومة 
فإذاءاش المكلف مافىي مثله يؤدى ذلك المطاوب » ع يفعل ممع سقوط» 
الأعذارء عد ولا بد مفرطاء وأئمه الشافى لأن المبادرة هى المطاوب 
لا أنه على التحقي يق مير بين أول الوقت وآخره ٍ فان آخره غير ععلرم وو نما 
المعلوم منه ما فى اليد الآن . فليست هذ المسألة من أصلنا المذكور فلا تعود 
عليه بنقض 

وأيضا فلا بكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت الممين ؛ لكن بحبيث 
لا يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصراً . وإلالم يكن الوقت على حم 
التوسعة . وهذاكا فى الواجب الخير فى 2 الكفارة » فا_ للمكلف الاختيار 
فى الأشياء الخير فيها » و إن كان الأجر فيها بتفاوت » فيكون بعضها أ كثر 
أجراً من بعض ويا بقول بذاك فى الاطعام فى كفارة رمضان ؛ مع وجود 
التشيز فى المديث وقول مالاك به . وكذلك المتق فى كذّارة الظهار أو القتل 
أو غيرهاء هو مير فى أى “الرقاب شاء ب مع أن الأأفضل أعلاها مناء وأننسها 
عند أهليا . ولا مرج بذلاك التخيير عن اا ره بعد عدار غير الأعلى 

)3ك مثرء فى التيسير فى أب أوقات الكراهة ه عن الستة الا البشارى 


١‏ المقوق الواجية على المكلف عل ضمر بين 








قرا ولا مفرطاً . وكذلك مختار الكسوة أو أو الوطمام فى ككقارة اين يا 
أشبه ذلاك من المطلقات الى ليم الشارع قصداى نسيين بعض أفرادها » 3 
حصول النضل فى الأعل ءنها . وكا أن الح ماشياً أفضل ؛ ولا يعد العا 
ردكا اط ولا متويات كار اللا | ل الماعد العة من قلتبا» ولا بعد 
م كان جار المسجد بقَلدَ خطاه له مقصرا . بل المقصر هو الذى قصر عما حد 
له » وخرج عن مقتضى الأ»ر المتوجه اليه . وليس فى مسألتنا ذلك . 

وأما حديث ألى بكر رذى | لله عنه فل يصح ؛وإن فرضنا صددته فهو 
“مارض بالا صل القطعى وإن س! فحمول على التأخير عن جميع الوقت الختاريٍ 
وإن سا فأطلق انظ التقصير عل 3 الأول من الشارعة إل يفيت الا جور 
لاأن اللو درغاات الس 0 

وأما مسائل مالاث فلمل استحبابه لتقدم الصلاة » وترك الجاعة » مراعاة 
لاقول بأن الصبحم وقت نمرورة » وكان الاامام قد ع إليه . وماذ كر فى 
إطعام التغر يط فى قضاء رمضان » بناء على القول بالفور فى القضاء . فلا ,يتعين 
فيهها ماذكر فى السؤال . فلا اعتراض بذلك . و بالله التوفيق 


اماه الثاسيئة 


الحقوق الواجبة على المككاف على ضر بيز كانت من حقوق الله 
كالصلاة » والصيام » والحج » أو من حقوق الآدءيين كالديون » والنفقات ‏ 
والنصيسصة» وإصلاح ذات الو »وما أشبه ذلكب: 

أحدها حقوق محدودة شرعاً ؛ والآ خرحة رق غير محدودة 

فأما الحدودة المقدرة فلازمة لذمة ا مكف » مترتبة عليه ديناً» حت يخرج 
عنها ؛ كأئمان ن المشتريات» وقم التلنات , ومقاد, الزكوات » وفرائض 
الصاوات » وما أشبه ذِك ٠‏ فلا إشكال فى أن مثل هذا مترتب فى ذمته ديئاً 


لها 


المقوق الواجبة على الى>؟ ف على ذمر بين و6١‏ 








عليه . والدليل على ذلك التحديد والتتدير ؛ٍ ما نه مشعر بالقصد إلى أداء ذلا 
الممين فاذا لم يؤده فاعاطاب باق عليه » ولا يسمط عه إلا بدليل'" 

وأما غير الحدودة فلارءة له » وهو ٠طلرب‏ بها ؛ غير أنها لا نعرتبفى 
ذمته ا : 

ل( أحدها »* أنها لوترتيت فى ذءته لكانت محدودة معلومة ب د الجبول 
لا يترتب فى الذمة » ولا يعقل نسبته إليها » فلا يصيح 52 و . ومهذا 
استدللنا على عدم الترتب ؛ لأن هذ: الحقوق محبولة المقدار والتكايف بأداءنا 
لاعرف له مقدار» تكليف #تعدر الوفوع ٠‏ وهو ممتنم سم 

ومثله الصدقات الطلتة » وسد اطيلات» ودفم حاجات الحتاجين » 
وإغائة الملبوفين » و إتقاذ الغرقى » والجباد » والامر بالعروف » والنعي عن 
عن المتكر . ويدخل نحته سائر فروض الكفايات 

فاذا قآلى الشارع : « أطعمرا القائم وألمئر » أو قال : أ كسوا العارى » 
أو « أنثقوافى سبيل الله » فعنى ذلا طلب رفع الحاجذ فى كل واقمة بحسبها » 
من غير ثعيين هقدار . فاذا تعينت حاجة تبين «قدار ما يحتاج إليه فيها» 
. بالنفار لا بالنص . فاذا تعين جائع فبو مأمور باطعامه وسد خلته ؛ بمقتمى ذلك 
الاطلاق ب فان أطعمه مالا يرفع عنه الجبوع » فالطلب باق عليه مالم يفعل 
من ذلك ٠١‏ هركاف ورافع للحاجة التى من أحلما أمر ابتداء . والذى هو كاف 
ختلف باختلاف الاءات والحالات فى ذلك الممين : قد يكين فى 
الوقت غير معرط الجوع » فيحتاج إلى مقدار من الطّمام » فادا تركه حت أفرط 


(9) برام الذدائن للعدى 


١١84‏ الحقوق الواجبة على الىكاف على ري 


آذآ#آت#تآت ل لالب سي ال ل ل الل سس يي لس يسيمل ل سار اوج ابناج مسجم 


عليه » احتاج إلى أ كثر منه . وقد يطعمه آخر فيرتئم عنه الطلب رأسا «وقد 
بطعية آخر مالا يكفيه » فيطلب هذا أقل كان موي به. فاذا كارب 
المكلف به يختلف علدب الاأحوال والازمان 1 إستقر للترتيب فى الذمة 
ا معأوم بطلب ألبتة وهذا عق 45 حبرلا 5 ايكون معلوما إلا فى 
الوقت العط ين النظر» لا عقتغى النص . فاذا زال الوقت الحاضمر » 
صار فى الثانى كا 5200 لا بالاول » أو سقط”''عنه التكايف » إذا 
رظن ارتناع اللحاءة المارضة 

ران امار ترئب فى ف ذمته أم, ر لخرج إلى مالا يعقل ؛ لانه ىكل 
وقت من أوقات حاجة الحناء مكان سدها . فاذا عضى وقت يسم سدها 
عدار رتماوع فاده م يشل » فترتب فى ذمته 9 جاء زمان 000 
حاله أو أشد » قاما 0 يقال إنه مكاف أيضا سدها أو لاه والثانى باطل ؛ 
إذ لس هذا الثالى أ ول (''بالسقوط من الاول ل نه إنما كلف لحل 15 
در قم رتثم الدكايف والخلة باقة . هذا ع . فلايد أن 9 رتب فى الذمة 
انياً 5 ماد به الحاجة ذلك الوقت . وحينئذ بترتب فى ذمته فى 
حق واد » قير قم كثيرة ة بعدد الازمان الماضية : وهذا غير معقول فى الشرع 

0 أن هذا يكون عينا أو كفاية . وع ىكل تقدير يازم ‏ إذا 
لبقم به أحد ‏ ن يترئب إما فى ذمة واحد غير معين» وهو باطل لا يعقل 

إإنان ذم 0 مقسطا » مُكذلك » للجيل بمقدار ذلك القسط 

لكل واحد مويلا 6 قازر م فما قيمته درهم أن يترتب فى ذمم مائة 
أ رجل ماثة ان درهم . وهو باطل "م تقدم ان 

(والرابع ) لو ترتب فى ذمته لكان 0 ولا ع عبث فى التشريم . فانه 


(1)أى فكيف يتأن الاستقرار فى الذمة » والامر يعتلف باختلاف الحال والزمان 0 
بين سقوط المكنف به رأسا . وبين تغير المكلف به قلة كبر 

(؟) لو فال ليس بأضعف سبيية فى التكليف من الاول لكان أوضع 

() فى قوله هوذا غير «عقول فى اشر ع 


الحقوق الواجبة على المكلف على ضر بين 16 





إذاكان الأقصوه دفم الحاجة » فعمران الذسّة ينانى هد المتصد ؛ إذ المتصود 
إزالة عدا العارض ع" لاغرم قيمة العارض . فأذا كان الحم بتكل الذسّة 
م افيا لسبب الوجوب »كل عبئا غير صحيح 

لايقال إنه لازم فى الزكاة المفروضة وأشباهها » إذ المنصود بها سد اطلات 
وهى تتزابه ف الم ة 

لان تقول نسل أن المقصود ماذ كرت » ولسكن الحاجة التى تسد بركاة 
غير متعينة”"'على الجلة أل ترى أأمها تؤدي انفاناً وان لم تظبر عين الحاجة ! 
فصار تكالمقوق الثابتة عماوضة أوهبة ؛ فلا مر عقصد فىتضمين امثل أوالقيمة 
فبي يد ف ماتحن فيه . فإن الحاجة فيه متمينة فلا بد من إرالها وإذلك 
لابتعين لها مال رك ة هن غيره » بل بأى مال ارتفعت حصل المطلوب . فانال 
غير مطلوب انفسه فيه فاو ارتقع الءارض بغير ثىء لسقط الوجوب . والزكاة 
ونحوها لادد من بدا و إن كان محلها غير مضطر اليها فى الرقت واذلك عينت. 

وعلى هذا الترتيب فىبذل المال لاحاجة » يجرى حك سائر أنواع هذا القسم 

فإن قيل ؛ لكان الجهسل مانماً من القرتب فى الذسة » لكان مائماً من 
أصل التكليف ألما ؛ لأن الم بالكل ,+ شرط فالتكلين » إذ التكليف 
با جهول تكليف با لايطاق . فاوقيل لأحد : أنفق مقداراً لا تعرفه » أوصل 
صاوات لاندرى ؟ هي 3 أو اصح من لاتدريه و لاتميزه » وما أخشة ذلك » 
لكان تسكلينا بعالا بطق ؛ إذلا عكن الم بالكاف به اند إلا وض 2 











)١(‏ أى المعارض الوق ولا فائدة :مود على ازالته من شئل ذمة الغير به 

2 فيكون القسم الأول وهو الركاة وثلا «تعيئأ محدودة المتدار ولا زيادة يبا ولا 
نقض فكانت ٠تقررا‏ وأ نكانت الحاجة فيه غير «تعينة ولا صاحبها مملوما وهنا بالمكس 
وساحب الحاجة »علوم ومقدار ٠١‏ بلرمة قير معلوم ولاثات فا مكلف به هناك مملوم محدود 
لكلف يبه غير «علوم والتسم الثاتى بالمكس 


١5‏ فصل 4 عا الضط ل الضمر يان 


و إذا شا 55 1 ا 6 : لا . واتكليف الوم صحيم . هذا حلت 
واه أن الجول المائم نغ أمل التتكايق + عو املق مين عاد 


الشاره وكا لر قال : اعتن رقبة ! وهو بريد الرقبة الفلابية دن غير بيان غهذا 
سنا * 
هرأ متام 5 اما مال يعسن يات الشارع نسب ااتكليف 04 الود 03 


2 


3 قم 0 ال ار اللنا المصال ىَ فق الكتارة .6 إد 3 ليس لاشارء 


اطبال دول مابى . و كذلك هنا ١‏ ما متصود الث شارع متاك ٠‏ لكر اليد 


كله 


داق 
ل على 1 
قال بنعين خلا فلا للب . قاذا تعبات" وقم الطلب هذا هو المراد ها وه 
النعيين في فى مقدا رولا 8 0 3 
0 ا 3 
وهناضرب :الث اخذ بشبه من الطر فين الا و ابن فل تدش لا حدما : 
هو عدل احتباد ع ؟النئئة على الأقارب والزوجات ولأ جل مافيه م _الشد»ه 
بالضر بين احتاف الناس فيه ؛ هل له ترب فى الذمة أم لا فإذا ترتب فلا 
الس 15 د اعسار فالشرب الأو ا ٠‏ الإصصرو 55 الدين 1 وازلك مض 
بالتندير والتميين . «الثانى لاحق بقاعدة التحسين وال بين ؛ ولذلك و كل 


0 


الى مهاد 1 كاين 1 والثالت ١‏ خف 3 ن الماره رفن ا ليك 0 مل بك فيه 


من النفار ىكل 0 أفعة سْ التعيين ِ أنله أ 


ورعا الضبط الضربان الأولان بطلب المين ''' والكتاية 4 فاثّ 
حاصل الأول أنه طلب مقد ر على كلعين مو أعيان المكافين 3 وحاصيل 


(1) (قئدة) السئة أيضا قد تكون كفاية دثلوه بنشميت العاطس وبالاضية فى حق 
أهل البدث الواحد كا فى النهاج 


بين الحلال والحرام مرتبة العفو الم 51 








الثاتى إقامة الأوّد العارض ف الدين وأهله إلا أن هذا الثانى قد 7 يدخل 
58 0 شساءعء .- 9 
كيه ما يظن أنه طلب عين ؛ ولكنّه لايصير طلا متدمًا فالغالبي إل عند 
كرنهكفاة ءكالمدل والاحسان وإيتاء ذى القربى . وأما إذا ل يتحثم فهو 
مندوب . وفروشس الكفايات نويات عل الأعيان : فتأمل هذا الموضع : 
وأما الضربالثالك فا خذ شيباً هن الطرفين أيضاً . فلزاك اختلقوا فى تفاصيله 
حسماذ كرد التهاء واللّه أعلر 
لد العادسرة 

يصح أن يق ('' بين الملا والمرام مرتبة العفو فلا 5 عليه بأنه واحد 
من الجسة اد كورة ء هكذا على ال+لة ”'" ومن الدليل على ذلك أوجه 

( أحدها ) 7 ماتقدم من أن الاحكام الخة اتماتتملق بأفمالالكلنين 


١(‏ ) أى قد يكون مخيرا بالجزءكالصاعات الحتلفة البى لها أثرها فى اقامة الممران وقد 
يكون «خدوب بالجزءكالعدل والاحسان وسائر الثوافل والتكاح وغيرها مما تقدم فى المندوب 
بالجرء ولكن هذا الثاتى اما يكون واجبا كفاية اذا نظر اليه كايا ى الغالب وقد يكون, 
ححا حزثيا كالعدل بالنسبة للاهير نفسه فهو مطلوب باقاءة العدل جزئيا أيضا طلبا حم الا 
أن قوله وفروض الكفايات مندوة على الأعيان ليس كليا بل قد تكون مندويةوئد تكون 
مخيرافسها ما سبق فى فصله وا أشرنا اليهى هذه الجة » وماخصه ان فرض الكفاية قد يكون 
مخيرا بالجرء وقد يكون «ندوبا بالجزء ولا يتحتم الا بالكل وقد يتحتم على البعض أيضا 
نادرا وبق بعد هذا أنه يقتفى أن مؤدى فرض الكفاية اهما يئاب عليه ثواب المندوب فذا 
ترئه السكل عوقب ليه اجميم وقد لا يثاب عليه الذاعل وذلك اذاكان بالجرء مخيرا فتامل 
هذا الموشع حيدا 1 

(؟ )لا كان لهذه الرتبة شيه بالحلال لانه لا طلب يتعاق بها ولا اثم فى فملها وشبسه 
بالحرام لان مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم قال بقع بين الملال والحرام_وليس لها 
شبه بما يطل من الواجب وامندوب رأسا 

(م) لا لم حكمعليها الا بأنها غير الجسة وم يقل انها حكم شرعى سادس أو ليست كا 
قال على الجلة وسسأتى الاشارة اليه آخر المألة 

(4) الدليل قاصر على خصوص هش النوع الثاتىءن انواع مواضم رتبة العفو الذكورة 
فى الفصل الثاتى ولا يدل على الباق وسأتى ف الفصل الاول ٠ايضح‏ ان كون دليلا على 
البعضش الباق من النوع الثانى حيث بقول ومنها الترجيح بث الدلياثن عند تعارضها ال 

الموافقات م -١١‏ 


بذج الادلة على أن بين الملال والحرام مرتبة العفو 








5 التصد إلى الفمل ؛ وأما دون ذلك فلا . واذا ١‏ يتعاق مها 2 منها » مع 
وجدانه من شأنه أن تعلق به » فهو ممنى العنو المتكام فيه أى لامؤاخذة به 
( والثانى ) 27 ماحاء من النص على هذه المرتية على الخص رص ؛ ققد روى 
البى يلاه انه قال « إن الله فرض فرائض فلاتضرموها("؛ ون عن أشياء 





عن 
قلا تلمك هاه رضنا تدرا خلا معدرها 6 رونا عن أقياء رنهية © لاعن 
سيان فلا تزحثوا عنها » (' وفل ابن عباس : مارأيت قوما خيراً من أصماب 
تمد يبه ؛ ماسالوه ه إلاعن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض يللم كلها فى القران 
( يسألونك عن الحيض ) (٠‏ سألونك عر اليتاى ) » ( يسألونك عن 
الشبر المراع) » مأ أكانوا يسألون إلا عما ينشمهم ؛ يعنى أن هذا كان الغالب”"! 


علييم # وعن: ن ابن عباس رضى الله عنه انه قال : مالم يذكر فى القرآن فهو مما 


كل إسأل عن الثىء لم يحرم ” فقول ع . وقيل له ما تقول 
فى أموال أهل الذمة ؟ فقال : العفو ؛ يمنى لاتؤخذ منبم ركاة 2 . وقالعبيد 
أبن عبير : أحل الله حلالا وحرم < حراما اهنا ل فبو حلال 6 وما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عذو 

والثالك 27 مايدل على هذا الممنى فى الل ةكقوله تعالى : ( عفا الله عنك 


)١(‏ هذا الدليل قاصر على النوع الثالثمنمراتب العفو الآية فى النصل الثاتى 

(؟)رواه 2 1 

(6)قيده للا سيالى بعضهأثناء المسألة من مثل سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه 

(4) أى فيه شيهة الحرمة ولم برد فيه تحرم بل سكت عنه 

(5) انكان ممناءأنه لله تؤخذ منهم زكاة عقتضىالنص فليس هما تحن فيه ولا محل لذاكره. 
وأنكان معناء أنه ماسكت عنه فلا :ؤخذ الركاة إذلك كان لذاكره وحه ‏ وقد يقال انه يرجم 
الى قاعدة ان الكفار مخاطبون بقروع الشريعة أوله 

(1) هذا الدليل خاص يبعش النوع الثانىي فى حديث (أكل عام) وبالتوع الثالث 
وقد انتهى ريه مقام الاستدلال وم جىء فيه بع يدل على النوع الاول وهو الوقوف مع 
مقتفى الدليل الممارض وإن قوى «عارضه 


الادلة على أن بين الحلال المرام مرنية العفو ١0‏ 


م أذ نتم )1 الاية فا نه موط ضع اجتهاد فى الارذن عند عدمالنص . 
وقد ثبت فى الشربعة 0 عن اعاطأ فى الاجتهاد حسما بسطه الأصوله ون 
ومنه قوله تعالى : ( لولا كتاب” مزالله سبق لمم فيا أخنتم عذاب عفلم ) 
وقد كان النى عليهالسلام بكرم كثرة السؤال فا م يغزل فيه حم ب بنا لحم 
البراءة الأصلية إذ هى راجمة إلى هذا المعنى . ومعناها أن الآ فمال معها معفو 
عنها ء وقد قال جلث : « إنأعفل المسابين فى المسلمين جرما » من سآل عن شىء 
لم يحرم عليهم شرم عليهم من أجل مسالته » . وقال: « دروت ما تركت 
فانما هيك من كبا ِ بكثرة سؤالم » واختلاذهم على أنبيائهم ؛ مانييقم عنه 
فانتهوا ؛ وما أ 0 به دأتوا منه مااستطعتم » وقرأ عليه السلام قوله تعالى 
( لله على الناس حج الت ) الآية . ققال رجل يا رسول الله أ كل عام ؟ 
فأعرض ب ثمقال : يارسول الله أكل عام 7 فأعرض ؛ ثم قال : يارسول الله أأكل 
عام ؟ ؛ فقال رسول الله 2 « والذى ننسى بيده لو قلتها لوجبت ؛ ولو ت 
ماقم بها ؛ ولول قوموا بها لكنرم » فذروق ما ركم 0-0 | كرسي" 
م وفى مثل هذا نزلت : (يأأما الذين انوا لا تسألوا عن أشياء إن" 
يدنم شوؤم) ) الآنية . ثم قال : (عنا اسه عنها) أى عن تلك الاشياء 
فعى إِذً عدو . وقدكره عليهالسلام المسائل وعامها ونحىعن كبرةالسؤال ( وقام 
يوسا وهو يعرف فى وجهه الغضب » فذكر الساعة » وذكر قبلها أموراً عظاما 
ثم قال : تمن أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه ؛ فولله لانسألونىعن 
ىء إلا أخبرت به مادمت فى مقاى هذا ) قال أنس أكر الناس 
بار ذلك . وأ كثر رسول الله عله أن ذول:4 سار ققام 


ا 0ك 
(١)ممط‏ الدليل بقيةالاية كأنه اذن قبل أن شان الذين صدقوا فهو من محل البثر 
المبدرةه الآآية 
(9)أى من قولهناتما ميك ال 








لول كراهة النبى عليه السلام لكثرة السؤال 





عبدالله اين حذافة السُّبمى » فقال : م٠‏ نأف ؟ قال : أبوكحذافة . فها أ كثر 
أن يول #متلوق يرك “د غير الطاب عرركئية ٠‏ فتال : يارسول الله » رضينا 
لله رباء وبالاسلام ديناً ؛ ويمحمد نبيا ٍ قال : فسكت رسول الله ينه حين 
قال عر ذلك ٠‏ فزلت الآآية ٠‏ وقال أولا « والذى نشى بيد. لفد عرضت 
عات الجنة والثار آننا فى عرض هذا المائط وأنا أصلى ؛ ذ. أر كاليوم فى اللير 
والشر «» وظاهر من هذ! المساق أن قوله (ساونى) فىمعرض الغضب تتكيل مهم 
فى السوال حتىي رواعاقبة السؤال ٠210‏ ولأ جل ذلك جاءقولهتعالى : إن" مبدلم 

كس ؟) وقد اير من هذه الجلة”''مايمق عنه ب وهو مانهى عن السؤال عنه ٠‏ 
فكون المج لله هو مقتتضى الآية كا أن كونه العام الحاضرةة: تتنضيه” أيضاء فلما 
سكت عن التكرار »كان الذى ينبنى امل على أخ ف محتملاته ون" فر ضأن 
الاحثال الآخرمراد » فبومما يمن عنه ٠‏ ومثل هذا قصة أسصماب البقرة لما 
شدّدوا بالسؤال وكانوا متمكّئين مذي أى بقرة شاؤا شدد عليهم حتى ذيحوها 
( وما كادوا يتماون ) فبذا كله واضح فى أن مر أفمال المكلفين مالايحسن . 
السؤال عنه وعن حكة ٠‏ ويازم من ذلك أن يكون مغفواً عنه ‏ فقد ثبت أن مرتبة 
العفو ثمابتة وأنها ليست من الأ حكام اللخسة 


فصل 7*- 
ع ويظمر هذا المعنى فى مواضم من الشرلعة : 
منها مامكون متنقاً عليه . 
ومنها مايختلف فيه . قنها الل والنسيان فإنه متفق غلى عدم الموائمذة 


6 الى منها منها تزوك حرم مام 1 وقيره ما بكرهونه ووسيتهم كالتترض النشيحة 
وزيادة التكاليف(؟) وى من قوهوقد كان النى عليه السلام بكرم كثرة السؤاق الى ها 
(*) لان المطلقى يتعقق فى فرد واحد تمايطلق عليه 


اناطاً والنسيان لامؤاخذة فيه بلاتفاق 16 











به ؛ فكل فملصدرعن غافل » أو ناس » أوغطىء » فهوتما عفى عنه . وسواء 
علينا أرضنا تلك الأفمال مأموراً مها أومنبيً عنا ألا . لأنها إن لم تكن 
نيا غلا ولا دامر ابيا ولاعيرا فيا ققد رجعت إلى قسم مالا حم له فى 
الشرع . وهو معنى العفو . 

وان تعلق بها الأأمر والنه ‏ فن شرط الموؤاخذة به ذَكرٌ الأمر؛ والنهى 
والقدرة على الامتثال ب وذللك فى الخطىء » والناسى والغافل محال . ومثل ذلك 
النائم ونون والحائض وأشباه ذلك 

ومنها اعلطأ فى الاجتواد وهو راجع إلى الأول . وقد جاء في القرآن : 
( عنا الله علك ل أذنت للم . )وال :(لولاكتاب من الله سيق) الآية . 

ومتيا الا كرامكان مما يتنق عليه م أو مما يختلف فيه * إذا قلنا بجوازه فهو 
راجم الى المثو يمكان الأأمر”'2 والنهى باقيين عليه أولا . فإن حاصل ذلك أن 
ركه لما برك وفعله لما فعل لاحر ج عليه فيه . | 

ومئها رخص كلبا على اختلافها ذإن النصوص دلت على ذاك حيث لص 
على رفم الجناح » ورفع المرج وحصول امشفرة ء ولا فرق فى ذلك بين أن تكون 
الرخصة مباحة أو مطلوية ؛ لأنها إنكانت مباحة فلا إشكال وإ كانت 
مطاوبةً فيازمها العفو عن نقيض المطلوب ؛ فأكل. الميتة اذا قلنا بايجابه فلا بد 
أن يكون ننيضه وهو الترك ممفوءئه و إلا ازم اجماع النقيضين فى التكليف 
هما وهو محال ومرفوع عن .الامة . 

ومنها الت جبح بين الدليلين عند تعارضهما وم يمكن الجع . فإذا ترجح 
أحد الدليلينَكان مقتضى المر جوح فى حم العنو . لأنه إنلم يكن كذلك لم 


(1) أى على التولين فى ذلك 


اكول ليطا والنسيان لامو اخذة فيه بالاتفاق 





يسبب لي الي ا و ل لجسب حلمب لجر ل ل ار تت 


6 ادي فيؤدى ل افيا وف وثابث بالاجماع . ولأنه يؤدى إلى 
الطاب بالتقيضين وهو باطل . وسواء علينا أقلا بيقاء الاقتضاء ُ فى الدلييل 
المرجوح و إنه فى ّ الثابت أم قلنا إنه فى حم العدم . لافرق بينهما فى 
زوم العفو . 

ومنها العمل على عالمة دليا ل ؛ سلغه أو 7 عل موافقة دليل بلغه ووه ف نفس 
الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن ال1جة | تتم عليه لعد إذ لايد من بلوغ 
الدليل اليه وعله به . وحينئذ تحصل المؤآخذة به وإلا لزم تكايف ما لايطاق 

ومنها التر جيه ١”‏ بينالمطابين عند تزاحجهما ول يمكن ام بينهما . لايد 
من حصول العفو بالنسبة الى امؤخر» حت يحصل اندم ولاة يل 
التكليف بهما ؛ والا ازم تكايف مالا يطاق وهو مر فوع شرعاً 

ومنها ماسكت عنه فهو عنو لانه اذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته 
فهو دليل على العفو فيه . وما تقدم من الأمث_لة فى الأدلة السابقة فهوتما يصح 


التدثيل به واللّه أعرٍ 


تر فصل > 
#(ولائع مرتبة المنو أن يستدرك عليه باوحه )* 
( أحدها )أن أفمال المكلذين من حيث ثم مكلفون إما أن تكون يجملتها 
داخلة نحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير أولا تكون يجملتها 
داخلة فانكانتيجملتها داخلة فلا زائد على الأ حكام الخمسة وهو المطاوب . وان 
م تكن داخلة ماماو أن يكون بش التدلين ار عن 2 خطاب 


)١(‏ أى اذا خوطب فى وقت واحد بفمل شيثين مما لم 57 1 خرطي بأل 
اثنين جمدت عنتلفتين فيرع هو تقدم خطاب أحدما مل الآخر فهذا الترجيح أبيضا عفو 


بيان عدم دخول مر تة العو حك الالمملوجوه / ١‏ 








اكليف ولوفى وقت أو حالة ما . لكن ذلك باطل لأ نا فرضناه مكاماً فلا 
فلا يصح خر وجه فلا زائد على الاحكام الخنسة 

( والثنئ ) إن ع دكا زائد إما أن كن سكم شرعياً أولا فإن م يكن 
كا فرعا فلا اعتبار به * والذى يدل على انه ليس كا شرعياً إنه مسمى 
العفو . والعفو انما يتوجه حيث يتوقع للنكاف حم الخافة لأمر أو نعى . وذلك 
يسنم كونة مكلف به قد سبق حكه فلا يصح أن يتوارد عليه حم 1 ار 
لتضاد الأأحكا م * وأيضاً فان العنوانما هوحم أخروى لادنيوى ٠‏ وكلامنا فى 
الأحكا م التوهة فى الدني ٠‏ وأما إنّكان العفو حك شرعيا اما من خطاب 
لنكايف أومن خعاب اوضع - وأنواع خطاب التكليف محصورة7 فى السة ٠‏ 
وأنواع خطاب الوضع غصورة ألضاً فى الجسة الى ذكرها الأصوليون ‏ وهذا 
ليس منها فسكان لغوا 

( والثالث ) إن هذا الزائد إنَكان راجا إلى امسألة الأصولية وهي أن 
يقال _هل يصح أن تخاو بض الوذئع عن حم الله أ أم لا-فالألة مختلف فيبا 
فليس اثباتها أولى من نفيها الا بدليل ٠‏ والأدلة فيها متمارضة فلا لصح اثباتبا 
إلا بالدليل السام عن المعارض ودعواه * وأيضأ أن كانت اجنهادية ذالظاهرنفيها 
بالأدلة امد كورة فى كتب الأصول ٠‏ “انم نكن راجعة إلى تلك المسألة ليست 
تفهومة * وما تقدم من الادلة على اثبات مرتبة العهو لادليل فيه * ٠‏ فالا دلة النقلية 
غير مقتضية للخروج عن الأ حكام الخسة لأأمكان الج بينها ولأن العف وأخروى 
وأنضاً فإن سل للعفو بوت ف زمه عله اللا اقرغ »ول مان تأويل 
تاك الفلواهر وما ذكر ءن أنواعه فداخلة أيضاً نحت الخسة ٠‏ فإن المثو فيها 
راجم إلى رفع < حسم اعلطأ ليان والكراه والحرج » وذلك يتتضى اما ا جواز 
من لاوما ميرتب لاف رن اقم ونيب للب وذلك 


)١(‏ مو يحل النراع فلا يصع أن يكون دلبلاعق الذاء هذه المرثية 


١4‏ هل هناك ضْوافط لما يدخل حت العنو 








يقتغى إثبات الأمر والنعى مع رفم آمارها لممارض ٠‏ فارتتع الس عرتبة المنو 
وأن يكون أمراً زائد على الخسة وفي هذا الجال احاث آخر 


-0 فصل 4ه 


وللنظر فى ضوا بط مايدخل نحت العفو ان قيل به نظر فان الاقتصار به على 
محال النصوص ثزغة خلاهرية ٠‏ والاتمعلال فى اعتبار ذلك عل الا طلاق خرق 
لابرقع * والاقتصارفيه على إءض الخال دون إمض محم يأبله المعقول والمنقول * 
قلا بك مره وجه نقصك نحوه فى المسألة حتى تتبين يحول الله ٠‏ والقولى ذلك تحمس 
فى ثلاثة أو اع 

أحدها . الوقوفىمم مقتضى الدليل الممارض قد حوره ”'' و إن قوىمعارضه 

والثائى ‏ اللمروج عن مقنضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل 

والثالك ‏ العمل ا هو مسكوت عن حكه رأساً » تأماالًولفيدخل نحته 
العمل بالمزمة و إن توجه حك الرخعمة ظاهراً ان العزمة لما توخيت على ظاهر 
العموم.أو الاطلاقكان الواقف معها واققاً على دليل مثله ٠«:مد‏ على ا+لة . وكذلك 
العم لبارخصة .بو إن توجه حك العزعة فاإن.الرخصة مستمدة من قاعدة رفم الارج . 
كا أن العزعة راج إلى أصل التكليف ٠‏ وكلاها أص ل كلى فارجوع إلى حك 
الرخصة وقوف مم مامثله معتمد * لكن لما كان أصل رف الحرج وارداً على أصل 
التكليف ورود المكل ترجيح جان ب أص ل العزمة بوجه ما-غير انه لا يخم أصل 
الى ا لأن بذلك المككل قيام أصل التكليف وقد اعتبر فى مذهب مالك. 

5 1 2 اكه ٠ 5 5 ٠‏ 
مل سوم ال 1 لاك 
ومسي وام سي مم مس لس سال 
م أى الوقوف مع دلي ممارض يقوى وأ نكان نفس الدليل ير هلمى لاله جرد ظرن غير 

مب عل شىء م نالشرع 


أدبالصحادة مم رسول الله ومسارعتهم الى أمتثال أمرء ١"‏ 


فافطر فلا كفارة عليه ٠‏ وكذلاك من أفطر فيه بتأويل . وانكان أصل (©2 غير 
علمى بل هذا جارف ىكل متأول كشارب المسكر ظاناً انه غير .سكر ء وقائلالمسلم 
ظاناً انهمكافر » وآ كل امال المرام عليه ظاناً انه حلا له » والمتطور يماء نيجس 
58 أنه طاهر ٠‏ وأكناه ذلك + ومثله المهدالحطيء 8 احنهاده 5 وقد رج 


أبوداود عن ابن مسعود رذى الله عنه انهجاء يوم الجمة والنى رَْنْه بخطب 
فسمعه يقول « اجلسوا لجلس يباب المسجد قراه الننى يله فقاى تعالى يأعبدالله 
ابن مسعود » فظاهر ٠ن‏ هذا انه رأى الوقوف مم يرد الاءر وان قصد غيده 
مسارعة إلى امتثال أوامره . وسمم عبدالله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله 
له وهو يقول اجلسوا لجلس فىالطريق فر به النى يله ققال « ماشأنك فقال 
سعمتك تقول اجاسوا للست ففال النى يلك زادك الله طاعة » وظاهرهذء 
القصة أنه م يتصد بالامر بالجاس ولكنه لما سمم ذلك سارع إلى امتثاله واذلك. 
سأله النى يلع حين رآه جالساً فى غير «وضم جاوس وقد قال عابه السلام 
« لايصل أحد العصر إلا فى بنى قريظة فادركمم وقت العصر فى الطريق ققال 
لعضهم لانصلى حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى ول يرد منا ذلك فذكر ذلك انبى . 
لله فل عرف واحدة من الطائئتين » و يدخل هبنا كل قضاء قضى بهالنانى 
من مسائل الاجتهاد ثم يقبين لمخطاأه مالم يكن قدأ خطأ فصا أو إجماءا أو بعض 
التواطم #وكذلك الترجيح بين الدليلينفانه وقوف مع أحدها وإهال للاخر. 
فاذا فض مبحلاً لاراجح فذلك لأجل وقوفه مع المررجوح . وهوفى الظاهر دليل 
يعتمدمثله . وكذلك العمل بدليل منسوأوغير مح _فانه وقوف ممظاهردليل 
يستمد مثله فى الجلة . فبذه وأمشاها مما يدخل نحت ممنى العفو المذكور . وأئما 
قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المءارض فشرط فيه المعارضة لانه ان كان غير 
معارض لم يدخل نحت العفو لانه أمر أو نعى أو تخيير عمل على وقنه فلاعنيه 


دده و و واد و مو م عدف عه مه و0 مو ووم ووو مم مومس م مومهو ومو عه وم لم 00 


6000 الذى ببى غليه الغطر أو التأويل فير دليل أوءستند علمى أى لا بلزم فيه ذلك 


1 هل لم يدخل حت العفو ضوابط 


ااال ااا 100 دشر 0_2 2053:2500 








يتوم فيه ولا مؤاخذة تلزمه ع الظاهر فلا موقم للمفو فيه و إما قيل و إن قوى 
على أثر هذا فانه ترك لدليل وهنا(''وانكان أعالا لدليل أيضأ فاع الهم نحيث 
هر أقوى عند الناار أو فىنفس الام ركاعمال الدليلغير المعارض فلا عفو فيه .* 
وأما التوع الثانى وهر اعكروب عن مقتضىالدليل عن غير قصدأو عن قصد 
لك بالتأويل . فنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لانه لم يبلغه دليل 
تخريمه أو حكراهيةه 3 إمتركه تقد إباحته إذا : سلئه دليل وجو به أو ديه 
كقريب العيد بالاسلام لايع ان لخر محرءة فيش ربها أولا يعلم ان غسل 
ا 
الجنابة واجب فيتركه . وكا اتفق فى الزمانالاول حين لم تع الانصار طلب الغسل 
١ :‏ 
من التقاء الختانين . ومثل هذا كثير يتبين للمجنهدين#وقد روى عزمالات انه 
كان لابرى تخليل أصايع الجلان قالرقوه ويراه من التمرق برق بلذه (أنالتق 
َه كان يخلل) فرجم الىالقل به) . وكا اتنق لألى يوسف مع مالك فى المّد 
والصاع حى رجع الى القول يذلك ومئذلك العمل على الحالنة 9 خطا اونيانا 
وما يروى من المدديث « رفم عن. أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
فى انه من غير قصد وان وجد القصد الا كراه المضمن فى الاديث . وأبين 
)١(‏ لل الاصل هكذا بل ولامن النوع الذى الح أى أنه اذاكان الممارض ضمفاً لا يكون 
أينا من الذوع الثاني لان التاتى ترك لدليل وخروج عن مقتضاد قسدا بتأويل أو بير قصد 
وما يمن بصدده أجمال لدليل صُعيفب هار ضهقلا هو هئ الول الذى لوحظل فيه قوة «عارضه 
ولا هو ءن الثالى الذى لوحفط فيه أنه ترك إدليل وخروجعنه لغير قد ا وبقصد لكن بتأويل. 
والحاصل اله لماكان أعمال الممارش بضعيفكان أعمال لدايل غير معارض صار لا يتوهم فيه 
مؤاخذة حت يكون من مواضم المفو 
(0)يشبهأن يكون هنا سقط والاسل(وهذا ) 
٠م)‏ أى مخرج عن «قتفى الدليل خطأ بألا ينهم الدليل «ثلاعلى وجبه أو نسيانا للدليل 
أما خط الجتيد المعدود سابقا فى النوع الأول فقد وقف فيه ٠م‏ دليل لكن ظبر خطوء فى 
القك به أشمنه بأزاء دليل آخر مثلا فهنا خرج عن الدليل وذاك وقف مع ليل ظهر 
37 خطؤه فى الامتداد به فتنبه لتفرق بين النوعين فى جيم الامثلة فيا 


اقلة ذوى الميآات عثراتهم لاا 











عنهذا المذوعن عثرات ذوى الميات فانه ثبت فى الشرع اقالتبه”'افى الزلات 
وان لالعاماوا بسببها معاملة غيرهم ٠‏ جاء فى المديث « أقيلوا ذوى الميآت 
عثرامهم 6 فى حدرث آخر «يجافوا عن عقو بة ذوىالمروءةوالصلاح7"»» وروق 
| ل مر بنالخطابشج رجلا وضر به فأرسله وقالأنت من ذوى المياث فق 
خبر آخر ع عبد العزيزين عبد اللّه بنعبداللّين عمر ب نالخطاب انه قلاستادى 
على مولى لى جرحته يقال له سلام البريرى الى ابن حزم فأتانى ققال جرحته قلت 
ذعم ٠‏ قال سمعت خالى عمرة تقول قالت عائشة قال رسول الله يلكو « أقياوا ذوى 
الميئات عثراتهم » فخل سبياه ولميعاقبه #وهذا أيضامنشئون رب العزة سبحانه 
فانه قال (و يجزى الذين أحسئوا بالمسنى الذي يجتنبون كنا.ثر الاثم والواحش: 


لا الم )الآية لكنها” أحكام اخروية . وكلامنا فى الاحكام الدنيوبة»و يقرب 


)١(‏ على فرض تسليم أصل الحديث وها بعده فليس هذا ءن المفو الذى فيه العلام 
وهوأنه لا حرج فيه شرعا يعنى لا انم وفيه امنفرة الح أما كونه لا يقتص مله لمبده 
أو لمن شجه فهذا غير موضوع مرتبة العفو ال فيها الكلام من أول المالة#ويمد ففى 
المساييح عن عائشة قال علية الصلاة والسلام ) اقيلوا ذوى الهيات عثر انهم 
الا المدود) وقال المزيزى فى شرح الجاءم الصفير انها الزلات القى لاحد فيها ثم 
يال ان الحسديث ضعيف وقال صاحب الجاءم الخرحه امدق مسنده والبخارى 
والادب أو داودهذا © وبعد ودود الاستثناء وفهم الغرض من الحديث فلاعلينا 
اذاكان الحديث فى منشهى الصبحة ذكلام اكاتب هنا انما يتوجه الى قضاء ابن حزم وليس 
دن التعزير 

(؟) والمذو با ممق الذى نقرره هو امر أخروىفراجع أمثلته السابققحق أنه عبر عله 
هما سبق آنا محصول الثفرة وفى حكم اخروى بالتصد الاول وا نكال قد يتبنها عدم 
الحد فى مثل العرب معلا الا أن هناك أمور! لاثىء فيها دنيويا كذطلأ الاجتهاد مثلا ذان 
عفوه أخروى صرف 


اا ٠‏ مخالئة الدليل بالتاويل 





- 3 - معلم مس موي م و ل ا يي 2 2ت 


من هذا المعنى درء الحدود بالشببات ٠‏ فان الدليل يقوم هنالاك مفيدا للظن فى 
الآمة الحد دمم ذلك فاذا عارضه شببةوان ضعفت غلب حكها ودخل ١0‏ 
صاحبه! فى > المثو. وقد يسدهذا الجال ما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو 
. 00 4 ا 8 3 1 

من هذا النوع أيضا"'' . ومثال عخالفنه بالقاو بل مع العرقة لل وق فى 
الحديث فى تفسير قوله تعالى( ليس عل الذين اموا وعماما الصالحات جناح فها 
طمموا ) الآآية * عن قُدَامة بن مغلمون حينقال لعمر ب نالخطاب ان كنت" 
شربتها فليس لك ان تجادنى قال عر ولم قال لان الله يقول ( ليس على الذين 
كمنوا وعملوا الصالحات ناح" قماطموا) الآية . فقالعمر انك خطأت التأويل 
ياقّد!.ة اذا اتقيث اجتنبت ٠أحرم‏ إِلَه . قال القاذى اسعاعيل وكأ نه أراد أن 
هده الحالة ل مااكان من شر به لائه كان من انق وآمن وعمل الصالحات 
وأخطأ فى التأويل مخلاف مناستحلها 27 ؟! فىحديث على رذى الله عنه . 
وبيأت فى حديث قدَامة انه حد . وبما وقع فى المذهب فى المستحاضة نترك 
الصلاة زمانا جاهلة بالعمل انه لا قضاء عليها فيا تركت * قال فى مختصر ماليس 
٠.‏ 0 3 

فى الختصر أوطال بالمستحاضة والنفساء الدم ض تصلل'النفساء ثلاثة اشبر ولا 
المستحاضة شهراً لميقضيا مامضى_اذاتاولنا فى ترك الصلاة دوام مامهما من الدم 
وقيل فى المستحاضة اذا تركت بعد أيام أو رَانها يسيراً اعادته وان كان كثيراً 


(1) وهل هذالا ب قطالامأيضا وظاهر أنه يسقطه نالب صور. العبوةفاذ!استقات الشمهة 
بأسقاط العد لا يكون٠نء‏ رتب ةالمفو الى هي ء٠وضوعنا‏ 1 

(؟) لانه الفرب الثانى من النوع الثاتى الا انه يقال عليه كيف يمد خروجا عن مقتفى 
الاليل بالتأويل مع أنه وقوف مم الدليل الصر.يم (أدروًا الحدود بالكبهات) فهولم خرج 
عن الدليل العام ي المدود الس بهذا الدليل لاله بعد تخصسه لا يقال خرج عنه بل 
هو أحمال للدليل المحمس الذى أفاد أن دلالة العام لا تشين هذا الموضم فلاك 
ان درء الحدوه بالشببات من التوع الثانى بقسيمه لانه لا ترك فيه الدليل لغير قصد ولا 
تعمد بالتأويل 

(؟) يراجم 


بيان ان عض الوقائع مخلو عن الاحكام وأ 
فليى عليها قضاوه بالواجب . وفى سماع أ لى ز يد عن مالك انها اذا تركت الصلاة 
إعدالاستظبار جاهلة لاتنضى صلاةتلك اليا © استحب ابن القاسم لها القضاء . 
فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل لملوه من قبيل العنو. ومن ذلك 
أيضا المسافر يقدم ''" قبل الفجر فيظن ان من ل يدخل قبل غروب الشس 
١ 5 1‏ ا 
تطبر قبل الغروب فلا كفارة هنا وان خالف الدليل ٠‏ لانه متأول ٠‏ واسقاط 
الكثارة "ان معى المنو 
وأما النوع الثالك وهو العمل بها هيكرت عن حكية فيه نظر ٠‏ فان 

خلوا بعض الوقائع عن حم لَه مما اختلف فيه ٠‏ فاما على القول لصصحة اللاو 
فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث « وما سكث عنه فبوعنو » وأشباهه مها تقدم 
وأما على النول الآخر فيشكل الحديث إذ ليس “م مسكوت عنه بحال بل هو 
فلا نازلة إلا ولهانى الشريمة محل حم فاتتن المسكوت عنه اذا . ومكن أرن 
إيصرف السكوت على هذا القول الى ترك الاستنصال مموجود مظنته . وال السكوت 
عن محارى العادات مع استصخابها فى الوقئع . والى السكوت ع نأعمال أخذنت 
قبل من شمر يمة ابراهم عليه السلام © فلاول كا فى قوله تعالى ( وطمام الذيين 
أوتوا اللكتاب حل لك ) فان هذا العموم ريقناول بظاهره مانوا لا عيادهم 
وكنالسهم . واذا نظر الى المنى اشكللانفىذبائم الاعياد زيادة تناقق أحكام 
فيو مسجم ور 

)١(‏ تأمل لتدرك الفرق بين هذه الإمثلة وما همي فيمن. سافر أقل منن أرلمة بردحيث' 
كان من الاول الواقف مم مقتفى الدليل المارش بقوى وبين هذا الخارج عن الدليل 
مثآولا ‏ طلفرق غير ظاهي ‏ * ّْ 

() وللم نقل واسقاط الاثم أيدأ وكانه بان على ماسبق له انفا من أن الكلام فى 
الاعكام الدئيويةوقد علمت أن هذا لا يطرد فى أصل ال ألقواءثته الكثيرةها بل وتصريحه 
سابنا بقوأه وركم المرج والفغرة 





1/5 بيان أن بعض الوقائم تخاو عن الاحكام 


ابسمسيي م لمم ملسف مسي سس سا يي 0ل ستيه ميت سس لب تسيل بللسد يج ابسن ع 
وجب ا م جر لسسع مها ١‏ ممم ب عد ا ب يده و 0ك 





قد ع لله مايقولون وأحل ذبائحهم ٠‏ بريد واللّه أعر ان الآية لم يخص عدوميا 
وان وجد هذا أنخاص المنافى . وغل الله مقتضاه ودخوله حت عموم اللفظ ومع 
ذلك فاحل ماليس فيه عارض وما هو فيه لكن بحم العفو عن وجه المنافاة . 
والى نحو هذا يشير قوله عليه السلام »( وعفا عن أشياء رحمة ب لاعن ذسيان 
فلا تبحثوا عنها » وحديث المج أيضاً مثل هذا حين قل (أ حجنا هذالعامنا أو 
للا بيد ) لان اعذ ار اللفظ يععلى انه للابيد فشكن عه السلام سؤاله و بين له علة 
ترك السؤال عن «ثله . وكذلك حديث « أن أعفل المسدين ف المادين “جرما 1 
اخ إشير الى هذا الممنى ٠‏ فان اسؤال عنا رم م يرم لاحل المسالة انمايا فى 
فى الغالي من سجهة إبداء وجه )١7‏ فيه يقتضى التحريم هم أن له أصلا ع 
فى الملية وان اخنلفت أروعه فى أنفسها أو دخلها معنى بخيل اللروج عن حم 
ذلك الاأصل « ونحر. حديث « ذرونى 7 مانركتم» وأشباه ذاك 
والشانىكا فى الاشياء التىكانت فى أول الاسلام علرحك الاقرار ثم حرمت 
بعدئلات بثدر كاثر ٠‏ فامها كات مستادة الاستمال فى الجاهلية ثم جاء الاسلام 
فتركت على حاطها قبل المجرة وزمانا بوسد ذلك ٠‏ ولم يتعرض ف ,الشرع لانص 
على حكبها حقى نزل (يسألونك عن الخر والليسر ) فبينمافيها من المدافم والمضار 
وان الاضمرار فيا أ كبر من المنافم ٠‏ وترك السك الذى اقتضته المصليحة "وهو 
التتحريم ٠‏ لان القاع_دة الشرعية ان المفسهة اذا أَرْبَتْ على المصلحة لمك 
للمفسدة ٠‏ والمفاسد منوعة ”فيان وجه المنع فيهم! شير انه لما لم ينص على المنم 
وان بر وجهه عسكرا بالبقاء مع الأأصل الثابت للم بمجارى العادات ٠‏ ودخل 
محث العنو الى أن نزل مافى سورة المائدة من قوله تعالى ( فاجتنبوه ) هيكذ 
)١( <٠‏ أى فهو يسكت عنه أى يترك الاستفصال فيه مع وجود مظلته 
(1) فلا يستقسوا فيترب على ذلك تفصيل لا يكون فيه مملحتكم 


(5) ورا قآلبمشهم ان التحر .م بدأمن هذه الإايبة لا”» ذكر ما يقتفى الحرمةلسكن 
ايند تمسكيرا بالا* صل عقتتفى العادة ذكان عتوا 


خلو بمض 0 عن الاحكلام وى 











استقر استقر جك التحريم ار العنو ٠‏ 0 على ذالك قوله تعالى ( ليس 
الذي ايا 8 الصالحات ناح" فما طعم و١‏ ) الابة ٠‏ فاته لما حرمت 7 
“كحدتن نات وهو ف يا نار لت الآية » فرفم الجناح هو معنى”" العفو ٠»‏ 
ومثل ذلك الربا المعمول به فى الجاهلية وفى 000 ف وكذلك بيوع الغرر 
الجارية بينهم كبيع المضاءين والملاقي- ٠‏ والامرقبل بدو صلاحه ٠واشياه‏ ذلك 
كايا كانت «سكرنا عنيا » وا سك عنه فهو فى معنى العفو ٠‏ والنسخ بعدذلكه 
لامرفم هذا المعنى لوجود جملة منه باقية الىالآن علىحك اقرار الاسلام كالقراض 
1 فىاللنق بالنسية الىالميراث وغيره ٠‏ ومااشيه ذلك مائيه عليه العاماء ٠‏ 
والك عسي ف التكاح والطلاق والحب والعمرة وساثر أفعللما الامأغيروا فت دكا وا 
يفعلون ذلاتك قل الاسلام ٠‏ فيترقون بين التكا والسفاح ٠‏ ولطلقون ولطوفون 
بألبي ثأسبوعا * ويعسحون الحجر الاسود ٠‏ و يسعون ببنالصمًا والمروة ٠‏ و بلبون 
3 مون بعرفات ٠‏ ويأتون «زدلفة ٠‏ ويردون الإار ويعظمون الاش ر الحرم 
ويحرمو.ا ٠‏ و يدتساون من النابة ٠‏ ؛ وماس اس سرد 0 
ويقطعون السارق ويصلبون قاطم الطريق الى غير ذلك مما كان فيهم من 
ملة أبيهم أبراهيم ٠‏ فسكانوا على ذلك الى ات جاء الاسلام 0 
حت أ الاسلام منه ماأحك ٠‏ وانتستم اخالنهفدخل ما كان ةلل '")ذلكة فم 
العفو مال إبتجدد يه خطاب زد عل الى من الاعمال المتقدمة ٠‏ وقد لسخ 
منها 51 وأ : بق منها مايق على ع الموردة الاول ٠‏ فقد ظبر مهذا السط 5 
المنو فى الشر, ة وانضيطت والجدلله على أقرب ما يكون أعمالاً لأدلته الدالة على 
كواته ٠‏ الاأنه بق النظر فى العنو هل هو حك أم ل ٠‏ واذا قبل حك فهل برجع الى 
خطاب التكليف ٠‏ “لخاد : م ع لما لم يكن ممأ 
1 2 نثبه للهذافوو يويد ماقلناء في معت العفو وأن ا الاسل فيه الحكم الاخروى والاحكام 
الدنيوية ان وجدت تكون تابعة له 
)١(‏ مما استمروا عليه مدة تم نسخ 


أو طلب الكمايه متوجه على ابيع 





ينبنيعليه حم على ل ينا كد الميان فيه فكان الأ ولى تركه والله الموفق للصواب 
لأسا الحدئ عشرة 
طلب الكفابة يقول العداء بالأصول انه «توجه على الجيه . لكن اذا 
قام به إضهم سقط عن الباقين . وما ولوه صحيح هن جبة كلى ١”‏ الطلب . 
واما من جهةجزليه فنيهتفصيل .و ينقسم أقاما 1 ووعالغمن تتساطويلا ولكن 
الضابط لاجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض . ولا على البعض كيف 
كان _ولكن عل من فيه اعلية القيام بذلاك الفعل المطلوب لا على اليم عموما 
والدليل على ذاث امور احدها النصوص الدلفعلى ذلك كقوله تعالى(وما كان 
ع م لم اصسم 
المؤمنون ل روا كافة فلولا نفر »نكل فرقه منهمطائقة الا ية» فوردالتحضيض 
077 3 إن على م ل 
بالمعروف ) الآآية ٠‏ وقوله تعالى (واذا كنت فهم فقت لم الصلاة فَلمَم طائفة 
منهم ) الا 3 الى اخرها يذ ِف القران سس هذا النحو امياء كثيرة ورد العطلب 
فيبانصا على البعض لا على الميم * والثانى ماثيت م نالقواع دالشرعية القعلمية فى 
هذا المعنى كالامامة ©" الكبرى أو الصغرى ٠‏ فا.ا انما تتعين على من فيه 
)١١‏ أى باعتبار ب#وعة“فروض الكنايات والا فهذا اهما يتوه على بمض الكاذين 
المتاهليث فقّط هذاءراده ومحل استد لاله فمايك تطبيق أدلته على هذا الممنى وهذا غير الخلاف 
بين الاصولين فى أنه متوجه على الكلى الافرادى م هو التحقق أو المجموعى كا هو هقابله 
لان خلافهم يجرى هنا أيضا بمد تلم ٠ثّلته‏ هنا #فيقال مل البعش التأهل هذا الفرض 
الوارد عليه الطل الراد بهكل البعش الافرادى أو الجموعى 
(؟) هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوجه الى البعش بل ابائمّأن يقول الميجب 
عليكم ججيعا أن يكون بمسكم المتأهل لذلك داعيا الى الخير الخ مثلا وهمنى :وجه الطلب على 
الجيع ان ينبضوهم لذلك ويعدوهم له ويعاونوهم بكل المسائل ليتحقق هذا الهم من المصلحة 
لا تين الذين ظلموا )الم 
(") على رأيهيكون الام الآ نحيثلاخلافةقائمةعلى من كان فيه الا“وصاف المتمبرة للخلافة 
لا غيروليست الا“مة يآ خمة فاذا فرض أن العروط المرعية غير «توفرة الآن فلا اثم على أحد 


وهذا مالا يمكن أن يسم به والتمين الذى يقوله ثيء آخر غير فرض الكفا ية الذى 
هو موضوعنا 


المسالة الحادية عشرة ١/1‏ 


أوصافها المرعية لا علكل الناس ٠‏ وسائر الولايات يلك المنزلة انما يطلب 217 
بها شرعا باتفاق م نكاناهلا للقيام.هاوالغناء فيها . وكذلك الجهاد _حيث يكون 
فرض كقاية اما يتعين 0 القيام له على من فيه جد وشحاعة .وما أشه ذلك 

من الخطط الشرعية ٠‏ اذ ابص ان ل لطاب بها م ن لأسدىء فنها ولا بعيد ء 
فانهءن باب تكايف مالا يطاق بالنسية الى ال1كاف» ومن ياب العبث بالنسبة 
الى المصلحه الوتلءة أوالمفسدة المستد'فعة .وكلاها باطل شرعا 

والثالتك” او قم منة ا 5 العااء » وماوقم ايضا ف الشر يعةقمنهذا المنى ٠‏ 

ف ناك ماروى عن 0 له صلى اله عليه وإ وقد قللانى 0 :«يأباذر 
الى أراا م د ين لان ٠‏ رشعل اثنينولا تولينمال يتم» 
وكلا لامر ين من فروش |1 كناية ب ومع ذاك فقد نباه عنها . فاو فرض إهال 
الناس لما بص “انيتال ران ذرف حرج الاهمال. ولام نكانمثله . وى 
الحديث:« لا تُسأل الاإمارة (7أفوهذ| التعى نقتشئ ناغير حامةالوسجوب» ولغ 
أبوبكر رض اللهعنه عض الناس عن الأمارة ب فلمامات رسولا شيع وليها أبوبكر 
خجاءمالرجلفقال:نبيتىعن الامارة نموليت' فتالله:وأناالآنأنهاكعنها.واعتذرله 

(1) بل الذى يقال انما تستد الى من كان أهلا ولكن المطالب بذاك الجيع 

(9) لسئا فى فرض العين فهذا + أنه ائما يتعين على هؤ ولاء ولكن علينا ييا أن 
صل ذللك و بالحملةةالتيام فملا با أصلحة اما يمند الى هن يتأهل له وقد يكون الطلبالمتوجه 


اليه فذلكِ طل عين اذا 0 يواد متأهل خلافه فال وجد كان الطان لا يزال كفائيا كثعرء من 
يتاهل ويكون الفرق بين المتأهل وغيره أن غير التأهل عليه أن يعمل ايةوم بها 
المتأمل والمتأمل عايه ذلك وعليه اذا تعن ها أن يفوم م 
(«)هل فتاوى الماياء تعثير دلبلا فى ها ل هذاوهواً صل كير فى الدين يد عليه م قلنا أ حكام 
شمل الاامة أولا تشملهأ ؟ ع( رداء وأبو دأود وغيرهيا عن أبى ذر 
ل فم قرر ناه هن أنه ينبنى عل ىكلامه أن ا مخاطب بغر شس الكثاية خسورص 
ن فيه أهاية له فار أهل ل تألم الامة حق لو فرض أن المسامين: نتافم واحد قط أهلز 
ا ولم بتوسدماكان هو الثم فقط .وهل نال الخلافة بغير الا"مة الى ”هد اليه با ؟ 
فَاذا لى #سبطه الاءة وجماسه كانت آثمة قطمأ 
(ح)ناه* : ( فنك ان اعطتهااء ن مأ"لة ولت اليها . وان أعطيتها عن غير مسائلة 
أعنت عليبا ) قال فى المشكاة : فق عليه 
الموافئقات ج ١‏ -م-؟١‏ 


1 المسألة الحادية عشرة 











عن ولايته هو بأنه لم يد مر ذلك بدا ٠‏ وروى أن نما الدارى استأذن عر ن 
امطاب رضى الله عنهما فى أن يدص بفنعه من ذلك ب وجو من مطلويات ااسكفاية 
-أعنى هذا النوع من القصص الذى طلبه تيم رذى الله عنه ‏ وروى نحوه عن على 
ابن الى طالب رفى الله عنه 
عر هداليم جرى العلماء فى تقري ركثيد من فروض السكفايات : 
فقّد جاء عن مالاك أنه سكلعن طلب العل : أفرض هو ؟ فقال : اما على كل 
الناس فلا . يعنى به الزائد على الذ ض العينى » وقال أيضاً : أما م نكان فيه موضع 
للاماعة فالاجتهاد فى طلب الع عليه واجب » والاخد فى المناية بالمل على قدرالنية 
فيه ه فقسم كا ترى لؤعل من فيه قبولية للامامةتمابتعين عليه ٠‏ ومن لا »جعلءمندوبا 
اليه . وفى ذلك بيانانه ليس عل كل الناس”''. وقالسحنون: م كان أهلا للامامة 
وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها » لقوله تعالى : (ولشكن منك أمة يدعون الى 
اليد ويأهرون بالمعروف و ينهون عن التكر) ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر 
به ؟! أو لا يعرف الممكركيف ينعى عنه 7! 
وبالجماة فالامر فى هذا المعنى واضح . وباق البحثف المسألة موكول الى ع 
الاصول ّْ 
لكن قد يصح أن يقال انه واجب على الجيم على وجه 7" من التجوز ء لان 
القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطاو بون سد هاعل الجلة ٠‏ فبعضهم هو 
قادر عليهامباششرة » وذلك م كان أهلالها ٠‏ والباقون وان يقدروا علييا_قادرون 
)0 ى القيام به فملا وهذا لا تزاع فيه لان طبيعة فرض الكفابة انه يقوم نه 
أحد التأملين له 
(؟) هذا مع قوله سابتقا فلو فرض اهال الح يقتفى أنه ليس وجوبا حقيقيا حيث يأثم 


الجبيع بالترك لآن هذا مم التجوز الذى يقوله يمنى وأنه ليس واجبا بممناء العرعى فلا يتم 
قوله بعد فلا بق للمخالفة وجه. وان كان يريد أنه فرض على الجميع حقيقة يأثم الكل بتركه 
لان عليهم اقامة القادر على الواجب يعتى فاذا تركوا اثم الكل صح الكلام »ألكن يخالف ما 
تقدم ويجمل البح ث كله والمسألة جنيمها غير منتجة ممرة والدينوتدخل تحت المسائلالتى لا هى 
من صلب المل ولا من ماه 


فصل فى بان تفاوت الغرائز واختلاف الاهليات 1/4 





على اقامة القادرين ٠‏ ف كان قادراً على الولاية فهو مطاوب باقامتها ٠‏ ومن لايقدر 
علديا ماوت ادر آخر وهو إقامة ذلك القادر واجباره على القيام مها ٠‏ فالقادراذاً 
مطلوب بإقامة الفرض٠‏ وغير القادر مطلوب بتقدم ذلك القادره إذ لايتوصل الى 
قيام القادر إلا بالاقامةهمن باب مالا نم الواجب إلا بهء ومذا أأوجه يرتقع مناط 
الملاف فلا ببق للخالفة وجه ظطاهر 
حم فصل (- 

ولا بد من بيانبعض تفاصيل هذه ال+لةليظمروجيها وتقبين متها يحول الله 

وذلك ان الله عز وجل خاق اتللق غير عالين بوجوه مصاللهم لافى الدنيا 
ولا فى الآخر : » ألا ترى الى قول الله تعالى:(والله “ أخرجك من عون أمباتم 
لاتمادون شيا ٠)‏ م وضع فيهم الم بذلاشعل التدر والتر بية » نارة لامأ 
يلهم الطفل التقام الندى ومصه عونارةبالتعل, ٠‏ فطلب الناس بالتمل والتعيم جيع 
مايستجلب به المصللء وكافة ماندرأ به المفاسده امهاضا لما جبل فيهم من تلك 
الغرائز الفطر بة» والمطالب الالحامية ‏ لانذلك كالاصل لاقيام بتفاصيل المصل 
كان ذلك من قبيل الافمال أو الاقوال أو 0 والاعتقادات أو الآداب 
الشرعية أو العادية ‏ وفى أثناء المناية بذلك يقوى ىكل واحدمن الخلق مافطر 

فلهاوونا المامن «تفاصيلالا حوالوالا عمال فيظهرفيه وعليه »و ببرز فيفع ل أقرانه 
من ميا تاك النبيئة٠‏ «قلا يأنى زمان التعقل الا وقد جم على ظاهره مافطرعليه 
ف أوليته افتر ادا قدتهياً لطلب الع 3 وآخر لطلب ال داسة» وأخرللتصدم 

ببعض المون الحتاج اليها» وآخر للصراع والنطاح الى سائر الامور. 

هذا وانكانكلوا احدقد غرز في هالتمرف الكل »فلا بدفىنال العادة من 
غلبة البمض عليه فيرد التكلين عليه معلماً ؤدباً فى حالتهالتى هو عليها٠‏ فمند 
ذلك يننبض الطلبع لكل مكلفؤنفسه من تلك المطاو بات با هو ناهض فيه » 
ويتعين على الناظر.ن فيهم الالتغات الى تلك الجهات ؛ فيراعونبم بحسبها » 


01 للسألة الحادية عشرة 


السنلسييسمه 
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ويراعونها الى أن مخرج فى أيديهم على الصراط المتقم » ويعينونهم على القيأم 
بها » ويحرذوأهم على الدوام فيبا ؛ <تى يبرز كل واحد فا غلب عليه ومال اليه 
من تلك انأطط .ثم يخلى بينهم وبين أهلبا وفيعاملونهم تايليق بوم ليكونوا من 
أهل! »اذا صارت لبم كالادصاف الغطرية » والمدركات الضروربة ٠‏ فمندذلك 
صل الانتغاء موتطير بتيحة تلك التردية 

فأذا فرس مثالا واحد من الصديان خلرر عليه حسن ادراك » 0 
بوفور حفظط! بهم وان كان 006ظظ فى غير ذاث هن الاوصاف - 
بدك داك القصد ء وهدا واجب على الناظر فيه من حيث الجلة . ٠راعاة‏ لا 
يرجى فيه من النيام مصلحة التعلم م فطلب بالتعلم وأدب بالآآداب المشتركة 
ديع العلوم ٠‏ ولا بد أن عال هنبأ الى بعض فيؤخذبه » ويعان عليه ؛ و لكن 
على الترتوب الذى نص عليه ر بان العلماء ؛ فاذا دخلفى ذلك البعض شال به 
ليعة الية عل الخصوص » وأحبه أ كثر رمن غيرء » ترك وماأحب ء وخص 
أهله ؛ فوجب عليوم الهاضعفيه حتويا خذمنماقدر له .من غير إهال له ولا ترك 
مراعاته . ثم ان وقف هنالك سن . وان طلب الاخذ فى غيره أو طلب به فل 
معه فيه مافمل فيا قبله - وهكذا إلى أن ينتعي 

كلو بدأ بعل العربه: مثلا فانه الأحق بالتقديم _فانه يصرف إلى 
معلميهافصار من رعيتهم » وصاروا ثم رعاة له . فوجب عليهم حفظه فيا طلب 
كسب مايليق به وبهم ٠‏ فان انئهض عزمه بعد إلى أن صاريحذق القران صار 
*ن رعيهم ٠‏ وصاروا مم رعاة له كذاك . ومثله ان طلب الحديث أو التفقه فى 
اللبن إلى سائرمايتعلق بالشريعتمن العلوم . وعمكذا الترتيب فين ذابر عله 
وصث الا,قدام والشجاعة وتدبير الأمور ٠‏ فيال به لحو ذلك وعم آدابه 
المشتركة , ثم يضار به إلى ما هو الا ولى الأول من صنائم التدبير : 


المسلة الثانية عشرة ما 








م تي 
صصح 


كلعرافة أو النقابةأو الجندية أو البداية أو الامامةا وغيرذاك مما يليق بهء وما 
ابره فيه يجابة ونبوض . ه بذلك يترى لكل فل هو فرض كفاية قوم'. 
لانه سير اولا ففطر بق مشترك. لوث وقفالسائر وعجزعن السير فقد وقف فى 
رتب ةمحتاج اليها فى الجلة . وانّكان به قوة زاد فى السير الى أن يصل الى أقصى 
النايات فى المفروضات الكفائية » وفى التى يندر بن يصل اليها »كلا جنباد 
فى الشر.مة والامارة . فبذلك انستقم أحوال الدنيا وأعمال الآ خرة 

فأنت ترىان الترق في طلب السكفابه ليس على ترتيب واحده ولا هوعلى 
الكافة باطلاق » ولا على البعءض با طلاق » ولا هو مطلوب من حيث المقاصد 
دون الوسائل » ولا بالمكس ه بلى لالصح أن ينظرفيه نظر واحد <تى ,فصل بنحو 





هن هدا التفصيل» و يوزع فى أهل الاسلامعث لهذ التوز يم. وآلا لم ينضبط القول 


فيه اوحةه 1 الوحود لله أعر وحم 
المسالم الدائ.ز عرء 


ماأصله (' الاباحة للحاجة أو الضرورة الا أنه يتتجاذبه العوارض المضادة 
ع مم عم 3 ٠‏ 5 
لأصل الابا<ة وقوعاً أو توقعاً هل بكر عل أصل الاباحة النقض أولا ‏ هذا 
محل نظر واشكال . والقول فيه انه لامخلو اما أن يضطر الى ذلك المباح أم لاء 
00 دين أن 1 وريه 
واذا لم يضطر اليه 0 أن بلحقه بتركه حر جأم لاء فهذه أقسام ""أثلاثة. 
)١(‏ أى ما كان أصله مباما كالا كل والشرب والبيع والشراء والتكاعولكتها شطراليه 
الشخس أو احتاج اليه حاجة ياحقه يسببها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله . وهو مع كونه 
«ضطر! اليه أو محتاجا اليه تعرض له مفسدة ٠اقعة‏ بالفمل أومتوقمة .فهل يعتبر جانباللاحق 
من المفسدة فتنقض حكم الاباحة فيصير ممنوعا مع أنه ضرورى أو حاجى أولايعتبر الطارىء 
وبق لاحر ج فى استماله ؟ وقد مثل الفبرورى فى ال م.ألة الخامسة ععرة 'من كثاب الادلة 
بالبيم والشراء الذى لابل غالبامن لقاء المتكر أو [ملابسته؟ بسبيه. وسيمثل هنا لأ فى ترله 
المرج بمخالطة الناس 
)20( ومى ا اذا اشطر 'اليه؛ وما اذا لحته بتركاحرج) وما ليبس وأحدمتها. وسيذ كر 
العالك اثناء السألة الثالثة عشرة 


ا المالة الثاني عشرة 


الا ا شك 





سس سا سم سه 
تا جمدي د م اس ب وت 


الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه . دنها أنذاك الميام قد صار واجب 
الغما ل ف دق عل أصله من الاباحة ٠‏ واذا صار ارواجاً : 5 الاما هومثله 
فى الطرف الأخر أو أتوى منه ٠‏ وليس “رض المسألة هكذا فل يبق إلا ايكون 
طرف الواجب أقوى ذلا بدن الرجوعاليه . وذلاك يستازم وعم معارضة الطوارىء 

ل والنانى ‏ أن مال الاضطرار مغتفرة ف التمرع . أعنى ا نإقامة الضرورة 
معتبرة » ومأ بطرأ عليهءن عارضات|ا1:اسد مذتفر فى جنب المصلدة المجتلية بيك 
إغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم وم الإنزير واشماه ذلك فى جنب العم لغرورة 
لاحياء النش الممطرة. وك ذلك النطق يكامة الكفر أد 25 ع 
للنفس أو الملل حالة الما وها عن فيه مرذلك انوع . قلا بد غيه من عدم 
أعتبارالمارض للسصلحة الضرورية 

والثالث » انالو اعشبرنا العوارض ف ننتغرها لأدى ذيك الى ركم 
الاباحة (كرأساً . وذلك غير حيسم ما الى كناب اللقاصدمن أ ن الكراذا اذا 
دعل الأأصل بالقض سقط اعتباره» واعتبار العوارض هنا انما هى ءن ذلاك 
إلناب » فان البيع والشراء حلال فىالأ صل ب ذاذا اضطر اليه وقد عارضه موائع 
فى طريقه فتقد الموانم من المكملا تكاستسياع الشلرائط ٠‏ واذا اعتبرت اذى 
الى ارتفاع مااضطر اليه ٠‏ وكل مكما ل عاد على أصله بالنقض فباطل ٠‏ فا نحن 
كيددثاله 

والقسم الثاني أ.: ن لايضطراليه ولكن يلحقه بالترك حرج قالنل ر يقتي 
الرجوع الىأصل الاباحة وثرك اعتيار الطوارىء ؛ اذ الممنوعات قد أسعة رفماً 
لاحرج كا سي أنى لابن العرنى فىدخول الجا م ؛ وكا اذا كثرت المنا كه فى الطرق 
والاسواق فلا يمنم ذلك التصرف فى لايك اذا كان الامتناع من التتصرف 
حرا بين (وما جعل عليكم فى الددين من حرج )ر ا بح الممنوع رف 
الحرج؛ كالقرش الذى فيه عللعة بالئضة ليس يلايد واباحة الما 4 

)0 الاباحة هنا عمنى الاذن مو طاو 
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هيع ماذّكره الناس فى عوارض التكاح ('" موعوارض مخالطة الناس » ونا 
أشيه ذلك. وه وكثير ٠‏ هذا وان ظبرببادىءالرأى”'" الملا هرنا فان قوماً 
شددوا فيه على اننسهم وم أهلعل يتتدى مهم ومنهم من صرح والفتيا عتنفى 
الانكفاف واعتبار الموارض ٠فبؤلاء‏ انما بتوا فى المسألة على أحد وجهين: إما 
امهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندمم وائه مما هو معتاد فى التكاليف ٠‏ والحرج 
المعتاد مثله فى التكاليف غير هرفوع ٠‏ والا ازم إرتفاع جميءالتك اليف وأكثرها. 
وقد تبين ذلك فى القسم الثابى من قسمى الاحكام ٠‏ واما انهم عملوا وافتوا 
باعتبار الاصطلاح الواقم فى الرخص.فرأوا انكون المباح رخصة يقضى برجحان 
الترك مع الأمكان وانل يطرقفطر يه عارض ٠‏ فا ظنك به اذا طرق العارض؟ 
والكلام فى هذا المجال أيضاً مذكور فى قسم رخص ورا اعكريت فى 
طريق المباح عوارض يقفى مموعها برجحان اعتبارها ؛ ولان مايلحق فيها من 
المفاسد أعفل مما يلحق فى ثرك ذلك المباح » وان الحرج فيهأ اعظم من فى تركه 
وهذا أيضا محال جتّهاد ٠الا‏ انه يقال :هل يرازى الحرج اللاحق بترك الأصل 
الحرجاللاحقبملابسةالعوارض ألا : يه مسألةنرسمها الآن يحول اللهتعالىوهى: 

)١(‏ اى اذا ترتب على النتكاح دخول فى كب الشبهات وار تكاب بعش المنوعات قلوأ 
ان هذا لايعنع التكاح . ويعرض للميخاليله وقوع أو توقم سماع للشكرات ورؤيتها . ومع 
ذلك ا مع »ع 
(0) وعليه يكون خلافا فى حال لا خلافا حقيقيا فلذأ قال ظبر يبادىء الرأى أى أن 
هؤلاء لو بئوا على أن فيه حرا لقالوا نمدم اعتبار العوارض 

(5) سيذاكر القسم الثالك أثناء المسألة الآنيه بعد أن يتكام فى صدرها مايشرح فيه ٠أ‏ 


ترش طر يق م.. مفاسد قد تكون أرجح من فوت الاسل الحتاج اليه الذى فرض 
غيه أن 0 له 0 م ا ا 2 
فيها تفاصل لبعض أحكام القسمالثائى وأدرج فيها حكم القسم الثالك وتفاصيل احكامه. 
ركان الاجدر به ان يسوق مايتملق بالقسم الثانى لاحقا لبيانه هنا دون عقد »سألة خاصة به. 
لان ما ذسكره بالنسبة الى القسم الثانى فى المسأله الثاليه ليس بأكثر ولا بأهم مما ذكر فى 
يانه فى مسألته الثانية عشرة. وأيضا فانه ممكونه فرض المسألة فى نتمم هذا القدم"م 


0 الم.الة الثالثة عشرة 


لأسا انثالءُ: عكرة 


فنقول : لايخاو أنيكون ققد العوارض بالنسبةاللىهذا الاصل من باب المكيل 
له فى بابه » أو من باب آخر هو أصل فى نفسه . فانّكانهذا الثانى فاما ان يكون 
واقما أو متوقماً . فانكان «توقعاً فلا أثرله مع وجود الحرج لان الحرج بالترك 
واقع وهو مفسدة ؛ٍ ومفسدة العارض متوقمة متوهمة فلاتعارض الواقم ألبتة . واما 
انّكان واقعاً نبو محل الاجتهاد فى الحفيقة . وقد تكون مفسدة الموار ض فيه أتم 
مرن مفسدة ترك المباح . وقد يكون الامر بالمكس . والنظرفىه_ذا بابه باب 
التعارض والترجيح ٠‏ وانّكان الاولفلايصح التعارض ولا تساوى المفسدتين ع 
بل مفسدة قند الاصل أعل . والدليل على ذلك أهور : 
« أحدها » ان المكمل مم الم عع الموصوف وقد ا بيان 
ذلك فى موضمه . واذا كان فقد الصغة لابعود بفقد الموصوف على الاطلاق 077 
- بحلاف المكس كان جانب الموصو ف أقوى فى الوجودوالمدم » وفى المصليدة 
والمنسدة ٠‏ فكذا ما كان مثل ذلاك 
« والثانى » ان الأصل مم مكملاته كا( لى مع الجزلى . 0 © إن 
الكلى اذا عارضهالجرنى 0 للجرتى . فكذلك هنا 0 5 فقدالمكمل 
فى مقابلة وجود مصلدة لمكم 
« والثالك » ان المكيل. من حيث هو مكمل انما هو متو لاأصل المصلحة 
الم 2 انما 4 هو فوت بعض. الكملات . مم أن أصلالمصلحة باق واذا 


0 0 
2( أي وقد بعود اذا كانت صفة لازمة للسقيق! الماهية 
(؟) وسيأنى فى أول باب الا'دلة فراجعه لتعرف مم عدم أثر الججرتى فى »قاب الكلى 


سس سبسسن-اي سس سي يا سس سس سسجت 





كان باقيا لم يعارضه ماليس فى متايلته ما ان فوت أصل المصلحة لا يمارضه 
نقاء «صلخة المكال وهو ظاهر 

والقدم الثالث ٠ن‏ القلس ”ا الأول “وش أن لأضط الى اميا الميام ولا 
,بلحق بتركه حرج . فهو حل اجنهاد» وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل 
التعاون عل الطاعة أو المعصية .فان هذا الاصل_متفق عليه فى 0000 
مافيه خلاف كالذرائه فى البييوعو اشباههابوانكان أصل اإذرائع أيضاً متنقا عليه. 
ويدخل فيه أيضا تاعدة تعارض الاصل والغالب . واعللاف فيه شبير . ومجال 
النظر فىهذا القسم دائر بين طرفىنتى وائبات متفق عليهما . فان أصل التعاون 
عل البر والتقوى أوالائم والعدوان مكمل لما هوعون عليه . وكذلك أصل الذرائم. 
د يقابله فى الطرف الآآخر أصل الاذن الذى دو مكيل لا مكمل . 

ومن يقول.اعتبار الاصل من الاباءة انيحتج بأنأصل الاذن راجم الى معنى 
ضرورى؛اذ قد تقرر ان حقيقةالاباحةالتىشى مخيير»حقيقةتلحق بالضروريات.وهى 
أصولالصاك. فهىفى حك اللحادملها انم تكن فى اللقيقة اياها. فاعتبار المعارض. 
فى المباح اعتبار لمعارض الضرورى فى اجلة»وان لم يظبر ف التفصيل كونهضروريا. 
واذا كان كذلكصار جانب المباح 1 جح من <' قب معار ضه الذى لايكون مثله. 
وهو خلاف الدليل . وأيضاً ان فرض عدم اعتبار الأأصمل لممارضه 7 المكمل» 
وأطلق هذا النظر »أو شكأن يصار فيه الىالحرج الذى رفمه الشارعلانه مغلنته . 
اذ عوارض المباح كثيرة .فاذا اعتبرت فربما ضاق المسللكوتمذر احرج فيصار 


الى القسم الذى قرله وقد مر ما فيه40» . وما كان إهال الأأصل من الاباحة هو 


)١(‏ لعله من التقيم الاول اى التقسيم فى أول المسألة السابقة 
(؟) أى من قروعه 

(م) ألا جل ممارضه فاللام للتعليل 

(4) وهو قوله وانكان الاول فلابصع التعارض ال 


للها المسالة الثالثة عشرة 








جسم 


المؤدى الىذلاث لم يسم الميل اليه ولاالتعريج عليه . وأيضا فاذا كان هذا الأمل 
دائراً يبن طرفين م مق عليعاوتارضا عليه يكن الميل الى أحدعما بأولى من 
الميل الى الآخر .ولا دليل فى أحدهُها إلا وسارضه مثل ذلاك الدليل * فيجب 
الوقوف إِذَ ٠‏ الا أنلنا فوق ذلك أصلا أعم”": وهوأن أصل الاشياء اما الاباحة 
واما المنو. وكلاها يقتضى الرجوعالىمقتضى الاذنء فكانهو الراجم 
ولرجم”""جانب العارض أنيحتج ,أن مصاحة المبامن حيشهو مباح»خير 
فى تحص يل أوعدم تعصيلهاه وهو دليل على انها لاتبلغ مبلغ الضرور يات ٠‏ وهى كذ لك 
أبدا ولانها مت بلغت ذلك المبلغ إتبقسخيراً فيها. وقدفرضت كذاكء هذاخلف . 
واذا تخير الم كان فير 'فذلكقاض يعدم المفسدة فى#صيليا. وجانب العارض يقَغى 
بوقوع المنسدةأوتوقمباء وكلاها صادعن سبيل التخييرء فلا يصيح- والكالة هذ 
أن نسكون يرا فيها . وذلك معنىاعتبار العارض الممارض دون أصل الاباحةه 
وأيِضًا فان أصل المتشاببات داخل محت هذا الاصل ؛ٍ لأن التحقيق فيها انها 
راجعة الى أصل الاباحة ٠خير‏ أن توقم مجحاوزتها إلى غير الاباحة هو الذى اعتيره 
الشارع؛ فنعى عنملابستها . وهو أصل قط مرجوع اليه فىأمثال هذهالمطالب 
وينافى الر. 5 إلى أصل الاباحة . وأيضاً فلاحتياما للدين ابت من 0 
مخصص لعموم' أصل الاباحة اذا ثبت؛ فانالمألة مختلف فيها . فنقال انالاشياء 
قبل ورود الشرائع على الأظار فلا نل "فى اعته ,ار الموارض لامها ترد الاشياء 
إلى أصوها انها أرجح ٠‏ ومن قال الاصل الاباحة أوالعنو فلي سذلك عل عومه 
باتفاقء بل له مخصصات . ومن جملها أزلا يعارضه طارىء ولا أصل وليشت 
مسألتنا كنقودة اممارض ولا يقال انما يتعارضان.لامكان مخصيص أحدها 





50 م الدليل الثالت الا ب 
ا فخطابيات لاتثيت عند يمثها 
(م) أى فلا يحتاج الى نظر فى ذلك بل لابه من اعتبارها 


القسم الثانى » الأحكام الوضعية (المألة الا ولى) / 





الآ خر ع كي لا يصحأن يه لا زقولهعليهالسلام :< لايرث الل كاذ »07 
معارض لقوله تعالى:( يوصيك الله فى أولاد؟إذكر مثل حظ الانثيين ). وأوجه 
الاحتجاجمن الجانبين كثيرة «والقصدالتنبيهس ان لجتهاديةك تقدم . وله أعر 
# اخ 
٠"‏ «القسم الثانى من قسمي الأحكام »* 
وهو يرجم الى خطاب الوضع # زعو يحي إلى الاسيات #4 والتموطاء 


والموائع » والصحة والبعالان ؛والعزائم والرخص . فهذه نفسة أنوام . فالاو ل ينار 
فيه فى مسائل 


الاك الد وى 


الافمالالواقعةفى الوجود. المقتضية لأمورتشرع لأجلهاء أو توضع فتقتضيها 
عل الله ضر بان احدها خارج عن #قدور المكاف ؛ والاآخر م لصح دخوله 
مك مقدورة. 
فالاو لقد كو سسا :و يكو نشرطاً عو يكور مائماً فالسيبمثل 7 كو نالاضطرا 
ولقديكونسبباً :و يكونشرط »و يكو مانما فالسببمثل " كو نالاضطرار 
سبما فى إباحة اابيتة » وحوف العنت سببا فى إباحة نكاح الاماء» والسلسسببا 
(1) دواء ف التيسير عن الستة الا النسائي 1 ْ 
(0) 1 محصرء الآ مدى فيها وان اقتصر فى بيانه عليها ٠٠‏ محري الكيال فقد زاد 
فيها كثيرأفرا جمه. وقال ابن الحاجبا ذالصحة والبطلان أمى عتلى لا حكم شرعى ثن أن يكلو نا 
حكان وضعيين ١‏ وأفى يعضوم أن يكون هناك احكام وضعية ورحعهاالى الاحكام التكابئية ؛ 
لانخطاب الوضم إرجم الىالاقتضاء أو التشير عاذ معى جمل الزنا سب الوجوب|لحد وجوب 
المداذا حصل الزناأ.وجمل الطهارة شرطا أمححة المبيع 3 حواز الانتفاع به عند حقق 
الطبارةو حرمته دونها. فالاقتضاء والتخير اما صربعأو صم د فى المقيتةهو لاف لاتظهبر له 


02 


رةعماية 1 ' 

(س) ذ كرى السبب أمثلة لا يشر ع من أحله و يوضممن أجلهكااساس ٠‏ ول يداكرها 
بوشرءن أجلاق الشرط والمائه الا أن يقال أن الميش مشلا مائع سقط أق الوطم 
ووجوبالصلاة.وعدم الرشد سقط لحقه ل التصرفات 


يما القسم الثانى الأحكام الوضعية (المسألة الأ ولى) 
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فى إسقاط وجوب الوضو «لككل صلاة مع وجود اللخارج » وزوال الشمس أوغروبها 
أو طلوع الفجر سبباً فى إيجاب تلك الصلوات » وما أشبه ذلك . والشرط ككون 
امول شرطا فى إيجاب الركاة » والباوغ شرطاً فى التكارف مطلقاً » والقدرة على 
التلم شرطا فى سمة البيم » والرشد شرطاً فى دفم مال اليتم اليه » وارسال 
لك 0 00 
من الوطء والطلاق والطواف بالبيث ووجوب الصاوات وأداء الصيام؛ والمنون 
مانعا من القيام بالعبادات و إطلاق التصرفات » وما أشبه ذلك 
وأما الضرب الثانى فله نلران:نظر من حيث هو مما يدخل”'أنحت خطاب. 
التكليف »مأمورا بدأو منهياًعنه» أومأذونا فيه»من جه ةاقتضائه للمصاء أوالمفاسه جلا 
أو دفماً »كالبيم'"" والشراء للانتفاع» والتكالافسل»و الانقياد””'اطاعة 4صول 
> ام ع . 
سببأ أوشرطاً أو مانماً . أما السبب فث ل كون التكاح سيب فى حصمول التوارث 
٠.‏ ود 
بين الزوجين وحر.م الشاهرة وحلية الاستمتاع » والذكاة سببا لملية الانتفاع 
٠.‏ سببو 
إلا كل ء والسغر سببأ فى إباحةالقصر والفطر هوالقتل والجرح سبباً القصاص » 
والزثى وشرب الخر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك العقوبات » وما أشبه 
ذلك . فان هذه الا مور وضعت أساباً لشرع تلك المسبيات . وأما الشرط فثل 


(7()1)أى بقطم اانظرع نكونهيترتبعليه هشر وعية حكمأ ووضعه. و.هذا الاعتيارلا يكون 
دأ خلاممنا فبجحثنا لان بحثناخا سبالافمالمن حيثكونها يشرع المكم أو يوضم لا جلها. فالبيع 
اا وت سيبا شرعياق حل الانتفاع لالنفس !لانتفاع. وكذا التكاح لم يكن سبيا ششرعيا 
وشر 
(0)أى فان الانقياد لفمل الطاعة الذى وان ترتب عليه مصلحة الفوز فى الذرة إلا 
أنه لا بعد حصول الفوز حك شرعياحق يكون مما دخل نحت النظرالثانى .وهثله يقال فى 


الانقياد بالنسية للوصف بالطاعة والعد من الطائيين 

00 أ أنهن النظر الاول لوسظ فيه أنه داخل حت خطاب التكابف بقطم الاظر عن 
كوته سبي و شرطا ثلا أما الثاني فالنظر فيه الى جبة كونه * ملا الخ ٠م‏ كونه فىكز م 
النظرين داخلا نحت خطابالتكليفم ترشد اليه الاءثلقل كليهماو اشر خْ 0 
واشحة لانبا أشمال داخلة نحت مقدور المكاف وشرع أو وض لاجلها احكام | خرى. فكانت 
سيالها أو شرطا أو مانا 1 


المسالة الثانية. ١44‏ 





كون التكا شرطا فى وقوع الطلاق أونى حا حل مراجعة المطلقة ثلاماً 3 والاحصان 


شرطاً فى رج الزائى ااه ؛ والنية شرطا فى صحة 
العنادات . فان هده الأمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروظ معتبزة 

فى صحة تلك المقتضيات . وأ امام ك3 كك الاجعمانا.: ن تنكام 
الأ رىء وتكادالمراً اما 0 . والابمازمائماً م نالتصاص 











الكفر ٠.‏ والكامر 7 من ل الطاعءت مقها اكه ذلك . وقد عسي 5 فى اللأمر 


- 


ع 


الواحد )5 كن 5 وس 1 15 بكالاى. لهو سداب ق فى الثواب ( 1 6 
وحوب الطاعات ارق مها : ومانة ان القصاص منهالكافر ٠‏ ومشله كثير «غير 


ان هدم الأمور الغلا ؛ة لا مم 5 ء الواحد . فاذا وقم شي ب 5-4 شرعى فلا 
يكين : شرط فيه نفْسه ولا مائماً أله لمى ذلاتك من ن التداقع . 0 سسا 4 
ركم ل عر ويام لكر ٠‏ ولا يسح اجناعها على 8 له اممولاايه 
إثنين منها من دية واحدة 37 لايصح ذلك فى ل عاك التكايف 


المام انامس 


مشروعية الا لسنازم مشروعية المسسات وان صح التلازم 
ينما عدة , ومعنى ذلك ان الأساب اذا تعلق ب ب تسرعى من أباحة أونني 
أو منه أو غيرها ٠.»‏ احا التكايف قلابازم 0 تتعلق تلاك الاحكاء كسيمأمها. 


)١(‏ محص المالة أن المسببات عن الاءور التكايقية لايزء أن ١حد‏ حكمها من اباحة 
او هم مثلا بل قد تكول الت عير داخلة ى «خدور السدكازماق الروح ونفس الأحراق 
ووجودالر زق فهذه لا , عدا ل فسا "ماق ححتك. ع ا نفلا عن نفس المكم الذى تماق 
سما «وقد تكودق مقدورهر ألكنها الخد 7 آحر ككل لآ | الختزير الست عن دحت؟” 
فذ نجه لد ن برأم ولكن ل #سيمية وهو أكل شه حرام. ومشترى الحبوان ا ولكن فمبية 
وهر اأمفقة عايه وح .وقد كوت لاقن نازر عليهو ا خد' ااسبوذّاككتحريمالرب 
ور عا" أسلت عنهوهوالا تفاع عالالى 5 .والدكاةاحةولازءهاوهو الا كل دن ع لمك بو مباح. 
وهكدا ٠.‏ فالذى يقرره هناهو أ أن له امل م إب احكم الست وحكم السب بل قد لا يكون 
للمد: حكم شرء 4 أ . قماراك تطيق اانه كره فى المسألة على هذا والتوفئق ليك “ا نظور 
بيادىء الرأأى مخالفا نه 


ا المسألة الثانية 
فاذا أمر بالسبب 1 إستاز الأمر بامسببع واذانهىعنه يستازم النعى عن المسبب؟ 
واذا خيرفيه ناز أنيخير ففمسببه . مثالذلك الامر بالبيعمثلا لايستازه”" الأمر 
باياحة الانتفاءبالمبيع .والامر بالتكا-لايستلزم الامريحليةالبضم. والامر بالقتلفى 
التصاص لا يستازم الأمر بازهاق الروح ٠‏ والنعى عن القتل المدوان لا يستازم 
النعى عن الازعاق . والنهى عن التردى فى البئر لا يستلزم النعى عن تمتك 
ال مردى فيها. والتهى عن جعل الثوب فى النار لايستازم النهى عن نفس 
الاحراق . ومن ذلك كثير . 

والدليل على ذلكمائبت فى الكلام من أن الذى!اكلف تعاطى الاسباب وانما 
المس ربا تمن فل الل وحكيدلا كسب في هالتكلف. وهذا يتبينفى عم آخر ٠والقران‏ 
والسنة دالانعليه. فرايدا عل ذلك مايقتفى ذمانالر, ز قكقوله تءالى( وأ مر أهلك 
بالصلاة واصطبرعليهالا نالك رز فحن نرزقت)وقوله (ومامنداية فى الأ رض إلا على 
اله ر زقها )وقوله(وفى السماء ررك وما توعدون) الى آخر الآمة.وقوله(ومن يشق الله 
يهل له عخرجا ) الآآية الى ير ذلك ما يدل على ذمان الرزق وليس المراد 
نفس التسبب الى الرزق بل الرزق المتسبب اليه . ولوكان اراد نفس التسبب 
لمأمكان المكلف "مطاوباً بتكسب فيه عللى حال عولو بجعل.القمة فى ألم ومضخها» 
أو ازدراع المب أو التقاط النبات أو الثمرة الما كولة ولكن ذلك باطل باتفاق * 
فت أن المراد انما هوعين المسبب اليه . وفى الحديث « لو توكلم على الله 
حق توكله لر زقتم ا ترزق” الطير » الحمديث "" وفيه « اعقلها ”" وتوكل »> 


()أى فالبيم سبي حل الانتفاعبالميسم وليس الام بالببعسببا ف الام رجحل الانتفاع لاله 
المل 6 0 0 هو الامر. 8 يقال 
فى الذكاح لينم أهآن هذه الامثلةالستةلا يوجدفيهاان المكم الذى فى السيب أخذه المسيببل 
لاحكم فى المسب لانه ليس من كسب البد الا أنهريبق أن المناسب أذيقول زهوق الروج 
واحثراق الثوب (9) بثيته (تعدوخاصاوتروح بطانا)نهى تغدووترو ىطلبالرزق والتسبب 
اليه. وا تمالىيخاق لها الرزق فلم يقل ججرك كل سبب فيحصل ا الرذق. والحديث رواه 
اللرمذدى بلغظ( لو أنكم تتوطون) وقال : حسن سحيح 

(؟) ققد جم ينطاب عتل الناقة والاعماد عل التق حفظها المسببطادة عن عقلها. ولو كال 
المفظ مأموراً به السب ماجم بين المتل والتوكل بل كال يطلب الحنظ أيضا أو يسكت 
عن التدكل على الاقل . الجسم فاش ,أن المسبب لايتملق بهمشر وعية. والحديث وواء الرمدى 
وقال : شرب 


مشر وعية الاسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وا 





فى 9 وحوه بيان لما تقدم .وما يبه قوله تعالى ( أفرأتم مائمنون أأتم 
تخلقونه أم محن اعدالتون ) ( أفرأيتم ما تحرثون 7" ) ( أفرأيتم الماء الذى 
تش بون) ( أفر ينم النار التى تورون ) وأتى على ذلك كله :( والله خانم 3 
تعملون ) ( والله خالقكل شىء) وانما جعل الييم العمل ليجازوا عليه ؛ ثم الحم 
فيه لله وحده . واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع نه .واذا كان كذلاك 
دخلت الاسباب المكلف بها فى مقتفى هذا العموم الذى دل عليه النقل 
والسمء . فصارت الاسباب ص التى تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات ؛ 
اذا لاتعلق التكليف وخطابه الا مكتسب. فخرجت المسببات 7 عن خطاب 
اتكليف ؛ لامها ليست من مقدورهم . ولو تعلق بها لكان كليفاً بما لا يطلق. 


١‏ ا 


وهو غير واقمكما تبين فى الأصول . ولا يقال ان الاستلزام موجود الا ترى أن 


)00( أأتم تز رعو نه أم تح نالزارعونأىتنبتونه أم نحن المنيتون المثيرون له . والآيات 
الثتلاث الاولى واضحة فى السان هنا لان ىكل منبها أسبة التسبب لاعبد واثكار أن يكون 
له ايحاد للمسبب يل الوجد هو الله .أما الآية بعدها فليست مما تعلق به كسب للمبد مطلتا 
لا فى نسبب ولا غيره لان الانزال من المرن وهو محل الخرض لاثأن لنابه ولا تسيا . ثثر 
كان الكلام فى الرى المسبب عن الشرب وكانت الاية أأنم مخلقون الرى أم تحن الخالقون 
كانت الأبة مما محن فيه فتأمل. وانطر فى الآة التى بعدها أيضا وعليك بالتاملفي صنيعه 
لتعرف السبب فى هذا الاسلوب : حمل الآ يات الاولىي دليلاويدا ما وعلق عليها دولا ,ثم 
ذكر الأ يات الآخيره قائلا وما يبينه دخولا عليدوقال بعد الحديئين : فيهما يانلا تقدم. 
وخد موذحا لطر يق التامل مثلا: (الآيةالاولى)فيها نفىالتكليف بالمسب صراحة لا نالك 
رذقاءم | بطلل الرزق والتسبي فيه لادلة كثيره من الكتاب والسئه (الا يةالثانية) حصر 
الرزقو كول عليه تمالى فطبمالا يكلف به غيره (الايةالثالثه) جمل الرزقفى السماء على ٠اهو‏ 
ظاهرها وليس فى متشاول المبد فلا بكاف به مم أنه طلى بالتسبب الى الرزق .أما الآآيات 
“لا*خرى قنسس الخلق اليه تعالى لا للعيد ويلزمهالا يطاب من العيدفهو ظاهر فى أنه لا يكاف 
بدغيره ممر بقاء احتتال أنه سبحانه هو الخالق ٠م‏ تسيب المبيد فيها ومطالبتهم بذلكالتسبب 
مخلاف الآيات الا“ ولى ففيها عدم الطالبة بالتسبب صريحة أو كالصربمحة 

)١(‏ نو أخدهذا على مومه لكن على المسألةبالتقض وكان الواجبأن يقال بدل لانستازم 
لابترتب حكم شرعى على مسبباتها ولا يتعلق بها عكم مطلقا لا*نها كلها خارجة عن مقدورم 

أن صديعه اله فى ب فيهأن بسضها يتعاق به حكم لكن لا علىطر يق الاستازام ٠‏ والواقم 
أن المنبات كثيرة منها ماه وكالسبب من مقدور المكلف ومنها ماليس كذلك والاول قذ 
ياحذحكم سلية وقد بأخد كا غيره 


١‏ المسألة الثانية 


عر يي ليا سي ل يي بس م لس ل ا مسمس الاسسسببب-_-_-_-_بب ا للستي يي اليم اللسسسسسيمسم 
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'باحة عقود البيوع والأجارات وغيرها نستازم اباحة الانتفاع الخاص يكل واحد 
نيا :راذا تعلق بها التحريم كبيع ااريا لوالا اله استازم بحر يم الانتفاع 
المسبب عنها . وكا فى |اتعدى والنعصب والسرقة ونحوها . والذكاة فى الميوان اذا 
كا نت عبل وفق المشروع مباحة وتستازء ادم . فاذا وقمت على غير 
المشروعء كادتمنوعة وأستا رعت ممع الانتفاع. .. الىأشياء من هذا النحوكثيرة. 
5 4 ان الأمر بالاساب / اتن - عنمأ لايستازم الأمر بالمسات ملا 
النبى عنها وكدلك فى الاباحة م 

لانا نقول هذاكه لا يدل على الاستازام من وجبين : 

نودم أن ما تدم . 0 ول المسألة قد دل على عدم الاستائا 
وقام 1" ليل على ذلك . فها ب لان فلل حم الاق لاعلى - لانتزاء 

لفان أن ما ت1 لون فيه استازام بدليل ظيوره فى بعض 5 
فك يكن السب ميااحا والمسد 0 به ٠‏ قكيا تقول فى الانتفاع اع بالبيع انه 
ماح نقول فى النشتةعليه انها واجمة اذا كا سيران ؛دالنفقة منهسبيات العقد 
المباح . وكذلك ٠‏ حفظ الأءوال المتملكة مسبب عن سيب مباح وهو مطلوب . 
ومثل ذلك الذ كاة انها لاتوصف ارم إذا وقمت فى غير الأ كو ل كال ءزير 
والسباع العمادية والكلب وحموها» مم أن الانتتفاع محرم فى جميعها أو فى بعضها 
ومكرو, فى البعض . هذا فالأساب | المشروعة . وأما الأسبابالممنوعة 0 ها 
أسيل "7" لأن ميق ين يها اها فى الشرع ليست بأسباب . وإذالم تكن أسبا 
تكن لها مسببات . فبقى المسبب عنها على أصلها هن ن المئم ؛ لا 00 ] 
السدب عن داوع أسبات ملوعة. وهذا كله ظاهر 6 عطرد والقاعدة 
مستتبة وبالله التوفيق ٠‏ ويشبنى على هذا الاصل : 


)0 تقدم انه يق فيهاان. نكون مسبباتها ممتوعه كالغصب والسرقة. وتدنكون غير 
عتعأتي بها حكم شرعي كالقتل هم الموت مثلا .فلايظور فرق بين الممنوعة والمأمور بها فدرحة 
غدم الاستلزام 

(0) يقال مثله فى المامور بها والمباحة مادام الجميم لا استازام فيه وأنه امر اتفاق 


نأم 


(المسألة الثالثة) لايازم عند مباشرةالاسباب » قصد المسببات ١1‏ 
امسأ لمات 
وى أنه لا يازم فى تعاطى الأسباب من جبة الكلف الالتفات الى 
المسبيات ولا القصد اليها ؛ بل المقصود منه الجر يان حت الأحكام الموضوعة 
لاغير ‏ اسياياً كانت أو غير اسباب » ممللة كانت أو غير ٠ملاة‏ 
والدليل عوذلك ما تقدم هن أنالمسبباتراجعة الى الحالم المسبب ‏ وامها 
ليت "١‏ من متدور امكف . فاذا لى تكن راجمة اليه قراعاته ما هو راجم 
لسكسبدهو اللارم ٠‏ وهو السبب ٠»‏ وما سواه غير لارم ان 
وأيضافان7"'من المطلو بات الشرعيةمأبكونانفس فيقحظءوالىجهتهميل ؛لبملم 
من لدخو' حت مقتصى الطلب . قف دكانعليهالصلاة والسلاملا يول على العمل من 
طلبه» والولايةالشرعية كام امطاو بة إماطلب الوجوب أو الندبءٍ وأكن راعى عليه 
السلامفى ذلاك مالعل يتسيبعن اعتبار الحظ.وشأن طلب الحظف مثلهذا نينثأ 
عنهأمور تَكرهكا سياتى يحول الله تعالى. بل قد راعى عليه السلام مثل هذا فى 
المياح ققال:« ماجاءك .ن هذا المال وأنت غبر مرف فخذم»الحديث! 9؟! 
فشرطفى قبوله عدم اشرا ف اننفسءفدل عل ىأن أخده باشراف علخلا ف ذلك. 
وتفسيرءفىالحديث الآخر”1):«من يأخذ مالاً يحقه يبارلكله فيهي ومن يأخذ مالا 
بنير حقه فل كثل الذى ياكل ولا يشبع » وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق 
لله فيه. وهو من آثار عدماشراف النفس . وأخذ: بنهر حتهخلاف ذلك . وبين 


() ما سبق يعار أته ل مطرداء وان من المسبيات هاهو منمقدور المكاف ويتءاق 
4 الطاب المتءاق بنفس الببء كالا تتفاع اليم فى عقد البيع 
)١(‏ فلولاية الصرعية ثلا لحاءببات كثيرة» وقد يكون القصد الى بعش هذه السببات 
هانماً من التسب فيا ٠‏ كونها م.طلوبا شرعيا؛ كالقصد الى حظوظ ننفسه وءنافمه المسببة عن 
الولاءة» فلات كون'لولآبة حيائذه طلوبة شرعاً. وجعل الشارع ٠‏ نأدلة قصد المكاف لحظوظع 
فيها طلبه طا. فلالك»:ممن طل الولاية مئها . وإذاكان النظر الى المسبب ق+ يكول قاضيا 
تحمل الطارب شرعا غيمطلوببل ومسل المباح غير .باح: فأولى ألا زم القصد الى البب. 
يمنى ان القصد الى البقديفر فضلا ءن أزومه. فهو ترق فى الاستدلال على أنه لألزء 
(0) بقية الحديث:( ومالا فلا تتبمه نفسك) أغرحه الشيضان 
(4) روى فى الترغب والترهيب ضين حديت : (ياحكي ان هذا الأل خفر حاو » فن 
هذه بسخهاوة نفس بورك له فيه ٠‏ وءن أخدذه بأشراف نفس ميارك له فيه وكان كالى 
يأكل ولايشبم الخ) عن الشيطين والترعذى والنسائى باختصار 


الموافقات م -١‏ ”1 5 


١‏ المسألةالرا بمة 
1 2 لا ا ا ا 0ت 
هذا الممنى الرواية الأخرى : « نعم صاحب المسل هوا" “من أعط منه المسكين 
واليتهم وابن السبيل » » أوكا قل: « واأئة م نياخده لغير حفه كا- ن كالذى بأكل 
ولا لشبّع بع ويكون عليه شهيداً يوم القيَامة 0 

,وكات وهوأنالبام نهذ الأ مقسن يتور » ل ا و ا لم 
المالحة من جل مكائدها . وأسسوها 9 نوا غلبباة فى تقارض الاغال 
وتقديم بعضها على لض أ ن لقدوو | مالاحظ الئاس فيه » أو ما تفل عليها ؛ حتى 
دكن م عل" إلا عل عالئة ميل الس . وثم الحجة فما| نتحلوا لأن إجماعيم 
إجماع . . وذلك دليل عل صمة الا,عراض عن المسبيات فى الأ سياب . وقل 
علي السلام ! د سأله جير يا ل عن الا حسان : أن 0 الله كأ ذلك براه قن 
م: 21-4 تراه ف أيه يراك» وكل تصرف للعبد حت قانون الشرع فبو عمادة » 
والذى يسبد اشعل المراقبة د الع بعنه ‏ إذا تلبسبالمبادة_تحظ فقس فيبا . هذا 
مقتضى العادة الجارية بان عرب عنة كل ماسواها ٠وهو‏ معى بدنه عله كالغ الى 

' وغيره : فاذاً ليسمن شرط الدخولف الأ سباب المشروعة الالتفات الى المسببات. 
وهذا أيضاً جار فى الأ سباب المنوعة كا يجرى فى الأسباب المشروعة . ولا 
بقدح عدم الالتفات الى المسيب » فىجريان الثوابوالمقاب”24 م فان ذلاكراجم 
إلى من اليه إبرازالمسبب عنسيبه + والسبب هو المتضمن له ٠‏ فلا يفوانه شىء 
إلا بفوت شرط أو جزء أصلى أو نكيل فى الدب خاصة 
امسأ" الرابعر 
0 0 قصد الواضع إلى المسببات » أعن الشارع. والدليل 


على ذلك 
0 200 . عدي طرين , روأه فى التيسه الشيذئث والنائى بلفظ (لن 1 
5 امتقدم دواء ف التهيه من الشنين والسالى نظ (إلن أملى ) 
فا حا بثك رواء البيذا و3 أبى 2 انه اث 1 أه الجسة إل 
البشارجي نكا قال 5 اهير رى عن الى هررير بعض حلدابث آخر رو 


(4) يمنى هم أنهما من المييات فيجريال على السد بدون قصد الييما 





أحدها 6 أنالعقلاء قاطمون بأن الا سباب م تسكن أسباا لأنفسها من 
حيث فى هوجودات فقط ؛ بل من حيث ينشأ عنها أمور [ آخر . واذا كان 
كذلات لزم هن القصد إلى وضعب أسباناً» القصدا إلى مايفشأ عنها من المسببات 

٠»‏ والثانى )* ان الأحكام الشرعية انما شر عت الملب المصالم أودَره 
المفاسد وعى مسبباتها قطماً . فإذا كنا نعل ا نالأأسباب إنها شرحت" لأجل 
المسببات» ازم من القصد إلى الأسباب القصدٌ إلى المسببات 

+« والثالث 6 ”1 ان المسببات لولم تقصد بالأأسباب لم يكن وضعها على 
آنا سابع كنا ترقق كناك فق ولا بدا موضوعة عل انها أمات: 
ولا سكون أسباباً إلا لسسببات . فواشع الأسباب قسه لوقو المسببات من 
حيتها ٠‏ و إذا نب تهذاءركانت الأسباب مقصودة الوضع الشارع ؛ لزم أن تسكون 
اناق كذلك 

فان قيل: فكيف هذ' مع ماتقددم هن أن المسببات غير «قصودة لاشارع 
من جهة الأهر بالأأسباب ؛ 

الجواب هن وحهين : « أحدها » ان القص_دين مشائان ٠‏ ها تدم 
هو ععنى أن الشارع لم يتصد ف التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات؛ 
فانالمسببات غير مقدورة لامبادكما تقدم » وهنا اما منى التصد اليها انالشارع 
يقصد وقوع المسببات عن أسبامها » ولذلك وضعبا أسباباً ٠‏ وليس فى هذا 
٠‏ هايقتفى انها داخلة نحت" خطاب التكايف. وانما فيهمايقتضى القصد الىمجرد 
الوقوع خاصة قلا تناقض بين الأأصلين 

د والثائى » 7 انه لو فرض توارد القصدين علىثىء واحد لم يكن مهلا 
و ا ا ا 
جيتها؟ أليس هذ اهو الدعو ىالمطلوية؟ “لسكنه جملها من المقدمات ورتب عايها قوله واذا ثبت 
هذا الخ. وهل «مىةمد وضعبا بات زائد على قصد وقوع المسبيات ٠ن‏ جيتها؟! 


(*) هذا لازم لا قبله وايس شيا حديدأ. فان تباي نالقصدين اما حاء من عدم :واردما 
اعتبا ري وأحد 


١‏ المسألة الخامسة 





إذا كاذا باعتبار ين تلفين أ وارقة قصل الي 7 والنعى ممأل الصلاة فىالدار 
المفصوبة باعتثسار ين 0 والحاصل ان الاصلين غير متدافمين عل الاطلاق 





لمان اقاسة 


إذا ثبت انه ايازم القصد إلى المسبب » فلامكلف: رلدالقصد اليه باطلاق » 
وله التصد اليه ٠‏ أما الاول فها تقده”'" يدل عليه 

ناذا قيل لك ا فكتنب معاشك بالزراعة أو بالتجارة أو إئيرها # قلت 
يأ ن الشار ندبنى إلى تنك الاعمال ؛ فانا أملعلمقتغوىماأءرت به ٠‏ كا أنه 
أمرى أن ملي وأصوم وأ كئي وح إلى غير ذلك من الأعمال التى كافنى 
مها ٠‏ فآن قيل لك إن الشارع أءر ونع لجل الصالمء قلت : عم » وذلك الى 
الله لا إلى : ان اانىالل قسن وحضرا العاف ال قا رك تقد 
إلى ماجمل إلى" ومعل اليس ل إن من هوله ‏ 

وم يدل على هذا أظّّ أ' ن السبب غير نعل بنفسه » بل انما وقع المنست 
عندملابه » فاذا تسيب المكلف فلله خالق السبب » والعبد مكتسي 1 ( وال 
َلك وما تلان ) (الله خالق كل شي« وخر تل كل فيه وركيل”) 
و رمثاننا لذ أن* إشاء الله د :0 عروما م سواها 0 هاور هاو تق واها) ٠‏ 
وفى حديث العدوى قوله غايااار لسلا وق عق الأول 9© وقول 
مر رف حديثالطاعون : نرم نْ م قدّرٍ للم إلى 5 قدر ر الله »حين )أ َه تي* مرو ان 
السامى 00 غرَاراً من كدر 9ع وفىالحديث 0 ع ١‏ القلم 3 هر كان فلو 


احدمم م اخطلق على أن بمطلء ييا ا كمه الله لك لم يُنْدرُوا عليله» 


١‏ 000 الثالئة لانه اذا كان لاير عله ترك 

زف ع ات روآه الشيئان. ولفظه ا فى البشارى : (لاعدوولا صهر ولا هأمة ٠‏ 
نتال أعرايى : يارسو لانتهفا بال ايلى تكون فى الرهل كانها الظباء فيا تبي البعير الاجر ب فيدخل 
ينها فجريا ؟ .قال :فى أعدى الأول 015 0 


لبح عي حمية روأ أء الترحاق وممميسه . قفي الفاظه ا انلا . 


الم كلف ترك الظر الى المسبيات » أو الالتغات الها /إ4١‏ 








توت سخ يونين بيب مستي ببستيس تيبي سمب“ تت يم 
-0* 


علا . توك شيا كته ا كلم يقدروا عليه» 

والادلة علىهذا تنتهى الىالقطم ٠‏ واذا كان كذ لكفالالتنات" اليب 
فى فعل السيب لايزيد 7 على ترك الالتفات اليه ؛ فان المسبب قد يكون » 
وقد لأيكون . هذا وانكانتجارى العاءات تقتضى انه يكو » فكونه داخلا 
نحت قدرة الله يتانهى انه قد يكون وقد لا يكون ونقض 7" مجارى العادات 
دليزعلذاك واي فليسة ف التمرع دليل اصاعل طلي الفصدالى الج 

فان قيل ”ا قصد ااشار.؛ إلى المسبباتوالتفا + ايها » دليل على انها »طاو 
التعمدمن المكاف . والا فايس الراد بالتكليفالا «طابقة 0 
الشارع . إذ لو خالنه لم يصم التكليفم تبين فىموضعه! !من هذا الكتاب ٠‏ 
فاذا طابته صح ٠‏ فاذا فرضناهذا !١‏ كاف غير قاصد للاسببات ووقدفرئناها 
مقصودة للشارع ع كان بذلك الفا له . وكل تكليف قد خااف**) الاصد فيه 
قصد الشارع فباط لك تبين . فهذا كذلك 

فالجواب : ان هذا انما يازم اذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات 
بالتكليف هاما قصدذاك بالأسباب. ولي سكذلك . ل هر أن المسببات غيرٌ 
مكلف بها . و إنما قصدموقوع المسببات حسبارتباط العادة الجارية في في اطلق » 
وهر أن .يكون خلق المسبيات على أثر ايقاع المكلف للأسباب لبعد ٠‏ عن 
سعد و 0 من شقى اذ مدان / وقوع المسببات لا ارتباط لهبالقصد 


)0( أى من جهة ة اماد المسيب وعدهه 

ه64 فكم وجه السيب وم يوجد السب وك وحد المسيب يدون سمي المادى. ولله 
خرق الموائد 

(م) هذا الاشكال «بنى على المألة الرابعة. وبه تعلم جودة صنيمه فى تقديعها على 
هذه امسآألة 

(+) فى النوع الرا بع من لمك القارعءن ع اتاب المقاصد 

(ه) ترويج اسؤالتجمل أن للتكلف قصدا غير تصد الشارع. هم أن الفر ضأنالكاف 
لاقمد له فى المسبب «ظلاماً لا عوافقة ولا" مضالفة 


به ١‏ المسألة الخامسة (نصل منها ) 





التككليفى ؛ لا ل نقد لكان اليه إلا أن يدل على ذلك دليل . ولا دليل 
عليه ٠‏ بل لايصح ذلك”27 ءلان القصد الى ذلك قصد الى ماهو فمل اليرء 
ولايازم أحدا أن" يقصد وقوع ما هو فمل الغير» لانه غير مكلف بفمل 
الغير »و إتها يكلف بماهو من فعله » وهو السبب.خاصة . فهو الذى يازم التصد 
اليه » أو يطلب القصد اليه . ولءتبر فيه موافقة قصد الشارع 
حل فصل 4ه 

وأما أن للمكاف القصد الى المسبب فك اذا قيل لك : لم تكتسب ؟ 
قلت لاقير صلى ء وأقوم فى حياة نذ.ى وأهلى » أو لير ذلك من المصالح 
التى توجد عن السبب . فهذا التصد اذا قارن التسبب صحيح . لانه التغاتالى 
العادات الجار بة . وقد قال تمالى : ( الله الى سر ل اليا التجرئ 
الفلك فيه يأرو ولشبتةوا ٠‏ من قضله) وقل : (وءن آياته امنا كم 
بالليا ل الما ر وابتقادك : نْ | أضله ) وقال :ل | قَ الأرض 
وام من فضل الهف شن حي ث عبر بالقصد الى الفضل عن القصدالىالسبب 


)0غ( أى اروم قصد المكلف وقد :قدءت أدلته ٠.‏ ولايحجوز أن يعود الغمير على نفس 
التعد لان مادلل به هنا عليه لا يفيده ء وأيضًا يتابذ الادلة اله" ئرة على سودة قد السيب 
على أن قوله بمد فهو الذى يازم القصد اليه يؤيد ما قررناء 

(005 كاته قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذك فى الاسباب هن الانتشار فى الارض 
مثلاوهوتصد الىالمسبببالسبي , وحيث كان «قامالاء نان فهو باق على ظاهرء لانالا٠عنان‏ 
انما يظهر ذها كان من فمله تمالى الذى لا عأن للغير فيه واما يكون ذلك فى السبب لافى 
السيب 

ولو قال : عير بالقصد الى الفضل الذى هو المسبب عتقارنا أ مر تيا على السب فى «قام 
الامتنانفد على أنه امح قصدالمسببالسبب » لكان ظاهر |. لأن فيه تصدالسبب بتفسه 
لا قفد السبب وغبير عزه بقصد المسبب مجازا .لانه لو كان بحار ١‏ وكال السب الى متُسودا 
حقيقة «أدل على عدعاه ولو فى مقام الاءتنان اذا فرضنا انهيظهرءقام الا«تنانى هذه الحالة 


للمكاف ترك النظر الى المسبدات ء أو الالنفات اليها ١4‏ 


الذى هو الا كتساب» و سيق مساق الامتنانمن غير انكار»أشعر إصحتذاك 
القصد . وهذاأ حار فى أمور الآخرةكا هو جار فى أمور الدنياٍ مكتقوله تعالى : 
م الله كفا ع ت ) وأشباء ذلك مما 
بوذن لصحة التصد الى اميت السب ٠وأيضا‏ ذئها مرا هذا أن 5 
ما هى» الله له بهذا السيب » فهو راجم الى الاعتاد على الل والاجأ. اليه فى 
ار ما يوم به أمره ويصلح به حله . وهذا لانكير فيه شرعاً ٠‏ 
وذلك أن المعلوم من الشر بعة امبا شرعت لمصاط العباد . فالتكلي فكله إما 
لذو قد ين تاللا مساح وهام . قدا خ ل تحته مقنض لما وضعتله . 
فلا مخالفة فى ذاث لقصد الشارع ؛ والحظور انما هو أن يقصد”" خلاف ماقضند: 
مع أن هذا القصد الي عليه عل غير لمر للشارع 5 ولا بازم منهعةد 
مخااف . فالثعل 7" موافق » والقمد موافق ا جموع : وأفق” . 
فإن قيل : هل يستتب هذان ” الوجهان فى جميم الأحكام العادية 
والرادية أم لا * فان الذى يظهر لبادىء الرأى أن قصد المسيبات لازم فى 
العاديات » لظلهور و<وه المح دنا . حلاف العبادات »ء انها مبنية على عدم 
معةولية المعنى . فبالاك سات عدم الالتئات الى المسببات ؛ لأن 0 
العأل بها راجعة الى جنس المصل يبأ أو المفاسد » وهى ظاهرة فى العاديات . 
)١(‏ لسفيه مايدل على القصد ٠نالمكف‏ ولكن آآبة انتعرواوابتفوا وفوله ولتبتنوا 
مئلا ظاهرة فها أر 0 وتو 7 تعالى (ان الذين بتلون كتاب الله وأقاءوا الملاة الم )وقوله 


تعالى( أم من هو قانت أناء الليل ساجدا) الآيية واضح الدلارلة على صحة قصدالسبب 
فى أمور الآخرة 

(؟)هذا بو بدماسيق لناتعايقه علىقوله وكل مكيف خالف القصد فيه تصد الشارءه لل 

(؟) يشير الى مايأتى فى موافقة ومخالفة قصد الف وعمله فى المسألة السادسة عن 
اللوع الرايم 

(١‏ المراد مبأقصد المسيب وعده4 بقطم النظر مما سبق ه ن اعتبار م اللزومفهبالانه 
سيبنى سؤّاله على لزوم القصد فى العاديات ولزوم عدم التصد و الماناك 


07 المسألة الجامسة 


سسسب سي 





وغير ظاهرة فى العساديات ٠‏ واذا كان كذلك فلالتغات الى المسيبات والتصد 
البيها معتبر فى الماديات . ولاسما فى المهد . فان المهد أ: | ينسع يخال اجتباده 
باجراء العلل والائنات اليها . ولولا ذلك ل يستتم له اجراء الا ا عل واق 
المصالح إلا نص أو اجماع 0 فيطل القياس ؛ وذلك غير صمسحيح . ل بد 
من الالتفات الى المانى التى شرعت لما الأحكام ٠‏ والمعاتى هى مسبيات 
الاحكام ٠‏ أما العباديات فلم كان الغالب عايها ققد ظبور امماتى الخاصة مهاء 
والرجوع الى مقتضى النصوص فيها »كار ترك الالنفات أجرى على 
مقصود الشارع فيها . والأمران بالفسبة الى ا!:_لد سواء فى أن حقه أن 
لايلتفت الى المسبباتء الا فيا كان من مدركاته ومه_اوماته العادية فى 
التصرفات الشرعية 
والجواب. أ الا مرين ف الالتغات وعديه سواء 0 وذلك أن اميد 

4 6 3 ٠ .٠؟”؟‎ ٠. 
اذا نظر فى علة الحم عدى الم مهأ لمحل هى فيه لتقع المصاحة اميوع‎ 
لها الم . هدا نظره خاصة ”2 * ويبقى قصدهء الى حصوها بالمبل أو عدم‎ 
فتارَة يتعمد ادا كان هو العامل » ونارة‎ ٠ القصد ٠سكوتاً عنه بالنسبة اليه‎ 
فاذا بحم قوله‎ ٠ لابقصد . وفى الوجهين لايفوته فى اجمهاد: أمر كالمقلد سواء‎ 
عليه الصلاة والسلاء”: : «لايقغىالقاء.ىوهو غضبان » :ظر الى علةمنم ر التضاء‎ 
ضر رآ الفصب ؛ وحكته نشويش الذهن عن استيفاء المجاج بين مانن ؛‎ 
الو لني الجوع والشبع الم رطيزر . والوجم يلك عا فيه‎ 
فاذا وجد فى نفضه شيقاً من ذلك فكان اضيا متنع من‎ ٠ شوش ال‎ 

)١(‏ أكفهو ينظر المىحلات الملل ليشي فهاءثل المسكمق الاصل وهنا أمر نظرى فير 
أخدمهو بالميل فى هداالفرعالذى استقيطه ٠‏ وعند أخذه العمل يستوىممالمقلدق*راعاة 
المسيبوعدممراعاته 


(؟) قال المراق : «تفق عليه من حديث أبى بكرة اه . وروا فى التيسير ؛ (لا كم 
حد بن اثنهن وهو غطبان ) وقال لأخربه | 


المسألة السادسة ( قصد المسبباتبالا سباب على ثلاث مراتب ) "٠1‏ 





القضياء بععتهى النعى * 01 أن كقيد بالانتهاء محر د النعي قط من غير العه به 
الى المسكة التى لا جلها “ مب عن القضا » حصلمقصود الشارع وان لم يقصده 
القائى 0 وأنقصد به ماطور 5 قصد الشارعالم' من موسدة عدم استيناء المجاج» 
حصل مقصود الشارع أيضأ ٠‏ فاستوىقصد القاضى الى المسبب وعدم قصد. 
وهكذا المثلد فما فهم حكتدس الأعال ٠‏ ومالم ينهم فب وكالعبادات بالنسبة 
الى البيع ٠‏ وقد عل ان العبادات وضعت لمصال العباد فى الدنيا أوفى الآخرة 
على الخلة » وان لم عل ذلك على ااتفصيل ٠‏ و لصح القصد الى مسبباتها الدنيوية 
والأخروية على الجلة ٠‏ فالقصد اليها أو هدام القصدكا تقدم 


مسال السارت: 
اذا تقرر ماتقدم فللدخول فى الاسباب مراتب تتفرع على النسدين ٠‏ 
فالالتغات الى المسات بالأسباب له ثلاث مراتب : 
احداها أن يدخل فيها على انه فاعل لسبب أو مود له » فبذاشر كِ 
أو أمضام له والعياذ باللّه * وأل ب غير فاع لينف ( وله خالق كل شى»٠‏ 0 
زفقي 37 تع لون" )*وق الحديث ة أصبح من عيادق مؤمن” 
ى وكافر "1 » الحديث ٠‏ فان المؤمن بالكوكب السكافر بللّه هو الأذى جمل 
الكوكب فاعلا بنفه ٠‏ وهذء المألة قد تولى النظر فيها أر باب اكلام 
والثانية أن يدخل فى الدب على أن الم.دب يكون عنده عادة ٠‏ وهدا 
)١(‏ بقية الحديث كاف التيسير عازياً له الى الستة الاالترء.ذى ( فأما ءن قال مطر نابفضل 
ا ورحته فذلك ٠ؤءن‏ فى كافر بالكواكي ٠‏ الف ركذا كدق 


0 ل النؤاف (ف الألة الثالثة + ن بان تصد الشارع فى وض التزييه 
للافهام) رواءةفها كاه لىفى اأوضمين 


) المسآلة السادسة ( فصل منها‎ "١ 


عو التشكام على حكه قبل ٠‏ وحصوله طلب المدبب عن السبب لا باعتقاه 
الاستقلال , بل من جهة كونه موضوعاً على انه سيب لدبب ٠‏ فالسببلابدأن 
يكون. يمسجب ب لانه معقوله » والالم يكن سمباً » فالالتفات الى امسبب من 
هذا الوجه ليس مخارج عن مقتضى عادة الله فى خلقه ؛ ولا هو مناف لكون 
الت .ب واقما بقدرة الله تمالى ب فان قدرة الله تظلير عند وجود الدبب وعند 
عده. فلا ينفى وجود الدب كونه خالقاً للسيب . لكن هنا قد يغاب 
الالتغات اليه حتى يكين فته المسيب هئثراً ومذكرا » وذلك لأن العادة غلست 
على النظر فى الدب بكرن ا مأ ولم ينظر الى كونه موضوعاً بالجمل لامقتضبيا 
بنفه ٠‏ وهذا هو غالب أحوال اعالق فى الدخول فى الاسباب 
والثالثة : أن يدخل فى ال ,يب على أن الم جب من اللّهتعالى لانه المسيّب ٠‏ 
كور رن الغالب عل صاحب هده المرتية اعتقاد أنه ' مله رب عن قدرة الله 
. وارادته » من غير محكيم لسكونه سببا ٍ فأنه لو صمح كونه سبباً #ققالم بتخاف » 
كالاسيات العقلية» فلءالم يك كذلك بمحض جانب التسريب الرباى يدلبل 
السيب الأول ٠‏ وهنايقال لمن 50 0 : «نالبب الأ ولعماذ ا تسبب#» وفى مثله 
قال عليه الصلاة والسلام : «فنأعدى الأول:1»”" فاذا كانت الأسباب مع 
اأسببات داخلة حت قدرة الله ذلله هو المءب لاهى ب اذ ليس له شريك فى 
ملك * وهذا كله مبينفىعل السكلام . وحاصله يرجم الى عدم اعتبار السب 
فى الم مب من جبة نفسه » واعتبارءفيه منجبة أن الله مسيبه . وذلك صحيسح 
متو فصل ,أ 
وتركالالتذات الى ال بب لةثلاث مر اتب: لإإحداها) أن يدخ| ل فى السدب 


03 أن ! أعتد 5 0 0 ود المسيبءواذا فتدنتدالمسب 
(؟) :قدم فى السألة الحامسة 


5-6 


ترك النظر الى المسببات له ثلاث مراتب أيضًا ريق 


من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظ ر كيف يعملون ؛ من غير الافاتالى 
غير ذلك» وهذاميني على أن الاسباب والمسبيات موضوعة فى هذه الدار اتلاء 
لمباد وامتحاناهم » انها طريق الى السعادة أوالشقاوة . وهىعل ضربين (أحدها) 
ماوضم لابتلاءالعقول وذلكالعالمكله' !من حيث هومنظور فيه؛ وصنعة يستدل 
مها على ماوراءها 0 والثانى ( ما وضع لابتلاء النتفوس ٠‏ وهو العا كله ايضا من 
حيث هو موصل الى العياد المنافم والمضار» ومن حيث هو مسخر لهم ومنقادلا 
بريدون فيه لنظهر تصار مهم نحت حم القضاء والقدر » ولنجرى أعمالهم حت 
2 الشرخ» ليسعدبها منسعدو يشمن شىء وليظهر مقتضى العلل السابق والقضاء 
لونم الذى لا مرد له ؛ فان الل غئىعن المالمين» ومخزه عن الافتقار فى صنممأيصنع 
الى الأسباب والوسائئطعٍ أكنوضهها لاعباد ليدتلمب فها . والا دلةعلىهذا 'لعنى 
: 1 0 8 0 4 
شيرة ع كقولهسيحانه:(هوالذى خل قال.وات والا رضفستة أيام وكإنعرشه 
٠. ٌ - 70 : - 5 30 0 0007‏ 
عل انالا > أحسر” عملا )(الذي خلق اموت والمياة ليباوم أ 39 
أحسن عملا)(إنا جملنا ما على الارض زينة لها لنباوم أمهم أحسن عملا) 
)2 جملنا كم خلائف ف الاأرض من بعدمم لناظر كيف تمملون ) ( ثم 
بعئناه”" لنعل” أي الحز ين قي لما لبثوا 5 )) وتلاك إلا ام ود اوها سن 
الناس وليمل ” اله الذينامنوا_اليقوله_ورسل” الصابرين) (وليبتلى افهماوصدوركم 
وليحس ما فى قلويم) مسرفك عنهم لببتليك) الخيرذلك من الآيات الدالة 
على أن وضع الأأسباب إنما هى للابتلاء . فاذا كانت كذلك فلآ خذ لهامنهذ: 
)١(‏ أى جلة وتنصيلا ركذا يقال فا بمده وان كانت تصار ب فكل شخص شحس لاس 
جيع التتاسصيل الا ان المرئيات مرتبطة بالكليات 
1 0( نصح دليلا على الاءثلاء للمقول والنفوس على «قتفى «أقرره 


زفق «أقيل هذه الآية برحم الى قوله لتظهرتصاريفهم حت حكم التشاءوالقدر الخ. والايا 
وما بعدها عدا الكية الاخيرة يرجم الى قوله وليظهر مقتفىالملم السابق الخ 


ع" المسألة السادسة ( فصل منها) 


معستهه: 1 0 
ملمسبجيبيب يي جب ا ار ا ا 





المبة اخذ لامنحيث وضعت مع التحقق بذاك فبها. وهذا صحيج . وصاحب 
هذا القصد متعبدل با تسيب به منهاء لانه اذا قسبب بالاذن فم أذنفيه لتظير 
عمد دته له فيه ع لاملتةا الى مسبباتها وان ارت «معهاء فهو كالمتسب إسائر 
اأسادات الحضة 

لزوائثانية) أن يدخل فيه 2 قعد التجردعن الالتفات الى الأ سباب من 
حيث ف أمور محدثة» فضلاعن الالتؤات الى المسببات؛ بناء على أن تثر يد المعبود 
بالسادة أن لا ورك ممه فى قصده سواه » واعنمادا على أن التشريك خروج عن 
خالص التوحيد بالء ادةع لانبقاء الاثغات الىذلك كلهبقاء مه الحدثات » وركون 
ال ىالأغيار . وهو تدقيق فى فى الشركة . وهذا أيضا فىموضعه صحيح ٠‏ ويشهد 
له من الشريمة مادل على ننى الشركة كقوله تعالى : ( قن كان برجو لقاة ريه 
لس عملا علا وله يشرك بستادة ربو أتحدا ) وقوله : ( كاعد اله 
مخلصالة الددين ألا ش الددين” اايس) وسائرما كانمنهذا الباب ٠‏ وكذلك 
دلائلطلب "صدقفالتوجه شرب العالمين كل ذلك يشعر بهذا المعنىالمستنبط, 
في خلوص التوجه وصدقالمبودية + فصاحب هذهالمرتيةمتعبدله تعالىالاس اب 
الموضوعة على اطراح النظر فيها من جوته »فضلاً ع نأن ينظر فى ٠سببائها»‏ فأما 
يرجع اليه' منححيث فى وسائل لى مسببها وواضعها » وس إلى القرق لمقام القرب 
منه فهو إنما بلحظ فيها مسب خاصة 

ع(والثالئة) أن.يدخل فى السبب 6 الاذن 27 الشرعى مجرداًعن النظر في 


)١(‏ هو وقوله بعد وعلىانه ابتلاء أشارة للءمئى الاو هذا النصل ٠‏ وقوله يقتغفى صدق. 
:ويه هو الم الثاتى فى التصل ٠‏ وفوله وقد ثبين له أنه هسببه وانه أجرى المادة به ولو 
غاء الغ أخارة للممق الثالثك فما فيه الااشات للمسبب ٠.‏ وقدصر ح مهاه العالى بعك فتالفوو 
طالبالسيب الغ. فقوله شاملا يع «اتقدم أىءن المرتبة الثالثة »نالقسم الاول والمرتبتين 
المذكورتين فى هذا الفصل ٠‏ وسقى التكلام «مه فى عد هذء'المرئبة الثالثة هذا مندرحة تحته 
مدا النصل الذى موضوهه ترك الالتفات الى المسببء فآن هله المرتبة مزيج من القسمين # 
عرفت: كا يقي تصحيع الع بين الالئفات الى المسبب وعدم الالتفات البدءساً فى حالةواحدة 
من شنشسن وأحد 


المسالة السابعة 6ه ؟؟ 











غير ذلكم واما نوجهه فى القصد الى السبب تلبية للامر لتحتقهعةام العبودية؛ 
لانه لما أذن له فىالسيب أو أهر به لساممن حيث قصدٌ الآمر فى ذلك السبب ٠‏ 


-وقد تبين له أنممسببه وأنهأجرى المادة به » ولو شاء لم جره ؟ك انه قد يخرقها 
إذا شاء . وعلىانهابتلاءومحيص » وعلى أذ» يقتضى صدق التوجه به اليه» فدخل 
على ذلك كله فصار هذا التصد شاملا بيع ماتقدم ء لاه توخى قصد الشارع 
من غير نظر فى غيره» وقد ضٍِ قصدمفى 'إك لامور لحصل لهك مانى ضمن ذلك 
السبب مما عل وثما لم بعلم ٠‏ فبو طالب لهسبب من طريق السبب * وعالم بأن 
الله هو المسيب وهو المبتلى به» ومتحققفىصدق التوجه به اليه ٠‏ قتصد: مطلق 
وان دخل فيه قصد المسيب ؛ لكن ذلككله متزه عر الأغيار ؛ مصنى 
من الا أكدار 


لاد ااسابع 


الدخول فى الأسباب لايخاو أن يكون منبيا عنه أولا ٠‏ فانكان منهيأ عنه 
فلا إشكالطلب رفم التسبب ؛سواءعلينا أ كان المتسبب قاصداً لوقوعالمسبب 
أم لاء فانه يتاتى منه الامران: ققد يقصد بالتتل العدوان ازهاق الروح فيقع » 
وقد يتصد بالغصب انتواعهبالمغصوب فيقوعل مقتضى العادة لاعلى مقتضى الشمرع » 
وقد لابقع ألبمة . وقد يعربعن نظره القصد إلى المسبب والالتفاتالي» » لعارض 
يطرأ غبر العارض المتقدمالذكر ”")بٍ ولا اعتبار به . وانكان غير منعى عنه فلا 
يطلب رفع التسبب ف المراتب المذكورة كلها 
ا 0 


.ذا المار ض هتالانهلا بزالمه هنهياً ع نالتسببوم كافا 


» المسالة السابعة 
أما الأ ولى فاذا فرضنا نفس التسيب مباحا أو مطاويا على الله » فاعتقاد 
المعتقد الكون السيب هوااماعل 6 معصيةقارنت ماهو مباح أ ومطلوب ٠‏ قلا يطله. 


إلا إن قملانمثل هذ. المقارنة 500 : عيان المقارن للممصبية أصيره ممهيا عية 0 





سمي 





كالصلاة فى الدار المغصوبة » والذيم المدية المنصوبة . وذلاك مبين فى الأأصول 
وأما الثانية فظاهر ا تاثتسبب صحيح ولا نالعاملفيها اذا اعتمد علىجر يان 
العاداتء وكان الغالب فيهاوقوع المسساتعن أ سبابهاء وغلب على الظن ذلاتك» كان 
ترك التسبب كا لقاء باليد الى النهلكة أو هوهو . وكذات اذا بلغ ميلغ القطع 
العادى فواجب عليه أن يتسبب . ولأجل هذا قالوا فى المضطر انه اذا خاف 
الملة وجب عليه السؤال» أو الاستقراض » أو أكل الميتة وتحوها ٠‏ ولا يجوز 
3 نر تو يرت »ا ولاك قال مرق :وو اططر الى شو دعا جرم 
الله عليه ف 3 ل ولم تسرب حتى مات» دخل النار 

وما الدانة فالتسبب أيضا ظاهر ب الاانه قاض : هل يكون صاحبها 
عنزلة 17؟ ساحب اللادة الثانية أم لا 9 هذا ثما ينظر فيه ٠‏ واطلا قكلام 
الثقباء شتهى عدم التذرقة ٠‏ وأحوال المتوكاين من دخل حت ترحمة التصوف 
لاتقتضى ذلك ٠‏ هذا وانكان ظاه ركلا م الغزالي تساوى المرتبتين فى هذا 
السك كطريقة التقباه على تفصيل له فى ض ٠‏ فالذى يظبر فى المألة لظلر آخر : 
وذلك ان هذه المرتبة تكون علمية ؛ وتكون حالية ٠‏ والفرق بين العم والحال 
معروف عند أهله ٠‏ فاذاكانت علمية فعى المرتية الثانية (”' ب اذ كان واجبا على 
كل مؤمن أن يمتقد أن الأسباب غير فاعلة بانفْسها » وانها الفاعل فيها مسببها 
سبدحائة ؛ لك وق لجار يانفى الترائد ارده ».وقد رقي اذ 
0 لان النرق بدنويا لارب عليه فرق ف غلبةالن بوفوع السب مسداتين: فيجيء 


افيه التنصيل المذ كور من وجوب التسبب ومسيانه ترك 
(9) أنه عنراثها وتشغرك «مها فى المآل: شسكمها ممكمبا 


لا يطلب هن المكلف ترك الاسباب المباحة الح 


شاء لمن شاء ٠‏ فن حي ثكانت عادة » اقتضت الاخول فى الاسباب ؛ ومن 
حي كانت الأسباب فيها بيد خ لق المسببات » اقنضت ان لافعل أن يمل 
بها و يدونها ؛ فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين ٠‏ فان غلب_الطرف الأول 
وهو العادى» فو ماتقده'! نيوان قلي الثان شالمه مع السيب أو بدونه على 








حلة واحدة . فانه اذا جاع مثلا ماصابته شخصةفسواء عليه السبب أم لام اذهو 
على بينة انالسيب كلمسيس بيدالله تعالى. فلم يغلب عى ظنه. والحالعذه ان 
تركه تاسيب القاء باليد الى التبلكة؛ بل عقده فى كك الدالتى واحدء فلا 
بدخل نحت قوله : ( ولا نوا بأيْديكمْ إلى التَهلكَةَ ) فلا يجب عليه 
التسبب فى رفم ذلك ؛ لان عامه '"" بأن السبب فى بد المسيب أغناه عن 
لطلب المسبب من جيته على التعيين»٠‏ بل السبب وعدمه فى ذلك سواء ٠‏ فك 
ا نأخذه لاسبب لا يمد القاء باليداذا كان اناده ع الم.ب » كداك فى الترك ٠‏ 
وأوفرض ان اذ السبب أخده باسقاط الاعناد على المسيب لكان القاء باليد 
الى التبلكة ب لانه اعتمد على نفس السيب» وليس فى السبب نفسه مالعتمد 
عليه ؛ وانما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سبياء فكذلاك اذا ترك السبيب 
لالشىء )؛ فالسبب وعدمه فى الحالين سواء فى عقدالاعان وحة ئق الايقان . 
وكل أحد فقيه نفسه . وقد مر الدليل على ذللف ”1 ٠‏ وقد قال فى الحديث:7*) 
« جف القل يما ه وكائن فاو اجتمم الملق على أن يعطوكشيًا لم بكتبه اله لك 
م يقدروا عليه » وحكى عياض عن الحسنبن نصر السوسى من قنباء المالكية 
ان ابنه قال له فسنةغلا فيها السعر : يا أت اشتر طمام فإنى أرى السعر قد غلا. 
ْ )0 أى ويكون 525 لم يرتق فيها عن الخالة الملمية الى التحقق ها وصيرورتبا 
صفة له كالطبعية يجرى فى أفماله على مقتضاها دو نكلفة ولا حمل لنفسه علبها 
(؟) أى الذى صار حالة له تالاوصاف الطبيعة 


(6) أى لا لسبب آخر . 
(4) ف المآلة الخامسة (ه) تقدم فى المسألة الخامسة أيضا 


7 المسالة السابعة 





5 عر ابيع ما كان داره هن الطعام 7 ثم قل لابنه :الست + ن التوكينع لان 
ؤانت قليل اليقير وكأن الشميح اذا كان عند أبيك جيك م نقضاء الشمعليك إ 
من توكل عل لله كفاه أ 
ونظير متنا فىالئته » الغازى اذا مل وحدهعلى جيشالكفار فالققهاء 
يفرقوى بين أن تلب على خانه السلامة أو الملكة أو يقطم بإحداها ٠‏ فالذى 
اعتقد السلامة جاتر له ماقمل » والذى اعتقد الملعة من غير ع 2< من ذلك » 
وستدلون على ذلاك بقولهتعالى: (وَلا تلقو با بأد بكم إلى التهالكة ) وكذرك 
داخ المفازة بزاد 7 و بغير زاد »اذا غلب على 0 فيها جاز لهالا إقدامء وان 
غاب ا الملكة ل يبز . وكذلك اذا غلب عل ظلنه الوصول الى المأء فى 
الوقت » أمر التأخير ولا يقييم ٠‏ وكذلك راكب البحر ('". وعلي هذا يباح له 
1 . الخ رعس( 
اليم مع وجود الماء فيرحله أو يكنع وانغلب علىظده الوصول الى الماء فى الوقت”"" . 
0 غلب على ظن امر يض زيادة الى رض أو تآخر البرء أو إصابة المشقة بالصوم 
فطر .. الى غير ذللكمن المسائل المبنيةعلى غلبات الفلئون ؛ وان كانت هوجبات 
00 #تلف فذلك غير قادح فى هذا الاصل ٠‏ فسألانا داخلة نحت هذه 
القاعدة . فن تحتق بأن اللروج عن السبب كالدخول فيه بالفسبة إلى ضمان الله 
تعالىالرزق» صح أن يقالإنه لا يجب عليه التسيب فيه ؛ وإذلك جد أصحاب 
الأحو ال ب وكنون الأهوا الء. 0 ولتتدموزالاً خطار مك يلقون بايد اويا الىماهوعئد 
غيرهم تبلكة ؛ فلا مكون > ذلك ؛ بناء على انماهم فيه من مواطن الغرر وأسياب 
املك » ستوى مع ماهو عندنا من مواطن الا من وأسبلب النجاة + وقد حى 
عياض عن أي العباس الايبائى إذه دخل عليه عطية الجزرى المايد فقالله : 


)١(‏ أذا غلب على ظلنه السلاءة فى ركوب السفينة ركبها » وإلا منع من ركوبها 
() ينظر فى هذا 


لايطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة 00 








أتيتك زائرا ومودعاً المرمكة ٠‏ ققاللهأ بوالعباس : لاتخلنامن بركتدءئك» ربى ؛ 
ولي م عطية ركوة ولا مرؤود ارج مع تابه 04 9 ااه بأثر ذلك رجحل قال 
له : أصلحك ان ! عندى سون مثقالاً ولى بغل » فهل ترى لى ا تخروج إلى مكة 7 
ققال له : لاته ل حتى توفر هذه الدنائير ٠‏ قالالراوى : فعجبامن اختلاف جوابه 
لارجلين مع اختلاف أحوالها . فقال أبوالعباس :عطية جاءنى مودعاغير مستشير» 
وقد وثق الله 1 وحاءلىهذا استشيرنى 2 ك4 ماعنده » فعات صَعف نيته فامرته 
عا ريم . فهذا إمام م نأ هل الع أفتىلضعيف النية بالمزم فاستعداد اللأساب 
والنظر فىمراعاتم! » وس لقوى اليقينىطر جالاسباب يناوالل أعل_علىالقاعدة 
المنقدمة فى الاعتقادات وغلبات الظنون نى السلامةوالملكة . وفى مظان النظر 
التتهى » ولذلك يضختاف الحم باختلاف الناس فى النازلة الواحدة كا تقدم 
فإنقيل فصاحبهذ_المرتبةاى الا مر ين أفضل4؟ الدخول فىالسيب أمتركه 
فالمواب من وجهين : «أحدها» أن الأأسباب فى حقه لا بدمتهاء م امها 
كذلك فى حق غيره ؛ فإن خوارقالعاداتوان قامت له مقام الاسباب فيحته » 
فعى ق]ننسها أسبابولكتها أسبابغريبة #والتسبب غيرنحصر فالا سباب 
المشبورة 6( فالخارج مثلا لاحج بغير زاد ترزقه ان من حيتث لايحنسب : إما عن 
من حيوان الصحراء 04 أومن غير ذلك 6 رأث ينزلعليه من المماء ؛ أو يخرجه 
من الأرض خوارق العادات أسباب جارية يعرفها أريابها المحصوصون بها » 
فليسهذا الرجل خَارجاً عن العم ليل سباب. وميا الصلاة م لتوله تعالى؛ (وأأمر ' 
أهاتك بالصبّلاة واصط ين عليها) الآية . وروى أنه عليه الصلاة والسلام «كان 
يمر أهلّ بالمرلاة إذا لم يحجدوا قرنا”""» واذا كان كذلك فالسؤال غير وارد . 
الثى على الله عليه وسام اذانزات بأهله شدةأو نيق أمر هم بالملاةوتلا: وأمر اهلك بالملاة) 


وأخرج حد فى الزعد وغيرء عن ثابت قال: (كاذ النوصلى الله عليه وسلم اذا أصابت أهله 
خصاصة نادى أهله بالسلاة صلوا صلوا ) اه من تثير الالوسى ج هنا ص *١56‏ 


"٠‏ المسألة السابعة 





«والثابى» 7 ا _أنأصحاب رسو الله يع : م قطنا . نهم حازوأ 


هذه المرئية واستيةئو. نوها حالا وعلاً ء ولسكنه عليه السلام ندبهم الى 5 ف 
الأسباب المقتضية لمصاط الدنيا ءك أمرجم بالأأسباب المقتضية لمصالم الةر. 

وم يتركهم مم هذه الخالة . فدل” ذلك على أن الأفضل مادلم عليه : 3-5 
الحالةلا يعتد ببامقاما يقووفيه . . الآترى الى قولهعليه الصلاة والسلام : « قيدها 
وتوكل”'2» . وأيضاً فأصماب هذه الخالة مم أهل خوارق العادات » ول يتركوا 
معها السب أذ با بداب رسول الله َيه . وكانوا أهل عل و ول يكونوا ليتركوا 
الأأفضل إلى غيره 

وأما المرتبة الرابعة وش مرتبة الابتلاء فالتسدب فيها أيضا ظاهر . فإن 

الأسباب قد صارت عند صاحبها تكلياً 'ببتلى به على الاإطلاق » لا يختص 
ذلك بالأسياب العبادية دون المادية . فك أن الأسباب العبادية لااصح 
فيو االترك اعهاداً على الذى سببها من حي ثكانت مصروفة اليه » كذلك الاسباب 
العاديية»وءن هنا لا قال عليه السلام : «مارم رمك من تقيري تمنفوسة إلا وقد ع 
تلان الجن ةوالنار» قالو لرسولاشفيم تعمل ؟ أفلا تتسكلةقال : دلا . اعماوا» 
فكو بسر +الخلق له » . ثم قرأ : « فأما من أعطى وائق » الى آخرها 9 
فكذلك العاديات لأمها عبادات . فهى عنده جار بة عل الا أحكام الموضوعة . 
ونفار صاحب هذه المرتبة فى الأأسباب مثل نظره ف العبادات ؛ يعتبر فيها جرد 
الأسباب ويدع المسببات لمسيبها 


6 ممم مم ممه سمس ووم ةمهو مومسه ممصمو دوو مووو مو مق موود د وووموهه مومه ممد ومن سدمو ةس 








)١(‏ روام العطبر ا قَُ عن صدايك أن هرارة ورواه الوبق بلففط قيد دتوكل 

()هذه الرواية احدى رو اياتعسلم جز وص ١‏ 4 بلدظ (مامتكمءن نفس الاوعطم منرلي 
الغ) بغير لفظءنفوسه. وقدوردت هذه اللنظة فى رواية أخرى طويلة للبخارى ومسلم تختلف 
في ى الناظرا كيرا مما منا .وقد ذكر الحديث فى التيسيرعن الخمسة ألا النسائى عتتاغا فىكث 
من النافله هما هنا 


المسألة الثامنة 1" 


وأما المرتبة حامس فالتسبب فيها منيحأيضاً ؛ لا نصاحبها ٠‏ وان لميلننت 
ال الست من حبك حرسي ولا ال امسن من باب أحرئ ثلا يد.طئة 
من جوة ماهو راق به وملاحظ للمسبب من جهته » بدليل الاسباب العبادية * 
ولأنها إما صارت قرّة عينه لكونها سلا الى انمد اليه با فلا فارق بين 
العاديات والعباديات . إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ فى جر يد الأغيار على 
الجلة . فرمما رم من الاسباب با ليس لضرورى » واقتصر على ماهو ضرورى» 
وضيّق على نفسه المجال فيها » فراراً من تسكائرها على قلبه » حتى يصح له 
أتحاد الوجهة ٠‏ و إذا كانت الاسباب موصأة إلى المطلوب » فلا شك فى أخذها 
فى هذه الرتبة ؛ إذ من جهتها يصح المطاوب 

وأما السادسة فلمًا كانت جامعة لا شتات ماذكر قبلها كان ما يشهد لما 
قبلها شاهدا لبا . غير أن ذلك ذها معتبر منجهة صفة المبوديةوامتثالالا مر 
لامن جيذاهر آخر . فسواءعليه أكان التكارف ظاهر المصلحة أمغير ظاهرها 3 
كل ذلاك نحث قصد العبد امتثال أمر الله : فإنكان المكلف به مما برتبط به 
عض الوجود أو جميعه كان قصده فى امتذال الأأمر شاملا له . والّه أعر 


الأسالء العام 


إبقاع السبب عنزلة إبقاع المسدب ٠‏ قصد ذلاك المنه ب ألا . لأآنه لما 
جعل مسبباعئهف محرى العادات » عد كأنهفاعل له مباشرة ٠‏ ويشيدطذا قاعدة 
مجارى المادات ؛ إذ أجرى قيها نسبة المسببات الى أسباءها» كنسبة الشبع 
الى الطمام » والاورواء الى الماء » والاحراق الى النار» والارسهال الى السقمونياء 
وسائر المسببات الى أسبابها . َكذلك الأ فمال التى تنسب عن كسبنا » منسوبة 


ىق المسألة الثامنة 
الينا وإن فد . وإذّكانهذامعهودا معلوما » جرى عرف الشرع 
فى الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان 

وأدلته فى الشرع كثيرة » بالنسبة الى الأسباب الشررعة أو اللمنوعة؛ 
كقول الله تمالى :( من أجل ذلك ك2 نا على ؛ فى إسرا اضاكل اعدو تل عييا 
اشير نفس 0 ن أحيكها فكأ 0 الئاس جهيما 29 ) وفى 
الحديث : « ما من نفس لس إلا كان على ابن ادم الأول كفل متها 
لأنه أول م سن القتل اللبويرة: 9 مسن لس حسنة كان له أجرها 
وأحر دوع 1 ”1 .وكذلك : « من سن سلة فقة رقا 
و ا اا منه له 
ماك روات ا 0 اح ري و كلت 
الطيرٌ فبو له صدقة ٠‏ ولا روه أحد إلا كان له صدقة “'» وكذنك الزرع ؛ 
والعالم ببث الم فيكون له أجركل من انتفع به . ومن ذلك مالا يحصى » مع أن 
المسببات التى حصل بها النفع أو الضرليست من فمل المتبيب 

فإذاكان كذلك ء فالداخل فى السيب إما يدخل فيه مقتضيا لمببه؛ 
لكن تارة يكون مقتضيا له على ال+#لة والتفصيل » وان كان غير محيط يجميع 


)١(‏ هذ! ٠ب‏ غلى أن المراد بالقتل والاحياء المسيب. وهو فى الآت.ين زهوق الروج 
والحياة .فكون فيه نسبة المسبب وهو المياة والبوتالى المتسب .وقد سيق له فى المسألة 
الثائية جمل القتل سيباً لا سيا .ويمكن ارادته هنا فلا يكون فيه دليل 

(10)تقدم فى ص ١1٠١‏ 

اي بعض حد يثك ذكره فى الترغيب والترهيب عن «سلم والنساثى والترمدى وابن ماجه 

710 المسألة واشعفيه فسية المسيبالى المتسبب . وهو يدل على مدعاه 

(9) في مسر بتمامهالا صدره (ان الوك اوالديه سر من النار)فام يذكز فيه 


يؤاخذ الم لكلف عاتسبب عن فمله وأولم يقصده ولف 


00 











التناصيل ؛ وتارة يدخ ل قيهمقئضا له على الا لا عل التنصيل . وذلك أزما أمر 
الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فمله ؛ وما نهى عنه فاما نهى عنه لمفسدة 
يقتضيها فعله * فإذا فمل ققد دخل على شرط أنه يتسبب فيا تحت السبب من 
المصالل أو المفاسد ٠‏ ولا يرجه عن ذلك عدم عامه بالمصلحة أو المفسدة أو 
تقاديرها ب ذإن الامرقد تضمر:. أن فى إيقاع المأمور به مصلحة علها الله » 
ولأأجلها أمر به . والنهىقدتضمن أن فى إيقاع المنهى عنه منسدة علبها الله 
ولاجلبا نعى عنه . فالفاعل هنزم لجيم ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو 
المفاسد ؛ وان جهل تفاصيل ذلك 

فإن قيل : أيشاب أو يعاقب على مالم يفمل ؟ 

ذالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على مافمله وتعاطاه » لاعلى مالم 
ينمل ء لكن الفمل يعتبر ششرعاً بها يكون عنه من المصالح أو المناسذ . وقد 
ين الشرع ذلك » ومدّر بين مابعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركتا بأو 
منسدته فجم ل هكيرة » وبين مالي سكذلك فسماه فى المصالح إحسائاء وى 
المفاسد صغيرة . وببذه الطريقة تمي ما هو من أركان الدين وأصوله » وما هو 
من فروعه وفصوله ؛ و يعرف ماهو من الذئوب كبائر» وما هو منها صنائر. فها 
عفلمه الشرع فى المأمورات فهو من أصول الدين ؛ وما جمله دون ذلك فن فروعه 
وتكيلاته . وما عظأم أمره فى المنبيات فهو من الكبائر ؛ ومأكان دون ذلك فهو 
من الصغائر . وذلاك على «قدار المصلحة أو المفسدة 





ل ا 


"١‏ المسألة التاسعة فى أمور تينى على ماتقدم 


المداس الاسم 


مذي فى هذه المسائل من أن المسببات غير مقدورة له_كلف » وأن 

السبب هو المكلف بهء إذا اعتبر ينبنى عليه أمور: 
. . َ 

9 أحدها)ة أن متعاط السبب إذا ! تى به يكال شروطه”) وانتقاء موا نمهى 
ثم قصد أن لابقع مسببه ققد قصد محلا » وتكلف رفم ماليس له رفعه » ومنع 
مالم يجمل له منعه . فن عقد نتكاحاً على ماوضع له فى الشرع ء أو بي أو شيقاً 
من العقود » ثم قصد أن لايستبوح بذلك العقد ما عقد عليه » فقد وقع قصده 
عبثاً » ووقم المسبب الذى أوقع سببه . وكذلك إذا أوقم طلاقاً أوعتقاً قاصد 
به مقتضاه فىالشرع » تمقصد أن لأيكون مقتضى ذلك » فهو قصد باطل . ومةه 
فى العبادات اذا صلى» أو صام » أو حج كا أمر» ثم قصد فى نفسه أن م١‏ أوقم 
من العبادة لاايصح له أولا ينعقد قر بة وما أشبه ذلك » فهو لغو . وعكذا الأمر 
فى الاأسباب الممنوعة» وفيه جاء :يأ مها الذين آمنوا لاتحرهوا طيبات ما أحّل 
2 مر 5-5 مء 5 ١‏ 
ا لك ولا دوا ) الآنية ”"". ومن هنا كان نحي ما أحل الله عبماً » هن 


الأكول » والمشروب » والملبوس » والنتكاح وهو غير نا كيح فى الخال ولا قاصد 


(1) وضع الاصلمنأول الاءر على انه تعاطى السبب بكيال شروطه ثم قصد ألايقع الخ. 
وفى أمثيلاته آيضاً فى العادات والمباداتلاحظ ذلك ليسم له الاصل هن الاشكالات الانية . 
نأنت تراه جمل القصد احالف لقصد الشارع لاحقاً مام العمل لا «قار نا .الاانهييقى السكلام 
فى قوله فى الطلاق والمتق (قاصداً بهءقتضاء فى الشر ع)ا نكال مراده انه لم يقلط ولم يسبق 
اسائه فواضح :وان كان مرادمها هو ظاهره هن أنه لا بد هن قصد المنيفالفقه عند المالكية 
غير ذلاك »بل لوكا نهازلا لوق الطلاق والمتق ولم يكن له رفمه 

() ققوله وكاوا »,ا رزقكم الله الخ بعد ذكر التحريم يفيد أن التحريم السابق المنهى 
عنه لذ وكأته قال وكلوا من هذا الطيب الذى حرءتموه 


عنها أن قسد الكل رفم المبب بعد استكال السبب لغو "51١8‏ 








لامعليقفى خاص ١١”‏ بخلاف العام _» وما أشبهذاك » فجميءذاك لنوٍ لأن 
ها تولى الله حليته بغير سبدب من المكا ف ظاهر مثل ماتعاطى المكى |أسبب 
فيه . وثله قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الوّلاء ”'" لمن أعتق 47 وقوله : 
« من اشترط شرطأاً ليس فىكتاب الله فهو باطل” و إنكان مائة شب 'ط ل كم 
5 5 2006 و مد ع 
الحدريث . وايضا فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها كا تقدم » 
قتصد هذا القاصدمناقض لقصد الشارع . وكل قصد ناقض" قصد الشارع 
فباطل . فهذا القصد باطل ٠‏ والمسألة واضحة 
فان قيل : هذا مشكل من وجيين : ( أحدها ) أن اختيار المكاف 
وقصده شرط فى وضع الأسباب”* 2 فا ذآ كان اختياردمنافيا لاقتضاء الأسباب 
سد .انها 6كان معنى ذلاك أن الأأسباب لم يتعاطماالم كاف على كلها ؛ٍ بل مفقودة 
الشرط وهو الاختيار . ف نصح منببهة فقد الشرط . فيلزم أن تتكون المسببات 
الناشئة عن الأسباب غير واقمة , لتقد الاختيار 
(والثلى )أن التصد المناقض لقصد الشارع مبطل لاعمل » حسما هو مذ كور 
فى موضعه من هذا الكتاب ؛ وتعاطى الأسباب المبيحة مثلا يبقصد أكف 
لاتكون مبيحة » 'مناقضة لقصد الشارع ظاهرة ب من حيث كان قصد الشارع 
التحصيل بوساطة هذه الأسباب ٠‏ فيكون اذا تعاطى هذه الاسياب باطلاً 
)١(‏ احتاج اليهعلى «ذهب مالك لا على «ذهب الشاقمى فالتعلرق عنده كله لف . 
(؟) فالشارع حمل الولاء للى أعتق٠سبباعن‏ عتقه.فن وقالمتق منه ثبت له 'لولاء .فن 
اراد رقمه قصد ممالا و كلف رقم ماليس لهرقعه . وهو ذليل على أسل السألة وان كان فى 
موضوع خا بالولاء 
(؟) جزء من حديث بريرة رواءف التيسير عنالستة بافظ (فاماالولاء لمن أعتق)وفرواية: 
(4) هو أيضاجزءمن حديث بريرةالسا بق ولفظه كا فى التيسبره(من اشتر طشرطا ليس 
فى كتاب الله فليسله ؛وآن اشترط مائة شرط .شرط الله أحق وأوثق) ب وهو وهأ قبله دليل 
ان ماحملهالله مسباً عن ثوء فقصد السد رفم هذا المبب لخو . الا أن الاول 
خاس وهذاعام فى الولاء وغيره ١‏ . 1 
(0) فان الافمال والتروك اذا عريث عن التسدكانت لغواً يآ تقرر فى السالة الادسة 
من كاتا ب الا ”حكام 


املف المسألة التاسعة في أمور تبنى على ماتقدم 





بم ب 0 
ا ع يه م م ب 


وممنوعا ؛كالمصل قاصداً بصلاته مالا تجدئه لاجله »والمتطهر يقصد أن لامكون 
مستبيد-! لاصلاة »وما أشبه ذلاك . فالجم بين هاخا الأصل والأصل المذكور 
جمع يدن متنافيين . وهو بإططل 1 

فلبلونب تن الا ول أن الفرض انما هر فى موقم الأسباب بالاختيار لأن 
انا » سكن م عدم اختياره للمسبب ٠‏ وليس السكلامفى «وقعماإثير 
اختمار .ولمع بينبما ممكنعقلا , لأن أحدما سايق عل الآخر فلا يتنافيانيي 
اذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد» أو اختار وضمالبذر فى الأرض وكره 
نبانه »أررى بسهم صو به عير جل ثم كره أنيصيبه ووما أشيه ذلك ٠فكا‏ يمكن 
اجماعم' ''فى العاديات فكذلكفى الشرعيات 

والجواب عن الثاقى أن فاعل السبب فى مس أ لتنا قاصد أن يكون ماوضمه 
ألشارع منتجاً غير منتتج ٠‏ وماوضمه سيباً فعله هنا على أن يكون سبباً 
لأبكون له .سيب ٠‏ وهذا ليس له . قتعصده فيه عبث » يخلاف ماهو مذكور 
فى قاعدة مقاصد الششار وفإن فاعل السيب فيه قاصد لمعل سبيا لمسببب لم تجمله 
الشارع 57 له كتكاح الحأ ل عند القائل يعنعه » فا نه قاصد بدكاحه التحليل 
نه كوم يضم الشارع النتكاليهذالمسبب . ققارن هذا القصد الستدظل ما 
شرعياً » ف يكن محللا لا اناكم ولا البح له أنه ياطل 

وحاصل الأأمر أن أحدها أخذ السبب على أنه ليس إسبب ”0 والآخر 
أخذه على أنه سيب لاينتج : فالأوللاينتجاشبئاً وال خر يشتتج له ع لانه ليس 
الاءلتاج باختياردولا عه . فهذا لم خالف قصد الشارع فى .السبب من حيث 
هو ساب وامكن زعم أنه لابقع مسبيه . وهذا كذب أو طمع فى غير مطمع 1 
(1) أى اباد السب وقصده لقوق سيا ٠‏ وقصده عدم مسب وقوله : (الماديات) 
أى كالا“ملة الثلامة 


(؟) أى مم انه ليس إسبب أء أى قصد به ما لم يجمل سببا أه. والثاني بمد ها تعاطى 
السيب تاملا قصد ألا قم مسبيه وطلب رقع الواقع ا يقولوز, 


منها أن قصد المكلف رفع السببب بعد استكال اليب لذو /11؟ 
والأول نعاطاه على أنليسبالسبب الموضوع للشارع فاعرف الفرق بينبمافهودقيق 

و يوضحه'' أن القصد فى أحدها مقارن للعمل فيؤتر فيه م والآآخر تام له 
إعد استقراره قلا يؤثر فيه 

فان قيل : ل لايكون هذا فى السك كارفض فى العبادات ؟ ف نه فى القيقة 
رفض لحكونه سبياً شرعياً ٠‏ فالطهارة مثلا سبب فى رفع الحدث» فاذا قصد أنها 
لاترفه الحدث فهو معنى رفض النية فيه ٠‏ وقد قلوا إن رفض النية يشهض سببأ 
فى اإطال العبادة . فرجم البحث الى أن ذاك كله إإطال لا نفس الاسياب 7 
لا إبطال المسسات 

39 اب أنالا مر لي سكذلكور انما يصح الرفض فى أثناء العادة اذاكان 
قاصدا بها امتثال الاامر. مانهها عل غيرذاك» إلى بنية أخرى ليست إميادته الى 
شرع فيها ؛كالتطهر ينوى رفع المدث مرينسخ تلاك النية بنية التبرد أوالتنظاف 
عرء_ الأوسائ البدنية ٠‏ وأما إمد مائمت العبادة وكلت على شروطها » 
فقعبده أ تكون عبادة ولا مترتب عليها حم آخر من إجزاء أو استباحة 
أوغير ذاثغير مؤثر فيها؛ يل هى على حكها لو لم يكن ذلك القصد ٠‏ فالذرق 
بينبما ظلاهر 

0 ) 0 ٠ 5 14 - ؟.‎ . ٠ راء‎ 

ولا يعارض ذل كلام من تنكل في الرفض» وقال انه يؤثر ول بص ل" 
القول فى ذلاك . فإ نكلام الثقهاء فى رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن 
هذا الأأصل ومن جهة أن الطبارةهنا لما وجهان فى النظر : فن نظر 7 الى فعلبأ 
على مايتبغى» قال ان استياحةالصلاة مها لازء ومسدب عن ذلا الغعلء فلا لصح 





١١‏ أى بو المقام فى ذاته لا الحاصل اأتقد 

0 أى 0 الاشكال الاول ١‏ 

(©) بل جمل رفش الوضوه ولو بعد تماءه وقبل آداء الملاة به »بطلا له 

(4) هل الفرق بين النظرين أن من اغتير الوشوء عبادة تامة «ستقلة بنفسها بقطه 
النظر عن الصلاة وان كانت شر طأافيبا قال لا يؤثر الرفض بعدهاتمت.ودن نظرالىأل الوضوه 
شرط فى صحةالصلاة وكأنه جزء هنها ء لم تجمل تمامه الاباداء الصلاة . فرفضه قبل الملاة 
رفش له قبل تمامه » فيؤثر فيه 


يلض المألة التاسعة في أمور تبنى على ماتقدم 


ممعي ملسست سس سم 


رفعه الا بناقض طارىء ٠‏ ومن نظر الى حكب أ عنى 2ك استبالةةالص لات تصحياً 
الىأنيصلى وذلاك أمر :قبل » فيشترط فيه استصحاب النية الأولى المقارنة 
للطبارة ؛ وثى بالنية المنافية «فسوخةفلا يصح استباحة الصلاة الأآقية ببا » لأن 
ذلك كلرفض المقارن لامعل »ولو قارنالثمل لأثرء قكذلكهنا .فار رفضنية 
الطبارة بعده؛ أدىبها الصلاة وتم حكباءلم يمح أن يقال إنه يجب عليه استئناف 
الطبارة والصلاة ٠‏ كذلك من صل ثمرفض تلك الصلاة بعدالسلام منها ء وقا- 
كان أتى مها على ما أمر به »فز نقالبه فىمثلهذا”'» ذ لقاعدتظاهرة فى خلاف 





ماقل ٠‏ وا أعل وبه التوفيق 
0 32 الأسباب اذا فملت باستكال شسرائطها وانتفاء موائعها 
وأما اذا لم تفمل الأسباب على ماينبغى » ولا استكلت شرائطها وم تنتف 
موائعها » فلا تقم مسبباتها شاء لكف أوألى ؛ لأن المسببات ليس وتوعها أو 
عدم وقوعها 0 لما قان | لشارع لم يجملها أسبابا مقتضية اه وحود 
شرائطها وانتفاء موا ثعباء فاذا لم تتوفر لم يستكم لال ببأن بكرن سبياً شرعيا» 
سوأ ٠‏ علينا أقلنا إن الشرء ط و نتفاءالموافع أجزاء أ ماك م لا ؛ فالة مرة واحدة. 
وألضاً اواقنضت الا سباب مسبياتها ذش خثر كاماة عشيئة 9 و وارتفعت 
اقتضا !مها وهى تامة 0 3 ن لما وضع اع منهافائدة عولكان وضعغطا عرثاً ؛ 
الأنسى جكرها انها شرعية هر إن تقم مسببانها شرعاً *وهمنى كو هاغير 
أسياب شرعاً أن لاتقممسببانها شرعاً . فاذا كاناختيانا كاف يقل -قائقها 
شرعاً م يكن ا وضع معاومفىالشرع «وقد فرضناها موضوعة فى الشرع على 


فق أى فان قال اد ن الوضوء بط ل حي اذا كان رقضه عاد تمامالمملاة به 3 فكون مخالنا 
لم اهعد 


المسألة الدسعة (فصل) 14 


سد حدس ساف 001 











وصم معاو م . هدا خلف محال قا يؤدى اليه مثله . وبه يصمح أن اختيارات 
المكلف لا تأثير لها فى الأسباب الشرعية 

فان قيل : كيف هذا مم القول بأن النهىلايدل على الفساد »أو بأنه يدل 
على الصحة ءأو بأنه يفرق بين مايدل ع ىالنهىلذاته أو لوصنه 7 فا هذه المذاهب 
تدل على أن التسبب المنهى عنه وعو الذى لم يستكمل الشروط ولا انتفت مواذعه 
يفيد حصول المسبب . وى مذعب مالك "21 مايدل على ذلك : فان البيوع 
الفاسدة عنده تفيد من أولها شبهة ملك عمد قبض المبيم . وأيضا فتفيد الملك 
حوالة الأسواق وغير ذلك من الأأمور التى لاتفيت المين . وكذلك الخصب 
ونحوه يشيدعندءالملك وان ل تت عين المخصوب ف مسائل . والخصب أو نحوه 
ليس بسيب من أصله *فيظهر أن السبب المنهى عنه يحصل به المسبب ء الا على 
القول بأن النهى يدل على النساد مطلتاً 

فالجواب أنالقاعدة» عامة وإفادة الملك فى هذه الأشياء انا هو لأمور 
أخر خار جة عن نفس المقد الاول ٠و‏ بيان ذلك لايسم ههناء وإ يذ كر فيا 
بعد هذا أن شاء الله 

-ل فصل > 

ومن الأأمور التى تفبنى على ماتقدم 4 أن الفاعل السبب عَالَاً بأن المسبب 
ليس اليه .اذا وحكل الى فاعله وصرف نظره عنه كان اقرب الى الا خلاص » 
والنفو يض والتوكل على الله تعالى » والصبر على الدخول فى الأسباب المأمور بها 
واكروج عن الأسباب الحظورة » والشكر» وغير ذلك من المقامات السنية » 
والأحوال المرضية . ويتبين ذلك بذكر البمض و على أنه ظاعر 

() أى وها قاله ابو حنيفة وغيرءف عدم الحد .»و نبوتالنسيء فتكاح المحارم .فقالوا 


العلاية بل أوجبوا المد وعدم بوت النب 


(فصل) ومنها أن صرف النظر عن المسمببات آقرب الار,خلاص الح 





أما الا خلاص فلأن ام تكلف..إذا لبّى الأمروالنعىفى السبب من غير نظر 
الى ما سوى الأمر والنهى ‏ خارج عن حظوظه» قلم يحقوق ربه » واقف موقف 
العسودية ؛ لاف مأاذا التفتالى المسببو راعاه» فانه عند الالتقاث اليه متوجه 
شطرهة فصار نوجهه الى ربه بالسجب» بواسطة التوجه الى المسبب . ولا شك فى 
تغاوت مابين الرتبتين فى الا خلاص 

وأدا التفويض فلا نه اذا عل أن المسبب ليس بداخل نحتما كاف بهوولة 

وه 0 
قو من تمع مودو راتهء كانراجما بقليه الى هن ألمه ذلاتك» وهو الله سيحانةم أعصار 
متوكلا ومفوضاء هذا فى عموم التكاليف العادية والعبادية . ويزيد بالنسية الى 
العبادبةأنه لابزال بعد التسبب خائهًا وراجيا”/ ٠فانّكان‏ مى 7 يلتقت لىالمسيب 
بالدخول فى السبب »ء صار مترقبا له ناظارا الى مايؤول اليه تسبيه . وريعا كان 
ذلك سببا الى إعراضه عن تكيل السيبء استعجلا لما ينتجه» فيصير توجيه 
الى ماليس له وقد ترك التوجه الى ماطلب بالتوجه اليه . وهنا تقع حكاية 
من سم ( أن من أخلص لله أربعين صباحا ظورت ينابوع الحكة من قلبه على 
لسانه) وأخذ ‏ يزعمه ‏ فالا خلاص لينال|المكة » قم الأمدوم تأتهالمكة. 
فتأل عن ذلاك» شيل له :انما الست للحكة: د تخلص بده وهذا واقم كثيراً 
فى ملاحظاتالمسبباتف الأسباب» رجاغطت م“حظاتها فحالت بين المتسبب 
وبين مراعاة الأسباب وبذلك يصير العابد مستكثرا لعب'دته » والمالم مختر| 
بعلمه. الى غير ذلاك 
(9) اى جاممايث الامرين؛ مخلافهاذا نظى الىالمسببدائما فانط عليه جا نبالرجاء. 
ولا مخنى مايترتب على ذلكس تضمضع هرتهوفتور نفسه عن الاعمال التتظيفية 
)١(‏ هلهذاغيرمائ.رحهفى الغص ل التالى؟ ولا ى أن قوله( فان كان) مقابل لقوله (اذا 

أنالمسبب الخ) فالعلام هنا شام لالمادى والسادى م هوشامل اهيا فالفصل التالى. فكان يمكن 
الاستفناء بما ياتى عنهذا. على أله لا خصوصية لببان ابتناء ٠3ام‏ التفويض على ماسبقق. 
ذكر الاعراض عن تكميّل السبب. بل هذا شأن آخر يترئب على الاظر للمسبب ٠.‏ وتسبنه 
لموضوع التفويش كنسبته لمتام الصبر والشكر والاخلاس» وى الامور الثي بناها على قطم, 
النظر عن المسبب 


المسألة التاسعة (فصل) ومنها أنه أدعىامناية بالسبب) 2 ١؟"‏ 





وأما الصبر والشكر خلا نه اذا كان ملفا الى أ ز الأعر وعد كيتنا أن 
بده ملاك اأسببات وأسبابها 5 وألةاعيد «أموز ارقف فم أ ر الآ مرولم يكن له 
من ذلاك محيد ولا زوال » وألزم نفسه الصبر عل ذلك لأأنه نحت حد المراقبة ؛ 
ومن عبد الشّكاً له يراه » فاذا وقم الب بكانمن «أشكر الشاكرين؛ اذ لم ير لتسيبه 
فى ذلك المسيب وردا ولا صدرا »ولا اقتَمى منه قى نفْسه نما ولا ضرا ؛وان 
كا علامة وسببا عادياه فهو سبب بالتسيب ومعتبر فعادى الترتيب . ولوكان 
ملتَمتا الى الميبءفالسيب قد ينتج وقد يعم فاذاا نت ج فرحء واذا : يننج 0 
برض بقسم الله ولا َضائه ؛ وعد سكيد ا فتركه» وربعا سم 
منه فثقل عليه . وهذا يشبه من يعب الله على “حرف وهو خلاف عادة من 
دخل نحت رق العبودية . ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدهافى ترك 
الالتفات الى المسيبات «ور ما كانهذا أعظ نفعا فى أصحاب الكراماتوامموارق 


سني فصل 6ه 


عن ومنها »* أن تارك النظرف المسبب بناء على أن أمره لله انماهره 

ى_الذى دخل فيه ٠فهو‏ عل بال منه فى انظ له والحافظةعليه » والنصيحة 
فيه لان غيره ليساليه » ولوكان قصده المسببمن السبب »ء لكان مظنة لأخذ 
السب عل غير اصالته » وعل غير قصد التعبد فيه ؛ فر ما أدى الى الاخلال به 
وهو لابشعر . ورها شعر به ول شحكر فما عليه فيه . ومرك هنا تنجر 
تعاس كثيرة ٠‏ وهو أص لالش فى الأعمال العادية » أعر بوالعبادية ؛ بل هو أصل 
لقيال المهاكة . أما فى العاديات فظاهر ع ' فانه لابفش الا استعجالا للربعم 
الذى يأمله فى تجارته » أو للثفاق الذى بنتظره فى مصناعته» أو ماأشبه ذلك . 
وأما ف العيادات فان مرن شأن من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول فى 
الأأرض ءبعد مايحبهأهل السماء ٠‏ فالتقرب بالنوافل سبب للاحبة من الله تعالل » 


1 المسألة التاسعة(خصا ل ودنها أنه مريم للقلب) 








البلمساسسسسااا لم ااي سسسب ساسا 


م من الملاكة» ثم ,يوضم القبول فى الأرض ٠‏ فرىالتفت العابد لهذا المسبب 
بالسيب الذى هو النوافل» ثم يستعجل وربداخله طلب مالس له ٠‏ فيظهر ذلا 
السب + وهو ارياء . وهكذا ىُّ نا ا كار تكفى بدلاك فسادا 


1 كما كذ 
ل 5 


ومنبا» أن صاحب هذه الخالة مقر بح النفس » سا كن البال » مجتمم 
الشل » فارغ القلب من تم الدنيا » كرد اله ٠‏ فيو 3 ط ب المحيا» 
مجازى فى الأخرة »قل تعالى : (من 0 صاللا من 35 5 أو أ ثى وهو مَؤون 
م ا 0 ) ال , 5 عن جعفر الصادق أنه قا قال فى 
المياة العليبة : فى المعرفة لله وصددٌ ف المقسام مع ا عوصدة ف الوقوف على أ 
اله ٠‏ وقلابرل عطاء : العيش مع الله والااعراضٍ عا سوى الله 

ون ا تيا للد سنا فا ونا بخلاف من كانناظرا 
الل المسدب بالسبب » فأنه ناض ال 6 سيدق كل سبب يتناوله ٠‏ وذلك مكثر 
وكيك . وأيضاً فق النظر الى كون السبب منتجا .أه وغير منتج تفرق بال . 
واذا تنج فليس عل و جه واحد فصاحيه متبدد الخال مشغول القلب فى أن لو 
كان المسب ب أصاح مما كان فتراءيمودتارة باللومعلى السبب » وئارة بعدم الرذى 
بالمسبب » وتارة على غيرهذه الوجوه . والى هذا النحو يشير معنى قواهعليه الصلاة 
والسلام''': «لانسم واالدهرَ فإن الله الدهر”''»وأمثاله . وأما المشتغ ل بالسبب 
كردا عن النغار فىغيرهء قشتذل باهر وأحدموهوالتعيديالسبي بأى نبب كان ولأ 


و غ ا 5 ل منهاسجاس أي قَُ يانممقالحياةالطية ٠‏ أمابقية الااريةفراجم 
الى قوله (مجازى في الآخرة) ولابتماق ,» غرضة هنا 

0 مسلرعن أبى هر يره 5 

(؟) أي لانسيوا الدهر ك 30 نطاايكمومسبياتأحما مانشتبوى فانآلله 
بهل الفاعل اقمسيبات الواقمة من 5 أبكوو لكمعلى نبو هءفان 


المسالةالتاسعة(فصل ومنها أنه يذبغى التوسط في مراعاةالمبب) ‏ “|0» 
ا ا ا 1 ل ا لل تي 
شك أن عن واحدا فيض على النفس جدا بالنسبة'ليهمومتعددة » بل ثم واحد 
ثابت »خفيف بالنسبة الى #واحدمتغير متشتتؤنفسه . وقدجاه «ان من جمل 
عمةهما واحدا كفاه الله سائر” الموم «ومن جمل مه أخراه كاه اله أمر 
دنياه ”'' » ويقرب من هذا المعنى قول هن قال : من طلب العل لله فالقليل من 
العم 000 *وءن طلبه لانأس وأ الناس كثيرة . وقدلمج الزهاد فى هذا 
الميدان » وفرحوابالاستباق فيه »<تى قال بعضهم : أو عل الملوك ماحن عليهلاتلونا 
عليه بالسيوف . وروى فى اللديث : « الزهد فى الدنيا الريح القاب 
والبدن 7" » والزهد ليس عدم ذات اليد؛ٍ بل هدو حل قلي يمبر عنهاان 
شت - بما نقررمن الوقوف مع التعبدبلا سباب » من غيرمراعاة للاسببات التفانا 
البها فى الأساب» فهذا أعوذج بابك على جملة هذه القاعدة 
عو فصل * 

ومنها أن النظر”؟ فى المسببقد يكون عل التوسط ما سياق كران 

شاء الله تعالى ٠‏ وذلاك اذا أخذه من حيث مجارى العادات ٠‏ وهو أس من التفت. 


سمه مسجو ون سا 


)1 )روىاءن*اجه والمسكيم والشائى والبيهقعن!بنهسمود(من جعل الهمومشماواحدا سم 
المعادء كفا الله سائر همومه. ومن نشعبت ادوم من أحوال الدنياليال الله فى أى أوديتها 
ديك وروىالحا كعن ابن جمر (من حمل الطيوم ما واحدا كاه ابل 8 أعمددن أرالدنا 
والآخرة .وم نتشاغبت هالهموم لم يبال اللفى أى أودية الدثياميك) 

(؟) أى منطلبه ليسل هوبه فا يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه بإله 

(؟) روىمن طرق ثلانة. وتيافه فى الروايةالا ولى: (واارغبةؤيماتطيل الهم والحرن) عن 
أجد فا رهد والوبيق فى الشمب مرسلا .وأسئده الطيراتى لا لى هريرة 

وثيامة فى الرواءة الثائية: (و الرغيةفسها تتع ب القابوالبدن)ع الطبرا ىف الا وسطءوابنعدى 
والبمقى والشبءنابىهر رةمرنوماء والبييق عن تمر موقوةا . قال المناوى اسناد. مقارب 

وتسامهفى الروايةالثالئة : (والرغبةفيهاتكئرالهم والمزن ٠‏ والبطالة نقمى القلب)عنالقضاعى عن 
جمر . قال المناوى!: ورواه أبضا ابن لآل والحا م والطبراتي والديلمى وقيرهم 

(4) أى وما يبنى على أن المسبب ليس من متدور المكلف ولا هو مكلف ه أ اذا 
اتفقالسكلف نظره للمسببفيعسن يهأن يكون نظرءعلى التوسط والاعتدال » ولا يجيدنفسه 
فى المناية بهءحق اذا زاد عن ذلك نبه على القصدوالاعتدال ء وان كان ذاكناشياً مىمقام 
اللمبد منلقامات السنية . كالشفقة على عباد الله وكثرة الخوف من عدم قيامه :واحييم عليه 








ع *«”* 0 المألةالتاسمة (فضلومنها أنه فين التوسط فى مراعاة المسبب) 











!لى المسبب ٠‏ وقد يكون على وجه من المبالفة فوق مايجتمل البشرء فيحصل 
بذاك لوتسيب إما شدة التعب 04 وإما لخر وج عا هو له الى ماليس له 





أما شدة التعب كثيرا ما يتذق لا ر باب الا حوال فى السلوك . وقد يتفق 
أن يكون صاحب التسبب كثير الاشفاق أوكثير اناوف . وأصل هذا تنبيه 
الله نبيه يكم فى التكتاب العزيز ‏ الة دءائه الملق بشدة الحرص على أن 
الأولى به الرجوء الى التوسط بقوله تعالي : ( قد أل إنه ليح نلك الذى 
يولون .. الى قله:- وإن كان كير عليك إعار 5 فإن استطعت أن 
ساي تفقانئى الا رض أو سلما فى السماء فترتيهم باية ٠‏ ولوشاء الله لجمءموم 
على اللدى ) الأبة . وقوله: (أملك برخم نفك أن لأيكونوا “مؤمنين ) 
وقوله : (يأيها الرسول لاك نك الذين يسارعون فى الكفر ) الآية . وقوله : 
( فلمك تارك" بمض ما بوحى اليك وضا ئق" به تصدارك ‏ الآية. الى قوله 
' هاأنت نذير» ولله على كل" شىء و كيل ) . وقوله: (ولا تَحرّنْ عليهم 
ولاك فى ضيق يما كرون ) الى غير ذلك مما هو فى هذا المعنى مما يشير 
الى الحض على الاإقصار مما كان يُكابد » والرجوع الى الوقوف مع ماأمر به 
ماه تسبب ٠‏ وله يبدى' من يشاء إلى صراطمستقم بقوله”'": (إنما أنت 
“ندر ) ( إما أنت نذيرٌ وله على كل شىء وكيل ) وأشباه ذلك. 


)١(‏ آأفرد هدءالياتعا قبلها وعلقعاءها يأ لالمطلوبمنكالتسبب .و ليس فىهذءالآ يات 
الحض على الاقصار مما يكايديا كان ذلك فى الأ“ياتالسابقة .وهووحيه. إلا أنه ببق الكلام 
فى الأايتين الا'خيرتين :هانآية ليس لك الح ترجمفى الممني الى مثل آيةائما أنت نذيرءولكن 
هذه أصرح ف طلب الرسبوع والوقوف عند حدوظيفته بخلاف آية ليس لك فلم يذ كر فبها 
ماعلف به من ريه , والأثية الاأخيرة أبمدالاياتالمكورة هنا عماير يدءءنها إذ أنهاليس 
افيها مأيقهم مئه عألي إتصاره ما سابد ولا للب رروعه الى اتيب 


المسألة التاسعة ( فصل ومنها أنه ينبغى التوسط فى مراعات المسبب) 91:8 








وجميمه يشير الى ل منك التسيب ووالله هو المسبب”' وخالق المسبب 
( ليس لك .من الأمر شى أو توب علييم اويمذيم ) الآية . وهو 
بينميك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام فى الحرص على إعامهم ؛ ومبالغته 
فى التبليغ » طيعاً فى أرتف تقم نتيجة الدعوة » وغى يعارم الذى به 1 
العذاب . حتى جاء فى القرآن اع عليه ميم » حر يبص 
بالمؤمنين” رؤوف” رحم ( ٠‏ ومع هذا ققد ندب عليه الصلاة والسلام الى 5 
أوفق 9 وأحرى بالتوسط فى مقام الندوة وأدق من خمة مايلقاء فى ذلك من 
التعب والمشقة » وأجرى فى سائر الرتب التى دون النبوة . هذا وانكان مقام 
النبوة على مايليق به من شرف الرْلة التى لايدانيه فيها أحد» فلا بقدح ذلك 
فى صحة الاستدال بأحكامه فيا دونها من المراتب اللائقة بالأ'مة .م تقرر 
عند أل الشريمة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه فى أحكلم أمته » مالم 
بدل دليل على اختصاصه دون أمته 

وأما المروج عما 2 له الى ماليس له ؛فلاً نهإذاقعد عين المسبب أنيكون 
أولايكون »كان مخالقاً لقصود الشارع . إذقد تبين أنالمسببليس للسكاف » 
وم بكاف به وبل عولله وحده .فمّنوصده فالغالب عليه بحسب افراط» أن كون 
قاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين ٠‏ وهو انما بججرى على مقتضىارادةاله تعال » 
لاعل وفق غرض العبد المين مكل وجه ٠‏ قد صارغرض العبد وقصده 
عالت بالوضع لما أريد به ٠‏ وذاك خار جعن مقتهى إل دب ؛ومعارطة للقدر» 1 
ماهو ينحو ذلك النحو . وقد جاء فى الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه 
الملاة والسلام : «المؤمن" القوىخيرو حب" الى اله ومن للؤن الضيف ٠‏ 


(1)وليس هذا مما فيه أن الالتفات الى الب التفاتالى 505 عليه السلام 
برىء من مثله لان ذلك منه غابة الرحمة لعياد اله » لانظر الى حظه فى ذلك 


الموافقات ج ١‏ دام 6- 


1-0 ومنها انتارك النظر فى المس سأعل درجة 








وفكل, 0 . إحرص عل ماينفمك » واستمن' الله . ولا نمجز . وان أصايك 
شى فلا تقل : اوأني فعل تكان كذا !ا ولكن قل : قدار الله » وما شاء الله 
فمل » فإن ( لو) تفتم عمل الشيطان 27 » فقد ننبك على أن (لو) تتح مل 
الشيطان » لأنه التفات الى المسبب فى السبب 6كأنه متولد عنه أو لازم 
عقلا ٠‏ بل ذلك قدر الله وماشاء فعل ٠‏ اذ لا لعينه وجود السبب »ولا 
لعجزه فقدانه ْ 
فالحاصل أن نفوذ القدر الحتوم هو محصول الأمر. ويبقى السبب . إن 
كان مكافاً به عمل فيه مقتضى التتكليف ه وإِنّكان غير مكلف به لكونهغير 
داخل فى مقدوره» استسل استسلام من يهلم أن الأمركله بيد الله . فلا ينشتح 
عليه باب الشيطان . وكثيراً مايبالغ الانسان فى هذا المعنى حتى يصير منه الى 
ما هو مكروه شرعاً » من تشويش الشيطان » ومعارضة القدر » وغير ذلك 
هيز فصل | 
»ل ومنها )4 أن تارك النظر فى المبب أعلى مرتبة ور عملا » اذا كان 
عاملا ف العبادات » وأوفر أجراً فى العادات و لأ نه عامل على اسقاطحظه مفلا 
منكان ملتايماً الى المسببات » فانه عامل على الالتفات الى الحظوظ » لأأرتف 
نناائج الأعمال راجعة الى المباد مع أنبا خلق الله ؛ فانها ممالح أو مفاسد 
آمود علييم بك فى حسديث أبى فر : « إنها هى أمام أحميها لم م 
أرَيِك إياها 70©» «وأصلهفى القرآن الت مم عمل صالحاً فَائْ_ره ) فالملتفت اليها 


)١(‏ أخرجه مل واد والنسا تى 
(؟) بعش حديث طويل رواه مل والترمذى 


المشآلة العاشرة ذف 





عامل بحظه ؛ ومن رجم الى محرد الأءر والنهىعامل على إسقاط اأظوظ » وهو 
ذهب أر باب الأحوال . ولهذا بسط فى موضع آخر 

فأن قيل على أى معنى يفهم اسقاط النظر فى المسببات 8 وكيف ينضبط 
ما لعد كذاك الا بعد كداك ؟ 

فالجواب أن رك اأظوظ قد يكون ظاهراً بممنى عدم التثات القلب اليها 
جملة . وهذا قليل . وأ كثر مامختص هذا أرباب الأحوال من الصوفية . فهو 
يقوم بالسبب طلقا بن غير أنينظر هل له مسيب أم لا .وقد يكون غير ظأهر 
3 أن المظ لابسقط جملة من القلب ؛ إلا أنه التنت اليه من وراء الامر أو 
لذهى . ويكون هذا مع اجمريان على مجارى العادات ‏ مع عله بأن الله مجريها 
0 شاء . ويكون أيضاً مع طلب المسهب بالسيب » أى يطلب من المسسرب 
مقتضى الل .ب ٠‏ فكأنه 5 المسبب باسطاً يد السبب كا يسأله الثىه 
باسطاً يد الضراعة + أو يكرن منوضاً فى المى.بب إلى من هو إلبه ٠‏ فيؤلاء 
قد أسقطوا النظرفى الم.وب بالسيب ٠‏ وانما الالتغاتللس بب يمنى الجريان 
مع ال .ب َكالطالب لاسب من نفس السبب » أوكالمعتقد أن السبب هو 
المولد لهسحب ء فبذا هو الحوف الذى هو حر بتلك المفاسد المذ كورة . وبين 
' هنين الطرفين وسائط هى محال نظر اللسهدين . فإلى أ.مبم ا كان أقر ب كان 
الك له. ومثل هذا مقرر أيضاً فى مسألة اأفلوظ 


المأ العاشرة 


ماذ كرام ن أن المسديات مرتية ان ص ل الاساب نيفين 34 وأن الشارع 


0 


1 م تقدم ى المأ البية 


١‏ المسألة العاشرة فى امور تبنى عل النظر للهسيبات 
يعتبر المسسات فى الطاب بالأأسباب » يترتب عليه بالنسبة الى المكاف اذا 
إفقتزه امور 

(منها) أن المسيب اذأكان منسويا الى المسبب شرعاً ؛ اقتضى أرف 
يكون المسكلف فى تعاطى السبب ملتفتا الى جهة المسبب أن يقع منه ماليس فى 
ابه" انه كا يكرت النسيت عامورا .به كدلك بكرن مهيا عنه ٠‏ و 24 
النسب فى الطاعة منتجا ماليس فى ظنه من اخلير» لقوله تعالى وس أحياها 


5 


فكأ نما أحيا الناس يما ) وقوله عليه السلام : « من سن سدة حسئة 
كان له أجرها وأجرٌ من عمل بجبا”'"» وقوله : « إن الرجل ليتكام بالتكلمةٍ 
من زضوان الله لايظن أنها تبلغ مابلفت (" » الحديث 7" ٠‏ كذلك يكون 
التسرب ف المعصية منتجاً مالم يحتسب من الشرلقوله تعالى الس نا قَتلَ 
الناس يما ). وقوله عليه الصلاة والسلام : ديرن ننس تفئل خالا 
إلا كان على ان اد م الأول كفل" منها كي © وقوله : « ومن ا سيئة 
كان عليه وزرها”” » وقوله «إن ١‏ الرجل لمتكم بالكاة من سخط 20031 
للدي" " .الى أشياه ذلك 

قد قرر ا غزالى من هذا المعنى فى كتاب الاحياء وفى غيره مافيه كفاة . 


١4و تقدم ن‎ )١( 

0( جزء »ن حديث روآاه إه «ألكء والترهدى وقال حسن مح : ٠‏ والنساء ىداب ن ماجه 1 
وابنحبان فى صحيحه؛ والحا كوقال لصحيح الاسئاد 

(9)الدليل فىبقيته وهو (يرفعه الله بال الخنة) ٠‏ ولفظ الحمديثف التيسير ‏ بدل لايظن 
الم (لا يلق لها بالا ) 

43 تقدم ل ١145‏ 1 

(0) الدليل فى بقية الحديث 

)١(‏ هو بقية حديث (آن الرجل ليتكام بتكام * *ن وطوان الل الح)الانفالد كر 

(1) بقيتهم فى التيسير (لا ياتى ها بال ما فى الثار سبعين خريفا) 


منها بعث داعيةالمكاف الى الاقدام اوالاحجام اعفن 





وقد قال فىكتاب الكسب : ترويج الدرعم الزائف من الدراهم فى أثناء النقد 
؛ اذ به يستضر المعامل إن لميعرف . وان عرف فيروجه على غيره » وكذاك 

الثانى » والثالث » ولا يزال يتردد فى الا يدى» ويم الضرر ».و يتسم النساد» 

ويكون وزر الكل وو باله راجما اليه . فانه الذى فتمح ذاك الباب . ثم استدل 


تحديث امن سن سد حسلة 17م © الخ . 


نم حكى عن بمضمهم أن إنذاق درم زائف أشد من سرقة مأئةدرهم . قل: 
ل عت وانقطعت . وإظهار الزائف بدعة أظهرها 
ف الدين » وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده » فيكون عليه وزرها بعد موته » 
للى مائة سنة » ومائتى سنة » الى أن يننى ذلات الدرمم ؛ وكون عليه مائسد 
ونقص من أموال الناس يسيبه . وطونى لمن مات وماتت معه ذنو به . والويل 
الطويل أن عوت وتبق ذنو به مائة سدذ ومائتى سنة ‏ يعذب مها فى قبره ويسأل 
عنها الى اثقراذها . وقال تعالى : : (وتكميماقدمراوآنارم) أى تكن 
أيضاً مأأخروه من كار م ماقدموه . ومثله قوله تعالى م 
الإ نسان يومد يما قدم واخر) وإما أخر أبر أعماله من سن سئة سيئة عمل 
بها غيره . هذا ما قاله هناك . وقاعدة ايقاع السبب» أنه عنزلةايقاع امسبب قد 


بيدنت هذا 
وله فى كاب الشكر ماهو أَشد من وها يد در انم أجناساً وأنواعاً » 
فصل فيها تفاصيل جمة ثم قال.: : بل أقول من عمى الله ولوفى نظرة واحدة » 
57 بصره حيمثُ جب فض البقل ؛ فقد صكقر لعمة الله فى السبوات 
والأرضين وما بيبا ؛ فان كل ماخلق الله حتى الملاكة » والسموات» 
والحيوانات » والنبات * بيجسلته نعة على كل واحد من العباد قد م بي اتفاعه. 
م قرر شيكا من النم العائد الى البصر من ن الأجفان . > قال قد كفر ئعمة 


١49نمدقت‎ )١( 


10 المسألة العاشرة فى أمور تبنى على النظر للدسببات 











الله فى الأجنان » ولا تقوم الأجنان الا بمين » ولا العين الا بالرأس » ولا 
ارأس الا يجميع البدن , ولا البدن الا بالخذاءء ولا الفذاء الا بالماء والأرض 
والهواء والاطر والغم والشمس والقمر » ولا يقوم شىء من ذلك الا بالسموات » 
ولا السموات الا بالملاتكة ؛ فان الك ل كالثىء الواحد برتبط البعض منه 
باليمض »ء ارتباط أعذاء البدن بعضها ببعض » قال : وكذلك ورد فى الأ خبار 
أن البقمة الى يجتمم فيها الناس اما أن تلمنهم اذا تترقواء أو ستنثرلم ٠‏ 
وإذاك ورد « أن العالم يستغفر له كل شىء حتى اموت فى البحر ”'" » وذاك 
اشارة الى أن العاصى بتعاريفة واحدة جنى على يم مافى الملك والملكوت . 
وقد أعلك ننسه الى أن يقبع السيئة بحسئة محوها» فيتبدل اللمن بالاستغفار» 
مسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه» ثم حى غيرذلك ومغى فى كلامه .اذا 
نظا المتسبب الى مآ لات الأ سباب عفر بما كان باعثا لدعل التحرز من أمثال هذه 
الأشياء ؛ إذ يبدوله يوم الددن من ذاث مالم يكن يحتسب والمياذ بالله 


حير فصل #8 . 


( ومنها ) أنه اذا التغت الى المسهبات مم أسبابها » ريما ارافعت عنه 
إشكالات ترد فى الشريعة » بسببتعارض أحكامأسباب تقدمت مع أسباب”") 
أخر حاشرة . وذلك أن متعاطى السبب قد يبق عليه حكه » وان رجع عرو 
ذلك السيب أو تاب مئه فيظن أن المسدب برتفع حكه برجوعه عن ابيب © 
ولا يكون كذلك 


(1)ساء صمن حديثك رواه أبو داود والترمدذى :(وان العالم ليستغفر له هن فى السهوات 
ومن فالارش والحبتان جوف الماءالخ) 


ومنها رفع إعض اشكالات فى الشرعة فرق 





مثاله : م نتوسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الاروج منها » فالظاهر الآآن 
أنه للا أء رطع فأخذ فى الامتغال » غير عاص ولا موخد ولأنه م : 0 ان 
يكون نعل يا فى حاله واحدة #ولامأموراً ا 0 جهة وأحدة ؛ لآن ذلك 

تكليف مالا يطاق . فلابد أن يكون فى>وسطهمكافاً بالمروج على وجه يمكنه» 

ولا يمكن مع بقاء 2 الههى فى نفس اتاروج » فلا بد أن برتئم عنه حم النعى 
فى الخروج 

وقال أبوهائم : ” '' هوعلى حك المعصية » ولا عرع عوذاك لا بادمه 
عن الا رض المغصوبة ٠‏ ورد الناس عليه قدا وحديثاً . والاما م أشارق 
البرغان إلى تصورعذاوصحتةة ار السب س الذى هوعصيان » فاسحب 
عليه يه حم | القسبب وإن ارتقم بالتوابة ” ٠"‏ وار ذا عسائل . وهو صحيح 
ار الأصل المتقدم . فاإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره ؛ 

فلو نظرالجهور البها لم يستبعدوا اجماع الامتثال مع استصحاب ”" حم المعصيه 

الى الاننصال عن الارش المغصوبة . وعذا 3 يشى عل الالتنات الى أن 
امس خارج عن نظره' “ب فاته إذا رأى ذلك وجد اك التروج 13 وجهإن” 
أحدما وجه كون المروج سبباً فى الماوص دن التعدى بالدخول فى الأرض . 
وهو ن كسبه .والثانى كونه نتيجة دخوله ابتداء. وليس من كسبه .هذا الاعتبار 
اذ ليس له قدرة عن الكف عنه 

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رح السهم عن القوس » وقبل 
وصوله الى الرمية . ومن تاب من بدعة 'بعد مابئها فى الناس وقبل أخذمم مباء 
أو بعد ذلك وقرل رجوعهم عنها. ومن رجع عن شوادته بعد الحكم با وقبل 


)2غ( يراجم اللقام ىكتب الاسول كالتحرير وابن الحاجب فى مسألة: يستحيل كو دالفيء 
الواحد واجياً حرا ٠أمن‏ جهة واحدةال 

(؟) أى ولا تتم التوبة الا بعد الحروج ذ فملا ءلاأن من شرط قبوها رد التبعات والظالم 

(6) لا ان النهى حاسل مع الامر حق يرد ماتقدم 

(4) 5 تقدم انه ليس أه رقمه وليس من ٠‏ مط مقدوراته 


2909 ومنها أن المسببات علامةعلى صحة الاأسباب او فسادها 





الاستيفاء  .‏ وبالة ‏ بعد تعاطى السدب علكله » وقبل تأثيره ووجود 
مفسدته » أو بعد وجودها وقيل ارتناعها إن أمكن اتفاءها . ققد اجتمع على 
المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان . فإن اجتمعا فى الاعل الواحدسكا 
فى المثال الأول ؛ كان 0 متثلاً . إلا أن الاء ر والعمى لايتواردات 
عليه فى هذا التصو بر؛ لاأنه من جهة الفضياق فين كل 20 الاي 





سيب غير داخل نحت قدرته . فلامهى اذ ذاك . ومن جية الامتثال مكلف؛ 
ل 0 عليه» فيو مأمور بالمروج وعتثل له . وهدذا 00 ماأراده الاهام ٠‏ وما 
ارقن بدعليه وعلى ألىهاء شم لابرد مع هذه الطر , "3 :3 تأمذيا «والله عل 


حرق فصل 5 


( ومنها ) أن اشع وجل جمل المسيبات فالعادة تجرى على وزانالاسياب 
فى الاستقامة أو الاعوجاج . فإ ذأكان السبب تاءاً والنسبب على مايفينى » كان 
المسيب كذلك . و بالضد . 

ودن ههنا اذا وقم خلل فى المسبب نظر الثقهاء الى التسيب : ه لكان على 
عامه أم لا 7 فانكان ن على عامه لي قع على المتسبب لوم ؛ وان لم يكن على عامدرجع 
اللوم و خذة عليه ألابرى ألهم تون الطبيب والحجام والطيا اح وغيرم 

من الصناع اذاثبثت التفريط هن أحدم ؛ٍ إما بكونه غر من نفسه وليس 
بصانع» وإما بن بتغريط . يلاف مااذا ١‏ رط فانه لاذمان عليه ؛ ل ن الغلط فى 
المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبسب فقول فلا 27 ٠‏ خلا ما إذا 


م ا هو باق , من اثر الشكيف ف انوك 1 وهو الاغوله وأبقام السب عمازلة ايقاع 
المسيب. فبو هؤاخد بالسبب وان لم يكن متقدوراً له 

0 أ بخلاف ١‏ اذا قيل ان الثوى يتوجهعليه حين الخروجء كايو بيهعليه الا" مي به . لاثه 
كون + تكليفاً عالا بلاقم قال.والذى رفم الا شكال هوا لا بتناءعلى الةاعدةاثقائلة : أ لْالمسي عات 
معتبرقشرعاً يفعل الاسياب» وصرتيةعليها ٠‏ فبؤعليه ان المسبياتماداءت. ٠وحودة‏ تأخذ حكم 
الاسباب وانعدمت. وهو ما أشار اليه العضد شار ح ابن الحاجب 


ومنها ا نالنظر للمسيباتالعامة! دعى للرجاء أو الموف 2 سمي 
لم يذل الجبدء فان.الغلط فيها كثير ٠‏ فلابد:من لمؤاخدة 

فن النفت 'اللّالمسنات مه جديف كانت علامة عل الأسنان فى الفبحة 
أو الفساد » لامن جبة أأخرى 7 فد حصل على قانون عظم يضبطبه جريان 
لأ سباب على وزان ماتشمرع أو على خلانى ذلك ٠‏ ومن هنا جملت الاأععال 

سو 

الظاهرة فى الشرع دليلا على مافى الباطن ٠‏ فأنكان الظاهر منخرماً حم على 
الباطن بذلك . أو مس:قما حك على الباطن بذلك أيضأء وهو أصل ءام في الفته 
وسائر الا حكاء الءاديات والتحر يبيات ٠‏ بل الالتفات انهامن هدا الوجه ناف فى 
جهلة الشريعة جدا ٠‏ والأدلة على صحته كثيرة جدا ٠‏ وك بذلكعدة أنه 
الحاكم با عان المؤون » وكفر السكافر» وطاعة المطيء » وعصيان|اعامى » وعدالة 
العدل ء وجر-' الجر ٠‏ و يدلك تنمقد المقود وترتيط لمواثيق ٠‏ الى غير ذلك 
من الا مور ٠.‏ بل ه وكلية التشر بع م6 وعدد التكليف 0( بالنسية الى إقامة حدود 


الثمائر الاسلامية اطادة والمامة ٠‏ 
ني فصل 8م 


9 ومنها # أن الم مات 2١7‏ قد تكون خاصة » وقد تكون عاءة ومعنى 
لحان أ كر عسي الع البيي الب ااي ينال عه 


() أى دن الجبات الابق ابطال النظر المهاء ككونا دن «قدور لكف أوكيه . 
وكذا الجهات الى أشار الى ان الافضل عدم النطر الى المسببباعتبارها. وهى كثيرة فما تقدم. 
أى هالنظر فى المسببات هنا ليس مقصودا لذاته »بللا كتشاف حال البب: هل أخده العبد 
على طريق السكيال ؟ لتبنى عليه أحكاء شرعية ١‏ 

)١(‏ يحتاج الفرق بين «ضمون هذا الفصل و٠ضمون‏ صدرالسالة الى دة نظار لان 
الغرض مرنكل هنهما ان المتسبب اذا نظر الى المسبب وانه يج خيرا كثيرا ءأو شرا له أ ثار 
كبيرة ءفائه يزداد إقداها على فم لالسببوا تقانا لهء أومخاف من السبيفلا يدخل فيه . ألا 
انه فى الأول من طريق انه سنسنة اتبعه فيو اغيره فو زر فمل ثميره لاحق له . فالشرالكثير ليس ' 
من فمله باشرة. أما هنا فان فمله مما يترئبعليه فساد كبيرفىالارض أوخير كثيرهن اقاءةالعدله 
اذاكان لاع مثلا وان لم يكن افتدى بهغيرمفيه. فبذا نوع آخر من الظر الى المسبب غاير 
الاول بإعتبار تنوع أثار المسبب 


لوف المسألة العاشرة ( فصل ) 


الاتتفاع بالمبيع » والتكاح الذى صل به حاة الاستمتاع ؛ والذّكاة التى بها 
يحصل حل الا كل » وما أشبه ذلك . وكذلك جانب النهى بكالسكر النائىء 
عن شرب افر و إزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة 

وأما العامة قكالطاعة التى هى سسب فى الفوز بالنعي » والمعامى الى هى 
سبب فى دخول الجحيم ٠‏ وكذلك أنواع المعامى التى #تسبب عنها فساد فى 
الارض ؛ كنقص المكيال والميزان المسبب عنه قطم الرزق”" » والحكم 
إنير الحق الفاثى عنه الام . وختر العبد الذي ,يحكون عنه تسليط العدو, 
والغلول الأدى يكون عنه قذف الرعب »وها أشيه ذلا ٠‏ ولاشك أن اضداد 
هذه الامور يتسبب عنها أضداد ٠سبباتها ٠‏ قإذا أظر الماءل فما يتسبب 
عن عمله هن انيرات أو الشرور ؛ اجتهد فى اجتئاب المنهيات وامتثال 





المأمورات © رححاء ىُْ ا و 7 دلمك ٠‏ وذذا جاء الا خبار ف الششر لعة تجزاء 

الاأعمال » وعسيبات الااسب' .. ٠‏ والله أعل مصال عباده» والفوائد الى تنبنى 
3 » نذا 

سل هدو الاصول كثيرة 


حمق فصل أ 
ذان قيل : تقرر فى المألة اانى قبل هذه أن النظرف المسببات يستجلب 
مفاسد ٠‏ والجارى عل ٠ةٌتضى‏ هذا أن لايلتفت الى المسب فى التسبب٠‏ وتبين 
الآن أن النظر فى المسببات يتحر مصالح ٠‏ والجارىعلمةتفى «ذا أن يلتت 


(١)هو‏ وما نمده اشارة الى هأ ورد فى الحديث الجاعم الذى رواء مالك وهو : (.اظهر 
الذلول فى قوم الا القى اللّهتمالى الرعب فى قلوبهم» ولا فشا ائزنا فقوم الا كثره فيهم الموت 
ليه نس ا كيال والمءزانالاة قطم عنيم الرزق؛ ولا حكمقوم بشير حق الا فشافيهم 
الدمء ولا ختر قوم بالعهدالا سلط عليهم المدو” 


فى المواب عن تعارض هاتين ال سألتين يأف 





اليبا٠ ٠‏ فاكان هذا على الا طلا قكان تناقضا ؛ وان لم يكن على الاطلاق فلا بد 
من تعيين موضعالالتفات الذى بجلب المصالط » من الالتفات الذى يجر المفاسده 
بعلامة يوقف عندهاء أ. ضائط برجم اليه 

فالتجوات أن هذا المعنى مبسوط فى غير هذا الموضم ”'' ؛ٍ ولسكن ضابطه 
أنه إن كان الالتذات الى المسبب من تأنه التقوية لاسبب» والتنكلةله » 
والتحريض على المبالئة فى ! ىله فهو الذى يجلب المصلحة ٠‏ و إن كان 
من شأ نه أن يكر على السبب بالا إداال » أو بالا ضعاف» أو بالتهاون به» فهو 
الذى يحجلب المفسدة 

وهذان القسمانعلى ضر بين : أحدما ماشأنه ذلاكبا طلاق» يمنأ هيقوى 
السبب أو يضمذه » بالنسبة ىكل مكاف» وبالنسبة الى كل زه أن م ويانسبة 
الكل حال يكون عليها المككاف . والثاتى ماشأنه ذلك لا بإطلاق ؛ بل 
بالنسبة الى بءض المكلفيند ون :عض » أوبالنسبة الى بعض الآ زمنةدون بعض » 
أو بالنسبة الى بعض أحوال المكأفدون بعض . 

وأيضاً ذإ نه ينقسم من جهة أخرى قسمين : أحدها ميكون فى التقوية أو 
التضعيف مقطوعاً به . والثالى ٠ظنونا‏ أو مشكركا فيه » فيكون موضع نظر 
وتأمل ٠‏ يحم عقتضى الظن » ويوقف عند تعارض الظنون . وهذه جملة مملة 
غير مئسرة ؛ ولكن إذا روجم ماتقدموما يألى» خأبر مخرا زد » وتبينمعناه يحول الله 

ويخرج عن هذا التقسم نظر الجتبدن . فان على المنهد أن ينظر فى 
الأسباب ومسببامها » لما يذبنى على ذلك من الأحكام الشرعية . وما :دم من 
الحم راجع الى أأصحاب الأعمال من الكلين 7 الله التوفيق 


)١(‏ أىق تفاصيل الماثل والقصولاابقة , لاثله بن النظر فى المسبي بالاعتبار 
الذى بجر الى الفاسدءوبالاعتبار الذى يجن" الى الصالع 


“5 المسالة العاشرة (فصل وقد يتعارض الاصلان على الجتبد ) 


ااا 0 يسم ص وو ل 
وما ما مم لمم ار ا 2 ل م ممتي ل ما اي لس 





- فصل مل 


وقد بتءارض الأصلان معاً على الجنهدين » فيمي لكل واحد إلى ماغلب 
عل ابه + . 

فند لوا فى السكران اذا طق ء أو أعتق » أو فعل مايجب عليه الحد فيه 
او التصاص » عومل معأءلة هن فعلبا عاقلا ؛ اعتبارً بالأصل العانى 2١”‏ . وقالت 
طئفة بأنه كالجنون » اعتباراً بالااصل الأول عل تفصيل لم فى ذلك مذ كور 
ف الققدت:. والعلئوا أبس ف ترشيى 29 القادى افنارهء>بناء عل الا ملات 
أيضا . واختلنوا في قضاء صوم التطوع 7 وفى قطع اننتايع '*؟ بالسفر 
الاختيارى . إذا غرض له فيه عذر أفطر ن أجلد . وكذاك اختلفوا فى أكل 
الميتة "؟ إذا اضعار ونيب الستر الذى عمق !ا لي 1 بدا يجرى اللملاف 


(1)وهو اعتبار السببات في الحطار. بالاأسباب. وهو المدذكور فى صدر ا والاصل 
الأول هو أن السببات غير عقدورةللكف ولا هو مخاطب برا .وأيضا الام القائل :ايقاع 
السبب ,متزلة ارقاع المسبب ‏ وه المألة الثاءنة ‏ بتمارش*٠‏ .م ظاهر الا'صل الاولء 
على المتهد 
(؟)أى فاعتبار السبب «رتيا على السبب آخداحكمه يتتفى الارخصة. واذا اغتيرالسيب» نفسلا 
السبب لع تحقق السقر المدة المشترطة رخس له علاثنة فسائر . وعصيائةق تصدء السثر 
اى عصيانه بالتسبب لا اثر فى الترلحس 
م)أى فاذا اعتير أنه سام بالفعل وقد أبطل عملة. فجسعا +التفاء بقطع الغار من كون 
أسببه والدخول فيه لم يكن واجبا . لانا لاتمثير المسبب ريا على السبب حت يأخذ مكمه . 
واذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب ؛ فيبقى المسب ب كذلك . فلا يجب التشاء 
(4)حيث كن عسافرا بدون ضرورة ولكن طرأت عليه ضرورة تلجثه لافطر ٠‏ قهل تمتير 
الفرورة ولا ينقطع التتايع ؟ لان المسيب له أن آخر غير شأن السبب فيعتير منفصلاق ,أ جكاءه 
عن السبب أ رن ف مك وقد 3 ن مسافرا بدون عذر فتجر عليه حكمه ولا يعتبر عذره 
الذي طر ' فيثقعلم التتابع 
(« )على الندو الذى قر رتاه فى ترخس العامى سفره 


المسالة الحادية عشرة خرف 








امسات” قاد عدرة 


الأسيان الممنوعة أسباب للؤاسد لالاصالم وك أن الأسباب المشسروعة 
أسباب للنصاءالاللنقاسد 
مثال ذلك : الامر بالمعروف والمبى عن المتكر» فا نه أمر مشروع » لاأنه 
سيب لا قامةالدين ب و إظبار شعائر الاسلام » و إماد الباطل على أى 4 كان 
وليس بسبب ف الوضع التمرعى لا تلاف مال أو نفس » ولا نيل ٠ن‏ عرض » 
وإن أدى إلى ذاث فى الطريق ٠‏ وكذلك الجباد موضوع لاإعلاء كة الله » 
وإن أدى إلى مفسدة فى المال أه و النفس ٠‏ ودضم الجارب مشروع رفم القتل 
والقنال» و إن أذى الى التتل والقتال ٠‏ والطلب بالركاة مشروع لا قامة ذلك 
الركن من أركان الاسلام ؛ و إن أدى الى القخال ما فمله أبو بكر رضى الله عنه 
وأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ واقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة 
النجر عن النساد » وإن أدى الى إتلاف النفوس » و إهراق الدماء ٠‏ وهونى 
م ب 1 اد ارح الاك ”'" مشروع الصلحة فصل اعلصومات » و إن 
أدى إلى الحكم. ها ليس #شروع 
هذا فى الأسباب المشروعة ٠‏ وأما فى الأسباب الممنوعة » فلا تكيحة 
الفاددة م#نوعة » و إن أدت الى إلماق الولدء وث.وت الميراث » وغير ذلاك ٠ن‏ 
3 ارويانا قلنا يعتير المسبب الادابء عن الستيد» فلا م ا ع الاارض 


5 أىعدم: أقضهو 9 كان خط ا نصا أ وخا لف القواعد الشرعية 


7 المسألة الحادية عشرة (الاسباب المشروعة لاتؤدى الى مفسدة 














الأحكام وى مصاليم'('" ٠‏ والفصب ممنوع لافسدة اللاحقة للخصوب منه ”") 
وإن أذى الى مصاحة الملك عند تاير المنصوب فى بد الغاصب »؛ أو غيره من 
ورحوم الفوت 
فالذى يجب أن ما أن هذء المفاسد الناشكة عن الأسباب المشروعة » 
ا 1 : 
والصالم الناشئة عن الا سباب الممنوعة : لنت شاشكة عنهأ ف القيقة ٠‏ 
وَإِنا فى ناشثة عن أسياب أخر مناسية لما 9" ٠‏ والدليل عل ذلك ظاهر ' 
وإنها 00 إذاكانت مشروعة فاما أن تشرع للنصالح » أو للنفاسد » ألا معاء 
7 لنير ثىء سس ذلك ٠‏ م ان ع معاد لان السمع يالى ذزاك : 
فقد ثبت اندليل التسرعىعلى أن الشر بعة إنما جىء بالا وامر ذيها جليا للمصالح؛ 
و إن كان ذالك غير واجب في المقول فتد ثبت فى السمع ٠‏ وكذاك لامي ان 
تشرءلما مما بعين ذلك الدليل ٠‏ ولا لغير ثىء لما ثبت من الهم دن 
فظهر انما شرعت للمصالح 
وهذا المعنى يستمر فيا منع ؛ اما أن عنم لأن فمله مؤد الى مغسدة » أو إلى 

مصلحة'ء أو اليهماء أو لفيرشىء ٠‏ والدليل جار الى آخره ٠‏ فاذَاً لاسبب 
مشروعا إلا وفو» مصلحة لأ جلها شرع» فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة » ذا 
5 0 م ع 
اها ليست بناشئة عن السبب المشروع ٠‏ وايضا فلا سبب منوعا إلا وفيه 

()أى هله السبيات التى أدت اليها الأسباب المنوعة ؛ هي فى المقيقة «مالح . والراد 
الالح مايمته به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعى الترتب على الصحيح من لوعه ء كاليك 
فى الذمب رتب عليه اثره من صحة تصرفات المالك: وكيراث الولد الملحق بالشكاح القاسدء 
وكالاحكام الاخرى للاولاد من ولايات ومن حقوق الاولاد على أيهم وحقوق آبائهم 
عليهم وهكذا .فلا يقال: كيف يمتيرا نتقال للك من الخصوب الى الخاصب «صلحة امع أنه مين 
المفسدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعه 

(؟)بل و»خسدة لى الارض من حيث عدم استقرار الاملاك والتعدى المترئب مله مفاسد 
اجتياعية عظمى 0 

(9)أي حدلت لاحقة لها وجاءثتيما 

() أى من أن التكاليف لم تكن عبئا 


والاسباب الممنوعة لاتؤدى بذها الى ( مصلحة ) 1 








مفسدة لأجلها منم ٠‏ فإن رأيته وقد اذينى عليه مصلحة فيا يظهر » فاعلٍ أنها 
انبتك إدافة من لسرب الدوي» و إها قا مركن ساني زم لان 
الشرع أنكان مشروعاً 

وبيان ذلك أن الاأمر المعروف والنبى عن المنكر مثلا ل يقصد به 
الشارع إتلاف نفس ولا مال ؛ٍ و إعما هو أعر يقبع الدب المشروع ارقم الحق 
وإخاد الباطل «كالجهاد ليس متصوده إتلاف النفوس » بل إعلاء الكامة ؛ 
لكن يقبعه فى الطر يق الا.قلاف » من حبة نصب الا نسان نفسه فى محل يمتضى 
تنازع الفر يقين » وشهر السلاح » وتتاول القتال ٠‏ والحدود وأشباهها يتبع 
المصلحة فيها الااتلاف » من جبة أنه لامكن إقامة اللصلحة إلا بذلك ٠‏ وحم 
الحالم سرب لدفم التشاجر » وفصل اتاصومات بح ب الظاهر» حتى تكون 
المصلحةظاهرة. وكون الماكم مخطثا راجم إلى أسباب أخر من تقصير فى النظره 
أوكون الظاهر على خلاف الباطن ول يكن له على ذلك دليل ٠‏ وليس مقصودا") 
فى أمر الا ك. ولا ينقض الكك"'"اذا كان لامساغ" ما » إسبب أمر آخر وهو 
أن الفسخ يؤْدى الى ضد مائصب له الما م من النصل بن الخصوم ورفم 
التشاجر» فإن الفسخ ضد الفصل 

وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الاأحكام إما نكا من الك بالتصحيح 
لذلك التكاح بعد الوقوع لامن جبة ؟ونه فاسداً ٠‏ حسما هومبين فى 


عوما منع لا جله إ نكانمنوءاً 


)١(‏ أى ولبس يقصودق توليتهالحكم أن يمخطىء.ولكنالخطأحاء تابنا ولا حقا. وهو 
مفسدة لبست يناشثة عن نفس تولبته القضاء 5 ولكنها نشأت من أمر آخر وهو تقصيره فى. 
البظر أواستبهام الاأمرعليه. فقد يصادفه أن ظاهر الاءرالذى يمكنه الاطلاع عليه غيرباطنه 
الْذّى نسر الاطلاع عأيه ٠‏ فلا يكلف به 

(؟) هدمفائدة جديدة لا يتوق عليها البيانالطاوب وهو أزالصلحة الى شر ع ها تتصيب 
القاضى قد يكوب فى طريقها مفسدة طرأت بسسآاخر 


”9 المثألة الحادية عشرة 
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«وضعه 7" والبيوع الناسدة من هذا النوع م لائن لايد القايضة هنا حم الضبان 
شرع' » فصار التارض كامالك لاسلعة » إسبب الغمان لا يبب العقد ٠‏ فاذا 
ذاتت عيها تعين المثل أوالقيمة ؛ وإن بقيت عل غير تغير. ولا وجه من 
وجوه الفوت ؛ فالواجب مارقتضيه النبى دن النساد ٠‏ فاذا حصل فيبا تغير أو 
نحوه ما ليس عفيت لامين» تواردت أنظار النهدين : هل يكون ذلك فى 3 
الفوت جملة إسبب التخير أم لا فبقى حك المطالبة بالفسخ ٠‏ إلا أن فى المطالية 
بالفسخ حملا على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيرة 7" مثلا ؛ م أن فيها 
جل" ص اللشترى 34 حيث أعطى نا ول يحصل له 1 فيه دن وجوه 
التصرفات التى حصلت فى المبيع ٠‏ فكان اعدل اانظر فما بين هذين ؛ فاعتبر 
فى النوت حوالة اللأسواق ء والتغير الذىلم بيذت العين » وانتقال املك » 
وما أشبه ذلك من الوحدوه المذ كورة فى كنب الفقهاء ٠‏ وحاايا 9 عدم 
النسخ » وتسليط المشترى على الانتفاع » ليس سبيه العقد المنهى عنه؛ 
بل الطوارىء المترتية عه 
والغصب من هذا النحو أيضا ب فاإن على اليد العاددية حكمم الغمان شرعاً . 
والغمان يستلزم تعين المثل أو القيمة فى الذمة» فاستوى فى هذا المعنى مع الماك 
بوجه ماء فصار له بذلك شبوة ملك . فإذا حدث فى المغصوب حادث تبقي 
معه العين على الجلة » صار مكل اجتهاد » نظراً الى حق صاحب المنصوب » والى 
الغاصب ؛ إِذ لايجنى عليه غصبه أن تحمل عليه فى الغرم عقوبة”" له يما أن 
)١(‏ وسيأى ف موضوع دراماة الملاف يمد الوفوع وااخزول ؛ حتى ان الجتيد يتفيرر أبه 
ومجمل للواقمة بعد 00 حكيا ما كان بذول به قبله 
(؟) أى بنقس.أها بزيادة فكونا لل لو ردت _على المشترى ؛ دن هله الجية ؛ وه 
الجبةالى أشار اليها الؤاف ات ا م ل ل 
() لايظورفي) اذا كانالتغيربارتفاعالاسواق عولاف كل ٠١‏ كانت زيادتهالاترج الى تكاليقه 
أر صنمه ؛ بل كان ناشثا عن حالتهامى يأن كانت عشراء فولدتمثلا فيزيد ثمنها كثيرا .فهذا وأمثاله 


حمل على خصوص صاءبها ولذاك جرى الخلاف فى مثله 


فصل فى تطبيق مسائل على هذا الأصل "1١‏ 


اللنصوب منه لأأيظ) بنقص حقه ٠‏ فكان فى ذلك الاجنهاد بين هين ٠‏ 
فالسيب فى تملك القاصب المقصوب ايس نفس الغصب و بل التضمين أولاً » 
منضم إلى ماحدث بعد فى المفصوب ٠‏ فعلى هذا النوع أوشيهه يجرى النظر فى 
ل 1 

والمتشيوة أن الا نياب المشروعة لاتكون أسماياً لافاسد : والأسباب 
المنوعة لاتكون أساباً لاصالح . إذ لايصح ذلك يحال 


حتقز فصل هد 


وعل هذا الترتيب ينهم حم كثير من المسائل فى مذهب مالك وغيده 

: فنى المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضى فلانا حته الى زمانكذا » 
ثم خاف المدنث ك سدم القضاء » تقلع زوجته حتى اتقضى الأجل ووقع الحنث 
وليست بزيجة » ثم راجعها ا 0 مدتوياً 
وقعاه ونا ل نه احتال محيلة أيطلت حة دا فكانت الخالمة منوعة وإن 
أكغرت عدمالمنث م لأنعدم المنث ك لم يكن يسبب الخالعةء بل بسب ب أنه حنث 
ولا زوجةله . فل يصادف الحنث ملا 

وكذلك قول الاخمى فيمن "صد إسثر هالترحص بالفطر فى رمضان» أن له 
أن يغطر وإنكره له هذا التصد ء لأن فطره يسبب المثقة اللازمة للسفرء 
لا بسبب ننس السفر المكروه ء وإن علل الفطر بالسفر فلاشله على امشقة 
لالننى السفر ٠‏ ويحقق ذلك أن الذىكره له؛ السفر الذى هومن 
والمشقة خارجة ع نكسبه ٠‏ فليست المثقة هى عين المكروه له » بل سببها ؛ 
والمسبب هو السيب فى القطر 

الموافقات ج ١-م-١1ا‏ 


*8* فصل اذا نظر الى هذه المسائل من جهة القسيب اختلف الى 








٠. 


ذأما لوو 117 ن السيب الممنوع لم ره نا فرط سا لصلحة» أء 
السيب الشروع وع لم يشمر ما ينبض سبباً منسدة » ذلا بكرن عن المشروع مفسدة 
تقصد شرعاً » ولا عن المنوع .صلحة تتصدشرعاً ٠‏ وذلك كحيا ل" أهل العيدة 
في جعل السلعة واسطة فى بيع الدينار بالدينارين الى أجل . فهنا طرفان وواسطلة: 
طرف لم يتضمن سبباً ثابنا على حال هكالميلة المذكورة ٠‏ وطرف انضمن هيا 
قطعا أو ظنا كتغيير المخصوب فى بد الغاصب » فيملكه على التفصيل المعلوم . 
وواسطة 1 ينتف فيها السيب ألبتةء ولا ثبت قطعا ”" . فهو محل أنظار 
المجنبدين 
ير فصل 8ه 
هذاكده اذا نظن الى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر ٠‏ فان 
تؤملت من بجهة أخر ى كان الك آخر » وتردد الناظرون فيه م لأ نه يصير محلا 
للتردد . وذاث أنه قدتقر أن إبقاع المكاف الأسباب فى حك إيقاعالمببات؛ 
وإذاكان كذاك اقتضى أن المسدب فى ح؟ الواقم باختياره » فلا يكون سببا 
شرعيا » فلا يقم له مقتذي : فالعامى إسفره لابتٍصر ولا يغطر ؛ٍ لأن المشقة 
كأنها واقعلة بنعله » لأنها ناشئة عن سبيه . والحتال للحنث بعخالعة اعرأته ؛ 
لاتخلصه احتياله من الحنث » بل يقع عليه اذا راجعها - وكذلك الحتال لمراجعة 
زوجته بسكا الحلل . وما أشبه ذلك . فهنا اذا روجم الأصلانكانت المسائل 
فى محل الاجتهاد . فن ترجح عنده أصل قال مقتضاء والله أعلم 
() أى فالامغلة التقدةجيعهاءثمرةاذلك 
(؟) فالحيلةمدخول فيها علىأنها عقدة واحدةوصورة عقدتين .فليس هناك شيئاناحدها 


يعتسير سيب ممنوعا أنتشج مسيبا هو سبب فى مصاحة بعتد بها . بخلاف سائر الو لة 
الابقة فتأمل 


(؟) يحسن ٠راعاة‏ الظن أيضا . ليتقابل »م سابقه الذى اعتبره فيه » حتى تصع القابلة 


المسألة الثانية عشرة مع" 





-طز فصل" ,8ه 
ماتقدم فى هذا الأصل نط ل مساك الأسسات نو يك كانت 
الأساب مشروعة أو غير مشروعة » أى من حوة ما هى داخلة نحت أظر 
الشرع علا من جيةما هى أسباب عاد لمسببات عادية٠‏ فإنها إذا نظر اليها من 
هذا الوج هكانالنظر فيها اخر . فانقاصد التشنى بقصد القتل متسيب ماهو عنده 
مصلحة 3 ديم مفسدة . وكذلاك تارك العيادات الواحية » إعا ميا فراراً من 
اتعاب النفى » وقصداً الى الذعة والراحة بتركها ٠‏ فهو هن جهة اهو فاعل 
باطلاق » أو تارك باطلاق » متسبب فى درء المفاسد عن نفسه » أو جلب الصاح 
لما ويا كان الناس فى أزمار”_ الفترات ٠‏ والمصالح والمفاسد هنا هى الممتبرة 
علائمة الطبع و.نافرته . فلاكلام هنا فى مثل هذا 
الاك الشائ.ز عرة 
الأسباييف من حيث ى أسباب شرعية لمسببات !عا شرعت لتحصيل 
مسببائها » وى المصالح الجتلبة » أو المفاسد المستدفعة 
والمببات بالنظر الى أسبابها ضريان ٠‏ أحدها ماشرعت الأسباب '") 
لماء إما بالتصد الأول وهى متعلقالمناصد الأ صلية” أو القاصد © الأول 


(1) ,قصديه | يشاحائلا صل السابقق السألة »ويدفع بهمايقال: كيف لا تكون الا سباب 
الممنوعة سيبا للمصالح .والماقل لايقماها الا وعى سبي فى «هالحدر أغراضه ؟ومحصله أنه ليس 
المراد بالمصاءدة ماعى ملائمة لطبعه أو منافرة . بل ١‏ يعتد بها الشارع ويرتب عليها مختضياتها 

(0) أى عايما أو ظنا بدليل متابليه وما جاء له فى بيانه لهذا الع 

(0) سبأتى أنها الم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الا*ول .وانها هى الواحبات الميئيه 
والكفائية .ومقابايا .ا كانفيه حظ للمكاف ولميوكد الشارع فى طلبها آحالة على ماج لعليه 
طباعه هن سد الملات وثيل العهوات . وبيانه فى الألة الثانية من النوع الرابع من 
المقاصد الشرعية 

(4) مخايرة فى العبارة 


1غ المسألة الثانية عشرة 


ال ا ا سم 





أيضاء وإما بالقصد الثالى وهى متعلق المقاصد التالعة ,كلا الضر بين مبين فى 
كتاب اللقاصد . والثانى ماسوى ذلك مما يل أويظن أن الأسباب لم تشرع 
ها أولايسر ولا يظن أنها شرعت ها أوم تشرعها ٠‏ قاجىء الاقسام ثلاثة : 

*ْ أحدها ) مابعل أو يظلن أن السيب شرع لا جله تان الشهث فيه 
9 لأنه ألى ل ر من بابه » وتوسل اليه با أذن الشارع فى التوسل به الى 
ماأذن أيضا فى التوسل اليه ب لأنا 7" ن فرضنا أن الشارع قصد بالتكاح مثلا 
التناسل أولا ؛ (" ثم يتبعه أخاذ السكن . ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو 
دينهم أو نحو ذلك» أو المدمة » أو القيام على مصالحه » أو الميم با أحل الله من 
من النساء » أو التجمل عال المرأة أو الرغبة فى جمالما » أو الفبطة بدينها » أو 
التعنف عما حرم الله » أو نحوذات » حسما دأت عليه الشريمة . فصار ذا 
ماقصده هذا التسبب مقصود الشارع على الجلة . وهذا كاف . وقد تبين فى 
كتاب المقاصد أن التصد المطابق لتصد الشارع هو الصحيح ٠‏ فلا سبيل إلى 
القول بفساد هذا التسبب 

لايقال : إن القصد الى الأضم 0 رد ؛ لايشنى دور 3 قن ها ل البضع 
بالعقد أولا؛ فا نه الذى ينبى عليه ذلات القصد . والشارع إبما قصد: بالعقد 
أولا الحلء م يترتب عليه الاتتفاع . فإدالم يقصد إلا بحرد الانتفاع » ققد 
مخلف قصده عن قصد الشارع » فيكون محرد القصد الى الانتفاع غير صميح ٠‏ 


)١١(‏ لمله سقط هنا كلة(اذا) . وبعدقوله داتعليهالشر مةقطاتهذءالجلة(وتعد الشخس 
المتسبببالتكاح التناسل وحدءأو هو مم بعش المنافم المذكورةأو تمرد بعش المنافم غيرالتتاسل) 
سار اذا الع ٠‏ وبهذا يانثم الكلام 
(؟) «التتاسل امد اسل 5 فى الحديث : (تزوحوا الولود الودود فالى مكائر 
بكم الامم )نجاء بصينة الأمر على طريقة ما | يكن مر حفط لكلف ,أتى شرحه فى كنتاب 
المقاضد . وبقيتها تبع : فالسكن كا فى 0 ن آآياته أن خلق لكم من أتفكم ) والال 
والمال م الكديث (شكج الرأة لاريم خصال الها ولحسبها وجالها ولدينها) والقيام 


لج كه فى حديثجا عبد الل ى وح المرأة التبللقام على مصالداغواته , 
1 تكبا .قاد لتك أرما العر ع 0 


المسببات منحيث ااعل بقصد الشارع لها بالاسباب ثلاثة أقسام ”> 
وبين هذا ما إذ أراد لتم لان كيف اتقق »بحل أو غيره »ف يمكنه ذلك 
إلا بالتكاح المشروع » وقصده أنه أو أمكنه لطمصل مقصود. ٠‏ فاذا عقد عليبا 
_والحالهذه ‏ فل يكن قاصداً مله . و إذا ليقصد حلها ققد خاان قصد الشارع 
بالمقد » فَكان باطلا .واكم فكل فمل أوتركجار هذا الجرى 

لاأنا تقول : هو (' على مافرض فى السؤال رمح » وذلك أن حاصل قصد 
هذا القاصد» أنه لى يقدر على ما قصد من وجه غير حائزء فأتاه من وجه قد جعله 
الشارع وضلا ألية . ف كن قصده بامتدأنه ليس لعةد ؛ سيدا نهار التكاح 
باذن من اليه الاذن ؛ وادى ماالواحب أنيؤدى فيه » لكن ملجأ إلى ذلاك »* 
فله - مهذأ التسيب الجائز _مةتضاه . وسلى النظر 86 قصده الى الحظور إلذى ل 
يقدر عليه . فإ نكان عند عزم عل الممصية لوقدر عليها » أم عند الحتقين 
و إنكان خاطراً على غير عز عة » فغتف ركائر المواطر. فال يقترن ذا بالعقد 
مابصيره باطلا ب لوقوعةكامل الأنوكان » حاصل الشروط . منتنى الموائع . وقصد 
القاصد (اعصيان او قدر عليه » خارج عن قصده 7" الاستباحة بالوجه الماصود 
للشارع . وهذا التصد الثاتى موجود 29 عنده لامحالة . وهو موافق لقصدالشارع 
وضع السيب . فصح التسبب . وأما إإزام قصد امل فلا يازم » بل يكفى القمد 
إلى إيفاعالسبب المشروع و إن غدل عن وقو امل به ؛ لان الكل الناثىء عن 
السبب ليس بداخل ”)نحت التكايفم تقدم 
2 والثلى *# ماهم أ ين أن اليب ل يشرعلأجلدابتداء'"ا . فالدليل 

)١(‏ أى العقد 

)2( أى تنتصل عنة ولا يغيرة لانشهاكه عنه 1 

(©) أى كباس يقتضيه فرض الؤال وكيا يشير اليه قوله وأما الزام قصد الحل الخ 

)4 0 4 سيل له بلر قصده ولا" عد تفده لاانه فمل غيره 

0 4 م دن مقاصدالشر ع السب »وآن كانقد بتر تبعل ٠سبيه»‏ كالطلاق 
والمتق بالاسبة لعقد التكاح والبيع .فالطلاقلا بكو نالا عن تكاج . والمتقلا يكون الا عن 


كك يا لا يكون هدم البيت الا عن بناء عدم 5 ولكن الطلاق م6 والمثق ٠وهدم‏ البيت 6 
' تصديالكاح »والبيع عوئاء البيت 


1" المسألة الثانية عشرة 


اسسيسام 


يقتضى أن ذلك التسبب غير صحيح » لأن السبب لم يشرع أولا لهذا لمحي 
المفروض » وإذا لم إشرع له فلا يقديب عنه حكته فى جلب. صلح ة ولا دفم 
معسدة» بالنسية الى ماقصدبالبب . فهو اذ باطل . هذا وجه 

ووجه ثان : وهوآن هذا السيب ,النسية الى هذا المقصود المفروض غير 
مشروع ؛ فصاركالسبب الذى لم يشرع أصلا ٠‏ و إذا كان التسبب غير المشروع 
أصلا لايصح ؛ قكذاك ما شرع إذا أخذ لالم يشر له 

ووجه ثالث : أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب الممين » 
دليل على أن ذ فى ذلاك التسب مفسدة لامصاحة » أو أن المصاحة المشروع لما 
السب منتفية بذلك المسبب » قيصير السبب بالنسبه اليه عيثا ٠‏ فا إذكار”ك 
الشارغ قد مهى عن ذلات ااقسبب اللخاص فال 7 واضح ٠‏ فاذا قعيد بالسكاح 
مثلا التوصل الى أمر فيه إبطاله كتكاح الْحَلّلء أو بالبيع التوصل الى الر با مع 
إبطالٍ البيع 6 وما أشبه ذلك من الأ مور الى 0 أو بظن. ل مسد 2 
كان هذا العمل باطلا لخحالفته لقصد الشارع فى شرع التكاح والبيع ٠‏ وعكذا 

ثر اليا عال والتسسبات العادهة ذ والعيادية 

فإن قيل :كيف هذا #والناكح فى المثال الم كور وان كانقصدرفم التكاح 
بالطلاق لتحل. للا ول» شا قصده إلا ثانيا عن قص سد التكاح ع لأن الطلاق 
لامحصل الا فى ملك نكاح . فهو قصد تكاحا برتقع بالطلاق ا شأنه 
ووضعه الشرعى أن برتقع بالطادى . ٠‏ وهو مباح ى نك قوز الك كونه 
لعبديمع ذلك التسليل. للأول أمر” اخ » وإن ككأن مذموما ٠‏ فا نه اذا اقترن 
أمران معترقان فى اشنييا قلا تأثير لأحدهما فى الآخر» لايتكاه أحدهما من 
الآخر تحقيقا ءكالصلاة فى الدار المفصدبة 17 

وف الته مإيدل على هذا : 


هفورم٠و. أى فو ما يتوجه فيه النهى لوصف منفك علا للذات ولا لوصفءلازم‎ )١( 
أن فيه لاق فى فساده وعدمه ش‎ 


المسببات مهن حيث الع بقدد الشارع ها بالاسباب ثلاثة أقسام /11 

دقد اتفقمالك , وأيوحنيقة على صحة التعليق ف الطلاق قبل التكاح» 5 
قبل الملك » فيقول للا جنمية : إن تزوجتك فأنت طالق » وللعسد أن اشتر يتك 
فأنت حر ء و يازمه الطلاق إن تزوج » والمتق إذا اشقرى وقد عل أن مالك 
وأبا حنيفة يبيحان 7 له أن يزوج المرأة وأن يشترى العبد وف المبسوطة عن 
مالك فيمن حلف بطلاقكل امرأة يتزوجها الى ثلائين سنة ممتخاف العنت 
قل : أرى له جائزا ان يعروج ولكن ان تزوج طلقت عليه . مم أن هذا التكاح 
وهذا الشراء ليس فمهماثىء ا قصده الشارع بالقصد الأول وللا بالقصد الثاى» 
إلا المالا فى والعتق ف سرع النكاح لاطلاق ؛ ولا الشراء لا روج عن اليد 
وإها شرن لور اخن ؛ والطلاقوالمتاق منالتوايم غير لمقصودقفىمشر 0 
فا حاز هذا إلا لأنوقوع الطلاق أو العتق ثان عن حصول النكاح أو المللشوعن 
القصد اليه ب فالنا كم ة قاصد بنكاحه الطلاق » والمشترى قاصد بشرائه المتق . 
وظاهر هذا التصد المنافاة لقصد الشارع » ولكنه مم ذلك جار عند هذين 
الاإمامين . و إذا كان كذات فأحدالا مرءنحائز 7 عار السك بالشروع 
امال يشرع له السبب » وإما بطلان هذه المسائل 

وفى هذهب مالك من هذا كثير جدا ففى المدونة فيمن تكم وفى نفسه 
نر 17 ليس من نكا المتعة . فااذاً ادا تروج المرأة ليمدن إزمته أن 
بروج على امرأته فد فرضوا المسألة وققل مالك : إن التكاح دا ل » فاإنشاء 'ن 
بشم عليه أقام ؛ وإنشاء أ يغارق فارق ؛ وقال ابنالقاء م : وهو ةا 0 
فيه ين أهل ام مما عدنا أو سممنا ٠‏ قال قري تكاح ثات الذى ©) 
يدوج بريد أن يبر فى ينه .وهر عتزلة من يزوج المرأة الذة بريد أن يسيب 
0 »لابريد حبسسها ولا ينوى ذلك »على ذلك نيته واضماره فى بزويجها . فأمرهما 


)١( ٠‏ أى فسكيان بصحة افا : ادال أو العام هرم 
(؟) لكنه لم محدد مدة . على مابأ بي مالك 
(©) أى تام الذى الخ 








4" المآلةالثانية عشرة 








واحد .فان شاءا أن يقما أقاء) لأ نأصل التكاح لال ١ذ‏ كرهذه فى المبسوطة . 
وفى الكا ‏ فى الذى يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر 
أن قول امهو ر جوازه 
وذكر ابن العر بى مبالفة مالك فى منم تكاح المتعة » و أنه لاحجيزه بالنية ؛ 
3 يتزوجها بقصد الااقامة ممها مدة وان لم يلفظ بذاك . ثم قال : وأجازه 
سائر العلماء ومثل بتكاح المسافر ين . قال : وعندى أن النية لاتؤتر فى ذلك ب 
فانا لو ألزمد.اه أن شوق 00 تقليه التكاح الأبدى 5 لكان تكاحاً نصرانياً ٠‏ 
فإذاسل لفظه إتضره نيته» ألا تر ى أن الرجل ينزوجعل حسن العشرقرج'ء الأ بدية » 
فإنوجدها وإلا فارق ؛ كذلك يمزوج على حصيل العدمة ؛ فان اغتبطارتبط» 
وإن كره فارق . وهذا كلامه فى كتاب الناسخ والمنسوح . وحكى الاخمي عن 
مالك فمن نكح لغربة أو طوى ليقضى أربه ويفارق » فلا بأس 
فهذ: مسائل دلتعل خلاف ماتقدم فى القاعدة المستدل عليها. وأُشده) 

مسألة حل اليمين » لأئه لم يقصد التكاحرغبة فيه » و ءا قصد أنيبر فىعينه؛ 
وم بشرع النكاح أثل هذا . ونظائر ذلك كثيرة 4 وجميع | صحيح مع القصد 
الخالف لقصد الشارع ٠‏ وما ذلك إلا لا نه قاصد لاتكاح أو لا م الفراق ثانيا ؛ 

)١(‏ فرق بين أن ينوى التكاح الابدى وبين الا ينوى الاكاح لمدة وهو ما يشترطه 
مالك . والتنظير أيضا ناب علاأنه «تزوج على الابدية ان حسنت عشرتها ٠‏ فليس فيه دخول 
على التوقيت التطبى وهو تكاج المتمة 

(؟) واتماكان هذا أعدها لانه قصمد الا يدخل بها ولا يرتب المسببات مطلقا علىسبيها 
وهو العقد . ولكنه قى الامثلة الاخرى يرنب السبب ويتمتم لكن لاعلى الوجه الممروف 
لاشر ع فى النتكاح مثلا . وظاهر أن الكلام فالا مثلة الى اعد قوله (وقمذهب مالك من هذا 
كثير )ولا يدخل فى المفضل عليه المسائل الابقة من المحلوف بطلاقها والمملق حريته على 


مشتراه » فلا نظهر الافضلية فى الشدة . بل قد يقال المكس ء لان التكاح المقصود به بر 
الوين يمكنه أن يرتب عليه حكمته ويستمسك بها . بخلاف افعلوف بطلاتهاً 


المنيات من حيث العلل بقصد الشار عله بالاسباب ثلاثة أقسام 588 





وها قصدان غير متلازمين . فان جملنهما متلازمين ف المسألة الأولى'بحيث 
يؤر أحدها فى الآخر » فليكن كذلك فى هذه المسائل ٠‏ وحينئذ يبطل جميع 
ماتقدم ”" فملى الجملة يازم : إما بطلان هذاكله » و إ٠ا‏ بطلان ماتقدم 
فالجواب من وجهين : أحدها إجمالى » والآخر تفصيلى ٠‏ فأما الاجمالىفهو 
أن نقول : أصل المسألة صحيح لما تقدممن الأدلة .وما اعترض به ليس بداخل 
مها ولا مى منها ء بدليل ول بالجواز والصحة فمها .ها اتذقوا منها على جوازه 
فلسلامته من مقتفى أصل المسألة . وما اختلفوا فيه فإدخوله عنه المانمين 
حسهاء ولسلامته عند الجمزين ب لأن العلماء لايتناقضكلامهم » ولا يأبغى 
أن حمل على ذلك ماوجد الى غيره سبيل . وهذا جواب يكنى اتلد فى 
الفقه وأصوله » و يورد على العالم "2 من باب تحسين الظن عن تقدم ثمن السافه 
الصالم » ليتوقف ويتأمل و بلتمس الخرج ولا يتعف ب,اطلاق اارد 
وأما انفصيل فنقول : إنهذه لمسائل لاتقدح فيا تقدم ؛ أماسألة التعليق 

فقد قال اللأرانى : إنها من المشكلات على الا مامين . و إن من قال إشرعية 
النتكاح فى صورة التعليق قل الملك » قفد التزم المشروعية مم انتفاء المكة 
المستبرة فيه شرعا . قال : وكان يلزم أن لايمح العقد على المرأة ألبنة ؛ لكن 
العتقد صحيح إجماعاً ٠‏ فدل على عدم ازوم الطلاق تحصيلا لمكة العقد . قل : 
خحيث أجمدنا علشرعيته دل ذلك على بقامحكته » وهو بقاء التكاح المششم على 
مقاصدء . قال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا . اننبى قوله ٠وهوءاضد‏ 177 
لاه : 

0( من هذا الاصل وهو أن الدليل يتتفى أن هذا التسبب غير صعيح 

(م) أى الجتهد ء أى يعرض عليه ليتنبه ٠‏ وذلكءن محسين الطن به 

زفق لان فيه تسلما التاعدة ملا وامما الاشكال فى التفريم كه قال : (وكانيارم المع 
المقدالغ )وقال :(وهذا وضع م.شكل على اسدانا ) اى حنث فرعوا ما يتاق 3 
القساعدة الى سلموها 


6" المسألة الثالثة عشرة 


1 تقدم «٠ولكن‏ النظر فيه راجم الى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألةالضرورة 
اليه دحح : 


لساك انا مره 


وذاك أن السبب الشروع لمسكدة لايخاو أن ع أو ين وقوع 
المسكة بهع.أوئلا ٠‏ فاإن عل أوظن ذلك فلا إشكال فى المشروعية » و إن لمعل 
ولا فلن ذلك فهو على ضر بين : أحدهها ان يكون ذلك لدم قبول الحل لتلاث 
المكة . أولأهر خارجى 

فان كان الأول ارتفعت المشروعية أصلاء فلا أثر للسيب شرعاً البنة 
بالنسبة الى ذلك الحل ؛ مثل الزجر بالنسبة الى غير العاقل إذا جنى » والعقد 
عل الخر وا لمر ير هوالطلاق بالنسبةالى الا جنبية”١)»‏ والعت قبالفسيةالىملك الغير 0؟) 
وكذلك العباد ت و إطلاقالتصرفات بالنسبة الى غير العاقل » وما أشبه ذلك, 
والدليل على ذلك أمران : «الأول» ان أصل السببقد فر ض أنه كبة » بناء 
على قاعدة إثبات المصالم حدما هو مبيّن فى موضعه ١‏ فلو ساغشرعه مم رققدانها 
جملة لم يصح أنيكونمشروعاً وقد فرضناه مشروعاًء هذا خلف . «والثائى»أنه 
ركان كذلك زم أن تكون المدود وضعت لغير قصد الزجر ٠‏ والعدادات لغير 
قصد المضوع لله » وكذلك سائر الأحكام . وذلك باطل بإتفاق القائلدن بتعليل 
الأحكام ٠‏ 

وأما إنكان امتناع وقوع حم الاسباب وه المسبيات_لا م رخارجى 6 مع 


١ 415(‏ 90) أى بدون تليق 


:اذا تخلفت حكمة السبب لأمر خارجى هل تؤثر فىمشروع بته(! 8” 








أم يجرى السهب على أصل مشروعيته # هذا تمل ؛ واعللاف فيه س ثم 
وللمسجيز ان ستدل عل ذلك تاقرو 
ع( أحدها * أن القاعدة السكلية لاتقد فيها قضايا الأعيان ولا نوادر 
التخلف ٠‏ وسيأتى '١(‏ لهذا المعنى تقريرفى موضعه إن شاء الله 
#والثانى)* _وهو الخاص بهذا المكان _أن المكمة إما أن تعتبر يمحلها 
وكونه قابلا لها ققط و إما أن تعتبر بوجودها فيه ٠‏ فإن اعتبرت بقبول امحل 
فقط فهو المدعى . والحاوف بطلاقها فى مألة التعليق قابلة لامقد عليبا مس _ 
اعتبرت بوجودها فى لحل" لزمأنيمتور فالمنعققدامها «طلا مانم أو لغيرمانم؛ 
كسفر الملك المترفه ذا نه لامشقة له فى الفر أو هوءظنة لعذم وجود المثقة» 
فكان القصر والنطر فى حقه #تنمين ٠‏ وك ذلك إبدال الدرم مثله .وإبدال 
الدرينار يمثله » مع أنه لافائدة فى هذا العقد » وما أشبه ذلك من المسائل التتجد 
لحك فيا جاريا على أصل مشروعيته » والأكمة غير موجودة 
ولا يقال" : إن السفر مظن المشقة بإإطلاق » و إبدال الدرم بالدرهم مفلنة 
الحكمة فى هذا الفرد بتخصوصه لاءرخارج لايضر فى اطراد الحكم: كاللك المترفه «ثلا لاهشقة 
:فى سفره ومع ذلك يطرد مع حكم السفر هن قصر وقطر ٠.‏ ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على 
النتكاح :لحل قابل للحكمة والمائم خارج ٠‏ فيجرى التسبب على أصله 
وهذا الدليل عام فى المائل الفقهية لا يخص «وضم مخلف الحمكمة عن سبيها 
)١(‏ اى فملا 
(؟) أى ردا على اعتبار محرد قابليةالممل , وعلى الاستناد فى ذلك الى أن المكمة غير 
موجودة فعلا فى «سالة الملك المترفهالمسافر »وكذا فى مسألة ابدالالديثار مثلهءوأ»ثالذاك. 
أى لا يقال من لا نقارن خصوص املك المترفه بألة تكاح الحلوف بطلاتها . بل اتما يلزم 
أن نقارن السفر مطلقا بنكاح الحلوف بطلاقها . يمنى والسفر فى ذاته «ظنة الشقة واللمنوجد 
ل عض الافراد الادرة كاليك مثلا . .ا مألة تكاح ا لمارف بطلاقهبا فليست عظة 


0" المسألة الثالئة عشرة 


اسمس مس 
وس سم 





لاختلاف الأغراض باطلاق » وكذلك سائر المسائل التى فى معناها . فليجز 
التسبب باطلاق ٠‏ كلاف تكام الحاوف بطلاقها باإطلاق وفانها ليست عظنة 
لاحكمة » ولا توجد فيها على حال 

لاأنًا تقول : ”") ائما نظير السذر بإطلاق » تكاس الأأجنبية باطلاق .فاإن 
لم باطلاق الجواز مم عدم اعتبار وجود المصلحة فى المسالة المقيدة» فلتقولوا 
بصحة تكاس الجاوف بطلاقها 4 2 من مطل ن صور تكامالاً جندمسات 5 
يلاف نكا القوابة الحرمة كالأم والبنت مثلاء فانمامحرمة بطلا : فامخل 
غير قابل باطلاق .فهذا من الضرب الأول . و إذالم يكن ذلك”" فلابد من القول 
بهفى تلك المسائل . وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعا وان لم توجد 
المكمقولا خلنتها »اذا كان الحل فىنفسه قابلا ‏ لأن قبول الحل فى ننسه مظنة 
للحكمة وإن لم توبعف وقوع" :وشا أمعتول 

0 عو 3 

#إوالثالك) أن اعتبار وجود الحكمة فى محل عيئاً لاينضبط » لأن تللكه 

الحكبة لاتوجد الا ثانياً عن وقوع السبب ٠‏ فنحن قبل وقوع السبب جاهاون. 
0 01 8 ؟ 1 3 0 2 5 

بوقوعها أو عدم وقوعها ٠‏ 35 من طلق على أثر ايقاع النكاح» وم من نكاح 
فسخ إذ ذاك لطارىءه طرأ أو مانع فنع ٠‏ واذا ل نمل وقوع' الحكية فلا ريصح 
وسود المسكية 5 أى فرد فصلا عن الفرد التادر “وعلى ذلك ليا يمح أن نهمل هدم امسالة 
من هذا الباب ٠‏ يم فملى فرض أن اللمل قابل فهو قبول ذهق صرف لامحتمل نحققه , تخلافه 
مسألة الماك والدينار :فاحل قابل ويتحقق وجود الحكمة فى السفر ١ا.طلق‏ .لان المقيس عايه 
السفر باطلاق ٠وغالبه‏ تتدتق فيه الحسكمة . أها هنا فلا :تحقق المكمة فى «سألة المحاوف. 
بطلاتها ولا فى فرد 1 

)١(‏ أى فالقارنة على ٠«اصورثم‏ غير هستقيمة ءلانه يسازمآن يقارن المطلقبالمطلق. والطلق 
هنا تكاح الاجنية حلف بطلاتها أولا .هذاهو الذى يتارن بالسفر طلقا . فاذافتم باطلاقه 
الجواز فى السفر ولو ل تتحقق المثقة فى مثل مسألة الملك ١‏ غلتقولوا باطلاق الجواز فى زواج 
الاجنبية وان لم تتحقق المكمة من النسكاح فى المحلوف بطلاقها 

(5)اى اذا لم يكنالمحل غير قابل بل كان قابلاو'ن من منه مانع خارج؛ صح التسبب . 
وتحمل عليه المسائل المتقدمة الى استشكها القراق . فينسل الاشكال 


اذا حلفت حكة السبب لامر خارجى .هل تؤثرف مشروعيته “٠م‏ 








توقف مشروعية السيب على وجود الدكمة؛ لأأن الحكمة لاتوجد الا بعد وقوع 
السبب .وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة .وهو دور محال . فاذا لايد 
من الانتقال الى اعتبار مظنة قبول الحل لما على الجلة 2١‏ كافياً 

ولدأنم أيصا أن يستدل على ماذهب اليه بأوجه ثلاثة : 

( أحدها) أن قبول الحل إما أن يعتبر شرعاً يكونه قابلانى الذهن 
خاصة”'"' وان فرض غير قابل فى امارج م فا لابقبل” لايشر عالتسيب فيه. 
وإما بكونه توجدحكمته فى امارج » فالا توجد حكمته فى امارج لايشرع أصلا كان 
فى ننه قابلا ها ذهنا أولا. فا نكان الأول فهو غير صحيح ولان الأسباب 
المشروعة ابما شرعت لمصالح العباد؛ وى حك المشروعية ؛فا ليس فيه مصلحتولا 


)١(‏ اعاقالعلى الجلة ليصح الكلام فتدخل مسألة الملك مثلاونكاح الا “جنبية الحاوف 
بطلاقبا . أ على التفصيل فان اعتباره ينقض كثيرا ٠ن‏ المسائل الحكومفبها باطراد السببء 
وه هالم توجدؤيها مظنته فى خصوص الحل مهيا كان قابلا وجاءه المائم من أمر خارج#لكن 
يبقى النكلام ى محديد الممنى الذى أفاده هذا الدليلالثالث .وبالتأءل فيه تجدمدليلا ثانيا على 
عدمصحة اعتيا رالحكمة بوجودهافىا لحل »وقد ستدلءليه أولا ,أنه يلزمه باطل وهوكون المائل 
العرعيةالمذكورة فى قصر وفطر الملك وابدال الدرهم بالدرهم باطلة »م اها عتفق عليها .لم 
استدل عليه هنا بأهر عقلى وهو ان الحكمة لا :وجد الا بعد وقوع السبب وقد فرضنا 
وقوعالسبب بعد ودود المسكمة وهو دور باطل .فا أدى اليه وهو اعتبار وحودها فى الحل 
باطل فلا بدهون اعتبارهظنة قبولاللملاجالا .وعليه فهو وان كان دايلا ثالثا على أصل الموضوع 
وهو أن الاعتبار بقبول الحل ولو »نم من المكمةاءر خارجء الا أنه يشترك ٠ع‏ الدليل 
الثالىفى الفرض الذى بنيا عليه وهو اعتبار المكمة بوجودها فى الل .وهذا الفرش كان 
احد فر ضيناد رجه نحت قوله (والدليل الثاتى) :حمل بهذ|الصنيم ثىء هن النموضفى وضع 
هذا الدايل الثالثو:رجهه .فا جمله الدليل ااثانى فى المقيقة محتة الديلان الثانى والثااث 

بقىذى١ء‏ آخر وهوةوله(وقدفرضتاوةوءالسبب بعدوجودالحكمة بهذاغيرطاهر فال المفروض 
هوان اعتبارااسب بمد وجود المكمة لا وحوده ولا يمحصل الدور الابناء على ؛| فرضه 
دن "وقف كل من الوجودين على الآخر لان ترقفوحود المكمةعلى وقوعالسيبم #وقفت 
عتيارالسبب ومشروعيتهءلى وجود المدكية لادور فيه ذلاا ل هذا الدايل اذا لوحظ وه 
هألة الدور وامكنه مكن مامه با قاله قبل السكلام 0 مقدءاتالدور 

(؟) كتكاح امار ف بطلاقيا مثلا ؤنؤرش حصول المكية فيا عقلا عم وعود هداالتءايق 
غير محال 

١‏ أى ذهنا . وأما مايقل ولر ذهنا فقط ويشر ع فيه التسب 


” المسألة الثالئة عثرة 
هوهظنة .صاحة موجودة فى الخارس » فقد ساوى مالا .يقبل”" المصلحة لافى الذعن 
ولا فى الخارج» من حيث المقصد الشرعى . واذااستو يا امتنعاأوجازا ؛ لكن جوازها 
يؤدى الى حواز مااتفق عل منعه٠‏ فلابد دن القول عنعبماءطلقا . وهو المطالوب 
( والثاق ) أنا لوأعنءا السيب هناء مع | ٍْ أن المصلحة لاتنشأ عن ذلك 
السبب ولا توجه به » لكان ذاث نقضاً لقصد الشارع فى شرع الك لان 
السب هنا لشعرعنا . والعسث ث لالشرع وبناء عل القول بالصالح . فلا فرق 
بين هذا وبين القسم الأول . وهذا هو مع ىكلام القرافى ”") 
(والثالث) أن جواز ما أجيز من تلاك سال » إِما هر باعتبار”'' وجود 
المسكة؛ فان انتفاء المشقة بالنسبة الى الملك المترفه غير متحقق» بل الغار:_ 
بوجودها غالب؛ ا المثقة مختلف باخت_لاف الناس ولا تنضبط » قنصب 
الشارع امظلنةى موضع المسكة» ضبطاً لاقوانين الشرعية :كا جعل التقاء 
الإتانين ضايطاً 0 المعاوية» وان لم بك بكن الماء عنه ب لاأنه مفانته . وجمل 
الاحتلام مظنة حصول العقل القابل كيف ؛ لانه غير منضيط فى نشسه . الى 
أشياء من ذلك كثيرة . وأما ابدال الدرم عثلد» فلمئلة من كل وجه قد لاتتصور 
عملا فانه ما من ممائلين الأو يننا التزاق ولوافى عييمهما »كا أنه ما من 
مختلنين إلا وبينهما مشابهة ولو فى نفى ماسواها عنبما . ولو فرض الماثل من كل 
وجافبو نادرء ولا يعتد عثله أن يكونمتبراً .والغالب المطّرداختلاف الدرهضمين 
1 الدينار يرن ولريجية الكسب © . فأطلق الجواز لذلاك . واذا اذاكان ذاك 


0006 وذلك كتكام ال رابةامحرهة افق على‎ )١( ٠ 

(0) أي فقوه لامكان بارع ألا يصح العقد ألبتة) 

(0)أى فلا بد من وحود عظلئة المسكة تغصيلا .وهىهوجودة كذلك فىه ٠ألة‏ الميك. 
والمشقات عتفاو تة ىالا شخا سوال" حوال على المنك اللترفه تحصل له دشقه ل السفر ننأسيه. 
واذاذ رض أنه لم يحصل له م.شقة فلا يشر لان الضابط هو المظنة وعى «تحققة فيه ه دون 
مسائل التكاح والمتق المتقدمة لا*نه لي يوجد فها «ظنة الحسكمة مطلتا بل مقطوع ع شها بعدم 
رتب الم عليها 

6 اى البرىء ْ الشبة وغير الريء ٠‏ أى فآن لم بود اختلافق ذات 
الديئارين وأوصاف اللازمة .ققد يوحد بأوصاف أخرىلاحقة ابيا ما أشار اليه 


المسالة الثالثة عشرة ( فصل منها ) 6" 
كذاك » فلا دليل فى هذه المسائل على مسا لتنا 
ل فصل [ه- 


وقد فيا واقي 9 هاه الما ابلوات عن مسالة التدليق وأما 
مسألةالنتكاح للبر فى اليمين وما ذّكر معه|”''» ف نه موضم فيه احمال للاختلاف؛ 
وإنكان وجه الصحة هو الأأفوى فن نظر إلى أنه نكاح صدر هن أهله فى 
محله القابل لمكا تقدم بسطه ء لمعنع . ومن نظر الى أنه لا كان له نيةالمفارقة 
أو كان مظدّة لذلك ‏ أشبه النكاح المؤقت عل يز .هذا وانكان ابن القاسم 
5 ان م هو , 5 0 5 0 
لم حك فىمسالة نكا البر خلافا » ققد غمزه هو أو غيره بأنه لاريقع به الا حصان. 
وهذاكاف فما فيه ءن الشيهة . فا موضم محال نظر الجتبدين . واذا نظرنا الى 
مذهب مالات »6 وجدنا كاج البر لكاحاً را لغرضه القصود» لكن على 
3 ارفع ّ اليمين وكونه مقصودا ب4 رفع اليمين 6 يكفى بأنه قد للنكاح 
المشروع لذى حل به المرأة للاستمتاع وغيره هن مةاصدهء إلا أنه يتضين رفع 
اليمين وهذا غير قادح . وكذلك التكاح لتضاء الوطر مقصود أيضاً ؛ لآن 
قناء المظرسن مقاصده على الجلة . ونية الذراق بعد ذلك أمر خارج الى مابيده 
من الطلاق الذى جعل الشارع له . وقد بسدوله فلا يفارق . وهذا هو الفرق بينه 
وبين نكاح التعة . فإ:ه فى نكاح المتعة بان على شرط التوقيت 
وكذلك تكاح التحليل لم يقصد به مايقصد بالتكاح ؛ انما قصد به تحليلها 
0 م 5 ل 
قبلا فى ذاته وكان اليائم خارحا عنه 1 1 56 
(0) هذه المسائل أبسر كثيرا هن مسألة التعليق علأن التعليق لا يتافي فيه سمقق 
الحكية بوحه.أها هذه لها لاانع من تح قالمكمة فيها ووحود منافع النكاح ومقاصده 
الغرعية ٠خابته‏ أنه لا بسها قصد قضاء اللذةولو ) ينو السك بهاء أوحل اليمين يمني والغالب 
أنه للا يسك بها أو قضاء شهوته مدة اقامته حق اذا سافر فارق »وهكذامن المقاصد الى 
لا تناس الروحيةأولا تتفق .م المستبرفيباء وكلها لا تنافى تحقق المقاصدالمشروعة بالتكام . 
فصار القرق ألا م نالتعليقوهذه المسائلن المحى فيها قابل الحصول الحكمة لكن بوجد فى 
الاولى مائع من الحصول وفى هذه السائل لا مانع منه 


6 الممألة العالثة عشرة ( فصلمنها) 








للمطلق الل بفيورة تكاح زوج غير: لاتحقيقته ض يتضمن غرضا من 
أغراضه التى شرع لها . وأيضًا فن حيث كان لأجل الغيرء لامكن فيه البقاء 
معبها عرفا أو شرطاً 1 فر مكن أن كرت نكاحا يمكن استمراره . وأيضا ال 
بمتعه عتيد ؛ فيوقف عنده . على أنه لولم يكن فى نكام الحال تراوضولاشرط » 
وكان الزوج هو القاصد لذلك » فإن بعض العلماء يصحم هذا التكاح ؛ اعتباراً 
بأنه قاصد الاستمتاع على الجلة » ثم المالاق . ققد قصد على اللة مإيقصد 
بالتكاح من أغراضه المقصودة؛ويتضمن ”2 ذلك العود الى الأول ان اتفق » على 
قول » ولا يتضمنه على قول . وذلك كم التبعية . و إن كان هذا من الأ قوال 
المرجوحة » ذلا يخاو من وجه من النظر 
وتما يدل على أن حل اليمين اذا قصد بالتكاح لايتدح فيه » أنه لو نذرأوٍ 
حلف على فمل قربة من صلاة أوحج أوعمرة » أوصيام أو ماأشبه ذاك من 
المبادات عأ نديغلهو يصحمنه قر بة .وهذامثله فل كان هذامن اليمين وشبهه قادحا 
فى أصل المقد » لكان قادحا فى أصل العبادة ب لان شرط العبادة التوجه بها الى 


)١(‏ (لمن الله المحال واحلل له) ولمل هذا هو الوجه الوجيه . والا فالتمليق أشد نه بعدا 
عن صحة السب علايه ليا يترانب عليه مقصد من مقأ صد النكام حلاف ذكاح التسايل الذى 
لابد فيهمن الوطء وقد يبدو له فلا يفارق م حصل كثيرافيكون كتضاء الوطر »ولك ن ورد 
'النس فيه تخصوصه لم خاص ومغسدة أخلاقية رأى الشايم دئمها بتهر يه ٠وأنت‏ إذاتأمات 
قوله بعد(اذا لم يكن تراوض رلا شرط وكان الزوج هو التأصد فان بعش العاياء يصحح التكاح 
ااعتبارا بأنهالح) تملروجه ٠أقلنا‏ وانهسألة الثم لا ترجمالى عدم وجود منافمالتكاح الشرعية؛ 
لانها حاصلة على الجلة ولا الىالقصد علا" نه .م حصول التصد هن الروج وهوصابالشأن 
ضح الشكاح . فالكلام ف هذا التراوض المهين للروج والزوحة والمال الأؤدى الى امخطاط 
الاحلاق وقبول ايع ما يشبهالزنا يمن تعقبر زوجة للاولرحرما له حى فى هذا الوق نفسه 
فى نظرهم . وهذا أمر يصع أل يرجع فيه للوجدان ايلم مقدار مارسيب الكرامة وهزة 
النفس من جرانه 

0( أى تددن ذكاح ا'تدحليل دعم مقاسد تكاج الاملة قصده أن #ءود إلى الزوج 
الاول ان كان هناك اثناق وشرط :وقال إمطيهم بل لو تمن حدق مع الشرط عواما مو م 
تبمى وليس مقصودا أضليا فلا بمثع مبعة |اببقد 


فصل فى القسم الثالث من المسألة الثانية عشرة لاه" 








المعبود قاصداً بذلك التقرب اليه . فك تصح العبادة المنذورة أو الحاوف علمها 
وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين ‏ وإلالم بير فيه فكذلك هناء بل أؤلى ٠‏ 
وكذلك من حلف أن يسيع سلعة علكها ء فالعقد ببيعها صحيح و إن لم يقصد 
بذلك إلا حل اليمين . وحكذلك ان حلف أن يصيدأو يذب هذه الثاة أو 
ماأشه ذلك 

وهذا كله راجع إلى أصلين : 

( أحدما ) أن الأحكام المشروعة للمصالح لايشترط وجود المصلحة فى 
كل فرد من أفراد محخاطا » و إنما يمتبر أن يكون .فلن (االما خاصة . 

( واثانى ) أن الاهور العادية انما يمتبر فى صحتها أن لانكون .ناقضة 
لقصد الشارع ٠‏ ولا يشترط ظ.ورالمواففة ٠‏ وكلاالا صلينسيأتى ان شاء الله تعالى 


. 2( 
“ني فصل 


ع ع ص 
والقسم الشالث”"“من القسم الا ولهو أن يقصد بالسيب مسبباً لاما ولا 
6 6 | 1 1 | 
يفن انه مقصود الشارع و غير مقٌصود له ٠.‏ وهدذا وم نظر» وهو محل إشكال 
واشتباه . وذلك أنا لو تسببنا لمكن أن يكون ذلك السبب غير موطوع لهذا 
اليب المفروض ؛ كا أنه عكن أن يكون موضوعاً له ولغيره ٠‏ فعلى الأ ولى 
١ 0‏ 9 - . 
يكون التسبب غير مشروع ٠‏ وعلل الثانى يكون مشروعاً . و إذا دار العمل بين 
٠ 8 0‏ 85 31 3 .2 5 - 58 5 
أن يكون مشروعااو غير مشروع »كان انام عل التسيب غير مشروع 
لابقال : إن السدب قد فرض «شروعاً على الجلة ؛ فإ لايقسبب 8 
)00( أى على الماة 0 والا فتتكاح حل المينكائة اللا يدرب له ثىء من مقاصد التنكاح 
أجسية مددوف للا ركان والشروط .وقوله خاصة :وكيد للحصر المستفادمن اعا 
(؟) _طور أن هدا امو طم بدخل ممدقاعدة الامور المشتهات 


الموافقات ج ١‏ ام/1١‏ 


01 المسألةا لرابعة عشرة 





يذ نا تقول : ايم فرض مشروعاً بالنسبة الى شىء معدن مذروض معلوم » 
لا مطلةاً ٠‏ و إنما كان ريصالتسيب مطلتا إذا علم شرعيته لكل مابتسببعنه 
على الا,طلاق والعدوم برا عاونا لكات ودع عاد نل عايا أرل 
كثيرا من الاسباب شرعت لامور تنشأ عنهاء ول تشرع لأمور و إن كانت 
تنشأ عمها وتغرقب عليهاع كالتكاح فنه مشروع لأمورالتتاسل وتوابمه :و 5 
شرع عند الخبور اتحليل ولا ماأشيبه ٠‏ فاما عامنا أنه مشروع لأ مور خصوصة 
كان ماجهل كونه مه وعاً له يرول لمكم . فلا نصح مشروعية الارقدام حتى 
يعرف ا1 

ولا يقال : الأصل الجواز 

لان ذاث ليس على الإ,طلاق ٠‏ فالاأصل فى الآ يضا اع الملم الا بأسباب 
مشروعة . والميوانات الأأصل فى أ كاها 7 المثروعة ٠‏ الى 
غبر ذلك من الأعور اللشروعة بعد محصول أشياء » لا مطلتا ٠‏ فإذا ثبت هذا 
وتبين سبب لاندرى : : أهومما قصدهالشارع بالتسب ب المشروع أرما شد 
وجب التوقف حتى يعرف لمكم فيه . وطذا قاعدة شين ببا ماهو متصود 
الشارع مرن مسببات الأسباب وما ليس يمشروع . ومى هذاكورة فى 
كتاب المقاصد 


المألت الر أبعم شرك 


ما أن الأسباب المشروعة بتر تبعلبها أ حكامضمنا »كذلكفير المشروعة 
ييقرتب عليها أيضاأحكام ضمنا ْكالقتل يترتب عليه القعماص » والدية فىمال 
الجاتى أو الماقلة » وغرم القيمة ان كان المقتول عبدا » والكفارة . وكذلك 
التعدى يترتب عليه الغمان والعةوبة ٠‏ والسمرقة كرتب عامها الضمان والقطم » 


اذا قمد بالسيب الممنوع ماشيعه من المصلحة عول بنقيض قمده 56 
.8 ْ 

ومااشبه ذلك من الا سبا ب الممنوعة فى خطاب التكايف » المسببتلهذهالا ساب 

وقد يكن هذاالسيب الممنوعلسبب 3 من حهة أخرق ليس ذلك 
سيبا فيها 4 كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة و إنفاذ الوصاياء وعتق 
الددرت 2 ريدن امراك الا ولاد والأولاد . وكذلك الا تلاى بالتعدى 
يترتب عليه ملك المتعدى المتآف» تبعا لتضمينه القيمة والخصب بيترتب عليه 
ملماك المخصوب اذا تغير فى بدبة 04 عل التخصيا ل المعلوم » بناء 0 الضممله : وما 
أشه ذلك 


فأما الضرب الأول فالعاقل لايقصد التسيب اليهي لأنهعين متسدةعليه ع 
لامصلحة فيها ٠‏ وانما الذى من شأنه أن افيه » الغرب ائاتى . وهو إذا قصد 
فالقصد اليه على وجهين : 

( أحدها) أن يقصد به المسبب الذى مم لا جله لاغير ذلك بكالتشو ) 


قُْ القتل 4 والانتفاع المطلق ف الملغصوب وله فق .9 فهدا القصد غير قادح ف 
فى ترتب الاحكام التبعية المصلحية ٠‏ لآأن أسبابها اذا كانت حاصلة حصلث 


١١)أى‏ يشرلب عليه أمر معتد به دسرعأ له أحكا عدوه ستشعاته .وان ان الب المذوع 
ميقصد بدذلك فىنظر الشارع. 323 تقدم فى الدكاح يترنب عليه الطلاق وانلم / يكن » نْ 
انه لاطلاق الاق “اك عصمة .الا أن هذا 55 أن يقال فى كل ٠١‏ تضمنته الا'سباب 
المنوعة لا": مها غير مقصودة بالتسسب .مخلاف الشروعة فبعض ٠أبددئى‏ عاممأ متصود بالتسب 

(؟) هل يعتبر شفاءالنفس م وغيظيا لين غاظهاه مساحة ؟وكذا طاق الا نتفاء بالسروق 
والغصوب بقطمالنظ رجمايترنب عاميا ٠‏ ن اليك .الظاهر أن ذلك كله لا بس-ء ساح ةأعنأ» رأ 
معتدا به شر عا له أحم مككالماك فو ساة لها توابع كثيرة . وعليهفلا بظهر وجه لادراج 3 

فى الضرب الثاتى الذى يثرئب عليه مصاحة .ركان حمل به أن يجمه أمر ا ثاثا غير الضر بيث 
الذ كورين ٠.‏ بر شدك الىأن التشق وما معهايسرمصاحة بالمدئى المقصودقوله (فهذا القعبد غير 
فادح فىترتب الاحكام المصلحية) يمنى كلك المنصوب ٠‏ فيؤخذ »نه أن التشفى ليس حك 
نما 


ببمقأصدةب. 


0-0 المسألة |الرابعة عشرة 





مسبباتها » إلا من باب سد الذرائم ؛ كا فى حرمان التاتل وإن كان لم ,يقصد 
إلا التشيء أوكان القتل خطأ » عند من قال بحرمانة . ولكن”' قالوا اذا تغير 
المخصوب فى يد الغاصب أو أتلفه »فان من أحكام التخيرأنه إنكان كثيرا 
فاحه غبو ع يرق ويجوز لافاصب الاتتفاع به عل ذمان القيمة ؛ على كراهية 
عند بعض العذداء » وعل غير كراهية عند آخرين 
وسبب ذلك أن قصد عذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع فى ترتب هذه 
الأحكام ؛ لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التير أو مجموعبما ٠‏ و إنهما ناقضه فى 
و 
إيقاع السبب امنبى عنه» والفصد الى السبب بعينه ليحصل به غرض مطلق » 
غير القصد الى هذا المسبب بعينه الذى هو ناشىء عن الضمان أو القيمة أو 
موعهما .و بينهما فرق .وذلك أن الغصب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغيره ٠‏ 
فتجب الثبمة ١‏ سسب التغير النائىء عن الغصب .فحين وحسك القيمة وتعيتنتث» 
صار الغصوب طهبة الغاصب ملك له ؛ حفظالمال الخاصب أن يذهب باطلا 
عبت 0 م 
باطلاق .فصار ملكه تبعا لايجاب القيمة عليه » لاسبب الغصب ٠‏ فانفك 
(1) بالتأمل يعرف الفرق بينالقتل والخصب .حيث أنهروا قاعدة سد الذرائم فى الاول 
دون الثاتى .فر تب ةالنفس فى حفظ الفرورباتغير مرتية المال. وأيضاق العملا إضيع على 
المغصوب مندثىء فيمكن تدارك حفظ مالهبالقيمة ٠ولايتأ‏ فىذلك فى النفس بعدالقتل .ويمكن 
“كل قاتل ادعاء قصدالتثنى ولو كان قاصداللتوا بعكالميراث علانه أمر ٠ستور‏ عنا .فلو أخذ .هذا 
اطاحت نفوس وهدرت دماء وراء ستار قسد التشفى فقط 
الغاصب بالغصب الىالملك ,.وحيث ان الاخيرلم بحسا منه فلايقال: كيف ملك فسببالخصب 
وقد نأقش قمد الشارع حيث لم يمجمل الغصب سبي الى الملك ؟ فاته إما ناقض فى قمل السبب 
الممنوع وسبب املك هنا ليس هو الغصب الممنوع , بل السبب التغير والغهمان وان 
ترتيا عليه ٠‏ فل ينين الماك على سيب ناقض فيه قصدالشارع #وريق اكلام فما لوتصد بالغصب 
الاك ول لقره بئقسه بل حصل فيه وجب فوت امخصوب يدون اراديه يهل ايكون حكية 
صضعيةه ملك بالقيمة أملا ]م يشرقوا ل الذروع بت القصدينءى حصل #وجب الذوت» كأئهم 


0 يشرقوا ل قتل العمنديبي التعسدين التكق وغدره قيحرهانه من توايم السب 0 نعود 
القائل بالمصاحة 5 لت 


اذا قصد بالسبب الممنوع مايقبعه من المصلحة عومل بنقيض قهده "1١‏ 





التصدان ٠‏ فتصد القاتل التشهى» غير قصده لحصول الميراث . وقصد الناصب 
الانتناع » غير قصده لشمان اليمة و إخراج المخصوب عن ملك المغصوب منه * 
وإذاكان كذلك » جرى الحم التابع الذى لم يقصده القاتل والناصبعليجراه » 
ورتب تقيض 0000 فم قصدخعالفته . وذلكعقابه 57 الماتصوبمن بده 
أو قيمته » وهذا ذاهر إلا ما سدت فيه الذربعة 

( والثاى ) أن يقصد توابع ال..ب » ومى التى تعود عليه بالصلحة ضمنا ؛ 
كالوارث يقتل المورء ثليحصل له الميراث » والموصى له يقل المودي ليحصل له 


الومى نناء والقاصتب يقمية ملك التشوب فديره ليضين قيكه و جبلكه» 
وأشباه ذلك ٠‏ فهذا التسبب باطل م لأزالشارع م »نم تلك الأأشياءفى خطاب 
التكايف ليحصل بهافى خطاب الوضع مصاحة . فليست إذاً عشروعة فى ذلك 
٠‏ 0 
امسيب : ولحكن سق النظر : هل يعبر فى ذلك التب ال مخصوص كوه 
مناقضا فى القصد لقصد الشارع عينا!"» حتىلايترتب عليه مأقصدهالتسبب * 
فتنشأ من هنا قاعدة ( المعاملة بنقيض المقصود ) ويطلق الحم باعتمارها إذا 
تعين ذلك القصدامنروض: وهو مقتضى7"اديث فى حرمان القاتل المبراث » 
ومقتغى الْقه فى حدريث7 المنعمن جممالمفترق وتفر يق الجتمع خشية الصدقة؛ 

)3( وهو مطاق الانتفاع بلامقابل , 1 

)١(‏ فقد قصد با اسيب بعيده الى السب لعيله الذى لرحجمله الشارع 'نْ أسبا يه فليس الغصبٍ 
والسرقةهثلا ون أسباب الماك ل أظر الشارءعءو لكنه تمد الىذاك؛ فيكو نتصده بعيئه ناتشا 
أقتسد الشارع ينه 1 : 

(*) وان كانالحديث ام يفرق فى القصد بلقال (القاتل لايرث )فاذا كانةاصدا الميراث 
بالقتل فظاهر .وان لم يظهر قصده عومل بذاك أيضاسداًالذريعة . ولو المقتفى الدقه 
فى المديثين كان أحسن 1 ١‏ 

(؛:) هو الحديث الطويل الى كتيه أبو بكر رفى الله عنه الى أنى حينوحيه الى 
البحرينوفية : (لا جمع بين «تفرق ولا يذرق بين متهم خشية العدقة) أخرمة البخارى 
وأبو داود والنسائى. فيوْخْد مع المعافلة بنقيش المته.ود ها تعد ؤه مخاائة السب الشرعى 


أ النوع الثانى فى الشروط (المسألة الأأولى) 





ل 








وكذلك ميراث الم توته فى المرض » أو تأبيد التحريم على من تكح فى العدة . 
الى كثير من هذا ٠‏ أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة الممرتبة »ولا يؤثر 
فى ذلك قصدهذا التاصد ٠‏ فيستوى فى لح مع الأول ؟هذا مجال للسجتبددن 
فيه اتساع نظرء ولا سبيل إلى القطم بأحدالامرين ٠‏ فلنقبض عنان اكلام فيه 
النوعالثاق فى الشروطع والنظر فيه فى مسائل ئ*# 
اسأر الو و لى 


ان المرادبالشرط فى هذا الكتاب ما كانوصدا مك لا لمشروطه فما افتضاه 
ذلك المشروط » أو فما اقتضاء الح فية وكا نقول ان الأول أو امكان الناء 


(؟) يؤخذ من شراحابنالحاجب أنتم أن الانع نوعان ٠ائم‏ السبب وءائم لاحكم ككدا 
الشرط شرط لاسبب وشرط لاحكم .وأن الشرط مطلقا فى الحقيقةيرجع الى أنه مام لكن 
تجبة عدءه ؛ والحسمىمائعا منمهمحيةوجوده؛ وأن شرط السبب إشتملعد.ه على أعر ينا ق حكية 
السب . مثاله الببعسب فى دوت املك وحكمته حل الا نتفاع ٠‏ وثرطهالقدرة على سايم المبيع» 
وعدمالقدرة يقتفىالمجز عن الانتفاع, رهو يخل بحكمة حل الانتفاع . وشرط. الحكم| خنافت 
عبارتم فيه ؛فن قائل انعدمه يقتفى حكمة تنائى حكدة السكم . وعند تطبيقه يتمسر وجود 
حكمتين مطردتين »:نافيتين. فلذلك قال غيره : شرط الحكم ما اشتمل عدمه على حكمةتنافى 
نفس الحكم .وه لوه بالملاة قوى سبب للحكم وهو ترتب الثواب وعدم العقاب؛وحكءة الصلاة 
التو-ه نا بالقدس 0 وشر طباالطبارة )فعدم الطبارة بشثمل على ادر هو مخالفة الشارع 5 
جعله الطهارة شرطا للثواب 3 وهذايناق الحكم وهو حهول الثواب وعدم العقاب» وان كانت 
حكمة الصلاة وهى مطلق التوجه لجنا بالقد سمو جودةفها هوه_مى العلاةولو بدون الطهارة . 
وعليه فعرط السبي عدمه يخل بكمة السبب فيخل بتسبب الحمكم عنهأيضا.وشرط الحكم 
يل بالمكم وان كانت حكمة السبب موجودة؛ فلنمد الى بيان كلام الؤلف ومقارئتهمما قالوه: 
يقول ان الشرط ما كان مكملا لامشروط ها اتتضاه العروط . اى فيا ثرتب على 
العروط من الحكمة, أى واذا كان مكملا له فى حكييه قعدم الشرط محل 
حكته . ول مخنق أل هذا هو شرط السبب . ثم قال أو فها اقتضاه الحكم فيه »أى يكؤن 
الشرط مكملا للمشروط لا فى حكمته هو بل فى السكمة الى اقتضاها الحكم الحاصل بسبب 
هذا الشروط ؛ واذا كان كذلك فعدمه يقتفى حكمة تخل ححكمةا لمكم » ولا يخنى أنهداهو 
شرط المكم على الرأى الول الذى اعترض بأله يتمسر تطبيقه على كلل شرط للحكم ء 
لاستدعائه حكمتدين متنافيتين : أحداماق عدم الشرط والاخرى فى ا مع وهو مالم 
يذاكروا له مثالا فطلا ع نواطراده 


فى حقيق معنى الشرط. وأ 








مكمل لمقتضى الملك أو هسكة الثنى » وال حصان مكل لوصف الزثى في 
إقتضائئه ارج » وااتساوى فى الحرمة مكمل لمقتضى القم'ص أو لحكمة 
الزجر » والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لامل الصلاة أو لحصكمة 
الاتتصاب للمناجاة واللاضوع » وما أشبه ذلك . وسواء علينا أ كارن وصنا 


وقد علمت مثاله على الرأى الثاتى . وهو بريد بإدءاج الدوعين فى تعر يف واحد جمل 
الغرط نوعا واحدايم سيأنى له ذلك فى المانع أيضًا ومجمل ذلك سطلاحه . آماأمثلته : فامثال 
الا'ول لشرط السبب لان هلك النصاب سبي لوجوب الزكاة » وحكمته التى اقتضاها ويف 
الغنى؛وشرط هذا السب المكمل لهقهذه الكمة الحول وبعبارة أخرى اتكان الثاءءلان 
استقرارحكم الملك اعا يكون بالسكن من الانتفاع به فى وجوء الصالح فقدر له حول جنل 
مناطالهذا التمكن الذى يظهر به وجه كونهغنياء فعدم العرط وهو التمكن ينافى حكمة السبب 
وه الثنى » وعليه فتى اختلت حكمة السبب لعدم الشرط فلا يثرتبالمكم أيضا. فتوله أو 
لمكية الذنى تذويع فى الميارة أى أن مايقتضه اللك هو المسكمة الى هىوصف الاى. وكذا 
يقال فى اءثاله الآتية بعدهوثاله الثاتى لعرط الكم فالزنا سبب لكوهو ارج »وحكمته 
حفظ النسل وبقاء النوع الانساتى أى حكمة ترتب المكم عليه وشرعيته عندهحفظ النسل» 
وشرطه الاحضان فاذا عدم الاحصان كان ٠مذورا‏ فعدم الحكم وهو الرجم هم بقاء حكمة 
السبب وهى حنظ التسل لا'ن حفط الل سل لدجم الحصن وغير حصن . ولاق 
عليك أنه لايظير فى هثاله هذا تطبيقه على .أجرى عليه من أل شرط الحكم 
مكبل لحمكمة الحسكم الى اقتضاها لانه لايوجد فيه حكمتان «تنافيتان بين عدم الشرط 
والمكم. أماعلى الرأى الثاني فظاه رم صورناء #وهثالهالثالث. نشرط السبب فالقتل السمد 
المدوان سبب والتصاسء وحكمته المثرتبة دن شرعية المكم عنده الزجر واستتباب الاءن 
وشرطهالتكافق حيث لايقتل الاعلى بالا'دتى فاذا عدم الشرط وهو التكافؤ اختلت حكمةالسبب 
وهىالزجر واستتبابالاءن لاءه يترتب على قتل الاعلى بالادتى «فسدة ونزاع وهر ج لانه 
لاتقبله النفوسءفعدم الشرط طخل حكمةالسببفلا حكم أيضا ومثاله الرابع منشرط السبب 
أيضا فالملاة سبب لاثواب »وحكتها الانتماب للمناحاة بالخضوعوالادب .والطهارة شرطهاء 
وعدم الطهارة يئاى حكبة المضوع والادب فلا ياب الحكم وهو ااثواب 
وقولهسواععايناالح يشير به الى «اقلوه فىتقسيم المكم الوشمىالى «اجلالشارع علة وهأ 
جملهسبياأ وه جعله علامة وما جمله ركنا الم ما جاء فى محربر التكيال وشرحه أل الذى وضعه 
الشارع لمكم كان ذلك! لمكم موقوفا عليهان كان تالناسيةظاهرة بينماوضمو بين الحكمالمشروع 
لذلكالموضشوع يمنى بحيث تتلقاء العقولالسليمة بالقبول والتسايم أن هذا ين تيعليهعند المقل 
هذا الحكم فيسمى وضع الملة كالقتل العمد العدوا نالموجلانتشارالمدوا نو جملهالشارع علة 
القصاص لا بطال انتشار القتل ا مذ كور. فالعقول الليمة تقبل ترتب هذا المكم على هذه 
العلة لانءلاءمته ظاهرة وأه) ال كانتالمناسبة غير ظاهرةالا بوسائطوف الجلة بحيث يقال 


1 لسألة الأولى 


لتحم 


لاسب أو الملة » أو المسيب أو المعلول » أولحاهاء أو لغير ذلكمايتعلق بهمقتضى 
امطاب الشرعى ٠‏ فاما هو وصنب من أوصاف ذلك المشروط »و يازممن ذلك 
ا له » بحييث يمقل المشروطمع الغفلة عن الشروط » و إن لمينمكس ٠‏ 
كاعر الأأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا . ولا فائدة فى التطويلهنا 
وإنه تقررير اصطلاح 





ان هذا اللوقوف عله يففى الى الحكم فى الجلة فيسءى وضع السب كلك الناب فانه يففى 
الى الى فى الله وهو يففى الى طلب الزكاة. وان كان جم لوالشارع دلالة على الحكم وليس 
فيه مناسية ظاهرة ولا افضاء ذهو وضع العلامة كالا و قات للصلاة الم ماقال. فالمؤلف يقول إن 
المنظور اليه فى الشرط انما هو أن يكون “كملا للمشروط سواء 1 كان الشرط وصسفا لما 
يسمونه سببا يعن ىكالمثال الاق وهو «لكالنصابةالشرطوهوالتمكن من الناءومفلهفتقول 
يشترطفىالنساب أنيكونءتمكنا من نمائهوم تقول يشترطوالملك أن يكونتاماء أم كا نالشرط 
وصفاأ لمأبسمو نه علة يا فى شر طالشكاف؛ والقتل العمدفتقو ليشترط فى القت لالممد لترتبالقصاس 
أن حمل من ماق" للمقتول» أم كان وصفا لا يسمى مسببا/م تقول يشترط ل املك المسبب 
من صيغة البي ع كونه برضىالمتعاقدين؛ أم كاذو صفا لاسي »علولا م تقول يشترطفىالقصاس 
المعاول للقتل العمد أنيكون من الحا أو جاعة الملمين» أم وصنا لحاهام تقول يشترط 
القتل الذى يوجبالقصاس أن يصدر من عاقل فهو وصف لحل القثل الذى هو العلةءأم 
وسفائحل المسببك:قول يشترطفى ملك المبيع بالعتدأن يكون منتفمابه فكوئه منتفما به قائم 
بالمبيع الذى تعلق به الملك يعن فالدار على أن يكون الشرطمكملالل.شروط فق حكمتهأو حكية 
المكمالذى ترتبعليهوهذا شامل انكل الشروطمويانظرتاليها بكو ئهاوسفالاى شىء نماذ كروه 
من هذه الانواع. م أنه شامل أيضا للشروط الى عى أوصاف حقيقية كا تقول يشترط فى 
وجوب الصلاة المقل والبلوغ؛ أو اعتبارية كا تقول يشترط لصحتها طبارة الحدث ولصحة 
الشبادة الحرية. فالا ولان وسفان حقيقيان والا خير اذاعتباريان ثبوتها بمجرداعتبارالشارع 

وببذا البيآن تمر أنه إيخالف|صطلاحهم الا فى المبارة وجمل النوعين للشرط مندر جين فى 
عبارة واحدة مع أنك ترى فيها النوعين صريحين ولكته يريد أن يمل الشرط شر طالاسبب 
مطلتا الا انه تأرةيكونمكملالكمته هو ءاو مكملالحسكمة لمكم المترئب علهوالا ل واحد. 
ويا فى له فى الا جعله قسما وأحداوهو مالم السبب فقط م هو صريبح تعر يقه له وادراسه 
الأمثلةالق ذ كروهالانومين محتهوسيأتى الكلام ٠مه‏ فيههلا يقال اله لم بذ كرفىالشرط أن 
عدهه ينافى أو لا ينافى وانما اعتير كونه مكملا وهم قد اعتبروا فيه المنافاة . فاصطلاحه بعيد 
عن اصطلاحهم . لا نا نقول أولا أن عدمالمكمل يشافى كيال المكمل سواءأ كان سببا أم حك 
فبو يل الى كلامهم . وثانيا فان الشرط والمائم من باب واحد كلاه يمد مالما ولا فرق 
الا أن هذا ماله يجهة عدم وقد صرح فى المالم بالتناق بين مقتفى المانم وعلة المكم كا 
يأفى فلا معن لاعتبار التنانى فوأحد أ لمن دون الآخر. وبالجسلة فقد أراد أن يخالف 


الاسطلاح كا يقول وأوجر حت صار الكلام الفازا فاضطرنا الى هذا الاطناب والله أعلل 


المألة الثانية فى معني السبب والعلة والمائم م 
السأد العام 
واذ ذكر اصطلاح هذا الكتابفى الشرط » فلي ذكراصطلاحه فى السببه 
والعلة» والمانم 
ذأنا الس فال زا يساويف قرعا لحك لمكم ةيقتضيباذاك امك ؛ كا 
كان حصول النصاب سببا فى وجوب الرّكاة » والزوال سببا فى وجوب الصلاة > 
والسرقة سببا فى وجوب القطم » والعقود أسبابا فى اباحة الانتفاع أو انتقال 
الأمئلاك عوما أشيه داك 
وأما العلة فالمراد بهاا !سكم والمصالم الت تعلقت”" بها الأ وامر أوالا, باحة» 
والمفاسدالتى تعلقت بها النواهى ب فالمشقة علة فى إباحة القصر والفطر فو السغر. 
والسفر عو السب الموضوع سهبا للا ياحة +فعلى الجلة » الءلة هى المصلحة نقدمها 
أو المنسدة» لا مهلها 7 ,كانت ظاهرةأوغير ظاهرة » ٠نضبطةأو‏ غيرمنضيطة 
وحكذلك نقول فى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا فى القائى وهو 
غضبان 9 » فلنضب سبب ٠‏ وتشويش الماطر عن استيناء المجج هو 
الع 2ه عل أنه قد يطلق هنا لنظ السبب على نفس العاة لارتباط ما يينهما . 
ولا مشا<ة فى الاصطلاح ا ' 
وأما المائع فبو السبب المقتضى لعل أتنافى علة مامئع © ب لأنه مما يطلق 
١)أى‏ وصف ظاهر متبط فلاف الملافلا يلزمفيهاالر صفان كباسيقو ل 1 قوله لحكم, 
أىوضمى أو تكلينى .فلاحة الانتفاع حكم تكينى » وانتقالالاءلاك حكم ونى 
م( أى شرعت عندها . وظاهر كلامهتصرها على ماتملق به حكم تكيقى » هم أن الوائم 
أن الملة اعم ٠‏ قدفم حاجة المتماقدين فى البيوع هثلا حكمة تملق بها انتقال املك 
(م) أما المظنة نهى الى جملها الشارع سببا للحكم بحيث يتضبط به كالسفر هثلا 


007 ٠ "0٠١ تقدم رص‎ )4١ 
ع( ولا 78 التغو رش وصفا غير متطط وكان الغضب ملنته وكان وصنا ظاهرا صبط‎ 
وحعل سنا‎ 4 
م ل عل أن المالم مطلقا يقتضى علة تنافى علة السبب حق هما إسميه الاصوليوذ‎ 7 
جرى 4 ما ع ل ل‎ 5 
اف ال ل وسائر بياته ,وهو اصطلاح ليا صدربه السألة ولامشاعة‎ 
5 5 


فى الاصطلاح ؛ لكن اذاكان مبنيا على أمر معقول ٠‏ وستأتى مناقشته فى هذا الامر 


أ المسألةالثالثة المتصود هنا الشروط الشرعية 








بالنسبة الى سبب مقتض لحم لملة ذيه . فإذا حضر المانع وهومقتض عل 
تنافى تلك العلة » ارتفم ذلك الحم و بطلت تلك العلة : لكن رمن شرط كونه 
مانماً أن يكون عذلا يملة السبب الذى فسب له المافع » فيكون رفعاً لحكمه »فإ نه 
إن م يكن كذلك كان حضوردمع ماهو مانم لمن بابتعارض سببين أعكون 
متقابلين . وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح . فاذا قلنا الد ين مانم عن الركاة 
فعناه أنه سبب يقتضى افتقار المديان الى مايؤدى به دينه وقد تمين فما بيده 
من النصاب» ين تعلقت به حةوقالغرماء » اتنفت حكمة وجود النصاب » ومى 
الغنى الذىهوغلةوجوبالركاةفستطت ٠‏ وهكذانقول في الا بوّة المائعة من القصاص؛ 
فانها 'ضمنتعلة تخ ل يحكمة القتل 217 العمدالعدوان . وها أشبه ذلك ماهوكثير 


ال اناك 


الشر وط عل ثلائةأقسام: (أحدها) المقلية وكاطياة ف العرور النبوف التكايف . 
( والثانى ) المادية ءكلاصتة النار الجسم الْحرّق فى الارحراق » ومقابلة الرانى 
لارفى وتوسط الجسم الشئاف فالا بصار» وأشباه ذاك . (والثالث) الشرعية؛ 
كالطبارة فى الصلاة » واأول فى الرّكاة » والا.حصان فى الزنى . وهذا الثالث هو 


للق حجورى ل الالم على أنه لو بد فيه ان علة تاق علة السيب؛ وحعله نوعاواحداءوأدرج 
مأسموئه مالم الحمكم فى ٠الم‏ السبب؛ وهل لمائع السبب بالمثاالين اللذين جملوا الاول ٠نميا‏ 
مثالا مانمالسببوالثانى ثالا لمالم المكم ٠‏ وظاهر أن ثال الابوة الذى جعلوه »ثالا لمائم 
الحكم فيه حكمة المالم وى كون الأب سببا اوجود الابن هذه لا تخل بتحةق حكمة 
السبب وه ىالزرء اذ اأرجر والا: فاف وضرورة استتباب الاآمن لاتر ال قائمة اذا انتس 
من الوالدء فلم يخل بهاحكمة الأأبوة حتى يكون فى هذا .ا يخل محكمة السبب لا يريد »بل 
غيه تعارض سببين . ذكان مقتفى تقريره فى المالم ألا تمد الاروة مأننا فانت ترى 
أن تصره المائم على ٠١‏ نافت حكمته حكة السب أخرج هذا النوع هن الماثم وصيد تمريف 
المائم قاصرا. وعليه فاصطلانعه هبئى على اطراد أ نكل ١انع‏ فيه علة تنافى علة السبب .فعليه 
محقيق ذلك . وهالم يتحتق لا يكون هناك وجه لامدول عن كلام الاصوارين فى جملهم المالم 
وعين 


( المسألةالرا ابعة الشرط صفة لمشروط لا جزء منه) / 








0 بالذ 1 ٠‏ فإن حدث اتعرض 3 رط من ا التسمين الأولين » 
إِذ ذاه شرعياً 0 الاعتبار 7 0-0 حت اشم الاك 
السال الرابع 
افتقرنا إلى ساد ات الشرط مع المشروط كالعيفة ه هم الموصوف ٠‏ ولس 
جاء : والمسكند في هالاستقراء 0 فالشروط الشرعية | إل ترق 1 ءا ول هوال مكل 
لكمة حصول النصاب وه الفنى ‏ فا نه إذا مالك فتط ء لم يستقر عليه حك.ه 
لهذا المسكن الذى ظهر به وجه اله - ومنت ف اين مكل لقن اما نه 
ل جمل لها كنار إلا وفى الاإقدام عليها جناية ماعا ى اسم الله » وان ن اختلفوا 
ف 9 ريرها 62 فل كل تقدير اق مقتهى الجناية الاعند انث قمئد 
ذلك كل «نتفى المين ٠‏ والزهوق أيضا مكمل اتتضى إنناذ المقائل اليس 
للقصاص و الدية 6 كل لتقرر حقوق |/ أورئةى فى ما ل المر دض مر ضاعووة 0 
والا.حصان مكل لقتضى جناية الإفىالموجبة لارجم .وهكذاسائر اي 
مع مشروطاتها 
. ورء ' بتكل هذاالتةرير بها 1 من أن 0 لك عان 
0 30 صحة العيادات والتقربات ؛ فإن العمقل إن > ان مكيف محال 
م ؛ كتكليف العسجاوات والجادات . مكيف يقال إنه مكل # بل 
0 ل لمج أن يقال 3 إلا إعانمك ل امبادات) 
فإن عبادة السكافر لاحةيقة لها يصمح أن يككلها الاايمان 5506 هذا 


)0 ان اعتر الزهوق مكملا لمكمة القروطوهو القتل كان دن النو ع الاول لاشرط. 
وان كان مكلا لكمة الزجر المترئية على القصاص كاذ دن النوع الثانى 


() أسرد المرض المذ كور سبب فى تقرر حةوآهم٠‏ واسكن ثرطه الموت 


ا المألة الخامسة 





ويرتفع هذا الإشكال ”'' بأمرين : ( أحدها) أن هذا من الشروط 
المقلية لا الشرعية ( وكلا منا فى الشروط الشرعية ٠‏ ( والثانى ) أن المتل فى 
المقيقة شرط مكل لحل التكلين 7" وهو الانسان »لافى نفس التكليف ٠‏ 
ومعلوم أنه بالنسبة الى الانسان مكل , وأما الا بمان فلا نسل أنه شرط » لان 
العبادات مبنية عليه ٠‏ ألا ترئ أن »عن الع 'دات التوجه الى المعبود باعلمذ وع 
والتعظيم بالقلب والموارخ ؟ وهذا فرع الا مان فكيف يكو نأصل الثىءوقاعدته 
الى يشبنى علها شرطً ؤه ؟ هذا فير معقول: ٠‏ ومن أطلق هنا لنظ الشرط 
فعلى التوسم فى العيازة ٠‏ وأيضاً فإن سام فى الامان أنه شرط ؛ فى المكأّن 
للا فُْ التكليف وكين شرط صحة عند عض »© وشرط وجوب عند بعضص 
فيا عدا التكايف .بالا يمان حسما ذكره الا صوليون فى مسألةخطاب الكفار 
بالتروع 


آي 
امسأ ل اكابى: 


الأصل المعلوم فى الأأصول : أن السبب اذا كان متوقف التأثير على ترط 
قلا يصحانيقع الى,بدونه ٠‏ ويستوى فى ذللكشرط السكال »وشرط الا جزاء. 
فلا مكن ام 34 بالكمال مع فرض توقفه ع,شرط كا لاريصح الح بلا,جزاء مم 
فرض توقفه على شرط . وهذا من كلامهم ظاهر * فا نه لوصح وقوع المشروط 


٠. 


22 

بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه وقد رض كذلك .هذا خلف . وأيضا لوضح 
)١(‏ أى فى العقل خاصة . أما الارمان فجوابه يأنى لمده لعدم التسلم لشرطيته 

: 0( ولكنا قلنا اذا اعتبرها الشرع هن حيث تماق با حكم شرعى صارتشرعية تدخل 

حت قسم الشروط الشرعية وتنالها أحكامها ٠الا‏ أن يقال إن كلاهنا فى الشرعية الصرفة 

لتى ليست فى الاصل عادية ولا عقلية ٠‏ ولسكن هذا لا يتناسي مم اعتبارء الزهوق. 

ششرطا. وقد سلمه ا : 


(") أى فكو ل فى التمبير مشبرط التطيف تساهلى . والقرض هوءاذ كر 


لايقع المسيب تعد السبب وقبل الشرط. ٠‏ وتأويلمانخالن ذلك 8"» 








ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير -متوقف الوقوع عليه معا . وذللك حال 
وأيضا فإن الشرط من حيثهوء يقتضىأنه لايقم اللشروط الا عند حضوره ٠‏ قاو 
جاز وقوعه دونه لسكان المشروط واقعا وغير واقم معا . وذلك محال والأ مر أوذ 
من الا طئاب فيه 

ولكنه ثبت فكلام طائفة من الا صوليين أصل آخر وعرى الى مذهب 
ملاث أن الحم إذا حضر سربه وتوقف حصول مسبيه على شرط » فهل يصح 
وقوعه بدون شرطهأم لا 7 قولان ؛ اعتباراً باقتضاءالسبب » أو بتخلف الشرط. 
فن راعى السبب وهو مقتض لسببه » غلب اقتضاءه ولم يراع توقفه على الشرط . 
ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوعمسيبه » ل براع حضور 
السبب بمجرده» الا أن »ضر الشرط فينّهض السبب عند ذاك فى اقتضائه 

وربما أطلق بعضهم جريان الثلاف فى هذا الأصل مطلقا 
وعثلون ذلك بأمثلة :منها أن حصول النصاب سبب فى وجوب الركاة » ودوران 
الحول شرطهوو يجوز تقديمها قبل الحول على انكلاف » والمين سبب فى الكنارة » 
والحنثشرطها ؛ٍ ويجوزتقدعها قب لالحنث ع أحدالقولين#وإنناذالقاتلسببى 
القصاص أوالدية»والزهوق شرط؛ ويجوزالمفو قبل الزهوق و بعدالسبب» ولحكوا 
فى هذه الصورة خلافا#وف المذهب : اذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيدزوجة 
هى فى ملسكه إن شاءت طلقت أوأ بقتء فاستأذتها 7" فى اليزوي فأذنت ل» 
فاما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه قال مالك ليس لها ذلك هٍ بناء على أنها 


)١(‏ المدذكور فى كلتب المذهب أنه اذا ملكها أمر امرأة يتزوجها ثم أستطت حفها 
الذى «لكبا إياه بأن قالت هثلا أسقطت حقثم تروج بالمرأة الي جمل لزوجته حق تطليقها 
اذا أرادت أن تتمك بهذا الحق فليس لما ذلك على المشبور العت.د. ومقابله ضعيف. 
وبتنزيل كلام المؤلف عليه يظير اكلام هنا والجواب الآ تى. أمايحرد الاذن له على ماهو 
ظاهر كلامه فانه لايقط حقبا ولا يم ممه الجوابالكتى. ولاخ رعليك أن قوله ( بناء 
على الح ( ليس من مقول مالك 


"٠‏ المسألة اللحامسة 
قد أستطت بعد جريآن الدب وهو الكليك » وإنكان قبل حصول الشرط وهو 
التزوج * وإذا أذن الورئة ‏ عند المرض الْخحوف ‏ فى التصرف فى أ كثر 
من الثلث جاز؛ٍ مع أمهم لابتقرر ملكبم إلا بعد الموت . امرض هو السبب 
لقأكبم » والموتشرط و فيننذ إذ نهم عندمالك ‏ خلافا لألىحنيفة والشافى .. 
وإن لم بقع الشرط . ومن الناس من قال بإ نفاذ إذمهم فى الصحة والمرض . 
فالسبب على رأى هؤلاء هو القراية ؛ ولابد للم من القول بأن الموت شرط * وفى 
المذهب : منجاع فالتذ وم ينزل » فاغتسل م أنزل » ففى وجوب الغسل عليه 
ثانية قولان ؛ ونفى الوجوب بناء على أن سبب الفسل انفصال الماء عن مقره» 
وقد اغتسل » فلاينتسلله مرة أخرى . هذه حجة سحنون وابنالمواز . فالسبب 
هو الانفصال » واتاروج شرط ول يعتبر. . . الى كثير من المسائل تدار على 
هذا الأأصل 

وهو ظاهر الممارضة للا صل الأول ب فإن الأول يقضى بأنه لا يصح وقوع 
المشروط بدون شرطه بإطلاق . والثانى يقضى بأنه صمبيح عند بعض العلماء » 
وربها صح بإنفاق كا فى مسألة العنو قبل الزهوق . ولا يمك أن إصمح الاصلانمماً 
بإطلاق . والمعلومسمحة الأصل الأول . فلابدم نالنظر فنكلامهم في الاصل الثانى: 

أما أولا فنفس التناقض ببن الأصلي نكاف فى عدم صمته » عند العم 
0١!‏ الاصل الأول 

وأما ثانيا فلانسل أنتلك المسائل جارية علوعدم اعتبار الشرط ؛ فإ نا نقول: 

من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول امول مطلقاً ‏ من غير أهل مذهينا - 
فبناء على أنه ليس بشرط فى الوجوب » و إنما هو شرط ف الانحتام . فااو لكله 
كأنه وقت عند هذا القائل_لوجوب”" ار كاة موسع » ويتام فى آخرالوقت ؛ 
كسائر أوقات التوسعة . وأما الا.خراج قبل المول بيسير ‏ على مذهبنا - فبناء 


ل ا 111010100 





)١(‏ أى باطلاق ليصح التناقض 
(؟) ومثل هذا الجواب السعد فى حاشيته على ابن الحاجب فى مسآلة الا داءوالقضاء 


لايقع المسبب بعد السبب وقب لالشرطٍ .وتأويل ماتفالف ذلك 91/١‏ 





على أن ماقرب من الكىء لحسكه حكمه ؛ فشرط الوجوب حاصل ٠وكذلك‏ القول 
فى شرط المنث : من أجاز تقديم الكفارة عليه فبو عنده شرط فى الانحنام من 
غير تخيير » لاشرط فى وجومبها . 

وأما مسألة الزهوق » فهو شرط فى وجوب التصاص أو الدية » لا أنه رط 
فى سحة العفو . وهذا متفق عليه ؛ إِذ المذو بعده لامكن ع( فلا بدمن وقوعه 
قبله إن وقم ؛ ولا يصح'' أن يكون شرطاً إذذاك فصمته ٠‏ ووجه صمته أنه حق 
من حقوق الجروح التى لاتتعلق بالمال » لجاز عفوه عنه مطلقاً ”7 كا يحوز عفوه 

5 ِِ . 0 
عنسائر الجراح ؛ وعنعرضه اذا قذف » وما أشدذلك ٠‏ والدليلع ل أن مدارلة 
3 عد (4)” ارس جع ع يس 

2 العو ليس ماقلوه انه لا يضم للحروح ولا لا وليائه 'ستيفاء القصاص 
أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق ؛ ول وكان كا قلوه لكان فىهذه 
المسألة قولان 0*) 

وأما مسألة تهايك المرأة » فالنها لما أستطتحق نفسها فها شرطت على الزوج 
قبل تزوجه » م ببق لها ماتتعلق به بعده ؛ لأن مأكانت كلك بالعليك قد 
أسقطت حقها '© فيه بعد ماجرى سببه » فل يكن لتزوجه تأثير فها تقدم من 
الاإسقاط . وهو فقه ظاهر 
سس سه ايت 
(0) اوكان تفر با بالفاء لكان أون 5 
(م) اى زاد عن ثلث اله أم لا فلا شأن للورثة بذلك 


(4) أي فها سبق من بناثه على أن جرد حصول السبب قاض بيترتب المسببوانم محصل 
الشرط عاعتبارا باقتضطاء اليب 

() ومعلوم أن الزهوق شرط فى القماص والدية , وقد اتفقوا على أنهانم محصل هذا 
الغرط فلا يتأ القصاص ولا أخد دية النفس .فاتفاتهم دليل على أل مجرد حصول السبب 
الشرمل لكان قائلا بصحة استيفاء الدية والقصاس قبل حقق الشرط وهوالزهوق .وم يقل 
يذللك أحيد . فدل على اعتبار اليم للشرط فى محئق حكم المسبب 
(3) أى فليس تروج المرأة شرطا فى صحة القليك ء لان الملك ثم بمجرد الصيفة. غايته 
أن أثره يه الثر وج هذا أسقطت الك فليس استاطا قبل حصول الشرط 
فى املك 


ا المسالة الخامسة 





ع عمد - سحيب عاد امحداد عد د عييي ء 2 د عد عار راع عير يسم عليه - بيمي 


ومسآلة إذن الورئة بييّة المعنى ؛ فانالموت سبب فى#ة الملك لافى تعلته. 
والمرض سيب فى تعاق حق الورثة بمال الموروث لافى علكهم له ٠‏ فعماسيبان » 
كل واحد م ها يقتضى حك لايقتضيه الآخر ٠‏ فن حيث كان المرض سيا 
لنعلق الاق و إن ل يكن ملاك» كان إذ نهم واقه فى عله لأ نهم لما تعلق حقهم 
05 الموروث صارت لم فيه شبرة ملك » فإذا أسقطوا حتهم فيه ل سن هم بعد 
ذات مطالبة ؛ لأنهم صاروا ‏ فى الحال الذى أنفذوا تصرف المريض فيه حالة 
امرض _كالا جانب 0 ؛ فاذا حصل اموت لم يكن لم فيه حق » كالثلث ٠‏ 
والقائل يكنم الا نفاذ رصح معالقول بأنالموت شرطه لأ نهم أذنوا قبل التليك7) 
وقبل دول الشرط » فلا ينفذ ء كسائر الشروط مع مشروطاتها 

وأمأ مسألة الا ئزال فيصح *" بناؤها على أنه ليس بشرط فى هذا الغسل ع 
أو لأ نه لاحم لد لأنه إنزال من غير اقتران إذة 

فى امل هذء الاشياء لم يتعين فيها التخر يج على عدم اعتبار الشرط 








(1) فقد أسقطوا المقدارالذى ترتب لهم على رض *ورنهم وصاروا كالا جانب لا يقبل 
منهم لمد الدوت كلام فيا تصرف فيه زائدا على الثلث كحال الا'جائي فى ذاك. وَكل هذا 
خارج عن تقرر هلك لهم فى حالة المرض 1 

(؟) أى قبل مامه بحصول شرطه 

(0) أىتبق على أن الجاع ليس من شرط وجوب الفسل فيه الانزال ٠‏ وفرش المسألة 
الباء. فدعوى أن الانزال شرط ليست بصحيحة فى هذا الفرض . أو يقال أن عدم وجوب 
الفسل مبئى على ماهو أعم من ذلك وهو أنكل انزال لم يقترن بلذة يكون كالعدم لاحكم له 


ولو يكن ناغثا عن ابام اللهم ألا ماكان فى الثوم فائهم وان : يشترطوا ٠ةارنته‏ يلذة الا 
أنه لماكانت الحالة سالة ثوم وغفلة عن ضبط ابلذة معكون الغالب ان النى لا يكون الامع 
لذة طردوا الباب فى النومحق فا لم يشعر فيه باللذة ٠‏ وهذا انما يصح اذا سلمنا أنه يشترط 
مقارنة الاذة ف اعتبار الانرال ٠وسيا‏ 5 ع لجع صردوا ل غير لياع بأن الانرال ساب 
اللدة »وجب لاغسل وان لم يقارنها بل:أخر عنها فتأهل. ثم رأث أن «أقائاه ليس فقا عليه 
بل هو المعتمد . وءقابله يشترطف الانرال الموجي لاغسل أن يكو بلذة ٠قارئة‏ » حنياذا التذ 
وبعد أنقضاء اللذة خر ج منه امنىفائه لايطالب بالغسلهطاقاً» سواءاغتسل قبل خروجه._وان 
لم يطالب يب أولم يغتسل ‏ فكلام اأؤلف مبى على هذا .راجم|ازرقانى وحاشية المدوى عليه 


المسالة السادسة ( الخطاب بالشروط إماوضهى” أو تكلبق ) 51/7 





المساك الساوسة 


الشروط العتبرة فى المشروطات شرعا على ضر بان : 
+( أحدها # ماكان راجماً المخطاب التكليف ‏ إما «أموراً يتحصيلها - 
كالطبارة للصلاة » وأخذ الزيئة لماء وطهارة الثوب » وما أشبه ذاك ‏ وإما 
منهيًا عن تحصيلها كتكاح الحلل الذى هو شرط لمراجعةالزوج الاول » والجمع 
بين المذعرق والغرق بون الجتمع خشية الصدقة » الذى هو شرط لنةم ان الصدقة 
وما أشبه ذا ٠‏ فهذا الضرب واضح قصدالشارع فيه ٠‏ فالأ ول مقصود الغعل؛ 
والثاني مقصود الْرك ٠‏ وكذلك الشرط الخمير فيه إن اتذق(" _ قتصد الشارع 
فيه جمله تخيرة المكاف : إنشاء فعله فيحص ل المشروط » وازشاء تركه فلايحصل 
و والضرب الثانى # ما يرجم الى خطاب الوضع ؛ٍ كالحول فى الركاة » 
والاإحصان ف الزتى » وا لمرز فى القطم » وما أشه ذلك ٠‏ فهذا الشرب ليس 
للشارع فصد فىنحصيله من حيث هو شرط »ولاق عدم يله ٠‏ فا بقاء النصاب 
حولاً حتى تجب الوكاة فيه » ليس بعطلوب الفعل أن يقال يجب على إمسا كه حتى 
تجب عليه الركاة فيه » ولا مطاوب الترك أن يقال يجب عليه إنناقه خوفا أن 
جب فيه ابكاة ٠‏ وكذلك الا حصان لايقال انه مطاوب المل'"ليجب عليه 
الرجم اذا زنى » ولا طلوب الذرك لثلا يجب عليه الرجم اذا زى ٠‏ وأيضاً فاوكن 
مطلويا يكن منبابخطاب الوضم ؛ وقد فرضناكذاك ٠‏ هذا خلف ٠‏ والحدم 
فيه ظلاهرء فا ذا توجه قضد المكلن الى فعل الشرط أو الى تركه » من حيث هو 
خمل داخل نحت قدرته » فلا بد من النظر فى ذلك ٠‏ وهى : 
)١(‏ كالتكاح الذى يكون به حصنا فهو باح وشرط. فى رنب حكم الرجم على الزنا 
() أى لبس مطلوب التحصيل بفمل سببه وهو التكاح » والافالاحصان وصف لايفمل 
الموافقات ج ١‏ -م--18 


111 المسألة السايعة 


سم معدي سه بي سس يي ا مس .سس ما 


الأسا ل السابعز 


فلا تخاو أن ينعله أو يثركه من حيسف هو داخل نمث خطاب التكاين ١‏ 
مأموراً به أومنبياً عنه أوعخيراً فيه » أو لا ٠‏ فإن كان ذلك فلا إششكال فيه ء 
وتنبنى الا حكام الى تةتضيها اللا سساب عل دض وره 2 وترتفع عندفقده ع كالتفات 


إذا أنفق قبل الحول للحاجة الى إنناقه » أو أبقاه الحاجة الى إبقائه غ أو تخلط 
ماشيته بعاشية غيرهلحاجته الىانالطة » أو زيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى» 
ا يطلب التحصن بالتزويح لمقاصده » أوخرة لع .: من المعالى الجارية على 
الانسان » الى ماأشيه ذلك 


ه وإن كان فعله كن اة “تمد الل 


)١(‏ لا يقال موضوع السألة عام فى الغر بسين وقد خصه بتخطاب التتكليف فيكون خاصا 
بالضشرب الا'ول والىألة قبلها . وهذا لايناسب فرض السألة م لا يناسب الاكمثله الانية 

لاكرا ثقول ان خطاب الوضع يدخل نحت قوله أويخير! فيه و كذا تحتماق 4 و الأمور بهوالميوى 
عله من حيث إل خطاب الو ضع فى | سائل الآائية بحسل #عسبيا عن فمل احير فيه مثلاما 
تقدهت أ مثلئه؛ فان! لول فى 9 يحصل دن أساك الال مدةالحول وهو فمل كير فيه أن 
ينفق أو سك . والاحصان سرتب على التكاح احير فيه ٠‏ وجع التفرق وتفريق الجتمع عير 
فيه ٠قكل‏ منريا مترتي عايه خطاب اوضع . فالسكلام جار مع فرضه المسألة ٠.‏ فان قعل الشرط 
ذه تابور » أ ترك لاأنه هنهى عنهءأو قله لاأنه مخير فيه وركان قصده قضاء حاجته » 
لا !بطال ٠سبب‏ شرعى ٠‏ قلا للام فى ترتب أحكام العرط عليه 

4 أى فان فمله! يدقق الشرط أو فملما يخل به بهذ |القصد فانه بكون باطلا لايترتب 
عليه أثره. وظاهره ال ذلك جار فها :رتب عليه مالا يبد هربا من الاثثر . كأن جمسع 
لتيزده الزكاة أو يفرق اتازءه أيضا . وكذا اذا أبقى النصاب بقصد وجوت الزكاة » 1 
. أو فمل «وجب الاحصان ليرجم اذا زتى اهن أن مذ يه يترتب عليه أثره لا*نه قصد الى 
الشرط, عن جهة كوه شرطا بية اسقاط احكم الأانتشاء السابق عل 7 فمل ماحمقق 
الشرط حق لا يترتب عليه أو وهر عدم الركاة فى المثالين الاول والثاتى 
وعدم الرجم فى المثال الثاك. ولا مخق أن هذا الظاهر غير واضح لانه »تى بقى 


لايجوز التحيل للهروب من حَكم السب »بفعل شرط أو نركه 6/ا؟ 








فى السبب أن لايترتب عليه آثرة 4 فبدأ علغير صحيح 6 وسعى باطل 9 دلت 
على ذلك دلائل العقل والشرع مم 
فن الأحاديث فى هذا الباب قوله يل "2 : «لا يجمم بين متفرق 


2 0 


0 والمبتاع 
يم ّ 0 شرعءم رس اعت 
الخيار حتى يتفرًقا الا ازتكون صفتة _خيار ٠‏ ولايحل له أن يفارقه تحثية 


51 - 7 ا 0 م +2 م 
أن تستقيله » وقال : « من ادخل فرسا بين فرسّين وهو لايأ من ان اسيق 


0 ا : 
ولا يغرق بن مجتميع خشية الصدقة 9 » وذل يلق 9 . « | 





اللساب الى الحول عنده ولو بهذا القصدلزمتهالزكاة. وكذا يقال فى بقية الاءثلة. فهل تقيد 
المألة بما اذاكان الغمل أو الترك قصدا الى إسقاط. أثر شرعى لا براه فى نصاستهءوهربامأ 
بنانى مقاصد الئاس ف المأألوف عندالمقلاء »فيكون الكم فى المسائل السابقة وأءثانها اعتبار 
الحالة الواقءة ولو كان القصد مندرجا فا يقوله اأؤلف 

)١(‏ جزءءن حديث طويل أخرجه البخارى وأبو داود والاسأنى 

(؟) إفهوفمل منبياعنه يذل بشرط الزكاة أ وزيادتها. و الثال الثانىفمل» نبياعنهليحل لشر طالحبار. 
وفالمثال الثالكفعل منبيا عنهدوهوإدخالفرس دعر وفعها أنها تسبق الخيل ليحقق شرط حوز 
الرهان وهو السبق فهو ذل بقصد المسا بقةومقترن يقصد حصو لالشرط. وكذايقال فشر طالولاء 
إنه فمل «نهيا عنه بقصد إسقاط كم الافتضاء الا يترتب عليهأثره . وكذا الببعووشرط ألا 
سيعة المشترى مطلقا او لفيره معلا فهذا إسقاط لما إشرنب عل البيع من حل المشرىق سا 5 
تعر فات الملك. وما سده قد فيه السلف الى لا يكون الا لله وليس فيه مشاحة ولار 

1 بعده قد في 3 : أولادح 

بالييم الذى فيه ذلك فقد خرج اسلف بذلكعن تتضاء . رشرط فى شرط كفرط أن يكون 
الولاء للبائمينق «سألة بربرةحيث اشترطوا فى ببعها أن تعتقها واشترطوا فى عتفها أن يكون 
الولاء هم . والفقباء استثنوا من عدم دواز البيع والخرط مسألة شرط. التق ققد احازوها 
فيتصور ذسها شرط فى شرط. وكذا فمل الهينالمهى عنها ليرب عابا حقاله لم يكن فقد تمل 
شرطا شر لب عليه القاء له بغير حقهة وقد فعله *نْ حهة كو نه شرطا بالتصد المعلوم وجءل 
الشارعاليين علىنية المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فى شرط بيدا القصد ااباطل.واءة 
(ولا يمل لكم الغ) عن هذا أيضاً فاذا فمل ما يقتفى_نشوز ها وعدم قياءها تحدود الل فقد 
قعل «لهيأ عنه بقصد حصوله على غرضه من الفدية. وأ ئة شيادة الزور هالشبادة يحتق با 
شرطا لمكم القاضى للمشهود له “بقصد اسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة. والتيس المستعار 
ريد تحقيق شرط عودها الاول هذا التسد 1 
1 [فرفق هده الرواية ى «نتقى الاأخبار عن أجدرالدار نطق وأصواب الدين الا ار ىماجه 
وأخرجه ايسا البيهقى وحسئلة الترمدىق 


با السألة السابعة 








فليس بقار ؛ ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أ.من أن سبق فهو قار ”'"» 
قل فى حديث إريرة حين اشترط أدلها أن يكون لولا. لم : « من اشترط 
شرطاً ليس فىكت'ب الله فهو باطلو إن كان .ما تةشر'ط”"» الحديث!«ونهى 
عليه السلاة والسلام عن ” بيع وشرط ؛ وعن بيع وسلّف ؛ وعن أرط فى 
يا 77 وسار أحاددث الشروط المنهى عنهاه ومئه حديث :8 من اقتطم مال 
امرى: مس , يميئه ( أ »#وحديث:2 ان انه عل نية الستخلف” )0 


ات 1 نة : ( إن الأذين يشترون” ات ا تا قليلا ) 
أن ادا : (ولا يحل كمأ أن تأخذوا ما :| اتيشوهن شيا 
إل أن “يخافا ١‏ ن لايقما حدود الله) الا بة . وآية شبادةالزور وال حاديثفيهامن 
هذا أدص وقالتعالى:(يأنها! لين 1 منوا لاتأ كوا أمواا بتك بالبارطل 
إلا أنتكون مجارة عن تراط نب متك اومان معنى ذلكمن الاخاديثوقال : ( فان 
طلنبافلاحلله من بهد حى تنكم زو أغثره )وماجاءمن أحاديث ”5 لمن محال 
والحال له والتيس المستمارء وحديك7"الثم' ردبة فشراء الشاة على أمها غز يرة 


2 بالياء ٠ن يسيبق فى المرضمين‎ ٠ رواء ف التبسير عن أبى داود‎ )١( 

(؟)تتدم (س 6١؟)‏ 

(؟) ورد فى التبسير عن أسحاب السغن الثلاثه (لاحل سلف و بوم ولاشمرطان فى بيع)؛ 
وءعن الك (نهىرسول الله صلى الله عله ليه وسلم عن بيع وسلف) 

(6) بقية الحديثطوقه يومالقياءة. وروى فى الترغيب والترهيب (:ن اقتطم مال ادرىء 
مسلم ببميلة حرم ألله عليه الجنة وأوجبله النار الغ)عن الطبراتى والكبير واللفل له والحام 
وال معبع الاسناد 

(ه) رواه عسل وابر داود والترمذىي )3ن( حديث ( لمن الله ا محلل واحال له ) 

رواه فى الجاهم الصخير عن اد عن على توالريدى والأسالى عن ان دسعوث ٠‏ 
والترء.ذى عن جاير . وليسق هذهالروايات قوله (والتيسااستمار) .قال الناوى قالالترهى 
حسن صحيح .قال ابن القطان ولم يلثفت لكوئه من رواية أبى قبس عبد الرحمن بن مروان 
وهو مخنتاف فيه .وقال ابن حجر رواتيه قات . وقال المائظط الذهى فى الكبائر صح هن 
حديث أبن مسعود 

(؟) ذكر ف التيسير عن أبى هريرة: رضى الل عنه قال رسول الله سلى الل عليه وسلم 


2 َك 


لايجوز التحلى للهروب من حكم: السيب » بفمل شرط أو ترك الا 





ادر » وسائرأحاديث7" النعىعن النش » واتاديعة» واعللابة» والتُجثر 0م 

يي او ل ا 0 
وحديث”" امرأة ررفاجة القرغلى حينطلتها وتزوجها!؛)عبدالرحمنبن ال بير ٠‏ 
واللأدلة أ كثر من أن يؤتى عليها هنا 


(لاتصر”وبروى لا تمراوا_الابل والختم ومن ابتاعبا فهو ير النظرين بمدأن يحلبها:انناء 
ادسكوانشاء ردها وساعا هن كمر) اخرحه الستة وق أخرى للبخارى (فان رضيبااءسكها 
وان سسخطهافقى حلبها صاع من تمر ) وفى أخرى لما ( فروفيها بالحجار ) 

)١(‏ منها ٠أرواء‏ فى التيسير عن الستة الا التر.دى أن رجلا ذكر لرسول الله صلى 
الله عليه وسل أنه “مضخدع فى البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هن بإبست فقل 
لاخلابة ) ذكان اذا باع قال لاخلايه" ‏ (الحلابة الخداع) 

وروى فى التيسير أيضاً عن المسة الا النساتى ء أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال : ( لا تناجشوا )وعن ابن مر قال : (نمى رسولالته سلى انا عليهوسل عن النجش). 
أخرحه الثلامة والنسأتى كا فى التيسير » وزاد مالك قال : والنجش أن تمطيه نامة أكثر 
منهاوليس فى نفك اشتراؤها فيقتدى يك فيرك 


(؟) تصرية الشأة ومامعها .من ٠سائل‏ الفش والخديمة والملاية والتجش_ ويجيمها ى 
الحقيقة جنس النش-قد فمل بباأمرا بقتفى زيادة الثمن هما اذا كانت غير «خشوشة. ولو كان 
مأفعله بدا التعد صحيهاً رانب الشارع هليه ملك لزيادة وحلالانتفاع هاءولكنه لابرتب 
ذيك لأ“نه فمل شرط الزيادة بهذا القسدالسىء ولابد. فلا تكون الأزيادة لكا له ولأيحل 
انتشاعه 5 والمشترى رد المببع واسترداد الثمن 

م( روى مالك أن رفامة بن سموأل طلق اسرأته ثلاثاً فى مهد رسول الله صلى الله 
عايه وسلم ٠‏ فتكبحت لمده عبد الرمن بن الزبير فاعترض عنها فل يتطم أن ها فنارتهاء 
فأراد رفاعة أن يتكحها وهو زوجها الأول فذكر ذلك لرسول الله سلى الله عليه وسلم 
فنهاء عن تزوبها » وقال : ( لا نحل منى اتذوق العسيلة ) 

(4) فى جيع الاأمثلة السابقة وجد العرط فلا ولكن بقصد غير صحيح فكان سيا باطلا 
ف هذه الجهة .أما فى مسألة امرأة رفاعة فلس فيها حمقق العرط وهو تكاح الزوج الأخر 
أنه فل بقصد مىءكالتحليل دعلا يق يافى الا*ثر المترتب على العرط وبق الاكر”م كان , 
قبل فمله . وإنما الذى فى المسألة أن العرط ل يتحقق بدايل قوله عليه السلام (لا .حي توق 
عسياته الخ ) أى أنه لم يتحقق المس مع الانتشار بدليل أنها لما عادت اليه عليه السلام بعد 
٠دة‏ تقول انه قدمسهى فقال لها (كذبك بقو يك الاغول فلن أصدقكف الآ خر) فلا بظهر وجه 
إدراج المألة فى هذا الباب, 


1/1 ال آلةالسابعة 


وم بس سس ل ل لا سبي للب 


وها لاوهة انير" نسي ها لديا لمكم شرعى جلبا مصلحة 
أو دفماً لنسدة » عبثاً لاحكة له ولا منفعة به ؛ وهذا مناقض لما ثبت فى قاعدة 
اليب ذا اننله وحمل 3 الرنجود مار قطي جروا لمية ‏ لكيه ترفك 
عل ختصول فرط" ورت كيل السبب ؛ فصار هذا الذاعل أو النارك بتصدرفم 
2 السيب > قاصدا لمضادة الشارع فى وضعه سدا ٠‏ وقد بين أن مضادة قصد 
الشارع باطلة . فهذا العمل باطل 

فإن قيل : المألة مفروضة فسبب توقن اقتضاؤه احم علشرط ٠‏ فإذا 
فقد الشرط ع القصدإلى فقد: >كان كا لو لميقصد ذاك ب ولاتأثير لاقصد . وقد 
تبين أن الشرط إذا لميوجد لم ينض السبب أن يكونمقةضياً ب كالول فى الكاة 
فانه شرط. لانضجب الركاة بدونه بالفرض . والمعلوم من قصد الشارع أن السبب 
إنا يكون سبياً مقتضياً عند وجود الشروط » لاعند ققدها ٠‏ فإذا ل ينتبض 

8 ٠. عو‎ 

سبباً كانت المسألة كن أنفق النصاب قبل حاول اإول لمنى من معانى الانتفاع» 
فلا يجب عليه الزكاة ٍ لأن السبب ل يقتض إيجابها » لتوقنه على ذللك الشرط. 


)١(‏ #أتقسدم ءن الأ يات والأحاديث استدلال بالنقل والاستنباط دنه . وهذا وءابمده 
استدلال بطر بق العقل المبى على ما استقرى هن «قاصد الشرعفى شرع الا كام للمصالح . 
فلو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذى قصد به هذاالتصد لبطلت تاك المصالح الى يبدا 
الشارع على تلك الاسياب ١٠ثلالو‏ اعتير التفريق وام هذه النية» ولو اعتبرالانفاق قيل 
المول بقليل لهرب من الزكاة فى الحأ لتين لمكن لكل واحد أن يلس من وجوب الإكاة 
مل هذا الشرط أو تركه ثلا وضاعت المصاحة المثرتبة على الزكاة . وكذا يقال ى سائر 
الاأمخلة 

)١(‏ ثرور الحول::لا لل النصاب هنذا انفق لغيه بعد رهم الزكاة كان قصدهة رفم 
الزاة عن هذا النصاب المملوك له «ضاداً لقصد الشارع ايجاب الركأة فيه 


لايجوز التحولى للهروب من حكم السسبب ء بفعل شرط أو تركه 1/8 
مسح ع ررم 6ط 
الذى ثبث اعتباره شرعأ . فن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال 
إنه موافق”" .وهكذا سائرالمسائل 

فالمواب أن هذا الممنى إما يجرى فما اذا لم يفصد رفع حك السبب . واما 
مع القصد إلى ذلك فهو معق غير معتبر؛لآن الشرع شبد له بالا لغاء علىالقطم . 
و يتبين ذلات بالأدلة الذكورة إذا عرضت المسألة عليها ؛ فإن الجم بين المتفرق 
أو التفرقة بين امجتمع قد نعىعنها إذا قصدبها إإطال7'' حك السبب » بالا تيان 
إشرط. ينقصها حتى تبخس المساكين ٠‏ فالأر بعونشاة فيهاشاةو مرط الافتقراق» 
ونصفها إشرط. اختلاطها بأر بمين أخرىمثلا ؛ فإذا جممها بقصدإخراج النصف 
فذلك هو المنهى عنه .كا أنه إذا كانتمائة مختلطةعائة وواحدة » ففرقها قصدا 
أن يخرج واحدة » فكذلك . وماذاك إلا أنه ألى بشرط أورفم شرطاً يرفم 
عنه مااقتضاه السبب الأول ٠‏ فكذاك المنفق نصابه إقصد رفع مااقتضاه من 
وجوب الا,خراج ٠‏ وكذلك قوله : « ولايحل له أن يفاره خشية أن يستقيله» 
فنهى عن ااقصد إلى رفم شرط انيار الثابت له بسبب العقد ؛ وعن الاءتيان 
تشرط الئرس الحلية اسل شده أعددء لارشعد اللسناعة معة + وه شائل 
الشروط ؛ فنها شروط يقصد بها رفم أحكام الأسباب الواقمة'"" ٠‏ فإن المقد 


)١(‏ هو ءضاد لقصد الشار ع م ذكر فى الدليل السابق :وموافق له من جهة أن قصد 
الشارع أن السبب اما يقتفى مسيبه عند وجود العرط لاعند “ده ؛ يعنى فكان يقتفى 
ذلك على أ كثر الفرو ض أن يقالا فمل »هيا عنهوأتم مثلا ولكنه لا جب عليه الركاء. فائمه 
من جبة المضادة لقصدالشارع»وعدم وجوبالزكاة لفقد الشرط الذى قصد الشارعتوقف:أثير 
السب على حصوله 

(؟) وتقدمت القاعدة الا'صوايه وهى أنه ليس لاحد أن يرفم حكم السبب لاق المسبب 
من فمل الله لامن فمل المكاف . ولا كان هذا الشرط. يقصد به رفع المبب كن لانيا 
وكانه لم يكن : 

(2) قاد به لا سبق له من أن األسبب الذى لابرقم هو مسيي سيب وقم بالفمل . 


ا المسألة السابعة (فصلمها) 
على الكتابة اقتضى أنه عقد على جمرم ماينشأ عنهومن ذلك الولاء ٠‏ 'ذن شرط أن 
لل من الاين + فقد تمد بالشرط رق حك السب فيه ٠‏ واعتير' هكذا 
سائرماتقدم تهدركذاك ٠‏ فعلل هذا » الاتيان بالشروط أو رفعها ات 

هو المتقى عنه!!) ٠‏ واذا كان منهياً عنه كان مضاد ا لقصه الشارع 9 
فيكون بطلا 
-[ فصل أ 

هذا العمل هل,:تضى البطلان بإطلاق أم لا 8 

الجوا ب نف ذلك تفصيلاً » وهوأن نقول : لايخلو أن يكو نالشرط: الحاصل 
فى معن المرتفع » أو المرفوع فى حك الحاصل معن » أو لا 

فان كان كذلك » فلمك الذى اقتضاه السب » على حاله قبل هد' العمل ٠‏ 
والمسل بلطل ضائع » لافائدة فيه » ولا حم له؛ و مثل أن يكون وهب المال قبل 
الحول » لمن راوضه على أن برده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها ؛ وكالجاهم بين 
المفترق ريما يأنى الساعى ثم ترد الى التفرقة » أوالمفرق بن الجتمع كذيك ثم 
بردها الى مأكانت عليه ب وكالنا كح لتظبر صورة الشرط ثم تعود إلى معللتها 
ثلاث ؛ وأشباه ذلك . أن هذا الشرط المعمول فيه » لامعنى له ولا فائدة فيه 
تقصد شرعاً 


3 يكن كذلك فالسألة محتملة» والنظر فهها متجاذب ثلاثة أوجه : 


0 أى فتوله  فى الاعسراض اللسابق_انه موافق من جبة ومخالفمن جبة‎ )١( 
فانه مخالف من كل حبة. لا“نه مق كان المنهى عنهه رضل الع رط ثفسه فيكو زياطلا وكأنهلم تحصل‎ 
فبق الحكم م كان قبل فمله‎ 

(؟) أى «ضادله عينا ٠‏ وسيأتى لهذا ذ كر ف الفصل بعده 


١ل‏ ال حكم السبب بذاك ؟ تتصيل وتردد 111 


(أ- .دها) ”' أن يقال إن جرد انمقاد السيب كاف ؛ فانه هو الباعك 297 
على الم ؛ و إعا الشرط أمرخارجى مكل ؛ وإلا لزم أن يكون الشرط جزء 
العلة » والفرض خلافه . وأيضاً فان القصد فيه قد صار غير شرعى » فصار العمل 
م ا 0 - 0 
فيه مخالتاً لقصد الشارع ؛ٍ فهوفى حك مام يعمل فيه؛ وأتحد مع القسم الأول فى 
الحك ؛ فلا يترتب على هذا العمل حك ومثال ذلا إن أنفق النصاب قبل 
بين الهم - وكل ذلك بقصد الفرار من الركاة لكنه لم يعد الى مأكان عليه 
قبل المول . وما أشبه ذلك . فقد عامنا- حين نصب الشارع ذل كالسبب للحم 
انه قاميك لنبوت الح به ٍ فاذا أخذ هذا يرقم حك السبب مع اتبامضياء 
كان مناقضاً لقصدالشارع . وهذا باطل. وكون الشرط ‏ حين رفع أو وضع على 
وجه يعتبره الشارععل الإلة”"» قد أثر فيه القصد الفاسد » فلا يصح أن يفيض 

( والثانى ) أن يقال إن رد انعقاد السبب غير كاف ؛ فإنه و إنْكان 

1 5 4 . - 000 أ 1 
باعتأ» د فى الشرع مقيدا بوجود الشرط 0 لبن كون السب باعثا 
بقاطم فى أن الشارع قصد إيقاع المسبب عجرده ب و إعا فيه أنه قصده إذا وقم 
شرطه. فإذا كان كذلك» فالقاصدارفم حك السببمثلا بلعسل فى رفع الشرط » 














2( ضصفق النظر ان لم يكمل بما سبق هن أنه مذبى عله وماد لقصد الشارع فطما 
فيكو زباطلا .أ١1‏ محر دأن الشرطأمرخارىالغفاته لا.قيد. ولو جملء بده "كيلا له لادليلا 
«ستقلا وكان هو روح الدليل لصح.ولكن قوله(رأيضا) يتتفى استقلاله ىنظرء بالاستدلال. 
وكلاءهة فوالتطبيق على الام ثلة بعد يقتفى أن محل الاستدلال وروحه ما بعدقوله(وأيضا)فتأمل 

(؟) لا يخىمافيه من التسامح 

(") فالشارع يعتبر انفاق التصاب قبل الول فى «نافعه والطبة البتلة وجمع التذرق “ثلا 
بهذا القصد نافدا »فيرتب فى الطبة ملك الموهوب له ولابرداما أنفقهفىقضاء مصالهدوهكدا 
لايازمه بتفريق المجتمع .فتكون التصرفات صديعة فى الجنلةء لام نكل وجعلا“نه بهذا القصد 
الفاسد بكون آما وأيضا لابرتب عليه الحكم الذى أراده وهو الفرار من الزكاة 


1" المسألة اودر فومل 


سسا مسي تتا سم يسام 











باق قصدء قصد الشايعمن كل وجه .و إنماقصد ل ام كن عادر 
للا,يقاع أوعدمه » وهو الشرط أو عدسهمٍ لكن كان ذلك القصد ]بلا لمشاقضة 
قصد الشارع على اجلة » لاعيناً » ل يكن مانماً من ترقب أححكام الشروط عليهاء 
وأيضاً فان هذا السل. لكان م وحاصلاً وواقه » ل يكن القصد الممنوع 
فيدمؤنا ل وط نلف ما قر هنومدا فوط 1 كا اويا 
4 شرطأ فى منع صاحبه منه وفى تملك الغاصب له » ولم .يكن فنا تعنة الضيان 
0 فى ارتفاع ذلاك الح 

وعلى هذا الأصل يذنى صحة مابقول الاخمى فيمن تصدق يجزء من ماله 
لتسقطعنه الزكاة » أو سافر فى رمضان قصدا للا فطارء أو أخر صلاة حضضر عن 
وقنها الاختيارى ليصليها فى السغر ركعتين ؛ أو آخرت امرأة ملاة بعد دخول 
وقنها رجاء أن تحيض فتسقط عمها ‏ قال : لجميع ذلك مكروه » ولا يجب على 
هذا فى السفر صيام . ولا أن يصلى أر يما » ولا على المائض قضاؤها . وعليه 
أيضا يمر والمكم فى المالف : « ليتضين ذ “نا حقه الى شهر »وحلف بالطلاق 
الثلاث » نفاف 0 تغالم زوجته لثلا يحنث » فاما انقفى الجن امنيا 
فهذنا ا شتفى أنه 7 » أوتوع الحنث وليسث يزوحة ولأن انملع ماض 

شرعاً و إن قصد به قصد الممنوع 

( والثالث ) أن يفرق بين حقوق اللّهتعالى وحقوق الآآدميين : فيبط ل العمل 
فى الشرط فى حفوق الله ؛ و إن نبت له فى نفسه 5 شرعى كسألة الجم ين 
المنترق والفرق ين ) الجتمع » 0 ومسألة نكاح احلل على اتمول بأنه افد 8 
ولا عليا ذلك للاول . أن الزكاة من حقوق الله ؛ وكذاك امن من تكاح 
الحالحق الله » لغلبة حقوق الله فى التكاح على حقوق الأدميين . و بنفذمتتهى 
'الشرط فى حقوق الآدديين كالسفر ليتصمر أو ليفطر أو نمو ذلك 


المسألة الثامئة ( الشرط إماملاثم مقصودالشارع » أو مناف» أُوْ لاولا) “1/؟ 





هذا كله مالم يدل دليل خاص على خلاف ذلك . فإنهان د. دليل 
خاص على خلافه رصير اليه » ولا يكون نذا على الأصل المذ كور لأنه 
إذ ذادال على إضافة هذا الأمر الخاص الى حنالله » أو الى حق الآ دميين. 
ل عا ١‏ اال ب 
وسق بعك ماإذ اجتمم ااقان 6 محل نظر واجمباد. فيغلب أحدالتطرفين كسب 
مابظور له جيد* والله اع 
0 


المسا كام 


الشروط مع مشروطاتها (' على ثلاثة أقسام : 
( أحدها ) أن يكون مكلا لمكة المشروط وعاضداً لها يحيث لايكون فيه 
منافاة لها على حال بكاشتراط الصيام الامتكاق عند يشترطة» رنتراب[ 
الكنء والاامساك بالمعروف والتسري بإإحسان فى التكاح » واشتراط الرهن 
واخميل والنقد أو النسيئة فى المن ف البيع » واشتراطالعهدة ف الرقيق » واشتراط 
مال الميد » وكرة الشجر » وما أشبه ذلك . وكذا اشتراط امول فى الركاة» 
والا حصان فى الزنى » وعدم الطول فى تكاح الاماء » والمرز فى القطع . فهذا 
القسم لا إشكال فى صحته شرعاً لأأنه مكيل اك ة كل سبب يمْتطى حكا » 
فإن الاعتكاف 1) كان انقطاعاً الى العبادة على وجه لائق بازوم المسجد » 
كان لاصيام فيه أبر ظاهر . ولا كان غير الكفء مظدة لانزاع وأنفة أحد 
الزوجين أو عصبتهما » وكانتالكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والعدبة 
وأولى تحاسن العادات كان اشتراطها ملاءالاقه ود التكاح . وهكذا الاامساك 
روف وتنائر تلك الشروط المذكورة جرى على هذا الوجه ٠‏ فثبوما 

شرعا واضح 

(و) فى المسألتين السادسة والسابعة قد العروط بقوله العتيرة فى المعروطات شرعا . 


وهنا أطلقها حت يتأتى التقسيم الى الاأقسام الثلاثة . فالكلام هنا عام فها اشغرط الشارع وها 
اثيرطهالشهخس أنفسه هن شرط علاثم » أو هناف ٠‏ أولا ملاثم ولا هناف 


0 المسالة الثامئة 





ع( والثانى 4 أن يكون غير ملام لمقصود المشروط. ولا مكمل المكيته » 
بل هوعل الضد من الاول وكا اذا اشترط فى الصلاة أنيتكلم فيها إذا أحب » 
أواشترط ف الاعتكاف أنيخرج عن المسجد إذا أراد ‏ بناء على رأى مالك 017١‏ 
أو اشترط فى التكاحأن لاينفق عليها أو أن لايطأها وليس عجبوب ولا عدن »6 
أو ط فالبيع أن لايفتنع البيع » أو إن ن اننم فى ؛ بعض الوجود دون بعض» 
1 ريط امامل التي أن لايضمن المستأتجرَ عليه إن تلفء وأن يصداقه 
فى دعوى التلف » وما أشيه ذلاك . فهذا اله أيفا لا إشكال في إنطاله » 
لأنه مناف لمكية السبب .فلا يصح أن يجتمم معه . فإن الكلام فى 
الصلاة مناف لما شرعت له من الا قبال على الله تمالى والتوجه اليه والمناجاة له . 
وحكذلك الشسترط فى الاعتكاف الكروج » مك غرط ماينافى حقيتة 
الاعتكلف من زوم المسجد . واشترط الناكح أن لا بينشق » ينافى استجلاب 
المودة المطلوبة فيه . وإذا اشترط أن لايطأ أبطل حكة التكاح الأ بلى 
وه التناسل » وض بالزوجة ٠‏ فلس م الاي مساك بالمعروف الذى هو 
مظنة الدوام والما لئة . وهكذا سائر الشروط لم كورة ٠‏ إلاأنها اذا كانت 
باطلة ف لتؤثر فى المشرطات أم لا # هذا محل نظر يستمد 9 مر المسألة 
النى قبل هذه 

٠‏ والثالث 4 أن لايظهر فى الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة . وهو محل 
نظ هل بلحق بالاول من جهة عدم المنافاة 8 أو بالثالى من بجهة عدم الملاءمة 
ظاهرا ؟ والقاعءة المستمرة ة فى أمثال هذا » التفرة : بينالعيادات والمعاملات . ها 
كان من العادات لأيكتن في بد النافة دون أنتظر الملاسة .أن الاصل 





)١(‏ من زوم المسجد 
(؟), هي شروط تقتفي رفم حكمة السبب ويقصد ما السب الواتم . وتقد 
تنميل ذللك 6 ا كت ااصارل وي 


النوع اللقالث فى المرانع ( المسألة الأولى _المانع أربمة أقسام ) 5/6 








فيها التعيد دون الالتفات إلى المعانى » والأصلفيها أن لايقدم عليها إلا بإذن؛ 
إد لامجال للعقول فى اختراع التعبدات . فكذاك ما يتعلق بها من الشروط ٠‏ 
وما كان من العاديات يكتنى فيه بعدم المنافاة ؛ لأن الأأصل فيها الالتغات الى 
المعالى دون التعبد» والأصل فيها الاذن حتى يدل الدليل على خلافه . واللّه أعر 


التوع الثالث فى المواتم وفيه مسائل » 
المسأك ابر ولى 


الموائم ضربان : أحدها ملا يتأنى فيه ''' اجماعه مع الطلب . والثائى 
مامكن فيه ذلا . وهو نوعان : أحدها يرف أصلالطلب . والثانى لابرفمه ولكن 
رفع اتحتامه . وهذا قسمان : أحدما أن يكون رفصه ععنى أنه يصير 2 را 9 
فيه لمن قدر عليه . والآخر أن يكون رفعه عمنى أنه لالم على مخالف الطلب ٠‏ 
فهذه أر بعة أقسام 

( لما الأول ) فحو زوال العقل بنوم » أوجنون » أوغيرها ٠‏ وهومانع 
من أصل الطلب دلة ؛ٍ لأن من شرط تعلق امطاب | كان فهمه » لأنه إلزام 
يقتضى. النزاما . وفاقذالعقل لاعكن إلزامه م لامكن ذاك فى البهائموالجادات 
فان تعلق طلب ”© يقتطى استجلاب مصلحة أودرء منسدة » فذلك راجع 


ووم موه 


)١(‏ أى عقلا .وقوله (أحدما يرفم أسلالطلب) أى وهو ما أمكن اجتماعه ٠م‏ الطلب عثلا 
واءتئم الاجماع شرعا . والقسمان الباقيان لماح فسهما الاجماع عقلا وشرعا 
(9) يعن ليس وأباً وا نكان مطلو ,أشرعا ما بوضحه فيا بعسد 
() أى يسيب عمل در هن غير العاق لكاتلاف البهيمة «آل الغير؛ وكالصى بقثل غيره 
مثلا . ففمان المتلف وغيره من الاأحكام لايتملق بالبهيمة والصبى » وإتما بتملق بربهآ 
وبولى الصبى 


5 (المسألةالا ولى م أربعة أقسام 


سي سس مسميسسيي ل ل لس ل ل سبي ل ل 2 








إلى الفيرع كر ياضة البهام وتأديبها . و ٠‏ والسكلام فى هذا مبين ال 00 

)0 وأما الثابى ( فكالايض والنفاس ٠‏ وهو رافم لأسلالطلب و! إن أمكن 
حص وه معه إلكن انما يرفممثل هذا الطلب بالنسية الى مالا,ه 0ن البتة 4 
كالصلاة»ودخولالمسجد » ال لصوت 6 وما أعسدذالك ٠‏ وأماما بطل 50 5 
رفم المائم ؛ فاتللاف بين أهل الأأصول فيه شمهور » لاحاجة لنا إلى ذ كرههنا . 
والدليل على أن يو «.طلوب حالةٌ ودود الماثم » أنه اوكان (9؟ كذيك لاجشمع 
الفدان 1 ؛ لأن المائض #منوعة من الصلاة ؛ والنشاء كذلك , فلو كانت مأمورة 
مااسا ‏ التانك اموز عله 5 منهية بالنسية الىثى:واحد”*؟. وهوال 
وه إذا كانت امور 0 تعمل ع له نت أن تفمل » لزمها شرعا ان تفعل 
أذ لاتاعل مها وهو حال اا فلا وئدة فى الأمر ىء لا,يصح له ا 
فعله حالةٌ وجود الماثم ولا بعد ارتفاعه ؛ . ا ره 0 باتفاق . 

( وأما الثالث ) فكالرق والأنوئة بالنسية الى الجعة والعيدين والجياد .فإن 
هؤلاء قد لمق بهم مانم م انحتام هذه العبادات : الار ؛ 2 6 72 دين مخرى 
0 احسين 7 واي يان » لني هاا لي غير مقصودين الاك فمها إلاحم 


)0 ( وعى مسالة الغهم شرط التكليف 3 راجم ابن الحاجب 

شف عى انناقا 

) -)كتضاء الفوم / على الحا نض لهل هو بأ جديدولم تكن فأمورقبه وقت الحيض : ؟رمهوى 
الممثيد رأجم سألة الاداء والقضاء ل إن الماجب 





(4) الدللان الأأولان عا «أن فى رفم أسل الطلب لا لا يطلب بعد وها يطلب . كتلاف 
١‏ 0 وهو الصلاة 0 ومن جهة ة واحدة فلست كالصلاة ى 5 المخصوية . فاهذا مصحت 


000 حمل الجهادهن ن النوعالثالث التحسيى ولم يجعله من المقاص دالف روديه ولا الماحيه. وقد 
عدمهوق نخرير الا “سولء نالفرورىوقال : مم سكو نه سكل لك أذ اانا حر باعلينا لاأكفرهمه 
ولذا لم تقثل ا1 رأة والمى 3 «قيات الجرية . فالدين لا محفط 5 كولهم حربا عليناأ 
لانه مخض الى قثل المسلم أونتنته عن دينه أهفيبق الكلام فا اذا 2 نوا حربا بل كانوا 
0 لنأاوهم فى بلاد بعيدة عن بلاد السلمين وايس هناك ك عهيد بيننا وييايم ٠.‏ 

ون قتالهم في هذه الحالةمن القفرورى أم من التحعسيئى #الظاهر مدا ويكون ا 0 
لم 0 الدين إلا به ومنه مالا يكو ن كد لككون محسينيا من ن باب الخد بالاحوطء 
ايهيل ككلافة هنا وهناك على هذا التتسيل 


المسألة اثثانية (لا يطلب من المكاض محصيل الموانع ولا رفعها) ‏ 5/17 








التبع » فاون تمكسوا منها جرت بالنسبة المهم مجراها مم المتصودين مها ء وثم 
الأخراز الذكور . وهذا معنى التحيير بالبسبة الهم مع القدرة عامهاء وأما مع 
عدم القدرة علها فال مثل ''" الذى قبل هذا 

( وأما الرايم ) مُكأسباب الرخص ب عى موائم من الانحتام » يممنى أنه 
لاحرج على من ترك العز مة هيل إلى جهة الرخصة» كقصر المسافرء وفط 
تركه للجمه؛ » وما أشمه ذاك 


ره )2 


0 89 
المسمااة اماي 


الموائع ليست مقصودة للشارع ؛ عمنى أنه لايقصد محصيل اممكاف لما ولا 
رفعها . وذاك أنها على ضر بين : ش 

(ضرب منها ) داخل تحت خطاب التكليف - مأموراً نه أو مهيا عله أو 
مأذوناً فيه وهذا لا إشكال فيه من هذه اللهة عكالاستدانة المائعة من اننباض 
سبب الوجوب بالتائير لوحوب إخراج الرّكاة . وإن وجد الك .اب فهو متوقف 
على فقدالمانع وكذلك الكفر المانومن ها أداء الصلاةوالركاة أوم نوجو بعاء'') 
ومن الاعتداد با مق فى حال كثره » إلى ير ذلك من الأ مور الشرعية الى 
منع منها السكفر . وكذلك الارسلام مائع من اتمهاك حرءة الدم والمال والعرض 


(١)أىمن‏ رفم أصل الطاب, وهل بلدرج فيه أغا؟ ححدث يقال إنه وجد الم شرعى 
دن توحه الطلب لان اءتثال أمر السيد بأعمال أخرىف وقت هده المبادات بعد «انما 
شرعا وحينئذ فينتقل هذا النوع الثالثالى النوع الثأنى 

)١(‏ يحاذى ما وما بمدها المباحث التقدءة فى المألشين السادسة والسابعة فى. 
الشروط 

(م) أى على الحلاف بين الجهور والفية فى تكليف السكفار بالفروع 


1 المسألة الثالثة 





إلا بحتها . فالنظر فى هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج 
عن مقصود المألة 

( والضرب الثانى ) هو المتصود . وهوالداخ حت خطاب الوضع هنحبث 
هو كذلك . فليس اشارع قصد فى تحصيله من حيث هو مانع » ولافى عدم 
محصيله و فإن | اديان ليس عخاطب برفع الدين اذا كان عنده نصاب لتجب 
عليه الركاة هما أنمالك النصابغير مخاطب «تحصيل الاستدانة لتسقطعنه» 
لأنه من خطاب الوضم لا من خطاب التكايف . و إعا مقصود الشارع فيه أنه 
إذا حصل ارتفم مقتضى البب ٠‏ والدللى على ذلك أن وضم السبب مكمل 
الشروط . يتنفى قصدالواضع إلىترتب المسبب عليه ب و إلا فاولم يكن كذلك 
يكن موضوما علىأنه سبب ٠‏ وقد فرض كذلك . هدا خاى ٠‏ واذا ثيتقصد 
اروائع الى حصول المسبب »ء ففرض المانم متصوداً له أيضاً إيقاعئه » تصف الى 
رفم ترتب المسيب على السبب وقد ثدت أنهقاصد إلى نف سالترتب. عذا خلف. 
فان القه دين متغاد ان ٠‏ ولاهو أية” قاصد إلى رفعه م لأأنه لكان قاصدا إلى 
ذلك لم يثبت فى الشرع مائعاً ٠‏ و بيان ذلك أنه لوكان قاصداً إىرفمه م حيث 
هو مائع لم ثبت حصوله معتبراً شرعا ؛ وإذا لم يعتبر لم يكن مانما من جريان 

السبب . وقد فرض كذلك ٠‏ وهو عين التناقض 

فاذا توجه قصد المكاف إلى إيقاع المانم أو إلى رفمه :ذلك تفصيل . وفى : 





ال أداثات 


فلا يخاو أن يذ.عله أو نتركه من حيث هو داخل نحت خطاب التكايف - 
بعامورا.: به 2 عنهأو غير فيه » ألا فإنكانالاً ولفظاه ر؛ كارجل يكون 
بيدءله نصاب » لسكنه يستدين لخاجته الى ذا ب وتان الأحكام على مقتضي 
حصول الماثم . و إنكان الثانى وهو أن يفمله مثلا “ من جب ةكونه م 'نعأ» قدا 


5 ور البح لاسفاط 5 النييب شيل المانم 5 


لا سعاط 4 السب المفنصى أن لاينرنب عليه 0330 أقدقياة 3 فهو حمل غير 
3 9 بي صر صنل 
والدليل على دلك من النقل أمور مس دلك قوله جل وعلا ٠‏ (إنا بلونام 
كا داوانا أصحاب الجدّة إد أُقسموا) الآآبة ! قإنب تصمنت الارحبار يعقامهم 
على قصد التحييل لاسقاط حق المساكين . تحر يم المالم من إتيانهم » وهو 
وقت الصبح الذى لاسكر قًَ مثله امس كين عادة , 20 والعقاب اأى 0-8 لفعل 
حرام . وقوله قمالى ( ولآتتحدواآإت امه هو ) رلك تبنت مصار: 
الزوحات بالارجاع أن لانرى فعده روجا احر مطلتاً » 9" وأن لاتنعصى عد نبا 
إلا بيد طول فكان الار جاع ندلك القصد ؛ إد هو مالم من حلها الأرواج : 
وى الحديث”" «قائل الله اليبود < مت عليهم شحوم فحملوه فباعوها » 
وفى لعض الروايات « وأ كوا أنماتها » وق عليه الصلاةوالسلام'؟':(ليشرن 


)١(‏ يعى فاللانع عادى وليس بشرعى حتى ينطبق عليه تمريف البايم الذى هو موضوع هده 
لالمباحث ١‏ وهو ما اقتصى حكمة تناق حكمة السس وعليه فا وحه ذكرههنا ؟الا أن يقال 
إن العقات عن حصيل ايانم العادى يقيد أن تحصين البانم الشرعى قصدا مثله »وان القصد ىكل 
الوصول الى مو جح الحرمان 

(9) هذا را يظهر حي كال عليه الاأمر قفن رون آية ( الطلاق مرتان ) فقد 
كانو! يطلقود و, مون لا الى حد . بشارود الزوحات بدلك ء فلا يضمها الرجل اليه ولا 
يدعها تتروج طول حنانا 

(م) رواء ف الحامم الصقير تلفظ ( قال اله النبود ان الله عز وجل لما حرم عليم 
الشدسوء جلوما 2 اف و كلوا مها ) عن أحبد والشيدين وألى داود والترمدى والنسائى 
وان ماحة عن حابر . ورواء الشيحان ص أنى هريرة . واد والشيخان والنائى وان 
55 عن حمر ٠‏ ورواه فى التيسير عن أبى داود بلفظ (لدن الله الهود ثلاما . ان الله تعالى 
حرم علبهه الشورم ماعوها وأ علوا نمحها ) ورواء أيضا أحد . وميد كر فيه ( لاثا ) 

(4) رواه فى المشكاة عن ألى داود واي ماج( يسمو بها ) بير واو ورواه كذلك فالجامع 
العثير عن لخد وأفى داود ورواء ق بن الاوطارالواو عن أجد وأبي داود : وسبأى 
المؤلف سير واو فى رواية أطول 


الموافةات ج ١‏ مها 


اي المسألة اثثالثة من الموانع 





ناس عن أمتى الخر ويسم ونها يةير اسعها) ٠‏ وفى رواية''": (ليكوئن من أمتى 
اقوام” يستحاكون ار والحريرٌ » والخرَ الما زف ) المديث ! وفى بعض 
المدريث”" : ( يأنى على الناس زمان” 'يستحل” فيه خسة أشياء بخسة أشياء : 
يستحاون الجر بأسماء يسموثها بها » والسّحت بالهدة » والقتل بالرّهبة »والزنى 
بالتكاح , والربا بالبيع) تكأن المستحل هنا رأى أن المائع هو الاسم » فنقل 
الحرم الى اسم آخرء حتى يرتنع ذلك المافم فيحل له ٠‏ وقال تعالى : ( من بعد 
وصية ,وصى بها أو دَيْن غير مضار ) فاستثتى الاضرار» فاذا أقر فى مرضة 
بدين أوارث ؛ أو أومى بأ كث رمن الثلث » قاصداً حرمان الوارث أو نقصه 
بعض حقه » ب بداء هذا الماذم من تمام حقهمكانمضارً! .والاضرار ممنوعباتقاق. 
وقال تعالى : ( ولا تنقضوا الأ يمان بعد تو كيدها ) الآآبة ! قال أحه بن 
حنيل : عجدت ما يقولون في اميل والأ يمان » يبطاون الأيهان بالحيل ٠‏ وفى 
الحديث : ( لانمدم فضل الماء لمم به الكلاً '" ) وفيه : دإذا متم به 
يعنى الوباء ‏ بأرض فلا تقدّموا عليه , وإذا وقَمَ بأرض وأثم بها فلا 

)١(‏ رواه فى التيسيد عن البخارى ٠‏ قال صاحب التيسير الحر بكسر الماء المهملةو بمدها 
راء . والراد ,ههنا الزنا اه وقال ابن العرنى : رواية الخر بالممجيتين : صحف .اه 
وقد أثبتناء فى الا'صل مصمحا ٠‏ (9)سيأتى للمؤلف ف المسألة المسادية عشرة من 
مقاسد المكلف أنه برو موقواعلى | بنعباسومرفوطا. وكذلك قالعنه فى كتابه الاعتصام. 
أقول : قال الفتنى فى كتابه ندكرة الموضوات (يأتى على الناس زماق يستحل فيه السحت 


بإلهدية الخ .. ) لا أصل له . وقال ابن القم فى أعلام الوقميند ‏ فى يبان أن نجويز ١‏ 
530 الذرائم مايأتى : ل بطه 2 الى الاوزاعى قال 0 
اله صلى الله عليه وسلم ( يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع ) يمفى المينه . وهذا 
المرسل صالح للامتضاد به والاستشهاد ؛وان يكن عليه وحديه الامياداه 

(>) فى الارض المباحة بثر للشخس » وفى الارض كلا” مباح يريد ألى ,مثع الئاس منه 
بايجادء مانما لهم من رعيه وهو مله بسقيهم من فضل ماء بثره . فنهى عن ذاش والحديث 
أخرجه الشيطان عن أبى هريرة بلفظ ( لا باع فضل الماء ليباع به الكل ) وق 
رواية الستة الا النسائى(لا منموا فضل الماء لتمئموا به الكل" ) وفى رواية البخارى ( ل 
بنع قشل الماء لهنم بعفضل السكلا*) 


( النوع الرابع في الصحة والبطلان ‏ المسألة الأولى في ممنى الصحة) 4,١‏ 





ص 








رجا ربوا 


وألا دلة هنا فى الشرع كثير: ة من الكتاب » والسنة» وكلام السلف 
الصالح رضى الله تعالى عنهم ٠‏ 

وما تقدم من الا دلة والسؤال والجواب فى الشروط » جار معناه فى المواذء ؛ 

00 1 م ًا 
فلا يخاء أن يكون الماذم المستجلب مثلا فى 8 المرتفء » أو لا » فا ن كارف 
كذلك الحم متوجه . كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الرّكاة » ميث 
قصى أنه إذا جاز الحول رد الدبن من غير أن ينتفم به . و إن لم يكنكذلك» 

' 0 بير 2 03 2 . - 8 
ب لكان الماذم واقعا شرعاً كالمطلق خوفاً من انحتام الحنث عليه » فهو محل نظر 
- على وزان ماتقدم فى الشروط ولا فائدة فى التكرار 


*) النوع الراهم فى الم حة والبطلان ”"" وفيه مسائل‎ ٠“ 
لمسأل: انرولى فى معن لكوع‎ 


ولفظ الصحة يطلق باعتبارين :(أحدما)أن يراد بذلك ترتب آثار العمل 
عليه فى الدنيا »كا نقول فى المبادات إنهبا صحيحة بممنى أنها حرئة » ومبرئة 
)١(‏ رواء ف التيسير عن الثلاثة والترمذى بلفظ ( اذا سمءتم بالطاعون باارض ملا 
تدخلوها . واذا وتم بأرض وألتم افلا خرجوا منها ) 
وهذا الحجر الصحى - الذى يتبجح بالختراعه خدمة للانانية أهل هذا المصر فيه فىكلتا 
جهتيه تسد الى ايانم لكونه مانما : فقد وءهم على أرضه رفع لمانع من إصابتهم عادة ؛فتهوأ 
هله ١‏ وخر جوم من أرضه تحصيل لليائم من إصأ بتهم وهو بعد هم عله .وحكيةالاولظاهرة:٠‏ 
وحكمة الثانى_من الوجهةالدينية الصرفة_الفرارمن قدرالله والركون إلى محش الا"سباب؛ وإن 
كان عمر قال فى مثله( عم نفر من تدر اسّالىتدر اللّه) ومن الوجهة الشرعيةالصحية_خشية 
تلويث الههات الاخرى بالجراثي التى ريما تكوزعاقت حم أو بأمتسهم 
(0)اعلم ا نالصحة والبطلان ليسا_على التحقيق_من الاحكام الوضعيةفى شىء: بل منالامور 
المقليةلا نه يمدو رودامالشارع بالفمل ومع رنةششرائطه وهوا نعلا يحتاج الىتوقيف من الشارع, 
بل يعرف عدر دالمقل صحته او بطلانه. ولذااسقطهها كثيرمن الاسوليين فل يعدوهافى الاحكام 


ا المسألة الثانية 
للذمة » ومسقطة للقضاء فا فيه قضاء » وما أش_به ذلك 27 مرء العبارات 
النيغة عن هذه الممانى ؛ وكا نقول فى العادات إنها صحيحة يعنى أنها مخصملة 
شرعا للأملاك » واستباحة 7) الأ بضاع » وجواز الانتذاع » وما برها الى 
ذلك . ( واك نى) أن براد به ترتب آثار العمل عليه في الأخرة كترئب الثوابء 
فيقال هذا عمل صحبح » عءنى أنه برحى ” به الثواب في الآخرة ٠‏ 'فى 
العبادات ظاهر . وني العادات "2 يكون فا ثوى به امتثال أمر الشارع » 
وقصه به متتضى الأعر والنهى ؛ وكذلك في احير إذا عمل بهمن حيث إإن 
لقاع حبري 1ن حيث قصد بحرد حظه فى الانتفاع » غافلا ع م 
اكوم + ٠‏ فهذا يم سنن علا م ع بهذا الممنى . وهو وان كان طلا 

غريباً لا يتعرض له علءا. الفقهء فتد تعرض له علماء التخلق 5 لنزالى وغيره . 
وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون . 51 ماحكاء الغزالل قي كتاب النية 
والا خلاص من ذلك 

السك الائيّ فى عفى اليطمز 

وهو مايقابل معى الصحة . فله مءئيان : 

ع1 أحدم|) كن يراد به عدم ترب آثارالميل عليه فى لدنيا ؛ 6] نقول 
فى العبادات إنها غير محرئة » ولامبرئةالمة . ولا مسقطة لاقضاء ‏ فكذلك نقول 
إنها بإطلة بذلك الممنى . غير أن هنا نظرا ؛ فإن "كن المبادة باطلة انما هو 


(1) كوافقة أمر الشرع م قلوه " 

(؟) ولا يقال حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل » لا" نهاقد تترئب على ال.اطل 
وقد تتذلف عن العسي 

(؟) كصحة نصرفاته الشرعية فما ابتاعه بعا صسيعا مثلا 

(4) لم يقل يحصل الثواب فى الآخرة تفادياً مما اعترض به عليه من أن الثواب 
قد لا يترتي على الملاة الصجيحة ما سأ 

(0) م تقدمله فى التكاع, أنه مندوب بالجزء وهو طادى عفلا ثواب إلا بهذه النية . وم 
سيأيه فى الواجب العادى كاداء الديون والنفقة على الا”ولاد ورد الودائم 
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جد ريت ياك ساح لستاعة ا 2 














لخحالتتها لما قصد الشارعفنها »حسما هو مبين ففموضعه ‏ ولكن قد تكرن الخالفة 
راجمة الى ننس العبادة » ”2 ؤطلق علي بالنظ البطلان اطلائاً ؛ كالصلاة 
من غير نية » أوناقصة ركعة أو سحدة » أوتحوذلك هما يخل بها مد الاصل . 
وقد تكون راجعة الى وصف خارجى منفك عن حقيقتها و إن كانت متصفة 
به و كالصلاة ”1 فى الدار المغصوبة مثلا «فيقم الاجتهاد فاعتبار الانذكاك » 
فتصح الصلاة ؛ لا نها واقعة على الموافقة الشارع ولانضر حصول ال لفة من جبة 
الوصف  :‏ أوفى اعتبار الانصاف ء فلا تصحبل تكون فى الك باطلة 0م 
من جهة أن الص_لاة المرافقة إنها عى المنفكةعن هذ الوصف » وليس الصلاة 
فى الدار المنصوبة كذلك . وهكذا سائرماكان فى معناها 

ونقول أيضا فى العادات إنها باطلة » عمنى عدم حصول فوائده بهاشرعا : 
من حصول أملاك » واستباحة فروج » وانتفاع بالمطلوب . ولا ذكانت العاد يات 
فى الغالب راجعة الى مصالح الدنيا »كارن النظر فيباراجما الى اعتبارين: 
« أحدحما» من حيث فى أمور مأذون فيها أو مأمور بهاشرعا « والثانى » من 
حرث هى راجمة الى مصاح العباد 

فأما الااول فاعتيره قوم بإطلاق » وأعيلو' النظر فى جبة المصالح » وجماوا 
خالفة أمره مخالفة لقصد: باطلاق »كالعبادات الحضة سواء ٠‏ وكأمهم مالوا الى 
جبة التعبد ٠‏ وسيأتى في كتاب المقاص. بيان أن فى كل مالعقل معناه لعبدا * 
واذاكان كذالك » فواجبة أمر الشارع بالحالفة يقصى باللمروج فى ذلك الثمل 
عن مقتغى خطابه ٠‏ والخروج فى الأعمال عن خطاب الشارع يقضى بانها غير 
()كظل فى بمش شروطها أو أركتها 

(0) وكصوم الا ام النبية 


() والبطلان و النساد مترادقان عند قير الحئفية ٠‏ أما عندهم فيقولون فى مثلهفاسد لاباطل. 
وبنوا على القرق إمكان تصسيع الفاسد لاالباطل م يأتى 


م المسألة الثانية 
مشروعة ٠‏ وغير المشروع باطال ٠‏ فهذا كذلك يكالم تصمع المبادات اللخارية 
وأما الثانى فاعتبره قوم أيضاً لا.م إهمال الأول . بل جعاوا الامر مر لا 
على اعتبار المصلحة ,ممنى أن المعنى الذىلأ له كان العمل باطلا ينظر فيه : فِن 
كان حاصلا أو فى حم الحاصل . ميث ١”‏ لايمكن التلافى فيه » يطل العمل 
من أصله ٠‏ وهو الأأصل فما نبى الشرع عنهو لأن النهى يقتضى أن لامصلحة 
للسكلف فيه » و إن ظيرت مصلحتهلبادىء إلر أى » ققد عل الله أن لامصلحة فى 
فى الا,قدام وإن ظنها العامل . وإن م يحصل مدة 9© كارن فى 32 الحاصل 
لكن أمكن تلافيه » لم يك بإ بطال ذلك "العمل »كا يقول مالك فى بع المدبر 
إنه يرد إلا أن يعتقه المشترق فلا يرد * فإن البيع إنما منع لق العبد ف العتق» 
أو لمق الله فى العتق الذى العقد سببه من سيده س وهو ,التدبير ؛ فإن البيع 
بفيته فى الغالب بعد موت السيد ٠‏ فاذا أعتقه المشترى حصل قصد الشارع فى 
العتق » فل برد لذلك . وكذلك السكتابة الفاسدة ترد » مالم يعتق المكاتب ٠‏ 
وكذلك بيع التاسى اموي توقرق عل احائه التمووت ننه ارد لان 
النم إنا كان هته » فاذا أجازه از ومثله البيع والسلف منهى عنه ؛ فإذا 
)١(‏ كبيم اللاقبح ‏ فان المنى الذى بطل البيع من أله حاصل معديم ٠‏ لاأن بيع ماق 
إطون الأأمهات متعدم فيه ركن البيم» ولا يتأتى ملافى تصحيحه 
(9. لعل الاأصل (و إن كان حاسلا مدة أو فىحكم الحاصل) بع مدة أيضاء فكون عقابلا 
للقسم قبله وتنطبق عليه التفاريم الآتنية .فان المفوت غالباً للمتق وهو البيع فى حكم الحاصل» 
ولكن أثره لم يدم بل ارتقع العتق وأمكن تلافى مذوت العتق بسب عتق الشترى . وإئمأ 
آنا فى عكم الحاصل لان التفويت اهما يظهر أثره بعد موت السيد هناك كان يغلب عتقهء 
عنى إذا لم يوجد مانم كبعش الصور التى يسترق فيها المدبر ولا ينغذ عتقه . أما الكتابة 
الفاسدة لفقد شرط مثلا فالممق الذى لاجله بطلت حاصل بالقعل » للكن لمدة وهى ما قبل 
خروجه حرا بسيمها وأمكن التلاق بسبب الحر بة .فجمل الامر فى الثال وماقبله منزلا على 
لتيب والبيع والسلف ما فيه حسول الممنى الموجب البطلان فعلا ٠‏ وللكئه لدم وى اقبل 
الاجازة وإسقاط الشرط اللذين أمكن .بها إهدار الوجب ابعالان 
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أسقط مشترط السلف ششرطه» جاز ماعةداه » ومضى على لعض الأأقوال . وقد 
يتلافى باسقاط الشرط شرعاً (. كا فى حديث بريرة7) ٠‏ وعلىمقتضامجرى 
ا فى تصحيح العقود الفاسدة ؛ 7؟ "كتكاح الشفار» والدره, بالدرمين » 
وحوها . الى غير ذلك مر العقود التى هى باطلة على وجه » فيزال ذلك الوجه 
فتمضى العقدة . فُمنى عذا الوجه أن نهى الشارع كان لأمر ؛ فلما زال ذلك 
الأمر ارتئم النبى » فصار العقد موافتاً لقصد الشارع :إما علرحك الانمطاف”1) 
إن قدرنا رجوع الممحة الى المتّد الأول » أوغير 2 الانمطافء إن قلنا إن 
الشحييحه وقم الآن لاقبل ٠‏ وهنا الوجه بناء على أن مصالح المياد مغلبة على 
حك التعبد 

ل( والثانى من الا طلاقين )* أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار الع ل عليه 
فى الآخرة ؛ وهو الثواب . و بتصور ذلاك فى العبادات والعادات 

فتكون العادة باطلة بالا طلاق الأأول» فلا يترتب عليها جزاءم لأ مباغير 
مطابقة لمقنضى الأأمر بها ٠‏ وقد #كون سميحة بالاطلاق الأول ولا يترتب عليها 
نواب أُلِض . فلأولكالمتمبد رئاء الناس ؛ فإن تلك العبادةغير محرئة ولا يقرتب 
عايها ثواب : والثائىكامتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والاأذى . وقد قال تعالى : 
( يابها الذين آمنوا لابطلوا صدقائكم بال والأذى كلذى بنفق' ماله رياه 


() ما قبله كان باسقاط مر انيل ١‏ ناذا نالفل بريره ل تعره بدو 
متمسكين به »ولسكن أسقطه الشارع ك فى الحديث 
(0) تقدم رص 9١6‏ ) 
() الباطل عندهم هو ما بكون غير مشروع ألبتة كبيم اللاقبح علا ماكاالنهى بإعتبار 
وصف عارش فانه يسمى فاسدأ . والثاق مكن تصحيحه بأهدار الوصف الوجب للفساد 
كاستاط الزبادة فى الربا . ولا يحتاج لعتدجديد كلا مثلة الى ذكرها 


» المسألة الثافية 
الناس) الآية ؛”'“وقال : رلأنأشر كت سوستك:"). وف الحديث 29 
23 أبلفى زيد بن ؛ أرقم أنه قد أبطل حهاده 2 دم رسولٍ اله علقم إن اة 
0 
على تأويل من جعل الا بطال حقيقة ©) 
وتكون أعمال العادات ا أيضاً ممنى عدم ترتب الثواب عليهاء سواء 

عاينا أكانت باطلة بالا,طلاق الاول أم لا . فالاولكالعقود المفسوخة شرعاً ٠‏ 
والثانى كالا عمال التى يكون الحامل عليها مجرد الموى والشبوة » من غير التفات. 
الى خطاب الشارع فهها ب كالاً كل والشرب والنوم وأشباهها » والعقود المنعقدة 
بالموى ولكنبها واففت الا مر أو الاإذن الشرعي بك الاتفاق » لا بالقصد الى 
ذلك ؛ فعى أعال مقرة شرع لموافقنها للامر أو الااذن » لما يترتب عليها من 
المصلحة فى الدنيا . فروعى فهها هذا المتدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه» 
وتبقى جبة قصد الامتثال متقودة ؛ فيكون مارترتب عليها فى الآخرة مفقود” 
أيضاً ‏ لان الاعمال بالنيات . والماصل أن هذه الاأعمال التى كان الباعث 
عليها اطوى المجرد 14 إن وافقت قصط 35 الشارع بقيت سقاء حماة العامل 0 فإذا 

0 ( ماعن كم نْقْدُ وما عدد الله 
باني) (من كان يريد حرث الآخرة نز لةفى حرائه ٠‏ قؤمبة* ا 
ا حراث الدنيانو : له منها» وما له في الآ خرة رمن اميه اديه 

(1) فقد قضت الآنبة بأنها كالمدم لى الأآخرة ءلانها كتراب ب على حجر صلد نزل عليه 
وابل فلم يترك له أثرا . وظاهر أن هذا باعتبار الآخرة 

(؟) فالسادة الى حصل فيها الاه مراك مع الله باطلة بالمعنيين أى فى الدئيا والآغرة 

(0) رواء أعد_ وقد ذ كره بطوله ل فى الجزء الاول من التبسير (كتاب البيو ع )ول 
يذكر راويه ‏ وشعفه الزرقاتى على الموطأ وال لفظه متكر . وليس المديث فى الموطا - 
قال لى بر الاسول رواء أجد قال قيك الطادى ١‏ سئاده حبك ٠.‏ ولق رواية التبسير ( بس 
ما شريت وبشس ما أشتريت ) فلا يتجه جواب إعضهم هنأ عن الشافية بأن إنكار عائشة 


راجع هم الي البيع لاحل محهول لالتفاوت العنين 
0 عق ويكون من الاطلاق الثاتى 


المسألة الثالثة ‏ فى بطلان العاداتوصتها من جبة الي /ابةه؟ 








ا 


طيما ئ>5 م فى عبات" الأنيا واستشتمها), وما أشبه ذلك مما هو نص» أو 
ظاهر» أو في إشارة الى هذا المعنى . فن هنا أذ من تقد م بالمزم فى الاعيال 
العادية » أن يضيفرا اليبا قصدا يجدون. به أعالم فى الآخرة ٠‏ وانظر فى 
الا حياء وغيره 
المسأل: الماك 

ماذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثانى يحتل تقسما» لكن بالنسبة الى. 
الفمل العادى ؛ إذ لايخلو الفمل العادى - إذا خلا عن قصه التمبد - أن 
يفعسل بقصد أو غير قمد . والمثعول بقصد إما أن بحكرين التصد غرد الهوى. 
والشبوة » من غير نظر فى موافقة ة قصد الشارع أو مخالئته ؛ وإما أن ينظر مم 
ذلك فى الموافقة فينمل » أو فى الخالفة فيترك ؛ إإما اختيارا » وا ما اضطرارا . 
فبذه أريعة أقسام 

( أحدها ) أن يمل من غير قصد ؛ كالغافل والنلم . ققد تقدم أن هدذا 
الفعل لا.تعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير » فليس فيه تواب ولا عقاب ؛ 
لاث الجزاء فى الآخرة انما يترتب على الاعمال الداخلة نحت التشكايف . فا 
لايتعلق به خطاب تكايف لايترتب عليه ثمرته 

(والنائى) » أن يفمل لقصد نيل غرضه مجردا ؛ نهذ أيضاً لانواب لمع ذلك 
-كالة ول » و إن تعلق به خطاب التكايف أووقع واجباً ؟ بكأداء الديون» ور 
0 على الأولاد » وأشباه ذلك 0 
ترك المبيات بسكم | ؛ لأن الأعمال بالنيات . وقد قال الحديث : 0ق 
كانت هج ركه الى ل 4 ورسوام فبجراله الى الله ورسوله . ومن كانت 00 
الى دو اسينيا أو إلى امرأة يكحا فبجريه إلى ماهاجر إليه » وممنى 
المت دن به فى الشريمة ٠‏ فهذا 0 8 


رواء اعفان 78 5 داود والترمذى 0 


54 المسألة الثالثة فى بطلان العادات وصصتها من جنة النية 


عقتفى الاإطلاق الثاتى 
(والثالت) أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً بكالقاصد لنيل لذته من 
المرأة القلانيه ؛ ونا يمكنه بالزنى لامتناعها أولنم أهلها » عد عليها عتد نكا 
ليكون موصلا له الى ماقصد . فهذا أيضاً باطل بالا,طلاق الثانى » لأ نه لم يرجم 
الى حك اللوافقة الآ مشطرا ومن حي كان موصلا الل غرضه لام حيبت 
أباحه الشرع - وإن كان غير باطل بالا طلاق الأول . ومثل ذلك التكاة 219 
المأخوذة كرهاً » فامبا صحيحة على الاإطلاق الأول ؛ إذ كانت مسقطة لاقضاء » 
0 2 
ومبرئة لامة ؛ وباطلة على هذا الاطلاق الثانى . وكذلك ترك الحرمات خوفاً 
من العقاب عليها فى الدنيا »أو استحياة من الناس » أو ما أشه هذا . وإذلك 
كانت المدود كفارات فقط ‏ ؛ فل حير الشارع عا أنها مرتبة ثواباً على 
حال . وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات ْ١‏ 
(وااراِع) » أن يمل لسكن مع استشعارالموافقة اختياراً م كالقامل للنباح 
03 250 
بعد علمه بأنه مباح » حتى إنه لو لم يكن مباحا م يفمله . فهذا القسم انما بتمين 
النظر فيه فى المباح . أما المأمور نه يشمله بقصد الامتثال » أو المنهى عنه ,يتركه 
بذلك القصد أُدِضأ » فبومن الصحيح بالاعتبارين كا أنه لوترك المأمور به 
(1) قال (ومثل ذلش)لانه أنى به لجرد القائدة المناسبة ٠والا‏ فهذا ليس من موضوع 
السألة » لان الزكاة من المبادات 
(؟) إقامة الحدود من خطاب التتكايف السبب عن خطاب الوضم بفمل الحدود عليه . 
وهذا بالنسبة للامام . أما بالنسبة لمن أقيمت عليه فلا خطاب يتوجه عايه فيها . فلا ينتظر أن 
تكون له نية »لان اقامة المدليست من فمله .الا أنه بق الكلام فيا اذا طلبهاتامز رشى الل 
عله والغامدية والجهنيةءطلبوا اقامة الحد للطهر من الر نا قم الرجم وقال عليه السلاة والسلام 
لالد ين سب الخ لديه (مهلا ياخالد فقد ابت تتوبة لو تاها صاحب مكس لقثر له) ولما ميل 
على الجهئيهة قال له حمر رضى الله 0 أتصلى عليها وقد زنت؟قال لهعليهالسلاة والسلام(لقد 
تأبت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسمتهم .وهل وجدت أفضل من أن جادت 
بنفسها لله عز وجل ) والظاهر أنه يترتب عليه الفقرة الأخير لاله الذى ورد فى الحديث فى 
هؤلاء الذين جادوا باننسهم مه :وقد يقال أن الطلب غير اقامة الح الذى هو من فمل الغير 
غليس فيه الا التكثير ؛ أما الطلب من المهدود مج حصل من هؤلاء فعمل آخرمستقل له فضله 
ونيته .كا يدل عليه قوله (أى جادت بنفسها لله) وهذا مل ديق خطير فلا يحرم 'نوا به 


المسألة الثالثة ( فصل فى صحة العادات مع النية الشوبة) 2 ,هبهي 


أو فصل المنعى عنه قصداً للمخالفة » فهو من الباطل بالاعتبارين . فإنما يبقى 
النظرفى فصل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخييرء فاختار أحد 
الطرفين نالفل أو الترك للجردحظه 4 فتحةمل فى النظر ثلاثة أو جد :«أحدها» 
أن يكون صحيساً بالاعتبار الأول » باطلاً بالاعتبا اثانى . وهذا هو الجارى 
ص الا صل المتقدم فى نصور المباح بالنظر الى نفسهء لا بالنظر الى مايستازم ٠‏ 
« والثانى » أن يكون صحيا بالاعتبارين معأ » بناءعل حريه فى نيل حظه 
مما اذن له فيه» دون مالم يؤذن له فيه . وعلىهذا نه الحديث”"ف الاجر فى وطء 
الزوجة ؛ وقوطم : أيقي شؤوئه تم يوجر #!فقال. «أرأيمر وضعهافحرام! : 
وهذ' مسوط فى كتاب اللقاصد .ن هذا السكتاب . « والثالث » أن يكون 
صحيدا بالاعتبارين معأ د ف المباح الذى هو مطاوب الفعل بالكل ك3 وص.ىا 
بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبارالثانى ‏ ف المباح الذى هو مطلوب النرك 
بالكل ٠‏ وهذا هو الجارى على ماتقدم فى القسم الأول من قسمى الا حكام. 
ولكنه مم الذى قله باعتبار أمر خارج عن حقيقة النمل المباح » والأول 

عن فصل ]4 ١‏ 

وأما ماذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثانى »فلا بخاو أن يكون عبادة » 
أو عادة . فإن كان عبادة فلا تقسم فيه على ال لة ٠‏ وإن كان عادة فإما أن 
يصحبه مع قصد التعبد قصد اأظ » أو لا ٠‏ والأأول إما أن يكون قصد الاظ 
غاليا” أومناويا فبذه ثلاثة أقسام « أحدها » مالا يصحه حظ . فلا إشكال 
فى صحته «والثانى”"» كذلك لان الغالىهوالذى 6 » ؤما سوأه فى 

.- 8 م6 تر 
حم المطأرح « والثالث » محتمل لأمرين * أن كون صحيحاً بالاعتار الثانى 
البشاء إعمالا للجانب المغاوب » واعتباراً بأن جائب المظ غير قادح فى 
00١0‏ رواء مسلم . ولقظه : أيأتى أحدنا شهوته ولدفيها أجر ؟! قال : (أرأيم لو وضعها 
فى حرام » أ كان عليه ففها وزر ؟ تمُكذلك اذا وضعها فى الملا ل كان له أجر ) 
(؟) وهو ما يكون قصد الحظ فيه مغلوبا . فالنعر على عكس اللف 


© (النوع الخامس ف المزاتم والرخص المسألة الأولى ) 
ل ل ل ب ب ا ا د 1 يسمي عي + سوسس يسوي جر 0 
الماديّات » بحلاف العباديات ؛ وأن يكون صحيسا بالاعتبار الأول دون الثانىى 


إعمالا ل الغلبة ٠‏ وبيان هذا التقسم والدليل عليه مذحكور فى كتاب 








المقاصد من هذا الكتاب ٠‏ والجد لله 
ع النوع الخامس فى العزام والرخص والنظر فيه فى مسائل »* 
اإسا اووى 


العزيعة 17 ماشرع من الأحكام الكاية ابتداء . ومن ىكونها "كلية أنها 
لاتختص ببعض المكافين من حيث هم تاتون عون ننطن» ولادييش الأحوال 
دون بعض و كالصلاة مثلا فإنها مشروعة على الاطلاق والعموم فى كل شخص 
وفىكل حال . وسكذلك الصوم » والزكلة » والحج » والجباد » وشائر شعاثر 
الاإسلام الككلية . ويدخل نحت هذا ماشرع لسببٍ تسل ف الأصيل ؛: 
كالمشروعات المتوصل بها الى إقامة مصالح الدارين » من البيم » والاجارة»وسائر 
عقود المعاوضات . وكذلك أحكام الجنايات » والقصاصء والغمان ٠‏ وبالج-لة 
جمي مكليات الشريعة . ومعنى شرعيتها ابنداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاه. 
الأحكام التكليفية”؟ على العباد من أوّل الأمر » فلا يسبقها حك شرعى قبل 
ذلك . فإن سبقها وكان منسوشًاً مهذا الأخيرءكان هذا الأخير كالمكم 
الابتدائي» تمبيداً للمصالم الكلية العامة . 


يادي ديد مدي ود عمو هوه ووه جيب ببمسصيط م هه 0ت 01 ١‏ اشم مده م مع وده وم جه عم م ص مس ممه وجو 0 وه مسب جوم بده بوبه يحب ونه مجه ويد مناه 1-0 


)١(‏ الحتقون على أنه لا تطلق العزيمة الا فيا كانت فيه الرخسة مقابلة ذا . أماما لا 
رخصة فيه محال فلا يطاق عليه عريمة وأنكان كبا | بتدائيا ليا . فالتعريف للمزهة شامل 
لها وذاك خلاف رأى العتقين ‏ ” 

(9) لا ينا هذا ومايأتى له فى المألةالثانيةمن أل كم الر خصةالاباحة _جعله العزيمة 
والرخصة أكاما وضعية؛ فال الصوم والملاة مثلا يتملق بهما حكم تكليق هو الوجوب مثلا » 
وحكم وضمى ه و كونهما عزعةأورخصة. قال التسرير : الشارع فالرخس حكيان كونها وجويا 
أو ندبا أو ابأمة وهى من احكام التتكليف » وكونها مسببة من عذر طارىء فى حقق المكلف 
بناسبه تخقيف المكممع قيام الدليل على الاصل عوهو من أكام الوضع . فايجابالجلدئزاتى 
من أحكام الاقتضاء من وجه ومن أنمكام الوضع منحيث كونهمسيبا عن الزنا ٠‏ وعليه مثى 
الاببرى 


في تعر يف المز بمة والرخصة اس 


ولا يحرج عن هذا ما كان من الكليات وارناً على سبب ؛ فان الأسباب 
قد تكون منقودة قبل ذلك » فاذا وجدت اقتضت أحكاما م كقوله تعالى : 
١ 1 1 1 "‏ 2 0 اوه 
( يأيها الذين آمنوا لا واوا راعنا ) وقوله تعالى : ( ولا لسموا الذين ب عون 
من" دون اللّ) وقوله تعالى : (ليس عليك جناح أن تبتغوافضلا مر تكم) 
00 . الرع» رمف م وس سا وومس انتم ب 
وقوله تعالى: (علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم ) الآلية ! وقوله : ( شن 
نجل فى يوسن فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا إم عليه ) وما كان مثلذلك؛ 
فانه تمبيد لأ ححكام وردت شيا بعد ثىء بحسب الااجة الى ذلك . فكل 
هذا يشمله اسم المزعة » فر نه شرع ابتدائى” حكأ0'" . كا أن المستئنيات من 
العمومات وسائر المخصوصات كليات” ابتدائية أيضاً ب كقوله تمالى : ( ولا 
ا أن تأخذوا مما آ يمون شيا إلا أن يخانا أن لأ يها حدود 
لله ) وقولهتعالى: ( ولا لُضلودن لتَذعبوا بض ما تيتموهن إلا أن يأنين 
عام 7 ”5 5 8 
بذ حشة ميّنة ) وقوله تعالى : ( اقتلوا المشركن ) ونهى '" وَل 
عن قتل النساء والصبيان . هذا وما أشبهه من العزام) لا نه راجع الى أحكام 
كلية ابتدائية 
وأما الرخصة فا شرع لمذر شاق ء استثناء من أص ل كلى يقتضى المنع » 
معالاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونهم شر وعاًلعذرهوا لخاصة التي”")ذكرها 
)١(‏ لعل أعبل العبارة (فانه حكم كلى شرع ابتداء ) ولا داعى للفظ حكا لان 
الابتداء حقيقى فى جخيع هذه الامثلة » الا فى آأية ( عم الله أنكم ) فانها من قبيل الناسخ 
(؛) روى ف التيسير عن ابن مر رضى الله عنه قال ( وجدت امرأة مقثولة فى لعض 
مغازى رسول الله صلى الله عليه و فنهى عنقت النساء والصبان)أخرجه الستة الا النسائى 
() ظاهر صنيعة أنه بريد الاستدر الاعلى الاسولبين بأذنعريفهمغير مانم وأ نهلولازيادته 
لمة (شاقة) لاختل التعريف ودخل فى الرخصة القراش وما معه . ولكن الواقم أنبم ) 
يقتصروأ على هذه الخاصة» بل قالوا ( ما شر ع لعذر مم قبام الدليل المحرم لولا المذر) ولا 
يخفى أن هذه الخاصة الق ذكروها لا تبقى شيعا من القراض وما معه داخلا فى الرخصة ٠‏ 
لان ممنى قيامالدليلا حرم بقاؤه مممولابه لولا العدر ولا ثىء من ذلك فى القراض وما ممه 


.م المسألة الأول 


علاه الأأصول 








وكرنه شاقا فانه قد بكون العذر محرد الاجة » من غير مثقة 
موجودة » فلايسى ذلك رخصة ؛ كشرعية القراض مثلاء فا نه لمذر فى الأأصل 
وهو عجر صاحب المأل عن الضشرب فى الأرض ؛ ويجوز حيث لاعذر ولاعجز. 
وكذلك الساقاة» والقرض » والسلم ٠‏ فلا يسدى هذا كله رخصة وارل كانت 

مستئناة من أصل منوع . وانما يكون مثل هذا داخلا حت أصل الكاجيات 
الكليات . والحاجيات لانسمى عند العاماء إل اما . وقد يكون العذ 
راجما الى أصل تكيل فلا يسمى رخصة أيِضاً . وذلك الله 
قامأ » أو يقدر بمشقة» فشروع فى حته الانتقال الى الجاوس » وان كان علا 
بركن من أركان الصلاة » لكن بسيب المشقة اسئئنى فل يحم عليه القيام 0 
رخصةعققة. فإ نكان هذا المترخص إماماً ققد جاء فى الحديث : « إنا جمل 
امام ليؤتم به -م قل : وإن صلى جالساً فصوا جاوساً أجمون2"7» فصلاتهم 
عارنا وقم لعذرء إلا أن العذر فى حقهم ليس المشقة» بل لطلب الموافقة 20 
للارماموعدم الخالنة عليه ٠‏ فلا يسمى مثل هذا رخصة » وإن كان مستثنى 
لعذر 

وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أص لكلى » يبين لك أن الرخص 
ليست عشروعة اتداء ٠‏ فلزلاك ّ تكن كليات فى الحم ؛ وإن 
عرض لما ذلك فبالمرض ٠‏ فان المسافر إذا أجزنا له القصير والنطر » 
فإمما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم ٠‏ هذا وإن كانت 


(١)أخرجه‏ فىالتيسير عن الخية الا الئرمذى بلفظ: (وإذا على قأعدافصلوا قمود| أجمون) 
2 هذا هر الاأصرالتسكميلى. فصلاة الامام حالسا رخمة 3 وموافقتوم له ليس برخصة 


فصل فى ممنى ثان للرخصية اماق 
225725273322959 011111 
ايات الصوم ثزات دفعة واحدة 7 فإن الاستثناء ثان عن استقرار 3 
المستثنى منه على الجلة ٠‏ وكذلك أ كل الميتة للمضطرفى قوله تمالى : ( فن 


اضطرٌ ) الآدية ! 
وكونه مقتسراً به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً لابد 


00 وعو الفاصل بسن ماشرع من الحاجيات الكلية ؛ وما شرع مع 


اارخص ؛ فإن شرعية الرخص جرئية يقتصر فيها على موضم الحاجة ٠‏ فاإن 
المصلى إذا انقطم سفره وجب عليه الرجوع الى الأصل من إهام الصلاة و إزام 
الصوم + والمريض اذا قدر على القيام فى الصلاة لم يصل فاعداً » واذا قدر على 
على مس الماء لم يقيم ٠‏ وكذلك سائر الرخص ٠‏ يلاف القرضء والقراض» 
والمساقاة وصحو ذلك مما هو لشبه الرخصة » فا نه ليس برخصة فى حقيقة هذا 
الاصطلاح ب لأأنه مشروع أيضا وإن زال العذر ٠‏ فيجوز للانسان أن شرض 
وإن ل يكن به حاجة الى الاقتراض ء وأن يساقى حائطه و إن كان قادراً على 
عمله بنفسه أو بالاستقجار عليه » وأن يقارض عاله و إن كان قادراً على التجارة 
فيه بنفسه أو بالاستئجار ه وكذلك ما أشيبه . فالحاصل أن العزعة راجمة 
الى أص ل كلى ابتدائى ٠‏ والرخصة راجمة الى جزئى مستثنى مرء_ ذلك 
الأصل الكلى 
فصل 8 


وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أص لكلى يقتضى المنم مطلقا » من 

غير اعتمار يكونه لعذر شاق » فيدخل فيه القرض» والقراض » والمساقاة » ورد 

)١( ُ‏ يلوح أنه حكم مفرع على الرخسة لازم لها »ولا يتوقف تعريفهأ عليه » لأأنه نمم 

بالقيود قبله . بدليل أنه أخرج بوالترض وما ممه وهو ننس مأأخرجه بقيد المشقة .فان كان 

مراده أنه لا بد مئه فى التعريف فير ظاهر .وان كان مراده أنه وصف ملازم وحكم ثابت 

الرخصة فظاهر . وهو مقبوم من تمريفها عا شرع لعذر شاق» لان موضع الحاجة هوالمذر 
الشاق_فند زوال هذا العذر لايوجدحل الرخصة.فلا يتأت الترخس حيلثذ 


٠‏ قصل ف ممق ثالت للرحصه 


الصاع من الطعام فى مسألة المصر أة » و بيع العرية ترصها مرا ء وضرب اللدية 
على العاقلة » وما أشبه ذلك ٠‏ وعليهيدلقوله «بهى عن بيم ماليس عند ك!')» 
« وأرخص ف السلم » وكل هذا مستند الى أصل الحاجيات ٠‏ فقد اشنركت 
مع الرخصة بالممنى الأول فى هدا الأصل . فيجرى عليه حكها فى التسمية كك 
جرى عللها حكها فى الاستئناءس أصل منوع وهنا أيضًا يدخل ماتقدء ى 
صلاة اللأمومين جاوسا اتبَاءا للامام المعذور» وصلاة لوف المشروعة بالاءام 
كذلك أيضاً؛ٍ كن هاتين المسألتين تستمدان مر_ أصل التكيلات ”) 
لا من أصل الحاجيات . فيطلق علبها لفظ اارخصة و إن ل تجتمم معى فى “صل 
واحد كا أنه قد يطلق لنظ 9 الرحصة وإن محفت ين صل التترور ان 
كالصلى لايقدر على القيام . فاإن الرخصة فى حقه صرور بة لاحاحية ؛ٍ و إما 
تكون حاجية إذاكان قادراً عليه» ل كن عشقة تلحقهفيه أو بده وهدا 
كاه ظاهر 


نز فصل )هد 


وقد يطلق لنظ الرخصة على ما وضع عن هده الا مه ص التكاليف الءديظة 
وال عمال الشاقة التى دل عليها قوله تعالى ٠‏ ( ر تاولا تحمل" عليب إم'سر” كا 
حلته على الذين من قبإنا) وقوله تعالى ( ويم عنهم إصرع, والأعلال 


)١(‏ يشير ألى جرء من حديث أخرجه ف التتسيرءن أصحاب السى وصححه التره.دىو لفظه: 
(لامحل سلف ويم ء ولا شرطان فىيم ؛ ولا ربح مالم يسمن ١‏ ولا بيع ماليس عندك ) 

(؟) أى التكميلات التحسينيات .فان الجاعة علىالمدوم من أسرالتعسييات وموافقة 
الامام ى الجلوس مكمل لها . كا أن قسمة اليش الى فرقتين تؤديان الصلاة مم الامام 
تتكميل لها أيضا .وليس ف ال مألتين خاصة المشقه حتى بتدرحا فى سلك الرخصة بالممق الاول 

(؟) أى بغير الاطلاق الاول .لان مثل هدا لا بتملق نه حكم آخر يسمى عزيمة بل 
إل صلاتهجالسا عى المزيية .فلرخصة بالاطلاق الاول ,نما تكونق أصل الحاجيات لا عير 
فنا كان من التحسينيات أو الشروريت لا تطلق عليه الرحصة بالممتى الاوب .وان أطلقت عليه 
بالمش الذى ف هنذا الفصل 








الى كانت" علوم ) ف نالرخصة فى اللغة راجءةالى ٠عنى‏ اللين ؛ وعلهةٍ يمل 
عاحاء في مض ال حاديث 00 2 عقا ار والسلام صنع شا : ص 64 
وعكن أن يرجع اليه معن المدرث الآخر” 


': «إن اله بحب أن تؤتى رخسه 
39 ب أن تؤى عزأ 2 « داكن بيأنه إبد إن شاء له . فكان .أجاء فى 


هذه أألدٌ السمحة هن ٠‏ الساعة واللين رخصة » بالنسءة الى ماحمله الم ااسالئة 
من ال زائم الثاةة 


نز فصل 6 


وتطلق اارخصةأيِض على ماكان دن المشروعات توس.ةعلى العباد د مطلة7؟» 
مما هوراجم الى نيل مفارلم وقدا” أوطارمم . قإن المزعة : الأوك الى 7 
عليها قوله : ( وما لت ابن والاونس إل ليعسدون ) وقوله 1 كر “اهلك 
بالصلاتر واصنطاين 5 انمالك رذ الا وذ ! وماكان >وذلك وماد لعلى أن 
العداد ملاك لله على الجلة والتفص لل ؛ من عايهم التوجة البهع وبذل لبود 
فى عبادته ؛ ل: نهم عباده وليس لهم حق لديه» ولا ححة عليه ٠‏ ناذا وهب 
لمم حلا ينالونه فزلك كلرخص.ة لهم م لأ وج الى غير الله ود» واعتناء 
لنير أ انتضئة العنودية 

فالمزعة فى هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتئاب النوامى » على الا,طلاق 
امهم كنت الأومر وجوبا أو دباء ولراك كر اهة أو تحر عا » وترك ”4) 


ا وموم سيو 


للق فى التسير عن البشارى ومسام: صلم رسول الله درا عايهو- لم ذيثا ترخص 
غيه فتازه عله قوم ٠‏ قيامه ا 00 الله وأثنى فى عاية؛ ثم قال : (ماالأقوامتزهند 
غىء أأصلعه؟ قوالله إلى لاعلميم بألل وأشدهم له خعية ) 
0 #قدم اس ب حال ( 
(؟) عن القررد والاعتمارات الى لو.دظت فى الاطلافات الغلاثة السابقة .قور أوسع 
الإطلاقات الاربعة ,٠‏ ولكنه على ماترى منظور فيه الى الخاصة من أرباب الاحوال 
4 هراض " النرق بن هذا الاطلاق وغيره 


الموافقات ج ١‏ -م - يأف 


ما فصل فى ممتى رابع لارخصة 
كل مابشغل عن ذلك من المباحات » فضبلا عن غيرها ؛ لأن الأمر من الآمر 
مقصود أن يمل على الجلة . والااذن فى نيل المظ الملحوظ من جبة العبد 
رخصة . فيدخ لق الرخصة علهذا الوجد كل ما كن تخفيداوتوسعة عل الم كلف. 
فالمزاتم حق الله على العباد . والرخص حظ العباد من لطف الله . فتشتراد 
المناحات ع الرخص على هذاالار اتيب ك4من حيث كانا مما توسعة”1؟ عل العبد» 
ورفم حرج عنه» وا ثبانالمظه » وتصير المباحات - عندهذا النظر- تتمارض 
مم المندوبات على الاوقات ؛ فيؤثر حظه”"“فى الالخرى على حظه فى الدنياء أو 
بؤثر حق ربه على حظ نفسه ؛ فيكون رافعاً للمباح من عله رأساً » أوآخنا له 
حقا لربه ؛ فيصير حله مندرجا نايعا للق الله ؛ وحق الله هو المقدم المقصود . 
فإن على العيد بذل الجبود » والرب 5 مايريد / 
وهذا الوجه يمتبره الأأولياء من أصماب الا حوال » ويعتيره ألضاً غيرهم 

من رق عن الأحوال » وعليه يرون التلاميذ . ألا ترى أن من مذاه. 
الأخن بعزائم ار واجتناب الر لس جملة » حتى آل المال بهم أن عدوا أصل 
الحاجيات كلها أو جلها من الرخص » وهو مايرجعالى حظ العبد منها(27. حسما 

(1) شامل للرخصة بالمنى العروف وبالممنى الذى أريد هناء رقوله (ورفمرج عنه)خاس 
مدل الرخص اأمروف.وقوله(واثياتا لحظه) هذا مازاده هنا على ماسيق؛ وهو تلك امباحات 
الى تشفل عن مقام_العيودية 

(0 أى فتارة يقدم المندوب على المباح فيؤترحظه ى الآآخرة على حظه ف الدنيا. وفى 
هذه الحالة يصح أن يقال أيضا إنه أكثر حق ربه المطلوب يفمل هذا المندوب على حا لفسه 
وهو الباح . وثارة يقدم المباح على المندوب ؛ لمكن بقصد أن من حق الله عليه الا يمرض 
عن رخسته ونفضله عليه بالتؤسمة بهذا المباح. وحينئذ يكون آخد! للمباح لا من جبة حظ 
نفسه بل من جبة أله حق أريه, وإن كان فضمنه حصل حظنفسه بالمباح١الا‏ اله تاهم. فعلى 


الثتدر الا'ول يكون رفع المباح وباعدء عن مله رأسا. وعلى الثاتى يكون فملالمباح لكن 
عل أله حق لربه لا لحظ نفسه 


(ج) وأما مابرج الى حنى الله منها فلس من الرخص ما أشرنا اليه 


المسألة اثثانية من مسائل الرخص م 








بان لك فى هذا الاإطلاق الأأخير . وسيأنى لهذا الذى ذهيوا اليه تقريرفى هذا 
النوع ان شاء الله تعالل 
حم فصل /- 

ولا تقررت هذه الاطلاقات الاربعة » ظهر أن منها ماهو خاص 
ببعض الناس » وما هو عام للدد.اس كلهم . فأما العام للناس كلم_م فذلاك 
الا طلاق الول وعليه بقع التفريم فى هذا النوع . وأما الاطلاق الثانى فلا 
كلام عليه هناء أذ لاتفريع يترتب عليه وانما يقبين به أنه | طلاق شرعى . 
وكذلك الثالث . وأما الرايم فلما "كان خاصاً بقوم لم ,بتعرض له على الخصوص. 
إلا أن التفريع على الاأول يتبين به التفريع عليه » فلا يفتقر الى تفريم خاص 
يحول الله تعال 


المساك السائيرٌ 


حك الرخصة الاربادةمط قا( “من حيث هى رخصة . والدليلعلذلك أمور: 
ع 35000 روش #8 يك سمل 
0 احدها ( موارد النصوص علها كةوله تعالى 0 (ثن اضطر عار باغ 0 
ولا عاد فلا إثم عليه ) وتوله : ( فن اضطر فى مخمصة غير متجائف لاثم 
»ا رات 2 5 اا و ل سل سال 
فإن الله عَقُور رَحبم ) وقوله : ( وإذا ضر بشم فى الأرض فليس عاك جتاح 
أن تَقْصروا من الصلاة ) الآية ! وقوله : ( منْ كدر بالله من بعد إمارنه إلا 
سَ 2 8 فاده 0 بالا يمان ( الابة إلى ها(" واشيأه ذلك مل 
)١(‏ أى من غير تفصيل حق فيا يتوه فيه الوجوب أو الندب 
زفق اللشتمل على عقوبة من كفر وهو الخغضب والعذاب المظيم . وقد استثق عله من 
أكره وقليه مطيك بالايعان » يمني فلا غضب ولا عذاب أى فلا نم عليه . فالترخيس للمؤمن 
بالقول فى هذه الحالة إبما رفم عنه فيه الحرج والاثم » وهو من الاباحة على أحد المعينين 
السابقين فى الكلام على المباح 


000 |'سألة الثانية من مسال الرخص 











النصوص الدالة على رفع المرج والارثم جردا لتوله : ( فلا إثم عليه ) وقوله : 
( فإن اله نور رحم ) ول برد فى ججيعها أمر يتتفى الاإقدام على الرخصة ؛ 
ل 
حد ماحاء فى كتير من اأباحات يق الاصل » كدوله اعالي : ( لا جناح 
علي إن طلقم ااه مال تسوه أو تمضو لمن فريضة ) ( يس علي 
أجناح أن و نعلا من ر بتكم )زولا جاح عليك فيا عرظم' به .ن 
خطْبة الأساء) إلى غير ذلك من الآيات المصرحة عجرد رفم الجناح » و يجواز» 
الا قدام خاضة وقال تال :+ ( ومن كاك مر لضا أو على مقر فده وام 
كر" )وي ادق ند كنا اسائريم رسول الله يلت . فنا اله 00 
ومئأ المتم ل بضنا على بعض » رالشواهد على ذلك كايرة 

( والثانى ) أن الرخصة أصلها التخنين عن المكاف ورفم الر ج عنه 


(1) أى لاتيمة مهرء فلا تطالبون به الا بالمس ولو بدوئفرش للمهرء أو بشرض له واو 
عم عدم المى. وهذا الممنى هو الظامر. وقيل لا وزر ء فكأنه لما كثر ذم الطلاق فهموا أنه 
لا يجوزء فقال لا جناح. ولكن هذا الممنى #ترى ؛ اذا نظ فيه الىبقية الكلام . وكلام 

(0) لما تحرجوا عن التجارة فى موسم الحج لانها تستدعى جدالا وقد نهوا عن 
الجدال ٠‏ سألوا رسول الل صلى الله عليه وسلم فتزلت الآابة 

(0) أى إن فطر فعليه عدة »لكنه لم يأت فيه ,مايقتفى جواز الاقدام عليه. وظاهرأن 
الإستدلال بهذأ المقدار من الآية صِيِف » كن مابمدها وهو قوله تمالى ( بريد الل بكم 
البسر)ممناء أنه لا يريد حرجكم فهو يرفمعتكم إثمالافطار فى المرض والسفر ٠‏ وبهذا يظبر 
ما بستدل عليه المؤلف. أما يحرد عدم ذكر كم الافطار من وجوب أو حره.ة فلا يفيد 
الطلرب . وتامل ‏ , 

(4) قال الشوكانتى فى يل الاوطار : الحجة الثالثة ماق صحيح مس وغيره (أن الصحابة 
كانوا سافروئ ممم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهم القاصز و»نهم التم وموم الصائم 
ومتهم المفطر لا يعيب بعضهم على إلعش) ٠‏ كذا قال النووىق شرح مسلم ولم جدق صحبح 
مسلم قوله ( فنهم القاصر ومنهم المتم) وليس فيه الا أعاديث الصوم والافطاز اهوهوم قال 
الشوكانى 

(0) من أقصر على لغة فيه 

(1) وذلك يدل على الاباحة 





حت يكون من ثقل التكلين فى دعة واختيار : بين الأأخذ العزعةء والأخذ 
بالرخصة . وهذا أله الاباحة'ء دقوله نه_لى : ( هو الذى خا لكم مانى 
عن اراي ا سر و ا ا : 
الارض تميها) ( قل من حرم رسه الله الي ا خرج أعمائم والطيبات 5 
3 ع مضخ ان ا / 
الرزق)(متاعا أ.كمء لانعامك العدتقرير نم كثيرة ٍ وأصل الرخصة” 'ااسهولة 2 
وماد رخ ص_لاهولة واللين : كةوطرشى#رخص بان الرخوصة » ومنه رخص ضد 
كلاه نور من لذدق الا م فرص: دو فيه » إذا ل إيستقص له نيه فال هو 
الى ذلك ؛ وهكذا سائر استعاى المدة 
(والثالث) أنه أواكانت الرخص انور ريا ديا ا ونا كانت عرَاتم 
لارخها . والحا_ بضد ذلك . فاواحب هو الحم واللا م الذى لاخيرة فيه" 
وامندوب كذلك من حيث مطلق الأمر؛ وإذلك لايصح أن يقال فى المندويات 
ا شرعت لاتخفيف والتسهيل » منحيث هي مأمور بها . نإذاكان كذلك 
ثبت أن الجع بين الآمر والرخصة جمم بين متنافيين . وذلك يبين انف 
فان قيل هذا «عترض من وجبين : 
أحدها أن ما تقدم من الاأداة لا يدل ع م#صود المسالة َ إذ لايازم من 
٠.‏ 4 م . ص 05 - 
رفم الجناح ولام عن الفاعل للشىء » أن يكون ذلك الشىء مباحاً » ذإنه قد 
م 1 ع اسم . 5 5 - ل 04 مومه 5 
ايكون واجماً أو مندوباً . أما ألا ققد قال تعالى : (إن الديفا والمروة من 


)١(‏ اى وقد وردإطلاق الشارع هذه المادة هذا الى 00 5 الحديث (إن الله يحب ان 
تؤتى رخصهم محب ان تت عزائّه) .وكثيرا ما يرجمون فى بان المعانى الشرعية الى معرفة 
اللعاتى اللغوية .لكن ماهنا حكم شرعىوكون الاحكام الشرعية من إباحة أو غيرها يرجم فيا 
الى مناسبات ومعان لغوية هوثا ترى يشيه أن يكون استثناسا لادليلا فى ٠سألة‏ اسولية. 
والمؤلف وإنكان من عادته أن يجمع على مدعاء هايتيسرله هن أدلته قوية وغيرها ءالا انه 
ف العادة ‏ يجمل هذه بعد تلك ويظبر على أسلوبه أن عرضه «نما الاستئناس » 
لا أنها من صلب الادلةكظاهر صنيمه هنا 





وجممجصمبمبمبب ا 


شعائر الله فن'حَج البيت أو أعتمر فلا "جناح عليه أن طوف جهما ) وها 
ممايجب الطواف بينهما . وقل تعالى : ( ومَنْ تأخر فلا ام عليه لسن | تقى) 
والتأخر مالاب ظلت النسةةه ويافه نشل غلاقن المتسدل + الى اغايين 
ذلك مرض المواضم التي فى هذا المعنى » ولا يقال اكرام زات عل 
شان و عيث ترغ وا الجناح كا ثبت فى حديث عائشة/ 00 : مواضم 
الا باحة أيضا نزلت عل أسباب » وهى نومم المناح كقوله تمالى : ( ليس عليم 
جناح” أن تَدْتنوا فضلا ".من ربكم ) وقوله : ( : (ولا على أفرم أن ين 
سن بيرم إلى آخرها . وقوله : (ليس على الأعمي حرج" زلا الأعرور 
حرج ولاعلى المراض حرج ) ( ولا أجناح "علي رفها عرضكم به رمن 
خطة [ الأساء ) جميم هذا وماكان مثله متوه فيه المناح والمرج او إذا استوى 
الموضرعان » لم يكن فى النص عل رفع الاثم والحرج والجناح دلالةً ص حَْ 
الا باحة على الخصوص قيلي أن يؤخد من محل آخر ودليل خارجى 
والثانى أن العاداء قد نصوا على رخص مأمور بها . فالمض_طر إذا خاف 
الملاك وحب علي عليه تناول الميتة وغيرها من الحرمات الغاذية ؛ ونصوا على طلب 
8 إعرفة : والمزدلة » وأنه , ب ؛وقيلى قصر المسافر إنه فرص أوسنة أو 


()الحديث وله والبخارى (١‏ باب 208 والروة) ورا بة(إنالصفا). أم' 
ثوله ( ومن تأخر فلا اثم عليه) ذاله ايا جاء فىروحالمماتى_ردعلى الجاملية حيث كان يعضوم 
ؤم المتمجل و بعضوم يؤثم المتأخر 

(؟) كان الرجل الغنى بدو الرجل من أمل الى طما فقول: انى لاأجنح ان آكل مله 
وأا اع احرج - ويقول : المكين أحق به » فى. فنزلت الآاية اه تيير 

11 ر فى كتب التسير والحديث وأساب النزول ذكرا لسب ترول هذه الأاية 
أوها يفيدأئهم بوهموا الحرج ٠‏ فلذا قال : هذا وما كان مثله متوهم فيه الحرج. وهو يشيل 
ما حصل فيه البو هم بالغمل ونزلت النياتلنق ذلك التوض ' وه ماكان شأنه ذلكوان لم يحصل فيه 
وهم بالفمل حق كان سببا للنرول. فكون ذ كر هذه الآايةوجبا الكنه للا يناسب قوله فى 
الدخول على هذه الآيات ( مواضم الاباحة أيضا نزلت على أسباب وهى وهم | إإناحكقوله 
تعالى الخ ) فلمله يريد التوهم ولو شأنا وان لم يكن سببا للنزول 


حكم ارخصة الا باحة من حيث هى رخص ١‏ 








«مستحب . وفى الحديث”' : « إن الله يحب أن توت خصه”" »وقل ريناتمالى: 
ج ع لسرإ ل إلى 2را عر سا ع عر صلم 
( يريد الله ربكم الوسر ولا بريد بكم المْسر) الىكفيرمن ذلك . فلم 
بيصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الارباحة دون التفصيل 
فالجواب عن الأول أنه لا يشك أن رفع احرج والابثم في وضم اللسان 
إذا تجرد عن القران » يقتضى الا.ذن فى التناول والاستمال . فاذا خليناوالاءنة 
##ر 
كان راجعاً الى ممنى الاذن فى الفع لعل الجلة . فان كان لرفم الجناح والحرج 
سبب خاص ء (قآنا) أن مله على مقتضى الافظ لاعلىرخموص ااسبب . ققد 
شوم فم هو مباح شرعا أن فبه عا 0 بناء عل إستةرار عادة تقدمت » اوداق 
عرض كا توه لعضهم الاثم في, الطواف بالبوت بالثياب #وفى بعض الأ كولات 
د زلن أرقن ع ريه لوس ادي لساري لا ور 
على 1 7 م 0-4 ع 71 : 
الرزق ) وكذلك فى الأ كل من ببوت الآباء والأء.بات وسائر من ذكرفى 
الآية » وفى التعريض بالتكاح فى المدة وغير ذلك . قكذلك قوله : ( فلا 
ع م ع دك هلم 5 0 ١‏ ص لا ء. 
جناح عليه ان دوف يهما) إععلى معنى الاءذن : وأماكونه واج أ" فأخوذ 
من قوه : ( إن الصما والمروة من شعائر الله ) أو من دايل آخر . فيحكون 
التديه هنا على رد الاذن الذى يلزم الواجب من جبة رد الارقدام 6 م 
قطم النظر عن حوار الترك أو عدمةه . (ولنا) أن ميل امل خعوص اليب 4 
)١(‏ تدم رس ب )1١977#‏ 
(9) أى والمباح المرف لا تتعلق به محبة الله تعالى . وأيشا إرادته تعالى لنا اليسر 
ومحبته لذلك تقتفى أن الرخس محبوبة له تعالى .وأفل ذلك أن تكون مطلوبة 'طلبالمندوب 
(0) ويكون مثاله أن يجاب سائل فاتنه صلاة الظهر هثلا وظن اله لا يجوز قشاؤها عند 
الغروب فيقال له : لا جناح عليك إن صلبتها فى هذا الوقت . فالخرض إجابته عتدار مايدفم 
شبهته » لا يبان أصل وجوبالظهرعليه 
(4) أى شكون المراد منه الطلب والوجوب . ولوحظ فى هذا التعبير السبب وهو كراهة 
السلمين الطواف ؛ لمكان إساف وناثله (السئمين اللذينكانا يتمسح ب أهل الأمليةفوق 
الصنا والمروة )فنزلت الآآية بطلب السمى ولوحظ ف التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم . 
ويكون قوله من شمائر الله صارنا للفظ (لاجتاح) ءن أصل وضمه من رفم الام فقط 


امم ااسألة الثانية من مسائل الرخص 














ويكون مشل قوله فى الآنية : ( من شعائر ) قريئة صارفة لافظ عن مقتضاه ف 
أصل الوضع ٠‏ أما ماله سبب مما هوفى ننسه مباح » تيستوى مم مالا-بب له فى 
ممنى الاذن . ولا إشكال فيه . وعىهذا الترتيب يجرى القولف الايةال خرى 17 
وسائر ما جاء فى هذا المعنى 

والمواب عن الثانى أنه قد تقدم أن الجم بين الأمر والرخمة جمم بين 
متنافيين . فلا بد أن يرجم الوجوب أو الندب الى عزبعة أصلية 9 » لا إلى 
الرخدة بعينها . وذلك أن المضطر الذى لاجد من الملال مايرد به نقسه » 
أرخص له فى أ كل الميتة » قصدا رفم المرج عنه ء رد ] لنفسه من ألم الموع. 
فان خاف التلف وأمكته تلافى نفسه بأ كلها كان مأموراً باحياء نفسه . لقوله 
تعالى : ( ولا متلوا قم ) #اعويايرن باتحاء فيردون ليا إذا أمكنهة 
ثلافيه ؛ بل هو مثل من ص دف شما “جرف يخاف الوقوع فيه » فلا شك أن 
أن الزوال عنه مطلوب ؛ 5 إشاع تفسافيه ممنوع . ومثل هذا لاس رخصة» 
لأنه راجع الى أصلكلى ابتدإئى . فكذلك من خاف التلف إن ترك أأكل 
الميتة ) هو ممو ر باحياء نفسه . فلا لسمى رخصة من.هذا الوجه » وإن سعى 


)١(‏ إلا أنه لا يوجد فها قريئة لفظيه لصرف اللغظ عن ظاهره اذا اعتبرنا السبب 
وجلناها بلطلب .نعم فيها قرينة حاليسة وهى نفس السببٍ وهو أل بمشهم كان يؤثم 
التعجل وبمضهم يدم المتأخر 

زفق قال الأمدى 1 كل الميتة سال الاصشطرار وانكان عز يمة مىحيث هو واجب 
استبقاء للءهجة فرخصة من جهة هاف الميتة من الحبث الحرم. وواضع من كلامه أنه رخصة 
من جهة وعزمة من جهة أخرىولسكن كلاما حالة الاضطرار. وكلام المؤلف يمخالفه؛ اذ 
جمله رخصة فى غير الاشطرار وهو وقت الحرج والمشقة الزائدة بآلم الجوع الذى 
لا بسل الى التلف ٠‏ وعريبمة اذا ومات الم_ألة لتاف النفس ٠‏ لرجوعها لاصل كلى 
وهو وجوب المححافظة على النفس . هذا ما يقتضيه بيانه الارل. لكنه قال آخرا 
( وان سمى رخصة من جهة رفم المرج عن ننفسه ) شكانه فى مالة شوف التلئف يسح 
أن يكون عرمة ورخمة هن جهتين ٠‏ وحينثة يرجم الى كلام الأمدى . وتوصّمصةه الحاصل 
بمده. الا أله لا يبقى لقوله أولا(وذلكأزالمضطر- الى قوله فانخاف) فائدة فى هذا المتام 


حم الرخصة الا باحة من حيث هى رخصة مم 


تت مي 
ا م للالالاشلشش سي 


فالحاصل أن إحياء النفس عل الجلة مطاوب طلب الدزيمة ووهذا فرد من 
أفراد» . ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفم المرج ؛ وهذا فرد من أفرادها ‏ 
/ فه اللكان :و إذا تنددث اللياك زال ام ؛ وذهب التنافى » وأمكن 





الجم ٠‏ وأما جمع عرفة والمزدلة: ونحوه» فلا لم أنه عند التائل بالطلب 
رخصة ؛ بل عو عزعة متمد بها عنده ٠‏ وريدل ا عائشة رذى الله 
عنها فى القصر: « الرعت الصلاة ركمّين 1 » المديث 0 
وتعليل القصر بالارج والمشقة لابدل عل أنه رخصة ؛ اذ لي سكل ما كان ا 
الحرج لسى رخصة”” » على هذا الاصطلاح العام . .. وإلا . فكاز يجب أنتكون 


الشريمة كلها رخصة» نلشّها بالنب: الى الشرائع المتقدمة » أو يكون شرع 
الصملاة سا رخصة ء لأ مها شرعت ف السماء سين ؛ ويكون القرضء والمساقاةه 
اقراش » وشرب الددبة على العاقلة رخصة . وذلك لامكون »كا تقدم ا 
ما خرج ”" ' عن محر د اارباحة فلي برخصة * وأما قوله < إن ا م 
أ وى رخصنه » فسي تى 247 بيانه إن شاء الله تعالى * وأيضاً فالباحات 


منها ما هو محبوب ** » ومنها ما هو مبغض كا تقدم يبانه فى الأحكام 
ل : ا لالد سة مل و خم سم 
التككؤيفية ٠‏ فلا تنانى ٠‏ وأما قوله: ( بريد الله بم الامرَ ولا بريد بم 


)١(‏ الحديث أخرجه التة الا النسائى ما فى التيسير .وتمامه (ثم أتمها فى الحفر وأقرت 
صلاة اماف . على القفريضة الاولى) 

(9) أى بل لا بد فيه ٠ن‏ قيد ( مستثق من أصل كلى يقتفى المنع ) "كا سبق له. ٠.‏ واذا 
كان الذى فرض أولا هو الركمتين فقط فيكون هو الاأصل فلا رخصة 

(ع) اى وهذا هو مداه فى روأس المسألة فثبت 

(4) ف الفصل اللاحق المسألة السابمة 

(ه) فلا يازم من كونه حوبا الا يكون مباحا وان يكون مطلوبا كيا هو مب الامترا ض. 


1" السألة الثالثة من مسائل الرخص 








الس ( وما كان احوه 2( تُكذلك أيضأ ؛ لأن شرعية الرخص المماحة كسير 
ورفع حرج . و بلله التوفيق 


الأكاتاك 


أن الرخصة إضافية لا أصلية ؛ عمن ىأ نكل أحد فى إلا خذ بها فقيه ننسه» 
ما لم يحد فبها حد شرعى فيوقف عند. . وبيان ذلك من أوجه : 

#وأحدها» أن سبب الرخصة المشةّة ؛ والمشاق تختلف بالقوة والضعف » 
1 “فسن الأسسوال » ويحسيقوة اله زاتموضعفها 6 و تس الأ زمان » ومسب 
الأعمال . فليس سفر الا نسان راكاً مسيرة بوم وليلة » فىرفقة 5 مادؤلة 4 وأرضن 
مأمونة » وعلى بطء » وفى زمن الشتاء وقضسر الأيام -كالسهر على الضد من 
ذلك ؛ فى الغطر والقصر . وكذلاك الصبر 7" عل شدائد السثر ومشقاته يختلف: 
فرب رجل جلد ضر على قطم المهامه » حتى صارله ذلك عادة لامترج بها 
ولا يعأم اسيبها » يقوى عل عباداته » وعل أدائها على كالما» وف أوقاتها ورب 
رجل بحلاف ذلك . وكذلاك فى الصبر على الموع اش قات اننا 

بباحتلاف الجن والشجاعة » وغير ذلك من الامور التى لايقدر على ضيطبا ٠‏ 

وكذلك الر يض بالنسبة الى الصوم والصلاة والجهادوغيرها ٠‏ و إذا كان كذلك 
فليس للمشقة |أمتبرة فى التخفيفات ضابط مخصوص »ء ولا حد محدود بطرد فى 
٠ 0‏ ولذلك آنا م الشرع فى جملة منها السبب مقام العلة ؛ فاعتبر السفر 


)١(‏ لو حذفت الواو وحمل مابمدها من الحيثيات أسبابا للقوة والضمف ف المشقة 
نلعن أوجه 

(؟) ما قبله بيان لاختلاف المشقة قوة وشعفا باختلاف الازمان وال" حوال الخارجة 
عن صفاتالشخس . وهذا يبا للاختلافالمزائم ٠ويصح‏ أن يكون راجما لاحتلاف الأحوال 
يقطع النظر عن قوة الارادة وضحفها »ويكونم رجمهالتعود وعدمه ولا دخل لقوة المزيعةفيه 





لاله أقرب مقلاذ” وحود للشقة» وتولشكل مكاف عل ماود ؛ ل قصر 
أو قطر ففى السذر + ويرك كثيراً منها موكولا الى الاجهاد مكالمرض ٠‏ وكثير 
من الس يقوى فى مرضه عل مالا يقوى عليه الأحر ٠‏ فتكون الرخصة مشروعة 
بالنسية ال أحد الرجادن دون الاحر ٠‏ وهذا لأمرية قبهء 538 لبيك أسنات 
الرخص بدا ل حثقانون أصل »ولا ضابطما حوذ باليد »ىهو اضانفى. لنسد' الى 
كل مخاطب فى نفسه ٠‏ ف كان من المضطرين معتاداً اصبرعلى الجوعء ولا 
“ل حاله بسببه كا كانت العرب » وكا ذكر عن الاولياء » فليست إباحة 
اميه له على وران م نكان مخلاى ذلك ٠ 2١7‏ هذا وجه 
+( والثانى 4 أنه قد يكون لاعامل المكاف حامل على الء_مل » حى يف 
عليه مايئقل على غيره من الناس . وحب لك من ذلك أخبار الحبين الذان 
صابروا الشدائد » وحملوا أعباء ا1 :قات من تلقاء أ أننيم» أن !لاف مجم 
إلى مادون ذاك » وطألت عليم م الآماد وهم على أو ل أعم اهمء رد عليها 
واغتناماً لما طمعاً فى 0" واعترءوا نأن تلك الشدائد وللشاق 
سهلة عليهم » بل لذة لهم ولعيم ؛ وذلك بالنسبة الى غيرهم عداب شديدوالم الم. 
فبذا من أودعم الأدلة على المشاق تختلف بالسب والاإضافات . وذلك يتى 
بأن الحسكم المينى عليها تختلف بالنسب والاضافات 
علا والثالث ؛ مايدل عليهذا منالشرع ؛ كالذىجا.فى وصالالصياموتطع 
الازمان فى العباد ت . فان الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد » ثم فعله من لد 
اد ي يله علما إن فسنت النبى -- وهو الحرج والم.قة -- ممقودفى حةهم 
وإذلك أخبروا عن أننهماً: نهم مع وصاطم الصيام لايصدم ذلك عن حوايجهم» 
ولا بتطميم عن سلوك طر يقهم » ذلا حرج ى حتهم؛ وإعا الحرج فى حق من 





)١(‏ أى فن مختل حاله يجبعليهالترخصءوءن لا مختل وتلحقه المشقة فتعديكوزمخيرا. 
.هذا مراد, فلذا لم يقل ( فلا يترخص ف أ كلها ) بعد وصفه بالاضطر 


لم المسألة اثالئة من مسائل الرضخص 





بلحقه' + المرج حتى لصده عن ضرو راته وحاحاته . وهذا 2 سبباارخصة 
إضافياً . ويازم منه أن كين الى رخصة كدلك لكن ه_ذا الوحه استدلال. 
ينس | لش و وع نأ واعبا قهن و شير منتقوض إلا ١أن‏ جع 0 الله 
0 الأدلة 
فان قيل7©. ة الرخصة إما أن يكون مؤثراً فى 
ن قيل الحر ج المعتير فى مشروعية هبه يحون ورا فى 
المكلف » بحيث ادر سببه على التنرغ امادة ولا لمباءة » أو لاعكن له ذلك. 
على سمي ما أ دك أو يكون غير مؤثر 2 بل يكون مغ_أوب صيره ؤمور ذم 
غزمه . هان كان الأول فظاهر أنه محل الرخصةء إلا أنه يطلب فيه الأخذ 
بالرخصة وجوبا'"'أو ندباً على حسب تهام القاطم عن العمل أو عدم مامه . وإذا 
كانت تاقوا بها قلا تكن رخسي تقدم 07 عر زعة . وإن كان الثالى فلا 


م #أفى العمل ولا مشقة» 000 المعتاد . وذلك يش كونه حرجاً 


)١(‏ لاآثن المعقة هنا نوع آخر غير السابق . فالشتةفما تقدم :قتف ىالترخص ووهنا الشقة 
عنم مقارقة المكم ال" صلى وهو الى عن الوصال »؛ وعدم المشقة ممعلهم يترخصون بفعل 
النهبى عنه . وهو أيضا ليس حكيا سمهلا انتقل اليه من حكم صعب . فليست من مواضم 
الرخمة. الا انه على كل حألو جدفيه نوع / من اللشقة ينب عليه حكوق اجببادهم .فالاستدلال 
به على أن المشقة فى النوع الأ*ول نختاف اخلاف الاحوال والاشخاص يكون استدلالة 
0 نفس نوع الغتة ٠‏ فبكونُ من الاستدلال بالمطاق عل المقيد هن حرث هو 
#قيد: أو بالمام على الخاص من حيث هو خاس . ودلك لايم ح كا يأنى 0 
الى ما قله فيفيد جرد ان المشقة مختاف باختلاف الا 51 والاشخاس وان كان لا نه 
أن ذلك فى موضوع الرخصة الممروفة فتئبه 

() هذا السؤال وإث كان 0 أصل وجود الرخصة وكان بناسيه أول الباب امكن 
لناسبة الكلام فى المثقة صح أن يذ كر هنا 

(5) أى فها يعجز فيه عن اصل العبادة والمادة .وئوله( أونديا ) أى إذا كان لا يمجز 
ولسكته لا يكون كملا على حسب ٠١‏ أمر نه 

(4) فرش فيه أنه مغلوب صيرء و+هزوم عزمه .فكيف مم هذا يقال : لامشقة الا مافى 
الاجمال الممتادة؟ وذلك ينتنى كونه حرجا ينتهبض غلة للرخصة .فوضم السؤالهكدا غير وحيهء 
فتأمل 


أسباب الرخص إضافية .فالعذر الواحد وكير 8 شخص دون شخص /11؟ 








نض علة للرخدة . و إذا انتنى محل الرخدة فى القءين - ولا ثالث لها سس 
ارات الرخصة من أصلها . والاتناق على وجودها معلوم . هذا خلف . فأ 
أندنى عليه مثله 

فالجواب من وجبين : 

#وأحدما » أن هذا السؤال منقلب على وعدا خملا فوقى أت 
تكون انرخ صكلها مأموراً بها وجوبا أو ندياً » إذما من رخصة تفرص إلا 
وهذ البحث ج ر فيها .ناذا كان مشترك الالزام لم يذ بض دليلا”' ول يعتبر فى 
الا لزامات 

٠‏ والثالى »* أنه إن سم ذلا يازم السؤال لامرين : «أ..دها» أن اتمحصار 
الرخص فى الة-مين لادليل عليه ؛ لا مكان ة اوه نلا كرت 
للج" 00 فى العمل ل تون المكاف رشى البال'' عنده .كل أحد يجد 
من نفسه فى المرض أو السثر حرجا فى الهوم مع أنه لا مقطاءه عن سفره ولا 
مخل بهفى مرضه » ولا ,ؤدده إلى الالال بالعمل . وكذلك سائر مالعرض من 
الرخص جار فيه هذا التقسم » والثالث هو محل الاباحة ؛ إذ لاجاذب يجذبه 
لون الطرفين « والآخر » أن طلب الشرع لاتخقيف حيث طلبه : ليس من 


0005 ٠. لاله يقال للسائل : الاعتراض «شترك فاهو جوأ يكم هو حواينا‎ )١( 
لايدكر فى طريق الاارام‎ 

(؟) هو الذى قال فيه مغاء وب صيرمه *بزوم عزمه 

فيه راحع رلقوله واذا كانت مأمورا ا فلا تكون رخصة).فالحوابالاول 'براعى اذهناك 
معلا للر خدة الى 0 وهى المناحة .لوحود قسم الث لم يذكره فى السؤال ععلى »افيه 
مما أشر أااليه. والموا ب الثانى ترق على هذايقول المستبر ديد فى الأضرية و 
الطلب من جية غير جهة كوك رخصة. نحهة ة المزعة ظاهرة من . نفس الطاب ؛ م 
أنه حكم سهل انتقل اليه من حكم صعب ع بقاء دليل الصمب «ممولا به فى الجلة . وائما 
قلئا فى ال لانه ليس مسولا ل حل المح الذى طولب بالرخمة . ولا يخنى عليك انهم 
اش شترطوابقاء الميل به فى حق الشخص نفسه »وألا خرجعن كرنه رخصة إلى كوه عزيمة . قال 
الابرى : إن المكف اذا لم مق تكفا عند طرو المذر متت رخمة فى حقهء لان الرخمة 
امما تكون فى الاحكام التكليفية ٠‏ والشكايفثر طها ءذلا يكوث عدم محري اجراء كلة الكفر 
على لان المكره رخمة, لان الاكراه ممم التكليف . وممثله يقال فى 
الاكراء على إتطه ار رضان واثللاف مال الغير عدم حر 6 له لبس 


لفل المسألة الرابعة من مسائل الرخص 














جب كونه رخصة ؛ بل من جب ةكون المزجة لايقدر عليبا» أوكرنها تؤدى إلى. 
الالال بأمر من أمور الدين أو الدنيا . الطاب منحيث د النهىعن الا خلال ». 
لامن حيث الع.ل نفس الرخصة . ولذك “ 0 أعن العبلاة حضرةالطعا م2 
ومع مدافمة إلا خرةن »ونحو ذلك" , فالر< نصة" بأقيةعل أصلالاي بأحقمن حيث 
هى رخصة » فليست عرتفمة من الشرع باطلاق . وقد حر سان جرتى الطاب 
والاا باحة. والله اله أعلر 


المسأد”الرا بع 


أم من قبيل الارباحة بمعنى التخيير بينالتءل والتركم؟ 

فالذى روفن أسبوصن رخص أمها معن رفع الحر اج لابالمنى الآخر 1 
وذلك ظاهر فى قوله تعالى ( قن اضطار غير لاخر لد فلا 86 م عليه ) وقرله 
فى الأبة الاأخرى : (فإن الله غوررحم ) فر بذ ؟ ف ذلك أن له النعل 
والترا ك وإها ذكر أن التناوا ف عال الا شالرار 34 لانم 000 
( ف نكن رمتكم مر يضأ أوعل سدرٍ 0 عن أيام أخر), و شل : ها 


رخسة . بمنى لان الدليل القائم على التحرم ليس إباقيأ بالنسبة لهذا الشتكسء فلا رجمهة 
اللا حيث بق سق دليل السمب مممولا به بالنسبة لشيس تقسةه ٠‏ ومبذأ تعلم ٠أفى‏ هذا الجواب 
الثانى . هذا ولايذهب عنك أنه عرف الرخصة عا ينطبق علىهذ! فقال (ماشر عمن الاحكام 
لمذر شاق استئناء من حكم كلى) فلا يرد عليه ٠١‏ تقدم 

)١(‏ عن عبد الله بن حمد بن أى بكر قال كنا عند عائشة رضى الله عنبا فجىء بطعام 
فقام 14 بن جمد يصلى .فقالت : سمعءث رسول الله صبىي إلله عليه وسلم يقول ( لا صلا 
محشرة طعام » ولا لمن يداقعه الاخيثان ) . أخرحجه ملم واب داوة والائظ لهام ' سير 

فق لالصلاة فى الث رض المنصوية. عق فهناك جبتان :لاعلى احداما الطلب والمزرعة 
علي كلا توجهالنهمى والطلب فى الصلاة فى هذه المساثل على جبتين ختافتبن 
ول" مائع من ذلك مادامت الجبة ' انعومد فالغر ض بكرب الجواب بذ كر شممة بالقام 

(0) هذا التفر يم, ظاهر على الجواب الا'ول .أما الثانى فر ببين فيه الآ أن الترخيص له 
جبة غميرجبة الطاب أ ا "كونه «ياعافى هذه الحالة فانه ل يبينه هذأ اعهادا على ٠أسبق‏ . ولذا 
نأل إوقه مر باذالغ) 








الفطر» ولا فليفطر ”'" ء ولا :يجوز له ؛ بل ذ كر نفس العذر وأشار 'لى أنه إن 
م 8 1 0 م : 8 له 8 
_- فعدة من ايام آخر. وكذك قوله )1 فليس” علي اه أ 
تقهمسروا ءرء_ الصلاة ) على القول 7 بأن المراد القصر من عدد 
الركعات » ول يقل : ف ان تقصروا ٠أوفان‏ شنم فاقصروا . وقال تعالى فى 
5 أ 1 25 2 00 5-4 
المكره: ( من كفر بالله رمن إعد إعانه إلا من ١‏ كره الآية الى قوله : 
2 اص .4 السمم م 0 5 
ولكن من شرح بالكذر صداراً فليم غضب بن الله ) التقدير أن من 
أ كه فلاغضب عليه » ولا عذاب يلحقه » إن تكلم بكلمة السكثر وقلبه 
مطمان بالاعان ٠‏ ولم يقل : فل أن ينطق ء أو إن شاءفلينطق . وفى الحديث 57: 
أ كذب امرأتى قل له : « لاخير فى االكذب » قل له . أفأعدها وأقول 
لها ؟ قال : « لالجناح عليك9)ع وم يقل له نمم ؛ ولا افمل إن شت 
والدليل على أن التخيير غير مراد فى هذه الأمور» أن الجهور أو ابيع 
عو 5 3 لم .ى » 
يقولون : من لم يتكلم بكالمة الكفر مع الأ كراه مأجور وف اعلى الدرجات ٠‏ 
والتخيير يناف ترجبح أحد الطرفين على الآخر . فكذلك غيره”* "من المواضم 
المذكورة وسواها ٠‏ 


)١(‏ هذا ليس ظاهرا ء لائن السكلام فى أنه لم يذكر لفظا يدل على التخبير بين الفمل 
والترك. فلا يتوم أن يت هنا بلفظ الائمر أو النبى. وهو أيضًا خلاف صنيعه السابق 
1 أسب الى طاوس والضشحاك أن القصر ادجم لا سوال المبلاة من الاماء وتخقيف 
التسببهوالتوجه إلى اى وجدشاء. وحيتئذ ببق الغرط فى الآتية على ظاهره ( إن خنام أن 
يفتكم ) الاانه علىهذا أيشا تكون رخصة عفااذا قيد بقوله على القول الغ ؟ 

أخرحه مالك كبافى ال 

0 ينتفى أن ا أله لا بقدر علىالوفاء رخصة لاروج باللسبة لامرأته 

)2( تقدم له قُ مياحث ابام أن السير على عدم ذ كر الكلمة متدوب, الا انه ستى 
الكلام فى قوله( فكذلك عيرم) الذىيقتفى أن الجبور أو السكل قائلون بإن ثرك الرخصة 
أفضل: مع أن ابا لحنبنة يقول بوحو بالقصر واللطر» ونسمى رخفة اسقاط بحيث لا بصحءنه 
الائماء والصيام ٠‏ والخافمى يشو كاذا ز]دت المسافة عن مر حلتين#ناافشل من السياموالاغام. 
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6 5 5 1 7 8 0 2 
/ 0 اداع الى يكم التخيير ففى قوله تعالى : ( نساؤ ّ 00 لكم 
فاتوا حر ألى شدم) بريد كيف شئام : مقبلة ومدبرة وعلى جنب ٠‏ 
٠. 3 . 9 ..‏ را م 4 صونه 
فهذا تخيير واضح . وكذلك قوله : ( كلا منها دغذاً حيف ‏ شتمً )وها 
أشيه ذلك ٠‏ وقد تقدم فى قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين 

فان قيل : ما الذى ينبنى على الثرق بيْهما ؟ 

قيل ينبنى عليه فوائد كثيرة » ولكن العارض فى مسالتنا آنا إن قلنا 
الرخصة عير فيها حقيةة زم أن تكون مع مقتذى العزيعة من الواجب الْخير . 
ولي سكذلك إذا قلنا إمها مباحة بمعنى رفم المرج عن فاعلوا» إذ رفع الحرج 
لايستازم التخيير . ألا ترى أنه موجود مع الواجب . و إذاكان كذلك » تبينا 
أن العزبمةعل أصلها من الوجوبالممين المقصودشرعاً . فاذا عمل بها لميكن بين 
المعذور وبين غيره فى العمل بها فرق ؛ لكن المذر رفع التأئم عن المنتقل عنها 
إن اختار لنفسه الانتقال . وسيأقى لهذا بسط إن شاء الله تعالل 


١ 0‏ 
الساة اثامىء 


_ ٠ ٠ 
أحدها © أن يكون فى مقابلة مشقة لاصبر عليها -- طبع » كالرض‎ ( 
الذى يمجز ممه عن استيناء أركان ااصلاة على وجبها مثلا »أوعن الصوم لفوت‎ 

ء. 9 
الننس - أو شرعاءٍكالصوم المؤدى إلى عدم القدرة على الحضور فى الصلاة 
أوعلى إهام أركانها وما أشبه ذلك 
+( والثانى »* أن يكون فى مقابلة مشقةبالكلف قدرة على الصبر عليها ٠‏ 

وأمثلته ظاهرة 

ال عياض ىالا كيال : (كو نالقمر سلة هو المشبور من مذهب مالك و 0-8 أصحايه 
.وأ كثر المايلهمن الساف والخلف)رأس المالكية على أن رخصة أ جم بين الظبر بنوالعشاءين 
المسب|ش رخصة جا ثزة. والجائر بممق التخير . فانظر هذا ٠م ٠١‏ قاله الؤاف ١‏ 


الرخصة على أصلها من الا باحة إلا إذا طلها الشارع 2 ١‏ 


سس لس ب ب ب بغ 


فأما الأول فهو راج جع الى حق الله » فالترخص فيه مطلوب . ومن هنا جاء : 
« ليس من لبر اليا فى السفرٍ '""» و إلى هذا المعنى يشير اللهى عن 
0 98 الطمام 1 وهو بداقمه الأخيثان . : « وإذا حضر الءشاه 

أممث الصلاءٌ فائُدءوا بالعشاء 69 الى ما كان و ذلك ٠‏ فالترخص فى هذا 
0 الأمل 7 . ولاكلام أن الرخصة ههنا جارية بجرى العزام. 
ولأ جله قال العلماء بوجوب أ كل الميتة خوف التلف ا نل يسعل ذلك 
فات حل الدار 

وأما الثاني فراجع الى حظوظ العباد » لينالوا من رفق الله وتيسهره يحظ ؛ 
إلا أنه على ضر بين : أحدما» أن يتس بلطل حت لابتر في لالة 
أوعدمهاء كالجع بعرفة والمزدلفة . فبذا أيضاً لاكلام فيه أنه لاحق' بالعزائم » 
من حيث صار مطاوباً مطلقاً طلب العزاثم ؛ حتى عده الناس سسنة لامباحا . 
لكنه مع ذلك لابخرج عن كونه رخصة . . إذ الطلب الشرء عوفى الرخصة لابناق 
كلها رخصة كا يقوله العلماء فى أ كل الميتة لامضطر ٠ ٠‏ اذا في رخصة من 
حيث وقع عليها حد ارخصة » وفى حك العزيمة من حي ثكانت مطلوبة للب 
المزائم د والثاف » أن لابختص بالطلب » بل يبت على أصل التخفيف ورخع 
0 الا باحة افلمكاف الأخة بأم -ل العز زمة وإن تحمل فى 
ذلك إمشقة » وله الأخذ بالرخصة 
واي دلة على صحة 0 على هذه الأ فاهرة فلا حاجة إلى إيرادها . 


() عب ف اله مناغ الا الى بن امو أقول : روايةالتسائ 

(؟) آخربه فى التبسير عن العيطنين بالتقدم والتأخير فى الجلتين - وفيه رواية أخرى 
عن السشة الا النسا فى ( إذا وضم عشاء أحدم وأتيمت الملاة فابدءوا بالعثاء ) 

() قهو راجم الى حق الله 3 له يتأنى الحضور فى الصلاة والاميان بها على كإلها عم 


هذه الامور 


الموافقات ج ١‏ - م 7”١-‏ 
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فإن تشوف أحد الى ااتنبيه على ذلك فتقول : 

أما الأول فلأن المشقة إذا أدت الى الا خلال ,أص لكلى » أزم أ نلايعتمر فيه 
أصل المزمة ؛ إذ قد صار | كال العبادة هنا والا تيان بها على واجهها يؤدى الى 
رفعها من أصلها (2» دالا تيان بما تدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو 
المطلوب , وثقر بر هذا الدليل مذ كور فى كتاب المقاصد من هذا اأكتاب 

وأما اثثانى فاذا فرض اختصاص الرخصة المعيئة بدايل يدل على طلب 
العمل بها على الخصوص » حربت من هذا الوحه عن أحكام الرخصة فى نفسها؛ 
"5 ثبت عند مالك طلب المع بعرفة والمزدلفة. فبذا وشبهه مما احتص عن'عموم 
5 الرخصة ولا كلام فيه 

وأما الثالث فا تفدم من الأدلة واضح فى الاإذن ”" فى الرخصة » أوى 
رفم الابثم عن فاعلها 

السأ لسر السأوسمٌ 
حيث قيل 7" بالتخيير 29 ببنالأخذ بالمزمة والأخذ بالرخصة» 


(1) أىعدمتحصيلها ٠‏ هذا فيا كان المعجز فيهبالطبم. أما م كا نالسجر فيه شرعا كأً»ثلتهالمتقدمة 
فكون رنما للكبال لا للاصل. وتأءله» فان الحضو 0 ليس ركنا . وقوله (إجمامأركا نبا) 
إن كان ممناء هو ممئى استيفاء أركتها السابق له فظاهر.وإن ذن معناء الاحكال الزائد 
على أصل الركن فلا يتأتى فيه ظاهر دليله , 1 

(؟) ماتقدم له من الادلة واضم فىرفم الاثم لا ى الاذن غايته أنه فى آآخر المسألةاارابمة 
بنى على كل من الوجهين فائدته فراجعها 

(*)وأما إذا قبل برفم الاثم عن فعلها فالظاهر أنالر جحانأخد المريعة ماتقدم لهفىآآخر 
المسآله الرابعة من مسائل المباح حيث قال : ( وأما قسم مالا حر ج فيه : فيكاد يكون شبيها 
باتباع الهوى المدموم لانه كالمضاد لقصد الشارع فى طلب النهى الكلى على الملة ) غير أن 
رجحان العزيمة محتاج الىتقييدبما اذا لم نصرالرخصة مطلوبة شرعا كالم يمردلفة مثلا 
4( مم كوتهلم رض مذاء وأقام الدليل عل أن الا باسةق الرخصة عونق رفمالحرج» ول يتم 
على هذا التخيير دليلا- فراععليه ما أطال به فى الس ألتين السادسة والسابعة. وييقالكلام فى 
الراد بالترجيح بعد فر ض التطيير : هل المراد به أنه هو الاحب والثاب عليه فى نظر الشأرع؟ 


فى وجوه ترجيح الأخد بالعز يعة ور كالرخصة ا 
فللترجيح بينهما مخال رحب ؛ وهو محل نظر . فلنذ كر جملا مما يتملق بكل 
طرف من الأدلة . 

فأما الأ خذ بالمزعة ققد يقال إنه أولى »لأ مور : 

ع أحدها * أن المزعة مى الأصل الكابت المتفق عليه المقطوع به ٠‏ 
وورود الرحصة عليه وإن كان مقطوعً به أيضاً فلا بد أن يكون سببها مقطوعاً 
به فى الوقوع . وهذا المقدار بالنسبة الى كل مترخص غير متحقق إلا فى القسم 
المتقدم 00 وما سوأه لا حقق فيه ) وهو موضمع احتهاد؛ فا نمقدارالشقة المباح 
من أجلها الترخص غير منضبط . ألا رى أن السفر قد اعتبر فى مسافته ثلاثة 
أميال فاكثر »كا اع:_بر أيضاً ثلاثة أيام بلياليين . وعلة القصر المشقة » وقد 
إعتبر فيها أقل ماينطلق عله اسم المشقة . واعتير فى المرض أيضناً أقلما ينطلق 
عليه الاسم ؛ كان نهم من أغطر لوجع أب »كا كك منهم من قمرفى 
ثلاثة أميال ٠‏ واعتتبرآخر ون مافوق ذلك «وكل مجال الظنونلاموضم فيه للقطم 4 
وتتعارض وه اللنون 6 وهو حل الترجح والاحتياط . وكان سن مقتهصى وذا 

كله أن لايقدم على الرخصة مع بقاء احهال فى السبب ' 
٠‏ والثائ): أن ال بمة راجعة الى أصل ف التكاي ف كلى ولا نه مطلقعام على 








وأن الامر بالعروف مستحب وإذ أدى الى الاشرار بالال الخ. واذاكان كذلك تكيفي 
يتأتى أن يكون هنا متخيير؟!وةدتقدم له فى المالة الاول فى المياج معن الخمير فيه سبعة ادلة 
على أنه لا فرق بين الفمل والقرك فى نظر الشارع بالنسبة للمباح أغير فيه. وما عورضت ب 
الأدلةدفمه كله »وحقق أنه لا فرق بين الفمل والترك. فلم يقالا أن يكون غرضه بالترجيع 
هنا أمر [خرغ ركو نهحبوباللشارعوطلوا ومثابا عليه .فلينظر ماهوءمق كونةأولى وأرجح فى 
نظر الشارع غير هذا ممانى ؟حق لا يتنا كلامه هنا مم كلامه فى الباح فم سبق. فقد يقال 
إن مرأده بالرجع الاخدعا موأحوط فقط وان لم يكن الغا بلغا لاستباب والثواب عليه م 
يشير اليه قوله( وهومحلالقر جح والاحتباط) .ولكن يق اكلام فى الاأدلة الآتنية. وسيأنى 
له .فى در المسالة السابمة قبل النصلالاول _أن الأحرو ية فى الانغذ بالمز بمة ثارة تكون 
بحم التدب وثارة تكون ممق الوحجوب. فتنبه توفي بين كلامه فى هدءالواذ » فاله يحتا- 
0 00 عع اف اف هذا المقام الذى طالت حلت فيه ِ 
(1) وهو ما آلحق بالعزا”م نقسسيه -وقوله (وماسواه) هو القمالثالث 
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الأمسلة في جيع المكافين . والرخصة راجعة الى جزى بحسب عض المكلئين 
من له عدر » وبحسبي بعض الأحوال ٠‏ و عض الأ وقات فى أهل الأعدارء 
لا فى كل الة ولا فى كل وقت » ولا لكل أحد ٠‏ فه وكالمنرص الطارى' ع 
الكلى . والقاعدة المقررة في موضهها أنه إذا تعارض اعر إى0ير عزف ؛ 
فالكلى مقدم ‏ لأن المرئى يقتفى مصاحة جزئية » والكلى يقتعى بسدحة 
كلية ولا ينخرم نظام فى العالم ب كرام المعلحة ا'رئية ؛ مخلاف مد انا 
قد ماعتبار المصلحة المزئية يب المصلحة السكاية ينخرم نظام كاي . فسألتن 
كنك. إذقد عل أن مزع بالنسة إلىكل مكلف أمركلى نات عليه ٠‏ 
والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جرئية » وحيث بتحقق الم جب *وما فرضما 
الكلام فيه (') لايتحقق فىكل صورة تفرض الا والمعارض الكلى ينازعه ٠‏ 
0 الخروج عن العهدة الا الرجوع الى الكلي » وهو العزيمة 
ل( والثالث )» ملجاء فى الشر بعة من الأ 99 بالوقوف مم مقتضى الاأمر 

والنعى محرداً » والصبر عل حاوه ومره » و إن انتهض موجب الرخصية ٠ ٠‏ وأدلة 
ذلك لاتكاد تنحصر . من ذلك قوله تعالى : ( لين قل لم الناس. إن الناس. 
قد سجهوا لكم كاخدم ) فهبذا مظنة التخفيف» فأقاموا على الصبر والر جوع 
الى اله » فكان عاقمة ذلك ما أخبر الله به 9" . وقال تمالى : ( إذ ارين 
كوم ومن سمل منكم و إذ ٠‏ رَاغْت الا إْصاز وَبلفت القلوب انا جر 
ال آخر القصة حيثقل : وجال صَدقوا ماعاهد وا الله عليه) فدحهم بالممدق 

)١(‏ وهو القسم الثالك 

(؟) وهل مع الأمر يكون مجرداحتياط؛ أم يقتفىهداالا مرأن يكونأفضل مثاباعليه؟ 
وكديف ينبق هذا على التطيير؟ 

(؟)ومته( واتبعوا رضوان الله) وأى ثواب أجزل من رضوان الله؟وق الآ بة بعدها: 
(ليجزى الله الصادقين بصدقهم) فكلا الآبتين فيه الجزاء والثواب» ولا يكون*م التضير. 


وبالخجلة لو ترك الا دلة التى فهاطلبالاخذبالمز مةوالثواب عاءبا لكان هوافقال" ال ضوع 
من بناء المسألة على التخيير 


فى وجوه ترجمح الاخذ بالعزءة وثرك الرحصة لضن 








مع حصول الال الشديد » والأأحوال الشاقة التى بلغت القلوب فيها المناجر. 
وقد عرض النبى يلق على أصمابه أن العطوا الأحزاب من ثمار المدينة » 
لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأأمر» فأبوا منذلك وتعززوا بلله وبلا,سلام”"م 
فكان ذلك سبا لمسحهم والثناء علمهم . وارتدت العرب عند وفاة النى عل » 
مكان الرأى من الصحابة رضى الله تعالى عمهم ‏ أو من لعضهم غير ألى بكرت 
استئلافهم يترك أخذ الركاة تمن منعها منهم » حتى يستقيم أمر الأمة» نم يكون 
اك تألى كرسي اللّه عنه » فال : والله لأ اتلين حت تنفردسالئى 


٠ 50005‏ الى 3 حو “م 
والتصة مشبورة ” . وأرصاً قل الله تعالى ٠‏ ( من كفر بللّه من بعد إعانه 


“اسن 


إلا من أ كر )الآتية 1 فأباح التكلم بكلمة الكفر » مع أن ترك ذلك أفضل 


(1) جاءفقالررقاتىعيىالمواهب(ج 7‏ س١‏ ؟ ١)مايانى‏ : وذكرا ناسحا قماحاسلءا تعسل ش 
اللةعليه وسلم أراد أن يطى عيينة بنحصن ومن ممه ثلث مار المديئة على أل يرجموا » 
فنمه السمدان وقالا :( كنا تحن وهم على الشمرك لا يطممو أن يأكلوا منها ثمرة الابقرى 
أو بع أنحين . ١‏ كرمنا الله بالاسلام وأعرنا بك ويه » «مطيهم أموالنا ؟ مالثا هذا من 
حاحة .والله مانمطيهم الا السيف حتى يحكم) ان . فةالسلى انه عليه وسلم (أنت وذاك ) 
زوق البزاروالطبرانى عن أ بى هريره : أتى الحارث الى النبى صفى الله عليه وسلم فقال: 
امد نا صفنا مم المديئة » والاملا'ناها عليك خيلا ورجالا .فقال :حق استأمر السعود » 
سعد بن عيأدم و سمد بن مماذ وسمد بن الرييم وسعد بن خيثمة وسعد بن*سعود ٠‏ ذكلهم تألوا 
والله ماأعطينا الدنية فى أنفسنا فى الجاهلية . تكيف وقدحاءالاسلام ؟ ! فاخبر الحا رثفتال: 
فدرت باعمد أه 

(م) لايخنى على المطلم على أخبار هذه الردّة أنه لم ببق مذعن لأحكام الاسلام من 
قباثل العرب الافقريش وثقيف والا"نصار واشطرمت نار الفتئة فى سائر الجزيرة : فتجمم 
القبائل قرب المديئة , وأرساوا وفودهم الى أبى بكر على أل يقيمرا الملاة ولا بؤدوا 
الزكاة 3 لاأنهم اعتبروها كاتاوة لاتفق مع مرة نفوس العمرب َ وقام متنبؤل من العرب 
ذكوراً وإناماً 3 فارهد معهم كثير من م تخالط بعاشة الامان قلربهم ‏ ومكذا أصبع 
القبائل بين انح ومرئد ٠‏ يل شاع تمسمية الكل مرتدين ( ردة عامة أو خاصة ) وكان جيش 
المسلمين اذ ذاك مع أسامة العام . فكاد مجمم الصبحابة على أنه ليى من المصلحة حرب 
جزيرة المرب كلها » وأن الضرورة تقفى باستثلاف مانمى الزكاة بمدم طابيا متهم . فأرادوا 


م المسألة السادسة من مسائل الرخص 














عند جميع الأمة أو عند الجهور . وهذا جار فى قاعدة الأمر بالمعروف والنعى 
عن المتكر أن الأأمر مستحب » والأأصل مستتب » و إن أدى الى الاضرار 
بالمال والنشس و لكن يزول الاتحتام وييتى ترتب الجر على الصبرعل ذلك 
ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام : « إن + يرا لأحدى أن لايسألَ 
يمن أحد شيك خمل الصحابة رضى الله عنهم على عمومه بولا ند أن لفق 
من التزم هذا العقد مشقات كثيرة فادحة » » ولم يأخذوه الاعلى عومه حتى 
اقندى بهم الأولياء : مهم أبو حمزة اللراسانى » فاتفق له ماذكره القشيرى 
وغيره من وقوعه فى البثر» وقدكان هذا النمط مما يناسب استثناؤه ”© من ذلك 


أن يأخذرا إذ ذاك بالرخصة فى عدم حرب هؤلاء اليغاة حتى لايتمرض الاسلام لطنة ملا 
تقففى عليه فى ميده » وأن يتربصوا حق يقوى أمر المسليث بانطفاء هذه القتن »نم يكون 
الرجوع للجهاد لاعلاءكلة ابله الذى هو واجي ضرورى من أقوى العزاتم فأبى أبو بكر 
وتشدد وأقم. وحاحهم فحجهم ورجموا الى رأيه » وقال عمركته المشبورة .فمثى الحق فى 
كلام عمر أنه الا'وفق بالماحة.وهذا لايناقأنه اجتهد ورأى المصلحة فى الحرب » واجتهدوا 
بقبول الرخصة خونا على الاسلام . فحل الحلاف الترجيح بين الاخذ بالمزريمةم هو رأيه» 
أو الاخد بالرخصة المتحقق سببها يا هو رأى غيره ‏ ومملوم أن أسباب الرخص 
ظنية » والظنون تتمارض م قال المؤلف ‏ ثم انمرح صدرهم لمزافتته . فكان رأيبه الاوفق 
فأذعن البئاة. وشراد التنبؤن: وسكت الجزيرةء وسار الاملامق طر بقه 

وبمذا تبين أل هذا المثال كسا يقه من الامثلة الى يستدل بها على ترجيع الاخذ بالعزيمة 
مع إنتياض موجب الرخصة .فل يكن رأى المعمابة خطأ فى وجود سببالرخصة » حق يقال 
إنه لايظهر فى هذه القصة ممق الرخصة والمزعة ما اعترض به بمضهم 

(1) عن مر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله قد قلت لى ٠‏ إنخيرا لك 
ألا نسأل أحدا من الناس شيئاء قال: انما ذلك أن تسأل. ومأآ تالدافة من غير ٠ألة‏ فانها 
هو رزق رزقه الله ٠‏ أخرجه الطبراتى وأبو يلى باستاد لا باس به وعن عطاء بن 
يسار أن رسول أله على الله عليه وسلم أرسل الى سمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بمطاء ء فرده عمر ٠كثال‏ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلر :لم رددته؟ فتال! يارسول 
الله كأليس أخيرتنا ان خيرا لاحدنا آلا يأخدمن أحد يثا ؟فتال رسول اله صلى امعليه 
وسلج: إبما ذلك عنالآة 34 رواء مالك مكذا #رسلاء ورواه البيهق عن زيدبن سام 
عن أبيه قال: سمت حمر ين لخطاب رضى انه عنه يقول: فد كر .نحوه ‏ ١ه‏ ترفيب 

(؟) شيكون رخمة. ولكنهمم يأخدوا بهاه وما ذاك الا لا“ولويةالمرعة 


وجره ترجيح الاخذ بالعزيمة وترك الرخصة ايام 





الأصل ؛ٍ وقصة الثلاثة الذين خلهُوا”'' حى أنوا رسول الله يِه وصد قود »ول 
يمتذروا له فى موط نكان مظنة للاعتذار» فدحوا لذلك » وأنزل الله توبتهم 
ومد حهم فى القرآن بعد ماضاقت عليهم الأرض ما رحبت » وضاقت علبهم 
أنفسهم ؛ ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله الا إليه ء فتتتح للم باب القبولوسمام 
صادقين ‏ لأأخذم بالمزيعة دون الترخص ''وقصة عمان بنمظمونوغيره "امن 
كان فى أول الاسلام لايقدر على دخول مكة الا جوار» ثم تركوا الجوار رضي 
بجوار الله » مع ما الهم من المكروه» ولكن هانت علمهم أنفسهم ف الله 
فصيروا إعاناً بقوله : ( !ها بو فى الصايرون أ رم بقير حاب ) وقل 
تعالى “(لتبآّون في أموا 1م وأ 9 لسن من النين | وثواالكتاب” 
من قبل ومن الذين أشر كوا أذى كثيراً . وإن تصبهروا وتدقوا فإن 
ذلك من عزم الأ مور ) وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام :,( فاضي كا صير 


+ع لاو : اسم و0 دسم 27 
أوأوا العزم _ .من" انسل ) وقال : (ولمن اتنس بعد ظلرهفآ ولك ماعلديم 


5 5 مش مم جرم عل مت اوش © 1 ل 
من سبيل ) ثم قال : ( ولمن صير وغذر إن ذلك لمن عزم. الامور) ولا 
1 0-4 05 01م .اعم مم وم ره ْ 
نزلت هذه الآ ية : ( وإن دوا ما فى أنفسكر أو تخفوه حاسم به الله ) 


(1) فحديث طويل أخرجه الخمسة فى التيسير 

(؟) كقسة ألى بكر لما قبل من ابن الدغئة ترك جواره وبق «ستملنا بشعائر الاسلام 
اعتهادا على وار الله ٠م‏ تألب الكفار عليه الا يستملن بالقرآن خشية علىمن كان يسممه 

نسائيم وشبائهم أن ميلو األى الاسلام 

(؟) كان من السهل القسك بالاعذار العامةنىحق الثلائة اذ كانالوقت قيظاوالسفر بسيداء 
وكان أوان جقالار. ولا داعى لاعذار خاصة. وقد قال كب إنه أونى جدلا لم يؤته غيره. 
فكان يتأتوله أن حسن الاعتذار هم لزوم الصدق. وهلال بن أميةكان عيضا مسناء فمذره 
الخاص مقبول أيضا . وقد اعتدر بشمة ومانون فقبل منهم علبه الصلاكٌ والسلام واستففر لهم 
و ثبت أن هؤلاء جيعا منافقون_وان كانت عبار ةكمب فى رواية القعبة ربا يؤخد *.ما 
أن أ كترم كانوا كذلك فالثلاثة لم ير نضوا المواربة بالاهذار العامة أو الأعذار الخاصة 
الضعيفة » وتحملوا مشاق الصدق وأثره عفمكثواف البلاء غسين يوماسكونوينتحبون. وكان 
لهم منجى نه بعدر عام أو خاص صادق واو ضعيفا «فكان يقبل نهم ويستغفر لهم. فتركوا 
الرخصة لبذه العزيمةم| قال المؤلف 


م المسألة السادسة من مسائل ال خص 


الآية رشق ذلك على الصحابة » فقيل لمم قولوا : معناو طمنا » فقالوها ء فألتى 
ل الايمان فى قلدبهم» قنزلت : (آ من الرسول انل اله من رَبه) 
الآلية (.وجوز النى يلتم أسامة فى جيش الى الشام قبيل موته» فتوقف 
خروجه يمرضه عليه السلام » ممجاء موته » فقال الناس لأبى بكر : إحيس أسامة 
بجيشه تستمين به علىمن حار بك من الجاور ينلك”"- فقال : لولمب السكلاب 
مخلاخيل نساء أهل المديئة » مارددت جيشا أنفذه رسول الله ولكن 
سأل أسامة أن يترك لهعمر » فنعل » وخرج فبلغ الشام ونك فى العدو ببا» 





قناات الروم : إنهم لم يضعفوا عوت نيمهم . وصارت تلك الحالة هيبة فى قاو هم 
لم . وأمثال هذا كثيرة مما يقتضى الوقوف مم العرائم وترك الترخص ء لأن 
القوم رفوا أنهم مبتآون : وهو : 
عل الوجه الراي 4 ٠‏ وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها ما يقم 
)١(‏ أن الرخصة هنا مىكانت آية( آمن الرسول) ناسضة؟وكذا لوقيل انها محكمة على 
معنى: (إن تبدوا ما استقر فىأنفسكم منالاأخلاق الذءيمة تالكر والحد وكتان الشهادة 
أو تخفوه يحاسبكم به الله) قلا رخصةأيضا. إا يكون موضمرخصةاذا بتىاالحكم الصمعب 
«ممولا به ورفم الحرج فى فعله عند المشقة. وأبن هذا؟ فاذا كان ٠ساط‏ دليله ماذ كره يقوله 
(نشق عليهم فقيل ابم,قولوا سممنا فقالوهاالخ) يمنى ليس كلامه فمابين الآيتين بل فى 
الآآية مم بقية القصة التى ذ كرها_قلنا أيضا نمم يكون تُكليفا شافا. ولكن أبن الرخصة 
الى كان تمكنهم الا*خذ ا فى مقابلته فتركوها لا'نه أفضل من الترخس ؟ 
الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء جيش إسامة وفيه وجوه المحابة وأعيانهم وأقوى المقائلة 
من المؤمنين. لا شك أن هذا كان محل الرخصة فى بقاء الجبش»؛ ولكنه أخذ بالمزيمة 
والمرم» فكان غيرا. رضي أله عنه. قال! بن« سعود: لقدقنا بعد رسو[ الله صلل ألله عليه وسلم 
مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبى بكرء حت أجمتاعلى ألا نقاتل على بنت 
عناش فمزم ااه لابى بكر على قتالهم 


فى وجوه ترجيح الاخذ بالعزية وترك الرخصة سام 





و 72 
مكانين من أنواع المشاق » هى مما يقصدها الشارع 7" فى أصل التشمريع. أعنى 
أن المقصود فى التش ريع إنها هو جار على توسط مجارى العادات ؛ وكونه شان على 
نمض الناس أو فى عض الأحوال مما هو على غير المتاد» لا بخرجدعن أن يكون 
مقصوتا له ؛ لأن الأمور الجزئية لاخر الأصول الكلية» وإنما نستثنى 
حيث فتئنى - نظراً الى أصل الماجيات بحسب الاجتهاد ؛ والبقاا على 
الأأصل من المزية هو المعتمد الأول لاسجتهد ؛ٍ وانفرو ج عنه لأمكون الا بسبب 
قوى . ولذلك ل يعمل العلماء مقتتضى الرخصة الخاصةبالسذر» فى غيره بكالصنائع 
الشاقة فى الحضر مع وجود المشقة التى هى الملة فى مشروعية الرخصة ٠‏ فإذا 
لاينينى اللخروج عن 9 العز بمة مع عوارض المشقات التى لانطرد ولا تدوم» 
لأن ذلك جار أيضاً فى الموائد الدنيوية» ولم يخرجها ذلك عن أن تكون 
عادية . فصار رن المشقة ‏ إذا ل يك نكثيراً أو دائما دهع أصل عدم المثققه 
كلا مر' المستاد أيضاً . فلا يخرج عن ذلك بالا صل 

لابقال :كيف يكون لجهاديا: وفيه فصو صكثيرة كقوله : ( فاضا 
كين باغ ولاعاد فلا إمّ عليه ) وقوله : ( فسكان متك ريطا أو على 
سدّر ) الآاية! (إن الله حب" أن توي ل خصةه ) اليغير دلك نما تقدموسواه 
مما فى معناه 

لأأنا نقول : حالة الاضطرار قد تبين أنه الذى حاف معه فوت الروح " 

وذلك لايكون الا بد العجر عن العبادات والعادات » وهو فى ننسه ثرا نشا: 
)١(‏ ولا بناففنه مايأنى ىكتاب المقاصد من أن الشارع لم يقصد من التكيف بالشاقه 
الاعنات قيه. بل مايأتى فى المأ لتين السادسة والسابمة مى النوع الثانى ٠ن‏ المقاصديوضح 
هذا القام 


(؟) تقدم ( ص )١١#‏ 
(20 أى أو الضو . 


وما سوى ذلك ففحمول على حقق المشقة 7" التى يسجز ممها عن القيام بالوظائف 
للدينية أو الدنيوية» بحيث ترجع المزمة الى نوع من تكايف مالا يطاق ووهو 
منتف سمعا ه وما سوى ذلك من المشاق مفتقر الى دليل ,يدل على دخوله نمث 
تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظاركا تقدم ؛ فلا معارضةبي نالنصوص 
المتقدمة و بين مانحن فيه . وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل ‏ هو أن هذه 
العوارض الطارئة عم العباد ابتلاه واختباراً لا .مان المؤمئين » وتردد المترددين » 
حتى لفلهر للعيان من آمن بربه عل بينة » من هوق شك . ولوكانت التكاليف 
كلها يخرم كلياتها كل مثشقة عرضت ء لاتخرمت الكيا تك تقدم؛ ولإيظور 
اع ين لكاروا كبز طبرت من الطيببه . فالابتلاء فى التكاليتف واقم 
ولا يكون الا مع بقاء أصل المزعة » فيبتلى المرء على قدر دينه 

قل تعالى : سا6 نكم أُحسَن عملا ) ( ألم . أرب الناس" أن 
يكرا أن يووا متا وم لايدون ؟! ولنه دنا الذي من بلي ) الآية . 
( لتبلونة 5 واكم ويم ثم قال : : وإن' تصيروا وتوا فإن 
ذلك من حزم الأمور ا( ابوتكم حتى نعم اجاهد ين متكوالصا رين 
ارجا رم) ( ولبسحص الله ال ارك الكاذ ين 
( نونكم بثىه ٠‏ من احلوف والاوع_ وتقص من الأموال والا تنس 
والثمر ات . و يِدّمر الصا.برين ) الى آخرها» فأثنى عليهم بأنهم صيروا لهاء 
ول يمخرجوا بهاعن أصل ماسدلوه الى خيره وقول ( ولتبلونم بثىمٍ ٠)يدل‏ 
على أن هذه الباوىأقليلة الوقوع بالنسية الى جمهور الأحوال 7 تقدم فىأحوال 
التكليت . فإذامكان المعلوم من الشرع فى مثل هذه الأمور طلب الاصطبار 
عليها » والتثيت فيهاء حتى يجرى التكلليف على مجراه الاصلى كارف 


(1 تقده أن ذلك فيا ميحد ذبيا حد شرعى لالسفر مثلا وجم المشاءين عزدلفة 


فى وجوه ترجيح الاخذ بالعز يمة وثرك الرخصة شرق 


الترخص على الا.طلا قكالضاد لما قصده الشارع من نكيل العمل على أصالته 
لتكيل الأجر 

وا هامس أن الترخص إذا أخذ به فى موارددطلى الا+طلاق 6كانذريمة 
الى اتحلال عاتم المكافين فى التعبد على الارطلاق . » فاذا أخذ بالمزيمة كان 
ا بالشات فى التعبد » والأخذ بالحزم فيه . 

بيان الأول أن اليرعادة » والشر لجاجة . وهذا مشاهد محسوس» 
لايحتاج إلى إقامة دليل . والمتعود لأمر يسبل عليه ذلك الأمر مالا يسبل على 
غيره »كان خفيقاً فى نفسه أو شديداً . فاذا اعتاد الترخص صار تكل عزيمة 
فى يدمكالشاقة المرجة . » واذا صارت كذلك ل يقم مها حق قيامباء وطلب 
الطريق الى لخر وج منها . وهذا ظاهرء وقد وقع هذا المتوقع فى أصولكلية » 
وفروع جرئية كسآلة الأخذ بالموى فى اختلاف أقوال العلداء » ومسألةإطلاق 
القول بالجواز عند لختلافهم بالنع واجاو از» وغير ذلك مما نه عليه فى أثناء 
الكتاب أُولم ينبه عليه . 

وديان الثانى ظاهر أيضاً مما تقدم » فإنه ضده. 

وسبب هذا كله أن أسباب الرخص ١‏ كثر ماتكون مقدرة ومتوهمة » 
لاحتتة . فرعا عدها شديدة وهى خفيفة في نفسها » ؤدى ذلك الى عدم مة 
التعيد » وصار عمله ضائماً وغير مبنى على أصل . وكثيراً مايشاهدالانسانذلك» 
فد يتوم الانسان الأمور صمبة » وليست كذلاك إلا بمحض التومم . ألانزى 
أن اللمنيهم تكون لميوص أوسباع ؛» إذا وجد الماء فى الوفت أعاد عند مالك 
لذ نه عدم مقصمراً لأن هذا يعترى فى أمثاله مصادمة الومم الجرد الذىلادليل 
عليه . يخلاف مالو رأى اللصيوص أو السباع وقد منمته من الماء » فلا إعادة 
هناء ولا يمد هذا مقصراً . ولو تتبع الانسان الوم لربى به فى مهاو يعيدة» 


به المسألة ااسادسة من مسائل الرخص 


ولا بطل عليه أعمالا سكثيرة ٠‏ وهذا ممارد فى العادات » والعبادات » 
وسائر التصرفات ٠‏ 

وقد تكون شديدة » ولكن الانسان كر بالصبر فى ذات الله » والعمل 
على مرضاته ٠‏ وفى الصحيح : :مه 000 يمره الله7!) »وجاء فى أية الانئال 
فى وقوف الواسد للاثتين يمد ماخ وقوفه لأعشرة ‏ . (واللّه 5 الصابرين ) 
قال بعض الصحابة لما ثزلت : نقص من الصبر عقدار مانقص من المدد . هذا 
ععنى الخير » وهو موافق لاحديث والآبة 

والسادس ) أن عراسم الشربعة مضادة للبوى م نكل وجه » 6 تقرر فى 
03 المقاصد من هذا المكتاب وكير ماتدخل المشقات وتتزايد منجبة 
مخالفة الموى ٠‏ واقباع الطوى ضد ٠‏ انبا الشمر بعة. فالمتبع هوا ديشق عليه كلثى.» 
سوافا كان فى ننسه شاقا أم ل يكن ؛ لأنه يصده عن مراده . وجول ينهو بين 
مقصوذه . فإذاكان ا مكلف قد ألقى هواه ونهبى نقسه عنه 6 وتوجه الى العمل 
عا كلف بهه خف عليه ؛ ولا .بزال بحصكم الاعتياد بداخله حيه » ويحاول” 
0 ؛ حي بصير ضده ثقيلا عليه » بمد ما كان الأأمر لاف ذلاك . فصارت 
المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض المكلف ذرب صمب يسبل اوافقة 
الغرض » وسبل ,صعب لخالفته 

فالشاق على الاطلاق فى هذا مقا وهو مالا يطيقه من حيث هو 
2 كان مطيقاله 2 البشرية أم لا هذا لا كلام فيهغ ؛ إنما الكلام 
فى غيره مما هم إشاق لا شال فيه إنه مشتة شق ع الإطلاق ل إنه ليس عمشتقعل 
ا . وإذإ كان دار أ بين الأعر بنه وأصل ا حقيقى ثابت»فالرجوع 








حرق رواء فى الترغيب والتزميب الا رسي وهو سزء من حدايث ٠‏ طول رواه مالك 
والشيخان وأبو داود والثرمذى والا سائى 


(5) وهوالذى أداراليه آول ا الخامسة بقوله( أو شرءاكالصوم )الخ 


المسألة السافعة من مسائل الرخص ممم 


الى أصل العزيمة حق ٠‏ والرجوع الى الرخصة ينظر فيه بحس ب كل شخص » 
و بحس بكل عارض . فاذا م يكن فى ذلك بيان قطعى » وكان أعل ذلك الظن » 
الذى لابخاو عن معارض كان الوجه الرجوع إلى الأصل » حنى يثبت أن. 
المثقة المعتيرة فى حق هذا الشخص حق . ولا تكون حا على الاطلاق حنى 
تكون محيث لاستطيعها . فتاحق حيئذ القسم الأول الذى لاكلام فيه . هذا 
إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخنيف مطلقاً ‏ كنطره 
عليه الصلاة والسلام فى السفر» حين أفى الناس مر الفطر وقد شق الصوم 
عللهم . فهذا وتحوه أم رآخر يرجع الى ماتقدم من الأأقسام وإنما الكلام فى 
غيره فئبت أن الوقوف مم العزائم أولى . والأخذ بها ي محال الترخص 
أحرى 

فإن قيل هبل الوقوف مع أصل المزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على 
الاطلاق0" 7 أم ثم اتقسام ؟ 

فالجواب أن ذلك يقبين بتفصيل أحوال المشقات وهى : 


المساك الساء 


فالمشقات الى هى مظان التخفيفات ف نظر الناظر» على ضربين ( أحدها) 
أن تكون حقيةية وهو معظم ماوقع فيه الترخص ؛ كوجود المشقة المرضية 
والسفرية » وشبه ذلك مماله سبب ممن واقم ( والثائق ) أن مكون توهية 
محردة » يحيث ّ وجد السب المر-ءص لأجل ؛ ولا وجدت 

0 بقطلع النظر عن قولهقيله( وإئما الكلام فى غيره قثبت أن الوقرف مع المزا نم 
أولى) فهو سؤآل من يريد الثثبت من الموضوع بأ كلهء بالجواب البوعلى التفميلات الق 
بذ كرها بعد ماذ كر تفاصيل كثيرة لم تتضبط يضابط مماوك باليد. فترضه القهيد 
لامطاء هذا الضابط 


ا المسآلة السابعة من مسائل الر < 


وعم صمي ممع لت سس 
وعم ل م 


حكيتة”!وهى المشقة )و إن وجد مها شىء لكن غير خارج عن مجارى العادات 
فأما الشرب الأول فإما أن يكون بقاؤه على العزءة يدخل عليه فسادا 
لانطيقه طبعاً أوشرعاء ويكون ذلك شحتقا » لامظدرناً ولا متوها » أو لا .فإن 
كان الأول فرجوعه الى الرخصة مطاوب عر رجع الى القسم الذىلم يقع الكلام 
فيه » لأن الرخصة هنا حق لله . وإنَكان الثائى ‏ وهو أن يكون مظنوناً ‏ 
فالظنون تختلف » والأأصل البقاء على أصل المزعة . ومتى قوى الظن ضءف 
مقتضى العز_مة» ومتىضعف الظن قوى ء كالظان 17 أنه غير قادر على الصوم 
وجود المرض الذى مثله يشطر فيه » ول-كن إما أن يكون ذلك الفلن مسآنداً 
الى سدب معين » وهو أنه دخل فى الصوم مثلا فل يطق الاتمام »أو الصلاة مثلا 
فل يقدر على القيام فتعد » فبذا هو الأول » إذ ليس عليه مالا يقدرعليه ٠‏ 
وإنا أن ع مستندا المسبب مأخوة 9 من الكثرة 6 والسيب موجوخ عيئا» 
معنى أن المرض حاضر ومئله لابقدر ممه على الصيام » رلا على الصلاة قا أو 
على استال الماء » عادة »من غيرأن جرب نفسه فى شى. من ذلك » فهذا قد 
يلحق ها قبله ولا ,يقوى قوته . أما لوقه به فهن هة و<ود السبب . وأمامفارقته 
له قن جبة أن مم القدرة ل يوجد 9 عمده 4 لانه نا لبر عند التليبس 
(١)اذا‏ لم يوجد السبب فلا توجد حكمته.فا فائدة ذكره وهو لم يدرج فالتوهميةصورة 
وجودالسب فملا مع عدم وجود حكمته 4 أو وجودها غير لخارجة عن مجارى المادات . 
بل قصرها على مالم يتسقق فيه السيب . وهذا متمين » وإلا كان مثل السفر مع الترفه 
مما لايصح فيه القصر والفطر أو مما مختلف فيه .ولي س كذلك 
(7) المثآل لقوة الظنوضعفه بإعتبار الفرضين» وقوله(دخل الصوم مثلا فل يطق الاتمام 
فلم يقدر فتمد) أى أنه جرب نفسه فى هذا امرض قبل هذا اليومق الصومء أو قبل هده الصلاة 
فى صلاة سابقة» فلم يطق ؛ نصار لذلك عنده ظن قوى فى الصلاة الحاضرة أو اليوم الااضر 
بانه لابقدر . وليس الغرض أنه فل ذلك فى نفس هذا اليوم السوم أو تقس هذه الصلاة 
فيز هلانه حيتكذ يكون المسجرمحققالاءظ:ونافيهتل نظم كلامه. وهو ظاهر.فقوله(فهدذا هو 
الاول)أى سكمدحكمه . وقوله (اذ ليس عليه مالا يقدر عليه).أى ولو بظن قوى كثاله 
(5) أى مأخوذ آثره ومايترب عليه من كثرة التجارب فى هذا السبب الحاصل بالقمل. 
وتك.ل التجارب من غيره »أو من نفسه فى زمن بعد لا يقاس عليهءحق يغاير مأ قبله 
(4) أى يمقتشي ظن قوق جاءله من تجربة فى نفسهءواهما منده ظن بسبب كشثرة 
الععارب فى غيرء .د فى ننسه لُكن فى زمن مفى ينيدا بحس يحتمل تقير الال 





قَ تقسيم المشقة الى حقيقية وتومية » وأن الا ولى هى محل الرخصة وم 





بالسادة . وهو ل يتلبس بها على الوه ا أطلوب في الزيعة » حى بتبين له قدرته 
علم وعدم قدرته . فيكون الاولى هنا الأخذ بإلزيمة» الى أرك يظبر يمد 
مايشينى عليه 

وأما الضرب الثانى وهو أن تكون توجمية » بحيث لم يوجد السبب ولا 
المكة؛ ذلا يخاو أن بكون الس بب عادة مطردة في أنه يوجد يمد أ لا ٠‏ فإن 
صكان الأول فلا يخاو أن يوجد أولا ؛ ذإن وجد فوقءت الرخصة وتباي 
خلاف» أعنى فى إجزاء العمل بالرخصة لافىجواز الا إقدام ابتداءء إذلايصه”" 
أن يبنى حك على سيب لم يوجد بعد » بل لايصح البناء على سيب لم يوجد 
شرطه و إن وجد السبب وهو المقتذ الحم ؛ فكيف إذا لم يوجد يش السبب؟ 
وإنما الكلام فى نحو الظان أنه تأره الى غداً بناء على عادته فى أذوارهاء 
فبنطر قبل بجميئها ب وكذلك الطاهر إذا بنت عل القطر قن أن قمعا سان 
ذلك اليوم . وهذا كله ان ف عدا . وقد استدل عض العلماء على صحةهذا 
الاعتبارفى إسقاط الكذارة عنها بتوله تعالى : ( للا كتاب من اله سبق. 
لكان ما أخذثم عداب” عقا ) إن هذا إسقاط لامقوبة لاع 7" بأنالغنام 
ستباح لهم وه ذا غير مان فيه ؛ لان كلامنا فيا يرب عل المكلف من 
الأحكام الشرعية » ويرتب العذاب هنا ليس براجع الى ترتب شرع » بل 
هو أمر الى كسائر المقوبات اللاحقة للا نسان من الله تعالى يسبب ذنوبه؛ من 
قوله تعالى : ( وما أصابَك من مُصيبة قهماكسبت أنديكم ) 

وأما إن لم يكن للسبب عادة مطردة فلا إشكال هنا . 

والحاصل من هذا التقسيم بم أن الظنون والتتديرات غير الحتقة » راجعة الى 


)أي يجوز الاقدام عليه 
[فة على أحد التفاسير وأ البق وعده فى رع المعانى تكلنا فرأدمة 


أو المسألة ااسايعة من مسائل الرخ.ص 
لم «التوهات. وى عنتلفة ٠وكذلك‏ أهواء النذوس وفانهاتد رأشراء لاحقيققطها 
فالعيواب الوقوف مع أصل ارذع إلا فى المشقة الع النادحة ؛ فان الس( 
أولى مالم يؤد ذلك الى دخل فى عتل الارنسان أ دطه + وحقيقة ة ذلك أن 
لابقدر على الصبر» لانه لايؤمر بالصير إلا من يطيقه ٠‏ فأنت ترى بالاستقراء 
أن المشقة الفادحة لابلحق بها توعمها ؛ بل حكمها أضعف » بناه على أن التومم 
غير صادق فىكثير من الاحوال ٠‏ فاذاً ليست المثقة حقيقية٠والمشقة‏ المقيقية 
فى الملة الموضوعة للرخصة ٠‏ فإذا لم نوجد كان الحم غير لازم ٠‏ إلا إذا قامت 
الظنف وهي السبب”"_مقام المكمة » لخيةءف يكون السبب مننهضاً على المواز 
لز ,لأ ال لان المكمة التى هى العلة على كالما. فالا <رى 
مع الال ٠‏ وأيذا فالمشقة التوعمة راجمة الى الاحتي'ط على المشقة 
٠ 00‏ واحلقيقية ليست ف الوقوع على وزان واحد ٠‏ فر يكن بناء 5-5 
عليها متمكنا 
وأما الراجمة الى أهواء النذرس خصوصاً انها ضد الاولى ب إذ قد قررأن 
قصد الشارع من وضم الشرائم إخر اج النفوس عن أهوائها وعوائدها .فلا تعتبر 
فى شرعدة الرخصة بالنسبة الى كل من هوت نفسه أعرا ". ألاترى كيففم الله 
العالى من اعتذر با يتعلق بأهواء ابنفوس ليترخص ؛ كقوله ته لى : ( و منوم 
77 وك اذ ! ! ولا تفتنى ) الآنية ! لأ الب بن “يس قال : ائذن فى فى 
التخاف عن الذزوء ولا "فتنى ببنات الاعتر» ذإى لا قت عل الفيتر > عنين ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وقالوا لاتنفروا ففالحر ٠‏ قل نار جهنم أشد حرا ) الآية ثم 


)١(‏ حت مم احلة الفادحة ؟ هذا غير . واضعوسيأتى له فق الفصل التالى أن الرخس 
الحبوية ٠اثبت‏ الطاب فيه وهو مافيه المشقة القادمةالق ينل عليها مثل قوله عليهالصلاة 
,والسلام ( وليس من الير الصيام ق السفر ) مكيف تكون مطلوية والصبر على المز بمة أولى؟ 

0١‏ أى الى وشمه الشارع كالسفر 


فى تقسممالمشقة الى حة حقيقية وتوهمية ء وأن الا ولىضى محل الرخصة بحم 


بين المذر الصحيح فى قرله تعالى : ( ليس على الضمفاء ولا على المَرضى ولا على 
الذدن لابجو دوون ما ,ينيقون” تحرج إذا لصوا لل وَرسولء ) الآيات افبين 
أحل الاعذار عذاء وثم الذبن لابطيقون الباد ؛ ونم الزمى 3 والصيياك ؛ 
والشيوخ » والجانين 5 والمبيان » ووم ؛ وكذ'نك من لم يبد ننقة أصلاً ولا 
وجد من يحمله » وقال فيه : (إِذَا نُصّدوا اله ورسوله ) ومن +«لة النمبيحة له 
ورسوله أن لا يبقوا من أنفسوم بقدّة فى طاعة الله ٠‏ ألا ترى الى قوله تمالى ؛ 
( القروا خناناً وثتالاً ) وقال : « إل نتروا يمدبكم » الآية ! ها نانك 
ركان عدره هوى نقاه 8 

نم وضع الشر بعة على أن تكون أهواء النفوس تاومة +تصود الشارع فهها. 
وقد وسم الله تعالي على المياد فى شووامم وأحوالهم وتنمامم » على وجه لارهْمى 
الى مفسدة ء ولا يحل مها المكلف على مثقة» ولا ينقطم بها عد-ه المتع إذا 
أخذه على الوجه الحدود له ٠‏ فلزلك شرع له ابتداة رخصة ل » والقراض» 
والمساقاة »رغير ذلك ماهو تو-مة عليه» وإن كان نه يه مالم فى قاعدة أخرى » 
وأحل له نمتاع الدنيا أشياء كثيرة ٠‏ فتىمحث نفس هالى هوى دجمل الشرعاء 
هذه مرج حا واليه سبيلاً فل يأته من بابه كان هذا هوى شيطانم ًَ واجياً عله 
الانفكاك عنه و كالمولم بمعصية من الأعاصى » فلارخصة اءألبتة؛ لآن الرخصة 
هنا هي عبن مخالفة الشرع ٠‏ بخلاف الرخص المتقدمة ذإن لحا فى الشرع موافقة 
إذا وزئنت ميزاها 

قد تبين من هذا أن مشئة مخالفة المدى رحصة فيها ألمتة . والمشقة 
الحقيقية فيها الرخمة (شرطها ورإذام وريه فالا حرى كن نري براءة 
ذمته وخلاص ننسه » الرجوع الى أما ل المزعة . إلا 5 الأحروية نارة 
مَكون من باب الندب » وتارة تكون من باب. الوجوب . والله له أعل 

الموافقات ج ١‏ م - 77 





مرق فصل و يقبت على ترجيح العز يمة فوائد 








جز فصل ]*- 

ومن الهو اند في هذه الطريةة ؛ الا< تياط فى اجتناب رخص شق لدم 
المتكلم نيه والحذرم من الدخول فيه ؛ فا نه هوضع التبابس » وفيه تنثأ ادع 
الشيطن » ومحاولات النغس 0 والذهاب ى انع ال موى عل غير مبيع ٠.‏ ولا 8 ش 
س0 ادع شيو الصوفية عدم مترك اتباع الرخص حدلة » وجعلوا من | 
أصرللم الأخذ يعزام العم . وهو أصل صصجيح مليح » » مما أغل. روا من فوائد م رمي 

الله .وإعا رتك ملك الرخص ما كان مقطوعا به » أو ماكر طاو با 
الم ني ابتدائياً كالساقاة ('2 والترض ء لأ" نه حاجي . وما سوى 
متها أن هم مدي الادلة ف بغر الحرج طى مرايهاء - فقوله عايه 
الصلاة والملام : هم إن الله ع أن تؤتى رأخصه” "" » فالريخص الى هى 

ع.وبة ة ماثدت الالمب فيها » ف 8 إذا حملناها على ااشقة الفادحة ااتى قل 


فى مثلم ارسول اَي : «ليس - ع لبر ايام ااسفر " » كان موافنا لقوله 
تمان ريد ات ا ريد يكم امس ) وقوه تعالى ريع 


ع اه “,مس 


لله أن مخات عد كم ) بمساقال فى الاولل 3 را 1ك 
وفى الثانية : ( وأن تَصِيرٌ واخير “كم ). فليتغطن الناذار فى الشريعة الى هذه 
الدقائق » ليكون على بينة فى الهارى الشرعيات ٠‏ ومن تقبع الا'دلة الشرعية 
فى هذا المقام ‏ تبين له ماذ كر أتم بيان . وبالله التوفيق . هذا تقرير وجه النظر 
فى هذا الطرف 


سيد الحوع و و بر ا و ري لجا ا 0 


)١(‏ لاداعى لحذا فانه من الاطلاق الذىقال فيهانه ( لاتفريع يترنب عليه وائما ذكر 
لمعرفة أنه اطلاق شرعى لاغير) 

(0) تقدم (ص7١)‏ 

0) تقدم (س-١7171)‏ 


فصل فى معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجييجالمزيعة سم 








حل فصل :]8س 


وقد يقال إن الا خذ بالعزجة ليس بأوى من أوجه : 

ا حدها ”" ) أن أصل العزمة و إنكان قطمياً فأصل الترخص قطي 
بض ؛ فاذا وجدنا المطائة اهتير ناهاء كانت قطعية أو ظنية ٠‏ فإن الشارع 
قد أجرى الظن فى ترتب الاحكام ” مخرى القطم فى ظن وحود سببب الم 
استحق السيب للاعتيار . فقد قا م الدليل القطعى على أن الدلائل الظنية ث#رى 
فى فروع الشريعة بحرى وي ١‏ 

ولا يقال إن القاطم إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن 

لأنا تقول إنغاذلات فى بإب تعارض الا دلة» حيث يكون أحدها رافما 
لمك الآخرججلة ٠‏ أن إذا كانا جارريين يحرى العام مم الخاص » أو المطلق 
مع المقيد , فلا ٠‏ ومسألتنا من هذا الثانى لا من الأول لأ العز اثم 
واقمة على المكلف إشرط أن لاحرج ٠‏ فإن كان المرج صح اعتباره 
واقتغى العمل بالرخصة 

وأيضًا فاإن غابة اظن قد تفسيخ حك القطع السابق بتك إذا كان الأصل 
التحريم فى الثى, مط أ رأ سبب محلل فلنى . فاذا غلب على ان الايد ل 
موك اليد امت اطيري المنائف#بوان | مكن أن يكين بغيره أو يعين على 
موئه غيره » فالممل على مقتفى الظن ميح ٠‏ و إبما كان هذاء لآن لأصل 
و إن كان قطمياً فاستصحابه مم هذا المارض الظنى لايمكن م إذ لا يصح بقاء 
القطم بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك ٠‏ فكدلك مانحن فيه٠‏ 

٠ هذا معارض للوجه الاأول من الوجوه الستة التق أقامها على ترجيعالعزيمة‎ )١( 
وهذا الوه لايفيد ترجح الرخمةء اما ينيد لقال أن المريمة ليست بأولى » لاذغلية‎ 


الطن فى وود سبب الرخصة لا نجاه .م القطع فى المزمة الذى كان مناط الترجيع فى 
ذلك الوجه 


م فى ممارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح العزيمة 


ساسم 05 


وحقيتة الاأمر أن غلبة الظنلاتبقى للقطم المتقدم حك » وغلباتالفلنونممتيرة. 
فلذكن معتبرة فى الترخص ١‏ 
( والثانى ”'" ) أن أصل الرخصة و إنكان جزمي بالاضيافة الى عزعتها » 
فذلك غير مؤثر ب و إلا ازم أن تقدح فبا أمر به بالترخص . بل الجزئى إذا كان 
مستثنى م نكلى فهو معتير فى لنسه ؛ لا نه من باب التخصيص للعموم.» اومن 
باب التقييد للا طلاق . وقد مرف الاصول النقبية صحة تخصيص القطعى 
بالتلى م فبذا أولى”"٠‏ وأيضاً إذااكان الك الرجوع الى التخصيص 
وهو بظنى ع دون أَصَل ميرم وهر قط .» فكذلك هنا ٠‏ وكا لابنخرم 
١‏ كني باتخرام بعض جز ثيانه ‏ كا هو مقرر فى موضعه من! عذا الكتتاب » 
تكذلك هنا ء وإلاازم أن ينخرم بالرخص الأمور بها ٠‏ وذلك فاسد » 
وكذلك ما أدى اليه ١‏ 3 
( والثالث” ) أن الادلة على رفع الحرج فى هذه الامة بلغت مبلغ 
5 5 3 35 لتر 1 9 8س ” : 5 
١‏ ا مر عرو سمس 0 ثم م, عر 


ار ها مم مام 


( بريد الله أن محف عتك وخاق الاإنسان ضميئاً ) ( ما كان على 











م ص ام - 


7ك 5 5700 3 2 00 5 00-6 وو م م م 
ا اي 01 ا 0 9 - 
ألببى ان ستراج ل ترص ألله له )[ ويصم عنوم إدعرثم والا غلال التى 


)١(‏ معارض للوجه الثانى فى :رجي المزمة ٠‏ وهو أيضا امما يفيد أنه لا ".جح للعزيمة 

0 مخصيص قطمى بقطمى ؛فان ورود الرخصة مقطوع به أيضا ٠وقوله(وأيضا)‏ يعنى - 
بعدتسليم أن النظر فى الرخصة الى سدبها وهو موضم اجتهاد وظن لاقطم ‏ ةا التخسيس 
ما سبق فى الوجه الثانى :فصيلا 

() وهذا «مارض للثالث وهو أن الادلة جاءت بالوقوف عندحدالامر والنى مجرداً 
والسير على لوه ومره وان انتبش موجب المزيمة .أىأن هذا يمارضه 0 
على التسير د الحرج عن الامة والامتنان به عايها وهنا أيضا انما يفيد أن 
المزرمة ليست بأولى كاصل دعواه .ثم أضربعنه فى آخر الدليل عا ينتهها تر 
الرخصة ؛ ويكون فيه المدعى وزيادة كم - 


في معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح المزمة 6١‏ 


ع1 


كانت ليم ) وقد سمى هذا الدين الحنيف السمحة لما فها من التسبيل 
والتيسير. وأيضاً قد تقدم فى المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص .وكاها وأمثاها 
جار بة هنا . والتخصيص ببعض الرخص دون لعض » حَكُم من غير دليل 

ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهى المعتبرة دون الظنية 

فإن القطم مع الآن مستويان فى المكم » وإما يقعالفرق فى التعارض »ولا 
تعارض في اعتبارها معا هبنا . و إذ ذاك لايكون الأخذ بالعزيمة دون 
الرخصة أو > » بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة ؛ لأنها تضمنت حق الله 
وحق المبد مع . فإن العبادة المأمور بها واقمة لكن على متتضى الرخصة» لاأنها 
ساقطة رأساً . تخلاف العزعة ؛ فر ا تغمنت حق الله محرداً ؛ والله تعالى : عي 
عن العالين ؛ وإنما العبادة راجمة الى حظ العبد في الدنيا والا خرة ٠‏ فالرخصة 
أحرى لاجماع الأمرين فيها 

(والرابم”") أنمقصودالارع من مشر وعيةالرخصة » الرفق بالل كلف عن 
حمل ١‏ شاق ‏ فالأ خذ مها مطلقاً موافقة لقصده . لاف الطرف الآخر فإ نه 
مفلئة الشديد » والتكف » والتممق » المنهى عنه فى الآيات ؛ كقوله تعالى : 
نما اسألكم عليه ؛ من أَجْر وما أنا من م الْمتَكلْوين ) وقوله :(ولا 
ريق 5 م العا مر ) وى التزام المشاق ) تكليف وعسر . وفيا روف عرل 
00 سرائيل : « لو ذبحوا بقرة مالأجزأتهم » ولسكن 
شد دوا فدد أللّه ُعلمه "أ 6 و قالحديث :«ملك اعون 7 ب 


(1) #مارض للوجه ' لرابع.وقوله (مخلاف الطرف الآخر) يقتضى ترجيح الرخصة.ففيه 
المدعى وزيادة 
(؟) قال الالوسى فى نفسيره( ج ط(نص- 8« :) أخرج ابن حرير إسئد صحيح عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهيا موقوظا (لو ذتحوأ أى بقرةأوادوا لا" جرأمم .ولكن شددواعق 
أ نفسهم تدد الله عليهم) وأخرحه سعيد بن منصور ف سئئه ءن, مكرمة رفوطمر سلا 


زفق أخرجه أجد ومسلام وأبو داود من ابن #سعود 


5" ف معارضة الوجوه السابقة"الدالة علىترجيح العز بمة 


20 


عن التبدا تل وقال :2ن رغب عن سقبي فيس مني ”'"» بسبب من عزم على 
فييام النبار » وقيام اليل » واعتزال النساء » الى أنواع الشد ة الى كانت فى 
إلا ب » فختتها الله عل مهم بقوله :و ويِضم عنهم إصراثم والأغلال التى كانتت 
6 »؛ وقد رخص رسول الله يإ بآ من الترخص خالي و دعر ى 
ن النا س ؟ كالقصر والقطر فى السئر » والصلاة جالساً حين جوش شه 
3 حين دوك يصلى بالليل فى لدته قاعد] حت إذا أراد أن ركم قام فاراً را 
شيا نم 2 ٠‏ وجرى أصحابه رضى لله عنهم ذلك ال ورى بن مرعتا ةم 
ل د لعضنا على عض ». والأدلة فى هذا المعئى حكثيرة 
(والمامس 9) أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدى الى الانقطاع عن 
الاستباق الى اللير » والسامة والملل » والتنفير عن الدخول فى العبادة » 
وكراهية العمل . ورك لدوام. وذاك مدلول عليه فى الشريعة بأدلة كثيرة . فإن 
الانسان إذا توم التشديد أو طلب أو قيل له فيه ؛ كره ذلك ومله ؛ وريها جز 
عنه فى إعض الاوقات فانه قد يصير أحيانً وق يعض الا درال» ولا بيرق 
بعض. والتكايف دائم. اذام ينح له من : باب الترخص إلا مايرجع الى مسألة 
تكايث مالا هلان 40 وسد عنه ماسوى ذلات » عد الشرلعة شاقة . ورعا ساء 
ظانه عا الم وال رق ان ج »أو انقطع أو عرض له لعض ما بكره شرعاً. 
وقد قال تعالي: ( واعاء وا أن فيكم رسول الو أو طيكم فى كثير رمن 


)١(‏ هذا الجزء هو آخر حديث الثلائة رهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى 
أن عليه ابسلد كام لاسرم تقالوها_ فلما علم يذلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال (أتم الذين قتم كذا وكدا ؟ أما والل إفى لاخنشام لل وأتقام له 
ولك أل وأفطر وأصلى وأ رقد وأ "زوج النساء . فن رغب عن سئق فليس ٠فى‏ ) رواه 
الشيخان والنسائى 

() الما ذسكرء لا'نه لوكان ترخصه عرأى من ن الناس فقط لقيل إن ذلك للتعريم» فلا 
قو محجه ة على أن المزعة لا تفضل الرخمة 

(؟) «عارض للخامس 

(؛4)ااى محققاأو 5 قوى باحق بهكما سبق فى ضالط المسألة السابعة 


فى معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح المزببة ع م 








|| هُّ 
لاخر ر اعيدم ) ) وقال ْ) م الذبن آمنوا لاحر موا طه. بات دما أحل له ف 


ولا عدوا ) قل إنها تزلت إسبب حرم ما أحل اله ل شهدا عل انض » 
فسمى إعتداء لذلك٠‏ وفى الحد.ث: «خدذوا من العمل ماما يقون »ذفان ن اشن عل 
حى لمارا" #قونا خرقلنة الصلاة والسلام بين أمرين إلا إختاز أرما 
ام يكن 4 و 'لحد, ث! ونهىعنالوصال»فل] إتهوا واصل بهم . ا سام 
رأوا الحلالءققل: «لو تأ والعر 1 نكم" ككالتكل لممحيناً بواأنشبواء 
وقل:» :دلو 3 ا قر وَاصلت ص ام | التعمقون 0 » وقد ند قل 

)0 6 7 : هدع 17 لا بأت 00 زعموأ أنها لاتنام اليل 
0 2 3 والسلام: 2 لد تنام الليل ؟ ا خدوا 0 ن العمل شورق «( 
الس 11 فلن ا ررد إمابة معاذ حين قال له النبى على الله 
عليه 00 « أفتان” أنت بامعاذ 00 عله الله له يار ول اله إلى لذأ ان 
لله عليه وس قََ موعفلة أشد ا مئه بومكاكد » 57 3 إن اس 
مدر ين »المديث (40) وحديث ابل المر بوط بين سار يتين ؛ سأل عنه عليه 
الصلاة والسلام؛ قالوا حبل ازينب » تصلى فإذا كبيلت أرفدرت أمسكت به . 

)0( أخر سه ل التاسير عَنْ ٠‏ الستة بافظ( خدواه ن الاعمال) وق رواية تاثلاية والنسائى 
(عليكم من الاجمال ) وات" الروايتين (لاعل) أقول : ( ان عل ) رواية عسل 

0:0 8 جه الترم.ذى بافظ( مالم يكن «أنما) والبخارى (بينأ»رينقط) ومالك (فى أءرين) 

629 أخرجه البخارى باختلاف فى بعش الالفاظ 

)2( حزه من ن حديث أخرجه فى التيسير عن الشيخين والترمدى بافظ.( لو “ل لنأ الشبر ) 

)2( أخرجه فى التيسير عن ٠‏ الخمسة الا الترمذدى 

)03( أجل لفقم على رالئة بلط (قات فلانه) ولم يصرح باسدهأ عن الثلاثة والأسأ فى . 


والتصريح باسمبا رواية لملل ٠‏ 
(/1) بعش حديث ىنطويل «ماذحينيؤم الناس ٠‏ أنخرجه فى التيسير عن الأسة الا الترمذى 
م لمش حذايث أحرحه الشارى 


1 ذم فى معارخ 4 الو حوة السابقة الدالة على 7 جبح العز سمة 


م يي 








لوع ار 


ققال : « لوه ! ليل أحد كم امل «فإذا كي لأو فكر قمد”')»وأش ادهذا 
كثير . فترك الرخصة مرء_ هذا القبيل . ولذاك قال عليه الصلاة والسلام : 
« ليس , ن لبر الصيام ”" فى السدّر » فإذا كان كذاك ثبت أن الأخذ 
بالرخصبة 6 2 أنه ليس بأولى ؛ فالعز بمة ليست بأولى9) 


( والسادس”© ) أن مراء مم الشرلعة إنكانت غخالئة لابوى » م تبين فى 
مره نهدا اكد : فنا أ إنما أنت لمصالم المباد فى دنياهم ودينهم. 
والهوى ليس توم إلا إذا كان عخالاً مراسم الشر لعة . وليس كلامتا فيه. 
فإنكان موافقاً فليس بعذموم ا هذاء فإنه إذا نصب لنا الشرع 
ف لرخصة »وغلب عل الظن ذاك » فأعلنا مقتضاهوعملنا بالرخصة » فأبن اتباع 


الموى فى هذا + وم أن ”*2 اتباع الرخص يحدث بسببه الكروج عن مقتضى 
الأمر والنهى » كذلك اتباع التشديذات وترك الأخذ بالرخص يحدث إسببه 


المروج عن مقتهى الأمر والنعى ٠‏ وليس أحدها بأولى من الاخر . والمتبع 
للأساب المشروعة فى الرخغص والعزام سواء غ8 فإنكانت غلية الظلن فى اله رام 
معتيرة ) فكذلك فى الرخص. وليس أحدما احرق من الآاخر . ودن فرق بينهما 
فقد خالف الا جماع . هذا تقريرهذا الطرف 
)١(‏ أخرجه الإخارىو أ بو داود والنسا فى باختلاف يسير (تيسير) 

(؟) أخد : على سمومه ليصح دايلا هنا . وفيا سبق له على أن المراد نه ماكان 
فيه المشقة النادسة ٠‏ ذكان بذك مناسبا الطرفين والحد. بث تقدم صب لم4 

زفق سيقول فى الوجه السادس ( ليس أحدها بأولى ٠‏ ى الآخر ) بناء على هذا الوحه 

من الممارضة 

(4) هذا معارش لا سبق ف السادس 

(0) يعارض به «اتقدم له فى الوجه الخحاء.س من أدلة ترسجيح المرعة . اله أنه صرحفيه 
بالوجبين المتعارضين ٠كا"نه‏ يقول :كا بلزمنا هذا يلزمكممثله عند التشدد بالاأخد بالمزاتم » 
أل متريا حدث لبه ما ذ كرام . فا هو جوابكم فهو جوابنا ٠‏ وأنا قوله ( ولي سأ حدما 
:أولى من الآخر ) فهو عين الدعوى فرعباعلىماذ كره ه من الاشتراك فى الالزام . وكذاقوله 


5" فصل ف الخلص من هذا التعارض - المسألة الثامنة 


يز فصل 7 

فإن قيل : الحاصل مما تقدم إبرا اد أدلة متعارضة * وذلك وضم إشكال فى 
المسألة ٠‏ فهل له مخلص أم لا؟ 

قيل لم » من وحبين : « أحدها » أن وكل ذلك الى نظر اميد ؛ فا 
أورد هنا استدلال كل فريق » من غير أن بقع يان الطرفين تجح ٠‏ فسبتقى 
نموقوقاً على اجنود » حتى يترجح له أحدما طلقا 0 أو يترجح له أحدهما فى بض 
اللوأصم » وأا خرق سس المواضع 04 أ و سب الا حوال 2 والثان 1« 9 مم 
بين هذا الكلام وما 7 وكات المقاصد فى تقر بر أنواع المشاقواًحكامباء 
فإنه إذا تؤءل الموضعان ظهر فما بدنهما وجه الصواب إن شاء الله . و بللّهالتوفيق 


لأسا الثامئن 


كل أء رشاق حمل الذارع فيه لامكاف رحا 4 226 الشارع بذاك 
ا حرج آُ يتحر أه الكاف إن شاء كا جاء فى |ل رخص شرعية ة الل رج مر. 
المشاق .فاذا توخى المكاف الخروج من ذلك على الوجه الذى شرع له » كان 
متلا لامر الشارع » اذا بالحزم فى أمره ٠‏ وإن ل , شل ذلك وقع 93 ف 
محظور بن « أحدها » مخالنته لتصد ٠‏ الشارع » كانت تلك الخالئة فى واجب أو 
عئدوب أو مباح 005 والثالى 6 سد أنوات التيسير عليه 04 وفقد احرج عن دلا 
إلا: رالشاق . الذى طلب اخكروجعنه يعالم 0 سرع لهء و بيان ذلاك من أوجه : 
)0 مثال ذلك ك أن الشارع جعل للزوج أن نفس كربته الشديدة من الزوية يتطليتها 
وعد افودطاي الازعاج الشديد ٠ح‏ إذا عرف :وبتها ورا جم نفسه فى أل يتتحملها 
أ كثر ماكان » حفظا لمصلحته أيضا ء راجنها . اذا ا ثانيا كان له أن يطلق 


أيضا اذاك . الكنه إذا خالف الطريق الشرعى فطاق ثلاثا ابتهاء ققد خالف مارسمه له 
الشرع » وفقد الحرج من ورطته . قلا مله ن له منها اسا له أمثلة كثيرة 


من طلب التخفيفب من غير وجهه المشروع انعكس قصده /#61! 








( أحدها) أن الشارع لا تقرر أنه جاء بالششريمة لمصالم المباد » وكانت 
الأأمو رالمشروعة ابتداء قد يموق عنها عوائق» هن الا مراض والمشاق الخارجة 
عن المعتاد » شرع له أيضاً تواهع وتككيلات ومخارج » بها ينزاح عن المكاف 
تلك المشقات » حقّق لصاير التكليف بالنسبة ااه 8 ومتيسراً . واولا أنها 
كذلك لم يكن فى شرعها زيادة على الا مور الابتدائية . ومن نظرفالتكلينات 
أدرك هذا بأيسر تأمل . فإذا كان كذاك ؛ فالكاف فى طلب التخني ف «أمور 
أن يطلبه من وجبه المشر وع ولأن ما يطلب من التخنيف حاصل فيه لوملا 
على القطم في املة ٠‏ فلو طلب ذلك هن غير هذا الطريق ؛ لم يكن ماطلب ٠ن‏ 
التخفيف مقطوعاً به ولا مظنونا» لاحالاً ولامالاً , لاعلى الجبلة ولا على 
التفصيل ؛ إذ لركان كذلاك لسكانمشروعاً أيضا والفرض أنه ليس بمشروعء 
فثبت.أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لاعخرج له 

( والثانى ) أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجهامشروع» فيكفيه 
ق دول القايق طابامى وميه والقفية الى داك عن وركة .ا انمق 
طلبه ءن غير وجهه الشروع» يكفيه فى عدم حصول متصوده شوم قصده : 
ويدل على هذا من اللكتاب قوله تعالى : ( ومر:. ,دق الله يجمل له مخرجا 
بررءر واعىا ام 0 5 5 8 ْ 
ويررقه من حيث لا بحتسرب ) ومفهوم الشرط أن من لايتقى الله لاجمل له 
مخرجا . خرج إسماعيل القافى عن سالم بن أبى الجعد قال : جاء رجل من أشجع 
الى النى علا فذكر الجهد ققال له النى يِه : « اذهب فاص_بر » وكان ابنه 
أسيرا فى أيدى المشركن فأفلت من أيديهم » فأنله بننيمة » فى الب َل 
تأخبره » فقال له النى يلك « طيبة » فنزلت الآبية : ( ومن يدي الله) الآبية! 


0 المسألة الثامنة من مسائل الرخص 





تسمه 








سح 





ومن أبن :عباس أنه جاءه رجل قتال له إن ع طلق امرأته ثلاثاً . قنال : 8 إن 
عماك عصىي الله تأندمة 0 الك لمان فلم يجعل لمعترجا» . . فقال : أرأيت 
إن اعلا له رجل ؟ فقال : 8 م يخاوغ ادعة لله وعن الربوع بن خثيم 
فى قوله : ( ومن ييتق الله عل له مارجا ) قل : مر _كل شىء ضاق على 
الناس . وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب فى الدنيا والآخرة» 
وقيل : من يتق الله والمعصية يجمل له عخرجا الى الملال ٠‏ وخرج الطحاوى 21 
عن أفىمومى قالقالرسول الله ملت «ثلاثة يد عون اشفلا إيستجاب لم ا 
أعطى ماله سفباً وقد قال الله تمالى ( ولا ” نوا السقهاء موا كم ) » ورجل 
دان سوا هد » ورجل له اء رحسي لحان فلا تطلتها » د 
أن الل نا أمر بالا ,شهاد على البيع ؛ وأن للا نوق السهباء أموالنا حفظلاً ذاه 
وعلّمئا أن الطلاق شرع عند الماجة اليه كان التارك لما أرشده الله اليه قد بقم 
فيا يكره ول بيجب دعاؤه لأنهلم أت الأمر من بابه ٠‏ والآمار فى هذا كثيرة 
تدل بظواهرها ومغهوماتها على هذا الممنى . وقد روى عن ابن عباس أنه سكل 
عن رج ل طلق امرا أنه ثلاثا عفتلا: ) إذا طنثم الثساء َطَلة وه لدتو حق 
بام : مجعلا 2 ري )» وأنت لم تتق الله 3 أجد لك مخرجا » وخرج مالك ى 
البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى الى عبد الله بن مسعود ققال: إنى طلقت 
امرأى ثمانى تطليقات . فقال ابن مسعود : فهاذا قيل لك ؛ قال قيل لى امها قد 
بانت منى.فقال ابن مسعود : صدقواء من طلقا أمره الله فند بين الله له» ومن 
نس عل نفسه أبس جعلنا لْسه به . لاتلبسوا على ل أنفسم وتتحمل عتم «هوها 

دا أنى يزيد البسطاتى حين أراد أن يدعو ألله ه أن يرفم عه 





)0 7 اا 


من طلب التخفيف من غير وجهه المشروع المكس قصده 44لا 





شهوة النساء ‏ ثم تذكر أنالنى ع لم يضعل ذلك » فأمسك عنه » فرفم عنهذاك 
حتى كان لايفرق بين 1١‏ رأة وطس 

(والثالث) أن طالب ارج من وجهه طالب لما ضمن له الذاوع النجح فيه »م 
وطالبه من غير وجهه قاصد لتعدى طرق احرج ٠‏ فكان قاصداً لصّْد ماطلب » 
من حيث صد عر سبيله ٠‏ ولا يتأى من قبل ضد المقصود إلاضد المقصودء 
هرو إذً طالب لعدم الحرج . وهذا مقتضى مادات عليه الآيات الذكور 
فيب الاستهزاء والمكر واطماع _ كترهة: زوم واو اهم وقوله ( إلله' 
مز ىه بهم )وقوله :(يخاد عون الله والذين آمنوا .وما خا عون إلا أنقسُم 
وما يشمر ون) ومنه قوله تعالى :( ومن يسَمَدٌ حدود الله قد ظَلَم نه ) وقوله 
(فمن نكثفا نما يسكت على دوين أوفى با عاهد عليه الله ف تيه أَحِرَاً 
عظما) (من عل ”مانا فلن سره ومن أساة ليها ) 'لى سوى ذلك مما فى 
عذا الممنى ؛ وجميعه ممق »كا تقدم من 3 المتعدىعل طر يق المماحةالمشروع؛ 
ساع فى ضد تلك المصلحة ٠‏ وهو المطلوب 

( والرابع ) بم ) أن المصال التى تقوم بها أحوال العبد لايعرفها حق معرقها إلا 

خالقها وواضعها ٠‏ وليس للء د بها عم إلا من إعض الوجوه ؛ والذى يخ عليه 
ممها ١‏ أكثرهن الذى ببدوله فد يكون ساعيا فى معصبلحة نمسه من وجه 

لا يوصله النها » أو وصله الب عاجلا لا آدلا » أو يوصله اليها ناقصة لا كاملة » 
أو يكون ذسها مفسدة فى فى اأوازئة على المصاحة ؛ فلا يقوم خيرها بشرها ٠‏ 
0 أمراً لايم له على كاله أصلاً » ولايجنى منه ثمرة أصلا ٠‏ وهو معأوم 

ماهد بين العقلا* ٠‏ فلبدا لمث الله النبيين مبشرين ومنذرين » فاذا كان 
ا فارجوع الى الوجه الذى وضعه الشارع رجوع الى وجه «حصول 
المصلحة والتخميف, على التكال ٠‏ مخلاف الرجوع الى ماخالته * وهف ذه المسألة 





بالل فرع من فروع موافقة قفرد الشارع أومخالتته . ولكر سيق لتساقه 

بالوضع » » فى طلب الترخص ءه من وجل يؤذن فره» أو طاءه فى غير ٠وذعه‏ . فإن 
مر الأحكام الثابتة عزعة ة مالا تخنيف فيه ولا ترخيص . وقد تقدم مله 
ف ا كان هذاالنوعسائل كثيرة . ومتهامافيهترخيص » وك ل موضعله 
ترخيص ص ,ه لايتعدى ٠‏ وأيضا فن الأحوال اللاحةة للعبد ما يعده مشقة 
ولا يكون فى الشرع كذلك » فر بها ترخص إذير سيب شرعى . ولهذا الأصل 
فوائ د كثيرة فى الذقبدات ؟ كقاعدة المعاملة بنقيض المتصود » وغيرها من مسائل 
الملى » وما كان نوها 

امسأ التاسي 


أستيات الرخص ليست عقصودة التحصيل للشارع » ١‏ مقصودة الرؤ رفم » 
لأن تلاك لساب راحعة الى منع متام الع" راثم التحرهية واااو جر ينه نهى 
إدا موائم للتحريم أو التأثم » و إما أسباب 7" الرفع الجباح أو إباحة ”"» ما ليس 
بكباح ٠‏ فلي كل تقدير» إها ى موافع لترتب أحكام العزئم مطلتاً . وقد ثبين 
فى الو والع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع »وأن من قصد إيقاعها 
27 السهب الحم أو الموجب فذعله 0000 
التفصيل المذكور فى الشروط”" . قكذلك الحمىم بالنسةالىأسباب الرخص» 
من غير فرق 


امسا الحاشرة 


اذاذ رعنا #لاعل أن الرخملة بائنة دق شين ينها وبين العزيمة » 


00 تلو يم ف المسارة ؛ 0 الا أن هذإن تمان يقابلان سا بقربا 
(م) أثمل ما قبله إذ يدخل فيه الترخس ف المندوبات 

) ») فى المسألة الثامنة منها 
(4) هذا هو نسط ما أجله فى آخر المألة الرابمة ووعد به هناك 


فى زيادة بيان لكون إباحة ادرخصة من دفم اللرجلا التخيير 8١‏ 
صارت العزعة م عها من الواجب امور ؛ إذ صار هذا المترخص يقال اه : ان 
شئت فاهعل العزعة » و إن شئّت فاعل بمقتضى الرخصة . وما عمل منهما ههو 
الذي واقم داعبا فى حقه » علي زات خميال الكثارة . تتخرج العز.ة فى حته 
عن ان تمكون عر عة 

وأما إذا فرعنا على أن الاباحة فيها بممنى رفع المرجء فليست الرخصمة 
معها من ذلك الباب ب لان رفم المرسجلايستازم التخيير . ألا ترى أن رفع احرج 
موجود مع الواجب . وإذا كان كذلك تبينا أن المزعة على أصلها من الوجوب 
الممين المقصود للشارع . فإذا فمل العزعة لم يكن بينه وبين من لاعذر له فرق » 
لكن العذررفع المرج عن التارك لما إن اختار لننسه الا.تقال الى الرخصة ٠‏ 
وقد تقرر قبل أن الشارع إنكان قاصداً لوقوع الرخصة » فذلك بالقصد الثالى. 
والمتصود بالقصد الأول هو وقوع العزيعة 
والذى يشبه هذه المألة » الحا كم إذا تمينت له فى إنةاذ الحم بدنتان » 
إحداها فى نفس الأ مر عادلة ووالا خرى غير عادلة . فن المزءةعليه أن يحم بما 
أمر به من أهل ااءدالة في قوله تعالى : ( وأشهدوا ذَوَئ عَدل «نكم ) وقال: 
( من مرضون مر الشتهد ء) . فإن حك بأهل العدالة أصاب أصل العزمة 
1 إنحكبلاً خرىفلا نم عليه » امثارهإمدمالمم ما نفس الام ء 
وله ار فى اجتهاده»* ويائك ذاك المكاعل لمتحا اكين »م ينقد مقتفى الرخصة 
عل المترخصين . فكا لايقال فى الماك : إنه عخير بين امم بلعدل والحكم يمن 
لوس بمدل_ كذلك لاشّال هنا : إنه مخير مطاياً سن العمز مه والرخصة 
فإنقيل :كيف يقال إن شرع الرخص بالقّصد الئالى ؟ وقد “بت قاعدة رفم 
الحرج ممالا ('" بالتصد الأول كقوله تمالى : ( وما جل َلك فى الدين 


للق أى بقطع النظر عن خسو مل محل الرخصة . وممنى الجوا بأ نهلابازم من ورود الآية 
دالة على الحكم استقلالا أن يكون مقصودا بالقصد الأول ء فقد جاءت الآية بقسائدة 
التكاح امعتلال؟ وهو السكن وهم ذلك فالقصد الاول الل 0 فكذاهنا 


و المسألة العاشرة من مسائل الرخص 








. 0 5 500 ع عازن .5 و وسدك 
من حرج ) وسام لعد تقر يرالرخصة : ( بريد الله 5 اليس ولا بريد يكم 
العاير )0 

قيل :“كا يقال إن المتصود بالتكاح التناسل وهو التصد الأول وما سواه 
من امخاذ السكن ونحوه بالقصد الثانى » مع توله تعالى : (ومن اياته ان خلق 
00 يوءطة اريقف م سة 5 عشم ا ا حماس 
لكم من أنفسيكم أزواجا لتسكنوا إلنها ) وقوله : ( وجمل منها زوجها 
ليسْكنَ إليها ) . 
وألضاً 0( فإن رفم الجناح اسه عن المترخص لسهيل وتسير عليه » مم 
73 الصوم أياماً مودودات ليست كثيرة» ذهو ا م ورم حراج. وأنضا 
٠ - 05 2‏ 8 و 5 ع 
ذإن رفم الحرج متصود للشارع فى الكايات . ذلا نجد كلية شرعية كفا بما 
٠.‏ . © »ع 5 6 - 520 5 .م 4 ٠.‏ 
وفها حرج كلى أو1 كر اابتة . وهو متتذى قوله : ( وما جعل عليكم فى 
ادبن مر تحرج ) . وتمن بد فى إءض المزئيات النوادر حرجا ومشقة» وم 
جا 
شرع فيه رخصة م تعريفاً بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف الى الككليات . 
فكذلك نقول فى محال الرخص إنها ليست بكليات م وإنما هى حزئيات ؛ كا 
تقدم التنبيه عايه فى مسألة الأخذ بالمزعة أو الرخصة . 


)١(‏ عود الى السؤال وترق عليه . أى أنه لا يلزم من وجود رمع المرح فى الرخمة 
أن تكون «قصودة اشارع بالتصد الثانى لا بالأول ٠‏ بدليل أنه لنت رفم المج ايناً فى 
بمش المسائل الى فيا الرخصة والسهولة ‏ فى ننس أصل عزعثها .كصيام ايام معدودات 
ولم تكن شهورا مثلا » ففى أسل المزعة هنأ أيضأ تيسير ورفم حرع ؛ وعى مقصودة بالقصد 
الأول . فلا يازم من حصول رفع الحرج فى الرخصة أن تكون بالقصد الثانى . م نرق 
عليهثانيا فقال ( وأيضا الغ ) أى آن رفي الحرج موجود فى سائر الكليات التى هىعزاثم. 
ويحل الجواب عن الجيع قوله ( فاذ المزيمة الخ ) فهو يحسم الاعتراض الاول أيضا .وةوله 
(وتحن جد فى بعش الخ ) تمهيد اجواب . ولا يخفى أن كلا من هذبن الترقيين تفصميل 
لما دخل حت الاطلاق فى أصل الاثكال . فالترق هن جبة تمبين مكان الاعتراض بمد إجاله 


المسألة الحادية عشرة موي 





فإذاً المزبمة من حي كان تكلية ؛ هى مقصودة لاشارع بالقصد الأول . 
والحرج من حيث هو جزئى عارض لتلك الكلية » إن قصده الشارع بلرخصة 


شن جرة القصد الثالى . واللّه أعر 


الأسأألء الحاديٌ عدمرة 


إذا اعتبرنا المزائم مع الرخص » وحدنا العزاتم ا دة مع العادات الجارية» 
والرخص جارية عند امخراق تلك العوائد . 

أما الأول 6 فظاهر ء فا نا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها فى أوقاتها » 
وبالصيام فى وقته الحدود له أولا » و بالطبارة المأئية » على ماجرت به العادة : 

من الصحة » ووجود العقل ” "١‏ والااقامة فى الحضر » ووجود ماء.» وما أشبه 

ذلك . وجكذاك سائر العادات والعبادات كال مر إستر العورة مطاباً أو 
للصلاة » والمبي عن أكل الميتة والدم وحم المئز ير وغيرها» إنما امر بذلك 
كله وني عنه عند وجود مارتأق به امتثال الأأمر واجتذاب الموي . ووجود 
ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأ كثر ولا إشكال فيه 

9 وأما الناى * فماوم أيضاً من حيث 0 الأول. فالرض » والسفر» 
وعدم الماء أو الثوب أو المأ كول ؛ تخ الراك ما أمررة -ءله » أو فمل ما أمر 
بتركه ٠‏ وقدمر تفصيل ذلك فبا مر من المسائل العا ا مذ كورق 
موضعة من تاب القاصد يمد الله 

إلا أرت اتخراق الموائد على ضر بين : عام » وخاص . فالعام ماتقدم . 
واعخاصٌ كلتفراق المرائد للأولياء إذا عملوا مقتضاها . فذلك إنما يكون فى 


(١)غر‏ ظاهر هناءلان الكلام فى أ مور اذا وجدتكان العرعة» واذا فقدتكانت ا لرخصة. 
وليس منها المقلء لا“نه شرط مطلق التكليف . ولذلك لم يذكر مقابلة فيا لعد مع أنه ذ كر 


مقابل فيره ٠.‏ 


عم المس“لة الحاديه عشرة 
سس 
الأ ثرعل حم الرخصة بكاتقلاب الماء لبناً » والرمل سويقاً » والحجر ذهباً » 

و إنال الطعام مرق السماء » أو إخراجه من الأرض » فيتناول الماءول له ذلك 

وستعمله . فإن استهله له رخصة لاعزعة . والرخصة كك تنم لما كان 
الأخذ بها ٠‏ مرو طَ بأن لانقصدها ولا يتسبب مها لمنال خنينها » كان لمر 
فها كذلك ؛ٍ إذكانخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع » إذ ليس منشأنه 
أن يترخص ابتداء» وإما قصده فى السرم 5 سدب الرخصة إن )0 تزه 
الااذن فى سايكا 2 ٠‏ فههنا أول 4 لآن خوارق العادات 01 وضع رف أحكمٍ 
الفبوطنةة و ]لها وطلات لامر أخرا؛ فكان التصد الى التخفيف من جبتها قصدا 
اللهالا إلى ريها . وهذا مناف أوضع المقاص_د فى التمبد لله تعالى . 

وأبضا ا فتدذك فى كتاب المتاصد أن أحكام الشر بعة عامة لاخاصة . ٠‏ يكعنى 
أنها عامة فى كل مكلف » لاخاصة ببعض 0 دون بعض ٠‏ ف والجمدن: 

ولا بعترض على هذا الشرط بقصد النبي يلم لانابار اللخارق 0 
ومعحزة ؛ لأ نه عليه الصلاة والسلام [4 لأسن داك معن لتريعيا مرا مز 
طليه حا النفس . وحكذلك نقول إن لاولى أن يقصد: إظبار الكرامة ماري 
لمنى شرعى لا لظ نفسه . ويكون هذا القسم ا ل حم الرخصة بأن 
يكون بحسب التصد . وعلى هذا المعنىظهرت كرامات الاولياء الراقين عن 
الأحوال » حسما دل عليه الاستقراء .فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا 
إشكال » وليس بمختص بالعموم » بل هو فى اللخصوص أولى 

فإن قيل : الول إذا ارقت له العادة » فلا فرق بينه وبين صاحب العادة 
عل الخلة .فإن الذى هئ ' له الطما م أو الشراب أوغيره من غير سبب عادى' 4 
مساولمن صل له ذلك اك العادى . وكا لايقال فى صاحب التكسب 
العادى إنه فى التناول مترخص » ذلك لايقال في صاحب الخراق العادة؛ إذ 
لافرق بينهما . وهكذا سائر مايدخل تحت هذا الفط 


أن الادله المنقولة دلت على ترك أمثال هذه الاشياء ووب 
ب بي بس سر ساسك 
فالجواب من وجبين . 

) أحدها ) أن الادلة المقولة دلت على ترك أمثال هزه الأشياء لا 
إجاباً » واسكن على غير ذلك ؛ قإنت النى َيِه خم بين الملك والعبودية ؛ 
فاختار العبودية ”'' ؛ وحير فى أن تتبعه جبال تهامة ذهباً وفضةء فل مختر 
ذلك”'' .وكانعلي+الصلاة والسلام يجاب الدعوةه فاوشاء له لدعا بما يحب فيكون» 
لعل » بل اختار الل على م#ارى العادات : يجوع 7 فيتضرع الى ربه» 

4 ع 58 5 9 6 
ويشبع يوما فيحيده ويثى عليه » نو لا حكام البشرية العادبة 
كقيرمهن اشر وكثيرا ماكان عليه الصلاة والسلام بُرى أصحابه من 
ذلك 83 1 مواطن مأفيه شذاءق تقو د اليقين 6 وكفابة من أر هات الأوقات0, 
وكان عليه الصلاة والسلام نديث عند ريه لأعمة و إسقيه © ومع ذلك ا برك 
الشكسب لمعاشه ومعاش أهله . فاذا كانت اللوارق في حقه متأتية » والطليات 
محخضرة له<تىقالت عائّثة رضىالله عنها : ما أرى اله إلا يسارع فى هوّاك. 
وكان ‏ لما أعطاه الله من شرف الممْرْلة ‏ متمكناً منها » فلم يعول إلا على يجارى 
العادات فى الاق » كان ذلك أصلا لأهل اللوارق والكرامات عظماً » فى أن 

)١(‏ روى فى الترغيب والترهيب حديثا طويلا قال فيه إن إسرافيل قال للنى صلى الله 
عليه وسل: (أن لله سمع ماذكرت » فبعثنى اليك هناتيعخزا ن الاارض وأمرنى أن أعرش 
عايك أن أسير عمك حيال عهامة زهردا وياقونا وذهيا وفطة فقات فان شت ندا 7 وان 
شت سا عبدا فأوماأً اليه جيريل أن تواضع فقال بل نبيا عبداً ثلاثا ) رواء الطبراتى بإسناد 
حسن والبميق فى الزهد وغيره 

(؟) روى التر هذى ( الى عرض على أن تجمل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يارب اث 
يوما وأجوع يوه فاذا جعت .فرعت اليك وذ كرتك واذا شبعت شكرتك وجدتك 

(؟) فالجارى على مادته حمل نفسه على مجارى العادات مع تبر الخوارق له. كثيرا 
ماكات تتنخرقله العادات وتوافيه الكرامات ؛ لكن ذلك فى مواطن لمتصد مبرأ من حظ 
كنيم الماء مثلا لما اشتدبهم الحال ف الحديبية -ني لا يجيع عليهم الشدائد فى هذه 
الاوقات الضنية 


وس المسألها1ديهعشرة 








لايسملوا على ما اقنضته الموارق . ولكن م لم يكن ذلك حا على الأ نبياء » لم 
يكن حم على الأولياء ‏ لأنهم الورثة في هذا النوع 

( والثانى )أن فائدة الدوارق عندم تقو تقوية اليقين . و يصحمما الابتلاء الذى 
هو لازم للتكليف كلها » وللمكلفين أجممين فى مر اتب التعيد 25201 اعت كالةوى 
هم على مام عليه ؛ لأنها آيات من آيات ال تعالى برزتعلى هوم العادات؛ حتّى 
يكون ا خصوص ف املأ نينة كا قال ابراهم عليه السلام (رب أرف 
0 اأوتي ) الآية ! وكا قال نبينا مد مَل عند ماحى الله تماق 
فراق موسى الخضر: « رم الله أ 006 ودد الو باحق ع 
علينا من أحبا رها'" »ذإ ذا أكانت هذه فائدتها ا ءكان ماينشأ عنها مما يرجم الى 
حلوظ النغس كالصدقة الواردة على الحتاج ؛ فروف التناول والاستمال بكم 
اليرة :إن تكد وطاب حالدته من الولمة المعتاد » صار كن ترك التصدق 
عليه وتكسب فرجم للى المزيمة العامة ٠‏ و إن قبل الصدقة فلا ذسرر عيدولا نها 
وقعت موقمها ٍ 

وَابعا فإن القوم علموا أن الله وضع ا 
فها تكدياً واشلاء» وإدخلاً امكلف نحت قبر الحاجة اليبا كم وضع 
العيادات تكليفاً وابتلاه أيضاً ٠‏ فإذا جاءت المارقة لذائدتها التي 00 
ل ار أشقة التكليف بالكسب ؛ وخقيف عنه ؛ فصار قبوله لما 
من ياب قبول الرخص »من يرق كانت رفيا كقة التكايق بالكدب وتخفينا 
عنه ٠‏ فن هنا صارحكها حم الرخص ٠‏ رمن حيث كانت ابتلاء أيضا فنها 
ثىء 3 رغ وهو أن تناول معتضاها ميل ما الى جبنها » ومن شأن أهل العزاتم 
فى السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله أ كا كانت النم العادية الا كتسابية 


)١(‏ رواه البخارىق باب العلم بلفظ( برعم الله موسى لوددنا )..الخ 


أن الادله المنقوله دلت على ترك أمثالهده الاشيا. الا 
22-5222252 1255 ساب 
ابتلاء أيضاً * وقد تقرر أن حبة التوسعة على لاطلاق إنما أحذوها مآخذ 
الرخص » كا تبين ”'' وجبه . فهدا من ذلك القبيل ٠‏ فَأمَلْ كيف صارقبول 
مقتضى الخو نرق رحصة من وجبين ! فلحل هد' لم يستندوا اليب » ول يمواوا 
عليها من هذه الجهة » بلى قبلوها واقتبسوا منها سفوها من الفوائد المننة لحم 
على ماهم بسبيله . وتركوا منها ماسوي ذلك ب إذ كانت ممأ نها كرامة وتحفة » 
ات ا 1 وابتلاء 

وقد 3 القشيرى من هذا الممنى : 

فروىعن ألى اعلير البصر: ى أنه كان نبئاء ذاره رجل أسود قير بأوى الى 
الكرابات » قال لمات معى شيا وطلبته» ها واعت عيده على تنم وأشار 
بيده الى الأرض : فرأيت الارض كاها ذهباً :مم . ثم قل : هات ماميك | 
فناولته وهالنى أمره وهر بت ؛ وحكى عن النورى أنه خرج ليلة الى شاطى*د جلة 
فوجدها وقد النزق ااشطان . فانصرف وقال ٠‏ ورعرنك لا أجورها إلا فى 
رورق # وعن هيد بن يم البصرى قال . اتيت عبد الر«ن بن زيد وهو 
جالس فى فال » فقلت له : لو سألت الله أن يوسع عليك الررق لرجوت أن 
إيفمل . ذقال رن أعر بعصا عباده تمأخد حمى من الارض م قل :الم 
إزشئت أن جملها ذها نعلت » فإذاهى واه فى يده ذهب » فألقاها إلى 
وقال : نفقها أنت ؛ٍ فلا خير فى الدنيا إلا للآخرة 

بل كان منهم من استماذ منها ومن طالرما » والقث وف اليها ؛ ما يحكى عن 
أبى بزيد البسطاى . ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات » منحيث 





7 8 أى ف المألة الاولى‎ )١( 
ايه مكلام عبد الرحن بن زيد الا "فى ( لاخير فى اللدنيا الا للآخرة ) فا‎ 


حصل من التحفة يتضمن تنكليفا جديدا فى التمرف فيه واستماله 


4ه المساله الحاديه عشرة 


شاهد خروج الجهم من تحت د بد المدة ٠»‏ واردة من جبة جرد الا, نعام فالعادة 
في نظر هؤلاء خوارق للعادات ٠‏ كيف نوف الى خارقة ؟ ومن بان بده 
ومن خلنه » ومن فوقه ومن تحته مثلها. مع أن ماللديه م منها أم فى تحقيق العبودية 
3 عر فى الشواهد ا ا 00 ابتلاه 
لامن جهة كونها آءة أو لعمة 

حكى القشيرى عن ألى العباس الشرفي » قال : كذا مم أني تراب النخشبى 
فى طريق مكة » نعدل عن الطريق الى ناحية ء فقال له بعض أسمابنا : أنا 
عطشان . فضرب برجله الارض ء فاذا عين ماء زلال ! فقال الفتى : أحب أن 
أشر به بقدح.فضرب بيده الى الاأرض فناوله قدحا من زجاج أبرض غ5 حسن 
مارايك ل ١‏ قال الو ترات 
يوما اقول أصمابك فى هذه الامور التي بحكرم الله بها عباده ؟ فقلت: 
مارادت أحدا إل وهو يؤدن بها . فقال 1 إنما سألتنك 
من طر 3 الا حوال . فقات : ما أعرف لم قولا فيه .فقال: بل ة د زم 
أصمابك أنها اخدع من الحق . وليس الامر كذلاك ؛ إنما الدع في حال السكون 
اليها . تأما من لم ترح ذلك ول , سا كنبا » فتلاك عرئبة الر بانيين 
22 وهذا كاه يدلك على ماتقدم . من كتها في حك 1 الرخمة» لانى 0 
فليتفطن لهذا المنى فيها ؛ فا نه أصل يذبنى عليه ذ فيا ئل : منها أنها من 
الا حوال العارضة للقوم » والا وال من حيث هي أحوال لاتطلب 7 5 
ولذ تمد : ن المقامات ؛ ولا هى ٠ه‏ -دردة في النبايات ؛ ولا هبي دليمل على ان 
صاحبها بالغ مبلغ التر بية والهداية؛ والاتتماب للافادة. 5 أن الخائم فى الجهاد 
لاتعد من مقاصد اباد الأصلية ؛ ولا هى دليل على لوخ النباية . والله أعر 
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للقاصدقسمان : مقاصدالشارع ومةاصدالمكلف . والاول أراءة أنواع ٠‏ ه 











وصلمي لله عل سيدثا شرل وعيل آله ا وسلم 


والمقاصد التى ينظر فمها قسمان : 

«أحدما » يرجم الى قصد الشارع. « والآخر» يرجع اليقصد اأكلف . 

الول متب من سية قصد أأث شارع فى وضع ا 0 ؛ وس جية | 
قصده في وضعبها ل فيام » ومن جرة قصده اق وضهها اللتكلينا اما ومن , 
حبة قصده فى دخول الكاف مت ت حكبا : هذه أر َه ة أنواع 





)0 ل بالقصد الذى يعتبر فى المرتية الا ولى ويسكونماعداهكا” ت#صيل له. 
وهذا القصد الا ولهو أنها وضعت أصاءلالعباد ف الدار”» نءفانهذافى المرتمةالا ولى 
0 الى قصده فى أفبامبا وأنها يراعى فيرا معرود الاميين فى عرفهم وأتاليهم 
وكذا بالنسية الى قصصده فى وضعرا للتكليف مة :ضاهاوأن ذلك انما يكونفم) 
يلق 0" من الافعال المكسوبة ‏ لاما كان فى مثل الغرائر ركشبوة ة الطيام 
والشراب فلا يطلب ترفعها ملا ٠‏ وفاصيل ماتطط به مايص ح أن .لكاو متصودا 
حاف به ومالابصح .وكذا بالنسية الى قصده دخول الكلف نمت أحكام 
انكايف من جرة عموم أحكامبا واستدامةالمكاف على العمل بهاء وأمما لاخمر 
بها دون بعض ٠وأن‏ العتير فى «صلحة العباد ايكون على الحد الذىحده الشرع 
: عل مقتطى أده | وائّم وشبوامم؛ و ؛ وأنه لايازم سن كون مصالم التكليف دائدة عل 
ا اد لاغير فى العاجل والاسل أن كود نإدطا خارجا عنا رس اله شرع 5 
20 ىن تفاصيل هذه الا نواع الثلاثة فى مقاصد الشر امن وطع الر إعة 
انبا تعتير فى اأرمة الثانية بالنسمة للتصد فى أصل وضعبا سيأ له لس طذاككاه 


1 مودمة 3 فيإئيات هدة المقاصد وآ 1 وانها مصااح العادعاجلاوا حلا 


معي سس سي سس ب ب ب سب جب م السمع ببسيس سسب + عم حلم ب ا 





ولتبدم قل الشروعف المطأوب (مقدامة كلامية ) ا فيهذا امومع ' 

وهى أن وضع الشرائم | كم انما هو لمصالح العاد قٍِ العاجل وأله. حل 5 وهذه 
دعوق لايد من ل انامة الرهان عليبا صيجة 3 ناذا ٠‏ ولس هدا موضع ذلك ٠‏ 
وقد وقم لحلاف قيبا فى عل الكلام »وزع الرازى أن أحكام الله ايست ععللة 
17 اه أنماله مكذلك » وأن المممزلة أ 00 أدكاءه تعالى 
١‏ معلاة برعاية مها[ العياد 6 وأنه اختيار أ كثر الئقباء التأخرين وأا ع )0 
فعا أصول الثقه الى إثدات|امال للا حكا م اشر عية » أثبت ذلك على أنالءالي؟عنى 
العلامات المعرفة الأ حكام خاصة ٠‏ ولا حاجة الى تيقال مرق هذه أسألة 

والمعتمد اها هو أَنًا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصااح العباد 

أددة 42 را لا ونازع فيه الرازى 6 و3 غيره 0 ذاإن 69 الله تهالى يول ف بمكةه 
الرسل وهو الأصل : ( رسلا شبن ومشذر بن اثلا يكون لاناس على الم 
0 اع ال ل ) (وما أر 1 الع إل رع اماكين) وقل ف أصل اطلقة : 


زدهو الذى 2 اله ار والارض ل د ألم وكان . ع 5 على ال أء 
أ أ ا علا) 0 06 ؟ ايان والاأس 1 0 ررني) 
عي وجه لم يسبق اليه رحمه الله ١‏ . 
ولبلاحظ أنه ليس المراد مى تاب المقاصد مقاصد الفن ا يتبادر . لانك اذا 
دعت هذه المفاعد ما ا ىق فى الاصول ول أنها تمد ف مبادى الفن . فمثلهة 
#راهم يعداون الكان م فى المحكوم نه والمحكو م عليه سن الميادى و و لاخفى عردك 
أن النوع الثااثك - جنيع السائل الى ذكزها " فه هن قبيل الكلام فى اللكاف 
به وأ:ء لاد أرن يكون مقدورا للمبد داخلا تحت كسه اط نالانواع 
الاربعة اذا تاملتها تجدها م رالمبادى لا مقاصدالفن التى هىالادلة . الليم الا على نوع 
من النوسع فى الاصول بأن هل ا اننى عليه فقه فهو من أ جزاء لاصوا. ٠‏ و 0 
.٠‏ ظيور الغررض 
١‏ ) أى أن مَأ يله اله ل نالة املق فاه دللل شرعي 
(كا'ىه اه أ للراز 5 أن 1 لهذ : : العال العامة 1نبأ عللامات اساظام ,كم 
لاخفى عايك 5 تعمل كلمة(العلة)ى كتابه عمى الحشكمة عداو اه 


م 





مقدمة في ! ثبات هذه المقاصد وأنها مصالح العباد عاجلا وجلا ٠/‏ 


( الذى خاق اموت والحياةً لباوك أ سس علة) 
وأما التعاليل لتفاصيل الاأحكام في الكتاب والسنة فأ كثرمن أن تهمى» 
كرش ل الوشودة ها و ان ليجل علي إن عر جر لكيه 
0 7 م ته عليم ) وقال في الصيام : ( ديب عليكم الصيام كا 
عل 0 من قبل م لمكم ََدُون) وفي العبلاة : ( إن ا ١)ثنض‏ 
ن التحشاء وا كر ) وقال في القبلة فوا 2 قُطْره اثلا يكون 
اناس عاب م ديجة 3 ) وفى المواد : (أَذن! أذن تون بهم ظلمرا) وفي 
000 ا م في القعماص حياة. يا أولى الأأباب) وفى النقر ير على 


النوجيةا؟ (.أأست 3 بكم 7 قالوا 0 كود » أن واوا يوم القيامةق إناكدًا 








عن هذاغا فاين) والمقصود التخميه 

وإذادل الاستقرا اء علىهذا ,رويإن فى مثل هذه الفضية مفيداً العم » فنحن 
نقطم بأن الامر مستمر فى جميع تفاصيل الششر بعة . ومن هذه الهلة )١(‏ ثبت 
القياس. والاستباد » فلنجر على مقتضاه -- ويبقى اأبحث فى كوت ذلك 
واجيا أو غير واجب موكلا الى علمه ‏ فنقول والله المستعان.: 


ا 


000 يل ا على أنه علة اللامس باقامة الصلاة 5 
() سيأ له فىكتاب الاجتباد - فى المالة || 0 -توسع فى هذه الجبلة وى 
تفاريع القواعد الفقبية على اعبار المصاعم 


/ النوع الأول س مقاصدوطع الشر بمة ابتداء(المسآلة الا ولى). 


فى بيان قصد الشارع فى وضع الشريعة وفيه مسائل 
المسألة الاأولى 010 
تكاليف الشر اعة جع الى حفظط مقاصدها ف املق ٠‏ وهذه المقاصدلا تعدو 
ثلاثة أقسام : «أحدها » أن تكون ضرورية . . « والثانى » أن نكن حاجية 





« والثالك » أن تكون ' كسينية . 
(ذأما الغشرورية) فمناها أنه لابد منبا فىقيام مصال الاين والدنيا بحيث 
إذا فقدتَ ا مر معبا 1 الدنيا على استقامة » بل على فساد ومارج ورت حياةء 


7 وفقي إل حرى فزت الجا وألدء يم “والرجوع بالهسرانالمبين 
والمفط لم كون تأصرين 2 أسدهما » 00 .أركا: ممأ ود 0 دث قواعدها . 


وذلك عبارة عن مراعاما “ن ع جاب الوجود: (2) 05 والثانى 4 ما بدراً عنبا 


الاختلال الواقم أو المتوقم فيبا . وذداك عمارة عن مراعانمها من جاب العدم 

فأصول العبادات راجمة الى حفظ الدين من نجائب الوجود ؟كالا عان 29 » 

()سيأتق فى السألة الرابعة من اأسنة بيان واف للقاصد الشرعية وتفاريعبا 

ومكملانهاو أر نكأآن على نحو آخر 1 

(9)ه مراعاة الضروريات من جانب - تكون بفعل مابه قامرا وشاتهاء 
وهراعاتما من جانب العدم تكون بترك مابم تتعدم , ٠‏ تالجنا. بأت ثلا إقال: “أنه راعانما 
من جانب الوجود عثل الصلاة وتذاول ان كولات مشلا هواهر أعاة ها من جائب 
ه|العدم عاذ بفعل هذهالاشياءالتى مها الوجود والاستقرار لات.دم ددن أ ها 
عليبا العذم ‏ فاكان مراعاة لا من جائب الوجوده و أيضامراءاةطاءن جح بت 'عده 
هذا المعى 

(ع قال فى التحرير وشرحه : حفظ الدين كونبو جات الجهاد وشهر اك ' ع 


المقاصد إما صروريا ع6 »أو حاجيةءأو سينية 6 











والنعاق بالشيادتين » والصلاة » وأأز زكاج 1 3 ا أشبه ذلك . 
والعادات راجعةالى حفظ النفس والمقل من جاب الوجود أبضاً ؛ كتتناول (1) 
الأ كولات قن واللشرو بات 6 و 50000 وما أشيدذلك .والمماملات" 
) راجعة الي حفظ النسل والمال من جانب الوجود ء والى حفظ النئس والقل 
أيضاً » اكن بواسطة المادات . و'جنايات س ويممها (الأمر بالمعروفوالننعى 
عن المنكر ‏ ترجم الى حفظ المي من جانب العدم . 

والعيادات والعادات 50 0 4 والمعا ملات ما كان راحما الى مصاحة 
الانسان مع غيره ب كاثتقال الاملاك بموض أو بير عوضء بالعقد على الرقاب 
الى البدع شرل امف ان يجوب الجا يه ره المكفر بل اكرم محربا 0 
ولذلك لاتحارب الذعي رالء:أمن ء ولا: قتل اارأتواار اهب .وقبات الجزية ودذأ 
لانا فى أنه لفط الدين :إتحدظ 01ب لاجم مع حر جام المفذى الى قل اسللأو ودته 
عن دينه أه 

فأنت ترق واف توسعم ق د ف حفظط الدن فجدله متصدا 5 الدكالفت 
أصولا وفروعما ٠‏ ولعله لأيواقق قوله بعد :ام أ اعادق كل ملة ) لآن ذلك قد 

لالم 0 لادوااز كا اعم 

00 أنى أصا ل شاول الئذاء الذى 00 عليه بداء الجاة, والعقل‎ ( ١( 
الحاجرات التتع بالطيبات هن مأ كل وملبس ان أى ما يكون ترك غير مخل الافس‎ 
والعقل ولكنةه .ؤدى الى الضيق والرج ا من المقامين وأضح‎ 

(م)أىباءقدارالذى يتوقف عليه حفظ” ورا .قبى بذااإقدارءنالضرورى. 
و هذا مر الذى عنأه لصا مدق بعل العاملاتم من أأضم 0 رى * .ا مداق فى الب ّ نان" 
فلس من الى لعرورى بل من الك ساجى دالا (ذلامام لد لمر .4 امات «مأيأني 
لاؤاف فى هذه السالة وال. ألة الزىتل,ا 

زع مإتمدا طة .و التاغر أنهاه قد مام "أخير وأنهوضظ عها .زذى أ :د والء .ادات 
2 العادأت فك مشات )الى هىرأجعة الى تمع دا قدمم) لحف », 0 ا 
ومعى صنى .با جمع ذلك أما تداق به جبعه وتتصب أنه 6 باب تكله [أبواك 
الشريمة » اذما من أمر ولا نبى 'لا بتعاق أله ار اه عن لكر 
خ أخخير تمن المناءات 0 ا 6 الى عا مسق م م جاس ب العدم 555 مأ كدر امقام 
بالتحثلى المعامللات والطنا بات انه .>" 2 ل أغير ما آنأ 7 ومما 7 و اإسالةالك ابعةدن 


النوع الأول مقاصدوضم الشريعةابتداء _(المألة الاولى) ‏ ٠و‏ 


م م تت ل 


! مناقم أو الا بضاع : والمنايات ما كن عائدا على مائقدم بالا بطال فشرع 


فير مايدراً ذلك الا بطال ويتلانى تلاك المصالم ؛ كالقم اص والديات - لانفس» 
والد - لاعقل » وتضءين 00 قم الأموال ب لاخسل »6 رالفطع والتضمين. 5 
امال ؛ و ماأشمهذلك 1 

وبجموع الضمر وريات خسة . وه : (1) حفظ. الدن » والنفس » والفسل » 
والمال > وااعقل . وقد قالوا إنها مزاعاة فى كل هله ©) 

( وأما الحاجيات ) شمناها أنها مغتور اليبا من حيث التوسعة ورفم الضيق 
المؤدى فى الذثلب الى المرج والمشقة اللاحقة بذوت المطلوب ٠‏ فإذا ل ترا دخل 
«بحث التكتاب فى قوله :( وجامعها الام بالمءروف والنهى عن المتكر ) مايساعدعل 
هأ قررناه فى فهم قوله هنا : (وجمعهاااخ) 

)١(‏ الذى قاله غيرهأن حفظالذسل شرع لاحد الزنا جلدا ورجما » لانه مود الى 
اختلاط الان.اب» المؤدى الى اذها) ع التعيد مى. ‏ الا بأى » امؤدىالىا نقتطاعالنسل 
وارتفاع النوع الاسانى مر. ألو عود . وأما ماقالهالمؤاف نذيرواضح. 

)؟ ( ترتسها من العالىالتازل سكذا : الدب 3 0 والنفس 0 والعقل ( والنسل 
والمال - على خلاف فى ذلك ٠‏ قان بعضبم يقدم النفس على الدين ١‏ 

(م)ثال ىٌّ 22 التدر ير : حصر المقاصد ف هذه الزسة تأر بالنظر للواة 
وعاداتالملل وااشرائع بالاستقراء اه فبعدهذالابةال ا نالشوكانىتأم ل التوراةوالانجيل 
تحرعما عندهم . وعلى فرض صحةماعزى للشوكانى لو قيل ازالمءوع فى جميع 
الشر اع ضراع الدة ل رأساواخر:ذهبهوقتامبدود؛ لكان له وجه . 

أ تعريض الغنائم من الامم الشابقة ارق الثار السماويةيجمعها فى مكان اص 
وعدم نيل ثى,منها فظاهر أنه ليس من اتلاف الانسان لهال . وكان تحر بهاعل,م لحكمة 
تخليص نفوسهم من قصد الغنا ثم بالجباد .وقد رخص فيها فى شرعنا خاصة كي فى 
الحديت , (وم تا » لاحد قبل). وقدة :(نطفق مسحا بالوقو الاعناق )ليس فببا 
اتلاف لا ٠‏ بل اما أن يكون من باب استعراضها وتفمّد أحواهايده لا بالسيفكا 
حققه الفخر . واما أن يكون ذلك آقرياً الى الله باحب الال عندهلا” كل الفةراء 
كما هو المشهورء أو ليكون كالوسم بالنار ليسا فى سبيل الله 


المقأصد | ا 1 بهاو أو حاحجية 1 #سائية ١ ١‏ 


على المكافين ل 1 الجن (0) ا والمشقة اولكن لالز راغ الغ اد 
العادى المتوقع فى المصاط العامة 

5 جارية في العيادات »؛ والعادات » والمعاملات » واطجناءت : 

أفى ااعيادات كالرخص امف » بالنسية الى لوق المشقّة بالمرض والسهر.وفي 
ااعادات كأناحة الصيد والءنم بالطيبات ها هو حلال ؛ مأ كلا ومشربا ومليساً 
وسكنا ورك رن شبه ذلك . وني المعاملات كالفراض(" ,والمساقاة» والسل » 
والغاه التوابع فى المقد عل المتموعات ؛ كثمرةالشجر» ومال العبد . وني الإنايات 
كالحكم بالاوث , والتدمية » والتسامة » وضرب الدية على المائلة » وتضمين 
الصناع .وما أشبه ذلاك 

(وأماالعدينات ) فمناها الاددهنا] يلوق من امن النادات , 
تشب الأحوال المداسات الى تأننها المتول الراجحات . ويجمم ذلك قم 
1 مالا خلاق 

وهى جارية فما جرت فيهالا ايان : 

ذف العيادات كاز لةالتجاسة ‏ و بالة الطباراتكابا _وستر المورة © وأخذ 
للزينة . والتقرب بنوافل انأيرات من الصدقات والفريات ء وأشياه ذلاك . وفى 
العاداتكا ] دابالاً كل والشرب؟ و يحانية الما" كل النجسات'والمشاربالمستخئات» 
والاساف والا قنار فى اأتناولات . وفى العاءلات كالم عن بيع النجاسات,» 
وفضل الماء والكلاً » وسلب العيد منص الشهادة والاامامة » وسلب المرأة 

) 1 أى ليس كل المكاءين _دخل عليه الحر ِ بفقد هذه الحاجيات 

)١(‏ بل سائر المعاملاتالى لا يتوتف علا حفظ النفس وغير هامن الضروريات 
امس كا اششرنا اليه فما سيقءلا مايعطيه ظاعر أتواع الامثلةمن خصوص ماكان 


لدأصل عد[ 00 قأعدةمام كلو واستني ذلك مله دى عل"ر لدصة بالاطلاقات 
الار ع 0 ا رمه 


ل 


١‏ السألة الكانية ( واسكقٌّ من هذه المراتب مكاآلات) 


لدمدايسسسيصيحج 





ممع لعج سمه مالسسيسب ب 





506 الإماءة .و إن كاك نتسبا . وطاب المئق وتواعه عن السكةاة والتدبير 
وما أشيبها . وفي ال+نايات ؟ كنم كتل الحر بالعيد * أو قتسل: النساء والممييان 
والرهمان فى اباد ' 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها 3 عوقى معئاها فيسله ألا.ور راجعة 
الممحاسن زائدة على أصل المصماك الغعرورية والماحية “ذليس قد نه 05 


(اأسألة الثائية) 


كل مرئية من هنه اأرائب ينغم ليبا ماهو كااتتمةوالتكملة,ثا لو فرضنا 
فقده ل يخل بحكمتها الأعلية 

وأا الأولى ك3 فذحو الما أل فى القصباص .انه للا تدعو اليه مرورة * 
ولا تظبر فيه شّدة ساحة 1 سكئه كيل 0 . وكذلاك م الئل 4 5 
المثلء وقراض المثل (") يوالئع من النظر الى الي جندية » وشرب قليل 8 
وحم اأر د م والورع اللادق 2 المتشامهات , و اغا بأر 1 الدين ( كصلاة 
الجاءة 3 اله زالعن والسكن وصلاة اقة والقنا يام ب رعن والجيل والأشباد ف 


0 أى مر ب لمر أ 

(؟) أى انما هو مكيل 4ك ةالقصاص : ذفان قتل الاءلى بالادنى مؤد الىث, ران 
نفوس العصيةعفلا يكمل بدو » مر ةالقصاص من اارجر والاة الوقصد ها الشراع 
مله .رمئله ترم قليل المسكر . لانه مما فنه من لذة الطرب ,دعو الى كم 
لاقل فتحر مالقليل م | الحكمة تحر م الكهير .فيحمل كلام امو لف على هذ االغرض 

69 أ ى' أن هذه الاميله ااثلانة؛ مكملة للضرورى دن "لان 
لاطرفين 5 أن ع | للاجتد.ة مكمل الضرورى من حفظ الذال بال من 
اأوناء لان الاظر مقدمة لزنا وداعة اله. وتم رم داعية ال رم بتك ما الدليل 
الع كذ منم الربا 55 يل لظ المال الذى هو ضرورى .فان الريادة 


النوع ال ول م مقاصد م المي انتداء ٠‏ (اللسآلة الثلئة) لذ 


سس بيصي للد 


البيم » إذا قلنا إنه من الضرو ريات 
. وأما الثانية فكاءتممار (١)الكفهء‏ ومبر المثل في الصذيرة ٠‏ فان ذللك كاه 
لا تدعو اليه حاجة مث ل الحاجة الى أصل النسكاح فى الصديرة . وإن قلنا إن 
م من باب الخاجيات. فالاشهاد والرهن واخميل من باب التكملة . ومنذلك. 
بين الصلاتين فى السغر الذى تقهسر فيه العسلاة . وجهم الر يض النى ؛ زاف 
5 على عقله . فبذا وأمثاله كالكمل هذه اارتية . إذ أو و 5 ع0 ل 
تأصل التوسمة والتخةريف 
وأما الثالئة فكا داب الا حداث ؛ ومندوبات الطبارات ٠‏ وترك إبطال 
الأعمالالمدخول فيها وان كانت غير واجية » والإنفاق من طيبات الكاسب » 
والاخة. 'رة. الضحايا والعقيقة والعتق » وما أشبه ذلك . ومن أمثلة هذه السألة 
أن الحاجيات كالتخمة للضرو ريات . وكذ .لك التحسينات كالتك اة لحاجيات » 
ؤن الضروريات هى أصل الصللمء حدما ,أتى تأصيل ذلك بعدهذا 
إن شاء اشسمال 


«المسآلة العاقة)» 


كل تكملة فلمل من حيث هى تكملة _شرط » وهو أن لا يمود اعتيارها 
على الال بالا بطال . وذلك أن كل تكملة ينفى اعتبارها الى رفض أصاباء 


رء عن مأل الدافم يذهب هدرا بدون هقايل .وتير شرعا .والورع تكميل 
لاهو من نوعه : فان كان فى عبادة فمكمل ذا .وان كارف فى عادة أو معاملة 
فمكمل لذلك 
() فان أصل القصود من النكاح وان كان حاصلا بدو 5 لكتهما أشد 
إفضا, لدوام النكاح وكام الالفة بين الروجين . ومابه دوامه من مكملاته . 


١ 3‏ التوعالاو ول مةأصد ٠‏ وضع الشريعة ابت أ ددا عت (٠‏ مسأةالناائم) . 





فلا مصعم اشتراطها عند ذلك * لو<بين : 

( أحدها) آن فى ! بطال الأأصل إ بطال التكلة » لان التكملة مه ٠١‏ كاته 
كالصنة مع الوصوف . فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّى الى ارتفاع الوصوف » ازم 
من ذلك ارتفاع الصفة أيضا . فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد الرعدم 
اعتبارها . وهذا محال لا يتتصور . واذا ل يتصورلم تعتبر التكلة واعتير الاصل 
من غيزمز بهد ١‏ ظ 

( والثانى) نا لو قدرنا تقديراً أنالمصاحةالتكميلية صلم مع ارات الصاح 
الأصلية » اسكان حصول الأصلية أولى (1) لما بينهما من التغاوت 

وبيان ذلك أنحفظ الموجةرم' كال ولا زولا كاستهن فد مث 
النعجاسات حفظالامروءات »وا جراء لا:هاراعلى محاسن العادات ٠فإن‏ دعت الغمرو رة. 
الى ! حياء الببجة بتناول النجس »- كان تناوله أولى ظ 

وكذلك أصل البييع ضرورى » ومنع الغرر والجهالة مكمل . فلو اشترط نفى 
الغرر جدلة لاتحسم بابالبييع : وكذلاك الإجارة ضر ورية أو حاجية0):واشتراطً 
حور العوضين في المءاوضات من باب التكميلات . ولا كان ذلاك ممكنافى بيع, 
الأعيان منغير عسسر* منع هن ديم المعدوم ("الا ف السلم . وذلك ف الإإجارات 
ممتنع . فاشتراط وجود المنافم فيباوحضورها يسدباب المعاملة مها * والا جارة محتاج 


(1) أى تحصيلرا أولى بالاعتبار . فيجب أن تترجح على التتكميلية .لان حفظ 
الصاحة 0 ن بالاصل وغاية التكميلية أما كالساعد 1 كملته. فاذا عارضته فلاتعتبر 
؟) قدتكون الاجارة ضرورية كالاستجار لارضاع من لا مرضعة له 
0 .وقد تكون حاجية وهو الا كثر. ومثلهيثال 0 
باعتدار 0 أحد الطروويات اسة أوعدم الاوقف 
(>) القابل الحضور الغيية . والقابل للعدم الوجود . فاماآن يقول 


) واشتراط وجود العوضين ( م يشول :هنم امع العدوم الاق السلم ) 


لا :تبر التكة إذا عادتعلى الأمللاًطال 2 ه٠١‏ 





البها » لازت وإن لم يحضم العوض أو لح يوجد . وثله جارف الاطلاع على 
المؤارت للمياضعة والمداؤاة وغيرها 
وكذلك الجراد مم ولاة الجر قال العاماء يجوازه ٠‏ قال مالك : لوئرك ذلك. 
لمكان ذمرراً على اللمين . فالجباد ضمر ورى ٠‏ والوالى فْه ذمرورى ٠‏ والعدالة 
فيه مكماة الذسرورة ‏ والمكمل اذا غاد للأصل بالا بطال ل يمير . ولذلاك جاه. 
الاثمر بالجهاد مع ولاة الجور 21 عن الننى على الله عليه وسلم 
وكذلك ما جاء من الامر بالصملاة خاف ألولاة السوء ) فإن فترك ذلك 
ترك سنة الجاعة » والجاعة من شعائر الددين المطلوبة () » والءدالة مكملة اك 
المطلوب ٠‏ ولا يبعال الاصل بالتكملة 
ودن! إعام الأأركان فى المملاة مك ل لغيرو راتها("».نإذا أدي طابهالىأنلاتصل” . 
- كار يض غير القادر_سقط المكهل أو كان فىاغاميا احبر 3 ٠‏ أرتقع الحرج من 
3 يكل 0 وملى على وساب 8 أوسعته الرخصة ٠‏ وسار العورة من باب محاسن 
وذو افر وا ٠‏ انيقول كاقال 5 لاتميقول: (ع "نيم الغائب الا فى اسم ) 
قيءار ض عايه بان بيع الغائب الموصوف جائن . ومقتطى قوله ' بعد ه 
) فاشتراط وجود المنافم وحضورها ( ثم قوله (وان لم عضر العوض أو إوجد) 
ان غزضه بقوله ( واشتراط حضور العوضين) اشتراط وجودهما وحضورها . 
ولماكان الحضور تحرز الوجود استغنى به عنه أولا .فيقى الكلام فى اثستراط 
الحضور فى البيع وقد علمت ما فيه : 
(:)و(م)ةالرسولالله 8 «الجهادواج ب عليك مع ل أمير ب كان أوفاجراً. 
والملاذوا نعلي داف كل *-ل ع ركان أو فاجرء وانعملالكبائروأخرجهأبوداود 
أقول قال صاحب 2 الغهاز اللماز فى الموضوعات : ديك الصلاة 
خلف كل بر وفاجر قد ورد ٠ن‏ طرق . قال الدارةطنى والعقيللى ليس فى ذلك تى, 
عنه 10 5 وسدل ال نزه ذقال : مأثعرفه اه 
«ب: أى المكملة للضرور ى كما سبق له١‏ والعدالة فيالامام مكملة لهذاالمكعلى 
٠؛»المناسب‏ (لضروريبا) أى أن الصلاةمن الضرور رات الس وهذاالقياممكمل لا 


) ع ل ول مناصك و القم عه د (المسألة الرابعة‎ | ١5 








السلاة 3 ولو طلب على الاطلاق اتعذر 5 ال 00 بحجك ساترا 4 الىأشياء 
من هذا التييل فى الشربمة تذوق الحصر . كلها جار على هذا الا سلوب 

وانظر فما قلهاالخ: الي فى الكتاب المستظبرى فى الامام الذى لم ستجمع 
ششروط الامامة واحمل عايه نظائره 


ط«المسألة الرادمة يج 


المقاصد الذمرورية في الثمر بعة أصل لاحاجية والتحسينية 
ذلو رض اختلال الغرورى رباطلاق» لاختلاً باختلاله بإطلاق . ولا بازم 
من اختلالا اختلال الضرورى باطلاق . نعم قد يام من اختلال التحينى 
بإطلاق اختلال' الماجى بوجه ما . وقد يازمءن اختلال الحاجى بإطلاق اختلال 
الشروري بوجه ما . فإزلاك اذا حوفظ على الذرورى فينينى الحانظة على 
الحاجى . واذا حوفظ على الحاجى فينيفى أنيحافظ على التحسينى »اذا 20 ثبت 
أن التحسينى يخدم الحاجى » وأن الحاجى بخدم الضرورى . فان الضرورى 
عرااتالرن 7 
فبذه مطالب خوسة لا بد فن بيائها 
(أحدها ) أن الذرورى أصل لا سواه من الحاجى والتكبيلى 
( والثانى ) أن اختلال الضرو رى يازم منه اخلال الباقيين بإطلاق 
( والثلث ) أنه لا يام من اختلال الباقيين اختلال الغ رورى 
( والرايم ) أنه قد يأزم من اختلال التحسينى باطلاق أو الحاجى باطلاق 
تلال الغرورى بوحه ما 


حل أل الاأصل (انع. لا (اذلم » كيا يفيد السياق 
٠ 5‏ عا 7 0 0 
ا 2 صلوالا شد ق لالب والاالكل مطالوب. وميا ى لدما يفسرهقاخر المسالة 


اله رفذرق أمل -5 الم م من عدمةعدمرها ٠‏ وقد 0 يتمكن/1١‏ 


امد 1 ويذيغى الحافغلة على الحاجى وعلىالتحسيني للغمرور ى 

بيان الاول #أنمصاطالد ين والد نيامينيةعلى امحافظةعلى الأ مور اللؤسة 
الم كورة فيا تقدم . قاذ اعتير قيام هذا الرجود الدنيوى مينياً عليها بحت إذا 
اكغرمت ام يبق لادئها وجود ‏ أعنى ماهو خاص بالمسكلفين والتكليف - 

وكذلك الأ مور الاأخروية لاقيام لها الا بذك ظ 

فاو عدم الدن عدم توتب الجزاء المرمي . ولوعدم المكاف أمدم هن 
يدن . ولوعدم العقل لارتقع التدن . ولو عدم النل لم يكن فى العادة. بقاء . 
ولوعدم المال لم ببق عيش وأعى بالمال. ما يقم عليه االأك وإستيد به 
امالك عن غيره اذا أخذه من وجبه . و يستوى ف ذلك الطمام والشبراب واللياس 

على اختلافها » وما يؤدى اليا من جمييم المتمولات فلو ارتفم ذلك لميكن بقاء . 

وهذا كله معلوم لا يرئاب فيه من عرف ترتيب أخوال الدنيا وأنها زاد للااخرة 

وإذا ثبت هذا فلأ مور الحاجية إنماهى حائمة حول هذا الى ؛ إِذّ هى 
تتردد على الضروريات 'نكمابا »)»يث رم في القيام مها وأ كتسامها المشقات» 
وكيل هم فيها لي التوسط والاعتدال فى الأموو» حتىتكون جارية على وجه 
لا مميل الي إفراط ولا تفريط ظ 

وذلك مثل ما تقدم في اشتراط هدم الغرر والجبالة فى البيوع * وكا قو 
في رقم الموج عن المكلف سيب المرض حت يجوزله الصلاة تعدا ومضطجما» 
ويجوزله ترك الصيام فى وقنه الى زمان صحته » وكذلك ثرك المسافر الصوم 


8 النوع الأول مقاصه وضع الشر سق بتداء ‏ (المسأفة الرابسة) 


وشطر الصلاةء وساثر ماتقدم فى التمثيل» وغيرذاك . فإذا فهم هذا لم يرقب 
الماقل في أن على الأمور الحاجية فر وع دار : حول الا مور الضرورية 

ومكذا المكم في التحسينية ؟ لأها تسكمل ما هو خاج ىأو ضرودي ٠‏ 
ذاذا كلت ماهو ضرورى فظاهر . واذاكلت ماعو حاجي الماجى مكمل 
اضر ورى » وا مكيل لمكيل مكمل . فالتحسينية إذَا كالفرع للأصل الضرورى 
ومبنى عليه 

بان الثانى »يظبر ما تقدم » لأأنه إذا نبت أن الشرورى هو الأصل 
المتصود » وأن ما سواه مبنى عليه كوصف من أوصافه » أو كفرع من فروعه» ازم 
من اختلاله اختلال الماقيين ؛ لأن الأأسلاذا اختل اختل الفرعمن باب أولي 

فلو فرضنا ارتفام أعدل الب م من الششريمة لم يمكن اعتتيار ا)مهالة والغرر . 
وكذ الك لو ارتشم أصل القصماص لم يكن اعتبار المائلافيه ؟ إنذلك م نأوصاف 
التصاص » وحال أن يثيت الوصفعم اثتفاما موصوف . وكا اذا سقط عن المنى 
عليه أو الحائض أصل الصلاة . لم كن أن يبقي عليهما حكم القرامة قبها > أو 
التكبيرء أو الجامة » أوالطبارة المدثية أو المبئية . ولو فرض أن ثم" سكا عو 
ثابت لأمرفارتضم ذلك الأعر تم يتى المكم مقصوداً لقالك الأمرء كان هذا . 
فرض محال . ومن هنا يعرف مثلا أن الصملاة اذا ارتفمت ارتقم ما هو تايم لها 
ومكمل » من التراءة والتكبير وافدعاء وير ذلك ءٍ لأنها من أوصاف الصلاة 
بالفرض . فلا يمح أن يقال إن أصل الصلاة هوالمرتغم » وأوصافها لاف ذلك 

و كذلك تقول إذا كان أصل الصلاة منيياً عنه قصداً » أو الصيام كذلك» 
كالنهى عن الصلاة فى طري النهار » والنبى عن الصزامق الميده قكل ماتتصف 
به من مكلاتها مندرج نحت أصل النههي ؛ من حيث تهى عزن أصل الصلا: 
الت لماهيئة انماع يتفي الرقوع لا نال نبي عن العيادة الخصوصةمن. حيث عي كدلك 


الضرورى أص ل الحاجى والتحسيى 1 فيزم من عدمهة عدميما 5 وابشكن ١8‏ 


صلم ل 


: تكون منهياً عنها الا مجموع أُفماها وأقواها. فاندرجت المكلات نت 
لنهى باندراج الكل 
ولا يقال : إن هذه الأشياء حقائق فى أنفسها لا تكون «نبيا عنبا بذاك 
الاءتيار » فلا يازم أن تكون منييا عنها مطلةا . و إذا لم تكن هئبيا عنزا عل 
الاطلاق » لم بلزم ارتفاعيا بارقفاع ما هى تابعة له. فلا يام من اختلال الأء.ل 
اختلال الفرع كا أصّلت . وأيضا فان الرسائل لها مم مقاصدها هذه الندية : 
كالطهارة م الع 5٠‏ . وقد تبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد » كجر 6 
فى الحج علي رأس من لا شعرة . الأشياء اذا كان .لها حقائق فى أنفسبا ذلا 
#لزم سن كونها وضعت مكملة أن برتفع بارئفاع المكمل 
. نا تقول : إن القراءة والتكبير وغيرهما ابا اعتباران : إعتبار من حيث 
هى من أجزاء الصلاة » واعتيا' من حيث أنفييها فأما:اجتيارها من الوجه 
الثاتى فايس الكلام فيه م ونا نما الكلام في إعترارها من حيث هى أ أجر اه مكلة 
الملا و ا صارت بالوضع كالصنة ة مع الموصوف . ومن الخال بقاءالصنة 
مم انتقاء الموصوف 4 اذ الوصف معنى لا يوم بنفسه عقلا . فكذلاك ما كانق 
الاعتمار مثل .فاذا كان كذلك لم يصح الثول بيقاءالمكمل مم انتقاء 00 
وهو المطلوب وكذلك الصوم وأشباهه 
وأما مسألة الوسائل فأمر آخر . ولكنإن فرضنا. كون 
كالوصف للتصود بكونه موضوعالا جله20» فلا يمكن . والمال هنبه - أن 
تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصدءالاأن يدلدليل على الحستكم نبقائا”).. كين 


(1) كطاب أنواع الطبارة لاجل ااصلاةء لا يقن هذا : الطلب اذا ارتفع 
ب الصلاة 








() أى بقا: طبها . أى فاذا دل دثيل علطلبها بقطع النظرعن اعتيارها 
نايك قفد اه ؛ فذلك لامانممنه أن يكون الثىء مقصودا لنفسه ومقصوذا 
|يخكون وسبلة لغير هباءتبارين , فالوضو. مثلا عبادةمقصودة فى نفسبا ٠‏ ووسيلة 
الىمقصود آخر هو الصلاة والطواف ومس المصحف ومكذا. قند لا يكوتف 


٠‏ النوع الأول مقاصد وضع الشمريعة ابقداء ‏ ( المسألة الرابعة) 








إِذ ذاك مقصودة لنفسها.وإن اجر مع ذلك أن تنكون وسيلة الى مقصود آخر فلا 
امتناع فى هذا . وعلى ذلك مل إمرار المومى عل شعر من لاشعرله 

وببذه القاعدة يعم القول بامرار الموسىعلىرأس من ولدعفتونا بناءءلى أن 
, مايدلعلى ثرون الامر ارمقصودا لنغسه » والالم يصح . فالقاعدة صحيحة.وما 
اعترض به لا نقض فيدعليها: واللهأعم بغيبه وأحكم 

و بيان الثالت 4 أرنف الضرو رومع غيره كالوصوف هم أوصافه. . ومن 
ماهم أن الموصوف لا يرتقم بارتفاع , بض أوصافه . فكنيك في مسألتنا 
الأنه تضاهية 

مثال ذلك المملاة إذا بطل منها الذ كر أو القراءة أو التكبير أو غير ذاك 
همأ يعد من أوصاقيا(!) لا مر علا تبطلى أصل الصلاة 

وكذيك اذا ارتفع اعتبار الحجبالة والغرر الاببطلأصل البيمء كفي الاشب 
والثوب اهدو » والموز» والقسطل ؛ وال صول المفيية في الارض ؛ كالجزر 
واللفت » وأمسالميطان» وما أشبدذاك 

وكذا لوارتفم اعتبار الماثلة فى القصاص لم يبطل أصل القصاص . وأقرب 
الخقائق اليه الصفة مم الموصوف.فكا أن الصفة لا يازم من بطلانها بطلارف 
الموصوف مهاء كذ لما يمن فيه . الايم الا أن تكون الصغةذائية بم ثصارت 
جزهأ من ماهية الموصوفء فعى | أذ ذاك رك من أركان الماهية»وقاعدة من قوأعد 
ذلك الاصل ٠‏ ينومال صل بانخرا م قاعدةمن قواعد.مما في الركوع والسجود 
وحوها في الصلاة ؛ فانالصلام ة تنخرم من أصلبا بأنخرام شيء متهاء بالنسية للى 
القادر عليها. هذا لا 2 فيه . والوصف اذى شأنه هذا ليس من الحسنات ولامن 
راف ول فيه ديق الوضوء 0 . ولكن الكلام فى وسيلة اعتبرت وصفا 

عتبار هذا الوم 
0 سقط المتوسل اليه بها بطل طلبها من هذه 
)١(‏ أى ما ليس رسيا فيها م يأتى بيانه 


الضروى أصل للحاجي والتحسيى . قياز. يازم من عدمه عدميما . وقد 0 1 


الحاجيات ولا من الغمروريات 

لا يقال: إن من أوصاف الصلاة مثلاالكالية أنلامكونفىدارمتصر بة 
وكذلك الذكاة من تهامبا أن لاتكون بسكن مغصوبة » وما أشبيه . ومم ذلك 
قد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة . قد عاذ بطلان الوصف 
بالطلا نعلى الموصوف 

لاناتقول : من قال بالصحة فى الصلاة والذكاة فملى هذا الأأصل المقرر بتى. 
ومن قال بالبطلار:_ فبى على اعتيار هذا الوصف كالذاتى » فكأن المملاة 
فى نفسها منعىعنها » من حيث كانت أركانها كلبا ‏ التى هي أ كوان ‏ خصيا 
لأنها أ كوان حاصلة فى الدار المفصوبة . وترم الأصل إنما يرجم ألي تحريم 
الأ كوان » فصارت الصلاة نفسها منهياعنها »كالصلاة في طرف النهارغ والصوم 
في يوم العيد 

وكذلك الذكاة حين صارت السكين منبيا عن العمل يها لأن العمل بها 
قصب » كان هذا العمل المعين وعو الذكاة متبيأ عنه . فار أصل الذكاة منهيا 
عنة . فعاد النطلانالى الأمل لسدي بطلان وصفذابى هذا الاعشار 

و ينصورهنالانظر فىأحاثهىمن | لملا فىمألةالصلا:في الدارالمخصوبة. 
ولكتبها غير قادحة فى أصلنا المذ كور | إذ لا تتصور فيه خلاف “.لآ نأصله 
عقل” . وإها يتصو, 0 به أوعدم افيا به 017 

9 بيان الزابع 6 من أوجه 

«أحدها» م كانث مختافة فى تأ كد 

الاعتبار فالضر وريات ؟ كدها ثم قايها الحاجيات «التحمينات - وكان 
مرتبطابعضها ببعض » كان فى إبعاال الأخفْ جرأة علينا هو | كدمنه : 
ومسخل الإخلال نهء قصار الأخف أنه ع للا كدام والراهم دول 
| لى. بوك أن يقع فيه . . فال عأ هومكمل كاقل بالك] رعن هذا الوجه . 


( ؟ ) باعتبار الاختلاف فى وصفية هذه الفروع لا صابا :هل هى أوصاف 
مكةإة أم أو صاف ذامة ؟ 


5 0 الا 6 مقاصد وضع الشرعة اشداء( المسألة الرابعة) 





ل ل" ها يس هنا سوى ال ركانوالغرائض. 
1 أن الل كار “ال خلال بالة رائُض والأأركان » لأن الأخف 
طربق إلى الا أقل. ومما يدل فل ذلك مافي الجديث من قوله دايه يه الام : 
كل نر حول الى ؛ وليك أن يشم 3 لفرت 00 أ 1 0 
السارق يسمرق ق أل عدضة قط 7 وإسرق الحبل اقم بده أه () » وقول 

من قال : أ أجل يي وبين الخرام سترة م ن اطلال ولا أحرمها 
وهو 8 مقطو" 4 0 عليه » ومحل ذكره القسم الثاي فر 
هذا إلكتئاب 
فالتجريء على الأ خف بالأخلال به مض التجرؤ على ماسواه . فكذاك 
المتجرىء على الاخلال بها يتجرأ علي الضمرو ريات . فاذاً قد يكون في إبطال 
الككالات باطلاق» إطال الضرور بات بوجه مأ 
وعنى ذلك أن يكون تاركا المكملات ولا بها باطلاق » بحيث لا يألى 
بشىء منها »و إن الناو سكا كان نزرا » أو يألى بجملة منها إن تعددت » إلا أن 
الا م المقروك واممكُ به . ولذلك لو اقتصر المصلى على ٠اهو‏ فرض ف الصلاة 
ن فى صلائه ما ستحدن » وكانت الى اللعب 5 .وسء_ هنا يقول 
0 فى ذلك ن يقوله . وكذنك كل ف البو ؟: : اذا فات فيه ما و من 
المكملات كاثتفاء الذرر والجهالة » أوشك أن لا يحصل المتعاقدين أو لأحدهما 
مقصود ؛ فكان وجود العقد تهدمه ؛ بل قد يكون عدمة أحب حسن من وحوده ٠‏ 
وكذلك سابر ترالنظائر 
«والثالى» أن كل درجة بالنسية الى ما هو] كد منها كالنفل بالنشية الى 
مأ هو فرض» فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة الى أصل العبلاة كالتدوب 


(0 ذكره هق التسير عن الخنسة بلفظ : «كالراعى برعى -ول الى يوش ك أن 
بشع قه 6 (9) متاق عليه 








الضره ري أمزؤماء ى والتحسيى . ١‏ فيازم من عدمه ا 3 قد 2 عن 





اليه ٠‏ وكذلك قراءة السورة » والتكبير »والتسبيح » بالنسية الى أصل الصلاة . 
وهكذا كون المأ كول والمشروب غير نجس »ء ولا مماوك لاخير » ولا ممةود الذكاة » 
بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالتفل . وكذلاك كوت المبيم 
معاوما » ومنتفها بهشرعاً » وغير ذلاثمن أوصافه » بالنسية الىأصل البيع كالنافلة 

وقد تقرر ‏ في كتاب الأحكام ‏ أن المندوب اليه بالجزء ينض أن 
عير واجناً بالكل . فالا خلال بالندوب مطاناً شمدالا لال بالركن وار كان 
الواجب » لا نه قد صار ذلك المندوب جموعه واجما فىذاكالواجب » فكذلك 
إذا أخل عا هو عنزاته أوشبيه به . فن هذا الوجه أيضاً يصح أن يقال إن 
إبطال المكملات بإطلاق قد يبطل الغمروريات بوجه ما 

« والثالث» أن مجموع الحاجيات والتحس_ينيات يننهض أن يكون كل 
واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات ؛ وذلك أن كل الضروريات من 
حيث هى عرو ريات س- إعا مسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف يه 
وبسطة » من غير نضييق ولا حرج » وحيث إبق مم اشمال يدان العادات 
ومكارم الاخلاق موذرة النصول » مكل الأطراف ؛ حت يستحدن ذلك أهل 
العقول . فإذا أخل بذلك ليس" قسم الضعرو ريت /أنشسة المرّج والمدت» وانّصف 
بضد ما ستحسن فى العادات » فصار الواجب الغمرو رى متكاف العمل » وغير 
صاف ف النغار الذى وضءت عليه الشربعة . وذلك ضد ما وفعت عليه . وفى 


اا 0 


الحديث :9 بوثت لأ كم مكارم الأخلاق )١(‏ » فكأنه اوفوش ققدان 
() أت رجه فى الجامع الصغيرعن أنى هريرة بلفظ : ٠‏ اها بعثت لاائهم صالح 
إلدة خلاقيعن البخارى فالا" دب والحام والبهة ي فى الشعب ٠.‏ قال العزيزى وى 


رواية: ا ٠‏ وخترة جالع راق ١‏ بعنت لا نمم , مكارم الاخلاق ء »عن 
أجد والبيبقى و لحا ؟ وصححه من ن حديث أنى هه 5208 








4 النوع الأول متاصد وضع الشريمة ابتداء _( المسألة الرابعة) 


امد ت ليك ارا واقماً علىهقتهى ذلك . وذلك خال فى الواحب ظاهر. 
أمّا إذا كان الإلل فى الكل لاضرورى واقماً في بعض ذلك )١(‏ وفي وسيرمنه» 
ديث لا زيل حسنه ولا برفم ببجته » ولا يغلق باب السعة عنه» فذلك لا يخل 
به. وهو ظاهر 

« والرابم » أن كل حاجى وتحسيتقى إنها هو لخادم للأصل الضروري 
ومؤأس 0007 ن لصورته الخاصة : الإياشية له ؛ أومقارناً “أو اما ٠‏ وعلىكل 
امير فهو ددور باعخدمة حواليه ) فيو حرق أرن يتأدى به الضرورى على 
حسسن حالا:» 
وذللك أن الصلاة مثلا اذا تقدمتبا الطبارة 3 شعرت تأهي لأمر عظيم » 
اذ استقمل القيلة أشعر التوجه حضور المتوحه أليه » فاذا عقف التعيد كر 
اضوع والسكون . م يدخل فيها على نسقرا بزبادة السور 56 فرض م 
القران» لأن اميم كلام الربالمتوجه اليه ؟ و اذا كبر وسح وتشيد فذلاك كاه 
نميه لاقاب » وإيقاظ له أن تشفلعا هو فيه من متاجاءٌ ر به والوقوف بين بديه. 
وهكذا الى آخرها . فاو قدم قباها نافلا كات ذلك تدرا المصلى واستدعاء 
لاحضور > ولو أتبعها نافلة أيضاً لكان خايقاً باستصحاب ضور في الفريضة 

وفى الاعتيار فى ذلاك أن جعات أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر 
مقرون بعمل » ليكون اللسان والموارح متطابقة على ثىء وأحد الثم المذورمع 
مع الله فيها بالاستتكانة واناضوع والتعظليمو الانقياد» رلم ل «وضم من الصصلاة 
من قول أو عل اثلا يكون ذلاك فتحاً لساب الخفلة ودخول وساوس الشيطان 

فأنت تري أن منهاا كلات الدائرة. حول ع الشروورى خاديا للوترية” 


لجاننه ٠‏ فأو خَلت عن ٠‏ ذاك أو عن أ كثره | كان للا فسيأ ٠‏ وعلى هذا 


)1 أى بحيث لا يقال فيه أنه اختل باطلاق ,يا هو أصل الدعوى 


8 09 إلا 1 مقاصد وضع الشربعة انتداء (ا )0 لمسألةالخامسة) 0" 


الترتيب يجرى سائر الشمرو ريات حم كلت ل ارين 

بيأن الخامس 6 ظاهرتما تقدم ليذ نه إذا كانالغمرورىقد م لباختلال 
مكلاته » كانت الحافظةعليبالاً جلامطاو يعولا نه إذا كانت زيئة لا يظيرحسئه 
إلا مهاء كان من الأ حق أن لايخل مها 

و هذا كله يظبر أن المقصود الاأعظمقالمطالب الثلاثة والحافظة علي الأول 
منها وهو قسم الضمروريات* ومن هنالك كان مر | عى فىكل ملة ؛ نحيث ل تاف 
فيه المال كا اختلفت في الفروع . فعى أصول الددير: »ء وقواعد الشربعة» 
وكليات الملة 


عقر المسآلة الامسة © 


المصالم المبثوتة في هذه الدار ينظر فيها من جوتي : من جبة مواقع الوجودة 
دمن جبة أعلق امطاب الشرعى . ما 

ف فأما النظر الأول 6 ف ن المصاح الدنيوية من حيث هى موجودةها ‏ 
لا يتخاص كونها مصاليم محضة . وأءو فى بللصابح ما برجم الى قيام حياة الافسان 
وكام عيشه» وأمله ٠‏ ما تقتضيه أ وصافه لأشبوائية والعقلية على ل طلاق؛ حتى 
ما على 3 طلاق .وهذا فى عرد الاعتياد لا يكون “لآن تناك المصالح 
مشوية بتكاليف ومشاق» قلت أو كثرت » تقترن مساء أوتسيقهاء أو تلحتباء 
كلا كل » والشرب » والابس » والسكى ء والركوب عوالتكاح» وغير ذلك 17 , 
أن هذه الأ مور لا تثال إلا بكد وتمب 

كا أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد ححضة من حيت مواقم الوجود ؛ إذ ما 


(.) أى مثل ١‏ كتساب المعارف الذى شتضيه وصفه العمل 


- النو ا مقاصد وضع الشريعة ابتداء (المسالة ا لخامسة ) 


ل م ل اس سي ل مس س7 سم 7727779722 





من مقادة: تفرش في العادة الجارية 6 إلا ويقترنيها أو سمقبا أو تعبا اارفق 
والاطف ونيل الاذات كثير ٠‏ ويدلك على ذلك ماهو الأصل : وذلك أرل هذه 
الدار وضءت على الامتزاح بين الطرفين » والاختلاط بين القبيلين ؛ ثر:_ 
رام استخلاص دية ذيبا ا يدر على ذلك . وبرهانه التجر بة التامة من جيم 
[طلائق : وأصل ذلك الأخبار بوضعها على الابتلاء ار والحيص “قال 
الله تعالي : (وتبأوكم بالش واعلير قِثْنة) ( لم 0 يكلم أ عن علا ) نوما 
ف هذا ال + رفك جاءاق الحدرق + اف تا بالكادم )وعدت 
العا اشير ات )١(‏ » فايذال | بخاص في الدنيا لأحد جبة ا سن ركه 
الذرة اله خرى 

اذا كان كذلكء فالمصاط الح والمفاسد الراجعة إلى الدنا إعاء : بم على مةة تضى 
7 غلب : نذا كان الغالب حبة 3 امصلحةع فهى المصاحة المفهومة عرقا ٠‏ واذا 

غليت السجبةالد" خرى وى أ المقسدة المذوومةعرفاً . ولذاكان الفعلذو الوديين 

مذسو با الى اطرة الراحيحة > انر جحت المصاحةقطاوب وشّال فيه إنه مصاحة . 
٠‏ و إذاغابتجية المأسدمٍ #بروب عنه. ويقال إنه مفسدة _على ما جرت به 
العادات لى مثل ف نْ خرج عن مقتذى العاداتفله (سية بة أخرى (")وقسمة 
غير هده القسمة 

هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيو , به 4 من حيث مواقم 
الوجود ف لذ عال العادرة 

٠+‏ وأما النقار الثاتى ) فيبا ون حيث تعلق الخطابهها : شرعاً؟ة المصاءدة 

اكانت مي الغالية عند مناظطرمما 31 امفسدة فى 0 الاعتيادءفم ى المقصودة 


0 1 4 
0 وى غير ما يأ الكلام عليها فى الفصل بعده. لانه باعتبار . تعلق 
ل ا الثانية 





10 قٍ الدنيا 0 مصاحة ولا مفسدة موه ير 





شرعاً : ونتحصيا ١‏ قالطاب عل الما العيادء 0 ا على أقوم ما 3 ا 
ل » وليكون حصوفًا نم و ا وأولى بلول المقصود » على مة: عي المادات 
الجارية في الدنيا 007 تعبا 007 أو مشقة فليست عقصودة ف شر ع ذلاك 
لثمل وطليه 

وكذلك تسد إذا كانت فى الغالمةبااننا رالىالصاحة فيحكم الاعتياد» 
فرفعها هو المقصود شرع ول حله وقمالنهى ؛ امكو رفمها على مر وجردالً مكان 
العادى فيمثابا 6 حسما اشهد له كل عقلمام .فان تبعها 05 أو أولذة” فليست 
هى المقصودة باأ: نعى عن ذات الفمل » بل المقصود ما غلب فى الحل . وما سوى 
ذلك موف فى ممَتغى النهى » كا كانت جبة المفسدة ماغاة في جبة اله هر 

الحاصل هر ذلك أن المصاط الممتبرة شرا أو المفاسد ار شرعا هى 
خالصة 00 غير مشوبة بشيء دن المفادء لا قايلا ولا 5 شير وإن وهم أنها 
مشوبة » فارس تفي جره 73 : كذلكءلا نالصاحة اأغاوية 0( أو المفسدة 
المذلوبة (© اما المراد مها ما بمهرى فى الاعتياد الكدبى من غير خروج الى 
زيادة تقتغى التنات الشار ع اليها على الجلة . وهذا امتدار ©) هو الذي قيسل 
إنه غير مقصود لاشار ع 9 شرع ال حكام 

والدايل عل ذاك . ران د أن الجهالة الممأو أومة(00) لو و كانت مقصدودة 
للشارع ‏ 3 فى ممتبرة 5 علد الشارع لم يكن آله عل داور به باطلاق » 

ولا وك أعله بأطلاق ٠‏ بل كان يب يكون قا مورأ ه منحيث المصاحة ؛ فسا 4 
مو عييك اأقنادة .وتدلى قطان أن الاأمزليسن كلك 


() لانه اهما نظر فيا الى الجبة الغالبةلاغيروالنى مقابلها فلا التفات اليه وكانه 
عدم . لانه غير جار فى الاعتياد الكسى الذى جءلهالشرع ميزانا اليصادة والمفسدة 

(؟)و(س) لعل الاصل ( الغالبة ) فيبها 

(4) وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الكسبى 

(ه)لعلبا الجبة المغلو َ 





2 0 الأول مقاصد وضع الك ا ل | 








وهنا يتين فى أعلى الرائب فى الأمر والنعى » كوجوب الايسان وحرمة 
الكفر » ووجوب إحياء النفوس ومتم إتلافها » وما أذمه ذلك . فكان يكون 
2 مان # الذى لا أعلى منه فى مرائب التكايف - يا عئة ؛ من حبة مافيه 
من كسر الننفس من إطلاقها. وقاديا عن فل أغراشيا وقورها عرف ماطان 
التكليف الذي لا اذة قيهط ا . وكان الكفر الذى يقتغى إطلاق النقس من 
قبد التتكليف ٠‏ وتمتّعها بالشهوات من غير خوف ' مأموراً به أو مأذونا فيه 4 
لأن الأموز اللذد ذة وال رج عن القيود الثاهرة مصلحة” على الخلة . وكل هذا 
باطل مخض - بل 5“ عان مطلوب بأطلاق زاكر معن عنه باطلاق .فدلل 
أناحنة المفسدة «النسمة الى طلب إل عان » و المصاحة بالنسية إلى اأنعى 

عن الكة ران » غير ممتبرة شرعاً . ه إن ظبر تأثيرها عادةة وطيعاً 

« والثالى »أن ذلك اوكان واقعدود الاعتمار شرعاً .لكان تكايف المسشسمه 
تكايماً با لا يطاق . وهو باطل * برعا أما كون مكيف مالا يطلق باطلا شرعا 
فماورق الاعصول . وأما بيان الملازمة فلن الجبةالمرجوحةمثلامضادة فيالطاب 
لاجرة الراجحة . وقد أمر مثلا بارقاع المصاسة الراححة , لكن على وحه يكون 
فيه مني عن إيقاع الفسدة الرجوحة . فبو مطلوب يايقاع التملومنهىعن إيقاعه 

معا . والليتان غير منفكتين» / تقدم ٠ن‏ أن العا والفاسد غير مت حضة . 
فلابد في إيقاع الثعل أو عدم إبمّاعه من توارد الأمر والنبى م ٠‏ ققد قيل له 


« اقمل » « ولا تثمل » لعل واحد أي من وجه واحد ف الوقوع* وهو عان 
تكليف مالا بطاق 


لابمّال: ان الصلحة قدتكون غير مأمو رحهاء ولكن مأذوناً فيها. فلايجتمم 
الأمروالنبق معأ فلا يلزم احور 

لأناثقول :إن هذا لا يرد فى جيم اللصاطء فاز الصلحة كايصحأنتكون 
مأو فير يصح أن تكون مأدوراً مها. وإن سلم ذلك فلأ ذن مضادللا مروالتهى 








ليس فى ال نيا مخض مصاحة ولامفسدة . واللمقصود لاشارع ماغلب منهمارة ؟ 


مما ؛ فأ نالتخيير مهاف امدمالتخيير» وهاواردانط الثم لالواحد.فورود امطاب 
مهما ممأ خطاب عالاايستطاءإيقاعدعلالوجهالخاطب بد( .وهوما أردناميانه. “وأيس , 
هذا كالصلاة فى الدار المخصوبة ب لاأمكان الانفكاك بأنيصلى فيغي رالدار ءوهذا 
ليس حكذلك 

فإن" قيل: إن" هذا التقدر 9) مشيرماذه ب اليدالغلاسفةودن تبعهمءن أن 
الشّرليس عقصود الفمل » وانما المقصود اطلير. فاذا خلق الله تمالى خلا منزباً 
خيره بشره » فاطير هواقذي خلق املق لأأجله . ول يخاقلأجل الشير وان 
كان واقماً به . كالطبيب عندم إذا ست المريض الدواء مر البشم المكروه . 
شٍ يسقه إداءلاً جل ما فيه من المرارة والأعي المكروه » بل لجل ما فيسه من 
أنشفاء والر احة . وكذلك الاويلام بالفصد والحجامة وقطم المضو المتأكل » إنها 
قصده بذلك جلب الراحة ودقم المضار . فكذالك عند جهيم مافي الوجود من 
المفاسد المسبية عن أسيابها ‏ فا تقدم شبيه ببذا ؛ من حيث قلت" : إن الشارع 
مع قصده التشريم لجل الصلحة لا يقصد وجه المفسدة» مم أنها لازمة 
اللصلحة . وهو أَيضًا مثير آلى مذاهب الممتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد 
غير مقصودة ة الوقوع ؛ وأن وقوعبا إماهوءلى خلاف الارادة . ٠‏ تعالى شعني ذلك 
علوا كبيراً 

الجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد اماق التكوينى ٠‏ وليس كلامئا 
فيه: وائما كلامنا فى القصد التشريى . وقد “تبين الثرق ينها فى موضمه 
من كتلب الأأواعس والنواهي . ومملوم أن الشريمة وضعت امساح املق 


ممه ممم مجه ممو م ممت وم مسومته مدوم وموم ووه رموه وعم ممم ممه مدوم موه مع ممسمومه موميجه اجيج عه مجم مجع عوم ل 


: انما قيد .هذا حتى لا يعترض بان ايقاعه لاينافى التخي ركالاينافى الطلب‎ )١( 
أما عدم إيقاعه فبو الذى ينافىمقتضى الطلب فقط .فال:::فىانما حص لمع اعتزارهذا العٌيد‎ 
()لعله التقرير‎ 


1 0 إل ول موأصك وضم الشر لين ارتداء (المسألة ات1امسة ( 





اك عدم ناتس اشم 2 ال ا امم ااا ا امم 0 


1 لاق 5 تين في موضعه . 58 ماشمرع الب مصاحة أو دفم مفسدة» 
فنير مقصود فيه ما يناقض ذلك , وإن كازواقءا بالوجود فبالتدرة القدءة 
وعن الارادة التدعة . لا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادتء ثىء من ذلك 

كا فى الأرض ولا في السماء . وحك التشريم أمن آخر » له نظر وترئيب 
آخر ؛ على حسب ماوضعه . والأعى والنعى لا يستلزمان إرادة الوقوع » أو 
عدم الوقوع » وإعا هذا قول الممتز لة . وبطلائه مذكور في عا م الكلام . فالقصبد 
التشر ب ثوء . والقصد ١‏ لتر فى شىء الغو لا ملازمة بدئبما 


تمل 

وأما إذا كانت المصلدة أوالمفسدة جارجة"(١)‏ عن حك الاعتتياد » بحيث 
لوانئردت لكانت مقصودة الاعتيار لاشارع » ففى ذلك نظر . ولا بد من تمثيل 
ذلكم تخليص_الكم فيه يحول الله / 

مثاله أ كل الميئةالمضطر » وأك لالنجاساتوالخيائث اضطراراً » وقتل القائلة: 
وقلع القاطم و بالجبلة المقو بات والحدوه لاجر » وقطم اليد امنأ كلة» وقلم الضرس 
الوجعة » والا بلام بقطم العروق وألةصد وغير ذلك » لاتداوي . وما أشبه ذلكهن 
الامو التى انتردتعما غلب عليها لكان النهى عنها متوجباً . وبالجلة كل 
ماتعارضت فيه الا دلة 

فلايخاو أن تتساوي الجرتان » أو تترجح إحداها على الاخرى 

فان اوتا فلا حي من جية المكلف بأحد الطرفيندون الأآخر ؛ اذا ظبر 


رى عقتهعى ال 5 . ولعل هذا غير دق ف 0 وإن فرض وقوعه 


(0 أن بان 5 مترددة بين الطرفين وتعارضت فيها الادلة ' 


(فصل) واذا تمارضتا فظر في التساوى والترجيح أن 


عمجت 





فلا ترجيح الابالةثهى ن غير دليل . وذاك فى الشرعيات باطل باتقاق . 
وأما أن" قصد الشار ع متعلق بالطزقين مماً :طرف الإقدام » وطرف الإرحجام 
فنير صحيح ؛ لأنه تسكليف مالا يعلاق ع اذ قد فرضنا نساوى الجبتين على 
لثمل الواحد . فلا يمكن أن يؤس به وينعى عنه مما . ولا يكون أيضاً_القسه 
قهر متعلق بواحدة مهما ء إذ قد فرضنا أن )١(‏ توارد الامر والنهى مسا . وخا 
عَلان على التصد على الجلة ‏ حسيا يألى في موضمه إين شاء اششالى ؛ إذلاأ 
ولانهى من غيرا قنضاء . هر يبق الا أن يتعلق باحدىالجيتين دون الأخرى. 
و يتين ذاك للشكلف . فلا يدم نالترقف 299 

وأما إنترجحت إحدى الميتين على الأخرى فيمكن أن يقال : إن قصد 
الشارع متملق 7 بلجية الأخرى ع إِذ لو كان متملنا بالمية الاأخرى لما صح 
الترجيح » ولكان اسم 6 إذا نساوت الجبتان فيجب الوقف ‏ وذالك غير 
صحيح مم وجود الترجيح . و يمكن أن يقال : إن المهتين مما عند الجتهد 
معتيرتان؟ إذ كل واحدة نهما يحتمل أن :حكون عى المقصودة للشاوع ٠‏ 
وحن إنا'كلنما يما ينقد 0)مندنا أنه متصود اشارع ءلا عا هو متصوده 
فى نفس الأس . ظلراجة - وان ترجحت. لا تقطم إتكانف 
)١(‏ لعل كلمةأنزائمة وقد فرض ةلك يقوف (وبايملة رماتمارضت فيه الادلة ) . 

(#) أى أو التخير .يا ذكروه عند تمارض الادلة وتساويها 

6 لعل صواما غير متعلق . يعنى وحيتد ظيس الدارع الا جبة واحدة 
تقصد بالطل . فن أصاما أصاب وله أجران .و من أخطاها فقد أخطأوله أجر. ' 
وهذا الول للشمائة 

(:) فالحكم الشرعى ‏ بالنسية للمجتيد ومن يقلده - هو ما انقدح فى نمس 
لمجتود . وحيتفذ يمكن تمدد الك الشرعى في الواقعة الواحدة . وهذا هو رأى 
المصو بة حيت قالوا ان كل صورة لانص فيبها لبى لما حكم معين عتد اله بل ذلك 
تابح لظن امجتهد . وعلى هذا يكو الامكان الثانى مبنا على قاعدة الأصو بة 
والامكان تله على تاعدة الخطتة . ظمليفالنسخة تحر يفا فياياتي 4 يعه. 


النوع الأولسقاصد وضع الشريعة ابتداء ( المبألة السادسة ) 


كرن الجبة الاخرى هى التصودة الشارع . إلا أن هابا الأمكان مرح ف 

التكليف إلاعندتساوي الجبتين » وغير مارح فيالنظر . ومن ه: .ا نشأت(١)‏ 
قاعدة مراعاة الخلاف عند طائقة من الشيوخ .و .والا “مكان ال ول جار 0 على 
طريقة المصوً ببن»والثاي جار عل طريقة الخمائين 

وعل ظ تقدير فلذى ا ذلك أن الحجية المرجوحة فير مقعبودة 
الاعتبار شرءا و ()عتد جماعها مع الجبة الى اايرة »اذ لوكانت مقصودة 5 للشار رع 
0 الام والنببى ممأ على الغم[الواحد . كانتكلينا عالايطاق . . وكذلك 

يكون الحم في المسائل الاجتهادية كلها » سواء عايئا أقلنا إن كلعنهد مصيب 
أم لا ٠‏ فلا فرق إذاً بين ما كان من الجبات المرجوحة ة جاريا على الاعتيادأو 
خارحاعنه قياس نتم والبرهان .مطلق فى القسمين. . وذلكما أردنابيا نه 
فانقيل . أفلا تكزنالجية المغلو بة مقصودة لشار 8 بالقصدالتاني. : 8 دمقاصد 
الشاذع تنقسم الي ذينك الضر بن 

فالجواب بأ نالتصد الثاني إنما بثيت إذا لم يناقضالقصد الأول.فاذاناقضه 
كن نوفا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاي . وهة! مف كور ف موضمه من 
هذا السكتاب .و بالله التوفيق": 

عد المسألة السادسة #ه. 

ل كانت الصا لوالمناسد .على ضر بين :« دنيوية» .و«أخروية»: وتقدمالكلام 
على الدنيويفاء اقتضى المألالكلام في المصاك والمفاسدالا خروية. فنقول إنها 
على ضر بين : 

( أحدها ) أن تكون خااصة لا امتزاج لاحد التبيلين بالآخر ؟ كنميم 
أهل الإنان» وعذاب أجل اعللود فيالنيران ‏ أعاذنا الله من النار. وأدخلنا الجنة 
م لأدارلا أ عور أن نكر "قلي الأخرئ سعد نا مانن بيده 
دليل قائم على احدى الجبتين أن إبراعى الجبة الاخرى وى عليبا حك 


اليك علمك مافيهما. 
)5( أى ق النكليفت” لآنهذا هو >[ الأتفاق وهومتاط الاسْتدلال بعده 


بو الا 2ه عنن! لبر امخض الذر ف ادق 00 








مه 
7 ( والثالى ) أن تكون ممتزحة . وليس ذلك إلا بالنسبة الى من يدخل النار 

بق هديق نعل كرف الثار امه قاذ أدغل الجنة برحةإلهرجع الى 

الأول . وهذا كله حسما جاء فى الشريعة ؛ إذ ليس لامقل ف الأمور 
ل من السمع 

أما كون هذا | اقم الثانى مزجا فظاهر ؛ ؛ لأن التار لاتنال منهم مواضم 
الفعرفء وحن > الابمان . وتلاك مملحة ظاهرة . وأينا نيما تأخذم على قدر 
أعمالهم » وأعمالهم لم تتمحض لاشر خاصة » فلا تأخنم النار أذ من لاخيد فى 
عمله على حال . وهذا كاف فى حصول المصلحة الناشئة من الايعان والأعمال 
المالحة ‏ ثم الرجاه العلق بقلب الؤمن راحة أماء حاصلة له مع التعزيب ؟ فهى 
تنمس عنه م نكرب النار . الى غير ذلك من الأمور الحزئية الآأنية فى الشر بغة» 
من استقراها ألفاها 

وأما كون الأول محضاً فيدل عليه من الشر بعة أدلة كثيرة » كقوله تعال : 
(لايفتر عَم وهم فيه ادرف نار ( قالذرين لعا قعأمت لهم ثيابة 

0 ية ! 0 : (لآعموت" فيا وَلآ تح ) وهو أشد مإهنالك » الى 
مال ادل ال بعاد من الرحمة . وفى الحنة آبات آخر وأحاديث تدل على أن 
لاعذاب ولا مدقة ولا مفسدة ؛ كقوله : (إن المتزين جات وعيونٍ 
ادْخْلوها سلام_آمنين - إلى قوله لا فا سه وَماهم يمه مخرجين) 
وقوله :(سَلام ليك" ع فَادْخْلَومًا 0 


وقد يون ذلك ر بنا بقوله فى الجنة وات 1 "» وف التار : : وأنت عذالى”""» 


)0 و(0) روى البخارى عن أى هريرة قال صلى الله عليدإوسل : : د تحاجت 
ا قالت الثار أوثرت التكبرين 0 ٠‏ وقالت بالجنة لايدخلتى 
ا . وقال لنأر أنت عذاق كك ا منعبادى الح الحديث» 

المواققات اج ١‏ مم 








50 اليم الأول مقا ش نايك وضع عو الشوية ١‏ ابتداء داء ( السألة اللامسة )ا 


قسمى دنه بارحة مبالغة . وهذه 0 مبالفة . 

0 :كيف تق هذا ؟ وقد ثثبت أن فى النار ا ا 
من بعض » لك أنه جاء فى المنة أن فيها درجات بعشها فوق بعض » وجاء فى 
بمض أما ل النار أن فى ضتعضاح - مع أنه من الخلد ويفا أن الله سن 
7 بع لعيمها ؛ كالذى عوت م روم يتب مهأ . واذا كانت دركات 
الجحيم أعاذنا الله منها نيوق] أشد» فالذى دوق الأشد أحث من الأشد . 
وائلفة ما يقتضيه وصف الرة الى محل مصلحة ما . وأيذا فالقدر الذى وصل 
آليه العذاب بالنسية الى مليتوم فوقه خفيف كا أنه شديد بالنسية الى ماهو دوه . 
وإذا تصورت اللفة ولو بنية ما » فهى مصاحة فى ضمن مفسدة العذاب . كأ أن 
درحات المنة كذلاك فى الطرف الآخر ؛ فان الحزاء على حسب العمل . وإذا 
كان عمل الطاعة قليلا ببب كثرة الخالفة »كن المزاء عل اك اليه و معاو” 
أن رنب آخِرمَن يدخل الجنة » ليست كرنبة مَن لم بعص الله قط و رذأي علق 
الطاءات عمرّه . واننا ذلاك لأجل عمل الأول السبى » فسكان جزاؤه على الطاعة 
فى الآخرة نميا كدّره علي هكثرة الخالفة . وهذا معنى ممازجة اللفسدة . فاذا كان 
كذيك فالقسمان مما قم" واحد 0 

فا جواب أنه لابصح فى اللنقول ألبتة أن تنكون الجنة ممتزجة العم بالعذاب». 
أن ا شف مأ بوده ون لجرو نهنا شف كل ار ااا 
العقل لامميل ذلك ؛ فإن أ حزان الأاخرة المي كما 1 ا لى مقتضيات العقول . 
كا أنه لايصح أن يقال فى الثار إن فيها للمخلدين رحمة تقتغى مصلحة ما . 
ولذلاك قال تعالى ) ار عَنبُ' وهم فيه مُبْلئُونَ ) فلا حالة هنالك 
حورا اليا و إن فلت اعسو رس تخار المذاية لاعنادا انمتا نا عاذ 
فى حرمان الخ فذلاك راجع الى معنى الرائب . فلا جد من محرمها ألا بنتدها , 

(1) لابد فيه من الامتزاج الة الدنيا 





وفى الأخرة محض المير أومحض الشر - لامخلدين 1 





انع أذ قفر ارايت انا ارح إلى الخنحضاح فأمر ا 
ا قن وعناق اق 0 ا قض عثل ذللك على الول 
الاستقرائية القطعية ش 

غير أنه يحب النظر هنا فى وجه تفاوت الدرجات والدركات » لما ينبنى 
على ذلاك من الفوائد الفقهية » لامن جهة أخرى 

وذاك أن ١١‏ رانب وإن تفاوتت - لايازم فق كثاونها قيضل ولاك 
ومعبى هذا انك إذا قلت : « فلان عام «( فقد وصفته بالعلم وأطلات ذلاك عليه 
إطلاقا حيث لايثترابُ فى حصول ذلك الوسف له عل 6له ! . فإذاقلت : « وفلان 
فوقه فى العم ) فهنا ادام يقتفى أن الثانى ل الس وق رتبة الأول » 
ولا يقتفى أن الأول متمق بالمهل ولوعلى وجه ما ٠‏ فكذلك إذا قات : 
0 0 الأنبياء فى الجنة فوق مرتبة العلماء » فلا يقتنى ذلك لعاماء ناس من 

م ولاغدًا من المرتية بحيث بداخله ضده ؛ بل العاماء منعمون أعما لقص 
فيه » والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوق ذلك فى النعم الذى لانقص فيه . 
وكذلك القول فى العذاب النسبة إلى المنافقين وغيرهم 5 فى العذاب لابداخله 


راحة ؛ ولكن بمضهم أشد عذاباً من بعض 
ولأجل ذاك كا سئل ان صلى الله عليه وس عن خير دور الأنصار» 528 


ما عليه الأمر ى ترقيهم فى الليرية يقوله : 59 « خير دور الأنصار بتو النجار ء 
اميل ؛ لم بنو الحرث بن المزرج م نل :وق 
ص دور الأنصار خَيْر » رفم لتومم الضد » من حيث كانت أفمل التفشيل 


)00 أى حين شبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعةالتى أتكرها الاعراى 
خعل شبادته بشبادة اثنين ما فى حديث ألى داود والسابى 

)2( أى التى كانت دون السن المجزئة فى الضحية وصر ح بأنها لاتجزى" لغيره 
5 فى حديث البخاررى 

69 رواه مسلم . ورواه البخارى أيضاً باختلاف يسير فى بعض الالفاظ 





الول اللو 0 الأول مقتاصد د وضع ا 00 1 


تهنا لكل طا ذلك ا 0 تعالى : ( 0 و و لاه دنا 
الآخرة حر واقى ) وعوذلك . فل يكن تفضيله عليه السلاة وال سلام عض 
دور الا نصار برق ها لاون ولو قصد ذلاك لكان قرت إلى الذم 
ل اللدح . وقد بين الحديث هذا العنى اللقرر » فإن فى آخره : فلحقنا سعد 
ابن عبادة ققال : آل تر أن نى الله حَير الأنصار لجملنا خيراً ؟ فقال : « أوليس 
بحنيك؛ أن تكونوا _من الأخيار ؟ » لكن التقديم فى الترةيب يقتفى رفع 
المزية » ولا يقتفى اتصاف اللمؤخر بالشد » لا قليلا ولا كثيراً 
ش وكذلك يحرى حم التقخيل ينلا شخاص » و بين الأنواع » وبين الصفات. 
وقد قال الله تعالى : ( تلاك الر'سا نا هن نا 2-0 

بض النَبِيينَ على بض ) وف الحديث : « الؤمن' التوى خير” وأحب ب إل 

ريق الشعيف ل يه دكي 

0 هنا أن تريب اعنام النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع 
لا.ككن . وإما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الاأشخاص من الحواص 
والأوصاف المارجة عن حقيقة ذلك النوع . وهذا معنى حسن” جد! » من تحققه 
«الاعلة عفادت بادك فى فهم الشر يمة ؛كالتفضيل بين الا نبياء9؟ 
عليهم الصلاة والسلام » وزيادة الاإيمان ونقصانه ؛ وغير ذلك من الفروع الفتهية» 
0 57 ؛ الى ذت سبب الهل مها أقدا م كثير من الناس 


شم رج الخصويصست 0 

() فالانبياء مثلا متساوون فى حقيقة النبوة فليس يفضل بعضهم بعضاً فها . 
إنما التفاضل بالمزايا : من كثرة الا"تباع والمهتدين ؛ وم التفوق فى الصبر على 
ما لاقوا فى هذا السبيل ‏ حتى عد بعضهم من أولى العزم . وكذا يقال فى الابمان : 
زيادته وتقصه لدت فى نفس الحقيقة » وإنما هى بالمزايا والفرات وهكذا . 


المسألة دالا العام لت ا بل ثح كيداسة) لخد 








ا المآلة السابمة »* 


0016 بيت أن الشارع قد قصد بالنشر يم إقامة لأصالح الأخووة لدو 


وذلك على وجه لا محختل ا به نظام » لا يحسب الكل ولا محسب الجزء » 
وسواء فى ذلك ما كان من قبيل الضر ور يات أوالحاجيات أو التحسيئات . فانها 
لركانت موضوعة محيث يمكن أن يختل نظامها أو تل أحكامها ءلم يكن التشريم 
موضوعاً لها ؛ إذ ليس كونها مصالم إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد» لكن 
الشارع قاصد بها أن رن مساح على الاطلاق » فلا بد أن يكون وضعها على 
ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما فى حي يع أنواع اع التكليف والمكلفين وجيم الأحوال 

وكذلاك وحدئ الا مر فها . والجد له 

وأيضاً فسيأق بيان أن الأمور الثلانة كاية فى الشريعمة ء لأتفتص على 
الجلة . وإن تنزلت إلى الحزئيات فعلى وجه كلى . وإن خصت بعضا فعلى نار 
الككن 5 أنيا إن كانتت كلة فل دغل ها المزئيات + فالنظن الكاى فيا 
ل ات وتنزله انجزئيات لامخرم كونه كليا . وهذا المنى إذا ثبت 
دل على كل النظام فى التشريع . وكال النظام فيه يألى أن ينخرم ما وضع 
له ؛ وهو المصالح 


؛« المسألة الثامنة 6 
العالح مختلية شرعا والفاسد المستدقعة ما تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للحياة الأخرى”" » لا من حيث أهواء النفوس فى جلب معالحيا العلاية» 


(١ )‏ أى كجسواع 85 دم دن أول كتاب القاصد اثات أ اأشارع اح 5 
فاذن منونة . وزاد هنا التصر يح بكون ذلك أبديا وكليا وعاما حيث لاتختل نظامها 
(؟) يلزم أن تقيد المسألة الخامسة .هذا حتى لابتنافى مع ظاهر الكلام هناك فى 
النظر الأول والثانى الذى انينى عليه . فانه قال فالا ول ( وأعنى بالمسالم مايرجم 








8 النوع ع الأول مقاصد وضع الشريعة ابتداء ( المألة الثامنة ) 
أو درءِ مفاسدها العادية . والدليل على ذلك أو ر: 

( أحدها) ماسيأق ذكره - إن شاء الله تعالى ‏ أن الشريعة إما 
جاءت لتْشْرجٍ المكلفين عن دواعى أهوائهم » حى يكونوا عباداً لّ"'". وهذا 
المنى إذا بت لاجتمم مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء 
النفوس » وطلب مناه العاجاة كيف كانت ؛ وقد قال ينا سسان' : ( وَل 
انم اق أَهوَاهمم' لست را وَالأَرض” ومن فين ) الآنية ©©. 

إ( والتاتى ) ما تند معتاه " ؟ذن أن المنافم الحاصادَ للتكاف مشوية بالضار 





إلىتقنام حياة الانان فى تفسه ال ) وقال يعد ( إن المفاسد الدنوية ليست مفاسد 
محضة . إذ ما من مفسذة تفرض فى العادة الجارية إلا ويقترن -ها أو يسبقها أو 
يلحقها رقق ونيل لذات ) م قال ( فالمصال والفاسد إتما تفهم على مقتضى ماغلب ) 
“م قال فى النظر الثانى ( فالمصلحة إذاكانت هى الغالبة فىحكالاعتاد فهىالمقصودة 
شرعا ولتحصيلبا وقع الطلب ) - ققد بنى المصلحة والمفسدة على ماغلب منبمأ 
باعتبار قام الحياة ونيل الشبوات الى تقتضها أوصاف الانسان الشهوانة , يعلبا 
ما يفبتى عليه كونها مصلحة قطلب أو مفسدة تدفع . وهنايقولإنمجردكونها مصلحة 
فى نظر الشخص لاتعتير . والمعتبر أن تكون حيث تقوم با الحاة الدنا للاخرى . . 
وذلك طبعا لايكون إلا تبعا لرسم الشرع الذى يعلم الصلحة من هذه الحيثية موقتا 
بينبا وبين ما أجراه فى سنة الوجود 

)١(‏ أى اختبارآءما أنهم عبيد له اضطرارا 

)١(‏ راجع روح المعاتى فى معالى الا ية . تجدها كلبا مناسبة للاستدلال الذى 
يريده المؤلف 

)0( يقيتها أيضاً فيه الدليل» لاا ل بأتهم أعرضوا عما فيه ذكرم 
وشرفهم ء اتباعا لا“هوائهم الباطلة 

)ع( يحرد هذا لاشيد بعد ما اعتير ساسا آ:1_ ١٠١‏ غللت فه دية المقعة ذهو 
المصلحة . وما ترجحت فه المضرة فهوالمفسدة ‏ وأما قوله بعد :  (‏ + :#20 يعتير 
طعا هو الاامس الاأعظ وهو جهة الصلحة ا #و فر ا ا ل 
علها ذلك العام التقدم ء ولذا قلنا إنه يلزم لصحة الكلام تقد ماسيق .,.' ذدا 


ل لايم ا االلارين أياذا 


عادة ع ؟ا أن 0000 المنافم 2 تقول 0 حترمة محفوظة 
ومطاو 7 الاحياء » حيث اذا دار 0 بين إحيائها وإتلاف المال عليها » أو 
اثلافها و إحياء المال » كان إحياؤها أولى . فازعارض إحياؤها إماثةالدين كان 
إحياه الدين أولى و إن أدى إلى إمائتها ؛"كا جاء فجهاد الكفار » وقتل المرتد » 
وغير ذلك ؛ وكا إذا عارض إحياء نفس واحدة إمانة نفوس كثيرة فى الحارب 
مثلا كان إحياء النفوس الكثيرة أولى . وكذلك إذا قلنا : الا مكل والشرب 
فيه إحياء النفوس » وفيه منفعة ظاهرة » مع أن فيه من المششاق” وال لام فى تحصيله 
ابتداء » وفى استعاله حالا » وفى لوازمه وتوابعه انتهاء » كثيراً 

ومع ذلك فالعتبر إماهو الأمر الأعظم ؛ وهو جية الصاحة التى هى عماد 
الدين والدنيا » لامن حيثُ أهواء النفوس» حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا 
النوع فى الجلة » و إن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أنى به الشرع . فد 
اتفقوا فى الملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة » بحيث منعوا م ناتباع 
جاة من أهوائهم بسبب ذلك . هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شىء » 
فالشرع لما جاء ببنهذا كله » وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرما » ليقيموا أمر 
دنياثم لأخرهم 

( والنثاث ) أن لمنافم والمشار "عامتها أن تكون اضافية لا حقيقية 
كونها اضافية أنها منافم” أو مضارٌ فى حال دون حال » وبالنسبة ا 
شخص » أووقت دون وقت . فلا كل والشرب مثلا منفمة للا نان ظاهرة » 
ولكن عند وحود داعية الا كل » وكون المتناول لذيذاً طيباً » لا كريب ولا 
هوا وكولة لذ يواد شرا عانتاا ولا يلد 00 | كتسابه لا يلحقه به ضرر 
كان محط الاستدلال هو أن العقلاء اتفقوا على أنالعتبر هو الا'مس الأعظم وشو 
جهة الصلحة البّى هى عماد الدين والدنيا بقطع النظرعن أهواء النفوس ؛ فذلك يصح 
أن يكون دليلا . لكن لاحاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله . 


© التوع الأول مقاصد وضع الشربعة ابتداء ‏ ( المسألة الثامنة . 








علجل ولا آتيل » ولا يلحق غير سببه أيضاً ل ولأاكل . وهذدالا مور 
ل تجتمع » فسكثير من امنافع كو ضرراً على قوم امنا » أو تسكون ضبررا 
فى وقث أو حال غ ولا تكون ضرراً فى آخر . وهذا كله بان فى كون المصائح 
والفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة عه كناف لذلنيل الشبوات "1 وار كافش 
على 00 ل 
لعض وهو منتفع به تصرر رطان ريده لفو 0 ف الا و 
نم من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض ا يستتب أمرها 
بوضعها على ونق للصال مطل » واققت الأخراض أو خالفتا 
فصل 

وإذا ثبت هذا انبنى.عليه قواعد : 

علا منها )ا أنه لايستمرت إطلاق القول بأن الأصل -- 0 ؛ وف المضار 
3 »ا قرره الفخر الرازى 0" ؛ إذ لابكاد بوجد تفاع" حفيق 0 

حقيق » وإ عامنها أن تكون | ضافية . 1 
ل بينماهنا وما سبق ف المسألةالثامنةحيث 
يقولهناك : (وأعنىبالمصلحة ‏ إلى أن قال ونيله ماتقتضيه أوصافه الشبوانية) 
ثم بنى عليه أن ماغلب فيه المنفعة فهو المصلحة ‏ ولاجلها وقع الطلب 

(0) لامانع أن تحمل الاطلاق فىكلام الرازى على أنه بعد التحقق من كون. 

الثىء منفعة أو مضرة من استقراء مقاصد الشرع يكون الحم ماقاله من أن المنفعة 
الاأصل فبا الا/ذن » والمضرة المع . لا أن مراده أن الا“صل فى كل ما يطلق 
عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتير له" كمه ..وهذا النى أشرنا أليه هو الذى 

يصح: أن يفهم هكلام مثل الامام الرازي : ع 00 عله 
المؤلف فى النظرالثانى قالبألة الخاسة .ولذا قلنا إنه / دم أ ا اأمنة 
نقيدة لاظلاق المسألة الخامسة. 


(فصل)د يعل ذلك قراعد: اماه ل ل 00 


والمصالح والمفاسد إذا كانت راحمة إلى خطاب 0 وقد علمنا من 
خطابه أنه يتوحه يحسب الأحوالوالاشخاص والاوقات” ْ © ؛ حى يكون الانتفاع 
العين مأذوثاً فبه فى وقت أو حال بحسب شخص » وغير مأذون فيه إذا كان على. 
غير ذلك - فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة : أن الأصل فى المنافم الإذن » 
وفى الضار النع ؟ 

وأبضا فإذا كانت المنافم لأمماو من الضار و بالعكس » فكيف يجتمع الاذن 
والنهى على الثىء الواحد ؟ وكيف يقال : إن الأصل فى الخر مثلا الاإذن من 
حيث منفعة الاتنشاء والتشجيع وطرد المموم » والأصل فيها أي النع من حيث 

مضرة سلب العقل والصد عن ذ كر الله وعن الصلاة ؟ وها لابنفكان . أويقال: 
الأصل فى شرب الدواء المنع لضرة شر به» لكراهته وفظاعته ومرارثه » والأصل 
يه الإذن لأجل الانتفاع به ؟ وها خير متنكين . فيكون الأصل فى ذلك كله 
الإذن وعدم الإذن مما . وذلك محال . 

فإن قيل : العتبر عند التعارض الراجح' ؛ فهو الذى ينسب إليه لحك » وما 

سواه فى حك اقل الطرح 

فالجواب أن هذا مما يشدة ماتقد م" ؛ إذهو دلي على أن النافع يس أملها 
الإباحة بإطلاق » وأن المضارٌ ا النع بإطلاق » بل الأمر فى ذلك راجع 
إلى ماتقد م » وهو ماتقوم به الدنيا للآآخرة » وإ نكان قالطريق ضور" مامتوقع؛ 


سد 


60 الكنعل وجه عام كلى ها سيقت الأقارة اليه 

0( تقول وهذا أيضاً يشد ماتقدم فىالجو اب عن الرازى » إذ لا يعق ل أنينى 
أنكل مافيه اسم مصلحة ما مأذون فيه كالخرمئلا » وما فيه مفسدة مامنوع كرارة 
الدواء . بل ما يعتير مثله مصلحة أو مفسدة فى نظر الشارع . فالاعتراض إن كان 
بمعنى التنيه على غرض الرازى فظاهرء والا فلا 











8 لإومنها ‏ دفع إشكال القراف على حنابط المصلحة والفسدة 

ومنها 6 أن القرافىة أورد إشكالة ذ فى الصال والمفاسد ول مب عنه » وهو 
عنده لازم لديم العلماء امعتيرين للمصالح واللفاسد » فقال : 

« المراد بالصلحة والفسدة إن كان مسماثما كيف كانا » فا.من مبام إلاوفيه 
فى الغالب مصالح ومفاسد ؛ فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح 
الأحساد وإذات النفوس » وآلام ومفاسد فى محصيلها سانا فر تنبا وكاو لا 
وطبخها ؛ وإحكامها » و إجادما بالمضغ » وتلويت 5 ؛ إلى غير ذلك مما لو 


خير العاقل: بين وحوده وعدمه لاختار عدمه . دن سور وقد الئيران وملاسة 





الدخان وغير ذلك ؟ فيلزم أن لابيقى مباح ألبتة 

«وإن أرادوا 5 ماهو قو مطلتهماءع أنمراتب اللفيض بعددة 3 
فليس يمضه أولى وخ كن لان الو 9 عن أصل المصلحة والفسدة تأياه 
قواعد الاعتزال » فإنه سفه 

ولا يمكهم أن يقولوا ”© : إن منابط ذاك أن كل مصلحة توعد الله على 
تركباء وكل” مفسدة توعد اند على فعلها » هى المأعدودة . وما أهمله الله تعالى غير 
داخل فى مقصودنا . فنحن نريد مطلق العتبر مرن غير مخصيص » فيندفع 
الإشكال . لأنا تقول : الؤعيد عندك والتتكليف تابع للمصلحة والفسدة 520 


)0 أى حتّى تبق المباحات قائمة: 

(؟) أى فانأراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة 
والمفسدة مبنى الحم بالا'ذن والمنع نقضوا مذهبهم المعلل بأنه لو لم يكن هذا البناء 
لكان تحما وسفهاً وخاواً عن المككة . تعالى الله عن ذلك 

0( أى جواباً عنالاشكال بأنإرادة المطلقالذى هومسمى المصلحة والمفسدة 
:لانبق شيئاً من المباح : يعئئ فان قالوا ( نختار هذا المطلق » ولكن باعتبار بجرد 
توعد الله على الفعل والترك بدون تخصيص . حتى لايقال إن مراتب التخصيص 
ليو يعطيا أول من بعض ء و بهذا الاعتبار نو اجاج م قأئما ويندفم الاشكال ) 
نقول لم يازمكم الدور 


# ومتيا دنع إ إشكال الترافعى امد المصاحة والمفسدة. 3 





عتدك بالمقل أن يتوء؛ لعل ترك الل ول الناسد . فلواستفدتم المصالح 
والمفاسد المعتيرة » من الوعيد » لزم الدور 610 . ولو صحت الاستفادة فى المصال 
والفاسد » ل أن يجوزوا ُ برد التكايف برك المصالح وقمل المفاسد » 
تسكن القائى سكت فان اللعر هو اكليف ذاى فى ا ل يذ 
كان تخلعة : وهنا يبطل أصل» . قال : وأما جظ أمحابنا من هذا 
الإشكال . فيو أن ,تعذر علهم أن يقولوا إن الله تعالى راعى مطاق المصلحة 
ومطلق القسدة على سبيل التفضيل”" ؛ لأن المباحات فيها ذلك ول مراع - بل 


)0 وتقريره أنهم يقولون : إن العقل تأنى له الااستقلال بفهم أكثر الماح 
والمفاسد . ويأفىالشر ع كاشفاً ومقررا لها أدركة العقل .ويقولونأيضاً . إنه بحب 
عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحة. فكانهم يقولون ان التوعد عل ترك 
المصلحة يفهمه العقل تبعا لادرا كد المصلحة . فلو قالوا إن إدراك الصلحة يعلم من 
التوعد الوارد منالشرع ازم توقف عل الصلحة على التوعد . وقد كان عل التوعد 
موقوفاً على علم الصلحة . وهذا هو الدور بعيته 

(؟) وذلك لاانهم يقولون: الصا والمفاسد منضبطة متايزة » وهى حفيقية 
لا اعتبارية . فاذا كانت تابعة لاعتبار الشرع أيا كان ققد ينعكس الاأمر فيعتيي 
الشر ع ماليس كذ لك لا”نالم تتقيد حينئذ إلا بأنه أمر به أو نبى عنه قفط 

() أى ققد يفضلمطاقالمصلحة فى الفمل على مافيه من مطل قالمفسدة فيوجبهء 
.وبالتكس لا يمكنهم الاجابة بهذا لاأن المباحات فبا المطلقان موجودأن ؛ وبق 
مباحاً لم يوجب ول بمنع .ولكن يمكنهم الجواب يأنه تعالى ألغى هذه المطلقات فى 
الماحات قت الطرفان همالا إيحاب ولا تحر حم , واعتبرها فى غير المباحات 
عستا ب انل د سما ل مسار ]1و سل لبس ف بض أحر لل 
حظورا . ولا حجر عليه تعالى فى ذلك . هذا إلا أنه يقال عليه انه تسلم بأن كون 
الفعل معتيراً مصلحة أو مفسدة متوقف عل التص بايحابه أو تحر بمه . فالقياس أتما 
يكون دللا عند النص عل علة القياس واعتباره لها . أما مسالك العلة الا'خرىأو 
بعضها على ؛لا'قل فاته حيتئذ لا يصع الاعتهاد عليبا فى استنباط الاتحكام تتأمله . 
وهو داخل فما أشار اليه بقوله ‏ وان كان تخل بنمط من الاطلاع ال 


01 شط نيا ة دقم 0 لمر اق على ضايط لفل والمفسدة 
٠ 0 0 9‏ 


ان انان ألفى م ىن يا بدا ا سيار 
المعتير مما يسيغى له بل سبيلهم استقراء المواقم ققط 5 

وهنا وإنكان شفل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه » غير أمهم يقولون * 
ءا ل الله مإيشاء » ويك ماير د نس اترقاء : وبترك مايثاء - لاغيره 


فى ذلك . وأما ال ةذبن بوجبون ذاث عقا بكون هذا الأمر عليهم فىغاية 
العمو به ا مهم إذا فتحوا هذا الات تزلزات قوعد الاعتزال » 

هذا ماقاله قرافي 

وأبث: اذا راحمت أول المألة وما تقدم قبلها لم ببق لهذا اللإشكال موقم ؛ 
اما على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريءةدل على ماهو الممتبر ما ليس 
تعتير . لكن على وحه محل ضوابط ذلاك”". والدليل القاطم فى ذلك استقراء 
أحوال المارين على جادّة الشرع من غير إخلال بالحروج ”؟ فى جريانها على 
السراط التق » وإعطاء 3 ل ذى حى حقه من غير إخلال بنظام 3 ولا هدم 
لقاعدة م ن قواعد السلام > وة وقوع الخلل فها عقدار مايقعمن الخالفة فى حدود 


الشرع . وذلك محسب كل باب من أبواب الشرع )ىق أصل ف امول 
التكليف ٠‏ فإذا حصل ذلاك”؟؟ لاعلماء اراسخين حصل لم به ضوابط ىكل باب . 


)1 أىبات أله يتب ما يشا ويترك مايشا.: ؛ بقطع النظرعن مصلحة ومفسدة 

6 جواب عما لزمهم من أنهم إذا سئلوا عن الضابط عسر الجواب 

() أى مصور بالخروج عن الجادة . وقوله ( فى جريانها ) راجع لاستقراء 
الاأحوال ٠‏ أى فاننا عند استقراء أ<والحم نجدها جارية على الدراط المستقم » 
معطين كل ذى حق حقه فلا مخاون بنظام » أى لا تفوتهم مصلحة » ولا تنهدم فى 
علهم قاعدة من قواعد الدينا أننا نجد الا'مر مخلاف ذلك عند استقراء أحوال 
الذين لايلتزمون الجادة ‏ فبمقدار ماخالفوا بجد الخلل فأحوالم بفوات المصال.. 
ققوله (وفى وقوع الخلل ) عطف على المعنى 

(4) أى إذاحص ل استقراؤهم لا'حوالالجارينعل الجادة . واستقراقمم لوقوع 
الخال بمقدار مايقع من الخالفة . حصل لم ضوابط فىكل باب لا يعتبره الشر ع. 
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و يامق به كوه لور 000 عل أسول الثقه 
وأما على مذهب المعيرلة فكذيك أيضا ا عا لعتيرون الصاح 





والفاسد بحسب ما أدام إليه العقل فى زعمهم » وهو الوجه الذى يم .به صلاح 
العام على الجاة والتفصيل » فى الصالح »أو ينخرم به » فى الفاسد . وقد 
جعاوا الشرع كاشفا لقته ى ما ادعاه النقل عندم » بلا ز زيادة ولا تقصان » فلافرق 
ينهم و بن الأشاعرة فى محصول المسألة » و إها اختلفوا فى الْدرك0"". واختلافهم 
فيه لا يشير فى كون امسالح معتبرة ‏ شرعاً » ومنضبطة" فى أنفسها 

وقد تع الى لىهذا المعنى أيضا” "ف ىكلامه على العزعة والرخصة » حينفسرها 


مصلحة وما يعتيره مفسدة . فلا يعسر علهم الجواب . ولا تحصل خالل بنمط معرفة 
أسرار الا“حكام الشرعية 

)01 يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتيرتين شرعاً فىكل باب م نأبواب 
الشرع مبسوطة فى عل الاأصول . وهو كذاك ؛ لا'ن هذه الضوابط هى عبارة 
عن القواعد الا'صوليةالكلية التى بملاحظتها يكن تفريع الا“حكام : ومعرفة الحلال 
والحرام ؛ , مراعاة الا“دلة الجرئية من الكتاب والسنة وغيرهما ءا سبأتى ف المسألة 
الا'ولى من كتاب الا*دلة 

() فالاأشاعرة يةولون :لم تتعرفها إلا من تيع موارد الشرع . وقبله لا.قبل 
للعقل بادرا كبا . والمعتزلة يقولون : بل العقل يدركها فى أ كثرالابوابةبلالشرع؛ 
والشرع ورد كاشفا ومثيتا مافهمه العقل فى هذه الا بواب ». فالتئيجة فى الموضوع 
واحدة وهى أن المصالم والمفاسد معتبرة فى الاحكام الشرعية . ولا يرد اعتراض 
القرافى 

(م) أى فلا يفتحون باب أنه يعتبر ما يشا. ويترك ما يشاء بقطع النظر عن 
المصلحة , حتى يترتب عليه مارتبه القرافى من تزازل قوأعدهم 

(4) أى الترديد فى معنى المصلحة والمفسدة وأنه مامن فعل إلا وفبه ثى, 
من المصلحة وثى” من المفسدة . لجعل المشاق والمضار فىكل الا" فعال موائم .وما 
من فعل إلا وفيه ذلك . فكل مافى الشريعة من الاحكام المباحة أو المطلوبة يكون 
رخصة متّى جربناعلىتفسير الامامالرازى لحابنا. على ما فهمه القراق فيه .هذا وم 


1 ير ومنها )* دفم إشكال القرافى على ضابط المصلحة والمفسدة 


سس يبس م سم م م م ل سس لم م ا 
0000 م و 0 7 إن سي سه 


لدم الرازى بأنها بالحرار ل وذادية وام الام قال اليب 

دعو مش كل؛ لا نه يازمان تكون الصاوات » والحدود ؛ والتعازير» والحهاد: 
والحج . رخصة » إذعوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان : ظواهر النصوص, 
المائمة إلزامه » كقوله تعالى : ( وما جم عليكمفى الد.ين_من حرج ) وف الحديث: 
) لاضرر ولا رار «( وذللك مانم عن وحزت نالا بود توالا خرن صورة 
الإنانمكرّمة لقوله : ( ولقد كرمنا ب آدم ) ( لقد لقنا الإنسان فى أحسنٍ 
تقوم ) وذلث يناسب أن لا بلك بالجهاد» ولا بلزمه الما قوالمضار. 

نه الإجارة رخصة من بم المعدوم » والسلم كذلك؛» والتراض والمساقاة. 
رخدتان لمهالة الأجرة » والصيد رخصة لا كل الحدوان بدمه * ول تعد منها . 
واستقراءالشر يمة يقتفى أن لامصلحة إلا وفيها مفسدة ‏ وبالعكس - و إن قلّت. 
على العبد » كالكفر والا يمان. شا ظنك بغيرها ؟ 

« وعلى هذ | ماف الشرربعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعى؛ لا نه لايمكن”” أن. 
يتعرض المؤلف لتصحيح كلام الرازى هنا . ولو فبر المانع فىكلام الرازى با قاله 
الجمهور عند تعريف الرخصة وأن المراد به الدليل على الاصل الذى استثنيت منه 
هذه الرخصة م سبق ببانه جوابا عن استدراك المؤلف عل تعريف الخهورللرخصة 
لكان تفسير الرازى لا جبداً . نعم لو فر المانع فى كلامه با يكو نمفسدةومضرة 
تلحق الشخص مثل مشقات الصلاة وسجوده عل الجبة التى هى أشرف أعضاء 
الانسان المكرم وأمث ل ذلك لاتجه إشكال القرافى على هذا التفسير ثم يحره أخيرآ 
عن ضبط الرخصة م ذكره فىكتايه المذ كورين 

)01( أخرجه امد وابن ماجه عن ابن عباس , وأخرجه ابن ماجه عن عبادة 
وإسناده حسن . قال فى الاربعين : ورواه مالك ف الموطأ مرسلا عن مرو إن نحى 
عن أبيه عن النى صل الله عليه وس فأسقط أيا سعيد وله طرقيقوى بعضها بعضأ 
(؟) أى لايمكن الجواب بأن المراد المانع القوى الذى لم يعارضه ماهوراجم . 

يعنى وهذه الا“مور المستشكل بها من صلاة وحدود وغيرها ليس فيبا مانم قوى . 
بل هو ضعيف فى مقابلة المثبت لاخلا الرخص فان المانع فيباقوى فلذاك كانت. 








+ ومنها شبد عن الاختون /13 


براد بالانم وه المعارض الراجح ( فإن أكل الممتة وغيره وحد قية معارض 
راجح على مفسدة الميتة . خخينئذ ما المراد إلا الانم الذمور بالراجح . وحينئد 
ا 0 لا نكل حك فيه مانع معمور ععارضه » 
ثم ذ كر أن الذى استقر عليه حاله فى شرحى « التتقيح » و«المحصول» 
العحرٌ عن ضبط الرخصة 
اعد إن ااال شي ىلر" ومرماة 2 ف الرخسة 
000 عي 5خ 
فى كتاب الاحكام 
ل هذه السألة إذا فيست حصل با فيم كثير من آيات الران 
50 تعالى : ( هو الْْء 0 م اذ ى الأرضي 00 


رخصا ‏ قال إن هذا الجواب لاحسم الاشكال . لان بع ضالرخص - كرخصة 
أكل الميتة ه طلب الرخصة فيها أقوى من معارضه الذىيطابالاصلوهوالتحرم. 
وإذاً فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون راجحا أو مرجوحا . فتدخل أحكام 
الشريعة كلباءلانها لاتخلو من مانع ولو ضعيفا . مل امو انع التى أشرنا إليبا فوصدر 
الاشكال . هذا ويمكنك أن تنقض للقرافى رده على الجواب . وذلك أنه جا. فى 
رده بما هو من مواضع الرخصة الواجبة . وقد علمت سابةا أن تسميتها رخصة 
تسمم , وأن الرخصةالحقيقية لاتعدو حك الابا<ة بأحد المعنيين . فالمافع فيها سلرعن 
المعارض الراجح . وقد عا المؤلفسابقا توجبه نسمية الواجبةرخصة بعد ماقررما 
ذكرنا واستدل عليه ٠‏ فالرازى أن يلتم أن أكل المبتة المضطر لير رخصة . بلهو 
واجب شرءا 

)١(‏ لان ما اعترض به القرافى كلام الرازى مبنى على أنه ما من مصاحة إلا 
وفيبا مفسدة وقد جعلها مانعاً . وقد علمت أن الاأمس ليس كذلك . بل المصالم 
متّايزة عن المفاسد شرعا : سواء عند المعتزلة والاشاعرة . وبهذا ينحسم إشكاله على 
ال خص وكا تحسم إشكاله الذى أورده على جيم العلماء فى أصل الموضوع هنا . 

وأيضاعلام لواف فى باب الرخصة كاف فى دفع استشكاله وتحيرهق ضبطالرخصة 


1 اك أن معالل الدنيا تدرك بالمقل 


1 زد 7 لا 3 لعيّاده و اليا من الرّز قو لآ "© وما 





500 اهل الشريعة فى وضع العام ودفع: الفاسد ٠‏ وال 0 
٠‏ ومنها يو أن بعض الناس قال : « إن معال الدار الاآخرة ومفاسدها 
لاتعرف إلا بالشرع . وأما الدئ.وية فتعرف بالضرورات والتحارب والعادات 
والفلنون المعتبرات - قال : ومن أراد أن يعرف المناسبات فى المصالم والفاسد 
راجحها من مرجوحها » فليعرض ذلك على عقله”" » بتقدير أن الشارع لم يرد به 
نم ينى عليه الأحكام ؛ فلا يكاد حك منها مرج عن ذلك » إلا التميدات الى 
يوقف على نمالا أو شقاتيها #عناقرة 
وفيه حسب ماتقدم نار ؛ أما أن مايتعلق بالآخرة لايمرف لاتيم 
قال . وأما ماقال فى الدنيوية فليس كا قال من كل وجه » بل ذلك من بعض 
الوجوه دونبعض . ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة ء تبي بهما كان عليه أهل 
الفترة من انحراف الا حوال عن ن الاستقامة » وخروجهمعن مقتغى العدلف الا حكام 
: وإو كان الأأمر على ماقال بإطلاق » م حتج فى الشرع إلا لنت بث محالم 
الدار الآ خرة خاصة » وذلك لم يكن ؟ و ها جاء با يقي أمر الدنيا وأمر الا خرة 
معا ».و إن كان قصده بإقامة الدنيا للاخرة » فليس مخارج عن كونه قاصداً 
لإقامة مصالح الدنيا » حى يتأنى فيها ساوك طريق الآخرة » وقد يت فى ذلك 
من التصرفات » وحسم” من أوجه الفساد البى كانت جارية » مالا مزيد عليه . 
فالعادة محيل استقلال العقولفى الدنيا بإدراك مصالحها ومناسدها على التفصيل » 
الهم 0 7 0 هذا 1 الرفقيها در بالتحارب وغيرها * بعد 


)02( - ون 6نف ار سر مقط إلا أن بقيتها فيهالتصرع بالحل المطلق 
69 أشيد ذهب المعتزلة ١‏ 
(؟) وهو بعيد من قوله ( بتقدير آن الشرع لم يرد ) 
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ع( المسألة التاسعة د 


كون الشارع فاصداً للمحافظة على التواعد الثلاث: الضرو رية » والحاجية » 
.والتحسينية » لابد عليه من دليل تند إليه . والستند إليه فى ذلك إما أن 
يكون دليلا نيا أوقطميا . وكونه ظنيا باطل » مع أنه أصل من أصول الذمي عع 
بل هو أصل أصوها » وأصول الشريعة قطعية » حسما ل رمي 
فأصول أصوها أولى أن تكون قطعية . ولو جاز إثبانها بالظن لكانت 
الشريعة مظنونة أصلاً وفرع) . وهذا باطل . فلا. بد أن تكون قطعية 
فأدلها قطعية بلا بد . 
فإذا بت هذا فكون هذا الأصل مستنداً إلى دليل قطعى مما ينظر فيه ؛ 
.فلا يخاو أن يكون عقليا أو تقليا 
فالمتلى لاموقع له هنا ؟ لأن ذلك راجع إلى تححكير العقول فى الأحكام 
الشرعية » وهو غير صحيح ؛ فلا بد" أن يكون قلي 
والأدلة التقنية إما أن تكون نصوصاً جاءت متوائرة السند » لاحتمل متنها 
«التأويل على حال أو لا . فإن لم تكن نصوصاً » أوكانتولم ينقلها أهل التواتر» 
افلا يصح استناد مثل هذا إلها ؟ لأن ما هذه صفته لايفيد القطع » وإفادة القطع 
هو المطلوب . وإن كانت نصوصا لاتحتمل التأويل ومتواترة السند » فهذا 
«مفيد للقطم ؛ إلا أنه متنازم فى وحوده بن العلماء 
والقائل بوجوده مُقَدٌ بأنه لابوجد ىكل سألة تفرض فى الشريعة * بل 
بوجد فى بعض امواضم دون بعض » ول يتين أن مسألتنا من الواضع الى 
جاء فها دليل قطعى 
والقائل بمدم وجوده فى الشريعة .يقول : إن المسك بالدلائل النقلية إذا 
المواققات ‏ ج ؟ م ؟ 


0 النوع الأول مقاضن وضع الشر يعةابتداء ( المألة التاسعة ) 





كانت متوائرة موقوف على مقدامات عشر كل واحدة منها ظنية » والموقوف 





ا خا 

على الفنى لابد أن يكون ظنياً ؛ فإنها تتوقف على تقل الاذات وآراء النحو» 
وعدم الاشتراك » وعدم الجاز» وعدم التقل الشرعى أو العادى » وعدم الإخمار ٠»‏ 
وعدم التخصيصي اعموم ؛ وعدم التقسد لامعلاق » وعدم الناسخ 4 وعدم التقدم 
والتأخير» وعدم العاركن المت ٠‏ ويم ذلك امود ظنية 

ومن المترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل فى أنفسها لاتفيد قطما ؛ 
لكنها إذا اقثرنت مها قرائن مشاهدة أو متقولة فقد فيد اليقين . وهذا لايدل 
قطنا على أن دليل سألتنا من هذا التبيل ؛ لآن الثرائن الفيدة لليقين غير 
لازمة لكر دايل » وإلا زم أن تكون أدلة الشرء 217 كلها قطعية » وليس. 
كذاك باتفاق . و إذ! كانت الاتلزم » ثم وجدناأ كثر الأدلة الشرعية ظنية 
الدلائة أو اتن والدلالة مما ولاسها مع افتقار الادلة إلى النظر فى جميع ماتقدم 
دل ذلك على أن اجماع القرائن الفيدة لاقطع واليقين نادر على قول ارين 
بذلاث » وغير موجود على قول الآخرين . 

فت أن دليل هذه المألة على التعيين غير متعين 

ولا يقال ؛ إن الإجاع كاف » وهو دليل قطعى 

لأنا نقول : هذا « أولا » مفتقر إلى نقل الماع على اعتبار تلك الفواعد 
الثلاث شرعا » نقلا متواتراً عن ميم أهل الإجماع . وهذا سر باه . ولملاك 
لاتجده . ثم تقول " ثانيا » إن فرض وجوده فلا بد من دليل قطمى يكون 
مستندم » ومجتمءون على أنه قطعى . فتد مجتممون على دليل فنى © فتكون 
الألة ذنية لاقعامية » فلا تفيد اليقين ٍ لأن الإجماع نما يكون قطما على 


(1) أى التى هى من التصوص التواترة النى لاتحتمل تأويلا جا هو موضوع 
الكلام . لا أنه يلزم أن يكون كل دلِل ولوكان ظنى الدلالة أو المآن كذلك؛ فانه 
لايلزم مع أخذ الموضو ع م قنا 


فى بان الدليل القاطم على اعتبار الشارع لهذه القاصد 6١‏ 





4 .- 2 2 35 3 
ظنى فن الناس من خالف”'" فى كون هذا الإجاع ححة 

فإثبات المسألة بالإجماع لايتخلص . وعند ذلك يسعب الطريق إلى إثبات 
كون هذه القواعد معتيرة شرعاً بالدليل الشرعى القطمى 

وإِننا الدليل على المسألة “ابت على وجه آخر هو روح السألة . وذلك أن 
ده القواعك الثلات" لابرتات فى ونيا شرعاً أحد فق يلتق إل الاجتباد ”من 
٠‏ 50 0 2-0 ا 2 
اهل الشرع » وان اعتيارعا مقصود للشارع : 

ودليل ذلك استقراء الشريعة » والنظر فى أدلتها الكلية والحزئية » وما 
الشركة مردينق هذ 5لا عون النافة اماما انه الانتاراء الخو ال انيتا 
بدلل كان 1 أدلة سكاف مها" إل نتن ججغنانة الأ خراضن »عيرق 
ينتظم من مموعها أمر واحد مجتمع عليه تلك الا دلة ؛ على حد مائبت عند العامة 
جود حاتم » وشجاعة عل" رضى الله عنه » وما أشبه ذلك . فلم يعتمد الناس 
فى !سات قصد الشارء فىهذه القواعد على دليل مخصوص » ولاعلى وج هشخصوص» 

2 3 

بل حصل ْم ذلك من الظلواهر والعمومات » والطلقات والمقيدات » والحزئيات 
الخاصة , فى أعيان مختلفة » ووقائع مختلفة » ف ىكل باب من أبوات الفقه ؛ وكل 
نوع من أنواعه » حتى هونا أدلة الشر بعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد » 
هذا مع ما ينضاف إلى ذلاك من قرائن أحوال متقولة وغير منقولة 

وعلى هذا السبيل أفاد خبرٌ التواتر اا ؛ إذ لو اعتبر فيه آحاد الخبرين 

ِ ١ 5 

نكن إخبار كل واحد مموم على فرض عدالته مقيداأ للغلن / فلا يكون اجماعهم 
العود بزيادة على إفادة الفلن” : سكن للاجماع خاصية بست للافتراق 3 0 
واحد مفيد للظن مثلا » فإذا انضاف إليه آخْر قوى الظان » وهكذا خير آخر 
وأو » حتى محصل بالجيع القطع الذى لا محتمل النقيض . فكذلك هذا ؛ إذ 


(1) عل أن بعض من قال إنه حجة لابقول إنها قطعيةكم هو الغرض هنا 


4ه النوع الأول مقاصد وضع الشريعة ابتداء ( المسألة العاشرة ) 





لافرق بينهما من جهة إفادة الم الى الذى تضمتته الأخبار 

فإذا تقرر هذا فن كان من حملة الشريعة الناظرينفى مقتضاها » والمتأملين 
عانيها » سهل عليهالتصديق با ثبات مقاصد الشارع فى إنبات هذه القواعد الثلاث 

لا المسألة العاشرة 6 

هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالم الخاصة بها فلا يرفمها 
ل" اماد الحزئيات 

ولذلك أمثلة 7" : أما فى الضروريات فان العقوبات مشروعة للازدجار» 
مم أنا جد من يعاقّبٍ فلا يزدجر عما عوقب عليه » ومن ذلك كثير . وأما فى 
١‏ () عدم لق القدمة اثالة يان أوسم من هذا فى حة الاعناد على هذا 
الاستقراء وجعله من باب التواتر المعنوى , ولكنه هنا بسط الكلام فى يبان أنه 
لامكن الاعتهاد فى إثبات هذا الاصل المهم على العقل ولا على النقل الا 'حادى ولا 
على الاجماع . وتوصل بذلك إلى أن لابد من الرجوع لشبه التواتر. فا أوجزه 
هناك بسطه هنا ؛ وبالمكس . فلا يقال : إن هذه المسألة تكرار محض مع ما تقدم 
هناك . 

(؟) أى بأن تكون مع كونها داخلة فى الكلى آخذة حكا آخر ء أو تكو نآخذة 
حكمه ؛ ولكن المصاحة المعتيرة فى الكلى ليست متحققة فيها . هذا هو الذىيقتضيه 
الظر فى ذاته » ويقتضيهأيضا قوله الا" فى( وأيضا فالجرئيات المتخلفةقد يكوف. 
تخلفها لحك خارجة عن مقتضى الكلى فلا تكون داخلة الح ) فان ذلك ليس إلا 
فى الغرض الول الذى فرضناه هنا » وهو ما يكون داخلا فى الكلى ولكنه أخذ 
حكا آخر, فكون الجواب أنه ليس داخلا ‏ لا"نه أخرجه عنه حكة غير حكة هذا 
[69 هذه الا"مثلة النو ع الثانى , وهو ما يكون تخلف الجزق بمعنى يدم حم 

الكلىولكنه ليس فيه المصلحة المعتبرة فى الكلى . وقد بمثل للا" ول بأن حكمةوجوب 
الزكاة الغى وى موجودة قَْ مالك الجواهر النفيسة كالماس مثلا 0 وهم ذلك أخذ 
حكا آخر وهو عدم وجوب الزكاة 


خاف المكم أو المكة فى بعض الكرننات 1 يات لا يقدج فى كلية المقاصد لل 





الحاجيات فكالةهم فى السفر ر » مشروع لاتخفيف ولاحوق الث ؛ والملك” امترفه 
لامثقة له » والقعسر فى حقه مشروع . والقرذ فق اعد الل بالحتاج مع أنه جا 
أبنأ مع عدم الذاحة ‏ وما فى التحسينيات فان الطهارة شرعت للنظافة على اخهلة 
مع أن بعضها على خلاف النظافة ؛ كالتيمم 
فكل هذا غير قادح فى أصل المشروعية ؛ لاأن الأمر الى إذا إذاالنت 
تخايض اللز كدو شقن ال ار ل ا 
فإن الغالب الا كثرى معتير فى الشربعة اعتبار العام القطعى ؛ 7 المتخلفات 
نية لا ينتظلم منها كلى يعارض هذا الكلى الثابت 
هذا شأن الكلءات الاستقرائية . واعتبر ذاك بالكليات العر بية »فانها 
أقرب سىء الى ما ين فيه ؛ ؛ لكون كل واحد من القبياين أمرا وضعيا لاعقليا ١‏ 
وإعا تور أن يكون تاق هن الزنيات قادنا :فى الكليات' النقلية 4 
تقول : «ماثبت للشىء نبت لله عقلا» : فهذا لا يمكن فيه التخاف ألبتة ؛ إذ او 
مخاف ل يمح ال بالقضية القائلة : ه ما ثبت للشىء ثبت لمثله » 
فإذا كان كذلك فالكية فى الاستترائيات صحيحة , وإن ماف عن 
مقتضاها بعض الحزئيات 
وأينا ”" فالمزئيات المتخلفة قد يكون تخافها لمكم خارجة عن مقتفى 
السكلى فلا تتكون داخلة تحته ألا" 2, أو تكون داخاتلكن لميظهرلنا دخولماء 


(١ )‏ لو جعل هذأ دللا على مأقله لكان أوضح من جعله دللا هستقلا لان 
ما قبله كدعوى لاتتم إلا ببذا 

(؟) هذا الجواب منع التخاف . أى فتقول إنه لاتخاف أصلا وأن ما بظهر 
فيه أنه تخاف دو فى الواقع كذا أو كذا 

)؟) أ ى فلا تكون هن جزئيات الكى فإ“ سح الاعتراض تخلفها , لاأنها 


خارجة عنه حتى ف نظرنا 











: ِ 








أو داخاة عندنا لكن عارضها على الأخوص مافى به أول 10 لاف مره 
قديقال إن المدْمّة تادتهلكنا لان عليه ذلك تلفائها ؛ أو تقول7" ف العقوبات 
الى ل يزدجر صاحيا إن الصاحة ايست الازدجار فقط ؛ بل ثمأمر آخر وهوكونها 
كثارة ؛ لأن المدود كفارات لا هلها وإن كانت رخراً أيضاً على إيقاع المفاسد . 
وكذلك سائرما يتوهم أنه خادم الكلى 
فعلى كل تقدير لا اعتبار معارضة الحزئيات فى مة وضم السكليات لامصالح 
9 السألة الحادية عشرة ؟ 


_| - 


معاحسد الشارع ق بت المصالح ف النشر يدم ان تكون مطلقة عامةع لاختص 
5 . 55 1 داو ( 

داب دون باب ٠»‏ ولا يمحل دون ل » ولا بمحل وفاق دون محل او 7 
ويلك الا مرق الصالم مطرد مطلا ف ىكليات الشر بعة وحزثياتها 

ومن الدليل على ذلك مأ تقدم فى الاستدلال على مطاق المالك» وأن 
الأحكام مشروعة المصاطك العباد ؛ ولو اختصث لم نكن موضوعة المعاح على 
الإطلاق , لكن البرهان قام على ذلك.فدل على أن المصالم فيها غير مختسة 

وقد زعم بعض المتاخرين -- وهو القرافى -- أن القول بالصالم إِما يستمر 
على القول بأن المسيب فى مسائل الاجهاد واحد ؛ لان القاعدة المقلية أن الراجح 


)١(‏ أى وإنلم تقف عليه فيأخذ الجزثى حك آخر للمكة خفيت علينا . وإن 
كان مقنضى الظاهر أنه بأخذ حك الكلى لا نه فى نظرنا مندرج فيه 

(؟) هذا نظر آخر ف الجواب . أى قد نفهم أحانا أن الحكمة كذا. و يكون 
الواقع أن هذا بعض ما يراعيه الشارع فى الحكنة . ويكون هناك أمس آخر أمم منه 
براعى ويكون مطرداً .كالكفارات فى الحدود مثلا 

() إشيد إلى ما سبأتى عن القرافى وان عبد السلام . وقد عقد هذه المسألة 
للرد عليهما . وبيان ماهو الواقع فما ادعياه". وقد أصاب كل الاصابة . وملك 
عليهما جميع النوافذ ؛ رحمه الله 


الأحكام مبنية على المصالع لح عند الصوبة والمخطئة جميما 1 


يستحيل أن يكون هو الثىء والنقيض”" ؛ بل متّىكان أحدها راجحا كان 
الآخر تجعرحا:وهذا ب ان رن السب افيا وهو المأتى باراجح . 
وغيره يتمين أن ييكون معطت ؛ لأنه مفت بالرجوح . فتنناقض تاعلنة الصو بين 
مم القول بالقياس أن الشرائم تابة للمصالح 

هذا ماقال 

ونقل عن شيخه ابن عبد اللام فى الواب أنه يتمين على هؤلاء أن يغواوا 
إن هذه القاعدة لاتكون”" إلا فى الأحكام الاسجماعية ٠‏ أما فى مواطن اللحلاف 
فم يكن السادر عن الله تعالى أن اله؟ تابم”" لاراجح فى نفس الأمر » بل فها 
فى الظنون فقط »كان راجحأنى نفس الأمر أو مرجوحا . و سلمأ نقاعدةالتصو 5 
تأى قاعدة مراعاة الصالم » لتمينالراجح . وكان يقول : يتعين على القائل بالتصو يب 


)١(‏ أى لاأن المصلحة الغالبة فى امحل أى الراجحة التى يعتبرها الشر ع 
واحدة لااتعدد » أى فلا يسل العقل بأن الصلحةالراجحة التى يراعيبا أحدهما يكون 
نقيضبا مصلحة راجحة أخرى براعببا القائل الا خر . فلا يَأتى مع القول 
بأصابة كل .مجتبد أن تكون الاحكام تألعة للمصاح ان معه أيضا القول 
بالقياس ء لاثنه مرنى على وجود العلة التى هى المصلحة المراعأة فى المئيس عليه 

6 وخر ييا بح متا مزاح وتارفرا عرلا راسي وكيم 
مصيب . وهذا فى غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين وتقرير ردودها . 
0 التحرير فى مسألة(لاحكم فى المسائل الاجتهادية التى لاقاطم فيبا من 

أو اجماع ) فقد جعلوا هذا محل القاعدة . لا المسائل الاجماعية 

0 أى أنالحم الذى يحب عل امجتبد العمل به ليس تابعا لما فى نفس الاامر 
حتى يكون صوابا دائا فتأى أن كل يجتبد مصيب : با ل هذا الح دبع لما ترجح 
فى ظنهفقط ولو كان عخالفا لما فنفس الا مر . فالضون الموافقة صواب . والخالفة 
خطأ وإن وجب عله العمل نبا ما:'ه فنه عد تاءافك كان أن يكون 
كل مجتبد مصييا 


كه 1ه التوعالاول مقاصد وضع الشريمة ابتداء ( السألة الحادية عشرة ) 


ا يي 6 الى الاأسباب ؛ للاتفاق على أن الملا 
افع فيها. ول كلام الشارع على المتفق عايه أولى 
هداما تقل عنه 
وير أن التاعدة حار به عا لكلا المذهن ؛لآن الأحكام 
التسويب إضافية» إذ حك اله عنده تابع لنظر الْجتهد * والصالح 0 الحكم 
أو متبوعة 7 له » فتكون المسالم أو المفاسد فى مسائل الكلاف ثابتة حسب ما فى 
نفس الأمر عند الْجنبد وفى ظنه”؟؟. ولافرق هنا بين الْخطْتة واللصوبة . 
8 ا الم 

اذا غلب على فلن اللتى أن رن :لفقل و اتلمت و والتوا #"ارطة حال" 4 
خية الصلحة عنده هى الراجحة » وهى كذلك فى نفس الأمر فى ظنه 4 
5 3 3 2 

لامها عنده خارجة عن حكم ار الحم » فالمقدم على التفاضل فيها مقدم 
على ماهو جائز » وما هو جائز لا ضرر فيه لافى الدنيا ولانى الاخرة » بل 
فيه مصاحة لأجلها أجيز . وإذا غلب على ظن الشافنى أن الربا فنها غير جائز » 
فهى عنده داخاة نحت حك ا ربا الحم ٠‏ وجية الصلحة عنده هى المرجوحة 











لاالراجحة . وهى كذلاك فى نا فنن الأبر هل نا طنه ولد :7" لخدن ند 
الدنيا وفى الآخرة . لسك المصوّب ههنا حك الحلىء 

)١(‏ حديث الصحيحين : اذا حك الحام فاجتهد فأصاب فله أجران » واذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد . أى أن الخطأ الوارد فى الحديث ليس موجبا 
الى الحم . بلالى وسائل الاجتباد الى اتبععت فى استنباطه . والخطأ فى ذلك لانزا 
:حمل كلام الشارع عليه أولى من له على نفس الك , لان فى تخطثة الجتد 
فى نفس الحم خلانا 

(كو") أى على ما تقدم من مذهب الا"شاعرة » ومذهب المع لة. اذ تفهم من 
الحم على الأول ويفهم الححكم منبا على الثانى 

(4) أى فهى إضافية أيضا ؛ فتأتى تعدد المصلحة الراجحة بالاضافة . فلا فرق. 
بين مصوب وعخطى, حيائذ 


(ه) كآن الناسسب عل : ففيه ضرر لاحق به فى الدنا أو الا آخرة 





الأحكام مبنية ءإ سك لاه 





وإا يكون 2 "© التتاقض واقا إذا عد إلراجح مرجوحا مه ار ان 
هومن ناظرين ظلن" كل واحد مهما الءلد القى بى عايها الحكم موجودة فى 
الحا اعنم ساق نتن الأمريقده وق ايد 0197 لاما وله وأ ؛ 
إذلا يسح ذلك الانى مسائل الإجاع 7" فههنا اتفق الفريقان . وإعا اختلنا 
بعد : فالخطّئة حكت بناء على أن ذلك الحسكم هومافى نفس الأمر عنده وفى 
ظنه . والصوبة حكنت بناء على أن لا حكر فى نفس الأ مر » بل هو ما ظير الآآن ٠‏ 
وكلاهما بان حكه على علة:مظنون بها أنها كذلك فى تفس الأمر 

تق هونا هق نشول إعتبار املح 2 أوتفضلا ٠‏ وكذاك من قال إن 

- واللفاسد من صفات الأعيان ”'" » أو ليست من صفات الأعيان © 
وهذا مجال محتمل بسطا أ كثر من هذا » وهو من مباحث أصول النقه ٠‏ و إذا 
بت هذالم يفتقر الى الاعتذار الذى اعتذر به ابن عبد اللام » وارتقم إشكال 
المسآلة 0 

وتأمّل' ! فإن الحويى تقل اتفاق العتزلة على القول بالتصسويب اراد 


)١(‏ هو روح الجواب عن قو له( لا“ نالقاعدة العقلية أ نالراجح الخ) . وقوله 
(من ناظر واحد ) أى أو من ناظرين يعتبران الواقع ونفسالا“مر فذاته . بقطع 
النظرعن الظن 

(؟) توكد لقوله ١‏ ظن كل واحداح ) وميد لةوله ( لاما هو عليه ؤ ف نفسه) 
أى الذى لو كان لكان التناقض حاصلا 

رع) أى الاجماع القطعى السند لا'ن ايع قاطع فيه بأن العلة كذا فى نفس 
الا'مر . أما الاجماع إلظنى السند فالاتفاق فيه على أن العلة كذا فى نفس الاامر 
من با بالمصادقه فقط . والا فالمعتير فيهظن كل واحدعند .نفسهأتها العلة . كواضم 
الخلاف . ولك اتفق اتحاد ظنيم ذلك 

نم تر معو الخلات بف التذفاج الممترلة وعين القدمك مير وان 
الحسن والقسم من ذات الفعل أو من صفة عارضة 





68 النوعالا ول متاصد وضع الشر يمد ابتداء ( المسألة الثانية عشرة ) 














وحكا "2. وذلك ينتذئنصور اجماع قاعدة التصويب عندم مع القول بالتحسين 
5 0 00006 ا 000 
والتقبيح المقلى وأن ذلك راجع الى الذوات 27 فكلام القر اف مشكل. على كل 





تقدير . وله أعلم 
ع( المألة الثانية عشرة )1 
إنهذه الشريعة المباركة معصومة »كا أنصاحيها دلىالله عليه وس معصوم » 
وكا كانت أمته فيا اجتبعت عليه معصومة 
ويثبين ذلك بوحيين : 
عل أسدها )د الأدلة الدالة على ذلك تص ريخا وتلوعها ؟ كقوله تمالى : ( إن 


ين كنا ال "كر وإنًا له 1افغلون ) وقوله : ( كتاب أحكت يانه ) وقد قل 


حل 


تعالى : ( وما سلما من قَبلِك من رسول ولا نى” إلا إذا نمتى اق الشيطان 
اعم 5 7 عمس واررب 0 . 

فى أمنيته فينس الله ما يات الشيطان ثم محكم الله ابلك ) فأخير أنه عن 
آياته و محكها حتىلا مخالطها غيرها ولايداخلها التغييرولا التبديل . والنة وإن لم 
تذ كر فإنها ميبنة له ودائرة حوله » فبى منه واليه ترج فى معانيها . فسكل واحد 
من السكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاء و شد بعضه بعضا . وقل تعالى : ( اليوم 
0 ك2 1 9 8 211 ل 2 ع 2 2 
أ كملت'لك ينك وامعت عليكم تعمتى ورضيت لكم الا,سلام دينا ) 

حك أبو عمرو الداتى فى طبقات القراء له عن ألى الحسن بن المنتاب قال : 


(1) أى فلا يلتزءون صرف الخطأ المشار إليه حديث الام إلى الاسباب» 
. بل يقولون إن كل مجتهد بشرطه مصيب فى اجتباده ووسائله , وفى حكنه الذى 
استنبطه ‏ مع أنهم يقولون بالمصالح عقلا . فيجمعون بين القول مما والتصويب» 
لا فى الاجتباد فقط بل وفى نفس الحم 

(؟) أى الحسن أو القبم جاء من ذات الفعل »ا يقوله قدماء المعتزلة ؛ فانهم 
يقولون حسن الفعل وقبحه لذات الفعل لا لصفة توجبه ؛ وقال بعضهم بل لصفة 
توجبه لا لذات الفعل » ال ما قرروه فى هذا الخلاف . فقوله (وأن ذلكراجع إلى 
النوات ) ليس من حل الاتفاق بينهم ؛ولكنه اختاره لان إشكال القرافى يكون 
عليه أوجه مما إذا قالو! لصفة :وجيه لا لذات الفعل» لا"نه حيثذ يمكن الانفكاك 


فد اليل بسر ين اياج بن 6 


يويد عند القافى ألى إسحق اسمعيل بن 2 ٠‏ فقيل له : لم حاز 
التبديل على أهل التوراة » وم مح على أهل الترآن ؟ فقالالقانىقال الله عز وجل 
0 2 
فى أهل التوراة : ( بما استتحفظوا من كتاب اللّه) فوكل الحفظ الهم ء لجاز 
التبديل علهم . نك اران 1 ذا تحن" نزلنا الذد كر وإنا له لحافظون ) 
م بجر التبديل عليهم ٠‏ قالعلى”:فضيتالىأفىعبد اللا حامق فذ كرت له المكايته 
ثقال :مأ سمت كلاماً أن. ن من هذا 
زأكشانا انمق جرال اليب أماء , إعلة النى سلى الل عليه وس ومن 
الشياطين من ستراق السمم لا كالوا يزيدون : في موأ 5 ن أخبار اناد اث 
كانوا 0 تو ل ا . اذا 5 واقد منعوا 
من ذلك فى السماء تكذاك ف الأرض . وقد تمجرت النصحاء 55 عن الاتيان 
0 . وشواكله من ع الحنظ . . والحفظ دائم تى أن لقوم الاعة , 
فيذه اما تدلك على حفظل الشر العة ة وعصمما عن التغيم ر والتبديل 
ِ والثانى يد الاعتيا, ر الوجودى أ ران زمن رسول ايه صا لى لله عليه وس 
لى الآن ٠.‏ وذلاك ا نالل عر زوحل وفر وك عى الامة الذب عن الشر لعة والمناضاة 
ما القران الكر ىم ققد قب اد له حفقلة عميث لوزيد فيه حرف واحد 
لحرت !اقفن الأطال الاماطن فتثلد عن القزاء الا كبر 
ومكاتو ف لكان او و اقريي طبقن الل عا رجالا حفظه 


3 


على يميم 
فكانمهم قوء يذهبون الاياء الكتينة فى حفظا الإنات والتميات الوضوعة 

على لدان العرنب حي قرروا لذات الشريعة من التران والحديث -- وهو الباب 

الأرويي ارارج قم الشريية :اد ارهاها تنه ان وسولة عل امات العريي نت 


قيض رحالا يبحثون عن تمأريف هذه الاغات فى النطق فنها رفعاً 
٠. - ١‏ 3 لو ١‏ 





النوع الأول مقاصد ونع د الس عشرة ) 





ونعبا ٠‏ وجرًا وجزماً » وتقديا وتأخيراً , و إبدالاً وقلبا» و إنباعاً وقطما »و إفراداً 
وجماء إلى غبر ذلاك من وجوه تصار يفهافى الافراد والتركيب » واستنبطوا لذلاك 
قواعد ضبطوا بها قوانين السكلام العر بى على حسب الاإمكآن » فسهل الله بذاك 
النهم عنه فى كتابه ؛ وعن رسوله حلى اله عليه وسلم فى خطابه 

م قيغن الحق سيحانه زغالة سحمون عن المج بي حديث رسول الله 
07 الله عليه وس ؛ وعن أهل الثقة والعدالة من النقكة » حتى ميزوا بين الدحييح 
والسقم 
القابت الخبول قاش أحاديت ارسول الله صلى الله عليه وا 

وكذلك جمل الله العظم لبيان السنة عن البدعة ناسأ من عبيده يحو عن 
أغراض الشريعة كتاباً وسنة » وعما كان عليه الساف العصالحون ؛ وداوم عليه 


٠‏ وتعرفوا التوار بيع ودحة الدعاوى فى الأخذ لعلان عن عفلان » حىا ستار 


الصحابة والتابمرن , وروا على أهل البدع والأهواء » حتى عيز اتباع الحق عن 
اتباع الموى 

وبعث الله تعالى من عباده قراء (29 أخذوا كتابه تلقياً من الصحابة » وعلموه 
لن يأنى بعدم ٠‏ حرصاً على مواققة الجاعة فى تأليفه فى الصاحف » حتى يتوافق 
المي على ثىء واحد » ولا يقم فى القرآن اختلاف من أحد من الناس 

نم قيض لله تعالى ناس يناضلون عن دينه » و يدفعون الشبه ببراهينه » فنظروا 
فى ملكوت السموات والأرض ء واستعماوا الأفكار © وأذهيوا عن أنفسهم 
ما يشفلهم عن ذلك ليلا ونباراً » واتخذوا الملوة أنيساً » وفازوا بر مهم ليسا » 
حى نظروا الى عجائب صنع الله فى معواته وأرضه » وم العارفون من خلقه». 
والواقفون مع أداء حقه . فإن عارض دين الاسلام ممارض :أو خادل فيه خصم 
اتش غيروا فى وحه شههاته بالاأدلة القاطعة . فهم جند الإسلام وأحماة الددين 


(1) “ليس تكراراً مع قوله ( قيض الله له حفظة الح ) لان ذلك فى الحفظ ء 
وهذا فى طريق وضعه فى المصاحف , وضبط ترتيبه وكلاته . ووةوفه وفواصلآناته 





النوع الأول مقاصد وضع الث بعذابتدا (٠‏ السالةالثالثتعشرة) 33 


لين هؤلاء سادة فهموا عن اله وعن رسول الله حلى الله عليه 
سس ٠»‏ فاستنيطوا أحكاماً فهموا معاننها من أغراض الشريمة فى الكتاب والسنة » 
تارة من نفس القول ؛ وتارة من معناه » وتارة من علة المكر . حتى لوا الوقائع 
الى ل تذ كر على ما ذ كر ع 000 بعدم طريق ذلك . وهكذا جرى 
الأمر ىكل عم توقف فهم الشر يمةعليه » أو احتيج فى إيشاحها اليه 

وهوعين الحنظ الذى تضمنته الأدلة المنقولة . و باه التوفيق 

لا المسألة الثالثة عشرة » 

يا أنه إذا بيت قاعدة كلية فى الضروريات أو الماحيات أو التحصيئات 
فلات فنها عاذ خزثياة كتللك هرل + إذا دك ق الشرمة فاعدة لنة هذه 
الثلاثة أوفى آحادها فلا بد من الحافظة عايها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلى » 
وذلك الحزئيات . فالحزئيات مقصودة معتيرة فى إقامة الكلى أن 2١(‏ لا يتخلف 
الكلى » فتتخلف مصاحة؛ القدودة بالتشريم 

والدليل على ذلك أمور : 

( منها) ورود العتب على التارك فى الجلة من غير عذر ؛ كترك الصلاة » 
أو الحماعة » أو الجعة » أو الزكة » أو الحهاد ٠‏ أو مفارقة اللماعة لغير أمر مطاوب أو 
.مهروب عنه كان العتب وعيداً أو غيره » كالوعيد بالعذاب ٠‏ وإقامة المدود 
فى الواجيات » والتجر بح فى غير الواجبات » وما أشبه ذلك . 

(ومنها ) أزعامة التكاليف منهذا الباب ؛ لأنها دائرة على القواعد الثلاث » 
والأم” والنهى فها قد جاء حا » وتوجه الوعيد على فعل المنهى عنه منها أوترك 
الأمو ر به »من غيراختصاص ولا محاشاة ؛ إلانى مواضع الأعذارالى 1 أحكل 
الوجوب أو التحريم . وحين كان ذلك كذلك ؛ دل على أن الحزئيات دالو" 
مدحل الكليات فى الطلب والحافظة عليها . 


(1) دل من إقامة 





1 النوء الأول مقاصد وضع الشر بعة ابتداء ( السألة الثالثة عشرة ) 











١‏ 5 1 1 نل 0 عات ع و1 0 معدي 6 #محودة فى إفامة الكلى ك9 


الأمر بالكل من ماه ؛ لا زالكلى من 0 لابعع القعد فى ااتكيف 


إليه » لأنه راجم امن معةوا ل لا محل فى اله ع يضمن الزنيات: ترجه 
القمد إلنه 'ن ايت التكليف 4 لوحةه إلى 1 كايف ما لا وطاق . وذلك ملو ع 
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الوقوع كا حاف ان ا اانا وا كن لا عدا الاقدو 0 فالتحد 
الشرعى متروحه إلى المزيات 27( وأينا )فا القصود بال لكى هنا ان جرى 


ا د شاه ف امع بيو" :ءا . 5 
أمور اللاق على بر ناما ونظام واحد لاشاوت قنة ولا اختلاف كه إهمال القعد ف 


ا رج إلى إثمال القصد فى اللكتى ؛ قن مم الإهمال لا يجرى كليا 
1 00 ف فى الدليل . لاأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك فى جميع 
الجرئيات.وسيأق تكيله بقوله ( وابس البعض فى ذلك أو ولى من البعض ابل ).إلا 
أنه بق الكلام 6 1 هذه المقدمة عن الدلنا ل المشار إليه بقوله ( وأيضا فان 
القصد اح ) فهل ذلك لا*نه تاج إليها فى إكاله ؟ىا أن هذا ممتاج إليها . فان كان 
كذاك كان تأخرها لتعود إليبما معا نكئلة لما . وربما يساعد على أن هذا غرضه 
قرله فى نباية الدليل الثانى ( فلا بد من صمة القصد إلى حصول الجزئيات ) فيكون 
مساويا لما فرعه على الدليل الذى نحن بصدده حيث قال ( فالقصد الشرعى متوجه 
إلى الجزئيات ) يعنى ويكون دل من الدليلين محتاجا إلى هذه التكيلة الا"خيرة . 

ولكن الذى يظهر أن الدليل الاخير لايحتاج إليها . لانالقصد بالكلى أرنف 
لايكون تفاوت بين الخلق فى الترتيب والنظام . فاذا أهملالقصدفى بعض الجزئيات 
اقتضى أن لايجرى كليا بالقصد . أى فتخلف أى جزثى ينافى هذا القصد العلى . 
وعليه يتم الدليل ولا حاجة لقوله ( وليس البعض أولى الح ) 

وإذا © مناعان المناسب تقد هذه المقدمة قبل قوله ( وأيضا ) ولو قال 
لل [نبا مؤخرة عن «وضعها بعمل النساخ لم يبعد 

)0 أى فى أى جزل . هذا الذى يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قله 
لانه لايناسب أن يقال إنه يك النظر إلى الجرئيات مطلقا كلا أو بعضا . لان هذا 
هو ماقبله من ازوم النظر إلى الجزئيات الخارجية التى يكون ما التكليف . وأيضا 
فد قال ( لايحرى كليا بالقصد إذا أهملت الجزئيات ) فنعين قصد جميع الجرئيات 
لا بعضباء فننبه لتقف على وجه ما قلناه من أن الدليل الاخير تام بدون التكلة 








لا بد من المحاففلة على الحزئيات لاقامة الكايات ' "ل" 








بالتسد » وقد فرطناه متعودا . هذا خاف . فلا بد من صمة القمد إلى ح<صول 
المزئيات . وليس البعض فى ذلك أولى.من البعشش . فاح القصد الى الميع . 
وهو الطئرك 

فان قيل : هذا يمارض التاعدة المتقدمة » أن الكثيات لايقدح فيها ماف 
آحاد الحزئيات 

فالمواب أن القاعرة سميحة , ولا معارضة فيها لما تحن فيه ؛ فب ما نحن فيه 
معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض » فلا شك فى ا>تام القصد إلى 
المزنى 27 . وما تقدم معتبر من حيث ورود المارض على الكاى » -تى إن" 
تخاف الحزتى هنالاك إبما هومن جبة المحافظة على الحزلى فى كليّة من جهة أخرى ؛ 
كا تقول : إن حفظ النفوس مشر وء - وهذا كلى مقطوع بتصد الشارع اليه 
م شرع القصاص حفظلاً افوس فقتل النفس ف القصاص حاففلةعليها بالقصد و يازم: 
من ذلك لف حزنى من حرئيات الكلى الحافظا عليه » وهو إتلاف هذه 
النفس » لعارض عرض وهو المنايةعلى النفس . فإغال هذا المزثى فى كليه من 
جية الخافئلة [ ورن :وكات أرقا هيفو الثانن الم عاخن فضا وعدن قيار 
الز ىف ىكليه هوعين” إهمال المزئى "١‏ لسك فى الحافظة عل ىكليه » منوجبين . 
وُعبكد| وااو مايه "مر هك البات 
)١(‏ أى الذى يوسالما من المعارض . أما ما تقدم فهو فى موضوع أنه يتخلف 
الجزثى عن الكلى لمعارض أخرجه من هذا الكلى وأدخله فى كلى آخر ؛ أو يكون 
عارضه اعتبار جزثى آخر لهذا الكلى ورجح عليه . وليسمعناءأنه مع بقائه داخلا 
فىهذا الكلى بدون معارضة يتخلف عنه ولا يأخذ حكنه من أمى أو نبى : فششتان 
مابين الموضعين . ومثاله فيه اهمال لجر من قاعدة حنظ النفس لاعتبارجزى آخر 
هنبا يعارضه اعتبار هذا البمل ؛ وان كان فى كل منبما أصل الحافظة على الكلى . 
إنكنه أهمل أحدهما وهو المحافظة على الجانى ؛ بسيب جنابته 

(؟) أى اناعتبارالجرئى وهوحفظ النفسالجنىعليها ‏ اهمال الجر الاخر 

من هذا الكلى , وهو حفظ النفس الجانة . فأهمل هذا وأتلفت 


5 النوع الثائن مقاسد وضع الشر يعة للافهام ( المسألة الأولى ) 





فعلى هذا ملف" آحاد الحزئيات عن متتفى الكلى إن كان لغير عارض 
فلايصح شرعاً و إن كان لمارض فذلك راحم إلى الحاففلة على ذلاك السكلى من 
جبة أخرى » أوع ىكلى آخر 217 ٠‏ فالا ول يكونقادحا تخلفه فى الكلى . والثالى 


لايكون تلفه قادسا 
فى بان قصد الشارم فى وضع الشريعة للا ,فهام ٠‏ ويتضمن مسائل : 
علا المألة الأولى »د 

إن هذه الشريعة المباركة عربية » لامدخل فيها للا نالعجمية .وهذا 
وإن كان مبينا فى أصول الذقه » وأن الترآن ليس فيه كلة أعبمية عند جماعة من 
الاصولين . أو فيه ألفاظ أعجمية كلمت ا العرب » وجاء القرانعلى وفق 
ذلاك » فوقمفيه المعرب الذى ليس من أصل كلامها - فإن هذا البحث على 
هذا الوجه غير مقصود هنا 

وإعا البحث المقضود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على البلة » فطلب” 
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فبمه إعا يحكون من هذا الطريق خاصة ؛ٍ لأن الله تعلى يقول : ( إنا 
ناه :61 عريا) وقل : ( بلدان عرف بين ) قال : (لان" النى 
يلجدون إليه ؛ أعديى” وهذا لسان. ري ين ٠‏ )وقال : ( ولو جعلناه قرآناً 
عَم لقالوا لوكلا فلت" آبائه تن أأعحم ” وعرلى *؟! ) إلى غير ذلك مما .يدل على 
أنه عرلى و بلسان العرب » لا أنه أعحمى ولا بان العجم . فن أراد تفيمه فن 
حهة لسان العرب ينهم ؛ ولا سبيل إلى تطلب فيمه من غير هذه الجية . هنا 
0 
0 أى كلى ار أشد «يطة نوها الكلى 4 0 


0 


1 5 3 3 
هذه الشربعة عر بيه ؛ على أساوب العرب تفوم م5 





وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ المحم » أو ل يجىء فيه شبىء منذاك 
فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت بهء وجرى فى خطاما » وفهمت 
بات ذإ درت إذا اميك بد يمان لين" اياج ألا قر ا لد فل 
لففله الذى كان عليه عند العجم » إلا إذا كانت حروفه فى الخارح والصفات 
كحروف العرب » وهذا يقل" وجرده7'"» وعند ذلا يكون منسوبا الى العرب. 
فأما إذالم تكن حروفه كحروف العرب » أو كان بعذيا كذلك دون بعضء فلا 
بدلا من أن تردّها إلى حروفها » ولا يلها على مطابقة حروف المحم أصلا . 
أ زان اكلم ما نتركه على حاله فى كلام العحم , ومنها ما تتصرف فيهبالتغيير 
كا تتصرف فىكلامها . وإذا فعلت ذلك اريك تاك اكلم مضمومة إلىكلامها 
كالالفاظ المرحاة والا وزان المتدأة ا . هذا معلوي عند أعل العر بية لا نزاع فيه 
ولا إشكال 
ومع ذلك فالحلاف الذى يذ كره التأخرون”" فى خصوص السألة لايننى 
عليه حكم شرعى : ولا يستفاد منه مسألة قفهية » ونا يمكن فيها أن توضع مسألة 
كلامية يفينى عليها اعتقاد . وقد كنى اله مؤ ونة ابحث فيها ما استقرة علي هكلام 
أهل العر بية فى الأسماء الأ عحمية 
فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب و إنه عر لى وإنه لاعحمة فيه » فبمعنى . 
ذا رق على لسان معهود العرب فى ألفاظها الخاصة » وأساليب معانيها» وأنها 
في] رك عليه 1 لسامها مخاطي بالعامً يراد به ظاهراه » و بالعام يراد به العام ف 
وجه والخاص فى وجه » وبالعام يراد به الخاص » والظاهر يراد به غير الظاهر ‏ 
(1) قالوا إن لفظ (تنور) اتفقت فيه اللئة العربية مع اللغات الاخيحمية لفظا 
ومعنى . وقالوا إن لفظ (صابون) اشترك فيه مع العربية جملة من اللغات الا“يحمية 
(؟) "قال الا مدى . اختلفوا فى اشتمال القرآن عل كللة غير عرية : فأئبته ابن 
عباس وعكرمة . وثفاه آخرون . فالخلا ف قدم . وحلهأسماء الا“جناس لاالا“علام 
الموافقات سج ؟ ام ه 
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وكلهُ ذلك يرف من أول الكلام اووفيلة ار حو ونتكم بالسكلام ينبىء 
أوله عن آخره » أ وآخرثه ع نأوه ؛ وتتتكل ل عرف بالنى؟أيمرف جلا شارة ؛ 
وتسمى الشىء الواحد بأسماء كثيرة , والأشياء الكثيرة بلسم واحد . وكل هذا 
معروف عندها لاترتاب فى ثى* ني ولائن لق إل 

فإذا كان كذلك فالترآن فى معانيه وأسالييه على هذا الثرتيس . فك أن 
لسان بعض الاعاجم لابمكن أن يفهم من جهة لسان العرب » كذلك لايمكن أن 
يفهم لسان العرب من جهة فهم سان المجم ؛ لاختلاف الاأوضاع والأساليب . 
والذى نب على هذا الأخذ فى السألة هر والثافي الإعام 6 لو زنياه الوشرعة اق 
أضول الفعه . وكثي م أن بده لم يأخذها هذا الأخذ . فيحب التنبه لذلك. 
وبالله التوفيق 

9 المسألة الثانية #6. 

انه اميه كين حت هن انال دالة عل همان شد ظران 

( أحدها ) من جب ةكوها ألفاطا وعبارات مطلقة . دالة على معان مطلتة . 
وهى الدلالة الا صلية ‏ 

( والثانى ) من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة » دالة على معان خادمة ». 
وهئى الدلالة التابمة 

فالحبة الأولى هى الى فاج الألسنة ؛ و إليها تنتهى مقاصد 
المتكلمين » ولا مختص بأمة دون أخرى ‏ فإنه إذا حصلف الوجود فمل زيد مثلا 
كالقيات» ثم أراد كل صاحب سان الإخبار عن زيد بالقيام » نم ى لهامنا أراد من. 
غيم كلفة وءن'هذه الجهة يكنفى اسان العرب الاخبار عن أقوال 5 5-5 
ع لجان أعل اللغةالعربية ‏ وحكاية_كلامهم . و يتأىفى لان المجم كا 
اقوال العرب والا,خبار عا . هذا لا إشكال فيه : 


للذة العر بية معان أولى ومعان ثانية ٠‏ ومن هذه الناحية تتعذر ترجتها ا 
وأما الحية الثانية فهى التى ثختتص بها لان العرب فى تلك المكاية 
وذلاث الإخبار ؛ فإ نكل خبر يقتفى ف هذه المهة أموراً خلامة لذلك الاخبار» 
حب الخبر . والمْخيرَ عنه . و احير به ونفس الاخبار » فى الخال والماق » 
ونوع 2 :هب الأيضنا- والاخفاء ٠‏ والأ جار 2 والاطئان 3 وغار ذلك 75 
تت 5 مآ ع حت ع 33 3 : .: 
وذلث أنك تقول فى ابتداء الاخبار « قام زيد » إن ل تكن م عنايةبالجير 
1 

عنه » بل بالكير . فإن كانت العناية بتر عنه قات « زيد قام » وفى جواب 
السؤال أو ما هو منزل تلك النزلة « إن زيداً قام » . وفى جواب المتكر لقيامه 
« والله إن زيداً قام » وفى إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبارٌ بقيامه ه قد قام 
زيدء أو« زيد قد قام » “وف السكيت عل من ينك : 0 إعاقام زيد » 

ثم يتنوع ايشا نسب تعقليءة أو قيره س اعى الخبر عنه - وناب 
الكناية عنه والتصري بهء و كسب ما يتعد فى مثاق الأخبار . وما يعطيه 
مقتشى الخال 0 الى غر ذاك من الا مور الى لايمكن حصرها ٠.‏ لجميع ذاك دائر 
حول الاإخبار بالقيام عن ريد 

شثلهذه التصرفات التى حتاف معى الكلام الواحد بحسبها ليست القصود 
الأصلل © ولكها من مكلاته ومتمأته . و بطول الماع فى هذا النوع بحسن 
مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر . و بهذا النوع الثاني اختلفت العبارات 
وكثير من أقاصيص الترآن ؛ لاأنه يأتى مساق القمة فى بعض السور على وجه » 
. وفى إعضها على وجه آخر » وفى “الثة على وجه ثالثء وهكذا ما تقرر فيه من 
الإخبارات لامحسب النوع الاول » إلا اذا سكت عن بعش التفاصيل فى بعض » 
ونص عليه فى بعض . وذاك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت . ( وما كان 
ربك نيا) 


56 الع الو , إل* ا 0 


فصل 

وإذا ثبت هذافلا مكن من اعتير ذا الود ل 2 ان “حم كلاماً من 
الكلام العرلى بكاام العحم على حال نما عن أن يرجم الثرأان اقل الى 
لسان غير عر لى » إلا مم فرض استواء الاسانين فى اعتباره عيناً »كا اذا استوى 
للسانان فى استعال ما تقدم عثياه وتوف قاذا تيت ذلك ف الاسان امنقول اليه مع 
لان العرب » أمكن أن يرجم أحدهما الى الآ خر. وإثبات مثل هذا بوجد يتن 
عسيرا حدا ور 8 أثار الى نىء سس ذلاك اهل المنطق من القدماء » ومن دنا 
عدوم من 000 بن ؛ ولكنه غي ركاف 0 مغن فى هذا المقام 
فاما على ! 8 ول د 0 ؛ ومن جهته صمح اتفسير 0526 5 اغاية 
ومن ليس له فهم ,قوى على حصيل معانيه » وكان ذلاث جائزاً باتفاق أهل الاسلام 
خصار هذا الاتفاق ححة فى صحة الترحمة على |/ لعنى الا صلى 


فصل 
واذا اعتبرت الحهة الثائية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها ؛ لأنها 
كالتكاة للعبارة والمعىمن يت الوضع للا فهام . وهل تعد معها كر عه 
الذاتية ؟ أو كوصيف غير ذالى ؟فى ذلاك نظر وبحث ينبى عليه من المسائل 
الفروعية جملة » إلا أن الاقتصار علىما ذ كر فيها كاف ؛ فانهكالأصل لسائر الأ نظار 
المتفرعة » فالسكوت عن ذلك أولى . و بلله التوفيق ٠‏ 
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المسألة الثالثة د 
ف ةا 902 )أن أمزبا كذاك قزر أجرى 9 مل 
اعتبار الملم ويتل هفل ذلك أموارة 
لا أحدها 6 النصوص التوائرة انظ والمي. ككواه ال : (هولذى 

ع الأميان ارسولة مهم ) وقوله نا يواه و ورسولء الب الأمّىالذى 
يؤْمن بالل وكفاتم ) وف الحديث : ( بيشت إلى أ زات )لياه ال. ن لم 

عل بعاوم الأقدمين وال مليوت الالأم » وهو الباق عإ لى أصل ولادة الأم 
| ركنا ولاغيره » فهو ا :وق الذث 5 
ْ 6 أى لاتحتاج . - فى فيمها وتعرف أ وأمرها ونواهيها 0 
الكونية والرياضيات وما المرذلك . والمكمة فى ذلك : (أولا) أنمن باشر تلقيبا 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أميون على الفطرة م سيششرحه المؤلف (ثانيا) فانها 
لولم نكن كذلك لا وسءت بور الخاق هن عرب وغيرهم »فانه كان يصعب على 
اوور الامتثال لا“وامرها ونواهيها احتاجة الى وسائل علية لفبمبا أولاء ثم 
تطبيقها ثانيا . وكلاهها غير ميسور جمبور الناس المرسل الييم من عرب وغيرم”. 
وهذاكله فيا يتعاق بأحكام التكايف » لا*نه عام يحب أن يفيمه العرب واجمهور 
لمكن الامتثال . أما الاء مرار والحكم » والمواعظ والعبب» فنها مايدق عن فهم 
الجمهور ويتناول بعض الخواص منه شيئاً فديئاً سب مايسره الله لم وما يلبمهم 
به . وذلكهوالواقع ننتبع الناظرين فى كلام الله تعالى على مر العصورء يفنتم على 
هذا بثىء ولم يفتمبدعلى الاخر ؛ واذا عرض على الاخر أقره . على أنه ليست كل 
الاحكام التكليفية التى جاءت فى الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمبور؛ والا 
لا كان هناك خواص جتبدون » وغيرهم هم ةلدون . حتى في عدر الصحابة » وكل 
ما يؤخذ من مثل حديث ( نحن أمة أمية ) ما ذكرناه على أن التكاليف لاتوتفه 
فى امتثالها على وسائل علمية وعاوم كونية وهكذا 

0) أى فان تنزيل الشريعة عللىمةتتضى حال المنذل عليهم أوفق برعاية المصالم 
التى يقصدها الشارع الح 

(0) ندم ر ج|ا-ص ومه) 





) النوع الثالى مقاصد وضع الشر يمةللا,قهام ( المسألة الثالئة‎ ٠ 
سا0‎ 
(نمن َه أي لاحب ولالكثب . الشبر هكذا وهكذا وهكذا) وقد‎ 


فس معبى الأمية فى الحديث » أى ليس لنا ع امات ولالكن 
5 


ونحوه قوله ليد را فيه 00 من كتابير 00 
بيتسينك ) وما أشبه هذا من الأدلة امبثوثة فى الكتاب والسنة » الدالة عا 
الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهليا كذلك 

عل والثالى) أنالشر يمة الى بعث بها النىالأمى صلى الله عليه وس الى العرب 
خصوصاً والى من سوام عموما إما أن تسكون على نسبة ماهم عليه من وصف 
الأمية , أولا . فان كان كذلك فهو معى كوا أمية أى منسوية إل ١١‏ مبين » 
و إن تُكن كذيك لزم أنتكون على غير ماعهدوا » فل تكن لتدل م نأنفسهم 
ا عليه الأمر فيها 0 أنتكونعل مايعيدون 
والعرب ل تعهد إلا ماوصنها الله به من الأمية . فالشريعة ذأ أمية 

تررس »1 ادم يكن على ما يعهدون لم يكن عندم ممجزا » 


)06 جعل هذا الثالك دللا على قن أن وق فل عو و تكون 
حجة عليهم . وقد كا نكونها على ماعبدوا دليلا بنفسه على أنها أمية . وعايه فليس 
الدليل الثانى إلا دعوى محتاجة إلى الدليل الثالك . ولا يصلح أن يكون دليلا بنفسه 
إلا أنه يبق الكلام فى هذا الدليل الثالث فيقال : هل لو جاءت الشريعة على طريق 
يحتاج لعلوم كونية ووسائل فلسفية . ولكنبا صيغت فى القالب العرق المعجز لهم 
عن الاتيان مثله . حيث يفهمون معناه والغرض منه . وان كانوا فى لطبققه ولعرف 
مبنى أحكامه محتاجين الى تاك الوسا ائل :م اذا بنى أوقات الصاوات انس عل مواعيد 

تحتاج الىالا لات والتقاومالفلكية . ولم لم يكتف بالمشاهدا؛ تالحسية كاصنعؤ الروال 
والغروب والشفق الم ٠‏ أو بنىالصوم لاعلى رؤية اغلال بابر . بل وعدم الماعدة 
ا ا ا لشارع بدل أن ينى 
الاأحكامعل الأمور الحسية الى نسع جميع الخلق + اشع امور عب سيد ! 
هل كان ن ذلك بمنع عن فهم القرآن وغرضه. ويكون الخال مثلما إذا جا ل 
النسة للمرب ؟ الجواب إل ٠غايته‏ أنه يكون في تكالنها مثا عل ] كنرالخان. 





هذه «القوية أي لاضرج عما أنه الأميون /١‏ 





ولسكانوا غر جون عن مقتغى التعحيز » بقوطم : هذا عل غير ما عبدنا ؛ إذ 
ليس لنا عهد عثل هذا الكلام » من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عتدنا» 
وهذا ليس عنهوم ولا معروف ٠‏ فا م تتم الحجة عليهم ؛ ه . ولذلك قال سيحانه : 
( واو ا 12 أمبنيا لقاو الإلا شت 1ن ا وعَرنى” !؟ ) لعل 
المحة عإ لىفرض كو نالقر أن أعقييا ,ولا قازا ؟[ إعا حامه شر) رد اللمعليهم 
بقوله :( نان الى بأحدون اليه داح ايان عرلى” مُبين ) لكنهم 
0 لفلهور المحجة ٠‏ فدل على أن ذلك لعامهم | نه وعهدم عثله ؛ مع المجز عن 
وأدلة هذا المعى كثيرة 
فصل 

واعم أن العرب كان لما اعتناء بعلوم _ ذ كرها الناس » وكان لعتلائهم 
أعتتناء بكارم الأخلاق ‏ واتسائى” محاسن شم ؛ فصححت الشريعة منها ماهو 
تيح و زادت عليه » وأبطلت ماهوباطل » ويينتء نافع ما ينة منذلاك» و٠غخار‏ 
ها يشسر منه 

(فن علومها ) ع النحوم وما مختص بها من الاهتداء فى البر والبحرء 
واختلاف الا زمان ار لا كر ين زل سير الذئر ين » وما يتعلق مبذا 
ال . وهو مدىمقرر فى أثناء القرآن فى مواضع كثيرة م كقوله تماللى : (وهَ 
اذى جعل ري لعبتدوا با فىظلمات ت البر وَالبخر) وقوله : (وبالتخمر 
ثم يتدون ) وقرله وال عر قل رقا تاو حت عاد كالعر' جون الع 
كفي 6 ى ان ا ولا ال سابع النهار ) الآ" 
وارات وف عق ااا لتطدرا أرالى العرية سين حسما أرادت : ماني 
يعجزون عن فهم الكتاب حتى لا يكون حجة فليس بظاهر ؛لاآأن حجيته عليبم 


جاريط مر ن جلة أمور 5 يس فى كل * 0 أنه 


ادا 
ها 
+ 
_- 
1 
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لي سا عل 


4 للق هل التبن صسياء لسرا رك ار ل ل 
وَالحّاب ) وقوه (وَجَلمَا الليل والتبارٌ آيتين . مَحونا ايه الليل وجَملنا 
2 التهار مبصرة ) الآية . وقوله : ( وَلَقَدْ ريما السماء الثنيا مسا بيح وَجملناما 
رُجُوما الشسياطين ) وقوله : ( لوك عَنٍ اله لعي مُواقيت الباشن. 


والح ) وما أشبه ذلك )2 


)01 لولم يكن لهم عل بسير النجوم بالمقدار الذى ينسبه لهم ؛ فهذه الا بات 
عكن فهمها لحم بعد لفت نظرم إليها » لاأنها لاتحتاج إلا الى التدبر فى تطبيقها 
بطري ق المشاهدة . على أن عل النجوم لم يكن نبورهم بل للبعض القليلالذى كانيستعمل 
غالبا دليلا للقوافى فى سير الليل » ومع ذلك فلل يتوقف اجمبور فى فهمها. ومثله يقال 
فى علوم الاانواء أن ذلك ليس ججمبورهم , بدليل مارواه عن عمر وسؤاله للعباس . 
فاذاكان مثل عمر ليس عارفا فا ذلك الا لان هذا مختص به جماعة منهم » م هو 
الحال عندنا اليم : الملاحون يعرفون كثيراً من هذه الا"نواء وشأن الرياح وهى 
أسباب عادية غير مطردة . ولا يعرفها اججبور الذينعنايتهم بما يتسبيونفيه لمعاشهم 
يعرفون منه مالا يعرفه فيه غيرهم ٠'‏ وقد قال فى الا'أية الثانية (أفرأيتم ماتمنون) ثم 
قال ( أفرأيتم ماتحرثون ) فبل كان للعرب من علوم الزراعة وتكوين المنى وخلق 
الانسان ماتفبم به مثلهذا ومثل ( منماء دافق يخر ج من بين الصلب والترائب ) 
ومثل أدوار الجنين ( نطفة هم علقة ثم مضفة الخ ) ومثل قوله تعالى ( أتحسب 
الانسان أن لن مجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) فان معرفة أن 
تسوية الاأصابع على ما هن عليه يغد من أدق تكوين الانسان وكال صنعته » 
حيث امتازت تقاسيم الجلد الكاسى لما فلا يوجد تشابه بين شخص وآخر فى 
هذه التقاسبي » نحتى نبه الله سبحانه اليا وقال (بلى) أى نجمعها قادرين على جمعها 
وتسوتها على أدق مايكون م فى تسويةالبنان. إن هذا لا يعرفه العرب ووجدالييم 
الخطاب به . وقد فهم سره فى هذا العصر , وان نبى عليه عم تشيه الاأشخاص 
( بصمة الاصاب ٠)‏ وجنات اازادازة السو رو عدج المي ا الواقم أن 
ال ل الم ل 5 
والاستدلال ا على الضائم الحكيم القأذر 


هذه الشريعة أمية لاخر عما أنه الأميون 2 “الا 
( ومنها ) علوم الا نواء » وأوقات نزول الامطار» وإناء السحاب » وهبوب 
الريا ح الثيرة لا . فين الشرع حنها من باطلهاء ققال كال در لذ ' 


5-8 
-5 


البداق حَوْقا وطَسًا نتيا الحا التهال تسبح اعد مده ب)الاية. 





وقال اك الذى شر 01 2 ل سن لزن أ نحن 
الل لواق؟ ١‏ ااوقان ا اااي المصرات ماه تاج ) وقال : (وتجعاون 


د هةي 


رزقكم ا تكدبون) حرج القرمذى قال رسول الله صلى اله عليه وس : 
. 0 ع 

( وتاون ررقكم أن كدو )01 قال : « شكرة ٠‏ #واون 

مطر"نا بدوء كذا وكذاء م وكذا» وفى الحديث « أصبح من 

ل وكافر فى» لوي فى الأنواء .وق الموطأ مما انرد به : «إذا 


ل يال طبن 


أنثأت بجر ده 9 اه فتللك عين” ا ( اوقا عمر بن الخطاب للعياس 
وهو على الثير 00 بتى من نَوء البريا ؟ ققال له العباس : بهى من 
نوا كذا وكذا . فثل هذا سين انق من اباط ل فى مر الا نواء والا مطار. 
وقال تمال : ( سنا الرياح لواقح. فأنر نا لنامن الساء ماه سينا كر.) 
الآابة. وقال: 0 ا الذى رس م رياح فتثير دا 1 !1 ى باد كت 
أَحيَينًا به بارس ل نر ل لسريو 
رو ا التار ئ وأخبار الأمم اللاضية . وفى الآرن من ذلك ما هو 
١‏ 5 دنا ٠‏ 
كثير ' وكذلك فى السنة» ولسكن القران | حتفل فىذلك . وأ كثره م نالاخبار 
لغيه وت الى لم يكن العرب م ع الكنما 0 ن جنس ما كانوا ينتحلون . 


ام 


لالط 1 ) 

(؟) هذا يعضد ماتلناه. من أنهليس بلازم أن يكو نالق رآنمجاريا لماعند العرب 
فيصحم صحيحه أو يزيد عليه أو بطل باطله . كل هذا تكلف لاداعى اليه فى هذ,ٍ 
المقام . لان الرسول بعت بالكتاب ليخر ج الناس كافة من الظلمات الى النور 
بتعلى مام يعلموا وتصحيح ما أخطأوا فهءوتوجيه همتهم وعقوطم الى مافيه 
اصلاحمم بالعل والعمل , سواء أكان لهذا كله أصل عند العرب أم لم يكن له أصل . 








:/ 00 الثابى 00 وام بم الشر بعك د للا فيأم | المالة الثالة) 


2 


00 
5 'ء الغيس عه ا ين إذ يلقون 


20000 من 'الماء : 
١‏ يي سسا ء هس ا ا الي نه 
أقارم. 3 و بكما لمر 1 5 .وف لتعالى ٠.‏ ناث وه لساع ء الغيبر وحيها 
ل 75 1 1 0 
إلياك ف ما كنث ا الت و ون 0 أخديث قعة 


إراهي و إسمميل عليبما السلام فىبناء البيت!' “وغير ذلك ما جرى. 
ا نأ كثره باطلا أو جيعه :كما الميافة » وا حر » والكبانة » 
وخط اما ل » والقرب بالحمى » امار نيلات الشرعة من دلت الاطل” 
ونبت عنه #كالكهانة » والزجر » وخط الرمل . وأقركت الذآن لا من حبة تطلب 
الثبب » فإن الكبانة والزجر و كا مون كر مو على عل 


فيد 


المع عونل ناه الع مسن لله عليه وسلم عي بن د عر اليب 
مما هو حقّ محض - وهو اوحى و الاهام وابشى الناس من ذلك بعد موت عليه 
اللام حِزء من النبوة - وعو اليا الصالحة - وأموذجٍ من غيره لبعض الخاصة 
وهو الإلهام”"' والفراسة ‏ 

1 وقد كنل انديع سدق اليل عه الا رائن» 
بل مأخوذ من ع ب 0 ٠‏ غير مببى على علوم الطبيعة الى يقررها 
الأقدمون ٠‏ دعلى ذلك الما حاء فى الشريعة ؛ لكن وحة جام © 


ولا 57 مطلقا بين كو نالشريعة أمية ية وكون كل ماجاءت بهمنطبماعل ماعند العرب. 
وإعاز العرب + شى. آخر لابتوقف على ماقال . فتأمل 6 جدير بالتدير . لا" نه 
اذا كان يكتنى يحنس ما كانوا يعرفون وأنلم يكن هو ولانوعه. فا الذى ببق - 
نحترز عنه ؟ ولا بعد أن يكون لبعد نهم إلمام مهذه الا “جناس والكائنات الى 0 
1 ما ورد فى الكتاب والسنة 

(1) أخرجه البخارى 

(؟) 5 حصل لعمر وغيره 

(؟) قال اين القم فى زاد المبعاد ( وأصول الطلبثلاثة : احمية ., وحفظ الصحة 
واستفراغ المادة المضرة . وقد جمعها الله تعالى له ولا" مته فى ثلاثة مواضع فى ككتابه ؛ 





2005 أ مر إبعة أمية لاخر عم ألنه إل ميو الفا 


قليل يلاه ميك 0 » فقال تعالى 0 07 ار الم 0 . وحاء 
من ذلك ماهو 





50 التعر 30 0053-8 الأدو 4 3 لعضس اله دواء ا أبطل 


2 


فى 1 3 8 5 : 
باطلل ' 0 كالتداوى باسلار وال قىّ الى شتأ ذا على 4 الاجوز 0 


لخمى المريض من استعال الماء خشية الضرر فقال تعالى ( وان كنم مرطى أو عل 
سفر أو جاء أحد منك. من الغائط أو لامسم النسا. قل تجدوا ماء قتيمموا صعيدا 
طيا ) فاباح التيمم المريض حبة له يا أباحهالعادم. وقالىحفظ الصحة (فن كان 
مناه مريضا أوعل سفر فعدة من أيام أخر ) فاباح المسافرالفطر فى رمضان حفظا 
لصحته لثلا يحتمع على قوته الصومومشقة السفر ل . وقالقى 
ستفراغ فى حلق أل رأسالمحرم ) فن كان منكم مريهنا أو به أذىمن رأسهففدية 
ا نسك ) فاباح للمريض ومن به أذى فق وأسه وهو خرء أن 
حلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدةوالا*خرةالرديئة الى تولد عليه القمل ما حصل 
1 أوتولد عليه المرض. وهذهالثلانه هى قواعد الطب وأصوله فذكر 
من كل جنس هنبا شيئًا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده فى أمثالها من ميتم 
وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده ولطفا مهم ورأفة وهو الرروف 
الرحم ) أه 
)١(‏ من ذلك مارواه فالتيسير عن الشبخين والترمذى عن ألى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : جا رجل ال الوسل لله عليه وسلِم فقال إن أخى استطلق 
بطنه فهال:م ا 7 م 5 , فقال : [ فى سقيته عسلا فلم بزدهإلا استطلاقا. 
كلاث مرات . فال رسو[ الله 1 أيه عليه وسلم : «وصدق الله و كذب بط نأخيك, 
فتاه ذيرأ. وما رواه أيضا عن الشيخين والترهذى : وما من داء إلافى الحبة 
السوداء منه شفاء . الاالسام , وما رواه لم وأحد وأبوداود والترهذى وصمحه 
52 وال د عدي ان طارع بردت لون شال النى صل الله عليه وسلم 
عن اخر ذنباه عنبا. هال :اعا امنا للدواء 0 1 57 بدواء لكنه داى» 
وما أخرجه مسلم وأبوداود عن عوف بن مالك تال :كنا نرق فى الجاهلية فنا 
يارسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال . اعرضوا على رقا كم , ثم قال م لابأس بم 
ليس فيه شرك . وما أخرجه أبوداود . إن الله تعالى أنزل الداء والدواء . وجعل 
لكل داء دواء . فتداووا ولا تداووا تحرام » قال الشوكانى : فى أسنادهإسماعيلبن 





أ انوع الثانى مقامد وضع الشربعة للزفهام( السألة الثالة / 





(زنها ) التفدن فق خا فثون البادغة 4 واموض فى وجو هالفداحة »والتصرف 
ف أباليت الكلام ؛ وهر أعطم منتتحلام نهم . لجاءم بها م من القرآن 
اك ريم » قال تال :قن : ااثر تبك لاسن 45 أن ا ف 
000 ان لاي ون عثلد وأ كان اشيم العف طبرا ) 
زانمنا شرت الامال . وقد قال تعالى : (ولقد سر با لئاس في هذا 
ال رآثر 5 ل م ل) إلا ضربا , واحداً ؛ وهو الّعر فان ةا الشر بعة 
منه . أ ل تعالى فىحكاأيته عن الكفار : ( أننا لغاركوا اهتنا لشاعر تجنون » 
الى حاء باحق وصدةق الم رسن ) أى دشر اس اوملكت 
0 ناه اشر رك 0 إه 1 الآابة ٠و‏ بان معني ذلك ؛ فى قوله تعالى : 
ص ٠‏ 26 ". 25 _. م 
ص يم ف كل واد 0 
م مبنيا على أصل * ولكنه بان على 
مرعيا و وترن لايصدقه فعل » وهذا مضاد لا حاءت به الشر بعةإلا ما استثو 
اله تعالى 
فهذا أموذج يفبيك على ما نحن بسديله » بالنسبة إلى علوم العرب الام 
وأمامابرجم إلىالاتصاف بكارم الأخلاق وما ينخاف إلبهافيو أو لماخوطيوايه. 
وأكثر ماحد ذلك فى السور المكية ء من حم نت كن انس طم و حجري على 
مم به عندهم ' كقوله تعا! ةر إن 2 1 بالسدل ل والاحسان وَاينَاءٍ ذى 
)إلى آخزها» وقول تعالى : ( قل تمَالوا أتل ا كم . علي" 
أن لأنتر كرا ابو شيا ويالوالدين خا ) إلى اهضاء تلاك لحار وقوله : 


ل 


لمك اك راع اماو ةن ان حَرَم رفي 


عباش المتذرى وفه مقال. وقد عرفت أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة وأنه 
0 ا ل د 


0 








هذه برام أمية لالخرج - عما أنه الأميون ا 


الاي م 3 ينها و َم طن و ال ًُ ال بم 1 ( 1 لى غير ذلك 

لكن 0 امار 55 النهعى عن الاشراك والتكذيب بأمور 
الآخرة » وشبه ذلك مما هو المقصود الا عظم » وأبطل لمم ما كانوا يددونه كرما 
وأخلاقا حسنة ولي سكذلك » أو فيه من الفاسد مايرنىعلى المصالح الى توعموها ٍ 
كاقال تمالى : ( نما الخ وايش العا والازلام وجس من مل الشيطّان 
فاجتنيوة هُ) لم بين ما فيهاء من المفاشد س خصوصا فى ار والميسر من إبقاع 
العداوة واليغضاء 3 والعيد عن ذكر الله وعن الصلاة . وهذا فى الفساد أعظلم مما 
ظنوه فيهما صلاحا ؛ لأن الخر كانت عندهم تشجم الحبان » وتبعث البخيل 
على البذل » وتنشط الكدالى . والميس كذلك كان عندم حموداً ع لما كانوا 

يتُصدون به من إطعام الفقراء والمسا كين » والعماف عل الحتاجين . وقد قالتعالى : 
(يألوتك عن الثر واليسر . قل فيهما ثم كبير ومناقم لئاس ا 
00 056 ار بعة كلها إا هى ملق بمكارم الأخلاق . ولهذا قال 
عليه السلام : ( أبمة نت لمم مكارم الأخلاق ) 00 

إلا أن مكارم الأخلاق إما كانت على ضر بين : 0 أحدها » ما كان مألوفا 
وقريباً من المعقول المقبول »كانوا فى ابتداء الإسلام اعاخوطبوا به . ثم أ] رسخوا 
عا ال )ا وهلة 
ا ا . وجميم ذلك راجم يم إلى 
مكارم اله خللاق .وهو الذى كان 0 “عندق على الجلة 

(1) عدم رج احاصن 0 ) 

0( لوم يكن العربعبد بالتعرف عن مكارم الا “خلاق رأساء “مجاء 00 
ببان الفضائل والرذائل من الاأخلاق .للا وسعهم - بعد التصديق بالرسالة ‏ | 
الاتخذ بالمكارم ءيا هوالحال فما أخطأوا فيه من أصوهاء فوأد البئات : والر : 
.والخخر . والسلب والنبب . وغيرها من الرذائل التى تأصلت فييم.ومع ذلكفالايمان 


6 0 الثابى مقامد وضع الشر إدعة للا كذ وزلله السألة الثالنة 0 


ألا ترى أنمكان للنرب أحكلء ” 00 عندمم فى الماهلية قر ها الإسلام ا 
قا و! فىالم, راض ؛ وتقدير الدية 4 قو تمسر ر ماعل العاقاة 6 و إلحاق |/ لولد بألعافة 4 والوقوف 
بالمشعر الحرام » والح؟ ف المنى » وتوريث الولد لذ كر مثل حظط إل نين 3 
والق امة » وغبر ذلك مما ذ كره العفاء 
نم تقول : لم كتف بذلك » حتى خوطبوا”"' بدلائل التوحيد فها يعرفون : 

من سياء ) وأرض ؛ وحبال » وسحاب »6 وناب : انالا خرة والنبوة كذلاك. 
ولا كان الباق عندم من شرائع الا نبياء ثى* من شر يعة إبراهيم عليه السلام 
أبيهم خوطيوا من تاك المهة وداعوا الها » وأن” ماجاء به تمد صا ل العيايي 
تلك عينهاء كقوله تعالى : ( كد أي ا إبراهم 0 الاين ينقبل” 
وفى هدا )» وقوله : ما كان إبر اهم ا ولا: لعسر 1 الي ٠‏ غير أنهم 
غير وا جلة ١12100000‏ نه وعيها من حية عر صل الله عليه وس . 

و بروا ها أنتم ا علهم ) » مما هو لدهم وب ين أيدييم 0( ا وات عن 2 لمنة 
أا وم ا باكر بواا الى لازم 
1 صوق وظل 5 ل الآبيت ٠‏ وبان من ا 
ومشروباتها ماهو معلوم عندم » كالماء:واللينءواثر » والعسل»والنخيل» والأعناب» 
وسائر ماهو عندهم مألوف.دون الحوز ' واللوز » والتفائح » والكثرى ؛ وغير ذلك 
من فوا كه الأرياف وبلدد العحم » بل أجل ذلك فى لفظ الفاكية . وقال تعالى 
يكتاب القه وسنة رسوله طهرتهم من هذه الا أرجاس تطهيراً فلا علاقة لاامبة 
الشريعة مهذه الماحث . ولا توجد أمةمن الاأمم الا وفيها ثىء من المكارم وشى, 
من الرذائل» لاخصوصية لجاهلبة العرب ؛ بل هذا فى كل جاهاية 

(1) لعلها بعض ميرائهم من أبهم ابراهم جا يقول بعد 

0 2 0 بدلائل اتوحيد فيا يعرفون من سما. وأرض الح . 


النوء الثاتى مقاصد وضه الشر يعة للافهام ( السألة الرابعة ) ,9لا 
> ب » سم 0 ٠‏ يك 


+ 5 ا تت اوس 5 00-6 0 - 6 
)ا دع إلى سبيل ربك بالمكة ولأو عفلة المسنة م واحادخم بالى اسن ) 


فالترآن كله حكة » وقد كانوا عارفينبالحمكة » وكانفيم حك ؛ فأتاهم منالمكة 
1 5 ل 0 5 . ١‏ 5 3 دي 

5 جروا عن مثله . وكان مم اهل وعند وذ كير 0 بنساعدة وعيره . و 

يجادلهم إلا على طرية ما يعرفون م نالحدل . وم نتأمل القرآن وتأمل كلام العرب 


8 هده الأمور الثلابة 6 0 وحد الأمر سواء الا ما اختص به كلام أبله من 


الأواص العروفة 

وسر' فى جميع ملابات العرب هذا الوق جد الأمريا تقرر 

وإذا نبت هذا وضح أن الشربعة آمية لم مخرج عما الفته العرب 

المألة الرابعة 6 

ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها ‏ وثم العرب - 
ينبنى عليه قواعد : 

امياد أن كثمرآمن الناستمجاوزواف الدعوى على القرآن الحد" ٠‏ فأضافوا اليه 
كل عل يذكر للمتقدمين أو المتأخرين : من علوم الطبيعيات » والتعالي 9 : 
والنطق » وعم الحروف ؛ وججيع ما نظر فيه الناظرون ءن هذه الفنون وأسباهها . 
وهذا اذا عرضناه على ماتقدم لم يصح . والى هذا فإن السلف الصالح-من الصحابة 
والتابعين ومن يلبهم كانوا أعرف بالقران وبعلومه وما اودع فيه . و ينلفنا آنه 
ول يكن عندهم قوة قباولا ولع يهاء لا نبا دعوة الى هدم عقائد , وصحوح 
معارف ؛ وممهيد طريق جديدلاسير عايه فى طريق عبادة اللتّموحده . وطريقمعاملتهم 
يعضوم لبعض فلا يد لا من اجماع هذه العوى اثلا نه للوصدول الى الغاية من الرسالة. 
وعل كل حال فليس بلازم فىكون الشريعة أمية أن تكون جاءت مسايرة لحم فى 
شؤونهم . بل معنى كونها أمية ما قدمناه فى أول المسألة . وأماكون ما جا تبه كان 
عندهم منه ثى. أولم يكن فبذا لا شأن له -بذا المحث ولا يتوقف عليه 

(؟) أى الرياضيات من الندسة وغيرها 


م النوع الثالى متاصد وضع الشريمة للافهام ( المسآلة الرابعة ) 





تكلر أحد مهم فى ثىء من هذا الدعى ؛ سوى ما تقدم "١7‏ وما ثبت فيه من 
أحكار , التكاليف » وأحكام الآخرة . وما يلى .ذلك . ولوكان لم فى ذلك خوض 
ونظر» لبلغنا منه ما يدانا على أصل المسألة ؛ إلا أنذلك ل يكن » فدلرعلى أندغير 
موجود عندثم . وذلك دليل على أن القرا ن لم يقصد د قور لف وها 
هررق لش طن ين سك رمي 1د 0 شيردها 
يما يتعحب منه أولو الاألباب . ولا تبلغه إدراكاتالعقول الراجتدة دون الا هتداء 
بأعلامه . والاستنارة بئوره . أما أن فيه ماليس من ذلك فد 642 

وريما استدلوا على دعوام بقوله تعاال : ( وتزلنا عليك” السكتاب َنْبا 
لكل ثى. ) ؛ وقوله : ( ما قطنا فىالكتاب مِنثىء ) وتحو ذلك » و بفواح 
السور_ وى ما لم بهد عند العرب ‏ وبما نقل عن الناس فيها » ور با حكى من 
ذلك عن على بز ن ألى طالب رضى لله عنه وغير ه أشياء 

فأما الآيات ارا عادر وها تبلق هال الشكف انه أى 


0 ما 

)١(‏ كونه لم يقصد فيه تقرير شى. من هذه العلوم الكوئية ظاهر ؛ لا نه ليس 
بصدد ذلك . أما كونه لابجى. فى طريق دلائله على التوحيد ماينبى عليه التوسع فى 
إدرا كبا وإتقان معرقتها اذالم يكن معروفا عند العرب . فهو محل نظر 

(م) كالجدل المأخوذ فيه مقدمات معبودة للعرب ‏ بل : ولغيرهم » كا فى قوله 
تعالى (وق الاأرضقطم متجاورا تال ) فانهلولا توجيدالا فكار إليه للاستدلال 
به وامحاجة , مابلخته العقول الراجحة 

43 وهل كل مالضمنه الفرآن من أوصاف نح اجن وعدات نارين محهود 
العرب فى الدنيا ؟ وهل مثل الاسراء والمعراج منمعهوداتهم ؟ أما أصل الموضورع 

أنه لايصح أن يتكلف فى فهمكتاب الله بتحميله لما لاحاجة بالتشريعواطداية 

اليه من أنواع العلوم الكونة . ولكن قصره بطريق القطع على ماعند العرب فى 
علمبا ومألونها فهذا مالا سيل اليه ؛ ولا حاجة له 


ىقواعدتنبنىعلىما تقدم (منها) أنه يي سكل العاوم ا أسلفائقرآك ١‏ 


امراد بالتكتاب فى قولة : ( ما قطنا فى الكتاب من شىء ) الوح الحفوظ . ول 
يذكروا فيها ما يقتضى تضمنه ليم العلوم النقلية والعقلية . 

وأما فوائع السور ققد تنكم الناس فيها بها يتضى أن للعرب بها عهداً » تعد 
الل الذى تعرفوه من أهل الكتاب » حسها ذكره أصحاب السير » أو هىيمن 
النابهات التى لا يعم تأويلها إل الله تعالى » وغير ذلك . وأما تفسيرها بما لاعهد 
به 21١‏ فلا يكون » ول يدّعه أحد ممن تدم فلا دليل فيها على ما أدَعَوً! . وما 
ينقل عن عل" أوغيره فى هذا لايثبت . فليس مجائر أن يضاف إلى القرآن مالا 
٠ 5‏ كا أنه لا يصح أن ينكر منه مايقتضيه . ويجب الاقتصار - ف الاستعانة 
على فبمه - عل ىكل ما يضاف علله إلى العرب خاصة 7" ه فبه يوصل الى عل 


مسو و ممه موه ممم هو ومسة ممصم وموم حو وه سموة و مومس مدوم فاه فو ه ممم مو مومس مه مم ووو وف م هجعن 





من مثل مايشير إليه الا 'لوسى فى مقدمة التفسير 
() لوقال بور الناس لاخاصتهم لكان أحسن ء لاأن الخطاب به لكل من 
يلعه . فقد يفقه بوضه بغير ما يضاف الى العرب ءا ورد ( بلنوا عنى ولو آية. 
فرب مبلغ أوعى من سامع ) 
على أنه ل ينقل فما سبق نسبة علم الحيوان المسمى بالتارخ الطبيعى الى العرب » 
و ينقل أحد أنهم اشتغلوابه ( وليكنعلى ذكر منك أنه اذا قال فيمذا المقامالعرب 
فائما يعنى الذين كانو! فى عهد الرسول عله السلام ) فمل رأى الولف لايجحوز لنا 
أن نتوصل الى فهم مثل آبتى سورة النسيل فى تتكوين الإن والعسل وما فهما 
مرح أعاجيب ربا فى صنعه ‏ لايحوز لنا. أن تتوصل الى ذلك من عم خياة 
التحل وحياة الحيوان ذى الدرء مع أنه لايمكن أن تم الدؤلة والاعتبار الذى يشيي 
نيه الكتاب فى آخر كل آبة منهما ( إن فى ذلكلا'أية لقوم يتفكرون _. يعقاون # 
أبم ذلك على وجبه الابمعرقة تنكوين العسل واللان, فى عل حياة التحل وغيره. 
وكذا لايتم نهم (فيه شفاء للناس ) على وجببا إلا بعد معرفةم|يصلح من الا“مراض 
أن بكرن العمل دواء له ومالا يصلح بل يكون ضارا . ويترتب عليه أن نكون 
الام ن #ناس للجندى أوالعموم ؛ وهكذا . والواقم أن كتاب الله للثاس كلهم بألل 
الموافقات اج ؟ بم + 


7 السألة الزابمةفى فوئد تنبى على ماتقدم لإ فسل )8 





ما أودع من الاحكام الشرعية . فن طلبه بغير ما هو أداة له صل" عن فهمه » 
وتقوّل على لله ورسوله فيه . وله أعم » و به التوفيق 
فصل 

ع( ومنها ) أندلابد فى فهم الشر يعة من اتباع معهود الأميين - وهم العربه 
الدين نزل القران بلسالهم ‏ فا نكان للعرب فى لسانهم عرف مستمر © فلا 
يصح العدول عنه فى فهم الشريعة . وان لم يكن ثم عرف فلا ريصح أن بجرى فى. 
فهمها على مالا تعرفه 

وهذا حار فى المعانى » وال لفاظ » والأساليب . مثال ذلك أن معهود العرب. 
أن لاترى الاألفاظ تعدا عند محافظها على امعانى » وإنكانت تراعيها أيضاً .. 
فليس أحد الأمر ين عندها علتزم » بل قد تبنى على أحدها مرة » وعلى الآخر 
أخرى 3 ولايكون ذلك قادحاً فى صحة كلامها واستقامته 

والدليل على ذلك أشياء : 

# أحدها 4 خروحها 0 فى كثيرمن كلامها عن أحكام القوانين المطردة 4 
والشوابط الستمرة ؛ وجريها فى كثير من منثورها على طريق منظومها '""' » 
وإنلم يكن بها حاجة ؛ وتركها لما هو أولى فى هرامها . ولابعد” ذلك قليلا فى. 
منه كل ع قدر استعداده وحاجته » وألا لاستوىالعرب أنفسهم فى الفهم الكتابم 


والاأمر ليس كذلك . ألا ترى إلى قولع!إ, ( إلا فهما يعطاه الرجل فى كتاب الله), 
الحديثك 

(1) أى فيصم أن يحرى ذلك فالقرآن ولكن بشرط أنلايكون شاذا ونادرا 
يخل بالفصاحة , فان هذا وإن كان جاريا فى كلام العرب لايصح أن يقال به فى 
الكتاب 
المقصور وعكسه ٠‏ مع أنه أجيز فى الشعر لضرورة الوزن ولا توجد ضرورة فى 
النثر له ٠‏ فقوله ( وجريانها ) عطف خاص عل عام للبيان 











ومنها اجتناب التعمق فى اللسان حي تترخص العرب للد 


كلامها ولا ضعيناً و ا 

ع والثابى 16 أن من شأنها الاستغناء ببعض الا لفاظ عما يراد فها أو يقار مها 
ولا يعد ذلك اختلافاً ولااضطراباً » إذا كان العنى اللقصود عل استقامة ٠‏ والكافى 
من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف 7" كلها شاف كاف . وفىهذا الممنى من 
الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقران كثير . وقد استمر أهل القراءات عا 
أن يعماوا بإلروا يات الى صحت عندم مما وافق المصحف , وأنهم فى ذلك ارون 
لاقرآن من غير شك ولا إشكال و إن كان بين القراءين ما يعده الناظر ببادىء 
لزأى اختلاقاً فى العنى ؛ لأن معنى الكلام من أوله الى آخره على استقامة » 
لاتقاوت فنه حدس مقصود الحطان ب ؟ ك( مالك ) و(ملك ) ( وما مدءعون 
إلاأسي) ( وما ناعون الااح ارا من الدٌ غرة) 
( لويد من الغ ة) ال تقرس عن 5 ؟ ؛ لأن جميم ذلك لاتفاوت 
فيه حسب فهم ما أريد من الخطاب . وهذا كان عادة العرب 

ألا قرى ما حكى ابن جى عن عيسى بن جمر » وحك عن غير أيضاقال مت 
ذا المةينشد: 
مر ها من" بابس الششْث واستمن عليها الصا واجمل يديك لهاير)0© 

+5 نيلت اندي :: « من بانس » فقال : « يابس » و« بائس © واحد . 
فأنت ترى ذا الرمة ل يعبأ بالاختلاف بين البؤس والييس » لا كان معنى 
البيتقائاً على الوجهين » وصواباع ىكلتا الطر يقتين . وقد قالفى رواية ألىالعباس 


)0 ومن ذلك تبديل لفظ بآخر ٠كتيينوا‏ وتثبتوا مثلا 

(؟) "ا فى قوله تعالى ( لتزول منه الجمال ) بكسر الام للتعليل أو بفتحبا 
على أنها فارقة 

(0) الشخت الحطب الدقيق .وم أر تعليقا على البيت فى كتب الدب ويلوح 
أن الضمائر المؤنثة فى البيت كناية عن النار يذكيها البدوى بالوقود ويستعين على 
[شعالها بالريح , ثم مجلس اليبا للاصطلاء وتدفئة يديه وأطرافه من البرد 








15 أله الرابعة فى فوائد تنبنى على ما تقدم 














©» 


وعن أحمد بن عم قال أنشدى ابن الأ عرالى : 
وموطع زر © لاار يد مبيته كافية ين اشدة اروغ اس 
0 له شيخ من أصحابه لمن هسكن أنشدتنا ه وموضع ضيق » فقال : 
سبحان اله ! تصحبنا منذ كذا وكذاء ولاتمم أن الزر والضيق واحد ؟ وقد 
جاءت أشعارهم عنى روايات مفتلفة ا يلم من من مجموعها أنهم كاوا 
لا ءاتزمون لففلا واحداً على المصوص » محيث عل مرادفه أو مقاربه عيبا أو 
عن ؛ إلا فى مواضع مخصومة لايكون ماسواه من المواضع #مولاعليها » و إا 
معهودها الغالب ما تقد 
2 والثالث )د أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظو إن كانت تمتيره على ا خجلة ؛ 
ك5 استقيهوا العطف على الضمير المرفوع التصل مطلقا » ولم يفرقوا بين ماله لفظ 
وماليس له لففل فقبح « قت وزيد» كا قبح ٠‏ قام وزيد» وججعوا فى الردفبين 
تود » وه هود » من غير استكراه » وواو عمود أقوى فى المد , وجمموا بين 
«سعيد »و« موده مع اختلافهما » وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة الى تقتضيها 
الا لفاظ فى قياسها النظرى » لسكلا تهملها وتوليها دانب الاعراض . وما ذلك 
إلا لعدم تعمقها فى تتقيح لساما 
عل والرابع 6 أن الممدوح من كلام العرب عند أر باب العر ببه ما كان بعيداً 
عن تكلف الاصطناع » ولذلك اذا اشتغل الشاعر العربى «التنقيح مشا 
الأخذ عنه » فتد كان الأسك اشيتالطقة ا زاعدل رسن ذلك يا ن فآن + 
« وجدت شعره كله عدا ؛ فدلنى على أنهكان .نصئعه » وليس هكذا الشاعر 
.0٠‏ فادةالبؤس تدور على 'لشدة من الشجاعة وغيرها . ومادة البس دور 
عراستم تعد '. طانث و_برامم؟ الشدة ضد للين . هما متغاير أن متلازمان 


1 إأب 1ن ا 
1 لعي انه الضبى ؛) راث الدنث 





فصل ومنها أنه ينزلفهم القرآنعلىالمعاقىالمشتركةالحمهور 8 





المطبوع ؛ إعا الشاعر الطبوع الذىيرمى باللكلام عل عواهنه ؛ جيلاه على رديئه» 
وما قاله هو الباب المتتبج » والطريق المهيع عند أهل الاسان . وعلى الجبلة الأدلة 
على هذا المعى كثيرة . ومن زاو لكلام العرب وقف من هذا على عم 

واذا كان كذلك فلإستقي لمتكم فىكتابالّه أو سنةرسولالّه أن يتكافه 
فهما ١”‏ فوق ماسعه لسازالعرب. وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتى العرب 
به والوقوف عند ما حدانه 

فصل 

العرب » فلا بتكاف فيه فوق مايقدرون عليه حسب الألفاظ والمعالى ؛ فن الناس 
فى الفهم وتأنى التكليف فيه - ليسوا على وزان واحد ولا متقارب » إلا أنهم 
يتقازبون فى الأمور الجهورية وما والاهاء وعلى ذلك جرت معالحهم فى الدنيا 
وم يكورا حيث يبتعمقون فى كلامهم و لاى أعمالهمء إلا بتقدار اس لاي 6 
الهم إلا أن يعدو أمراً خاصاً لاأناس خامة » فذاك كالكنايات الثامنة ع 
والرموز البعيدة 4 الى فى مَنْ القبور 3 ولا تمن من قصد بها : والا كآن خار. 
عن ح؟ معهودها 

فكذاك يلزم أن مزل فهم الكتات والنة » يحيث تكون معانيه مشتركة 
بيع العرب . ويذلات أنزل الآران على سبعة أحرى7"© ؛ واشتركت فيه الاغات 
5 5 نت قباثل العرب فيمه 

١‏ 0( هذه الننجة ليست هى المنتظارة فى هذين الوجهين الاأخيرين .بل كان 

يتظر أن يأتى هن الكتاب أو الحديث با فيه اهمال بعض أحكام اللذظ : أو مارى 
به الكلام عا لى عوادنه > .لد على شير 2 له 5 ولحل ذ[ك لايكون ىُّ الكتابوالسنة 


أصلا . واذا كان دكذا ون المامب - دف هذين الوجبين من المقام 
)م( أحسن فاع اند مأ كه الثويرى فى خرحه لطة فى مقدمات 


لد المألة اإرابعة ف الراك تنبى عا لى على ماتقدم 


وأينا لتجامسن بت اتن لامخرج عن :كا انط ؛ لان المعيقية لبن 
كلقوى » ولا المغير كالكبير ء ولا الا ث ى كلذ كر ؛ بلكل له حد ينتهى اليه 
فى العادة المارية . فأخذوا ما يشترك المهور فى القدرة عليه » وأأزموا ذلك من 
طر يقي : بالمحة القائمة » والموعظلة الحسنة » ونحو ذلك . ولوشاء الله لألمهم 
مالا يطيقون ٠»‏ ولكافهم بغير قيام ححة » ولا إثيان ببرهان » ولا وعظ ولا 


ذ كير ء ولطرقوم فهم مالا 56 ملم ير ؛ فلا ححر عليه فى ذلاك ؛ رن 


( 
ححة امنأك قأئمة ( قل لكر سج البالئة ) الكن الُسبحاة خاطبهم من حي 
5-00 من حيثُ للم القدرة على مابهكافوا » ونوا فى أُناء ذلك بما 

ولع الس 0000 وده 0 ل ا اه 
دتقم شك ؛ ويقوى به ضعيفوم ؛ وتنبض, بهعراعهم : من الوعد ثارة » 
والوعيد أخرى ؛ والموعفلة الحسنة أخرى » وبيان مجارى العادات فيمن سلف 
من الأم الماضية » والقرون الخالية » الى غير ذلك مما فى معناه ؟ حتى يعلموا أنهم لم 
يتفردوا بهذا الأمر دون الخاق الماضين » بل مم مشتركون فىمقتضاه . ولاييكونون 
مشتركين إلا فيا للم مُنةُ على محمله . وزادم تخفيقاً دون الأولين » وأجرى فوقهم 
فصلا من الله ونعمة » وله علم 

وقد خرّج الترمذى وصحتّحه عن أنى” بن كنب قال : لتى رسول” الله صلى 
لله عليه وس جبرريل » ققال : « ياجيرريل” إلى بمثت الى أمة أمَيين » م: 

2 3 

العحوز والشيخ الكبير ؛ والقلام والمارية » والرجل الدى ل يقرأ أ كتابا قط » 
قال : « ياتمد إن القران أنذل على | سبعة أ ين 


الكتاب . وليس فيا عده الامالة والترقيق ولاثىء من .صفات الحروف » بل هى 
أنواع سبعة ترجع لحذفى لفظ أو زيادة لفظ ؛كتجرى تحتبا الله" نمار ومن تحتها , 
وابدالافظ مرأدفه .كتينوا وتثبتواءوتقدم لفظ وتأخيره . وابدال حركة بأخرى 
يتغير المعنى بسييبا ولكنه .يكون كل منبا حيحا ومزادا . الى آخر ماذكره 

(1١‏ أى معوجهم 

(١‏ أخرجه الترمذى بلفغله غيرككية ( أمة ) فلم يذكرها ؛ وقال حسن يح 








فصل 36 ومنها أن تكون العنابةبالممانى التركيبية لاالافرادية /اا/ 
0 


فالحاصل أن الواجب فىهذا المقام إجراء الفهم فىالشريعةعلى و زان الاشتراك 
الجهورى الذى يسع الأميين كا بسع غيرمم 








نسل 

ل ومنها 6 أن يكون الاعتناء بعال المبثوثة فى المطاب هو القصوالأعفلم» 
بناه على أن العرب إِئْما كانت عنايتها بالعانى » و إها أصلحت الالفاظ من أجلها . 
وهذا اللأصل معاوم عند أهل العر ببة . فاللفظ نما هو وسيلة الى تحصيل الممنى 
يه أيضا كل المانى » فإن المعنى الافرادى قد لايمبأ 
به» إذا كان المعنى اله ركبى مفهوماً دونه ؛ كالم يعبأ ذو الرمة « بياس » ولا 
« بابس » اتكالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم 

وأبين من هذا مانى جامع الاإسماعيلى الج على صميح البخارى عن أنس 
ابن مالك أن مر بن الطاب رضى الله عنه قرأ : ( فا كبة وأا ) قال :ما الأب؟ 
الي اما , اناما برا جنا :وقد أيدا فى انين :أن يلاسا 
عمر بن الحطاب عن قوله : ( ف كبة أب ) ما الأب ؟ ققال حمر : نهينا عن 
التعمق والتكلف . رمن الشهور تأديبه لشبيع حين كان يكثر السؤال عن 
( الرسلات ) و( العاصفات ) وحوها 

وظاهر هذا كله أنه إتما نهى , عنه لأن المعنى | الخري بى معاوم على الجلت ولا 
يلبنى على فهه هذه الأشياء حكر تكلينى ؛ فرأى أن الاشتغال به عن غيره مما 


3-0 
٠ 


هو أم منه - نكف . ولهذا أل فى الشريعة صحيح ء نب عليه قوله تعالل : 
0 أن تولوا وَجُوهَكُم قبل المَشْرق وَالْمَْرب ) الى آخرا . 
كن فهم اللفظ ااه فرادى يو قف عليه فوم المكيى لم يكن تكلنا )> 


علو هلي اليه كاروى عن شمر نه فى قوله تعالى : ( لهذم عل 7 تخوفر ) 


4م المسألة الرابعة فى فوائد تنبى على ماتقدم 








فإنه سثل عنه على المنبر ٠‏ فقال له رجل من هيل : التتخوف عندنا. التتقص » 
0 
تَعَرّفَ الرخل منا تلمكا قرداً و ا 60 

فقال عمر : «أمها الناس تسكوا بديوان شعرك فى جاهليت؟ ؛ فإن فيه تفسير 
اكتابك» . فليس بين اكير ين تعارض ؛ لأنهذا قد توقففهم معنىالا به عليه » 
لاف الأول 

ناذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بهم معنى الخطاب ؛ لأنه القصود 
والراد ؛ وعليه ينينى الأطاب ابتداء . وكثيراً مايغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب. 
والسنة » فتلتمسغرائبه ومعانيه على غيرالوجه الذى يفبغى : فتسْتبومعلى الملتيس» 
وتستمجم على من لم يفهم مقاصد العرب » فيكون مله فى غير عمل » ومشيه على 
غير طريق . والله الوق برحنته 

فصل 

عل ومنها 4 أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الامى» 
سلا لبس الدخول رك عقا 

( أما الاعتقادية) - بأنتسكون من القرب لغهيم » والسهولةعلىالعقل » يت 

بشترك فهاالجهور » م نكان منهم اقب الفهمأو بليداً - فإنها لركانت ما لابدركه. 
الا المواص لم نكن الشربعة عامة » وم نكن أمية » وقد بت كونها كذلك 4؟. 
فلا بد أن تكون العانى المطلوب عاهها واعتقادها سهلة امأخذ 

وأيضاً فاولم نكن كذاك زم بالنسة إلى الخهور تكليف مالايطاق » وهو 
غير داقع مايا كور ؤالا ون . ولذلك تحد الشريعة لم تعر فمن الا مور 


)60 التامك السنام . والقرد الذى تجعد شعره فكانكا”نه وقاية للسنام ٠‏ والنبع 
شجر للقسى والسبام . والسفن كل ما ينحت به غبره 








فصل 6دومماأنيكونالتعريفة التكالين التترمب يبلاإلتدقيق للد 





الالهية إلاعا إسع فهمه #وارحك غير ذلك فعرافته مقتذى 1 50 
وحضت على النظر فى الخلوقات » إلى أشباه ذلك » واحالت فها يهم فيه الاشتباه على 
فاعدة عامة » وهو قوله تماق ( ليس كله دى» ) وسكتت عن أشياء لاتهتدق 
الييا العقول . نمم ء لا يشكر تفاضل الادرا كات على الجلة وإا النظر فى القدر 
الملكلف به 

وما يدل على دللك أيضاً أن الصحابة رضى اله عنهم لم يبلغناعنو» من الموض 
فى هذه الأمور ما ييكون أصلا للباحئين والتكافين »كا لم يأت ذلك عن 
صاحب الشريعة عليه الصلاة واللام » وكذاك التابمون القتدىب.هم لم يكونوا 
إلا على ما كان عليه الصحابة . بل اللدى جاء عن النى صلى اله عليه وسلم وعن 
أصمابه النوى”عن الموض ف الأمور الالبية وغيرها » حتى قال: «لن شرح الناس. 
نوو ع انرا هنا امعان كز يدقن دلق إن 05 ونث 
النبى عنكثرة السؤال» وعن تكلف مالا يعنى ‏ عامًا فىالاعتقاديات والعمليات. 
وأخير مالاث لولم ار يكرهون الكلا م إلا فها محته عمل . وإنا بريد 
ماكان من الأشياء الى ل ؛ أو مما وقم 
نادراً من النشاءهات مالا به على آية التتزيه 

وعلى هذا فالتعمق فى البحث فيها وتطلبٌُ مالا يشتارك المهور فى فومه » 
خروج عن مقتنفى وضع الشريعة الأمية ؛ فإنه ريما جحت النفس إلى طلب. 
ما لا .يطلب منها » فوقعت فى ظلمة لا انقكاك لما منها . ولله در القائل : 

عدر 0 رسن إل انا لتك بوافطريك 

ومن طاح النفوس إلى مالم تكلف به نثأت الفرق كلها أوأ كثرها . 

٠‏ (1) أخرجه ف التيسير عن الشيخين وأهىداود بلفظ ( لايزال النا سيسألونم 


عن العلم حت يقولوا : هذا القه خالق كل شىء الج ) 
0( مناسئنالفرسقص وهو ان ترفع يديها وتطرحبما معا وتعجن برجليبا . 
وهو غاية الاعواج فى سيرها فلا تقطع به الطريق وتؤذى را كيبا 





0 امسألة الرابعة فى قواعد تنبنى على مأتقدم 


وأما السليات : فن مراعاة الأمية فيها أن وقع تتكليفهم بالجلائل فى 
الأعمال والتذر بيات ”© فى الا مور محيث يدركها الجهور ؛ كا عرف أوقات 
الصلوات بالأأمور المشاهدة لم » كتعر يفها بالظلال ؛ وطاوع الفجر والشمسس » 
وروا قروب الف وكقلك. فق الفياء فى قرلةقمال::: اندي يجيت 
م لبط الأ وش يه المي الأسوّد) 3 كان فيهم من حمل العبارة 
على حقيقتها نزل : ( من الفحر) . وفى الحديث : 9 إذا أقبل اليل" من هّنا 
وأديه النهار من هينما 0 2ك الدمين 6 فقد أفطتَ الصائم » "" وقال لحن 
أ أي لاتحس ولا تكتب .الذي" هكذا وهكذا 76" وقال: «لانصوموا 
حت توا الملال ‏ ولا تفطروا حتى رتاه . فإن غم كليس فا كلدا المدّة 
“ثلاثين » (أكولم يطالبنا ساب مسير الشدس مع القدر فى النازل ؛ لان ذلك 
لم يكن من معهود العرب ولامن علومهاء ”*' ولدقة الأأمر فيه ؛ وصعوبة الطريق 
اليه . وأجرى لنا غلبة الظن فى الأحكام جرى اليقين » وعذر الجاهل فرفم 
عنه اليم » وعفا عن اللشطأ » الى غير ذلك من الاأمور المشتركة لاجمهور . فلا 
يصب المروج عما حَد فى الشر يعة » ولا تطلب ما وراء هذه الغاية ؛ فإنها مظنة 
الضلال » ومزلة الأقدام 














(1) لعلالااصل (بالتقريبات) أىنل يكلفوا بما يقتضىالضبط التام للا'وقات. 
بل بأمور وعلامات تقريية . مع انها جعات امارات لجلائل الا'عمال كالصلاة 
والصوم والحج 

(؟) أخرجهفى التنسير عن النسة إلا النسائى 

(0) تشم رجا ص6ه) 

(4؛) أخرجه فى التيسير عن السئة إلا الترمذى بلفظ ( فان غم عليكم فاقدروا 
له) وفى رواية أخرى للبخارى ( فأ كاوا العدة ثلاثين ) وهى الرواية التى ذ كرها 
المؤلف 

(0) كيف بتفق هذا مع ما تقدم له فى الألة الثالئة 


36 يل ما نقل عن السلف . نالتدقيقوتفاوتالرائبفالفهم 4١‏ 





فإن قيل"'* : هذا مخالف لاتقل عنهم من تدقيق النظر فى مواقم الا حكام » 
ومظان الشيهات » ومجارى الرياء والتصنع للناس » ومبالتتهم فى التحرز من الأمور 
المبلكات » الى هى عند اللجهور من الدقائق التى لا متدى الى فهمها والوقتوف 
عليها ,إلا االمواص ؛ وقد كانت عندم عظائم » ومح ما لا يصل اليها المهور . 
( وأيذًا ) لوكانت كذلك لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس » وقد كان فى 
الصتحابة والتابمين ومس بعدهم خاصة وعامة » وكان للخاصة من الفهم فى الشريعة 
مالم يكن العامة ؛ و إن كان الجيع عر بأ وأمة أمية » وهكذا سائرالةرونالىاليوم. 
فكيف هذا ؟( وأيضاً )فان الشر يعةقداشتملتعل ماتعرقه العربعامة » ومايعرفه 
العاماء خاصة » ومالايعاهه إلالنّهتعالى - وذلا التشاءهات- فبىشاملة لاوصل إلى 
فيمه على الإطلاق » ومالا بوضل اليه على الاطلاق » ومايصل اليه البعض دون 
العف قاى الامتوناض فا يل بلطيو خامية؟ 
فالجواب أن يقال : نما الانشابهات فانها من قبيل غير ما تحن فيه : لما إما 
راجعة الى أمورا لية لم يفت الشارع لفهءها ابأ غير التسلم والدخول نحت أية 
الامزية فق نا رائضة ال 'قواعد شرعية فتتاركن احكانيا"'" .هذا خاص م 
على عام" هو م نحن فيه : وذلك أن هذه او جاب عنها بأوحة 3 

( أحدها:) أنها أمور إضافية ل يتعبد بها أول الأمر ‏ للأدلة التقدمة ؛ و إنما 
فى أمور تعرض لمن رن فى ع الشر بعة * وزاول أحكام التكليف ٠‏ وامتاز عن 
الممهور عزيد فهم فيا ٠‏ حتى زايل الأمية من وحه ؛ فصار تدقيقه فى الأمور الحلياة 
بالفسبة الى غيره ممن لم بلغ درجته . فاسبته الى ما فهمه نبة العاثى الى ما فيمه . 
بالنسية الى غيره تمن ل يبلغ در 

() السؤال وارد على كلامه فى الاعتقاديات والعمليات بدليل قوله ( فان 
الشريعة قد امشتملت الح ) 

(؟) أى أن المسألة تتكون ممتملة للدخول تحت قواعد شرعية مخنلفة. فتتعارض 
أحكاميا تحسب الظافر وحصل الاشتباه 


١‏ المسألة الرابعة فى قواعد تنبنى على تقدم 








والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبتى تعارض ”؟ بين ماتقدم وما ذ كر فى السؤال 

( والثنى ) أن الله تعالى جمل أهل الشريعة على مرائب ليسوا فيها على وزان 
واحد » ورفع بعضهم فوق بعض ع كا أنهم فى الدنيا كذلك . فليس من له مزريد 
فى فهم الشريعة كن لامزيد له ه لسكن الجميع جار على أمر مشترك . 

والاختصاصات فيها هبات من الله لا مخرج أهلها عن حكر الاشتراك ؛ بين 
يدخلون مع غيرمم فيها ٠‏ ويعتازون مم بزيادات فىذلك الاأمر المشترك بعينه . نغالئه 
امتازوا بمزيد الفهم لم مخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك ؛ فإن ذلك المزيد أضله 
الآمر الشتراك 

3 تقول إن الورع مطلوب م نكل أحد على اججلة » ومع ذلك فنه ماهو من 
الجلائل ؛ كلورع عن الحرام البين » والمكروه اليين . ومنه ماليس من الجلائل 
عند قوم » وهو مها عند قوم آخرين ؛ فصارالدين عدوه من الجلائل داخلين فى 
لقسم الأول على اجملة ؛ وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن بعض مالا يتورع 
عنه القسم الأول ؛ بناء على الشهادة بكون الوضم متأ كداً ؛ لبيانه . أو غير 
متأ كد ؛ لدقته . وهكذا سائر السائل الى يمتاز بها المواص عن العوام لا تخريج. 


)01 كيف لايعارضهذا ماقرره فى تنيجة هذا الفصل من قوله آنا (وعل هذا 
فالتعمق فى البحث فى الشريعة وتطلب مالا يشترك فيه الور خرو ج عن مقتضى 
وضع الشريعة الاآمية ) وهنا يقول ( إنها أمور أضافية ) و( ان تدقيق الذى 
يتمرن على عل الشريعة فى الامور الجليلة ؛ وأن نسبة مافهمه الىمايفبمه العاى سبة 
محفوظة) ولا يقال إن ماقرره دان خاصا بالاعتقاديات . لا”نا تقول الجواب أصله 
عام فى المشاءبات الاعتقادية وغيدهاءم يعلم من النظر فى الاعتراض . وعل كل. 
حال فهر هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وندقق فى الشريعة بما لايناسب اجخبور 
ولايشتركون فيم . وهل هذا إلا عين التسليم بالاشكال على ما سبق 


تأويل ما نه ل عن السلف من التدقيق وتفاوت الرائب فى القوم . 1 








0 القانون ٠.‏ فقد بان أن الجيع جارون على ا 0 
للحمهور على اجهاة 

( والثالث ) أن ما فيه التفاوت إبما تجده”"؟ فى الغالب فى الأ مور المطلقة فى 
الشريعة » الى لم «وضم لما دد يوقف عنده » بل وكلت الى نظر الكلف » فصار 
كل أحد فيها مطاوباً بإدرا كه :شن مدرك فيها مر (آتريا : فيو المعلاوب منه» 
ردن مدرافر فيا أمرا هوفؤق الأول وو اللاريةاهنة .ك ووعا شرت اللا هن 
فيها حب قدرة المكلف على لدو وأم فها دخل فية وعدم_قدرته : فن لا يقدر على 
الوفاء عرتبة من مراتبه لم يؤمر بها » بل بما هو دوما ؛ ومن كان قادراً على 
ذلك كان معلاو ب . وعلى هذا السبيل يعتير ما جاء مما يظن أند مخالف للا تقدم . 
وال أعلم . | 

فلبذا العنى بعيئد وضعت العمليات على وجه لا ترح االكاف الى ممق ل" 
بسبهاء أوالى تعطيل عاداته الى يقوم بها ملاح دنياه ٠‏ ويتوسع يسيبما فى سس 


حفاوله . وذثات أن الأب الذى ل يزاول شينا سس الأمور اشرق ولا العقلية ‏ 


ور 8 0 قله ع ال#رحه عن معتاده ب حلاف من كن ذله بذاك عيك . وه,ء هنا 


فح اه َّ 15 5 ماحءة 
0-1 000 َأ ران عوماق عقن بن سنة » ووردت الأ حكام التكليفية في شين 
1 6 8 رل 0 د فعة 3 واحدة ؛ - وذلاك لثاد تنفر عما الننوس ذئمة واحدة 


5 5 خمرابن عد العزيز أن انه عبد الملاث قال ل 1 ملك ؟. 
5 ا 


01١‏ 57 ل مده هى الدعوى التي | يشتخل فى هذه الفصون بأثياتها . وهى أن 
راعة أممة ٠‏ وأنه لا يصم أن نفهم إلا بالوجه الذى يعهده الااميون والبور؛؟ 
.ا ان لامر المشترك فى التحطيف هوما يفيمه الخبور ومايقدر عل , أدائه انيور 
قر ديه قه . إنما الكلام فما أطال فيه النفس فى هذه الفصول من الحجر على 
الى أمى أر. ميموا الدَقتات إلا مقدار الاين واجمبور وبنى عليه هده النتائم 


سيوك 


. 4 0 58 0 | االح. 
ا ا در ع ادر وم مو كان ينا الع فقط م عل الاطادق: 
ا ين 5 


سن اك 0 


قاد عم االاشكاا 











6 استطراد ى سياسة النشر يم 











1 ' الأمور؟ فوا اه ما “الى لو أن القدور غلت بى وبك فىاق 1 قال عمر : 
ولا محل' يا بنى » فإن الله ذم ار فى القران مرثين ؛ وحرّها فىالثالثة . و إلى 
أخاف أن أحمل المق على الناس جلة » فيدفموه جلة » ويكون من ذا فتنة » 
وهذا معنى صميح معتير فى الاستقراء العادى » فسكان ما كان أحرى بالجباحة 
وأجرى على <هة التأنيس » وكان أ كبْرّها على أسباب واقعة » فكانت أوقم” 
فى النفوس حين صارت تازل محسب الوقائع » وكانت أقرب الى التأئيس حين. 
كانت ا ] دوعن ودزلة لاما إذا نزل تكذلك ل ينزل حكر” 
الا والذى قئله قد صار عادة » واستأنست به نفس الكلف العام عن التكليف. 
وعن العلم به رأساً » فاذا 'زل الثانى كانت النفس أقرب للانقياد له » ثم كذلك 
فى الثالتٌ والرايع 
ولذاك ا الابتداء 9 ليصا نه رام عل جاه 
ا يؤنس الطفل فى العمل بأنه من عمل أبيه . يقول تعالى : ( مل أبيكإبراهم ) 
الال الوص ل ونا انق ل ع اقيم حا ري سر ا ام ولي 
2 اوعدا اليك اوابج يله انم حَنِيقا وما كان ون الْمُشركين ) 
( إن أوك الثايى باهي دين اتبَُوم ) الى غير ذلك من الآبات . فاو 
أزلت دفمة واحدة لتكارت اتتكاليف على لكلف » فل يكن ليتقاد اليها انقياده 
الى الحكم الواحد أو الاثنين .وف الحديث :هم المي ا وإذا اعتادت 
النفس فعلاً مامن أفعال المير حصل له به ثور فى قلبه » وانشرح به صدره » فلا 
بأفى فعل ثان إلا وفى النفس له القبول . هذا فى عادة الله فى أهل الطاعة . وعادة” 
00 ظامر فيا كان من ذلك تياو ا وأما لان عدا وطاغرا 1+ 
ان مثله انهف ارك امقر جا عو أن سار بن انكاق فى المديئة 
() ( الخير عادة والشرلجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين ) رواه 
ف الجامع الصغيرعن أبن ماجه. قالالعزيرى قالالشيخ (القبيخ حمد حجازىالشعراى 
المشهور بالواعظ) : حديث حسن 





0 الى طامط وج م ربعة للارفوام د الما و6 


أخرى حارية فى الناس “لقنأ قرب اتقياداً الى هما رن د21 0 
آخر من نوعه . ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ونب 
مابلاعه . فكان بحب الرفق ركه القهة ركس عن التعيق لكان 
والدخول نحت مالا بطاق له ؛ لأن هذا كله أقرب الى الاتقياد» وأسول فى 
النشر بع الحمهوور 
ل الألة الخامسة )د 

إذا ثببت أن للكلام من حيث دلالته على العنى اعتبارين : من جهة دلالته 
عل الممنى الأسلى » ومن جية دلالته على المعنى التبعى الذى هو خادم للاصل » 
كان من الواجب أن ينظر فى الوحه الذى تستفاد منه الأحكام وهال لضن 
بية النى الأ مل ,؟ أو يم اليتين مما ؟ 

أما جية الممنى الاأصلى فلا إشكال فى صحة اعتبارها فى الدلالة على الا حكام 
بإطلاق » ولا يسع فيه خلاف على حال . ومثال ذلك صيغ الاأوامر والنوائى » 
والعمومات والمصومات » وما أشبه ذلك تحرداً من القرائن الصارفة لها عن مقتتفى 
الوضع الات 

وأما جهة العنى التبعى فهل يصح اعتبارها فى الدلالة على الاحكام 2 
52-506 زائدة على الممنى الاأصلى آم لا ؟ هذا محل تردد 00 
واحد من الطرفين وجه من النظر 

فامصحح أن ستدل بأوجه : 

( أحدها) أن هذا النوع إما أن يكون ممتيراً فى دلالته على مادل عليه » 
أولا . ولا يمكن عدم اعتماره ؛ لاأنه اها ألى به اذلك المعنى » فلا بد من اعتباره 
فيه . وهو زائد على الممنى الأصلى والالم يصح . فإذا كان هذا الو فم 
شرعياً ل يمكن إهاله واطراحه كا لايمكن ذلاك بالنسبة الى النوع الأول . فهو 
اذا معتير . وهو المطالوب 











ال اخ اللا ماشه وش الي ينا ا يمة للإفهام (السألة الماسة) 


(والثان ) أنالاستدلالالشربعة على الأحكام إعا هومن جهة كونها بلسان 
العرب » لامن جه ةكونها كلاما فقط ٠‏ وهذا الاعتبار يشم لمادل بالجهة الأولى » 
وما دل بالحهة الثانية .هذا وإن قلنا إن الثانية مع الا" و ىكالصفة مع الموصوف » 
كالفصل والخاصة. فذات كله غير طائر . وإذا كان كذك تتخصيص الأول 
بالدلالة على الأأحكام دون الثائية خصيص من غير مخصص . وترجيح من غم 
مرجح » فليست الأولى إذ ذاك بأولى الدلالة من الثانية » فكان اعتبارها مما 
هو التمين 
( والثالث ) أن العلماء قد اعتبروهاء واستدلوا على الاحكام من جهتها فى 
مواضم كثيرة : 
كا استدلوا على أن أ كمُر مدة الميض خخسة عر يوما بقوله عليه السلام : 
د مكثإحدا اكن شطر دَهْرٍ هَا تمل » 7" والمقصودالا خبار بنقصانالدين» 
لاالاخبار بأقمى الذة » وللكن المبالنة ("؟ اققضت ذ كر ذلك . ور تضورت 
الزيادة لتعراض لا 
واستدل الشافعى عل تتبجيسٍ لماء القليل بنجاسة لاتغيره بقوله عليهاللام : 
«إذاستيقظ أَحد كين تومه فلا سمر يه فى آلا توش يليام اديت :0 
)0 1 الخاوى فى كتابه الجموع الفائق من حدبلك خير الخلائق بلفظ 
( مانت إسدا كن شطر عمرها لاتصيل) وقال هكذااشتبر قال أبن منده : و لايثبت. 
وقال انالجوزى :لابءعرف .وقالالتووى :باطل اه وذ ثرهابن الر بيع ىكتابهمييز الطيب 
من النيث فها يدور علىالا 'السنةم نالحد بث باللفظ الذى ذ كرديه المناوى وقالعنه : 
لا أصلله هذا اللفظ . ويقربمنمعناهمااتفقعايهالشيخان(أليس إذا حاضتمتصل 
لم تصم فذاك من نقصان دينها ) وقالالقاء قم . فى كتابهاللؤاؤ المرصو ع( مكثك 
الاك عر اوراس رها لاتصلى ) لا أصل له بيدا اننظ 
ا 1 ! أى «المقام يقتضى ذكر أقصى ما بقع ها من الحيض الذى يملع الصلاة 
م بنقص به الدين 
فرق بمامه: ثلا" تلاثاذا انهلا يدرى أن بانت يده ) اخرجهالستة .فقال ال عةانه مس يحب» 


له ١‏ التومم ان دون بده مسدت بحاسة من دكروأ و غيره ٠‏ فأخد منه الشافعر 


الحسم ألا ا 


هل تستفاد الأحكام من المماتى الثانوية أيذ ؟ ‏ اك 








01 0ك 





فتال لولا أن قليل التجاسة ينجحس لكان تومه لاوجب الاستحباب . فهذا 
الوم يقصدفيهبيان حك للاءالقايل نحله قليل النجاسة » لكنه لازم مماقصدذ كره 

وكاستدلالم على تقدير أقل مدة الل ستة أشهر أخذا من قوله “تعالى : 
0 وفسَاله ثُأدَنونَ شرا ) مم قوله : ( وفمَاله فى عاّين ) فالقسد فى 
الآآية الأولى بيانمدة الأمرين جيماً من غير تفصيل» ثم بين فىالثانية مدة الفعسال 
بج جر كت نياف مش الل رعدها تهنا فل يكوه لا من 
ذلك أن أقلها ستة أشهر . 

وقالوا رقولهتعالى : ( فالآن باش روه" الدقوله تعالى : حح شبن كم 
لبط الأبيش ين الأب الادود ) الآآية إنه يدل علىجواز الإصباح جنباً وجمة. 
السيام ؛ لأن إباحة الباشرة الى طاوع الفجر تغتفى ذلك » وإن يكن 0 
البيانءلا نه لازم من القصد الى بيان إباحة لمباشرة والا "كل والشرب ي 

واستدلوا على أن الولد لا عاك بقوله تعالى : ( وقالوا امحل التحرة ولدأ 
يسان بل ,باد مك نون ) وأشباه ذلك من الآيات ؟ فإن القصود''بإئبات 
السودية لغير الله وخصوصاً للملائ-كة ننى امخاذ الول » لا أن الولد لا لك ؛ٍ لكنه 


)01 أى الا'صل الذى سيق له التركيب . أماكونه لاملك فهو معى تبعىولازم 
من إششات كونه عبداً ونفى كونه وإدآ لاانهمانق الولدية بسببالعبوديةوهرامقصود 
الا“صل دل على أن هناك تنافيا بين الولدية والعبودية » فالولد لايملك ولا يكون 
عبداً . فقوله(لكنه) الضمير فيه لقولهلاأن الولد لا مك . وقوله (وأنلا بكون) 
سقط منه فى الاصل حرف العطف ولا عى عنه والمعنى أن كون الولد لا يلك لزم 
من أمرين فى الا بة وهما نى الولد وائيات الا يكون الا عبدا , وكلاسا صريح 
الآآية ومنطوقها . وكونه لا ملك لازم لهذين المعنين» لا نه اذا كان هناك تناف 
بين الولدية والعبودية أى الملكية فالولد لا ماك , حتى صمح الاستدلال بتنافيهمأ 

الموافقات ‏ ج ؟ - م ا 








7 ْ ف لاد لادة ا اران إلاعينا و او 5 
ب أو عيد 

واستداوا على ثبو تال كاة فيقليل المبوبع وكثيرها بقوله عليهالصلاةواللام : 
و تعق از تقر واطديث "دن أن ن التووو” "ليذ الخال + 
لاتمرين الب م: فوا كل ام ع لى ينبب © يفن الا كثر على 
الأخل التع.م ٠١‏ دارا بمدرد الافظ والمقسود ؛ وإن كان السيب على الخصسوص . 

56 على فاد البيع وقت الندا 0 تعالل : ( وذَرها البيم” ) مع 3 
رد لكيه لاببان ساد البيع ” 


وال لفاس ال “انا 3 لحاق الإأمة بالعبد فسراية العتق » 


() أى شوله ( سبحانه ) وبالحصر فى قوله ( بلهم عباد ) 

(م) هذاكلام آخر دليل على الحصر الذى قبله 

(؟) الحديث عن ايان رقا سقت السما, والعيون أو كان عثر يا العشر. 
وفما سق بالنضح نصف العشر ) أخرجه الجماعة إلا مسلا 

):) من أن المؤلف هذا ؟ وللايكونالمقصود | إفادة المعسين المخرجوالخرج 
منه. قصداً أصذا 

(ه) لعله بريد أنه حينئذ يكون القصد الا'صل الاجابة علىقد رالسبب . ويكون 
الزائد من قبيل مانحن فيه ليس مقصوداً أصليا بل تبعي . وهول تأمللاأن الدلالة 
عليه ف مثل الحديث بنفس صيغة العموم وهى (ما) بأصل الوضع فليس من باب. 
انلازم م يدل عليه قوله (اعتبارا بمجرد اللفظ ) . وقوله ( ومثله ) ليس المراد 
0007 يث السابق بما ورد على سبب ء فانهم لم يذكروا أن حديث 
الركاة المذ كور نزل على سبب بل المراد الماثلة العامة فى أصل الموضوع وهو 
الاعتداد بالمعاتى الثانوية فى استنباط ( الاحكام ) الشرعية كبقية الا"مثلة السابقة. 
)1 بريد أن الدلالة على فساده لزمته من النهى عنه . وهو متمش مع مأسبق. 
فى الموضوع 

(0) وهو ما قطم فيه بنثى الفارق كاله , فان قصد الشارع للحرية لا فرق فيه. 
بين الذ كر والا قطعا 

)4 الظاهر الواو بدل ( مع ) . والمعى أن اللفظ بحسب وضعه دال عل 


000 








هل تستفاد الأحكام من العاى الثنوية أينا؟ 11 


مسج حا اش سه ماد الشطايائته ات 


أن القصود فى قوله عليه التلام : ٠‏ من أعدق را لماه د03 معالق 
اللاك ؛ لاخصوص الذ 1 ..٠‏ الى غير ذلاك من المسائل الى لا نحم ىكثرة » 
2 كسك بالنوع الثانى لا بالنوع الاول . واذا كان كذلاف”بت أنالاستدلال 
ضع أن ستدل ب بأو ا 
0 أحدها ) أن هده اللمية انها فى بالفر فين تخاديو” ل ولىو بالتبع لا 0 فدلالم ا 

عل فعا ى إا يكون من لجسا 3 ناد وله 4 ومقوية لما 4 ومو صيحك 4 لمعناها» 
وموقعة امن له" “اع موقم القبول , وم ن العقول 00 الفهم 51 3 قر الام 
الآبى للمدديد أوالتء وبيخ ؛ كقوله : ( اعماواما : 3 م ) دقو : (ذق نك 
أنت العزين الك يم ) فاإن مثل هذا ل يقصد به الأمر*"©ء وإنما هو ميالفة فى 
اليديد أو الازى ؛ فاذلاث لم يقبل أن يؤخك مند حَكم فى باب الوا 3 ولالصسم 
أن يوذ » وكا تقول فى نحو : ( واسأل الل بقالى كسا ها إن الهرو ول 
أهل القرية ولكاق حملت الازية معد رلة مالية”؟" فى الامتتياء. انه أل غير 
خصوص الذ كر ء لكنهم حملوا الا نثى عليه فى سريان العتق لا*نه لا فارق ٠‏ ولزم 
من كونه لافارق أن يكون مقصودالشارع بالعبد هنا مطلق املك مجازا . وهو معنى 
تبعى لا أصلى 

)١1(‏ رواه البخارى عن ابن عمر فى كناب العتق 

(؟) أى فليس المقصود المنى الاصلى ؛ والتبديد مثلا هو المدنى التبعى 
وأن كلا منها يأخد منهحك ؛ بل المدنى المقصود هنا فى الحقيقة هو التبديد مثلا أما 
طلب الفعل فليس مقصودا . وكان المعنى الا “صل هوالمقوى لليعنى التبعى.وهذا ‏ 
وان كان عكس ماقررهالا أنه يفيد أمهما لا ينفكان فى الدلالة على المعنى المتصود 
وتقويته ووقوعه الموقع من الفبم . ولو قال ذلك لكان أنم . ولعله يقول ان 
الصيغة موضوع للتبديد وانه معنى أصلى لها أيضا. والا”مر هو اللمعنى اانوى 
مبالغة فى التهديد 

(؟) فهو ندوية للبعتى المقصود 0000-6 لا يدع أحدا من أهلها بدون سوال 











بذ نيا ١‏ |ل: و ا رالعة للا 1 (السألة اد 


ف اول ايناد الال لاقرية 62 . 00 ا فما 


1 


حا * 

5 دف 
ا ا ات علا رض ) بنأء على القول ما تقذيان ولا تدومان 
ل "كان المتسود به الاخبار بالتأبيد لم يؤخد منه اتقطاع 1 
ا ل ا ا الللالة 
لى 'لمناء هن هذا العى لا يولى على حصيرها ذا كان كدلات فل 


عن العنى الذنى وضعت له أمر زائد على الا رضاح والتا ع 000 
واذا لبس فا خصوص حك يرخف مها زائدأ على ذاث محال 

( والانى ) آنه لو كان لا موضم خصوص حَكم ا 
متك فس لخر" واد كن كين ور فاك المدى معدا شق الأهان 
نتكر البارةعته من المية الاأولن لامق'الثائية 6 وقد فرضناه من الثائية ,هذا 
خاف لامكن 

لاعال. ان اودأ والد بالنبع لا عا دالة بالقعد ؛وات كان القعد 
اننا : كا قولف الم تاصد الشرعية إنها مقامد أصلية ومقاصد تابعة ؛ واخنيم مقصود 


لاشارع » ويح من المكاف القصد الى المقاصد التابعة مع الففلة عن الأصلية ؛ 


(1) قالبعضبم:المراد بالسموات والارضهذهالارض المشاهدة.والكوا كب 
والاأفلاك الموجودة . وهذهتبدل وتغير قطعا كاف الاصوص . وإن المراد مذا التعليق 
التأبد م هو معبود العرب فمثله . نحو : ما طلع تجم ء وماغنت حمامة . مما يقصد 
به التأبيد لا التعليق.فكون السموات والاأرض تفئيان لايور فىهذا المعنىالمقصود 
هرانا بض لك الغلق قر 0 على القول 
أن المراد بالسموات والا” رض جنسهما . وأنه لابد من أرض وسماء للجئة 

والنار غير هذدن. و أن التعليق على داخم يقتضى الدوام فلا بكون ما تحن فه . فلذا 
قال( بناء على القول أنهما تفنيان). و-هذا تعلم أن كلام بعضوم هنا اتتقال نظر . ٠‏ فانه 
ليس الكلام ف بقاء الجنة والنأر وفنامما 3 هوواضح ؛ ذانالقول أن الجنة تفى لم 
01 نبى عليه استدلالا كبذا 

)٠(‏ أى لكانت جبة تقصد قصدا أولياء قتكون العبارة عنه من البة الا“ ولى 
لامن الجبة الثاننة 





هل تستفاد الأأحكام من المدالى الثانوية أينا؟ ١٠١١‏ 

قعل ذاك ف أحكام التكليف حسما يأ بعد إن شاء اله . فكذلك نول 
ها إن دلالة الجهة الثانية لا عنع قصد المكاف الى فيم الا حكام لان 
نسبتها من فيم الشريمة نسبة تلأك من الاأخذ ما عملا . و إذا اتحدت الندبة كان 








التفر يق بينهما غير صحيح » ولزم من اعتبار إحداتها اعتبار الا خرى »كا يلزم من 
إهال إحداهها إمال الاأخرى 

لأناتقول : هذا - إزسم - م نأد ل الدايل على ماتقدم؟ لا نهإذا كان التكاح 
بقصد قضاءالوطرمثلاصحيحاً » من حيثُ كانم كد اللمقصود الأصلىمنالتكاح وهو 
النسل » فغفلة الكلف عن كونه موّكدا لا يقد فى كونه مؤكدأ فقصد الشارع. 
تكذلك تقول فى مسألتنا إن المهة الثانية من حيث القصد فى الاسان العربى انما 
مؤّكدة للا ول » فى نفس مادات عليه الأولى . وما دلت عليه هو العى 
الأصلى . قالعى التبعى راجع الى المنى الاأحلى » ويازم هن هذا أن لا يكون فى. 
المنى التبمى زيادة على المعنى الاأعلى . وهو المطاوب 

وأيداً فإن بسن المسألتين فرق . وذللك أن النكاح يقد قضاء الوطر إن كن 
داخاة من وحار كت امقاصد التابعة القسروريات . فهو داخله هن وحةه أ عت 
الخاحيات 0 لأنه راحم بع الى قحد اللوناماعل مياق نيل ما رهم وقذا أوطارهم» 
ورقم فم الخرج عشج . ل 0 دخل عت غلا الحاجيات ضح اثر 0 راده بالقصد من ٠‏ بقدة 
المهة » ورجم إلى ٠ك‏ متصوداً » لا بالتبعية ؛ حلاف مسألتناء فان الحية التابعة 
الابصح افرادها بالدلالة على معنى غير التأ كيد للاولى ؛ لأن العرب ماوضعت 
كلامها على ذلك الا بهذا القصد . فلا يمكن الأروج عنه الى غيره 

( والثااث ) ان وضع هذه الحبة على أن تكون تبعا للاوى » يقتدى أن 
ماتؤديه من امعنى لا يصح أن يؤخد الاءن تلاك الجهة . فلو حاز اخذه من غيرها 
لكان 0 ها عن وذهها . وذلكغير ميح ودلالها عا لحك زائد عا لىماق 
الأولى خروج لاعن كونها دما للأولى» فيكون | 52000 على 





النوع الثالى متقاصد وضع الشريعة للإفهام (السألة اللمامسة) 





غير فهم عرلى . وذلك غير سميح . فا أدى اليه مثله . وما ذ كر من استفادة 
الأحكاء بالمهة الثائية غير مس . وانما هى راجعة الى أحد أمرين : إما الى الجهة 
الأول ؛ واما الى جية ثالثة غير ذلك( 
فأما مدة لمبض فلا 1 أن الحديث دال عليها ؛ وفيه المزاع » وإذلاك 
بقول اإنفية ان أ كثزها عشر يام ٠‏ وان سل فليس ذلك من جهة لاة - 
اوم ©" وفيه الكلاء . 18 الشافى بى نجاسة الماء من باب القياس 
ا وأقل مدة الحل مأخوذة من 0 "لامن المبة الثانية . 
وكذاث مسألة الاصبااح -: حنباً » إذ لا يمكن غير ذلك . ”*2 وأما كونالواد لاتملك 
فالاستدلال عليه بالأية ممنوع وفيه الحراع .وما 2 فى مألة الزكاة فالقائل 
بالتعميي اما بى على أن العموم متصود ء 0 على أنه غير مقصود ؛ والا كان 





تدقناً ؛ لأن أدلة الشريمة إما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على انه هو 
معقصود الشارع 0( فكيف يصح الاستدلال بالعموم 4 2 الاعتراف أن ظاهره غير 
كوف ركذا العام الوارد على سبب » من غير فرق . ومن قال بفسخالبيء وقت 


النداء بناء م لى ( وَدَرُوا البيع ) فهو عنده مقصود لا ملغى . والا زم 
أىوإمالااستفادة أصلاكاقى مدة الحيض على الشق الا“ول قبل النسام » 
فانه نع دلالة الحديثعليها . ويحتمل أنهيشير بالجهة الثالثة الىماسيأتى له فى الفصل 
التالى من التأسى بالا داب القرانة . 
(0؟) أىبل بدلالة غير وضعية . وكلامنا انما هو فى مستقبعاتالتراكيب .أى 
دلالة الا لفاظ 
(؟) 33 واضح 5 اما أن يكون ما تقدم 86 الاستدلال من نشت كلام 
الشافى .أولا . فان ان الأول فبذا الجواب غير ظاهر . لا صرب ٠7‏ 3 
هذا الجواب . وان كان الثاز فى فكيفساغ نسبةهذا الدليل الشافىه: طر الم 
(4) ليس هنالفظ وضع الدلالة على أنأقلمدة امل .2 1+ ناما أعف د" د 
حم و طرج فكان الباق نوو العذد المذ كور ٠‏ وخواصض الام اروم قا 
اف صمة الكلام على ثبوت هذا المعنى وهر ماي ذا الى 


-2 


هل تستفاد الأحكاء من ألما الثاتوية أيضا؟ 2 ٠‏ 








ير وكفلك شأن القيلس الى لم ياوا دخو 90 
ع العبد بالقياس الا بناء ع ب 0 
ا يفرض فى هذا الباب 
فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الاأحكا ملايشبت » فلا يصح إعماله 
ألبتة . وكا أمكن الجواب عن الدليل الثالث د يعكن فى الاول والثاتى ؛ 
فان فى الاول مصادرة على المطلوب » لأنه قالفيه : « قاذا كان المعبى المداول عليه 
يقتفى ري فلا يمكن اهاله » وهذا عين مسألة العزاع . والثابي 5 
ولكن يبت الاظر فى استقلال 1 الثانية بلدلالة عل ا وهو التتازع 
فيه . فالصواب اذا القولبالنع مطلتاً . والله أعم 
فهل 
تددن قارط اللأدلةاق التبالة وطن أن الاقف نو اللا نيه 
المانمين . فاقتفى الحا لأن الحبة الثانية وهى الدالة على المعنى التبعى لا دلالةلما على 
حكر شرعى زائد ألبتة 
لكن يبت فيهط نظر آخر را أخَالَ أن لطا دلالة على معان زائدة على العنى 
الأصلى » فى آداب شرعية » وتخلقات حسنة» يقربه! كل ذىعقل سليم » فيكون 
0 لد ا الثانية خالية عن الدلالة جملة . وعند ذلك 
يشكل القرل بالنم مطلقاً 
يان ذا ذلك 0 بأمثلة سبعة : 
#إأحدهاد ان القرآنأفىبالنداء”" منالله تعالى للعباد » ومن العباد للُسبحانه» 
إماحكاية وإما تعلما.لخين أنى بالنداء من قبل الله للعبادء جاء حرف النداءالمتنفى 
للبسد» مابتا غبرخذوف ؟ كنوه تاك :يا يار لقي را أن 
وَاسعة ) ( قل باعبادى الذي أسْرَفُوا | على سيم ) (قل أن ال س إل 
سول الله ,يكم جين ) ( (يا أها التآس ) ١‏ أنا لين موا فاذا أتى 
(1) داجم السألة السابعة من مباحث الكتاب فى هذا الموضوع 








1 له ع الثانى عار الثم وعادام ل الامي) 


اق الفناد |! 50 وم فق ااي عا ل انتحرت 
النداء لاتنسه فى الأصسل ء وإنّه مره عن التنيه . وأيضا فان أ كبر حروف التداء 
كي افيف أل لباقت فاخيو انث تعال اللا قرفت مق الذا 

للمعيد 6 ومسا ديا : الت هى ام اليب . وقد احبر الله ى أل فر يبب من عى 
دم نناء لقوله تعال : ارماك عنادى عنى فإنى قريب ) الاابة ٠‏ ومن 


ما ري عر اده إلا و رابعيء: ولامة إلا 


الخلق عموما : لثوله 
هر سادسهم ) وقوله : ( ونحن أقرب إليه من بل الوريد ) 


لحصل من هذا التنبية على أدبين : 
لماع لك نيرق النداء, 2 و# لاخر » انتكفار الترب .كا أن ف 
فى إثات الحرف فيال م الآخر التنبيه على معتين : إثبات التنبيه من شأنه الغفلة 
والاعراض والفيبة ‏ وهو .لعبد . والدلالة على ارتفاع شأن المنارىوأنه مثره عن 
مداناة العياد : إذ هو فى دنوته عال . وفى عاوه دان 6 سيحابه 
والئانى 6 أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما 'يصلح شأنه » فأتى 
فى النداء القرآنى ١”‏ بلفظ « الرّب » فى عامة الأمر » تنبيهاً وتعلياً لأن ,أت العبد 
فى دعائه بالاسم المقتفى احال الدعوّ ا . وذلك أن ارب فى اللغة هو القائم با 
اإعايم : الربوب . فقال تعالى فى معرض بيان دعاء الساد : ( ينا لاتواخيفًن إن 
8 وال اتير ولا تب" عليه مرا اق لحشن لبون نا 
لل اشرق [رآلام: ءًُ كلو بنا بعد اد إِذ هد ينا ) و إنما أتى مولن 
[اة وا إن كن تارش الح ني لك نع ملي | ااا 
0 لزب ا لا مناسية 50 بينه وبين مادعوا ع بل هر م شقية : قالاف 
3 أى وأما الدعاء فى الحديث فالشائع فيه لفظ الجلالة .م ل اس وحكمة 
وسياى له العبير كثرة بدل (عامة ) 
(؟) ومع هذا فلا حاجة إلى الاعتذار عنه لاأنه ميق على اسان أجد..- .. 
لم يصلوا للا داب . !نما حتاج ‏ للاعتذار عن مثل قوله تعالى حكاية عن وات أ[ انيه 


هل تستفاد الأحكم من العالى الثائوية أيها؟ _ مم٠‏ 


0-7 عن عيسى عليه السلام فى قوله : ( قال عيسى ابن 00 ل ينا 
أوْلْ علينا مائدةً من السماء ) الابة الإوائه اإريانرا ايها 

عل والثالث 26 أنه أتى فيه الكناية فى الاأمور الى يستحيا من التصرييح 
ف ل ل ل 
وكا قال فى محوه : ( كانا يأ كلان الطعا )> ' فاستقر ذلك أدبا لنا استنطناه 
من هذه المواضم . و ما دلالها على هذه العانى بحكم التبع » لا بالاصل . 

2 والرابم 16 أنه أى فيه بالالتفات » الذى ينىء فى القر أن عن أدب الاقبال 
من الغبية الى الحضور ؛ بالنسبة الى العبد إذا كان مقتغى الها ليستدعيه ؛ كقوله 
تعالى : ( الحد لم رك العالمين الرحميو الحم مالك يوْم_الدين ) ثم قال : 
(إِياكَ تَمْبْدُ ) و بالمكس إذا اقتضاه الحالأيضا ؛ كقوله تعالى: (حتى إذَا شنتم 


0 4 م 
في الفلا وجر ان 6م بر 2 ا طَيْبةٌ ) وتأمل ف هذا المساق معى قوله تعالى : 
( عنس وتولى أن جَاءه” الأعتى ) حيث عوتب النى ملى لله عليه وسلم عذا 
المقدار من هذا العتاب » سكن على حال تقتغى الغيبة التى شأنها أخف بالنسبة الى 
العانت ل م دجم الكلا م الى القطان 4 إلا أنه بعتاب د أخف من الأول . ولذلك. 
ختمت الآ ية بقوله ركذ ام كر 
2 والخامس * الأدب ف نر |ء ك التنفصيص على الشران ايله د لى 4. 

وإن كن بغر الاق لكل : ثبىء كا قال بعد قوله : ( قل الاجم مالك الماك 
توأ اللأث من" تشاء ) الرقوله : ( بيك امير ) ولم يله بيدك امير والشر ». 
و إن كان قد ذ كر القسمين مع ؛ لان نع الماك والاإدلال بالنسبة الى من لق 
ذلك به شر ظاهر. نعم قال فى أثره : ( إنلك على كل ىه قدير ) تذبيها فى اججلة 
لانذر على الارض من الكافرن ديارا ) والجواب أن هلاك هؤلاء رحة بسائر 
أولاد آ: دم .5 قال ل إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) 

)00 أى ويازمه قضاء الحاجة الى لا تليق بالاله 








٠ 1‏ 0 ع الت مقاصد وضم الي ربعة لوقام اناه الانسة) 


00 يبلك والش ل 03" وال ابر المع لد : (اانى 


ني 

قغيو 0 
العااب؟ الك > > المداية) الاطما وال » والشفاء » والااماثة » 

رب العامس الخلى * واضداية ؛ و الوطيام 2ه : 3 


دين والذى هو ا وستينو إذا مضت فهو يشفنين ) اج 
فذسب أ كَْ 
والاحياء ؛ وغفران الأطيئة ‏ دون ما جاء فى أثناء ذلك من المرض» فا نه سكت 
عن تسدته اليه 

ل والسادس 4ه الأدب فى المناظرة أن لايفاجىء بلرد كفاحاً » دون التقاضى 
بالجاملة والمسامحة ؛ ا فى قوله تعالى : ( وإنا أو !يا 5 18 عق أوق ضلالٍ 
مبين ) وقوله : ( قل' إ نكان للحن ولد فأنا أل" العابدبين ) (قل إن افترميئه 
على را ى) وقوله : ( قل أُوَلو كانوا لانلكون شيئًا ولا يعقاون) ( وك كان 
ابأؤثم لايعدونٌ ثيئاً ولا .بتدون ) لان ذلك أدعى الى القبول وترك العنا 
وما ناز اليه 

والسابع الأدب بى إجراء الأأمور على العادات فى التسبيات » وتلقى 
مقا نشا: اوإن كان العم قد أنى موراء ما يكون.أخذا منمساقاتالترجيات 
ال كر كا عتى أن يبعتك ربك مقاماً حموذاً ) . ( فسى اله 
0 أوأمر من عنده ) مر ا( 

من هذا الباب حاء #و 1 تعالى : (للشكم تتقون 2 (اللكم م رون ) 
وما أشي ذلك ؛ فان الترحى والارشفاق وحوها 0 قم حقيقة من لإبخ عواقب 
الأمورء واللّه تعالى 5 با كان وما يكون » وما لييكن أن اوكان كيف يكون. 
ولكن جاءت هذه الأمور على المحرى الممتاد فى أمثالنا. فكذللك ينبغى لمن كان 
عالا بعاقبة أمر دمن وجوه الا الذى هو خارج عن معتاد الجمهور ‏ أن 
كم فيه عند العيارة غنه حك غير العالم » دخولا فى غمار العامة » وإن بان عنهم 
(1) جزء من دعا, كان يقسنم به النتى صلى الله عليه وس ٠صلاته‏ رواه الامام 
الثشافعى فى مسنده بلفظ ( والخير يبديك ) 








الغو ع اثالث مقاصدوضع الشر ب ةلاتكليف (لألة الأول شرطالتكايف القدرة) ٠!‏ 1 


ل سس سس نيمس 
سوم وس سم وك 


مخاضية بمتاز مها . وهو من التعزلات الفائفة المسن فى محاسن العادات . وقد كن 
.رسول الله صل الله عليه وس بعل بأخبار كثير من المنافقين » ويطلءه ربه على أسرار 
كثير منهم » ولسكنه كان يعاملهم فى الظاهر معاملة يشترك معهم فنها الؤمنون » 
لاجماعهم فى عدم امخرام الظاهر.نها من فيه نوعمنهذا لنت والامثلة كثيرة: 
فاذا كان كذلك ظهر أن الحبة الثانية يستفاد مها أحكام شرعية » وفوائد عهلية 
:ليست داخزة نحت الدلالة بالحبة الأولى » وهوتوهين لا تقدم اختياره 

والمواب أن هذه الأمثلة و ماجرى جراها إيستفد لحك فها من جهة وضع 
.اللفاظ للمعانى » و إعا استفيد من حجبة أخرى » وشى حجبة الاقتداء بالأفمال 


النوع الثالث 
ف يان قصد الشارع فى وضم الشريعة لاتكليف عقضاها 
ومحتوى على مسائل : 
ع( المسألة الأول * 
بت فالا صول أنشرط التكليف أو سببه1؟ القدرة على الكلف به . فالا 
قدرة للمكلف عليه لابح التتكليف به شرعا » وإن حاز عقلا() . ولامعى لبيان 
ذلك هبنا ؛ فان ال صوليين قد تكفاوا . هذه الوظيفة » ولكن نبى علمها ونقؤل: 
إذا ظهر من الشار ع فى بادىء ٠‏ الرأى القسد الى التتكليف با لا يدخل نحت 
قدرة العسد » فذلك راجم فى التحقيق إلى سوابقه ؛ أو ننه أر ةا شرل 


00( ا ل اللاي ب ترف الت 
(9) خلافا الحنفية والعتزلة القائلين بالمنع عقلا أيضا 








/ 0 اانوعالثالث مقادد وضع الشر يمة اكات الدله أله الا 0 


3 ل سس 


ل مط ال رو | ١‏ ا 
الله لع الى :1 (دذ اموا ا مون ) قرله فى للديث :ه عمك, للار 


5 5 1 300 إئو 1 
الذننا. علاه هه أله اي أوقوله الا : تت وانت الم “وما كان نحوذلا 


أعفتوي 2 


- 1 أمعلاو ب عه ١‏ ا 0 حت القد. رة: 89 وهو الإسلام 4 وترك العلل 3 
وأا 35 5-1 أ 59 ل » والتسام أمرا ارك لساتريا | كأنمن ددا القبيل .ؤمنةه 


للح 


556 فى عديث ألىطاعة ؛ حدث تراس عل رسولالله صل الله عليه سبوا دل 6 
١‏ 
وكان 16 ااه واأساه إبتمااء له ل ِي القوم 6 : كا وطالدة :رلا سر ات 
3 0 0 
0 (9) اس 8 
0000 ل انيه م امه 4 الخد ا .ققوله نيرك من هذا القبيل 


حلام 


ب الالة الثانية 4: 
ًُ" - 


اذاثنت عذا فلأوماف الى علبه 2 الانان كلشهوة الى الطمام 
والثر ١‏ ب املاس برفها ١.‏ براك ماغر ز فى الحباة منها ؛ فل نه م نتكليف مالا 


00 الايةمثال لتكليف بالاسلام السابع على الموت ولا يديد عند‎ )1١) 
والمثال اثانىءن اكليف بالسوابق أيضا فانه لما تعارض عله الا مر وكان بين‎ 
00 يقتل غيره أو يقتله غيره فيا 3 فيه النفس أهر باسلام الاأمر للهوعدم‎ 
عللرقتل الغير . والمثال الثالث يصم أن يكون من النهى دن الظلم السابق على الموت‎ 
والظلم الذىيقارن الوت . كأن لا يتحال عندالموت من !اظلم . أو تق بعض الوسائل‎ 
البى مها الظلم مقارنة للدوت . كمن غصب بيتا سكنه ومات فيه . أو ثُوبا يقفى-وزته‎ 
مغصويا <تى مات . وما أحسن تعبير أنى طاحة بقوله ر لا يصييوك ) ولم يقل‎ 
لكنهلا بريد النداق مده الكامة‎ ٠ (فيصيوك) تفريعا عل المنهىعنه . وكانهوالادر‎ 
علىطريق الاثيات . وليسفن الامثلة الذكورة ما فهالاوا<ق . وفماتقدمالاسباب‎ 
فى السألة العاشرة فيون سن سئة حسئة أو سيئة ماروشد منه استذاط أمثْلةالاواحق‎ 

(؟) ذ كره المناوى فى كتابه المجموعالفائق . وقال كذا اشتبر وقد عزاهالرافمى 
لحذيفة . وقال امام الحر مين فى النهاية إنه صم وتعقبه ابن الصلاح ف 
له فى الكتب المعتمدة 

(9) رواه البخارى فى غروة أحد 


فلا يكلف بالأوصاف المبلية » بل ما تماق .ها ١+8‏ 


طاق .كا لا يطلب بتحسين ما قبعم من خلقة حسدمه» ولا كيل مأ تقض ملا ؛ 
إن ذلك غير مقدور للانسان . ومثل هذا لايقصد الشارع طالب له ولا نبا 
ينه . ولكن يطلب قير النفس عن الحنوح إلى مالا يحل » وإرسانا بثمار 
لاعتدال فيا يحل" . وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جية '! تاك 
الأوضاك ما هرداق عت الا كتاب 


السألة الثالثة ‏ 


إن ثبت بالدليلأن ثم" أوصافا تمائل ماتقدم فى كونها مطبوعا عليها الانسان 
ا 
شكها حكها ب لأن الأوصاف المطبوغ عليها ضر بان : «منهاء ما يكون ذاك 


فيه مشاهداً حصوساً كالذى تقدم «٠‏ ومنها » ما يكون خفياً حتى ينبت بالبرهان 


فنه ذلك . ومثاله المكلة » فان ظاهر الترآن أنها مما طبم الانسان عليه ء لقوله 
. 2 “-- 1 - 7 
8 عمجمو لد بافترفاة : 00 ا شاع اس لواب 
تعالى : 0 خلى الا سان دن عجل )وف العتحيح 8 ان إبليس 1 را ادم أحوف 


3 


عا أنه اق خاقا لا الاك »وقد جاءأن«الشحاعة والمين غرائز » ؛ « وجبات 
البيا » وبغفى من أساء اليها » . إلى أشياء من هذا 
القبيل . وقد جمل منها الغنب . وهو معدود عند الزهاد من البلكات . وجاء: 
يطبم الوو عا عل الكل لين الجا الاي 0 

وإذا نت هذا فاللى تعلق 3 الطاب لاهرا من الانسان على لابه أقسام 3 
ع( أحدها 6 مالم يكن داخلا نحت كسيه قطعأ : وهذا قليل ٠‏ كقوله 5 


0 


القاوب عل حب من أ 


سن 


)0 أى سواء أ كان ما يسبق تلك الا وصاف أم ما بلحقها وينشأ عنها كاسبينه. 
فاذا عمم وقال ( من جهة تلك الا وصاف )ليشمل ما تكو نالا وصافهىالناشئة 
عنةه 

(؟) روآه مسلم عن أنس . ورواه فى راموز الحديث عن ألى الشيخ والحا م 
عن أنس أيضا 

() البيبق عن ابنعمر . قال العز يزى وهو حديث ضعيف 


ا الرع ع ااثناث متاصد ونه الشريعة لاتكيف (المالة الثالثة) 


أ 
ا ١‏ 
مح ان العاات 4 مسر وف الى 0 عاج 4 


ا 0 0-6 قملما . وذلك جهور الا نمال 


حقيقةه ئُْ ماحد 


1 
5 4 7 الملأب لقال ع 


ا 


ااتكيف 1 ع ا ليا 1 كت اعد معاله ب لمقسي 


3 لك الم اقل سابك أمره 3 كاحت واللغخى وماق معناهها 2 شق 


ف ام اص اه 


3 31 0 1 عات‎ 5 0000 0 ٠. 
٠ ال 28 ميا الل طصلر حم انيا ا )6 | لاب له عن القسمين 0 عليه ليكه‎ 


3-8 1 وض ٠. 1 ١‏ 5 
والدجى يأر سس أمر امهب واليفخى والمن والتّجاعد والقس 8 واخوف وحوها 


أنا داخلة عل الانسان انطراراً » إما لاأنها من أصل الخلقة 299 » فلا يطلب 
الا بتوابعيا ؛ فإن مانى فطارة الانسان من 0ه عات و د 
| اكتسابة ٠.‏ فالعلاب وارد على تلاك لان ا على 1ه لات 
القدرة ونا لدم ل ٠‏ وأما الا ن ها 320 منغيره فتدور فيه ١‏ فقتعى 
لذلا ن أفعالا أخر . فإ نكن امثير ها عوالسابق وكان مما يدخل نحت كبه فالعللب 
0 «عهادوا حابرا » ” فيكون كقيلة:: حرا ام بتع 


عر ' مرادا به التوجه الى النظر فى نعم الله تعالى على العبد وكارة 


4 


م 
إحسانة اليه اوكبدمن | اأنظر اميه ر للثهوة الداعية إل مالا محا ل * وعين السهوة 


م ينه عنه . و إن لم يكن المي لها داخلا بحت كسبه فالطلب يرد على الاواحق”*" ؛. 


كالغفب امثير لشهوة الانتقام كا يشير النظظر شهوة الوقاع 


)01 سيأ تى تمشيلها بالشجاعة والجين والح 

(؟) أى كالحب والبخض 

(*) رواه أبو يعلى فى مسنده باسئاد جيد ٠ودوى‏ أبنعسا كر: (تهادوا تحابوا 
ونصاخوا يذهب الغل عنم ) 

):) لفظه قريب مما يأنى بعد عن الترمذى 

(5) فثل قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصنى ‏ : (لا تغضب) 
مكررا ذلك؛ يرد النبى فيه على لاحق الفضب ولذا ورد( اتقوا الغضب فانه جمرة 
علقلي أبن آدم إلىأن قال فن أحس لشي * من ذلك فليضطجع وليتليد بالارض) 


ان 8 0 ار إإعة الكت ماران 0 





ب 
ومن هذا المح ففه الاأوضاف الاطنة كابا أو "كترها : مرعضء 
الكبر 2 والحسد ؛ وحب الدنيا 0 والحاه 04 ا عنها من آفات الاسان 01 
3 ه الغزالى فى ربع لامتكا رك وق نوميل نر من العا 
وكذلاك ققه الأوصاف اليدة 3 كلما ) والتفكر 3 والاعثيار 3 واليقين 2 والحية 3 
واللوف» والرجاء » وأشباهها مما هو تتبعةعما ”'؛ فن الاوىاف القلبيد لاقدرة 
للانسان على إثباتها ولا نفيها . أفلا ترى أن الم دان اسطات) الح نجه 
عقدور أصلاً ؛ فان الطالب إذا توجه حو مطلوب إن كان من الشروريات فهو 
حاصل 3 ولا يمكنه الانصراف علة . وإن كان غير ضرورى يكن 0 
الا بتقديم النظر» وهو الكتسب دون نفس الع ؛ لانه داخل عليه بعد النثار 
ضرورة ٠‏ لأن النتيحة لازمة للمقدمتين . فتوجيهالنظلر فيه هو الكنسب ٠‏ فيكون 
المطاوب وحده ٠‏ وأما لمر على أثر النخلر فسواء علينا قلنا إنه تخلوق له تعالى كسائر 
السببات مع أسبابها ‏ كا هو رأى الحتقين-أم لم تقل ذلك » فالميع متفقون 
على أنه غير داخل نحت الكسب بنفسه . وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال . 
وهكذا سائر مايكون وصفا باطنا إذا اعتيرته وجدته على هذا السبيل . واذا كانت 
على هذا الثرتيب لم يصح التكليف بها أنفسها ؛ وإن جاء فى الظاهر مايظهر منه 
ذلاك مصروف الى غير ذلاك : مما يتقدمها » اوداع عنها ؛ أويقارتها 1 واينّه أعل 
0( 
+ المسألة الرابعة »د 
الأوصاف البى لاقدرة للا نسان على جايها ولا دفءيا بأقسها عا لى ضر ين : 
« أحدها » ما كان تتيحة عمل كالعا ! والحب فى حو قوله : «أحيا الله 


0 


أ 


اس 


ا النو ع 2 اشر كه (السألة لواف 


0 رد ا وي 7 تتيحة عمل اط اا 


ولحل والأناة الكتيوة يونا فى أي عبد القيس ؛ وما كان نحوها 

فألا ول ظاهر أن الجزاء يتعاق ما فى املد » من حيث كانت مسببات عن 
أساب مكتدبة . وقدمر فى كتاب الاحكام أن الجزاء ع بها وإن لم تدخل 
تحتقدرته ولاقصدها . وكذاث أيضاً يتماقا الحبوالينض » على ذلك الترتيب 

والثالى وعو ما كان مما فطرياأ ينظر فيه من حهتين : « إحداها » من حية 
ماشى محبو بة للشارع أو غير محبو بة له ! « والثانية ‏ من حية مايقم عايها ثواب 
وكا 

ع فأما النغار الأول »د فإن ظاهر النقل أن الحمب والبنض شالق ا 


عع سم 


لاثرى الى قوله عليه السلاة والسلام لاش عبدالقيس ون نيك حاتت 
5 لله : 2 والأناة » "لر ريل لور لحر لطيو ا اء 


وق “مدن 0 0 النحاغة والعى ا 0 وحاء : « إن 6 مح 
التاعة ولر عل قل َيه ع0 وق المديك + ««الاروام نود ندة فا 
)01 انظره مع ما ورد فى الحديث ( إنكم مجبنون ومبخلون ) بخاطب اسن 
وأسامةنزيد 

١)‏ عن ابن عباس رضىلقه غنهما أن رسول لق صل لله عليه وسم قاللاشج 
عبدالقين : ( (إنفيكخصلتين يحبهما الله ورسوله : الحم والا*ناة). رواه أبوداود 
والترمذى 

(*) بريد الاستدلال على أنها قطرية وعلى تعلق الحب والبغض بها . 5 تر 
ذلك في صليعه كله 

(4؛) ذ كره المناوىف كتابه المجمو ع الفائق عن الىيعلى بلفظ : (الجدنوالجرأة 
غرائز يضعها الله حيث ثا. ) . وفيه من قال عنه أبو زرعة : انه واه حدث عن 
أبن تلان يمنا كير 

(ه) قال الث شيخ الفتتى فى كتابه تذ كرة 5 ال موضوعات ( أن الله حبالماحة ولو 
اك امسق زر ل وج ٠‏ قاله الصاغانى ٠‏ وهو 
عند ابن عدى بلفظ : يازبير ان باب الرزق مفتوح من لدن العرش الى قرار بطن 





هل يتعلق امب والثوات» والبفض والعتاب بالأوصاف البلية ١١1‏ 





ارت نالف ب كراشتل" وهنا سن اتساب والتافض 
وهو غير مكتسب . وحاء فى الحديث : ا سق يما تحابين ف » ج02 


وقد عل حديث ألى هر يرة 0 0 م الآوىئ خير 0 إلى الله من 
د افيف .وف كل 0 1 0 أ يكون الرادبتوقشدة البدنا» 


وصللابة لعي والذعف خلاف ذلك . وحاء : « إن 7 يحب مالي الأخادق 


5 مهم 
آذه ّ 0 


وَيكرَهُ سفسَافب 6 ”" وجاء : « يطبم الؤّمن"' على كل" خَلق | إلا لميانة 
وَالكذب 30 ولا ار ل ا سرض 
!لدم والكراهية . ولذلاك كان ضد المجل محبوبا وهو الا ناة 

ولا يقال : إن الحب والبغض يتعلقان مما ينشأ عنهما من الا فعال 

لأن ذلك « أؤلاً » خروج عن الظاهر بغير دليل «وثانا » أنهما يصح 


ار رق اك عله عل قدر همته بازيير أن الله حب السماحة. واو بفاق 
تمرة ويحب الشجاعة ولو على قتل حبة ) وهو لا يصح أه 

01١‏ أخرجه "بخارى عن عالشة . واخرجه مسلم وأبو داود عن ألى هريرة 
(تيسي) 

() عامه: رز وللمتجالسينفى . وللمتزاورينف ؛ والمتباذلينف ) أخرجه مالك 
( تيسير ) 

)0١‏ تقدم (جوداص"8؟) 

0 بل لو حمل على ماهو الظاهر من قوة الارادة وصلابة العزيمة وهى خلق 

فطرى لكان الا'مر على ماير يد من تعلق الحب هذا الخلق الفطرى ا 

أن .دخل فيه شدة ابدن لظبور أنه فطرى , فت له به الاستدلال علىالامرين معا 
وليس من الضرورى أن يكون الدليل عليبيا حديثا واحدا 

١(ه)‏ رواه فى الجامعالصغير عن البداق وقال العزيزى رجاله ثقات ولفظه فيه 
انا الله تعالى حب معالى الامور وأه أشرافها ويكره سفسافها ) 

() تدم زجع صيه1) 

موافقات اج ١‏ -م م 








ان 0 اثالث نت بافة ونم الك نكم والكاماه 


تمتها الذوات . وهى أبعد عن الأفما ال من الصفات ؛ ومكتوله قال د نه 
15 و 6 () 
أ2 ىآ بقوم حب تخبوة ( األآية 2 را 2 لا عدا كب هه 5 0 7 


و«من ن الإيمان الحب فى الله د والتغض” فى الله «"( ولا وغ : ف هذه اأواضع 


أن يقل إن المراد حب الأفمال فط . فكذلك لايقال فى الصفات - إذا جه 
الحب اليها فى الظاهر - إن المراد الأفمال 
5 
وإذا بت هذا نع أن أن كلق المي والواطن سال كارله تعالى : 
ةلذ الجن بنوء نالل لأس طلم ). ( وكين كه 
اي اط )3 96 نْ الال ! إن ام الطلاق ان لسن أ ل 
اليه البح" 2 > الله 7 0 ذلك مَدَحَ ع ري كس . وإذاقلت: 
الم ره لبان » فهذا حب" وكراهة يتعلقان بذات موصوفة لجل 
ذلك الوصف ؛ محر قولهنعالى ( ولق 2 ؟ الحسنين 1 ( والل” ع + الها بور 
(إنَالله ححمة التو وابينة دمب كيين ) وى القرآنأيتا :( إناله لخب 
كل تال عور ) ( وال لاجمية الظالين ) ونى الحديث : « نَُ 50 عض 
الول السّمين » 0* فإذا الم والبغض مطلق فى الذوات والصفات والا فمال ‏ 
00 اخرجه فى الجامع المغير عن الترمذى والخا 5 . وقال العزيزى : حديث 
يح . ولفظه ( لما يفذوم به من لعمه ) 


6 لان معناه أن تحب الشيخص لاتحبه الا لاأجل الله لا لغرض دذوى ٠.‏ 
الم في تبلق بالتزالك 


(؟) روآه أبوداود ( تسير ) 

(4) دواآه فالجامع الصغير عن الطبرانى . قال العريزى قال المناوى : بل رواه. 
الخارى أيضا . قال العلقمى بجاننه علامة الصحة 

(0) ,( أن اله يبغض أهلالبدن الملحمينوالحبر السمين ) رواه البييق شين 
الاالو 010 اصبرع لواب داري مذ كاه 


هل يتعلق الحب والثواب » والبغض والمقاب . بالاأوماف المبلية ١١8‏ 


. - - 01 باس 0001 5 ءِ 01 
فتعلقهما مها تعاق بالماهية من حيثُ إها ذات أو صفة أو فعل 


ع وأما النغار الثالى #6 وهو أن يقال : هل يح أن تعلق بتاك الأأوم:ف 
ب وهى قير المقدورة للا نان اذا اتدف بها - الثواب والعقاب » أم لابح 1 

هذا يتدور فى ثلا ثة أوجه : «أحدهاء أن لا يتعلق بها ثواب ولاعتاب 
«والثاى» أن يتعلتا مما مها .« والثلث » أن يتعاق ما أحدها دون الآخر 

عإأما هذا الأخير #6 فيؤخذ النفلر فيهم نالنظر فىالو جين لأنه مركب منها 
عؤفأما الاول ##فيستدل عايه بوجهين 

(أحدها) أن الأوصاف الطبوع علا وما أشبهها لايكاف بإزالمباولا يحابم! 
شرع ؛ لاأنه سكليف با لا يطايىّ . وما لايكاف به لا ثاب عليه ولا يعاقب ؛ 
لأن الثواب والعقاب تتابع للتسكليف شرعاً .. فالاأوصاف المشار المها لا ثوابعامها 
لعتا 

(والثانى ) أن الثواب والمقاب على تلك الا وصاف إما أن يكون من <,ة 
ذواتها من حرث هى مفات 217 4 أومن جبة متعلقاتها . فإن كانالا وللزم فكل 
صفة منها أن تكون مثابأ علمها كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعاً » ومعاناً 
عليها أيشا كذاك ؛ لا نماوجب لاثىء وجب لثله . وعند ذلك مجتمع الذدان 
على الصفة الواحدة من جهة واحدة وذلك محال . وإن كان من حيث متعلقامها 
فالثواب والعقاب على التعلقات ‏ وهى الأأفعال والمروك ‏ لاعلا : فثبت أنها 
فىأتفسها لا ثاب علها ولا يعاق . وهو المطاوب 
مان آخرمنه ما بأتى : وعن التوراة بلفظ الحبر السمين : قال السخاوى وما علمته 
فى المرفوع . وقال فى موضع آخر منه أيضا فى آخر حديث عن ابن هاجه وغيره 
( وان الله لببغض الحبر السمين ) عن على موقوفا 

)0( هناك ثالث . وهو أنه لايتعاق ها من جبة كونها صفة فقط » ولا من جبة 

ماينشا عنها منالا”فعال والتروك فقط ء بل منجهة كونها صفة محجبوبة أومكروهة 
قلا اجتماع لاضدين عم نبت له فى مثل ( والله يحب امحستين ) وحيقئذ فلا تمهذا 
الدليل'. وسيأتى له فيه هلام من جهة أخرى 








١ ١‏ ا ا د مقاصدد وضع الشر ب بعةالتكليف ( الألةالرابعة) 


0 1776 بأمرين 
(أحدها) أن الأوصاف الذكورة قد ثبت تملق الحب والبغض با . وال 
والققن من أنه تال إنا أن برادسهنا نفس الانعام أو الانتقام » فيرجعان إل 
صفات الأفعالعل رأى من قال بذلك . و إما أن يراد مهما إرادة الا نعام والانتقام 
معان ديات ااذات ؛ لأن تقس الحب والبغض المفهومين فى كلام العرب 
حتيتة مخالان على اه تعالل . وهذا رأى طائفة أخرى . وعلى كلا الوجهين فالحب 
والبغض راجعان الى نفس الانعام أو الاتتقام ؛.وعما عين الثواب والعقاب ١١‏ 
فالأوصاف المذ كورة ذا يتعلق ما الثواب والعقاب . 

( والثائى ) أنا لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان الى الثواب والعقاب » 
فتعلقهما بالصفات إما أن؛تازم الثواب والعقاب »أو لا . فإناستلزم فهو الطلوب. 
وإن ل ستلزم فتملق الحب والبخض إما لإذات . وهو تحال ”"2 . وإما لأمر راجع 
الى انه تعالى . وهو محال ؛ لأن الله نى عن العالمين » تعالى أن يفتقر لغيره » 
أو يتكل بشىء » بلهوالنى على الا طلاق » وذوالكال بكلاعتبار . و إما لاعبد. 
وهو لحزاء ؛ إذ إذ لا يرجم للعبد الا ذلاك 


0 قد قال انالثو اب والعقاب أخص من الانعام والانتقام . لاأن الاأولين 
منظور فيبما الى الدار الاآخرة . أما الانعام وما معه فكي يكون فى الا خرة يكون 
فى الدنيا ٠‏ فقد يحمل فى هذه الموارد على الاحسان فى الدنبا والنوازل فيها ٠‏ فلايتم 
الدليل الا اذا انا عبن الثواب والانتقام .وقد عوفت مأقيه 

0( مق دللله:وفو أن مااوجب الثى .وجب تلم الا أنه ببق اكلام فى 
قرله ( لاذات ) هلذات الصفة فُكون عين "شق الترديد السالف . أو ل 
ذى الصفة فأتى فيه نظير الدليل المقتضى للاستحالة . الا أنه اذا كان الغرض هذا 
الاأخير يقال: وهل الذات غيرالعيد الذى سيقول فيه ( وإما للعبد ) ؟ فيجاب بأن 
الع الذات المنصفة بصفة محبوبة أومبغضة . فلا تأتى الاستحالة المشار المبا سابما. 
الآأه عش ننه هو الاحتال الثالث الذى تركه سابقاً ونهنا عليه 





هل تعاق ا والتواب ؛ والنغض والعقاب » باذ وضافت ا ١‏ 


ا_اسسسسسسمة 
ند ماس لس لل ل ل لس لمم سق 


( وأمر الث ) ٠”‏ » وهوأن لوس أ عبرة أ مكروهة من جية مقن 
وهو الأفمال » فلا خاو أن يكون المزاء على تاك الأأفعال مع الصفاتمثل” الجزاء 
عليها بدون ثلاك الصفات » أؤْلا ٠‏ فإ نكن المزاء متفاوتا ققد صار لاصفات قسط 
1 المزاء . وهوالطلوب . و إنكان متساويًا إزم أن يكون فءل أشج عبدالقيس 
حينصاحبه الحم وال سناو لفملمنلم يتصفيهما و! إن0 استو يا فىالفعل. 
لاا لزم عليه من أن ميكون المحبوب عند اله اويأ لمالييس 
بمحبوب: . واستقراء الشريعة يدل على خلاف ذلك . وأيضا يلزم أن يكون ماهو 
محبوب ليس بمحبوب 27 ؛ وبالمكس . وهو حال . فثبت أن لاوصف حلا 
من الثواب أو العقاب ء و إذا ثبت أ ن له حظلًاً مامن المزاء نبت مطلق الحزاء . 
فالاأوصاف الطبوع عليها وما أشهها محارّى علبها . وذلك ما أردنا 

ا من الأدلة على أنه لا..ب عيها مشكل : | 

) أما الأول ) فان الثواب والعدذب مه مء التتكايف لايتلازمان ؛ فقد يكون 
الثواب والعقاب على غير التي اكت ينولد كاوق الككيف وذ واس 
وتان الا را اسان انزة بالانسان اخطراراً ”!2 عل مها أو 1 يعم . 

() إبما عله ليلا ثانا مسقلا . ولم ببنه على مبنى الدلياين قبله لاأنه يما 

000 تماق المب والخض بنفس الصفات : أما فى هذا لعاهما متعاقين توابع 
هنو السقافيو وا افق الا'فال. ولذا غير الاتسلوب ول يقلىمن أول الا 
( شلانه أمور ) 


(م) الواو للحال وبت: 
(؟) 75 أ هذا اللزوه ا ا ن الا ادكام 
اس عدون للدي 


(:) إنك إذا قرأت آيات الكداب عدي . وجدت 0 الثنا, والوعد بالثوابه 
فى موا ضع الاتادى, أعاا هر عا لصبرو السام لله والرضى . فلك تنيع الآ بات. 
الكنه رتؤسورةالةرة دو الغ نه العلكة توالا ا لباو غير هأ .وكذا الا "حاديث. 


م إذا أحب الله وف يتلا م من ركم فك الرذضى ودن ٠‏ مخط فله السخط ) 


د 











لمم ا ا ا ان 








ال ا ع ن أفعر” 5 اق نه حاء م أنالصادة لا 0 0 ربعن 


إلى لسرب سر 0زم 


4 0 لك ا ل ددا ل اها السئة شول كم أ ء صلاتةه 6 إذا استككلت 


ا م 


1 هه 


أركامه! وشروطاه! . ولاخلاف أإضأ فى وجوب الصلاة على كل مم ؛ عدلاً كان 
او قانكًا. و واذأ 1 شار “رما لا العمح هذا الدليل 
( وأما الثتى ) فقد اعترضه الدليل الثالث الدال علىالمزاء . فتوله إن الإزاء 


وقدعا العما ل أوالترك ! إن اراد به جردا 17 6 دون الوصف ؛ ققد بنت بطلايه. 


ءٍِ 


وان اراد به مه أقتران الوميف ققد صار لأوصسف 5 فى الثواب أوالعقاب . وذلاك 


دلس 0 ع داحة المزاء عاية لاعلى نقيه 

واماعو انوت الأو أن عرض على 0 

04 الأول ) فته اذا حا را معى المحب والبغض إلى اب وااعقاب‎ 0١ 
م ان تعلقأ 5 هو غير متدور وهو العصفات والآ وأت الخوارة ف علمها‎ 

زوأما الثقى ) فإن العسية غير منئحصرة © إذ من الحائز أن يتملتا 00 
راجع للعند غير الثواب أو العقاب 5 وذلك كونه انف عا هو حسن أو قبيح ف 

١ : 3-0‏ 3 
( وأما الثالث ) فان الأفمال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على 


ع نكن و التقسان . فنحن نستدل بكال الصنعة على كال الصانع 


5200 ت المصائب والنوازل هى المثاب عليها : بل هو ماشار باق لعقها من 
الصير والرضا . ولااشك أنذاكمتدور لمكاف ومطلوب منه «فلا يتم له ما أراده 
ننا. و به يدل أيضا ماىقوله ( عل ما أ ولم بعلم ) فانه إذالم يعم لايتأتى منه الصير 
ألزضا القن كرن 0000 تنسب لهذا الكلام قريب 
(١‏ روآه مسَلم 
) تقدم ود أ الس الثواب والعقاب وبين أن يكون المثاب عليه 
عليه بل ولام مناوما 
أى فيلزم من زيادة قوة الصفة زيادة فى الفعل حسنا وقبحا , فلا يتأتى. 
فى الصفات مع تساوى الا“فعال . حتى يصح الدليل الثالك 


لا الاين" أوجه الثقة أديمة الأول اا 





ال 5 شيناك. وعنة داف تمن الثواب بالا قال و يكو التذاوت ت 
فالحاصل أن النثار يتداذ به الطرقان : وحمل تحقيقه كن أوسع من هذا 


ولا حاجة اليه فى هذا الموضع ٠‏ و بالله التوفيق 


ب 


7# المألة الخاسة 01 


تقدم الكلام على التكليف با لايدخل نحت مقدور المكاف . وى 0 
فما يدخل نحت مقدوره » لكنه شاق عليه . فيذا موضعه . فا نه لا يلزم إذا عله 
من قعيك الشارع نى لتك 5 عا لإيطاق ( ان تعر ملك ىُْ 0 1 


00 ق الس رائع 35 ول الشكيف شاد وم شت فأ 


الثاق . وإذللك نبت 
التكليف ع لابطاق . وكا فذن التكيف م الأبطاق قد منعه جاعة عقلاء » 
باكر الدادية الأقيية ‏ رشروك ابا افذايك. مايه قاد 
التتظيف عا يثق . فاذا كن كذات فا بدءن النفلر فى ذات بالأسبة الى 
هذه الشر بعة الفاضاة 

لحكل طرق نه اروم قار 
اللغة مرك قرلك تى عل ” الذىء 00 ومشنة إذا السك . ومندقوله تعاى : 
(لمتكُونوا بالغيه إلا بش لسر) والتق + ىالل ايا 
النى إذا أخلذ مطاقاً من غير نظر الى الرضم العربى اقتش ىأريمة أوحه "د لاادية : 

5 أحدها 4 إن بكرن عام فى مقدوره:.ه وشتره . فتلكافا مذ ملق 

(م) لوقتال بدليل أنه ديت اح لك كان آناي . أت محيث انه لابلازه ان الحايات 

بالمشاق والتكليف با لايطاق اثاتنا د" اللو اود اك اوه 000 
الااأن يقال : انه لما كاز ر'جما !:. الشرافه ".. عد ل يا مر ا 
بل بصورة !-ذ: .شط حى 2 نه مفر ج .ل الدعوى و ال الغا دليلا ل 
من نظر علياء هذه اله. عه 








العلك النوعالثثاث الث مقاصد وشم الشر بمة اكليف ( السألة لاس | . 


إسى مشلة 0 من ديت ل كان لان الانان 0 بحمله موقم ف عناء ولعسه. 
لا يحدى ؛ كانمد إذا تكاف القيام » والانسان إذا نكاف الطيران فى المواء» وما 
أشبه ذلك . لخين اجتمع مع المتدور عليه الثاق الجل إذا تحمل فى نفس المشقة 
سعى العمل شاقا ؛ والتمب فى كاف له مشقة 

3 و والثالى د أن .يكون خام بالقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد فى 
الأعمال العادية » نحيث السو على النفوس ى تصرفها » وقاقها فى القيام عا قبه. 
تناك المشقة 

إلا أن هذا الوجه على 

(أحدها) أن تكون المثقة مختصة بأعيان الأفمال الكلف بهاء بحيث 
لو وقست مرة واحدة لأوحدت فبها وهذا هو الموضم الذى وضعت له الرخص 
المشهورة فى امسلاح الفقهاء » كالصوم فى المرض والسفر » والاء عام فى السفر» وما 
أشه ذلك 

(والثا ) أن لا تكون مختمة » وإسكن إذا نظر إل ىكليات الأعمال 
والدوام عايها سارت شاقة » ولمقت المشقة العامل بها . ويوجد هذا فى النوافل 
وحدها إذا تحمل الانان منها فوق ما يحتمليعلى وجه ما » إلا أنه فى الدوام يتعبه» 
0 انس بدببه ميحدل ا لمر 0 الرعاايه 0 
يي اسل وأا ع ارصال لراك ب اي 
الأعمتال مَا تطيقون فإِن الله آن َمل حى توا 2١7»‏ وقوله «القصد القصد 
َلوا”؟" والأخبارهنا كثيرة » وللتنبيه عليهاموضم آخر . فهذه مشقة نا شئقمن 
2 ل ٠‏ وفى الغيرب الاول نالشنة من امرجزف 

0 تقدم زج وص عوم) 
(؟) جزء من حديث رواه البخارى بلفظ : ( والقصد تبلغوا ) 





(للالة السادسة اذاو اكه كارح عو لاد 0 كال ول ١١‏ 


داونة جم يدها مسد ايد سكي ليه ٠‏ لانت اساسا سح 


رت الثالث 6 0 إخاضيا الور له ؛ ولس فيه ه ارق 
تم بالتفس خروج عن المعتادق العا ال العادية 3 ولكن لس التكليف به زيادة 
على ماحجرت به العادات قبل التكليف » شاق على النفس ؛ وإذلك أطلق عليه 
لفظا « التكليف » وهو ف اللغة يقتذى معنى المدقة ؛ لأن العرب تقول : ه كلفته 
تكليفا » اذا حملتهأمرا شق عليه وأمرنه به ٠‏ وه تكافت الثى ٠‏ إذا نحملته على 
مدقة. وحلتالثىء نكافته إذا ل تطقه الا نكافا . قال هذا لسع مسقة بوذا 
الاعتبار ؟ لأنه إلقاء بالمقاليد » ودول فى أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا 

+( والرابم » أن يكون اين عما قبله ؟ فإن التكليف إخراج 
لكلف عن هوى نفسه . وتخالفة الهوى شاقة على صاحب الموى معالقا » وييلحق 
الانان لسبمها لعب وعناء . وذلاك معأوم ف العادات الحارية ىُْ املق 

فبذه خمسة أوجه منحيثُ النظر الى الثّقة فىنفسها ؛ انتظلمت فى أربعة 57) 

3# فأما الأول 4# ققلك لضن قَّ الأصول 3 وتقادم ما يتعلق 4 

وأما الثانى 46 ومى : 


+( المسألة السادسة ‏ 


فإن الشارع ل يتعدالى التسكايف بالشاق والارعنات فيه . والدليل عليذلك 
أمور : 
0 


ده النسوص الدالة على ذلك ؛ كقوله تعالى : ( ويشم عنهم 
إصرّهم والا عا 5 الى كانت عليهم ) وقوله : (رينا ولا تحمل" عليئا إصرا م 


ا 0 ا راع 
وهو بخالف قرله فى الثالث ( ليس فيه من التأثير فنعب النفس خرو ج عنالمعتاد) 


احري النو ع الثالت مقامد ا إلعه ال (اسألةالسادسة) 





مله عل الذين موقبلا ) الكية 0و 7 :| دان 2-0 
وجاء:( لالح لذ تنا إلا ؤستها ) ( ميد له ربك الب ولا ريد 
مث ال اللسثر ) ( وما جَملَ علب و فى الدين من حرج ) ُ د أ أن ع 
عنكم وخلق الا نات “نميا ) (ماير ريد للا ليجل عَلكم إن حرم 
1 لو بريد ليطي ؟ )الا نه ١‏ 1 5 اعت لي م 
لاون خونخن الاق نا مالم 00 0" : (مالم 
0 50 
يكن إثما ) لأن تراك لثم لمت فيه بن حيبت كأن خزو رلا إلى اشباه 
ذلاك مما فى هذا المعبى . واوكان قاصدا للميّقة لما كان مر يدا لليسر ولا للتخفيف » 
ولكان مر يدا لاحرج والعسر . وذلك باط 


ع( والثانى 6 ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص »© وهو أمر مقطو وع ةع 
وماعم مندين الامة ضرورة ؛ كرخص القصر ؛ والفطر» ولمع » وتناول الحرمات 
فى الاضطرار . فإن هذا مط يدل قطعا على مطلق رفم الجر ج والشقة . وكذاك 
ما جاء من النهى عن التعمق والتكاف والتسبب و فى الاتقطاع عندوام الأعمال 
ولو كان الشارع قاصدا للمثقة فى التتكليف م كان ثم لون 7 عونت 


رامت 0 0 وقوعه وجودا بى التكليف » وهو يدل 


60 هو نمام الدليل . لاأن الا 0 بذلك . والحديث فه الاجاية 

(9) روآه مسلم 

زم) الدليل فى صدر الا ية » وكذا فيا بعد الاستدراك . فلذا قال الا ية) 
(4) مامه ا 0 قال 
العزيزى حديث حمن لغيره ‏ وخرجه العراق عن احمد 

() تقدم رج رص عومر) 

(1) هذا لابخص ترك الاثمء بل يحرى فى كل ترك .لما فيه من الحيثية 
المذ كووة . و بالجلة فقوله ( وابماغال الح ) غير ظاهر 

(0) أىف الشرب:الا'ول ٠‏ وقوله ر ولا تخقيف ) أى فى الضرب الثانى 


له الثالث مقاصد وضمالشر يعةلاتكليف (الأسألة لان ) ١‏ 


عر عدم قصدالشارع اليه .و07 )ل وكانواقها 0 ل فالشر بة النناقض والاختلاف: 
وذاك مننى عما ؟ فاته إذا كان وضع الشربعة على قد الأعنات والسمة » وقد 
"بت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير» كان الهم بيمهما تناقضا واختلا 
وى متزهة عن ذلاك 

وأما الثالث 16 وهى : 

ع المسآلة السابعة ‏ 

فإنه لا ينازع اث الشارع قاصد التتكليف بما يلزم في هكلفة ومثقة ماء 
ولكن لاتسدئ قالعادة المنشرة مثقة , #الايديئ فى النادة مثقة ظلب الماش 
التحرف وسائر الصناام لأنه ممكن معتاد لايقطع ما فيه من السكلفة عن العمل 
ل القالى النقاف ها آمل الول واريات الناذات بهد ون المنقطع عنه كلان » 
ويذمونه بذك . فكذلاك العتاد فى التكاليف 

والى هذا المعى ٠‏ يلاج الفرق بان المشقة الى لا تعد مثقة عادة 6 والبى تعد 

مدقة . وهو آل إن 50 ل يؤدى الدوام عليه | لاقع لطر عن لعضه ) 
لى وقوع خلال فى صاحبه : فى نفسه 1 " اوردق 1 حواله » فالشقة هنا 
خارحة عن العتاد . و ين فنها ثى من ذلك فى الغالب فلا يعد فى العادة 
مثقة . و إن معي تكافة . فأحوال الانسان كلها كلفة فى هذه الدار » فى أ كله 
وشر به وسائر تصرفاته : ولكن جعل له قدرة عليها محيث تكون ثلاث التصرفات 


عت نبنه أ أذ رقي ماقي التقرفات فكذ اك الشكاليت»: فل 


وا 


8 
ا 3-4 


2300 . 0 ل . 5 
اد 5-5 رهنا 5 تون التكف الثابت على العياد من المسقة المعتادة إيضا 


ليس 3 القلاتب لاشارعم من حهة تمس الدقة 0 بل من 1 ديك م فُْ ذلك من 


)01 فى المقيقة هو دلا ل رابع . فلو قا! ل والرابع اك لكان أظهر 








كين ات ماس وتم الدزية اتيف 11 


سالك العائدة على الكاف . والدليل على ذلك ماتقده ١‏ فى السألة قبل هذا 
فإن قيل : ما تقدم لايدل على عدم القصد الى المدقة ف التتكليف ؛ لأ وحه : 
00 أحدها ؛ # أن نفس تسميته تكليفا بشعر بذلاك ؛؟ إذ حقيقته ف اللغة طلب 
نافة عانق يوق للخق: فقول انا قال .+( للا ' يكلف ان فا اإلآ ومعا) 
معتاه لا يطايه يما يش عايه نقد لا يقدر عابها ٠‏ وإعا يطليد ما تقس له قدرته 
عاوة نقد اق المكاءت خا اهوققة تند الا مز والنبى يتازم بلا بد طلب 
الشقة » والطلب' إنها تماق بالفعل من حيث هو مشقة » لنسمية الشرء له تكليفا . 
09 رط وا نا العو ل" توه [ وا" عليكم فىالدين 


ف 2 مرج ) وأشباهه 
والثانى » أن الشار عَ عام عا كاف بد وعا يلزه عه » ومعاوم 0 


العنق بين الثقة. فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك ٠‏ فاذاً يازم أن 


)١(‏ ماتهدم فى المسألة كانت اله دلة فيه على عدم قصد المثقة الخارجة عن 
المعتاد . وهى مافيها الرخص وما طلبفيها التخفيف . أما هنا فالمشقة هى المعتادة. 
وإذاكان الموضوع مختلفا فالادلة لا"حدهما لايازم أن تكون أدلة للاآخر وإن 
اتحدا فى عنوان المشقة. فعليك بتتبعبا تجد أن بعض الا بات يصلم ديلا . وكذا 
الدليل الا“خير الذى يؤخذ من قوله ( ولوكان الح ) فأله َو خيْلٌمته: أنه لالقضد 
الثشقة لكونها مشقة مطلقا كانت من القسم الثااى أو الثالك .ثلا يارم التناقض 
مع قصده الرفق والتيسير. ولك ن سأ فى المسألة الحادية عشرة أنه يا لابقصد 

حصول المشقة المعتادة كذلك لانقصد رفعها . وهو لاد يوافق هذ[ الدليل الا خخير 
بالطريق الذى قررناه فلا يبق الا بعض الا يات 

(؟) أىفهذا أحد الا"دلة المتقدمةالتى قلتانها تحرىهنا_لايدل .لا نهجمول 
عل مشفة وحر ج غير موضوع الدعوى هنا . الا أنه لم يذ كر بقية الايات لما 
عرفت من أن مثل ( يريد اله بكم اليس » تدل على دعواه هنا فى قوله ( واذا 
تقرر هذا ال ) وبضميمة أنه يكون متناقضا لو قصد المشقة مطلقا ولو معتادة 
غل ها عدم 





الثالثالمتقةالا الا 1 مقن التكليف ولامقصودةمنه 8 ا 


لالس سس سس يسان سسا ا 


0 الشارع طالبا للممّقة » بناه على أن القاصد الى السبب عالاً بها يتسب عنه 
امد لسبب . وقد مر تقر يرهذهالمسألة فى كتاب الا أحكامه فاقتذى أن الشارع 
:قاصد للمشقة هنا 

ع( والثالث* أن المثقة فى الة مثاب علمها إذا لحقتفى | أثناء الشكليف » 
9 تلم الاريين ويا اكيت ؛ كقوله تعالى : ( ذلك مم لا 0006 
ولا نت لاعس فى سيل 01 ) :الى آخر الآية » وقوله: (والذين سجاعداوا 
فينا اينهم سُبِلتَا ) وماجاء فى دكار الخطا الى المساجد وأن أعظَتهم أجراً 
أبعدم دارآ» وما جاء فى « إسباغ الوضوء على المكاره » وقد نبه على ذلاك أيضاً 
قوله تعالى : ( (كْتب عليك' الزتال” وهوكرة لكي 20 00 شيع 
وهو خير حير لك ) الآية : ع ال 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأْوَلم بأن لم لمن ) وأشباه ذلك . 

فإذا كانت الثقات" ‏ منحيث هىمشقات” ‏ مثاب علمرازيادة علىمعتاد 
التكليف » دل على أنها مقصودة له . و إلا فاولم يقصدهالم يقم عليها ثواب . 
2 الأمور الى لم يكلف بها ذا وقعها المكلف باختياره » حسيا هو مذ كور فى 
المباح فى كتاب الأحكام . فد لهذا كله علىقصد الشارع لطلبالمثقة بالتكليف. 
وهر الطاوث 


ا 2 
+ فالمواب عن الأول 6 أن التكايف إذا وجه على المكلف يمكن القصد 
فيه على وحهين : ( أحدهما ) أن يقصد إليه من جهة ماهو مثقة » ( والثالى ) 
أن يقصدإليه من جهة ما هو مصلحة وخير” للمكاف عاجلا وآجلا » ( فأما الثالى ) 
فلاشك فى أنه مقصود الشارع بالعمل . والشريعة كلها ناطقة بذلك »كم 
تقدم أول هذاالكتاب . ( وأما الأول ) فلا نسم أنه قصد ذلك . والقصدّان 
لابازم اجماعهما ؛ فإن الطبيب يقصدك بسى الدواء ار البشع » والاريلام بفصد 








الثالت متأصدوضم ف (السألقالا 
7 انوع الغلا او شر يع ةلتك , بعة) 


المرفق فقطا ام الأعضا. 007 5 تفع الرريش له إبلامد» و إن كان على - عا من 
جوأ ااه 3 تفكذاك يتصورة ف فحيك الشارع الى معال الخلى بالتكلرف 0 
ال ا اه . والاجاع علىأن الشارع قعت المكلت الصالم على ال+إة. 
الأرام فى .ده للمشقة . و تا معى تنكايفا باعتبار ما يلزمه ؛ على عادة العرب فى 
كسمية الى 3 3 إبلزمة و 8 وإن كان فى الأسته! يأل غير معقصود 62 حسيا 07 مف 
ٍِ الامتقاق » من غير أن يكون ذلك ازا بل على حقيفة 4 الوضع اللغوى 57 

والمواب عن الثانى »أن الع بوقوع امنيب عن أأسيب- وإن بت أنه 
يقوم' "' مقام القصد إليه فى حق المكاف - فا بما هو جار جرى القصد من بعض 
أأوحوه م أعنى 8 الأحكام الشرعية دن دية 7 هو بالتسيبب منعت على الخجاة 04 لا 
من حية م هو قاصد لامفسدة الواقعة 0 اذ قد فرضئاه 0 قصد إلا متفعة نفسة م3 إذا 
كن عار قاديد شيو الالوب هنا فُْ م6 ف الشارع 0 إذ هو قاميك تقس اأماحة 
لامايازم فى طر يا من بعض المفاسد . وقد 00 تقر بر “فى كتاب الا حكام 5 
فسان قله ف ف الاك بعد هذا إن شاء الله 

وأيضا لوازم من قصد الشارع الى التكليف عا يازم عنه مفسدة فى طريق. 
الصلحة ؛ قصداه الى إيقاع الفسدة شرعا 0 نم بعللان ما تقدم البرهان على صحته 
من وضع المريعة للمصال لا للمفاسد فلم فى خصوص مسالتنا أن يكون قاصداً 


8 الف مرطويع لوطه أرلاء جو بلقا مواق لان ا 
قرينة ٠‏ فكون حقيقة لابجازا 

(١‏ أى فقد يكون عالما بالمسبب ولا بقصده ؛ وأما يقصد نفع نفسه فقفطل 
بقطع النظر عن كونه يارمه التعدى عل الغير بمفسدة تلحقه 7 تلحقه ؛ ولكن الشار ع فى هذه 
الحالة يحعله كانه قاصد له , ويلرمه نتيجة التعدى عل الغير . وم بم علمه بوقوح 
المسبب مقام القصداله. فالشارع هنا أيضا وان كان عالما ا الى تكون فى 





الثالت» لثالثلةاراادهعن المعتاد. وهى غير مانعةمن التكايف ولامقصودةمته نهنا 


إرمسه(١)‏ رمه 8 
أرقم المسقة وإيماعيا معأ ٠‏ وهو غال بطل عقا ومدها 


للم ب ل ل م م م 2 سس لس ا 


وام الأخرا براح موي لله را جر ريض ما نيه وإن 
كان يلزه منه إداية المرريغن لان الكمود إعا هو المصلحة الى فى أعتم وأشدق 

المراعاة عن مفسدة الايذاء 3 وتيت الدز 2 . وهذا شآن الم بعة أبد! .فاذا 
كان التكليف على وحه فلابد منه و إن أدى إلى مثقة , لآن القصود اأصاحة. 
فالشكليف أبداً جار على هذا المبيع . قتد عل هن الشاره بع أن الثقة ينهى عنها » 
فإذا 1 ع تأزم عنة قٍ يقصدها . إذ 8 قاصدأً ما ل ' نهى عنبا . ومن 4نا 
لاييسمى ما يلزم عن الأعمال العاديات شف عادة 

وتخصياه أن التكليف بالعتادات وما هو من حنسما لا مشقة فيه كا تقدم » 
فار عد اقيق لا بس نقنة ‏ الفادقن أن يكون الم بوقوعها يستلزم 
طليها أو التتعد إليها 

عل واجواب عن الثالث ‏ أن الثواب حاصل من حي كانت المثقة لايد هن 
وقوعها لزوماً عن جرد التكليف . وما حصل العمل المكاف به . ومن هذه 
المية يسح أن تكون كالقصودة » لا أنها مقصودة مطاقاً » قرتب الشارع فى 
مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المكاف به . ولا يدل هذا غلى أن النصب 
مطلوب أصلا . و يؤيد هذا أن الثواب محصل إسبب الثقات وإن تسيب عن 
عن العمل المطلوب » كا يؤجر (" الا نسان ويكفر عنه من سيا نه بسبب مارلحقه 
من العام والثقات ؛ 5 دل علي قوله عليه السلاة والسلام : ( ما يصيب 


5-5 لاست ١‏ الوسمسسمانت 





5 3 أدلة قصده التخفيف واليسر ونحو ذلك . وقوله ( وإيقاعها ) أى 
بمقتضى هذا الاعتراض الثانى 

)0 التكفير صر يم الحديث . لكن من أبن الاأجر عل ىبحرد مايلحقه دون 
عمل له كالصير ؟ 


8 النوع الثثلت مقاصد وضعالشر يع ةلاتكليف (المسألةالسابعة) 


7 2 9 000 0 5 ع 3 
لوقن دن وصبا ولا تعب ولا 3 ولا درن حى الشوكة إيشاكها إلا 
كثر الله به من سيثا نه )''' وما أشبه ذلك ٠‏ 

وك فالمبام إذا عل يفا عنه مذوع لا يكون الم بذلاك [القصدالى نفس 
المنوع . وكذلك يتفق على منم القصد الى نفس الممنوع اللازم عن الباح ) 
ومحتلدونإذا ل «مصد إليه وهو عام به 00 تقر يرهانشاءالّتمالى 

فهل 

ويترنب على هذا أصل آخر: 

وهو أن 1لكقة نس تلكا أن تضيها فى التكليف نظراً الى عظم عرفا 
وله أن يقصد العمل الذى يعظم أجره لعفلم مشقته من حيث هو عمل 

أما هذا الثاني فلا نه شأن التكليف فى العم ل كله ؛ لأنه ها يقصد نفس 
العمل الترتب عليه الأجر ٠‏ وذلك هو قصد الشارع بوضم التكليف به » وماجاء 
فى هذا الحديث تعقب على الس عز الدينين عبدالسلامحيث قال : ظنبعض ا جهلة 
نَ المصاب فاجو وهو خطأصر بح ٠‏ فان الثوابوالعقاب اما دو بالكسب 2 
.المصائب ليست منه ؛ بل الا“جر على الصير والرضا. ووجهالتعقب أنالا حاديث 
صريحة فى ثيوت الاأجر بمجرد حصول المصبة . أما الصبر والرضافقدر زائد يمكن 
أن يثاب علا زيادة على ثواب المصيية . قال القرافى : المصائب كفارات جزماً 
سواء اقترن بها الرضا أم لا . لكن اناقترن با عفلم التكفير , وإلا قل . قالالقراق 
والتحقيق أن المصية كفارة لذنببوازمبا . و بالرضا يؤجرعل ذلك . اننهى كلام اءن 


0 
أقول ولعل هذا التحقيق فى كلام القرافى جمع بين القولين . فالتكفير غيرالثواب 
والجزاء » فلامانم أنيكون لافى مقابلةجملمن المكاف. أماالاجر والثوابةالمعقول 
ومغزى الا يات القوآنية أنه متعلق بالصير والرضاوالتسلم . وهذا التحقيق لايناق 
كلام العزء لاأنه لايق التكفير و إنما نى الاجر . وهو وجيه 











(فسل ) ويفبى عليه أن 1 للمكاف سد العمل الثاق لأشدااب» لله 


وأما! لأول فإن الأعمال بالنيات 2 5 معتدرة فى 3 قرم فأت » 06 أر 
فى موضعه ان شاء الله ؛ فلا إصلح منها إلا ما وافق قد الشارع » فاذا كان قمد. 
لك 007 | دقة ققد خالف قصدالةا امن كت إن إن الشارعلايقصد لتك 5-3 
ن المدقة » وكل قصد مخالف قصد الشارع باطل . فالتصد الى الشقة باط 
فوو 3 قبيل ما ينهى عنه . و٠أ‏ ينهي عند لا تواب فيه » بل فبدالا د 
ارثفه أل نه | أل وعللاف الأخر شيد الر رام ل “للقة 
رقع نهى عنه الى درحة التحريم . قطا. حر بعد الدخول ؤ, الث 
لاضن 
ندل حلت فى الصسحييح من حديثُ جابر'"2 قال : حلت البقاع 
ول المبتحد » فاراج يدم سامة أن يناوا الى قرب المسجد 5 فبلغ ذلك زسنول 0 
3 5 5 7 0 1 
لى الله عليه وسل » فقال لطم : ( إنه بلنى انم تر يدون أن تنتقاوا الى قر بر 
ال عد » قالوا : نعم يارول الله قد أردنا ذلك . ققال : « بى ساة ! ديار 5 
اتكتب ارك در 5 تكتب ا آثار 5 !»وق رواية فقالوا ما كان ير | 
[ كد عالقا او زوالة خو مها "فلك انك باز ناقالية 0 
غأردةا أن مط اوتنا اققريع صق النل ع نيانا رسول امسلل اله عليه وس 
ا : 
فقال «١‏ إن كم كل خطوة درحة «0 0 
وفى رقائق ابن المبارك عن ألى موسى الأشعرى أنه كان فى سفيئة فى البعر 
مرفوع شراعها فا رجل يقول : « يا أهل السغينة قفوا » سبع مرار . فقلنا : أ 
ترى على أى حال حن ؟ م قالفى السابعة رتاه اننا امهل نه دين 
ع لله نفسة فى اقم من أيام الدنيا شديد المركان حا على ات أن يردي يوم 
القيامة » فكان أبو 00 داع الوم العمعاتى التُديد الر فبصومه . 
)0 الحديث برواياته اثلاث أخرجه سل 
6 وفى صيح البخارى أيضاً ( أعظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدم فأبعدم 


عنتى) أه تسير 
المواققات ‏ ج١٠‏ م 4 


0 النو او لكات معاي وت انارو اكاك لبا لاما اي 


وال 5008 على أن قمد الكاف الى التشديد على قسه 
فى العيادة وسائر ااتشكاليف صتحييح مثاب عليه ؛ فإن أولئك الذيين احبوا الاثتقال 
أمرم عايه العملا ولام عونا ل عفلم الأجر بك 17 ة المطا ٠»‏ فكانوا 
000 عاواال العمل ادها سيل توالا + تعس 5 
وعد على ذلك 8 ل جاه ينهم عن ذلك إرشاداً الى كثرة الأجر 

وتأمّل أحوال أصبعاب الا حوال من الا ولياء قرم رك موا فى التعبد الى 
رهم أعلى ماباخته لهم » كان منأسهم الأخذ امال #اوترلة الرشمن 
جلة . فبذا كله دليل على خلاف ما تقدم افع اي 0 0 1 
كعب قال : كان رجل من الآ نصار يبته أقصى بيت ف المديئة » فكان لاضمطئه. 
العلاة مع رسول الله سلى عدر اتويات 116 : يافلان لوأنك 
اشتريت حما, شك من الرمضاء ويفيك من هوام الأرض ! فقال : أم والله 
ما اح او مططتب يديت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ملت به حتى 
أنتنى الله صلى الهعليفوسط فأخيرته » قال فدعاهفقال له مثل ذلك » وذ كرأنه 

٠. 000‏ فتَاا ل #النبي صلىالله عليه وسلم : ( إن نلك ما احتحت ) 

ب أن قول : 

0 ) إن هذه أخبار آحاد فى قضية واحدة 5" » لا ينتظم منها استقراء. 
فطمى . والظنيات لا تعارض القطعيات . فان ما نحن فيه من قبيل القطعيات 

(وانا ) إن هذه الأحاديث لا دليل فهها على قصد قسالدقة . فالحديث 
ال ول قد جاء فى البخارىما يفسره عفا نه زاد فيه : ( ذكرة أن عر الفية قبل 


5 كنيز 000 
)) هى البعد عن المسجد والمشقة فى التردد [ليه من المسا كن البعيدة . وهذه. 
الام ى أثتى وردت فيا أحاديث إل عاد . أما ما بق من نقل ان. 


(قصل 2 عله يه أالتكاف قد العمل الاق تالت هل 


حك العا عاو ار 0 حرأ سم عا ) ٠‏ وقد روى ع نمالاثك 597 7 وذ 
ل الى اأدينة » وقيل | له عند نزوله العة. ى: م8 1 تنزل العقيق ؟ 
ف به 8 أعلاة ان المسعدد : قال 4 بلغنى 0 3 فى صلى 5 عليه وم كان يه 
ةا ل وَأ بعس الانصارار زادوا النهاة منه الى قرب المسحد » فقال له النى 
صل الله عليه وس : ( أما تحتسبون حَما! 0 فقد فهم مالاك أن قوله ( الا 
00 له عية إدغان الشلة» ولسكن د ل 0 


المنتعل عنه 
وأما حديث ابن المبارك فا نه جبحة 0 0 المتحالى إذا فيح سئده عنه . 
يدلكلا مايالا عار بأن عظم ال ت أن عغلءمت مشْقة العيادة عليد» 


)١(‏ ان كان اللقى قوسا كن نابل فلا مانع أن يكون المحل فضيلة 
يشسرها التديث بشوله ( وكره أن لفوق المدينة ) فكان موضع رباط ياب الل . 
على قصد وجوده فيه هن هذه الوجبة ؛ ل ما 
الحديث لتفسيره .وإن كانت مسا كنهم فى غير العقيق وأن مالكا انما يتكلم عن 
أنصار غيرم , وحادثة غير حادئتهم » فالا" مر ظاهر . وسازل تزيدك بانا 

)١(‏ الذى فى البخارى ( يابنى سللة ألا تحسبون أثارم !) وف رواية أخرى 
له ( ألا تحنسبون آ ارم ٠‏ ) ثم قال قالمجاهد : خطاهم ١‏ ثارم أن يمشوا فالا رض 
1 ظ 

م( كا وردق اللخارى وأنى داود عن تمر قال معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو بوأدى العقيق 0 أتانى آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى 
وقل :عمرة وحجة ء وأخرج أبوداود عن مالك قال لايشغى لا“حد أن بجاوز 
المعرس اذا قفل الى المدينة حى يصلى ركنين أو ما داله . وهو عل مسافة ستة 
أميال من المدينة . و يؤخذ من حديث الترمذى : ( كانت بنو سلمةناحية المدينة) 
ومن كون العقيق على ستة أميال من المدينة أن العقيق غير مسا ك ن بنى سلمة : فاذآأ 
تم هذا كانت الفضيلة هنا غير الفضيلة فى مسا كن بنى سلمة فهذه كأ” مها رياط 
وحراسة للمديتة . مخلاف العقيق فالا شه أن يكون تعيدا . الا أن الاأمر حتاج 
إلى اثبات أنها حادثة أخرى ْ 











كالرضو ضوءعئد الكر 0 اختيار ألىموسى رنى الله 
عنه للصوم فى اليوم الحار هكاختتيار من الختار الجهاد على”١2‏ نوافل الصلاة والصدقة 
ونحو ذلك » لا أن فيه قصد التشديد على التفس ليحصل الأ حر به » وإنها فنه 
قصد الدخول فى عبادة عظم أجرها لعظم مشقنها» فالشقة فى هذا النصد تابعة 
لامتبوعة . وكلامنا إنما هو فما إذا كانت المشّقة فى القصد غيرتابعة.وكذ لك حديثٌ 
الأ نصارى ليس فيه ما يدل على قصد التشديد »؛ وما فيه دليل على قصد الصبر 
على مشّقة بعد السجد ليعظم أجره . وهكذا سائر مافىهذا اللمنى 
وأما شأن أرباب الاحوال فقاصدم القيام حق معبودم » مع اطراح النظر 
فى حظوظ نفوسهم . ولا يصح أن يقال إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفوس 
واحمال المثقات » لما تقدم من الدليل عليه » ولا سيأتى بعد ان شاء الله 
( وان ) إن ما اعترض به معارّض بنهى رسول لله صلى الله عليه وسيل 

الذين أرادوا التشديد بالتبتل » حين قال أحدم أما أنا فأصوم ولا أفطر . وقال 
الآخر : أما أنا اقم الليل ولام » وقال الاآخر أما أ فلا آتى النساء ار 
الاير بي نأ يفعل ذلك كله وقال من ب عن ملت 
ليس منى » ”7 " وفالحديث : « ورد “ابي ؟ مل لله عليه وس لتب عل يان 
بن مَظمُون » ولوأَؤن له لاخْتَصَينا » ؟ " « ورد صلى الله عليه وسلم على من 
ندر أن يصوم قئما فىالشمس » فأمره بإتهام صيامه » ونهاه عن القيام فىالشمسسى9؟؟ م 
(1) هذا اختار نوعا من العبادة كانت المشقة من لوازمه . فلا يظهر فيه قصد 
المشقة . أما تحرى أنىمو سى لليوم الشديد الحرارة ليصومه دوناليومالقليل الحرارة 
لايصومه , فانهظاهر فىتحريه هذا قصد المشقة ليعظ أجره انباعا لنصيحةالرجل الذى 
ناداهم ولعل حل الجواب قوله ( انما فيه قصد الدخول الج ) 

(9) تتدم رج رداص40م) 

(؟) اخرج هذا الحديث ف التيسير عن أىداود وعن رزين 

9ع يأى تخر يجهلعد 


ا نان ). وفبىاها أ أنه 0 الخرن ىالثةةباختيار د 


قا اننال فنها 0 . فإذا 0 .م قصد الشارع التشديدٌ على النفس » لان 
قد" الكلف اليه مشادًا لما قصد الشارع من التشفيف لمعلوم التطوع ,. فإذا 
خالف قصده قصد الشارع بطل ول يسح . وهذا واضع . وبلله التوفيق 
فصل 

ويذبنى أيضاً على ما تقدم أصل آخر 

0 أن الأفعال الأذون فبها إما وجوب » أو ندبا , أو إاحة» إِذا تببعنبا 
00 2 نإها أن تكون معتادة فى مثل ذلك العمل » أو لا تكون معتادة .فا 
كانت معتادة فذلك الذى تقدم الكلام عليه ) وأنه ليست المدقة فيه 000 
للشارع من ١عدوة‏ عأهى مستة 1 ا أولىأن لا 'نكون :.. 
للشارع . ولا ءزلوعند ذلك أن تكون حاصلة بسبب اللكاف واختياره ٠+»‏ 1 
ذلاك العمل 1 لا قتضهها بأصلد+ أو لا 

فإن كانت حاحاة بسبدكان ذلك منبن عنه ”2 وغير صحيح ف التمبد .٠؛‏ 
لآن الشارع ع لايقصد الحرج فيا دن فيه وال خنا عويت 7" الناض نيام 
قائما فى الشمس . وادلك ليم مالك فىأمر النى صا الله عليه وس له بأثام الوم ؛ 
وأمره له بالتمود والاستغللال : ره أن م سان بي طاعة » وعباه عما كآن له 


) "4١ص تقدم ر جرد‎ )١( 

6 أى فى الا: وام لاد . وثوله ( غير يح فى التعبدية ) خاص الوعى 
الواجب والتدوب. ولا يأتى فى المباح 

)0( با رسول ايله صا لى الله عليه وس خاب . إذ ذاهو برجل 000 
فسأل عنه فقالوا هذا أو ! سرائل نذر أن يوم فى الشمس ويعوم ولا شطر له 
يستظل ولا بتكم . قال : «مروه واسعظل وليتكلم وليتم صومه, أخرج البخارى 
ودار اه سير 





1 لفون 2 الالتث مع أمادو ع مع انشر لفك د للتكليف (الالةاناعة) _ 


00 أن كك د عام تعليت 7 35 للتقرب اليه 9 ولا لديل مأعنده 
3 0 . 
0 ل 1 3 
وحه لض 1 د أن ذا ال 4 وار ( بان كن |1 43 ادخلها عل يقسة 


مباشرة .لا بسابالسغول فى العمل ؟ كا فى المثال . فالحكر فيه ين 


ا ا ار رش الغير القادر على الصوم أو العلاة قائماً» 


95و لك 57 
واد ادا الم تدا ا . الا مدقة خارحة عن العتاد فى مد 
: : . 4 000 
١‏ 4 1 ورد ية | 
العمن ٠.‏ فيا شم 1 حاء هرك قوك 1 : / 2 35 أله 3 السر و د 0 


العم ) وحاء فيه مشروعية ازخص 

ولكن ماعن :كنا إن عبل بالزحعة فذاك و وعكق أن يكون ** عاملة 
وم الا وان 5 "كيل ل ارخصة من ربه تلبية لإذنه . وان ل يعمل 
بأرخصة فعلى وجيين : 


١#‏ وأحدهها 4# أن 2 ! أويظن أنه يذغل عليه فى نفسة 5 رشقل 


ميا 


عادتنه كدري وروت اررحم انا قينا امن لبس له * 


وكذلك ! إن يسم بذلك ولاظن » ولكنه لما دخل فى العمل دخل عليه ذلك » 
غلك الإساد ما أن ل عليه الذوش . وفى مثل هذا حاء : ليس من الي 
الما ف السفر 4 ل وه يل عن السلاة وهو حصرة الطعام أو وهو 


يدائعه لجان . وقال : ( لا يقض القانى وهو ضبان ) * وفى القرآن : 


اك قر بو الح 0 ثم سكارى ) الى ناد ذلكما . وى عنه إسام عدم اسكيقاء 


(1) هذا أصل الفرض فىكلامه . حيث قال ( مع أن ذلك "عمل لايقتضيها) 
فهذا الشرط كالتا كيد لموضو ع الكلام 

(؟)ه (») وتقدم الفرق بينهما : وهو أنه فىالا'ولى ' وام ' .الا أله 
دفع عن ننسه الحرج . وفى الثانى له ثوابه مع رفع الحر جج 

(4) تدم رج و وووص) 

(0) تدم راج لاص مع" ) 





(فدلئان) ميفبى أيضا أنه ليسلامكاف ف السخول ف الشقة باختياره > 


العمل المأذون فيه على 5ه ؛ 5 قصد شان الحاففاة على عهل العبد كن 
خالا من الشوائب » والا بقاء عليه 00 فى ترفه وسعءة حال دخوله فى 
ربقة التكليف 
عل والثانى )8 أنيعل أو يظان أنه لا يدخل عليه ذلاك الفساد » ولسكن فى العمل 
نثقة عن ستادة ٠‏ فيذا أيضا موضع ررمي شي نيريشل الاامن 
فيه "١7‏ فى كتاب الاأحكام . والعلة فى ذلك أنزيادة المشقة مما ينشأ عنها العنت» 
بل الثقة فى تفسها مى العنت والحرج . و إن قدر على الصبر عايها فهى ممالا بقدر 
على الصير عليه عادة . 
الآآن هناويرا 107" حرمو أن تكرق الثقة عرياةة الك سارت 
الاحمة الخ بمضن تنام #الشادة .ورف تي هكنا اننإن أريات الأحران 
3 داراسيه الله تعالى » المعا نين على بذل الجهود فى التكاليف » 
قد خعنُوا هذه الخاصية » وصاروا معانين على ما اتقطعوا اليه . ألا ثرى الى قله 
تال 0 والصلاة وإإمها له لذ على الحاشعين ) 4.ابا 
0 على المكلف ء واستليٍ الكلشين الذين كان إمامهم رسول الله حلى الله 
عليه ل فيو الذى كانت قر ة عينه فى الصلاة, حبى كان ستريم الها هن 
تعب الدنا . وتام <ي تفطرت قدماه . فإذا كان كذلاث فن خص بوراتته فى 
هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية 
وهذا لقم" استدعى كلاماً يكون فيه مد بعش نفس ء قانه موطع” 
مُغفل” قل" من سكل عليه» مم تأ كده فى أصول الشر يمة 
(و) أى فى : أى الاثمرين أفضل ؟ أهو الاخذ بالرخصة أم بالعريمة ؟ وند 
شئ الغليل فى ذلك رحمه الله 
(؟) هو بعض مادخل ف الثانى . فالمشقة غي رمعتادة ويعلم أو يظن أنها لاتدخل 
فسادا . الا أنها صارت بالنسسة لهكا"نبا معتادة 
(م) أى التأنى بنوعيه وهو أن بعلم أو يظن أنه لايدخل عليه فى العمل به 


1 التوع لقانت .تاد وت ادرب لفكليف رااان ع ثالث ) 


« أحدها » الموف من الانقطاع من الطريق » و بغض العبادة » وكراهة. 
إل تكليف ٠‏ وينتفل حت هذا أل لمى اللوف من إدخال ) القساد عليه ىق حسمه 
افع أوماله أ او حاله . 

« والثنى » خوف التقصير عندمزاحمة الوظائف التعلقة بالعبد الختلفة الا نواع». 
مثل قيامه على أهله وولده » الى تتكاليف أخر تأتى فىالطريق ؛ فر با كانالتوغل 
قَّ بعش الأعمال شاغلة علها 3 وقاطعاً بالكلف دونها ور عا أراد الجل للطرفين. 
على امبالغة فى الاستقصاء» فاتقطع عنهما . 

عا نأما الأول د فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية "جمحة سهلة » 
حنظ 7" فيها على الخلق قلوبهم » وحببها لمم بذك ٠‏ فلوتماوا على حلاف الماح 
والهولة , ادحل عليهم فيا كلفوا به مالا تخلص به أعمالهم . الاترى الى قوله. 
تعالى : ( واعلدوا أَنةة فيك رسول الول مليشم كير من الث يم 
الى آخرها ٠‏ فقد أخيرت الاءية أن الله حبب الينا الا عان تيسيرهوتسبيله » وزيينه 
فى قلوبتا يذلك » و بالوعد السادق بالحزاء عليه . وفى الحديث «عليكم هن 
قنادق “2 نقسه نه أو عقله ال ٠‏ ققولك ( ويتظل تحت هذا النى الخوف من إدخال 
الفساد عليه فى جسمه أو عقله الح) لا يناف أصل موضو ع هذا الم ء لاأن 
الخوف من ذلك أو من التقصير غير العلم أو الظن حصول هذا الفساد ال الذنى 
جعله أول الوجبين فى الفصل السابق ٠‏ هذا وقدتكلرف هذا القصل على الوجه الاول 
هن وججهى رفع الخرج وهو الخوف من الانقطاع ال وسيأق في الفصل بعده تفصيل 
الوجه الثانى وهم الخوف امن التقصيرعندالمراحة الح وهذا باعتبار النظرقالموضم 
هنا وبياق لنا ق لخر السألة مناقدة المؤلف فى صذعه فيا يوجه عام 

)1( أى من النفرة من تكالغبا 





ا حرج مرفوع لين : الاأولخوف الضر رأوامال.فن جم علههالس ل أذنله اا 











الأعمال ما تُطيقون ! فان الله لاجَلّ حى لوا » ”2 وفى حديث قيام رمضان :. 
وماد ف م خف عل" شأشكم » ولكن يت" أن رض علكم ملا 
اليل فتحزوا عنها »” "رق جنوك الفرلاه يت لانت ين قات لاعاقة 

ول اشعن اهل الخولاه زفت تويت ا زغوا آبالا تنام الليبل . فقال عليه 
الصلاة والسلام : ه لا تنام اليل ؟ ! خد.وا من العمل ما تتطيقون - فواشلا يسام 
كن جايرا 7 وكيرت أنن : دخل رسول الله صى الُعليه و لسجد. 
وحبل ممدود بينساويتين » فقال اماع ار وجل ليتق امل فإذا 
ار ا . فقال 1 ! ليصل أحد م ا 
فاذا كل أو فتر قمَك » 7 وحديث معاذ حين قال له النى عليهالصلاة والسلام. 
د أفَدَان أنت بامعاذ © 2*0 حين أطال الصلاةيالئاس » وقال: ‏ إن متكمتفر ب 
أشي ما صلى بالنلس فليتجواز ؛ فانة قيهم الضعيف والكبيرَ وذًا الملحة » 400 
ونبى عن الوصال رحمة لحم . وءهى عن النذر وقال : د إن ان يتخرج ؛ به من 
البخيل » وإنه لا يذى من قدر الله شيئاً > أوكا قال ”"" لكن هذا كله معلل 

ممقول المنى ادل عليه ما تقدم : من الا مة واملل ؛ والعجز» و بفض الطاعة. 
وكراهيتها يي عليه وس أنعقال : 

« إن هذا الدينَ متين فأغاوا فيه برفق ولا بعضُوا الى أنقسكعيادة نان 


)0020 تقدم وج وساص 68م ) 7 

020( عور اديه انظ رتور 

(0) اتقدم وخ وراص 0؛0) ١‏ 

(4) دواه البخارى وأبو داؤد والنساق 

(ه) شدم زج رسص7405) 

(5) مم زج وص ص#8؛؟7) 

220 أقرب الووايات الى هذه احدىروايات مسلم وهى ( لاتتذروا فآن النذر ش 
لايعى من القدر شيا وابما يستخر ج به من البخيل ) 





يلل ال ا مقاصد 1 عه د (المسآثةالسابعة انتم 








0 ا قعل ولا ذا عانق « 00 ووا ت عاثة رضى الله عنها : هاعم النى 
فيل أنه عايدوسل ع الرسال رحة ل . قالوا : انك تواصل . فقال : 9 إلى لست 
ل 5 

تك م .ىف فق أحث بصعم 0 
وَغامل هذا كلد أن الثبى' أنه سعقولة الذن متصودة لخارم وإذا كان 
ذلك فاب دائر مم الملت وحودا وعدما . فاذا | ال 
كذيك فالمبى دائر مع العلة وجودا وعدما . فإذ وجد ماعلل به الرسولصل الله 
عليه وس كان النبى متوحها ومتجها . وإذا لم توجد فالهى مفقود ؛ إذ الناس 
فى هذا الميدان على ضر بين : 
( ضرب ) محدلى له بسبب إدخال نه فى العمل تلاك الثقة الزائدة على 

العتاد » فتؤثر أو فى غيره فادا » أو تحدث له صخرا ومللا » وقعودا عن النشاط 
إلى ذلك العمل » كا هو الغالب فى السكافين . فثل هذا لاينينى أن يرتكب 
من لمان مافيافاك ل ححص لما لهو اردص سان 
كان مما لامجوز تركه أو يتركه إن كان مما له تركه وهو متتفى التعليل . ودليله 
قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يق ضالتاذى وهو عَضْبان ) 9" وقوله : ( إن 
نفك عليك حت ولا هلاي عليك حنًا » ) 20 وهوالذى أشار بهعليه الصلاة 
والسلام على عبد الله ٠,‏ ن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال لعد 
الكبر : ليتى قيلت رخعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(1) ذكره فى الاحياء بلفظ (انهذا الدينهتينفأوغل فيه برفق » ولاتبغض الى 
قاد لاحك ارما عقاوم قال العراق : رواه 
أحمد من حديث أنس ؛ والبييق من حديث جابر 

(؟) ذ ثره فالتيسير عن الشيخين والترمذى بلفظ ( انىلست مثلكم إنى أظل 
ا يطعمىرنى ويسقيى ) وليس فق البيخارى ومسلرواية المؤلف بلفظها . وتوجد مهما 
روايات كثيرة ترجع الى هذا المعنى 

(0) تقدم رج رخص )٠..‏ 

(4) تدم زج رص )١5‏ 








سدس ده ال أولخوف الشررأوالال ٠‏ ن فنخف علي أذن» كل 


( والغرب الثانى ) شانه أن لايدخل عليه ذلاك :الال ولا الكل ٠‏ وازع 
هو أشد من الثّقة ؛ أو حاد يسهل به السعب » أو لاله فى العمل من الحبة» ولا 
حصل له فيه من اللذة » حثى خف عليه ما تقل على غيره ؛ وصارت تلاك المشةة فى 
حتدغير مثقة ؛ بل بزيده كثرة العملو كثرة العنا بن ا زر لقا ارا لها فج 
تأثيرذلك الشوش فى العمل بالنسية اليه أو إلى غيره ؛ كاحاء فى الحديث : 


يض 


أرحتاء بها يا بلال “لوكي سل :رن نباك 5 ثلاث - قال :وجعات 


رع 


عق قَّ الصسلاة ( قا ل لاة قام حى تورمت ا طني قدمأه :دأفاد 
0 ا ” 0 له عليه العسلاة والسلام : أتأخن" عنكقالغذب 


5 1 1 “ل 2 1 8 - 
واللغى ؟ قال :« نمم )') وهو التائل فى حقنا : « لا فى القانى وهو 


)١(‏ ( قم يابلال فأرحتابها ) مكذا ذكره ه فى التيسير ع نأفى داود وقال العراق 
قُْ تخريج أحاديث الاحياء : حديث ( أرحنا . ا با يلال اداة الدارقطنى فى العال 
من حديث بلال 

0( أخرجه فى التيسير عن النسائى بافظ ( حبب الى النساء والطيب الح ) 
وأخرجهف الجامع الصخير عن امد والنسا والحا ؟واليبقيافظ (حببب الى من 
دنيا م النسا. والطيب ) وليس فالروايتين لفظ لفظ ( ثلاث) ورواية للاشطلين فيها. 
قال المناوى فى كتابه الجمو ع الفائق ما يأتى قال الحافظ الولى العراق : وما اشتبر 
فى هذا الحديث عل الالسنة من زيادة لاظ ثلاث ليس فى ثى هن كتب الحديث 
وهى مفسدة للمعنى . وال اانحجر قفري أحاديث الكشاف : لفظ ( ثلاث ) 
لم بقع فى شى. من طرقه . وزيادته تفسد المعنى . على أن ابن فورك شرحه فى جزء 
باثناته ووجههواطنب . وكذا أؤرده الغزالى فى الاحيا.فى موضعين 

(م) عن المذيرة بن شعبة رضى الله عنه قال قام رسول أله صلى الله عليه وسلم 

حتى تورمت قدماه فقيل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال (أفلا 
ون عدأ شكورا) أخخر جه فى التيسير عن الخزسة إلا أنا داود 

)(:) قال القاضى عياض فى مين الشفاء وفى حديث عبد الله بن عمرو ( قلت 
يارسول الله أكتب كل ماأسمع منك قاله فم أكتب عنى كل ماسمعت منى » قلت 





١‏ التي ع لتم مقاند وضع اشر بعة ودعت رادلا السابعة. فصل كالث): 


سس سي سس سا علي مي سس ممم مس سس لب ل 


1_0 “معنا ا 0 فالدليل يح . وجاء فى هذا المعنى من احمال 
الذتة فق الأعمال والصبير عانها داعا » كثير 

ويكفيك من ذلك ماحاء عن الحابة والتابمين ومن يامهم وق اسفية ا 
من اشههر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعدالاحتهاد؛ > لعور ٠‏ وعمان» وأ موسى 
الأشعرى ؛ وسعيدئ تامر » وعيد له نالزسر » وم* والتابمين كعامر بن عبدقيس 
وأوبس » ومسرون » وسعيد ب المسيب » والا. عرد بن زا والرضم إن + 
وعروة بن الزسر» وألى 58 بن عبداارمن راهب قريش » وكمتضور بن زاذان » 
وبزيد بن هرون » وهثيم » زر بن حبيش » وألى عبد ال حمن السامىو ومنسواهم 
تمن يطول ذ كرهم وم فى اتباع السنة والمحافظة عايهاماهم 

وما حاء عن عيان رذى 0 نان إذا صلى العشاء ور بركمة قرأفها 
القرآن كاه . و > مئرجل منهم على الصبح بوضوء العثاء كذا وكذاسنة » وسرد. 
الصيام كذا وكذا سنة. وروى عناءن عر وابنالز يبرأنهما كانا و وأصلان الصيام . 
وأحاز مالك صيام الدهر ٠‏ وكان أوضن القرلى يشوم ليله حمى يصبح . و يقول 
بلغى أن لله عباداً 0 8 ومحوه عن عبد له بن اا بير . وعن الأسود بن 


5 م 6 .< 
بد انه كآن شيد نفسه ة الحيفء والعبادة ؛ حى . قمر كن وو لصفر بعثر ؛ فكان 
وي - يفي فى 7 5 


عاقمة يقول له : وممك ! ل تمذب هذا الجسد ؟ فيقول : إن الامر 07 ٠‏ وعن 


ان سير ين 5 أ كراه شيرق فالنت* كان إيصلى 2 يي ا 


أبى حاقةه ما أى راه م بنقسة .ؤم ن الشعبى قال: عسى عا إلى مسروق 2 م 


فى الرضى والغضب ؟ قال نعم . فانى لا أقول فى ذلك الا حقا ) تال شارحه منلا 
على : رواه احمد وأبو داود والحا 5 وصمحه 

)١(‏ ولاتخق عليك استيفاؤه لا مثلةالا'نوا عالثلاثة لاضر بالثانىف الا حاديث. 
المن كورة . مع مراعاة انها كلها ليس فيها العم أوالظن ,أنه يدخل على نفسه يسبيبا 
فسادا الخ . وان كان قد يحصل ذلك م هو أحد الا“قسام الثلاثة الى أشارت اليبا. 
الا حادثك 


الحرجمرفو ع لدان :الا ولخو فالضررأوالا! الال ع خف طليالممل 78 لأذنله 1 


سائف وهو سام :قات ات : أفطر' ! قال : ما أردت فى ؟ قالت الرفق 
قال با ببية إما طلبت" الرفق لنفى فى يوم كان مقداره مين ألف -:ة 
للى سائر ما ذ كر عن الأولين من الأعمال الشاقة التى لا يطيقها إلا الأفراد 
هيأم الله لها وهيأها لهم وحببها !ليهم ؛ ول يكونوا بذلك طالفين للسنة بل كانوا 
“معا-ودين فى السابقين ؛ جملنا الله منهم » وذلك لان العلة الى لا حلها مبمى 


عن 
السل الثاق منقودة فى حقهم ٠‏ فل يتبض البى فى حقهم . كا أنه لما قال: 
« لاايقض القامفى وهو غضبان » وكان وحه النهى وعلته تسُويش الفكر عن 
استيفاء الحجيج اطرد النهى 0 الفكر » وانتى عند انتفائه » حى 

فالضسرب ل 0 0 2 من بعل 5 , عبد الاسام وعقد 0 ان من 
غير زائد . والثالى حاله حال من يعمل محكم غلبة الموف » أو الرجاء» أو اللحبة ؛ 
فالخوف سوط سائق » والرجاء حاد قائد » والمحبة تيار حامل . فالحائف يعمل مم 
وحود المسة » غير أن الخوف نامر أخق شيل عل العيين على ما هو أهون 
وإن كان شاتاً ؛ والراجى يعمل مع وجود الدْقة أيضا » غي رأ نالرجاء فى عام الراحة 
حمل على الصير على تهام التسء والح يمل يذل الجيوة شوقا ان الحتوب 
فيسهل عليه الصعب » ويقرب عليه البعيد » ويفنى القوى ولا يرى أنه أوفى إمهد 
الحبة ولاقام بشّكر النعمة » و يعمرالا نقاس ولا يرى أنه قفى نهمته . وكذلك 
الكوف على النفس أو العقل أو امال عنم من السمل اللسبب إذلك » إن 3 
تخيرة الانسان » ويرخص له فيه إن كان لازماً له » حى لامحصل فى مشقة ذلك » 


لآأن فبه تشورشس بش النفس ”ا تقدم 
ولكن العمل الحاصل ا هذه هل يكون حزن أم لا إذاخاف تاف 
قفسه أو عضو من أعضائه أو عمل؟ 


هذا ما فيه نظر يطّلم على حقيقة الأمر فيهمن قاعيدة «الصلاةفى الدار الغصويةع* 


0 2-10 

2 5 - لقانم خ اه قر ا 

ٍ و2 ام المأ لاسيال 5 وإات' إن “0 الك ل أله : 0-7 قوله م أى (ولا اما لبه ) وإذا 0 
2 


٠ 27‏ .1 7 شَ 
هذه ألا ثماء ماما مالليقفء لام حية اكات نفس اقل ك المناداب» 
مميءأ عن هده م سدماء و باهيا اسمخ كو ع ١‏ من ديه يه امس تلاك له 1 


فالا مران منترفان ؟ ذفان إدخل ااشتة العادحة على النفس عمقل الهى عد الردة 
عه الطافة خزالقات دل الأدري اعرد عن الققة :اريف ذانة 07 
وأيضاً فيدخل فيا النظر من قاعدة أخرى . وهى أن يقال : هل قصد الشارع 
رفم الث لأجل أن ذلاك حق لله ؟ أم لاا جن البااعق لس ؟ فآن قلها: |بانحق 
له فبتحه النع حيث وجّهه الشا رع؛ وقد رفع الحرج فى الدين » فالدخول فيا فيه 
الخر ح مضاد اذلك الرفم . وإن قأنا إنه حى لاعبد فإذ سمح السداربه محظه كانته 
عيادته صرحة ؟ و ُ وتمحض المبى عن اث العمادة 
والذى يرجحهذا التاى أمووةة 
(منها)أنقوله تعالى: ( ولا تدلو شم ) قددل بإشارته على أن ذلك من 
جهة الرفق: بالساذ لثولة. تمال» ( إن الله كان 5 رَحها ) يشير بذاك إلى رفم 


٠ 


0 


الحرج عنوم لاه أرفق مم١‏ وأبضاً ققوله : (وما ارملا إل ركحة للعاللين ) 
وأشباهها من الايات الدالة على وضع الشريعة لمصا[العباد 
(وسها) ما تقدم من الادلة على رفم الحرج و إردة اليسر ؛ فا ما يكون الهى. 
منهضاً مع فرض الحرج والعسر . فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم ارتف 
المى . وما ص مسألدنا قيام الى 5-5 ى لله عليه وس حتى تفطرت قدماه » أو 
تورمت قدماه ؛ والعبادةإذا صارت إلى هذا الحمد شدت ولا بد . ولكن المرىطاعة 
00 أىيا فى الصلاة ف الدار المخصوبة يا قال لا"ن الا”مر والتهىالمتوجبين 
الى العمل يمكن انفكا كبما . والخلاف جار فما لم يكن هناك تلازم قسالة الصلاق 
المذكورة 


اله حاو لامحبين » وهو عليهالصلاةوالسلام م كنإمامي 5 2 5 
ترداد البكاء حى ميت أعيهم . وقد روى عن امن عر 2 
بن هرون بواسط » وهو من أحسن الناسعينين » لم رأيته بمين واحدة » ثمرأيته 
ول دعت عيناء » ققلت له : يأأبا خالد ما فملت العينان ال+ياتان ؟ ققال : ذهب 
هما بكاء الأسحار . وماتقدم فىاحمّال مطاق الثقة عن الساف. الصالح عاضدهذا 
الل قاذا كن لانت حق الله تعالى منع ببإطلاق » ومن غلب جانبحق 
المبد لم عنم بإطلاق » ولكن جعل ذلك إلى خيرته 
فصل 

وأما الثألى) فاإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لابد له منها ؛ 
ولا خرص له عنهاء يقوم فها بحق ربه تعالى . فإذا أوغل فى عمل شاق فرعا قطعه 
عن غيره » ولاسها حقوق الفير الى تتعملق به فيكون عبادته أو عمله الداخل 
فه قاطما ما كلفه | ّيه » فيقصر فيه » فيَكون بذلاك ماوماً غير معذور » إذالراد 
منه القيام جميعها علمروجه لا ذل بواحدة منهاء ولاحال من أحواله فيها 

ذكر البخارى عن ألى جحيفة قال: آخى النى على الله عليه وس بين 
سسأءان وألى الدرداء » فزار لمان أبا الدرداء» فرأىأم الدرداء وهىزوحة متبذلة » 
فقال لما : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا . لجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعاما ققال له :كل فا لى صائم لقال اما انانب كن صو 
تأكل. فأ كل . فلدا كان الليل ذهب أبو الدرداء يتوم » فقال : ثم . قنام » نم 
ذهب ليقوم » فقال : ثم . فاها كان من آخر الابلى قلس كان : مر الآن 006 

)01 مقتضى السياق ( فصليا ) بالغائب فتراجع الرواية . والذى فى البخارى. 

( صليا ) بألف الغائب » ول يذ كروا فيه رواية أخرى 


1 النوع الثالث مقاصد وضع الشريمة لاتكليف ( المسألة السابعة ) 





فقالله سلانإنإربلتعليك حنّاء ولنفسك عليك حا » ولأهلك عليك حا » 
فأعط كل" ذى حور > حقه » فأتى النى ؟ صلى الّهعليه وسل فذكر له ذلك ؛ فال 
“النى صلى الله عليه وس : ل 

وقوله عليه الصلاة والمادم لعاذ « أذتان أنت ؟ أوأفاتن” أنت؟ ثلاث 
مرات:فاولا ليت" ( يسبح اسمار بك الأعلى ) (والشمسر 0 
إذا ينثى) فانه يصلى وراءك الكبيرٌ والشعيف وذو الحاحة . وكان الشاى به 
رجل أقبل بناضحين وقد جنح اليل » فوافق معاذاً يصلى » فترك امعنة اتيك 
إلى معاذ» قفرأ سورة البقرة والنساء » فانطلق الرجل . انظره فى البخارى )©0٠‏ 
وكذلك حديث وإ لأسمع بكاء الصى فأنجوز فى صلاتى » الحديث 97 
ويروى عن محمد بن صا أنه دخل صوامع النتطمين؛ ومواضع التعبد.ين فرأى 
رجلا يبك بكاء عظيا سب بأنفاتته صلاة الصبح فى الجاع ةلإطالة الصلاة منالليل 

وأيضا ققد يمحز الموغل تى بعض الأعمال عن الجهاد أو نيره وهو من أهل 
الثناء فيه وهذا قالفىالحديث ف داود عليه السلام « كانيصوم يومأو يغطر 3 
ولايغر اذا لاقى ” © يوقيل لابن مسعود رضى له عنه .وإنك لتقل الصوم . 
فقال: انه يشغلنى عن قراءة اله رانوقراءة القران :اح الى نت ومو هنا ماق 


)١(‏ جز, من حديث أنى الدرداء مع سلان رواه البخارى والترمذى 

)م( أخرجه فى التيسير عن الخسة إلا الترمذى بلفظ ( افنان ) 

() (الفى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ٠‏ فأسعم بكاء الصى فأتجحوز 
فى صلاتى ‏ لما أعليهمنوجد أمه منيكائه ) أخرجه فى التيسيرعن الخنسة الاأباداود 

(4؛) فى حديث عبد الله بن عمرو لما حلف ليصومن النبار وليقومون الليل 
ماعاش قال له رسول اله صلى الله عليه وس : ( فصم يوما وأفطر يوما . فذلك 
صوم داود عليه السلام . وهو أعدل الصيام ‏ أو أفضل الضيام ) أخرجه فى 
التيسير عن الخسة إلا الترمذى 


( فدلرابع )السيبالثل خو فتمطيلالا أعمالالا خرى » فلا بأسإنأمن ه5١‏ 


بي نسب عع لاسب سججج 











-5-50 
ممح تح ل ممم 





ماس عن ا موزرعت 1ل الالاشية وتمة ا ؟ لأنه كان فى الموقف 
بوم مام مكان شديد الحر » فاشتد عليه . قال فسكان الئاس ينتظرون الرحمة 
وأنا أنتخلر الافطار . وكرهمالات ” إحياه الاي ل كله وقال :لعله يبع مغاو؟ ؛ وف 
برخوان الله أضوة 2 ثم قال : لابأس به مام يضر ذلك بصلاة الصبح فان كان 
يأتيه العبح وهو ثم فلا 00 أوكل فلا بأس به . فإذا 
ال 0 بي تعطيل وظائفةكا أنه سبب 
انكل لقره وس السادة » فاذا وجدت الملة أو كانت متوقمة “مبى عن 
ذلاث . وإن لم يكن ثىء من ذلاك فالإيغال فيه حسن . وسيب القيام 0 
مد الإيناا لما تقدم فى الوجه الول » من غلبة االحوف أو الرحاء ا 
ذإن قبل : دخول الانسان ف العمل و إيغاله فيه وإنكان ايراك اخوف» 
أو حادى الرجاء » أو امل الحمة- لاعكن معه استيفاء لسرت تأق ٠‏ 
له أن يكون قاءا الليل. » ماما الهار» واطنًا أهله » إلى أشباه ذلك من مواصلة 
الصيام مع القيام على الكسب اعيال 1 القيام بوظائف الحهاد علكالها . وكذلك 
إذامة العلاة م إعانة العباد » و إغاثة الليفان . وقضاء حوائح الناس » وغير ذلك 
من الأعمال؛ بل كثير منها تضاد أعمالا أخر محيث لايمكن الاجماع فيها » وقد 
5 تؤثر فنها نقصاً » وتزاحم م الحقوق على المسكلف معاوم غير خجهول 
«فكيف عكن القيام مجميع لمتوق أو بأكترها والحالة هذه ؟ ولهذا حاء : 
« من يناد هذا الدين ” 0 3 “». «وأيضا» فان ما. م مدا لهذا ىأ رباب الأحوال 
:زوق الغزالى فالاحا. (لاتشادوا هذا الدين فانه متين ء فن يشاده يغلبه 
فلا تبغض الى نفسك عبادة له ) قل عن الراق من حديث أن هريرة (ن شاد 
هذا الدين أحد الا غلبه ) رواه البخارى 
أقول : رأيت فى كتاب جمع الزوائد عن بريدة الاسلعى حديئا رواه أحمد 
ورجاله موثقون جاء فى آخره : ( فاله من يشاد هذا الدين يخلبه ) وقال فى كتاب 
الموافقات ‏ ج + سم ٠١‏ 





141 1 تمن حك ود السر عه 0 الت 1 الما ان 


أ 1 1 
5-0 المناء لدأ 0 0 عكك إالى! ل قمع لياص 1 ! والسعى فسا والعلام مب شأ ٠.‏ 
ا 0 
. ع 3337 . 
كم واب ان الداس :5 م مع انل 3 


ك0 0 و م 0 0 ١‏ 
الا 0 رثانت اندو قاا ل تفش 2 ابد شام اسققاء حفله حار 
دده 1 ا اه - 0 


5 9 مه رو 


١ 000‏ 1 1 اث يداء ا 
المادمن 56 ا لسغا لحن كيت ١‏ َل * يواجيت عام+ ٠‏ ولا بعر دنأ عايج . 


3 وحات 0 غادم ال ردم 20 مه أصم الترحعس بالاسية الهم مو قمأ ىٌ 2 
بت 


ام 
8 مساك 000 2 عا 3 وقلع العم ادا لماحة قدازوقع 5 ىار ا 3 ولدلات 


٠. ١ 5‏ 
وحا نا االلروره عامط فل معلاتاً روا عن ر 3 5 السردية ؛ ل امسر 3-5 لىىدذلك 
٠. 3 4 3‏ 
علا عد تقسد ماءة ع الشر 3 ع عن نه ء وذلك ناد 5 . وذقم هنا 
62 538 عم 5 2 
م - 
0 7 ثم [ء - .0 ١‏ 9 . 
الأسترسال حادم الشسرائع م أن ماق السموات وما 2 الارض مسعدر 
051 
للائنات ” ١‏ 


فالحق الذىجاءت به الشريعة هو المع بين هذين الا مرين عت نظر السدل: 
فيأخذ فى الحتلوظ مالم مخل بواجب وو يرك الحظوظ مالم بيؤد الترك الى حظورء 
ويبقى فى المندوب والمكروه على توازن : فيندب الى فعل الندوب الى فيهحظه 

كالتكاح مثلا ؛ وينهى عن المكروه الذى لاخظ فيه عاجلا » كالصلاة فى 
الأوقات الكروهة ؛ وينظر فى المندوب الذى لا<ظ له فيه » ونى المكروه الذى. 
له فيه حظ - أعنى المل العاجل ‏ فا نكان ترك حظه فى المندوب ”"” يؤدى. 
أستالمطالب خبر (من إشاد هذا الدين يغلبه)رواه العسكرى وغيره.وف البخارى 
( أن الدين يسر الحخ...) 

)١(‏ ومبأ لحظوظه . فالمطلوب الاعتدال . قلا حرمان مما هبأه الله له ولا 

استرسال د 
يؤدى الىفعل مكروه شرعا 1 7 3 مندوب قر أفضل منه .كان استعاله مضه 
بترك هذا المندوب لاؤدى فعله لا أحد هذين الا مرين أولى به . وذلك؟! اذاكان. 
اشتغاله بنافلةالصلاة تحول بينهوبين المتع بزوجته , فبؤدىذلك إلى تطلعه للا “جنييات. 
ولشوقه للنظر إليين ٠‏ فكون ترك النافلة وتمتعه بزوجهأولى 


( تسل ر را ابع )السببالثالوخوفتمطيل الاأعمالال" خرى © فلا بأسإنآمن ١41‏ 


ل لد ا اس اه اروس اساس ‏ د ا س ع 5--20959 ع ا ا ع 2 2 


لأ يكره ا لذرك مندوب هو أعفلم أ جره كان استهلله الح وترك المندوب 
أول + ار وحته المؤدى الى التشوف الى الا جنبيات » حدما ثيه عليه 
عديك 7 8 اذا رام أح 5 امرأة فأعديت” ؛ 4" . وكذلاكترك العو 
نوم عرفة » أو لأجل أن يقوى على قراءة القرآن ايت 0 إنكم قداستقباج 
عدو والفعاً رأقوى لكر » 7 وكز لك إن كان 2 رن 1 
ع جر نام اس تغلب المانب الأخف ؛ كا قال الغزالى : 
إنه ينبنى أن يقدم طاعة الوالد.ين فى تناول النشايهات » على التورع عنها مع عدم 
طاعتهما ؛ فاإن” تفاول التشابهاتلانفس فيهاحظ» فاذا كان فيها اشتباه طّاب التورع 
عنها وكره تناوها لأجله ؛ فإن كان فى تناوها رذى الوالدبين رجح جانب الحظ 
هنا منبت ما هو أشوف :الكراهنة :وهو خالنة اولدب ومسل ما روي عن 
مالك : أن طلب الرزق فى شيهة أحن من اللاجة الى الناس 
فالحاصل أن الحظوظ لاأصحاب الحظوظ تزاحم الأعمال » فيقم الترجيح 
يهاء فاذا تعين الراجيح اركب وترك ما عداه » و بسط هذه الجلة فى مدة كلام 
الثقباء فى تفار يم الفقه . 
4 وض الثا) أهل إ- إسقاط دلاوم ويم الضرب الأول فى الترجيح 


4 مر 


() أى فانه يفيد أن القتع بالزوجة يكسر من الشهوة حتى لاينبعث الى النظر 
للا جنبية 

() مثال لماكان فيه فعلالمندوب يؤدى الىها يكره شرعا » وهو كراهة العبادة 
والملل منها. وما بعده مثال لما يؤدى الى ترك مندوب هو أعظٍ منه أجراا ومثله 
مافى الحديث بعده ‏ ويؤخذ منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم . والثالان 
إشارة لما تقدم عن ابن مسعود وابن وهب 

(4) أخرجهفى الجامع الصغير عن أحبد ومسلءوق نيل الاأوطار عن أحيد 
ومسلروأنى داود ‏ واللفظ فيهما ( انكم مصبحو عدوم ال ) 





اليد 3 0 الا ساضة 000 الشر العة ليت (السألة ا ألا .أيمة 00 





من الانقملاع ا أراعية الأعمال اوه وفقهم ف ع بس اموق 3 ا دن 
الأعمال عأ 0 صر :4 عردم . قصارهاً 0 أعمالا , وأوسع مالاى الخدمة . 
فيسعبم عن الوخلائف الدينية المتعلقة بالقاوب والجوارم ما ستمظمة تيرم ويعده 
ىَّ حو ف 5 العاتات 04 وما 9 مكنم القيام ميم ا العيد ودين أله على 


ا 6 إلا فى الممءات » فاته ترك" باطلاق “ونقى أعبال لا أعبال 5 والنق 
العام مك ن الطد.ول لاف الانات اله ام . ولا سقطت حظوظهم مارت عتلض 
راو اشرق إلا 0 توله : «إن لنفسك علياك 0 
وحته من يمت عو ادق له ضعيف 0007 ساقط 6 فصار غعره عتده أقوى من 
خنا :ناته فاه أرضا اخ الأ خا اللمفحقة .اذا سقطلك اذا ول على مشو 
العا ء أن زان طلت الل لايق بقالنا . دك قن مع الأعال كاين 
وإذا حمل على حظه من حيث الأمر فهو عبادة 5 سبأنى » فهارعبادة بمدما كان 
عادة » فهو ساقط من <هته » نابت من -جهة الأمر ء كدائر الطاءات . ومن هنا 
صار سقط المظ أعبد الناس» بل يصير أ كثر عمله فى الواجيات . وهئا نجال 
رحب ء له موضع غير هذا 
. 02 
فصل 
ما تقدم ذ كره إها هو فيا كان من الاعمال يسبب عنه مشقة وهو من 
الأذون فيه . فان كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر فى ع 
عن ذلك التسبب» لأ نه زاد اد على ار بكات ب النعى إدخال العنت والحرج على نفسه 
0 ل اص ١١5‏ 0 


(0؟) تكميل ليقام ببيان أن الاأعمالالمهىعنها إذا تسبب عنها مشقةفا نالشارع 
لايقصدفما المشقة أيضاً وإن جاءت فى الطريق يسبب الكلف 


(فصل ان )عدم 1 قصد المقة 0 ف الأمورات لذيات ١‏ 


إلا أنه 5 لاترع أ فاق عل لكلف ؛ ب 
لايكون قمر من الشارم لادمال المشعة عليه » وإعا ديل الشارع دلب مصايجة 
أودرء مفسدة ؛ كالقصاص والعقويات الناشئة عن الأعمال المنوعة » فائمها زح 
الفاعل وك له عن مواقعة مثل ذلك الفعل 4 وعفلة لفيره أن يق فىمئله أيذأ . 
وكون هذا الجزاء مؤلا وشاقا "مضام لكون قط اليد المتأكّلة ه وشرب الدواء 
البشيع ؛ مؤلا وشاتا . فكا لايقال للطبيب إنه قاصد للزيلام بتلاك 
الأفمال » فكذلك هنا ؛ فإن الشارع هو الطبيب الأعفلم . والاأدلة المتقدمة ى 


أن الله لم عل فى الددين من حرج ولا يريد جعله فيه . ويشبه هذا ما فى 


المديك من قرله > نا ترودت و ره اقفن ترود ف فشن نفس عبدى 
انوع كز الورقه وان كه فدات بولا لمن مرت 6" ؛ لان الموت 
لا كان حما عل لى الؤمن > وطرهاً إن وسوله إلى ربه؛ وعتعه بقربه فى دار القرار» 
صار فى القصد إليه معتبراً » وصار من حيةالمساءة فيه مكروهاً .”') وقديكون لاحت 
بهذاالمنى النذ ور الثى يشق على الا نسان الوفاء بها ؛ لآن الم كاف لما أريم من 
مقتضياتها كان اللزامها مكروهاً ؛ فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هى عبادات 

و إن شقت ء "كا لزمت العقوبات بناء على التسبب هها . حتى اذا كانت النذور فيا 
لش سادة أو كانثق غنادة لا تطاق وشرعت لما ضنيفات 4 أو كانت مسائمة 
لامر شروو ار حانين ل لدي كناك 51 إذا علق عدن ماله قال 
مجزئه الثلث © :انر الفن. إل ٠‏ مكة راجلا ف يقدر فانه يركب وبهدى » 
أوكا اذا شر أن لا يتوج » أو لايأ كل الطمام» فإ يسقط حكه ! إلىأشبامذلك 
(1) لعل فيه سقط ( ما يكون ) 

(؟) روآه الخارى 

() أى غير مقصود مافيه من جهة المكروهية . ولكنه مقصود من جهة أنه 


موصل الى السعادة . واتما كان شبيها ولم يكن مما تقدم لا نه ليس فى موضوع 
التكاليف الدنيوية 








5ل النوء الذالث مةاصد ونه الشريمة للتتكايف (السآلة السابعة ) 
0 نيزنا 0 اع ا سه ا بدك 2 - 
0 3 صيدره الرفق الشرى فيا أدخل قفسه فيه من المثقات 
فم ها 00 3 ل الشارع ء لابقعد إدخال المثقة على الكاف عام فالمامورات 
فدات 
0 إنه قدحاءئى التران : (فن اعتدى عليك فاعتذواعليه عثلمااعتدى 
علي؟ ) فسءى الجزا اعتداء : وذلاك يقتفى القصد إلى الاعتداء » و مدلوله المسعة 
اداج 0 الأمندى . 
لاا نقول: تسمية الحزاء المرتب على الاعتداء اعتداة ناز معروف مله فى 
5 5 . 5 لل تمه 
كلام المرب . وى الشريعة ا 0 0 لوز ىا 0 
فلا ل اعتراض عثل ذلاك 
: دلق 
فهل 
*. تكون المشقة الداخلة على ا مكلف من خارسج » لابسيبه ولاببب دخولهف ىعمل 
نه . فيهنا ليس لاشارع قصد فى بقاء ذلك الام وتات المثقة والصير عايها » 
ليس له قصدفى التسبب فى إدخالها على النفس . غير أن المؤذيات والمؤلات 
الله تعالى ابتلاة للعباد وتحيصا ؛ وساطها عليهم كيف شاء وأا شاء 
بال 7 0 ونم سألون ) دفوم من مجموعم الشربعه الا دن فى دقعها على 
اق عارننا الهْمّة اللاحتة » وحفظلاً على المظطوظالىأذن لحى قبها» بل أذنف 
حرز منهاعند توقعباو إن ل مع تكملة لود العيد 0( ووسعة عليه و فيلا على 
كيل الخلوص ف التوحد اليه » والقيام , بشكر النعم 
رن ذلك الإذن و ىق دم 1 الجوع والعطشن 0 والحر والبرد 4 وق التداوى 
عند وقوع تين التوق من كل مؤْذ ادميا كان أو غيره ٠‏ والتحرز 
من المتوقعات حبى يقدم العدة لها . وهكذا سائر ما يقوم به عيشه فى هذه الدار 


(1) هذا مقابل لسائر ما تقدم فى موضوع لحوق المشقات . تكيلا لللقام 








( فصل سادس ) فى مسْقَة الابتلاء بغير التكاليف هل سا 


عت و حم 0 


رء المفاسد وحلب امساح 2 رنب له 5-2 ذلاك ع | أؤْلات الأخرو 5 03 
5 0 منافعها بالتزام القوانين الشرعية .كا رتب له 1 في] شت عن أفمالة.: 
وكون هذا مأذونا أشه يه معأوم من الدرين ضرورة 





إلا أن هذا الدفم الأذوز ن فيه إن نبت اتحتامه فلا إشكال فى عاءنا أنالشارع 
قعد رفع تلاثالشقة ؛ أو جب علينا دفع الجار بين » والساعين على الاسلام والىلمين 
بالفساد » وحهاد الكفار القاصدين هدم الاء سلام وأهل ٠‏ ولا يعتبرهنا جية التسليط 
والابتلاء ؛ لأنا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك مُلغى فى التكليف » وإن كان 
ممتيراً فى العقد الا عالى .كا لا تمتير 27 جية التكليف ابتداء » وإن كان فى 
نفسه ابتلاء ؟ لأنه طاعة أو معصية من جية السدء خاق لارب » فالفمل والترك 
فيه بحسب ما تخلق الله فىالعبد » فليس له فى الاأصل حيلة إلا الاستسلام لاأحكام 
'القضاء والقدر . فكذلك هنا . 

وأما إن لم يثبت اممتا 3 نكن لقان حية اللي وللاعافة و وأن 
ل ا ل سر العبد للقضاء ٠‏ ولذاث لا 1 يكن 
التداوء ى غدما 0 دن انف العام 00 وادن عليه العلاة والسلام فى ) الممأ قأء 
على <> امرض : كا فى حدديت الوداء انجنونة”) التى سألت النى على اله 
عليه ول أن يدعو طا 2 ا ير مع البقاء على حالتها .أو زوالذاك . وكا 

(1) أ فك أن اكليف نه ابتلا. كا بينه بقوله ( لالفه ال ) ولا يعتبى 

فيه هذا الا نلاء . بل طولب المكاف بالامتثال . فكذلك هنا طولب المكاف ما 
بدقع را الابتلاء الذى سول ب دن الاأمر اضص و 5-2 رهأ 0000 ولعبارة أ رت 5 : اذا كان 
١ 3‏ 1 1 8 
ابدام التكليف العاد واصله اتلاء : وُْ لكر ذلك 87 فى ملع توججهه للمكلفء ن للعملو | 
على ما فيه النجاة من هذا الاتلاء . فكذا هذا التكايف الخاد_ الطلوب به دفع 
ابتلا, خاص من ألم الجر غ مثلا يكون تكليفا مقبولا . ,لا باب الاجلام مانعا 


عمل أو هه 
(؟) كان الاارى أن شرل١‏ الى كانت صر ّ اتا حى عارة احديثع 





اك عْ ادك مقاصد وضءالث بعة لاتتكايف ( السألة لع 





000 . 
ف المد وس د اوعلل ا بتركلون : 1 ويمكن ن اعتبار حهة امل 


عل معدى الاج دن 0 ساد 3 الدب 0 ُ 00 حديث قأل عليه المىللاة والسالام . 


5 : 32> 
د كنأوو وان اذى امل المداء , نال الدواء 0 0 أي | إن» منت ت الاياحة لام مر 


0 1 00" الله (5) 20 4 
وعنا للم ى الكللام عن الوه النااث من اوه المشقات المفيومة من 
ابللاق اليا 0 الكاث, عل ارده الام ه وذلك مدّقة كالفة الطوى 2 وى : 
0 1 © 3 


(1) الحدبة أخاجه مل ٠‏ لفغله ( دخا ل الجنة من أمتى عون ألا بغر 
حساب . قيل : ب ا قال ال يست قون . ءأن* 
يتطيرون ؛ وعا لى رمم يتوكلون ن الم.. 

١م" هدم زج ناص‎ )١( 

)ع عقد المألة السابعة لمسمى لفظ المشقةفق الوجه الثالك . شكلم عنه فى أوخما 
وبين مايعد مشقةمعتادةوما لايعد وإن كان فهكلقة . و اجر بهالكان مإلىأنالشارع 
لا مقصد المشقة المعتادة الخاصلة فى التكاليف ٠م‏ لا يقصد غيرالمعتادة . بل شصد 
كلمح عت اد :كنا شل ري عبل ذلك فى الفصل 
الأول أنه ليس للمكلف أن يقصد المشقة فى التكليف نظراً إلى عظظم أجرها . ثم 
ذكر فى الفصل الثانى أن الاعمال المأذون فبا إذا تسبب عثرا مشقة فاما أن تكون 
معتادة أو غير معتادة .وتوسع فى تفاصيل غير المعتادة الى هى حل مشروعية 
الرخص . وخارجة عما عقدت له المسألة . ثم مد النفس فى تفاصيل غير المعتادةالتى. 
نتسبب عنالعبادة إمالخوف الانقطاع عن العمل أو كراهيته . وإمالمزاحمةالوظائف 
الطلوبة من العبد بعضبا لبعض . وذلك فى الفصلين الثانى والثالك ثم أكل المقام 

"نصل الر ابع بالافعال غير المأذون فها فى مقابلة موضوع الفصل الثانى الذى قيده 

ون فيا . م ذكر فصلا خامساً لمجرد كال الكلام فى مطلق الشقة .و بمراجعة 

. الفصول لا تحدمنها فصلا خاصاً بالوجه الثالك . بل عنايته ما رأيت بالوجهين 
لاولوالثانى أكثر ... ن عنايته بالوجه الثالثوما يشيبه . الذىفه المشقة غير معتادة. 
ولكنها صارت عند قوم كالمعتادة م قال فىآخر المسألة (وهنا انقضى الكلام على 
الوجه الثالك ) فبذا الصنيعغير موجه . و كان نحسن به أنيضع كل مبحثما اشتسملت 
عليهتلكالفصول فى محلهالخاص به من تلك الوجوه الثلاثة حتى تمتاز امماحث بعضبا؛ 
عن لعض ويظبر أرتباطها بتلك الوجوه 








( السألة الثامنة ) الوجه الرابع مشقة مخالفة الموى وهى متصودة بالتكليف “81 8 








ع( المسألة الثامنة * 


وذلاك أن غالةة مانهوى الأشين اق غلا + :ويلمن خوونجيا عن وناك 
له أها ل ال وى فى مساعدته مبالة ل لاببلنها غيرم + وثى شاددا غلى ذلك حال 
ا بمث إليهم رسول اله صلى لله عليه وس من المشركين وأهل 
الكتاب؛ وغيرم , ممصم على مأ هو عليه » حى رضوا بإهلاك النفوس والأموال 
ول يرضوا عخالفة اللموى » حى قال تعاالل 00 يت من ا ب هَوَآهُ 
وأضله لله على . عا )ل به ! وقال : إن عون ل الفن وما ىالا 0 
ل : (أفن على يدنة َم من ري كن ين ل سوه عمله انوا أهنواءم ) 
وما 0 ذلك : 

ولكن الشارع إما قصد يوضم الشر يعة إخراج المسكاف عن اتباع هواه » 
حتى يكون عبداً لله . فاذآ مخالفة الموى ليصت من المثقات الممتيرة فى التكليف ؛ 
وإنكاات شاقة فى مجارى العادات ؛ إذ لوكانت معتبرة حتى يشرع التخفيف 
لأجل ذلك ؛ لكان ذلك تقضالما وضمت الشريعة له » وذلك باطل » فا أدى 

اليه مثله . و بيان هذا العنى مذ كور بعد إن شاء الله 

ع٠‏ السألة التاسعة)د 

كا أن الثقة تكون دنيوية » كذلك تكون أخرو بة ؛فا نالاأعمال إذا كان 
الدخول فيها يؤدى إلى تعطيل واجب أوفعل بحرم » فهو أشد مدُقّة - باعتبار 
ابرع س من الشقة الدنيوية ألتى هى غيرعخلة بدين . واعتبارالدينمقد 7 عل 
الددن عل المخاطرة بالنفس أو . الاأعضا, قدم الدين ؛ وإذا وحب الجهاد لحفظ الدين 


ل د 


ا ين الثذلث. مقأصد ا لعة لكات و السألتانالتاسعة بتر " ( 


فسا النفس وغيرها فى :تلرااشر 5508 6 فاذا سيان كذلاك فليس 
الشار عقصدا "فى إدخال المدقة 0 المية . وقد تقدم منالا أدلةالى ين 
نحا هذا الطلوب مافيه كقابة 


ع المألة العاشرة » 


تداتكرن الدقة الناشئة من التكليف مختص بالمكاف وحده :كالمسائل 
للتقدمة 8 وقد تكونعامة”؟) لاولغيره 3 وقد تكون داخلة ععبل غيره لسلية 5 
ومثال العامة لهولفيره كالوالىالمفتفر اليه لكونه ذا كفاية فها أسنداليه» الاأن 


نحو المرض . وحينئُذ فليس اعتبار الا"هور الدينية مقدما على النفس ولا على المال 
فكلثىء . والمقام يحتاج المبسط أوفىمنهذا ولذا قال صاحبالتحريرق موضوع 
الضرورياتالنس:( انحفظ الدين يكو نبوجوبالجباد وعقوبةالداعى الى البدع )فلا 
شك أنهذافيا يتعاق بأصول الدين.وس أتىؤ المسألة العاشرةمايحتاج فيه الىالترجيح 
بين مصلحتين قد نكون احداهما دينية والا"خرى ددوية. فاو كانت الدينية تقدم 
مطلقًا ما كان هناك حاجة الى الترجبيح المذ كور 

(1) أى فالمشقة الدينة مقدمة فى الاعتبان على الدنيوية 

)ع( أى فع كونه يقدم مافيه حنظ الدين مع كونه مشقته أعظ ‏ على ذى 
المشقة الدنوية الصرفة , فانه لا.قصد إدشال هذه المشقة على المكلف » ولكتبا 

جاءث فى طريق حفظ الدين غير مقصودة 

() لاأنه داخل فى عموم المشقة الى برهن على أن الشارع لم يقصدها فى 
التكليف مطلًا وان جاءت فى طريق امال التكليف 

(١‏ هذا نوع آآخر من المشقة ليس داخلا فى المعانى الاثربعة التى تقدمت» 
لآن تلك كانت المشقة فيبا حاصلة من نفس الفعل , وهنا حصول المشقة نحدث من 
التعارض للوظائف الى تناط بالمكلف . فاذا قدم بعضها على بعض حصل له ولغيره 
ضرر أو لغيره فقط . مع كون أصل الفعل المطلوب ل يلاحظ فيه مشقة خارجة 
عن المعتاد : فالمشقة هنا تحصل من عدم العمل ؛ عكس المعانى الا“ربعة السابقة 








السقة إل خرويه 4 والمشقة العائدة على | غير الكلف 1 يقعدان م ف 6 8 





0 00 شفله عن الانقطاع إلى عمادة ا وذ اس 1 ٠‏ فا, رك اذا : 3 3 تك 
3 القساد والشرر . ونه من ذلاك ما يلحق غحره 
ا 1 

ومثال الداخلة على غيره دونه كلقاضى والالم الفتقر المهما الاأن الدخول 
فى الفتيا والقضاء تجرهما الى مالاجون”" , أو يشغلهما عن مهم دينى أو دنيوى » 
وها إذا لم توما بذلك ع الفسرر غيرها هن الئاس . فتد نمأ هنا عن طابهما 
لصسالحوما المأذه ون فا والمطلوية مهما فساد عام 

.وعل كل تقدير فالمسقة من حيثث شىعغير مقصودة لاشارع تكون غير مطلاربةع 
ولا العمل المؤدى اليها"""مطاوبا كاتقدم بيانه.فقد نشأ هنانظر فىتعارض مشقتين؛ 
فانالكاف إن ازم من اشتغاله بتقسدفاد ومشقة لغيره » فيازم أيضا من الاشتغال 
بشيره فاد ومشمة فى نفه . وإذا كان كذلاك تفدى النظر ى وحه اجماع 
الملحتين مع انتفاء الثقتين إن أمكن ذلك”" ؛ وإنلم يمكن فلا بد من 
الترجيح . فإذا كانت المثقة العامة أعظل » اعتبر جانيها وأهل جانب الخاىة7"©, 
.وان كان بالعكس فالم>؟ كس . و إن لم يظهر ترجيحفالتوقف »كا سيق ذ ةلق 
كتاب ادر 0 ان شاء ال 
ا ل 0 ل 0 
التنحىعنه مع توجيه الاأذى اليه بسبب الانحى . فلا يظهر وجه للانتقاد من بعض 
الناظرين هنا عل ذلإك 

(؟) أى إل المشقة الخارجة عن المعتاد .كا سبق . ويا هو مساق كلام المؤلف 

هنا . أو يقال إن العمل المؤدىإلى المشقة من حيث تأديته الها لايطلب . والطلب 
اما هو هن جية كوه 0 0000 


وشق 0 
(4) كا إذاكان التعارض بين و ظيفةعامةتتعين عليه . وبينممءدينىغيرمتأ كدعليه 








6 م مقاصد وضع الشر بعة ا المالة الحادية عشرة ( 


0 الى ألةالحاديةعشرة 16 

حيث تكون المثقة الواقءة بالَكلف فى التكليف خارجة عن معتاد المثقادته 
فى الأعمال العادية » حتى صل بها فساد دينى أو دفيوى ٠‏ فتصود الشارع فيا 
رفم عل الجلة ؛ وعلى ذلك دلتالاأدلة المتقدمة ؛ وذ لكشرعت فيها الرخصمطااةا 

وأما إذا ل تكن خارجة عن المعتاد » و إنما وقعت على محو ماتقع المشقة فى 
مثلها من الأعمال العادية . فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس يقاصد ارفعها 
أيذا . والدليل على ذلك أنه او كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليفمعها ؛ لأن 
كل عمل عادى أو غير عأدى يستازم تعباوتكايفا على قدره » قلّ أُوجَّل" ؛4 
إما فى نفس العمل اللكلف به ء وإما فىخروج المكاف عما كان فيه الى الدخول 
فى عمل التكثيف » وإما فيهما معا . فإذا اقتضى الشرع رفع ذلاك التعب » كانه 
ذلك اقتضاه ارفم العمل المكلف به من أصله . وذلك غير صحيح . فكان, 
محر مح 

إلا أن هنا نظرا 7 ء وهو أن التعب والثقة فى الأعمال العتادة مختافة 
باختلاف تلاك الأعمال : فليست المثقة فى صلاة ركمتى الفحر » كالشقة فى ركعى 
الصبح . ولا الثقة فى الصلاة كالشقة فى الصيام » ولا المشقة فى الصيام كالشقة فى. 
المج » ولا الثقة ف ذلاك كله كالمثقة فى المهاد » الىغير ذلا م نأعمالالتكليف . 
ولكن كل عمل فى ننه له مشقة معتادة فنه ‏ توازى مثقة مثله من الأعمال 
العادية فر تخرج عن الممتاد على الجلة . لمإنالا عمال المتادة 7" ليست المثقةفيها 
نجرى على وز ان واحد ؛ فى كل وقت ؛ وى كل مكان » وعلى كل حال . فليس 

(1) هذا مواعخل القائدة من هذه المسألة : حقق فيه أن المشقة المعتادة نسية 
يحتاج فبمها إلى دقة نظر بالنسبة لكل عمل فى ذاته , حتى لا تختاط أنواع المشقاته 
فتختلط الا حكام المترتبة علببا 
(؟) أىمن أعمال التكليف ء بدليل سابقه ولاحقه 


العقة المادية كا لابطالب وقوعبا لا يطلب رفعها وإن عاءت /1 ١6‏ 
(سباغ الونوء فى الكبرات 27 » يساوى إسباغه فى الزمان الهار» ولا الوضوه مع 
-جسرة الماء من غير تكلف فى استقانه ؛ يساويه مع جثم طلبه أو نزعه من بأد 
إعدة . وكدلك القيام الى الصلاة عن النوم ف سر الليل أو فى شدة البرد م 
فل على خلاف ذلاك . 

والى هذا المنى أشار الثرآن بقوله تعالى : ( وون الئاس من يقول امنا بانّده 
ف ذا أوذئف ان 7''جَمل فتنة النا سكمذاب للّ) بعد قوله: ( الم أَحَِسَالناس 
أن بكرا أن يلوا آمنَا وهم" لا يفون ) الى آخرها . وقوله : ( وإ راغت 
لاز ولتت القلوبٌ الحتاجر وتلنو نَبلله الظنونًا . هتايك 1 الؤينون 
ف وار لوالا كريد ) ثم مدع الله موصبر على ذلك وصدق فوعده » بقوله : 


١‏ ”يي | ماعامدوا عليه ) الآية ! وقدة 27 كيب بن دالأك وساءعيه 
( رحال سقو هد وا اللد به) ذيه : وومةه مب بن دالات وصاءص.ة 


٠ 00 7‏ الرخاء ع مام اه 3 24 5 8 

ركحى الله عنهم فى تخلفهم عن غزوة دوا د رسولالله ىالل عليه وس 
ل فو اف عا 

من مكالمهم » وإرحاء امرثم ( حتى ع 


ع رار ا سوم ه انمره 
' الارض با رحبت وضاقت 


)١(‏ بج سبرة بفتمح فسكون وهى الغداة الباردة 

(م) أى فالامانقد يستتبع الوفاء بواجباته مشقات وفتنايجبالصبرعليباء ولا 
تعد خارجة عن المعتاد فى موضوع الابمان. وهو من أعمال التكليف . وآية 
الاأحراب فيها مشقّة الجهاد دفاعا عنالدين . وطبعة الجهاد تقتضى مثل هذه المشقة 
ولا تكون خارجة عن المعتاد فى الجهاد وان كانت هى فى نفسها شأقة . ومدحهم 
بالصدق فما عاهدوا اله عليه يقتضى أن ذلك من اوازم عقد الامان » وأنه يازمه 
الصبر عل المشقات بالجهاد وغيره فى سيل المحافظة عليه 

(ع) تقدم تخريجها ( ج ١‏ نداص 5808" ) 

00 رما يقال ان هذا ليس تكليفا لم , ولكنه نوع من العقوبة » لان غيدثم 
هو الذى طف مبجرهم . وم يكلنوا الا بجر نسائهم فى آخرة المدة تقريبا » وليس. 
هذا من المشقات التى يتوم فيها الخرو ج عن المعتاد » فا هو الذى كان يمكنهم فعله 
ليخلصوا من عقوية الهجر فل يفعلوه ؟ 








ف ( الألة الحاديةعشرة ) 


به عمسا سد مت اسمس محم ند لعي 
عام تو ا سه 


م © الل 2 الزات مقاصد وضع اشر بعة لات . 
أنقشيم ) وكذلك ماجاء فى كام الإماء” “عند خشية العنت » ثم قال : 
( وأن تبروا حر لكي ) 

0 أشياه ذلاث » 7 يدل على أن المنقة قد تبلغ فى الإأعمال المعتادة مايفان 
أرد غير معتاد » وللسكنه فى الحقيقة معتاد » ومثقته فى متلها ما بعتاد ؛ إذ المشقة 
فق الندك الراعى :ا طزنان وواقطلة ولا رق أعل »تعيف اوزاة شيا احرج عن 
دقاف وفيا الا تدرية هن كوه قاد لاو طرف ادق منت لقص قينا 
: يكن ' مشقة تنسيالى ذلك العمل » و <ا واسطة »فى الغالبوالا كثر ٠‏ فإذا 
كان كذلاك فكثير ما يلير بباديء الرأى من الثقات أنها خارحة عن المعتاد + 
لايكون كذلك من كان عارفا بمحارى العادات . واذا لى نخر اج عن المعتاد لم.يكن 
للذارع قصد فى رفعها , كسائر الات المعتادة فى الاأعمال المارية على العادة ؛ 
فلا يكون فيها رخعة ٠‏ وقد يكون الوضم مستبا فيكون محلا الخلاف 

خخيث قالالله تعالى : ( افروا خفانا تقلا ) ثم قال :( إلا تع روا بم 
عذابًً أل ) كان هذا موضم شدة ع اانه قنفى أن لارسة أصلا و النثلن» 
إلا أنه#مقتفى الأدلة على رفم المج مول على أقصى الثقل فى الا عمال المتادة » 
بحيث يتأت النفير ويمكن الحروج . وقد كان اجتمع فى غزوة تبوك أمران : شدة 
الحر » و بعد الشئّة ؛ زائدا على مفارقة الظلال » واستدرار الفوا كه والخيرات . 
وذلك كله زائد فى مدتة الغزو زيادة ظاهرة » ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد 4 
فاذاك لم بقع فى ذلك رخصة . فكذاك أشباهها . وقد قال تملى ( ولتَلونكمْ 
حى تعلم الجاهدرين 2 والصابرين وتبلوَ أخبار كم ( 

وقد قال ابن عباس فى قوله تعالى : (.وما حَمل علي فى الد ين من حَرَحٍ ) 
)١1١ ١‏ أى المشقة فى عدم اباحة التذو ج مهن الا عند بلوغ الا “مر خوفى الرنا. 
أما ماقبل ذلك من شدة الداعية الى اللكاجفلا يعتد به وان كان مشقة . ومع وجود. 
المشقة التى اعتبرت هنا فى الرخصة ققد ندب الى الصبر عند نكاحهن . فدل على أن 
المشقة فىهذا اليا بتقدر بحسببافيه , لاحسب نسيتها الى المشقات فالا" بواب الا خرى 


( فسل ) فالفرقبين الحرج العام وانخاص . وقوطراذا ضاق الأمر ام 31898 


ذا قلاف سعة الاسااه بالطل امن الك عكار شيرقل عكرية ما أحل 
ل من الفساء مثى وثلاث ورباع . ون عين يعن الحا ١‏ 00 
قومة الى ابن عياس فسأله عن الحرج ٠‏ قال : أواسس العرب ؟ ! الم قال 

لى رحلا من عذيل فقال : ما اله رج فيكم 30 ال ال 0 
عخرج . قالابن عباس : ذللك ؛ الحرج مالا مرج له . فانفار كيف جعل احرج 
مالا مخرج له ء وفسر رفعه بشرع الثوبة والكمارات . وأمل الحرج الضيق 
فاكان من معتادات المثقات ف الأعمال الممتاد مثلها فليس حرج لغة ولا شرعا » 
كيف وهذا النوع من الحرج وضع لمكة شرعية » وى التحيص والاختبار » 


حتى يغلبر فى الشاعد ماعله الله فى الغائى ٠‏ فقد تبين اذأ ما هو منالحرج مقصود. 


الرفم » وما ليس بقصود الرفم . والجد لله 
فصل 

قال ابن العربى ,آذ إذا كان الخرج فى نازلة عامة فى الناس فانه سقط 4 
وإذا كان خاصا ا إمتير عدا وو ات ل الشافمىاعتباره » انتهى ماقال 

وهو مما ينفآر فيه 

فانه إن عنى بالخاص الحرج الذى فى أعلى مراتب العتاد» فالحك "كا قال ؛ 
ولالليقئ أن مختلف فيه ؛ لأنه إن كان من المعتاد فد ث#بت أن المعتاد لا إسقاط 
فيه » وإلا ايم فى أد دل التكايف . فان 7 تصور وقوع اختلاف اما هو مبى على 
أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد » أو من قبيل الخارج عن المعتاد لا أنه مختاف 
قبه مع الاتفاق على أنه من أحدها ا فتسمته خانا يشاح فيه فبه ؛ فإنه بكل. 
ار عام ”غير خاص ٠‏ إذ ليس مختصا ببعض المكلفين على التعبين دول إعض. 

و3 عنى بالحرج ماهو خارج عن المعتاد » ومن جنس مائقم فيه الرخصة 
والتوسعة » فالعموم والمصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه ؛ فإن السفر مثلا سبب 
لاحرج مع تكثيل الصسلاة والدوم ؛ وقد شرع فيه التخعيف . فهذا.عام . والرض» 


«٠ 
التو ء الثالث متاصد وده الشر يم ةللتكليف(المالةالحاديةعشرة)‎ 36 
6 7> 
94 ١ 2 . ش 1 ش‎ 0 
يأ د لاسوع ألتجدهة 7 ىق كل مره‎ ١ قل عراس 3 التحفيقتف وهوليس إخام 4 معى‎ 


المرذى من لا يقدر إل السلاة ائما أو قاعداً , ومنهم من يقدر على 


إذ من 
ذلك 1 ؛؟ ومتيم من يقدر على الوه 3 وموم من لاشدر . فهدأ سس كل واحد 

من ا مكلفين فى لفك ونع ذلات فقد سر 2 فيه التخفيف على احا مه اد . فالظاهر أنه 
خاص ن ولكن ا الف فيه مالاك الشافعى ٍ الا أن يك بو حماوا هذا 0 ن الحرج 
العام عند تيد المرض عا صل فيه احرج غير العتاد ) فيرجم إذذاك إلى لى قم 
العام 0 و تخائف فبه مالاك الشافعى اه ٠‏ وعند ذلاك الصعبت عدا ل اص : 
عام ء اد ا د ا ا فرد 5 : و قدر أن يكون 
النشر خْ أه وحلده أ و لقوم خصودين قينا ع مخصور ف الشر بعة ٠‏ اللا ا اختص 
5 ل أل علدوناء أوخض به أحد أصحابه : كتشحة إى بردة بالمناق 
الجذعة » وشهادة خزعة . فذلاك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك 

فاإنقيل . لعله ير يد بالخصوص والعموم ما كان عاماً للنا س كلهم » وما كان 
ان 7" يدون الاتطانه انض الأازمان أن تنضن التامن عدوم أغيه دراك 

.6 ا 000 0 0 ٠. - 6 ٠.‏ 7 1 .0 ). 
عام فى ذلك الكلى لاخاص ؛ لآن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه حاصا 
ببعض الاأشخاص التعينين ؛ أو بعض الآ زمان المعيئة » أو الا مكنةالعيئة . كل 
ذلك إا يتصور فى زمان النبوة » أو على وحه لابقاس عليه غيره » كنبيه عن 


)01 مثل له بعضبم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه تبر فيأى دار الضرب تبره 
ويأخذ منها دنائير بقدر ما يتخلص من تبره ويعطييم أجرة الضرب قال : وقد 
أجازها مالك مع أنها مصلحة جزئية فى شخص معين وحالة معينة اه . وهذا غير 
ظاهر ء لا" نكل مسافر هذه حاله كه هكذا , م يشير اليه قول المؤلف ( فان 
الحر ج بالنسبة الى النوع أو الصنف عام فى ذلك الكلى الج ) 


( فسل ) فى الفرق بين الحرج العم وانخاص + وقوثم | إذاضاد الأمر اتسع 011 


ادخار لحوم الاأضاحى.زمن الدافة93© ير بالاستقيال » والمساجد 
الثلائة بها اشتهر من فضلها على سائر المساجد. فتصور مثلهذا ”"" فى سألة ابن 
العربى غير متأت . ش 
فان قيل : فنى النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنفداخل 
تحت جنس شامل له واغيره . 

5977207 . فلس أحد 
الطرفين وهو اللعنوضن + أو :من الطرفت الاخر يع اتوم . بلجهة العموم 
أوى ؛ لأن المرج فا كلى حمث ولق نوعاً آخر أو صتفاً آخر لاحق به فى 
الحكم . فنسبة ذلك النوع أذ السشي ال مار الأنواع أو الا صناف الداخلة 
نحت المنس الو احد » نسبة بعس أفراد ذلك الجنس فى وق المرض أو السفر الى 
جميع أفراده . فإن ثبت الح فى بمضها ثبت ف البعض ؛ وإن سقط سقط 

ق اي . وهذا متفق عليه بين الامامين ٠‏ فألتنا ينبنى أن يكون الاأمر 
خها كذلاك 

فان قيل : لعله يرربد بذلات ما كان مثل التغير اللاحق للماء ا لا ينفلك عنه 
غلباً : وهوم عام ؛كلتراب . الطحاب وشبه ذلاك » أو خاص ؟ إذا كان عدم . 
الانفكاك خاصاً ببيض المياه . فاء ن حك الأول ساقط لعمومه » والثانى مختافه 
'فيه لخصوصه كلك لاوما الي هل هوطيور أم لا ؟ لأنه متغير 
خاص . وكالتفير بتفتت الأو ق فى المياه خصوصا ففيه خلاف . والطلاق قبل 
الع إنكان عام سقط » وإن كان لكا ف دوك كا اذا قا لكل امرأة 


)01 الداقة الا 2027 يردون المهمر . وقد نبىعن الادخار حينذاك 
لنأكل هؤلاء القادمون منها 

7( أى :فصوص مثل الخصوص ف هذه الامثلة التى أشار اليبا لايعقل هنا 
كدان مرا 0 ان 


المواققات ساج سم ذا 








5 النوع الثااثمقاصد وضع الشريمة لاتكايف ( المسألة الحادية عشرة) 
1 5 عاء 35 - 00 عا رسع شرت مسي واه 5 0 


0 0" 1 0 
ارودها من ببى فأيان اومن الياد الفلانى اومن السودان أو من البيضص 0 ق 
5 4 53 مر 4 5 5 5 اب 0 
بكر ازوجبا وكل نب وما اشية ذلاك نبى طالق 3 ومثله كل أمة أشحر لس قي 
4 2 ا 8 زفق 11 0 5 5 1 
حرة 7 و بالسءة الى قالى الرملء من االمالس 3 و قال كل حرد “روحءيا 
[:. 


طااى ؟ ف بالنسسة الى قد مطنق الاك من العام فيقط . فان قال فيه :ص أسة 


اس مها “ن الودان كان ساسا 3 وحجران فيه الملاف 4 عا ذلك م المسائل 
فالحواب أن هذا مكن . وهو اقرب ما يؤخد عليه كلام 0 إلا أن نص 
الخلاف فى هله الاشضاء وأشاهها عن مالاك إعدمالاعتبار وعن الث.افعى بالاءتيار 
عن أن عو وعدي الأدلة وق غيرها بالنسبة الى عل الزهد” "© لأيالنيية ان 
نظر الأصول. إلا أنه إذا ثبت الخلاف فهو المراد هبنا . والنظر الاأصولى يمنذى 
ما قال ؛ فإن الحرح العام هو الذى لاقدرة للانسان فى الانفنكاك عنه ؟ كالأمثلة 
التقدمة ؛ فأما إذا أمكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام باطلاق . إلاأنالافكاك 
عنه قد يكون فيه حرج آخر وإ نكان أخف »ء إذ لا يطرد الانفنكاك عنه دون 
مثقة , لاختلاف أ<وال الناس فى ذلك . وأيضاً فكا لا يطرد الانفنكاك عنه 
دون مثقة » كذلاك لابطرد مع وجودهاء فكان مبذا الاعتبار ذانظرين» فصارت 
السألة ذات طرفين وواسطة : الطرف العام الذى لاانفنكاك عنه فى العادة الجارية. 
ويقابله طرف خاص يطرد الانفكاك عنه من غير حرج كتغير هذا الاء بالخل 
والإعفران ونحوه . وواسطة دائرة بين الطرفين » هى محل نظر واحتهاد وال أعل 

)60 لان4نكاحغير الاماء . أما لشفلا يكو نلفير الاما. . وقدعم الحر ج 
بهذه الصيغة فوسع عليه باسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة » فله أن ملك الا“ما. ولكد 

(؟) آى فالخلاف بالاعتبار وعدمه فى المذهبين يكون من الخلاف فى الفروع 
لافى الاأصول. ولكن ابن العربى نقلهعلى أنه خلاف فى الاصول؟ هو صريح 
عباره . يقول المؤاف : اذا ثبت هذا الخلاف الذى يعزوه ابن العرى الى المذهين 
كان المراد به ما شرحه المؤلف فى هذا الوجه؛ وكان مقتضى القواعد الا'صولية 
مصححا له لكن على أنه نظر ققبى لاأصوللى 


النوع الثالث مقاصد وضع الشريعة لاتكايف ( المسألة الثانية عشرة ) ١11"‏ 


يس سم سي م ب م حم ل و م ب 





السألة الثانية عشرة 4: 


الشر بعة جارية فى التكليف خقتضاها على الطر يت الوسط الأعدل » الأخل 
3 الطارفين بقسط لاميل فيه الداخل تحب كب العبد من غير مشقة عليه 
ولا اتملال » بل هو تكايف جار على موازنة #تفى فى جيع المكلنين غاية 
الاعتدال كشكاليف الصلاة ؛ والسيام » والحب » والحهاد » والز كاة ؛ وغيرذلك مما 
شسرخ ابتداء على غير سبب ظاهر اقتغفى ذلك » أو ليب يرجم الى عدم العم 
ف يق العمل ذكقوله تعالى : (و يولك ماذا فقون ) » ( يسألونك عن ار 
واليسر ) وأشياه ذنك . ا 

فإنكن التشريع الأجل اتحراف المسكاف » أو وود مظلنة اتحرافه عن 
الوسط إلى أحد الطرفين »كان النشر يع راذا إلى الوسط اللأعدل ؛ لكن على 
وجه عيل فيه إلى المانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه , قعل" الطبيب اقيق 
إذا استتلت ممته هأ له طريًاً فى التدبير وسط لاثما به فى جبيع أعوالة 


أو لانرىأن الله تعالىمخاطى الناى 2١7‏ فىابتداء التكليف خطاب التعر ين 


عمل المر عن على مأقيه صلاحةه سب داله وعادته 0 وكوة مرصة وصعقاء دي 


ىم الترتيب فذاته صحيموأنةتعالى بدأبارشاد الخاقوإنارةعةوطم » بالحقائة, 
المتعلقة نخلةهم و بث النعمىهذ|الوجود لاأجابم؛ وم يصل الى تكليةبم ‏ بعد أصل 
الاممان والكليات التى سيشير اليبا المؤلف فى الكتاب عند الكلام على التكاليفه 
المكة والمدنية . الا بعد سانات وإرشادات واعدادات للعقول الى فهم هذه 
التكاليف ٠‏ هذا مفهوم . ولكن غير المفبوم استشهاده بالااية الاأول وجعلها ما 
أنزل فىاتدا, التكليف مع أنها مدنية . وكان بمكنه أن حدما اشتمات عليه فآيات 
مكية كقوله تعالى يسورة غافر ( الله الذى جعل لك الا“نعام لتركبوا منها ومنمأ 
تأكلون الخ ) وفى سورة الا"نعام ( وهو الذى أنزل دن السماء ماء فأخرجنا به 
نبات كل شىء ال ) وكالا”ية الثانية التى ذ كرها من سورة أبرأهيم لا"نها مكية . ثم 
قوله بعد ( فلا عاندوا أقيمت عليهم البراهين القاطعة ) أي وذلك فى آيات مكية 





14 النو || دالت مامه يدم اغوي لا 00 


ما أن علهم من ال ان هذأ الوجود لا جلهم . ولحصول 


متأقعهى | ومرأفقوم 1 ى يوم 5 عيشهم »> وتكل م 0 نك وله تعالى . 


( اذى حمل 0-6 أرق فراش والسماء بناء :انول من ال 00 00 4 
سس ار ات 1 ) وقول ( الله الى خلقَ 3 ات والا رض وَأ رأ 5 
السياء ا 2 كن "رات رز 5 عر - التاأءه عجري فى 


البخر بأمُرو إمقوله : و إنتعذرا اعم ار ل رقا ورا :زهو الذىآ ادل 


واس م صاال 


ن السماء مه لك 5 رات وميه سحر فيه درن |! إن اخ ماعدة لم 
0 ذلك بالنعمى إن لخر 0 لخلاايت ب إن ماد وا على ماعم 
ا ١‏ .2 
عليه من الكفر . فلما عاندوا وقابلوا النعم بالكفران ؛ وشكوا فى صدق ماقيل 
اقيق عليهم الدراهين القاطعة بصدق ماقيل م وصحته . فلما يلتفتوا 
الها رغبتهم فى لاير د روات ل ام ع لا مها زائلة 
فانية. وضر بت لهم الأمثال فى ذللك » كقوله تعالى : ( إِعا مم اللا الدنيا 
221 نالسهاء ) الآية .وقوله : ( إما الحياة ال نيا ليب وك ) وقوله: 
( ونا مَذِمِ المياة الدّنيا إلا و ولعب وإن الدارَ الآخرة له اللحيوان لوا 
انوا يعلذون) 
بل ا آمن الناس وظهر من بعضهم مايقتضى الرغبة فى الدنيا رغبة ر با أملاته 
: عن الاعتدال فى طلمها» أو نظراً ”') إلى هذا المعنى » فقال عليه الصلاة والسلام : 
أيضا فى سورة ق ء انظ ركتاب الفواء د لابن الم فى الاستدلال مما على البعث 
وقدرةالله ؛ وقوله ( فلبالم يلتفتوا اليبا أخبروا حقيقتها وضربت لم الا أمثال ) م 
فالا يتين بعده وهما مكيتان ولو كان بدلح|مدتى لما أضر بترتيبه . ولا ينافىهذا كله 
أن تكون هذه المعانى فى المواطن الثلاثة وجدت أيضا فى السور المدنية من باب 
00 و ل د . الا أنه ببق 0 4 هذه ا اجتارها لق الجان 


ار 0 
)١(‏ .يعنى وأنه مظلنة لذلك5 أشاز اليه سابقا 


التكاليف جارية علىالحد الأأوسط . فانمالت بالسكاف عنه فلتحمله عليه 14 

1 ار وح كي 

« إن مما أخاف عليك مَا يفتح لك بن زَمّرات الدنيا » .297 ولا" ل يظهر 

ذلك ولامظلنتهقالتعالى : ( قل' من حرم ز نه لهو الفأَخْرَج لعباده وَالعليّباتٍ 
تك 1 ا 00 

من الرزق؟ قل هى للدين امنوا فى الحياة الدا نيا خااصة يوم القياءة) وقال: 


زيا أنها اسل كأوا من اللَّيّبات واعملوا .الخ ) ووقم لهل ,الاأسلام الى 














ك0 55 2-0-8 0 2 و 
عن الفلا 27 » والوعيد فيهوالتشديد » وقال تمالى : ( الذي [كنوا ولم يلبسوا 
35 ل(ر(4)) سما ايه ا"سا” نايت 5 55 م6 

إعامهم بظم اولئنكم الامن وهم مهتدون) .ولا قالعلءه الصسلزة و ااام لت 

عد لا ل ل م ل يا اسم 0 
,م اية المنافئق لاب : إذا حَدّث كذن وإذ وعد اخلف» وَإِذا انتمن خان » 
شق ذلك عليوم قَ إذ لا م احد من سىء نه »6 ففسمره عليه الصلاة والسلام هم 

حن أخيروه » بكذب وإخلاف وخيانة #تصة بأهل الكفر . 
. ئّ (0 . لاثم | اكيس #عطل لزاه 

وكذلك ا ”"' نزل : ( وَإنْ تبثوا مافى أقيم أو عفوه بحاسيكم بم 

ْ 2 0 وساي ع اش .ام ا ١‏ 
الله ) الآية !شق علهم » فل : ( لا يكلف الله نفسا إلاوسعها ) . وقارت 


(1) حديث طويل أخرجه فى التيسير عن الشيخين والنسائى ٠‏ 

6 المرأد من كلام المؤلف فى مثل هذا أنه قال هذا فى مقام كذاء وقال ذلك 
فى مقام كذاء لاأن هناك فى الخار ج هذا الترتيب . والا فالحديث قاله صلى الله 
عليه وس عل الخبر فى المدينة . والا”ية فى الاعراف وهى مكية, وكذا الااية 
الثانية فى المؤمنونالمكية | 

(+) أى المطلق الشامل للشرك وغيره من المعاصى 

(4) المعرو ف أن الظلفى الا ية هو الشرككاورد تفسيره فى الحديشباية(إن 
الشركلظ/ عظم ) ولو رجعقوله(شقذلءعليبم )للا يةوالحديث وزاد كلمة(بظم) 
قبل قوله ( بكذب)لكانجيدا.ء ويغيرهذا لايكون لذكر آية الظل موقع . وفالواقم 
هى والحديث بعدها منو اد واحد , فى أنها لمانزلت شق عليهم ‏ قفسرت با يخففه 
وقعهاعايبم » حيث قالوا أينا لميظلم ؟ أو نحوهء والتفسيرانرد الى الطريق الا"عدل 

(ه) رواه الشيخان والترمذنى والنسائى . وسبأتى الحديث بطوله فى المسألة 
السادسة من الفصل الثالث فيمسائل الاأوامر والتواهى ( ج* ) 

(+) أخرجه مسل عن أنى هريرة وهو حديث طويل 





كنا 0 الئااث ات الشريعة لاتكليف ( السألة الثانية عشرة ) 














مكره تدا اوغره انان 000 ذلاك رسول انه صلى الله 
عليه وس ٠فأنزل‏ لله : ( قل با عبارىّ اا راط العو لذ مدا 
من رحمة ة اه )الآية ! ولأ ذم 'الدنيا ومتاعها هم جماءة من الصحابة رضوا ا 
ا أن يتمتأوا ويتركوا النساء والاذة والدنيا وينقطعوا إلى العيادة » فرد ذلك 
علهم رسول الله سلى الله علة وس وقال : « مَنْرَغْب عن ل 0 6 
ودعالا ناس بكثرة الل والولد 0000 : ( إها أذواتكموا أولاذ؟ فتن ) 
امال والولد هى الدنيا 2" : وأقر الصحابة على مع الدنيا والعتم بالحلالمنها ٠‏ ولم 
هدم ولا أمرعم بتركهاء إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه » وحيث 
تظبر مفلنة مخالفة التوسط بسبب ذلك . وما سواه فلا . 

ومن غامض هذا العنى أن الله تعالى أخبر عما مجازى به المؤمنين فى الا خرة 
وأندحزاء لأعمالهم » 0 اغالاراناها ابوج قره : ( حَزَاه بها كانوا يعماون) 
ونفى النة به عليهم فى قوله : ( فَلَُ جر غيرممتون ) ”© فيا منوا بأعماهم » قال 
تعالى :( يمون عَليكَ أن ألما «قل' لا منواعلىإسلامكم “بل الع ئعليكم 
أن هَد! كم للااءان إن كنم" صادقين ) فأثيت المنة عليهم على ماهؤ الامرى 
ثفسه ب لا نه مقطعحق بوني أضاف إلى الاآخرين» يتوله : (أن' 


) تمدمرج اص مه"‎ )١( 

(؟) أى التى قد ذمبا ٠‏ 

(+) جار على أن المعنى غير ممنون به . وأكثر المفسرين عل تفسيره بأنه 
غير مقطوع 

(؛) فلم يضف العمل لم ٠‏ بل أضافه لنفسه ومن به عليهم مخلاف غيرهم فاته 
أضافه لم وسلب الممة فيه عنهم 


التتكايف حاري به علىالحد الأوسط ولاه فناانت بالكدمنة لحيل عأيه ١11‏ 





0 لل يمان لخ كر أى فادلا اشداية 0 14 الا يك . ذا اله 


| المنصسود اي 7 ا 6 2 شارع قناء 8 8 ر وردأ 1 
فى الى حنود حجان ع مر 0 2 اليك ولد 


إلا 0 أ 6 و9 قال عليه الاا.”” : 2 


كمال اي 


2 باز رع سمه 4 بالخروفب م وأ ل 


إ. 
إلاء ال حارك » فقال الرجل : أزكان ان “متك ؟ فتلون وحه رسول الله عليه 
وس م قال : اس ا 0 يرجم الا إلى الخدر » واستوفى املو 
تال الزببر : إن هذه الآ يه تزاتؤيذاك : ( فار ا َه ل د كيوك 
5 0 ا ( الآية 
وهكذا جد الشريعة أبدأ فى مواردها ومصادرها 
وى نحو من هذا الترتيب شترى الطبيب اماهر : على الغذاء ابتداء على 
ما . تممه الاعتدال فى 'نوافق مزاج اج النتذى مع مزاج النذاء » و مير من سأله عن 
ى المأ كولات التى # رابا امنتذى : أهوغناء» أم 5 م غير ذلك ؟ فإذا 
8 أبته فا ناراف بمضص الاأخادط , قابله فى معالته عل مقتسر ى اتحرافه ؛ ق 
المانب الآخرء ليرجع إلى الاعتدال » وهو أأزاسم| ل ؛ والعيدة العالوية . 


وهدا ناي الرفق 6 وغاوة اللإحدان والا ! نعام من الله ستحانه 
فصل 
فاذا نعارت ىّكلية شرعية فتأسَلها تجدها حاملة على التوسط ٠‏ فان رأيت 
ميلا الى جبة طرف من الاأطراف ءفذلك فى مقابلة واقع أو متوقع فى الطرف 
الآخر. 
فطرف التشديد - وعامة مايكون فى التخويف والترهيب والزجرس- 
5 فى مقابلة من غلب عليه الاتحلال فى الدين 
)١(‏ الشراج :جمع شرج ةبفت فمكونوهى مسيل الماءمن الحرة إلى السبل . والحرة 
أرض ذات حجارة سود. وهى هنا أسم لمكَان خاصقربالمدنة 
)2( ل 


8 النوء ا عع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( المألة الأول 


فا لقي - وعامةمايكون فى التية 5 0 
رأيت التوسط لاتحا. ولك الاعتدال واضحاً . وهو الأصل الذى يرجم إليه » 
والممقل الذى يلحأ إليه . 

وعلى هذاء إذا رأيت فى التقل من المعتيرين فى الدين من مال عن التوسط 
فاعلٍ أن ذلك مراعاة منه اطرف واقم أو متوقع فى الجهة الاأخري ؛ وعليه يرى 

3 | 

تقراف البتس والإقين و تواعننا ما قا 
النظر فى الورع والزهد » وأشباههما » وما قابلها 
كا فى الإسرافوالاقتار فى النفقات 


النوع الرابع 


ويشتمل على مسائل : 

ع( الألة الأول » 
القصد الشرعى من وضم الشريعة إخراج المكلف”'"' عن داعية هواه > 

حى يكون عبدا لله اختياراً » ما هو عبد لله اضطراراً 
)00 هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة . غير النوع الا"ول الذى قرره 
من أن مقصد الشرع إقامة المصالل الدنيوية والائخر وبة على وجه كلى . ولاتناق 
بين القصدين 2 انما المطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين 2 حتى تميز المباحث 
الخاصة يكل منهما .فالتوع الأول معناه وض ضع نظام كافل للسعادةقالدنيا والآخرة : 
لمن تمسك به » والرابع لقا عل 1 الدخول تحتهذا النظاموالانقياد 
0 : ل » وكذلك سائر 











القصد من التشريم إخراج الكلف ء ون ذا لمر لذلا 








والدايل على ذلك أمورة 0 
( أحدها ) النص الصر يم الدال على أن العباد 'خلقوا للتعبد لله » والدخول 
بحت أمره ومهبه كثرله تعال ا ا الحنة والإنْسَ لد يبون 


5 
38 


اا ويد ين رذقر وما اريد أن أطأعمون. ) وقوله تعالى . ( وآأمر أخك 
بالصّلاق وَاصْطَبر” عَلَيَا لآ نالك 92 0 0 وقوله 0 3 
النّاسّ اعيدوا كك .* الى لقي" وَالين من قبا سل تون 
7 هذه العيادة فى تفاصيل الورة كقوله تعالل ا اليو 0 | 
دجوف قبل لمرو والغرب وَلكن البو من آسَن - إلى قوله : 
وليك م تون ) ومكنا إلى تام ما ذكر فى السورة من الأ حكام ٠‏ وقوله. 
( وَاعْبْدُوا الل ولا ' تشركوا به بم شَيتًا ) إلى غير ذلك من الآيات الا مُرة بالعبادة 
على الإطلاق ؛ و بتفاسيلها عل العدوم » فذلاك كله راجع إلى ار إلى الله فى 
ميم الأحوال ؛ والاتقياد إلى أحكامهعلى كل 0 .وهو مع التعبذ للّه 
( والثاى ) مادل على ذم مخالفة هذا القصد : منالنبى ألا عن تخالفة أمر 
له » وذم من أعرض عن الله » وإبعادهم بالعذاب العاجل من المقوبات الخاصة 
بكل صنف من أصناف اخاافات » والعذاب الآجل ف الدار الآخرة . وآصل ذلك. 
اتباع الموى والاتقياد الى طاعة الأغراض الماجلة » والشهوات الزائلة ٠‏ ققد جعل 
ل ل 0 : (بادَاود | إن جملنالة” 
خَليفةً فى الأرض » فاحكم بيْنَ الناس بالحق ولا تقسع الموى فيضك 
: عن سمل اله( الآية . وقال تعالى :فعا تريلن وار كاذ لني إن 
المحم هى الأوى ) وقال فى قسيمه : ( وأما من ع مقافي مََام َب ال 
فوا كفن طن هى المأوَى ) وقال ( وما ينطق" عن اطوى إن هو إلا وَحَى” 
يُوحَى ) فقد حصر الاأمر فى شيئين : الوحى وهو الشريعة » والموى . فلا الث 
لا . وإذا كان كذلك فهما متضادان . وحين تعين الوق فى الوجى بوجه للووى. 


هذه التوع لاع امقاصد ونم الشرية للامتثاك ( الأة الأو ) 


ضْده ٠‏ اتباع الموى مضاد لاعتى . وقال تعالى ا يت من امل 0 هوام 
وأضكاقالرعل )وقال : ( ولو اتبع 207 قأفواءهم لدت السموات وال رض" 
وين فير ) وقال + (أرائك لذن طع انه ءا لى لوبهم واتبعوا أهواءم ) 
وقال : ( أفمئْ كان على " بدئة من ره 5 رد اديوه تمل واتبُوا أهواءم ) 
وتأمل فكا ل موضع ذ كر الله تالى فيه الحوى فإنما جاء به فى معرض الذم له 
ولتبعيه . وقد روى هذا المعنىعن ابن عباس وأنه قال 000 
إلا ذمه . فهذا كله واضح فى أنقصد الشارع الخروج عناتبباع الموى » والدخول 
حت التعيد للمولل 

( والثالث ) ماعل بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية 

١ 1 

لا محصل مع الاسترسال فى اتباع الموى » والمثى مع الاغراض ؛ لما يازم فى ذلاث 
من الهارج والتقائل والملاك ٠‏ الذى هو مضاد لتلاك الصاح 3 وهذا “عروف عندثم 





بالتتحارب والعادات المستمرة . ونذلاث اتفقوا على ذم من اتبع شيوانه #روسان عنث 
سارت به ؛ حتى إن من تقدم ممن لا شر بعة له يتبعها » أوكان له شر بعة درست » 
كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه فى النظر العتلى ”"2 . 
وما اتفقوا عليه الالصحته عندم » و إطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا » من إقامة 
صلاح الدنيا . ومى التى يسمونه! السياسة المدنية ٠‏ فهذا أمر قد توارد التقل والعقل 
على صحته فى اجماة ٠‏ وهو أظهر من أن يستدل عليه 
وإذاكان كذلك م يصح لأحد أن يدعى على الشريعة أنها وضعت على 
مقتفى نشهى العباد وأغراضهم ؛ إذ لا تخاو أحكام الشرع من الؤسة . أما الوجوب 
والتحر ,م فظاهت ماف ها لدي الاسترسال الداخل حت الاختيار ؛ إذ يقالله 
« افمل كذا »كان لاك فيه غرض أم لاء وم لاتفمل كذا » كنلك فيه غرض 
)0( أى من بعد متبعا ذواه يحسب ما يؤدى اليه النظر العقلى عندهم » وقد 
.اطردت العوائد عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالج 





القصد من النشريم إخراج المكاف عن داعية الموى 2 ١لا(‏ 


للح حا ا ل ل ام لل 





م لا. فإن افق للتكات ترس مواق وهو فرق عل ماتني الأمر 
أو البى » فبالعرض لا بالأصل . وأما سائر الأقسام - و إن كان ظاهرها الدخول 


لم . 


تحت خيرة الكاف - فنما دخلت باإدخال الشارع لها مح تاختياره ؛ فهىراجعة 
إلى إخراجها عن اختياره . ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد 
لايكون . فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار» بل فى رفعه مثلا » كيف يقال إنه 
داخل نحت اختياره ؟ فك من صاحب هوى بودأو كان المباح الفلاتى بمنوعاً 1 

ع د 0 4 3١‏ 3 
حى إنه أووكل اليه مثّلا تشربعه لكر”مه ؛ كا يطرأ للمتنازعين فى <ى ٠.‏ وعلى 
تقدير أن اختياره وهواه فى تحصيله » بود لو كان مطاوب الحصول ؛ حى أو فرض 
جعل” ذلك إليه لأوجبه . ثم قد يصير الأمر فى ذلك المباح بعيئه على التكس » 
فيحب الآن مايكره غدا ؛ وبالمكس ؛ فلا يستنب فى قضية حك على الام طلاق . 
وعند ذلك تتوارد الأغراض على الثىء الواحد » فينخرم النظام بسبب فرض 
اتباع الأغراض والمرى .+ فسان الثذى اتزل: فى كتابة * (واوائيم” ل 
أهواءمم لفسدتالسمواتوالأرض' و>نفيون ). فإذَا إياحة المباح مثلالا توجب 
دخوله بإطلاق نحت اختيار المكاف »؛ إلاءن حي ث كان قضاء من الشارع . وإذ 
ذاك يكون اختياره تابماً لوضم الشارع وطن ماخرذا ترعت الآؤ نالشرعن 
لا بالا..:سال الطبيمى. وهذا هو عين إخراج اللكلف عن داعية هواه حى 
يكون عيداً لله : 
فا قا : وذم اك ام إم! أن يكون عنثا أو لحمكة . فالا ولباطل باتفاق» 
ل ا 
وقد قال تعالى ( الةسبتما مما خلقنا م 02" ؟) وقال :( وما خُلقَنا السموات 
والأرْض وما بينئما باطلاً ) 7" (ومالنا السموات,الاأرضومابينهها لاعبين . 

)00 أى بل لجكية تقتضى تكليفكم وبعثكم للجزاء . فبى توبيخ للكفار على 
نغافليم 0 وارشاد إلى أنالشريعة وضعت دجكية ولو زاد كلية ١‏ الح ( لكان أحسن» 
لان ظهور الاشارة تام فى قوله ( وأنكى الينا لاترجعون ) 

)0( الباطل مالا حككةفيه. والاابة مقررة لا قبلبا من أمى المعاد والحساب ء 


لوال ! ال اهن ودم ألم عة ة للامتثال ( المساله الا ول 
11 ل راع متافد وي ادر 0 


5 .نام اإلابالحق وات 1 مصاحة» فالىاحة إماأن 00 وراحمة إلى ال الله 
اولي لزان العياد . ورجوعهاال ا محال » 0 نه غى ورستحيل عود المصاط إليه 
-1000/ | الكلام . فإ ببق الارجوعها إلى العباد . وذلكمقتغى أغراضوم 
٠ 1‏ كل عاقل م لك مدلحة نفهء وما نوافق هواه 0 وخا .والشربعة 

تكفات لم ذا المعائب و ننج افك كفا بن 1 ان توضع الشريعة 
على وق أغراض العياد ودواعى أ هوض اهم 0 وكا فك شدم بيان أنالشر بعة حاءت 
على وق أغراض العباد ؛ وببتت طم حظوظهم » تفضلا من الله تعالىعلى مايقوله 
الحتتون» أو وجوبا على ما يجمه الممعزلة . وإذا ببت هذا من مقاصد الشارع حدما 

كان ما ينافيه باطلا 
فا مواب أن وضع الشريعة إذا سل أنه لمسالم العباد فهىعائدة عليهم مسب 
أمر الشارع » وعلى الحد الذى حده . لاعلىمقتغىأهوائهم وشهواتهم . ولذأكانت. 
اليف الشرعية ثقيلة على النفوس . والمسٌ والعادة والتحربة شاهدة بذلك. 
النواهى مخرجة له عن دواعمىطبعه » واسترسال أغراضه » حب ىيأخذها 
لحد الشروم . وهذا هو المراد » وهو عين خالة الأهواء والأغراض 
سال التكليف عائدة على الكاف فى العاجل والآ جل فصحيح » ولايلزم 
» أن يكون نيله للها خارح) عن حدود الشرع . ولا أن يكون متناولا لها 
.ون أن يناوها إياه الشرع . وهو ظاهر . وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا 
م وبين ما تقدم ؛ لأن ما تقدم نظر فى بوت الحظ والغرض من حيث أثبته 
رع ؛ لامن حيث اقتضاء الموى والشهوة . وذلك ما أردنا ههنا 

د' يكون الا بعد شرع وبيان. والآية بعدها مثلبا » فان معنى الاعب والابو هالا 


حكمة فيه . وبما ذ ذرناه ظهر وجه الاستدلال بالا نات »فلا يقال ان الا يات فى 


احيد- م 


( فصل ) وينبنى عليه قواعد ( منها ) بطلان العمل على الهوى ١1/5"‏ 


فصل 

فاذا تقرر هذا انبى عليه قواعد : 

(منها) أن كلل عمل كان المتبع فيه الموى بإطلاق » من غير التفاتإلىالا مر 
أو البى أو التخيير . فهو باطل بإطلاق 4 لاأنه لابد لاعمل من حامل تحمل عليه » 
وداع يدعو إليه . فإذا لم يكن لتلبية الشارع فذاك مدخل » فليس إلا مفتهى 
الموى والشهوة . ومأكان كذلك فهو باطل بإٍطلاق؛ لأنه خلاف الحق برطلاق» 
فبذا العمل باطل: بإطلاق عقتفى الدلائل المتقدمة ٠‏ وتأمل حديث ابن مسعود 
رذى اله عنه فى لوطأ : « إنك فى زمان كثير فقهاؤه » قليل قراؤه » تحفظ فيه 
حدود القران » ونضيع حروفه » قليل من مان ا يععلى ع يطيلون 
حل ات ا 
فيه الصلاة و يفصسرون فيهالخطبة 0( إبمدءوت اعماهم قيل أهوامم ١‏ 3 وسيالى على 
الناس زمان قليل فتهاؤه ع كثير قراؤه » تحفظ فيه حرو ف القرآن » وتضيع حدوده» 
كشيرمن يسأل » قليل من يعطى » يطياونفيه الحطبةو يقصرون الصلاة ؛ يبدءون 
فيه أهواءهم قبل أعمالهم «( 

فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر . وأما العادات فذلك من حيث عدم 
:رنب الثواب على دواد نووالوين 5 فوحودها ف ذلك وعدمها سواء . 
وكذلاك الاذن فعدم أخذ الأذون فيه من حية النعم به كا تقدم فى كتاب 
الأحكام وف هذا الكتاب 

وكل فمل كان المتبع فيه بإطلاق الأأمر والنهى أو التتخيبر فوح وحق * 
عط يدا قل ظهور شبوتهم وهوام فيه . فاذن عملم حمل عليه 
0 آخر غير الحوى . وهو اتقيادمم إلى ما شرعه الله . أما هوام فرنته 
متأخرة عن اللد, فى العمل . فليسوا فيه متبمين للبوى . مخلاف الفريق الا خر الذى 
لا يدأ العمل إلا بعد ظهور الموى فيه . فانالمتغلب عليه العمل هوأه » وشتان 


بين الفريقين 








لشريمة للامتثال (الأة الأولى ) 


0 الذه. 0 ل وقاسك وضم الثم 


8 ا 50 5 3 تر ' 
نا 55 ألى بهم ن ماري بقه الأو ضوع له عووافق قية صاحيةه قجيات الشارع 2 فكان كاد 


ضواياء وتم و طاهر 
00 

و ا إن امتزج ف "١‏ اعان كانم لامهمأ 5 فالحمك غالب وال 00 
إن ان الا 0 الخار 8 كيت كماد العامل نيل 09 رضه من الم راع ى المشروع 
فأ إشكال و ه فى لطاقه بلقم الثاى 3 وهو 2 اكان المتبع 0 فية مقتدى الشرع 
00 لأن ا ب الإفاو ولام اف ن ليناش وضع لسع الشر بعة سن هذه الحية , 
لأن الشريمة موضوعة أيذا لمعاط العباد» فإذا ل المظ تابعا فلا ضرر على 
إلا ل هنا شرطا 20 اق 0 كرون ذلا الوحه الذى حمل أوتحصل بد 


ود ثرا لين 3 الشارع شمر نه لتحميل مثل ذلاك الغرض 3 إلافلس أل 


0 1 


ر الدارخ . وباك هذا الشرط مذ كورفىموضءه 
وإن كن الغالب وا! سابق هو اط وى وصار أ رالشار ع كالتيع 5 كوو لاحن 
العم الأول . 
وعادمة الفرق بين القسدين محركى قصد الشارع وعدم ذلك , فكل عمل 


ا" 


شارك العامل فيه هواه.فانظر » فإن كفكهواه ومتتفىشهوته عند نب ىالشارع . 
فالغالب والابقلئلهنا أمر الشارع ٠‏ وهواه تبع 0006 
عليه ٠‏ فالغالب والسابق له الموى والسّهوة » وإذن الشار رع تبع بع لاحم له عنده 
فواطء زوجتهوى طاهر » محتل أن يكون فيه تابسا واه » أو لاذن لشارع . 
فان حاضتفاتكف دا١‏ عل ادقراه نيج ٠و‏ إلا دل على أنه السابق . 
فصل 

زيما )أن باع لمرى طريق | إلى الأموم » وإن جاء فى ضمن الحمود » 
لا نه إذا تبين أنه مضادة وضعة لوص هم الشر بعة 3 غْيها زاحم مقتضاها فى العمل 
كن عغوت . 


(1) مو و أن الأترعف اخل عل لقم والنى سبق الى النفس منهما 








) فى ]| ل ا أن ان نياع اع امون قُّ الحووة طر 06 الى الدموم م١‏ 


أما أولنا فانه سيب تعطيل لي وام در وار ب التواهى الانه هماد فا . 
هو أما انأ فأنه إذا انبع واعقد 6 عا ! حا اد نفس ار أوة و 0 لحك حى 
3 عرىق 5 فى أعمالهاء ولا سا وصمو عه ف وديا 3 دق 50 ا فىالا هه لاج 5 ديكو 


موقا بالامتثال الشرعى فيعدار 8 ا له 30 د دار 1 5 له صار العمل الامتتال 
وم لون كلهي ع فا شد امه لوط انق وال قدو ا 1 ونا 

وأما تال فان العامل بمقتغى الامتثال من نتات عمل الا لتلزاذ يما هو فيد» 
والنعم با محتنيه من ترات الفهوم » واتفتاح مغاليق الءلهم . ورها أ كرم ينض 
التكرامات » أو وضع له االقتر ل اق الآ طن اماق الناتن ايب ترا قاين 
وانتفعوا به» وأموه لا غراضهم المتعلقة بد نيام واخراتم ؛ إلى غير ذلاك مما يدخل 
على السالكين طرق الاأعمال العالحة » من الصلاة » والصوم » وطلب العلء 
والخاوة للعناد ده © وسائر الملازمين لطرق امير فاذا دخل عليه ذلك كان لانفس به 
ببحة وأنس » وغى ولذة » ونعم حيث 'نصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظلة من 
من ذلك .كا قال بعضهم « لو عم الممواك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف » أو 

1 و ا 0 اآنة ف ا ا ل ما 
كا قال . وإذا كان كذلاك فلمل النفس #زع”'* إلى مقدمات تناك النتائج » 
فتكون سابقة للأعمال . وهو باب السقوط عن تلاك الرتية » والعياذ بللّه . هذا 
وإن كان الموى فى المحمود ليس بذموم على اللة » ققد يصير إلى المذموم عإ 
الاطلاق . ودليل هذا المنى مأوذ من استقراء أحوال السالكين » وأخبار 
الفضلاء والصاحين ٠.‏ فلا داحة إل تقر بره ههنا 


)١(‏ وتشتد رغبتها فى القيام بالصلاة والصيام والخاوة للعبادة ليزداد أنسبا 
هذا هوى خالط الحمود من العمل لكنه قد يسبق الىالنفس فيخسر صاحبه مرتبته 


013/5 النوع الرابم مقاصد وضم الشريمة للامتثال ( المسألة الثانية ) 


فصل 

( ومنها ) أن اتباعالموى فالا حكاء الشرعية مغلنةلا ننحتال بهاعلى اغراضه» 
فتصير كالآلة اليد “5 لاقتنا ص أغراضه >كالرالى يتخذالا عمال الصاح ةساها لما فىأيدى 
الناس ' ومانهناظاهر 1 ومن طبع مآ لات اتباعا لموىفى الشرعيات وحدمنالمفاسد 
َك . وقد تقدم ف “كنات الأحكام من هذا المبى حلة عند الكلام عل 
الالتغات إلى المسديات فى اناما 1 ولعل الفر ق الخالة المذ كورة ف الحديث اصل 
ابتداءها اتباع أهوائها » دون توخى مقاصد الشرع 

الألة الثانية د 

القاصد الشرعية ضر بان : مّاصد أصلية » ومقاصد تابعة 

( فأما المقاصد الاصلية ) فى الى لا حظ فيها لاسكلف» وهى الشروريات 
العتبرة فى كل ملة . وإا قلنا إمها لاحظفيها للعبد من حيثهى ضرورية » لاأنها 
قيام مصالم عامة مطلتة , لاتختص محال دون حال» ولا بصورة دون صورة » 
ولابوقت دون وقت ا تنقسم إلى ضرو ريةعينية » و إلى ضرورية كفائية 
| )01 بتاع المقام ليان القدر الذى لاحظ فيه النفس من هذه الا مور النسة . 
خفظ نفسه بألا يعرضها البلا ك كان يقذ فبنفسه فى مبواة . ودينهبأن يتعلم مايدفع 
عن نفسه به الشبه الى تورد عليه مثلا . وعقله بأن بمتنع عما يكون سببا فىذهابه و 
غبوبته بأى سبب من الاأسباب .ونسله بألا يضع شهوته الا حيث أحل الله حتى 
تحفظ . وماله بألا يتلفه حرق أو نحوه ما يوجب عدم الاتتفاع به.وبهذا يظهرةوله 
( أنه لو فرض اختاره لغيرهذه الا مور لحجر عليه ) . أما حفظ نفسه بالتحرف 
والنسبب لينال ما تقوم به حياته من لباس ومسكن وهكذا فهذامنالنوعالثانى. أى 
المقاصدالتابعة الى فها حظه . وإن كان ضروريا أيضا ما سبأق 





المقاصد ضر بان : أصلية لا يراعى حظ المسكلف فبها » وأخرى تابعة ااا 





من ريه اليه » وتحفظ نسله التفاثاً إلى بقاء عوضه فى عمارة هذه الدار » ورعبيا له 


عن وضعه فى مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة "١"‏ بال-مة ءلى الخاوق من ماه . 





و تحفظ ماله استعانة على إقامة تلاك الأوءجه الأر بدة . و يدل على ذلا أنه لو فرض 
اختمار العيد خلاف هده لور المبحر عليه 0 وليل دنه و يدن اخثاره . من من 
صار فيها مساوب الحظ » محكوما عليه فى نفسه ؛ و إن صار اه فيها حظ فن ية 
أخرى تابعة لهذا المقصد الاأصلى 
« وأماكونها كفائية » فن حي ث كانت منوطة بالغير أنيقوم بها على العموم 
فى جميع الكلفين » لتستقي الأحوال العامة التى لا تقوم الماصة الا ما . إلا أن 
هذا الم مكل للأول » فهو لاحن به فى كونه ضروريا ؛ إذ لايقوم المينى 
١ 0‏ 
الا بالكفاتى . وذلك أن الكفانى قيام بمصالح عامة للميع الخلق ؛ فالأمور به من 
تلاك الجهة مأمور با لا بمود عليه من جهته تخصيص ء لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة 
نفسه ققط » و إلاصار عينياً » بل باقامة الوجود . وحقيقته أنه خليفة لله فعباده » 
على حسبا كلد نه وما هى له من ذلك 0 فان الواحد لايقدر على إصلاح لسك 
والقيام . 2 أهل, 6 فضلا عن 3 قوم شيلة 0 فضا عن أن يشوم بعصا اهل 
الأرض . مل الله الالق خلائف فى إقامة الششرور يات العامة » حت قام الث 
شُّ ور 
ويدلك على أن هذا المعلاوب الكفانى معرّى من الحظ شرعا أن القامين 
به فى ظاهر الاأمر ”"“ ممنوعون من استحلاب الحظوظ لا نفسهم با قاموا به من 
)00 صفة للا نساب . وقوله ( بالرحمة ) متعلق بالعاطفة أى الا"نساب الى 
من شأنها أن تعطف الوالد علىولده بالرحمة والاحسان 
(؟) وانما قالفيظاهر الاأمرلاثنه وإن لم يأخذ الاأجرمنخصوصمنترافهوأ 
اليه .فاه بأخذه من بيت المالالذى يأف دخله منترافعوا ومنغيرهم ٠‏ الا أن هذا ليس 
كالا”جر الذى يأخذه من أرباب القضايا مباشرة» فهو لا يؤثر فى ذمته ولا يبعثه 
عل أن يغير حكا حما رآه بين المتخاصمين ء كاهو ظاهر 
الموافقات ‏ ج ١‏ م ١١‏ 





م يد ال 5 


ذا؛. . فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة من تولام على ولايته عليهم » ولا لقاض أن. 
أذ من المتفى عليه أو له أجرة على قضائه » ولا لحا 5 على حكله » ولا لنت 
على فتواه ؛ ولا لسن على إحسانه » ولالمرض على قره ء ولا ما أشه ذلاثمن 
الأمور العامة ااتى لاداس فيا معاة عامة . ولذلاك امتنعت انرشا والهدايا امود 
با نفس الولارة م لأن استحلاب امصاحة ''' هنا مؤّد الى مفسدة عامة تضاد 
شرعة فى بمب عذه الولايات » وعلى هذا المساك يرى العدل فى جيع 
ام . ويمايح النظلام . وعلى خلافه يحرىالحور فى الأحكام . وهدم قواعد 
الاسلام . وبالنظر فيه يقبين 7" أن العبادات العينية لاتصح الاحارة عليها ». 
ولا قعد المعاوضة فنبا ٠‏ ولا ثيل مطلوب دنيوى مها ؛ وأن تركها سبب لاعقاب 
والآدب . وكذلاك النغار فى المع الح العامة موجب تركها لامقو بة 7 , لأن فى 
تركها أىّ مفدة فى العالم . 

( وأما القاصد النابمة ) ”*؟ فهى الى روعى فيها حظ المسكلف . فن جيتها 
صل له مقتفى ماجيل عليه من نيل الشبوات » والاستمتاع بالناحات » وسد 


)١(‏ أى بأخذ الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه . يؤدى الى مفسدة عامة . هى 
الجور وعدم الاستقامة فى تأدية واججات الولاية والقضاء . من رعاية العدالة 
والنصفة ببن الناس . والبعد عن تهمة التحيز 

؟) لاأنه مسلوب الحظ فما . وليس له الخيرة فى التخلى عنها 

(ع) هد إذا تعين النظر على الشخص ؛ بوجه من وجوه التعين 

(:) وهى التسبيات المتوعة الى لا .لزم المكلف أن يأخذ بثى, خاص مننا . 
بل وكل الى اختياره أن يتملق بما ميل اله ٠‏ وانقوى هنته عليه . فلم يلزم بالتجارة 
دو نالصناعة . ولا بالتملم دون الزراعة . وهكذا دنضروب النسدات الى لابسعها 
التفصيل . فبذه كاما مكدلة للمتاصد الااصلة وخادمة لها . لانها لا تقوم فى الخارج 
إلا :ا . ولو عدمت التابعة رأسا لم تتحقق الا“صلية لتوقفها غلبا . وفرق آخر. 
وهو أن الا صلة واجبة والتابعة مباحة ( أى بالجزءم تقدم فى المسألة الثانية من 
الماح ) وسياق له فى الاسألة اذالية عدها من الضروريات أيضا كالمقاصد الا'صاية 


المقاصد صر بان ااه ى حظ اللسكاف فيهاء وأخرى تابعة هذا 


الملآت ٠‏ وذلك د أن ع التي الحمير حكءت أن قيام الدرون والدنيا إعايساع 
والستعر بدواع من قبل الانسان محمله على ١‏ كتنات: ما تاج اليه هو وغيره . 
خاي له شهوة الطعام والشراب إِذا مه الجوع والمطشش » ليحركه ذلك الباععث 
الى اليب فى سد هذه الخلة ما أ مكنه . 55 خارٌ له الشبدة الى الثساء ؛ 
لتحركه الى ! كتساب الأأسباب الموصلة اليها . وكذلك خاق له الاستفسرار بالحر 
والبرد والعلوا ارق العارضة » فكان ذلك داعية الى | كتساب اللباس وااسكن . 
م علق اطلنة والناز ؛ وأرسل اسل مبينة أن الاستقرار ليس هينا » وأا هذه 
الدار مزر عة لدار أخرى » وأن السعادة الأ بدية والثقاوة الا بدية هنالك » كما 
تكتسب أسباءها هنا بالرجوع الى ماحده الشارع » أو بالمروج ع ادل 
الكاف فى استعال الأمور الوصاة الى تاك الأغراض . ولم يمل له قدرة 
على القيام بذلك وحده » لشعفه عن مقاومة هذهالأمور » فطلب التعاونيغيره » 
فصار يسعى فى نفع فسه واستقامة حاله بنفم غيره , لحصل الانتفاع للتجموع 
ا » و إن كنكل أحد إِنا يسعى فى نفم نفنه . 

ن هذه الجهة صارت القاصد التابمة خادمة لهتاصد الأصلية ومككلة لها . 
واو شاء الله لكلف بها مع الاإعراض الريك ارلكات +1 به ماب 
الدواعى الجبول عليها ؛ لكنه امن ا حعله وسيلة إلى ما أراده 07 
الدئيا للا خرة » وجعل الا كتاب هذه الحظلوظ مباحاً لا ممنوعاء لكن على 
قوأنين ثء عية هى أبلغ فى الصلحة ؛ وأجرى على الدوام مما يملته العيد مصاحة ( واقه 
5 وام ساون ولو اء انالا كتابالا خروىالتصد الىالحظوظ » 
فإنه لالت وله المحة البالغة » ولكنه 1 فى القيام محتوقه الواجبة علينا بوعد 
حظىٌ لناء وجل لنا من ذلك حفلوظاً كثيرة نتمتع بها فى طريق ما كلفنا به . 
فبذا الاحظ قيل إن هذه المقاصد توابع وإن ات نض الا صو . فالقسم الأولء 
يقَتضيه محض العبودية . والثالى يّتضيه لطف امالك بالعبيد 








سسسسسبببب سس بس ب ب ا 
السألة الثالثة # 
بن مس إذا أن الفرورنات هران : 
«أحدهاء ما كان للمكلف فيه حظ عاجل متصود ؛ كقيام الإنسان 
يعصالح نفسه وعماله 0 فى الاقتيات » وأنخاذ اك لل 3 والمسكن » واللباس 2( وما 
يلحق بها من المتمات كالبيوع » والاحارات » والا نكحة » وغيرها من وجوه 
إلا كتساب الى تقوم بها الحياكل الانسانية 
« والثالى «( ا الى قمعا طاول ل كأن من فروض الاعيان 
كالعيادات ”" البدنية والمالية : من الطهارة » والصلاة » والصيام » وال كاة » 
والمج » وماأشه ذلاك ؛ أو منفروضالكفايات » كالولايات العامة : من اللخلافةة 
والوزارة » والنقابة » والعرافة ؛ والقضاء » و إمامة الصاوات » والمهاد » والتعلم » 
وغير ذلك من الأمور الوشرعت عامة لمصالعامة إذا فرض عدمها أوترك الناس 
لها ارم النظام 
فأما الأول ذلما كان للانسان فيه حظعاجل » وباعث من نفسه يستدعيه إلى 
طلف ما محتاج اليه وكان ذلك الداعى قويا جدا ميث بحمله قهراً على ذلك » لم 
يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه ”* » بلجعل الاحتراف والتكسب والنكاح 
عل :انكة مطلو؟ طلب الندب لأطلين الوجوب + بل كثير | ماياى ف عرض 
(1) أى الزوجة ْ 
كعزة الرياسة » وتعظي,المأمورين للا مرء وهكذا ما سبأنىله » الا أنه غيرمقصود 
شرعا . بل منبى عنه أشد النهى. وسيأق له تفسيرالحظ المقصود بعد 
(5) وكغير العبادات : من سائرالضروريات الى ليسفيها حظعاجل »كا تقدم 
أبضاحه 
لقع أما بالنسبة الى غيره كالاقارب والزوجات مالم يكن الداعى النفس فيه 
قويا فسأت أن الشارع يوجبه 


اذا وافق الطلب سد ا لتم انكالا اك الجبة العلا' 


سد ونح د ع 3 0 


الا الذباحة كته :أله اله البيع ) (٠‏ فا مي يت الصلام اشوا فى 
الأض وَابتقواء من قشل الله )» ( » (ليس 1 جُنام” أن تحترا قاد ين 
رب ) 2 رم زينة اشوالتىأخ خرج لعباده والطيبّات منالرزق) 
06 بن طيبات اوناك )وما أشه ذلاك» مم أنا لو فرضنا أخز التانى له 
كأخذ امندوب بحيث يسعهم حميعا الترك, لأعوا 2174 لأن العالم لا يقوم إلا 
بالتدبير والا كتاب ٠‏ فهذا من الشارع كالموالة على ماق الحيلة من الداعى 
الباعث على الا كتساب. حتى إذا 5000 ازع ملببى أوجبه 
الث ع عينا أو كفاية ؛ يا لوفرض هذا فى نفقة الزوجات والا قارب 7؟ ‏ وما 
أشيه ذلك , 
فالحاصل أن هذا الضرب قمان  :‏ قسم » يكون القيام بالصالح فيه بغير 
واسطة ؟ كقيامه يمصالم نفسه مباشرة » 9 وقسم » يكون القيام بالمصالم فيهبواسعلة 
الحظ فى الغير ؛ كالقيام بوظائف الزوجات وال ولاد , والا كتساب بما للغير فيه 
مصلحة » كالاجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه السنائع وألا كسالا 
فالجبيع يعللب الا نسان بها حظه فيقوم بذلكحظ الغير. خدمة دائرة بين الملق » 
كدمة بع أعضاء الاأنسان بعضا حى محصل الصادة لاجميع 
ويتأ كد الطلب فيا فيه حظ الغير » على طلب حظ النفس الباشر . وهاه 

حكة بالئة .ولا كان النظر هكذا ؛ وكانتجهة الداع ىكالتروكة 7" إلى مايقتضيه 
ل له خادم (". بل هو على الخد من ذلك » أ كدت 

)0 قد يقال : اذا يكونواجبا كفائيا , والا لاختل حد الاحكام النسة . اله 
أن يقال : انهذا من المندوب بالجر. الواجب كفابة بالكل تقدم فى الا"حكام . 
فيصح النأثيم بترك الكل مع كو نه مندوبا بالجزء 

(9) فالتكسب تتفقة هؤلاء واجب 

() فلم توجبء بل ندب اليباء أو ذ كرت فى معرض الاباحة 

):) أى لا كان الداعى هو المتسلط وحده عل الانسان», يدعوه آلى طلب 











ىا 07 الع / نلا مقاصد وض الشريعة الل رادا الثالثة ) 


عدي 5 هنا بالزجر والتأديب فى الدنا ؛ والا يعاد بالنار فى ال" خرة ) كانيع 
عن قتل التفس » والزتى , وال خر» وأ كل الربا» وأ كل أموال اليتامى وغيرم 
من الناس بالباطل » والسرقة» وأشباه ذلك ؛ فإن الطبع النازع إلى طلب مصاحة 
الانسان ودره مفسدته يستدعى الدخول فى هذه الاشياء 
ول هذا الله بر ارس التريى فى قتي الحكناة من ( الضرب الثابى ) 

أ وأ كثر أنواعه» فإن” ونان ررب براض وخر اويا ,ونم 
امأمورين للامر » مما جبل الإنسان على حبه . فكان الأمر بها جار يا يجرى 
الندب لا الابيجاب » بل جاء ذلك مقيداً بالشروط المتوقع خلافها » وآكّد النظر 
فى خالفة الداعى ٠‏ لخاء كثير من الآيات والأحاديث فى النهى عما تتزع إليه 
النفس فها كقرة تع الى : (ياداوة إن جعلتاك خلية: لالش رن 
الناس بالحق ولا بع المرى فيلك عن سبل له ) الى آخرما وه الل : 
« لا تطلب الإمارة فا نك إن طليبها باستشرا فوشن كلت إليها » أوكما 
قال الوعاء النهى عن غلول الأمراء » وعن عدم النصح فى الاإمارة © لما 
كان هذا كله على خلاف الداعى من التفس . ولم يكن هذا كله دليلا على عدم 
الوجوب فى الأصل ؛ بل الشريعة كلها دالة على أنها فى مصالح الخلق من أوجب 
الواضات . 
المصلحة ودر, المفسدة من أى طار ق كان ركان عا خا الذادى نت وعونا قفن 
عدمالدخول فطلب مصاحته ودر, مفسدته لي 
عليه ا الداع ازداض الفيويدة عن النيد اا 

)01( 000 أعطتها 
عن مسألة وكلت اليبا و وان أعطيتها عن غير مسألة أعنتعليها) وقد تقدم( ج ١‏ 
ص 19/07 ) أما الاستش رف فذ كور فى حديث عمر فى أخذ المال فر أججعه 


اس يسترعيه الله رعية فلم حطها . بنصحه اللا ميرح 





) فصل 3 القاصد الأملية 5 تع كل مجنا و ف أرق | إل لاخرى ادل 


وأما وأما قم الاعيان ناما لمكن دل ده 
بالاتجاب» ونفيه بالتتحرم 4 وأتينت عليه العتوباتالد:يو بد . وأعنى بالحظ المتعدود 
ماكان مقصود الشارع بوضعه السبب ؛ فا نا نع أن الشارع شرع الصلاة وغيرها 
بن النباذائك الالتحند ساي ولالتتال تجياق لد دارفا ودرا أو نت 6 مه قطان | 
فإن هذا ند ما وضعت له العبادات ؛ بل هى خالصة لَه رب المالين ( ألالله الدين 
حالص ) وهكذا شرعت أعمال الكفاية لال. يمال مها عز السلطان » ومخوةالولاية 
5 والنعى » وإ نكان قد يحصل ذلك بالتبع » فإن عز التتى لَه فى 
الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر . وكذلك ظهور العزة فى الولايات موجود معلوم 
ثابت شرعاً من حيث يأنى تبمأ للعمل المسكلف به . وهكذا القيام بمصالم الولاة 
نان خيث لا ندع ف عدا 7 حسما حده الشارع غير مشكر ولا ممنوع » بل 
هو مطاوب متأ كد . فكا يحب على الوالى القيام بت الم العامة » فعلى العامة القيام 
وك أمواهم ان احتاج | ى ذلك وقد قال كال 1 ا أمك 
السلاقر واصب, رعلا . لاتنألك ررق . 00 و ررفلك ) الآ يه - وقال : ( ومن 
تي اله 0 01 من حيث' لا يندب ) وفى الحديث « من 
اطلن اليم 0 3 بر زقه 2 لى غير ذلك مما يدل على أن قيام املكف 


موق 0 3 يد لإيجاز ما عند اله من الررق 
فصل 

فقد نحل من هذا أن ماليس فيه الشسكاف حظ بالتعد الأول تحص له فيه 

)١ )‏ بأنيكون ذلكمن بيتالمال.لابالرشوة . ولاهدايا الخصوم ؛ ولاأجرمنهم 


؟) تمامه: ( دن حيث لاحتسب ( رواه فى الجامع الصغير عن الخطيب 


وإسنادهوضعيف 





) اللخ مقاصد وضع الشريمة للامتثال ( السألة الثالثة‎ 0١ ١45 





حئله بالقصد الثابى اع . وها كلل انتج تعن الأول عصل 
فيه” “العمل المبرأ من 

) 0 ) ماثبت فى الشريعة أولامن حظ ققسه وماله » 
وما وراءذلك من احترام أهل التقوى والفشل والعاة «وعليم عدة قالخ لع 
فى الولانات والشهادات و إقامة المعالم الدينية وغير ذلك ء زائداً إل مأجعل م 
من حب لله وحب أهل السموات لهم » ووضع القبول هموق الا رض » حى نجهم 
النأس و موتهم ويقدمومهم على | نفسهم ؛ وما محخصون به من الشراح الصدور.. 
وتتوير القاوب » وإجابة الدعوات » والانحاف بأنواع الكرامات » وأعظٍ من, 
ذلك ماق الحديث سنداً الى رب الوزة 5 0 من آذى لى وبا فقل" 5 
بالحاربة » 50 

وأيضاً فاذا كان من هذا وصفه قائاً بوظيفة عامة لا يتفرغ بسيببها لأموره 
الحاصة به » فى القيام بمصالحه ونيل حظوظه , وجب على العامة أن يوموا له بذك 
ويتكلفوا له ما يفرّغ بلله للنظر فى مصالحهم » من بيوت أموالهم المرصدة لصالههم» 
الى ما اشبه ذلك ما هو راجم الى نيل حظه على الخصوص . فانت تراه لايعرى 
عن نيل حظوظه الدنيوية ؛ فى طريق تحرده عن حظوظه . وماله فى الآخرة من 
النمم أعظم 

(واما الثاى ) فإن! كتساب الانسان لضرور يانهفىضمن قصده إلى المباحات. 
الى نتم نبا ظاهر عفان أ كل المعلزات» ولباس اللبناك © وركوبب الفارعات 
وتكاح الجيلات ؛ قد تضمن سد الحلات والقيام بضرورة المياة . وقدمر أن إقامة 
الحياة - منحيث هو ضرورى - لاحظ فيه 

(1) أى بحصل بسيه العمل المطلوب منه الذى جعل مالاحظ فيه ءكاقامة 
الحياة بسائر أسبامها من أكل وشرب ولباس ومسكن وغيرها » ؛ فالقسم الذى فه 
المكلف حظ يحصل بسييه القسم الذى لاحظ فيه 
(0) دوآه فى الجامع الصغير عن البخارى بلفظ ١‏ منعادى لى ولبافقدآذته 

الحرب ) 














( فصل ) ومن القاصد الأصلية الكفائية مليعتير فيه الحظط أويتوسط 086 


وأبضاً فان فى الكتسابه بالتحارات وأنواع البباعات والاجارات وغير ذلاك 
مماهو معاملة بين الخلق قياما عصاطالغير » ”") وإن كان فى طريقالحظ . فليس 
قبه جح ريع مر مجو امور عن بق شي ال ار 
إلى حفله. و كونهط رذ لمر كر مشعردا ىلقي . وهكذا تتتتهعل أولاده 
وزوجته » وسائر من 0 به شرعاً م نيوان عاقل و غيرعاقل ؛ وسائرمايتوسل. 


فصل 

وإذانظر نا إلى العموم واالحصوص ف اعتبارحظوظ المكاف بالنسبة|! ىقس الكفاية 
وجدنا الأعمالثلاثة أقسام 

«قم لميعتير فيه حظ لكلف بالتصد الأول على حال ٠‏ وذلك الولايات 
العامة والمناصب العامة للنصالم العامة 

« وقدم » اعتبر فيه ذلك . وه وكل عمل كان فيه مصلحة الغير فى طريق 
مصلحة الانسان فى نفسه » كالصناعات والحرف العادية كلها. وهذا القنسم 
فى الحقيقة راج إلى مصلحة الاندان واستحلابه حظه فى خاصة نفسه . وإما كان 
استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض 

وه قسم » يتوسط ينهما » فيتحاذيه قصد الحظ ولحظ الأمر الذى لاحظ 
فيه . وهذا ظاهر فى الامور الى ل تتمحض فى العموم وايست خاصة . ويدخل 
نحت هذا ولابة أموال الا.يتام والأحباسٍ والصدقات © والأذان » وما أشبه 
ذلك . فاإنها من حيث العموم إصح فيها التتحرد من الحا . ومن حيث الخصوص 
وأنها كتائر الصنائم الخاصة بالانسان فى الا كتساب يدخلها الحظ , ولا تناقض 
فى هذا ؛ فان جهة الاأمر بلاحظ غير وحه الحظ » فيؤمر انتدا أن يقوم به 


)01 أى فك أن فيه فيه الضرورىالبيى 


ع ارام مها لك بم للامتثال ( المسألة الرابم 
١1‏ النوع اأرانم 1 الشريمة للا لال لرابعة ) 


لالمياة 4 3 00 ق0 0 شرورة م ورف ل لايكون ثم 


فالم الأندداب : وأصل ذلك ى والى مال اليتبي قوله تمالى : ( ومن كان ا 
فليستعذف ومن كان ديرا 3 1 بالعروف ) وانقار ما قالهالءاماءئى أجر قاد 
والناط “و الأحتائى :والعتدقاتك :الا رية» وتعام العثىه على تنوعها . ففى ذلك 
ما يوضح هذا القدم 


4 ل السألة كيد‎ ١ 


ما فبه حل المبدعناً - من المأذون فيه يتأنى تخايصدمنالحظ » فيكون 
العمل فنه لله تعالى 1 ؛فانه من قبيل ما أذ نفنهأو أمر ٠.‏ فاذا تاو قى الإذن 
بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من ٠‏ الله للعيد ؛ ضار ا ٠‏ الحظ 39 
أنه إذا لى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه » مجرد عن الح . وإذا 
تجرد من الحظ ساوى 7" مالا عوض عليه شرعاً » من القسم الأول الذى لاحظا 
فيه لاسكلف 

و إذا كان كذلك فيل يلحق .مه فى - لاا 1 الك ذا 
مسائل القسم إلثانى من 9 المتعلقة بمقاصد المكاف نفسه .ولا 0 
.مسائل هذا لواف مقاصد الشرع بالتكليف؛ لاثنها ترجع الى أنالمباح يكون 
عبادة بقصد المكلف . ثم يكون النظر فى أنه حيئذاك هل يأخذ الفعل حكرما كان 
عبادة ويصير 21 الولاية فما ولى عليه ؟ أم ببق حكيه كصاحب الحظ 
يتصرف كيف يشاء فما تحت يده ؟ قلنا : بل المقصود م المسألة هذا الا"خير . وهو 
'الوجهان من النطر ؛ فانهما أنسب مقام النوع الرابع الذى نحن فبه وأولى من 
عدهما من القسم الثانى الاتى . وأما أول المسألة فقدمة فقط 

0 أى قُْ القصد 











روع فيه أ لق كان يمتى أن <> اعرد 0 عا 


حم ينغار فيه . وتحتمل 02007 7 ن النغار 


0 
أحدها أ أن يدَال إند يرجء فى ا خم الى 1١‏ ساوا هو ااقعد ؛ لأ نقلم 
1 


المذا هناقد صار عن لقم ا ف ل بالتعد ٠‏ وشو ألقيام سادة 0" السادات 4 
١ - - ١‏ كر م 0 


| 00 6 20 

بالخلى 5 فى إصلا- اقواهم ومعالت 9 4 او صار بم كيك على ا 0 منافء الاق 
م 1 

الل وم كوا وتوران » والهال فى أموال الى . فك لا يتفي 


لصاحت القنم ل وا اقل من اخد 1 ولاعوذا ع ماول عأنه ولاعل. 

: 5 3 ف 

م تقد 4 كذلك هبنا لا يلمعى له أن يزيات على مقدار حاحته قتامة من 5 

يده »كا يقتطم الوالمى ما حتاح اليه من حت يده بالمعروف . وما سوى ذلا يبذله 
2 0 1000 عي : ع رم 

من غير عوضش.ن إما مهل نك او صدقة أو إرفاق او إعراء أو مأاشيه ذلاك 2( .1 0 


٠ 1 5 30 0-8 5 1 5 5 93‏ 5 5 يي ل 
د فى الحل كالغ تأخد م حنث تخد الغير ء لا نه لا صار كار لما عا 
اللدسه ا ما ام - - الس 0ك 


(1) ظاهر كلامه هنا أنكلا من الوجهين جار بعد تسلم الخاوص من الحظ . 
.وأن هذا أمر لانزاع فنه ما البحث فى أنه هل يحم لمن هذا شأنه يحم العمل فى 
قسم ما لاحظ فيه . أى فلا يأخذ عوضا ويكو نكقسم مالاحظ فيه بنوعيه العنى 
.والكفائ ؟ هذا هو ظاهر كلامه وجعله الاستفبام خاصا مسألة الالحاق فى الحكم 
فكا نه سلم جميعماقبل الاستفهام. امع أنه سيقول فى تقرير الوجه الثانى ( فاجميع 
مبنى على إثبات الحظوظ ) وقال أيضا ( إذا ثبت هذا تبينأن هذا القسم لايساوى 
الأول فى امتناعالنظوظ جملة) وقدكان هذا مسلا فى صدر المسألة ول يدخل فيه 
شكا ولا استفباما. معأنه مقتضى تقريره الا فى بكون هذا بل وما قله من قوله 
) تمرد عن الحظ ) كل هذا يايق به أن يدرج فى موضوع النظر 

(«) لعل التنويع إشارة الى النوعين السابقين فيا لاحظ فيه . وتقدم أنبما إما 
عبادة بدن ةأو مالية . وإما قبام بولاية عامة على مسال المسلمين. ويدلعليه قوله : 
على ما ولى عليه ولا على ما تعبد به ) 

(م) لعلبا واو عاف عل بقتطعة إذ هما قم واحد م .ب ىءله. ل م قد يؤخذ 
لي ار ليس عراد بدلبل 
السباق واللحاق 


لديا لدرخ ا نانيك بد وضع الشر الشربمة للامتثال ( السألة الرابعة ) 





اك عاب نفسكة 0 ذلاك الغبر 3 3 0 “مطاوي” إحياؤها: 


قيره والهم 2 


على ااه 


ومثل هذا حى الترامه عن ثير من الفضلاء » بل هو متك عن المسحابة 
والتابمين رضى اله علهم » فانهم كانوا فى الامكتتساب ماهر ين ودائبين ومتابعين 
لا نواع الا كتسابات الكن لا ليدخروا لاأنفسهم » ولا ليحتجنوا أموالم» بل 
لنفقوها فى سبل اخيرات ء ومكارم الاأخلاق . وماندب افرع اليه » وماحسنته 
العوائد الشرعية . فنكانوا فى أموالم كلولاة ع لى يوت الا. مال ٠‏ وهم فى كل 
ذلك على د, رحات حسما تنصه أخبارهم اإنااؤية عفن أ مهم لاخاروا عاماين. , 
لغير ال هذه الا عمال معاملة ا 
ويدلعلى أنهذا مراعىعل الج 273 وإن قلنا بشبوت الحظ تأن طانة 
الانسان لحظه حيث أذن له لايد فيه من مراعاة حق انه وحق الخاوقين » فإن” 
المى إذا كان مقيداً بوجود الشروط الشرعية » وانتفاء الموائم الشرعية » 
لأسباب الشرعية على الاطلاق والعموم » وهذا كله لاحظ فيه للمكاف 
ل هو مطأوب به “ فقد خرج أن نفه عن مقتفى حظه . ثم إن معاملة 
طر بى حل النفس ستفى ما أمر به من الا حساناليه ف المعاملة » والسامحة 
كيال والميزان » والنصيحة على الإطلاق » وثرك الغش كله » وثرك المغابنة 
بتجاوز الحد الشروع دوأن لا نكون العامة عو لعل مايكره فرعا 
ن طريتاً إلى الاثم والعدوان ٠‏ الى غير ذلا من الا مور التى لا تعود على 
ب حظه ظ أصلا ا ا مين 


0 أى وطاق حا عويل بدانة بالج فيهعلى اججملة : لاالتفصيل ؛ لا نه 
. فبه الحظ بقيود كثيرة وشديدة . حتى أن الحظ الباق له بعدها اضمحل بجحانبا 
رصارمغمورا فى ثناياها 0 
(7) أى على الجلة 





ماروعى فيه الحظ ولكنه جرد عنه بالنية هل يعطى حك الجرد شرعا؟ 144 


الستداسيد لصبح جح سيا اميسال 


هذا والأثان نهدا فى طلب يله فير 0-00 إذا تجرد عن حئله فى 
أعماله ؟ فك لا يجوز له أخذ عوض على 0 ' اللشروع ف الأعمال » لابالنسة 
إلى العبادات ولا إلىالمادات » وهو ممغ عليه » - فما صار بالقعد كذلك 

وأيدا د ا القصد لايتصور م فرض للب الخنل . واذا كان 
كذاك فهى ”"؟ داخلة فى حكر مالا م الواجب إلا به . فان يبت أنه مدالوب 
فال ا 1 10 و مطايب الام ذلك الطاوب إلا به » سواء 
علا أقلنا إنه معالوب به طلياً شرعيا أم لا 557 لى الخلة لا «دو أن يكون 
حك مال س فيه حذل ألبتة . وهذا0 > ظاهر . فالشارع قد طاب النصيحة .8/< الي 


(1) اس دك 

فا أى المسألة داخلة فى نظير ( ما لايم الح ) يعنى ولايتم كونه م.اوبه 
الحفل إلا إذا أخذ حّ مالاحظ فيه 

ف أي مطلوب بتخليص العمل لله ؛ فلا فلا بتي ذلك إلا اذا أنذ ع بالادال 
شه أتدا, ؛وهشو القم العبادى وقدم الولاية المامةبلا 'نه اذا 3003 رآ تصرفا:» 
المالية وغيرها فلا يكون مساوب الحظ ويبق الكلام فى قوله ( سواء أقانا أنه 
مطلوب شرعا أم لا ) فانه إذا لم يكن الطلب شرعيا ولو من باب المكارموبحاسن 
الشى » فلا وجه للبحث برمته ١‏ لان الخرض أنه اذا خاص الانسان قصده فى 
الاعمال ذات الحظ . وأخذها على أنها امنثال صرف أو نيل هدية الله فهل يطلب 
منه أن يكو نكن يعمل فى القسم الثانى وهو ما لاحظ فيه فلا بأخذ إلاما يكفيدمن 
ماله.أ و انمع هذا يق عراف لال وغيره يدخر منه وينفق حسما يرأه فاذا لم 
الحث وصار ما لا محسل له وسيأى له 
لمات ذلك بالرامهم لذ" نفسهم لا بالاروم الشرعى الواجب ابتدا,» أى 
3 و حال شرعى ومقبول شرعا وأنلم يكن بتكليف الشارع 

):) راجع للمقيس عليه وهو مالاحظ فه ابتداء يريد بهبيانه وضر يالا مثال ' 
لد ولس غرضه يبان المدعى المقيس بضرب الامثال له وإن كان هذا هو الذى 
كانمنتظرا تتمما للوجه الا"ول من النظر. ومن ذلك تعلم أنه وجه ضعيف لم يوفق 
بأفعالهم أيضا فى نفس باب الاأموال وادخارها 
































ل النوع الرابيع مقابيد وضع الشر 0 لبه اراه) 
ع كمه 


ساز.ا ععيث حعله | شارع ععدة الدين ؛ ره لى الله عليه وسلم: 0 لعية 
التسيحة ج20 00000 مواضع . قم 3 توقفها على العوض أو[ 
عاحل ٠‏ لكانت موقدفة 3 على ختيار الناصح والنصوح ٠‏ وذلاك يؤدى الى 

لايكزن :طلا جازما . وأيضا الإيثار مندوب اليه تمدوح فاعله . 00 
معمولا ندعل غوض لابتصور أنأن يكون إيثاراً» لآن ممنى الاثار تقديم حل 
الثير على حا النفس . وذلك لا يكون مع طلى العوض ااماجل ٠‏ وهكذا 


سائر المطللوبات العادية والعيادية.فهذا وجه ا فى اأسألة عكن القول مقتضاه 
لا والوجه الثالى »ا أن يقال إنه يرجم فى الحكم إل أصله من الحظ »' لإآن 
الشارع قد أببت لهذا المامل حذله فى عمله » وجعله المقدم على غيره ؛ حى إنه إن 
أراد أن بتبد محميعه كان سائماً » وكان له أن يدخره لنفه » أو يبذله لمحلة 
ثفسه فى الدنيا أو فى الآخرة . فيى هدية الله اليه » فكيف لايقبلها؟ وهو وإن 
أخذها بالاذن وعلى مقتضى حدود الشرع » فاعا أخذ ما جعل له فيه حظ » ومن 
حيث حمل له » و بالقصد الذى أبيح له القصد اليه . ويخ *؟ بالحمدوة القزرغية 
وإن لم يكن له فى العمل تقتضاها حظ » فهى وسياة وطريق الى حظه : فكم لم 
حكر للنقصد يحكم الوسيلة فيا تقدم قبل هذه الألة » من أَخْد الانسان ما ليس 


)10 ) رواآه البخارى فى التاريخ عن ثوبان » واليزار عن أبن عمر باسناد بح 
( الجامع الصغير ) 

(؟) رد لقوله فى الوجه السابق : (إن طلب مافيه حظ مقيد بالقيود الشرعية 
التى لاحظ فيها ) . فيتفى أن يكون فيه الحظ . فيرد عليه هنا بأن هذه الحدود ان 
هى إلا وسيلة الى حصول حظه ؛ وليس: بلازم أن يأخذ المقصد حكم الوسيلة »ألا 
ترى أن مافيهحظ الشخص بالقصد الاول .كأ نواعالحرف والتجارات والمعاوضات 
لايصل الشخص فبا الى غرضه الا بطريق نفع الغير » ومع ذلك لم يأخذ المقصد 
فيها حك ما كان فى طر بها من مصلحةالغير : وعد مما كان فنه حظ الشخصأصالة 
وحظ الغير بالعرض . 





ل سر م يعماى كم 1 الل يها 


له العمل 5 ع 00 ٠.‏ فكذلاك لا - 5 
اللأذون فه من امنا كم ما توسل به اليه 

وا اع 6 53 الباطل رجهم ال ار اليا ل لماه 
أفسهم 0 1 خذون فى التحارة وغيرها عدار ٠ا‏ عتاحدون اليه فى أنقسهم حابية» 
م وسو ةا بضادة رعو ء نحي إذا تفن ما] ؟تنفرة عادوا الي الآ كامنابيه. : 


وم يكونوا يتخذون التحارة أو الصناعة عبادة هر على ذلك الوح لكك بل كانوا 


و أ 


تم روث على حظاوطل سيره 4 و ان كا . و إعا مملون ذااك من حي التميف 
والقيام بالعيادة 3 5 لاك 4# رحهم عن زمره ة العلالين 08 ع 
وماذ كر أولا عن الساف العالم ليس عتمين فأ تقدم ؛ احة له على أن 
الآممرد بذلك التصرف حظلوظ أتقفسهم من حيث أُمم الشارع للم ؟ فيعاون فى 
دنياهم على حدسنم ما هرمع دن الحطوظ 0( ويعملون 8 أخراهم كذلاك ٠.‏ شيع 
مبنى على إثبات الحظوظ .وهو المطلوب . و إا الفرض أنتكونالحلوظ مأخوذة 
مه ؛ من غير تعد يقع فى طريقها . 
وأيكنا | فإعا خُد الحدود فى طريق الما ؛ أن لاحل الانان عدلحة غيره 
فيتعدى ذلك الى ا 0 فإن الشارع يندم تلات الحدود إلا لتتدرى 
العالح على أقوم سبيل » بالنسة الى كل أحد فى قه . ولذلك قال تمالى : 
0 من عمل ص م فلئفه ون أسأ فعلما ( وذاك عام 2 أعمال الشاوالا ل 6 ٠.‏ 
)01 وانكان ما فيه مصاحة الغير. الا انبا جارت يطريق العرض . فل بأخذ 
المقصد 6 هذه الوسيلة 
) أى الذى شرحه فيأ سبق ل يل |2 حاية 
) م( لا نالاخلال ممصاحة الغير عودبالاخلا لعل دصاحة النفس 2 إساب العقوبات 
والزواجر وقماللفات ٠.‏ وغيرهامن المصائب واللوارل الى أنزلبسيب الارتكابات 
والخالفات . وقد أباح الله لمن اعتدى عليه أن يجازى المعتدى مثل ما اعتدى , 
فالاخلال بمصاحة الغير يعود بالاخلال على مصاحة النفس 





١0‏ التو الر ابع ماد وضع الشر بعة م ره رافظ 


007 ل ع )أت راللنى صلى الله 52 
سر جم 5 ١‏ ار 


قات ك5 ال أو ٠‏ بأغيادى | 0 أحصيها الك 2 أوفيم 


0ه كث فاه 


ار - 0 مل هذا بالآآخرة دون الدنيا . ولذلككانتالمسائبالناز ! 
بل نان سيف ذاو »اقول ( وها أصابكم من ع فيا كيت ل( 
وقآل : (فن اعتدى عليكم فاعدك وا عليه بخل ما اعتدّى 5 م( 

ولا أدلة على هذا تفوت المصير. فالإنسان لاينفك عن طليه حظه فى هذى 
الأمور الى مى طريق الى نيل حظله . و إذا ثبت هنا تبينأن هذا القسم لايسارى 
الأول فى امتتناع المطوظ الماجله جلة . 

وقد يكن الهم بن الطريقين ؛ وذلك أن الناس فى أخذ حظوظهم 
على مراتب : 

( مهم ) من لإبأخذها إلا بغير 06 : فيعمل العمل أو يكنب الى 
فيكون فيه وكيلا على التفرقة عجى اق الله حسب ماقدر» ولا يدخر لنفسه منذللك 
شيئاً » بل لا بجعل من ذلك حظ] لنفسه من المظوظ » إما لعدم تذ كره لنفسهء 
لاطرا- حظها حى يصير عنده مس قبيل ما ينبى + وإما قوة يتين بالله »الأنه عا 
بهو بيده ملسكوت السموات والأرض ٠‏ وهو حسبه فلا مخيبه » أوعدم التفات 
المخظه» يقينا بأن رزقهعلى الله » فهو الناظر له بأحن مما ينظر لنفسه » أو أنفة من 
الالتفات الى حظه مع حق انتما لى » أو لغير ذلك من القاصد الواردةعلى أصحاب 


جم دمر 


الأحوال . وفمثا لعولا ا دل ثرون على شوم َو كان بهم'خصاصة) 


5 دوآه‎ )١( 
أى أنه لايأخذ شيئاً جاء بنسبيه ؛ بل يحعل ذلك لغيره : فكلما سيق إليه‎ )٠( 
باتسبب يجعله الخلق. فبو مع كونه هو المتسبب والمحترف يرى أن ما وصل ليده‎ 
من ذلك من محض الفضل » وأنه كوكيل على تصريفه فقط وليس لدمنه ثى..وهذه‎ 
أعلى المراتب . ومابعدها بحعل نفسه كالوكيل يأخذ إن احتاج , وهو أقل من هذا‎ 


ما روعى فيه المظاولكنه * كردا 0 ب هل على حكم الجر دشرعا 131 


3 ا رضى الله عنها أن ابن الزبير بعث ا تمال فى غرارتين -- فال 
0 أرق عانينومانة الك كك رودعت 5-9 ؛ وشى يومئا- -اجمة ) عات تقسمه 
بين أ ينافيت هنا عندها من د كادرم ؛ فادا أمست قالت : « أحارية 
00 5 ات قن “وني لاه أ'االمكلاك: ذا تمت ذه 
تشترى بدرم لا تفار ين عليه ؟ فقالت : لأتعفينى ! 0 لت انعات 
وخراج مالاك أن مسكينا سأل عائثة وعى صائمة » وايس فى يما إلا رغيف ٠»‏ 
فقاات لوا لاز لها : أعطليه اياه . فقالت ليس لك ما تفطر ين عليه . فقالت : أعمايه 
د قالت فنعلت” ٠‏ فلا أمسينا أهدّى لنا أهل: ا ا 
ثاة وكفنها» فدعتنى عائشة فقالت :كلى من هذا . هذا خير منقرصك . وروى 
عنها أنها قسءت سبعين ألفاً وهى ترقم 'وبها ؛ وباعت مالا مائة ألف وقسمته» 
9 لم أفمطا رت على خيز الشعير . وهذا يشيه الوالى ,على يعض المملكة » فلا د 1 
1 بواللنة؛! لأنه قاءلهاليقين هلله وتدبيرهمقام تدييره لنفسه . ولا اعتراض 
على هذا المقام يما تقدم ؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله خيرأ من تدييره لنفسه . 
فاذا د لنفسه اط عن رتيته الى ماهو دوما . وهؤلاء م م أرباب اللأحوال 

( ومنهم | من يعد نفس هكاركيل على مال اليم ؛ إن استفنى استمف ن 
.وان احتاج أ “كا 50 ذلك حعرفه كا 0 اليثم فى منافعه 
1 الجال غناً عنه » فيئفقه حيث تحب الانفاق ؛ ويمسكه حيث يجب 
الامساك ؛ وان احتاج أل منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له » منغير إسراف 
ولا إقتار . وهذا / ينا براءة من الحظوظ فى ذلك الا كتساب فل ا محغله 
لحالى نفسه دون غيره » وهو لم يفعل ؛ ؛ بل حمل نفسه كا حاد الألق 3 


5 1 دفى املق لعل نفسه واحدا مهم 


10 لعل الا “صل زربالا يني 1) أى أسى نايا ما جرت ت العادة أن 
هدى لنامثله فى عظيه .وقوله ( شاة ) بدل من مأ 
الموافقات اج ؟ دم ١١‏ 


6 


0 اله كن 0 وضع الشر عه م‎ ١66 
300 0- 3 


1 إوا فى الغرو 5 م عياط 


ل 0 


بالمدينة 2 جمعوا مأ يكن 


أن الف 0 
,)١(‏ 


520 00 ناو أجل م اق موه ينهد ىق فىإناء واحد م ا 0 
١‏ : 


ااي 8 1 واحأة بن الما حدرين واللا لجار 5ن ' وقد كان عليه السشلاة 


3 :4 من هذا م شو و مسهور ٠.‏ فالا شار بالحفاوظ 0 0 


والسلام يغمل فى مناز 


له نان آله قاد واك بلام: « ابْدأ ينفيك * مم 0 ول (( بل 


0 مهد م أنوه 


1 
ما مإ الاستقامة ىٌَّ حالتن . 


1 روآه الشيخان ( تسير‎ )١( 

(؟) ف عاصم ن الاأحول قال قلت لا" نس رطضى الله عنه : أبلغك أنرسول 
الله صل أ عر رن ( لا حلف فالاسلام) فقال :( قد حالف النىصل الله 
عليه وس ين قريش والانصار ف داره ) أخرجه الشيخان واللفظ لبا وأبوداود. 
وعنده ( فى دارنا مر تين أو ثلاثا ) ( تيسير ) 

0( اع عرضرا مر المباجرين أن يقاسموم فمالهم بلونسائهم , فأبوا عليهم 
واشتغاوا بالزرع والتجارة 

(4) وهو حاصل فى أهل المرتبتين المذ كورتين م سيوضحه » وقوله ( ماأخذواا 
لا نفسهم ) هذا فى أهل المرتبة الثانية 

(0) الحديث مع شهرته على الاالسنة لم نقف عليهههذا اللفظ وغاية ما وصلنا 
اليه ما رواه الشافعى فى مسنده ( إذا كان أحدم فقيراً فليدأ بنفسه فان كان له 
فضل فليبدا مع نفسه يمن يعول ال ) وما رواه فى راموز الحديث عن احمد و 
والطبرانى عن جاير بن سمرة ( ( إذا أعطى أحدم خيرا فلبدأ بنفسه وأهل بته ) 
وماروى ثيه أيضا عن سيد ومسام وأى داود والنسائى عن جاير (إذا كان أحدم 
فقيرأ فاسدأ نفسه فان كان فضل فعلى عياله فانكان فضل فعلل ذى قرا بته فان كان. 
فضل فباهنا وهاهنا ) وقد احتج أ كثر الفقبا تحديث مسلم (ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها فان فضل ثى. اكفاك ون ل عن ملك * فلذى قرابتك فان فضل عن 
ذى قرابتك ثى. فكذا ومكذا ) يقشول فبين يديك وعن بممينك وعن شثهالك. 
وهناك حديث آخر رواءالشيخانجا .فيه( اليد العلياخي رمن اليدالسفوابدأمنتعول). 








ما روعىفيهالحظ ولسكنه تجرد عنهبالنية هل يععلى حكر امهرد ششرعا؟ ١1868‏ 


فبؤلاء والذبين قباجم لم يقيدوا أنفسهم بالحطوظ الماجاد» وملأخذوا لا قسهم 
لا بعد سعنا فى حظ ؛ إذ للتقصد اليه أثر ظاهر » وهو أن يؤر الإان فده على 
غيره 2 ىس يفعل هنا ذلك 3 بل تر غاره عل نفك 6 أو سواق سه م غيره . 
2 إدا تبت ذاك كن هؤلا 8 براءاء كن الحاوظ 5٠‏ 3 عدوا اتفسهم مازلة و« 
/ جمل له حل . وتحدم فى الإجارات والتجارات لابأخذون إلا بأقل ٠١‏ يكون 
من 0 وخ أو - رة اخ رن ما حاول أحدم من ذلك كسا عدر لاله . 
ولدلاك بالغوا 2 النسيحة ذوقٌق مايلزه هم 0 لا كوا وكلاء لانا س2 لا لأنقسهم 5 
فأين الحظ هنا؟ ب لكا نوا يرونالنحاباة لأنفسهم وإنحازت -- كلغش لغيرم 
فلا شك أن هؤلاء لاحقون حك بالقسم الا ول » بإلزاموم أنفسهم لابالازومالشرعى. 
لواحب ابتداء 

0 وممهم ( من 0 بلغ مله لغ هؤلاء ع بل دو اما أذن م قنه مه دن جيب ث الا 'ذن 
و امتنعوا نما مذعوا مئة ) 00 الانفاق فى كل ماهم اليه حاحة . كل 
هؤلاء بالاعشار ر المتقدم أهل دظ وظط 2 لكن مأخودة من حيث لصح أختياة: 
فان قبا 0 إنه ركه عن الحظ ؛ فا عا بقال من جهة ا 0 يأخذيها 
محرد أهواء - 6 053 رزاعن بأخذها غير ملاحئظ للا مر والنهى ء وهذا هو المزل 
المدموم 8 إذا م شف دون ماحد له 2 با ل رأ كالهيمة لا ترف غير الى ف 
شهواء اما . ولا كلام هذا 3 وإعا الكاا م فى الأول » وهو لم 0 
قلا بعل فى <> الوالى على السام العامة على المسافين » بل هو وال على 
نسة. وهو من هذا الو حه لس 0 عام وألولاية المامة هى امبرأة من الحو ظء 
0000 اعم دان 0 0 القسم معاماون حك ها قصدوا م ناسقيفاء 
اللدارطة تور اذك ؛ عؤلدى 12" التسمين الأولين » وها منلارأخذ بتسبب 
واد 4 الكن 00 لدنة 3 القسمة ونحوها 

)01 فلا بحوز لمما ٠‏ متضى مأ فرضوه على أنفسبم زهدا وكالا فى الاحوال ٠‏ 

لاتكا, ف الشرع 


التوع ار متاسد وضع الشريةللاال ( الأ الناسة ) 


©« المآلة الهامة » 


5 00 
0 
كانه . ! 


العمل إذا وقع على وقق المقاصد الشرعية فاما على المقاد. الا.. 
القاصد التامعة , 5 ل قم من هذين فيه نظر وتفريع . فلنضشع فى كل أبس نيالة 
فاذا وقم على مقتفى المقاصد الأصلية نحدث راعاها فى اسل » فلا شكال 
فى صمحته وسلامته مطاا » قم كان 57 من امنا 600 وفيا روعى فيه المثل ؛ 
لأنه .طابق اقسد الشارع فى أصل النشريم , إذ تقدم أن المقسود الشرعى ى 
التتريم إخراج |1 2 دعن داعية هواه حتى يكون عدأ للد 6 وها كاق هنا 
ويدنى عليه قواعد وقته كثير : 
ملإمن ذلاك6! أن القاصدالا صلية إذاروعيت أقربالىإخلاص الل وصيرورته 
عبادة » وأبعد عن مشاركة المظوظ الى تغير فى ويه مض العبودية . 
وبيان ذلك أن حظ الانسان ليس بواجب أن يراعيه من حيثٌُ هو حظه ؛ 
على قولنا إن إنبات الشرع له و إباحة الالتفات اليه » إنها هو جرد تفضل امتن 
| الله به ؛ إذليس يواجب على الله مراعاة مصالم العبيد » وهو أيضاً جار على القول 
بالوجوب العقلى ؛ فحرد قصد الامتثال للامر والنهى أو الاأذن”"؟ كاف فى 
() أى رأسا كالعبارات الصزفة . أو كان ما فيه الحظ بارس .قلا يناف أنه 
عرف المقاصد الاأصلية بأجمعها بأنها مما لاحظ فها للسكاف ويشير أله قو له بعد 
ِ) حم يندرج حظه ى أجملة ( إلا أن يقال إن مافه الحفل اذا خلصه العامل مم 
“الحظ كان المقاصد الا“صلية . ويأتى الكلام تتمة 
د ذكر الاذن بعد ذكر الامر والنبى يقتضى أنه معنى الاباحة وليس هذا 
ن المقاصد الا“ صلية ء لاأنها كي تقدم ‏ الواجبات عننية أو كفائية نه . فلو حذفه 
كان أليق بالمقام . ويدل عليه أيضا قوله (وفملهواقع عل الضروريات وماحولها ) 
إلا أن يقال أنه تقدم له فى المسألة الرابعة أن ما فيه الحظ يعنى وهو من المقاصد 
التابعة يتأتى تخليصه ون الحظ ويساوى ما كان مأموراً به على ما سبق فى تفصيل 
المسألة المذكورة والوجهين من النظر فيها وكا يأتى له فالفصل الا ولحيث يقول 


إذا روعست قينالا ملاو يداد كر كونه ارقو وأقربلا ا ١‏ 


انو الى مجرد خطاب الشارع ٠‏ فالعامل على 0 
له برىء من الحظ . وفعله وأقع على الصرورريات وما حوطا ثم يندرج حظله فى 
الجلة » بل هو المقدم شرعا على الغير . 

فاذا | كتسب الانسانامتثالا لمر » أو اعتياراً فكالاً دوع يعر السيدالن 
إحياء النفوس على اذلة وإماطة الشرور عبها» كان هد 17 المقدم شرعا : 
« بدأ بنفسك ثم يبن تعول » » أو كان قيامه با قام به قياما بواجب مثلا . 


م6 ثم نظره فى ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض 1 ينقصاك 
القيام حياة نفسه من حيث هو مكلف بها » أو محياة من حت أظره . وقد ينسع 
نظره فيكتسب ليحبى بهمن شاء الله . وهذا أعم الوجوه وأحندها وأعودها بالا جره 
لأن الا ول قد يفوته فيه أمو ركثيرة » وتقع فقته حمث لم يقصد » ويقصد غير 
ما كنت إن الا أنه لم يكل التديير الى ر به . وأما الثالى فقد 
<هل قصده ونصرفه فى يد من هو على كل شىء قدير ٠‏ وقصل أن يفتفم بإسيره 
عام كبير لايقدرعلى حصره . وهذا غاية فى التحقق بإخلاص العبودية » ولايفوته 
520 

حلاف مراعاة المقاصد التابعة ققد يفوته معها جل هذا أو جبعه » لأنه إنما 
براعى مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أوقضاء الشهوة أو التإذذ بالمباحمحرداً 
عن 0 . وهذا --. و إن كان 0 فليس بعبادة ولا روعى فيه قصد 


١‏ 3 البنا 0 المقاصد د الاصلة يصير آصرفات المكلف كلبا عبادات كانت منقبيل 
العبادات أو العادات ) وفى الفصل الثانى يقول ( أن البناء على المقاصد الااصلية 
ينقل الاعمال الى أحكام الوجوب ) 

(1) إشارة الى قوله ( ثم يندرج حظه فى الملة ) وقوله : أو كانقيامه الماشارة 
الى قوله ( وفعله واقع على الضروريات وما حولها ) 

(0) فى أنه قام بواجب شرعى وأنه عمود أيضا 


م١‏ النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( الالة الحامة ) 


1 
8 0 


الشارع الا على 3 وشو منعدر هراك شيم روءى قحيال الشارع لكان العمل امتثالا» 
هِ الىالتعلق تعتنى اللان 5 تقدء. فا ذا ل براع ل بسر الامراعاة الفا خاصة 
قر دع عله اععدد ع يوان نا م. 13د د راع م بق ددر 
دن يي 0-8 ىو ٠.‏ 1 3 0 لخ | 

عذا وحدة 

ودوحه ثان أن القادد الاصلية راجعة إما الى رد الادر والنحى 
هن غير أطر فى تىء سوى ذلك . وهو - بلا شلك - طاعة للا مر وامتثال لا 
ام لا داحاز شبك . وإما الى مأقهم من الآأمر من انه عيداستس له سيده فى سحرة 

5 3 ١ 


مانت 6 مله وسماد وسايا إلى وصول حاحاء,م المهم كيف بشاء . وهدا اما 


كه 
؟. حي حر اعى» 
- 0-3 


0 


اعثيار تجرد الآمر »فيو عامل محض العنودية » مسقا لكفله قبا 
فكان السيد هو التاثم له خفله . مخلاف العامل لحظه ف نه لالم يم .ذلك من 
حيتث عرد الامو ٠‏ ولا من ريت فهم مقصود الأمر 2 ولكزه قأم به دن حية 
استحلاب خنله اا من له فيه حظ » فهو إن امتثل 9 لامر فن جية فسه» 


)١(‏ أى فهو وان كان عمله موافا لقصد الشارع ولم تخالفه . الا أنه لم يراع 
ذلك فى عمله حتى يكون خارجا عن داعية هواه. أى أنهلم يعمل التفاتا لمقتضى 
خطاب الشارع أمراً أو نمآ أو إذناء بل مقتضى مجرد حاجته هو وداعبة شبوته 
بفطع النطر عن الخطاب 

(؟) لم يذكر هناما يتعاق بالمباح, فقول : أو توجهه للخظاب بالاذن . وقد 
ذكر الاذن فى الوجه الول ٠واحتجنا‏ فيه الى التكلف لتصحيح الكلام بجعله 
داخلا فى المقاصد الاأصلية. على أنه فى الا'ول أيضا عند قوله ( فاذا ١كتسب‏ 
الانسان امتثالا للااءر الح ) لم يذكر الاذن . ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما 
قله أنه جعل هناك حكية الا مر احيا, النفوس واماطة الشرور عنبا . وهنا جءل 
الحكة أنه عد سخره سدده فى مصلحة عبيده وجعله وسلة لايصال حاجا:هم اليم 
ولى ل هنا ( انه بكون مقدما ) بل قال ر فكلن السيد هو القاثم له يحظه ) فبل 
يعن هذا وذاك فما به التغاير بس الوجهين ؟ تأمل 

(؟) هرو ببذا المعنى يكون فعله فعلا لمباح بدون نية لثى, سوى حظه. ومثل 
هذا لايقال فيه إنه امتثل الا مر . بل وافقه . لاأن الامتثال تحتاج للقصد والنية 
ويدل عليه قوله ( والتعبد بذلك منتف ) 


إذار 5 عيت القاص دالا ملتوالس فلا لويد برهرا 0 بللا 1 


فالا خلاص كاه مفقود فى حته» والتعبد بذلا العمل منتف ؛ و إن - 
الأمر فذلك أوضح عدم القصد الى التعبد فضلا عن أن يكون مايه 
بتخد مر والنهى عاديين لاعباديين » إذا غلب عليه طلب حئله . وذلك نقس 
ونحة الك وهر أن القائم على اله اصد الا و ! 5 يل حداً » وحمل 
كبير من التكليف ع 1 لت بل يطلب حله با هو 
ألك: :+ وسنين ذلك أن هذا الأير 37 جه واخاة عل الكانيا نشاء وان 
عدئى ال الها من اختصه بالتقّر يب من عباده . ولذلاك كانت النبوة قل الأحال 
وأعظم التكاليف . وقد قال تعالى : ( إنا ستلقى عليك قوذلا تيلا ) فثل هذا 
لأيكون إلامع اختصاص زائد . ملاى طلالب الحظ فانه عامل بنقسه . وغير 
مستويين فاعل” بر به وفاعل”بتفسه . الأول مول والثانى عامل" بنفسه . فلذلك 
فلا تمد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق . ذإن رأيت من يدعى تلك المال 
قاطلية عطالب أهل ذلك القار فإن أرق فير لارزوو الا مانت أنه متقول 
'فاما يست عند ما اداعى . و إذا ايك سافن القاممد الأول مول فذلك 
أثر من آثار الا خلاص » وصاحب الحظ 7" ليس عحمول ذلك الجل إلا بمقدار 
ما نقص عنده حفله . فاذا سقط حظه ست قصده فى المقاصد الل ول » ونئدت له 
الا خلاص » وعمارت أعماله عبادات 
فإن قيل : فنحن نرى كثيراً من سعى فى حظه وقد بلغ الزتية العليا فىأهل 

الدين . بل قد جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وس أنه كان بحس الطيب 
والناء والحاواء والعسل ؛ وكان تجبه الذراع ويتعذب له الاء » وأشياه ذلك 

() هو القيام على المقاصد الاثول . وقوله ( الاثول ول ) أى له -امل 
وباعث قوى من جبة سيده , حفزه على القيام بمشاق الا"عمال فيستريح لها 

(م) أى الذى خلط فى عمله بين الحظ وبين الالتفات الى الامتثال؛ ليس لدمن 
هذا المقام الا ممقدار قلة مراعاته الحظ . وسيقول فى آخر الفصل ( وأن المقاصد 
التابعة أقرب الى عدم الاخلاص ولا أنقيه ) 


1 لو لرابع مقاصد وضع الشربعة الال ل‎ 1 ٠ 


مما حو 3 00 1 كان 5 ل من الحلال » بل ما 
5-1 7 *« 5 

اذا وجده . وقد 3 ثيك العايا 8 اهل الدين » وهو لق الخلق وأزكام 2 وكان 

جاه القران 5 فيذ! قُّ عنا 0 ور رق 2 2 | من قعل ددا نقسة 4 

و اعمال لفر 5 أ 

فليس لَه فى الآخرة من حائق يي رهان ألنء صار وغيرم » من تزهد 


و تقملم ع الدنيا وأعا 8 ٠‏ وم اعت الما ولا أغهارها اله 5 واخذ العيادةوالسعى 5 


ُ مصاط العناد عةتفى ما قدر عايه ادقا و 5 ذإ * 


4 
ميا 


0 الملنى دبا وعادة » حتى صار فى الناس آية . وكل” ما يعمل مبنى على 


باطل شعض . وبين هذين الأرفين وسائط لا ا كقرب من الثر يكين 

فالجواب من وحهين : 

( أحدها) أن مازعمت ظواهر . وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة ٠‏ 
فانظر ما قاله الاسكاف ١‏ , اند الأخبار فى قوله علليد الصلاة والسلام : « حب 
إلى من د نياك ثلاث » ”" يلم لك من ذلك المطلع خلاف" ما 00 من 
طب ملظ السرق الوظلنه: ال ار بول عبان جز من انا 
الصلاة . وهى أعإ لى العبادات بعد الامان » وهكذا مكن أن يقال فى سواها . 
وأبضا فان لابلزم من حب الثىء أن يكون مطاوبا بحظ ؛ لأن امب أمر باطن 
لاماك. وإعا ينظر فها ينشأ عنه من الاعمال فن أين لك أنه كان عليه الصلاة 
«السلام ياناول تلاك الأشياء جرد الحظ » دون أنيتناوله من حت الأذن ؟ وهذا 
م عن البراءة من الحظ . و إذا تبين هذا فى القدوة الأعظم صَلى لله عليه وس 
تين بحوه فى كل مقتدى به ممن اشعهرت ولايته 

وأما الكلام عن ارهبان فلان! أنها مجردة من الحظا , بل هى عين الما 
واستهلاك فى هوى النفس , لأن الانسان قد بترك حظه فى أمر الى حظ هو أعلى 
منه م ترى الناس يبذلون المال فى طلب الحاه لأن حظ النفس فى الهاه أعلى » 


)١(‏ تمدمر ج؟ ص وم() 


إذا روعي تالمقاصدالأصليةى العم لفلا !شكال فى محته.وهوأ اقرب للا خلاص١ ٠‏ ” 


ويبدلون النفوس فى طلب الرياسة حى يموتوا فى طريق ذلك . وهكذا الرهيان 
قد توكون لذات الدنا نلذة الزيانة والتعظي فانها أعلى . وحفة الذ كر والتعظلي 
والرياسة والادترا م والحاه اللسواين عقا الحفا وظ الى ستحتر متا 
الدنيا فى حنها . وذاك 2 0 ى فى مسآلتنا . ات كلام ام فيمن هذأ 7 1 
ولذلات قالوا حب الر ياسة آخر مأ خرج هن روس السديقين . وصدقوا 

( والثانى ) أن طاء ب الحظطوظ قد يكون م. ءا من الحظوظ » وقد لا يكون, 
“للك والترق هين أن الباعث على طلبه أولاً إما أن يكون أمر الشارع » 
أؤلا . فان كان أمر الشارع فهو الحظ الممرأ المنزه ؛ لآن نفسه عنده تنزلت منزلة 

نر 200 غيره مخرء تأعن المذا ٠‏ كذلك يكون فىمطاطنفسه 

وذلك تعندى الفعةة الا وال اودلا شأن من اراق التوال م ولامو مف هذا 
22000 فيه سب التصد ؛ لا" ن القصد التايع اذا كان الياعث عليه القصد 
الأصا إىكان فرعا من فروعه » فله كه »فم إن متبط القصد الول ف نمسي ش 
فى الحظ . وليس ما نحن فيه هكذا 

وَأمأاشان الرهبان ومن أشيههم فقد يتفق لهم هذه الالة وإن كانت فاسدة 
الوضع » فينقطمونف الك وامع والديارات » و يتركونالشهواتوالاذات :و يسقطون 
حظونلهم فى التوجه الى معبودهم » ويعماون فى ذلات غاية ما يمكنهم من وجره 
الفذزت الت نويا ونون ١‏ أ تداي الله زو داري فى الخلق وفى أنفسهم حسما 
يفعله الح فى الددين حرفا حرف . ولا أقول إمهم غير تخلصين » بل مم مخلصون 
الى من غيدوا © :ومتوحهون صدهاً اله مانا ناء الأ أن نيما عملون مردود 
عللهم » لاينفمهم ليشي سن الا 5 الأب ينوا عل عير فل ووو" 


بومئذ 00 عا 1 0 0 بارأ حامية ) والعياذ اله 


5-5 


ودوهم فى ذلك أهل البدع دع والضلال من أهل هذداماة ٠.‏ وقد حاء فىالخوارج 
)١(‏ لاله أشد بواعث الحوى الذى وضعت الشريعة لاخراج العبد من ربفته 


ايه ل 3-5 0 


ماعءت ل" ف له عا 3 إلى أذة 8 أأساتم 0 دى 00 ل عه قات / له أععا 


0 ن 93 ! فأخير 


تأر 5 1 ل 
مم ابر 8 ملا نه مع أآماد 38 م وح..مة مع صيأمهم (0 الحديث 
و 1 0-2 - 0 عل مي 5 
أزاغي عمادة 0 وحالا استحسن ملأهره 3 لكتدمينى على غير اميل فإزذلك 
5 ل عكر" ٠‏ 2 0 35 
قال قهم لارخر قون من الدين 5 خرق السهم 8 ن الرمية 0( وامر عليهااصللاة 


ا و وحد فى أه هل الاعر اومن هذا كثير 


والسلام بقتلهم 
وعلى الحماة فالا خلاص فى الا عمال إنما يصمح خلوصه ءن إطراح الحظطوظل” © 
إلكنه إن كان مبنياً على أصل ع بح كان محا عند اله » وإن كان ل ا 
سد فداص . ويتفق هذا كثيرا فى أهل الحبة . فن طالع اكوا اح راقن 
لواح وإتدضس الأعمال إن أحبوا . عأ لى اماترجره الى تياس الاننان 
فإدا قد طهر أن البناء على القاسد الاأصلية أقرب الى الإخلاص »© وأن 


القاصد التابعة 5 الى عدمه . ولا أفيه 
فصل 
اورف هنا أرضا أن البناه 1 القايين الأ صلية بتر تقاف لكات 


كلها عبادات . كانت عن قبيل العبادات أو العادات ؛ٍ لأن الكاف إذا فهم 
مراد الشارع ءن قيام أحوال الدنيا » وأخذ فى العمل على مقتفى ما فهم » فهو إنا 


3 


يعمل من حيس ت طلب مد4 العمل اق يمرك 2 إذا طاب م4 الترك ث. فوو أبدا قا اءا 4 


ح 8 


(1) رواهالبخارئئى كتاباستتابة المرتدين 

(؟) هذا دليل على أن معنى مروقهم من الدين خروجبم من أصل الاسلام » 
لامطلق المعصية ٠‏ فلا وجه لتردد بعضهم هنا 

() أى اما يصمم خلوص الاخلاص وكاله بسبب اطراح الحظوظ . ومابق 
الحظ رائحة فليس الاخلاص كاملا . فى أى عمل فرضته 





مراعاة المقاصد الأصلية تصيّر العمل عبادة وانكا ن عادة 0 5 


أما باليد فظاهر فى وجوه الاعانات . 0 
وأما بالاسان فبالوعظ والتذ كير باللّه أن يكو نوا فيا ثم عايه منليمين لاعاصين؛ 
وتعا. ما محتاجون اليه فى ذلاك من إصلاح القامد و الأعمال ا ر بالعروف 
0 عن المتكر » و بالدعاء بالاحسان 5 والتحاوز عن مسيموم 


وبالقاب لاضهر طم سر 4 بل بيعتقك لم امير ك0 و يعرقهم لعي و 





الى اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام » ويمظلمهم وحتقر تفسه بالنسبة إليهم ‏ إلىغير 
ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد 

بل لابقتصر فى هذا على جنس الانان ولسكن تدخل عليه الشفقة على 
الحيوانات كلها » حبى لا يعاملها إلا بالتى هى احسن * 5 دل عليه قوله عايه 
المالاة والسلام : 0 فكل دق كل ل | أجر» 9 وحديت تع يبب الرأة 
فى هرةر اراك الإحان عل كل ما . فإذا 
لتم فأحسنو القتلة » الحديث 7 . إلى أشباه ذلك 

فالعامل بالمقاصد الأصلءة عامل فى هذه اله مور فى نفسه امتثالا لأمر ريه » 
واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام . فكيف: لاتكون تصاريف ٠ن‏ هذه سبيله 
عبادة كلها ؟ لاف من كان عاملا على حظه ؛ فا نه إثما يلتفتالى حئله أوما كان 
طر يما الى حظظله ٠‏ وهذا ليس بعبادة على الإطلاق » بل هو عامل فى مباح إن ل 
عل قال ار عق غيره فيه . والمباح لا يتعبد الى الله به ٠‏ وإإن فرضناه قامعلى 


)١(‏ رواآه البخارى بلفظ (دات كبد) وراه بلفظ البخارى فى راموز الحديث 
عن أحمد وألى يعلى والطبرانى والبيبق والضياء المقدسى فى الختارة والبغوى عن 
عن سراقة بن مالك . واحمد عن ابن عير » والحام عن سراقة أخىكعب 

(؟) رواهاحمد والبخارى ومسل واءنماجه عنأى هريرة. والبخارىعن|بنجمر 

() واه الجامع الصغير عن احمد ومسل وأصحاب السئن الاربع ( ان الله 
كتب الاحسان على كل ثى. . ال .٠‏ . 





ع" (فسل | راى جيز اليرت ا ' 


00-50 أمره الشارع » فهو عبادة بالنسية اليه خاصة اك 0 لاك. 
فيو ا رج عن ذاعية حله ناث النسية 
فصل 
من ذا 16 أن البناء على القاصد الاأصلية ينقل الأعمال فى الغالب 
1غ 25 | الوجوب ؟ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب » منحيتُ كانت. 
علدا لاك مو االو الدين المراعاة باتفاق . وإذا كانت كذلك صارت. 
الأعمال الخارحة عن الحط دائرة على الا مور العامة 5 وقك تقدم أن غير الواجيب 
بالجزء يصير واجبا بالكل » وهذا عامل بالكل ”'" فيا هو مندوب بالحزء أو 
مباح مفتل النفلام باختلاله . فقد صار عاملا بإلوجوب . 
فأما البناء على المقاسد التابعة فهو بناء على الحظ المزتى » والحزنى لا يستازم 
الوجوب » فالبناء على القاصد التابعة لايستازم الوجوب . فقد يكون العمل مباحاً 
إما بالحزء » وإما بالكل والهزء معأهو إما مباحاً بالجزء مكروها أوممنوعا بالكل . 
وبيان هذه الإة فى كتاب الا حكام 
فصل 
هو ومن ذلاك # أن المقصد الأول إذا تحراه المسكاف يتضمن القصد اليكل 
ما قصده الشارع فى العمل » من حصول مصاحة أو درء مفسدة ؛ فإن العامل به 
إما قصده تلبيةأمر الشارع » إما بعد فهم ماقصد ‏ و إما جرد امتثال الا مر . وعلى 
كل تقدير فهو قاصد ماقصده الشارع : وإذا نت أن قصد الشارع أعم المقاصد 
(1) أى عامل يقصد الامر الكلى» وهو اقامة المصالم العامة للناس . لا 


لخصوص نفسه . سوا, أ كان الفعل الجزثى مندوبا أم كان مباحا مختل النظام 
اذا اختل ١‏ 


( فسل ) وى أجع لمقاضصب 000 0 ليا عل ا 





وأكلها ؛ 0 نور صرف لا يشوبه غرض ولامفا كان المتانى له على هذا له 
آذآ له زكيا وافياً كاملا » غير مشوب ولا قاصر عن »راد الشارع . فهو حر أن 
رتت الثوات فيه لكلف على تلاك النسية 

وأما القسد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله ؛ لآن أخذ الامر واأنحى 
للفلاو أكل اليل ا مره قصد الحا عن إطلاقه » وخمنعهومد » فلا 
ميض مروض الأول 

شاهداه قاعدة « الأعمال بالنيات » . وقوله عايه. السلاة والسلاء :م اطيل 


ل" اع ال 3 ل ١‏ 
رحل آحر وا حل استر ؛ وعلى رجحل ورر . كاماأ الى فى له ادر 


م 


8 


فرحل رإطها فى 8 لله فأطال طافى مرج اورركةة 1186 إماكدن 
ليله ذلاث من ا راض كال اينات عا قامت يلها ذلك 
لت 4ن أو شرفي ن كانت 1 | تار ها وأروانها حدئات له 0 هلم 0 3 لور 
. 8 الى 5 
فشر بت منهلم يرد ان سق بهكانذلاك له حسنات »4 يي ى له أجر فى هذا الوده 
من الحديث لصاحب التصد الأول 4 لأأنه فصد بارتباطها سبيل الله . وهذا عام 
شن كاض ‏ فكان ادوق فا أيذا غير خاص . مم فال عليه الصلاة 
والسلام . 27 05 ٠ ١‏ فليا تدبا امنيا ْ 58 2 الله فى رقاياء ونا 
فعى له ستر” 4 فهذا فى صاحب ١‏ كا قر يي ١‏ ابا و ادناه 
كان حكها متصورا على ماقصد ٠‏ وهو المثر . وهو حاحب القعد التابع .م 
نل ١‏ 
كال عليه الصلاة والسلام : «ورحا ل ربطيا .. را لكك إه ونواء لأهل الأاسلام 
> ا اع دعي و 1ك 5 ا ا 
فهى على داك 1 ) فهداا ىق الحظالمدموم الستمد قن أصل متابعة ال موى » ولا 
لام قبه هنا . 
ويحرى عر العمل بالتصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله دلى الله عليه 
() رواه فى الجامع الصخيرعن مالك والشيخين واحمد والترمذى والنساففوابن 
ماجه عن أى هريرة 





85> (فمل) ولذاث كانت كبائر الذنوب فى خالقة اللقاصد الأصلية 


١ | 100‏ ا عل ع ىن إلحسن ل اخ الام 
ومسل . او بالف عا بك أو ان عمسن 5 ١‏ كك ماقمادوا شماه قعد اأقتد ىق قف الاقتداء 7 
1 ِ السام 3 لس اومس لاس 1 5 00 
وساعادة يا ديه 5 ألنيه ع 4 المفتدى به . 31 ف قون إعض الىيحا بة فىإحرامه: 
5 اك 5 : 0 1 5 
؛: ل الله على ابله عليه 0 فكانححة ف الى كذااذيكون 


١ 
نما حرم بد رصسول‎ 
1 . 


ل 
فصل 

ع ومن ذلاث 6ه أن العمل على المقاصد الا صلية بير الطاعة أعظم » و إذا 
خولف ت كانت معصيتها أعظم 

أما الأول فلان العامل على وققها عامل على الاصلاحلجميع الكلق والدفم 
عنهم على الا طلاق ؟ لاأنه إما قاصدميع ذلا بالفعل » وإما قاصر نفسه على امتثال 
الأمر الذى يدخل نحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر . وإذا فل 
جوزى على كل نفس أحياها » وعل ىكل مصاحة عأمة قصدها ‏ ولا شك فىعظم 
هذا العمل ؛ وإذلاك كان من أحيا النفس فكا ما أحيا الناس جميما » وكان العالم 
استغفر له كل ثىء حتى اموت فى الاء ؛ محلاف ما إذا لم 00007 فإنما يبا 
ثوابه مبلغ قصده » لأأن الا مال بالنيات . فتىكان قصده أعم كان أجره أعظم. 
ومنى لم يعم قصداءلم يكن أجره إلا على وزان ذللك . وهو ظاهر . 

وأما الثانى فإن العامل على الها عامل على الاإفساد العام » وهو مضاد. 
للعامل على الإصلاح العام . وقد مر أن قصد الاصلاح العام يعظم به الأجر » 
فالعامل على ضده يعظم به وزره ٠‏ ولذلاك كان على ابن آدم الأول كفل” 0 
وز ركل مَنقتل النفس" الحترمة » لا نه أول مسن القتل ؛ وكان مَنقتل النفس 


ص 


فكا بعاقتل الناس جميعاً » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء 


١1‏ أ قات رقم الشراؤة إلزمتكان [اللمالة الثادية 
1 وءع م اد وضم الشريعة للا متثال ( المالة السادسة) /1١؟‏ 


قصل 


0 هنا تظطور كأغدة اخرى : وق ان امول الما ات وحواد عي إذا معت 
وحدث راجعة ان اعتبار الأقاصد ١‏ صلية “وكائر الأدنوب ادا اع: تحرتث وحدث 4 2 


م 


ف م٠‏ 


مخالفتها . ويتبين لك ذلك بالنظار فى الكمائر التعوص عايهاة وما 3 


قياس : فا نلك تحده مطردا إن ثماء ايه 
المسألة السادا 


العمل لىإذا 0 المقاصا_التابعة فلا داه 0 000 صامة ول 

ذَأما الأول فعمل بالامتثال بلا إبشكان ١7‏ ء و إن كان سعيا فى حفل النفس 

ماللا شما ى بالحظظ والطوى معرداً 

56 ذا الما ؛ ومثاله أنيةولمثلا : هذا الما كول » أوهذا المابوس» 
نهذ الأعوفرع أباح لىالشر ء الاستمتاخ به فأناأستمته”"' لياح وأعمل باستحلا به 
لآنه مأذون فيه . وإما لقو ؛ ومثاله أن يدخل ؛ فى اليب إلى ذلك المباح من 
الوحه الأذون فيه » لكن نفس الإأذن 4 تغطربياله » وا خطر له أنهذا توصل 
اليه 9" من الطريق الفلاني . فاذا توصل اليه مئه فبذافى الك كالأول » إذا 

كان الفاردية الك #وضنا» إلى الباسيمن انا ؛ إلا أالمساحبة بالفمل أعلى. 


وخرى غير (“المياح محراه فى الصورتين 
رو) سيآتى استشكاله.إلا آنيقال ان هذا مندتنيه على أن لم ببق بعد الجواب 
أ إلاتكا 5 6 نظره 


)0 أي قط شبوة نفك لاا يه ماذون فيه : ققد جمع بن الاثمر بن كا ترى 


رم) أبس تخيره للطر بق المباح من بن الطرن . وتحر يه عنه 1١.‏ جاء الا من 
جبه التفاته لاذء ن الشارع فكون فى قوة القول المذكو 
١(؛:)‏ وهو المندوب 


"٠ /‏ الو 13 4 م أضسك و حدم مع الشر بعك 3 للامتثال اث السادسة ( 


ان 207 كا فل والامتثال أ مرا 
و أحدها# أنه ويك 00 0 "> لاحن أن تسرف اه 
تحن ع كرج القن لم واضرة ابنذ ل لامر امن قاين ينا 
نفسه ولا قدد فى ذلك ؟ بل كان يقنع" "لبمار أن 9 كل اليتةٌ حدى ستحفر 
هذه النية وبعمل على هذا التعد الجرد من الحا . وهذا غير ٠‏ حيح باتعاق . و1 
ملق تاك ولا رسوله وق ني ذلك ناولا مين ع ققد المخلرطا : والأعمال 
العادية على حال » مع قصد الشارع الإ خلاص فالا مال وعدم التشر يك فيهاء 
وأن لا بلحل فها غير الله تعالى . فدل على أن الفصد لاحظ فى الا عمال إذا كانت 
عادية لا ينافى أصل الأعمال 
فإن قيل : كيف يتأتى قصد الشارع للاخلاص ف الأغال العادية وعدم 
التشر يلتدفيا؟ 
قبل : «منى ذلك أن تكون معمولة على مقتفى المشروع » لا يقصد بها عمل 
جاهلى ؛ ولا اختراع شيطاتى ؛ ولا تشبه' بغير أهل الله ؟ كشرب الماء أو العسل 
ا ا ماصنم لتعظم أعياد الهود و والتصارى وإنْصنعه 
اسم »أو ماذبج عل لىمناهاةالجاهلية , اع ذلك مما هو , وع بن تناع لخر 3 
حت عن ابن ثهاب أنه ذ كله أن | راهي بنهشام بن إسمميل 
الحزوى أجرى عينا » قتال له المهندسون عند ظهور الاء امد علمها دما 
كان أحرى أن لا تيض ولا تور فتقتل عوزعيا فوا فنعد عار سين رسا 
لاء لخرى مختلطا بالدم . وأمر فصيع له ولأصحابه منها طمام ‏ فأ كل وأ كلوا » 
)١(‏ أىف الصورتين . والغرض بيانصمة مصاحبةالحظ والمقاصدالتابعة لللقاصد 
الاأصاة . وأن ذلك لا يكون اتباعا للهووى 
(؟) لاأنه يكون انغاسا فىاتباعالحوى المنبى عنه . لا'نمصاحة الحظ إذا كانت 
مسقطة لما صاحها من قصد الامتثال كان ماذكره لازماً 
() أكوأ كلالميتةللنضطر من باب الواجب المتعلق بأمر عادىوهوإقامة الحياة 


الاو الات التابعة ممالأصلية ها ل يقدح ذلاك فُْ اللعلاضوا 8 ؟" 


وقم سائرها بين العال فا ٠‏ فقال ابن شهاب : امن وأ ماصتم ماحل له 
بحرها ولا الأ كلمنما ؛ أما بلغه أرسول اللصلى اللدعليه وسل ه نههى7' "أن يذبيع 
الحن»”"" ؟ لأنمثل هذا - وإن ذ كر ام لمعيه مشاه لا ذبح على النمب 
ئرما أحل لخد ايه 
وكذاك جاء النبى عن« معاقرةالأعراب 6" “وى أنيتبارى الرجلان فيعقر 
كل واد مهما ء تجاود به ضاحة © فأ كثرها 7 أجودها 000 أسكله 
لأأنه مما أهل لغيراللّه به . قال الحطانى : وفى معنادما جرت به عادة الناس من ذبح 
الحيوان خصرة الملوك ا" و وان 2 حوادث يتحدد طم 
.وفى نحو ذلك من الا مور . وخرجأبو داود 9" : « نهى عليه الصلاة والسلامءن 
() رواه فىكنوز الحقائق للمناوىعن البييق بلفظ( نبى عن ذبائح الجن ) 
قال المقدسى فى كتابه تذ كرة الموضوعات ( نمهى عن ذبائح الجن ) فه عبد الله ' 
ابن أذينة يروى عن ث#”, ر المتكرات 
0 كتب بعض الناظر ن هنا أن دعوى رؤية الجن أو التلق عنهم أو التتوج 
بم أو استحقاقهم .لاأن يقرب إلهم بال بائيم كلها خرافات ومراعم سخيفة|تدعت 
بعد صدر الاسلام . أه وأقول إن الكلام فى رؤية الجن ممع )كونه نيا عن المقامٍ 
هنا فهو مخالف لماورد فى الحديث الصحيم عنه صلى الله عايه وس ( أن عفرتاً 
مى الجن تفلت على البارحة ليقطع صلانى)وحديث البخارى عن أىهربرةفحراسة 
الركاة وأنه علبه أن يقرأ آية الكرسى فلا يقربه شيطان حتى يصبم . الى غير ذلك 
)0( قلف النهاية لاءنالا“ثير وف حديث اننعباس (لاتأ كلوامن تعاقرالا عراب 
ذانى لا آمن أن يكون ما أهل به لغير الله) ‏ ثم قال صاحب النهاية : هو عمّرهم 
لايل .كان يتبارى الرجلان فى الجود والسخا, . فيعقر هذا إبلا وبعقر هذا إبلا » 
ى يعدجز أحدهما الاخر . وكانوا يفعاونه رياء وسمعة وتفاخراً لايقصدون به 
رجه أنش شهه بماذجم لغير أنه :أه 
(؟) كن كريات حوادث الموت الاربعيئية والسنوية . وماشا ذل ذلك 
() والحاى أيضاً 
الموافقات ‏ ج م سم ؛١‏ 








ْ5 و رابع م م اعرف" للامنثال (السألة | السادسة ا 


عن عام المتمار ريسن أن ا اللتعارضان لتُرى 5 ا غاب صاحية ؟ فيذا 
50 و إعا شرع على <هه أن يذبح على المشروع بقعك جرد الأأكل. فإذا 
زيد فيه هذا القصد كان تشريكا فى المشر و ؛ ولاظاً لغير أمرال تعالل . وعا 
هذا وقءثت الفتنا من أبن عتاب مهي عن كل الأتحوم فى النيروز 0 وقول قبا 
إعها ماأعل لفير ا به , وهو بابواسع : 
والثانى 6 أنه لوكان قصد الحظ مما ينافى الا عمال العادية » !كان العمل 
ملاع اويا ا الماقاع تسترنياك قن كفو اللنة الو كردا مون دون اللاردة 
عملا بنه. الح . وذلك باطل قطما . فيبطل ما يلزم عنه 
أما بدا ن الملازمة فلن طلب المنة أو الهرب فق النار فى افحظل. ا لثرة, 
بالمه ق بين طلب الاستمتاع به أباحه له الشارع وأذن له فيه ) من حيهو حذا ٠.‏ 
إلاأن أحدها عاجل” والا خراآجل” . والتعحيل والتأجيل فالمسألةطرد ىكالتمجيل 
والتأحيل فى الدنيا لامناسية فيه . ولا كان طلب المظ الآ حل سائنا © كان, 
طلب العاجل أولى يكونه سائفا . 
وأما بطلان التالى فانالترآن قد جاء بأن من عمل <وزى »؛ واعماوا بدخا. .>> 
١ :‏ 
الحنة 3 واتركوا تدخلوا الحنة » ولا تعملوا كذا فتدخاوا الناد ؛ ومن حمل 
كذا بجر بكذا ١‏ وهذا بلا شك حر يك على الل ماو انسس . هم ون 
طلب الحل قادحاً فى العمل لسكان الترآن مذكرا بما يقدح فى العمل . وذلاك 
باطل باتفاق . فكذلك ما يلزم عنه . وأيضاً فإن النى صلى الله عليه وسل 
00 1 ا 
كان يسثل عن العمل الذى يدخل الحنة ويبعد منالنار » فيخبر به من غير احتراز 
ولا مدير من طلب الحظ فىذلك . وقد أخير الله تعالى عمن قال : ( إنما ميك 
)١(‏ الاولى أن يقول- ولماكان طب الحظ الا جل بالطاعاتسائغا كا نطلب 
الحظ العاجل بالعادات أولى بالجواز ما سيشير اليه بقوله (فاذالم يكن مثله قادحاً فى 
فى العا دات ال ) وهذا فى قوة قولنا لكن التالىباطل فيثيت نقيض المقدم وهوأن 
قصد الحظ لابنافى صعة الا"عمال العادية إذا انضم اليه قصد الامتثال ولو حك 


إدارو 5 مك المعاميد التابعة - الأصل 4 3 هل قدم ذلاك والاخلاص 5 ١ ١‏ 5؟ 
وحة أت 0 لك 1 حِ انا ولا 57 !ى :( 3 حاف ف 
0 ينا !و 2 عوسا قتعار شِ ( وس ااديث: 26_, 59 0 و المي ود والتعاد ىق 


506 5 ء )١(١‏ : 
0 ا 0 قو ماه الى اخر الحديتٌُ وحم امن ف الحمل عا 
- , اد 


المدا 5 و حديثث لبهة الانصار قوذم لانى دلى عليه وس 0 (أشعر 08 ٍ اك 
5 5 1 5 


واشترط لنفسك . فذا اشترط قالوا: شالنا ؟ قال :الحنة » الحرءث 7") 
وبالجلة فيذا أ كثر من أن تحدى . وجيعه كر يض على السل بالحفا » وإن لم 
يل : اعمل لكذا » فد قال : اعمل يكن لك كذا . فاذا لم يكن مثله قاددأ 
فى العبادات فأولى أن لايكون قادحا فى العادات ٠‏ 

( فإن قبل ) : بل مثل هذا قادح فى العمل » بالنص والمءقول 

أما المعقول فان العامل بتصد الحظ قد حمل حئله دا والعمل وسيلة ولج 
ول يكنمقصداً كن مطاوبا العمل . وقد فرضناء كذلاك . هذاخاف . كاك 
لعمل ” '" لولم يكن وسيلة لم يللب الحظ من طريقه . وقد فرنتاه أنه يس.لوليسل 
)١( ْ‏ دوآه البخارى وهو حديث طويل ( تيسيد , 

)١(‏ قال الزرقابى فى شرحه على المواهب:وروى البيبق باسناد قوى عن الشعى 
ووصله . والطبرى عن ألىمسعود الا “تصارى قال انطلق رسول الله صلى الله عايه 
وسل معه العباس عمه إلى السبعين من الا نصارعند العقبة , فقال له أو أماءة .يبنى 
أسد بن زرارة ‏ سل يا عمد اربك ولنفسك ماشئت , ثم أخبرنا ٠النامن‏ الثواب 
قال أسألم ل إلى أنتعبدوه لكر اشنا وأسألك لنفسىولا صما ىأنتؤوو نا 
اهرون كدرنا ما تمنعون منه أ سكم .قالوا فالنا#قال : الجنة. قالوا : لكذلك ) 
وأندر جه أحد هن الوجوين جمعاًاه 

(+) طريق آخر يتوصل به إلى أنالعمل وسيلة للحظ ودو أقرب إلى أن يكون 
طريقاً آخر فى التقرير والتصوير فط ولا مخ أنه فى هذا الاشكال من أوله إلى 
آخره لم بأخذ فبه سوى العمل والحظ ءولم يذكر المقصد الاأصلى المشارك لابحظ 
الذى قال فه ( فأما الا'ول فعمل بالامتثال بلا إشكال ) فان الحظ فى موضوعنا 
ليس هو المقصود وحده. بل معه القيام بالمصلحة ودرءالمفسدة . الذىهوغايةلاذن 
الشار ع فيه . وأخذ المكاف له من هذه الجهة 


ا ل ليا 


ذال عدوا :وهو تفقلة اقبو النبية اقلق الفا وبديلة 3 :وقب# رزو أت الرسائل 
من حبث فى وسائل غير مقصودة لين 4 وإعا فى تبع المقامد حيث أو 
لو سّطت المقاصد سقطت الوسائل » و نحيث لو توصل الى المقاصد دوا لم يتوسل 
بها ومحيث لو فرضنا عدمالمقاصد ججلة لم يكن للوسائل اعتبار» بل كانت تكون 
كلست . و إذا ثبتهذا فالاأعال المشروعة17) إذا عمل تالتوسل ا الى حظوظ 
النفوس » فقد صارت غير متعيد مها إلامن حيث الحظ» فالحظ هوالمقصود بالعمل 
لاالتسدء فاشببت *'؟ العمل بالرياء لأأحل حظطوظ الدنامن الرياسة والحاه والمال 
وما أشبه ذللك . والاعمال المأذون فيها ”7 كلها يصمح التعيد بها إذا آخنت من 
حيثُ أذن فهاء ذاذا أخذت من جبة المظوظ سقط كونها متعبدأ مها . فكذلك 
العمل بالأعمال المأمور بها والتعبد بها كالصلاة والصيام وأشباههما ينبغى أن 
يسقط التعبد بها . وكل عمل من عادة أوعبادة مأمور به لظ النفس متعلق به10) 
فاذا أخذ من ذلك الوجه لامنجبة كونه متعبداً به سقط كونهعيادة 6 فصارمهمل 
الاعتبار فى العبادة ؛ فبطل التعبد فيه . وذلك معنى كون العمل غير صميح 
وأيضا فبذا المأمور أو المنهى با فيه حظه » ياليت شعرى ما الذى كان يصتع 

اوانبت أنه عرى عن الحظوظ ؟ هل كان يازمه التعبد لله بالا مر والنبى أم لا؟ 
فاذا كان من المعلوم أنه تيازمه ف الأمور يه والقي عله بلاب يد تسود ف دنه 
لا وسيلة. وعل هنا نبه الفائل بقوله : 

)١(‏ وهى مافى التزامها نشر المصالم باطلاق , وفى مخالفتها نشر المفاسد باطلاق 
يعنى ماليست عبادة بالاصالة ‏ لا"نها موضوع المسألة هنا 

(؟) ولم كن رياء محضاً . لا ندمع طلب حظه والسعى فيه يضم إلى ذلكغرضه 
من إقامة المصلحة و درء المفسدة بدليل أخذهلها من جهة الاذن 

(6) هى نفس الاعمال المشروعة فى كلامه 

(4) أى لاتخلو من حظ للنفس يمكن أن يتعلقبه 





إذاد روعت المقاصدالتاعة كك الأصلية سِ 0 ذلاك أن اما 


هب ب ابث تيان م وعاحة الثار 1 0 

ويءنى بالوجوب بالشرع » فإذا جعل وسيلة اخرج عن مقتفى الشروع » 
وصار العمل بألا مر والنيى على غير ما قصد الدارع . والقصد الخااف لقصدالشارع 
باطل » والعمل المبنى عليه مثْله . فالعمل المبنى على الحظ كذلك 

وال هذا ققد نيك أن العبد ليس لهف فسه مع ريه حق » ولاحجة لهعليه» 
ولا يجب عليه أن يطعمه ولاأن يسقيه ولا أن ينعمه» بل لوعذب أهل السموات 
والأرض لكان له ذلك عق الاك ( قل فلم اله البالقة ) فاذالم يكن له 
إلا جرد التعبد » ته أن يقوم به من غير طلب حظ » فإن طلب الحظ بالعمل 
يكن قم قوق السيد ل لظ فه 

وأما النسوص الدالة على حمة هذا النظر فالآ يات والاحاديث الدالة على 
إخلاص الأعمال لله ؛ وعلى أن مالم مخاص َه منها فلا يقباه الله 4 كقوله تعالى : 
(وما أمروا! الا لتنا انه مُخاصين الك بن ) وقوله : (ذنكان: يرّحو ا لقاع 0 
فليتسل عملا صالما ولا شرك يسبادة َي أحدا ) وفى الحديث : «أنا أغنى 
الشر كاء عن | الشر كك »13 وفيه فن كانت هع ره الى اله ورسوله فيجرته الى 
لله ورسوله اومن كانت هحرته إلى ذنيا يسيهها أو الى امرأة يشكحبا 00 
- هاحر البهه”© أى ليس له من التعبد لله بالآمر بال مجرة ثىء ؟ فإن كل 
أمر ونهى عقل معناه أو ل يمقل معناه ففيه تعبد حما يألى إن شاء الله . فالعامل 
قله سقط لحانب التعيد 5 ولذلاث عد > ماعة من السلف المتقدمين العامل للا جر حر 
خدع السوء وعبدٌ السوء . وفى الآ ثار من ذلاث أشياء وقد جم الآ م كله قوله 
تعالى : ( ألا نه الدين الخالص ) 
(1) دواء فى الايسير عن مسل وتمامه ( من عمللا أشرك فيه غيرى تركته 
وشركه ) 


)؟) تقدمز ج ١‏ اص 100 ) 





6( النرع 0 مقاصد وم ار للامنثال ( السأة افد | 


2 ققد عد اناس من هذا ماهر قادح فى الاخلاص ومدخل لاشوب 0 
الاأعمال . فقال الءزالى : كل حفل منحظوظ الدنيا تستر عم اليه النفس * و يعيل 
اليه القليقل أو كثر ١‏ إذا تطرق إلى العمل تكد , 000 0000 

س قال -- والانسان منهمك فى حظوظه : منفمس فىشهوا اه قاا ينفك فعل 
من أفعاله ٠‏ وعبادة من عباداته » عن حظوظ ما وأغراضتاجلة . ولذلاك منسام 
قغية نان راجدة خالمة ليه الله اج ردك ليذ الأخلدسن :ون 
تق لقاب عنهذه الشوائف . بل الخالص هو الذى لاباعث فيه إلاطل بالقرب 
من اله تعالى ثم قال : وإننا الإخلاص مخايص العمل عن هذه الشوائب كلها 
قلياها وكثيرها » حتى يرد فيه قصد التقرب » فلا يكون فيه باعث سواه . قال : 
وهذا لابتصور إلامن محب له مسهتر » مستفرق الم بالآخرة » بحيث ل ببق 
للدنيا فى قلبه قرار» حتى لاحب الأ كل والشرب أيضاً» بل تكون رغبته فيه 
كرغبته فى قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الحياة » فلا يشتهى الطعام لاله 
طعام » بل لاأنه يقويه على العبادة ؛ ويتمنى لوكنى شر الجوع حتى لايحتاج إلى 
الكل ؛ فلا يبثى فى قلبه حظ فى الفضول الزائدة على الفرورة » ويكون قدر 
الشرورة مطاباً عنده لأنه ضرورة دينية » فلا يكون له ه” الا الله تعالى . فثل 
هذا النخص لو أكل أو شرب أو قفى حاجته .كان خالص العمل ميح النية 
فى جميع حركأنا وسكنانه . فاو نام مثلا لير نفسه ويقوى على العبادة بعدهء 
كان نومه عيادة وحازدرحة الخلصين ٠‏ ومّن ليس كذلك فباب الاخلاص فى 
الأعمال كالمدود عليه إلا عا لى سبيل الندور .م تكلم على باق المألة ٠‏ وله فى 


0 حياء من ٠‏ هذا المع موا أضع بعرفها من زا وله . فا إذا كان ي نااك فالعامل الما: 52 


)١(‏ أما كونه إذاشارك طلبالحظ قصد الامتثاليضعف الاخلاص فلا كام فيه 
ولكن لايلزم منه المطاوب وهو بطلانه رأسا 





لدان أن قصد الحظ الأخروى بالبادة غير قادح فى الاخلاض 5189 


0ك 
ميمح لح لس حت 


(ل. حل نفسه على غلاف “2 ماوقع انكلام عليه 

( فالحواب ) أن مأ تعبد العباد به على ضر بين « أحدها » العبادات التقرب 
بها إلى الله بالاأصالة » وذلك الايمان وتوابعه من قواعد الأسلام وسائر العبادات 
« والثانى » العادات الحارية بين العباد الى فى ال رامها ؛ نشر الهالح بإطلاق عرق 
مخالفتها نش المفاسد بإطلاق . وهذا هو المشرو لالح العناد ودرء المفاسدعمهم. 
وهو القسم الدنيوى العقول المنى ار ا قاد 0ن ولد وع 
كوي فى الت خرة ودرء المفاسدعنهم 

بإ غأما الاأول ) فلا خاو أن يكون المظ المطلوب دنيويا أو أخرويا 

دان كان أخروا فبذا حظ قد أببته الحم ا ينا 


فطللنه من حيث أثبته تيح » إذ لم يتعدماحده الشارع ‏ ولا أشرك مع الّفىذلك 
العمل غيره» ولا قصسك خالفته ) إذ قد فهم من الشارس حين رتب على الاعمال 
جزاء أنه قاصد اوقوع الهزاء ٠‏ على الأعمال؛ فصار العامل ليقم له المزاء عاملا لله 
وحده على مقتضى العلم الشرعى . وذلك غير قادح ف إخلاصه ؛ أنه عأ نالعبادة 
المئحية والغمل الموصلل ما قصد به وجه »لاما قعيد نه غيره »الأ نه عز جل 
يقول: ( إلا عباد الله الحامينأولاك” 000 علوم" - إلى قوله: فى جنا 
التعي ) اليه ! هادا م الحزاءعلى العمل الخاص-- ةا 
لايشر اك معه ف الديادة غيره2 - فهذا قد عمل علىوفق ذلك. وطالب الحظ ليس 
(1) لم قزر سقط كوه متعبدأ با ) مع أن هذا هو نحل الاشكال على أصل 
المسالة. بل قال كلاما جملا نا يك جد عل أ كن الا لان تاما . وهو 
الذى بصم أن يكو ن ننبجةلقوله( و أيضا_إلى هنا) .ويص أن حمل عل الاستدلال 
على ما قاله من الاشكال . وهو أن جهة التعبد ساقطة وملغاة لمشاركة الحظ لما 
مهذا عو" لقف عزلن مدقل قله زتوايها ) واستنتج فيه قوله ( فالعامل لحظه 
مسقط لجانب التعبد) ولو اقتصر عليه كان أولى , لان ما بعده زائد عن الغرض 
(0) لاأنه لايقصد مع العبادة شيئا آخر مطلقا حتى ما أثبته الشر ع 











النوع الرابع مامد وضع الشرعة للامتثال (السأة السادسة) 


بشرك ؛ إذ لابعبد الحظ نفسهء وإنما بسبد من بيده بذل الحظ المطلوب » وهو 
الل تعالى للسكن او أشرك مع الله من ظن ببده بذل حظ ما من العباد» فهذا: 
هو الذى أشرك ؛ حيث حمل مع الله غيره فى ذلاك الطلب بذلك العمل . والله 
لا يقبل تملا فيه شرك » ولا يرضى بالشرك ٠‏ وليست مالتنامن هذا 

فد ظير أن قصد المظ الأخروى فى العبادة لاينانى الاخلاص فيهاء بل إذا 
كان العبد عانا بأنه لا يوصله إلى حفله من الآآخرة إلا الله تعالى » فذلك باعش 
على ال خلاص قوى”: لعمه أن غيره لا ياك ذلك 

وأيضاً فان العبد لاينقطم طلبه لالحظ لافى الدنياولا فى الا خرة » علىمانص. 
عليه أنو حامد رح انه ؛ لأن أقمى حطوظ الحبين التنعم فى الا خرة بالنظر إلى 
محبويهم » والتقرب منه » والتاذذ بمناجانه . وذاك حظ عظم ؛ بلهوءأعظ, مافى 
الدارين , وهو رأجم إلى حظ العيد من ذلك . فان الله تعالى غنى عن العالين . 
قال تعالى : ( ومن" جَاهدَ فم تجاهد” لتسيه » إن الله ل عن العالمين ) 

وإلى هذا فان كون الانسان يعمل لحرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجد > 
أله عز وجل قد أمر الجميع بالاخلاص » والاخلاص البرىء عن الحظاوظ العاجلة 
والآجلةعسيرجداً لارصل اليه إلا خواص احواص .وذلكقليلٌ.فيكونهذا الطاوب. 
قريباً من تكايف ما لايطاق . وهذا شديد 

وعلى أن بعض الا مة قال إن الانسان لا يتحركإلا محظ » والمراءةمن الحظوظ 
صفة إلهية » ومن ادّعاه فه وكافر . قالأبو حامد ‏ وما قاله حو ب ولكن القوم إما 
أرادوايه 7 يعنى الصوفية ‏ البراءةعمايسميهالناسحظوظا » وذلك الشهوات 

(1) أى بوهم ( أن البراءة عنالحظوظ العاجلة والآجلة عسيرة جدا لايصل. 

الها إلا خواص الخواص)أئ فهى تمكنة فكيفيقال:منادعاها كافر ؛ فأبو حامد 
ممع يينبما بأن برارةخواص الخواص إنما هىمنقصدالنعي المذكور لا“هل الجنة من 
أكل وشرب ولباس وتمتع تحور وما أشبه لا ورحظ . وإلالخظ المعرفةوالمناجاة 
والنظر ونحوها حظلوظ خواص الخواص ٠‏ فل تبروا من الحظوظ رأسا ء حتى 
يشاركوا الا له فى وصفه 





الاسسسيشممة --- 00 يت الاسم 


الوصوفة ف الحدة ف فقمل . فأما التارذ عحرد العرفة وا والمناحاة 2 0 ن وحه ا 
العظلمء فهذا ديل هؤلاء . وهذا لأبعده الناس حقلأ 5 ل ,تمحبونمنه- قال : وهؤلاء 
لو عودذوا | عم م" فيه من الذة الطاعة والمناحاة ع( 0 ال ضة 
له 6 لاستعقروها د ياتفتوا اليبا ؟ كر عي لفل وطاعنهم 
لمنل , ولكن حظهم معيودم دون غيره . هذا ما قال ٠‏ وهو أنبات” لأعظم 
الملوظط 5 ولكن الى 3 على ضر بن ر) أحرها «( من مق له امتثال أم مر الله 
الحذلاً » فاذا ماروا قا سار لير #فهم عاملون:الامتثاللابالحظ . وأحماب 
هذا الشرب على درحات » ولسكن الحظ لا يرتفع خطوره على قاوبهم إلا نادرا ' 
ولا مقالق صحه إخلاص هؤلاء «والثانى» من لسبق له الحئا الامتثال ؟ عنى 
أنه ل سم الأمر أو النبى خطر له الحزاء ؛ وسيق لهاالحوف أو ال رحاء » فلى داعى 
الله فهو دون الأول ٠‏ ولكن هؤلاء تخادون ينا ؟ إذ طلء وا مأأذن لم فىطلبه 5 
وهر بواعما أذن لم ف فى الطرب عنه » من حيثُ لايقدم فى الاإخلاص عما عدم 


فصل 
9 وإن كان الحا المطاوب بالعبادات ماق الدنيا فبو قسمان «قسم ايرجع يفا أ 
صلاح الميئة ؛ وحسن الظن عند الناس » واعته عتقاد الفضيلة للعامل 0 )2 وقمرة 


إلى نيل دظه من ٠‏ الدننا . وهذا صر بان «أحدماء لرجع إلى م مخص الانسان 
حم إلى المراءآة لينال يذلاك 


2 
اهمع انل عزمرا الناسبالعمل ‏ والآ خر» يرجم 
فالا أو حاها أوغير ذلاك .فيده ملادة أقاء 
«أحدهاءى يرجم إل لى حسين لفان عند الناس واعتقاد الفضيلة ٠‏ 
فإن كانهدا القصد متبوعا فلا ! شكال فى أنه رياء ؛ لأنه إمايبعده على العبادة 
قصد' الجدوآن يظن به احير ؛ وينجر مع ذلك كونه يصلى فرضه أو تفله . وهذابين 
وإن كان تابعا فيو يحل نظر و واحمباد . واختلف العلناء فى هذا الأما ل؛ فوقم 








8 النوع الرابع مقاصد وضع الشر يعة للامتثال ( السألة الادسة ) 











فى العتبية فى الرجل الذى يصلى لله ثم يتم فى نفسه أنه يحب أن يمل ٠‏ وبحب أن 
يائَى فى طريق الحد ؛ ويكره أن يلقى فى طريق غيره ؛ فكره ربيعة 
مذ و ف مااك عو قبا وسوية العارضة للا نان . أى أن الشيطان يأبى 
للانسان سه مرأي الناس له على امير » فيقول له إنك لراء ولدس, ىكذلك ء 
وإما هو أمر يقع فى قلبه لا باك 17 تال ( وأستتاعليك عبة فى ) 
وقال عن ابراهي عليه اللام : ( وَاجْعَلْ لى اسان صداق فالا خرين ) وف 


5-5 


حلديت ابن عمر : ” وقء فى شى أنها التخاة فار أن أقولماءققال حمر ك3 
تكون قائا أَحنةٌ الى من كذا ركذا »10 وطلب ال "“أعيادة .قال ابن العر فى 


سألت شيخنا لا لد لا تهون اكمراوق الفبوق عل تله تقال 2<[ إلا الذي" 
تابوا وأصلحوا و بدموا )ما ينوا ؟ قال : أظيروا أفءام لاناسبالصلا وااطاعات . 
قلت : ويلزم ذلك ؟ قال : نعم 3 لتكيتت” أمائته 2 وتصح إمامتف وميل شيادته ” 1 
قال ابن العر فى : ويقتدى بهغيره. فهذه الاأمور وما كازمثلها بحرىهذا المجرى . 
والغزالى يمل مثل هذا مما لا تتخلصفيه العبادة . 
«والثالى» ما يرجع الىماتخص الانسان فى نفسه مع الففلة عنمراءآة الفير.وله 

أرق ادها الصلادتق المسحدللا نس بالميران أوالصلاة باللمللراقية أو مرامدة 
أو مطالعة أحوال . والثانى الصوم توفيرا لغمال . أو استراحة من عمل الطعام وطبيخه 
أو احماء لام بجده »6 أو عرض يتوقعه 6 أو إطأنة "دمت له . والثالث المدقة 

)١(‏ رواه الشيخان: البخارى فى كتاب العلم . ومسلم فى كتاب صفة القيامة 
.والجنة والنار 

(؟) الذى هو موضوع حديث ابن عم د ه صل الله عليه 
وسل يألم فى العلم وعم كوله فى مقام ء أدذ ل ن تكون قأتبا الخ الذى 
وا إل أن 0 0 ا لب لمر مر اعتقاد الفضيلة ف 
بالقصد الا'ول . 5 ما يرجع اليه هو تابعا صرفا 


وقعد المنا دتري بالعنادة ١‏ 2 الا اماه 1 أو تاف فيه دنا 


حة اأ.جاء والتفخل على الئاس . والرنبه عا لرؤية البلاد » ولا ماتراحة ه 
الإ نكاد ( أو لاتحارة ٠.‏ أ ل رمة اكه وولده 0 أو إلحا الغدر 000 المامس أطيدرة 


تن 


راود الم 0 3 ى النفس ا وله عل أو المال . والادس تمل الم لمحتمى 3 عن اأطال. 
والسانم ارقو قو الخوالثافن الامسكات و1 ا دالت ا والتانيم غناقة 

١‏ : ع اعم 
ا والسلاة على الحنائز ليفعل به ذلك . والماثم تعامي | اام ! ليتحلص به من 
كرب المت » ويتفرج بإذة الحديث . والمادى ث., 07 عاشي ! .توفر لداالكراء 
وهذا الموضع أيناً محل اختلاف اذا كازالقد اكد كور تابها لقعمد العبادة. 
وقد الترم الغزالى فى تائفل أقواهن 11 شرج و لآقاضي نكن قل أن 
يسير العسل عايه أخف سيب هذه الأغراض . وأها ابن اامر يفذهب الىخلاف 
ذلك . وكأن محال التار فى الى ألةيلتفتالى اتفنكاك القصدين أو عدماقفكا كهماء 
فابن العر لى يلتفت الى وحه الانفكاك فيصسحح ااعبادات . وظاهر الغزالىالالتفات 
0 يرد الاجماع وحوداً كان التعدان مما يمتح انفكا كبما أولا . وذلك بناء 
على مصالة الصلاة فى الدار الغصو بة . واالحلاف فنبها واقم» ورأى أصبغ فها 

العللدن ١”‏ ذا ذاتكن كذلاك انجه النظران » وظلهر مغزى المذهيين 

على أن القول بححة الانفنكاك فيا يسح فيه الانفكاك أوجّه لما جاء من 

2-0 1 0 0 ا ا ل ل 
66 ( يعى فى موأسم الحجر 5 وقال ابن العربى ق الفرار من الانكاد بالحمج 
أو اطتحره : إنهدأب المرسلين » فد قال الخليل عايه السلام : ( إلى ذاهب الى 
8 58 ا الكام ل 9 1 حفة_كم ) وقد كان سول 
للم ها الله عانه و1 ؤعلت قرة عينه فى الصسلاة » فكان يسعر ب اليها من تعب 


ابه 


٠. / 0 53‏ 5 3 1 5 5 1 ال ٠.‏ 8 
الدامأ ٠ودن‏ فسأ لعدنه ولديف افيقال إن دخوله فمأ على هذا الوحة قانع .ما ١‏ 


.)١(‏ أى معو جودالانفكاك ياهو رأىالغزالى وقوله(علأن) تأببدار أىابنالعرنى 


شف 
0 0 الالحلام ‏ ة ف “ا 
اء ل عم 5لفيها وباععث على الا لاص فما . و قىالصحيح : « بأمسر 


0 2 8 ماما اق ا 2 4 و5 
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انوع الرابع 0 وضع 7 0 ) الله اللجادمة ا ٠‏ 





ا د العلل لون 
:2 ا | م 2 7 ررم ع8 2 
در ابن يشكوالعن أبى على الحداد قال حصرت القاضى ابا بكر ان زرب 
الى الكرحيلى المتطيس ضعف معدثه وضعف هضمه » على مالم يكن ييعهد من 
تشسة )6 وسالد عن الدواء فقال : اسرد الصو تصلح معدتك . فقال أ ا اباعبدالله 
على غار هذاد نى 0 ما كنت لا عدت نسى بالحسوم إلا لوديه خالسا» ولىعادة 
فىالسوء الاننين اليس لااقل شي عبها . قال أبو على : دك فى ذلك 
الس حدي الرسول عليه الصلاة وااسلام - يعنى هذا الحديث - وجنت 
عن إيراد ذاث عليه فى ذلك الجاس ٠.‏ وأحسبنى ذاكرته فى ذلا فى غير هذا 
الجاس :فلم لاحديت . 
وقد بعث عله الصللاة والسلام رحلا لمكون رصدا ف شعب فعام يصلى 5 يكن 
قصده بالاقامة فى الشعب إلا71"الحراسة والرصد 
والأحاديث فى هذا النى كثيرة . ويكنى من ذلك ما يراعيه الامام فى 
صلاته من أمر الجاعة : كانتظار الداخل ”'* ليدرك الركوع معه على ما جاء فى 
)١(‏ ومثله حديث (إذن تق ممك) أن قال له عليه السلام إنى أحب الصلاة 
عليك أأجعل لك ربع صلاتى . إلى أن قال : أجا. لك علاتى كاها . فاذا راع ذلك 
قُّ صللانه ان من هذا القبيل ٠‏ ومنةه ما ورد قُْ الاستهفار (استغهروأ ربك نه كان 
غفارا ير .ل السماء عدم عدرارا) ألا بة فيبا ترتب حظ دزوى بل حظاوظ على. 
الاستغفار ٠.‏ لان 7 عادة 
(؟) لامريد حقيقة الحم م هو ظاهر 
(؛) هل الاتظار لادراك الداخل للركوع أمر دوى ؟أم هو لتكميل العبادة؟ 
ومثله يقال فى التخفيف فى المسائل بعده بدليلى الحديث الاق رعقانة أن تذتن أمه). 








وقصد الحظ الدنيوى:بالعيادة م الامتثال بإما قادح أو مختاف فيه 5١‏ 








الحديث » ومالم يعمل به مالك ١7‏ فقد عمل به غيره » وكالتخفيف لأجل الشيخ 
والضخعيف وذئ الحاحة » وقوله عليه الصلاة والسلام « إلى لاسهم 1 الى 5 
الحديث 0 د : السلاه”'" فى الصلاة وحكاية المؤذن » وما فيه ذلك مم 








در عمل خارج عن حقية الصلاة » مفمول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة » ومع 
ذلك فلا يقدح فى حقيقة إخلاصها 
بل لوكان شأن العبادة أن يدح فى قصدها قصد ثىء آخر سواها » لقدح 
فنها مشاركة القصد الى عبادة أخرى ؛ كا إذا جاء اجدقاصدا للتنفل فيه » وانتظاار 
الصلاة » والكف عن اذاية الناس » واستغفار الملائكة له ؛ فإ نكل قصد منها 
شاب .غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره . وهذا غيرسميح باتفاق ٠‏ بل كل قصد 
منها سميح فى نفسه وان كان العمل واحدا ب لأن الجبيع مود شرعاً . فكذلك 
ما كان غير عبادة من المأذون فيه » لاشترا كبما فى الاذن الشرعى . لخذاوظ 
النفوس الختصة بالا نان لايمنم اجتماعها مم العبادات ‏ الا ما كان بوضعه منافيا 
لها ؛كالحديث وال كل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك » أما مالا منافاة 
فيه فكيف يدح القصد اليه فى العبادة ؟ هذا لاينبنى أن يقال . غير أنه لابنازع 
ف أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى ٠‏ ولذلك إذا غلب قصد 
الانيا على قصد العبادة كان الك اغالب » فل يعتد بالعبادة . فإن غلب قصد 
المبادة قالح له؛ ود لسن اننا رعو عابرا 
« والثالث » ما يرجم الى المراءآة . فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الحاه 

() أى وما يكره عند مالك من اننظار الداخل حالة الركوع فقد قال به غيره 

)0 بشته ( فأتجوز فى صلاتى عفافة أن تفكن أمه ) وقل تقدم برواية أخرى 
(جعبعداص4؛١)‏ 

() وهل رد السلام وحكاية المؤذنأمر دنيوى ؟ نعم موخارجعن حمق الصلاة 
إلا أنه ليس دنيويا بل عبادة.وقوله (بل لوكان شأن العبادة الح) يفيد أن ما ذ كر 


قله لي سعبادة. و ندم أن قبه من مشاركة أمر دنيوق لقسد العبادة. وهو 6 ترى 


5 9 الرلع: مقاميك 2 العة + الانتال ) المألة السادسة ع 


افى ذلاك فمل المنافقين ال اخلين 8 الأسلام 


قبرو ا بأء المدموم 32 مأدىى م 
ا ٠‏ قعاك إحرازدماة 3 واموالم شهر.و 05 ذللك عمل | لرانين العا لين عاك 
١ 5‏ ع 1 


بل حطم الدنيا . وحكله معاوم » فلا فائدة فى الا طالة فبه 
فصل 

وأما الثانى يه وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجار بة بين العباد + 
كالتكا- والبيع والاحارة » وما أشبه ذللك من الأمور التى عل قصد ال* 8 الى 
القيام ها لالط العباد فى العاجلة » فهو حل أينا قد أُبته الشارع وراعاه ٠١‏ 
الأوامر والنوافى » وعم ذلك من قصده بالقوانن الموضوعة له . و إذا علم ذلك 
باطلاق قطليه من ذلك الوده غير مخالف لقصد الشارع » فكان حمًا وصحا. 
هذا وحه 

ووجه ثان أنه اوكان طلب الفا فى ذلك قادحاً فى القاسه وطابه . لاستوى 
مع العيادات كالصيام والصلاة وغيرها فى اشتراط النية والتصد الىالامتثال . وقد 
اتنتقوا على أن العادات لا تفتقر الى نية . وهذا كاف فى كون التعد الى الحظ 
لابقدم فى الأعمالالتى يتسبب عنها ذا المظ . بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرالى 
يتزوجه » أو ليد من أهل العفاف » أو لفير ذلك » لصح تزوجه ؛ من حيث لم 
بشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج فيتدح فيها الرياء والسمعة » لاف 
العبادات المقسود بها تمي اله تعالمى جردا 

ووجه ثالث أنه لولم يكن طلب الحظ فيها سائنا ١‏ يضح النص عل الاضان. 
مها فى القرآن والسنة ؛ٍ كقوله تعالى : ( ومن آناته أن خَلقَ سكم من أب 5 
(1) فلايأمر إلا با فيه القيام بالمصلحة . ولا ينهى إلا بما يترتب عليه ضيا ع 
المصلحة. والقوا نينالتى وضعها لسائر المعاملات روعى فبها أنها تقوم 0 
المصالح واللحظوظ العاجلة, وتدرأ المفاسد عنهاء والتواهعما نبىعنه إنما هىلحكمة 
أنه حلب المفاسدويضر باستقامة هه الحظوظط 








) قحا ك2 ا قصيد الحا الدثيوى ه بالمادات ف ضوع أبنأ ذخا 


| فتك نما ) وقال : ( هوجمل 7 الليا اشوا يالا 
رأ ) وقال : ( الذى جل لكأ الأرض 7 ار بن الماء 
ماد فأخرج” به دن الم زات نالك ) وقال : ( ومن رمته جَعل لك اميل 


والهار عع وافيه و نا وهل اراز جيل 0 نا 


3 


اله ار رَتعاعا ) الى آخر الآيات » الى غير ذلاك + لا حمى 

وذلك أن ماجاء فى معرض عرد التكايف لايقم النص عليه فى معرض 
الامتنان ب لا نهفى ته كلفة وخلا ف العادات » وقطم” للا هواء كاله لاةوالصيام 
والمجج واللياد 6 لاما نحا وقوله: ( وى أن نتكرهو اوور 1 0 
1 لمت : غليكم القتال وهو كاه ٠‏ لكر ) لاف ما ميل اليه النفوس 
وتشدى به الا 0 3 ونمفتح به أواب المتع والنذات النفساية 03 وسد به اللات 
الواقمة . من الغذاء والدواء ودفم المضرات »© واضراب ذلك ؛ فإن الاي تيان هافى 
معرض الامتنان مناسب : و إذا كان كذاك اقتغبى هذا البساط الاخذ بها من 
جية ماوقعت المنة بها ؛ فلا يكون الاأخذ على ذلك قدحاً فى العبودية » ولانقصاً 
من حق اريوبية ؛ لكلهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذى امتن بها ٠‏ 
وذاك سمي 

فإن قيل : فيازم على هذا أن يكون الأّذ لا بقصد التجرد عن الحظ قادح 
أيضاً ؛ إذ كان المقصود امنهوم من الشارع إثبات الل والامتنان به . وهذا أيشا 
لا يقال به على الاإطلاق . لما تقدم 

)١(‏ أى فهو امتنان عليهم بأن يحملما يكرهونه خيراً لهم . وأصل القتال من 

التكاليف المجردة عن الحظوظ - يعنى وهذا النوع قايل الوقوع أن يمن فى مقام 
برد التكليف .وقد يقال ؛ إن هذا لاتحتاج آل استثناء , للاأن الامتئان لذى. آخر 
غير نفس المكلف به المجرد عن الحظ . فليس امنناناً بنفس القتال بل بأنه سبحانه 
وتعالى تفضل علينا بأن بجعل من المكروه لنا اياكان نوعه خيراً وفائدة عظمى » ٠‏ حى 
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فالمواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الاذن قد حصل فى ضمنه 
الحظ وبالتبعية » لأنه إذا ندب إلى العزوج مثلا » فأحَذه من حيثُ الندب على 
وجه أو يندت اله ارك نكل فان أشذه من هنالاك قد حسل له به أخلذه من 
حيث الحظ ؛ لأن الشارء قصد بالتكاح التناسل » ثم أتبعه آثاراً حسنة من العتع 
باللذات » والانتهار فى أعم يقنم بها امكلف كملة » فالعتع بالحلال من جلة ماقصده 
الشارع » فنكان قصد هذا القاصد بريًاً من الحظ » وقد اجر فى قصده الحظء فلا 
فرق يبنه و بن من قصد بالتكاح نفس التتع » فلا مخالفة للشارع منجهة القصد ؛ 
بل له مواققتان : موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتاقاه بالقبول » وهو 
العتع #ومزاظة موحهة أ نامر الشارع فى الجلة يقتفى اعتبار الكلف له فىحسن 
الأدب » فكان له تأدب مع الشارع فى تلبية الأمر » زيادة إلى حول ما قصده 
من نيل حظ المكلف . وأين] ”21 فنى قد امتثال الأمر القصد إلى التصد الأصلى 
من حصول النسل » فهو بامتثال الأم ملب للشارع فىهذا القصد , مخلاف طلب 
الحا فقط فليس له هذه المزرية 

فإن قيل : فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم ؛ إذ أهمل قصد الشارع فى الأمر 
من هذه الجهة 

فالمواب أنه لم يهمله مطلماً ؛فآنه حين ألتى «قاليده فى نيل هذه الحظوظ 
للشارع علىالجلة ؛ حصلله بالضمنمقتغى ماقصد الشارع ؛ فم يكن قعد الكلف 
فى نيل الحظوظ منافياً لتصد الشارع الأملى . وأيضاً فالداخل فىحم هذه الحظوظ 
داخل يحم الشرط العادى على أنه لم يلد '"* ويتكلف الر بية والقيام بمضالح 

(؟) اللائق بالمقام حذ ف (لم) أىفالذى شصد التتع فقط بالتكاحداخل ‏ ضمناً 

وحسب العادة ‏ عل أنه سيلد . ويتكلف تربية الا ولاد :والانفاق على الزوجات 
فهرةاصد ضمنا لمقصد الشارع الاصلى من التكاح وهوالنيل 


0 اال الا يوق العادات لوو و صحيح يذ 1 


0 ها وا كاه عالم إذا ألى الا مر من ياه زه ينفق على الزوجةويقوم 0 
لكدلا ستوى القصدان : قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحط حاىلا بالضمن» 
وكيا ناكا ايقلدله يدي عبار تديق الانكال انقو الاك أن امي اناا امنا 
القسم غير قادح فى العمل 1 
ذان قيل : فطالب الحظط إذا فرضناه م يد الامثال على حال 4 وإها لاب 
دفله يحردا » حيث أو تأتى له على غير الوجه المشروع لاعن سابك ! م يقدر 
عليه إلا بالوجه امشروع . فيل يكون العو الوك لطر 0 ل؟ 
فالحواب أنه موجود له بالقوة أيضا ب لأنه إذا لميكن له سبيل إلالوصولإل 
حظه على غير الشروع ؛ فرحوعه إلى الوحه امشروع قصد اليه . وقصد الوحه 
الشروع يتصمن امتثاا ل الأمرء أو العمل عقتف ىالااذن . وهو التصد الأول الأصلى 
وإن ل يشعر ؛ به على التفصيل . وقد مر بان هذا فى موافقة قصد الشارع 0 
العمل بالحظ واطوى نحي يكون قصد العامل تمحصيل مطاويه وافق الشارع أو 


خالفه » فليس من الحق فى شىء . وهو ظاهر والشواهد عليه أظير 1 

فانقيل وأا لو عامل عن قعد الاافة فظااهر أنه عامل باطوىلا بالحق؛ 
بوأنا عمله على غير قصد الخالفة فليس عاملا بالهوى برطلاق . فقد تبين فى موضعه 
أن العامل اليك تالف أآمز بارع حكه 8 الناسى » فلا ينسب عله إلى 
الموى هكذا انق . وإذا وافق أمر الشرع حهلا فسيأني أنه 0 على 
الجا . فلا يكون عمله 0 ى أينا . وإلىهذا ا ل الهوىإذا عادفأ مرالشارع 
لم تقول إنه عامل بالموى وقد وافق قصده مع مامر آنا أن موافقة أه ر الشارع 
قصير الحط ممودا 

فالمى اب أنه إذا عمل على غير قصد الخالفة هلا يستازم أن ييكون موافقا له ؛ 
05 الحالات نلاث : 

الموافقات سج + سام ٠١‏ 
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حال ل يكون فنها 18 للموافقة 

فلا خاو أن يسيب باطلا قكالعالم يعمل على وفق ماعل » ٠‏ فلا إشكال ؛ أو 
يسيب نك الاتفاق » أو لا يسيب . فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل » 
فإن الماهل | إذا طن فى تقديره أن العمل هكذا . وأنالعمل مأذون فيه على ذلك. 
الوجه الذى دخل فيه »ل يقصد مخالفة ؛ لكن فرط فى الاحتياط لذلاك العمل » 
فيؤاخذ فى الطرريق . وقد لايؤآخذ إذا لم يعد مفرط؛ و يمفى >> لهإن كان موافتا 

وأما اذا قد غخالفة أمر الشارع فسواء فى العبادات واف قأو خالف لااعتبار 
ما تالف فيه » لا نه مخالف القصديا طلاق . وف العادات ع الا صل اعتبارماواف 237 
دون ما خالف . لأن ما لانئترط النية فى ححته من الاعمال لا اعتبار موائقته فى. 
القصد الشرعى ولا غالفته » كنعقد عتداً يقصد أنه فاسدفكانحيحاً » أوشرب. 
جلا ينه حمراً . إلا أن عليه فى قصد الخالفة درل الارنم 

وأما إذا لم يقصد مواققة ولامخالفة فهو العمل على جرد الظ أوالغفلة 6كالعامل 
ولا يدرى ما الذى .عمل » أو يدرى ولكنه إنما قصده مجرد الماجلة » معرضًاً عن. 
"كرن هتروع أو غير مشروع » وحكله فى العبادات عدم الصحة ٠‏ لعدم نية 
الامتثال » ولذلك لم يكلف الناسى ولا الغافل ولاغير العاقل . وف العادات الصحة 
إن وافق قصد الشارع » والا فعدم الصحة 

وفى هدا الموضم نظر » ار : إن المقصد هنا لما انتنى فالموافقة غير معتبرة 
لإمكان الاسترسال مها فى الخالفة . وقد يظهر طذا تأثير فى تصرفات ا مححور . 
كالطفل والسفيه الذى لاقصد له الى موافقة قصد الشارع فى إصلاح امال . فلذاك. 
قبل بعدم نفوذ نصرفاته مطاتاً وإن وافقت المصلحة » وقيل بتفوذ ما وافّالمصلبحة 


)١(‏ أى قا فعله عل نية الخالفة ولكنه صادف موافققة الطريق المشروع كان 
معتبراً » أى غير باطل , فتنسحبعليه أحكام الصحيح وام إذا صادفعخالفة المشروع 
فبو باطل لابأخذ حك المشروع ٠‏ وقوله (لا” ن مالاتشترط الدة ال) توجيهلاعتبار 

ها وافق معكونه ناوياً الخالفة 


6 الرانع مقاصد وضع ا بعة للامتنا كر ادها ال ا كلا 


0 لا ماخالنيا 3 5 تفسيل أصله هذا التفار 8 وهو أن ملق اله شاك |! [الماعة 
عر من 4 فهو هذا القمد غالف إلشارء 2( وقد يقال القصد ايم لقدثر 8 ث 
٠. 5 1 . 2‏ 


عئه 6 وقك ا هنا مم عدم القعد موافةة قيكء الكاء 0300 5 
1 الما 


دن 
حدثُ قلنا بالصيحة فى التصرفات المادية و إن خالف التعد قصد الشارع » 
فان مامشى الكلام فيه مع امطلاح الفقهاء » وأما اذا اعتعر نا ماهو ع 
هذا الكتاب فى نوع الصحة والبطلان من كتاب الا حكام » فك ل ماخالف قدد 
الشارع فهو باطل على الاإطلاق » لسكن بالتفسير التقدم”" ولله أعلم 
9 المألة السابعة »و 
المطاوب الشرعى ضر بان «أحدهما» ما كان من قبيل العاديات الجارية بين 
الحلق .فالا كتسابات وسائر الحاولات الدنيوية » النى هىطرقلحظوظ الماجلة4 
كالمود على اختلافها » والتصارريفالالية لىتنوعها «والثالى» ما كازءن قب 
العبادات اللازمة لكف » من حبة توجبهه الى الواحد المعبود 
بؤفأما الأول) فالنيابة فيهصحيحة ؛ فيقوم فيها الإنان عن غيره وينوب 
مناه » فما لامختص به منها » فيجوز أن .يغرب منابه فى استجلاب المالح له ودرء 
المفاسد عنه. بالااعانة والوكلة ونحو ذلك ما هو فىممناه » لآن الحسكة الى يطلبه 
بها الكاف, فى ذلك كله صالحة أن يأتى مها سواه » كالبيم والشراء ؛ والاخذ 
والاعطاء » ولا جارة والاستئحارة ٠‏ والخدمة» والقبض الخ . وما أشبه ذلك 4 
مالم يكن مشروعا مكة لانتعدى ا مكلفعادة أوشرعاً كالا كل والشرب 
والل ع وغير ذلك مما جرت به العادات » وكالتكاح وأحكامه التابعة 
له من وجوه الاستمتاع ع الوا ا » فان مثل هذا مفروغ من 


ليق النوع ارا ع مقاصد ا الشريمة ا ع ا" المألة السابعة 0 


ل ادس صاحها الى غيره . ومثل ذلك وجوه لمر الك 
والازدجار: لأن مقصود الإجر لايتعدى صاحب الجناية » مالم يكن ذلك راحم 
الى الال فا ن الثيابة فيه تسح . فإن كان دائراً بين الأمر اماللى يغيرء فهه تمل 
نظر واجتهاد .كالمب ١”‏ والكفارات . فالحيج تااظل أن الدات فيه التسيل.:: 
فلا تسح النيابة فيه أو ا مال » فتصح . والكفارة بناء على ألها زجر فتتختص »> 
أو جبر فلا تختص » وكالتضحية فى الذي بناء على مابى عليه فى الحج ؛ وما أشبه 
هذه الأشياء 

فالحادل أن حكة الءاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة » و إلا صسحت 
الثيابة . وهذا القسم لايحتاج !لى إقامة دليل » لوضوح الاأمر فيه . 

وأما الثانى 16 فالتعيدات الشرعية لايقوم فمها أحد عن أحد »ولا هنى 
فباعن الكلف غيره . وعمل العامل لايتزى به غيره 7" ولا ينتقل بالقصد 
اليه.ولايثبت إن وهب » ولانحملإن تحمل . وذلك بحسب النظر الشرعىالقطى 
قلا وتعليلا 

فالدليل على حمة هذه الدعوى أمور : 

>( أحدها 16 النصوص هلله ينات ؟ كقوله تعالى : ( ولا نزِرٌ وازرّة 
وذ د أغرى) (وأَنْ لَينَْ للإسانٍ لآ مَاسَعَى ) وفى الترآن : (ولا ترد ا 
وازرَة” ود أ رى ) فمواضع : وف بعضها : ( وإنث تع 0 ال لها لآ حمل 

(1) المثيل بالحجهناغير واضم لاأن تقدير دلامه : ان كأنالام رالعادىدائراً 

ين المال والعقوبة كالكفاراتفبوجال نظر.وليس الح جكذلك. بل هو امرعبادى 
وفيه نوع ارتباط بالمال؛ فاذا تغلب أحدهما روعى.ومثله يقال فى الضحية . ولو انه 


جعل التقسيم إلى ثلاثة أضرت 2 فأضاف إلى هذين مكايو بين العادة 
والامورالائية لكان أوجه 


(؟) فصل هذه المعاتى وإنكانت متقاربة أو متلازمةلتأق الادلةفىالا .يات 
بعدها على طبقها صراحة . فعليك بتطبيق الا"“دلة على تلك المعانى 





فى بيان كل امن الأعمال , رمالا باون لت 114 


منه ثى” ورتين الاق ) ) نم قل :) نه يدس لنَفه) 
وقالتمالى : ( ٠‏ وقال الذي ا 0 يناو نشول ٠‏ خطايا6. 
وماهم” حاملين م.: ن خطايام 5200 100) : ( وقالوالنا 
أعمالنا ول كر أع الك ) وقالتمالى : ( ولا تطر د اللرين يدعون رهم بااغداة 
والعثى" لي يدون وحبة . ماعليك من حسام من ثىء ) الآية ! 

وأينا ما يدل على أن أمور الآ خرة لا ملك فها أحد عن أحد شيدًا ؛ كتوله 
( يوم لامك نفس لاقي ام فهدا عام فى تقل الأجور أوحمل الأوزار 
ومحوها . وقال : (واخدوا , يومالا ب زى والد “عن ولدم ولا مولود” كر 
عن والدره شيا ) وقال : ( واتقوا يوما لا مجزى نفس عن نفس شيا ولا قبل 
مها شفاعة ولا 'يؤخذ منها عَددل ) الآنية ؛ الى كثير منهذا المنى . وفىالحديث 
حين أنذر عليه الصلاة والسلام عثيزته الأقريين : «يا ببى فلان إلى لا أملك 
لك من لله شين , 

ع( والثانى ‏ ار سو سياد اليه 
والتذلل بين يديه » والانقياد نحت حكه » وعارة القلب بذ كره ؛ حتى يكون 
العيد يقليه ودوارحة حاضراً مم الله ؛ ومراقباً له 0 
فى مرضاته وما يقرب اليه على حب طاقته . والنيابة تنافى هذا المقصود وتضاده : 
لأن ممنى ذلك أن لا يكون العبد عبداً » ولا الطلوب بالمضوع والتوجه خانما 
ولا متوجياً . إذا ناب عنه غيره فى ذلك - و إذا قام غيره فى ذلك مقامه فذاك 
الفير هو الخاذم المتوجه . والمضوع والتوجه وتحوها ما هو اتساف إدفات 
السودية . والاتصساف لا يعدو المتدى به ولا ينتقلعنه الىغيره . والثيابة إعا مع.اها 
أن يكون المنوب منه منزلة النائنب » حتى يعد المذوب عنه متعقا يمأ اتصف .ه 
النائب » وذلاك لا يسح فى العبادات كا يصح فى التصرفات ؛ فان التامب فىأداء 
الدين مثلا لما قام مقام المديان » صار الديان متعم بأنه مؤد لنتينه ؛ فلا مطالية 


إل ل ل سيدا 


للغر م بعد ذلك به . وهذا فى.التسد لا يتصور 2( مال يتصف المنوب عنه عثل 
ما اتسف به الثائب . ولا نيابة إذ ذاك على حال 
2 والثالث يه أنه لو حت النياية فى العبادات البدنية 7'©) لعبحت ف الا عيال 
القلية ؟ كلا ان وغيره من الصبر والشّكر » والرضى والتوكل » والحوف والرجاء؛ 
وما أشبه ذلاك ؛ ولم تكن التسكاليف محتومة على ا مكلف عيئاً » لجواز النيابة » 
فكان جوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة » ولصح مثل ذلك 
فى الدالل التصة بالأعيان من العاديات » كلأ كل والشرب »ء والوقاع واللباس 
وما أشبه ذلاك . وفى الحدودوالقصاصض والتعزيرات وأشباعها من أنواع الزجر . 
وكل ذلك باطل بلا خلاف » منجهة أن حكر هذه الاأحكام مختصة . فكذلك 
سائر التسدات 
وما تقده”") من آنات الثرآن كرا عنومات لاعس التخصيطن: لامها 

() إنما جعلها هى الملزوم ومناط الاستدلال فى هذا الوجه ‏ وإنكانالاصل 
فيا سبق عاما ‏ لانها بقطم النظر عن الا دلة هى التى يتوهم فيها ذلك ؛ ويظهرأثره 
فببا بالقيام بالنيابة وعدم القيام مباء مخلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيها . ولا يعقل 
فيها النيابة رأساً . فلا يعقل أن نشوم أحد عن أحد بالابمان مثلا. وقوله (ولم تكن 
التكاليف الم ) أى مطلقاً بدنية أو قلبية .وقوله(وكل ذلك باطل) أى اللوازم الثلاثة 
باطلة 0 أى فالمأزوم مثلبا وعليه يكونقوله( منجهة أن حْ هذه الاحكام مختصه) 
راجعا لخصوص الدليل الثالث . أى أن التعبدات مختصة بالمكلف مما 15 سبق بيانه 
فكون كالعاديات المختصة كالاكل والوقاع مثلا . فلماكانت هذه لا نيابةفيها كانت 
جميع التعبدات لانيابة فيبا .ويصح أن يعود قوله ( وكل ذلك باطل ) إلى مادخل 
تحت قوله ( ولصح مثل ذلك ف المصالح الختصة وفى الحدود وأشباهها ) ويكون 
حذف بطلان اللازممن الدليلين الا" ولين 

(؟) لوقدمهذا على الثانى وهو المعنى ليكون تكييلا الدليلالاولوهوالتصوص 
لكان انسب وان كان وجه تأخره ارتماطه بالاشكال بعده حيث يقول فيه ( وتبين 
أن ماتقدم فى الكاية ليستعءل العموم ) 








ف اناه ما يقل من اله" تمل ومالا بام وما حتاف قية 5١‏ 


0 ل ارة م 2 00 
عن بعش أو دعواثم ذلك عناداً . واوكانت نمت.| ل المصوص فى هذا العنىم يكن 
: قما رده عليهم » ولا قامت علمم . باوب اقل الف ايان لقو م إذا خض 
لا ببق ححة فى الباق فظاهر . وأما على قول غيرم فلتارق احيال التخييس 
بالشاس أو غيره . وإذا تأمل الناظر العمومات 54 ا عر م 
التتخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور العارضة ء فينبغى للبيب أن يتخذها 
عمدة فى اللكليات الشرعية » ولا ينصرف عنها . 
لا فا نقيل * : كيفهذا ؟ وقد جاءفى النيابةفىالعبادات .وا كتسابالا جر 
والوزر من الغير » وعلى مالم يعمل » أشياه : 
(أعسما) الأ لعل خلاق مات »وى جلة: سان « الت 

5 ببكاء الى غ1 0 ١‏ من سح سد حنة أوسيئةً كان له ' 
ل ها ارقا ريك » وأن « الرجل إذا ماتانقطم عمل لمن ث0" 
وانهلما من هس تفتل * طن إلأكان على ابن دم الوك ا 
وف القرآن : « والذين 3 اندرا واي ١‏ ريبع مان ندا 5 ريانم ( 
0 أن الا بناء يرفمون الى منازل الآباء وإن لم يباغوا ذلاك بأعنهم ٠‏ وق 

(و) أى ماعدا الااية الا"خيرة . فائها من سورة البقرة 

0 سيأق اذلك فى الا"دلة مبحث واسع شاف .وةوله (الامور المعارضة) 
أى العشرة المشبورة ال منبا الاضمار والحقيقة والجازالح . والكلام محتاج إلى دقة 
فى وزته وتطبيقه . وسيأنى فى محله 

(م) أخرجه ف التيسير عن الستة إلا أبا داود 

(4) تتخدم ( ج١١‏ -ص١؛٠)‏ 

زه) (إذا مات الانسان انقطم عمله الامن ثلاثة الح ) أخرجه فى التيسير عن 
اللسة إلا الخارى 

(5) تدمج وراص .ها ) وفى لففله هناك اختلاف عما هنا 


له الرابع مقاصد ومنع الشر بالكل زالياه لاما 


الحديث : ( إن فريضة اهو 58 أى 1 اتيف . أن شسعل, 


ااحلة» أفأحج عنه ؟ قال : لهم 9 4 وفى رواية : « أفرأتٍ اوكان عا لى أبيك 
8 #كلة > ىم 

ف فقضيته »أكان خرْ ل 0 قآالت : لعم . قال فل 8 / الثم ل أن" بيفدى «( 

لال ن مات وعليه و ضام عنة اث ' » «وقيل يارسولانهإن مواقت وشلينا 


000 «( ' » وقد قال عقتفى هذه الا حاديث كيراء 


وعلماء . وجاعة ممن لم يذهب الى ذلك قالوا جواز هبة العمل » وأن ذلاث ينقم 
اموهوب 4 -ند اتّهتعالى . فهنه جملة تدل على مالم يذ كر من نوعها » وتبين أن. 
«اتقدم فى الكاية المذ ثورة ليست على العموم فلا تكون صحيحة 
( والثااى ) أن انا قاعدة يرجم اليها غير ختلف فيها » وهى قاعدة الصسدقةعن 
الغم بر » وى عبادة ؛ لانها عا ا إذا قصد ما وحه الله تعالى وامتثال 
أمره » فإذا تصدق الرجل عن الرجل أ ذاك عن المتصدق عله وانتفع به 6 
ولاسما إن كان ميئاً ٠‏ فهذه عيادة حصلت فيها التيابة . وي كد ذلك ا 
)1( روآه فى التيسير ( إن فريضة الله على عباده فى الحج ا ( عن الستة 
)١(‏ هذهالرواية فى الج اختص .ها النسائى ( راجع النساى جزء ؟ ‏ ص ه) 
ونيل الاوطار ( ج ه ‏ ص ١١‏ ( 
قال الحافظ ان حجر فى التلخيص الجير : 
حديث أن رسول ل الله صلى الله عليه وس قال (فدين الله أحق بالقضاء) متف 
على ته من حديث ابن عباس : أن امرأة أنت رسولالتءصل ا 
يارسول الله إن جنات ودرا صوم شهر . الحديث , ولدطرقفيها والفاظ ختلفة 
وف رواية : جاء رجل فقال : إن أختى نذرت أن تحج . وفى رواية النساى إن أى 
ماتولم حج . وسأق ف الصوم أه ( جموع جه ص ١ه‏ ) 
)) وا الشسحان وأوداود ( تيسير ) 
(١ )4(‏ إن مانتو عليهاتذرأفصومعها ؟ قالأرأيت لو كان عل أمكد ين فقضيتيه 
أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت لم ٠‏ قالفصوىعن أمك ) أخر جهف التيسير عن السة 


فى بيان ما يقبل النيابة من الاعال وما لايقبلها وما مختلف فيه ”175 


احج د لحي 


من الصدقة فرضًا كلزكاة » فإن اخراجها عن الفير جائز وجاز عن ذلك الغير» 
والز كاة ا ا 

( والثالث ) أن لناقاعدة. أخرى متفقاً عليها أ وكالتفق عليها”” » وهى تمل 
آلاقلة للدية فى قتل الخطأ ؛ فان حاصل الاأمر فى ذلك أن تيتلف ز يدفيغرم عمرو» 
وليس ذلك الا من باب النيابة فى أمر تعبدى لا يعقل معناه . ومنه أيضا نيابة 
الإمام عن الأموم فى القراءة و بعض أركان الصلاة مثل القيام » والنيابة عنه فى 
سجود السهو عمتى أنه حمله عنه » وكذلك الدعاء للغير » فإن حقيقته خضوع له 
وتوجة” اليه . والغيرهو اللنتفم مفتضى تلك العبادة » وقد خا قله ملائكة عبادتهم 
الاستغفار للمؤمنين خضوصا » ولن فى الأأرض عموما » وقد استغفر الننى صلى الله 
عليدوسل لأأبويهحقى نزل: (ما كان لنى لفن موا أن يوا لمش ركين) 
وقالفى ابن ألى> : « لأستََفرن للك مالم أ نت عنك » حتى نزل: ( اسستفر' 11 
أوالة تن © )رول وؤارلا نسل عل ينيم مات أبن ) الآية ! 
وإن كان قد نهبى عنه قم ينه عن الاستغفار ن كان حياً منهم . وقالعليه الصلاة 


(0) المخالف ذيها قليل » راجع الخلاف فى أعلام الموقعين 

() فروح المعانى فتفسير الآآية أن عبد الله بنعبد اله بن أىسأل الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لاأيه ففعل فتزل ( استغفر لهم أو لا تستغف رهم 
ان تستغفر لم الآآية ) فقال عليه السلام لا زيدن على السبعين فنزل (سواء علييم 
استغفرت لم الا“ية ) وقالالمفسران هذا هوالصحيح المعو لعليهومقابله أنهافعامة 
المنافقينولم ينقلوا فيا يتعلق بابن أبى قول الرسول لا ستغفرن لك ماللأنه عنك.اتما 
ذكروهافيا يتعلق بأنى طالب اسمع كلام أنى جهل ومزمعه فى مرض الوفاة ؛ ول 
يسمع منهصلى الله عليه وسلم نصحه له » و بقع دين الجاهلية.فتزلت الآ ية ( ما كان 
للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) وعزه الالوسى للبخارى ومسل وكثير 
من الا“ئمة وهو الصحيدخلافا لم فى بعض الرواياتأنها نرلت فى أبوبه عليه السلام. 
ومبذا تعلم ما فى كلام المؤلف فى الآ ية الاولى والحديث 








1 الع عدوت الخرين د ( السألة السابعة ) 


»ا أعفر و و؛ى إن لا بطر نَ كوي اجاج فالدعاء لللإوقاعر 


من دين الامة ضرورة 
( والرابع ) أن النيابة فى الأعال البدنية غير العبادات” 'صحيحة ؛ وكذ لاك 
إءض العبادات البدنية » وإن كانت واجبة على الانان عينا » وكذلاك الالية » 
وأوها المهاد » فانه جائز أن يستنيب فيه الكاف به غيره مجمل و بغير جعل » إذا 
أذن الامام» والمهاد عبادة . فاذا <ازت النيابة فى مثل هذا فلتدز فى باق الاععال 
الشروعة » لأن اللميم مشروع 
( والمامس ) أن ما ل الاأعال انتتكليفية أنيجازىعليها ؛ وقديحازى الاننان 
على مام يدل » خيرا كان المراء أوكرا .وه وأمل متلق غليه فى الله : وذاك 
ضربان : 
« أحدها » الصائب النازلة فى نفسه وأهاه وولده وعرضه » فانه إن كانت 
| كتساب 27 كْفْر بها من سيانه» وأخذ بها من أجرغيره » وحمل غيراه 
ل بذلك”'" ؛ فضلا عن أنيحد أله » كا فى حديث أنى هريرة 
رضى عه فى الفلس يوم القيامة”” . و إن كانت يفير 1كتساب فهى 
١‏ 1 أعرجة المناوى. ف كنوز الحقا ثق عن البزار 
(؟) ليس محل نزاع . ولكنه جا, به لتوسيع المجال والاشكال . وأنها لكونها 
مشروعة جازت فيها النيابة؛ فاذن كل ما كان مشروعا تو زفيهالنيابة» ومنهالعبادات. 
ولا مخق عنك أن أثمثى. فىهذا الوجه مايتعاق بالجهاد من جهة كونه عبادة . وأما 
بجرد مشروعيته التى جاء.ها ليجعلبا كعلة للقياس فبى ضعيفة 
(0) أى | كتساب الغير . وقوله(بغير ا كتساب) أىبأن كانت من الله محضاً 
(4) لعل الاأصل (وإن لم يعلم بذلك) لدنم مع قوله(فضلا عن أن بجد ألمه) 
)0( عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
أتدرونمنالمفلس؟ قالوا المفلسفينا منلا درثم له ولامتاع ٠‏ فقال (إن المفاس من 
أمى من بأى بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . ويأق قد تم هذا . وقذف هذاء 
وأكل مال هذا . وسفك دم هذا . وضرب هذا . فيعطى هذامن حسناته . وهذامن 








فى بيان ما قبل النيابة من الأعال ومالا. يقبلواوما خفني 788 _ 





كرات أو كنا راك وأجور .وكا حاء فيمن « 20 1 ذدَع 
زرعا يأ كل" منه انسان أو حيوان أنه أ 90) ا 
الله فأ كل فى مرج أو رؤضة » أوشرب ف نهر أواسن شرا أوشرفين» 
ول يد أن يكون ذلك فهى له حسنات”” » وسائر ما داء فى هذا المنى 
« والضرب الثانى #النيات التى تتتحاوز الأعال م جا. : « أن المره 'بكتب” 
اله .قيام” الليل أو المهاد إذا حيّسه عنه 'عذر 7 » وكذاك سائر الأعيل؛ حترقال 
عليه الصلاة والسلام فى التمث وامااة لا عمل فلان : « فيْما 
فى الجر سوا » وق الآخر : « فهما فى |( وز سوائد»” “ وعلايك دلا من 


.هم ممنة فل يعملها كتبت له حسنة 06 « والْسْلمان يلتقَيان بسَيقيْهما » 


حسناته . فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عله أخذ منخطاياهم فطرحت عليه , 
ثم يطرح فالنار) رواه مس والترمذى وغيرهما ‏ ( ترغيب ) 

)0 8 (تدمج رداص‎ )١( 

(؟) لعلها رواية بالممنى . وإلا . فا تقدم له فى الفصل الثانىمنالمسألة الخامسة 
يقتضى أن قوله ( ولم برد ذلك ) راجع إلى خصوص الشرب ؛ نعم إن ذلك هو 
مناط الاشكال . لا"نه لو قصد شيئاً من ذلك لم يكن فيه مايعترض به هنا 

(+) روى مالك وأبوداود والنسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(مامن امرى” تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلانه . وكان 
نومه عليه صدقة) وروىمسم عن جاير (إن بالمدينة لرجالا ماسرتم مسيراً ولا قطعم 

وادا إلاكانوا مع ؛ حيسهم المرض ) وروىالبخارى مثله مخلاف يسير فى بعض 
لفظه . وى رولة أغرعلط بس ركم ك قار ( إلا شركوك فى الاجر ) 

() أخرجه ف الترغيب عن أبن ماجه . وفيه رواية أخرى عن احمد والترمذى 
بلفظ ‏ فأججر همأ سوا, ووزرسا سواء ) 


(ه) جزء من حديث رواه الشيخان 





اورف لوم ا مقاصد وضع وضع الشريع للامتثال ( السألة 0 


ريه 0 إلى غير ذاك من ٠‏ الأدلة الدالة على عد المكلف ؟حرد النية. 
كالعامل نفسه فى الاجر والوزر . فاذا كان كالعامل وليس بعامل ولاعمل عنه 
غير ؛ فأولى”"' أن يكو نكلعامل اذا استناب غيره على العمل 

0 فا مواب »د أن هذه الأشياء و إن كان منها مأقال بعض العلماء فيه بصحة 
النباية » فان النظر فيها متسعأ 

أما قاعدة الصدقة عن الغير و إن عددناها عيادة » فليست من هذا الباب ب 
فا نكلامنا فى نيابة فى عبادة من حيث هى تقرب” الى الله تعالى وتوجة” اليه . 
والصدقة عن الغيرمن ياب التصرفات المالية . ولا كلام فيها . 

وأما قاعدة الدعاء فظاه” أنه ليس فى الدعاء نيابة ؛ لأنه شفاعة للغير فليس 





من هذا الياب . 
وأما قاعدة النيابة فى الاأعمال البدنية والمالية فاإنها مصالح معقولة المعبى » 

لايئترط فبها - من حيث هى كذلك - نية » بل المنوبعنه إن نوىالقر بة 
فيا له سبب فيه فله أجر ذلك » فإن العبادة منه صدرت لامن النائب . والنياية 
على جرد التفرقة أمر خاررج عن نفس التقرب ب خراج امال . . والجهاد و إن كان من 
اللأعمال المعدودة فى الءبادات , فهى فى الحقيقة معقولة الى » كسائر فروض. 
اللكفاياتالتى فى مصالح للدنيا » لكن لايحصل لصاحبها الاجر الاأخروى الا إذا 

() (إذا التقا المسلبان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبهفالقاتل والمقتولفالنار) 
قل يا رسول الله هذا القائل فا بال المقتول ؟ قال( إنه كانحريصأعلىقت ل صاحبه ) 
أخرجه فى الجامع الصغير عن أحمد والشسيخين وأنى داود والنساتى 

)؟) 5 أن النبة حيئذ حاصلة وقد حصل النوى بالفعل وإن كان من غيره. 
وهذا ظاهم إذا رجعنا قوله ( فاذا كان #العامل الخ ( إلى الضرب الثانى فقط ٠‏ 
إلا أنه لا يكون قد عمل للا"ول نتبجة . ولابين وجه الاستدلالبه .أما إذارجعناه 
للضربين فكون قد رتب على الا'ول أيضا تنيجتهلكن السياق فى ذ ثره للا عمال فى 
الثانى يشمد للتقرير الأول ش ش 


ف يان مايقبل النيابة من الأعال وما لا يله وم حتاف فيه هن 





“قصل وجه الله تعالى وإعلا ٠‏ كلة ا . فإن قصد الدنيا فذلاك حضله وفع انالصابحة 
الجهادية قائمة » كقاعدة الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . ا 0 
على أن من أهل العم من كره النيابة فى الحباذ بالحمل » لما فية ون تعر يض الننس 
لابلكة فى عرض من أعراض الدنيا . ولو فرض هنا قصد التترب بالسل لم 
يسح فيه من ثلاث الجهة نيابة أصلا . فبذا الأصل لااعتراض + أينا 

وأما قاعدة المصائس النازلة فليست من باب النيابة فى التميد . وإنما الأجر 
كار ةا قاب نال مف لان خارج عن ذلك . وكون حسنات الظالم 
تعطى المظلوم ا سيئات الظاوم تطرح على الظالم » فن باب الغرامات » فنغى 
وناو ظ ات لآ ن: الاعواهن الأخروية اغا تكرق فى الاحون والا ورا إذ 
لادينار هناك ولادره » وقد فاتالقضاء فى الدنيا 

ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب فى الال » ومن باد الاحان ب إن 
كان باختيار مالكه 

وسألة العاجز عن الاعمال راجمة الى الحزاء عأ الأعال ودين بلا 
نبابة » أذ عد فى الحزاء. بسبب نيته .كن عملى:تفضلا من الله تعالى: مم أن 
الأأحكام إها تجرى فى الدنيا على الظاهر » ولذلك يقال فيمن مجز عن عبادة واجبة 
وى نبته أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملها » مم أن ذلكلايسقط القضاء 
عنه فم] ببنه و بين الله إن كانت العبادة ما يقغى كا أنه لو عنى ١”‏ أنيقتل ماما 
أرق ادا را إلا أنه ل يقدرء كان له وزر من عمل ء ولا يعد فى الدنيا 
كن عمل ؛ حتّى يحب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة . فليست من النيابة فى 
1 . وإن فرضت التيابة فالنائب هو المكتسب » فعمله عليه أو له ٠‏ فهذه 
القوامن لاستفن نامل 

ونرجم الى ما ذ كر أول السؤال ؛ فانه عمدة من خالف فى المسالة ؛ 


200 أى عزم وصمم , ولكنه فاته غرضه بأمر خارج عن إر رادته 


لتو لج دمن الرية لمحل (ائأة اية). 

كدت دين اانت بسكاء المى ظاهر” له على عادة العرب فى نحر يض 
المريض2 اذا .أن اموت - أهله علىالبَكاء عليه . وأما منسنسنة » وحديث 
ابن آدم الأول : وحديث انقطاع العمل إلامنئلاث » وما اشبه ذلك » فانالحزاء 
فيه راجع الى عل الأحور أو الوزور الأأنه الذى تسبب فيه ألا . فعلى حريان. 
سءيه مجرى المسدبات » والكقل الراجم الى المنسجب نائىء عنعمله» لاعن عمل 


التسبب الثاني . والى هذا العى يرجع قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعمهم 


ب عم 


ذلا )الأية : لآن ولده كب من كببهة فا جرى عليه من:خير فكا ند 
نشوك أل الأب :وبذلك قير قوله عاق ( ما أخى عن اله وما كسب ) أن 
ولده منكبه » فلاغرو أنيرجغ الىمنزلته وتقر عينه به (') كاتقرعينه بسائرأعماله 
الصالحة . وذلاث قوله تعالى ( وما ألتناام _من عملهم _منثى. ) 
وإنما يشكل من كل ما أورد ما بتى من الاأحاديث ؛ فانها كالنصفىمعارضة 
القاعدةالمستدل عليها ؟ وسببها وقم الحلاف فها نص فيها خاصة- وذلك الصيام 
والحج ‏ وأما النذر فائما كان صياماً فيرجم الى الصيام 
والذى يجاب به فبها امور: 
(أحدها ) أن الأحاديث فيها مشطر بة » تبهالبخارى ومسل على اضطرابها » 
فانظره فى الإكال . وهو ما يضعف الاحتجاج بها إذالم تعارض أصلا قطميا' 
فكيف اذا عارضته . وأيضاً فإن الطحاوى قال فى حديث : « من مات وعليه 
صوم صام عنه وليه» 7" إنهلم يرو إلا من طريق عائشة . وقد تركته فل تعمل به 
وافتت حلاف . وقال فى حديث التى مانت وعلمها نذر إنهلا يرويه الا ابىعباس 
وقد خالفه وأفقق بأنه لايصوم 5 عن أحد 
)١(‏ لكن بيقى التوفق بينه و بين آية ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) فان 
الذرية حازت منزلة عالية لم تنتحقبا سعها وإثما جاءت بسعى الا يا. 
(ا مارج اعص 1 


فى بان مايعيل النيابة من الأعال اوم لاغبلا وما تتاف فيه 178" 


لسسسسد ا 
اي ل م 


( والثاى ).أن الناس على أقوال فى هذه إللذا حاديث : مهم من قبل ماصح 
مها باطلاق » كا حمد أبن حتبل ؛ ومنهم من قل بيعضما نأجاز ذلكفى المجدون 
الصيام 2 وهو مذهب اسان 2 وموم من متم بإطلاق كالك بنأنى . فانت 
ترى بعضهم إبأَخذ ببعض محص الاحاديث وإن صح . وذللك دليل على شيف الأخذ 
بها فى النظر . و يدل على ذلك أنهم اتفقوا فى الصلاة عل ما 0 العربى 5 
إن كان ذللك لازما فى الحج لمسكان ركيت العلواف » لامءا نبع ٠‏ ويحوز ى 
التبع ما لامجوز فىغيره كبيع الشحرة ا ا ماله . واتفقوا 
على للع فالا عمال القلببة 
مللقاء وذلك أنه قال : سبيل 53 صاوات 0 اك ف 
فمل امير 6 بريد . هم سئاوا عن القضاء فى ارام فَأْسْلُوا ماسئاءا فيه 
من حهة "كونه 6 لامن جهة أنه جاز عن المنوب عنه ١7‏ . وقال هذا القائل: 
لامل 0 أحد شيئاً ٠‏ فان عمله فهو لنفسه نيه كا قال تمان 4( وأن لين 

7 وال عاك تمل أن لسري ان 
حنى يكون م اف 5 0 الاين للانان 000 وهو قول 
بعض العاماء 

( والمامس ) أنقوله «صام عنة وآيه »مول على ما تصح فيه النيابة ؛ وهو 
السدقة» يحاراً 3 أن القضاء ارة يكون عثل المقفنى»ء'وثارة عا هوم مقامه عند 
تبره . وذلكف الصيام الإطعام» وفى المج النفقةعمن بحس عنه» أو ما أشبهذاك 
ش )00 لكن هذا ببعدة قوله عله الصلاة والسلام (أرأيت لوكانعلى أييكدين 
إلى أن قال : فدين الله أحق أن يقضى ) 








ل يي 


السك 


والسادس أن هذه الاأحاديث -- على قلتها - معارمنة لأصل ثابت فى 
الشر بعة قعامى . ول ثبلء مام التوائر الافظى ولا المعنوى ؟ فلا يعارض الفا 

1 له ١‏ 34 
القماه ٠‏ 3 قزر أن حير الواحد ا يعمل 4 إلا اذا ل العارضشه اصيل قطعى ٠.‏ وهو 

لع : كا تقر أن م 
أصل مالك الى وألى حنيفة . وهذا الرجه هو نكتة اموضع » وهوالمقصود 
فنة 5 وما سواه من الأجوبة تضعيف لفتحي العيك تلك الاحاديث 9 وقد وطح 
مأخذ هذا الأصلالحسن 4 وان التوفيق 
فصل 

وبق النظر فى مسألة لا تعلق بهذا الوضع » وهى مسألةهبة الثواب وفيها نظر 

فلهائم أن عنم ذلك مه 0 

8 م دلك سِ وحوين 

( أحدها ) أن المبة أبما سحت فى الشر يعة فى شىء مخصوص » وهو امال . 
وأما فى يوا ب الأعمال فلا. و إذا ل يكن للا دليل فلا يصح القول بها 

( والثاى ) أن الثواب والمقاب من جهة وضع ل كالسبيات بالنسية 
الى الأسباب ؛ وقد نطق بذلك القرآن كةوله تعالى : ( تلك حدود الله ومن 
بطع لله ورسوله يد خله جنات ) م قال : (ومن بعص اله ورسوله ويتعد 
حدوذه يدل نارأ خالا فيا ) وقوله ( -جزاء ما كانوا يعون ) ( ادخاوا الم 
ع أكنم #ملون )وهوكثير. وهذا أيذا كالتوايمبالنفبة لىالمتبوعات ؛ كاستباحة 
لانتفاع بالبيع ّ فك البيع » واستباحة البضع مع عقد النكاح ؛ قلا جره 
لاسكلف فيه . هذا مع أنه جرد تفضل من الله تعللى على العامل ٠‏ واذا "كا نكذلاك 
أقتعى ان الثواب والمقاب لس للعامل قب نظر ولا اختيار ل ولاق إددة مه لبي 0» 
فإدأ لابصح فيه تسرف ؛ لآن التسرف من توابع الماك الاختيارى . ولس فى 
الجزاء ذلك . فلا.يصح امامل تصرف فها لاعلك كا لايصح لغيره. 


وللمجيز أن يستدل أيضأ من وحهين : 





( فصل ) فى منشأ الاختلاف فى هبة ثواب, الأعال  "21١‏ 


(أحد ها) أن أدلته من الشرع هى الأدلة. على حواز المبة فالأموال وتوابعهاء 
إما أن تدل نحت عمومها أو اطلاتها » وإما بالقياس عليها لأنكل واحد من 
(لالوالثواب عوض مقدر . فكاحاز فىأحدها جاز فى الآخر . وقدتقدمفى السدقة 
عن الغير أنها هبة الثواب 7 » لاايصح فيها غير ذلك . فإذا كان كذلك صب 
وجود الدليل » فل يق للمثم وجة . 

(والنى) أن كونالجزاءمع الأعمال كالسبباتمم الأسباب » وكالتوابم مع 
التبوعات» يقذى بصحة الماك طلاالعامل ؛ كا يصمح فى الأمور الدبيوية . وإذا 
ثبت الك صح التصرف بالهبة 

لايقال : انالتوابلا علاث كا علاك المال ؛؟ لأنه إما أن يكون فى الدار الآ خرة 
52000 و التعبم الماصل هنالك والآن لم يلك منه شيئا وإما أن لك هنا 
عنه شيا حسيا اقتضاه قوله تعالى : ( مَنْ عمل صا حا ين د كر أدأنق ره | 
30 له 0 ط )الآية » فذلك 0 "انازاء فالآخرة » أى 
أنه ينال فى الدنيا طيسب عيش من غير كدر مؤثر فى طيب عيثه » كا ينال. فى 
الأخرة راان ااام للبين له أمر يملكه الآن حتى تصح هبته . وإنما ذلاك 
فى الا موالالى صصح حوزها وملكها الآآن 

لأنا تقول : هو و إن ل لاك نفس الحزاء » فقد كتب له فغالب الظنعند 
لله تعالى , واستقر لدملكا بالقليك ء و إنلم يحزه الآن . ولايازم مناللك الحوز . 
وإذا صح مثل هذا فى امال 6 وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها » صح فها محنفيه ؟ 
فقد يقول القائل : ماورئته من فلان فقد وهبته اعلان ؛ ويقول : إن اشترى لى 
وكيلى عبدا فهو حر أو هبة لأخى » وما أشبه ذلك » وإن لم محصل ثىء مئؤذاك 

() أننهذا؟ فالذىتقدم أنهامن با بالتصرف امالى فكا "نه أعطىالمالللتصدق 

عليه .وناب عنه فى صرفه ققط , ققد ملكط امل نفسه , والثواب ثىء آخر 


9 أى من أنه . وشبية به 














الموافقات اج ؟ - م ١١‏ 


ل اا 


فى <وزه تعره الست د11 وإنم م ببااوكل ؛ ٠‏ فخلا 
عن أن محوزه من يد الوكيل » يصح أيضا التسرف عثله فها هو بيد الله الأذى هو 





على كلمىء وكيل .فقد وضح اذا مغزىالنظر فىهبةالثواب . والله الموفق الصسواب. 
م« المالة الثامئة 7 


من مقدود الشارع فى الأعمال 0 دوام الكاف عليها . والدليل على ذلك. 
واضح ؛ كقوله تعالى : ( إلا الصلين الذين م على صلا هم دائمون ) وقوله :. 
( يون الصلاة ) وإقام” الصلاة ببمنى الدوام عليها ؟ بهذا فسرت الاقامة حيتُ, 
ذكرت مضافة الى الصلاة . وجاء هذا كله فى معرض الدح ؛ وهو دليل على 
قصد الشارع اليه . وجاء الأمر به صر عأ فى مواضمع اكثيرة و كقوله : ( وأقيوا 
الصلاة وآثر ١‏ لا كة ) وفىالحديث:« أحبه العمل الىاللّه مدوم عليه صاحيه. 
و إن قل »”"' دقال: مخُذُوا من العمل ماتطيقون فإن الل لن لحت توا 7.. 
«وكان عليه الصلاة والسلاماذا عمل عملا أمبته » « وكانسمله دعة » . وأيضا فان. 
فى توقبت الشارع وظائف العبادات ٠‏ من مفروضات ومسنونات ومستحبات » 
فى أوقات معاومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب ماييكنى فى حصول القطع بقصد. 
الشارع الىإدامة الأعمال . وقد قبل فىةوله تعالى فى الذبين ترهّبوا : 0 فم -3- 
حق" رعايتها ) إن عدم مراءاهم ها هو تركها بعد الدخول فبها. والاستمر 


)١(‏ أى أعمال العبادات الى تتكرر أسباما 0 زكاة وجبت هذ االعام لحصول. 
التصاب ولم حص لف العام بعدهفلا . وهكذايقالىغيرهافهو ظاهر ف العباداتالمذكورة 

(؟) رواه ف التيسير ( أحب الاأعمال إلى الله تعالى مادام وإنقل )عن الستق 
وهو جز. من ححديث طويل 

© لدم رج ادص 0 





و ن مقصود الشارع المدوامة عل 0 الذنا 


لسسيسلسلتصسيسيسية 
سكم حيتت عيب مس بس م سي مس لع لم ب ع سم 








فصل 

فن هنا يؤخذ حك ما ألزمه الصوفية أتفسهم منالا وراد فالا وقات . وأمروا 
بالحاففلة عليها بإطلاق ؛ لُك قاموا بأمور لايقوم بها غيرمم . فالمكاف إذا أراد 
الدخول فى عمل غير واجب » شن حقّه أن لا ينظر الى سهولة الدخول فسه ابتداء 
حتى ينظر فى مآله فيه ٠‏ وهل يقدر على الوفاء به طول شمره أم لا؟ فإن الثقة الى 
تدخل على المكاف من وجهين : «أحدهاء من جهة شدة التكايف: فى نفه» 
يكثرته أو قله فى نفه «٠‏ والثاتى » من جية الداومةعليه و إن كان فى قسه شفيفا. 

وحسبك من ذلك الصلاة » فانها من جهة حقيقنها خفيفة © فإذا انض اليها 
معنى المداومة ثقات . والشاهد لذلاك قوله تعالى : ( واستعينوا لير والسلاق 
وإبا لكي إلا دز المافين) غلبا كبيرة » حنى قرن” ها الأمر بالصير ع 
راستئنى الفاشمين فل تكن عليهم كبيرة 2 لأجل ماوصفهم به من الليوف الى 
هو سائق »والرجاء الذى هو حاد ٠‏ وذلت ماتضمنه قوله : ( الذين يظنون أممم 
ملاقو رَمّْم ) الآية فإن الحوف والرجاء يسهلان الصعب ؛ فإن الخمائف من, 
الأسد يسهل عليه تسب الفرار » والراجى لثيل مرغو به يقصر عليه العاويل *:, 
السافة . ولأجل الدول ف الفمل على قصد الاستمرار » وضعت التكاليف على 
التوسط ‏ وأسةبل الحرج . ونهى عن التشديد . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« إن" هذا لين" تين" فأ وغل فيه برفق ٠‏ ولا تبغض الى نفسك عبادة الله » 
فإن الي لا رس قط ولا ورا أبَى » (© وقال : دمن" لبماك هذا الدين” 
عله » ”" وهذا يشمل التشديد بالدوام؛ كا يشمل التشديد بأنفس الأعمال 
والادلة على هذا المعى كثيرة 

)١؟مص تقدم راج؟+ ا‎ )١( 
)١؛ه (؟) دمر ج كعنص‎ 
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5 ؛ ؟! النوع الرابع مقاصد وضع الشريمة لاما ( الدألة التاسءة ) 


ل السألة التاسعة 6 


الترية عد التكانان كلد عا ؛ بمنى أنه لا مختص بالاطاب حك 
من أحكامها العالبية”'' بمض دون بعضء ولا بحائى من الددول تحت أحكامها 
مكلف أليتة . والدليل على ذلاك س مع أنه واضح -- أمور : 

( أحدها) النصوص التضافرة ؛ كقوله تعالى : ( وما أَرْسأماك إلا سكاو 

حم ب لجان 2 * م رز م 

انس بشيرار نذيراً ) ١‏ وقوله : ( قل يا أمها الناس' إنى رسول الم إليكم جميما) 
وقوله عليه الصلاة واللام : ٠‏ بشت الى الا مر وال سود» 7 وأشاه هذه 
النصوص » مما يدل على أن البعئة عامة لا خاصة ؛ ولو كان بعض الناس غفتسا 
الم بخص بد غيره”' » ل يكن مرسلا للناس ميا ؟ إذ يصدق على من لم يكاف 


(1) تغليبعلى الاباحة . وإلا فهى حكم شزعى لااختصاص فيه أيضاً. ويبقى 
الكلام فها يقابل الطلبية ؛ وهو الوضعية .ولا يظهر أنه يقصد الاحتراز عنها ؛ إذ 
كون الزوال سيا فى وجوب الظهر عام لا يمختص به مكلف دون آخر مادامشرط 
التكليف موجوداً ٠‏ ومثله يقال فى بقيتها . تراجع المسألة الاأولى فى خطاب الوضع 

(؟) لان المعنى على المشهوروماأرسلناك.بذهالشريعةإلا الناس كافة ‏ فالشريعة 
مأمور ليغا للناس كافة. وف.آية ر يأنها الرسول بلغ ما أنرل إليك ) دلالة على 
وجوب تليغ جميع الشريعة ٠‏ فالجمعبينالا يتين يقتضى المطلوبفالمسألة . أماالا "بات 
هنا وحدها فرما يتوقف فى [فادتها لللطلوب » لاانه ما المانع من أن يكون مرسلا 
جميع الناس ولكن على توز يم المرسل به , فيكون البعض للبعض . وهذا إنما منع 
نه وجوب تبليغ جميع المرسل به للجميع » وإما يؤخذ من الا بتين ٠‏ أشير نا إله. 
فتأمل وقد يقال إن حذف المعمول يؤذن بالعموم . والمعمول هو قولنا ( .هذه 
الشريعة ) تكن كل واحدة من هذه الا يات هنا فى إفادة المطلوب 

(0) ( أعطيت نمسا م يعطبن أحد من الا" نيياء قبل: كان كل فى ببعث لا" مته 
خاصة وبعثت إلى الاأحمر والاسود الح ) أخرجه الشيخان والنسائى 

(4) أى مالم مخاطب به غيره .أماتعبيره ففيه نبو عن الفرض 


الشربعة كلية عامة 5 


بدلاك الحم الخاص أنه / يرسل اليه به 7 ا : ذلك 2 
انخاص الىالناس يما . وذلك باطل ما أدى إليه كله . مخلاف المبيانوالحانين 
ونحوهم ممن ليس بمكاف:ء فا نه لم يرسل اليه بإإطلاق » ولا هو داخل عدت النامر 

الذ 8 ف اله رآن 1 00 نه . وما تدا بأفالم من العا الو 7 


السسسيسسييح سس 











( والثئق ) ان الا 0 كانت موضوعة لمصالح السباد » فالعياد بالنسبة الى 
ما تنتضيهمن المعالح را ا على المصسوص ل نكن موضوعة للصالم 
الساد بإطلاق » لكنها كذلاك حسما تقدم فى موضعه . قبت أن أحكامها على 
الدموم لاعلى الخصوص . و إما يستئنى من هذا ماكان اختصاصا برسول الله 
إن ل تق او ا ا 

ملى الله عليه وس كقوله : ( وامر َ مؤمنه إن وهبت ' نفسها لاني اس 
الى قرله ؛ خالعة لك دون الم منين ) وقوآه : (تراجى من نثأه 0 
الآية ا !وما أيه ذلث ما ببتفيه الاختصام به به بالدليل ويرجمالىهذأ ماخسي» 
و به بعش أ#مابد »' كشهادة خزعة . فإنه راجع اليه ("؟ عليه الصلاة والسلام » 

00 ب تال :اه بدخل فى الدليل عموم المتعاق » وهو ما أثشرنا إلبه بقولنا 
0 هذه الث ع 1 قد ليله مدو اق 2 س0 عل هذا [ 0 إذ برد كون الأرسل المرهم الناس جبعا 
لبق 1 بمراء اث أة العموم أيضا فيا ف هو و مرسل به 

0 أى نا فيه من الا كام القالنيةٌ متوجه اللأولياتهم 

2 أى تنعايم قم هلله الماح على السواء الا ممم «أيوعون بطابع اللوع 
|الإلسافى الممعد فى -ماجماته وضرورياته وما يكدلبا 

2 ل نه لما شبد لأرسول عايه الملاة وااسلام فى حادثة الاع رآفى فى بيج 
وكا نهستنده 9 الشمادةالامان لعدقه صل ألله عليه يه وسلم فيا , ملفه عن ريه قل ل 
بكو نصادقافيهذهاكوون الصغيرة من باب أول . فاختصاص حدديفة ف هذا رجو 
الىاختصاص الرسول عليه اأسلام شول شبادة وأحد لدىهذا العقد وصمته. ب رأجيع 
أعلام الموقين فى هذا ويانه أن خرعة تنه لهذه الحكة قبل أن بتفمان الها غيره 
من الصحابة الحاضرين 


أو غير راجم اليه ؛ كاختصاص "2 أنى بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة ع 
وخصه بذاك بقوله : « ولن تجزى؛ عن أَحَدٍ بَمدَكِ » ”فهذا لا نظر فيه ؛ إذهو 
راج الى جهة رسول الله صلى الله عليه وس ولأحلة وقم النص على الاختصاص 
فى مواضعه'"'.إعلاما بأن الاأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص 
( والثالث ) اجاع العذاء المتقدءين على ذلك » من الصحابة والتابمين ومن 

بعدم. ولذلاك صيروا أفال رسول اذل لله عليه وس حجة للجميع فى أمثاا + 
على العموم ؛ إما بالقياس » أو بالرد الى الصيغة أن تخرى على العموم الممنوى » 
الأرلى مختصا به . وقد قالتعالى : ( فنا قفى زيير” منها وطراً زو جْنا كبا الى 
”5 8 ل ونه 020 8 ( 

' يكون على الؤمنين حرج ) الآية ! فقرر الحكم فى مخصوص ليكون ”24 عاما 
فى الناس . وتقرر حمة الاججاع لامحتاج الى مزيد » لوضوحه عند من زاول 
أحكام الشريمة 

( والرابع ) أنه اوجازخطاب البعض يبعض الأحكام حتى بخص بالخروج عنه 

بعض الناس » لاز مثل ذلك فى قواعد الاسلام أن لامخاطب بها بعض من 
كات فيه شروط التكليف بها . وكذلك فى الايمان الذى هو رأس الأمر . 

)١(‏ راجع أعلام الموقعين لتقفعل الحكة فيه 

(؟) أخرجه ف التيسير عن الخسة 

(؟) وهى الاية والحديثان . والنص على التخصيص نفسه دليل على أن سائر 
الشريعة ‏ مالم ينص فيه على التخصيص ‏ عام 

(4) الا أن فالااية النص على أنهذا الخاص, أساس لحم شرعى عام . فالاآية 


وأن كانت صيغتها خاصة لاعامة , الا انها أعقبت بالنص على مايفيد العموم » حبّى 
تستفاد الحكة فيا حصل ؛ ولابتوم أنها خصوصية: 


( فصل ) ومن موائد ذلك أثبات القياس » وتحرير دعاوى التصرفة ل81؟ 
سمي مم اي سس يه 2 











.وهذا باطل باججاع . فا لم عنه مثله . ولا أعنى بذلاك 237 ما كان تنبو الولايات 
والكتابة والتعلم لاعاوم وغيرها » فان هذه الأشياء رااجعة الى النذار فى شرل 
التكليف بها ؛ وجامع الشروط فى التكليف القدرة على الكاف به . فااتادر علي 
٠‏ 'القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الاطلاق والع.وم . ومن لا يقدر على ذلك 
سقط التكليف عنه بإطلاق , كالأطفال والجانين بالنسبة الى الطهارة والصلاة 
رتحوها . فالتتكليف عام لاخاص من جة القدرة أو عدمها » لامن حهة أُخْرى ه 
بناء على منع التكليف با لايطاق . وكذلك الأمر فى كل ماءكان مُوهما الخطاب 
الخام » كراتب”" الايفال فى الأعمال » ومراتب الاحتياط على الدين وغيرذلك 
صل 
وهنا الأصل يتضمن فوائد عظيمة 
( مها ) أنه على قوة عظيمة فى إثبات القياس على منكريه » من جهة 

أن الخطاب الخاص ببعض الثاس والحكم الخاص كان واقما فى زمن رسول اله 
عل الله عليه وس ل كثيراأ وأ يت فها بدليل عام أمثاها من الوقائع . فلايصح 
الم فانها داخلة فىالقاعدة . وهو أنها مكلفما كل من توفرفيه شرط التكليفف بباء 
كخيرها منسائر التكاليف . فالركاة مثلا مكلف بها على العموم ؛ ولكن مم مراعاة 
النصاب مثلا وسائر الشروط .كذلك الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على 
شروط فتعتبر عامة هذا المعنى . ولو قال ( ولا يخر ج عن ذلك ماكان الخ) 
لكان أو ضح 

(؟) تعدمله أن الئاس فى ذلك عبل ضربين : مسقط لحظوظه . وآخذ ها على 
موجبها الشرعى . أى فليس الاول عخاطبا بم لم يخاطب به الثانى . حتى يعد من باب 
تخصص الخطاب ف الشريعة 


8 النوع ارام مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( المسألة التاسعة) 
اي يه 3 


مع ال بأن الشريعة موصوعة على الوم والطلات -- إلا أن يكون الخصوص. 
لواقم غير مراد؟ ولس فى القضية لفظ يستنداليه فى إلحاق غير الذ كور بالذ كوره 
فأرشدنا ذلك الى أنه لابد فىكل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها مافى معناهاه 
وهو مم القياس م وتأيد بعمل الصحابة رشى الله عنهم » فانشرح الصدر لقبوله . 
وامل هذا ييسط فىكتابالاأدلة بعدهذا إن شاء الله 

( ومنها ) أن كثيراً من لم يتحقق بعهم مقاصد الشريعة يان أن الصوفية 
جرت على طريقة غير طر يقة الخهور » وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوية 
فى الشريعة » مستدلين على ذلك بأمور من أقواللم وأفعالهم » ويرشحون ذلك. 
ما كَى عن بعضهم : أنه سثل ا يحب فى ركاة كذا » فقال : على مذهبنا أوعل. 
منهبكم ؟ ثم قل : أم على مدهبنا فالسكل لله » وأما علىمذهبكم فكذا وكذا . 
وعند ذلك افترق الناس فيهم » فن مصدق بهذا الظاهر » مصرح بأن الصوفية 
اخفت كروت خاصة فى أعلى بما ببثفى الجهور * ومن مكذ ب ومشتم » حمل 
عليهم » وينسبهم الى الحروج عن الطر يقة المثلى , والحالفة للسنة . وكلا الفريقين 
فى طرف ء وكل مكلف داخل محس أحكام الشر يعة الممثوثة فى الخلق » كا ثبين 
نا ؛ ولكن روح اللسألة الفقه فى الشريعة 7" حى يقبين ذلك .والله المستعان 

( ومن ذلك ) أن كثيراً يتوسمون أن الصوفية أببح لم أشياء لم تبح لميرمم 4 
لأنهم ترقوا عن رتبة الموام النهمكين فى الشهوات » الىرتبة الملائسكة الذين سلبوا 
الاتصاف بطلبها والميل الب ٠‏ فاستحازوا لمنارئسم فى طر يقمهم إباحة بعض الممنوعات 
فى الشرع بناء على احنصاصهم عن الجهور . تقد ذ كر مو هذا فى سماع الغناه 
:وإن قلنا بالنهى عنه » كا أن من الفلاسفة اللنتسبين الى الاسلام من استباح شربيه 
الخر بناء علرقصد التداوى بها » واستحلا ب النشاط فى الطاعة؛لاعلى قصدالتلهى. 


لممسم عوفدم فمامة 





فقه المسألة. وأنهم كنيرم داخلون نحت أحكام الشرية المثوتة فى الخلق 


النوع الرابع مقاصد وضم الشريعة للامتثال ( الأة العاشرة 1 هااا 








وهذا باب فتحته الزادقة بقوهم : إن اكليف خاص بال ام ساقط عن ليخ 0 
وأصل هذا كله إهمال النظر فالا صل التقدم . فاءمن به و بلله التوفيق 





ع( المسألة الماثيرة »و 


يا أن الأحكام والتكليفات عامةفى جيم المسكافين » على حسب ما كانت 
بالنسة الى رسول الله صلى اله عليه وسلم إلاما حص به كذ لك امزايا والمنائب . 
فاودونة اعطيا روسن أذ من انه 5 | - سوى ما وقع استثداؤه © 
إلا وقد أعطيت أمته منْها اموذحا نعى عا ةكمرم اتكليف . بل 5 زعم 
ابن العرلى أن سنة الله جرت أنه إذ أعملى الله ند) شيئا أععلى أمته منه ء وأش ركهم 
معه فيه . ثم ذكر من ذلك أمثلة . 

وما قاله يظهر فى هذه الملة بالاستقراء 

« أما أولا يد فالوراثة العامة فى الاستخلاف على الاأحكام المستنبطة ء وقد 
كان من الحائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عند ما حد من غير استنباط » وكانت 
تكن العمومات والاإطلاق حسما قله الأصوليون ؛ ولكن الله من على الغباد 
الخصوصية التى خص بها نبيه عليه الصلاةوالسلام . إذ قال تعالى: ( لتَشْكم بين 
الئاس ما أراك اله ) وقال فى الأمة : ( َمل الذين يستَتبطُونه منهم ) وهذا 
واضح فلا طول به 

ع٠(‏ وأما ثانيا #4 ققد لير ذلك من موائع كثيرة ٠‏ تقتصر منها عل 
ثلاثين وحها : 

( أحدها ) الصلاة من اللْهتعالى ‏ فقال تعالى فى النى عليه الصلاة والسلام : 
( إن اله وملانكته يصلون على النى ) الآية ‏ وقال فى الأمة : ( هو اأذى 
يصلّى عليكر وملائمكته لبر كم من الظئمات الى النور ) الآية. وقال (أولئك . 
هلهم صلوات رمن رهم ورحمة) 


) النوع الرابع مقاصد وصع الشريعة للامتثال ( المسألة الماشيرة‎ 8 ٠ 

( والثانى ) الاإعطاء إل الاورصاء قال تعالى فى النبى: ( ولسو ف يُمطيك رئاك 
فتراضى) وقال فى الامة: ( ليناخلنهم مداعلا يراصنه ) وقال : ( رض الل 
علوم ورضوا عنه) 

( والثالث ) غفران ما تقدم وما تأخر» قال تعالى : ( ليغفر للك الله ماتقدتم 
من ذنبك وما تأخر ) وفى الأمة ماروئ أن الآية لما نرلت قال الصحابة : هني 
مريئاً ! فالنا؟ فترل : ( ليُدْخْل الإمنين واللؤمنات جنار تجرى من تمتها 
الأنهار خالدين فبها و يكمر” عنهم سيئاهم ) فمر ما تقدم وما تأخر . وفى الْآة 
الأولى إغام النعمة فى قوله : ( وينم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقما ) وقال 
فى الأمة ::( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج, ولسكن يريد ليطي ؟ وبر 
أممتة عليكم ) الآية . ٠‏ 

وهو الوحه الرابع 

( والخامس ) الوحى وهو النبوة ؛ قال تعالى : ( إنا أوحينا اليك ) وساثر 
مافى هذا العنى ولايحتا الى شاهد » وفى الأمة  :‏ الرؤيا الصالحةجزء”"2 من ستة 


)١(‏ اذا كان معىالحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلاء قب لالوحى 
ستة أشبر » يرى فيا رؤيا صادقة كقاق الصبح , ثم جاء الوحى بدها . وجموع 
ذلك مع الوحى ثلالة وعشرون سنة على قول . أو أن الوسى بعد الا“شبر الستة 
ثلاث وعشرون سه تكون اسبة الرؤيا الصادقة جزءا من ستة وأربعين جزءا 
من زهي .النبوة والوحى . فعابه لايكون فى الحديث مايدل على مدعاه . إذ ليس 
الفرض أن النبوة تتجزأ الى هذه الاجزا. والرؤيا جزؤ مبا . «هو غير معقول فى 
ذائه أن تكرن الرؤيا الصادقة جزء! مس دوة الوحى مهما صعر هذا الجزء. لا'ن 
لللبوة ماهية ششرعية لابندر 3 هيا جزنى بمجرد اارؤيا الصادقة وذعم ابن خلدون 
- أن عمل الحديك على النسبة الزمابية نعيد عن التحقيق .و لكنهل يأت فى ذلك 
مقلم .وها رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد . فان كلامنا في 
نرج هذه الرواية الصحيحة التى عدها بعضهم متواترة . وكونه ل يبت أن بويا 











لمزايا والمناقب عامة ١‏ 


أر بدن حزعا دن النبوة ارد 
( والسادس ) نزول القرآن على وفق الراد ؛ فل تمالى ' ( قد ثر كنار 

وجبك فى السماء ) ققد كان عليهالسلاة والسلام يحبأن يرذال الكدية ؛ وقال 
تعالى أيشا ( ثرجى من تشاه منون" وتؤونى اليك من تا ) لا كان قد حبب 
اليه النساء فلم يوقف 7" فين على عدد معاوم .وفى الأمة قال عمر « واقنت رلى 
فى ثلاث : قلت يارسول لله لوانت مقام ابراهيم عا ! قازات : ( وانذنوا 
.من مقام إبراهيم" مُصلى ). وقلت يا رسول الله يدخل عليك الي والفاحر ٠‏ ذاو 
أمرت أمهات المؤمنين بالمحاب ١‏ قأنزل الله آية المجاب - قال -- وباهني 
معاتبة النى صلى الله عليه وس تطم اه ا سات ا ان اله 
أو لكل ان وسولة عبرا مكو اول لله( عوك رك اناطلس 
الآية إ». وحديث ”" التى ظاهرمنها زوجها فسألت النى صلى الله عليه وب أن 
الانيا, كذلك لايضر .لا نا تحمل الحديشعلرؤياه صل الله عليه وسلم التى سبقت 
الوحى وكانت كفلق الصبح.ودعواه أن الكلام فى الرؤيا العامة التى يستوى فيبا 
سائر الخاق لايظهر 

)١(‏ رواه البخارى عن أنى 6 : ومس عن ابن عمرو بن العاص وعن أى 
هريرة معا . واحمد واين ماجه عن الورزين العقيل ؛ والطيراتى عن ابن ٠سعود‏ أه 
من الجامع الصذير .قا لالد زيزى : أسانيدوحيحة . وأشار بتعداد خرجيه الى تواتره 

() ليسموضو عالااية الاذن بعدموقوفه عند الاربع الى أذن .بالسائر الامة, 
بل الكلام فى موضو عالقسم بين نسائه . وما الىذلك من لسرم من يشا, وامساك 
من يشاء 5٠‏ يعلم هن مراجعة كتب التفسير . وقد تابعه بعض الناظرين هنا على 
أن الموضوع ماقاله , ولكنه خالفدقيا زعمه من السبب ٠‏ وهو مصيبفهذهالخالفة 
لافى الموافقة على معى الآآية : وإنكانوا نسبوا إلى الحسن أنه قال ( تكمممنتشاء 
من نساء أمتك . وتترك نكاح من تشا, منين ) وأنه كان صل الله عايه وس إذا 
خطب واحدة لا مخطبها غيره حَتَى يتركها . هكذا سبوا اليه . ولكنه على ماترى 
فى عداد الا كثار من الاحتالات والنقول 

()_رواه الطبرانى فى تفسيره عن أنى العالية 


ل انوع الراج ا ال ا العاشرة ) 


رعق لاض سات تبى معهء وقد ولدت له أولادا . ققالعليهالمملاه 
والسلام : 9 قد حرمت عليه » فرفمترأسها الى ا سياءء فقالت : الى لله أسّكو 
حاجى اليه . ثم ثم عادت » فأحاها » ثم ذهبت لتميد الثالئة » »٠فأنزل‏ الله : ( قدسيمع 
لل قول التى تحادلكفزوجها ) الآآية ! ومن هذا كثير لمن تقبع . ونزلت براءة 





عائشة رضى الله عنهامنالاافك على وفق ما أرادت » إذقلت ٠‏ وأنا حينئد أعل أى. 
بريئة؛ وأن الله مرو بيرآءقى ؛ ولسكن واللّ ما فإننت أن الله معزل” فى شأنى 
وعا ا لىء ولشأنى فى شى كان حمر مق أن يتكلم الله فى بأمر ,د هلى ؛ ولكن 
كنت أرجوأن يرى رسول لله صلى الله عليه وسلم فى النوم رؤيا يهرتى الله مها 

وقال هلال ابن أمية : واللدى بمثك بالق إنى لصادق . فليئزلن اله ما يرىء, 
تلبرى عن اند . فنزل : ( والذي« ن يمون أذ واجهم ) الآية . وهذا خاص يزمان 
رسول الله صلى اله عايه وس لانقطاع الوحى بانتدلاعه 

( وااسابع ) الشفاعة» قال تعالى : ( عى أن يتات ريك مقامأمموداً) 
وقد أبنت شفاعة هذه الأمة » كقوله عليه الصلاة والسلام فى أ يس ٠:‏ يشفم ف 


ةس 
عثل ويدة وتشر 07 متك كم شفعاوم 2 '' وغير ذلك . 


( وَالمُام أب العامة قأ| 28 (ألم تشرح للشصدرّك ) ال به !وتال : 

فى الامة ) أفن شرح اله صا ره لل سالام , فهو على ' ا .من ربه ) 
(واقاع | الاجعام كيده 0 ساد , دست ذللك ‏ الخديث» 
إذ حرج ع 4 الميلاة والسلام 0 0 من أصمابه بتذا كرون ٠‏ فقال لعضوم * :عدأ 


00 (ميكون في أمتى رجل يقال له أويسر بنعدد الله فرق يداك شفاعنه 
ف أمى مثل رببعة ومضر ) روأه ان عدى فى الكامل تاسناد ضعيف 

2( روى فى مين الاسا, ر أنمتكم شفعاؤم ١‏ و قال وفدك إلى الله الح ) قال 
ا 1 الدارقطنى والميق وضع فإسناده هن 
حديث أبن عمر . والبغوى وابن قانع والطبرانى فى معا:مبم والجاى من حديث 
مرئد بن أفى مرك نحوه وهو منقطع . وقيه يحق ن حى الاأسلى وهو ضعيف 


المزايا والمناقب عامة ؟ 








إن الله اتخذ من خلقه خليلا . وقال آخر : ماذا بأعيحب م نكلام موسى كله اله 
تكلما . وقال آخر: فم أكلة لله وروحه . وقال آخر : آدم اسطفاه الله . لكرج 
علوم فم وقال : « قد سعمت' كلام وعحيكم انا اعون ابراهم 0 
وه وكذلك . وموسى نجى اشَّء وه و كذاك ٠‏ وعيسىروح اللّه. وهو كذاك. 
وآدم أقطاناء الله وه و كذلاك . ألا وأنا حبيب الله ولا خرء وأنا حامل” لوا 
الجد يوم القيامة » ولا لخر . وأنا أرّل شافم وأنا أول مشلم لكك وان أل 
من يرك حَلق الجنة فيفتم الله لى فيد ليها ومعى فقراد الؤمنين * ولاخ . وأنا 
أأكرم الأولين والآ خرين ٠‏ ولا لخر »”" وى الآمة : (فسوفة يألى اللا 
قوم لنحهم ومحبونه ) الآية . 

وَعَاء ىق هذا الحديث أنه أول.فى يدخل المنة وأن أمند كذلاة 

وهو العاشر 

وأنه أ كرم الأولين والآخرين . وقد جاء فى الأمة: ( كثم 2 
5 
اخرجت للناس ) 

وهو الحادى عشر 

( والثانى عشر ) أنه جمل شاهداً على أمته » اختص 9" بذلك دوزالا نبياء 
عليهم السلام . وف القرآن الكريم : ( وكذلك جملنا ك أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) . 

( والثالث عشر ) خوارق العادات » ممجزات وكرامات للنى صلى الل عليه 
وس » وفى حق الاأمة كرامات . وقد وقم الخلاف هل يصح أن يتحددى الولى. 

(1) رواهالترمذى وقال حديث غريب 
(0) غير ظاهر مع آية ( فكيف إذا جنا من ولأمة شبيد ) قال المفسرون 

هو نيهم . إلا أن يكون مراده أنه وحده الذى يشبد على أمته, عخلاف الاأمم 
السابقة فيشيد عليهم مع أنيائهم يا تشهد أمته علهم. وهو بعيد من كلامه 


هه 


52س النوع الرام مقاصد وصم الشر بعة للامتثال ( المسالة الماشرة ) 





بالكرامة دليلا على أنه ولى أم لا . وهذا اللأصل شاهد لهء وسيأى محول 
550 
( والرابع عشر ) الوصف بالخمد فى السكتب السالفة و بغيره من الفصائل » ففى 
القرآن : ( ومشرا بوسول يأنى من بعدرى اسعه أحمد ) ومعييتأمته الجادين. 
( والخامس عشر )الم مع الآمية ”'" قال تعالى:(هو الذى بعت فالا يق 
05 متو )الال انا درا بالله ورسوله ل الأ الذى يؤْمن الله ( 
الآية وف الحديث : 8 بحن أمة أسّبة لاتحشس ولا تكتب »057 
( والسدس عشر ) """ مناجاة اللانئكة . ففى النى صلى الله غليه وسل «ظاهر» 
وقد روى فى بعس الصحابة رصى الله عنهم أندكان يكلمه الماك ؛ كعمران بن 
الممين . وتقل عن الأولياء من هذا 
( والسابم عثر )العفو قبل السؤال ب قالتعالى : (عفا الها عنك إل أذ نت لهم). 
وى الأما ( نم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا”*) عتكم ) 
( والثاهمن عشر ) رفع الذ كرء قال تعالى : ( ورَهسما لك ذ كرك ) وذ كر 
أن معناه قرن امه باسمه ى عقد الاإمان » و ىكلة الاأذان , قصار ذ كره علءه 
الصلاة والسلام مرموعا منوتهاً به . وقد جاء من ذ كر الاأمة ومدحهم والثناء 
عليهم فى القرآن وفى الكتب السالفة كثير . وجاء فى بعض الاحاديث عن, 
(1) العلم مع الامبة فيه صلى الله عليه وسلم واضيم . وهو إحدى معجزاته ؛ 
والا ابات صرعة فيه . وأمة الاأمة تصرح بها الا آيات . لكن أبن فى الا يات. 
والحديث الوصف للا مة بالعلم الذى لا يكو نعادةمع الاأمية . والمدلولعليهفمثل 
آية (فا منوا الله الخ ) العل الذىهو الايمانو لواحقه. التى لايلزم منها الاتصاف بالعلم 
على الاطلاق كو صمه عليه السلام 
(؟) تدم را جاص صمم) 
(؟) هدا الوحه كا ترىلم بهم عليه دلبلا محدوداً 
(4) لايظهر هنا سؤال ولا عفو قبله .وعلى فرض أن هنا موضع سو الوعتب 
على انصر افهم عهم وعخالفتهم لاأمر ه علبه السلام » فن أبن أنالعفو كانقملااسؤال» 








لزه والناله عامة 18 


بى عليه الحملاة وال الم أنه قال 0 ل الع بن و3 !قن 0 ) يي 
39 من الإشادة ل كرم والثناء عليوم 


وحدق 


7 ارا أنمعاداتم 000 والاعهم موالاة لله لك : | ل تعا! 38 
) إن الذين يؤذون لله ورسو وله امتهم ا ) وفى الحديث: « مه 9 آذالى ققد أذى 
الله 3 وفى الحديث: ١‏ من اذى ولا قل رذق بالحاز بة 6 وقال “الى : 
( من ينطع الرسول فقد اطاع الله ) ومفوومه منم يطع الروللم رطم الله 

(وكام العشر ين) الاجتباء : فقال تعالىفى الا نبياءعليهم السلام ) (واجتيقام 
وهد ينام إلى صراط مسنم ) وفىالامة : ( هو اجثيا 1 وما جم ل ءارك فى 
الدذين من حرج) لاق اللديت أنه عليه السلاة والسلام مسطق ا كي 
وقال فى الامة : ( ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفي! من عبادنا ) 

( والحادى والعشرون ) التسلم من الله . فنى أحاديث إقراء السلام من الله 
تعالى على نديه عليه الصلاة والسلام: وقالتعالى : ( قل الج شوسلام على باه 
الذين اصطفى ) » ( وإذا جاءك الذين يؤمنون با يائنا فقل سلام عليكم ) 

)01 روى أبوتعمم عن ألى هريرة وضي الله عنه قال قال رسول انه صل اللهنءابه 
وس ( إن موسى لمائزلت عليه التوراة وفرأها فوجد فيباذ كر هذ ٠‏ الامة 
حديث طويل فى فضائل هذه الامة ‏ قال موسي فى آخزه. يارب فاجعانى من 
أمة أحمد . وفى حديث آخر لالى نعم عن أنس قال موسى فى آخره : اجعلنى من 
أمةهذااك 5 
السابع والمشونيا هيك . ولوقال( ومفبوم 0 ل ويا الو, 00 1 
ولا الخ ) لا كل المطلوب 

(+) رواه الطبرانى فى الاأوسط عن أنس 

(؛) روا البخارى بلفظ زمن عادى لى وليا فقد آذته بالحرب) 

(ه) ذكره ف التيسير ضمن حديث أخرجه الترمذى ( وأنا أ كرم ولد آدم. 
على الله ولا عكر ) 





لكا العو 1 م مقادد وضع الشرعة للابثال السألة العاشرة ) 


وقال حبر يل لانى 0 الصلاة 200 فى خديحة « اقر عليها السلام من ءا 


> 200 
وهى» 


( والثالى والعترن ) المثييث عند رقع النفات البشرى” . قل تعالى ( واولا 
أن ااك لقد ا 1 ناشين أ قليلا)وى الاأمة : ( يشت اله الذين 


آمنوا بالقوال الثاءت فى الهياة الدنيا زقالا: خرة ) 

( والثالث والعشرون ) المطاء من غير م . قال تعالى : ( وإن” للك 
لأجراً غير ممنون ) وقال فى الأمة ( فلوم' أجر غير ممنون ) . 

( لايع والمشرون ) تيسيرالقرآن عامهم . قالتعالى ( إن علينا جمعه وقرآنة 
لقا اناد فالعاة اله | يانه ) قال اي غناي #علينا أن حجيعة 
فإذا قرأناه فاتبع قرانه م إنة ليله ) قل ابن باس نَ 
فى صدرك » ( ثم إن علينا بيانه ) علينا ان. نبيته على لسانك ؛ وفى الأمة: 
( ولقد يسنا القرآن للذ كر فهل' .من مُسكر ) . 

0 ا 6د 0-2 
اليو © 


)0( 506 اكد المي ةكبد العامة 
وسل » فقال يارسول الله هذه خديحة قد أنت ومعها إناء فيهإدام أوظعام أوشراب 
فاذا هى أتنك فاقرأ عللها السلام من رمها وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لااصخب 
فيدولا نصب ) قال صاحبالتيسير : القصبهنا الثواؤ امجوف . وذكر فى الزرقانى 
على المواهب عن الطبرانى : جا. جبريل إلى النى صلى الله عيله وسلم وقال له : اقرأ 

علها السلام من را ومنى . وبششرها الخ . 

)١(‏ وعل التفسير الآخر وهو أن الممنون المقطوع يكون النشريك فى هذا 
المعنى . فبحل و جه دل وجه 

ف وإن كان يشمل كل عبد لله صالح كا فى الحديث . فالصالم من أمتهمندرج 
من بأب أول 





زايا والدقب عامة ل 





( والادس والعشرون ) أنه سمى نبيه عليه السلام يجملة م نأسماثه كاردوف 
ارحب » وللامة بحو الؤمن والمبير والعليم والحكي . 

(والايع والمسرون ) اص الاتمال بالطاعة لم » قال تعالى : ( با بها الذيين 
آمنوا أطيمُوا الله وأطيعوا سول وأ ولى الأمر متكر ) وم الأمراء والعلماء ؟ 
وفى الحديث : دم نأطاع أمير ىيفقد أطاعى90) » وقال : « من طم الرسول 
.تند أطاع اله » 

( والثامن والمشرون ) الخطاب الوارد مورد الستعة والحنان ؟ كقوله تمالى : 
(طه ما أنرّلنا عليك الترآن” لَْقَى ) وقوله : ( فلا يكنفى صدارك حرج .منه 
ادر يه ) ( واصير . . ريك فإنك بأعيننا ) ؛ وفى الأمة: ( ما يريد 
الله ليجل عليم _من حجر ولسكن يريد يطبم ) الآية: ( يريد الله يكم 
لير ولا يريد بكم المسير ) 6( يريد الله أن عمف عتكم ولق الااثسان ضعيقا) 
( ولا تفتلوا أنقسك إن الله كان بكم رحها ) 

( والتاسع والمشرون ) العسمة من الالال بعد المدى "© , وغير ذلك من 

)01 روىمسل ( من اطاعنى ققد أطاع الله ومن عصان ققد عن الله ٠‏ وءن 
0( على هذا يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد فى المصاييح وصححه الثرمذى 
1 مأ شل قوم بعد هدى كانوأ عليه إلا أوتوا الجدل» م قرأ هذه الآأية: ما ضرنوه 
.لك إلا جدلا بل مم قوم خصمون ) إلا أن أدلته غير واضمة الدلالة على المطلوب 
فان حديث ( لاتجتمع أمتى .. ) [ما هو فى جموعة لائمة لا فى الا'فراد ولوجاعة 
من الا'مة . وآية ( إلا عبادك منهم الخلصين ) ليس الخلصون إلا الجرء القليل من 
وغيرهما من الشرور الدنيوية والا"خروية . وحديث (ما أعاف علي أن تشركرا) 
عتوجه لمجموع الا'مة وجمهورها . وإلا ققد ثت على أشخاس الارتداد بعد الايمان 
:فى عبده صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يستدعىخوفاعلى الججهورٌ المعى بدلكالحديث 
الموافقات ‏ ج ؟ دم ل 
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5 > إإيلاء 9 00 له معأ .ا ذلاء 

وحوه المننل العامة 3 فالنى صلى الله عليه وسل قد عصوة 0 00 0 
وجاء فى الأمة: ٠‏ لا تحتمع أمىعلىصلالة “'؟ » وجاء : 9 احفظ الله يحنطك 6 
وق القرآن 0 لأغو ينهم أجعين إلا عبادك _منهم المخلصين ) تفسيره فى قوله : 
« لاتجتدم أمتى على صلالة » وفى قوله : « وإفى والله مأأخاف' عليكمأن تشركوا 
بعدى ولكن أخاف عليكم أن تناقسوا فها 7" . 

( وهام الثلانيى ) إمامة الا نبياء » ففىحديث الاإسراء أنه علي هالصلاةوالسلام 
م بالأنبياء قال : « وقد رأيتنىفى جاعة من الأبياء لحاءت العلاة فأممتيم” كم 

وفى حديث نرول عيسى عليه السلام إلى الأرض فى آخر الزمان : ( ان إمام 


فلعله يعى إثبات المتلمة بعد الحدى لجموع الا'مة لامايشملعصمةالافرادوعبارته 
مطلقة ومحتملة . والإفراد فى قوله( احفظ لله) لا يقتضى أن يكون شاملا للاأفراد 
وإنكان الظاهر منه هذا المعى وبعيد أن يراد به خصوص امجموعمن الامة وإذا 
م ما قلناه لاحتاج الحديث إلى الصرف عن ظاهره 

(1) أخرجه فى كوزاحقائقللمناوى عناءنأنى عاصم . وقالف المواهب اللدية 
فيفضائلالامة ومها أنهم لاتجتمعون على ضلالة ٠‏ رواه احمدوالطيرانى وا نأجىخيثة 
عن أن نضرة الغفارى مرفؤعا من حديث ( سألت ربى الا تجتمع أمتى على ضلالة 
فأعطائيها ( ودوآه ا نأ وعاصم والطبرانى من حديث أبى مالك الاشعرى : إن الله 
أجارك من ثلاث وذكر منها (وألا تجتمعوا عليضلالة) قال صاحب المواهب قال 
شيخنا (يعى السخاوى ف المقاصد ) و باجملة فبوحديث مشهورالمتن وأسانيده كثيرة 
وله شواهد متعددة فى المرفو ع وغيره 

(؟)صدر حديث طويل خاطب به النى صلى الله عليه وس عبد الله بن غباس 
أخرجه الترمدى وزرت 

روآه الشحان اه منلاعلىق شرحه عل الشفا, 
0 رواموف المشكاة عن مسلم ١‏ وقد رأتى ق جماعة من الا اء : فاداأموسى 
قام يصل . .٠‏ وإد' عسى 6م يصلى- وإذا ابراه قال يمل . لات 
الصلاة فأمتهم الخ ) 





(فصل) و يفبنى على ذلك قواعد ( منها ) أنالسكراماتها أصل فى المدزات 989 





هذه الأمة منها » وأنه يعلى وتنا باماا 0 ) بدن تيع الشر يمة وجد هن هذا 
كثيراً يدل على أن أمته تقتبس منه خيرات و بركات ٠‏ وترث أوصافا وأحوالا 
موهو بة من الله تعالى ومكاسبة ٠‏ والبد لله على ذلاك . 
فصل 
وهذا الأصل ينينى عليه قواعد : 
( منها ) أنججيم ماأعطيته هذه الأمة من الزايا والكرامات » والسكاشنات 
والتأببدات » وغيرها من الفضائل , إِنا هى مقتبسة من _مشكاة نبينا على الله 
عليه وس » لسكن على مقدار الاتباع . فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون 
وساطة نبوته .كيف وهو السراج اأير الذى يستفىء به الجبيع » والعلم الأعلى 
الذى به مهتدى فى ساوك الطريق 1 
ولعل قائلا يقول : قد فأهرت على أيدى الأمة أمور لم تظهر عل يدى النى 
صلى الله عليه وسل » ولاسيا الحواص الى اختص بها بعضهم ‏ كفراز الشيطان 
من ظل عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » وقد نازع النى عليه الصلاة والسلام ف 
ملاته الشيطان "2 وقال لعمر : « ما سلكت فا إلا سلك الشيطان لخ غير 
نك » 0" وجاء فى مان بن عفان رضى الله عنه.ه أن ملائكة المماء تستحبى 
منه © » ولم يرد مشل هذا بالنسبة الى النى صلى الله عليه وسلم . وجاء ل ملت 
رم جزء من خديث زواه البخارى مع بعض اختلاف . وساق مس الحديث 
وفيه ر وإمامك منكم ) ولم يذكر فيه أن عيسى يصلى مؤتما به 
6غ ستأقى تتمته قرياً وانه عليه الصلاة والسلام م أن برلطه إلى ساريةالمسجد 
زف بما: فى آخخر حديث رواه الشبخان فى مناقب عمر بلفظ ( والذى نفسى بيده 
ما لقيك الشيطان قط سالكا جا إلا سلك لجا غير لجك") ولفظ قط من زيادة مسلم 
عن البخارى 5906 
ر) فى رواية مسل ( ألا استحى من نستحي منه الملالكة ؟) 
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ابن حضير وعياد بن بشر « أمهما خرجا من عند رسول الل 0 له عليه وس ف 
ليلة مظك” » فإذا نور بين أيديهما» <ى تفرقا فافترق النور ممهماء ''؟ ول يؤثر 
مثل ذلاك عنه عليه الصلاة والسلام ١‏ الى .نير ذلك من النقولات عن الصحابة 
ومن بعدم » عمالم ينقل أنه هر مثله على يد النى صلى الله عليه وسل 

فيقال : كل مائقل عن الأولياء أو العلماء » أوينقل الى بوم القيامة » من 
الأحوال والحوارق والعلهم والفهوم وغيرها » فحى أفراد وجزئيات داخلة نحت 
“تلات مانقل عن النى صلىلله عليه وسلم ؟ غيرأن أفراد ادس وجزئياتالكلى 
قد تختص 7" بأوصاف تليق بالمزى من حيث هو جز » وإن ل يقصف بها 
الكلى من جهة ماه وكلى . ولا يدل ذلك على أن للجزفى مزية على الكلى » 
ولا أن ذلك فى المزنى خاص به لاتعلق له بالكلى . كيف والمزفى لأيكون كل 
ال يمزنى ؟ 7" إذ هو من حقيقته وداخل فى ماهيته . فكذلك الأوصاف الظاهرة 
على الأمة لم تخلهر إلا من جية النى صلى اللدعايه وس » فع ىكالأغوذج من أوصافه 
.دلي الصلاة والسلام وكراماته 

والدليل على صحة ذلك أن شَيدّانها لاحصل الا علىمقدار الاتباع والاقتداء 
به . ولوكانت ظاهرة للاامة على فرض الاختصاص بها والاستقلال لم تكن التابمة 
شرطأً فيها . ويقبين هذا بالثال المذ كور فى شأن عمر 


)١(‏ رواهالبخارى( تسير) 
© أى أن جزئيات الكلى تناز بمشخصات تليق هذه الجرئيات . فالجرئيات 
ألى وجدت لبعض الصحابة من الكرامات ‏ وإن ظهر ببادى الرأى أنها أمور غير 
داخلتفى كلى كرامات الرسول- فالواقع ليس كذلك بل هى جرئيات من كليته . وكليته 
أكل م سيصوره المواف فى عصمتهعلهالصلاة والسلام العصمة المطلقةمن الشيطان 
فى فرأره من عمر الذى لا يقتضى تمام العصمة ٠‏ فك يفر العدو من برأه أقوى منه 
ولكنه قد يكر عليه فلا ينجو منه فى بعض الغفلات 
5 لعل الصواب ( لايكون جزئيا إلا بكلى ) 





( فصل ) وينبىعلى ذلك قواعد ( منها ) أن أن الكرامت كا أصلفالسحزات ذه 


دحج ا 


ألا ترى أن خاصيته المذ كورة هى قرو الثيطان منه » وذلاك حفظ من 
الوقوع فى حبائله وله إياه على المعامى . وأنت وأنت تمل أن المنظظ التا م المطلق العام 
غامنة سول مل اشاغلية نينا ؛ إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على 
العموم والا,طلاق . ولا حاجة 30 تير هذا الممنى هنا » فتلاك النقطة الخاصة بعمر 
من هذا البحر . 

وأيضاً فإن فرار الشيطان أو بعده هن الانسان إما المقصود منه الانظ منغير 


زيادة . وقد زادت مزية اللنى صلى الله عليه وس فيه خواص «١‏ منها » أنه عليه 
الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الثيطان » حى م أن ب عله الى سارية 
المحدء ثم د لالجو ادام :هب لى ملكا لأينبنى لحر 
من بتدى ) ” “كوم يقدرعمر على شى دمن فلك . « ومنها » أن النى عليه الصلاة 
والسلام طلم على ذلك من نفسه 7 ومن عمر”” ولم يطلع عمر على شىء منه 
« ومنها » أنه عليه الصلاة والسلام كان آمنا من نزعات الشيطان و إن قرب منهء 
وعمر لم يكن آمنا وإن لعك.غنة 

وأما منقبة عمان فل يرد مايعارضها بالنسبة الى البى على اله عليه وسلم » بل 
تقول هو أولى بها وإن لم يذ كرها عن نفسه ؟ إذ لايازم من عدم ذ كرهاعدمها . 
وأيذاً فإن ذلك لءمان لخاصية كانت فيه » وهى شدة حيائه ؛ وقدكان النى على 
الله عليه وسلِ أشد الناسحياء » وأَسْد حياء من العذراء فى خدرها » فاذا كان 
الحياء أصلها فالبى عليه الصلاة والسلام هر الذى حواه على الكال . 

وعلى هذا الترتيب يجرى القول 5 ؛ لأن القصود بذلك 
الاضاءة حبى عكن المثى فى الطر يق ليلا بلا كلفة » والنبى عليه الصلاة والسلام 
م يكن انلام يعست عر ظ بل كآن يرى فى الظللة كأ يرى فى الشوء ؛ بل 


أخرجه البخارى ركارخرضا 
5) و زذى أ فى شأنه صل الله عايه وس وفى شأن عمر 


19" ( فصل ) ومنها بطلان الكرامات التى لا أصل ا فى العجزات 








كان لاححب بصره ماهو أ كثف من حجاب الظامة » فكان ,يرى من خلفه 
كا يرى من أمامه..وهذا أبلغ ؛ حيث كانت الخارقة فى نفس اليصر لاف المبصر به؟ 
على أن ذلك ها كان منمعحزات النى عليه الصلاة والسلام وكراماتهالتى ظهرت 
فى أمته بعده وفى زمانه 

فهذا التتر ير هو الذى ينبغى الاعهاد عليه » والأخذ طذه الا موق من جهته 
لاعلى الجملة . فر با قم للناظر فيها ببادى' الرأى إشكال , ولا إشكال فيها بحول 
الله . وانظار فىكلام القرافى فى قاعدة الأ فضلية والخاصية 

فصل 

ومن النوائد فى هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على,يدى أحد » 

فإ نكن لا أصل فى كراماتالرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزانهفهى ميحة » 
و إن لم يكن لها أصل ففير حيحة و إن ظهر ببادى' الرأى أنها كرامة ؛ إذ لس 

كل مايظهر على يدى الانسان من الموارق 0 بل منها مايكون كذلك » 
ومنها مالا يكون كذاك 

و بان ذلك بالثال أن أرباب التصريف بام » والتقربات بالصناعة الفلكية 
والأحكا م النجومية » قد تصدر ع: نهم أفاعيل خارقة ؛ وهى كلها ظامات بعضها 
فوق بعض » ليس لا فى الصحة مدخل » ولا يوحد لما فى كرامات الننى صلىالله 
عليه وسلم منبع ؟ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء البى ملاله عليه - 
م يكن على تلك النسبة » ولا تجرى فيه تاك الهيئة » ولا اعتمد على قران فى 
الكوا كب . ولا لبنس سعودها أو تحوسها ؛ بل تحرى برد الاعتّاد على من 
اليه برجع الأمر كله والاحاً اليه » معرضا عن اكوا كب وناهياً عن الاستناد 
ايها » إذ قال :«أصيح هن عبادى مُؤمن فى وكافر 7“ المديت ون غرئ 


لق قم را من )0 


( فصل ) ومنها جواز العمل مقتضى الكرامات - “|5 


وةئ أودعا الى عيريه فلسبب برىء من هذا كله ؛ كحديث التنزل » وحديث 
اجماع الملائكة طرف النهار » وأشباه ذلك . والدعاء أيضاً عبادة لايزاد فبا ولا 
إينتقص ؛ أعنى الكيفيات المستفعلة والهيئات التكلفة التى لم يعهد مثلها فيا تقدم . 
وكذاك الأدعية التى لا نجد مساقها فى متقدم الزمان ولا متأخره » ولا مستعمل 
النى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالم » والتى روعى فيها طبائم الحروف فى 
زع أهل الفلسفة ومن نحا حو » مالميقل به غيرهم . وإ نكانبغير دعاء كتسليط 
الهمم على الأشياء حتى تنفمل » فذلك غير ثابت النقل » ولا نجد له أصلا؛ٍ بل 
أصل ذلك حال حكى » وتدبير فلسنى لا شرعى . هذا وإ نكان الانقمال الخارق 
حاصلا به فليس بدليل على الصحة كا أنه قديتعدى ظاهراً بالقذل والجرح ‏ بل 
قد يوصل بالسحر والعين الى أمثال ذلك ٠‏ ولا يكون شاهداءلى صحته؛ بل هو 
باطل صرف » وتعد محض . وهذا الوضع مزلة قدم للعوام' ولكثير من الخواص 
غليتتبه له . 











فسل 
ومها أنه لا بست أن النى صلى الله عليه وس و 
وتصرف بمقتغى الموارق من الفراسة الصادقة » والالهام الصحبح » والكثئف 
الواضح 0( والرِؤ يا الصالحة »كان من فمل مثل ذلك ممنأختص بشيء من هذه 
الأمور على طر يق من الصواب » وعاملا ها ليس مخارج عنالشروع ؛ لكن مع 
مراعاة شرط ذلك . ومن الدليل على صحته زائداً الى ما تقدم أمران : 

)0 أى أنه صل الله عليه وسل رتب على فراسته ورؤياه وإلهاماته بشدرة 
للبعض » ونذارةلاآخر ؛ وتصرفاتف بعض الشئوون , وهكذا. فن فعل مثله صلى 
لله عليه وسل كان على صواب فى عمله وقد علدت بما سبق أن صدق ذلك تابع لقوة 
المتابعة . ولذا قال ( فن اختص بثى, الّ) وقوله (شرط ذلك) أى الا فى فى 
المسألة التالة 


514 الترع ارا الرابع مقاصد وضع الوه بمة للامتثال ( ا المألة العاشرة ) 





ل أحدما» آنا اليد لى الله عليه وس قد عمل ب 0 
داكا وإرشاداً » مع أنهلم ل أن فاك خاس :به دون أمعه. قدل 
على أن الأمة حكدهم فى ذلك حكله يتقان كل عمل ددر منه ولم يكبت دليل على 
الاختصاص به دون غيره . ويكنى من ذلاث ما ترك بعده فى أمته م نالبشرات 
وإما فائدتا البشارة والنذارة التى يترتب عليها الإقدام والإحجام . 

وقد قال عليه السلاة والسلام لعبد الله بن عمر فى رؤياه الملكين 207 وقولما 
له » عم الرحل” و الصلاة © فإيزل بعد ذلك بكر السلاة : وق 
رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن عبد الله رجل مالل" لوكان 
يكثر” الصلاة من الايل » وقالعليه الصلاة والسلام لأىذر : « إفى أراك ضعينا 
وانى أحبٌ لك ما أحب" لنشسى لاتأمرسن عل اثنين )ولا 0 مال" 5 ند 
وقوله لتعلبة بن حاطبة وسأله الدعاءله بكثرة المال : « قليل نك شكر يمن ن 
كثير لا ايه 0 وقاللأنس : 0 اللهم كثر ماله وولده »7 “© ودل علهالصلاة 


() أى فقد رتب على رؤيا عبد الله نفسه مارتب ء ويظهر أنمقالةالرسو للا فى. 
ذر وبُعلبة وأنس كلها من قبل الفراسة . ولتراجع رواية البخارى فى كتاب الرؤية 
بابالا'من وذهاب الروع فى اأنام ‏ فقيها أن ملكا ثالنا قال له ( لم تررع فعر الرجل 
أنعلو تكثر الصلاة) فليسعمن كلام الملكين »م أنلفظ الرسول فىهذه ارواية 
( أن عبد إلته رجل صالح لوكان يكثر الصلاة من الليل ) وهوئص الروايةالائخرى 
الورواها المزلف.فليسيظاهرجعلقوله ( نعم اخ) مقولا لقالولالقولما إلابتكلف 

ر؟) تقدم رج ناص )١١١‏ 

رم) أخرجه فى الجامع الصغير عن البغوى والباوردى وابن قانع واتن السكن, 
وان شاهين عن أنى أمامة عن ثعلية بن حاطب وأخرجه فى كنوزالحقائق للمناوى 
عن تمام قال المناوى فى شرحه على الجايق الصغير قال الببيق فى إستاد هذا الحديث. 
نظرء ٠‏ وهو مشهور بين أهل التفسير »وأشار فى الاصابة إلى عدم صمة هذاالحديثه 
فى ترجمة علبة هذا , ثم قال وفى كون صاحبهذه القصة ‏ إن صم الخبر ولاأظنه 
يصيم ‏ هو البدرى (؛) رواه الشيخان والترمذى 





( فصل ) ومنها جواز العمل عتتفى الكرامات ‏ 0" 


الصلاة و السلام اناسأ شى على ماهو افضل الاعمال فى حق كل واحد ممم »عملا 
بالفراسة السادقة فهم . وقال:''' «لاعطين الرليةغدارجلايفتح الناعلى بديه :9©) 
فأعطاها علياً رض اله عنه ففتح اله على يديه . وقال لدان بن عفان : إنه ( لعل 
اه أن ي#مصّك قيسا » فإن أرادوك على خامه فلا تخلمه ) ”"' فرتب على الاطلاع 
الذبى وصاياه النافعة » وأخير”؟ أنه ستكون لطم أعاط و يفده أحدم فخُلة ويروح 
فى أخرى » وتوضع بين يديه صحفة وترفم اخرى » 9 قال آخر الحديث : ( ونم 

ل . 1 ُ : - 6 215 5-5 0-3 
اليوم حار 5-3 بومدد ( وأخير عاك مماوية ووصاه 71 '.وآن عماراً تدت الذكة 
الباغية ؛ ”' و بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ”") ثم وصام كيف يصءون ؛ 
وأنهم سيلقون بعده أثرة » ثم أمرم بالعببر ”* . الى سائر ما أخير به عليه الصلاة 
والسلام دن اأغيياتث التىحصات مهافوائد الاايمان والتصديق 20 والتحدير والتسشر» 
وغير ذلك وهوأ كثر من أن يحمى 


() هذا وما بعده للا خر يدخل تحت الاطلاع الغيى. وهى عبارة جملة تسمل 
ماكان من قبيل الوسى الملكى والالهام .وأتى مها كذلك لتصم فيا المشاركة للا“مة 
على ضرب من التساح 

(؟) رواه البخارى فى مناقب على 

5( روآه الترمذى وحسنه عن عالشة 

4 ) قال مئلا على فى شرح الشفاء ان قوله(ستكون لهم اتماط .ف الصحيحين عن 
جابر . ثم قال وفى الترمذى عن على (ويغدو الخ ) 

(ه؛ روى ابن عسا كر باسناد ضعيف أن رسو لاله صا الله عليه وسلم قاللمعاوية 
أما انك ستلى امر أمتى من بعدى ء فاذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن 
سيثهم ) 

رى) جز* من حديث أخرجه أبو بكر اليرقاتى والاسماعيل 

(0) روآه مسلم من طرق عن أى ذر 

(0) عن سيد بن حير أن رجلا من الا نصار قال : يارسول الله استعمات 
فلانا ول استعملى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إنم سترون بعدى أثرة 
فاصبروا حتّى تلقونى على الموض ) رواه الترمذى وقال حسن صحيح 











0 مقافد وذم الثم رالعة الال ثال ( السألة الحادية عشرة‎ ٠ النوع لم رابع‎ ١ 








امح ا سم 


والثالى # عمل 00 الله عنهم عثل ذللك من الفراسة والكشف 
والالهام والوحى النومى + كقول ألى بكر ”9 : ٠‏ نما هما أخواك وأختاك » وقول 
عمر : « يإسارية الجيل ! » فأعمل النصيسة الى أنبأ عنها الكشف ؛ ونهيه لمن 
أراد أن يقس على الناس وقال ؛ ٠‏ أخاف أن تنتفخ حى تباغ الثُرياء وقوله من 
قص عليه رؤياه أن الشّمس والقمر رآثها يقتتلان فقال ؛ مع ايها "كنت ؟ قال:مع 
القمر . قال : «كنت مع الآنية المبحوة » لاتلى عملا أبرا ؛ ويكثر قل مثلهذا 
عن الساف العام ومن بعده من الملاء والأولياء نفع الله مهم ٠‏ ولسكن يبتى هنا 
النظر فى شرط العمل على مقتفى هذه الأمور » والسكلاء فيه محتمل بط . 
فلتترده بالكلام عليه . وى 

ع( المسألة الحادية عشرة 4*6 

وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وت.تبر ه إلا بشرط أن لاتخرم حم 
شرعياً ولا قاعدة دينية ؛ فإن ما مخرم قاعدة شرعية أو حكا شرعيا ليس بحق فى 
نفسه » بل هو إما خيال أو وم » و إما من القاء الشيطان ؛ وقد تخالطه ماهو حق 
وقد لامخالطه. «وجميع ذلك لا بيصم اعتباره ء من جهة ممارضته لا هو ثبت مشروع 
وذلك أن التشريع الذى أبى به رسول انه صلى الله عرس عم لاخاص » كا 

تدم فى الأة م هذا . وأصله لاينخرم » ولاينكسر له اطراد » ولا يحاى من 

الدخول بحت حكه مكاف . و إذا كان كذلك فسكل ماجاء من هذا القبيلالذى 
بحن بصفده مضاداً للا مهد فى الشر يعة فهو فاسد باطل 

ردق أكلة ذلك ماله بقل عنما ا مره وجا شي دو عدا تان 
بالعداله فى أمر ٠‏ فرأى الا 5 فى منامه أن الثبى صلى الله عليه وسل قال له : 


« لانحكم بهذه الشيادة فإنها باطل » » فثل هذا من الرؤيا لا معتير” ا 
ولعو ؛ ولا بشارة ولا نذارة » لأنها عخرم قاعدة من قواعد الشريمة . وكذلك 


0 أى لعائفة لما أبطل نحلته لها ١‏ نري ونا تس دراج الئاه العاششرة من 
كتاب السنة الا تى ففيها القصة 


كا عور الغول شدي الكراءة | ارش 2ك شرع مله 








سائر ما يأنى من هذا النوع . وما روى ره اله عنه نقذ وصية 
رجل بعد موته برؤيا رؤيت © فهى قضية عيبن لا تقدح فى التواعد الكاءة 
لا<مالها » فلمل الورئة رضوا بذاك » فلا يلزم منها خرم أصل 

وعلى هذا لوحصات له مكاشفة بأن هذا الماء العين منصوب أو نمس » أو 
أن هذا الشاه د كاذب » أو أن امال لزيد وقد محل بالححة لعمرو » أو ما أشبه 
ذلك ع فلا يصح له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر ؟ فلا يوز له 
الانتقال الى التيمم » ولا ترك قبول الشاهد » ولا الشهادة ”'؟ بالمال إزيد علىحال 
فإن الظواهر قد تمين فيها حكم الشرريمة أمرآخر » فلا يتركها اعياداً على تجرد 
الكاشفة أو الفراسة » ؟ا لا يعتمد فيها على الر يا النومية . ولو جاز ذلك لماز 
نفض الاأحكام ”'* بها و إن ترتبت فى الظاهر موجباتها » وهذا غير ضحيح بحال . 
مكذا ما بحن فيه . 

وقد جاء فالصحيح.: « إنَك مختصمون إلى ولع ل بعضكم أنيكون ألحن” 
ته من بعض » نأحك له على نحو مااسمم' منه » الحديث”؟ 1 فقيد الحمكم 


)١(‏ لعلها ولا الحم 

(؟) أى وابطاها بعد صدورها من القاضى اعتبارا بأن الكشف أظبر الخطأ 
ألبين الذى نقض به الحم غيرصحيح.فكذا ترك موجمات الحم كسب الظاهر 
على مفتضى قواعد الشريعةنعويلا على كشف أو غيرهلا يكون صحيحا . وقديقال 
إن نقض الاحكام اما يكون فى جرئيات نادرة مقيدة بقيود كثيرة ؛ فهو أبعد من 
ترك بعض موجبات الحم إذا حصل تعارض يينباءفالملازمة “نوعة أى أنه لايلزم 
من التنحى عن الا“خذ بالشبادة المعتبرة شرعا إلى الا"خذ بالكشف تزوم نقض 
المكم الذى صدر بالفعل بناء على هذه الشبادة لحصول الكشف. وذلك لان 
تقض الاحكام بيترتب عليه فساد كير وتعمايل للاحكام م أشار اليه المؤاف 
قُْ مو ضع آخر 

(9) بقيتهر فنقضيت له بثىء من حق أخمه فلا بأخذنه فانما أقطع لدقطعة من 
النار أخر جه الشيخان 








18" النوع رابع «قاصد وضع الشريمة للامتثال ( ار 5 
قتصى ما امع وترك مأ وواء ذلاك 5 وقد كان كثير من الاأحكام الى #رى 
على يديه يطلع على أصلها وما فيبأ من حى و باطل 4 ولكتة عليه الصلاةوالسلام 
لاع فك كانه ١‏ أصا فى منم الا ؟ أن 

ل يحكم إلا على وفق ماسيع »لا لى وفق ما عل وهو أصل فى منع 5 3 
محكم بعامة 

وقد ذهب مالك فى القول الشهور عنه أن الما ؟ إذا شيدت عنده العدول 
من س خلافه وجب عليه الك بشهادتهم » إذالم يعم منهم تعمد الكذب ؛ 
لأنه إذا لمكم بشهادتهم كان حاكا ببلمه ٠‏ هذا مع كون عل الحا م مستفاذا 
من العادات الى لاريبة فباء لامن الموارق الى تداخلها أمور . والقائل ”© 
بصحة حك الحا ِ بعامه فذلك بالنسبة الى العم المستفاد م نالعادات ء لامنالخوارق. 
ولذلك ل يعتبره (' رسول اله صلى الله عليه وس » وهو الحجة العظمى . وحكى 
ابن العر فى عن قاضى القضاة الثاثى الالكى ببغداد أنهكان يحكم بالفراسة فى 
الأحكام 6 حريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاض ٠‏ قال ولشيحنا خر 
الاسلام ألى بكر الشائى جزء فى الرد عليه . هذا ما قال. وهو حتيق بارد إن كان 
محكر بالفراسة مطلقاً من غير حبحة سواها 

نإن قيل :هذا مشكل من وحبين : 

( أحدها) أنه خلاف ما قل عن أرباب الكشفات والكرامات ؛ فتد 
امتنم أقوام عن تناول أشياءكان جائزأ لهم فى الظاهر ثناوطا . اعهاداً على كشف 
أو إخبار غير معهود . ألا ترى الى ما جاء عن الشبلى حين اعتتد أن لا يأسكل إلا 
من الخلال» فرأى بالبادية شحرة تين » فوم أن يأ كل منها فادته الشحرة : أنْ 
)١(‏ قال ابن العربى فى كتاب الاحكام اتفق العاماء على بكرة أبيبمعلى أنالقاضى 
لا يقتل بعلمه . وان اختلفوا فى سائر الاتحكام هل حك بعلمه أم لا 
ع( أى فقد كان يطلع على ماف الا مر من حق وباطل . ومع ذلك كان يعول ف 
حكمه على القانرن الشرعى هن اعتبار مقتضى ااظاواهر 











با جوز العمل بمقتضى السكرامة- مالم تعارض كرا شرعيا 8" 














لاتأ كل منى فنى لمهودى ”' وعن عباس ابن الهتدى أنه تزوج امرأة » فليلة 
الدخول وقع عليه ندامة » فلما أراد الدنو منها زجر عنهاء فامتنع وخرج ٠‏ فبمد 
ثلاثة أيام ظهر لا زوج . وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يمل 
بها هل هذا المتناول حلال أم لا ؟كالمارث الحاسى حيث كان له عرق فى بض 
أصابعه اذا مد يده الى ما فيه شبهة نحرك » فيمتئع منه 

وأصل ذلاك حديث ”" ألى هريرة رضى الله عندوغيره فىقصةالاةالمسمومة 
.وفيه فأكل رسول اله صلى عليه وس أ كل القوم » وقال : « ارفعوا أأيد يكم 
هاما أخيرتنى أنها مسمومة » ومات بشر بن البراء الحديث ! فينى رسول اله صلل 
الله عليه وسلم على ذلك القول» وانتهى هو ونهى أتعابه عن الاأكل بعد 
الاإخبار . وهذا أيضا موافق لشرع من قبلنا» وهو شرع لنا إلاأن يرد ناسخ » 
وذللك فى قصةبقرة بىاسرائيل إذ أمروا بذيها وضرب القتيل ببعضها» فأحياه اله 
وأخبر بقائله » فرتب عليه الحكم بالقصاص » وفى قمة اللمضر فى خرق الدفينة 
وقثل الفلام » وهو ظاهر فى هذا العنى» الى غير ذلك مما يؤر فى معسجزاتالا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وكرامات الأولياء رضى الله عنهم 

( والثانى ) أنه إذا ثبت أن خوارق المادات بالنسبةالى الا نبياء والاولياء 
كالعادات بالنسبة البناء فنكا لو دلناأمرعادى على نجاسة الماء أوغصبه لوجب علينا 
الاجتناب فكذ لكههنا » إذ لافرق بين إخبار من عال الف بأو منعالم الشهادة » 
كا أنه لاافرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة فى الماء ؛ ورؤيتها بين الكشف 
الثنبى . فلابد أن يينى الحكم على هذا كا يبى على ذلك . ومن فرق يبنهما ققدأبد 


() أى بملوكة » ولييسعمن أشمجار البادية الخالية منالملكية. وأما كونها ليبودى 
بهذا الوصف فلا تأثير له فى أصل الحك , ولكنه يفيد زيادة ورع حتى إنه يج 
عنها وهى لكافر 

5) أخرجه البخارى 


1 النوع الرابع مقاصد وضع الشريمة للامتثال ( المسألة الحادية عشرة ) 








فا مواب أن لانزاع ييننا فى أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صواباء 
وعملا بما هو .شروع على اججلة : وذلك من وجهين * 

( أحدها ) الاعتبار بما كان من النى على الله عليه وس فيه » فيلح ب فى. 
القياس ماكان فى مه:اه ؛ إذالم يثبت أن مدل هذا من الحوارق ختص بالنبى 
صل الله عليه وس من حيث كان من الأمور الخارقة » بدلييل الواقع . وأناختص 
به من حب كآن مدا . وتكون قصة الخضز علىهذا مما نسل فى مر يمتنا . 
على أن خرق السفيئة قد عمل عقتضاه”” بعض العلماء » بناء على ما بتعنده من. 
العادات . أما قتل الغلام فلا يمكن القول به . وكذلاك قصة البقرة مندوخة :على 
أحد التأويلين » ومحكة على التأويل الآخر على وفق القول الذهى فى قول 
المقتول؛ دى عند فلان 

( والثانى ) على فرض أنه لايقاس -- وهو خلاف مقتفى القاعدة الأوإن » 
اذ الارى عليها العمل بالقياس س ولكن ان قدرنا عدمه فنقول : ان هذه. 
المكايات عن الأولياء مستندة الى نص شرعى » وهوطلب اجتئاب تحزاز القاوب الذى. 
هو الاثم . وحزاز القاوب يكون بأمور لاثنحصر » فبدخل فيها هذا المط . وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : « ليث ما اطأنت اليه الننفس . والائم6 ماحاك فى 
صدرك » 7 فإذلم مرج هذا عن كونه مستنداً إلى نصوص شرعية » عند من 
)١(‏ لانه لم يستعن النى صلى الله عليه وسل ما كانت هذه القصة فى معناه » حتى, 
يقاس عليه فلا نعول إلا على ما كان قد صدر فى معناه ثىء فى شرعنا » فتلحق به. 
بطريق القياس | 

0 أى أنه إذا قامت القرائن المؤكدة أن المال لاينجو من الغص ب إلامهذا العمل 
فلا ماع منه , أى وعليه فلا حاجة إلى دعوى النسخ 
(م) قال النووى فى الاربعين : وعن وايصة بن معبد رضى الله عنه قال: أتيت 

النى صلى الله عليه وسلم فقال ر جئت نسأل عن البر؛ ) قلت : نعم قال( استفتقللك. 
ألبر ما اطمأنت اليه نفس واطمأن اليه القلب , والاثم ماحاك فى النفسوتردد فى 
الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك ( رويناه ف ممندى أحمد والدارى باستاد حسن 


كوو لقان عقت راكد عرس خرصا فد ' 


فم حزاز القاوب إلمنى لأم اذى لايتشبط إلى آم معاوم :. 0 00 
اعتبار مثل هذه الأمور ماحل بقاعدة شرعية . وكلامنا إنما هو فى مثل مسألة 
ابن رشد وأشباهها . وقتل الحضر الغلام على هذا لايمكن القول بمثله فى شر يمتنا 
ألبتة . فهو حك منسوخ . ووجه ماتقرر أنه إ نكان ثم من المكايات مايشعر 
عمقتفى السؤال فعمدة الشريمة تدل علىخلانه ؛ فإن أصل الح بالظاهرمقطوع 
5 به فى الاأحكام خصوصاً . وبالنسية إلى الاعتقاد فى الغير بوم أيضأ ؛ فإن سيد 
البشر صل اله عليه و وس مع إعلامه بالوجى » تجرى الأمور على ظواهرها فى 
النافقين وغيرمم » وإن علم بواطن أحواهم . ول يكن ذلك مخرجه عن جريان 
الظواهر على ماجرت عليه 

ولا يقال : إنما كان ذلاك من قبيل ماقال : « وفا أن يقول الناس” إن 
مدا يقتل أصحابه 6 فالعلة أمر آنخر» لا مازمت . فإذا عدم ماعلل به فلا حرج 

.6 نا نشول : هذا من دل الدليل على ماتقرر ؛ لأن فتح هذا الباب يؤدى 
إلى أن لابحفظ ترتيس الظواهر ؛ فاإن من وجب عليه القتل سبب ظاهر فالمذر 


فيه ظاهر واصح » ومن طلب قتله بعير سبس ظاهر بل مدرد أمر غيئ ر بم شوش 
المواطر » وران على الظواهر ؛ وقد فهم من الشرع سد هذا البابجلة . ألا ترى 
الى باب الدعاوي المستند الى أن « البينة على المدعى والعين على من أذكر و 
يستئن من ذلك أحد 4 حتى إن رسول الله صلى الله عليه وس احتاج الى البيئة فى 
بض ما أنكر فيه ما كان اشتراه » فقال : « من يشهد لى ؟» حتى شهد له خزيمة 
بن ثابت » لعلها لله شهادتين . فا ظنك با حاد الاأمة ؟ فاوادعى أ كبر ”© 
الناس على أصلح الناس لكانت البيئة على المدعى واأعين على من انك وهذا 
فل اك ؛ والفط واحد . فالاءتيارات الفبنية مهملة تحب الأوامر والنوافى 


0 لعلبا(أ كذب) ومع ذلكاو كان المكس كان أظهر فى يان أنه لابدمن الجرى 
على قاعدة الشرع بلا تعلل بثى, آخر 
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الشرعية. ومن هنا ل يعبأ الناس منالا ولياء وعيدهم بك ل كدف أو حطاب خالف 
المشروع بل عدوا وا أندمنالشيطان .و إذا نبت هذافتصايا اللا حوالالمتقولة عذال ولباء 
0 

وماذ كر من نكم الع رة فليس بانع شرعى » حيث يكون تناول التين 
مها حرانا على نكنم ب لو وجدف القلاة صيدا قال ل : : إتى مماوك » وما أشبه 
ذاك ؛ لكنه ترك لغناه عنه بغيره من يقين بللّه » أو ظن طعام بموضم آخرء أو 
غير ذلك . كذلك ساثر مافى هذا الباب . أو تقول :كان المتناولمباحا لدفتركه 
مده العلامة نكا يرك الانسان أحد الحازيق لسورة أورؤيا أو غير ذلاك » حدما 
يذاكر بعد حول له سال . مكذلك تقول ف الماء الذى كوشف أنه مجس أو 
تقر زان ان تدرط اهيا عيت لابتغرم لا أمن درعى فق الظاغر.: 
بل يصير منتقلامن حائر إلى مثله . فلا حرج عليه ب مم أنه لو فرصنا مخالفته لقتصى 
.ذلك السكشف إعمالا للطاه, وا تنص اقرع فى بعادت 213 حرج عليه 
ولا لوم ؟ إذ ليس القصد بالكر امات والحوارق أن حرق أمرً ري ٠‏ ولا أن 
ل حار تامعن اشاعه . فحال أنيفتج الشروع 
ماليس مشروع ؛ أو يعود الفرع ملى أصله بالنتض . هذا لأيكون ألمتة 

وتأمّل' ماحاء ى شأن المتلاعين ؛ إذ قال عليه الصلاة واللام : « إن 
بيات 4ه جف كلا رن قلا و اياعر اط كذ ااي 
لغاءت به غلى احدى الصفتين وعى القتصية للمكروه ؛ ومع ذلك فإ ميقم اليد 
عليها . وقد حاء فى 'الحديث نه : ه ولا الا يمان لكان ل وها شأن” 6 فدل 
على لهالا مان هى لمادعة » وامتماعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لاحكم له 
حين شرعية الا يمان ولو ثنت بالبينة أو بالاقر.ر سد الا مان ما قال الزوجلم نكن 
الأعان دارئة للحد عنه' 

والحواب عبى السؤال الثاتى أن الحوارق وإن صارتهم كميرها فليس 


زم أى لا بأتى بس () آخر حهأبو داود 


( فصل ) فى أمثلةللدوا مع الى يمع السل فها متتذى الكرامة /؟ 


ذلك وجب لا,تمالها على الاطلاق , اذالم ينبت ذلك شرعا معمولا به 37 
غان الموارق إن جاءت تقتفى الخالفة فعى مدخولة قد شاءها ماليس بحق 
كارؤيا غير الموافقة * كن يقال له « لاتفمل كذاء وهو مأمور شرعا 0 أو 
« افمل كذا » وهو منهى عنه . وكثيرا ما رقع هذا لمن لم بين أصل ساوكه على 
#لصواب » أو من سلكوحده بدون شيخ . ومن طالع سير الأولياء وجدم محافظين 
على ظواهر الشريعة » غير ملتفتين فيها الى هذه الأسشياء . 

فان قبل : هذا يقتفى أن لايسئل عليها ٠‏ وقد بنيت السألة على أنها 
يعمل عليها . 

قيل : إن المننى هنا أن يعمل عليها مخرم قاعدة شرعية ٠‏ فأما العمل عليها مم 
الوافقة فليس عمق 





فصل 
إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط » فأين يبوغ سمل على وفقها ؟ 
فالقول فى ذلك أن الأ مور المائزات أو اللطاوبات التى فيها سعة يحوز العمل 
خها مقتفى ما تقدم . وذلك على أوجه : 
( أحدها ) أن يكون فى أمر مباح ؛ كأن يرى الكاشف أن فلانا يقصده 
فى الوقت الفلانى . أو يعرف ما قصد اليه فى إتيانه من موافقة أو مخالنه » أو يطلع 
علي مافى قلبه من حديث أو اعتقاد حق أوباطل» وما أشبه ذلك ؛ فيعمل على 
البيئة له حسها قصد اليه , أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر ٠‏ فهذا من 
الجائز له ؟ ا تقتفى ذلك » لكن لابعامله إلا بما هو مشروع كأ تقدم 
ْ ( والثالى ) أن يكون العمل عليها لعاندة برحو نجاحها ؛ٍ فان العاقل لا يدخل 
على تفسه ما لعله ماف عاقبته » فد يلحقه سبب الالتفات اليها عحب أو غيره ؛ 
والكراءة كا أنها خصوصية» كذلكِ هى فتنة واختبار : لينظر كيف تعماون . 
الموافقات سالج #اسسام 1 
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وقد تقدم ذ ه . فاذا عرضت حاجة ' أوكان لذللك سبب يقتضيه » فلا بأس .. 
وقد كان رسول الله صلى لله عليه وسلم خير بالمغيبات|احاجة الى ذلك . وسعادم أنه 
عليه الصلاةوالسلام لم مخبر بكل مغيب اطلم عليه » بل كان ذللك فى بعض الاوقات. 
وعلى منتضى الحاجات , وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه ١‏ برام 
من وراء ظهره » ما لهم فى ذلك من الفائدة لذ كورة فى الحديث”". وكان يمكن. 
أن يأمرمم وينهاهم من غير إخبار بذلك . وهكذا سائر كراماته ومعجزانه . فعمل, 
أمته بمثل ذلك فى هذا المكان أولى 7" منه فى الوجه الأول ؛ ولكنه مع ذلك. 
فى حكم المواز » لما تقدم من دوف الموارض كالمجب ونحوه . والارخبار فى حق. 
النى عليه الصلاة والسلام مس » ولاعخاو إخباره من فوائد » ومها تقوية إكان. 
كل من رأى ذلك أو تع به وف فائدة لاتنقطع مم بقاء الدنيا 

( والثالث ) أن يكون فيه محذير أو تبشير ليستعد لكل عدته ٠‏ فهذا أبضلا 
حائز » كالا خبارعن يرل إنلم يكن كذا 3 أو لايكون إن فملّكذا 6 فيعمل 
على وفق ذلك » على وزان الروٌ االصالحة » فله أن يجري بها مجرى الرؤيا ؛ 5 روىه 
عن أنى جمفر بن تركان قال : كنت أجالمن الفقراء فنتتح على" بدينار فأردت أن. 
“أدفعه اليهم » ثم قلت فى نفسى : لملى أحتاج اليه » فهاج لى وجم ارس قتاست. 
ا فوجمت الأخرى حى قلمتها » فهثف فى هاتف : إن ل تدفع اليهم الدينار 
لا ريق فى فيك سن" واحدة ‏ وعن الروذيارى قال : فى استقصاء فى أمر الطهارة > 
فضاق صدرى ليلة لسكثرة ما صببت من الاء ول يسكن قللى » فقلت : ياربه 
عفوك | فسمعت هاتقا يقول: العفو فى المل » فزال عنى ذلك , 

وعلى الخملة فالشرط المتقدم لأتحيص من اعتباره فى العمل يمقتضى الموارق - 

)0( الحديث ‏ أقيموا صفوفم وتراصوا فانى أراكم من وراء ظهرى) 
) لان الا"ول لم بنظر منه إلىالفائدة الى يرجو نجاحها ٠‏ بل مجرد أمر جائر 

أماهنا: فاته وإنكان جائرآ أو فى جكه حشية العواوض . إلا أنه مقيد بأن يكونه 
لفائدة يرجو ججماحها 


النوع لرابع مقامد ا الشربة للامتثال ( اسأة الثانية عشرة نذا 


ودر ينان رت عن لأرجه الثلاة لتكون مثالا معتذى 0 
ينار فى هذا الجال الى جيته . وقد أشار هذا النحو الى التنبيه على أصل 
آخره وفى : 
+9 اأسألة الثانية عشرة * 

إن الشر يمةكا أنها عامة فى حميع المسكلفين ‏ وجاررية على مختافات أحوالم » 
فهى عامة أيضأ بالنسبة الى عام الغيب وعال الشهادة.من جهة كل مكلف ؟ فإليها 
ترد كل ما جاءنا من جهة الباطن »كا ترد إليها كل ماف الظاهر . والدليل على 
ذلك أشياء : 

(منها ) ما تقدم فى المألة قبلها من ترك اعتبار الحوارق إلا مع ا 
ظاهر الشربعة . 

( والثاتى ) أن الشر بعة حاكة لا محكوم عليها » فاو كان ما يقعمن اللحوارق 
والأمور الغيبية حاكا عليها » بتخصيصعموم » أو تقييد إطلاق ؛ أو تأويلظاهرء 
أوما أشبه ذلك » لكان غيرها حا كا عليهاء وصارت فى محكوماً عايها بغيرها . 
وذلك باطل باتفاق . فكذلك ما يازم عنه 

(والثالث) أن مخالفة الحوارق لاشريعة دليل على بطلانها فىنفسها . وذلك مها 
قد نُكون فى ظواهرها لكرامات وليست كذلك » بل أجمالاً من أعمال 
الشيطان » ؛ ا حكى عياض عن الفقيه أنى ميسرة الى أنه كان ليلة بحرابه 
لصا لى و,بدعو و يتفرع ظ وقد وجد رق » فإذا ا حراب قد انشق وخرج منه نور 
ع »ثم بدا له وج دكلتمرء وقالله : : ٠‏ تملا من وجهى با أبا ميسرة ! فأنار 5 
الأعلى » فبصق فبه وقال له : اذهب بالعين عليك لمنة الله ٠‏ وكا تحى عن, 
عبد القادر الكيلاى أنه عطش عط شديداً » فاذ| سحابة قد أقبات وأمطرظ 
عليه شبة الكذاذ حب شرب » ثم نودى منسحابة : « يا فلان أنا ربك وقدأحلات 








500 م عرفت 
أنه ابليس ؟ قال : بقوله< قد أحللت لكالحرمات» . هذا وأشباهدلو! يك نالشرع 
حك فهالما عرف أنها شيطانية 

وقد زعت" الى هذا الممزع فىابتداء الوحى الى رسول الله لاله عليه و وس 
خدجة 2 ويلد زوجه رضىاللّه عنهاء فا نها قالت له : « أى ابن ع ! أنستطيم 
أن مخيرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا حاءك ؟ قال : ذالم ٠‏ قالت : فاذا جاءك 
تأخيوق رارفلا عاء ٠‏ أخبرها ء فقالت : قم يابن ع ! فاجلس على لخذى اليسرى . 
خلس ثم قالت : هليراه ؟ فال : نعم . نم حولته الىكذها العنى , ثم الىححرها » 
و ىكل ذلك تقول : هل تراه ؟ فيقول نعم . قال الراوى فتحسرت » وألقت 
حمارها . والنئصلى الله عليه وس جالس فىحجرها » ثم قالت : هل نراه ؟ قال : 
لا ل اس . فقالت : يااين” 
عم انيت وأبشى' ؛ فوالله إنه للك , ماهذا بشيطان . © 

ولايقال : إن مممدارك آخر يختص بها الولى » لا يفتقر بها الى النظر الشرعى 
لأنا تقول : إن كان يا قلت على فرض تسليمه ء فتلك المدارك من جلة الكرامات 
والخوارق ؛ إذ لا مختص بها إلا من كان وليا لله . فلا فرق يينها و بين غيرها من 
الموارقالشاهدة . فلايد إذآ منحكم يحم بصحنها » وشاهد بهدلا , وإذذاك 
يلزم التسلسل » وهو محال ٠‏ ولا.يكتنى فى ذلك بدعوى الوجدان ؛ فان الوجدان 
من حيث هو وحدان لادليل فيه على سمته ولا فاده , لأن الكلام واللذامم 

من الواجد الى لا تنكرء ولا يدل ذلك على صحتها أو فسادها * شرعا . وكذرك 
سائر الأمور الى لايقدر الانسان على الانفكاك عنها ؛ فالغضب مثلا إذا هاج 
بالاانسان أمر لا يشك ركالواجد منغير فرق ٠‏ وقد يكون مود إذا كان غضم لله » 
وتلجونا إذا كان لغير الله ٠‏ ولا يغرق يبنها الا النظرالشرعى ٠‏ إذ لايصح أن يقال 


000: 


00 القصة رواها ان أسحاق 








ادوم فارخ فأحكا لا ممالر رج فق فى أحكام | ارال 





هذا الغشب قد أدراك اب أنه ود لامذموممزخير خر شر 5 
والذم راجعان الى الشرع لا الى المقل . فن أين أدرك أنه دود 7 ؟فات مكن 
أن يدركه كذللك بغير الشرع أصلا . ولا يصمح أيضا أن ينسب ميزه الىالرنى 
والعل ء لآن البحثُ جار فيه أيشا 

وإما الى يشكل فى'المألة أن الحوارق لاقدرة للانان على كيبا 
ولا على دفنها ؛ إذ هى مؤاهب من الله تعالى مختص بها من يشاء منعياده . فاذا 
وردت على صاحبها فلا حكم فيها للشرع و إن فرضنا أنها غير موافتة له ؛ كورود 
الآ لاروالا وجاع على الا نسانبفتة ؛ أو ورودالا فراح عليه؟ ذلك من غيرا كتساب .. 
فك لاتوصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعا » ولا يتعاق بها حكم شرعى » 
كذاك فى مسالتناء بل أشبه غى؛ بها الاغماء أو المنون أو ما أشبيه . فلا حكم 
يتعاق به وإن فرضنا موق الضرر به على الغير ‏ كأ إذا أتلف الجنون مالا ء 
أو قتل نفسا * أو شرب حرا فى حال جنونه . ألاتزى ماشكي عن جلة مهم 
فى استغراقهم فى الأحوال حتى تمفى عليهم أوقات الصاوات وم لايثعرون » 
ويقع منهم الوعد فيؤخذون عن أنقسيم فى الكاشفات والمنازلات » فلا ينون 
ويكاشفون بأحوال املق بحيث يطلعون على عوراتهم 9" الى ما أشبه ذلك . 
فهذا وما كان مثله إذا كان واقمأ منهم ومنقولا عنهم » وهو داخل علييم شادوا 
أم أيوا » فكيف يتكر فى نفسه أو يمد مما يدخل بحت أحكام الشريمة ؟ 

والجواب أن ١‏ تقدم من الأأدلة كاف فى إِنيَات أصل المسألة ؛ ومااءترض به 
لا اعتراض به ؛ مان رارق وإن كانت لاقدرة للا نسان فى كسبها ولادفمها» 
فلقدرتهتعلق بأسباب هذه السبيات. وقد مر أن الأسباتهى البىخوطب المكافه 
ها أمراً أو نيا » ومسببانها حَلق” لله . فالأوارق من جلها . وتقدم أيضا أن مانثأ 
عن الاسباب من المسدبات فنسوب الى المكاف حكنه » من جية التسبب ؟ لأجل 


(0) وهو محرم حسب الشريعة؛ لكاهم مقبورون عليه ليس طم فيه اختيار 





0 (فصل )ة قٌ +١‏ ان كيفية #عرص الكاشفات على اشر بعة 


يت 55 عات وتسيب سد ول دم مح مح 3 2 ذم 


أ عادة ان ف المسبياتث أن ا فى در ل بالأسايى الاستقامة 5 م 








والاعتدال والاتحراف ؛ فالموارق مسببات عن الاسباب التكليفية » فبقدر اتباع 
السئة فى الأجمال » وتصفيئها من شوائب الا كدار » وغيوم الادواء؛ تكون 
الخارقة القرتبة ٠‏ فك أنه يعرف من نتائج الأعمال العادية صوات تلاك الأعال 
أوعدم صواما » كذلاك مانن فيه . وقد قال تقاك: : ( اها رون 3 
لون )وقال : ( هلى7 ل او 
لكم» ثم أوفيكم إناها ال وهو عام فى الحزاء الدنيوى والأخروق ٠‏ وفروع 
ار ةساط ل دز ل لج ري بر 

وإذا نبت هذا فا ظهر فى الخارقة م ناستقامة أو اعوجاج فنسوب الى الرياضة 
لمتقدمة . والنتاح تتبع القدمات بلا شك . فصار الحسكمالتكاينى متعاقا بالموارق 
من جية مقدماتها » فلا تا لصاحبها . وإذ ذاك لامخرج عن النظر الشرعى » 

0( 1 
لاف امرض والجنون وأشباههما مما لاسبب له من جية المكاف 0 نه لارتعلى به 
ولتوجه اتتكليف اليه ؛ كالشكر”"؟ وتحوه . فصل منهذا التقرير أنالشر ع حا 2 
على الخوارق وغيرها 3 لا حرج اج مهأ الله أعم 
فصل 

وءن هنا يل أنكل خارقة حدثت أو تحدت الى يوم القيامه فلا يصح ردها 
ولا قبوها الا بمد عرضها على أحكام الشريعة . فان ساغت هناك فهى صحيحة 
مقبولة فى موضمهاء و إلالم #بل . إلا الخوارق الصادرة على أيدى الا نبياء ؛ ابيع 
السلا م فإنه لانظر فيها لأحد ؛ لامها واقمة على الصحة قطما فلا يمكن فبها غير 

00 تقدم رج م اص ١98‏ ) 


)١‏ لعله السكر بالسين بدخله الانسان على نفسه بشرب المكر مثلا فيكون 
معاملا بنتائجد 





تا كسك اك حص لس لك 





ذلاك . لاحل هذا حكم إبراهي عليه السلام فى ذبح واده يمتتذى رؤيه » وقال 
ابنه : (يا أَبت افمل مال مر ) وإنما النظر فيا ارق من العادات على يد 
غير المعصوم 
و بيانعرضها أن تفرض الخارقة واردة من مجارى العادات ع اانساغالمسل 
مها عادة وكسنا » ساغت فى نفسها » والافلا كالرجل يكاشف أمرأة أوغورة 
٠‏ ححيث اطلع منها على مالايجوز له أن يطلم عليه وان لم يكن مقصودا له » أورأى 
أنه يدخل على فلان ببته وهو يجامم زوجته ويراه عليه » أو مكاشف بمولود فى إدان 
امرأة أجنبية بحيث يع بصره على بشرتها أو شىء من اعضائها الىلا يسوغ النظار 
لليها فى الحس » أو يسمم نداء يحس فيه بالصوت والحرف وهو يقول: أنا ربك » 
أويرى صورة مكيفة مقدرة : تقول له أنا ربك » أو يرى ويسمع من يقول له : 
“قد أحلات لك الرمات . وما أشبه ذلك من الامو د الت لايقبلهاالحسكم الشرعى 
على حال . ويقاس على هذا ماسواه . وبالله التوفيق 
المسألة الثالثة عشرة »« 
لمأكان التكا ف مبنيا على استقرار دوائد المكلفين 7 , وجب أنينظرق 
حكام العوائد » لما يفبنى عليها بالنسبة الى دخول || لمكاف بحت حكم التكليف 
فن ذلاك أن مجارى العادات فى الوجود أمر معاوم لا مظنون ؛ وأعنى فى 
االكليات لافى خصوص الحزئيات ٠‏ والدليل على ذلك أمور : 
أنجدها ) أن الشرائم بالاستقراء إما جىء مها على ذلك . ولنعتبر بشر يمتنا؟ 
خإن التتكاليف الكلية فيها بالنسبة الى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان 








م سواء أغانت تابعة لفطر وغرائر فهم ‏ أم كانتتابعة للوجوداتالاأخجرى 
الى لهم ها علااقة وارتياظ مافى هذه الحياة »كايؤخل من تقريره بعد 


0 النوع ار الرابع معاد وضم الشري» مذ الك الألة المّالة 0 00 


00 ع( 2 وعل 1 505006 واحد 3 لااختلافب فيه ع ول 
متأخر . وذلاك واضح فى الدلالة على أن موضوعات التشكاليف. - وف أفعال 
الكلفين - كذلك . وأفمال السكلفين انما يجرى على ترتيمها إذا كان الوجود 
باقيا علىترتيبه . ولو اختلفت العوائد فى الموجودات لاقتغى ذلك اختلاف التشر 2 
واختلاف الترتيب » واختلاف الخطاب . فلا تكون الشريعة على مامى علية . 
وذاك باطل 
(والثالى ( أن الاخبار الشرعى قد جاء بأحوال هذا الودود على أم | داعة 
غير عتلفة الىقيام الاعة ؛ كالاخبار عن السمواتث رن وما بدنهها وما فمهما 
من الناف «' والتصاريف والأحوال ؛ وأن سنة اله لا تبديل لا » وأن لا تبديل 
خلق القه »كا جاء بلزام الشرائمعلى ذلك الوزانأيضا . والخيرمنالصادقلا يكون, 
لاف مُحْبَره محال فان النخلاف يينهما ممال ٠‏ 
( والثااتث ) أنه لولا ان اطراد العادات معلوم بلا عرف الدين من أصله ؛ 
فخلاعن تعرف فروعه 0 لأن الديين لا يعرف إلا عند الاعترافبالنبوة 3 0 
الى الاعتراف مها الا بواسطة الممحزة, ولا معنى للمسحزة الا أنها فمل خارق للعادة» 
ولا دل فعل خارق العادة الا بعد تقر ير اطراد العادة في الال والاستقبال 5 
)0( افتلاكل مكلف مطلوب بالصلوات الخس جزماً . والصبح ركعتان الجميع 
والظهر أربعة كذلكوشرائطها وأركانها واحدة ؛ ومبطلاتها واحدةوآداساواحدة. 
لا اختلاف فى ذلك بين عمصر متقدم ولا زمان متأخر . لان العوائد التى بنى عليها 
التارع 0 . فلا تكون فرقرن من القرون حرجة ٠وقة‏ شرل مسورة. 
0( كان الشمس والقمروسائر الكوا كب بوالماء والنار. والاأرضوماعلها 
والبحار وما فيا (والتصاريف «( أى الاأسباب والمسبيات 2 هذهالا موروقأفعال 
الانسان والحيوان . وما يندأ عن ذلك ر والا'<وال) أى هن الحياة والموته 
والصححة والمرضء والملاذ والنسبوات» إلى غير ذلك من السان الكونية التى ربط 
5 الخالق هذه الكانتات 


اطراد العادات كلما معأوم لامقلتون كن 


اطردت فى الماضى عولا معنى للمادة الا أن الفمل امفروض أو قدر وقوعه غير مقارن 
ااتحدى ل ثم الاعلى انوحه اممو مك أمثاله . فاذا وقم مقثرنابالدعوة ارقا تاءادق 
عل أنه لم يقم >كذلك طغالقاً لما اطرد الا والداعى صادق . فام كانت الءادة غير 
معاومة ا حصل العم بعدقه اخطرارا؛17) أن وقوع هثل ذلك الخارق لم يكن 
5 ا ا ا نا 
يدععى بدون اقتران الدعوة والتحدى : لكن الم حامل ؛ فدل على انعا انلق 
عليه العإ معاوم أيضا ارقو لنانرى 
العم ١‏ 
فإن قيلهذا معارض ما يدل على أناطراد الموائد غير معاوم » بل, إن كان 
فظنون : والادليل على ذلاك أمران : 
« أحدهما » أن استمرار أمرق العام مساو لابتداء غرف لأن الاستورار 
إعا هو بالامداد السكين ؛ والامداد كا أن لاتوحد» ] أن استمرار العدم على 
الموحود فى الزمن الأو لكان مكنا ء فلنا وجد حصل أحد طرف الامكان مع جواز 
بقائه على أصل العدم » فكذلك وجوده فى الزمان الى ممكن , وعدمه كذاك . 
فاذا كان كذلك فكيف يصح - مع إمكان عدم استمرار وجوده - الل 
باستمرار وجوده ؛ هل هذا إلا عينا حال ؟ 
« والثالى» أن خوارق العادات فى الودود غير قايل » بل ذلك كثير » ولا 
سم ماجرىعل أيدى الا نبياء عليهم السلام منذلك . وكذلاك ما أمخرق للا ولياء 
من هذه الاأمة وفى الام قبلها منالعادات . والوقوع زائد على تجرد الاإمكان + 
فهو أقوى فى الدلالة ‏ فاذًا لا يصح أن تيكون عبارى العادات معلومة البتة 
فالات ء. الأول أن المواز العقل غير متدفم عقلاء واعا اندفم با 
لجواب عن ول أن اجواز التلى غير مندم 2 0 
القطمى . وإذا اندقع بالسمع -- وهو جمييع ما تقدم من الأدلة حلم يفد حكم 
المواز العقلى. 
رو لاثنه لاسبب العم بالصدق إلا الع باستقرار العادة ٠‏ وأن خرتها لايكون 
بدون الدعوة والتحدى. فقوله رلاأن وقوع ال) تكيل لنوجيه الملازمة 





لكا انوع اراء الرابع مقاصد وضع | شريمة للامتثال ( المسألة الثالثة عشرة ) 











ولايقال : إن هد! تعارضى ا وهو تال . 

لأنا تقول : اا يكون مالا إدا تعارضا منوحه واحد » وليس كذ ا كهناء 
بل المواز العتلى هنا اق على حكله فى أصل الامكان ؛ والامتناع السمهى راجع 
الى الوقوع .وك من حامز.. بر واقم . وكذلك تقول : العالم كانقبل وجوده ممكنا 
أن يبقى على أصله من العدم 0 . أن يوجدء فنسبة استمرار العدم عليه أو 
إخرا<ه الى الوجود ٠ن‏ حية فسه نسية واحدة . وقد كأن منحهة عل لله فيه لايد 
أنيوجد » فواجب وحوده» وتحال” استمرار عدمه هو إنكان فى تفهممكن البقاء 
على أصل العدم . ولذلاك فالوا : من الخائر تنعر من مات على الكفر . وتعذيب 

عافن 10 كال رْ حال الوقوع »من جهة #أغار اك سنال 
أن رم وَأ المسابين م المتعمون . فل يتوارد الجواز والامتناع 
والوجوب على مرمى و'حد . كذلكهبنا . هالمواز منحيث نفس الحائز » والوجوب 
أو الامتناع من حيثُ أمر خارجٍ . فلا يتعارضان 

وعن الثانى أنا قدمنا أنالء! ! المحسكوم , نه على العادات ت اعا هو قكليات الوجود 
لافى حزئياته . وما اعترض به من باب الامور المزئية الى لا مخرم كاية ؛ ولذلاك 
ا يدخل ذلك على أ باب العوائد شكا ولا توقفال'؟ فى العمل على مقتذى العادات 
ألبتة ٠‏ ولولا استقرار الم بالعادات لما ظهرت الموارتي كا تقدم اوهو عن أقل 
الأدلة على الم بمحارى العادات ١‏ وأدلء للفحر الرازى رمه الله تعالى . فإذا رأينا 
حِزثيا أرقت فيه العادة على شرط ذلاك » دلنا على ما تدل عليه االحوارق : من 
نبوة النى صلى لَه عليه وإ ان اقترنت بالتحدى » أو ولاية الولى إن لم تقترن » 
أو اقترنت بدعوى الولاية على القول يحواز ذلاث . ولا يقدح امخراقها فى عامنا 
باستمرار العاداتالكلية »كا إذا رأيناعادة جرت فى جزئية .ن هذا الهالمفى الماضى 
رو وإلالما عمرت الدننا . لا'ن عمارتها بأخذ الناس فى أسباب ذلك مبنية على ان 
العوائد فى ترتب المسيات مستمرة. وإ نكانوا يشاهدو نأحيانا شيئامنانخرامالعادة 








النوع الرا: ع تناملة وتم الشر” ب الإمال | سألة الرابعة عشرة 0 





والجال ع تع نويا انا عر رشان الااز وحار عندنا خر قبا بدايل 
اراق ما اخخر ق مها ؟ ولايقدح ذللك فى عاهنا باستمرار الماديات الكلية ٠‏ وهكذا 
حكم ساثر مسائل الأصول . ألا ترى أن العمل بالقياس قطمى . والعملى شمر 
الواحد قطعى » والعمل بالترجبح عند تعارض الدايلين الثلئيين قطعى » الى أشباه 
ذلك وافاذا” دكت الل قباس سنن لتسطل كه كان النا انبا أو أ فاق 
فى العمل تخبر واحد معين وجدته ظنيا لاقطعيا ‏ وكذلك سائر الائل س ولم 
يكن ذلك قاد فى أصل المألة الكلة . وهذا كله ظاهر 


+( السألة الرابعة عشرة » 


العوائد المستمرة ضر بان : « أحدهما » الموائد الشرعية الى أقرها الدليل 
“الشرعى أو تفاها ؛ ومنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها ايجابا أو ندب » أو نهى 
عنها كراهة أو تحر عأ , أو أذن فيا فعلا وتركا:« والضرب الثاتى » هى العوائد 
'الحارية بين الخاى با ليس فى نفيه ولا إثبانه دليل شرعى 
( فأما الأول ) فثابت أيدا » كائر الا مور الشرعية ؛ كا قالوا فى سلب العبد 
أهلية الشهادة » وفى الأمر بإزالة النحاسات ؛ وطهارة التأهب لامناجاة » وستر 
العورات ‏ والنهى عن الطواف بالبيت على العرى » وما أشبه ذلك من العوائد 
الجارية فى الناس ٠‏ إما حنة عند الشارع أوقبيحة , فامها من جلة الأمور الداخلة 
بحت أحكام الشرع . فلا تديل ها و إناختلفت آراءالسكلفين فيها ٠ "١7‏ فلايصح 
أن ينقلب الحدن فيها قبيحا » ولا القبيح حسناً » حتى يقال مثلا: إن قبولشهادة 
العبد لاتأباه محاسن العادات الآن ء فلنحزه » أو إن كشف العورة الآن ليس 
(1) لاأنها نص عليه الشار ع مخصوصها, وأثبت لها حكا شرعيا . تخير عادة 
الناس فيها هن استقباح إلى اس ستحسان لا يغير حك الشرع عليها. مخلاف الضرب 
الثاتى فانه ليس فيه من الشريع ديل على حسنه أو قه . لكنهينبىعلوعر ف الناس 
فيه حكم شرعى مختلف باختلاف عرفيم 


ولا الأحكام مه واه 


5 فلتحز ف أو غير ذلك » إذلو لو صحمثل هذا لكان نسلل كار 


بعيب ولاقبيح 
المتثرة المستمرة » والفسخ بمد موت النبى على الله عليه وس باطل . فرفم العوائد 
الشرعية باطل 

و وأما الثالى) ققد لاون العوانك ثابتة ء» وقد تشدل. ٠‏ ومع ذلك فعىأسان 
الأحكام تترقب عليها 

0 بن ةك جود شهوةالطعاء والشراب » والوقاع والنظرة والسكلام » والبطش, 
والثى » وأشياه ذلك . و إذا كانت أسياباً لمسبيات حك بها الشارع فلا إشكال. 
فى اعتمارها والبناء علمها واالحكم على وفتها دام . 

والمتتدلة : 

(منها) مايكون متبدلاً فى العادة من حسن الى قبح , وبالمكس ؟ مثل 
كثف الرأس فانه تاف بحسب اليقاع فى الواقم » فهو لذوى المروءات قبيح فى 
البلاد الشرقية . وغير قبيح فى البلاد الغر ببة » فالحكم الشرعى مختلف باختلاف 
ذلك » فيكون عند أهل الشرق قادح فى العدالة » وعند أهل الغرب غير قادح 
( ومنها ) ما مختلف ف التعبير عن القاصد » فتنصرف العبارة غنممنىإلى 4١!‏ 
عبارة أخرى » إما بالنسبة الى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرم » أو بالنسية الى 
الأمة الواحدة كاختلاف العبلرات بحسب اصطلاح أر باب الصنائع فى صنائمهم 
مع اصطلاح اهور » أو بالنسية الى غلبة الاستعمال فى عض العانى » حقى صار 
ذلك اللنظ إما سيق منه الى الهم معنى ماء وقد كان يذهم منه قبل ذلاث شىء 
آخرء أوكان مشتركاً فاختص » وما أشبه ذللك . والحكم أيضا يتازل على 
ماهو معتاد فبه » بالنسبة الى من اعتاده دون من ل عتده » وهذا اللعى جرى. 
كثيراً في الأعان والءقود والطلاق » كناية وتسر عا 

( ومنها ) ما مختاف فى الأفعال فى المعاملات وتحوها ك5 إذا كانت العادة 


رن لعل الاأصل ( إلىمعنى عبارة ) 














(نها ل ) وا در اا الأبلني. 6ل" 


0 انك قبض الصداق قبل الدخول » 0 البيع الفلاق ان كين كان 
لا بالنسيئة » أو بالعكس » أوالى أجل كلذا دون غيره . فالدكو ينا جار عل 
ذاك حدما هو مسعاور فى كتب الفّه . 

( وهب ) ماعناك بن امور كان "نتن تلفت ارارض .اانه 
يعتبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض ء أو باوغ سن من هنل ١‏ 5 


محيض . وكذلك الحيض يعتير فيه إما عوائد ااناس باللا 10 عزالك اد 
المرأة أو قراياها 0 ابكرودات . فبحكم م شرعا كفتدى العادة ؤذلاك الاستال 5 
( ومنها ) ما يكون فى أمور خارقة لاعادة ل الناس 7 لعبان له خوارق 
العادات عادة . فاإن الحكم عليه يتنزل على مقتغى عادته املا ية له الماردة 
الدائمة » بشرط أن تصير العادة الأولى الزاناة لاترجع | إلا نغارقة أخرى ؛ كالبائل 
أو المتفوط من جرح حدث له حتى صار الخرج العتاد فى الناس بالنسبة اليه فى 
حكم المدم . فإنه إن لم يصر كذلك فالحسكم للعادة العامة . وقديكون الاختلاف 
من أوجه غير هذه . ومع ذلك فالعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات » 
زعلا مدل امكانة ع لأن الشرع نما جاء بأمور معتادة ؛ جار يةعلىأمور معتادة 
53 تقدم ببأنه . 
فصل 
واعلم أن ما حرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد » 
فليس فى الحقيتة باختلاف فى أصل الخطاب"" ؛؟ لان الشرع موضوع على 
أنه دائم أبدى » لو فرض بناء ألدنيا من غير نهاية والتكليف كذلاك ١ل‏ محتج فى 
)0( كاختللاف الاأقطار فى الجو حرارة وبرودة » فق الحارة يعجل البلوغ 
وق الاردة سطى, . وقوله ( وكذلك الحيض ) أى مدته فى كل حيضة , ومعاودته 


فى ذل شهبر أو أكثر مثلا 
)٠(‏ أى بسخه مثلا 


1 النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال ( السألة المامسةعشرة ) 








الشرع الى مزيد . وإبما معنى الاختلاف أن العوائد اذا اختلفت رجعت كل عادة. 
الى أسل شرعى كر به عليها ببكا فىالبلوغ مثلا » فإ نامطاب التكليفى مرتفع. 
عن العبى ما كان قبل الباوغ ؛ فاذا بلغ وقم عليه التكليف . فسقوط التكليف 
قبل البلوغ ثم تنونه بمده ليس باختلاف فى الحطاب . وإعا وقع الاختلاف فى. 
العوالد » أو فى الشوامد 9" . وكذرك الحم بعد الدخول بأن القولقولالزوج 
فى دفع الصداق بناء على العادة » وأن الذول قول الزوجة بعد الدخولأيضا بناء على. 
سخ اك العادة » ليس باختلاف فى حكم ؛ بل لمكم أن الذى ترجح جانبه 
معهود أوأصل فالقول قوله بإطلاق ؛ لأنه مدعى عليه . وهكذا سائر الأمثلة. 
فالأحكام ثابتة تتبع أسباها حيث كانت بإطلاق ٠‏ والله أعلم 
علا المألة الخامسة عشرة )* 
الموائد المارية ضرورية الاعتبار شرع كانت شرعية فى أصلها أو غير 
شرعية » أى سوامكانت مقررة بالدليل عا أمراً أو نمي أو إذنا أم لا . أماالقررة. 
ل فأمرها ظاهر . وأما غيرها فلا يستقم إقامة التكا.ف إلا بذلك . فالعادة. 
بأن الزجر سبب الاتكفاف ”2 عن الخالفة ؛كقوله تعالى : ( ولكم فى 
نب يا ) لولم تعتبر العادة شرا لم ينحتم القصاص وم إشرع ؟ إذ كان. 
شرع لغير فائدة . وذلك مردود بقوله : ( ولَكُم فى القصاص حياة ). 
لك البذر سبب لنبات الزرع ؛ والنكاح سبب انسل » والتجارة سبب لعاء 
عادة ؛ كقوله: (وابَموا ما كشب الله لكم ) ( وابتذوا من فضل الله ). 
يس علبكم جُناح” أن تبتكو قضلا ين ربكم ) وما أشبه ذلك ما يدل على, 
(9) فكون الرجر سيا للاتكفاف عادة فى الناس . وليست مايتعلق بهافىذاما" 
حك شرعى من إذن أونبى . لا" نهائرجع إلى غرائزفى الانسان . ومع ذلكفاعتبارها 
شرعا ضرورى ء لا“نه رتب عليها أحكاما كالقصاص من القاتل مثلا 


0 مكار 0 قعلما يليه 


وقوع السببات "7" 0 دامما . فلولم ا 0 بيك 26 لشارع 
فى مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطم . فكان ما أدى اليه باطلا . 
ووحه 3 0 0 شاه الم ل بالعاديات ل 0 ل حار 3 


0 1 بدل على اعتبار اكشا رع لهذه ل 
أسبامها العاديةدا ثمافيرتبعليها أحكاما كطلبالنكاح والتجارةوغير ذلكمن الا'سباب 
(م) أى فلو لم تكن هذه العادات معتيرة شمرعا. لما رتب الشارع عايها شرعية 
الا"سباب التى نيطت مها تلك العادات . لكن هذه الآّيات وما أشبهها دليل قاطم 
علأنه رتب الاأحكام علها ؛ فكون معتبرة شرعا . فقوله ( المسبيات ) أى باعتبار 
هذه الحيثية التى أشرنا الها وهى جرى العادة بتسبها عن أسباما لان هذا هر 
الطلوب فى المسألة 

() وهو الدليل الاأول فى المسألة الثالثةعشرة , فان ورود اللكاليف بميزان 
واحد فى الخلق يدل على أن الشار ع اعتير العادات المطردة فيهم » ولو لم يعتبرها 
لماكان هنالك مانع من اختلاف التشريع واختلاف الخطاب 

(4:) وتقدم له أن المصالح هىما أدى إلى قيام حياة الانسان . وثله ما تقتضيه 
أوصافهالشبوانية والعقلية. وذلك لايتم إذا أخرج فىتكاليفهتما أودعفيهوف الكائنات 
المرتبطة به من العاداتالمطردة . ولاق عليك أن هذا المقدار كاف فى الاستدلال 
بنا, على اعتبار المصالح ‏ ولا محتاج إلى كافة .يا أنه رع الوجه الرأبع » 
لان إخراجه عن مقتضى ماسيق يكون تكليفا بما لا يطاق أو بمافيهحرج.أماتوجيبه 
الثالث فعناه أن التشريع دام وهوجار مع المصالم فبى إذن دائمة وهى عادة من 
العادات , فيكون قد اعتبرها . وهو المطلوب ؛ وأما الرابع فقد اعتبر فيه أن العل. 
والقدرة على المكاف به أمر عادى » فا نكان معتيرا عند الششارع فى توجيبه التكليف 
فكون قد اعتبرالعادة وهو المطاوب .وإنم يكيرها لزم تكليفمالايطاق.ولايعزب 
عنك أنهما ليسا من العادات المقررة شيرعا بل هما من الا'هور الراجعة للاأسباب 
والمسيات . أعنى من القسم الثانى الذىهو موضو ع طامه فى هذه الا“دلة»كأتهلا 
يغيب عئك أنه على تقريره لا بكون الوجه الرابع مفرعا على اثثالك بل مستقلا.. 
مخلافى الوجه الذى. قررنا به الكلام فى الدليلين. وكل صميح 








788 العوائد معتيرة انان لما (فصل ) فإن امخرقت بعادىفلها حي العادات 











يأنه ا من ا الموائد لانه إذا كان النشريم على وزان واحد » دل على 
جريان المسالح على ذلك ؟ لاأن أصل النشر يم سبب المصالح ؛ والتشريم دالم كم 
تقدم » فالسالح كذبلك . وهو معنى اعتباره لامادات فى النشر يع 

ووحه رألع بع وهو أن العواند أو ت تمتير لأدى الى تكليف ماللا يطاق » وهو 
غير جابز أوغير واقم . وذلك أن الخطاب إما أن يعتير فيه الم والغدرة على 
الكلف به وما أشيه ذلاك من العاديات العتبرة فى توجه الدتكليف » أولا . فان 
اعتعرفهو ما أردنا . وإن لم يعتبر فعنى ذلاك أنالتتكليف متوجه علىالعالم والقادر, 
وعل غير العالم والقادر » وعلى من له مانم ومن لا مانم له : وذلك عين تكايف 
مالا يطاق . والادلةعلى هذا العنى واضحة كثيرة 

ذصل 

وإذا كانت العوائد معتمرة شرعا فلا يقدح فى اعتبارها امخراتها » ما بقيت 
عادة على البلة . و إما ينظر فى امخراقها 

وضق اخرائها أنا تزول بالنسية ال حرق فيخافها فى الوضم حالة إما 

حالات الأعذا رالمعتادة فى الناس » أو من غير ذلاك ٠.‏ . فان كانت منخرقة 

عدر ارت لارخصة ؛ وإن كانت من غير ذلك فإما الى عادة أ اخرى دا0© 
59 الوم العادى ع كا فى .البائل من جرح صار معتاداً . فهذا راجع الى 
حكم المادة الأولى» لا الى حكم ارخس ”ما 0 
الى عادة لاغرم العادة الأولى ٠‏ فإن اتخرقت الى عادة أخرى لاتخرم العادة 
ماقا كان ره كع ايوم انان لتر خم اوسن 


)0( أ تخرم العادة الا* 5 يؤخذ 0 بعد, بأن انسد مثلاملكاثيول 
المعتادق أمثاله 








( فصل) فان ار قت بعادى” فلها حكم العادات 64> 








المتاد 07 والسفر المعتاد بالنسبة الى جم الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك : 
.وان امخرقت الى غير معتاد فهل يكون لها حكها فى نفسها » أو تجرى عليها أحكام 
العوائد التى تناسها ؟ 
ولابد من عثيلها ألا » ثم النظرفى مجارى تاك الأحكام فى الموارق . 
فن ذلك 7" توقف عمر ابن عبد العزيز رضى اله عنه عن | كراه من منع 
»لز كاة ل وقوله ان كتبله بذاك 2 دعوه ) . وقصة ربعى بن حراش حين طلب 
المجاج ابنه ليتتله » فسأله المحاج عن ابنه فأخيره ؛ والأبعارف بم براد من 


ء 8 01 ' 1 3 5 4 
وبنه”” ٠‏ وقصة أنى حمزة الخراسانى حين وقم فى البكر ثم سد رأسها عليه وم 


يستفث . وحدديث أبى زيد مع خَدعه 7'" لا حضرهها شقيق البلخى وأبو تراب 
ارورمو ير فأنى » فقال شقيق : كل ولك أحرصوءسنة » فابى . فقال, بوزريد 


(1) غير ظاهرمع موضؤ ع الكلاموهوحالة من غير الا عذارالمعتادة فى الناس » 
'لاأن المرض ومامعه من المعتاد الذى قال عنه إنه محل الرخصة . فلو مثله بمن بالمن 
-جرح صار معتاداء لكنه يبول أيضا من انحل المعتاد فبو يبول من محلين القبلمثلا 
والجرح » معتادا فيهماء فبى عادة ليست من الاعذار المعتادة . وصار البول من 
الجرح عادة للا نخرقالعادةالاول لكأن ظاهرا 

(+) ما تقدم من أول الفصل إلى هناكان فى العوائد غير المقررة ششرعا ء وهو 
القسم الثانى فى المسألة لكن المسائل الاآنية كلها فى العادات التى جا, لما تقرير من 
الشارع أمرا أو نبا أوإذنا فيكو نالفصلمشتملا على نخراقالعادة ويبانأحكامها 


() يعنى والعادة الشرعية فى مثله ألا بمكن الظالم من غرضهبقتل شخص ظلءا » 
حادام الدفاع عنه لا يضر المدافم 


(4) لم برد فى القاموس وشرحه ه خديم » بل قال فى جمع خدمان لخادم : أنه 
عامى » وكانهم تصوروا فيه أنه جمع خديم .ككثبان جمع كثيب 
الموافقات ‏ ج ؟ سم و١‏ 


50 النوع الرابع مقاصد وضم الشُمريعة للامتثال (السالة الخامسة عشرة) 
اس ل سس مسيم سي يي جو عت 
دعوا من سقط من عين الله . فأخذ ذلك الشاب فى السرقة .د سنة » وقطمسته 


0" , ودخول الأرض المسبعة وكلاهمامنالالقاء 





يده . ومنه دخول البرية بلاراد 
باليد الى التبلكة . 

الذى يقال فى هذا الموضع س- بعد العم بأن ما خالف الشر يعةغير جميح ‏ 
أن هذه الا مرر لاينيغى حملها على الخالفة أصلا مع ُبوت دين أصحابها وورعهم 
وفضلي وخلاحيم ء“نثاء عل الأخذ بتحسين الظن فى أمثالهم ٠‏ كا أنا مؤاخذون 
بذْلك فى سافنا العالح من الصسحابة رضى الله عنهم » وغيرهم ممن سلك فى التقوى 
والفصل سبيليم ».وائا يدفلن قيها' بناء على أنها جارية على مايسوع شرعا . 
وعند ذلك فلا ماو مابذ اعليه أن يكون غر يبا من جنس العادى . أولا يكون. 
من جنسه 

( فان كان الأول) لمق مجنس أحكام العادات . 

مثاله الأمر بالا فطار » فانه يمكن أن يكون مبنيا على رأى من يرى المتطوع, 
أمير نفسه ء وم الا كر فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عناذاً واتباءا للهوى . 
ومثل هدا مذو ف العاقنة » لاسما بالنسبة الى موافقة منشهر فضله وولايته. وكذلك. 
أمر عمر بنرك مانم الرّكاة » لءله "كان نوعا من الاجتهاد م إد عامله معاملة امغفلين. 
الطرحين فى قواعد الدين ٠‏ لبردحر بنفه وينتهى عما مم به . وكذلك وقم » 
ف نه راجم نفسه وأدى ا الواجية عليه» لا أنه أراد تركه ججلة » بل لبزجره. 
بذلاك أو مختير حاله » <و حى إذا أصر على الامتناعأقام عليه ما يقام على الممتنعين . 

ومثل ذلك قصة ر بهي بن حراش الااعى بن أه ل كديا » فلذلك. 
سأله التحاج عن انه , والصدق من عزاء م الم ؛ وما جواز الكذب رخصة يجوز 
أن لابعمل عقتضاهاء دل هو أعظم أجراً كا فى النطق بكامة الكفر وهىرأس. 


(1) يعى وقد صنمه كثير مس أهلالصلاج والتقوى , مفالفينالعادة التى قررهلا 
الشارع من تحرمم ذلك 


( فصل ) فإن امخرقت بعاد فلهاحكم العادات 2 587 


الكذب » وقد قال الله تعالى : : (اأما اين امنوا انوا الل وكونوا معالسادين) 
با اخ سن د اناده ارين اك واء فدحهم الله بالتزام مالصدق فى موطن 








لسححصص مس 





هو مظنة للرخصة ه ولكن أحدوا أمرمم فى طر يق الصدق » بناء على أن لاهن 
فى طر يق الخافة مرجو ٠‏ وقد قيل : « عليك بالصدق حيث ناف أنه 1 
فإنه ينفمك . ودع الكذب حيث ترى أنه يننعك ؛ فإنه يضرك » وهو أصل 
صحبتح شرعءق 

ومثله قصة أنى حمزة من باب الاأخذ بمزاه م ال فانه عقد على نه أزلا 
يتمد على غير الله» فل يترخص ؛ وهو أصل صحبح . ودل على خصوص مسألته 
قوله تعالى : ( ومن يركز فل لت 0 روه لل صلم من و كلاضررء 
وقد قال هود عليه الصلاة والسلام : ( فكيدوف جيعا م لاتنظار أون إلى 
توكلت” على الله دك دك قار عقد أبو<زة شا لاب بالوقا, + 
لقوله تعالى : ( وأَوْفوا بهد اللو اذا امم ) لانن مدن لاك كل م 
أنه سم أن أناسا إيعوا رسول الله صلى الله عليه وسيم على أن لايسألوا أحدا شيع 
فكان أحدم اذا وقم سوطه لا يسأل أحدا رفعه اليه . قال أبو حمزة :رب إن 
هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه 00 أعاهدك أن لا أسأل أحداشيئاً نا أبدا . قال 
رج حاجا من الشام ير يد مكة الى كخرالحكاءة . وهنا أيضاً من قبيل الأخذ 
عرام الا اذاوالاقن نفسه مثل ما عقد من هو أفضل منه . فليس جار على 
غير الأصل الشرعى . ولذلك لما حكى ابن العرلى الحكاية قال ؛ فبذا رجل عاهد 
النّه فوجد الوفاء على كام والكال » فبهٍ فاقتدوا ان شاء الله تهتدوا 

وكذلاك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد ؛ فقد تبين فكتابه 
الأحكا م أن من الناس من يكون وجود الأسبلب وعدمها عندم سواء ؛ إن اله 
هو مسبب الأسباب وخالقمسببامها . كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمهاء 
فر يكن له عخافة من عخوف عخلوق » ولا رحاء فى مرجو تاوق ب إذلامخوف ولا 


مرجو إلاالله . فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكة » وإما كان يكون كذلك لو 
حصل فى اعتقاده أنهإن لم يتزود هلاك » و إن قارب السبع هلك » وأما إذال بحسل 
ذللكفلا . على أنه قد شرط الغزالى فىدخول البرية بلا زاداعتيا د السبر والاقنيات 
بالنبات . وكل هذا راجع إلى حك عادى 

ولعلك تمد مخرجا فىكل مايظهر على أيدى الأولياء الذين ثبت ولاينهم » 
محيث يرجم إلى الاأحكام العادية . بل لاتجده إن شاء الله إلا كذرك 

فصل 

وأما إن كان مابنوا عليه من غير جنس العادى «كالكاشفة » فهل يكون 
حكمهم فيه حم أهل العادات الجارية » حيس يطلبون بالرجوع إلى ما عليهالناس ؟ 
أم يعاماون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة فى الناس ع 
وإن كانت مخالفة فى الظاهر ؟ لامها فى تحقيق السكشف الغبى موافقة لا مخالفة 

والذى يطرد + محسب ماثبت فى المألة الثانية عشرة وما قبلها - أن 
لأيكون حكهم عختصاً ؛ بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم 
الرى بذلك حما . وقد مر مايستدل به على ذلاك . ومن الدليل عليه أيضأ أوجه : 

( أحدها) أن الأحكام لو وضع على حم امخرا اق العوائد لم تنم لهاقاعدة » 
ول يرتبط المكلها مكلف إذ كانت لسكون الاأفما ل كلها داخلة تحت إمكان 
اللوافقة والخالفة » فلا وجه إلا و يمكن فيه الصحة والفساد . فلا حك لأحد على 
فعل من الا فمال بواحد مسهما على البت . وعند ذلك لايحكم بيترتب “واب ولا 
عاب » ولا! كرام ولا إهانة ؛ ولا حقن دم ولا إهداره » ولا إقاذ حكم من 
حا م . وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار للصالح , وهو الذئ 
انبنث الشر يعة عليه 

( والثانى ) أن الا مور الحارقة لانطرد أن تصير حكا يبنى عليه ؛ لاأنها 


( فصل ) وإن المخرقت بغير جنس العادات ردت إلى المادات وأكل 





عخص اس 


متخصوصة بقوم مخصوصين ٠‏ وإذا الم رون غيرهم ُ 50 
الفظلواهر شاملة لهم » ولا أيضاً يحرى فيا يوم و بين غيرمم ممن ليس مم ؛ إذ 
لابسح أن يكم عقتفى الحوارق على من ليس من أهلها باتقاق من النريقين » 
أعنى فى نصب أحكام العامة ؛ إذ ليس لاحأ أو السلطان أن يك لاولى عتتفى 
كشفه » أو السلطان نفسه على من ليس نولى من غير معاملة بالاأسباب الظاهرة » 
ولا أيضا للوليين إذا ترافما إلى الحا م فى قضية 
وإذا فرض أمها غير شاملة لم كان على غير ماتقدم البرهان عليه من أ 
الشرنيعة عامة وأحكامها عامة على جميع الملق وفى حجيع الأحوال . كيف وعم 
يدواون إن الول قد يعمى والمعامى حائزة عليه ٠.‏ فلا فمل كذالف ظاهره 7 
ارين إلا والسابق إلى بادى' الرأى منه أنه عصيان . فلا يسح مع هذا أن يشبت 
ان هذا الفمل الخارق الذى لابجرى على ظاهر الشرع مشروع » ١‏ لتطرق الامالات 
وهذا هو الوجه الثالك 
( والرابم ) أن أولى الاق بهذا رسول الله صلى الله عليه وس » ثم الصحابة 
الله عنهم ٠‏ . ول يق منه عليه الصلاة والسلام نىء ء من ذلاك 4 5 علص 5 





شري عليه ناخس بود إل يه . وما سوى ذا ققد أسكر عل من 
قال له :م ل ا لنديه ماشاء » ومن قال : « إن لست مثلنا ) كك غثر اله 
لك انيم 3 ذنيك وما 5 وقال : « إلى لاأرحو أن أكون 
3 1 3 لم وأعادكم ها أنق »217 . وقد كان عليه لصلاة والسلام يتش » 

و بدعائه ) 5 سنت لاسن بشرة أن من ليست بزوجة له أو ملك بين . وكان 
النساء ينه وم !تمس يده يد أنثى قط ؛ ولك نكان يعمل فى الأمور على مقتذى 
اللواهر وإن كان عانا بها . وقد مر هن هذا أشياء . وهو الذى قنك التواعد وم 
ستأن ولدأ من غيره . وقدكان حتينا ؛ بذلك أو نزل الحم على استئناء الول 


)00 بجر من حديك زوآه مغل . 





48 النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال (المسألة الخامسة عشرة) 
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وأميان الأوارق 2( وكذلك الصحابة والتابعون هم بإحسان 2 وم الأولياءمًا 6 
وقمة ايع "يان هذا ؛ حيث قال ولسها أو من كان : والله لا كن 
القع |. والنى صلى الله عليه وس يشول ل : «كتاب أت القصاص 0 ول كتف 
اام 00 بأن بارال تناو أقم على 5 مقا 1 
أهله اد ا انه ا عل ال 
ان فبين أن ذلك القسم قد أبره الله ٠‏ ولكن لم نك به حى خاير له 
م 0 5 ا العام 
ل لمر 66 ' ؛ فان ذلاك إعمال النة 
المشروعات » وثقض لصالحها الموضوعات . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قركان عالا بالنافقين وأعيانهم » وكان بعلم منهم فسادا فى أهل الإسلام » ولكن 
كان تتم من قتلهم لمعارض هو أرجح فى الاعتبار » فقال : « لايتحدث الناس 
ا 2 00 ف جريان أحكم لموادق 5 4 
32 1 0 قال لها 0 صل الله عليه وسل 0 
أله القصاص . تراجع كتب الحديث . فقى ذا كرق أن ذلك محل #قيق عددثم ف 
صة الاسم . ٠‏ وف المصابيح أنها « الريبع , عمة أ سينعالك خادمه . والقائل لاتكسر 
متها أنس بن النضر عم أنس بن مالك . فهو يوافق ماهنا ويخالف القاموس 
(؟) و(م) هما من حديث واحد أخرجه الخسة إلا الترمذى «تيسير» 
)2 لعلها هكضرورة الشعر » 
(1) صوابه ٠‏ أبو يزيد » يعنى التخشى المتقدمة قصته فى حديثه مع ادمه 








ر فصل ) وإن امخرقت بغير جنس العادات ردت إلى الءادات هبه؟ 


امع مي مي يوس ب سمي ب نسي 
م لل ا 


خارجة عن أحكام العادات الجهورية » قول يقدح فى القاوب أمورة ("2 يعالب 
بالتحرز منها شرع . فلا يفبفى أن يخصوا بزائد على مشروع اللمهور ٠‏ واذلك أي 
اعتقد كثير من الغالين فييم مذهبالاباحة ؛ وعضدوا با “*. امنهارأهم . وهذا 
تعيض لم الى سوء القالة 

وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا برآء من هذه الطوارق النخرقة . غير أن 
السكلام جرى الىالحوض ف هذا المنى ؛ قفد عل منهم الحافظة على حدودالشر يمة 
ظاهراً وباطنا » وم القئمون بأحكام اذ قن لحل و لافار كل ابامياة 
الكن امحراف الهم عنهم فى هذه الأزمنة وفما قباها طرق فى أحواهم ماطركق . 
ولأجله وقع البحث فى هذه السائل » حى يتقرر يحول الله ما ينهم به عنهم 
«مقاصدم » وما توزن به أحواهم » حسما تعطيه حقيقة طريقتتهم الثلى » نفعهم اله 
وقع بوم 

ثم نجع الى تمام المسألة ( فنقول : 

وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذى ينع من الحريان 
على مقتضبي الأحكام العادية . والقدوة فى ذاك رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم 
ماجرى عليه اسلف الصالم . وكذلك القولف انخراق العادات لا ينبنى أن يبنى 
عليها فى الأحكام الفلاهرة . وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما ؛ لفوله تعالى: 
( وال يَنميمك من الناس ) ولاغاية وراء هذا ء ثم إنه كان يتحصن بالدرع 
والمثفر » ويتوق ما العادة أن يتوق » ول يكن ذلك نزولا عن رئبته المليا الى 
مادوها ؛ بل أعلى . 

وما ذ كر من استواء الموائد وعدمها بالنسبة الى قدرة الله » فذلك أيضا غر 
مانع من إجراء حك لامعل سوا 

)00 منها الاعتقاد المذ كور بعد 
6 مرتبط بأول الفصل 








؟ النوع الرابم مقاصد وضع الشر بعة للامتثال ( المسألة الخامسة عشرة) 
الست ال الاماش5شظُلسىسش شي 22ر2 2000111 


وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل » ورؤية إنعام المندم من. 
الهم لامن السبب » ومع ذلك فل يكوا الدخول فى الاسياب العادية الى ندبوا 
اليها »و | يتركهم انبى صل الله عليه وس ممهذه الله او ىتسقط حكم الأسباب 
وتقفى باتخرام الموائد . قدل على أنها العزا” م الوجاء الشرع بها ؟ لأن حال اغخراق 7 
الموائد ليس بقام ال عر ار د ذكره ٠‏ ألا ترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام : « قيدمًا و كل هاللكووير كن المكاون من 
الصوفية يدخاون فى الأسباف تأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وس . ونظراً 

الى أن وضم اله تعالى أحوال اخلق على الموائد المارية يوضع أنالمنصود الشرعى 
الدخول نحت أحكا م الموائد » ول يكونوا لتركوا الاأفضل الى خيره . وأما قصة 
اشر عليه السلام وقوله : ( وما قله عن أرى ) فيظهر به أنه نى ٠‏ وذهب 
اليه جماعة من العلماء استدلالا بهذا القول . ويحوز للنى أن بحكم مقتفى الرحى 
من غير إشكال ٠‏ وإن سل فهى قضية عين » ولأمر ماء “'" وليست 00 
شرعنا ..والدليل على ذلك أنه لا يجوز فى هذه الله اول ولا لغيره ممن ليس 
أن يقتل صبيا لم مغ الا» ونع أطي كاراء وأ لامو وأ بن 
0 طفيانا وكفرا 5 وإن أذن له من 6 الدب فى ذلك ؛ لأن. 
الشر بعة قدقررتالأمر واللهى ٠‏ وإعا الظاهر فىتلك القصة أنها وقمت على مقتهمى 
شريعة أخرى ؛ وعلى مقتضى عتاب مومى عليه السلام وإعلامه أن ثم علماً آخر 
وقضايا أخر لايعامها هو 

دليس كل ما اطلع عليه الولى من الفيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليه » 
بل هو على ضر بين : « أحدهما » ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن 
بسعردالها فهذا الأضعلمزعوابه « والثانى » مالم مخالف العمل بدشيثاً من 


لل 0 )2 
(؟) سيشير اليه بقوله وعلى مقتضى عتاب مومى الل ) 


( السألة ا )تراد لل حفن الأزمان للها 


الظواهر ؛ أو إن ظهر منه خلاف فيرجم بالنظر الصحيح اليها . فهذا 58 
عليه . وقد تقدم بيانه . فاذا تقرر هذا الطرييق فهو الصواب » وعليه يرلى المربى » 
وبه يعاق ممم السالسكين » تأسي) بسيد المتبوعين رسول لله صلى الله عليه وسيم 

يتأيع علية صاحية » و يقتدى به فيه . الله أعل . 





المسححح 





© الم.ألة السادسة عشرة )د 


الموائد أيضاً ضربان بالنسبة الى وقوعها فى الوجود : « أحدهنا » العوائد 
العامة التى لاتمتلف بحسب الأعصار والأأمصار والاأحوال »كلا كل والشرب ه. 
والفرس والحزن ؛ والنوم واليقظة , والميل الى الملا _ والنفور عن المنافر © وتناول. 
الطيبات والمستاذات » واحتناب المؤلات والخبائث ؛ وما أشيه ذلك « والثانى » 
العوائد التى مخْتاف باختلاف الا عصار ولا مصار والأحوال . كبيات اللباس, 
والمسكن » والاين فى الثدة والشدة فيه , والبطء والسرعة فى الأمور » وال ناة. 
والاستمحال » وما كان محو ذلك 

فأما الأول فيةخى به على أهل الأعصار المالية » والترون الماضية » للقطم بأن. 
تجارى سنة الله تمالى فى خلته على هذا السبيلوعل سنندلا تخت فموما كا تقدم. 
فيكون ما جرى منها فى الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الاشى والستقبل. 
مطل » كانت العادة وجودية أو شرعية . 

وأما الثانى فلا يصح أن يقغى به على من تقدم ألبتة » حى يقوم دليل على, 
الوافقة من خارج . فإذ ذاك يكون قضاء عل مامشى بذلك الدليل ؛ لا ترك 
المادة . وكذلك ف المستقمل . ويستو ىف ذلاك أيضاً العادةالوجودية والشرعية” 


ا اج ل تق يما سقف وال ارد عثرة؛ من اراد 
الشرعية التى أمر ما الشارع أو تبى عنها أو أذن فيبا لا تتبدل ؛ بل هى دائمة ثابئة 


رلا ل الرابم وم و ام بمة للامتثال ( المسآلة السابعة عشرة ) 


5 قلنا ذلك لأن لغرب الأول راجع الى عادة كلية أبدية » وضعت 
عليها الدنيا و مها قامت مصاأيا فى املق » حسما بن ذل كالاستقراء . وعلى وفاق 
ذلك جاءت الشربمة أيذا . فذاك الحسكم السكلى باق الى أن يرث الله الارض 
ومن عليها . وقى المادة الى تدم الدليل على أنها معاومة لامفلنوئة . وأما الضرب 
الثانى فراجع الى عادة حزئية داخاة نحت العادة السكلية 17 . و الى تماق مها 
الفلن لا العم . فاذا كان كذلاك لم يصح أن محكم بالثانية على من مفى ؛ الاحمال 
التبيل والتجاف مخلاف الأولى 

وهذه قاعدة محتاسج اليها فى القضاء على ماكان عليه الا ولون » لتكون ححة 
الآ حرق م تسدنا ل بالبناء عليها » ورد القضاء بالعامة 
اليها . وليس هذا الاستهال إصحبح بإإطلاق » ولا فاسد بإإطلاق ؛ بل الأمر فيه 
يحتمل الاقسام 6 تقدم . وينشأ بن القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه : هل 
بلحق بالاول فيكون ححة ؟ أم لا فلا يكون ححة ؟ 


9 المألة السابعة عشرة 6 


النهوم من وصع الشارع أن الطاعة أو العصية تعظم بحسب عظلم الصلحة 


: 
وأ ات تل نا مى الموائد غير الشمرعية » فامبا قاباة التبدل فق بعضص أنواعبا 
الا أن يقال انها ليست الشمرعية بالمدنى المتقدم ؛ بلمتؤ اختلاف الهيئات والملابس» 
واختلاف التعبير والاصطلاحات بين الناس فد تتكون فى عبد الششر ع على مال » 
خم تقبدل , فتعد. شرعية هذا المعنى محصول الاذن بها علىروجه عام» ثم تتخير العادة 
ويختلف حم الشار ع عليها لرجوعها إلى أصل شرعى آخر. فلا يتأتى لمكم يبا 
على القرون الماضية فانها غير مستقرة فى ذاتها على أنها لوكانت من قسم الشرعيات 
.المطاو ره بة فانها حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأنى الحكم مها على القرون الماضية 
الذى هو موضوع المسألة 

(1) فالعادة الكلية أنه لا بد للا 'نسان من الطعام والمسكن والملبس, وتحت 
كل أنواع وهيئات كثيرة ؛ صاحة لوقوع ذلك الكلى فى ضمنها 





فى مرائب الطاعات والمعامى نيعا اراب المصالم والفاسد 51 


آآ ام ”غ2 
سب ب 0000 


أو الفسدة الناشئة عنها ٠‏ وقد عل من الشريمة أن أعظم الصالح عززان الاو 
الضرورية الخسة المستبرة فى كل ملة » وأن أعظي المفاسد ما يكر بالا خلال عايرا ٠‏ 

والدليل على ذلك ماجاء من الوعيد على الاخلال مها 4ق فى الكفر وقتل 
'النفسوما امرجم م اليه» والزتى والسرقة وشرب ابر وما لدجم الىذلاك . غ1 وحم له 
حد أو وعيد ؛ مخلاف ما كن راجما الى حاجى أو كيل 3 د 5 











فى ثفه ء ولابحد معاوم مخصه . فإن له فهو راجع لامر 11 
والاستقراء يبين ذلك ء فلا حاجة الى سط الدليل عليه 
إلا أن المصالح والمفاسد ضربان : « أحدها 4 مايه صلاح العام أو اده ؛ 

كاحياء النفس ؛ فى المصالم » وقتلها » فى للفاسد « والثاى » مابه كال ذلاك 
الصلاح أو ذلاك الفساد . نوهذا الثانى ليس فى مرتبة واحدة ٠‏ بلهو علىمرائب. . 
وَكذلاك الأول على مراتب أيضا . فنا إذا نظرنا الى الأول وجدنا الدّين أعغم 
الأشياء ؛ واذلك مهمل فى جانبه التفس وامال وغيرها”'" . ثم النفس ؟ واذلك 
همل فى حانها اعتبار قوام النسل والعقل والمال » فبحوز عند طائفة من العاماء لمن 
أكره بالقتل على الى أن يتى تفسهبه» ولامرأة اذا اضطرت وخافت اللوت ولم تجد 
من يتاعمها إلا ببذل بشعها جاز ها ذلك . ومكذا سائرها . ثم اذا نظارنا الى بيع 
الفرر مثلا وجدنا اللفسدة فى العمل به على مراتب : فليس مفسدة بيع حبل المبلة 
> بع الجنين فى بطن أمه الحاضرة الآن » ولا , بيع الجنين فى البطن كبيع 
الغائب على السفة وهو تمكن الرؤبة من غير مشقة ٠‏ وكذلك الصالم فى توق عن 
هذه الا قوز . فعلى هذا إن كانت الطاعة والخالفة تنتتج من المصالح أو الفاسد أمراأ 
كليا ضرور يا كانت الطاعة لاحتة بأركن الدين » والمعصية كبيرة من كبائر 
اذوب . وإن ل تنتج الا أمراً جزئيا فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق النضاية » 

)0 فالجهاد الحراسة الدين ولتكون كلية الله هى العليا تبذل فى سيله الاأضس 
والاأموال والاأولاد 


٠‏ فل انوع راع متاصد وضع الشريعة للامتثال ( السآلة الثامنة ا 


ا 00 
فى الملاعة والخالفة ليت على وزان واحد » بل لكل مها مرتبة تليق بها 





ل السألة الثامنة عشرة )د 


الأسل فى المبادات بالنسبة إلى المسكاف التعيد » دون الالتفات إلىالمعانى 
وأصل العادات الالتفات إلى المابى 

:ل أما الأول 44 فيدل عليه أمور : 

منها الاستقراء ؟ فإنا وجدنا الطبارة تتعدى عل موجبا 7" . وكذلك. 
الصاوات خصت بأفبال مخصوصة على هيات خخصوصة 6 إن حرجت عنها لم تكن 
عبادات . ووجدنا الموجبات فيها تنععد مم اختلاف الموجبات 9 بي وأن الن فو 
الوص ”" فى هيثة مالو وف هيثة أخرى غير مطاوب ؛ وأن طهارة. 
الحدث مخصوصة باماء الطوور و إن أ مكلنت النظافة بغيره ؛ وأنْ التيمم --وليست. 
فيد نظافة حسية ‏ يقُوم”؟؟ مقام الطهارة بالماء الطهر . وهكذا سائر العبادات ؛ 


(1) هذا الطبارة الندئية خلا ف طبارة الثرب والبدنه المكانمنالا”خياث 
فأنما لا تعدى ؛ بل تقف كلد حيد مأ أصيب بالدبناسة 

(م) فالحيض والنفاسبقطان الصملاة , ولا ي.قتطانالصوم رلاسائر العبادات 
المفروضة من أركان الاسلام 

() هذا كثير : فالقنوت ‏ وهو ذ كر ودعا, ‏ يطلب فى بعض الصاوات 
دون بعض . والدعاء يطلب فى السجود لافى الركو ع ء والنوافل تطلب فى أوقات 
وتمنع فيا بعد صلاة الصبح الى أن تشرق الشمسر مثلا » وهكذا من أ 3 
وكلهذآ لا يعر فالا بموقف من قب لالوحى , ولي سللمقلفيه مجالالخرو ج عما 

6 أىاحيث لآ يوم الماء الطاهر غير المطبر الذى 0 














كالصوم والحبع ١”‏ وغيرها . و إما فهمنا من حكة التعبد العامة الانقياد لأوامر 
الله تعامى » و إفراده بالحضوع » والتمظي” لاله والتوجداليه . وهذا المقدار لايمعلى 
علة خاصة يفهم منها 2 خاص ؛ إذ لكان كذلات لم يمد لنا أمر تخصوص » بل 
كنا نؤمر بمحرد التعظي بما حد" ومالم يحد ؛ ولسكان الغالف لا خدة غير مأوم ؛ 
إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلا . ولي س كذلك باتفاق . فعامنا 
قماما أن المصود الشرعى الأول التعبد لله بذلك المحدود » وأن غيرهغيرمتصودشرعا 
( والثانى ) أنه لو كان المقصود التوسعة فى وجوه التعبد بما حد ومالم بحد » 

لنصب الشارع عليهدليلا واضحاً »كا نصب على التوسعة فيوجوه العادات أدلة”"! 
لا.وقف ممها على الماصوص عليه دون ماشامبه وقار به وجامعه فى المعنى المنووم 
من الأصل النصوص عليه » ولكان 7" ذلك ينسم فى أبواب العبادات . ولا لم 
تمد ذلك كذ.لك » بل على خلافه » دل على أن اللقصود الوقوف عند ذلاك 
الحدود » إلا أن ينبين ينص "©" أو إسجاع_منى مراد فى بعض الصور ٠‏ فلا لوم 
(1) أى فبما من الا"مور المحدودة التى لايفهم تحديدها من غير الشرع »ولا 
يستقل العقل بادراك حدودما وحكمبا 

(0) يا فحديشمعاذ لما بعثه إلى المن: كيف تقضى اذا عرض لك قضا, ؟ إلى 
ان قال : أجتهد رأنى ولاآ لو فأقره على الاجتباد برأيه فى القضاء فيا لا نس فيه 
اذا جامع ما من عليدف المعنىالمفبوم منه 

() مرتب على قوله ( لنصب ) أى ولو نصب الا"دلةلاتسع الا "مرف العبادات 
وقوله (ولما لم نجد الخ) أى ولمالم تقم الادلة على التوسعة فيها » ولا وجدت فب 
التوسعة ؛ دل عل المطلوب 

49 وذلك؟ فى قوله عليه الصلاة والسلام فيمن وقصته الدابة ( لا تقربوه 
طينا فأنه يبع يوم القيامة ملييا ) ققد نص على حكلة عدم مسه بالطيب» فاذا 
حمل عليه كل من مات قبل تمام حجه وأنه لا بم بطيب لهذا المعنى المتبين بالنصس 
فلا مانع منه . ومكذا ماكان من قبيله . وه و كحترز لقوله (يتسع) أى بل هو 
قبل كبذا 


”٠ 9‏ النوع الرابء مقاصد وضم الشر يعة للامتثال ( المسألة الثامنة عشرة ) 
0 ا اميا 








على من انبمه م لسكن ذلك قليل . فليس بأصل . و إثنا الأصل ماعم فى الباب 
وغلب فى الموضم . 
وأيضاً فاإن الناسب فيها معدود عندهم فما لانظير له 97" ؛ كالشقة فى قصر 
امسافر وإفطاره والمع من الصللاتين وما أشبه ذاك . وإلى هذا فأ كثر العلل 
المفهومة الجنس فى أنواب العبادات ”غير مفهومة االمصوص ؛ كقوله : « مها 00: 
فحّد 7" » وقرله : « لايتبّل" انه صلاة أحد؟ إذا أحدّث حتى 7 
وعهيه عن « الصلاة طرفى النهار ا وعلل ذلاك أن الشمس تطلع وتغرب بن 
قرنى الشيطان . وكذلك مايستعءلة الملافيون فى قياس الوضوء على التييم فى 
)١(‏ أى ان الناسب وهو الوصف الذى اعتبر علة للحم فى العبادات عدوه 
من أقسامما لا نظير له وهو قم مما عدل به عن سان القياس . فالمشقة لم يعتد يهافى 
غير الصوم وقصر الصلاة فى السفر . ولو كانت المشقة أضعاف ما حصل ف السفر 
وأصل القياس مبنى علىتعدية حم العلة لكلفرع وجدت فيه , فكان ذلك خروجا 
عن سان القياس . وسمى هذا النوع لا نظير له . يعنى وهذا مما يضعف معنى التعليل 
فى العبادات . ويرجع بها الى التعبد , لا"نه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى فيبا 
فانه يكون حالة قاصرة 

0( هذه الا مثلة من مسالك العلة الصرحة فالترتيب بالفاء كرتى ماعر فرجم 2 
والشرط فى إذا ؛ واللام فى قوله لا"نبا تطلع الح . ولكاها كا يقول لا يفوم 
منها الخصوص 

)١(‏ لم أجد فى التيسير حديئا لفظه (سبا فسجد ) وف الباب أحاديث كثيرة. 
تدل على سبوه صلى الله عليه وسلم وسجوده ذلك 

(؛) أخرجه أبو داود والترمذى (تيسير) 

(0) غن عبد الله الصناحى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ( إن الشمس. 
تطلع ومعبا قرن الشيطان فاذا ارتقعت فارقها , ثم إذا استوت قارنها , فاذا زالت 
فارقها ‏ فاذا أذنت الغروب قارنها فاذا غربت فارقها . وى رسول صل الله عليه 
وس عن الصلاة فى تلك الساعات ) أخرجه مالك والنسائى » وعن عائشة رضىالنه 
عنها أنها قالت : وثم عمر رضى لله عنه ؛ إنما نبى رسول الله صل الله عليه وسل, 





الأصل فى السادات التعبد والعرام النص م 











وجوب النية : بأنهاطهارةتعدت نحل موجبها ء فتحب فيه النية » قياس على التيمم 

وما أشبه ذلك مما لابيدل على معى ظاهر متضبط مئاسب إصلح لترئيب 5 
عليه من غير نزاع » » بل هو من الب 5-87 ٠‏ محدث لايتفق على القول به 
القائلون ؛ و[ قيس به من ي#يس بسد أن لاجد سواه . فإذالم تتححقق لنا علة 
ظاهرة تشبد طا المسالك الظاهرة ”'؟ » فلركن ن الوثيق الذى ينبغى الالتحاء إليه 


قال ١‏ لا تحروا بصلاتم طاورع النسى زلا غروما فامها تطلعبينقرنى شيطان ) 
أخر جه مسلم والنساتى ؛ وعن لعن ضمن حديث أخرجه فى التبسير عن الستة إلا 
الخارى قال معت رسول الله صل الله عليه ولم يقول ( تلك صلاة المنائقبجس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بينق رف الثيطان قام فنقر ها أربعا لايذكراشفيباإلاتليلا) 
)01 هى المناسبة » والنص بانواعه , والاجماع , والسير والتقسم ء , ثم الدوران. 
أما الشبه فليس من المسالك عند الشافعية . قال السكى ؛ وقد كثرالتشاجر ف تعريف 
هذه المأذلة . وم أجد لاأحد تعريفا ححا فها , ثم قال إنه يطل قعل معان والمراد 
ا 
شمباخاصا أ ىيشيدفيا بظن كونهعلة للحكم أومستازما لحا ء سوا أكانتالمشاءية فى 
الصورة أم المعنى ٠‏ وذلك كالطهارة لاشتراط النية فانها تناسبه بواسطةكونها عيادة 
نخلاف الاسكار لحرمة الخر فانه مناسب لحا بذاته: صحيث يدرك العمل مناسبته لها 
وإنلم برد به الشر ع وحيثئذ فالشبه أى هذا النوع من المسالكيحتاجفى إثباتعليته 
إلى دليل مثبت للعلية . ولذلك قيل فى تعريفه : وصف لم تثبت مناسبته للحم إلا 
بدليل منفصل ء مثاله أن يقال فى إلحاق إزالة الخبث بازالة الجدث فىتعين الماء لها : 
طهارة تراد للصلاة فلا يحزى فيبا غير الماء , كالوضوء . فكونول هنبما طبارة تراد 
للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لتعين الماء لما ودو وصف شببى لانظبر مناسبته 
لتعين الماء فى إزالة الخبث . وقالوا إنه إذا ثيث بأحد مسالك العلة المعتيرةأنوصف 
كون الطبارة تراد للصلاة يصمح علة نعي الماء لازالة الخبث زم . وإلا فلايوجبه 
جرد اعتبار الم, فى الحدث . ومثله أيضا مثال المؤلف . قال ابن لحاجب : وثبت 
علية الشبه يجميع المسالك . وفى شرحه : وقد يقال الثشبه للوصف الجامع لا خرإذا 
تردد به الفرح ين أصلين , فالاشبه فيهما هو الشبه , كالنفسيةوالماليةفى العبدالمقتول 
تردد بين الحر والفرس مثلا وهو بالحر أشبه , لان مشاركته له فى الاأوصاف 


عم انوع اراب مقاصد وضع الشريمة للامتثال ( السآلة الثامنة عشرة ) 
تدور على التعد فى باب المبادات . فتكان أصلا فيها 

( والثااث ) أن وحوه التمبدات فى أزمنة الفترات لم مهتد إليها العقلاء 
اهتداءهم اوجوه معانى العادات . فتد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها » والثى 
على غير طريق . ومن ثم حصل التغيير فها تومن الشرائع المتقدمة ٠‏ وهذا ممايدل 
دلالة واضحة على أن العتل لايستقل بدرك معانيها ولا بوضعها » فافتقرنا إلى 
الشريمة فى ذلك . ولا كان الاأم ركذلك عذر أهل الفئرات فى عدم اهتدائهم » 
ققال تمالى : ( وما نا معن ين حت تَبِسَثّ رسولاً ) وقال تعالى : ( رسلا 
مبشّرين ومنذرين لثلاً يكونَ للناس على ا حي بعد الرُسل ) والحجة هبنا 
الى أببتها الشرع فى رفم تكليف مالا يطاق . وله أعل . فإذا ثبت هذام 
يكن بد من الرجوع فى هذا الباب إلى مجرد ماحده الشارع . وهو معنى التعبد . 
ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أو بالصواب » وأجرى على طريقة 
الساف الصاح . وهو رأى مالك رحمه الله , إذلم يلتفنت فى رفع الأحداث الى 
جرد النظافة حتى اشترط النية والماء الطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك » 
وامتنع من إقامة غير التتكيير مقامه والتسلم كذا » ومنع من إخراج الق 
فى الزكاة » واقتصر على مجرد العدد فى الكفارات 6 الى غير ذلك من مبالغاته 
الشديدة فى العبادات الى تقتفى الاقتصار على محض النصوص عليه أو ما مائله . 
فيحب أن يؤل فى هذا الشرب التمبد ‏ دون الالتفات الى العانى - أصلا 
يبنى عليه » وركثاً يلجأ اليه 


والا"حكام! كثر فتتعارض مناسبتان . فنترجح إحداهما ولكنه ليس منالشبه الذى 
فيه كلام المولف , بدليل مثاله 


(فسل)ولاسل ف الاداتالتليلواتيلس 0 وملا 





فصل 
ع وأما أن الأأصل فى العادات الالتفات الى المعاتى )+ 

فلا مور : 

أولها الاستقراء » فا نا وجدنا التشارع قاصداً لمصالح العباد » والاحكام العادية 
دور معه حيما دار . فترى الشىء الواحد ينم فىحال لاتكون فيه مصلحة » فإذا 
كان فيه مصلحة جاز ؛ كالدرمم بالدرهم إلى أجل , يمتنع فى المبليعة”"2 ومجوز فى 
القرض ٠.‏ و بيع الرطب باليابس » عتنع حي ثيكون مجردغرر ورب منغير مصلحة» 
ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة " . ولم مجد هذافى باب العبادات مفهوماً 
كا فهمناه فى العادات. وقال تعالى : ( ولكم ف القصّاص حياة با أولىالا لباب ) 
وقال : ( ولاتأ كلوا أموَالكم يبتكم بالباطل ) وفى الحديث : ولا يقفىالقانى 
وهو غضبان”" » وقال : « لاضرَر ولا ضار 6249 وقال: « القائل لايرث6*0ع. 


)١(‏ لما فههامن المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية خلاف القرض الذى هو 
لوجه الله خاصة ففيه تركية نفس المقرض » كالصدقة . وفيه تنفيس كرب الئاس ء 
ويرفع الحرج إذا منع القرض أيضا 

(؟) كاف ثمر العراياء توسعة على الخلق , ولرفم الحرج والضرر على المعرى ء 
إذا تردد المعرى داخل بستانه ونخله ء فكان منع ذلك مؤديا الى ألا يعرى أحد 
أحدا تله 

(0) تقدم رج حاص 7.٠١‏ ) 

(:) تدم زج 9 داص 8؛) 

(0) أخرجه ف التبسير عن الترمذى ‏ أقول ‏ قال الْرمذى حدثنا قتيية قال 
أبأنا اليث عن اسحق عن عبدالتهالزهرى عن ميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة 
عن النى صلى اله عليه وس قال (القاتل لايرث ) هذا حديث لايصح . لايعرف 
هذا إلامنهذاالوجه . واسحق بن عبد القهبن ألى فروة قد تركه يعض أهل العلرمنهم 

المواققات ‏ ج ا سام ٠١‏ 


1 1 ا دم ع الدريه بمة للامتثال ( المسألة الثامنة عشرة) 


لاوهى عَنْ بع الغرّرة” ١‏ وقال 1 )كوف الترآن : ( إعا بريد 

الشسطان أن يوقم" نكم العداوة والبغضاء فى الخر واليسر ) الآ ية؛ إلى غيرذلك. 

نما لا محمى . وجيعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح اعياد» وأن الاذن دائر معها 

نا دارت ؛ حسما بينته ماللك الملة ('؟ » فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد 
الشارع فا الالتفات !! لى المعالى 

0 1 5 - لق 9 ٠‏ *ت 5 

والثانى أن الشارع تو 5 فى ببان العلل والجكم فى شر يع باب العادات. 

كا تقدم مَميلِهِ ؛ وأ كثر ماعلل فيها بالمناسب الذى إذا عرض على العقول تلقته 

بالقبول 7 . ففهمنا من ذلاث أن الشارع قصد فيها اتباع المعانى » لا الوقوف مع 

التصوص ؛ حلاف باب العيادات ؛ فان المعلوم فيه خلاف ذلاك . وقد توسم ف 


احمد بنحنبل , والعملعلىهذا عند أهلالعل أن القاتل لا يرث الخ اه؛ قالمصحح. 
التيسير . قال البخارى فى إسحق : تركوه . وقال امد , لا يكتب حديثه ولا تحل, 
الروابةعنه .اه 

(9) أخرجه ف التدسير عن الخسة 

(؟) رواهفى الجا مع الصغير عن أحمدو الشيخين وأى داود والنسانى وابنماجه 
عن أنى موسى ا 0 
عن ابن عمر . واحمد والنسانى وابن ماجه عن أبىهريرة ؛ وابنماجه عن! الزن معي 
يال العريزى قال المؤلف وهو متواتر 
(؟) وما ذكره من الاأمثلة الثانية من باب مالك التنبيه والاماء. الذى هو 
ترتيب الحكر على الوصف فيفهم لغة أنه علة لدولذا جعاوهمن مسلكالنص غير الصريح 

(؛) كقايل لقوله ف الوجه الثانى فى العبادات '(ولكان ذلك يتسع فى أبواب 
العناد دات) 

(ه) هذا هو تعريف ألى زيدللمناسب . وعرفهغيره بأنه : وصف ظاهر متضبط 
يحصلعقلا من ترتيب الحكم عليه ٠ايصلحأن‏ يكون مقصودآ للعقلاء .وهو حصول 
مصلحة أو تكريلها أو دفم مفسدة أوتقليلهاء وقالوا إن تعريف ألى زيد لا ي>كن 
إثياته فى المناظرة . إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلى بالقبول . وإن كان التعريفان. 
متقاربين فى المعى 








(فعصل الا ادن الراك زم أقباع النص 
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بالاستحسان”'" وتقلعنه أنه قال : « إنه تسعة أعشار الم » حسما بأنى إنشاء أيه 

والثالث أن الالتفات الى العاتى قد كان معلوما فى ات » واعتمد عليه 
المقلاء ؛حتى جرت بذلا مه الحبم » وأعملوا كلياته! على الجلة فاطردت لهم ؛ سواء 
فى ذلك أهل الحسكة الفلفية وغيرم ؛ إلا أمهم قصروا فى جلة من التفاصيل » 
خاءت الشريعة لتتمم” :رم الأخلاق . فدلعلى أن الشروعات فى هذا الباب 
جاءت متممة لحر يان التفاصيل فى العادات على أصوها المعبودات . ومن هبنا 
أقرت هذه 0 جه من الا أحكام ىجرت فى الحاهلية ؛ كالدية » والقسامة» 
والاجتماع 7" ' يوم العرو بة ‏ وهى الجبعة - للوعظ والتذ كير » والفراض » وكسوة 
الكعبة » وأشباه ذلك هما كان عند أهل الجاهلية تموداً » وما كان من محاسن 
العوائد وسكارم الاأخلاق التىتقبلها العقول. وهى كثيرة . وائما 405) 
من التعبداتالصحيحة فى الإإسلام أمو ر نادرة مأخوذقعن ملة ابراهم عليه السلام 

فل 

فاذا تقرر هذا وأن الغالب فى العادات الالتفات الى المعانى » فاذا وجد فيها 

عبد غلاب من انم ولوقوف مع انوس كلاب امداق " “فى التكاس ع 


)8١9١1(‏ يان المقام على وجه يشق النة.ر يرجع فيد ىكتاب الاعتصام لمؤاف 
فى تحديدهما ومثيلهما 

(م) أى باعتبار ما فيه من المصلحة العامة . حتى يكون مما نحن فيه ء لا منجهة 
كون الصلاة ومماع الخطبة عبادة 

(4:) من تنمة الدليل الثالك 

(ه) تأمل فان فيه المعنى الذى أشارت اليه الا ب ( وما انفقوا من أموالحم ) 
أى فالصداق والنفقة مكملان للق القيامة والرياسةللا زواج عليين . وسيأق ليؤلف 
تعليله بتمييز التكاح عن السفاح وإنكان قد يقالإن الزنافيددفع ماللمنالزافىللبغى 





جره” النوع الرابع مقاصد وضع الشر يعة للامتثال ( المسألة الثامنة عشرة ) 


أل سس سي سس س0 
بل لي 0 





والذبع ل الي “كن الميوان الأكول » والفروض المقدرة فى 
الواريث » وعدد الأشهر فى العدد الطلاقية والوفوية » وما أشبه ذلاك من 
الأمور الى لايحال لاعقولفى فهم مصالحها المزئية » حى يقاس عليها غيرها . 
فإنا نل أن الشر وط الممتبرة فى النكاح من الول والصداق وشبه ذلاك » لعييز 
التكاح عن السفاح ؟ وأن فروض الواريث ترتبت على ترتيب القربى مالك ؛ 
وأن العدد والاستيراءات المراد بها استيراء الرحم خوقا من قلاط المناه . ولكنها 
أمور جلية »كا أن المشوع والتعظم والاجلالءلة شرع العبادات . وهذا القدار 
لابقغمى بصحة القياس على الأصل فبها » يحيثُ يقال إذا حصل الفرق بين النكاح 
والسفاح بأمور أخر مثلالم تشترط تلك الشروط ؛ ومى عل براءة الرحم لم تشرع 
العدة بالأأقراء ولابالأشبر » ولا مأأشبه ذلك . 

فإن قبل : وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع 

. لا ؟ 
فل المنوض أ لا؟ 

فالمواب أن يقال : أما أمور التعبدات فعلتها المطاوبة مجرد الاثقياد » من غير 
زيادة ولا تقصان . ولذلك لما سئلت عائثة رضى الله عنها عن قضاء الحائُض الصوم 
دون السلاة » قالت لاسائلة : « أحرور بأأنت ؟» إنكاراً عليها أن يسثل عن مثل 
هذا ؛ إذلم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة ؛ م قالت : « كنا نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ع« وهذا دحم التسد 3 على التعليل بالمسقة ٠.‏ وقول 
ابن السيّب فى مسألة نسوية الشارع بين دية الأصابع : دع الدُنة يان أخى » 
رفو كثدم بوتي هذا التليل أن الأغلة 

وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم » وهو ضبط وجوه 
(1) أى مع أن تطهير اللحم من الدم الذى هو مسكن الجراثم المرضة غالبا » 
قد لا يتوقف على خروجه من الودجين والحلقوم . وليراجع أهل الذ در فى هذا . 


( فصل )فاذا وحد التعبد فى العادات زم اتباع النس ١098‏ 


0 


ااام ؟ اذلوم ك2 الناف” والنظلن لاناشر و 50 الجوع لا 
شرعى + والشبط أقرب إلى الاقياد ماود إل سبيل . خمل الذارم الحدود 
مقادير «علومة » وأسيابا معاومة لانتعدى ؛ كالعانين فى القذف » والاله وثقريب 
العام فى الزنا على غير إحصان ؛ وخص قلع اليد بالكوع وى الند.اب المين » 
وجمل مفب الحثفة حدً! فى أ <كام كثيرة . وكذلك الأشير والتروء فى |أعدد» 
انان وا لول لها واس ميا لأبا فول زد إل أناناك؟ لكان وده 
المعبرعنه بالسرائر كالطيارة للصلاة ؛ والصوم » والحيض والتلهر » وسائر» الايمكن 
وحوفة نأض معين ظاهر . فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى الةه.د اليه . 
وإلىهذا المعنى”' يشير أصل سدالذرائم ؛ لكن لهنظران : « نظر » من -بهة 
تيه والاخاز وشوهه إذا اتتستافع 8 فى مذهب مالك مثلا ؛ مع لا 
الشكليفات بيت كونها موكولة إلى أمانة الكاف . فعلى هذا لاينبغى أن يلتنت. 
منه”” إلا إلى النصوص عليه . « ونظر » من جية أن له ضوابط قريبة الأخذ 
وإن اننشرت فروعه » وقد فهم من الشرع الالتفات الى كلية » فليحر” مسب 
الامكان فى مطانه ؟ وقد منم الشارع من أشياء من جهة حِرها إلى منهى عنه 
والتوسل بها إليه . وهو أصل متطوع به على الجلة » قد اعتبره الساف الالح » 
فلابد من اعتباره . ومن الناس من توسط يفار ثالث.. لص هذا الختاف فيه 


(1) أى فقاعدة سد الذرائع التى هى منع الشارع لاأشياء لجرها إلى منبى عنه 
والتوسل مما اليه هذه القاعدة تلثم و تناس ب مام الما بةمع المعنى السابق ؛ وهو مذ 
وجوه المصال خشية الانتشار وتعذر الرجو ع إلى أصل شرعى . والضبط فى هذا 
أقرب إلى الانقياد . لكن لسد الذرائع نظران ال . أى فلابو خذهكذ! بطريق كلى 
بل لا بك قيه من إدخاله تحت هذا الضابط الذى قرره 

0 أى دن المعنى المذكور إلا إلى ما نص عليه من الشارع 5 سرالطه 
لان كخير ١‏ من التكاليف وكها الشارع إلى أمانة المكلف ٠فلا‏ توسع فى ضبدايها 
وتقييدها . بحجة سد الذرائع وخوف الاتشار . والنظر الا خر أنه وإن انتشرت 








ا كو ْ الدوخ سدع 0 للامتثال ْ المسالة التاسعة عشرة ( 
بالفلاعر 2١7‏ ه فاط المسكام على ما اطلموا عليه منه ضبط| لمصالح العباد» وو كل 
من لم يطّلم عليه إلى أمائته 
9( السألة التاسعة عشرة 6 

كل ماثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريم فيه ”"' . وكل مائبت فيه اعتبار 

امعانى دون التعيد 7 فلا بد فيه من اعتبار التعبد ؛ لأوجه ؛ 
/ 1 5 0 : : 040 1 
( احد 26 ان معىو الاقتضاء أو التخيير لازم لافكاف من حيسف هوق 


فروعه لكن له ضوابط سبلة المأخذ يمكن التعويل عليباء فى أمكنإجراء الضوابط 
فى مظانها أخذ مباوعولعليها . فيكونهذاتوسطابين الا مرين » وإعمالالكلاالنظرين 

)١(‏ طن النظرين السابقين لم يفرق فبما بين الظواهر والسرائر. لكن هذا 
الثالث فرق بينهما بما قاله 

)0 أى لا قاس فه ولما كانت هذه الدعوى الا ولى واضحة لم يستدل عليها؛ 
وإن كان يؤخذ التنبيه علمها أثتا, الاستدلال على الدعوى الثانية . وم يقل ( ففيه 
التفريع ) لا“نه مع كونه متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس ‏ فانالذى يعنيه 
هو إثبات أن فيه أيضا نوعا من التعبد , بمعنى من المعانى التى سيقررها 

() أى دون أن يبت الاعبد , وليس الفرض أن يبت اعتبار عدم التعبد, 
وإلا لتناقض الكلام . وقوله ( فلا بد فيه مناعتبار التعبد ) ليس المراد به التعبد 
بالمعنى الخاص المتقدم الذى يحب ألا يدخله القياس والتفريع . بل المراد به أن يكون 
لله فنه حق . إذا قصده ال مكلف بالفعل أثيب , وتكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب 
علها . وينضم إليه معنى آخر وهو أنه لا بد لنا فى كل مصلحة عرفناها من وقفة 
عندها : هل تعينت هذه العلة لللصلحة بحيث لا يكون للحم علة ومصلحة الاهذه ؟ 
فهذا التوقف نوع من التعبد . دنى عدم معقولية المدنى تعقلا كاملا » وغير ذلكمن 
المعانىالا تية التىيتقرر مها معن التعبد فى الاأوجه المذ كورة بعد . فالتعبد هنا بمعنى 
عام لاينافى القياس والتفريع إذا وجدتشروطه . 

(4) أى فعليه الانقياد ولا بخلص من التكليف إلا بالامتثال خلاف تحقيق 
الملحة و نحصيلها فغير لازم بل نفس معرفة المصاحة فى النكليف غير لازمة فضلا 


عن قصدها 








لا ذاو العادات عن التعبد أينا "١ ١‏ 








000 الذى لأجله شرع ع الجسم أولم يعرفه ؛ تلان 1 ااام 
قأ به غم ار زمه امتثال ا 





اناق القادية 
غير لازم له من حيث هوعبد مكاف على رأى 
الحققين . و إذا كان كذيكفالتعبدلازم لاخيرةفيه » واعتبار المصاحةفيه الخيرة. وما 
فيه الميرة يصمح مخلفه علا . و إذا وقم الأأمر 2 1 بصع خانم ماعقاد 210 
فم نه محال ٠‏ فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير م باطلاق 7" » واعتمار المسالح غير لازم 
إإطلاق » خلافا ل نألزم الاطف والأصلح . وأينا ذا “لازم على رأىمن ألزم الأساع 
وقال بالحسن والقبح العقلبين ؛ فاإن السيد إذا أمر عبده لجل مصلحة فعا الا مر 
بالعقل » يازم الامتثال من حيثُ مجرد الأمر ؟ لان خالفته قبيحة ؛ ومنحهة اعتبار 
الداحة أيضاً » فانتحصيلها واجب عقفلا بالفرض . فالا مران على مذهم لازمان . 
ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطم النظر عن المصلحة غير 
قبيح » بل هو قبيح على رأيهم وهو معنى لزوم التعيد 

( والثانى ) أنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخمير حكة مستكلة فى شرع الحم 
فلا يلزم من ن ذلك أن لا.يكون ثم حكة أخرى ومصلحة ثانية وثلثة وأ "كبر من 
ذلك . وغايتنا أنافهمئا مصلحة دنيوية تصلح أن نستق ل بشرعيةالحسكم :5 ل 
خم الاذن الشرعى » ولم نما حصرالىلحة والحكم عقتضاها ذلك الذى ظير. 
وإذالم محصل لنا ذلك عل ولاان لم يصع لنا القطم بأن لامصاحة لاحك إلا 


ما ظهر لنا ؛إد هو قطع على غيب بلا دليل . وذلاك غير جائز. فقد بتى لنا إمكان 


(1) أى عما يقتضان من اشتغال ذمة المأمور والمبى حتّى يؤدى 

60 أى سوا فما ثيت فيه اعتار التعمد وما ثبت فيه اعتبار المعانى . وكذا 
اعتبار المصالم غير لازم فيا ثبت فيه اعتبار التعبد . وهو ظاهر ,ولا فبا ثبت فيه 
اعتبار المعانى م قال 

(ع) أى التعبد 


لله 4 مس د سمح لس 1ك 


م 000 )0 
1 آخرق شرع ا الى 5 قسرنا من ناث الجهة واقفين ف التعيد 
1 زفق ا 00 
فان قيل : لو <از ذللك لم نفض بالتعدى” ': على حال ؛ فانا إذا جوزنا وجود 
حكة أو مصلحة أخرى 1 جزم بأن لحكلا فقطء لمواز أن تكون حزء 
ا أو لحواز خاو الفرع عن تلك الحكة الى حبلاها وإن وحدت فمه العلة 
النى علمناها» فاذا أمكن ذات لم يسح الالحاق والتفريم حتى نتحقق أن لاعلة 
| لير . ولا سيل إلى دلاك . فكذ لاك لاسبيل إلى القياس ولا القضاء بأن, 


سوق 4 3 
ذاك الحكم مشروع لتلك العلة 
فالمواب أن القضاء بالتعدى لاينانى حواز””' التعبد ؛ لأن القياس قد صح, 


(1) وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلا 

(؟) أى تعدى الحك لما ثبتت فيه العلةيا هو الشأن فى القياس فى المسائل الى 
عرف فيها اعتبار المعانى والعلل 

(+) أى للحكمة الموجودة الظاهرة فى الا'صل 

(:) أى وجزء العلة لا يعدى الحكم للفرع . ولا يينى عليه قياس . وقوله (أو 
لجواز ال ) عطف على سابقه تكريل لتعليل قوله ( لم نجزم بأن الك لها فقط ) 
الذى يشمل صورتين :أن يكو نا مع غيرها بأن تكون جزء علة . أو يكون | 
لا أو لخيرها بأن تكون هناك علة أخرى مستقلة . ققوله أولا ( لجواز ) توجيه 
للاحمال الااول . وقوله ( أو لجواز ) توجيه للاحتمال الثانى . ؤقوله ( خاوالنوع 
عن تلك المكمة ) أى امستقلة أيضاما أن المعلومة مستقلة . وقوله ( فاذا أمكن 
ذلك ) أى احتهال ان تكون المعاومة جزء علة : واحتهال أن نُكون ست وحدهط 
المعلل بها وأن كانت علة كاملة ٠‏ وقوله ( سوى ما ظبر ) أى لا يوجد جزء آخر 
متمم للعلة المعلومة . ولا علة أخرى كاملة يصيأن يينى علا الحم . وقوله فالجوابه 
( لكن غلبة الظن كاف ) فيه جواب التجويز الاأول وقوله ( وأيضا) فيه جواب 
التجويز الثاق 

(ه) جعله جوازا فكاانه لا يازم الجتبد أن براعى امكان حكنة أخرى و4 
لعتبر كا مر كالى؛ تخلاف الوجه الاأول وهو امتثال المأمورات , على تفصيل فى 
3 دوف ف أله وخ من جبة الية و هدمها 


لا ماو العادات عن التعبد 2 م 


ا 2007 إلاعل جد تدر ءإ لى ار عبه قادة, 
وذلك إذا ظهر لنا علد تصلح للاستقلال إشرعية :المكء د نكلك أن ننى ما 
عداها ؛ فإن الأحوليين مما جوزون كون العلة خلاف ما ظهر لمم » أوكرن ذا 
الظاهر جرء علة لاعل ةكاملة ؛ لكن غلبة الفلن بأن ماظهر مستقلبالملية » أوصالح 
لكو نه عن »؛ كاف فى تعدى الحكم به . وأيضا ققد أجاز الجهور تعليل الحكم 
الواحد بأ كير من عاة واحدة © وكل منهامتقل » وجيعها معلوم » فنعلل باحداها 
مع الإعراض ع عن الاخرى » و بالمكس » ولا يمنع ذلك القياس و إن أ مكن أن 
تكون الاخرى فى الفرع أولا تكون فيه . وإذالم ينم ذلك فيا ظبر » فأول 
أن لاعنع فيا لم يظهر . فاذا : بت هذا لم يبق للسؤال مورد . فالظاهر هو البى 
عليه حى يتبين خلافه . ولا عليئا 

( والوجه الثالث )21 أن المصالح فى التتكليف ظهر لنا من الشارع أنها على 
ضر بين « إحداها» ما يكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كلا جاع ؛ 
والنص » والاشارة » والسبر» والناسبة » وغيرها . وهذا القسم هو الظاهر اذى 
نمال به: وتقول إن ششرعية الاحكام لأجله «١‏ والثانى » مالا يمكن الوصول إلى 
معرفته بتلاك المالاك المعهودة » ولا يطلع عليه إلا بلوحى بكالا حكام”"' ال ىأخير 


0 هذا الوجه إما ينبت اعتبار التعبد فى نوع خاص مما اعتير فيه المعانى دون 
التعبد مخلاف الوجهين الساقين فعامان فى سائر فروعه . والوجه الرابع عام أيضا 
وكذلك الخامس واليادسن 

() فثلا ورد( استغفروا ريم إنه كان غفارا . يرس السما. عليكم مدرارا . 
و يعددى بأموال .وبين الاية ) هل بجحعل الاستخفار علة أيضا فى قوة الا لي 
لعل . وغير ذلك . فيقاس عل الامداد بالا“موالوالبنين . وقالتعالى (ولاتنازعرا 
قفشل | وتذهي ر حك ) هل يقاس عل الفشل وذهاب القوة والعزة ذهاب القوة 
ل “مر ال و غي ها فهذه أسباب ذكرها الشر ع عللا لاأحكام الكنهالاتعلم 
ازا من جرت . فهال دخا ل فنا القياس والتفريع . ٠‏ يقول المؤلف إنها مع كونها علل 


ل الرائع مقاصد وضع الشر بءة للامتثال( المسألة العا 9 


الشارع فيها أنها أسبات الخصسب ب والسمة وقياء أسهة الاسلام . ركذلا ث الى أخبر 
0 . مم اميا ب العقوبات وتسايط المدذو 4 وقذف م ركب ل والقحط 6 سائر 
أنواع المذاب ء اللاترض والا رو 
ا د ع الشر إبعة فى 2 اطن كثيرة أن * نم مصاط ار غير ما 
يدركه الملكاف » لايقدر على استنباطها » ولا على التعدية ها فى حل آخر» إذ 
لايعرف كونالحل الآ خر وهوالفرع وجدت فيهتلاك العلة ألبتة لميكن إلىاعتبارها 
فى القياس سبيل » فبقيت موقوفة على التعبد الحض ؟ لأنه ل يظهر للا “صل المعلل 
ها شبيه إلا ما دخل نحت الإطلاق أو العموم المعلل”"2 . وإذ ذاك يكون أخذ 
المك المسلل ها متعبدأ به . ومعنئ التعبد.به الوقوف عند ما حد الشارع فيه » 
من غير زيادة ولا نقعان 
( وارابع ) أن السائل إذا قال لاحاك : ل لاحك بين الناسوأنتغضبان ؟ 
فأجاب بأى بيت عن ذلاث »كان مصيباً وكا أنه اذاقال: لا نالغشب يسوش عقلى 
وهو مظنة عدم التثبت فى المكر ؛ كان مصيا أيضا . والأولجواب التعبدالحض. 
والثانى حواب الالتفات إلى العنى ٠‏ وإذا جاز احماعها وعدم تنافيها جاز 
القسد الى التعيد » و إذا حاز القصد | لى التعيد دل على أن هئالك 7 0 
القع توه القصد الى ما ماللا لصح القصد اليه درع_.. معدوم أذ مكن أن لوحك أو 
لا يوجد . فلا صبح القصد مطلا صح المقصود له مطلقاً . وذلك جية التعبد . 
وهو المطاوب 
ما الشر ع ويصح أن يدخلما القياس والتفريع ٠لا"نها‏ وان كانت أحكاما عادية إلا 
أن عللبا ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الا“حكام علبها فلا بد أن نكو ن تعبدية 
قف فبا عند ما أثبت الشارع فقط لاآن التشابه الذى ندركه فها تيك أن بجعله 
فرعا انما هو فى المطلقات والعمومات المعلل مباء وليس هذا القد ركافا فى حمة 
العلية . حتى يتأتى الالحاق والقياس 
)١(‏ لعل فيه حذف كلمة ( به ) 








لا عخاد العادات عن التعبد أبن 1 








( والخلمس ) أن ترك الماك ميلد تقصد لمك . والفسدة. 56 

كذلك » مماتختص بالشارع , لامجال7"© للعقل فيه ؛ بناء اد فى التحسين 
والتقبيح . ةإذا كان لكان الي الحم لصلعة ءا فهو الواضم ها مصاحة ع 

و إلا فكان يمكن عقلا أن لا تكون كذاك ؛ إذ الأشياء كلما بالنسية الىوذءيا 
الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها حسن ولا قبح . فإذآ كون المصلحة مدابحة 
هو من قيل قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمين اليه التفس ٠‏ فالعالم ٠‏ 
حيث هىمصالم قد آل النظر فيها الى أمها تعبديات .وماانبنى 0 
إلا تسديا . 

ومن هنا يفول العلماء إن من التتكاليف « ماهو حق لله خاصة » وهو راجع 

الى التعبد» « وما هو حق لاعبد » ويقولون فى هذا الثانى إن فيه حم َه ؛ كا فى 
قاتلالعمد إذا تعنى عنه صرب مائة وحن عاماء وفى القاتل غيلة إنه لاعذوفيه : 
وفى الحدود إذا بلغت السلطان فيا سوى القصاص كالقذف والسرقة لاعفو فيه 
.ون عفا من له الحمق ؛ ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة » ولا من مسقط 
العدة عن مطلق المرأة 7" و إن كانت براءة رحبا حم له » وما أشبه ذلك من 

)١(‏ هذا ظاهر فما إذاكان مسلكالعلة الاجماع أوالنص بقسمه أوالمناسبةأيضا 
وداه ف امك نا أن كرن ترا أ ملانها وك نتزبا لادان ساقي 
أو إجماع . أما المؤثر فهو ما اعتير عينه فى عين الحم بنص "ا فى الحدث بالمى 
لقوله عليه السلام ( ءن مس ذكره فليتوضأ ) أو إجماع كولاية المال بالصغر . 
أن الملاثم فهو مارتب الحم على وفقه فى الاصل مع ثبوت 00 عله 
فى جنس الحم أو جنسه فى عين الح أ و جنسه فى جنس الحم بنص أ 
وسمى هلا تما اسكو ذه مناسبا لا اعتبره الشار ع. ومثاله الصغر فى حمل 0 00 
الصغيرة على تكاح البكر الصغيرة فى أن الولابة للاأب عند الحنفية . وييق الكلام 
000 والتفسيم والدوران من أنواع المسالك ؛ فعليك بالنظر فيبا لتعرف : هل 
يشملما كلامه وأن المصالم فيبا أيضا بوضع الشرع ؟ 

)) لعل الااصل ( 00 
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السائل الدالة على اعتبار التعبد و إن عمّل المعنى الذى لا جله شرع الحكم . 
مار إِذا كل تكليف حتالله ؛ فان ماهو لله فهو لله » وما كان!لعبد فراجع الىاللّه » 
من جهة حق الله فيه » ومن جه ةكون حى العبد من حقوق الله ؛ إذ كان لله أن . 
لايجمل لاعبد حمًاً أصلا . 

ومن هذا الموضم يقول كثير منالعاماء إن « النعىيقتفى الفاد برطلا » 
عات منسدة النهى أم لا » اثتى السبب الذى لأجله نهى عن العمل أو لاء 
وقوفا مم نهى الناهى ؛ لأنه حقه » والاهاء هوالقصد الشرعى فى النهى . فإذا م 
يحصل فالعمل باطل باطلاق ٠‏ فقدثبت أن كل تسكايف لاعخاو عن التعبد . و إذا ل 
محل فهو مما يفتقر الى نية كالطهارات وسائر العبادات . 

إلا أن التكاليف التى فبها حّالعبد منها مايصح بدون نية » وهى الي فهمنا 
من الشارع فيها تغليب جانب العبد ؛ كرد الودائع والمفصوبء والنفقات الواجبة . 
ومنها ما لايصح إلا بنية » وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله كاز كاة والذ باتح 
والصيد . والتى تصح بدون نية اذا فعلت بغير نية لا يتاب عايها » فإن' فعلها بنية 
الامتثال وهى نة التعبد أثيب عليها . وكذلك الروك إذا تركت بنية . وهذا 
متفق عليه . ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله فها حق لما حصل الئواب 
فها أ ؛ لأن حصول الثواب فيها يستازم كونها طاعة » من حيث هى مكتسبة. 
مأمور بها » والمأمور به متقرب 'الى الله به » وكل طاعة من حي هى طاعة لله 
عبادة » وكل عبادة منتقرة الى نية . فبذه الأمور من حيث هى طاعة 
مفتقرة إلى نية 

فإن قيل : إما أمر بها من حيث حت العبد خاصة » ومن جهة حت العبدحصل, 
فيها الثواب » لا من كونها طاعة متقر با بها 

قيل : هذا غيرصحيح ؛ إذ لوكان كذلاك لصعالثواب بدونالنية » لأنحق. 
العبد حاصل بمحرد الفعل من غير نية » لكن الثواب مفتقر فى حصوله إلى نية . 


(فسل )لالد حك شرعي عن حق لله وحق لمبد عاجل أ آجل ذا 





9 فا وحصل التُواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا قر ف رن رما 
.وليس كذلك باتفاق و إن حصل حق ق العيد ٠‏ فالصوا ب أن النية شرط فى ك3 
“العمل عمادة . والنية المرادة هنا ليه ة الامتثال لا مر الله ومهبيه .وإذا كان هذا حاريا 
فى كل فعل وترك » ثبت أن فى الأعمال السكلف يها طلبا تعبديا على الجا 

وهو دليل سادس فى المسألة 

فان قبل : فيلزم على هذا أن يفتقركل عمل الى نية » وأنلا بسح عمك ملم 
.ينوء أو يكون عاصيا 

قيل : قد مر أن ما فيه حو العبد ثارة يكون هو الغلّب » وقد تكون 
جهة التعبد هى الثلبة . فا كان الغلب فيه التعبد فم ذلك فيه» 
.وما غلب فيه جبة العبد لحق العبد محصل غير نية » فيصح العمل هنا من غير 
نية ولأيكون عبادة لله . فان راعى جبة الأمر فهو من تلك المبة عبادة » فلا بد 
فيه من نية » أى لابصير عبادة إلا بالنية » لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها » بل 
بممنى أن النية فى الامتثال صيرته عبادة »كا إذا أقرض امتثالا للا مر بالتوسعة 

على الملل » أو أقرض بقصد دنيوى . وكذلك البيع والشراء » والأكلوالشرب 
0 ا سرض" عنهم مابرونعل 

فصل 
وينيين هذا أمور: 
منها أن ذل حكم شرعى ليس مخال عن حت اله تعاى » وهو جهة التعبد » 


عان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وعبادته امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه باطلاق . فان جاء ما طاهره أنهحقللمبد مجردأ"" فلي سكذلك 


ل ار الزن لاساو 
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باطلاق » بل جاء على تفليب حق العبد فى الاأحكام الدنيوية 

ك! أن كل حك شرعى ففيه ح لاعباد إما عاحلا و إما آجلا ' بناء على أ. 
الشريعة إعاوضعت لمصالم العباد . ولذلك قال فى الحديث :« حق المباد عل اله 
إذا بوه ول لبشركوا به شين ألا يدهم ”29 » وعلاتهم فى تفسير ‏ حقالله » 
أنه مأ فيم من الشرع أنه لا خيرة فيه للسكاف .كاله معنى معقول أو غير ممقول 
« وحق العبد » ما كان راجا الىمصالمه ف الدنيا . فإن كان منالصالح الأخروية 
فبو من +لة ما يطاق عليه أنه كوبله . ومعى « التعيد » عندهم أنه مالا يعقل. 
معناه ”"' على الخصوص . وأصل العبادات راجعة إلى <ق الله . وأصل العادات. 
راجعة إلى حقوق العباد 

فصل 

والأفمال بالسبة الى حق اله أوحق الأدفى ثلاثة أقسام : . 

( أحدها ) ماهو <ق لله خالصا ؛ كالعبادات . وأصله التعبد كاتقدم . فإذا 
طابق الفمل الأمر صحء وإلا فلا 

والدليل على ذلك أن التعبد راجم الى عدم معقولية المعنى » وبحيث لالصحفيه 
إجراء القياس . و إذالم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فبه الوقوف عند ما 
حده لايتتعدى فاذا وقم”“طاب ققصد الشارع. أولاءخالف . وقدتقدم أن عخالفة 
قصد الشارع مبطل العمل ؛ فعدم مطابقة الأمر ميطل للعمل . وأيضاً فاو فرضنا 
أزعدم معقولية العنى ليس بدليل على أنقصد الشارع الوقوف عندما حدهالشارع» 


21111110011 2110100000 


6 روآه مسل 


(؟) أى مالا تعقل فيه الحكمةوالمصلحةالخاصة النى يصحم أن تكو نأساساللقياس 
أما العلل العامة فبى موجودة حتى في التعدى , جا سبقت الاشارة الله 
(0) أى الوقوف المذ ثور. 








الللسسسسييم 














(فصل) وأما من حدث حق الله وحق العبد فى العاحجل فثلاية أقسام 16م 
فيكنى فى ذلك عدم محقق البراءة منه » وعدم نمق البراءة موجب لطلب اللإروج 
عن العهدة بفعل مطابق » لا بفعل غير مطابق 

والنهى فى هذا القسم أيضا نظير الأمر ؛ فانالنهى ,تتفى عدم صحةالفمل 
النهى عنه» إما بناء على أن النهى يقتفى الفساد باطلان , وإما لأن النعى 
يقتفى أن الاعل المنهى عنه غير مطابق لقصد الشارع : إما بأصله ب كزيادة صلاة 
سادسة أو ترك الصلاة » و إمابوصفه ؟ كقراءة القرآن فالركوء والسحوده والصسلاة 
فى الأوقات المكروهة ب إذ لو كان مقصوداً لم ينه عنه» ولأمر به أو أذن فيه ؛ 
فإن الاذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه . 

فعلى هذا إذا رأيت من يصحع المنهى عنه بعد الوقوع » أو الأمور به من غير 
المطابق » فذلك إما لعدم صحة الأمر أوالنعى عنده » وإما أنه ليس بأمر حم 
ولانهى حم ؛ وإما لرجوع جية الخالفة الى وصف منفك ؛ كالصلاة فى الدار ٠‏ 
الفصو بة. بناء على القول بصحة الاتفكاك » وإما لعد النازلة من باب المفهوم 
والعنى المعال بالمصالم » فيجرى على حكله . وقد مر أن هذا قليل » وأن التعبد 
هو العمدة 

( والئانى ) ماهو مشتمل على حق الله يكو القن دوالئات تش هق اله 
وحكه راجع ان الأول 4 لأن عق السبد إذا نار مطارحا شرعا فيو كقير المنتين؟ 
إذ لو اععتير لكان هو المعتبر» والفرض خلافه ؛ كقتل النفس » إذ ليس للمبد 
خيرة فى إسلام فيه كل لفيز عووزة شرع كالفان وغوه« :قاذا رامت مق 
يصحح المنهى أو الأمور غير الطابق بعد الوقوع ؛ فذلك للأمورالثلاثة الأأول30, 

(1) انظر م ل يعتبر الوجه الرابع السابق هنا . وهو عد النازلة من باب الملل 

فيجرى على حك , مع أنه فى هذا أقرب من سابقه» لان سابقه كان فالتعبد الحضص 
الذى يبعد فيه المل عل هذا الوجه ‏ مخلاف هذا النوع الثانى الذى فيه الحقان , 
فان حمله عل المعلل أقرب من سابقه . إلا أن يقال : انه أهدر الرابع راساء حيث 
قال ( وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة ) فلذلك لم يلتفت إليه هنا 
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0 أبعم وهو الشبادة بأن حق المبد فيه هو الغاب 
( واثالث ) مااشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب . واصله معمولية 
المنى . فاذا طابق مقتذى الأأمر والنهى فلا إشكال فى الصحة ؛ لحصول مصلحة 
العمد يذاث عاجات أوآجلا حسما ينهيأ له . وإن وقعت الخالفة فينا نظر » أصله 
الحاففلة على تحصيل مصلدة العبد . فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد 
الوفوع » على حد ما كان محصم ل عند الطابئة أو أبلغ » أ 3 فإن فرض غير 
ور العم ياطل ؛ لا نمقصود الشارع لم يحصل . وإنحصل -- ولايكون”") 
حصوله إلاسبيا عن سبب آخر غير السبب الخالف - ممم وارتفع متتفى 
: 75 8 0 ري 2 - 53 ع > 8 8 
النهى بالنسبة إلى حق العبد 7" . ولذلك يصحح مالك ببع الدبر إذا أعتته 
المشترى ؛ لاأن النهى لأأجل فوت العتق ٠‏ فإذا حصل 7" فلا معنى للفسخ عنده 
بالنسبة إلى حق المماوك . وكذلاك يصح العقد فما تعلق به حق الغير إذا أسقط 
ذو الحق حقه ؛ لأن النهى قد فرضناه لحق العبد » فإذا رضى بإسقاطه فلك ذلك . 
وأمثلة هذا القسم أكثيرة . فاذا رأيت من يصحح العمل الخالف بعد الوقوع , 
فذلك لاأحد الا مور الثلدة 40 
(1) لاثنه لابتأتىأن ينبى الشار ع:عنفعل محافظة علىمصلحة العبد. “ميكون 
هذا الفعل المبى عنه بنفسه محصلا لهذه المصلحة 
(0) أى وأما بالنسة إلى حق الله : وهو الاقدام عب الخالفة فلم يرتفع مقتضاه 
من الام سواء من جهة البائم أو جهة المشترى . وفضل العتق ثى, آخر 
م( أى وقد حصل على وجه أبلغ ٠‏ لاأنه نمز عتقه . مخلاف المدبر ء فان عتقه 
مؤجل وقد لا يتم 
(4) وتطيقه فى مسألة العبد جار على الوجه الثالك ؛ وهو أن الخالفة راجعة . 
إلى وصف منفك : فالعتق وقع على ذات العبد الذى مكن انفكا كله عن كونه مدبرا 
إلى أن كون قنا ضرفا مثلا يا قالوه فى الدار المغصوية فالصلاة منفكة عن المكان 
المخصوب , والمكان المغصوب ينفك عن أن تقع فيه الصلاة , لاأن الوصف ليس 


الشروعة موضوعة ليبان وجه شكر العم والاستستاع با "3١‏ 


ِ الألة العشرون * 
ل كانت الدنيا مخلوقة ليظهر هها أثر القبضتين » ومينية على بذل الثم لأعباد 


لمتالرها ويتشهوا بها ولت راان عليها فيجاز يهم فى الدار الاأخرى ء حسنا 

بن لنا الكتاب والسنة » اقتفى ذلك أن تكون الشريعة التى عرفتنا 5 

مبنيةً على بيان وجه الشّكر فىكل نعمة”" » وبيان وجه الاستمتاع بالثم 

المبذولة مطل 

وهذان القصدان أطير فى الشر يعة من أن يستدل عليهما . ألا ترى إلى قوله 

تا : ( وال أخْرجَكي” ين بعلون بابك لاتلُونَ شين وجل لكُمْ 

اسم َال بسار وَالأفئدة لَلَكمْ تشكرون ) وقوله : ( وَهْوَ الّدِى 

انا 1-0 الم وَالأ حار وَالأفئدَة قليلاً ما تشكرون ) وقال : 

اذ سكرونى أذ سو" واشكزوا ليولا تكثرون ) وقوله : ( فكوا مما' 
رركم الل عَلالاً طَيّا واشكروا نعمة الله اذ كم د تون ) 
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وقال : ( لئان شكر م لأزيد:؟) الآآبة ! والشكر هو صرف ماأنم عليك فى 
: ا ا 

مرضاة الثمم » وهو راجع الى الانصراف اليه بالسكنية . ومعنى بالسكلية أن يكون 
حار يا على مقتضى مرضاته حسب الاستطاعة فى كل حال » وهو معنى قوله عليه 
السلاة والسلام « حق الله على العباد أن يرلا شرا ني 7 , 

01 وهو ما يثمير اليه فها بعد بقواه ( ولاثاتى من حهة الوضع التفصيل أ ) 
وقوله : وبان وجه الاست اع بالنعم المذولة مطلقا . أى بوجه عام ٠‏ سيشير ألبه 
بقوله : ( من جبة الومع الكلى ال ) والآيات من هذا النوع الثانى الكلى 
الاجمالى : أما التفصل فكون بذكر تفاصيل الا”حكام الشرعية وبيان ما بحل تنأوله 
ومالا بحل الم 

)؟) اروآه مس 

المرافقات ‏ ج ؟ ‏ م ١؟‏ 


ويستوى فى هذا ما كان من العبادات أو العادات . 

أما العبادات فن بعد اا ويد 

وأما العادات فهى أيضا من حق الله مالعل انظ الدكى. ١‏ 
لايحوز تحريم ما أحل الله من الطيبات ؛ فقد قال تمان (١‏ قل من حرام 2 
ال التى ا جَ العبادم والطيبات من ال زق ؟) أله يه ! وقال تعالى : 
(يا أمّها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات رمأل لله لك ) الآية ال عد 
التحريم وجمله تعديا على حق الله تعالى ولام” بعض | أصحابه حرم 1 
الحللات قال عليه الصلاة والسلام لاعن رغب عن سلتى فلس" على د 
وذم الله تعالى من حرم على شه اما وضعه من الطيبات بقوله تمالى : 
( ما حمل الله" من" عيرق ولاسائبة ولاوّصياق ولا حام ) وقوله : ( وقالوا هذه 
أنعام وَحَرث” حجر لا طسبا إلامن نشاه يرَعْمهم' ) الآية ! فذمهم على أشياء 
ى الاأنعام والحرث اخترعوها ء منها مجرد التحر يم . وهو المقصود ههنا . 

وأيضا فنى العادات حو لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع ؛ 
لآن حق الفير محافظ عليه شرعا أيضاء ولا خيرة فيه للعبد» فهو حق الله تعالى 
صرفا فى حق الغير » حى يسقط حقه باختياره فى بعض الحزئيات » لا فى الأمر 
الكلى ”". وتفس المكاف أيضا داخلة فى هذا الحق ؛ إذ ليس له التسليط على 
نفسه ولا على عضو من أعضائه بالاإتلاف 

فد العاديات يتعلق بها حق الله مه من وجهين : « أحدهما © من جهة الوضع 
الأول الكا ى الداخل بحت الضروريات « والثاتى » من حهة الوضع التفصيل 

0( تدمج وصاص0م) ' 

(؟) أى فليس كل حق للعبد له اسقاطه , فالنفسالشخص حت اللحافظة علها ولله 
.لكالحق أيضاءو لكنه لايسقط إذا أسقطهالعبدبتعريضها للتلف بل ياخذ المعتدى 
والمتعرض . وهكذا كل الضروريات العادءة من عقل ونسل ومال . وهو مايشير 
إليه قوله ( من جهة الوضع الكلى الداخل تحت الضروريات) 





القنم اثلف من الك تاب فى مقا الكلف ارفض 


ل يقتضيه العدا ل لف : وإجراء المصاحة على وفق اكه اليالئة . مار 
الجيع ثلاثة أقساء "7" . وفيها (" أيذاً دق لايد », دوجيين : لاأحدتا» جوة الدار 
الآخرة » وهو كونه جاى عليه لني ٠‏ مو فى بسببه عذاب المحي « والثاقى ١‏ 
حي اده اللي 7 على أنسى كاها فما يليق بالدنيا؛ لكن بحسه فى خاصة 
نفسهء» كا قا لتعاال : زقلُ ف للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالدة يوم القيامة ) 


وبالله التوفيق . 


فما رجع الى مقاصد المكاف فى التكليف . وفيه مسائل 
السألة الأول » 

أنالأعمال بالنيات » والقاص د معتيرة فى النهسرفات » من العباداتوالمادات , 
والأدلة على هذا المى لاتتحصر 
)01 ا القاذاى قرا يق الله اسوك .وهوالنظر الكلى حىلا صصح عثل 
ل ل 2 
له كذلك لا سقط ولو أسقطه . فالاأخيران حق لله على العباد يتعلق مم ب 
لا أشخاص آخرين ؟] هو ظاهر فى الاأمثلة خلا الفسم الاثول فهو حق لل على 
العبد مباشرة ألا بحرم ما أحله ولا يفسد مال نفسه مثلا ؛ بقطع النظر عنعبد آخر 
(م) أى فى العادات . والوجه الاثول يتحقق إذا سار فيا على مقتضى مرعضناته 
واي كرما 
ما هأه لدمن ذلك ا ل د 
الرزق قل هى للذين آمنوا ) لجعل ذلك حقا له لكن لامطلقًا بل.حسماسن هورم 
0 00 5-0 وكل شخص محسب ما قسم له من ذلك 








ها اقم الاق الثانى من الكتاب مقادد التكاف ( السألة الاأولى ) 


ا الم 











ويكفيك منها أن أن القاصد تفرق بونماهو عادة وما هو عبادة ؛ وفى العبادات 
بن ماهو واحجب وغير واجب ؛ وفى العادات بون الواجب والندوب » والمباح 
والمكروه وال حرم » والصحيح والفاسد » وغير ذاك من الأمكاء ا 1ل اليك 
جع اد بكر هاده 1" وو ساق ارفاك ارا ل 
يقصد به ثى. فيكون إهانا » ويقصد به ثىء آخر فيكون كفراً ؟ كالسحود لله 
أو لاصم . | 

وأيضا فالعمل إذا تعلتى به القصد تعلقت به الا حكام التكليفية : و إذا عرى 
عن القصد لم يتعلق به ثىء منها كل لاتق ونون . 

وقد قال تمالى ”"؟ : ( وما ا إلا يلوا لله مخلصين له الدّين ) 
( فاعبد اند ملسا له الدذين ) » ( إل كل مُطمَين بالإان ( 
دقل : ( ولا أن السأكة إلا وم ا دم كارٍهُون ) 
( ولا تمسكوهن” ضرارا لتمتدُوا) بمد قوله : ( فأنيكودن بستراوف أ 


معو 7# م سممء 


حر خوةن كك ) » (من لد وصيقر يومى بها أو دين غير مُضارٌ ) . 
١‏ آّ . مك ُ تت جع ه مور مره 

( لاتخل الؤمنونة الكافرين أؤلياء ‏ الى قوله : إلا أن نتقوا منوم 
م 5 5 ٠.‏ 5-3 2 
56 ا إنما الاعمال بالنيات .وإغالكل امرى؛ مانوى » 
م * وقال 9 من قاتل” ,لتكون كلة” الله هى العليا فهو فى سيلا ) 40 

1 5 تقدم فى العادات المثلب فبا حق العف تكرن اده بالدة عاذ تك 
الية خر جت عن كونها ععادة ٠‏ كالماحات بأخذها من ججهه جهة الاذن الشرعى أو من 
جبة الحظط الصم فىء والصلاة والعبادات يقصد 5 الامشال تكون عبادة . والريا, 
والجاه شكون معصية 

(؟) رجوع لاأصل الدعوى . وبيان اعتبار النية فى العبادات والعادات 

(60) تقدم( جر ص باوم) 

4( سل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن الرجل يقاتل شجاعة . ويقاتلحية 


الأ عمال التيات لضا 


وفيه : م أن أضى السك عن الشراة رافغ لغلا ! شرك معى فيه شير يكا 
تركت” نصبى ,لش ريق 0 وتسديقه فول الله تالى : ( فن كان رجو لقا 
ريه فليعمل عملا صالحاولا راد إسادة ريدأحدا ) وأباح عليهالصلاة والسلام 
السرم أ كل لم الصيد مالم يذه أو يسّد له 7" . وهذا اللكان أوشح فى نفسه 
من انيستدل عليه . 











لا ,يقال : إن المقاصد و إن أعتبرث على الملة » فليست معتيرة با طلاق وى 
كل حال ؛ والدليل على ذلك أشياء : 

منها الأعمال التى يجب الا كراه عليها شرعاً , فإن الكرّه على الفم ل يعطى 
طاهره أنه لاببقصد فيا أ كره عليه امتثال" أمر الشارع ؛ إذل يحصل الا كراه إلا 
لأجله. فإذا فمله وهو قاصد لدفم المذابعن تفسهفهو غير قاصد لفمل ما أمر به» 
لأن الفرض أن العسل لابصح إلا بالنية الشروعة فيه » وهو 1 ينو ذلك ميازم أن 
أن لايح 5 إذا لم بسح كان وحوده وعدمة سوا اءوفكان 77 م أن يطا! اب بالعمل 
أيضاً ثانيا هو يلزمفى الثانى ما لزم فى الأول م و ياسلسل؛ أويكرن الا كرا بق 


ويقاتل رياء » أى ذلك فى سيل الله ؛ فقال ٠ن‏ قاتل لكون طة الله هى العلا فهوى 
سيل الله ) أخترجه النسة م فى التيسير . 

)01 أقرب الروايات إلى هذه الروابة دوانةا بن ماجه والبببق م فى الترغيب 
والترهيب وقد رواه مس بلفظ ( أنا أغى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشر ك 
معى غيرى تر 52277 

(0) أى فللقصد دخل فى الحل والحرمة 

0 أى أن الا كراه إما أن يتسلسل . واءا أن يقف عند حد دون أن تحصل 
غرض الشار ع من الفعل امتثالا . فكون الا كرام ا 
الشارع . والعبث من الشار ع محال . ج أن التنسل فى ذاته محال . فلم ببق 
يكون العمل صصحا مؤديا غرض الشار ع بدون النيه فلا تم الأصل الدع . 


خا القم الثانى مقاصد المكاف ( المألة الأولى ) 


وكلاهما تال » أو يصمح العمل بلانية» وهو المطلوب 
ومنها أن الأعمال ضر بان : عادات » وعبادات . فأما العادات ققد قال 
الدتهاء إنها لا نحتاج فى الامتثال ا الى نية» بل مجرد وقوعها كاف ؛ كرد الودائم 
والغصوب » والتفقة على الزوجات والعيال وغيرها » فكيف يطاق القول بأن 
القاسد معتيرة فى التصرفات ؟ وأما السادات فليست النية بمشروطة فيها بإطلاق 
أيضا : بل فها تفصيل وخلاف بين أهل الم فى بعض صورها . فقد قال جاعة 
من العلماء بعدم اشتراط النية فى الوضوء ؛ وكذلك الصوم والزكاة » وهى عبادات 
« ثلاث” دهن" 00 - التكاح والطلاق” والرجعة 90 6 وق حديث 
ار « من نكم لاعن أوطلق لاعب] أو أعفق لاعن ققد 0 ») وعن عمر بن 
اللطانة وق انا عن 8١:‏ أريم” جائزات” إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق 
ما هزل به . وفى مذهب مالاك فيمن رفض نية الصوم فى أثناء اليوم وم يفطر أن 
(1) رواهف الجامع الصعير ز ثلاث جدهن جد وهزطن جد الخ )عن انىداود 
أن فيدعبد الرحمنبن حبيب الْخزومىةالالنسائمتكر الحديث وما أتكرعليههذا الخبر 
وذكر الحديث فى ملق الاخمار باللفظل الذى ذكره فى الجامع الصغير عن 
الخنسةالا النسالى قال شارحه الشوكانىوأخرجه أيضا الحا وصمحه ؛والدارقطنى 
هذا حسن 
(؟) ذ كرالدوكانىروايات بمعناه أخرجها عبد الرزاق عن على موقوفا وعن 
موقوفا : وعن ابىذر مرفوّعا : ( من طلقوهو لاعب فطلاقه جائزومن أعتق 
وهو لاعب فعتقه جائز ومن تكح وهو لاعب فنكاحه جائر ) وؤاسناده انقطاء 








2 
صومة صحييح ”7 ) ومن 5 من ع اقل مشلا لان انام تتفل بعدها 
ركنتين » ثم تذدكرأه | تم 0 أتعنه ركمتا النافلة عن رلى 0 8 ؛ وأصل 

مسألة الرفض كتاف فيها . جُميع هذا ظاهر فى صحة العبادة م ققد الئية فا 

ومنها أنمن الا عمال مالا مكنفيه قصد الامتثال عقلا ٠‏ وهر التنار الأول 
المفنى الى العم الودود السام 5 عر عا ا م الا يان إلا ب" ؛ فان قال الأ : دان 
فيه محال حسما قرره العاماء 85 ال : إنكل عمل لايح بدون نية ؟ 
و إذا ثبتهذا كله دل على قيض الدعوى ١‏ أله لي سكل عمل نامة ان 
كل تصرف تعتير فيه المقاصد هكذا مطلنًا 

لأنا يجيب عن ذلك بأمرين : 

* أحدها 6 أن تقول : إن القاصد المتعاقة بالأعهال ضير بان : 

)2 صرب ( هومن ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار بيمابيج 
أن هال إن كل عمل معتير بنيته فيه شرعا 6 قحد .4 امتثال أ ر الشارع أولا » 
وتتعلق إذ ذالى اللا أحكام التكليفية 3 وعايه يدل ما تدم دن لذأ دلة : :نكل 
فاعل عاقل مختار إفسا يقصد بعملد غرطاً من الأغراض » حتاأ كان أو قبيعا » 
معلاوب الفمل أو الترك أو غير معللوب شرعا . فلوفرضنا العمل مع عدم الاختيار 
كاللحا أ والنائم والجنون وما أشيه ذلك نهؤلاء غير مكافين » 5 5 لق بأنالم 
مهكسى الأدلة السابفة » فلس هذا الغا تقسدود اسار ّ ( فبىق ماكان مة مقعو ١‏ 
بالاختيار لايد فيه من القعد )435 اذ ذالى تعاقت 4 الأحكام 4 ولا , شخاف ع0 9 
الكاية عمل ألبتة . وكل ما أورد فى الؤال لايمدو هذين الاسءين : 5ه 


)1 هو وان كان قولا ضعيفا يكنى فى ترويج الؤال 
لق فالمدة الى وقم علمها أأرفضص عربت عن اصد العادة . وكذا الركمناء لل 
ينو فيهما الفرضية؛ ونية النفل لاتجزى عن نية الفر ض عنده 








ارفلا اقم انا مقأ قاسد للكاف الس الام 0 


أماعتحو: ا قحد له من رفع مقتذى الا كراه أ الهزل أه 220 أوغر 
ذلك ؛ فبغورذك الك الشر عىبالاعتيار وعدمه 6 و إما غير مقت ود فلايتعلق به 
امال عو إن تعلق به حي فن باب خطاب الونم لامن باب خطاب 


جام على نال 3 
أل 58 5 . فالممسا دعو الدمان أت ت لنوم ل وان ةسنا صومه ف ن حهه ة خطاب 
الرضع ٠‏ كأن الشارع جمل دس الامساك سبباً فى إسقاط القضاء أوفى حة الوم 
شر عأ لا ءمنى أنه مخاطب به وجو با . وكذلك ماف معناه 
0 والقرب الثابى » ليس م:141 ضرورة كل فعل ( وإعا هو من ضرورة 
النيديات هن حيث فى تعبديات ؛ فان الأعمال كلها الداخلة نحت الاختيار 
لاتصير تمبدية الامع التصد الى ذلك . أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج 
وغيرها فلا إشكال فيه . وأما العادياتفلا تكو نتعبديات الا بالنيات . ولايتتخاف 
ن ذلاث مه ن الأعمال ثبىء الا النظر الأول لعدم إمكانه ؛ لكنه فى المقيقة راحم 
ا نشد بدي توي ل ظ 0 به الحم التكليق أبتة » 3 
97 0 , 
إشكال فى سمته ؛ لأن الكلف به قادر عليه 0 من محصيله لاف قصد 
التعبد بالعمل فا نه محال فصسار فى عداد مالا قدرة عليه » فل تتضمنه الأدلة الدالة 
على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعاً 
دأما الا كراه على الواجيات شاكان منها غير مفتقر الى نية التعيد وقصد 
اءتثال الامر فلا يسح فيه عبادة » إلا أنه قد حصلت فائدته قتسقط الطالبة به 
8 رع كاخذ الأموالء ن أيدى الغضاب. وما افتقر مها الىنية التعيد فلا يحزى”* 
(1) النى هو النظر . فهنا عمل وهو النظر الموصل للبعرفة . وهو يمكن. فيتوجه 


التطف ه. وأما قصد الامتثال هذا النظر فغير مكن ؛ لا" نه لا يكون قصدالامثال 
لامر الله إلا بعد معرفة اللهيبذا النظر فصار القصد غير يمكن. هلا يخاطب به - 


الأعمال بالنيات فل 
فعلهابالنسبة الى المكرّه فىخاصة تقسه حتى ينوى القر يذ ؛ كالأكراه عل الصلاة . 
اسكن المطالبة تسقط عنه فى ظاهر ال؟ فلا يطاليه الحا ك با عادةها بي لأن باطن 
الأمر غير معلوم لأمباد » فل يطلبوا بالق عن القلوب . 


وأما الأعمال العادية س وإن ل تفتقر فى المروس عن عيدتم! الى نية ...- 
فلا تكون عبادات ولا معتبرات فى الثواب إلاءم قمد الامتثال» والاكانت 
باطلة 37 . و بيان بطلانها فى كتاب الا حكام . وما ذكرمن الاأعهال التعيدية فان 
القائل بعد اشتراط النية فيهابان على أنها كالعادياتوممقولة المنى » واتمانشكر ل النية 
فما كان غير معقول المعنى . فالطهارة والزكاة من ذلاك . وأما العسوم ”"' فبناء على 
ان الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره » ولا يسرفه قصد سواه . ولهذا 
نظائر فى العاديّات ؟ كتكاح الثغار» فإنه عند أى حنيفة منعقد على وجه الديدة 


5 5 فرق 
وان لم «قصدوه 


(؛ أى بالمعنى الثاتى المتقدم فى مبحث البطلان . وهو عدم “رتب الثواب 
عليه فى الا خرة 

(؟) مذهبالحنفية أنما كان وقته معيناً ل مضان والنذر الممين لايثترط فيهالتبييت 
ولاالتعين حتى إذا قصدغيره كان نوى برءضان قضا. رمضان الفائت؛ أو نوف 
بالنذر المعين قضاءر مضان أو نفلا . فان الصوم لاينصر فإلالصاحب الوقتو يدح 

(+) مذهب ألى حنيفة أن الولبين لوصرحا بأن يكون بضعكل صداقا للاخرى 
25 الذقن ؤاق تو عع نيط الكل النا:.٠‏ بواهد افق غل أن العقد يدح ولو مع نفى 5 
عنده فان الشغار آيل إلى نفى المبر . ويظبر أنالاصل ( وإن قصدوه ) أىتصدوا 
الشغار. أى ققد قصدو | ند انكام الششرعى ومع ذلك : بطل لان العقد يعيرفه 
الى الحقيقة الشرعبة ففصم و بازم مبر المثل ؛ ويكون الشرط باطلا وقد يقال وله 
روإن م بقصده ) أىالوجهالذى به يصيم العقد . بل تصدوامانافه فتكون العمارة 
اذ . الاأنه يبقى الكلام مع المؤلف فى التثبل به لاأنه إذا ان المبر غير ركز 
له ارط فق سححة العقد . بل مع نفيه فى صلب العقد يصم. فقصده وعدم #صده 
ديد ف موضوعنا ش 


2 ألو سم الثئق. متاصد 1 ا ركه أله الا الأ 


وأما النذر 27 وما < ا معهما فُقَد تقدم أن القاصد لا يقاع السبب غير 
قاسد لفسبب لاينفعه عدم قصده لعن وقوعه عليه . قات ؛ لا دقاصد 
رفع لعا و فى المسبب إما غير قاصد له بننى ولا إثبات » 
وإما قاصد أن لايقع تر كل تسديز لزنه امنب نا» أم ألى . و إذا قلنا بعدم 
اللزدم فبناء على أنه ناطق الف قر ات لقاو » وإعا قصد محرد المزل 
إلافط » ورد المزل لاياز م عليه ح؟ إلا حك نفس المزل وهو الاباحة أو غيرها . 
وقد علل الازوم فى هذه ١‏ ائل بأن الحد والهزل أمر باطن 7" 6 فيحمل على أنه 
1 وتام القع ليقام مداوله 1غ[ 0 لقان البق الذى هو عير 
شرعى' الاعب » فناقض مقصود الشارع » فيطل 2 المزل فيه » فصار إلى الجد 

وسألة رفض نية السوم بناء على أنه انعقد على الصحة » فالنية الا ولى 
واس 1 تى يقم الافطار الحقيق 5 وهو لم يكن » فصح الصوم 7 
يابة وكتى النافلة عن الفر يشة ؛ لأن ظن الإتهام لم يقطم عند اسح حك النية 


)١(‏ وهو مجرد اللفظ 

(؟) إنكان مراده بغير قاصد لمعناه أنه غير قاصد لحصول المسبب عنه وهو 
الطلاق والعتق . فخير وجبه . لما ذكره آنفا . وإن كان مراده غير قاصدلنفسالمعنى 
الموضوع لداللفظ . ففير واضح , ونية الحزل باللفظ لاتخرجه عن كو نه فاهما «عناه 
وملاحظ له ؛ غايته أنه لابكون قاصدا به حصول المسبب . هذا ما يقتضيه الزل. 
فبذاالقول 5 ترى 

(») أى وه مسائل كا ترى لها آ ثارعظمى فى النسب والهرية والالتزامات . 
تحافظ الشار ع علبها أشد المحافظة , فيعمل أسبابها الظاهرة يا هى ؛ ولا يقبل فيبا 
محاولة الحزل لاأنه امر .اطن وجب أن تحمل علل الجد ٠‏ وإلالانفتح باب واسع 
يفسد العصم . ويضيع الحرية والالتزامات التى ياتزمها المكاف بالنذر ؛ حتى تكون 
دعواه الحزل كانها ندم على ما حصل . 

(4) لاينافى الوجه قبله . ويصح ضمه اليد [عمالما معا 


(السألة الثائية ينبغى أن يكون عد الكافسموافةا افةالقصد ا 5 خريا 


الأول 2 فكان 5 يمهما والانتقال إلى نية التنقل 7 1 8 محلا . 
وعلى هذا السبيل نجرى مسألة اارفض 

وأما النفلر الأول فقصد التسد فيه اا ل ؛ وقد تقدم يانه في الوجه الأول . 
وبالله التوفيق 








السألة الثانية ‏ 

قصد الشارع من الكلف أن يكون قصده فى العلى موابمًا لقسده فى 
النشر بع . والدلل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة ؛ إذ قد مر أمها موضوعة 
معام العباد على الا,طلاق والعموم » والمطاوب” من الم كاف أن يرى على ذلاك 
فى أفماله » وأن لاتتقصد خلاف: ماقصد الشارع . ولأن االلكاف خاق لمبادة له 
وذلاك راج إلى العمل على وفق القصد فىوضم الشريمة - هذاحدول العبادة. 
فيئال 1 الحزاء فى الدنيا والآخرة . وأيضاً قد مر أن قد الشارع احاففلة على 
الفسرور يات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات » وهو عين ما كلف به 
البيك. + فلديد :أن يكوز ن مطلوبا بالقسد إلى ذلك ء و إلال يكن ءاملا على احاففلة ؛ 
لأن الأمال بالنيات . وحقيقة ذلك 7'' أن يكون خايفة الله فى إفامة هذه العالم 
عبن طافته ومكنا روتسد راقة* ذا خلافته على تقسهء ثم على أهلد » ثم على 
كل من تعلقت له به مسلحة . ولذلاث قال عليه السلاة والسلا لام : كلك راغ 
وكأسكي مسئول عن رعيته 6 وفى القرآن الكر م : 01 ورسولة: وأغدا 
5 سد لين افيه ) وإليه يرجم قوله تعالى : ( إلى جاعل فى الأرض 
خليفة ) وقوه ١‏ ا الأرض فق لف ون 1ه 
الى سيلب؟ لخادت الا رمن ددع 0 بض درحاتر يباو 5 
() أىحقيقة كون العبد مكلفا بامحافظة على الضروريات وما يرجعاليباء أن 
كر ن خليفة الله فى إقامتها مباثشرته الاسراب الظاهرة التى رتهاالته تعالى فى الأمرائع 

و أودع فى العقول إدراكبا 








للها م اثاق, 0 5 (الأة الثانية م( 


ف ١ك‏ ) والخلافةعامة وخاصةحسما فسرها 0207 قال : «الأمي راع 
والرجل” راع على أهل يبته والرأة راعية على يبتر زوجها وولدو . فَكُلم 
راع وكاسي مسثول” عن رعيته ”"؟ » وما أتى بأمثلة ''" تبين أن الحم كلى 
عام غير مختص * فلا يتخاف عنه فرد من أفراد الولاية » عامة كانت أو خاصة . 
فاذا كان كذلك فالمطاوب نه أن يكون قاع معام من استخلفا 5 تجرى أحكاءه 


ومقاصده جار ما . وهذا بان 
فصل 
واذا حَمقنا تفصيل القاصد الشرعية بالنسية إلى المكلف وحدناها ترجم إلى 
ماذكر ف ىكتاب الاأحكام ”"" » وفى مسألة دخول المسكلف فى الأسباب 17 ؛ 
إذمر هنالك <+سة أوحه منها يوْحْذْ التصد الموافق والخالف . فملى الناظر هنا 


:1 : 5 ذل هعاط ١:‏ 
مراحمة ذلاك اموضع حتى يثبين له مااراد إن شاء الله 


(1) جزء من حديث أخرجه اد والشيخان وأبوداود والترمذى عن ابن عمر 

(؟) أى فليس الغرض الحصر فما ذكره ؛ لاأنه ل يذ كر أعم الولايات وهى 
ولاية الشخصورعابته لما رمم بالنبة لنفسه :ول دكا هن لررلة سارلا 
العمد فى مال سيدهالتىذ كرتف طريق آخرفبذايدلعلماقالوهو أنه إعادك أمثلةفقط 

(م) ف المسألة السادسة هناك أرن الا" حكام الخسة إنما تعلق بالا فعال 
والتروك بالمقاصد 

(4:) ف المسألة السادسة من النوع الرابع . وهو دخول المكلف تحت أحكام 
الشر بعة ؛ حيث جعل ما تعبد الله به العباد نوعين دينيا ودنيويا ؛ م جعل الدبىمن 
حيث قصد المكلف نوعين . وجعل الدنيوى من حيث قصده ثلاثة أقسام 


ا يل لض ف لمشيل 


المسألة الثالثة ‏ 


000 ا ١‏ كات 

كل "من ابتغى فى تكاليف الشريعة غير ماشرعت له فتد ناقذى 
الشر بعة ٠‏ وكل من ناقضها فعمله فى المناقضة باطل ٠‏ فن ابتغى فى التتكاليف مال 
شرع له فعمله باطل 

أما أن العمل المناقض باطل » فظاهر ؛ فان المشروعات ما ومْعت لتدف.ل 
المصالح ودرء المفاسد » فإذا خولفت ل يكن فى تناك الافمال التى ولف با جاب 
مصاحة ولا درء مفسدة 

وأما أن من ابتغى فى الشريمة مالم توضم له فهو مناقض لما , فالدليل 
علية يه . 

( أحدها ) أن الأفعال والتروك من حيث فى أفمال أوتروك مائلة علا 
بالنسبة إلى مايقصد ها ؛ إذ لاتمين اعقل ولا تقبيح » فإذا جاء الشارع بتعيين 
أحد الماثلين للفصلحة وتعيين الاخر للمفسدة ققد بين الوحه الذى منه يحصل 
الأسلحة فأمر ب أو أذن فيه » وين الوحد الذى به صل المفسدة فنهى عنه رحة 
بالعباد . فإذا قصد المكاف عين ماتصده الشارع بالإذن فد قد وحه الصاحة 
على أنم” وجوهه » فهو حدير بأن تحصل 4 . وإن قصد غير ماقصده الشارع 

(1) دليل منطق مؤلف من صغرى . وكبرى . ثم النقيجة . وقال إن الكبرى 

ظاهرة . ول ية. لدالتنيه عليبا فقال ( فان الشروعات إما وضعت ال ) ودلل على 
الصذرى بالا“دلة الستة . إلا أنه بالتأمل برى أن الدليل الأول منها جميعه ما عدا 
قولهأخيرا ( فتد جءلما قصد الشارع مهمل الاغتبار الخ )هوف الوافعبان وشرح 
للتنيه على المقدمة الكبرى . وب.ط لا كلام فيا ينبى عليهقوله ( فاذا خولفت 
ولسىجنا حاجه الله فى الاستدلال على المقدمة الصغرى . ويكئى فى الدليل الا ول 
أن يقول : لاأنه إذا قصد المكلف غير |٠١‏ قصده الشارع فقّد جعل مأقصده الشارع 
مهمل الاعتبار . وما أهمل الخ . ولاحاجة لما قبل ذلك من المقدمات 


أو القسم الثانى مقاصد المكاف ( المسألةالثالثة ) 





- وذلك إما.يكون فى الغالب لتو أن المصاحة فيا قصد ؛ لاأن العاقل لايقصد 
وجه الفسدة كفاحاً - فقد جعل ماقصد الشارع مهمل" الاعتبار» وما أهمل الشارع 
مقصوداً معتيراً . وذلاك مضادة للشر يعة ظاهرة 

( والثالى )27 أنحاصلهذاالقصد يرجمالىأنما رآه الشارع حسناً فهو عند 
هذا القاصد ليس محسن . ومال بره الشارع حسنا فهو عنده حسن . وهذه 
قادة اذا 

( والثالث ) أن الله تعالى يقول : ( ومن يشاقق الرسول من إعد ما تبان له 
المدىو سبع غير سبيل المؤمنينة وَل ما تولى ) الآبة ! وقالعمر بنعبدالعزيز 
« سن" رسول اللو صل الله عليه وسلم وولاةة الأمر ين هسنا الأحد ا 
تصديق ”لكتاب ١‏ الله واستكال لظاعة انور على دين الله . من عمل بها 
كر كو ادك بها منصور ؟ ومن خالفها انع غير سبيل الؤمنين , وولأه 
لله ما تولى » وأصلاه' جهم ؛ وساءت مصير 6 والأخذ فى خلاف ما خذ الشارع 
من حيث القصد الى حصيل المصلحة أو درء الفسدة مشاقة ظاهرة 

( والرابم ) ان الخد بالشروع من حيتُ ل يقصد به الشارع ذلك التصت 
00 : : 
أخذ ن فبرستريع عئنة» لأن التارع ها شرعه لامر معاوم بالفرض » فاذا 
أخذ بالتصدالى غيرذلك الامر امعاوم فل يأت بذك التروع امياد وإذا لم يأتبه 
ناقض الشارع فى ذلك الا خذ ؛ من حي ثٌُصا ركالفاعل لغير ماأمربهوالتارك لا أمر به 

( واللامس ) أن السكلف [بما كلف بالأعمال من جوة قصد الشارع بها ”© 

)00 قريب ماقله لا'ن إهمال ما قصده الشارع وقصد ما أهمله إنما يكون غالما 
لتوم أن المصلحة والحسن فما قصد 
(؟) فالنكاح مثلا طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقه . فاذا قصد به تحليل 

الزوجة لغيره كان التكاح وسيلة للا قصد من التحليل؛ ولم يكن مقصوداً بقضد 
البارع فا كان مقصودأ عند الشارع صار وسيلة عنده » وهذا مناقضة الشريعة؟* 





كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل' 1 





فى الآمر والهى ؟ فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد 
لا مقاصد » إِذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة » بل قسد قصدا آخر 
جءل الفعل او الترك وسيلة له فصار ماهو عند الشارع 0 وسيلة عنادة , 
وما كان شأنه هذا نض لاوبرام الشارع 2 وهدم 1ا ينآه 

( والدادس ) أن هذا القاصد مسهزى' بيات ال ؛ لأن من اانه أحكاءه 
الى شرعها » وقد قال بعدذ كر أحكام شرعها ( ولا سوا آنات الله هوا ) 
واللراد أن لا يقصد بها غير م شرعها لأجله . ولذلك قيل المنافتين حيث قصدوا 
بإظهار الاسلام غير ما قصده الشارع : « أبالله وآيانه ورسوله كنم تدز ثون » 
والاستهزاء بما وضع على امد مضادة لحكته ظاهرة . والأدلة علىهذا الم ىكثيرة 

وللسآلة أمثلة كثيرة ؛ كاظهار كلة التوحيد قصداً لإحراز الدم والال » 

لالاقرار للواحد الحق بالوحدانية » والسلاة لينظر اليه بعين السلاح ‏ والذبح لعير 
لله ه والحجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها * والحهاد للعصبية أو لينال ”.رف 
الذ كر فى الدنيا » والساف ليحرتبه نفعا ه والوصية بقصد المشارة للورثة » ونكاح 
المرأة ليحلها لمطلتها » وما أشبه ذلك 

وفك يقال هو عله القارع أبسا ويية ب إلا آنا لشعره ارون لفل ونا 
معه , لاللتحليل » فلا مخرج هذا الدليل عن ما ل الدليل الا'ول؛ وهوأن ماقصده 
الشارع مهمل الاعتبار عنده » وما أهمله الشارع اعتيره . أما محاولة جعله 
دليلا مستقلا من حيث كان مقصوداً فى نظار الشرع لجعله هو وسلة فغير واضح . 
لاأنه وسيلة على كل حال » إلا أن المقصد مختاف 

وجوابه أن ذلك جار فى بعض التكاليف .يا اذا مثل بالصلاة والصوم والحج 
وهكذا دن العبادات المحضة إذا قصد مها الرياءمثلا فقد جعلباأ وسلة ليلدنا أو جأه 
أو اسقاط عقوبات تركب فى الدنيا .كاسقاط القتل عن تارك الصلاة . فالشارع 
اعتير هذه الءمادة مقاصد :طلت إذاتها . لكن الشخص جعلبا وسيلة الى عرض من 
أغراضه ؛ ومبهذا يتجه كلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدليل؛ ويؤيده ما يذكره 
فى المسألة الرابعة تمثيلا للضرب الثانى من القسم الثالك منيصرياءلينال دنيا الح . 





مم اله اع الاداة مقاصد المكاف ا المسألة الثالثة ) 


وقد ارش مذ اللا يا سا 4 ماتقدم فى !! أله الأولى ؛ 
الدكاح 0 وغيرها . وقد 0 جوابه ١‏ ومن ذلك 4 0 5 باط ' م 59 
وان الجنفية تتمقك تصرقاته م رع فيا لا تمل الفسخ بالاقاله 3 يمك حالة 
الاختمار 5 ؛ كاذكاح والطللاق والءتة والعين والنذر (” . وما امامل الاقالة بيتعقك 

كذلاك » لكن موقوفا على اتيار المكره ورضاه » إلى ٠ائل‏ من هذا اانيجم 
سا أن اخيل فى رفم وجوب الكاة ونحليل المرأة لطلقيا 0لا وعم ذلات 
افر اال ها ففيده اننا عدوي تاعلط لقالا عرد ود ود 

3 0 ف 2 0 
الاحكاء الشرعية ألق مها مالا يتتحصر > وجميدءه يدل على أن العمل الما يوخ إذا 
قد به غير' ما قصده الشارع فلايازم أن يكون ياطلا 

والحواب أن مسائل الا كراه إنما قيل بانمقادها شبرعاً بثاء على ألما مقد.ودة 
لاشارة علىذااتك 2الوحد م لمحيحة 0 بالدا بل الثم رعى 3 وال دله 

ا 
الشرعية أقرب الى تغهيم مقصود الشارع من كل ثمىء » فكيف يقال إن العمل 
صحيتح شرع مع أنه غير مشروع ! هل هذا إلا عين الحال ؟ وكذلاك ااقول في 
الحيل عند منقال مها مطلقا » فإتما قال مها بناء على أن للشارع قصداً فىاستتحلاب 
المعالح ودرء المفاسد » بل الشر بعة لهذا وضعت ؛ فإذا صحح مثلا 000 الحلل 
1 انين وحان فبه » 9 ار اسائل ا فى النطلق . 

)١(‏ وهو الكللية فى رأس المسألة ؛ ولعارة أخرى تنجة القاس المدار 
اله سابتا 

)) أىفقصد الشارع مهذه العقود أن تحصل باخشار عاقدها ومع كو بأو قدت 
على غير ماشرعت ووقعت مناقضة للشريعة لم تبطل ٠‏ بل وقعت ميحة . 


اهلئاق ملافك الى ( اسألة الرابية ) فلقا 


للسلسلد 


للكفر خوف القئل أو التهذيب » وقى سائر الصاح المابة والكامة . إذ لا يكن 
إقامة دليل فى الشريعة على إبطال كل جيلة ٠‏ 6 أنه لايقوم دليل على تصحيح 
كل حيلة - ف ها يبطل مها ما كان مضاداً لقصد الثاريم نخاصة ع وهو الذئ يتن 
عليه جميع أهل الاسلام » ويقم الاختلاف فى المسائل الى تتعارض ايها الأدلة . 
لهذا موضم يذ كر فيه فى هذا القسم إن شاء الله تعالل 
+( المسألة الرابعة )و 

فاعل الفمل أو تاركه إما أن يكون فمله أو تركه مواققا أوخالفا . وعلى كلا 
التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أوخالفته . فالجيم أريعة أقسام 

( أحدها ) أن يكؤن موافتا وقصده اموافقة »كالصلاة والصيام والصدقة 
.والحج وغيرها » يقصد بها امتثال اله تعالى » وأداء ماوجب عليه أو ندب إليه » . 
وكذلك ترى الزنى وخر وسائر المتكرات » يقصد بذلك الامتثال» فلا إشكال 
فى صحة هذا العمل 

( والثانى ) أن يكون الفا وقصده الخالفة » كترك الواجيات وفعل الحرمات 
قامداً لذلك . فهذا أيضا طاهر الحم 

( والثااث ) أن يكون الف أو الترك موافتا وقصده الخالنقوهو ضربان: 

«أحدى)» أنلا يم ب ون الفعل أوالترك موافتا « والآخر » أن يمطبذاك. 

فالاول كواطىء زوحته ظانا أنها أحية دكار لان ظانا أنه حر »> 
وبارك الصلاة يعتقد أنها باقية فوذمته » وكان قد أوفيها درى؛ سهاى نفس الأمر. 
خهذا الشربقدحصل فيه قصد العصيان بالخالفة . ويك الاأصوليون فيهذا النحو 
الاثفاق على العصيان فى سألة « من أخر الصلاة مم ظن الوت قبل الفمل » 
. وحصل فيه أيضا أن مفسدة النبى لم محل ؛ ؛ للأنه إغا نبي عن فاكلا حلماينثاً 


عنها من الفاسد ء فاذالم يوجد هنا لم يكن مثلّ من فله لحملت المفسدة ٠‏ 
: الرالقاد تسج 0 








سم القسم الثانى مقاصد المسكلف ( المسألة الرابمة ) 








فشارب الحلاب لم يذهب عقله ؛ وواطىء زوجته لم مختلط لسب من خاق و 
مائه » ولا لحق الرأة بسبب هذا الوطىء معرة » وتارك الصلاة لم تفته مصاحة 
الصلاة . وكذلك سائر السائل المندرجة تحت هذا الاأصل . فالحاصل أن هذا: 
النمل أوالترك فيه موافقة ومخالفة 

فان قول: فبل وق العم ل على اموافقة أوالحالفة ؟فان وقمعلى الوافقة فأذون فيه 
وإذا كان مأذون فيه فلا عصيان فى حته » لكنه عاص باتفاق » هذا خلف . 
وإن وقع مالفا فوو غير مأذون فيه » ولا عمرة بكونه مواققا فى نفس الأمر» وإذا 
كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الاحكام ما ,تعلق بما لكان مخالنا 
فى نفس الأمر» فكان يجب الحد على الواطىء » والزجر على الشارب » وشبه 
ذلك » لكنه غير واجب باتفاق أيضا . هذا خلف 

فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من التسمين الاأولين » فانه وإن كان. 
مالفا فى القصد قد وافق فى نفس العمل . فاذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدتاه 
م تقم به مفسدة ولافانت به مصلحة » و إذا نظرنا إلى قصده وحدناه منهكا 
حرمة الأمر والنهى» فهو عاص فى مجرد القصد » غير عاص عتحرد العمل. وتحقيقه 
أنهآمم من جهةحق الله » غير ثم من جهة حق الآآدى”؟ , كلقامي لا 
يظن أنه متاغ الفصوب منه © فاذا هو متاع الفاصب نفه . فلا مللب عليه نن. 
قصد الغصب منه , وعليه الطلب من جبة حرمة الأمر والنهى . والقاعدة أن كل. 

» أى حقهنفسه, فانه مأذون لهفى العتع بروجته وبشرب الجلاب مثلا‎ )١( 

وليس مطالا يصلاة بعد أن أداما , إلا أنه انتبك حرمة الاأمر والنبى ولم يبال. 
جبما. فن جهة أنه فعل حا له مأذونا فيه لايتوجه عليه حد ولا غيره » كالغاصب. 
فى مثاله لايعقل أن نطالبه بمتاع الشخص الذى ظن أنه اغتصب متاعه والواقع أنه 
مأل نفسه. فكذ لك لايتوجهعليه حد ولا غيره . فبيق حق الله فى الا“مر واليم 
وقد أتبع . 


فى حم من قصد الخلقة فوافق فى السل» أوقمد الوائقه اف __09ام! 


ولا يكال : إذا كان فوت المفدةا اوعددم فوت المملدة مةناا لعنى أ د 
فليكن كذلك فيا إذا شرب ار ذ! فلم يذهب عقل» أو زى ف يتيخا ىماوه فى الرحم 








يعزل أو غيره 3 لآن التوقع من اذ عوط ف نانبلل 5 ا 
عليه حد » ولأبكون 7 أ إلامن حهة قصده خاصة 

لأأنا قول: لأإضح ذلك » لان انماما هل بان 17 ليان :ال يت أ عه 
الددة او تفوت به المسلحة ؛ وهو الشرب والاإيلاج الحرمان فى نفس الا مر» 
وها مظنتان للاختلاط وذهاب الستل ء وم يضع الشارع الحد بازاء زوال المتل 
أو عاك ال تتاب فنا با شاط أساه خاضة , إلا اتناك لمن 

ن فل المتسبب » وإما هى من فعل الله تعالى . فللّه هو خالق الولد من الماء » 
ا اشرب كلشبع مم الا كل » والرى مع الماء » والاحراق مع النار» 
كاتبين فى موضعه . وإذ كان كذزك فالوح والشاربقد تعاطيا السبب على كله 
فلا بد من من إِيقاع مسببه وهو الحد ٠‏ وكذلك ساتر ماجرى هذا 8 مما 
عمل فيه اللا . وأما الاء م فعلى وفق ذلك . وهل يكون فى الاثم 
مساويا لمن أنتتج سببه أم لا؟ هذا ثنا ا إلى ذ ثره هينا 

« والثانى » أن يكون الفعل أو الترك موافتا إلا أنه عالم بالوافقة ؛ و.م ذلاك 
ققصده الخالفة . ومثاله أن يصلى رياء لينال دنيا أو تمفليا عند الناس » أو ليدرا 
عن نفه القتل وما أشبه ذلك . فهذا القسم أشد من الذى قبله . وحاصله أن هذا 
العامل قد جعل الموضوعات الشرعية الى جعلت مقاضد ؛ وسائل لامور اخرم 
يقصد الشارع ْله لهاء فيدخل محته النفاق والرياء والميل على أحكام انه تمان 
وذلك كله باطل » لأن الصدخالف لقصد الجشارع عينا فلايصح حملة. ٠‏ وقدقال الله 
تعالى :« إن" الناققينفى الداركر الأسذل من ] الثار ) وقد تقدم ” يان هذا الل 


07 ممما سيم معط سس انا 


)١(‏ أى تخلاف من فل" الموأفق بصن الخالفة فى هذا القسم ء فانه لم بتعاط 
السبب فى الواقع وانكان قصد السبب الخالف لكنه أخطأه 


(؟) ف المسألة الأول 


: القم الثالى مقصد امكف ( السالة ؛؛ الرابعة‎ 1 ٠ 








( واس الاب ) أن يكون لفل أو ترك غائنا ولأعد مواق فهو 
م 





عا قر بن 

أحدش 6 أنيكونمع العم امْمَالْفة ا وخر ١‏ أن يكون مع الجهل بذلاكء 

( فان” كان ) مع 5 الم الا ا الابتداع 0 «العسادات المستأنفة 
وال زيادات على ا 2 0 الغالب أن لاجر عليه ! إلا شورع تأو يل ٠‏ ذم 
ذلك فيو مدموم حسها حاء ا ا 1 اذه ههنا 
مذمومة » لعموم الأدلة فى ذلاك » كقوله تعالى اك 1500 كارا 
ا د ف شىء ( وقوله ه : (وأن هذا صراطى اة رةه برا 
السبل فتَفركىَ بكم عن سبيله ) وى الحديث « كل بدعةضلالة » وهذا العنى فى 
لأحافيت #التواير 

فان قيل : إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشر يعة » والمذموممنها بإطلاق 

5 ا 5 ا 

هؤ الحرم :و أما السكرودفيو الذم ”"؟ فيهبإطلاق وما عدا ذلك ففير قبيح شرعاً. 
فالواجب مها والندوب حسن بإطلاق وبمدوح فاعله ومسآنيطه ‏ والمباحم حسن 
باعتبار : 05 الملة من أساج سس من البدع ما استتحصسنة الأأولون 0 ما 
مذمومة ولا مخالفة لتصد الشارع » بل هى موافقةأى” موافقة . كحمم الناس على 
(1) أى تكن الفبلخالفا فى الواقع لما شرعه الشارع . وهو يعل أنه لل يبرع 
لكت قم املاع رالننادة . متأولا غالبا أن هذا الفعل يعد طاعة . فهذا هو 
محم ى مخالمة الفعل أى فى الواقم . وموافقة القصد أى لما يرعمه طاعة وعادة » وإن 
كان يعلم أنه لم يرد فى الشرع جعله عبادة. فلا يقال إن هذا القسم الأول هن قسمى 
الرابم اتعور هي ادس البافل و "نه كيف عل أن خالف ويقصد به الموافقة 
لقصد الشارع ؟ فجهل هذا الضرب أن الفعل موافق فى زعمه وان م 055 هلا 
صرفا كالضرب الثاى 
)0( لعل الاصل ر فليس الذم ) 





فى حكم من قصد الخلفة فوافق فى العلل أو قصد الوائقة الف الجن 


حل ا ا 


الي ف العيالى » والتجميع فى قيام رفضان فى المسجد ؛ وغير ذلك من الحدنات 
النة الى اذى ألنا ناس على جلها ( أعنى الف الالح والمجهدين من أ الا لأمة ٠.‏ 


وما راه اللسادون حسنا فهو عند الله حسن . لجميم هذه الأشياء داخلة نحت ترجة 





المألة 0 |: دش أثمار ل د لاك ار ع لأنه 1 ضعها شرك قحك مواق ا . 
مادا ١‏ اسلاج 1 وادا 0 ا وحم 0 نا كين البو 5 و عه 


لاف أ امد 


0 

1 ا نو 0 را« لايرس ا هك و و 5 

فالكحو أب نهدا 4 الاسم أؤوقميس أ جد 2 00 !|2 ثم 0 ألدما 
#١‏ 8 53 


0 353 ِ 0. : 3 


2 0 . 
عاف. لافعل الدى وجمة الشارء 4 وما اءذديد أأساة. واج اسك الوم 7 1 9 4 
| 0 0 
ا 


عالفة لا وضعه الشارع ع تحال 6 يبان ذلاث ان جمع المصحف مثلا ! يكن ف زمان 
لذ . 


)2ض 3 55 5 
رسول اله ملى ابه عليه وسا الاستئناء عنه بالمعط 3 العدور .وله اشم 
١‏ 


0-7 


فى القران اختلاى ناف سببه الاختلاى فىالدن ؛ وإما وقمت فه 'ازاتان 


أو 38 ؛ كحديث >ر بن الألاب 30 0 تن 2 0 ذى لله عمهما 6 فقية 


أى" إن كقب مع عيد الله , ن مسعود رضى الله عمبهأ - : وفبه قال عليه اأىلاة واأسلام 
.0 


3 : ؟ 3 
ل ا و ىُْ اق 95 فانن 5 ل .4 هم » 35 شاما ألا 4 9 دوه اأدجف 
ا ر 3 - ور 0 3 56 


كان مسكوتاعذه فىرمأنه عايه الصلاة واأسلام » 9 لا وقع الاختلاف فى الآران . 
وكثر حتى صار أحدم ,قول اساحيه: أنا كافرءا قرأ به صار حدم الصح ف واجباً 
ورأياً رشيدا فى واقمة ١‏ يتقدم بها عيد » في يكن فيها غالنة » و إلا ليم أن يكون 
النظر فى كل واقعة ل عدت فى الزنان التق , بدعة » وهو باطل باتفاق ؛ لكن 


مثل هذا النظر من باب الاحهاد الملاثم لقواعد الشر بعة وإن1 يشهد ل#أصل مين 


(1) أى لالا'نه نبى عنه , حتى يكون للشارعفيه وضع مخصوص يعد من فعله 
خالا لما وضعه الشارع هن النبى ء بل كان الترك للاستغنا, عنه 

)ع رواه فى كنوز الحقائق عن البخارى وكذلك ذكره الطبرى فى تفسيره 
وروآه فى الترغيب والترهيب بلفظ ( اارا, فى الشرآن كفر ) عن أنى دواد وابن 
مأجه فى صححه عن أنى هريرة ٠‏ والطبراتى وغيره من حديث زيد بن ثابت 


نكن القسم الثانى مقاصد لكلف ( المسألة الرابعة ) 








وهو الذى يس الالح الرساة . وكل ما أحدثه الساف الصالح من هذا القبيل» 
لا تخلف عنه بوجه ‏ وليس من الخالف لمقصد الشارع أصلا .كيف وهو يقول: 
«مارآه اللمون حي فبوغنك له حسدن ل جتمع ا على ضلالة »© 
فثبت أن هذا الجسم عليه موافق لقصد الشارع » فقد خرح هذا الضرب عن أن 
يكون فيه الفمل أو الثرك غالفا للشارع . وأما البدعة المأمومة فهى الى خالنت 
ماوضم الشارع من الأفعال أوالتروك ٠‏ وسيأنى تقرير هذا الى بعد إن 
قاء الله 

(و إن كان) العمل الالف مع الجهل باللخالفة فلووجهان7"" : « أحدها » كون 
التصد مواقا فليس بمخالف من هذا الوجه 6 والعمل وان كان تغالنا فالا عمال 
بالننات ؛ ونية هذا العامل على الموافقة لكن المهل أوقعه فى الخالفة » ومن لايقصد 
مخالفة الشارع كفاحا لاجرى مجرى الخالف بالةصد والعمل معا» فعمله بهذا النظر 
منظور فيه على الججلة لامطرم على الاطلاق « والثانى » كون العمل مالفا » فان 
قصد الشارع بالأمر والنهى الامتثال » فاذالمعتتل فقد خواف قصده . ولايعارض 
الحالفة موافةة القصد”" الباعث على الع م لاأنه ليحصل قصد الشارعفى ذلك 
العمل على وجه » ولاطابق القصد العمل » فصار الجموع مالفا كا لو خولف فيهما مما 
فلا تحمل الامتثال . 


)١(‏ رواه احمد والزار موقوفا. وروى همرفوعا باسناد ساقط 

() أى من النظر » نظر يفيد صمته واعتباره » ونظر يفيد بطلانه واطراحه 
() أى قصد المكلفالذى حمله على العمل وهو الامتثال ‏ وقوله( ولا طابق 
القصد العمل ) أى قصد المكلف الامتثال لم يطابق العمل ؛ لان العمل ليس فيه 
امتثال؛ وإنما يكون الامتثال بالمشروع والفر ضأنه ليس بمشروع . فامخالفةحاصلة 
م يعارضبا قصده الامتثال الذى لم يصادف علا . وقوله ( نصار المجدوع عنالفاً ) 
أى العمل وهو ظاهر زالقصدأيضاً , لاأنه لم يصادف محلا » وصار كآنه قصد 
التخالفة فى عمل مخالف 





فى حك من قصد الخالفة فوافق فى العمل أو قصد الموافقة خالف ‏ “اغآ 








وكلا الوجبين يعارض الآخر فى قاسه”" ؛ ويعارضه فى الترجيح ؛ لأنلش ب 
رجحت أحدهما عارضك فى الآخر وجه مجح فيتعارضان أيضاً . وإذلك صار هذا 
الحل غامضاً فى الشريعة ٠‏ ويقبين ذلك بايراد ثبى' من البحث فيه 

وذلاك أنك اذا رجحتحهة القصدالموافق بأن العامل ما قصد قط الاالامتثال 
واللوافقة » ول ينتهلك حرمة للشارع بذلك القصد , عارضك أن قصد الواققة مقيد 
بالامتثال المشروع لا بمخالفته؛ و إن كان مقيداً فتصد المكلف لم يصادف محلا 
غهو كالعبث . وأيضاً اذالم يصادف محلا صار غير موافق ؛ لأن التصد فى الأعمال 
ليس بمشروع على الانفواد 9 

فان قلت : إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائم » كا ذ كر من آمن7”) 
فى الفترات وأدرك التوسد» ويمتك بعال يعبد الله مها وهى غير معتيرة » إذ ل 
تبت فى شرع 0 

قيل للك ا - فى زمان فترة لم يتمسكوا بشر بعة متقدمة 6 
فالقاصد الموجودة لهم منأع ث6 2 فى اعتارها بإطلاق » فانها كأ عالهم المقصود مها . 

)١‏ أىه قرره فى بان الوجهين . وقوله (ف الترجيح) أىكا سيقرره فقوله 
ع ع ل ل يد 
7 بل ل دكن تنه عر عل دررسع . فالمشروع هو امجموع 
() كزيد بن عمرو بن نفيل وصل إلى توحيد الله بعقله . وخالف المشركين فى 
ذبأهم وفى كثير من أسامم ٠‏ فكان حى الموءودة ٠وكان‏ يقول : الشأة خلقها الله 
تعالى . وأتزل لمأ من السماء الملى وأنيت لها م نالارض النبات وأتمتذيحوثمالغير الله 
)4( أى عند تمسكه مها ل تكن مبتتتفى شرع . فقد عملمها قبل أن يرد الشرع 
باعتارها وعدمه ولس بلازم فى المعارضة أنه بعد ورود الشر ع لم يعتبرها بل 

إذا اعتيرها بعد وروده أيضاً يكون تقرير الكلامميحا 
)6 أى للمجتهدين أنظار مختلفة فنهم من يصححها . ومنهم من لايصححها.وهى 
كا عبالجم المقصود ا التعيد 5-5-0-5 وأعبالهم فى ذلك . فالأاصحح 


لاا لقب م الثالق. متاصد الكاف ( المألة الرابعة 1 


اسل سسا سسسايي ‏ سسييييية 0 اعسحاه 


التعيد؛: فان ا 0500 م ذلاك فى الذ'ء عماا 500 عدم 
اعتبار ر الأعمال لزم م ذلك فى القصد . وأيضاً ان 0 لافيا قبلياء 
و إن فرضنا د هم من من أهلالفترا تكا'وا ان ببعض الشرائم 
المتقدمة فدلك واضح 

فان قبل : قؤله عليه ااعلاة والسلام « إِعا الأعمال بالنيات » يبين أنهذه 
الأخمال وإن خالفتقد تعتير ؟ فان المقاصد أرواح الاأعمال ‏ فقد صار العملا 
روح على الجلة» ؤاذا كان كذلات اعتبر. مخلاف مااذا خالف القعسد ووافق, 
العمل » أو خلفا مما فانه جند بلاروح ”") فلايصدق عليه مقتفى قوله : 
« الأعمال بالئتات » لعلام النية فى الغمل 

قبل : إن سْلمْ فعارض بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل عل لبن 
عليه أعرثنا فهو رَدٌ7؟ » وهذا العمل ليس بموافق لأأمره عليه الضلاة والسلام » 
م يكن معتيرأ بل كآن مردودا . وأيضا فاذا 1 | ينتفم سد بلا روح » صعذلك 
لا نتفم بروح فى غير جسد ؛ لأ الأعمال هئا قد فرضت 0 
العدم » فبقيت النية منفردة فى حكم على فلا اعتباد بها » وتسكثر الممأارضات 
هذا من المانبين»فكانت السألة مشكلة خدا 

ومن هنا سار فريى من الجنهد بين الى تغلب حانب القصد فتلافوا دن 


0 000 أنه قال: : اللهم إلى أشبدك آم على ملة ابرادم. 
وقوله ( نذلك واص ضح ) أى الخروجه عر . فض المسألة فان عمله يكون موافةا 
10000 
)0 أىؤىصورةالعما لالموافقوالقصد الخالف . أمافماخو لفامعافلارو 38 ألا جك 

)0 ) ذكره فى منتق الاأخبار بلفظ ( من خمل عملا ليس عله أمر نا فهو رد( 
وقال : متفق عليه قال ف التيسير : وعن عائّشة رضى الله عنبا قالت؛ فال رسول الله 
ميل الله عليه وسلم (من أخدث فى أمرنا هذا ما لبر منه فهو ره دام ٠‏ الح أن 
1 داو دوف رواية ( من عم| ل عملا ليس عليه أمر تأفيورد ) آم 


فى حك من قصد الخالفة فوافق فى العمل » أو قصد اللواققة لخالف 48" 


العيادات ما تحب تلافيه » ومحوا المعاملات . ومال فريق الى النساد باطلاق ؛ 
وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالنت الشارع ؛ ميلا الى جائب العنا الخالف90© , 
وتوسط فريق فأعماوا الطرفين على الل » لكن على أن يعمل مقتفى التصد فى 
وجهء ويدمل مقتشى الفعل فى وجه آخر . والذى يدل على إعمال المانيين أمورء 
( أحدها) أن متثاول ا حرمغير د اجتمغ فيهموافقةالقصدإذ لم 
يتلس الا ع اعتقد أباحتةف وخالفة الفعل علانه فاعللا موى عنهوفا عل معتخى 
الموافقة فى إسقاط الحد والعقوبة » وأعمل مقتفى الجالفة” فعدمالبناء على ذلك 
الفمل وعدم الاعمد عليه ؛ حتّى صحح مايجب أن يصحح بمما فيه تلاف © 
ميلا فيه الى جهة التصد أيضا » وأهمل مايجب أن همل ممالا ثلا فيه . 
() أى ميلا منهم إلى أن العمل متى كان عخالفا بطل . ولوكان القصد مواتقا 
(») أى على اجلة. بدلل قوله ( حتى حدم الم) فقتضىموافقة القصد أنبى عليه 
عدم الحد فى الدنيا وعدم العقويةق الاآخرة . ومقتضى الخالفة فصل فيه:فما . 
لانلافىفيه أهمل وما فيه التلافى سمم .مراعى فيه جاتب القصد. وقوله (يتدوجما) 
أى يعقد عليبا (رجلان) ودخخل مما الثانى ثم علم بعقد الأول ؛ تفوت علٍالاأول 
وصمم الثانى الذى يحب أن يصح ٠‏ لترجحه بالدخول بدون علَم ميلا إلى جانب 
القصد الموافق . وأما مألة المفقود ففيبا الامران معا : البناء على الفعل الخالف 
وتصحيحه إذا قدم روجبا أى عليت حياته بعد البئاء ميلا إلى صمة القصد وإلى 
الترجح بالدخول مع عدم عله بحياته . وعدم البناء عليه وإهماله إذا قدم قبل البناء 
“يا هو أحد القولين. والفرض الول فى كلامه فى مسألة المفقود غير ظاهر مع 
قوله ( زوجت ) لا”نه إن كان المراد بالنكاح فى قوله (قبل نكاحها) العقد فقط 
فلاف أصلالمسألة . وإنكانالمرادبه البناء فبو عين الفرض الثالث الذىفقولهروفما 
بغد العقدو قبل اليا. قولان ). إلا أن يقال إنمعنى قوله(تروجت )حلت للا زواج 
الجا؟ م رأيت فى الاعتصام ٠انصه‏ ( فى ام رأةالمفقود إذا قدم قبل نكاحبا 
ف أحق بام إن يان بعد نكاءبا الم ماقال هنا ثم قال فانهيقال: اللكك لها بالعدة 
.٠‏ الأول إن كان قدلعالمصمتهفلا حقلدفيها ولو قدم, قبل زوجها ٠‏ أو ليس بقاطم 
ا 58 قفا تباج لغيره وهوق عصمةالمفقود ؛ ).و مذا تعل أن قوله( زوجت) 
ء 0 0 3 كتابه 0 الاعتصام ( وما ور2 فه واضح لا إشكال عله 


1 الفسرالثانى مقاصد المسكاف ( المسألة الرابعة ) 








فقد اجتمع فى هذه الألة ا الطرفين عا يليق بككل 00 0 4 


كالرأة يتزوحها رجلان ولايل الآ خر ؛ بتقد بتقدم نكاح غيره الا بعد يانه . ميا . ققد 


6200-2 ف فر رسا وق » وروى ممله عن على رضى لله عنهم. 


رفليها فمأة لمفقود إذاتزوجت امرأته ثم قدم » فالااول أولى ها قبل تكاحهاء 

والثانى أولى بعد دخوله ا ؛ وفها بعد العقد وقبل البناء قولان . وفى الحاريث : 

١‏ يما امرأة تسكبحت" بنير إذنمواليها فنسكاحها باطل” باطل* باطل””2. فاندخل 

ها فلها الميرئ عا أصاب منها منها » وعلى هذا بجري باب السهو فى الصلاة » وباب 
الأنكحة الفاسدة فى ا 

( والثاى) أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجيل 

فى العبادات اعتبار النسيان على الجبلة » فعدتوا من خالف فى الأ فمال أو الأقوال 


)١(‏ وف الاعتصام : ققد بانت . ويرد عليه أنه إذا تحققأن الذىلمينهوالا'ول 
فدخول الثانى بها دخول بزوج غيره وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا على 
التوام ومصعدحا إعقده القىام يصادف غلا ومعطلا لعقد نكاح كضحيم مع عليه 
مع أن الغلط يرفع عنالغالط الاثم والعقوبة لا إباحة زوجغير مو منعز وجباعنها اه 

6 أى فيفسخ النكام لخالفته للمشروع؛ ويكون لها الور .وسقط الحد 

والعقوبة . وسح ما أمكن تلافيه من ثروت ابر ٠‏ وق الكلام ىأنهذا نما يكون 
من مسألتنا إذا حصل التكاح بقصد اأوافقة والجبل بركتة الولى» أما إذا حصل 

مع العلم بالر كنة فلا يكون منبا . فبل حكمه كذ لك ؟ وإذا كان لحف العلم كالم 
فى حال الجبل لاتكون المسألة مما بدل على «وضوعنا من إعمال الجانبين يا بقول 
المؤاف .ولا تكون المسألة مبنية على هذه القاعدة بل لها مبى آخر .وساق:ى 
فصل مراعاة الخلاففى أواخر الكتاب مأينحو هذا النحو فى البناء بعد الوقوع . 
ومراعأه الحالة الحاصلة وإن لم يكن أصل التكاح صحيحا . فييت استحقاق الميراث 
مثلا » إلى غبر ذلك ماله علاقة بموضوعناء وإن لم بحثوا هناك عن القصد مخالفة 
وموافقة . بل بنوه هناك على قاعدة أخرى 


فى حم من قسد الخلئة فوائق فى العيل 6 أو قصد الائقة كانت ذا 











حهلا على حك النابى ع( ولوكان الغخااف وال فعال دوز التصد عانا على الاطلئق 
العأماوة معاملة العامد 17 يقوله ابن حاب ومن واناسه ( وليس لأ مكذلث 5 
خهذا واضح فى أن للقصد الموافق أثرا . وهو بن فى الطهارات والصلاة والعسيا ١0‏ 
.والمج وغيرذلك منالعبادات . وكذلك فى كثيرمن المادات كالنكا والدللاق 
والأطممة والأسربة وغيرها 
ولا يقال : إن هذا ينكس فى الأمور المالية ؛ فانها شمن فى الحيل والعمد 
لأنا تقول الحسي فى التضمين فى الأموال آخر ؟ لان الخطأ فيا مساو لاعمد 
.فى ترتب الغرم فى إتلافها . 
( والثالث ) الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة ؛ فنى الكتاب : 
( وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تمددت قلريم ) وقال : (ر بن 
لاتؤارخنذانا إن نينا أو أخطأنا ) وفى الحديث : « قال قد فملت » وقال : 
:( لايكاف الله ل . 9 رفع عن أمى الخطأ والنسيان 
.وما أ رهوا عليه» 2 "“وهو معنىمتفق عليه فىا+لتلا مخالف فيه . وإناختافوا 
فيا تعلق بعرقمالؤ اخذة» هل ذلك مختص بالؤاخذةالأخرو يتخاصةأملاق 00 
ينا أن رفم المؤاخذة بإطلاق لايصع . ذاذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من 
الطرنين معمار عل الاق » 00 دليل من .خارج اج على خلاف ذلك واللّه أعم . 
00 جامارا ااهل عون العين أو رية الفطر معاملة النامى ؛ فلا كفارة ٠‏ 
وكذاكل ماذكروه فى التأويل القريبهومن باب الجهل ٠‏ وعدوه «الناسىلا كفارة 
عليه . وكذافى الا'ط.مة والاأشرية لاحرمة فى تعاطى الحرمات منبا عند جهلهبأنما 
من الجرم ٠كشار‏ ب الخر معتقدأ أنه جلاب مثلا مثلا وآ كل المتنجسهعتقدا طبارثه 
لاثىء عليه . وعليك باستيفاء البحتى الفروع 
(9) تقدم زج ناص فوا ظ 
0 أى بلأجمعوا عبل أنه لابد من نوع من المؤاخذة .وهو مع اتفاقهم على 
.رفع المؤاخذة فى اجملة يدل على اعتبار الطرفين 


14" 0 القسر اثاتى مقاصد المكلف (المألة الخاننه) 
«« المألة اللامسة 6 


حلي المصلحة أو دنم الفسدة إذا كانمأذونا فيه على ضر بين: « أحدهما 6 أن 
لأيازم عنه إضرار القير « والثانى » أن يازم عنه ذلك . وهنا الثاق ذ. بأ : 
د أحدها » أن يتصد الحالب أو الدافم ذلاك الأضرار ؟ كار مر فى ١‏ لمت قد.دا 
لطلي معاشه » وصحبه قصد الإضرار بالغيع. « والثانى » أ لاقصد إضراراً يأ 
وهو قسمان : « أجدهما 6 أن يكون الاضرار عاماً ؛؟ كتلتى السلع » و بيغ الماذمر 
للبادى » والامتناع من بيم داره أو فدانه وقد اضطر اليه الناس لسجد جامع أو 
غيره « والثانى » أن يكون خاصاً وهو نوعان : ه أحدهاء أن يلحق المالب. أو 
الدافع عنعه من ذلك ضرر 00 الى فعله ‏ كالدافع عن نفسه مظامة ب! 
باع فيد اربق قرا ده أ عع ان ارال ميد ريطاي أو 
ا غيره بعدمه » وأو ا خذ من يده استضر” . 
« والثاقى » أن لا ياحقه بذلك ضرر وهوعل ثلاثة أنواع ؛ «أحدهاء مايكون أدازه 
الى المفسدة قطعيا » أءنى لط العادى “كحفر ابر خاف باب الدار فى الظلام » 
بحيث رقع الداخل فيه بلاهبد » وشبه ذلك . « والثانى » ما يكو نأداؤه الى امفسدة 
نادرا ؟" حفر البثر بموضع لايؤدى غالبا الى وقوع أحد فيه » وأكل الأغنية ااتى 
غالها 7" أن لا تضر أحدا ء وما أشبه ذلك : « والثناث » ما يكون أداؤه الى 
المفدة كثيراً لأنادرا وهوعلى وجوين :-« أحدخماء أن يكونغاليا كبيمالسلاح 6 


وج مسسسوطه مووي سويت دي جه وجوه م سه عسوو م ود م ع م 


(1) أى وقد تضر بعض الناس ندورا : فاإستعآل الشخص لها فغ ندور الضرر 
متيأنى خكمه أنه باق على الاذن 

)١(‏ الفرض أن يكون الضرر خاصا لا عاما وهل يبع السلاح من أفل الحرب. 
يكونضررهخاصا مع أنتلقىالسلعضرره عام؟ وكذا يقال يع الشبمنيصنعه خمراء 
اس به لمن لا يؤمن على الغش به :فل كل هذا من الخاض ؟. 

وسيأتى له مثله فى إعطاء المالللبحاربين والتكفارففدا. الاأسرى 


ال ككون مسلحة انض ومشرة بير .8]ل 


الحجحجح 











2211118 وار عرض + عدا ٠‏ وتحو ذلات . 
« والثلى » أن يكون كثيراً لاغالياء 5 -ائل ببوع الآ 2 '' فيه مانيةاقام 

( فأما الأول) قباد ق على أصليمن الاإذن * ولا إشكال فيه , ولاساحة الى 
الإستدلال عليه » لثبوت الدليل على الاذن ابتداء . 

( وأما الثاني ) فلا إشكارفيمنعالقصد إلى الاضرار هن حيثُ هو إضرار 
بوت الدليل على أن لاضرر ولاضرار فى الاإسلام ؟ سكن ده عن 
العمل الذي اجتمع فيه قمد ففعالنفس وقصد إضرار الغير : هل ينم منه فبصير 
عومائرن ل سورعل كار درون لاد لان رن إنم ماقصد؟ 
هذا مما يتصور فيه اللخلاف ع الجلة؛ وهو جار على مسألة ” السلاة فى الدار 
المغصوبة “ومع ذلك فيجتمل فى الاحهاد تفصيلا : 

وهوأنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل» وانتقل إلىوجه آخر استجلاب 
تاك المصلحة أو درء تلك المفسدة » حمل له ما أراد ؛ أوئلا . فإن كان كذلك 
فلا إشكال في منمه منهء لأنهلم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار» فلينقل 
عنه ولا.ضرر عليه كا عنم من ذلك الفبل إذا لم يقصد غير اللإضرار ٠‏ وإنلم 
يكن له خرص عن تلاك الجهة الى يستضر منها الفير » لت المالب أو الدافم 
مقدام . وهو ممنوع من قصد الاإضرار ء ولا يقال إن هذا تكلين بعالا يطاق , 
فإنه إها كلف بنتى قصد الاخرار ؛ وهو داخل محت الكبب» لاق 
الاضرار بعيئه 

) وأما الثالث ) فلا ماو أن يلزدمن مئعه الاضسرار به محيث لاينجبر “ناد لا 
فان زم قد م حمه على الأطلاق ؛ ع و01 ن الى 

5 ولد .فق ته خلاف 
(+) كفقد الحجاة أوعضو من أعضائه وبا ماثل ذلك 


نالا ال ء الثانى متاصد اللكاف (المسألة الخامسة ) 


سبح ب ات 











١١7 ع‎ 

ورضهاالاً صوليون فماإذا ريت الكفاز عس» وعا أن الترس إذا لقتل استؤ 1 ( 
أهل الاسلام. وان لمكن "جار الاضرار ا فاعتبار الشرر العاء أولى. 
الحالب أوالدافم فم باع به ؛ لأن بالصالح العامة مقدمة عأ لى المصالح ا 


فيمنع 


بدا 1 الج ىعن تلقى الساع 6وعن م الخاضر للمادى واتفاق الساف على تفمين 


المتماع مه أن لأسلانيه م الأمائة ؛ وقد زادوا فى مسحد رسول 0 ان عامه 


5-8 


وس مَنْ عدرمء مم ردى 1 وما 3 . وذلاك يشدى بتعديم مساعة العموم عل 


"فرق 
مصاعدة اده وصن 04 لكن نكيت ٠‏ بلحق اف وص مصرة 


): ولا لرابع ) فان الوم فى فى الخلة محتمل نغارين : تفار من حية إثبات 
الممارنا » 9 من حهة اسقاطها . فإن اعتبرنا المطوظ فإن ع3 الت د 
الإداقم فم مقدم وان استغمر غيره بذلك ؛ لانحاب المنفعة أو دفم المغرة مطلوب 
للثار رع مقصوذ الاك انيت المبتة وغيرها من الحرمات إل ك6 وبح 
الدرم الدر ه الى أجل , للحاحة الماسة للمقرض » والتوسعة على العباد ؛ والر 2 
باليابس فالعرية » للحاجة الماسة فى طريق المواساة . الى أشياء من ذلك كثيرة 
دلت الأ دلة عل قصد الشارع اليها . وإذا بدت هذا ما سيتى اليه الاانسان من 


. وقد يقال إن الفرض أنه يلحقه ضرر لاينجبر إذا منع من استعال حقه‎ )١( 
ا حقه لحق غيره ضرر . فالضرر إما أن يلحقه وحده وإما أن باحق‎ 
كثير | من النام ن. كبيع ا اضر للبادى أمامألة الترس فيةولإنه زفق الا خذعقه‎ 
إستتصلل 3 ل الاسلام . يعنى هو وغيردمنسائرالمسك؛ ن أو جميعالجيش‎ 0 
على الاقل . فالضرر لاحق به على كل حال . فاذلك قدر الضرر على الترس واستيق‎ 
سائر المسلبين أو سائر الجيش . فالفرق بين الألتين واضم على هذا التصوير أما‎ 
إذا صورت المألة بأنه إما أن ينقد الترس أو يفقد الجيش الاسلاى فىهذه الجهة‎ 
بي‎ 
بأن > و رامالة مثلا‎ ( ) 


رم سيد اصبركا اساوو ارقي 
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ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا؛ بحوزه لددون غيره . وسبقه اليه لاعالفة فيه للشارع» 
فصح . و بذلك ظهر أن تقديم حقى السبوق, على حق السابق ليس بمقصود شرعا 
إلا مع إسقاط السابق لمقه » وذلك لا يازمه ه بل قد يتمين عليه حق نفسه فى 
الضروريات ؛ فلا يكون له خيرة فى إستاط حّه , لا نه من حقه على بيئة ؛ ومن 
حق غيره على فظن أو شك . وذلك فى دفع الضرر زاح ؛ وكذلك فى جاب 
الصلحة إن كان عدمها يضر به 

وقد سثل الداودى : هل ترى إن قدّر أن يتتخلص من غرم هذا الذى. 
يسمى بالخراج الى السلطان أن يفعل ؟ قال : نم » ولامحل له الاذلك . قيل له : 
فان وضعه السلطان على أهل لدة وأخذم عمال مملوم يردون على أ موالهم » هل 
ان قدّر على الحلاص من ذلك أن يفعل ؟ وهو إذا تخلص أذ سائر أهل البلا. 
بهام ما جعل عليهم . قال : ذلاك له . قال : و يدل على ذلك قول مالك رضى 
الله عنه ‏ فى الساعى بيِأْخْدْ من غم أحدالخلطاء شاة وليس فىجيعها('" نصاب _: 
إنه مظافة دخلت على من أخذت منه م لا يرجم من أخذت منه على أصحابه 
0 بئى' . قال ولست آذ فى هذا بما روى عن سحنون » لأن القلم لا أسوة فيه ؛ 
لم أ أن يولج قسه فى ظل عخافة أن يوضع القل على غينه. . واه تسالى 
يول :( لها السبيل”" على الذين لاون اناده و يبون فى الاأرضو ع 
الحق ) هذاماقال ٠‏ ورايت فى عض النتولات نحو هذا عن يحى بن عمر أنه 
لاب و لمكن فس ار بأنه يطرحه على غيره » إذا كان الطروح 
جوراً بين ٠‏ وذ كر عبد الغنى و فى الؤتلف والختلف عن حماد بن ألى أيرب » قال 


)00 أىليسؤجخوع غم الخلطاء شاة» بأن كان المجموع أقل من أربعين.وبذلك. 
صم أنه مظللة من باب الخصب 

0( فقد حصر السيل والمؤاخذة فى نفس الظالم أما غيره فلا بسي لعايه »ولو 
كلفتخير الظالم بمشاركته لنظلوم فى حمل بعش نا ظم فيه يكون اليل حيتة على 
غير الظالم 


للملا الم أسم النانى تاكتك لكلف ( المسألة المامنة] ‏ 


قلت لاد اا ين : إى أنكلم فترفغ عنى النوبة » فإذا رفمت عنىوضعت 
على غيري . فقال : ما عايك أن تكام فى نفسك » فإذا رفعت عنك فلا تبالى 
على من وضعت . 

ومن ذلاك الرشوة على دفم الم إذام مدر عا دئعه الا بذلك » وإعطاء 
المال المحار ببن » والكفار فى فداء الأسارى: 8 نعى الحاج” حتى يؤدوا خراجا. 
كل ذلك انتفاء” أودفع ضرر بتمكين من العصية . ومن ذلا طلب فضيلة الجهاد 
مع أنه تعرضلموت الكافر على الكثر » أوقتل الكافر السل. بلقالعليه الصلاة 
والسلام : « حك أن أقنا ' فى سبيل لونم أحيائم أقتل 0 لازم 
ذلك دخول قائله النار» وقول أحد ابى آدم ( إفى أأريد” أن تبوء بإثئمى و إنمك) 
بل العقو با تَكلهاجلب مصاحة أودره مفسدة يازم عنها إضرار الغير» إلا أن ذلك 
كله إلغاء لجانب المفسدةء لامها غير مقصودة للشارع فى شرع هذه الأحكام » 
ولأن جانب الجالب والدافم أولى » وقد تقدم اكلام على هذ' قبل 

فان قيل : هذا بشكل فى كثيرمن المسائل » فان القاعدة المقررة أن « لاضرر 
ولاضرار » وما تقدم واقع فيه الشرر» قلا يكون مشُروعا متتفى هذا الأصل 
ويؤيد ذلاك | كراه صاحب الطعام على إطعام المغطر ؛ إما بعوض و إماجانا , مع 
أن صاحب الطعام محتاج اليه » وقد أخذ من يده قهراً لمن كان امسا كه مؤديا الى 
اضرار المضطر . وكذلك إخراج الامام الطعام من يد محتكرهقهراً » 11 صار منعه 
مؤدياً لاضرار الغير » وما أشبه ذلك 

فالمواب أن هذا كله لا اشكال فيه . وذلك أن اضرار الغير فى المسائل 
التقدمة والأصول المقررة ليس ةدود ف الإذز» وإ الاذن لحرد جاب الجااب 
دفع الدافع . وكونه يازمعنهإضرار أمر خارج عنمةتصى الاذن . وأيضا فقد تعارض 
هنالك إضراران : إضرار مالت اللاولا وإ عرين ا ولاملاك . 


5 7 ا البخارى فكتاب الامان 








والمعلوم من الشريعة تقدريم صاحب اليد والملاك . ولا تخالف فى هذا عند المزاحة 
على الحقوق . والحاصل أن الإذن من حيث هو إذن ل يستازم الاشرار ٠‏ وكيف 
ومن شأن الشارع أن ينهى عنه؟ ألاترى أنه إذا قصد الالب أو الدافم الارضرار 
أثم وإنكان محتاجا الى ما فعل . فهذا نيدلا على أن الشارع لم يقصدالاإضرار بل 
عن الاإضرار متى ؛ وهو الاإضرار بصاحب اليد واللآك . 

وأما مسألة الضطر فهى شاهد لنا ؛ لأن المكره على الطعام ليس ممتاجا 
آليه بعيئه حاجة يضر به عدمها ‏ و إلا فاو فرضته كذلك ل يصح | كراهه » وهو 
عين مسألة النزاع » وإمايكره على البذل من لا يستغربه فافهمه . وأما الحتكر 
فانه خاطىء باحتكاره » مركب للنهى ؛ مذمر بالناس فملى الإمام أن يدفم 
إضراره بالناس على وجه لايستضر هو به . وأيضا فهو من الندم الثالث الذى يم 
فيه على الخاصة لأجل العامة ٠‏ هذا كله مع اعتبار اللوظ . 

وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان : 

« أحدهما » إسقاط الاستبداد والدخول فى المواساة على سواء » وهو خمود 
جداً ؛ وقد فعل ذلك فى زمان رسول الله صلى الله عليه وس » وقال عليه الصلاة 
والسلام< إنالا شعر ين إذا رماوا الغزو أو قل طعام عباطم بالدينةجعوا ما كان 
عندم فى ثوب واحد» ثم اقنسموه ينهم فى إناد واحد . فهم مى وأنا منهم » 
وذلك أن مقط الحا هنا قد وأى غيره مثل شتبةع وكأنه أخوه أوآننه أوقريية 
أو .ينيمه أو غير ذلا ممن طلب بالقيام عليه ندب أو وجوباء وأنه قلم فى خلق الله 
بالإصلاح والنظر والنسديد » فهو على ذات واحد مهم . فاذا صار كذلك لم يقدر 
على الاحتجان لنفسه دون غيره من هو مثله» بل من أمر بالقيام عليه ٍ كا أن 


() (تقدمج «واص4و١)‏ 
(للوافقات اج ؟ سم م 


وم القسم الثاتى مقاصد المكلف ( الألة الحامسة ) 








الأأشمر يون رضى الله عنم » فقال عليه الصلاة والسلام : « فهم منى وأنا منهم 4 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان فى هذا المعى الارما م الأعظم » وفى الشفقة الأب 
الأ كبر 7 تان لبد بشىء دون أمته ٠‏ وفى مسلم عن أنى سعيد قال 4 
ينا نحن فى سفر مع رسول لله صلى لله عليه وس إذجاء جل على ر راحلة له 
- قال - لعل يصرف بصره يمينا وثهالا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من كان معه فَضْل” ظهر فلك بدعلى منلاظهر له » ومن كان معه فضل” من 
زاد. فلي به على من لأ زاد له قال فذ كر من أصئاف المال ماذ كر ؛ حب 
رأبنا أ لاد" للأحد منا فى فضل » وفى الحديث أيضا « أن فى الال حمًا سوى. 
الزكاة » . ومشروعية الإكاة والاقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا 
الحنى ٠‏ وجميعه جار على أصل مكارم الاأخلاق » وهو لايقتفى استبدادا ٠‏ وءإ 
هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا بمقدار ما ولحق الجيع أو أقل » ولا يكون. 
0 فد شررا ناجزً؛ وإنما هو متوقع أو قليل محتمله فى دفع بعض الضرر 
ن غيره . وهو نظر من يعد المسلين كلهم شيا واحدأ على مدن قوله عليه 
الصلاة والسلام : « الؤمن" للمؤمن كلبنيانٍ الرصوص يس عه يع 600 
وقوله : « اللؤمنون كالمسد الواخد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والجى »"""وقوله : « المؤمن يحب لأخيه الؤمن ما يحب لنفه» '" 
وسائر مافى الممنى من الأحاديث ؛ إذ لا يكون شد المؤمن للهؤمن على العام الا 
هذا الى ' وأسيابه . وكذلت لأيكونون كالجسد الواحد إلا اذا كان النفمواردا. 





)0020 رواه فى فى الجامع عن الشيخين والترمذى والنساق عن أىموسى وليس في هلفظ 
(المرصوص) 

(0) أخرجه فى الجامع الصغير عن احمد ومسل بلفظ ( مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الخ ) 

() كذلك ذكره فى الاحيا,وقال عنه العراق رواه الشيخان من حديث أنس 
(لايؤمن أحدكحتى بحب للا" خيه ما بحب لنفسه ) 


فى الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة ان م 


عليهم على السواء كل أحددها ردقه لكا كل متو رن المسد أل بون 
الغذاء مقداره قسمة عدل لايزيد ولا ينتقص. فاو أخد بعض الاعضاء أ كير مما 
يتناج اليه أو أقل حرج عن اعتداله . وأصل هذا من الكتاب ما وصف اله به 
الؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض » وما أمروا مناجماع الكلمة » والا خوة 
وثرك الفرقة . وهو كثير. إذ لايستقم ذلك إلا نه الأشياء وأشياهها مما 
برجم الما. ل 

« والوجه الثانى » الاريثار على النفس » وهو أعرق فى إسقاط الحظوظ . 
وذلك أن يرك حظه لظ غيره » اعهاداً على صمة اليقين » و إصابة لمين التوكل » 
وتحملا للمثقة فى عون الأخ فاللّه على الحبة من أجله . وهو منمحامد الأخلاق» 
وكيات الأعمال ٠‏ وهو ابت من فعل رول لله ص الله عليه وس » ومن ته 
المرضى . وقد كانعليه الصلاة والسلام « أجوة النلس بالمير » وأجود ما كان في 
شهر رمضان » وكان إذا لقيه جبرريل أجود اليد من ريع المرسلة » وقالت له 
خديحة : «إنك تحمل الكل" وتكسب العدوم وثمين على نوائب الحق”» 
وحمل اليه تسعون ألفة درم » فوضعت على حصير ثم قام إلها يقسمها » ارد 
سائلا حى فرغ منه وجاءه رجل فسأله فقال : « ماعندى ثى . ولكن ابتم على 
فاذا جاءنا ثىء قضيناه » فقال له عمر :ما كنك اش يالا قن عليه .. فكره 
البى صلى الله عليه وس ذلك » فقال رجل من الأنصار : بارسول اله أفيق ولا 
مخف من ذى المرش إقلالا ٠‏ فتسم الى صلى الله عليه وس وعرف البشرّ فى 
وجهه وقال : 9 بهذا أمرت © ذكره الترمذى . وقال أنس : كان النى صلى الله 
عليه وس لايداخر شيئا لفد . . وهذا كثير . 

وهكذا كان الصحابة . وقد علدت ماحاء فى تفسير قوله تعالى :( وإطيمون 
الصا م على حبك يسكيةا ويباوأء سير ) وما جاء فألصحيح فقوله :(ديظ ثروت 
على تيم ركني عيذ وما روى عن عانثة ؛ وهومذ كور فى باب 
الأسباب م نكتاب الأحكام » عند الكلام على مسألة الب على إسقاط الحلوظط 








وم القسم إلثانى متاصد المكلف ( المسألة الخامسة ) 

















وهو ضرّبان : « إيثار بالملاك © من المال » وبالزوحة بفراقها لتحل ل « 
كا فىحديثالمواخاة المذ كور والمحيح . « وإيثار بالنفسن »كا فالصحعة١»‏ 
أن ا طلئة ركس عل النى صلى اله عليه وس يوم أحد 5 وكان النى صلى الله 
عليه وس يتطلع ليرى الوم » فيقول ل أبو طلحة : اشر فْيارسول للّميسيبك 
9 ,من سهام القوم . تحرى دون نحرك . ووق بيده رسول اله صلى اللّه عليه 
نات . وهو معلوم من مله عليه الصلاة والسلام ؟ إذْ كان فى غزوه أقرب:الناس 
إلى العدو ٠‏ ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق امن" قبل الصوت » فتلقام سول 
اذم الع بر زاعا : تاميي ال لصوت :0 استبر ادير على 

فرس لأنى طلحة عرى والسيف فى عنقه وهو يقول : ه لن تراعوا » ٠‏ وهذافمل 

مَن أثر بنفسه . وحديث على" بن أنى طالب فى مبيته على فراش رسول اله صلل 
الله عليه وس إذ عزم الكفار على قتله مشهور . وف المثلالسائر : « والجود بالنفس 
أقصى غاية الحود» ومن الصوفية من يعرّف الحبة أنما الايثار .ويدل على ذلك 
قول امرأة العزيز فى يوسف عليه السلام : (أنا رَاوقته عن ةو انه إن 
الصادقين ) فا ثرنه بالبراءة على نفسها . 

قال النووى : :أجمع العلماء على فضيلة الا,يثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا 
وحظوظ النفس » مخلاف القربات فإن الح فيها ليه ٠‏ وهذا مع ماقبله """ على 
مراتب » والناس فى ذلك مختلفون ,اختلاف أحوالهم ف الاتصاف بأوصافب 
التوكل ا حض واليقينالتام . وقد ورد أن الننى صلى الله عليه وس قبل من ألىبكر 
جميع ماله » ومن حمر النصف » ورد أبا لبابة وكمب بن مالك الى الثلث . قال 
ابن الع رلى : لقصورها عن درجى ى ألى بكر وعمر . هذا ماقال . 

وتحصل أن الايثار هنا مبنى على إسقاط المظوظ العاجلة » فتحملُ الضرة 
اللاعنة نزي اناك لأعسي افيه إذا م كل نفد شرع ٠.‏ فا نأخل عتصد شرعى 


حم 
(0) وهر إلاثاربلما 


فى الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالثير 2 /881م 
فلا بند ذلك إسقاطاً الحظ ولاهو مود شرعا . أما أنه ليس حمودشرعا فلان 
إسقاط الحلوظ إما ليرد أمر الآنرء و إما لأمرآخر ‏ أو لغير شىء . فكونه لير 
شىء عبث لايقم هن العقلدء . وكونه لأمر الآمر يضا د كونه خلاًمقصد شرعى ؛ 
لأن الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر . وإذالم يكن كذلك فبو ماف له » 
ومخالفة أمر الآ مر ضْد الؤاققة له . فثبت أنه لأمر ثالث » وهو الحظ . وقدمر 
بيان الحصر فيا تقدم من مسأل ةإسقاط المظوظ . هذا تمام الكلام فىالقس الرايم أومنه 
يغرف حك الأ قسام الثلاثة التقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحطوظ 
( وأنا القسم الخامسس ) وهو أن لإبلحق المالب أو الدافع ضر ولكن 
أداره إلى الفسدةٌ قطعى عادة» فله نظران : «نظر » من حي ث كونه قاصدا ما يجوز 
أن يقصد شرعا » من غير قصد إضرار بأحد . فهذا من هذه الجبة جائز لاحظور 
فيه . « ونظر » من حيث كونه عالابازوم مشرة الفير ذا الممل المتصود مع 
غدم استضراره بتركه . فائه من هذا الوجة مظلنة لقصد الاشرار ؟ لأنه فى فعله إما 
فاعل لمباح صرف لايتعلق بفعله مقصد ضرورى ولا حاجى ولا تكيلى ؛ فلا قصد 
للشارع فى إيقاعه من خيث يوقم. وإما فاعل لأمور به على وجه يقع فيه مضرة » 
مع إمكان فدله على وجه لابلحق فيه مضرة ؛ وليس للشارع قصد فى وقوعه على 
الوجه الذى يلحق به الضرر دون الا خر 
وع لكلا التقدير ين فتوخيه لذلك الفمل على ذلك الوجه مع العم باللضرة 


لابد فيه من أحد أمرين : إما تقصير”ا" فى النظر الأمور به وذلك ممنوع » وإما 








لانن اا جا عش فد اا مويه ماد ع ملسست عه سام لا 


00 ولك فق تقدير آنه فاعل لأمور به. وقوله(وإما قصد إلى ننس الاضرار) 
وذلك يكون ف التقديرين محتملا إلا أنه يقال : إن قصد الاضرار فى التقديرين 
خلا فرض القسم الخامس ءا صرح به قوله (فله نظطران نظر الخ) وكاهوأصل 
المقسم فى اول المسألة حيث قال( والثانى ألا يقصد إضراراً الخ ) وقد يحاب بأن 
قوله (وأنا قصد) أى مظلة قصد فعومل بهذه المظنة وإن لم حصل القصد بالفعل 
:صرح فى .وله ( فائه من هذا الوجه مظئة لقصد الخ ). إلا أله ببق الكلامق 


همه" القسم الثانى متاصد امكف ( المسألة الخامسة ) 














قصد إلى نفس الاخرار وهو ممنوع أيضأ ؛ فيازم أن يكون ممنوعا من ذلك الفمل » 
لكن إذا فءله فبعدمتمدي بفعله» و يضمن ضمان المتعمدى على اجدلة»و ينظرف الغمان 
حب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة » ولا يعد قاصدا له ألبتة» إذا لم 
يتدق قصده للتعدى . وعلى هذه القاعدة تجرى مسألة الصلاة فى الدار المفصو ب » 
والذيم بالسكين الفصو بة » وما لحق بهما من المائل التى هى فى أضليا مأذونفها 
ويازم عنها إضرار الغير . ولأجل هذا(" تُكونالعبادةء:دالججهورصحيحة جزئة"؟) 
والعمل الأصل صحيحاً ؛ ويكون عاصياً بالطرف الآآخرء وضامئا إنكان " 0 
ضهان » ولا تشاد فى الأحكام لتعدد حبانها . ومن قال هنالكبالفساد يقول بدهنا. 
وله فى النظر الفقهى محال رحب يرجع ضابطه إلى هذا اليه 9 ونان عي تبات 
الحطوظ . ومعاوم أن أتماب إسقاعلها لايد حاون نحت عمل هذا شأنه البتة 


( وأما السادس ) وهو ما يكون أداؤه إلى الفسدة نادراً فهو على أصله من 
الاذن ؛ لأأن المصلحة إذا كانت غالية فلا اعتبار بالندور فى اتخرامها » إذ 0 
فى العادة مصلحة عرية غن المفسدة جملة ؛ إلا أن الشارع إِنما اعتير في. مجارى 


قوله( ولا يعد قاصدا له ألتة ) الذى معناه أنه لايعامل حتى : مظنة القصد . ولعله 
ريد أنه يعامل معاملة الخطىء فى التضمين للمتلف وف الدية ٠‏ فعليكباستيفاءالمبحث 
(1) أى لوجود النظرين السالفينوأن أحدهماجائز لاحظور فيه و يمكنانفكا كه 
عن الا خر 
() نقلبعضهمهناعنالقرافىدعواهأن صمة العبادةوإجراءهالااستازمالثوابعايها 
وقبوطاعندالحققين . وقال إنالفقها.قدبما وحديثاعلخلافهذه الدعوىاه ولاخ 
عليك أن هذا الموضع ليس محل تحقيق هذا البحث وإنما حلهالمسألةالاو ىف الصحة 
والبطلان ( ج - ١‏ ) فليراجع. على أنه تقدم للشاطى هناك أنه تطلق المحة معنى 
رجا, حصول الثواب , والبطلان معنى عدمرجائه ؛كا إذا دخ لالصلاةريا, أو نوه 
فع كونبالاتقضى لاثواب عليها يا صرحوا به فىالفروع 
(©) الذى هو النطر للثاتى ؛ وهو عامه بالضرر ومظنة أنيقصده؛ وهو من هذا 
الوجهمنوع والفتيل عنائقت متاقضن لقتضد الشنارخ.وزما فاقضش. الشريعة -بإطل 





فى الفعل يكون مصاحة لانفس ومضرة لاغير لمالا 

الشرع غلبة الصلحة ‏ ولم يعتبر ندور الفندة » إجراء اشرعيات مجرى الءاديات 
فى الوحود . ولا يعد هنا قصد القاصد إلى حلب المصاحة أو دفم المفدة سس مم 
معرفته بندور المضرة عن ذلك - تقصيراً فى النظر » ولااقصدا إلى وقوع الضرر . 
فالعمل ذا باق على أصل الشروعية . 

والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وحدناها ؛ كلقضاء بالشهادة 
فى الدماء والأموال والفروج ؛ مع إمكان الكذب والوم والغلط . و إباحةالقصر 
فى المسافة الحدودة؛ مع إمكان عدم المثقة كاللاك المثرف . ومنعهفى الحضر بالنسية 
إلى ذوي الصنائع الثاقة""؟. وكذلك إعمال خبر الواحد”" والاقيسة الجرئية فى 
التكاليف ؛ مع إمكان اخلانها واللخطأ فيها من وجوه . لكن ذلك ادر فإ يستبر» 
واعتيرت المصلحة الغالبة . وهذا مقرر فى موضعه من هذا الكتاب : 

( وأما السابع ) وهوما يكون أدازه إلى الفسدة ظنياً فيختمل الخلاف . أما 
أن الأصل الاباحة. والاذن فظاهر »كا تقدم فىالسادس . وأما أنالضرروالفسدة 
تللست فلن » فهل يجرى الظن عجرى العم فيمنع من الوجهين لذ كورين 7 أم لا 
المواز تلنينا وإن كن التخلف ندرا . ولكن اعتبار الظن هو الاأرجح ؛ 


٠‏ () أ لمان أساما الذين اعتادوها بندر أن تحصل لهم المشقةالخارجةعن 
العادة فى هذه الصئمة ا تقدم فى يان المشقة المعتادة وغير المعتادقم بعتب رهذاالنادر 
(0) أىفالجرئيات .يا قيد به والاقيسة ؛كالعمل بروايةفلانوه تحتمل الخطأ 
والكذبالجوكقياس النباش على السارق مثلا؛ وهو قباس جز عمل به مع احتهاله 
الخطأ من وجوه عدة تعرف من مبحث الاعتراضات على الا'قيسة الى تجاوز 
خمسة وعشرين . وقيد الجرئيات ضرورى فيبماء لاأن التعبد بأصل القياس وكذا 
برواية الآحاد من الا“صول القطعية فى الدين .كا سبق له إشارة إلى ذلك 
(١‏ أى فى الوجه الخامس , وهما التقصيرف النظر إلى اللأمور به وقصد نفس 
الاضرار. وقوله (لجواز تخلفهما ) إبداء فرق بينه وبين الخامس الذى قيل فيه إن 
أذاء «المفمدة قطعى عادة 5 


دارا القم الثانى متاصد الكاف ( المألة الكاسة ) 








أحدها أن الفلن فى أبواب العمايات جار مجرى المل » فالظاهر جريانه هنا + 

والثانى أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل''" فى هذا الم ؟ كقوله 
تعاى :ولا سبوا لين يدعو ين" دون اشر فيبوا لله عَدوًا بغير عِلِ) 
5 3 2م 0 0 ال 3000 . 5 0ه 
فانهم قالوا : لعفن عن سب آلطمتنا » أو لنديّن الك ! فتزلت. وف الصحيح” 
« إن من أ كبر الكبائر شم الرجل والدنه » قالوا يارسول الله عل ادم الرجل 
والديه ؟ قال : « نعم ' يب أنا .لرجل فيسب أبام» 00 فيسب أمه » وكان. 
عليه الصلاة والسلام يكف عر قتل المنافقين ؟ لأنه ذريعة الى قول الكفار إنممداً 
يتل أصابه . ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولواللنى صلى الله عليدوس! 0 راعنا > 
مع قصدمم الحسن » لاتخاذ اللبود لطا ذرة الى شتمه عليه الصلاةوااسلام . وذلك» 
كثي ركله مبى على حك أصله 5 وقد ألبس حك ما هو ذربعة اليه 

والثالث أنه داخل فى التعاون على الاثم والعدوان المنبى عنه . والحاصلمن, 
هذا لقنم أن الظن بالفسدة والضرر لايقوم مقام القصد اليه » فالاأصلالجواز من 
الملمب أو الدفم » وقطع النظر عن الاوازم الخارجية ؛ إلا أنه لما كانت المصلحة 
سبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون » منع من هذه المية لامن جهة 
الأسل ؛ فان النسبب لم يقصد إلا مصاحة نفسه . فان حمل مل التعدى .فن جهة 
أن هذا القسم كلهذريعة إلى مايظن جلبه مفسدة:ولعلغرضهأن فانص عله بالمعلمن. 
جرئياته فى الا يات والاأحاديث داخل فيه , فتكون بقية جزئياته جمؤلة عليه قبأسأ 
فت الدليل» ويظبر قوله ( داخل فى هذا القسم ) 

(؟) أخرجه ف التيسير عن الستّة إلا التسائى 

() من إذن أو خلافه م فى مسأ لة السب المذكورة فى الحديثءفانأصلهبدون 
التذرع اليه بمنوع . َم الاصل المنع ٠‏ والذريعة كذلك. مخلاف بقنة الا"مثلة فانه 








فى الفعل يكون مصاحة النفس ومضرة لاغير ويس 


عرو عد ار فى القسد الى ذلك الثى » أم لا؟ هذا نظر إثبات 
الحطوظ . وأما نظر إسقاطهافاسحابه فىهذا القسم مثلهم فى القس الخامس ء ملاف 
القسم السادس فانه لاقدرة للانسان على الانفكاكعنه عادة . 
( وأما الثمن ) وهو ما يكون أداؤه الى الفسدة كثيرا لاغلب) ولا نادرا فهو 
موضع نظر والتباس . والأصل فيه الجل على الأصل من صحة الإذن كذهب 
الثافنى وغيره » ولأن الل والظن بوقوع الفسدة منتفيان » إذ ليس هنا الااحال 
مجرد بين الوقوع وعدمه » ولا قرينة تجح أحد الحاندين على الآخر » واحمّال 
القصد لامفسدة والإضرار لايقوم مقام تفس القصد ولا يقتضيه » اوجود الءوارض 
من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أوغير موجودة 
وأيضا فائه لايصح أن يعد الجالب أو الدافم هنا مرا ولا تأصداكا فى العم 

والفلن ؛ لاأنه ليس حمله على القصد اليهما 7" أولى من مله على عدم القصد اواحد ‏ 
هنا . واذا كان كذلك فالتسيب الأذون فيه قوى جد ؛ إلا أن مالكا اعتبره 
فى سد الذرائع بناء على كارة التصد وقوعا . وذلك أن القصد لاينضبط فى نقسهع 
ام الامو الباطنة . لكن له مجال هنا وه و كثرة الوقوع فى الوجود وقد 
مفلنة © ذلك . فسكا اعتبرت الفلنة 7؟ وإن صح التخلف » كذلك تعتبر 
الكثرة لاأمها مجال النصد ركذا مر ره عدت 7 م ولد زيد بن رقم 
0 () أى إل المقسدة --كالمعصية مثلاوإنم يتضرر مهاأحد والاضرارأى للغير 

(؟) توسع زائد عما بى عليه الثامن » وهوكثرة الوقوع . فقد اعتبر فى هذا 
مظنة الكثرة أيضا وان لم تعرف اا-كثرة بالفعل | 

(م) أى فى السابع . وقوله ( لا”نها يجال للقصد ) تعليل غير وأضحءلم يدفع 
حجة الا"ولين بأنه لابعدو أن يكون احتتالا لاببلغ علا ولا ظنا 

(4) هو حديث أم يونس : قالت مامعناه أنها باعت ام ولد زيد جارية له 
بعائمائة درم إلى العطاء وشرطت عليه انه اذا باعها لابيعها الا لحا م أشترتما منه 
قبل الاجل بستائة ٠‏ فاستفتت عائقة , فقالت بش ماشريت - أى لوجود الشرط 
' النى تخالف عقد البيع من أنه لابيههيا الا لها وبئسما اشتريت الح» وبالغت فى 


ا القسم الثانىمةاصد المسكلف ( السألة الخامسة ) 

وأيضا فقديشرع الحم لعلة مع كون فوانها كثيراً » كدا ؤر» ف نه مشروع 
للزجر » والازدجار به كثير لاغالى 7 . فاعتيرنا الكثرة فى الحم با هو على 
خلانى الأصل . فالأصل عصمة الا نسان عن الإضرار به و إيلامه »كا انالا صل 
فى مسألتنا الإذن ٠‏ لخرج عن الأصل هنالك لمكة الزجر » وخُرٍج عن الأصل 
هنا من الاباحة » لخحكة سد الذر يعة الى اللمنوع 

وأيضا فانهذا لقنم مشارك اقبله فى وقوع الفسدة كبر 0 ف اعدرت 
فى النع هناك فلتعتبر هنا كذلك 

وأيضًا ققد جاء فى هذا القسم من النصوص كثير : فقد نهى عليه الصلاة 
والسلامعنالخليطين”'" وعنشر ب النبيذ بعد ثلاث 7" وءن الاتنباذ فى الا وعية 
الى لايس بتخمير النبيذ فيها ٠‏ وبين عليه الصلاه والسلام أنه إما مبى عن بعض 








الرجرعن هذا آم فكتيا بها كرف التطيق من هذا البيع التوصل الى دفع قليل 
كالستهاثة فى كثيرهو الثائماثة . وتوم طالجارية حيلة » والاجل له فرق الائتين . فهذا 
كثير أن يقصد ولكنه ليس غالبا . هذا غرضه . ولكنذلك بحسب زمانهم . أما 
اليوم فانه الغالب فى القصد قطعا 

() قدلايسل 

(؟) مجرد الاشتراك فى التعير عنه بلفظ ( كثرة ) لايفيد فى الاشتراك فى 
الك ؛ بعد ثبوت الفرق بأن هذا مجرد احتمال » وأا ذاك ففيدظن حصول المضرة 
أو المفسدة . فهذا يشسه المغالطة فى الاستدلال 

2( عن جابرأن وسول الله صلى الله عليه وس ( نمسى أن ينبذ القر والريب 
جيعا ء ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ) رواه الماعة الا الترمذى ( نل 
الأوطارج و ) 

(4) ينظر فى جعلهذا منالكثير لاالغالب ؛ فالظاهر أن تأدتهافسدة الاسكار 
غالبة لاسا فى البلاد الحارة » بل وببد اثنين فيباومن هذا يعم أن قوله وعدم 
( ووقوع المفسدة الح ) فى حيز المنع 


فى الفعل يكون مصاحة النفس ومضرة بالفير الأوالا 


ذلك لثلا يتخذ ذريعة » فقال : « لورخصت فى هذه لاأوشك أن تجملوها مثل 
هذه" ينى أن النفوس لاثقف عند الحد المباح فى مثل هذا . ورقوع الفسدة 
فى هذه الأمورليست بغالبةفى العادة و إن كثر وقوعها. وحر. م*"“عليهالصلاة والسلام 
الماوة بالرأة الاأجنبية ؛ وأن تسافر مع غير ذى مهرم 7" ونبى عن إناء الساجد 
على القبور ؛ وعن الصلاة إليها”؟؟ بعن اللجع بين الرأة وعمتها أو خالتم!» وقال : 


لاس سيم 











(1) روىالنساتقال: تبى رسولاشصؤالله عليه وسل وفد عبد القييى ٠م‏ 
قدموا عليه عن الدبا, وعنالنقير والمزفت والمزاد الجبربة ؛ وقال ( اتبذ فيسقانك. 
وأوكه واشربه حلوا. ) قال بعضهم : اتذنلي يارسول الله فىمثل هذا . قال ر اذا 
تجحلها مثل هذه ) وأشار بيده يصف ذلك ) راجع نيل الأوطارج 0 

() بالتأمل فى هذه الا'مثلة التى ذ كرما يعلم أن بعضبا مقطوع فيه حصول 
المفسدة قطعا عاديا كقطع الرحم فى مسألة المع . وبعضها مظنو نكسفر المرأة مع 
غير ذى محرم ؛ وكالخلوة بالاجنبية . وليس بلازم فى المفسدة خصوص الزنا ؛ بل 
يكن فى التحرجم ما يكون من مقدماته » وهو مظنون فى غالب الناس فيطرد الباب. 
وكالبيع والسلف فالغالب فيه المفسدة ومثله هدية المديان . وعليك بالنظر فى الباق 
فقد يس فى مثل الطيب للمحرم . فالغالب أن مجرده لايكون سيا فى افساد الحج 
بالنكاح ا" : 

2( روى أحمد : (من كان يؤمن بالله واليوم الا خر فلا يخاون بامرأة ليس 
معبا ذو بحرم منبا ء ذان ثالثبما الشبطان ) وروى أيضا : ( لامخلورجل بامرأة 
لاتحل له فان ثالثبما الشيطان» الا حرم ) اه نيل الاأوطار ( ج5) 

وررى الشيخان : ( لامخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو مخرم ولاتسافر المرأة : 
الامع ذى حرم الج ) اه نيل الاأوطار رج ه ) 

(4) دوى سل :( لا تحاسوا على القبور ولا تصلوا عليبا أو إليبا ) وقال 
ابن عباس : ( لعن رسول الله صل الله عليه وس رائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج ) اه نيل الاأؤطار ( ج 4 ) 

)0( رواه ابن عدى. وقد روى أبن .حبان هذه اجملة وجعل الخطاب: فيها 
باعة الاناق ( نل الأوطار ) . 


ليرا القيم الثانى مقاصد المكلف ( السألة السادسة ) 








(ذلك أدنى أن لاتعواوا ) وحرمت خطية العتدة تصريحا » ونكاحها . وحرم على 
الرأة فى عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعى التكاح » وكذلك الطيب 
وعتد التكاح للاحرم . ونهى عن البيم واللف » وعن هدية المديان » 
وعن ميراث القاتل » وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو توميس . وخرم 
صوم يوم عيد الفطر » وندب إلى تعجبل الفطر وتأخير السحور » إلى غير ذاك 
ماهو ذريعة؛ وفى القصد إلى الاضرار والمفسدة فيه كثرة » وليس بغالب ول 
أكثرى”" . والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم » والتحرز مما عسى, 
أن يكون طريئًاً إلى مفسدة . فاذا كان هذا معاوماً على البلة والتفصيل فليس 
العمل عليه ببدع فى الشريعة » بل هو أصل من أصوها » راجع إلى ماهو مكال 
إما لضرورى أو حاجى أو نحسيى » ولعله يدرر فى كتاب الاجتهاد إن شاء 
لله تعالى . 
عا السألة السادسة )و 
كل م ن كلف عصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيارة" . 
والدليل على ذلات أوجه : 
( أحدها) أن الصالح إما دنية أكروية 6و إماونيوية + أما النينة لاؤسل 

إلى قيام الغير مقامه فيها حسما تقدم » وليس الكلام هنا فيها» إذ لاينوب فيه" 
أحد عن أحد ؛ و إِمًا النظر فى الدنيوية التى نصح الئيابة فيها . فاذا فرضنا أنه 
مكلف بها فقد تعينت عليه » وإذا تمينت عليه سقطت عن الغير محم التعيين » 
فل يكن غيره مكلف بها أصلا . 

(1) قد يكون الثى. أ كثر فى الوقوع من مقابله . ولكنه لايصل إلى أن يكون. 
هو الغالب ومقابله نادر 

(؟) يأنى لدحترزه فى قوله ( اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فانه عند ذلك الخ ) 
وف الحقيققهذا القيد مستغنى عنه , لا“نه لابتتحقق التكليف بمصا نفس ه[لامع الاختيار 
فل يفد أب رانزائدا على ما تضمنه التتكليف . لا'نه أخد شروطه 


ليس على أحد القيام بمصالم غيره العينية إلا عند الغرورة ‏ 8 





( والثاتى ) أنه لوكان الغير مكلفا بها أيضا لا كانت متعيئة عل هذا الكاف؛ 
ولا كان مطاو ب ما ألبتة؛ لآن اللقصود حضول الصلحة أو در المفسدة » وقدقام 
بها الغير حك التتكليف » فلزم أن لأيكون هو مكافا يبا » وقد فرضناه مكلفا بها 

( والثالث ) أنه ركان الغير مكلفا سها فاما على التعبين » و إما على الكفاية 
فالفرض أنه عبى المكلف عيناً لا كفاية » فيازم أن يكون واحبا عليه عينا"؟؟ 6 
غير واجب عليه عينا”"" فى حالة واحدة ٠‏ وهو محال 

اللهم إلا أن تلحقه ضرورة » فانه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح 
أو بيعضها مع اضطراره إليها » فيجب على الغير القيام مها ٠‏ ولذلك شرعت الزكاة» 
والصدقة » والاقراض » والتعاون » وغسل اموق ودفنهوم ؛ والقيام على الأطفال 
والجانين والنظر فى مصالحهم » وما أشبه ذاك من المصالح التى لايقدر الحتاج إليها 
على استحلاها » والفاسد الى لايقدر على استدفاعها . فعلى هذا يقال : كل من م 
يكلف بعصالح نفه فعلى غيره القيام بمصالحه » بحيث لايلحق ذلك الغير ضرر ) 
فالعبد ما استغرقت منافعه مصالم سيده كان سيده مطاوبا بالقيام 6صالمه » والزوجة 

كذلك صيرها الشارع للزو كلا سير حت يده » فهو قد ملك منافعها الباطنة 
من جبة الاستمتاع ٠‏ والظاهرة من جهة القيام على ولده و يبته » فكانمكلفابالقيام 
عليها » ققال اله تعالى : ( ارجا ل قَوامون على النبساء) الي" 


)1١(‏ بالفرض الاأصل 

0( رض أن الغير مكلف به كفاية : الذى يازمه أن الشخص نفسه يكون 
أيضا مكلفا يمكفاية ؛ لا'نهلايتأتى أن يكون الثى, الواحد يكلف به البعض كفابة 
والبعض كفاية وعينا 2 . | 

(١‏ لاانه يدخلفقولهتعالى ( وبما أتفقوا من أموالهم ) نفقاتالزوجةغير المهر 
واهو أحد التفسيرين» ولذلك إذاتجر عن النفقة زالت عنه صفةالقيامة على الزوجة ٠‏ 
فكان من قبا أن تطالبه بطلاقها كا هو مذهب مالكِ والشافمى 





"" ( السألة السابعة ) من'كلف عصالم غيره وجب على السامين القيام بمصالحه. 
سيم ل ب ا 0 


ل سح 





المسألة السابعة »* 

كل مكلف مالم غيره فلا يخاو أن يقدر مغ ذلك على القيام بمصالح فننه 
أولا - أعنى الصال الدنيوية الحتاج إليها -- 

فان كآن قادراً على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام عصالحه . 
والدليل على ذلاك أنه إذاكان قادرا على الجيع » وقد وقم عليه التكليف بذاك » 
فالصائح الطلوبة من ذلك التكليف حاصاة ءن حهة هذا المكاف » فطابه 
حصيلها من جبة غيره غير صحيح ؛ لاأنه طلب محصيل الحاصل . وهو تحال . 
وأيضافا تدم "فى الأ قبلها جار هنا . ومثال ذلك السيد » والزوجم » والولد» 
بالنسبة إلى الأمة أو العبد » والزوحة » والأولاد ؛ فانه للا كان قادرا على على القيام 
مصالمه ومصالح من نحت حكه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به . فاذا 
فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها ويبق النظر فى 
دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة » ينظر فيه من جهة أخرى”"" لاتقدح فى 
هذا التقرير . 

وإن مهدر على ذلك ألبتة أو قدر لكن نكم + ة معتيرةفىإسقاط التكليف» 

فلا ياو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة 

فاإن كانت خاصة سقطت » وكانت مصاله هى المقدمة ؛ لأن حقه مقدم على 
حق غيره شر عاءكا تقدم فى القسم الرابع من السألة المامسة ؛ فإن مناه جار هنا 
على اسؤقامة » إلا إذا أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيض) . 

وإ نكانث الصلحة عامة فعلى من تعلقت بوم امصلحة أن يقوموا بمصالحه » 


)١(‏ أى من الا دلة الثلاثة .كا أن.هذا الدليل جار فى تلك المسألة أيضا بتغيبب 
بسيط فى المقدمة الأول فيقال : اذا 'آآن قادرا على مصالل . نفسه وقد وقع عليه 
التكليف بذلك الم 

(؟) كأن يحم بالفراق للزوجة للعسز بالنفقة . ويحرى ف الرقيق حكمه أيضا 


( فصل) وإعايكون ذلك من. يت الال وتوى 2 سني 








على وجه لامكل بأصل مصالحهم »نولا بوقعهم فى مفسدة تساوى ثلاك المصابحة أو 
تزيد عليها وذلك أنه إما أن يقال للمكاف لابد لك من القيم ا يخصلك وما يم 
غيرك » أو بما مخصك ققط ء أو بما يعم غيرك فقط ٠‏ والأو ل لايص ؟ فم ثاقد قرم نأ 
مما لابطاق » أو مما فيه مشقة تسقط التكليف ؛ فليس كاف بهما معا أصلا . 
والثانى أيضا لاب ؛ لأن الصلحة العامة مقدمة على الملحة الخاصةكاتقدم قبل 
هذا » إلا إذا دخل على اللكاف با مفسدة فى نفسه » فا نه لايكلف إلا بها خصه 
على تنازع ١”‏ فى المسألة » وقد أمكن هنا قيام الذير بمصاحته الخامة » فذلك 
واجب عليهم » وإلا”” لزم تقديم المصلحة الخامة على العامة بإطلاق من غير 
ضرورة . وهو باطل ها تقدم من الأدلة”" . واذا وجب عليهم' تمين على هذا 
سكاف التجرد إلى القيام بللصالحة العامة » وهو الثالث من الاأقسام الفروضة 
فس 

إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير 
بمصالحه » فالشرط فى قيامهم بمصالحه أن يقع من جية لاتخل بمصالحهم ولا يلحقه 
فيها ايضا ضرر . 

وقد تعين ذلك فى زمان اللف الصالم ؛ إذجمل الشرع في الا موالما يكون 
مُرصداً مصالحال_لمين » لأيكون فيدحق لجهة معينة إلالطاق الصاح كيفاتفقت » 
وهو « مال يبت المال» فيتعين لاقامة مصلحة هذا الكلف ذلك الوجه بعينه » 
أن يقوم بالمصلحة غيره 
عليه مفسدة فى القيام 'بالعامة 0 تقد ل باطلاق ويدون القيد 


المذكور وهو ناطل 
(م) التى هى النبى عن تلق السلع . والاتفاق عل ىتضمين السناع , » إلى غيرذللله 


4" ( المسألة السا بمة )ء ن كاف عصالح غيردوجب على المسدين القيام بمصالحه 
اكبك 330 اسلبيييييييي يي ليسي 


ويلحق به ما كان من الأوقاف مخصوصا مثل هذه الوجوه » فيحصل القيام 
الصالم من الجابين » ولا يكون فيه ضر على واحد من أهل الطرفين ؟ إذ لو 
فرض على غير ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القام » وضرر على المقوم لهم . 

أما مضرة القالم فن جية لاق امنة من الامتين إذا تعينوا فى القيام بأعيان 
الصاح » والمان يأباها أرباب العقول الآ خذون بمحاسن العادات . وقد اعتير 
الشارع هذا العنى فى مواضم كثيرة ؟ ولذلك شرطوا فى مة الهبة وانعقادها 
القبول » وقالت جباعة إذا وهب اماه لعادم الماء لاطهارة لم يازمه قبوله وجاز له 
التيم » إلى غيرذلاك . وأصله قوله تعالى : ( يا آمها الذين آمنوا لاشبطلوا مدقا تم 
بال والأذى ) لجل امن من ججلة مايبطل أجر الصدقة , وما ذاك إلالما فى المن 
من إرذاء المتصدق عليه . وهذا المعنى موجود على الجلة فى كل مافرض من هذا 
الباب . هذا وحه . ووجه ان ما يلحقه من الظنون المتطرقة» والتهمة اللاحقة » 
عند القبول من المعين ؟ولذلك لم يجز باتفاق للقاضى ولا لسائر الحكام أن يأخذوا 
من المصمين أومن أحدهما أجرة على فصل الحصومة يينهما » وامتنم قبول هدايا 
الئاس لامال » وجملها عليه الصلاة والسلام من الفاول الذى هو كيرة من 
كبائر الذنوب 

وأمامضرة الدافع فن جية كلفة القيام بالوظائف عند التعيين » وقد يتيسر له 
ذلك فىوقتدونوقت » أو فىحال دون حال » وبالنسبةاال,شخصدون شخص » 
ولاضابط فى ذلك يرجم اليه . ولأ مها تصير بالنسبة الى المتكلف لطا اخَيه المزية » 
الى ليس لا أصل مشروع اذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال . هذا 
الى ما باحقنى ذلك من مضادة أصل المصلحة البى طلب ذلك المكاف برقامتها ؛ 
إذ كان هذا الترتيب ذريعة الى اليل لجهة البالغ فى القيام بالملحة » فيكون 
سببًا فى إبطال الم و إحقاق الباطل ».وذلك ضد الصاحة . ولا جل الوجه الأول 
جاءف القرآن ننى ذلك في قوله تعالى : ( وما أسألك عليه من أجر) ( قل ما سألتكم 


(فصل)نان كان قيامه بالصلحة العامة متلفا لنفسه قلاف والا رج الابثار 8نم 
ين أجرفولكم إن أبرى” إلا على الله ) (٠‏ قل ما أسأُكرعليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين ) ال ساثر ما فى هذا لمنى . وبالوجه الآخر”" 'تثل إجماع 
(لعلماء على المنع من أذ الاجرة من الخصمين . وهذا كله فى غاية الظهور 


5م 
والله أعم . 





فهل 

هذا كله فيا اذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لجقه ضرر ومفسدة دنيوية 
عصح أن يقوم بها غيره . 

فان كانت الفسدة اللاحقة له دنيوية لايمكن أن يقوم بها غيره فهى مسألة 
الئرس وما أشبهها ؛ فيجرى فيها خلاف كا مر . ولكن قاعدة ١‏ مئع التكليف 
عا لا يطاق » شاهدة بأنه لايكاف بمثل هذا » وقاعدة « تقديم الصلحة العامة 
على الخاصة » شاهدة بالتكليف به فيتواردان على هذا الكلف من حيتين ؟ ولا 
تتناقض فيه ؛ فلا جل ذلك احتمل الموضع الخلاف . 

وإن فرض فى هذا النوع اسقاط الحظوظ فقد يترحيح حانب المصلحةالعامة . 
و يدل عليه أمران : : أحدهما» قاعدة الاإيثار التقدم ذ كرها . فثل هذا داخل 
عت حك « والثانى» ماجاء فى خصوص الايثار فى قمة”" أنى طلحةىثر يسه 
على رول الله صلى الله عليه وس بنفنه » وقوله  :‏ تحرى دون تحرك » ووقايته 
0 ْ 8 0 ارد 
نا يلحقه من الظئون والتهم فيكون فيه ضرر على القائم والمقوم م معأ وقد يقال 
إن الاجماع علته هذه الذريعة فقط يا يظهر من كلامه , والاأول لايقتضى هذا 
الاجماع . الا أن يقال ضمه اليه يقوى سند الاجماع 
وحاة أبى طلحة حياة شخص » وحياة الرسول حيأة أمة 

١‏ الموافقات اج ١‏ سم ؛؟ 


كارا القسم الثانى مقاصد المكلف ( اللسألة السابعة ) 








له حنى شّلت يدهء ول يتكر ذلك رسول الله صلى اللهعليه وهل اند وإثار”” النى. 
صلى الله عليه وس غيره على #ه ل مادرية لقاء الفدو دون النلين نحي بكرن 
متتى به . فهو إيثار راجع الى تحمل أعظم المشقا تعن الغير . ووجه عموم السلحة 
هنا فى مبادرته صلى اللّه عليه وس بنفسه ظاهر ب لاأنهكان كالحنة للنسامين » فق 
قصة ألى طلحة أنه كان وق بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله » وهو النى. 
صلى الله عليه وس » وأما عدمه قتمم مفسدته الدين وأهله . والى هذا التحو مال. 
أبو الحسن النورى حين تقدم الى السياف وقال : « أوثر أصحاى يحياة ساعة © فى. 
الم الشيؤرة: 

وان كانت اخروي ةكالعبادات اللازمة عيئا » والنواهى اللازم اجتناها عينا ». 
فلا مما أن يكون دخوله فى القيام بهذه اللصلحة عفلا بهذه الواجبات الديفية. 
والنواهى الدينية قطما , أولا 

فإن أخل الم يسع الدخول فيها اذا كان الاإخلال بها عن غير *قصير ؛ 
لأن الصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق . ولاأظنهذا القسم 
واقما » لأالحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع . ومثل هذا التزاحم فى العادات 
غير واقع . 

وان لم محل بها لكنه أورثما نقصاً ما بحيث يعد خلافمكلا . فهذا من جية 
الندوبات » ولا تعارض المندوبات الواجبات ؛ كالخطرا ات فى ذلكالشغلى العام. 


)١(‏ انظر ماذا يقال فى هذا ؟ هل يقال إنها من الموضوع وإن مايتعلق به 
بل انعا وبا اسن فى مقابلة عام لا" هل المدينة ؛ إذا قيلهذا فانه يتنافىمع ماتقدم, 
فى قصة أنى طلحة أما المؤلف فوجه القصتين باختلاف الاعتبار : لعل إثاره 
عليه السلام لا'هل المدينة من الموضوع حقيقة وأنه خاص فى مقابلة عام ٠‏ وجعل. 
إيثار أنى طلحة خاصا لعام باعتبار أن حياة الرسول مصلحة للدين وأهله . فعليكه 
بالنظر فى ابمع 


(فصل) فإن كانفقيامه بالصللحة العامة تلف نفس ققلافءوالا رجالا بيثار ١‏ اام 





مخطر على قلبه وتعارضه.» حى يحم فيا بقلبه وينظر فيها تحكم الغلبة ”'2 وقد نةلى 
عن عمر بن الخطاب رضّى له عنه حو هذا » من تجهيز الجيش وهو فى الصلاة . 
ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: « إق لأسعم” بكاء السب » المدييث9؟ ! 
و إن لعل بها ولا أورنهاتقصا بعد ولكن ذلك متوقم» فانه”" يحل يحل مفاسد 
تدخ عليه؛ وعوارض تطرقه فبل يعد ذلك من قبيل الفسدة الواقةفىالدين أ لا ؟ 
كالعلم يعتزل الناس خوقاً من الرياء والعحب وحب الرياسة ؛ وكذلك السلطان 
أو الوالى العدل الذى يصلح لاقامة تناك الوظائف ؛ والجاهد اذا قمد عن المباد 
خوفا من قصده طلب الدئيا به أو الحمدة » وكان ذلك الترك مؤديا إلى الاخلال 
بهذه المصلحة العامة » فالقول هنا بتقديم العموم أولى ؛ لا لاسب ل لتعطيل مصالح 
الخلق ألبتة » فان إقامة الدين والدنيا لامحصل إلا بذلك . وقد فرضا هذا المائف 
مطالبا بها ء فلا يمكن إلا الفيام بها على وجه لايدخله فى تتكليف مالا يطيقه أو 
ما يشق عليه » والتعرض لفن وامعامى راجع الى اتباع هوى النفس خاصة ء 
لاسا فى المنبيات » لانها مجردترك » وار كلايزام الافمال فى نحصيله . والافمال 
انما يلزمه منها الواجب » وهو يسير » فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتباط لثفه» 
وان كان لابقدر على القيام بذلك الامع العصية فليس بعذر ؛ لاأنه أمر قد تمين 
عليه فلا برفمه عنه مجرد متابعة الموى ؛ٍ اذ ليس من المشّقات . م أنه إذا وجبت 
)١( ٠‏ ,قظره فباواشتغاله مها حتى ببتفيها رأيا وهو فى الصلاةلم يكن باختباره 
بل غلب عليه الفكر فى المصاحة العامة . وهو فى الحديث جولان الفكر فحالة الام 
حتى قضى بالتخفيف عليه الصلاة والسلام 
(0) تقدم رج عو ص»؛١)‏ 
() أى فان التوقع والترقب لحصول مفاسد تدخل عليه قد بحل عمل الحصول 
بالفعل : أى فالمقام فى ذاته جا حتمل أن حصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخول 
المفاسد بالفعل يحتمل ألا حصل بالفعل » بل يتوقع له ذلك . وقد لاحصل التوقع 
ولا الحصول بالفعل » بل يسل منهما . أى والتوقع احتمال قوى ؛ فهل يعاملمعاملة 
الحصؤل بالفعل ؛ أم لا؟ 











#اام 2 (فصل) وقد تلنى الفسدة مانب اللصلحة المظمى 


عليه الصلاة أو الحراد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجحب 
وما أشبه ذلك وان فرض أنه يقع به » بل يؤمر مجهاد نفسه فى الجبيع 

فان قيل :كيف هذا ؟ وقد عل أنه لس من ذلك » فصا ركالمتسبب لتفسه 
فى الملكة . فالوحه أنه لاسبيل له الى دخوله فيا فيه هلا كه 

فالجواب أنه ل وكان كذلك - وقد تعين عليه القيام بذلك العام - لجاز 
فى مثله مما تعين عليه من :الواجبات » وذلك باطل باتفاق . نعم قد يقال : إذا كان 
فى دخوله فيه معصية أخرى من ظل أوغصب أو تمد فهذا أمر خارج عن السألة » 
فهو سبب لعزله من جبة عدم عدالته الطارئة » لا من جبة أنه قدكان ساقطا عنه 
تحت الكوف:.وأغا حاضل هلا أنه وقع فى مخالفة أسقطت عدالته ٠‏ فم تصح 
إقامته وهو على تلاك الخال ١‏ 

وأما إن فرض أن عدم إقامته لاخل بالصلحة العامة ؛ لوجود غيره مثلا ممن 
قوم بها ؛ فهو موضم نظر: قد يرجح جانب السلامةمنالعارض » وقديرجحجانب 
المصلحة العامة » وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينحم عليهطاب» 
و بينمن له قوة فى اقامة المصلحة وغناء ليس لغيره- وا نكان لغيردغناء أيضاس 
فينحتم أو يترجح الطلب . والضابط فى ذلك التوازث بين المصلحة والفسدة , فا 
رجح منها غلب » وان استويا كان محل إشسكال وخلاف بين العلماء» قالم_ من 
مسألة امخرام الناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية 

فصل 

وقد تُكون اللفسدة ما يلفى مثلها فى جانب عظم المصلحة » وهو مما ينبغى 
أن يتفق على ترجبح المصاحة عليها . ولذلك مثال واقم : 

حكى عياض فى الدارك أن عضد الدولة فنا خسرو الديلمى بعث إلى ألى بكر 
ابن مجاهد والقاضى ابن الطيب » ليحضرا مجلسه لمناظرة الستزلة . فلما وص ل كتابه 
إليهما قال الشيخ ابن مجاهد و بعض أصحابه : هؤلاء قوم كفرة فسقة » لأن الديل 





( الأة الثامنة) الأولى قصد مجرد الاتثال فيا شرع لصلحة .“ااا 











كانوا روافض لايحل لنا أن نطأ بساطهم » ولبسغرض املك منهذا إلا أزيقال 
ان جلسه مشتمل على أصحاب الحاب ركلهم . ولوكان خالصا لله لنيضت . قال 
القاضى ابن الطيب فتلت لهم : كذا قال الخاسب وفلان ومن فى عصرم ١:‏ إ 
الأمون فاسق لامحضر مجلسه 4 حتى ساق أحمد بن" حنبل إلى طر سوس وجرىعليه 
ماعرف » ولو ناظروه كنوه عن هذا الآمر ٠‏ وتبين له ماهم عليه بالحجة ٠‏ 
وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم » حتى بجرى على الفقهاء ماجرى على احمد » 
ويقولوا مخلق القرآن ون الرؤية . وها أنا خارج إن ل تخرج . فقال الشيخ :د إذ 
شرح لله صدرك لهذا فاخرج 6 إلى آخر الكاية . فثل هذا إذا اتفق يلنى فى 
جانب المصلحة فيه ما بقع من جزئيات المفاسد » فلا يكون لا اعتبار . وهو نوع 
من أنواغ المزئيات التى يعود اعتبارها على الكلى بالاخلال والفساد » وقد مر 
بيانه فى أوائل هذا الكتاب والجد لله 
9 المسألة الثامنة 4 

التتكاليف إذا عل قصد الصلحة فيها فلامكاف ف الدخول تحنها ثلائة أحوال : 

( أحدها ) أن يقصد بها مافهم من متصد الشارع فى شرعها ٠.‏ فهذا لاإشكال 
فيه » ولكن ينينى أن لاممليه من قصد التعبد ؛ لأن مصالح العباد إها جا.ت من 
طريق التعيد » إذ ليست بعقلية » حسما تقررفى موطعه "21 » وإها هى تابعة 
لقصودالتعبد . فاذا اعتير صار أمكن فى التحة قبالعبودية » وأبعدع نأخذ العادياته 
لكلف ؛ ف من فهم:المصلحة فلم اد على غيرها فقاب عن أمر الآمر بها ! 
وهى غفلة تفوت خيرات كثيرة » مخلاف ما إذالم يهل التعبد . 

وأيض] فإن المصالمح لايقوم دليل على امحصارها فيا ظهر ؛ إلا ييل ناص على 
الحسرء وما أقل إذا نظر فى مسلك العلة النمى ”؟؟ ! إذ يقل" فى كلام الشارع 
(١‏ سآ المسن اقيق كب الصو وتقدم اليؤاففيدكلامؤجلةبراع 

() لاثنه الدليل الذى يؤخذ به فى ذلك 





لمق القسم الثانى مقاصد المكاف ( المسألة الثامنة ) 
أن يقول مثلا : هلم أشرع هذا الحم إلالهذه المكم » . فإذا لم يثبت الحصر» 


أيضاً من شرع الك » فنقص عن كل غيره 

( والثانى ) أن يقصد بها ماعسى أن يقصده الشارع » مما اطلع عليه أو لم يطلع 
عليه . وهذا أ كل من الأول ؛ إلا أنه ريما فاته النظر إلى التعبد » والقصد اليدفى 
التمبد ؛ فإن اذى يمل أن هذا العمل شرع لمصلحة كذاء ثم عمل لذلك القصد» 
فد يعمل العمل قاصدأ للمصلحة » غافلا عن امتثال الأمر فيها » فيسّبه من عملها 
من غير ورود أمر 17" » والعامل على هذا الوجه عمله عادى” فيفوت قصد التعبد ؛ 
وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليهقصد التقرب إلىالخاوق » أوالوجاهة عنده» 
أو نيل شىء من الدنياء أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأأجر ؟ وق ديعم ل هناك 
جرد حظه ؛ فلا يكل 7" أجره كال من يقصد التعبد 

( والثالث ) أن يقصد مجرد امتثال الأمر » فم قصد الصلحة أول يفهم . 
فهذا أ كل وأسل . 

أما كونه أ كل فلاانه نصب نفسه عبدا مؤترا » وتماوكا ملبيا » إذ لم يعتبر 
إلا محرد الاأمر . وأيضَافا نه لما امتثل الاأمر ققد وكل الع بلصلحة إلى العالم بهاحبلة 
وتفصيلا » ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصال دون' بعض » وقد عل الله تعالى 
كل مصلحة تنثأ عن هذا العمل » فصار مؤكراً فى تلبيته الى لم يقيدها ببعض 
المصالح دون بعض . 

وأما كونه أسل فلان العامل بالامتثال عامل يمقتضى العبودية » واقف على 
مركز الخدمة » فإن عرض له قصد غير الله رذه قصد التمبد » بل لادخل عليه 
(1) بل بمجرد هواه . وهذا مذموم : قكون فعل ما يشبه المذموم 
(؟) تقدم أن من يأخذ فى السبب المأذون فيه عل أنه مأذون فيه؛ وكان تصرفه 
لقصد مصلحة نفسه يكون املا مجرد الحظ . ولكنه لا خلو من الاجر ء لانه لم 
أ عل أنه أمر عادى بمجرد الحوى الذى هو الحظط المذموم 





( المسألة التاسعة ) للعبد الميرة فى إستاط حتّه » لا حتوق الله 0 /ا"! 
!-|-)-)- 7 اا اااا©ظااا 1لد هه 





الا كثرء إذا عمل على أنه عبد تماوك لاماك شيئا ولا يقدرعللثى, ؛ لاف 
و إن كان واسطة لنفسه أيضأ ؛ فرعا داخله ثبىء من اعتقاد الشاركة فتقوم لذاك 





تفسه . وأيضًا فان حخله هنا مح من جهته » مقتغى وقوفدتحت الاهر والنعى . 
والعمل” على الحظلوظ طرريق الى دول الدواخل » والع.ل على إسقاطها طرق إلى 
البراءة منها . وهذا بسط فىكتاب الأحكام ٠‏ وبللّه التوفيق 


المسألة التاسعة ه 


كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فبه لكلف على حال . وأما ما كان 

من حو العبد فى نفه فله فيه الخميرة . 
أما حتوق الله تعالى فالدلائل على أم! غيرساذلة : ولا ترجملاختيار لكا 
كثيرة . وأعلاها الاستقراء النام 2 موارد الْدير إلمة إن ادرف 4 كالطايارة 0 
أنو اعها » والصلاة » والكاة ؛ والصنيام ؛ والحج » والأمر بالمعروفق ؛ والنهي عن 
المنكر 6 الذى أعلاه المهاد 5 م6 وما يتعلق ذلك سس الكفارات واأتايلات 0 
والاً كل والشرب واللاس 2( وغير ذلك كن العيادات والعادات ننث فببأ 
حق الله تعالى أو د الغير من العباد ؛ وكذللك الجنايات كلم! على هذا الوزان 
جنيعها لايصح إسقاط حق الله فيها ألبتة . فلو طمم أحد فى أن سقط طهارة لاصلاة 
أى” طهارة كانت 6 أو صلاة من الصلوات الفروضات » أر زكة أو صوماً أوحياً 
أ غير ذلك » لم يكن له ذلك » و بتى مطاوبا بها أبدأ حى يتفمى عن عهدتها . 
وكذلك لو حاول استحلال مأ كول حى مثلا من غير ذكاة » أو اباحة ماحرم 
(1) لاثنه نبى عن المتكر , بل عن أنكر اكرات : وتغييرلهباليد » فانالجهاد 
شرع لتكون كللة الله هى العلياء فن وقف فى طريق ذلك حق على المسلبين حربه 


“بال القسم الثانى مقاصد اللكلف ( المألة التاسعة ) 








الثارع من ذلث » أو استحلال تكاح بذير ولى أوصداق » أو ارب أوسائر البيوج 
الفاسدة * أو إسقاط حد الزتى أو الخر أو الحرابة » أو الأخذ بالغرم والأداء على 
الغير بمحرد الدعوى عليه » وأشباه ذلك لم يصمح شىء منه . وهو ظاهر جدا فى 
جموع الشريعة » حى إذا كان الحكم دائراً بين حق الله ودق العبد لم .يصح العبد 
إستاط حقه إذا أدى إلى اسقاط حق الله . 

فلاجل ذلك لايعترض هذا بأن يقال مثلا : إن حق العبد ثابت له فىحياته 
وكال جسمه وعقله و بقاءماله فى يده » فإذا أسقط ذلك بأن سلط يدالغير عليه فاما 
أن يقال مجواز ذلك له أوألا ؛ فإن قلت «لا» وهو الفته كان قنضا لما أمّات > 
لأنه حقه . فإذا أسقطه اقتفى ماتقدم أنه مخير فى أسقاطه , والفقه يقتضى أن ليس 
له ذلك . وإن قلت « نعم » خالفت الشرع ؛ إذ ليس لاأحد أن يقتل تفسهء وله 
أن يفوت عضواً من أعضائه » ولامالاً من ماله » ققد قال تعالى : ( ولا متتلوا 
شم إن الله كان يكم دجما ) ثم توعد عليه . وقال : ( لاتأ كلوا أموالك ببسم 
بالباطل ) الاي | وقد جاء الوعيد الشديد فيءن قتل نفسه » وحرم شرب ار 
لافيه من تفوريت مصاحة العقل برهة » فا ظنك بتفويته جلة ؟ وحجر على مبذر 
الأل؛ ومبى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة امال . فهذا كله دليل على أن ماهو 
حق للعبد لايلزم أن تكون له فيه الميرة 

لأنا يجيب يأن إحياء النفوس وكال.العقول والاجسام من حق الله تعالى فى 
العباد » لامن حقوق المباد . وكون ذلك لم مجعل إلى اختيارمهو الدليل علىذلك 
فاذا أ كل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذى”© به حصل ما طلب ابه 
من القيام ما كلف به فلا ريصح لاعيد استاطه 

للهم إلا أن ييتلى السكلف بثىء من ذلك من غير كسبهولا تسبيه » وفات 
سبب ذلك نفسه أو عقله أو عضومن أعضائه » فهنالك يتمحض حق العد؛ إذ 


)00( يصح رجوعه لثلاثة جملة وتفصيلا 





اعد كبرق إسالا كار لاق حموق ق الله با 


إذماه ا 000 حوس الب 
فى الغير كدين من الديون » فان شاء | التزاتوارين 2 ورك هوالا ول 
ابقاء على الكى ؛ قال الله تعالى “( دن صَير عفر > إن ذيك لمن ء, عم ا 
دقال : ( فن عفا وأصللم فأجره على الله ) وذلك أن القصاص والدية نا هى 
جير لافات المحى عليه من مصالح نفسه أو حده ء فان حي الله قد فات وله 
جير له . وكذلك ماوقم مايمكن رفءه كلا مراض إذا كان التطبب غير واجب 
ودفع الظالم عنك غير واجب”' على تفصيل فى ذلك مذ كور فى الثقهيات . وأما 
الملل خار على ذلك الأساوب » فانه إذا تمين الحق لاعبد فله إسقاطه » وقد قال 
تعالى:( و إن كانذو سرق فنظرة إلى ميسرة » وأنتعدقوا خير لكإن كنم 
تعلمون ) مخلاف ماإذا كان فى يده فأراد التصرف فيه وإثلافه فى غير متصد 
شرعى يديحه الشارع . فلا . وكذلك سائر ما كان من هذا لباب . وأما تحريم 
الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فن حت الله تعالى ٠‏ لأأنه نش ريع مبتدأ ٠‏ وإنشاء 
كلية شرعية ألزمها العباد فليس لهم فيها حك ؛ إذ ليس للعقول نحسين ولا تفبيح 
تحلل به أو ترم . فهو جرد تعدم فيا ليس لغير الله نصيب , فلذلكل يكن لأحد 
اكير 

فآن قيل : فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لابد فيه من تعلق حو الله به 
فلا ثىء من حقوق العباد الا وفيه لله حق ».فيقتفى أن ليس للعبد اسقاطه » فلا 
يبت بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرا » فقسم العبد اذأ ذاهب » 
ول يبق لا قسم واحد 

فالحوات أن هذا القسم الواحد جر العم الأ هامر عق اسيك اها يبك 
ا اذاك يم الأصل ٠‏ وقد 








ليذلا لقم الثاني مقاصد اللكاف ( الألة العاشرة ) 


تندم”" هذا المنى مبسوطا فى هذا الكتاب . واذا كان كذلك فن هنا ثبت 
للعبد حق وله حق 

فأما ما هو نه صرفا 7" فلا مال فيه لاعبد 

وأما ماهو للعبد فللعيد فيه الاختيار من حيث جمل الله له ذلك » لامن جهة 
انه مستقل بالاختبار. وقد ظهر ا تقدم آنقا غير العبد فيا هو حته على الخبلة » 
ويكفيك من ذلك اختياره فى أنواع المتناولات من الأ كولات والشرو بات 
والملبوسات وغيرها مما هو حلالله » وفى أنواع البيوع والمعاملات والطالبات 
لقوق » فله إسقاطها وله الاعتياض منها والتصرف فيا بيده من غير حجر عليه» 
إذاكان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات ٠‏ و إِما الثأن كله فى فهم الفرق 
بين ماهو دق لله » وما هو حى للعباد . وقد تقدمت الاشارة اليه فى آخر النوع 
الثالث من هذا ا >كتاب . والجد الله 

عل السألة العاشرة »د 

التحبيل بوجه سائغ مشروع فى الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حك أو قلبه 
إلى حك آخرء بحيث لايسقط أو لاينقلب إلا مع تلك الواسعلة » فتفمل ليتوصل 
بها إلى ذلك الفرض القصود » مع العم بكونها لم تشرع له فكان التحيل 
(1) أىف السألة الناسعة عشرةمن النوع الرااع ؛ والفصل الذى بعدهاقتةسيم 
الافعال إلى ثلاثة أقسام . فقوله بعد ( فى آخر النوع الثالث ) غير ظاهر 

(0) أى أوكان حقه تعالى مذلا ٠‏ وقوله (وما هو العبد) أى ما كان حقه فيه 

مغليا . تق المدير ألا يباع مثلا . وكالا مور المالية . وغيرها مما ذكر فىهذه المسألة 
قل هذا وما ذكره هنا . فكل هذا -ق العبد فيه مغلب . فله إسقاطه . وعلى هذا 
يهم قوله ( تخيير العبد فما هو حقه على اجلة ) أى وإن كان فيه <ق لله و لكنه 
غلب حق العبد . فاجتمع كلام المؤلف أولا وآخخراء وقوله (فى أنواع المتناولات) 
أى لا فى جنسها . فليس له أن يمتنع عن الا' كل أو الشرب أو اللاس أو المسكن 
.وما أشبه ذلك . لان هذامن حق الله ومن الضروريات التى مها إقامة الحياة 





مشتمل على مقدمتين : « إحداها » قلب أحكام الأفمال بعضها الى بض فى ظاهر 
الأمرء « و الا خر ى » حمل الأفمال القصود بها فى الشر ع معان وسائل” الوقلب 
تلك الاحكام ‏ هل" ريصح شرع القصد اليه والعبل على وفقه ؟ أم لا؟ 
وهو ل يجب الاعتناء به . وقبل النظر فى الصحة أو عدمه! لا بد من شرح 
هذا الاحتيال . 
وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء » إما مطلقا من 00 
ترتيب على سبب ؛ كا أوجب الصلاة والصيام والحم وأشباه ذلك » وحرم ازيف 
والربا والتتل وحوها ب وأوجب أيضا أشياء مرتبة على أسباب » وحرأخر اذك 
كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك » وكتحر يم الطلقة 
والانتفاع بالفصوب أو المسروق » وما أشبه ذلك . فاذا تسيب المكلف فى اسقاط 
ذلك الوجوب عن نفسه » أوفى اباحة ذلك الحرم عليه * بوجه من وجوه النببب 
حتى .يصير ذلك الواجب غير واجب فى الظاهر ؛ أو الحرم حلالا فى الظاهر أيضا » 
فهذا التسبب يسمى «حيلة) و« نحيلاً كم لودخ ل وقتالصلاةعليه فى الحضر 
فاعها َك عليه ريما 3 فأراد أن يتسبب فى اسقاطها كاها إشرب حمر أو دواء 
ميت » حتّى رج وقنها وهو فاقد لعقل هكالفمى عليه » أو قصرها فأنثأ سفراً 
ليقصر الصلاة . وكذلاك من أظله شهر رمضان فسافر ليأ كل » أو كان له مال 
يقدر على الحج به فوهره أو أثلفه بوجه من وجوه الإتلا فى لايحب عليه احج » 
وكا لو أراد وطء حارية الغير ففصبها وزعم أنها مانت فقضى عليه يمتها فوطهها 
بذلك» أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها فتضى الحا 5 بذلك ثم وطئها» 
أو أراد بيع عشرة دراثم نقداً بعشرين الى أجل مل المشرة تهنا لثوب ثم باع 
الثوب من البائم الأول بعشر بن الى أجل » أوأراد قتل فلان فوضم له وطريقه 
5 مُجهراً كإشراع الرمح وحفر البثر وتحو ذلك » وكلفرار من وجوب ال كاة 


(1) اجملة الاستفهامية خير عن قوله ( التحبل بو الح ) 








خم" 0 الس الثاتى .ةاصد المكلف ( المسألة الحادية عثره ) 
ال ا 


بهبة امال أو إنلافه أو جع متفرقه أو تفر يق مجتمعه . وهكذا سائرالا مثلتفى تحليل 
الحرام ء واسقاط الواجب . ومثله جار فى نحريم الحلال ؛ كلزوجة ترضع. جارية 
الزوج أو الضرة لتتحرم عليه. أواثباتحق لايثبت ؛ كلوصي ةابوارث فى قالب الارقرار 
بلدبين ٠‏ وعلى الجلة فهو تحيل على قلب الاأحكام الثابتة شرعاً الى أحكام أخر » 
بفعل صحيح الظاهر لفو فى الباطن وكانت الاحكام من خطاب التكايف »ه 
أو من خطاب الوضم . 


المسألة الحادية عشرة د 


الميل فى الدين بالمنى المذ كور غير مشروعةفى الها 27 ٠‏ والدليل علىذلك. 
مالا ينحصر من السكتاب والسئة »لكن فى خصوصات”" يفهم من مموعها. 
منعها والنبى عنها على القطع . 

ل فن الكتاب 6 ماوصف الله به انافقين فى قوله تعالى :( ومن الناس 
من شرل امنا نبال و وباليوم الآخر) إلى آخر الآ ياتفذمهموتو عدف وشتم عليهم . 
وحقيقة أمرمم أنهم أظيروا كلة الإسلام احرازاً لدمائهم وأموالهم » لالما قصد له فى 
الشرع من الدخول نحت طاعة الله على اختيار وتصدديق قلبى . و بهذا الممنى كانوا 
فى الدرنك الأسفل من النار . وقيل فيهم إنهم' محادعون الله والذرين آمنوأ . وقالوا 
عن أقسهم ( إنما نحن" مُسمر نون ) لأنهم تمي علابسة الدينوأهله إلى أغراضهم 
الفاسدة . وقال تعالى فى المرائين بأعماطم :( كلذى 4 ينفق" ماله إرئاء الناس 1 


يمن" بل والبوم. الآخر ككثل” كثل صَعُوانِ عليه تراب" ) الآبة ! وقال : 


0:0 سيأنى فى الفصل التالى للسسألة لثانية عشرة أن بءض مايصدق عليه حيلة 
المعنى المذ كور يكون صحميحا مشمروعا ٠.‏ فلذا قال ( فى اججلة ) 

(9) سيأق له حديث ( لاترتكبوا ) ) وهو عام ٠‏ فلعله لعدم قوته لم يعتد به 
دليلا مستقلا كافا العموم 


الحيل فى الدبين ممنوعة بالكتاب والسنة والاجاع 5 


( والنين: يثفقون أموالهم رن الئاس ولا يؤمنون بل ولا باليوم .الآخر ) وقال : 

( يران الناسّولا يد كرونالله الأَقلياد ) فلم انير لاطاعة 
ديرو ”جل ب لك ورهن و ادل : ( إنا انام 
كا بلونا أصحاب الجنة ‏ الآية ! الى قوله : فأصبدّت" رم )ااا على 
إمساك حق المسا كين بأن قصدُوا الصّرام فى غير وقت إنيانهم 7 عذبهم الله 

تعالى باهلاك ام وقال : ( ولقد علانم انو استراسم ولخي ) الأية 
وأشباهها ؛ ليم احتارا للاصطياد فى السبت بصورة 7 “ الاصطياد فى غيره » 


ع ساس ع اع رساو 


وقل تعالى : ( وإذا طلم النساءفيلئن أجلون تأسيكوه هن 1 ارس رفوه 
بمعروفر» ا“ رضراراً- الى قوله: ولا ان آيات لل هُرُوًا )وفسرت 
بأن الله حرم على الرجل أن يرنجع المرأة يقصد بذلك مضارها » بأن يطلقها » ثم 
هلها حتى تشا رف انقضاء العدة » ثم يريجمها ء ثم يطلقهاحىتشارف اتنضاءالمدة» 

)00( التوعد فىالاابة الثانية اما بناء على عطاف (والذين) على لفظ رالكافرين) 
قبله , أو على أنه مبتدأ وقوله بعد ( فساء قرينا ) توعد بأن الشيطان يكون قرينه فى 
النارفيتلاعنان 

(م) فى أءات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيبا قلب الاحكام من 
عدم عصمة دمائهم وأموالهم إلى عصمتها ؛ وفيبا جعل ما قصد به الدخول تحت 
طاعة الله اختيارا لما قصدوا اليدمنالاحراز المذ كور.أما فى آيات'لرياءفتوجدمقدمة 
جعل الافعال المقصود بها فى الشرع معنى وسلة لغيره ولكن ماهو الحم الذى 
أسقطوه أو قلبوه ‏ تأمل 

(م) كانهكان فى شرعبم أن من لابحضر الجذاذ يسقط حقه , فاحتالوا بهذه 
الحملة لسقوط حق المساكين 

(4) بأن حفروا حياضا وأشرعوا اليها الجداولفكانت الحيتانتدخلبايومالسبت 
بالموج» فلا تقدرعل ا خروج لبعد العمق وقلة لماء فيصطادونها يوم الاحد وكانت 
ناد لا تظبر [لايومالسبت فق الحقيقة اصطيادها يوم السبت. فى صورة أتهيوم 
الا"حد . وكان ذلك فى زمن داود عليه السلام 
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0 لابرتجعها لفرض له فيهاسوى الإضرار بهاء وتدجاقولتالى 0 0 
أ دهن فى ذلكان أرا رادوا اصلاحا ‏ الى قوله : الطلاقمرتان ) ان الطلاق 
كان فى أول الاسلام الى غير عدد ؛ فكان الرجل بتع الرأة قبل أن تنقفى. 
- م نم يرجا كذلك قصدأفئزات : ( الطلاق “مركنان) . ٠‏ ونزلمم 
ذلك : (ولاحل لكر أن تأخذوا مما انيتموهُن شين ) الآية ! فيمن كان 
زفق 

يضار المرأة حى تفتدى منه ؛ وهذه كلها حيل على باوغ غرض ٠"‏ لم يشرع ذلك 
الحم لاحله » وقالمالى :“من بعد وصيةر يوصى ميا ا دين » غير مَضار ) 
يعنى بالورية » ا بأ كثر من الثلث أو يوصى اوارث احتيالا على حرمان 
بعض الورثة » وقال تعالى ( ولا تأ كلوها اإسرافاً وبدانا”) أن يكيروا ) وقوله 
نعالى ( ولا تعضاوهن لتذقبوا ببعض ما آتيشموهن ) الآآية ! إلى غير ذلك من. 
الآيات فى هذا النى 

ومن إل حاديث * كوه سس الصلاة والسلام م بين هتوق 
ولايفرق بين 0 حي العوقةة ينا مب عن الاحتياللا,سقاط الواحب 
أو تقليله » وقال0 © م لاي تكبوا مالرسكيت ابهود وسار يعارن ار 
الم بأدق الجيل 3 0 عل سن أدخا ل فرساً بين فرسينٍ وقد امن أن 
1 ا 00 00 ره 
سبق فهو قار »وقال”"" : « قائل” اللهاليوود حرمت عليهمالشحوء” جملوها90» 
(ى أى من ار قلبه إلى حك آخر بفعل سائخ أو غير سائخ 
() أى بنا, على أنهما مفعولان لا”جله 
زفي عدر جاص #05 ) 
(4) ينظر تخر بحه 
(ه) تقدم رج ١‏ ص و9 ) 
)3 أىفهو عام بأن الرهان على مسابقة وهم ذلك يدخل فى صورة أن الاأمر 
تملك هو الشأن فى تمل المسابقة 
0) تعدم رج ١ص‏ 6م؟) 
(م) أذابوها فصارت فى صورة غير صورة الشحم » ول يأكلوها هى بل أخذوا 
أثمانها فانتفعوا مها 





اليل فى الدين ممنوعة بالسكتاب والسنةوالاجاع 2 "م/م 





وباعوها وأ كلوا أعام7 '» ؛ وقال:2 ليشر ين زيرت من أمى ينابر 











إسمها » يرت ف 'على رؤؤسهم اف الات © اله مهم الأرض 

ويجعل منهم القردة والخنازير » ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا : 
ا ل 

« يأنى على الناس زمان يستحل فيه خسة سياه خمسة أشياء : يستحلون الخر 


5 


ِ 


ل 03 5-5 5 2 . 
بأسماغ يسمونها مها ؛ والسحت بالطدية ؛ والقتل بالرهبة » والزنى بالنكاح » والريا 
( 5 321 7 م 
بالبيع 3 » وقال : « إذا ضن الناس' بالدينار والدترهم ”© وتبايموا بالعينة ». 
والهوا: دنا البترية ور كرا اطياد سما أن ؛ أنزل الله مهم بلاه فلا يرفه 
05 اجعوا دينهم 7 2 ظ : «لمن الله الحلل وار له 29 وقال 
« لعن > اث ا ا 20 ا عن هدية المديان فقال : :م إذًا ل 


)١(‏ رواءاين ماجه وابن حبان والطبرانى فى الكبير والبييق وإسنادوحسن 

(9) انظره مع ما تقرر من أمن أمته صلى الله عليه وسل من المسخ والخيف 
ال ل الاستثناس وضمه إلى 
القوىفيقوى . وقد ورد فى المصابيح عن :أذ فى شأنالبصرة ( أنه يكون بباخسف 
وقذف ددجم ومسخ إلى قردة وخنازير . وقد أوصاه صلى الله عليه وس أن يكون 
بضواحها لا فى داخلها وأسواقها ) فعايك باستكئال المقام . ومعروف أنهميقولون 
ان الامن فيا عدا ما بين يدى الساعة: فالتوفيق ميسور 

(0) تقدم رج وص .79) 

6 أى را اكاايط ل هيل الله ولوله (وتابعوا بالعينة ) فسرت بأن 
تيع الثىء ء شمن لا “جل م تشتربه نقدا ثمن أقل 53 لت المسألة الى نقد عاجل 
قليل فى نقد آجل كثير . وهو الربا بعينه ؛ وذلك هو الواقع فى قصة زيد بن أرقم 

(ه) رواه احمد بهذا اللفظ 

(5) (تقدمج حاص 6ل0؟ ) 

(0) رواهفى الجامع الصغير بروايتين الاولى ( لعن الله الراثى والمرتثى فى 
الحم ) عن امد والترمذى والحا م عن أنى هريرة قال شارحه العزيرى قال 
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علسستحسفه 











أحدك قرا تأمبى اليه أو حك على الدابة » فلا ير" كبا ولا يقبلها إلا أن 
يكن جرى بن ويه قبل ذلك 997 » وقال :«القائل” لايرث 057 وجعل 
هدايا الأمراء غاولا » وى 9 عن البيع والسلك :10 وقالت عائثة م ابلق 
زيد بن أرق أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الت : 
والأحاديث فى هذا الم ىكثيرة كلها دائرة على أن التحيل فى قاب الاأحكام 
ظاهراً غير جائز . 

وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابين 


الشيخ : حديث ييح وقال المناوى ف شرححه للجامع الصغير : ورواهالطيرااقق 
الكير عن أم سلية قال قال الهيثمى ورجاله ثقات وقالالمنذرى اسنادهحسن . قال 
الترمذى : وفى الباب عن ابن عمر وعائشة . قال أبن حجر : وعبد الرحمن بن عورف 
وثوبان أه 
أقول و هذه الرواية رواها صاحب التيسير وقالاخرجهأبو داود عن ابن مرو 
والترمذى عنه وعن أنى هريرة . قال مصححه قال فى المنتق فى حديث ابن عمرو 
أخرجه السة الا النساتى اه وقال الترمذى حسن صحيح , 
والراواية الثانية ( لعن الله الراثثى والمرتثى والرائش الذى يمثى يينبما ) روآه 
احمد عن ثوبان قال المناوى وكذا الطيرانىوالبزاز عن ثوبان قال المنذرى : فيه أبو 
الخطاب لايعرف . والمشمى : فيه ابو الخطاب مجهول اه وبه يعرف أن جزم 
السخاوى بصحة سنده مجازفة أه 
() رواه فى الجامع الصخير بافظ ( إذا أقرض أحدك أخاه قرضا فافدى اليه 
طبقا فلا يقبله , أو حمله على دابته فلا يركيها إلا أن يكون جرى بينهوبينه قبل ذلك) 
عن سعيد بن منصورفسأنهوأ بنماجه والبييق عن أنسةالالعزيزىوه وحديث صحيح 
(؟) تقدم رج ؟نا ص 2028) ش ْ 
مم لا"نه تحيل على أكل أموال الناس بالباطل إذ أن اقتران البيع بالساف يحعل 
الن أقل من ثمن الل » فىنقابلة القرض الذى لا يكون' إلا لله 
(5) تدم رج و ناص 808" ) 
(0) تدم رج ١ا‏ ص 55؟) 


1 السألة الثائية عشرة 0 ال ل مقونة َه لصاح 000 1 النم ب ليلا 


المسألة الثانية عشرة(!) يي 

لعو اال أحكام شرعت .الم العبادكانت الأعمال ممتيرة ذلك » 
لأنه مقصود الشارع فيها كا تبين ٠‏ ف ذاكان الأمر فى ظاهره وباطنه على أدى 
الشروعية فلا إشكال . وإ ن كان الظاهر موافقاً والمساحة عخالفة فالنمل غير 
صبتحيتح وغار مشر و : لآن الاعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها عواأعا 
اقميد با أمور آخر قى معاتيها » وهى المسالح الى شرعت لا حلها . فالذى تمل 
من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع الشروعات 

فحن نعل أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيره) من العبادات إعا شرعءت 
لاتر بها إلى الله ؛ والرجوع إليه ء وإفراده بالتعظم والاحلال . ومطايقة التاب 
لاحوارح 86 الجلاعة والانقياد ؛ فاذا ممل بذلك على قصك ثيل حدظ من حفاوظط 
الدنما من دام او 3 ؛ كااناطق بالشهادينةاسداً لاحراز دمه4 وماله لالغير ذلك» 
او المصل وناء الناس لحمد على ذلاك أو مال به رنية ف الدنيا 3 فهذا العمل ليس 
من ا ف ثىء ؛ لآن الساحة الى شرع لأجلهالم محصل » بل الذمود ' 

وعل هذا تشوان فى اإزكاة مثا : 0 ل المقصسود عشروعدما | رفم رخيلة 2 
ودداحة إر فاق اأسا كين و إحياء التفوس المعراضنة للتاف ؟ ؛فن وهبفى + 
الحول ماله هرو 0 وحوب ! 35 عليه م ثم إذا كان ف حول آخر 
قل ذلك اسثوهيه ذيذا العمل ثقوية لوصف اشع وإمدادله » ورفم أمادة 
إدفاق الما كين . فمايم أن "ضورة هذه المية ليست فى الهبة الى ندب الشرع 
أل 1 “لأن الم ك4 0 للهوهوب له اوسني عليه غنياً كان أو فقيراً » 
)1 تفصل واف لما أجمل فى المسألة قبلبا 
0 ماق له .لفظ رز هربا ) وهو الصحيح لغة 

الموافقات ‏ ج -1١‏ م 10 


1 القسم الثلى مقاصد المكلف ( الألة الثانية عشرة ) 





وجلب لمودته وموآ لفته » وهذه الهبة على الضد من ذلك . ولو كانت على الشروع 
من العليك الحقيتى لسكان ذلك موافقاً لمصلحة الاإرفاق والتوسعة » ورفعاً لرذيلة 
الشح » فل يكن هرو باع نأداء الزكاة .فتأمل 217 كيف كان القصد 2 ف 
العم ل لايهدم قسدآ ش. شرعيا » والقصد غير الشرعى هادم للقصد الشرعى ! 
ومذل أذ القدية قرعت للزودحة هر امن أن لايقما حدود الله فى زوحسهما» 
فأبيح للارأة أن تشترى عصمها من الزوج عن طيب نفس منهاء خوفا من الوقوع 
فى المحظور . فهذه بذلت مالا طلبا لصلاح الخال يبمها و بين زوجها » وهوالتسر يح 
باحسان » وهو مقصد شرعى مطابق لفصاحة » لافساد فيه حالا ولاما لا ؛ فاذا 
أضر بها لتفتدى منه ققد عمل هو بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب » مم 
القدرة 7 عل الرجوان الى القراق من غير إضرار » فلم يكن التسريم إذا طلبته 
بالفداء تسر بحا بإحسان » ولاخوقًاً من أن لا ييا حدود الله لأنه فداء مضطر 
وإن كان جائرًا لها من جية الاضطرار والخروج من الاضرار » وصار غير جائز له 
إذ وضع على غير الشروع . 
وكذاك قول : إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلح ةكلية ف الجملة ؛ وعل. 

مصلحة جزئية فى كل مسألة على الخصوص . أما المزئية فا يعرب عنها كل دليل 
لمكمفى خاصته . وأما' الكاية فهى .أن يكو نكل مكلف تحت قانون معين, 
من تكاليف الشرع ف جميع حر كانه وأقواله واعتقاداته » فلا يكون كالمهيمة امسيبة 
تعمل مرواها » دى براض باجام الشرع . وقد مر بيان هذا فها تقدم. فاذا صار 
الكلف فى كل مسالة عنت له قبع را “حص ”2 المذاهب » وكل قول وافق فيها 

)١(‏ قالهبة المشروعة لاتناىقصد الشارعمنالركاة ؛ وهورفع الشمم , والارفاق 
بالناس . و الاحسان اليهم . أما الهبة الصورية كالصورة التىفرضها فانها تنافى قصد 
الشارع فى رفع الشح عن النفوس والاحسان الى عباده 

(؟) لان ذلك فى يده داتما 

(؟) ف موضوعنا هى الخيل: ف تلكالمذامبي 








(فصل)وما كانمن اميل لايناقض مصلحة شرعيةجاز وما احتمل اختاف فيه '/ا."؟! 


هواه » فقد خلع ر بقةالتقوى:؛ وتمادىفىمتابعة ا موى » ونقض ماأيرمه الشارع'") 
وأخردنا قدنه : وأمثال ذلك كليزة . 
فصل 
ذا ثبت ذا ايل الى دم طلا وذهاوالنعى عنما ماهد |أساشرعي 
وناقض مصلحة شرعية . فان فرضنا أن الحياة لامهدم أصلا شرعيا » ولا تناقض 
مصاحة شهد الشرع باعتبارها » فغير داخلة فى النهى ولا هى باطلة . ومرجع الأدر 
فنهأ الىأما على ثلاثة أقسام . 
« أحدهاء لاخلاف فى بطلانه ؛ كحيل المنافقين والمرائين ٠‏ 
م والثانى » لاخلاف فى حوازه ؛ كالنطق بكلمة الكفر ! كراها عليها » 
فإن نسبة التحيل بها فى إحراز الدم بالقصد الأول ءن غير اعتقاد لمنتضاها » 
كنسبة 7" التحيل بكلمة الاسلامى احراز الدمبالقصد الأول كذلك وإلا أنهذا 
مأذون فيه لكونهمصاحة د مويه لامفسدة فيها باطلاق 2 لافى الدننا ولا فىالآخرة 
لاف الأول فانه غير مأذون فيه » لكونه مفسدة أخروية” بإطلاق . والصالم 
والمفاسد الاأخر وية مقدمةفى الاعتبار على ا اصالم والمفاسدالد نيوية باتفاق ؛ إذ ريصح 
اعتبار مصلحة دنيوية محل بمصالح الآآخرة . فعلوم أن ماتخل بمصالم الآ خرة غير 
موافق لمقصود الشارع فكان باطلا . ومن هنا جاء فى دم النفاق وأهله ما جاء» 
وهكذا سائر مط( كرى تحراه وكلا الفسمين بالغ مبلغ القطع ' 
ا 5 0 
(0 أى و يكن داخلا ممع سائر المكافين تحت الةانون العام المعين فى هذا 
التكليف 
0( أى أن كلا منبما نطق بكلمةمنغير اعتقاد لمعناهاتوصلا الىمغرضدينوى 
)م( ما تقدم انه استيزا. وعفادعة لله ولرسوله ؛ لادننوية ؛ لان فى ذلك مصاحة 
الخافق الدنيوية من إحراز دمه وماله. لكنبا اذا عارضت المصلحة الااخروية 
أهملت وكانت ياطلة 


04 القم التاق مقاصد المكلف ِ) السألة لثانية عشر شر 


« وأما الثالث » فهو يحل الاشكال 50000 ؛ وفيه 00 أنقلار 
النظار ؛ منجهة أنهم ينبينفيه بدليل واضح قطعى لحاقه بالقسم الأول أو الثاى» 
ولاتبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له » ولاظهر أنه على خلاف 
الصلحة الى وضعت لها الشريعة بحسب السألة الفروضة فيه . فصار هذا القسم من 
هذا الوجه متنازعا فيه » شهادة من المتنازعين بانه غير مخالف المصلحة فالتحيل 
جائز » أو مالف فالتحيل ممنوع . ولا يصح أن يقال إن من أجاز التحيل فى بعض 
العالل مك بأنة خالف فى ذلك قصد الشارع » بل إما أجازه بناء على نحرىقصده 
وأن مسألته لاحقة يسم التحيل الجائز الذى عل قصد الشارع اليه ؛ لان مصادمة 
الشارع صر احا علما أو ظنأ لانصدر من عوام المسامين » فضلاعن أئمة الهدى وعاماء 
الديين »نفعنا الله بهم ».كا أن المائع إنا منع بناء على أن ذلك مخالف اقصد الشارع 
ولا وضع فى الأحكام من الصالح . ولابد من ببان هذه الحملة ببعض الأمثاةلتظهر 
مها . و بالله التوفيق . 

( فن ذلك ) نكاح لحلل فانه تحيل إلى رجوع الزوجة الى مطلقها الأول » 
بحيلة توافق فى الظاهر قول اله تبارك وتعالى : ( فإن طلقها فلا تحمل له من بعد” 
حى تكح زوج غيره ) ققد نَكحت المرأة هذا الحلل » فكان رجوعها الى 
الأول بعد تطليق الثانى مواققا . ونصوص الشارع منهمة لقاصده » بل هى أول 
لح يلي لاع الرا» ربرانيل القااة والعاام :دلاءحى تذذوق 
عسيلته ويذوق عسيلتك 23١‏ ظاهر أن المقصود فى التكاح الثانىذوق العسيلة» 
وقد حصل فى الحلل 0 دذا التكاح لبينه 
عليه الصلاة والسلا ولاق كزة حل لاه و إلا دك فركل . حيلة ؛ 
كالنطق بكلمة الكفر للا كراه » وسائر ما يدخل نحت الف م الجائز باتفاق . 
وات دوين 0 


ل لي م بيصم سمحي صب لس حم 2 2222 سس 








(فصل) وما 0 من ن الخ لؤناقي برع بازوما دم د اختاففيه 584 


سس حسم 


كك إذا اعتبرت جية الصاحة؛ فصلحة هذا التكاح ظادرة ؛ لأنه قد 
قصدفيه الاصلاح بين الزوجين» إذ كان تسبياً فىالتا لف بيمء! علىوجه صتحيح؟ 
ولأن النكاح لا يازم فيه التصد الى البقاء الو بد» لأن هذا هو التشبيق الذى 
تناه الكروة ا ولأدا شرع الطلاق » وهو كذكاح النصارى ؛ وقد أجاز العلماء 
التكاح بقصد حل العين ؛ منغيرقصد الى الرغة فى بقاءعىمة التكوحة » وأحازوا 
كاح المسافر فى بلدة لاقصد له إلا قضاء الوطر زمان الاقامة بهاه الى غير ذلاك . 

وأيضا لايلزم إذا شرعت القاعدة السكلية لصلحة أن توجد الصلحة فىكل 
فرد م نأفرادها عيتاً ؛ حسماتقدم ؛ كا فى تكاح حل العين » والقائل : إنتزوجت 
فلانة فهى طالق » على رأى مالاك فيهما وفى نكاح المسافر وغير ذلك . 

هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال محواز الاحتيال هنا . وأما تقرير 
الدليل على المنم فأظهر » فلانطول بذ كره . وأقرب تقرير فيدما ذ كره عبد الرهاد. 
فى شرح الرسالة » فاليك النظر فيه . 

( ومن ذلك ) مسائل ببوع الآأجال ؛ فان فيها التتحيل الى بيع درم قدا 
يدرهمين الى أجل ؛ لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود فى نفسه ؛ وإن كان 
الأول ذريعة فالثالى غير مانع ؛ لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع يملب 
المصالح ودرء المفاسد على و<وه خصوصة » فتحرى الكاف تلك الوجوه غير 
قاد ؛ والا كان قادحا فى حجيع الوجوه المشروعة . واذا فرض أن العقد الأول 
ليس مقتصود العاقد واثما مقصوده الثاتى » فالأول اذا منزل مازلة الوسائل » 
والوسائل مقصودة شرعا من حيث فى وسائل » وهذا مها ؛ فان جازتالوسائلهن 
حدث هى وسائل فليجز ما تمن فيه 6 وان منع ما نحن فيهفلتمنع الوسائل على 
الاطلاق » لكنها ليست على الإطلاق ممنوعة إلا بدليل “فكذاك هنا لا يمنع 
إلا بدليل . 

بل هنا ما يدل على صحة التوسل فى »سألتما وصحة قصد الشارع اليه ؛ فى 
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قرله عليه | الصلاة والسلام 50 «ريع البع بالدراام » ثم بتع بالدرامم 7 
فالقصد ينيع الجم بالدرام » التوسل الى حصول الجنيب باجم » لكن على وجه 
مباح . ولا فرق فى القصد بين حصول ذلك مم عاقد واحد وعاقدين » إذ لم يفصل 
النى عليه الصلاة والسلام . 

وقول القائل 9 إنهذا مبنى على قاعدة القول بالذرائمغيرمفيدهناوفان الذرائم 
على ملا أقام : « 0 © مَايسَدٌ باتفاق ؛ كسب الاسواع اهز بأنه مؤد إلى 
سب أيله تعالى 50 : وى الرج لإذا كان مؤديا إلى نبيك أو القاكت 6 ذا نه 
ع فى الحديث 5 من الساي> لاوى نقسه » وحفر الآبارفى طرق امسفين مم 
الع بوقوعهم فبها » و إلقاء السم فى الاأطعمة والاشر بة التى عل تناول الم مينلا . 

5 5 أ | 0 
٠‏ ومنها » مالا يسد باتفاق 4ك إذا أحب الانان أن يشترى بطعامه أفضل منه 
أو أدق من حاسة © فيتتحيل بيع متاعه ليتوصل بان إلى مقصوده . بل كوان 
التحارات » فإن مقصودها الذى أبيحت له إنما _رجم إلى التحيل فى بذل درام 
ف التلية لباخد ١‏ كثر هيا ١‏ ناتومها» تاهو داف فيه وسالقاتن هنذا 
الستمام ترج عن سك بعد » والمتازعة باقية فيه . 

3 حلة مما يكن أن هال ف الا ستدلال على جوار التحيل ؟ فى المألة . 
وأدلة الحية الأخرى مقررة وأصحة شهارة فطالعها ف مواضعها 6 واعا قصك 
هنا هذا التقرير الذريب *” ء لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله » إذ كب 

)1 رو وأه ف دق اللا أخبار 7 ن البخارى . قال شارحه الشوكانى : وأخرجه 
أيضا 0 
فى باب يا ا ا و مسل والوما 0 

(؟) أى المادع 

(4) ىكتاب أعلام الموقعين بط عظي فى هذا الموضع 

زه) لعل الااصل:ر للغريب ) يعنى فى مقابلة الشبير الذى للبانعين 


( فصل ) فى بيان الجهات الى تعرف بها مقاصد الشارع على ابد الأوسط إإقسم 
م الوجود فى بلاد الغرب » وكذلك كتب لثائنية وغيرم من 
أهل الذاهب » ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب 
تقوراً وإنكاراً لذهب غير مذهبه » من غير اطلاع على مأخذه » فيورث ذلك 
حزازة فى الاعتقاد فى الأمة » الذين أجع الناس على فضلهم وتتدمهم فى الدين » 
واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه . وقد وحد هذا كثيراً . ولتكتف 
بهذي المثالين » فهما من أشهر امسائل فى باب الحيل » ويقاس على النظر فيهما 
النظر فما سواها 
فصل 

هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جداً . وقد مر منها فيا تقدم تفريم على 
المسائل المقررة كثير ء وسدأنى منه مسائل آخر تقريعا أيضا . ولكن لابد من 
خائمة نكر على كتاب القاصد بالبيان » وتعرتف بام القصود فيه يحول الله 

فإن للقائل أن يقول : إن ماتقدم من المسائل فى هذا الكتاب مبنى على 
العرفة مقصود الشارع ؛ فباذا يعرف ماهو مقصود له مما ليس مقصود له ؟ 
والحواب أن النظر ههنا ينقسي يحسب التقسي العقلى ثلانة أقسامٍ 

( أحدها ) أن يقال : إن مقصد الشارع غائب عنا حى يأثينا ماسرفنا به » 
وليس ذلك إلاباإتصريم الكلامى , جردا “'“ع نتتبع العا ى الى يقتضياالاستقراء 
ولا تقتضها الاألفاظ بوضعها الاغوى » إما مع القول بأن التتكاليف لم يراع فيها 
مصالح العباد على حال » و إما مع القول بمنع وجوب مراعأة الصاللم » وإن وقمت 


)000 فالمعانى والجك والاأسرار والمصالح التى تؤخذ من استقراء مصادر 
الشريمة مالم تدل عليبا الاألفاظ به ضعها الذوى لايعول عليها فى هذا النظرء ولا 
اتعتير من مقاصد الشارع 1 





ثانا قر الثلى مقاصد الكاف - الثانية عشرة 0 


ود" زعا تكرت نا على الام ام ا : ؛ وياقم 
فى هذا حتى ينع القول بالعياس »© وبيق ه ماحاء فىذم الأ والقياس . وحاصل 
هذا اسع سان لوال لجرل عر 
الم مقاصد الشارع فى الظاواهر والنصوص ٠‏ ولعله. يسار اليه فى كتاب القياس ان 
0 له » فان القول به بإطلاة ق أخذ فى طرف د الشريمة بأنه ليس عل 
اطلاقه م قالرا 
( والثانى ) فى الطرف الآخر من هذا ؛ إلا أنه ضر بان : « الأول » دعوى. 

أن مقصد الشارع لبس فى هذه الظواهر ولا ما يفهم منها » و إننا القصود أمر آخر 
وراءه.و إطرد هذا فى جميعالشر هدع ع مقن ل ظاهرها تدك مدن أن 
بلتمس منه معرفة مقاصد الشارع . وهذا رأى كل قاصد لإبطال الشريعة » وم 
٠‏ الباطنية » فانهم لا قالوا بالاإما م العصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح فى النصوص, 
والظواهر الشرعية لكي يفتقر اليه على زعمهم . وما ل هذا الرأى الى الكفر 
والعياذ بالله . والاولى أن لا يلتفت الى قول هؤلاء » فلنتزل عنه الى قم 0 
قرت من موازنة الأول اوهو الصرت الثاني » بآن. .قال* إن متضود الشارم 
الالنفات الى معالى الاألفال 7" , ميث لا تعتبر الاواهر والنصوص إلا بها على 
الاطلاق » فان خالف النص المءنى النظرى اطرمحوقدم امع ىالنظرى . وهو إمابناء 
)060 أى فالمصالم غير مطردة ولا ملازمة ولامعروف سرها . فالنسل مثلا فى, 
الاح ماوجه كونه مقصودا للشارع ؟ وهكذا وقوله ( ويالغ فى ذلك حتى يمنع 
ل بالقياس ) منع القول الويف هذا بناء ظاهرا. سواء أجر 0 
عدم مراعاة المصالم رأسا أو على أنبا ان وقعت فى اللعض فسرها غير معروف . 
لاأنه لايتأنى القياس على كلا القولين ققوله ( ويبالغ ) أى يؤكد سمة ما يدول 
فبلزم عليه عدم القول بالقياس . ويلترم هذا اللازم 

زفي لعل الا صل ( الى المعانى النظرية ) لينسق الكلام مع مابليه .ولكون 
هذا مقابلا انظ الا”ول. أما على هذه النسخة فانه لابوافق ما بعده . ولا يكون 
مقا بلاللا ول 





(المهة الأولى) صرب الامر أو اله الابتداثى 2 دسم 








على وجوب مراعاة الل على الاطلاق » أو على عدم الإحرب لك كي 
المعنى جداً حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للدعاتى النظرية . وهورأى ٠‏ المتعءتين 
فى القياس » المقدمين له على النصوص .وهذا فطرف آخرمن القسم الأول. 

(واقلة ) ميقل باخار ارين ينا معن رح الال نه ليق 
بالنص » ولا بالعكس ؛ لحري الشر بعة على نظام واحد لا اتلاف فيدولا :ناقض. 
وهو الذىأمّه أ كثر « العلماء الراسخين » » فعليه الاعّاد فى الضابط الذى بدمرف 
مقصد الشارع . للذرل حورت الفوقية عم عادر سراف 

عل إحداها #مجرد الأمر والنهى الابتداتى التصر يحى ؛ فان الا مرمعلوم أن 
إبا كان أمراً لاقتضائه الفعل * فوقوع الفملعند وجود الآمر به مقصود لاشارع. 
وكذلك الاهى معلوم أنه مقتض لننى الفمل أو الكف عنه ة فعدم وقوعه مقصود 
له » و إيتاعه مخالف لمقوده »كا أن عدم اع المأمور به مخالف لقصودهء . فهذنا 
وجه ظاهر عام »لمن اعتبر تجرد الأمر والنهى من غير نظر إلى علة » ولن اءتير 
العلل والمسالح وهو الأصل الشرعى 

و إإنما قيد بالابتدائى 1 الأمر أو النهى الذى قصد به غيره ؟ كقوله 
تال : لمَاسما إلى ذْكر الله وَدَرُوا البيم ) » فان النهى عن البيع ليس نميا 
مبتدأ» بل هو تأ كيد للأمر بالسعى » فهو من الاهى المقصود بالقصد الثاتى » 
فالبرم ليس مهيا عنه بالقسد الأول 6ك نهى عن الرفى والزى مثلاء بل لجل 
تسطيل الدعى عند الاشتغال به . وما شأنه هذافنى فهم فصد الذارع من رده 
أن وانتلاف » منثؤه 7 من أصل السألة الترجمة « بالصلاة فالدار الخصو بة» 


وإما قيد بالتصر بحى خحرزاً من الاأمر أو النبى الذمى الذى ليس صرح 
يكو ن معطلا عن السعى الى اجمعة الذى هو وأجب . وهو وصف منفك فأ فيه 
اانللاف 





الل القسم الثاد الثاى مقاصد المكاف ( السألة الثانية عشرة ) __- 


ه ؛ كالنبى عن أضداد الأمور به الذى تنمئه الأمر ؛ والامر الذى تضمنه النهى 
عن الثىء ؛ فان النبى والامر ههنا إن قبل ممما فهما بالقصد الثاتى لا بالقصد 
الأول ؛ إذ مجراها عند القائل بهما مجرى التأ كيد للامر أو النهى الصصرح به. 
فأما إن قبل بالنفى10 فالأمر أوضح فى عدم التصد ٠‏ وكذك الأمر ها لايم 
الأمور الا به » المذ كور فى مسألة « ملام الواجب الا بء » فدلالة الأأمر والنهى 
فى هذا عا لى مقصود الشارع متنازع فيه ٠‏ فليس داخلا فما نحن فبه . ولذلك قبد 
الأمر والنهىبالتصر بحى 
لإوالثانية) اعتيار علل الاأمر والنهى » ولاذا أمر بهذا الفعل ؟ ولاذا مهى 
عن هذا الآآخر ؟ والعلة إماأن تكون معلومة أولا . فا نكانت معاومة اتبعت » 
ع و ون م اد والنهى من القصد أو عدمه ؛ كالنتكاح اصلحة 
التناسل » والبيع اصاحة الانتفاع بالعةود عليه » والحدودلصاحةالازدحار . وتعرف 
العلة هنا بمسالكها العلومة فى أصول الاة»» فاذا تعينت عل أن مقصود الشارع 
ما اقتضته تلاك العلل من الفعل أو عدمه » ومن التسبب أو عدمه”2 . وان كانت 
غير معاومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذاء إلاأن 
التوقف هنا وحهان من النظر: 
« أحدها» أن لانتعدىالمنصوص عليه فى ذلك الحكم امعين أو السبب 

العين ؛ لان التعدى مع الول دل تحكم منغير دليل » وضلال على غير سبيل. 
ولا بسع السك على زيه تا وضع حكما على عمرو وحن لاغعل نَّ الشارع قصد 
المكر به ءإ لى زيد أولا » لاأنا اذا ل نعل ذاك أمك" أن لايكون نحكاعليه » فنكون 
قد أقدمنا على مخالفة الشارع ؛ فالتوة قف هنا لعدم الدليل 

)١(‏ 5 هو رأىالاماموالةرالى وهوالختار ؛يةولونليس الاأهر بالذىء هو النبى 
عن ضده ولا يتضمنه عقلا . والا"ول رأى القاضى ومن تابعه 

08 أى فى الاأحكام الوضعية . وما قبله فى الاحكام التكليفية .كا يرشد اليه 
تمثيله القسمين , وما يأنى بعد أيا 





( الجهة الثانية ) اعتبار العلل بمسالكها المروفة » فإن | تمإفالتوقف بلطا 











» ولثا»أن الأصل ف الأحكام الموضوعة شرعا أن لايتمدى مب عالات 
يعرف قصد الشارع لذلاك التعدى ؛ لآن عدم نصبه دليلا عا لى التعدى ديل على 
عدمالتعدى 6 اذار كان عند ا لتنحب عليه دلياد ) ووطع للككاء 
ومسالك الءلة معروفة » وقد خير بها حل الحكمن ف توجد له عله يمبد ذاءلك 

من المسالك 4 فطعم أن التعدى لغير امنصوص 1 1 عير معفود للذارع 

فهدذان مسلكان كلاما متحه قَْ الوضع 3 اللا أن 0 إل ول 2« 8 4 اياف 
من غبر حزم بأن التعدى الفروض غير مراد » ويقتفى هذا إمكان أنه هراد 
قبت الناظر باحثًا حنى مجد مخلصا » أذ يمكن أنيكون مقصود الشارع» ويمكن أن 
لأيكون .ة#ودا له . « والثانى » يقتى حزم القضية بأنه غيرءراد » فيننى عليه تفى 
التعدى من غير توقف» و محكم به عاما أو ظنا بأنه غير #٠‏ صودله ؛ إذ لو كاتف 
د 0 دام 2 اها عل دللا . وام بجد ذلاك دل على 1 لمعه ر مقصود ١‏ ذإن إبى.! 
2 حار ف 3 عدم 1 20 0 ١‏ 
بوضح خلاف الممتقدر به اليه كا تيد زم القضيةقق الحكم أم طلم بعدءلىدليل 
لدسسسحة حَزْمدالى خللاقه 

فان قا 0 بما مسلكان متعارضان ؛ لأن أحده) :: مىالتوتف » وال خر 
لايقتضيد . وه فى النظر سواء ١7‏ . فاذًا اجتمعا تذافعا أحكامبما ء فلا يت إلا 
|اتوقف وحده 5٠‏ ليف تيان ب 0 

فالمماب أن . قد يتمارضان » عند النهدفى يعض السائل فيج بالتوقف؟ 
ني اننا م يشر جح أحدها على الآخر 3 شرع الحمسكم علك الجنهد عل 
ه.الة تعارض الدالين . ١‏ وقد لابتعارضان » حب دين أو ينهد واحد فى 
وقتن ل اك ١‏ فيقوى عنده مسلاك التوقف فى مسآلة ؛ ولاك النئى ف 


)١(‏ أ وحلاد ذلا بسى با .ولا بكرن لا مرة : لاانها متعارضان 
امع التساوي : فلا ذا حم قاد فكف تأق الاتفاع مأ والعمل 
6 3 
عقتضاهها ؟ 


95" القلم الثانى متاصد اللكلف ( المسألة الثانية عشرة ) 

















مسألة أخرى » فلا تعارض على الإطلاق 

وأيضاً فقد عامنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات » وأنه غلب 

فىباب الساداتحية التعبد » وتى باب العادات دية الااتفات إلىالعالى » انكس 

فى البابين قليل . ولذلك م ل يلتفت مالك فى إزالة الوأ امن ورفم اللأحداث إلى 
محرد النظافة حبى اشترط لل اللطلق » وف رفع كنات اله روا عبات 
النخلافة دون ذلك ؛ وامتنع .ن من إقامة غير التكبير والتسلم مقامهما » ونع من 
3 اليم فى الكاة » واقتصر على رد المدد ى اثارت ؛ إلى غير ذلات من 

لمائل التى:قتفى الاقتصار على عن النسؤمن علي أومامائلة» غلب :ناك 
العادات المعنى » فتال فيها بقاعدة الصاح المرسلة والاستحسان الذى قال فيه إنه 
تسعة أعشار الم » إلى مايقبع ل الكلام فى هذا والدليل عليه . 
وإذا تش عدا فلك الى متمكن فى العبادات » ومسلاك التوقف متمكن 
فى العادات . 

وقد يكن أن تراعى المماتى فى باب العيادات » وقد ظهر منه ثى» فيجرى 
الباق عليه » وهى طريقة ه الحنفية » ؛ والتعبدات فى باب العادات » وقد ظير منه 
ثى: فيجرى الباق عليه » وهى طريقة « الظاهر ية» ولكن العمدة ماتقدم . 
وقاعدة الننى الاأصلى والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة 

عل وامهة الثالثة) أن للشارع فى شرع الاحكام العادية والعبادية مةاصداحاية 
ومقاصد نااعة 

مثال ذلك التكاح ؛ فإ نه مشروع للتناسل على التصد الا ول » ويليه طاب 
السكن » والازدواج » والتعاون على المصالح الدنيوية والاأخروية ؛ من الاستمتاع 
بالحلال ؛ والنظر إلى ماخلق الله من المحاسن فى النساء » والتحمل ال المرأة ٠‏ أو 


)0 ف المسألة الثامنة عشرة ( الا'صل فى العبادات التعبد ‏ وفى العادات 


قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته » والتحفظ من الوقوع فى 
الحظور من شهوة الفرج ونظر العين ٠‏ والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله 
على العبد» وما أشبه ذلك . لجميع هذا مقصود لاشارع من شرع النكاح ؛ ذنه 
منصوص عليه أو 8 اليه ومنة ماعط بدليل آخر وك استقرىء من ذلك 
النصوص . وذلك أن مانص عليه من هذه القاصد التوابم هو مثيت لللقصد 
الأصلى » ومقو لحكته » ومستدع لطلبه وإدامته » ومستحلب لتوالى التراحم 
والتواصل والتعاطف ٠‏ الذى محصل به مقصد الشارع الأصلى من التناسل . 
فاستدلانا يذلك ١7‏ على أن كل مالم ينص عليه ما شأنهذلكمقصود للشارع أيضا ؛ 
كا روى من فعل عمر بن الخطاب فى نكاح أ مكلثوم بنت على بن أى طالب ع 
انا ترف النسن ؛ومواصلة أرفمالبيوتات » وما أشبه ذلك. فلا شكأن التكاح 
لثل هذه القاصد سام » وأن قصد النسبب له حسن 





وعند ذلك يتبين أن نواقش هذه الاأمور مضادة لقاصد الشارع بإطلاق » 
5 حي كان مآها إلى ند الواصلة والسكن ولموافقة مك إذا تكحها ليحلها 
لمن طلقها لان » فانه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة الى جعلها الشارم 
مستدامة الى انقطاع الحياة من غير شرط ؛ إد كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق » 
وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل . وهو أشد فى ظهور تعافظة 
الشارع ”") على دوام لواسلة » حيث مهى عمالم يكن فيه ذلك 
)١(‏ وهو مسلك المناسسة التى تتلقاها العقول السليمة بالتسليم . وبق النظر 
فى عد هذا جهة ثالثة مستقلة عن الجهة الثانية التى قال فها ( وتعرف المناسة هنا 
عسالك العلة المعلومة ) ومعلو م أن منها الخاسة. فاذاكان هذا منالماسبة كا قلنا 
احتيج الى بان سبب جعل هذا جهة ثالثة 
() لعل الاأصل ( فمضادة قصد الشارع ) أى أن نكاح المنعة الذى تعين 
له مدة مخصوصة أشد منسائر ماذكر من التحليل وغيره فى مضادة المواصلة الى 
حافظ علبهاالشارع ؛ لاأن التحليل لم يدخلا فيه على مدة »وقد لايفارقها. نم ان 


مانا القم الثاق الثانى مقاصد السكاف ( السألة الثانية عشرة 0 


-2 : رحس العا ويه دك م ام 1 


وهكذا العيادات ت ؛ فان القصد الأسا اراد د 
بالقصد اليه ءإ لى كل حال » ويفيع ذلك قصد التعبد لنيل الدر رحات ىالا" خرة »أو 
ليكون من أولياء الدتالى » ومأشبدذلك » فإن هذه ال والم مؤ له للمقصود الا ول 
وباعثة عليه ؛ ومقتغنية للدوام فيه سر ا مخلاف ما إذا كانالقصد الىالتابع 
لا يقتهى دوام التبوع ولا تأ ان ١‏ نفيك يقد حفظ الال والدمء أو لينال 
من أوسا الناس أو من تعفليمبء » كفعل المنافقين والمرائين » فإن القصد الى 
هذه الأمور ليس يو كد ولا باعث على الدوام ٠‏ بل هو مقو لاترك ومكسل عن 
الثيل ء ولذلاك لا يدوم عليه صاحيه الا ريما 000 » فان بعد عليه 
تركه ؛ قال الله تعالى : ( ومن الناس من يعمد الله على حرف ) الآية ! 

فثلهذا القصد ماد افد الشارع إذا قصد العمل لأجله » وإ نكان متتضاه 
حاصلا بالشبعمة 217 من غير قد ب فإن النا كح على القصد الود لبقاء التتكاح 
قد يحصل ل الفراق فيستوى مع النا كح للمتعة والتحليل . والمتعبد لله على القصد 
الؤكّد بحل له حفط الدم والالونيل المرائتب والتعظم » فيستوى مع المتعبد 
لأرياء والسمعة . ولسكن ألفرق بينهما ظاهر من جية أن قاصدالتابع د 3 
بالدوام » وقاصد التابع غير الو كد حر بالانقطاع 

فان قيل : هذه المفادة هل لعتير من حيث تقتذى الخخالفة عينا ؟ أم ييكتنى 
فيها بكونما لا تفتفى الوافقة ؟ و بيان ذلك أن اكاح امتعة ينتفى المقاطمة عينا 
فلا يصح ب لآن مخالفته لقصد الشارع عينية . ونكاح القاصد لمضارة الزوجة أو 
لأخذ مالها أو ليوقع بها وما أشبه ذلك - ما لايقتضنى موأاة ولسكنه مع ذلك 
لا .يقتضىعينالمقاطمة س مالف" لتصد الشارعفىشر عالا كا ؛ ولسك نه لايقتضى 
المعنيين متلاز مان. ف كاننكا المئعة أشد مضاءة لقصد الشارع لورود النبى عنه 
كان أظهر دلالة على أن مقصد الشمارض دوام المواصلة 

(1) أى قد يحصل بالتبعية 


( فصل ) وهفا النظر الأخير يجرى فى العبادات أيضا الأول 





الخالفة عينأ 0 ؛ إذ لا يأزم من قصد .مضارة الزوحة وقوعها 2 0 5 المخارة 
وقوع الطلاق ضر بة لازب » #رامم »أو الحكم على الزوج ١‏ اوزوالذلاك 
الحاطر السبى . و إن كان القصد الاول مقتضيا فليس اقتضاؤه عينيا 

فالمواب أن اقتضاء الخالفة العينية لاشك فىامتناعها و بطلانمةتضاهامطلقاء 
فى العيادات 0 معاء قلا 2 أن بعك 5 له ما اير أنه غير مشروع قُّ 
ذلك القصد . وأما مالا يةتخى الخالفة عينا كالتكاح بقعد الخارة » وكتكاح 
التحليل عند من إصححه ) فإن هنا وحيين “ن الذفار ؛ ؛ ؤإن القصد وان كان غير 
9 افق / يظهر فيه عس الوالفة 7 دن ترجح عئده حانب عدم الموائقة ميم .ومن 
ترجح عنده دانت عدم لمين الوالئة ٠. 2 ١‏ ويظهر هذا ف مدال نكاحالمضارة ؟ 
فإ نه من باب التعاون بالنسكاح لجان فى نفسه على الاثم والمنوع ٠‏ فالننسكاح 
منفرد لمكم فى نفسه » وهر فى البقاء أوالفرقة نمكن » الا أنااضارة مظنةالتفرق. 
فن اعتبر هذا المقدار منع * ومن : لعتحره عار 

فصل 

وهذا البغية من غل أن اشارع مقاصد تابعة فى العيادات والعادات مما , 
أما فى العادات فهو ظاهر » وقد مر منه أمثلة . وأما فى العيادات فود ببت فيها . 

فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها المشوع له سبحانه » احلاص التوجه اليه » 
والاثتماب على قدم الذاة والمغار بين يديه» وتذ كير النفس بالذ كر له » قال 
تعال وأ ا لذ كرى) وقال ) 5 العملاة تنوى 0 والذكرء 
ولد كرا “اشر لق كير ) دفى ف الحديت ل 05 

قي وال 0 


من التوابع 
0 جملة من حديثر واهأحمد باسناد صحيح ( نيل الا وطار ج *) 


66 0 ال الثالى مقاصد ا 1 السألة ا ( 


5 ان كاذ كلهي 1 ٠«الاستراحة‏ الما 97 
نكاد 0 رخا مها يابلال 
عينى فى الصلاة ”" ' » وطلب الرزق ما | ؛ قالاش تعالى : ع أحاك بالصسلاة 
راط و لها لا نالك زر مان عن رارفقة) 0 00 
الت .نواتجاح اجات , كتالاة الاستحارة وضلاة المائية + وطلت الذوق. .بالمئة 
والنحاة من النار » وم النائدة العامة اللجالمة . 0 اه فى 
الحديث : « مَنصلىالصبح لم يزل فى ذمة الله »” و0 كرت التار له قال 
تعالى : ( ومن الليل فتبحد بدنافلةً لك عسى أن .مك ر بك »ناما عمودا) تأعطى 


02, وق المتحيح ١:‏ وحعلت قر 


بقيام الليل الام امود . 
وف الصيام س دن الاك الشيطان: والدخول من بابالريان؛ والاستعانة على التحدن 
فىالمزبة ؛ فى الحديث :« من استطاعة 0 الباءة فلم , وتج'-- ثم قال : ومن 
م يستطع” فمليه بِالشّوم_فانه له 0 1 : «الصيام جْنة » ”" وقال : 
«ومن كان منأهل الصيامدرعى من باب الريان 7" 
وكذلاك سائر الفبادات: فيا فوائد الخروية .وق العامة :وقواثد دتو يلا 
وه ى كلها تابعة للفائدة الأصلية ؛ وهى الانقياد والإضوع للّمما تقدم ٠‏ و بعد هذا 
بتبع التصد الاصلى جميع ماذ كر منفوائدها وسواها. وهىتابعةفينظر فيها تسب 
() تمدمر( جع ص وم( ) 
(0) تقدم (ج بوص وم ) 
(6) سيا قربا 
(؛) روآهف الترغب والترهيب عن مسلم ( دن ”#لى الصبح فهو ف ذمة اللهالح) 
)0 تقدم(ج 5 ص8 ) 1 
(1) جز من حديث أمخر جه الستة 
000 جز من حديث روأه مبذا اللفظ النساق , وأخرج فى التيسير عن الخدة 


الا أبا داود (إن والجنة بابا يقال لدالر يان لايدخله الاالصائمون. اذا دخحلوا أغلق 
وله دخل منه أحد ) 








(فسل) هذا الئظر الأ عرى ف البدات أبن 0١‏ 


سس م ا 0700 


التي | التقدم : الأول وهو الؤكد كلاب ب الجر الما م أوانخاص . 
"كطلب امال 6ن هذا القدم لايتأ أ كد به اللصد الأصلى , 0 هو على 
خلاف ذلك . والثالث ل الشروة بالصيا م وسائر ما تقدم من لزاون 
التابمة فى مسألة الحناوظ ا ٠‏ وفى الثافى التتفى لعدم 
النأ كد » وما يتتغى من ذلا ضي التأ كد عمنا , وما لا يقتضيه عينا . 

وأيضا فهنا نظرآخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بم المواهب الى هى 
نتاتج موهوبة من الله تعالى لاعبد المطيع » وى بحليهيم! » وأول ذلك الثواب فى 
3 خرة »من النوز بالحنة والدرحاءتالمل . ولا كازهذا 0 قصد- باعمًا 
على العمل الذى أصل القصد به ار والتواضم لعظمته . كان التعبد لله 
-من جيته ححا » لادخل فيه ل الرجوع الى من سده ذلاك 
والاخلاص له . وما حاء ئى ذلك مماعده بعضهم طايا للاجارة وصاحيه عمد 
سوء ققد مر الكلام عليه . 

ومن ذلك الطرف الآخر العامل لاأجل أن محمد أو يمظم أو يمطى » فبذا 
عامل على الرياء » ولا يثبت فيه كا تقدم . وأيضاً فان مله على غير أصالة ؟ إذ 














لا إخلاص فيه فهو ع.ثُ ٠‏ و إن فرض خالعا لله لكن قصد به حصول هذه 
النتيحة فليس هذا التصد مدو للاخلاص لله » بل هو مقو لترك الاخلاص 

اللهم إلا أن يكون مضطراً اللى العطاء» فيسأل من الله العطاء » و بأل له 

لاأجل ما أصابه من الشراء بسبب انم «فقد ' الأسباب »6 ويكون عمله متتفنى 

محض الاخلاص لا ليراه الناس » ذلا إشكال فى صحة هذا » فانه حمل مقتض 

0 5 0 1 5 وماس 
لا شرع له التعيد 2١7‏ ومقرد له . وأدله قول الله تعالى : ( وأمر' أهلاك بالصلاق 
واصتطير علبها ) و روى عن النى صلى الله عليه وس « أنه كان إذا اضطر أهله الى 
)١(‏ من الأضوع لله والاتتصاب على قدم الذلة بدن يديه 

الموائقات اج ؟سدم1؟ 
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فضل الله ورزقه أمرع بالصلاة » © لاأجل هذه الآية. فونه صلاة لله يستمتح 
مها ماعند الله . 

وعلى هذا المبيع جرى ابن العربى وشيخه فيءن أظهر له لتثبت عدالته » 
وتصح إمامته » وليقتدى به إذا كان مأموراً شرعاً بذلاك لتوفر شروطه فيه وعدم 
من يقوم ذلا القام » فلا بأس به عندها 4لا نه قالم با أمر به » وتلك العبادة 
الظاهرة لاتقدح فى أصل مشروعية العبادة. تخلاف من يقعد 29 ثروت المدالة 
عند الئاس أو الامامة أو حو ذلاك » فإنهخوف ولا يتتتفى ذلك العمل المداومة» 
لآن فيه ماق طلي اماه والتعظم من الخلق بالعبادة . 

وما ينظر فيه هنا د ال العمل لثيل درحة الولاية أو العم ا 0 ذلك» 
فيحرى فيه الامران 7" . ودليل الحواز قوله تعالى اناا | تين ! اماما ). 
وحديث النخلة 0 عمرلابئهعيد الله : «لآن تكون قله أحب؛ الى «رن 
كذاوكنا » أواثظار فى ٠سألة‏ المتبية ! فأرى أن اختلاف مالك وشييخه غيا اننا 
يتكرل على هذين الاءر ين 

ومما يشكل من هذا العط التسد بتصد م ريد النفس بالعمل » والاطلاع بلى 


عالم الأرواح 3 ورود 4 الملديكة وخوارق العادات 4 ونيل الكراعات 4 والاطلاع 


على غرائب العلوم والموالم الروحانية » وماأشيه ذلك . تلقائل أرقتل إن قد .1 


هذا بالتعيد حار ز وسالم ؛ لأن حاصله راجع الى طلب نيل درحة ة الولاية .وأنيكون 
و ركان و شان نبو اال جنا صحيح فى الطلب مقصود ف الشرع 
الترق اليه . ودليل الحواز ما تقدم فى الامثلة قبل هذا » ولافرق.وقد يقال : إنه 
)1١(‏ تدم هذا الحديث بمعناه ( ج ١‏ س ص ه 0( 
)؟) أى ولم يكن مأمورا شرعا بذلك ٠‏ بحسث فقد شرطا ه ن الشروط السالفة 
() وضاأقصد أن تحدد أو بعر أ و ليعطى . والقصد الذى قله الى لامانم 
“نه : وقوله ( ودليل الجواز ) أتىرجواز أحد القصدين وهو السابق : أما الثانفلا 
مختلف ومنعه 


0 الأخير يحرى فى العبادات أي 100 


خارج عَنْ عط ما تقد ان تخرص على عل لقب ل ا دمأ ل عنادة 
الله وسيلة الى ذلك )؛ وهو و ثرت الى الاأقطاع عن المبادة د الصاح هذا 





القصد داخا ل بوحه ما نحت قوله تعالى : ( ومن الناسٍ قل رف ) 
الآابة ٠‏ كذلاك هذا إن وصل الى ما طلب فرح به » وصار هو قصده من ااتهبد» 
ةو ى فى نفسه مقصوده وضعفت العبادة ؛ و إن لم يصل رك بالميادة ٠»‏ ورا 
كدت بنتائج الأعمال القى مما اله مالل لمباده الحلمين . وقد روى أن بعنى 
الناس سمع بحديث : « > اخ ذ اوسن عياعا طيرت ينابيم المكة 
0 مَانه 7" » فتعرض لذلك لينال الحكة ؛ ليتع ف بإماء قلقت 
القمية بعض الفضلاء » فقال : « هذا أخلس لاحالة و اصن » وهكذا يُرى 
الحكم فىسائر المكنى اذ كورة ونحوها ٠‏ ولاأعر دليلا يدل على طلب هذهالأ.ور» 
الأمور» بل م ما يدل عا ى خلاف ذفك ؛فإن ما غيب عن الإنمان عالاتماق 
باتتكليف لم يطلب برك ولاحدن فل الإسول اليه بو كعنه التقرير أن 
رجلا سأل النى على الله عليه ول فقال : ما بال الملال يمدو رقيمًا م 
ينهه الى أن يصير بدرأء نم سير الى ملك الأرل ؟ . فنرلت : ( يلوك ” عن 
الاهاة 0 ل هىمواقيت للناس_والحج . وليس ال بأمتائرا السوكيه لروريةا) 
الآ لخدن" انان ابوت هن ليورها وكالا غابلة لذ هذا الذوال الا 
تطاب" 1ل يثمر بتعاليه 

ب ذكرهقى التزغيب والترهيب بلفظ رمن أخلص له أربعين يوما ) وقال 
ذكه ١ؤين‏ فى كتابه عن ابن عباس ءولم أره فى ثى, من الااصول ال 
ضمها .ل قف له علىا سناد يح ولاحدن . اما ذ كر فى كتاب الضحفا, كالكامل 
وغبره. لكد روإه الحسننن المسن المروزى فى زوائده فىكتاب الزهد لعبد الله 
ون يكيل ركذا روآه أو الشيخ ابن حبان وغيره عن مكحدول 
:34 اضر اقول 00 فى تذاكرة الموضوعات بلفظ ( مامن عد يخلص لله 
أرن..:. احا الا ظهرت ,نايع الحكمة من قلبه على لسانه ) وقال عنه : ضعيفه 
0 الصائانى فى رسالة الموضوعات إنه موضوع 
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بسب سس يي يي عمتسي ل ب ب فح صو 





سم وس وتس تدج دوو سا2 ست 


ولا يقال : إن المعرفة الل اانه وأفاله علىهةدار المعرفة بمصذوعاته » ومن 
جلها العوالم الروحانية » وحوارق العادات فيها تقوية للنفس ٠‏ واتساع فى درحة 
امم بللّه تعالى . 

لأنا تقول : إعا يطلب العم شرعا لأجل العمل » حسها تقدم فى المقدمات ؛ 
وما فى عام الشهادة كاف وفوق الكفاية » فالزيادة على ذلك فضل ٠‏ وأيضا إن 
كان ذلك مطاوي عا على احملة "كا قال ابراهيم عليه السلام : ( رب 5 
ُج ى الوا ) الآية فإن الجواب عن ذلك من وجوه ؛ 

( أحدها) أنطلبالموارقبالدعاء » يطلب فتع البصيرة اميه ' ان كير 


فيه ؛ و |»النظر فيمن أخل يعبدالله ويتصد بذلك أنيرى هذه الاشياء ؛ فالدعاء 





بابه مفتوح فى الأمور الدنيوية والاأخروية شرعا مالم ببداع' بمعصية . والعبادة 
إنا القسد با التوجه لله و إخلاص العمل له » والخضوع بين يديه ؛ فلا تحتمل 
الشركة . ولولا أن طلب الاجر والثواب الأخروى مؤٌكّد لا.خلاص العمل له 
فى العبادة » لما ساغ القصد اليه بالسبادة ؟ مع أن كثيراً من أر باب الا حوال يمزب 
عنهم هذا التصدء فكيف يجعلان مثلين ؟ أعنى طلب الموارق بالدعاء مع القصد 
أليها بالعبادة . ما أبعد ما بينهما لمن تأمل ! 
(والئاى) أنه لولم نحد ما نستدل به عللىذلك كله ”2 لكان لنا بعض العذر 
فىالتخطى عنعالم الشهادة الى عالم الفيب » فسكيف وفعالم الشهادة منالمجائُب 
والغرائب ؛ القريبة المأخذ » السهلة الملتمس ؛ مايفئ: الدهرٌ وهى باقية . لم وبل مها 
يهنم 

)١(‏ أى بالدعاء.يمتى أن طلب ذلك بالدعاء لانكير فيه انمااللكير فى أن يقصد 
هذا بالعبادة وسيدثا أبراهيم طلب ذلك بالدعاء 6 لابعادة أخرى مل الععادات. 
لبس طلب الخوارق بالدعاء كطلبها بالعبادة 

(١‏ أى علىكالات الله ؛ وتنز.به ٠‏ وقدرته الشاماة الى آخر ما أشار ار الله. 
و الت هل يدرك الفرق بين الجوابين 


وهذا النظر الأخير يجرى فى المبادات أبن 1 


فى الاطلاع والمعرفة عشر الممثار ١‏ ولو نظر العاقل فى أقل الآ ين 60 ؛ وأذل 
الخاوقات ؛ وما أودع بارمها نيها من الحك والعجائب » لت العحب . وانتهى 
الى المج فى إدراكه . وعلى ذلك نبه الله تعالى فى كتابه أنتنظر فيه : كتوله : 
(أو روا نكرت سراد والأرض وماخات المّْهُ مثىء ؟) » ( أفلا 
ينظرون إلى الابل كيف خلقت خاقت وإلى السماء كيف رفمت ) الى آخرها ( أفل 
ينظروا إلى الما «فوقه مكيف بنيناها وريناها ومالهامن فروج ) الى عَم الآيات. 
معاوم أنه لم,أمرم بالنظر فيا حجب عمموم يكن ل الاطلاع علد مار 

فا نه إحالة على ما يندر التوصل اليه . واذا تأملت الآآيات اللى ذكر فيااللاامكة 
وعوالم الغيب لم مجدها مما أديل على النظر فيه ولا مأموراً بتطلب الاطلاع عايها 
وعلى ذواتها وحقائقها ٠‏ فهذه الافرقة كافية فى أن ذلك غير مطاوب النظر فيه 

شرعا ‏ وإذالم يكن مطلد !ل ييخ ذبغ أن يطلب 

( والثااث ) أن أصل هذا لتطلب الماص فلسن ؟فا ن الاعتناء بطلب بجر يد 

النذس » والاطلاع على العوا الى وراء الهس » إفا نقل عن المكاء امتقدمين 
والفلاسفة المتعمقين فى فئون البحث » من التألمين منهم ومن غيرم . واذلك 
تحدم يقررون لطلب هذا للمنى رياضة خامة لم تأت بها الشريعة الحمدية؛ من 
اشتراط التنذى بالثبات » دون الحيوان أو ما نهر من الهيوان » إلى غير ذلك 
من شروطهم التى لم تثقل فى الشرربمة » ولاوجد منها فى السلف العالم عين ولا 
أثر »كا أن ذ كر التجريد والعوالم الرؤحانية » وما يتصل بذلك ل ينقل عن احد 
مهم . وك بذلك حجة فى أنه غير تطارين ‏ تيا على أثر هذا #وله 


)١(‏ كالتحلة .والملة . ولف راشة . وماسعى الميكرو نات ؛ وغيرذلك.ققد ألفحه 
امجادات الضخمةفها عرف لا من الأواص واعترف علاؤها بأنبم لايزالون فى 





5 القسم الثانى مقاصد المكلف ( المألة الثانية عشرة ) 





( والرابم ) أن طلب الاطلاع على ما غيب عناءن الروحانيات وعجائب 
المفييات » كطلب الاطلاع على ماغيب عنا من الحسوسات النائية » كالا مصار 
البعدة والبلاد القاصية » والغيبات نحت أطباق الثرى ب لأن ابيع أصناف هن 
عر عا ا ال . فك لاإيصح أن يقال مجواز التعبد لله قصدأن يطلمالأنددى 
على قطر بغداد وخراسان» وأقعى بلادالصّين » فكذلك لاينبغى مله فىالاطلاع 
عل ماليس من قبيل الخدويناف 

( والخامس ) أنه لوفرض كون هذا سائنا فهو محفوف بعوارض كثيرة » 
وقواطم معترضة . محول بين الانسان ومقصوده . و إنما هى ابتلاءات يبتلى الله ها 
عماده اينظر كيف يعماون . فإذا وازن الانان بين مصلحة حصول هذه الاشياء 
و بس معسدة ا يمترض داحها كانت حية العوارض أرجح 4 فيصير طلم هامر دوحا. 
واذلك ل يلد إلى طلبها الحتقون من الصوفية » ولا رضوا بأن تكون عبادنهم 
يداخلها أمر » حى بالغ بعضهم فقال فى طلب الثواب ما تقدم . وأشد العوارض 
طلب هذه الاشياء بالعبادة من الصلاة والصيام والذ كر وتحوها مما يقتتفى وضعها 
الاخلاص التام » فلا يلي به طلب الحظوظ ؛ فان طالب لعل بالروحانيات إما أن 
يكون لامر اله ورسوله بم وهذا لايوجد . وإما لاأنه أحب أن يطلع على مالم 
يطل عليه أحد منجنسه ؛ فساركالمسافر ليرى البلاد النائية » والمجائبالمبئوثة فى 
الارضء لا لغير ذلك » وهذا مجرد حظ لاعبادة فيه . ومتصود الاأمر أن ملل 
هذا لأيكرن عاضداً لما وضعت له العبادة فى الاأصل » من التحقق بمحض العبودية 

فإن قيل : فقد سئل بعض اللساف عن دواء الحفظ ٠‏ فقال : ترك المعادمى . 
وف د االرلفة أن الطاعة تعين على الطاءة » وأن الاير لايآتى إلا بالإمرتم 
فى الحديث »ا أن الشر لايأتى إلا بالشر . فهل للانسان أن ينمل الخير ايصل 
إلى الخير ؟ أم لا؟ ذان قلت «لا »كان على خلاى هذه القاعدة . وإن قلت 
« نهم » خالفت ما أصلت 


فالحواب أ هذا نمط آخر . وذلك أن الانسان يد يس أن الذى يصده مثلا 
عن الخير الفلاتى عمل شر » فيترك الشر ليصل إلى ذلك اللمير الذى يثاب عليه ) 
أويكون فعل امير يوصله إلى خير آخر كذلك . فهذا عون بالطاعة على الطاعة » 
ولا إشكال فيه . وقد قال الله تعالى : ( وَاستَمينوا اكير وَالصَلاةَ ) » وقال : 
( وَتمَاووا على البر َالتتوَى ) الآية 1 ومسألة المنظ من هذا . وأما ماوقم 
الكلام فيه لحاصله طلب حظ شهوانى يطلبه بالطاعة ؛وما أقرب هذا أن يكون 
العمل فيه غير مخلص ! 

فالحاصل”'" لمن اعتبر أن ما كان من التوابع موي) ومعينا على أصل العبادة 
وغير قادح فى الاخلاص فهو القصود التبعى السام » وما لافلا . وأن المقاصد 
التابمة للنقاصد الاأصلية على ثلاة أقسام : 

« أحدهاهما يتفىتأ كيد المقاصدالا صلية » ور بطها »والوثوق .ها .وحصول 
الرغبة فيها » فلا شك أنه مقصود للشارعء فالقصد إلى النسبب إليهبالسبب الشروع 


وهذا النظر الأخير جار فى المبادات أيضا 6 





مس ا ع 


موافق لتصد الشارع فيصضح 
دوالتانى»*"' ما يقتفى زوالماعيئا » فلا شكال أيشا فىأن القميد الها مخالف 
للقصد الشارع عينا » فلا بسح التنبب بإطلاقي 
« والثالث » مالا يقتفى © كيدا ولا ربظا » ولكنه لايقتتفى رفم المقاصد 
الأصلية عيئاً ؛ فيصع فى العادات نون العبادات ”2 . أما عدم صحته ف العبادات 
فظاهر. وأما صحته فى العادات فلجواز حصول الربط والوئوق بعد التسبب ٠‏ 
() هذا حاصل الفصل فما بتعاقثوابعالعبادة. وقوله (وأن المقاصد الا"صلية 
عل ثلاثة أقسام الى قوله : الجهة الرابعة ) حاصل للجهة الثالثة برمتبا عبادتما وعادتم|ا 
)0 أى ولا فرق ف القسمين بين العبادات والعادات 
رم) كطلب الاطلاع على عالم الروساتيات بالعبادات على ماحققه . أما مثل 
قطم الشبرة بالصيام تفع كونه من هذ] قد أحاله على ماتقدم من طاب الحفاوظ فى 
.بالعبادة ٠‏ قلير أجع : 


7 4 القسم الآ نات مقاضد المكاف 0 الأ الثانية :عشرة 1 


را االملاىف ف تدقد هال : إذا كان لإقتنى سيد الأقمد ا 003 
الشارع التأ كيدء فلا يكون ذلاك التسبب موافهاً اقصد الشارع » فلايدح . ود. 
ع وإن صدقعله أنه غير موافق يصدق عليه أيناً أنه هم مالف ؟ إدم 
يقصد احتام رفم ماقصد.الشارع وضعه » وإا قصد ف التسببأمراً كن أ مدص 
معه مقصود الشارع . ويؤكد ذلك أن الشارع أينا ما يقصد رقم السدب. ؛ 
فلذلك شرع ف النكاح الطلاق » وفى اليم الاقالة » وفى القصاص العفو ١‏ وأنا- 
العزل » وإن ظهر لبادي' الرأى أنهذه الأمور مضادة لقصد الشارع” "© 0 
كل منها غير مخالف له عيئًاً . ومثله ”" ماإذا قصد بالنتكام قداء الوطر لاه 3ه 
وم يتعرض لقصد الشارع الأأصلى من ع التناسل . فايس خلداقاً لقصد انثا غ 
تقدم » فكذلك غيره مما مضى كثيله . 


وليس من هذا أن الخااف لقصد الشارع بلا بد » هو الاحتيال ' بات 


(1) أى قلا يعول على ما ظهر ببادىء الرأى لما دان غير مخالف عينا . ثيكون 
(؟) أى وهذا مثل ما إذا قصد الخ . فع كونه لى يقصد قصد الشارع بل قصد 
أمرآ آخروهو قضا, الوطر . وهو قصد لا يخالف قصد الشارع عينآً فكان صرحا 
فكذلك ماهنا من الا"مثلة السابقة من قصد المضارة أو أخذ مال المرأة بالتكاح . 
فيكون ححا أيضا مثله 

)2 لعل أصل العبارة هكذا :( وليس منهذا الخالف” لقصد الشتارع بلا بد. 
وهو الاحتيال الخ ) أى ليس من هذا النوع الذى أكد جوازه بما قررهمايكون. 
فيه النسبب حيلة للوصول به إلى غرض آخر بحيث يزول مالسببفيه مجردوصوله 
إلى غرضه .كا تقدمفى يبوعالا جال » وكاطبة للفرار من الركاة. فانه لايعدمنهذا 
النوع الذى فيه الكلام هنا وهو مالا يقتضى تأ كيد المقصد الا"صل ولا رفعه؛ 
لان هذا فى الحقيقة يؤدى إلى رفعه وانخرامه. وقوله (وأما اذا امكن) يعنى وهو 
القسم التالك هنا 





1 ا 0 سكوتالشرع عن الإذن مع قباء الداجيودن او 3 


0 كد ا ٠‏ عل وحة 1 و الاسسف4ه عمنأ ا لا حول نحته شر 8 الاالتوصل 
1 فى ماوراءه . فاذا حصل ل الآسبب. وترم من أصلد ولا يكون كذلك إلا 
وده متتخرم شسرعا ىَُّ أصل التسنب)» وأما إذا أمكن أن لالنخرم أو أمكن أن 
لايكون مسخرماً من أحله فلوس بخالف للقصد الشرعى من وجه ؛ فهو محل 


2 2 و 5 . 5 2 ١‏ م بينم 
أ<.باد . دق التندب ل ةك وى عل 0 ١‏ 7 وقد تقدم الكاام 


فنه . والله أعل 
والحهة الابمة-- ما يعرف به «قصد الشارع - السكوت عن شرع 
السبب *""» أو عن شسرعية الععلى مع قيام العنى المقتفى له . وبيان ذلك ان 


تكو الشاع عن الحم عأ فى صربين : 

و أحدها » أن يكتعنه لاأنه لاداعية ل#تقتضيه » ولاموجب يقدرلا جاه ؟ 
كانوازل التى حدثت بعد رسول الله على اله عليه وسل * فاهالم كن موجودة 
شم سكت عه ممأ ٠‏ وجودهاء و إعا حدت جناقفف باطح أ 00 
الا رافهها ع 5 امه على مأنةرر فى كاغام أ.وما أحده الاف الصالح راجع | 


هذا القسم كمع المصمحف ؛ وتدو ين الع . 0 الصتاع وماأشيه ذلك 
١‏ 


)1١(‏ وهو ما أشار اليه كثير ابترجمة الصلاة فى الدار المغصوءة 
)0 أى فى الاعمال العادية .كتضدين الصناخ .وقوله (أوعن ششرعية العمل) 

أى فى الاعمال العبادية » كتدوين المصحف 

0 00 00 ألم ا‎ ١ 

0 اقرار ماكان موجودا ل 

عده فما نحن فيه إلا إذا كان خيلا زمانه عليه السلام عما ,علق بذلك . وهو بعيد 


1 لقب الاق ماسم اكات ( لاه الثائنة عشرة) 


ا ا لله سلى لله عليه وس ؛ ول تكن من ثوازلزمانه» 


ولا عرض العمل مها موحب يقتضها : فهذا لبي 0 فروعه 5 لى أصوله المفررة 
6002 
شرعًاً بلا إشكال » فالقصد الشرعى فبها معروف من المهات المذ كورة قبل ٠"‏ 
« والثابى » أن سكت عنه وموجيه المقتفى له قالم 3 مم ل يدرر قنه يه حكم عند 
نزول النازلة زائد على ما كان فى داك لحم زمان 707 الصرب ان 
على ف الشارع أن ايراد فيه ولا 1 3 ل 0 لا كنهدا ألمء بى الوجحب 
5 5 ا 5 ١‏ ع 0 5 
لشرع السك العملى موجوداً ثم لم شرع > دلالة ليه» كان ذلك صر ' 
فى أن الزائد على ما كان هنالاك بدعة زائدة » وعخالفة لما قصده الشارع » إذ فهم 
من قصده الوقوف عند ما حد هنالاكءلا الزيادة عليه ولا التقصان منه 
ا 0 0 أن 
في العتبية من سماع أشهب وابن نافم قال فيها : وسثل مالا عن الرجل يأنيه 
ده عز وحءللى 2 5؟. نا ل : لا يفعل . ليس هذا مما مقى دن 
مر.الناس . قيل له : إن أبا بكر الصديق - فيا يذ كرون س سد يوم العامة 
شكرأت . أفسمعت ذلك ؟ قل : ما سمت ذلك » وأنا أرئ أن قد كذ بوا على 
أنى بكر » وهذا من الخلال أن إسمع الرء الثىء فيقول هذا ثىءلم أسهع له 
اخلافا.. تقيلله : إغا نتلك لنمل لبك نازه نذللف وت قال > اناك يفيه آخر 
م أ السمعة مى :ا قد فت على رسول أ دلى عليه وسلم وعلى المسمين بعده؛ 
2 أى فى الجهةالثالثة . وم ى مالم ينص عليه وعلٍ بلك أ..تقرىمن النتسشوص 
(؟) 'أى غبر تقرير لنفس ٠١‏ كان جاريا واعتبارله . وأنت ترى أصل الكلام 
عأها فى :الغادى والعبادى . ولكنه ساق الكلام فى هذا القسم مساق الخاأص بقسم 
العبادة .وهو الذى يقال فيه بدعة وغير بدعة 
[لنه و.هو الجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع 








(اللمبة الرابعة) سكوت الشرعمن الاذن مع قيام الداع ىومن هنا حكرالبدع 1١‏ 


أفسمءت أن أحداً منهم فمل مثل هذا ؟ اذا سباءك 2١7‏ مثل هذا مما قد كاناناس 
وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه ثىء » فعليك بذلك ؟ لأأنه كان لذ كرء 
لأنه من أمر الناس الذى قدكان فهم . فهل ممت أن أحدا منوم سجد؟ فهذا 
إجماع . إذا داءك ا أم رلا تعرفه فدعه ٠هنا‏ عام الرواية . وقد احتوت على فرض 
سؤال والجواب عنه عا تقدم . 
وتقرير السؤال ان يقال فى البدع مثلا إمها « فل ماسكت الشارع عن 
فمله » أو ترك ما أذن فى فمله » . أو تقول : « فمل ما سكت الشارع عن الإذن 
ار ترك ما أذن فىفعله * أو أمرث خارج عن ذلك 7" » . ه فالاول» كحود 
الشكر عند مالاك » حيث لم يكن ثم دليل على فله » والدماء مهيئة الاجماع فى 
٠ 9‏ والاجماع للدعاء بعد العصر بوم عرفة فى غير عرفات « والثانى » 
صيام عم تراك د الكلام ؛ وجاهدة النفس بترك مأ كولات معيئة «والثالث » 
0 شور ين متتا بعين فى الظهار لواحد الرقية . 
وهذا الثالث لف للنص الشرعى » فلايصح محال . فكونه بدعتقبيحةين 
وأما الذسر بانالا ولان - وهما فى الحقيقةفمل أوترك لماسكتتالشار ع عن فمله 
50 0 خالفبما اقسد الشارع أو أنهما مما حالف الشروع ؟ وثما 
(و) هذا إلى آخر الكلام مو الزائد عن مضمون ما أجاب به أولا. وبه يظبر 
قوله ( لذىء ٠‏ أخر لم اس اس معة هى“ .راجع الجز ,الثانى», نالاعتصام فصل رمأف عأخذ 
آخر من الاستدلال الخ ) تحد اختلافا فى اللفظ يؤدى إلى بغض الاختلافف المعى 
)؟) الاشارة لفعلما سكت عنه وترك ما أذن شه . فان إيماب ششهرنن ن متالين 
فى الظبار لواجد الرقة اس عاسكت عنه الشارع ٠بل‏ هو ضد لما نص علي هالشارع. 
وقوله ) أو 07 خارج عن ذلك ( هذا مأزادت به العبارة عن سابقتبا 


بح الم الثافى مقاد لكلف ( الآلة الثانية عشرة) _ 





م نتواردا”'" مع المشروع على محل واحد » بل هما فى الى الال ارس 4 
والبدع إيما اعد لصالح بدعما أهليا » وبزْجمون أنها غير غذالفة لقصدالشارع ه» 
0 8 5 م 000 أله “إا اه ٠‏ )20غظ 
ولا اوضع الا عمال . أما القصد فس بالفرض ".وام لقال قر برع الشارع ١‏ 
فعلا نوقض بهذا العمل الحدث. ولا ترك لشىءفعله هذا الحدٍث » كتركالصلاة » 
لايقتفى نخالفة » ولا يفوم 9 للشارع قصداً معيثاً دون ضده وخلافه . فاذا كان. 
كذلك رحعنا الى النظر فى وجوه الصالم ؛ فا وجدنا فيه مصلحة قبلناه » إعمالة 
لأصالح الرساة ؛ وما وجدنا فيه مفسدة لاي ملا لامع أيضا ؛ ومالم مجد 
فيه هذا ولاهذا فه وكسائر المباحات؛ إعمالاللمصالءالمرسلةأيضا - فالحاصا أن كل 
محدة يغفرض ذمرا تساوى الجدية الحمودة 5 ف المعى 2 فاوجه ذم هذهومدح هذه؟ 


وان كد وا مرح عوسي 


)01 لاله لامشروع .هذا الفرضن : وهو توجيه لانكار الا مرين معا 

(؟) أ التىلم يرد هن الشارع فيا نص أو دزلل مخصوصباء فبى»رسلة عن الدليل 
(؟) لأن فرض الكلام أنه وجد المقتضى للفعل مثلا اوللترك , “كصول النعمة 
المستحقة للشكر فى سجوده.فلا مخالفة لقصد» لما علمناه سابقا فى (الجهة الثانية ممايدل 
عل قصد اشارع ) 

(4) أى وهو أصل الفرض أيضا 

(ه) هذه الزيادة لاحاجة الها هناء لا“نه وإن كان المسكوت لا يفهم الشارع 
قصد معين فيه . ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع فى هذه المسائل مسل أنه 

يوافق البدعة, كشكر النعم المطلوب بوجه عام فى «وضوع سجود الشكر. وأن 
المقتضى موجود ولكنه ا لم يشرع له الحم دل على أنه لازائدعما هو مقرر فه. 
ولايءزب عنك أن المصالح المرسلة إنما تحرى فى غير العبادات 

(1) أى ف ااصاحة والمكئة ‏ لاأن الفرض أن ع التى عرف. 
اعتبار الشارع لما. وأى فرق بين سجود الشكر وجمع لاصف ؟ 1 و بين الاجتاع, 
للدعاء أدبار الصاوات وتدوءن ن العلم ؟ وكلاضما عون على الخير 


) 0 لزان )حجرت ادر ويوالانن 6 فيا الداعى ومنه عن ل 


وتقر بر المواب ماذ كره فك وان الكرت من 2 انال أوالترك 

هنا -- إذا وجد العنى المقتتضى لافعل أو الثرك س إجماع را عبىأن 
لا زائد على ما كان. وهوغاية فى هذا المحى ٠‏ قال ابن رشد : الوجه فى ذلك أنه ل 
بره مما شرع فى الدين - يءى سحود الشكر - لافرطا ولا نفلا ؛ إذلم مر 
بذلاك النى صلى الله عليه وس ولا فمله ؛ ولا أجع المسافون على اختيار قعلهء 
والعراج لا تنبت الا من 50 هذه ا : واستدلاله عل انر لاله 
صل اله عليه وس ' ينعل ذلك ولا امسامون بعده بأن ذلك لوكانلنقل » تميع؟ 
اذ لا يصح أن تتوفر دواعى السامين على ترك قل شريمة من شرائع دين » ود 
أمروا بالتبليغ - - قال : وهذا أصل من الأصول . وعليه يأنى اسقاط الزكاة م٠‏ 
اللضر والبقول ؛ مم وجوب الزكاة فيها بعموم قول البى سلى اله عايه وس : 
«فم تالاه والعيرن والتمل العشر' . وفها سآ فى بالنضم نعف ال 
لأنا نلا ترك قل أخذ اننى لى لله عليه وسالزكاة متها كالةة التامة فى أن 
لازكاة فيها » فكذاك نتزل ترك قل السحود عن النى دلى الله عليه وى 
الشك ركالسنة القامة فىأن لاسجود فيه . ثم حكى خلاف الثافمى والكلام عايه. 


١ 


والمقصود 0 من المسألة توجية مالاك لها دن حيث إنها بدذعة) لاتوح.ه امه 
بدعة على الاطلاق 


)١(‏ أخرجه النسائى وأ 0 ماجه 
(م) أى مقصود الؤلف من نقلما ذكر عنه فى الوال والجوابمعرفة طريقته 
فىتوجه وبان معنى ثونها , بدعة . يعنى ابأخذ منه القاعدة العامة الى يريد تأصلراهنا 
وهو أن البدعة ما كان الممتنى لها مو جودا فى ١أنه‏ صل اشعليه و سم ولم يشر عْ 
لما حكا زائدا ٠‏ فيعلم أن السكوت دذل على أن فهده الوقوف د هذ ا 
وئيس غرض المؤلف العنانة بيان أن جود اافكر بدعة .على الذى يعنيه هو 
ريق مالك فيان بدعبتها . وكا نهاءا شه نب و من تأي كونها بدعة . للاأحاديث 
الواردة فى ».جوده على الله عليه عليه ول تكرا, را جعالماتق فى باب السرو 


15 0 لثانى م مامد كفب ( الألة الثانية 0 


عل هنا | الحو 8 ركا امضيج فى ريم نكا الال 0 بلاعة 7 0 


من حيث وحد فى زمانه عليه الصلاة والسلام المء. ادي للتتحف.ف ار 
لازوحن ؛ احازة التحليل أمر 'جما كا كانا أو ا ل هرة ) وا أنه 1 1 م الشرع دلاك 
اح ثم ام 3 قاض على رحدوعيا الية دل على أ ل ان التحليل اليس كشروس لماولا ولا 


هأ 


0000 5 الجب 8 ١‏ 0 ا 0009 
لغعرها ٠‏ وعو صل منحوعم 5 أعتم وخ 4 الغرق الوق اهو نَْ أبدع وهأ لسن 


المفتدى م مم التشر يم بع دليل على قحيك الشارج 


الى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل ب فاذا زاد ا( 0 طبن الفضالت تون 


لل 0 , انان 4 


استدراك الاأغاايط الطيمية اانى بالان 








1 |5 | العوارت المورات 
4 يدر على راس من ولد عل دن ولد 


ف /ا فى ذللك الواجحب ٠‏ فكذلاك فى ذلاك الوأحب 051 





الوح اه ال. 
الانسان بركنمنأركانالواجب 
فكذلك 
م؟ | ١؟‏ ]مالا يطاق مالا يلاق 
ين * ان. اللشر ع من أن الشرعة 


١ه‏ »م | يحب شخص أو حب شغخص 
الى 5 من المذار من مخار 

5ة |4 ]إلامه من إلثامه 

عم زه ]اذا “يت فتخاف اذا ثب ت كايا فتخلف 


5 |9 ]| قاقد حاء حهما فما قد حاء <ما 


4 
8 ه١1‏ لكن وده جامع لكن ع وحة حاو 
0 1 ىم ل 
عير ”ا | سس العراسن سن أأقر ا دن 
لت رما لال لخر دك 
2 0 0 ع 
3 ,0 وحانية وجزرنة وحزيه حزمة 


١ 535‏ مرحح قلست «رجم وذاك كله باطل : فلاست 


) لا 0 َنم مسامون ) 0 ولا كوتن إلا وأثم لون‎ ١ ١٠ 


م١١‏ [ 5 ع1 العنأ عل الفعل 
لا ١ ١ ١‏ انارت العقباء صطلاح الققياء 


١١5‏ ع١‏ أفا عل ما فى طر نقها 


استدراك الأغاليط المطبعية الى باللدّن 











صفحة | سعار خملا صسواب 
لس إسأويتين سار يتين 

| | فؤثر أوفى غره فيؤثر فيه أو فى غيره 
٠6١‏ [إىم/ ممتيرا معن 

ه١1 ١١]‏ |[ لصت ليست 

غ6٠‏ ام المطالوب المعلاب 

١‏ م إدينى أو دفيوى قن اواةليوين 
١9| 3"‏ | اقتضاء الحوى اقتضاه اشوى 
١7‏ | ا |الامروا المهى الامر اوالين 
هب !> ! األالتازاذ الالتذاذ 

غما |[ ١١"‏ [إو يتكلدو أ و يتكفلوا 

+5 ).م أهلَ بيت أهل ييدث 

سود | "١‏ | بعد نفسه يعد نقسة 

هوا 0 فاما 3 

6 ه٠٠‏ |إنفأن لايلزم فانه لا يازم 

وم ١|‏ أوأينا وأكها وأولاها 
00 | وا ع لجع 

5١1٠‏ | نحريك إلغن 

؟'” ١|‏ | (هوجمل ( هو الذى جل 
65 | ه |«من آدى وليا ش « من اذى لى ولأ 
٠١ | 50‏ | نقض الأحكام قن الأحكام 
١م‏ سا مدارء آخر ا مدارك 5 

+4 | 16 | أبب الفرائن 20 اناي اانه 


؟لىم» ١51‏ ا فامعزه فاندزه 


عي | 


عم؟ | 4 | ند تكون العوائد 
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لبط الطبية ان الن 





استدراك الا 


خطا 





الى زيد 
اذوب 

د احباعا» 
فيتحرل دلء 
ماخر ا 

امتثال ينه 

دفم الداقم 

إذا كان 

والواد 

لحاسب 

لغير الله نيب 
الاب “وكا 
امغنى :يد 
هنا وجهان 


| كان للناس 


صواب 


سس متسيس أ صصص 


فقدتكون نات العوائد 
ألى زيد 

الذنوب 

د أحدها » 

- ع 5 الى 
يسيك ل خلى دلك 
معيرا 2" 

امتثال أمر الله 

و حفع الاقم 

_- 0 

اذ كان 

والوالد 

الحاسبى 

أغبر يناه فيه لصيب 
أمامباء وقال17 
أبلنى زيد 

هناله وحبان 
كان فى الناس 














صفحة | سطر خط صواب 
م 51 | جانب سا العدم جانب العدم 
٠‏ |4 إاقطاع القعاع 
٠" | ٠‏ أ من الآمم فى الآمم 
+٠‏ |8 [# اليس رسناأ ال ركنا 
وه |4 | إلى أن لابد إلى أنه لايد 
وه |4 |أه منه أعم منه 
الا ١|‏ وبالرامهم بالزامهم 
لا |[ ؟" و يكن ولو لم يكن 
قم 3 الاعواج الاعورجاج 
هه |5 ]هنبا يأخذ منه ح منهما بو خد منه حم 
٠١ 49‏ الصغة مو ضوع الصيغه موضوعة 
وك 3 دى حَن حى من 
الما | ؟ من جهة الطبع من جره الطبع 
4 | 4 | فداره فى دارى 
نرف 1١‏ وعزه الا لومسى وعراه الا لوسى 
٠ه"‏ | م إثلالة وعشرون ثلاث وعشرون 
6؟ | ١١‏ | اليرقاق الرقاقن 
هم؟ | ؟٠‏ | ف أمثاله فى مثاله 
؟:# | ١ل‏ | فاذا أذنت ذاذا دنت 
ينا وو وبرفع الحرج و بقع الخرج 
١ | ”6:‏ وتصمح يصمح 
"٠‏ | ه | فالصلاة مافكه فالصلاة نفك 
هعم يم العقد دأ عو و 
/و م العقد ران وجب المستو يه 
١١١ ”9‏ ]| روإنلم تصده. ) ( وإنلم شعدوه ) 
لوفو 8 وملز” رظ كَ وملادظا له 
0001 إستاده حجان إمناده حك 


3 2 
١‏ 06 1 2 اي 
7 2 حا 
لاف" 
اصول السريهم 
ازا انالك ل فنتهم 
( وعليه شرح جليل 


). 
التحرير دعاويه وكعف مراميه؛ وتخ يع أسادثه » وتقد آرائ نقد علي 
يعتمد على النظر العقلى وعلى روح النشر يع ونصوصه 


حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الكبير شيخ علياء دمياط 
الشيخ عبد الله دراز 


وقد عنى إضبطه وترقيمه ووضع تراجمه 
الاأستاذ مد عبد الله دراز المدرس بقسم التخصص بالأزهر الشريف 











الجرء الثالثك 


الطبعة الثانية 


فوس هاس دلزولام 


5 
كتاب الادلة الشرعية 1 
وهو القم الربع من المواققات ْ 


ا صو جم كد 


27 0< جع جم ده جوم رمه أ 3 


كتاب الأدلة الشرعية ‏ الطرف الأول فى الأدلة إجالا وفيها نظران 2 ه 


امزالم 


وصلى اله على سيدنا تحدوعلى اله وصحبه وسلُم 
كتاب الادلة الشرعة 


والنظرفيه فما يتعلق بها على املة » وفيا يتعلى بكل واحد مها علىالتفصيل . 
وهى الكتاب » والسنة » والإإجماع » والقياس . فالنظر ذا يتماق بطرفين . 
9 ع ٠‏ 
الطرف الا "ول فى الا“دلة على المماة 
والكلام فيها ( ١‏ ) فى كليات”“تتملق بها ؛ و (ب) فالموارضاللاحقة لها 
والأول يحتوى على مسائل : 
علا المسألة الأولى 29 
لا انبنت الشريعة على قصد الحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات 
)١(‏ وسيذكرها فى أربع عششرة مسألة . وقوله ( وفى العوارض ) وسيذكرها 
فى خمسة فصول ؛ الاحكام والتشايه : الاحكام والنسيم : الاأمر والنهى » العدوم 
والخصوصء البيان والاجمال 7 
() هذه المسألة تعتير أما لجميع المسائل الاأصولية المتعلقة بالاتدلة الشرعية» 
بين مها شدة ارتباط هذه السائل الا“صولية بالا"دلة الشرعية التفصيلية والةواعد 
الشرعية . حيث لايمكن استغنا, المستنبط للا" حكام عن النظ للا مرينمعا : فلا يستخنى 
بالنظر ف الجزئيات أى الا دلةالتنصيلية عنالنظر_فالوقت نفسه_للقاعدة الا'صولية 
التى تعتبر كلة لحا ليعرف ببا «ذا الجرثى من أى مرتبة هو . وما مقصد الشارع 
فى مثله ؟ كا أنه لا يستذنى بالكلية فيجريما فى الجنيات دون أن ينظر فى الدليل 
الخاص هذه الجرئية الوارد ءن الكتابوالسنة وما معبما . وقدساقالمصنف تمبيداً 
لذلك أول المسألة. ثم بين وجه حاجة الجرئيات الىالكاياتبقوله( و إذا كان كذلك 





5 ( النظر الأولفى أحكام الادلة عامة ( المألة الاولى ) 
والحاجيات والتحسينات , وكانت هذه الوجوه مبثوثة27 فى أبواب الشريعة 


الخ) ثم بين عدم استغنا. الكليات عن الجزئيات بقوله( وكا أن الخ ) ومدالنفس 
فى هذا الجانب لا”نه موضع التوهم . لخالفته المألوف فى مثله 
(1) أى إن المراتب الثلاثة لاتخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعبا . 
وأدلتها الشرعية النفصيلية مستغرقة لهذه الفروع والجزئيات » لافرق بينضروريات 
الدين وحاجياته وتحسيناته . ولا بين الامورالعادية والعبادية . فلا فرق فى ذلكبين 
الصلاة والبيع والقضاء وغيرها . ولابين قاعدة الغرر وقاعدة الربا مثلا . والغرض 
التعمم ٠وأن‏ الادلة التفصيلية عامة شاملة» إن لم تكن من الكتاب فن السئة أو 
الاجماع أو غيرهمأ منالاستحسان والمصالح المرسلة باعتبارالجرميات فىتلك الا“دلة. 
فهذه لها أداة تفصيلية تتعلق بحزئيات المراتب الثلاث المذ كورة . ويا أن الاامر 
مكذا فى الا"دلة النفصيلية فهو كذلك أيضا فىكلياتها التى أخذت مناستقراءها : هى 
أيضا عامة لكل ما يتعاق ببذه المراتب الثلاث , لاتخ ص أدلة تفصيلية تتعاق ببعض 
المراتب دون بعض .ولا بعض القواعد الشرعية دون بعض . بل إنها كليات عامة 
تفع على جميع الا"دلة التفصيلية والقواغد الشرعية المسماة جزئيا إضافيا ؛ فتضبط 
مقاصدها وية ن بها طريق إنجراتها والعمل.ها. فكا أن الجزئيات التى هى الا“دلة 
التفصيلية والقواعد الشرعية المذ كورة مبثوثة فى جميع فروع المراتبالثلاث كذلك 
هذه الكليات المأخو ذة من استقرامها قاضية على كل الجزئيات وعلى أفراد الا“دلة 
التفصياية التى تندرج تحتها . فلا يتأنى أن يفقد بعض تلك الكليات حتى يفتقر إلى 
إثباتها بقياس أو غيره ؛ لان ذلك إما يعقلفى فروع الا حكام لافىأصوها . وإلا 
لمأ كانت الشريعة نامة 
وهنا مخطر السؤال الذى ير يد المؤلف أن يجحعل هذه المسألة لتحقيقه . وهوأته 
هليصح إذا للمجتبد ألا ينظ رف الجزئيات والا”“دلة التفصيلية عند استنباط الا“حكام 
و يكت بالكليات ؟ كا هو الشأن فى قواعد اللغة مثلا . بحرى التطبيق فى ذل فاعل 
على أنه مرفوع عند قراءة كلام العرب . بدون نظر إلى أن هذا الفاعل مخصوصه 
ورد عن العربى المتكلم به مرفوعا . وهكذا يكون الشأن هنا. فيقال مثلا إن هذا 
الجزثى إن كان ضروريا قدم على الحاجى . وإن كان حاجيا قدم على ما بعده. 
والضروريات نفسها ما كان منها متعلقا بالدين قدم على المتعلقبالنفس , وهذا يقدم 


من اللحطأ اعتبار جزئيات الشريمة دون كليانها أو المكس 37 





وأدتهاء غير مختصة عحل. دوت محل ...ولا بياب دون بأب 3 ولا بقاعدة دون 
قاعدة ‏ كان النظر الشرعى فيها أيضا عام لامختص:محزئية ذون أخرى ؛ لأنها 
“كليات تنفى عل ىكل حِرثى ننه . وسواء علينا أ كانجزئيًا إضافيا ١”‏ أمحقيقية 
'إذ ليس فوق هذه الكليات كلى تنتهى إليه » بل هى أمول 0 
تمت » فلا يصح أن يفتد بمضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره . فعى 
الكانية فى مسح الخلق عموما وخصوصا ؛ لأناللّه تال قال ( اليم أ كلت 
ل دين م( وقال : (ماقرطْنافى الكتاب دن ا وق 6 
« تركت؟ع عل المادّة » الحديث”" ! وقوله:«لايئلك عل اله إلا مالك" »7 

.ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل . 

و إذا كان كذالك وكانت الحزئيات ”وه أصولالشر بعة انها مستمة0*) 
عل ما بعده منبا : به عن انظر فالدليل الشمرعى 
ا كتفاء بالكليات 

فكان الجواب عن السؤال أن الا'مر ليس على مايظن ء بل لابد منبما معاما 

بسطه . ولما كانت هذه المسألة كا ”صل عام فى كتاب الا"دلة جعاها فاتحة مسائل هذا 
الباب . فته دره ما أسد نظره ! ولقد صدق فمايقول بعد( إنالنظرفهذه الا'طراف 
فيه جلة الفقه ) . و سيأ لهذا المبحث بقية فىكتاب الاجتباد ف المسألة الثاثةعشرة 

( أى ما قال : ( ولا بقاعدة دون قاعدة‎ )١( 

(؟) أخرجه ف التيسير عن رزين وتمامه : ( منبج عليه أم الكتاب ) . وى 
دواية( تركتم على الواضحة ليلها كتبارها . كونوا علىدين الاعراب والغلبان فى 
الكتاب ) 

69 جز. من حدابيك رواه الشخان »م فى الجامع الصغير 

(4) أىالحقيقية:كنصوص الاثدلة التفصيلة . أوالاضافية ؛كالقواعد الكلية 
التى تندر ج تحت كليات المراتب الثلاثالا” م منها . فلذا قال (وهى أصولالشريعة 
نما محتها) 

)0( لان الا'دلة الشرعية وما أخذ عنها منالقواعد ما جا. تقريرا وتفصيلا 


م النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الاولى ) 


ممم تفشفشفشمفئ2 2 2022252020222.للل2ض2غ22م94964646464244466666.256262902696969694زل9ئ2525ئ2ت_2 
من تلك الأصول اللكلية ‏ شأن'" الزئيات مع كليانها ىكل نوعمن أنواع 
الموجودات ‏ فن الواجب اعتبار””؟ تلك الحزئيات يبذه الكليات ؛ عند إجراء 
الأذلةالحاصة من الكتاب والسنة والاجاع والقياس» إذ حال" أنتكونالجزئيات 
مستغنية عن كاياتها . ف نأخذ بنصمثلا فىحزق 2 معرضا عن كايهفقد 20 
وكا أنءن أخذ بالمزنى معرضاً ع نكليه فيو مخطىء 6 كذلك من أخذ 
بالكلى معرضا عن جزئيه . 

و يبان ذلك أن تلق العل.بالكلى إعا(*؟ هو منعَرض الجزئيات واستقرائها » 
فالكلى - من حيث هو كلى - غيرمعاوم لنا قبل العلم بالحزئيات. ولأ نه ليس 
يموجود في الخارج 2 وإعا هو مضمن فى الحزئيات » حسما تقرر فى المعقولات . 

للمقاصد'الشرعية العامة فالمراتب الثلاث . وكل ما جا. منذلك لاحظ فيه الشارع 

الحافظة على هذه المراتب » التى تحفظها يتم أمر المعاش والمعاد 

(1) أىأنتكونمتفرعة عنباء داخلا فى قوامها ما اعتب مقوما لهذه الا'نواع 

(؟) أى بالتحقق من اندراجها تحتها » بحيث لا يحصل اشتباه ما يدخل تحت 
الضرورى با يدخل تحت المرتين الا'خربين . وإلالما صح الحكم على الجزنى 

(0) حقيق أو إضاف . أى سوا,أ كان دليلا خاصا من الكتاب وما معه . أم 

(4) أى قد يدركه الخطأ . وإلافقد يصادفالثواب ؛ فكثيرا مايستد لالشخص 
بحديث على جز ولا يلنفت لكليه ويصادف الصواب . أويقال : أخطأ وطريق 
الاجتهاد ؛ وان ل يخطىء النتيجة 

(ه) هذا بالنسبة لنفس المستقرى المثبت للكلى . أما بالنسبة لغيره الذى أخذ 
العم بالكلى بعد ماهم استقراؤه من غيره فلا يقال فيه ذلك . إلا بواسطة من أخق 
عنه الكلى . أما بالنسبة إليه هو فلا توقف 

(1) داجع إلى الوجه الاأول من الببان 


من الخطأ اعتبار جزئيات الشر يعة دون كليانها أو المكس 4 
الم به بعد » دونالمل بلجزنى » والحزّ”21 هو مظهر الل به . وأيضا فإن الجزق 
لم يوضع جزئيا إلا لكون ”" السكلى فيه على العام و به قوامه » فالا,عراض عن 
الجزنى من حيثُهو جزنى إعراضعنالكلى نفسه ف الحقيقة . وذلك تناقض”" . 
ولا نالاعراض عن الجزنى جلة يؤدى إلىالشك فىالكلى » منجية أنالاإعراض 
الجن عم أنا ”2 نأخذه من الجزنى- دل على أن ذلك الكلى لم يتحقق 
المل به ؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجزثى جزء من الكلى ”" لم يأخذه المعتبر 
جزءاً منه . و إذا أمكن هذا لم يكن دمن الرجوع إلى الجزئىف معرفة الكلى» 
ودل ذلك على أن الكلى لا يستبر بإطلاقه دون اعتبارالحزنى . وهذا كله بو كد 
لك أن المطلوب الحافظة على قصد الشارع ؛ لأ نالكلى إها ترجع حقيقته إلى 
ذيك "2 » والحزنى كذلك أيضاء فلا بد من اعتيارها مما فى كل مسألة . 

فاذا ثبت بالاستقراء قاعدةكلية » ثم أفىالنص على جزتى يخال ف القاعدة بوجه 

من وجوه الخالنة» فلا بد من الجم فى النظر يبنهما ء لأنالشارعلم ينص عل ذلك 

)١(‏ راجع الى الوجه الثانى منه . وكلاهما لا مخاو من نظر 

)٠7(‏ ظاهر بالنسية للجرنى الاضاق 

() أى الاعراض عن الجر مع اعتبار الكلى تناقض . لاأن الاأعراض عن 
الجزثى إعراض عن الكلى مقتضى تقريره ٠‏ فيكون اعتباراً للكلى وإعراضا عنه 
معا . وهو تناقض 1 

(4) نحيث لابرد إليه بالطريق المؤدى الى تعرف أنه جزئيه ويندرج فيه 

(ه) ا قدمناه لاايذهب عليك صمة عباراته المتبادر منها التناقض . حيت يقول 
تارة ( الجرثى مستمد من الكلىشأن الجزئيات مع أنواءها ) وتارة يقول ( الكلى 
مأخوذ من الجزثى ) وكل حم بالمعنى المتقدم فى كل منهما 
(1) أى منكليه الحقيق . وقوله.( لم يأخذه المعتبر جزءا منه ) أى مما ادعى 
أنه كليه . يعنى فلا يكون هو كليه 

72( أى لان اعتبار الكلى وملاحظته عند الاظار ى الجرئات إئما يقصد منه 
امحافظة على مقاصد الشارع . ولا يكون ذلك دون النظر للجزثى أيضا 








) النظر الاول فى أحكام الأدلة عامة (المألة الأولى‎ ٠ 





الجزتى إلامع الحفظ على تلك القواعد » إ ذكلية هذا معاومة ضرورة بعد الابحاطة 
بمقاصد الشريمة . فلا يمكن والالةهذه أن تخرم القواعد بإولغاء مااعتبرهالشار ع90©. 
وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلى و يلغى الحزنى 
فإنقيل : الكلى لا يتب تكلياً إلا مناستقراء الحرئيات كلهاأوأ كثرهاء 

وإذا كان كذلك لم يمكن أن يغرض حزن إلا وهو داخل نحت الكلى ؛ لأن 
الاستقراء قطمى إذا م.”؟؟ فالنظر الى الحزنى بعد ذلاك عناء » وفرض مخالفته غير 
سميح .كا أنا إذا حصلنا ء ن حقيقة الا نسانمثلا بالاستقراء معنى الحيوائية» لم يصمح 
أن يوجد إنسان الا وهوحيوان . فالحي عليه بالكل حك قطمى لايتتخاف» وجد 
أوم بوجد» فلا اعتيار بدفىالحكر بهذا الكاى» منحيثإنه لايوجدإلا كذلك. 
فإذا فرضت الخالفة فى يدش اللحزرئيات فلي محزنىله » كالةاثيل وأشباهيا ٠.‏ قكذلك 
هنا إذا وجدنا أنالحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أوالعقلف الغسرور يات 
معتبر” شيرع » ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الاأدلة » حصل لنا القطم محنظ 
ذلك وأنه المعتير حيما وجد ناه ه فنحكم به على كل جزى فرض عدم الاطلاع عليه ؛ 
فا نه لا يكون إلا على ذاك الوزان » لاتخالفه على حال ؟ إذ لايوجد محلا ماوضع 
(ولوكان من عند َب الله لوَجَدْوا فيه اختلات © كثيرا ) فا فائدة اعتبار 

)١(‏ أى مما تضمنته القواعد . واذا فالتواعد معتبرة ل مبد.ها هذا النص فى هذا 
الجزنى . ولكنهذا لايقضى باعتبارالكلى و حدهمطرداويلغىالجزى . فلابدمناعتيار 
الكلىفىغير موضع المعارضة حتى لامهدرالكاوولا الجزقى ٠‏ وسيأق له بيان ومثيل 

(؟) قال بعضهم وتمامه بالاظر فى الا"دلةالجرئية .وا انطوتعليه منالوجوه 
العامة على حد التواتر ! عنوى الذى لايثبت بدليل خاص . بل بأدلة ينضاف بعضبا 
إلى بعض . بحيث ينتظم من بجموعها أمس واحد تجتمع عليه تلك الا"دلة وتقدم أن 
الا كثرى معتبر فى الشريعة اعتبار القطعى العام . وآن تخلف بعض الجرئيات عن 
مقتضى الكلى لامخرجه عن .ونه كليا ؛ لاانه إذا خر ج عن ضرورى مثلا فاما 
مخر ج لجاجى أو «الى لعارض لا لذاته . ولا يتجاوز الاصول الثلاثة اه 

() بحيث تكون الاأشيا. يجمعها كلى واحد . وتكون من وأد واحد ؛ ومع 
ذلك تتعارض أحكامبا وتننافى ٠‏ وذلك غير واقم فى الشريءة قطما 


من الحطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كليانها أو المكس << ١١‏ 


الحرّتى بعد حصول الءإ بالكلى ؟ 

فالحواب أن هذا صحيح على الجلة . وأما فى التفصيل فغير صحيح ؟؛ فاإنه 
إن عل أن الحنظ على الضرو ريات معتبر » فم يحصل الع جهة الحفظ المعينة ‏ فإن 
لاحفظ وجوهاً قد يدركها العثل وقد لا يدركها » و إذا أدركها قند يدركها بالنسية 
إلى حال دون حال » أو زمان دون زمان » 5 عادة دون عادة . فيكون اعتبارها 
على الاطلاق خرما لاقاعدة نفسها ؛كا قالوا فى القتل بالثقل إنه لولم يكن فيه 
قسشاص : سد باب القتل بالقتصاص 3 إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل 
بالمحدد . وكذلك الك فى اشتراك”'' الجاعة فى قتل الواحد . ومثشله ”") القيام 


| فقد قاد عمر من خمسة أو سبعة فى رجل واحد قدلوه غللة , لا" نه رضى‎ )١( 
عنه أدرك جهة حففل النفس بالقصاص وأنه لو لم يقتل الناعة بالواحد لم ينسد باب‎ 
المتل ل حم القصاص . وهذه قد يه فالعقل دوتها 0 أنقتلسبعة بشخص واحد‎ 
ليس حفظا لأنفس . فهذا اجتهاد عمر حيث قال : ( لو تمالا” عليه أه ل صنعاءلقتلتهم‎ 
جيعا ) لاأنه فهم جهة الحفظ الى قد يقف'فيا غيره . عل أنه رضى الله عنه كان‎ 
مترددا فيه حتى قال له على : أرأيت لو اشترك جماعة فى سسرقة . أ كنت تقطعهم ؟‎ 
هال . نعم . قال : فكذا هنا . لخم بالقتل أما القتل بالمثقل فقد ورد فيه قصة‎ 
الهودى الذى فل الجارية على أوضاح لما حجر . فرضخ رسول الله رأسه تعجرين‎ 
ره هم أنه منتصوص 0 | لايتوثم فيه عدم القصاص ن لمائم‎ ٠. قل ما . فانظر جه ذكر‎ 
جع 1 8 النفس . وكذلك قال ابن الحاجب ٍ 4 0 بالها- 5 عل المحدد 000 له‎ 2 
فبالاص الذى أ برا اليه فى الحديك لانم فى الحددث . ولا يعتر ض أنه من‎ 2 
5 ابوه وجو تمنو ل السببواح . وهو القال العمكى العدوان‎ 00 

4 ( الم اقطه 3 الضرورى وهو الدين ها 8 اأصللاة .له إذا جر الاام' 
قبا لباتها ولو أدى الى المثقة القادحه محافظه لى هدا الضرورى ما كان ,. حص 
ف العتو + - مغلا للمرريض . وله شال فى تحار رهضان للبر يس القادر عققة . 
فلو لم ينص اشارع على هذه الجرئيات ويلتفت الما فى الاستنياط و١‏ كف بأصل 
الحفظ الضرورى لما كان هذا الترخص . ولولم يكن لا" دى الى الضيق والجرج 


١, 
فى الصلاة مثلا مع امرض » وسائر ارخص المادمة لعزائم الأوامر والنواهى : إعالا‎ 
4 لتاعدة الحاجيات فى الضرو ريات . ومثل ذلا المستئنيات”7'* من التواعد المائمة‎ 
كالعرايا ء والقراض » والمساقاة » والسم » والقرض » وأشباه ذلك . فاو اعتيرنا‎ 
الضروريات كلبا”؟ لأخل” ذلك بالحاجمات أو بالضروريات ”© أيضا . فأما إذا‎ 
اعتبرنا فى كل رتبة جزئيانها » كان ذلك محافظة على تلك الرئبة وعلى غيرها من‎ 
+ الكليات ؛ فإن تلك المرائب الثلاث مخدم بعضها بعضا» و يخصص فشيا فنا‎ 
فإذا كان كذلك فلابد من اعتبار الكل فى مواردها ومحسب أحواها‎ 

وأيضا قند يعتبر الشارع من ذلك ”4 مالا تدركه العقول إلا بالنص عليه » 
وهوأ كثر مادلت عليه الشريعة فى المزئيات ؛ لأن المّلاء فىالفترات قدكانوا 
يحافظون على تلك الاأشياء'”© مقتغى أنظار عقوط » لكن على وجه لم يهتدوا به 
الى العدل فى الخلق والمناصفة يينهم » ب لكان مع ذلك المر'ج واقماً » والمصاحة 
تفوت مصلحة أخرى » ونهدء قاعدة أخرى أو قواعد . لخجاء الشارع باعتبار السلحة 
المرفوع قطعا . فقد نظر الى قاعدة الحاجيات فى هذه المسائل مع أنها فى موضوع 
الضروريات 1 

)١(‏ هذا بناء على أ ناليع والاجارة منالضرورى و بحر المحافظة علىاأضرورى 
فهما . للهاية , بلأعملتقاعدة رفع الحرج الى هى الخاصية للحاجيات؛ فاسثتيتس 
القواعد الى تقتضىمنعها كالغرر فالقراض واساقاة وهكذا 

)١(‏ أى نحيث نلتزم الوفاء مها فىكل جزئياتها لاأجل ذلك بالحاجيات فى كثير 

)2( أىقد يؤدىالا خذ بالمحافظة علىضرورىالىالاخلا لبه نفسه أو يضرورى 
آخر . مثال الاأول إذالم نبح التمم للمريض خشة المرض أو زيادته فقد يؤدى 
الوضوء الى شدة الارض -تى لا يستطيع الصلاة رأسا ٠‏ أو لا يستطيعها بالمقدار 
الذى يستطيعه لو تيمم . ومثال الثانى ظاهر 

(؛) أى من المحافظة على المراتب فى جزئياتها وءواردها ٠١‏ يشايه أمره على 
العقل ولايعرف جهة الحفظ فيه الا بالنلص 

(ه) الضروريات ومككملاتها 


النظر الاأول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الاولى ) 





من الخطأ اعتبار جزئيات الشريمة دو نكلياتها أو المكن 2 ١"‏ 


والتّصّئة المطلقة فى كل حين » و بين من المصالم ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من 
المصلحة ؛ كا فى استثناء العرايا ونحوه . فلو أعرض عن المزئيات بإطلاق لدخلت 
مفاسد » ولفانت مصالح » وهو مناقض اتصود الشارع . ولأنه من جملة الحافظة 
على الكليات ؛ لاأنها مخدم بعضها بعضا ‏ وقاما تهاو حزئية من اعتبار القواعد 
الثلاث فمها فيها . وقد عل أن بمضها قد يمارض يما فيقدم الأم :حسما هو مبين 
فى كتاب ب الترجيح . . والنصوص والاقيسة المتبرة تتضمه ”© هذا على الكال 
فالحاصل أنهلابد مناعتبار خصوص الزئيا تمع اعتبار كلياتها » واتكن. 
وهو منتهى ”© نظر المجتهدين بإطلاق » واليه ينتهى طَلقَهِم فى مراتى الاجتباد 
وما قرر فى السؤال على الجلة صحيح ؛ إذ الكلى لا ينخرم يحزثى ما » 

والحزنى محكوم عليه بالكلى » لكن بالنسبة الى ذات الكلى والحزتى » لابالنسبة 
إلى الأمور الخارجة ؛ فان الإنسان مثلا تمل على الحيوانية بالذات وهىالتحرك 
بالاررادة © وقد يفقد ذلاك لأمر خارج من مرض أو مانم غيره 6 فالكلى صتحييح 
فى تفسهء وكون جزنى من جزئيانه منعه مانم من جريان حقيقة الكلى فيه أمر 
خارج . ولكن الطبيب إِنا ينظر فى الكلى محسب جريانه فى الحزى أوعدم 
جر يانه » وينظر”"فى الحزنى من حيثُ يرده الى الكلى بالطر يق المؤدى لذلك . 
(1) فاذن لا بد من الرجوع لجزئيات الاأدلة . وهى التصوص والاقيسة » 
ولا بمكنه الاستغنا, عنها بالكليات كم يستغنى بكل فاعل مرفوع عما جاء فى رواية 
تفاصيل كلام العرب مثلا 

(؟) إذ يجمعون بينالنظرللدليل الخاص وبين كليه المندرج تحت المراتبالثلاثة . 
فيصلون بذلك لمعرفة مقصد الشارع فى مثله على العموم » فينضبط به قصده بهذا 
الدليل الخاص على وجه الخصوص 

() فالطبيبيعر ف أنمر ضكذ!مشخصاتهكذاودواؤه كذا. ولكنه ل الشخص 
الذىيعالجه توجد فهالخواص اللازمةلهذا المرض ؟ هذا نظره الاأول . فاذا وجدها 
كذلك وعرف أن الكلى متحقق فيه لايد له من النظر لجز أيضا نظرة ثانية : 
آليس عنده من المقارنات لهذا المرض ما بمنع من هذا الدوا, ؛ فيخفف , أو يمزج 





) الانار الأأول فى أحكام الاداة عامة ( المسألةالا ولى‎ ١ 











فكا لاستقل الطبيب بالنظر فى الكلى دون النظر فى الحزتى من حيث هو 
طبيب » وكذلك بالعكس » فالشارع هو الطبيب الاأعفظم » وقد جاء فى الشر بعة 
١ 8 -- 01 1 ١‏ ا ١‏ م 
فى العسل أن فيه شفاء لاناس » وتبين للا طباء أنه شفاء من علل كثيرة ؛ وأن فيه 
أينًاً ضرراً من بعض الوجوه » حصل هذا بالتحر بة العادية التى أجراها الله فىهذه 
الدار» فقيد العلماء ذاك يا اقتضته التجر بة » بناء على قاعدة كلية ضرورية من 
قواعدالدين » وهى امتناع أن يأقى فى الشريعة بر لاف مخبره ؛ مع أن النص 
لايقتفى الحصر فى أنه شفاء فقط » فأعماوا القاعدة الشرعية الكلية وحكوا 7" بها 
على المزنى . واعتيروا الحزلى”" أيذا فى غير الموضع المعارض » لأن العسل ضار 
لن غلبت عليه الصفراء » فنلم يكن كذلك فهو له شفاء » أو فيه له سُفاء 
ولايقال : إن هذا تناقض ء لاأنه يؤدى إلى اعتبار المزنى وعدم اعتباره .مأ 
لاأنا تقول : إن ذلك هن جهتين7 » ولا نه لا .يازم أن يستير كل”4" جزنى 
وى كل حال » بل المراد بذلك أنه يستبر ”*؟ الحزلي إذا لم تتحقق استقاءة 41 
بثيره . وهكذا بنظر فيا يرد هذا الجزثى الخاص إلى ما يناسيه من كلى الا“دوبة 
فلا بحرى علي هالدواء المعروف لكلى المرض بمجرد أنه دوا, لكلىمرضه . بللا.د 
من النظر فىحالةالشخص أولا . فكذا الاأمر هنا. وقدأحسئكر الاح انى الماا. 
)١(‏ فقالوا إنه شفاء قطعأ 
(؟) فيهذا الجزثى من الجربة فى بعض الاشخاص وإحداثه الضرر قالوا إن 
الكلى لاتحرى اطراده على استقامة . فيستثتىموضع المعارضة وهو أصمحاب الصفرا, 
مثلا . ققد أعملوا كلا منبما 
(؟) فعدم اعتباره من حيث ذاته مع ذات الكلى ؛ لا"نه لا يتأ وهو جزق 
قيلفى المرض المقترن بدعلة أخرى . فانها تجعله ينظر فيهبنظر آخر كالصفراء فى الخال 
(؛) أى بل بعض الجزئيات فى بعض الا"حوال قد يأخذ حكا غير حكم الكلى 
20( معنى اعتبار الجزثى الا"خذ بالدليل الخاص وإن خرج عن حكم الكلى 
الذى هو القاعدة الاأصولة التى أخذت منالاستقراء للا“دلة ٠‏ ومعنى اعتبارالكلى 


النظر الأول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثانية ) ١‏ 








بالكلى فيه » كالعرايا وسائر المستثنيات . و تبر الكلى فى مخصيصه العام لحز ؛ 
أو تقبيده لمطلقه ؛ وما أشيه ذلك ٠‏ بحيث لا يكون إخلالا بالحزنى على الا طلاق . 
إهال النلر فىهذه الأطرا اف ؛ فإن فيهاجباة الفقه » وين عدم الالتفات إليها 
اخطا تن اا 0 نظر مطلق فى مقاصد الشارع وأن َي نصوصه 
مطلقة ومقيدة أمرواجب م فبذ لاك اصح تزيل امسائ على مقتغى قواعد الشربعة» 
ويحصل منها مور صحيحة الاعتبار . وبلله التوفيق 
+ المسألة الثانية ا 
كل دليل شرعى إما أن يكون قطميا”'" أوظنيا . فاان كان قطميا فلا إشكال 

تخصيصه للدليل الشرعى التفصيل العام أو تقييده لمطلقه .ا فى المثال الابقحيث . 
أعبلت الفاعدة الكلية وهى امتناع أن يأنى فى الشريعة خير خلاف مخيره , قنيدوا 
بها المطلق الوارد فىنفع العسل منم رض الاسبال. حي ث لا ييكون اخلالابالدليل المطلق 
أوالعامالوارد فى هذا الجزئى» وهو جزثى نفع العسل فى الاسبال. ولا يشتبه عليك 
الا'مر فتفهم أن كلمة العام تنافى طة الج المجعول صفة له . لان عمومه جاء لدمن 
كون الدليل الثنردىالتفصيل الوارد فيه من آية أو حديث ورد بلفظعام , وجزئيته 
جاءدت له من كونه متعلقاً بجزى «كصلاه: أو زكاة ؛ أو بيع : أونكاح» أو دواء 
مرض ء كثاله . بحلاف أصل القاعدة الاصولية فانها لا تخص بابا دون باب 
حكتاعدة ( الاثمر بالثىء ليس أمرآ بالتوابع ) مشلا . وبه يتبين أن العبارة 
كلها محررة 

() أى فلا بد من النظر المطلق فيمقاصد الشرع بواسطة الكليات . ولابد من, 
تتبع النصوص أيضا مع ذلك وهى الجزئيات . وبالامرين معا تصدر من الناظر 
صور صحيحة الاعتدار عند الشارع . وما أصعب هذا العمل ! وبه يعرف المدعون. 
للاجتهاد من هؤلا, أشباه العو ام قيمة دعو اثم 

(؟) أى يكون قطعى الدلالة . سوا, أكان قطعى السند بأن كان لفظه متوائرا 
أم كان متواترا تواتراً معنوياً بحيث تعاضدت عليه الروابات وموارد الشريعة حتى 
صار مما لاشك فيه . ولا يكفى فى ذلك مجرد تواتر اللفظ إذا كان ظنى الدلالة . 


31 الفظر الأول ىأ مكام الادلة عامة ( السألة الثانية) 
فى اعتباره ؛كأدلة وجوب الطهارة من الحدث . والصلاة؛ والزكاة » والصيام ؛ 
والحج » والأمر بالعروف ؛ والنهىعن المذكر . واجماع الكلمة , والعدل » وأشباه 
ذلك . وإن كان ظنيا فإما أن يرجع إلى أصل قطمى أولا . فإن رجم إلى قطعى 
فهو معتبر أيضا . و إن لم يرجم وجب التثبت فيه ء ولم يسح إطلاق القول بقبوله » 
ولكنه قمان قسم يضاد أصلا ؛ وقسم لا يضاده ولا يوائقه * فالججيع أربة أقسام 
( فأما الأول ) فلا يفتقر إلى بيان 
(وأما الثانى ) وهو الظى الراجم إلى أس ل قطمى فإ عماله أيضا ظاهر » وعليه 

عامة أخبارالا حاد » فا نبا بيان/لكتاب . لقوله تعالى : ( وأ نز لنَا اليك الذه؟- 
تين الئاس مَاْرلَ ليم ) ومثل ذلك ماجاء فى الأحاديث من صفة الطهارة 
الصغرى والكبرى » والصلاة » والمج؛ وغير ذلك مماهو بيان لنصالكتاب ٠‏ 
وكذلك ماجاء من الأحاديث فى النهبى عن جلة ١”‏ من البيوع والربا وغيره » 
منحيث هىراجعة إلىقوله تعالى : ( وأَحَل لل اميم وَحَرتم” اليا ) وقول تعالى: 
,انا كُلوا موا السكم يبسكُم بالباطل )الآ.ية ! إلىسائرأنواعالبيانات التقولة 
بالآ حاد » أو التوائر إلا أن دلالتها لنية ٠‏ ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لاضْرَرَ ولا ضرار » 7" فإنه داخل نحت أصل قطمى فى هذا المنى » فإن 
الشرر والشرار مبثوث منعه فى الشريمة كاهاء فى وقائع جزئيات ”2 » وقواعد 

كليات”')؛ كقولهتعالى : (ولا كود ضارا لتعتدوا) (وَلا تادوم 
والظى مايقابلذلك .وهذا والكتاب والسنةظاهر. والاجماع أيضأ منه ظنى وقطعى 
أما القياسفكله ظفى . ولا يتأنى فيه النطع مع احتهالالاعتراضاتالخسة والعشرين 
فقوله , ( كلدليل ) ليس على عمومهلا نه لايجى, هذا التقسم فى القياس كا عرفت 

)١(‏ وه كثيرة كالمحاقلة والخاضرة والملامسة والنايذة والمزابئة وغيرها 

(0) تقدم راج وداص:؛) 

(ع) 5ف الا يات الثلاث 

(1) "فى التعدى على التفوس وما بعده . فانه كا قال معنى فى غاية العمومق 


الى إذا خالف قطعيا وجب رده . فإن ل يوافق وليغالف تتردد /ا 
لتضيقوا عَلَيهن ) (لا نضَارَ والدة بوَلَدِهَا ) الآآبة! ومنه النبى عن التمدىعلى 
النفوس والاموالوالاعراض» وعنالفضب والظل » وكلماهوف اممن ى إضرارأوضرار. 
وويدخل نحته الجناية على النفس أو المقل أو النسل أو المال » فهو معنى فى غاية 
العموم فى الشريعةلامراء فيدولا شك . واذا اعتبرتأخبار الآحادوجد”ها كنيك 297 

( وأما الثالث ) وهوالظى امعارض لأصل قطعى ولا يشهد ل أل قط ”؟) 
فردود بلاإشكال.ومن الدليل على ذلك أمران: «أحدهما» أنه غالفلأصول الشريمة 
وتخالف أصولما لا يصح ؛ لا نه ليس منها » وما ليس من الشريعة كيف يمد منها؟ 
, والثالى» أنه ليس له ما الشيك لصحيه 6 وما هوكذزك ساقط الاعتبار 2 وقد مثاوا 
هذا القسم فى المناسب الغريب 7 بمن أفى ” بامجاب شهرين متتابعين ابتداى» 
الشريعة لاشك فيه فهو قطعى فى قواعد كليات . وحديث ( لاضرر ولا ضرار ( 
راجع له ؛ فبو من الظنى الراجع الى قطمى 

(1) الا النادر الذى يكون غالبا فى الاخبار ؛ يا فى القصص عن بى اسرائيل 
مثلا , وأحاديث الملاحم والفتن , وأشراط الساعة ونحوها ,كا”حاديث ( لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا البود ) ( لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من 
الاأعاجم ) . وسيأق له حديث ) القاتل لا يرث ) وأنه لا يرجع لاأصل قطعى 

(؟) ظاهره ولو شهد له أصل ظنى . وعليه يكون قوله ( ليس له ما يشهد له 
بصحته ) أى قطعى ؛ لا"نه الذى يتأتى فرضه مع فرض أنه معارض لقطعى فانه 
لايعق ل تعارض قطعبين.فان جد ماظاهره ذلك أول كاسي أله فى مس ألترؤية البارى 

(5) الغريب نوعان: نوعهوقسم مقا بل للمؤثر والملا”موالمرسل » فبورابعأربعة 
أقسام المناسب . ونوع آخر هو قسم من أقسام ثلاثة للمرسل : الغريب ؛ ومعاوم 
الالغاء , والملام . فالغريب ومعلوم الالغاء اللذان هما من أقسام المرسل مردودان 
باتفاق . وفى الملاثمممنه خلاف . أما الغريب الذى هو قسم رابع للمناسب فلايقال 
فيه دل الدليل على الغائه » فان ذلك [نما هو فى أقسام المرسل . وسيأتى المؤلف 
فى الكلام عن القسم الرابع أنه أعمله العلا, فى باب القياس . فالمراد بالغريب هنا 
أحد أقسام المرسل الثلاثة , الذى قالوا فيه وفىمعلوم الالغاء إنهما مردوداناتفاقا , 
إلا أنهم جعاوا مثاله 'المذكور ‏ وهو إيحاب الشبرين ‏ مثالا لمعلوم الالغاء 
لا للغريب . فليراجع المقام فىيكتب الا'صول ا 

(4) أقتى بعض العلباء ملكا جامع فى رمضان بصيام شبرين ٠‏ فأنكر عليه » 

ْ الموافقات اج "سم ١‏ 
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على من ظاهر من امرأنه » ول يأت الصيام فى الظهار الالمن لم يحد رقبة . وهذا 
القسم على ضريين : ( أحدهما ) أن تكو نغالفته للااصل قطعية » فلا يدمن رده . 
« والآخر» أن تكون ظنية إما بأن يتطرق الظن ”23 من جية الدليل الفلى » 
وإما من جهة كون الأصل م يتحقق كونه قطديا » وفىهذا الموضم جاللاسجتهدين؛ 
ولسكن الثابت فى الجلة أن مخالفة الى لأصل قطمى سقط اعتبار اللنى على الاطلاق 
وهو بما لا محتلف فيه 

والظاهرى - و إن ظهر منأمره ببادىء الرأىعدم المساعدة فيه فذهبه 
راجع فى الحقيقة إلى الساعدة على هذا الأصل ؛ لانفاق الجيع على أن الشريعة 
لااختلاف فيها ولانناقض ( وَلَوْ كان من عند ير الله لوَجَدُوا رفي اتنا 
كيرا ) . و إذا ثبت هذا فالظاهرىلانناقض ”© عنده فورود نصعخالف لص 
آخر أو لناعدة أخرى : أما على اعتبار االصل نه يزعم أن فى الخالف مصلحة 
ليست فى الآخر » علمناها أوجهلناها ؛ وأما على عدم اعتبارهافأوضح ؛ فانللشارع 
أن أمر وينهى كيف شاء » فلا 'ثناقض بين المتعارضين على كل تقدير , 

فاذا تقرر هذا فقد فرضوا فى كتاب الأخبارمسألة مخنلقاً فيها » ترجم إلى الوفاق 
فى هذا الى ؛ فقالوا : خبر الواحد إذا كلت شروط مته هل يجب عرضه على 
فقال: لو أمرت بالعتق لسبل عليه بذل ماله فى شبوة فرجه . فهو مناسب تترتب عليه 
مصلحة الرجر التى يقصدها الشارع : لكنه ضد الدليل الشرعى فى تأخرالصيام عن 
العتق ولم يشبد له أصل آخر . وقوله ( فلا بد من رده ) أى كثاله هذا 

(1) أى بأنه ليس خخالفاً القطعى . وهذا التقسم واضح من أن الفرض عدم 
مخالفته لقطعى مخالفة قطعية . فالننى منصب عل القيد » أو عليه والمقيد جميعاً . وسيأقى 
له ما يصح أن يكون أمثلة له ٠‏ وتطرق الظن الى الظنى يكون حمل الظنى على معنى 
لامخالف القطعى 
(؟) أى فكل منهما يح ولا تعارض 


ألظنى إِذَا خالف قطعياً وجب رده . فان لم يوافق وم مالف تتردد 14 


الكتاب ؟ أم لا؟ فقال الثافمى : لا يجب » لأنه لا تتتكامل شروطه إلا وهو 
غير مخالف للكتاب . وعند عيسى بن أبان يحب » محتحا محدريث فىهذا المعنى غ 
وهوقوله  :‏ إذا رُوى لكر حديث فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق 
فاقبلُوه » و إلا فردُوه » 21 فهذا الملا كا ترى ‏ راجع إلى الوؤاق 29 
وسيأنى تقررير ذلك فى دليل السنة إن شاء الله تعالى ش 

وللسألة 2 أصل فى الساف الصالح » قفد ردت عائشة رضى الله تعالى عنها 
حديث © < إن اليت ليمذب” ببكاء أهله عليه » بهذا اللأصل نفسه ء لنوله 
تعالى: (أيك ل وازرة وزرَ أخْرىوأن لَيْنَ للانسان إلأماستى) . وردّت 
0 رد الن صل الُعليه وس لر به ليلةالاسراء ؛ لقوله تعالى: (لاندر 8 


)١(‏ أقرب الروايات الى هذه ما ذكره الصاغانى فى رسالة الموضوعات : (اذا 
دميم ويروى اذا حدم عنى حديثا فاعرضوه على كتاب الله تعالى فانوافق 
فاقباوه وإن خالف فردوه ) وحكم عليه بالوضع . وهناك روايات أخرى تخالف 
هذه فى الالفاظ . وفى جميعبا مقال 

(0) من حيث إنه لا يقبل إلا ما كانموافقا , ويرد ما كان مخالفا . والخلاف 
بينهما فى الطريق لمعرفة ذلك 

() وهى أن عخالفة الظنى لاصل قطعى سقط اعتبار الظنى 

(4) تقدم ( ج ؟ ص مم ) حديث ( أن الميت يعذب ييكا. الى ) عن 
الستة ._ والرواية الى هنا أخرجها ابن حجر ف التلخيص الحبير » وقال : هذا 
الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا . ولا عن عير ( أن الميت يعذبيكا, 
الى ) . أقول : وهذه الرواية الثانية رواها فىكنوز الحقائق عن أحمد أيضاً 

6 ذكر ابن اسحق أن ابن عبر أرسل الى ابن عباس يسأله : هل رأى جمد 
ريه ؟ فقال : ذ . والاشبر عنه ‏ أى عنابن عباس أنه رأى ربه بعينه ؛ روى 
عنه ذلك من طرق بأساننيد متعددة ؛ اقتضت الشهرة . ومن ذلك مارواه الحا كم 
والنسانى والطيراتى أن ابن عباس قال : إن الله اختص مومى بالكلام ‏ وابراهم 
بالخلة » وحمدا بالرؤية 1ه من الشفاء مع شرحه لمنلا على 
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الأبمَار) و إنكان عند غيرها غير مردود » لاستناده”" إلى أصل آخر لايناقض 
الآبة » وهو بوت رؤ ية الله تعالى فى الآآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطم » ولا 
فرق فى صمة الرؤية بين الدنيا والآخرة . وردت فى وابن عباس خبر ألى هريرة 
فى غسل اليدين قبل إدخالها فى الاناء » استنادا إلى أصل مقطوع به * وهو رفع 
المرج ومالا طاقة به ("2 عن الدين . فإذلكقالا : فكي ف يصنع بالهراس ؟ وردّت 
أي خبر 7" ابن عمر فى الشؤْم » وقالت : إها كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يحدّث عن أقوال الماهلية ؛ لمعارضته الأصل التطعى : أن الأمركاه لله » وأن 
شيئا من الأشياء لا يفعل شيا » ولا طيرة ولا عدوى . ولقد اختلفوا على عمربن 
الحطاب حين خرج الى الشأم » فاخير أن الوباء قد وقم بها » فاستشار الهاجرين 





(1) أى فبو وإن عارض أصلا قطعبآ إلا أنه يشهد له أصل قطعى . على أنه 
قد ينازع فى قطعية الدلالة فى آية (لاتدركه الابصار) فلا يكون مما نحن فيه 

(؟) تقدم فى المشقات تقييدها بأن تكون غير معتادة فى مثل العملالمفروض . 
ومثل إمالة الاناء لا يظبر فبا ذلاك ؛ فانها قد تكون أقل من البحث عن الماء للوضوء 
مثلا واستخراجه من الير العميقة بأدوات ومشقات . فقد يقال إن هذا من القسم 
الثانى الذى لم يتحقق كونه قطعيا . لان ذلك إبما يثبت بكون هذا من الحرج قطعا » 
وقد عابت ما فيه . وقولم| : فكيف يصنع بالمبراس ؟ إذا كان هو ما يسعماء كثيراً 
فليس إناء وضوءء فلا تظبر شبة اقتضائه للحرج . لان الحديث فى الانا, المعتاد 
للوضوء . وهو الذى يسع ماء قليلا يمكن أن حصل له التغير من قليل ما يحل فيه . 
وقد قال الحافظ لا وجود لردهما عليه فى ثىء من كتب الحديث . وإتما الذى قاله 
له رجل يقالله قين الاشجعى . راجع شرح التحرير فى مسألة ( معارضة القياس 
لخبر الواحد ) 

(6) ( إنما الشؤم فى ثلاثة :فى الفرس» والمرأة . والدار ) رواه أبو داود 
' وابن ماجهوالبخارى . وقد فهموه على أنه قلة البركة . فشؤءالمرأة أنلاتد والفرس 
ألا يغزى عليها فى سيل الله , والدار ألا يسمع فيها الا'ذان وتعطل عن اجماعات . 
وليس الحصر حقيقيا . وعليه فنكون المعارضة.ظية لاقطعية 


الى إذا خالف قطميا وجب ردم.. فان لم بوافق ولم يحالف فتردد 5١‏ 
ااااااااللب ب للتت تت تللببل1ل1لاللللللل د و 8356 ] ] ] ] ] ]ى .17 


والأأنصار » فاختلفوا عليه إلامهاجرة النتح ..فانهم اتفقوا على رجوعه » ققال أبو 
عبيدة : « أفراراً من كقدّر الله ؟ » . فهذا استناد فىرأىاجتهادى إلى أصل قطى» 
قال عمر : «لو غيرك قاطا يا أب عبيدة ! نعم » نفرة منقدر الله إلى قدرالله » . فبذا 
استناد إلى أصل قطعى أيضا ء وهو أن الأسباب من قدر الله » ثم مثل ذلك بوعى 
العمدوة الجدبة والعدوة المخصبة » وأن اجميع بقدرالله » ثم أخبر حدييث 12" الرباء 
الماوى لاعتيار الأصلين 
وفى الشريعة من هذا كثير جداء وفى اعتبار السلف له قل كثير 
ولقد اعتمده مالك بن أنس فُْ مواضم كثيرة لصحته فى الاعتبار . ألائرئن 

إلى قوله فى حديث غسل الاإناء من ولوغ الكلب سبما : « جاء الحديث ولاأدرى 
ماحقيقته ؟ » وكان يضعفه و يقول : « يؤكلصيده»فكي ف يكرهلمابه؟(؟ و إلىهذا 
لمنى أيضا يرجم قوله فى حديث خيار الجاس حيث قال بعد ذ كره 4 « وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه » إشارة إلى أن الجلس بول الدة » 
ولوشرط أحل” الميار مدة مجهولة لبطل إجاعا ء فكيفيثبتبالشرع حك لأتجوز 
شرطا بالشرع ؟ 9" فقد رجع إلى أصل إجناعى . وأيضا فإن قاعدة الفرروالجبالة 

(1) (لاعدوى ء ولاطيرة , ولا هامة» ولا صفر . وفر مناجذومفرارك من . 
الاأسد ) فق نفيه إشارة إلى رد معتقد الجاهلية , من استقلال الا“سباب بالتأثين . 
وفى إثباته إشارة إلى أن الجذام من الاسباب الثى أجرى الله العادة بافضاتما إلى 
المسبيات : 
(0) فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعى : وهو طهارة فه . ومع ذلك فا 
بال العدد ؟ وما بال التراب ؟ مع أنبما لابراعيان فى غسل النجس ء هذا وقد ظهر 
الوجه , وهو اكتشاف المادة السمية فى لعاب الكلب يسبب لعقدلدبره بلسانهكثيراً 
وفى برازه الجرثومة المرضية ( المبكروب ) الذى متى اتتقل من حيوان إلى آخر 
أضر به . ْ 

() ولوكان جائزا أصله لكان جائراً شرطه .كل شرط ليس فى لتاب الله 
دهى رد. 
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قطعية » وهى تعارض هذا الحديث217 الظنى 

فإن قيل : فقد أثبت مالك خيار الجلس ف القليك 9) 

قيل : الطلاق يلق طلى الغرر » ويثبت فى الحبول 29 4 فلا منافاة يينهما» 
يلاف الببع . 

ومن ذلك أن مالكا أحملاعتبار حديث”' : ه من مات وعليه ص 9 

0 
. عندوليه © وقوله : :«أرأيت وكان على أي دين » الحديث تافاته للاصل 
الترآلى الكلى '** » حو قوله :ألا ا وازرة” وند أخرى وأن لسر 
الانسان إلا مامسى )؟ اعتيرتة عائثة فى سحدديث أبن عمر . وأنكرمالك حديث 
إكناء ٠‏ القدور التى لبت من الابل والذم قبل القسم » تعويلا على أصل رفع 
الموج الذى يعبرعنه بالمصالم المرسلة » فأجاز أأكل الطعام ”") قبل الفسم لناحقاج 

)00 (التبايعانبالخيار مالم يتفرقا أويقول أحدهما للآخر اختر . ورما قالأو 
يكون بيع خيار) أخرجهالستة . رواه عنبم فالتيسبر . والكلام مستوف فىهذا المقام 
بشرح الزرقانى على الموطأً 

)2غ( تمليك الزو ج لزوجته عصمتبا . نله الرجوع مادام فى الجاس 

() فانه يصمح أن يطلقها على مافى قبضة يدها وهو مجهول ؛ مخلاف البيمفالجهل 
فيه ضار 

(4) دمر ج؟ ا ص١‏ ) 

() تقدمرج عناص 00 ) 

)3( الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات . وهو قطعى أيضا ميثوث فى 
الشريعة . 

97( الطعام نوعان : آبل ذحت أ وغنم ذنحت من الغليمة قبل قسمها . وهذهة 
هى الى ورد فيبا الامس با كفا القدور وأنه صل اله عليه وسلم جعل يمرغ اللحم 
ف التراب . وهذا هو محل الخلاف بين مالك وغيره ؛ فأجازه مالك تعويلا على 
الاصول المرعية؛ ولم يعو لعلى هذا الخبر لخالفته تلك الاصول . أما الطعامالا تخر 
كالشحم والزيت والعسل فانه مباح بالنص المؤيد بالقواعد؛ فقد وجد عبد الله بن 


الطى إذا خالف قطعيا وجب رده . فان م ؛ افق ول يالف فردد “9 

اليه . قاله ابن العربى . ونهبى عن صيام ست من شوال مع ببوت الحديث 60 

فيه » تعو يلا على أصل ”"؟ سد الذرائم 29 . ولم يعتبر فى الرضاع حمسا ولاعشرا؛ 

للأصل”' اقرف فقو : ( وأمهائم اللا سعد وأخواتم بن الاضاعة) 
وى مذهبه من هذا كثير 

وهو أيضا رأى أبى حنيفة فانه قدم خبر 3" النبقهة فى اأصلدة على القياس » 

إذ لا إجاع فى المسألة . ورد خبر 2 الترعة لأنه مخالف الأصول » لأن الاأصول 


المغفل جرابا من الشحم فى غزوة خيبر؛ واختص به بمحضره صلِالله عليه وس ولم 
ينبه عن ذلك 

(1) (منصامرمضان وأتبعه بستمن شوا لكان كصيام الدهر) أخرجه مس 
والترمذى وأبو داود والنالى 

(0) أى وسد الذرائع أصل مقطوع به فى بعض أنواعه ونقدم أندثلاثة أنواع 

() أى الوسائل إلى المنبى عنه ؛ وهو هنا ظن وجوببا . وقد شنع الشوذان فى 
هذا تشنيعاً شنيعا علىمالك وأىحنيفة حتىقال : إن قولما باط ل لايصدرعزءاقل . اه 
وما أجدره بأن يقال له هذا القول ءا يعلم ذلك من مراجعة الزرقاتى على الموطأ. 
وكتاب مومع الامير فى فقه مالك ٍ 

(١‏ ليس هذا معارضا . إنما هو يبان للبجمل » أو تقييد للبطاق . فلعل له وجها 
غير هذا: 

(0) وهو أن أعى تردى فى بثر والنى عليه السلام يصلى بأصمابه ؛ فضحك بعضهم 
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قدم أبوحنيفة هذا الخبر على القياسءقيا سالتهقهة 
فالصلاة عليبا خار ج الصلاة, وهى لاتنقض الوضوء خارجها . وأيضا ليسعحدثا 
لانه ما مخر ج من أحد السيلين : قال الاحناف لان القياس لايصار إليه مع الدليل 
الخبرى . وبعد فهذا ليس من موضوع المسألة » وهو رد الظى خالفته القطعى ؛ بل 
من العمل بظنى هو الخبر ‏ فى مقابلة ظنى هو القياس »لما أن رتبة القياس متأخرة 
عن الخير 

(1) الذى تضمن أنه صل الله عليه وس أقرع بين ستة اليك أعتقهم سيدمم 
عند موته ولامال له سوام , تفرجت القرعةلائنين فأجازعتةهما و أبقى الاربعة أرقاء 


”أ النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( السألة الثاني ) 


قطعية وخبر الواحد ظى » والعتق حَل" فى هؤلاء العبيد » والارجاع منعقد على 
أن العتق بعد مانزل فى الحل لا يمكن رده » فلذلك رده ٠‏ كذا قالوا . وقال اين 
العربى : إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدةمن قواعد الشرع هل يجوز العمل به؟ 
أم لا؟ ققال أبو حنيفة : لامحوز العمل به » وقال الشافمى يحوز » وتردد مالك فى 
السألة ‏ قال : ومشهور قوله والذى عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة 
أخرىقال به » وإن كان وحده تركه . لم ذ كر مسألة مالك فى ولوغ الكلب »ع 
قال 217 لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : « أحدهما» قول الله تعالى : 
( فكوا ما سكن عليّ ) « الثانى» أنعلة الطهارة هى الحياة » وهى قائمة 
فى الكلب . وحديث العرايا 7" إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة العروف . 
وكذلك ل يأخذ أبو حنيفة بحديث منم بيع الرطب بابر » لتلك العلة أيضا ٠‏ قال 
ابن عبد البر: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على ألى حنيفة إردهكثيراً 
من أخبارالآ حاد المدول » قال لأأنه كان يذهب فى ذلك إلى عرضها على ما اجتمع 
عليه هن الأحاديث ومعاتى القرآن » فا شد من ذلك ردثه وسماه شاذا . وقد رد 
أهل العراق مقتضى حديث”" المصراة وهو قول مالك » لمارآه عذالفا للا صول » 
فلإنه قد خالف أصل 7 « المراج بالنمان”” » ولاأن متلف الثىء إنها يغرم مثله 

(1) أى تعليلا لقول «الك السابق : ( جا الحديث ولا أدرى ماحقيقته ؛) 

(؟) تطبيق على قوله ( إن عضدته قاعدة أخرى عمل به ) 

() عن أى هريرة قال قال رسول اقه عليه وسل : ( لاتصروا الابل والغنم . 
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلببا إن شا. أمسك وإن شا, ردها وصاءا 
من تمر ) أخرجه السّة ( تيسير ) 

(4) فكان مقتضى هذا الاأصل الا يدفع شيئا ماءلا”نه ضامن » والخلة بالضمان. 
والااصل الآخرآن متلف الثىء ال وهو يقتضى ألا يدقع فى اللان قل أوكثرصاعا 
بل يدفم اما لبنا بمقداره . أو يدفم القيمة بالغة ما بلغت » ولا يتقيد بالصاع , 
ولا بالمر ١‏ ْ 
(0) لفظ حديث أخرجه أصما ب السنن» وفسره الترمذى,أن يشدترى الرجل العبد 
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أو قيمته» وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا . وقد قال مالك فيه : 
إنه ليس بالوطأ ولا الثابت » وقال به فى القول الآخر » شهادة بأن له أصلا 
متفقا عليه يصح رده اليه » بحيث لايضاد هذه الأصول الآخر . واذا ثبت هذا 
كله ظبر وجه المسألةإن شاء الل . 

( وأما الرابم ) - وهوالظنى الذى لايشهد له أصل قطمى ولا يعارض ألا 
قطعيا- فهو فى محل النظر : وبابه”' باب المناسب الغريب . ققد يقال : لايقبل ؟ 
0 000 
فى ضما نهءو نحو هذا يكون فيه الخراج بالضمان اه يعنى وهو يقتضىأن اللبن لللشترى 
فكيف يرد عنه الصاعمن القّر؟ وقد اجيب عنه (أولا) بأنحديث المصراة أقوى 
من -حديث الخراج بالضمان (وثانيا) بأن اللين المصركى كان حاصلا قبل الششرا, فى 
ضرعها . فليس من الغلة التى إما تحدث عند المشترى ‏ فلايستحقهالمشترى بالضمان 
فلابد من قيمته واتما كانت صاعا محددا ومن تمر لما يعلى من مر أجعه شرح نيل 
الاأوطار للشوكانى مبسوطا . ومن أعلام الموقمين موجزاً مضبوط , فلذلك قالبأن 
لدأصلا متفقا عليه لا يضاد هذه الا"صول الا'خر. والمءول عليه عند المالكية أنه 
يرد صاعا من غالب قوت اليلد . وقالوا ان الآر فى الحديث لا" نهكان غالب قوت 


المديئة . 
الل أى أنه شيه به وهو ما ثبت اعتبار عينه فى عين | جرد ثر بيب 


الحكم على وفقه؛ لكن لم بيت بنص أو اجماع اعتبار عينه فى جنس الحكم أو 
جنسه فى عين الحكم أو جنسه فى جنس الحكم والا لكان ملاتا . وانما ثبت 
بأقياس » ومثاله أن يقال فى البات فى عرض الموت ثلا ترث زوجته : يعارض 
بنقيض قصده ٠‏ فقر ثء قياساً على القائل ليرث ؛ لفمكم بعدم إرثه . والجامع كونهما 
فعلا محرماً لغرض فاسد . فبومناسبغريبء فى ترتيبالحكم عليه مصلحة وهو 
زجرهما عن الفعل الحرام . لكن لم يشبد له أدل بالاعتبار على الوجه التقدم ٠‏ بل 
إما ثبت بالقياس المشار اليه . و بهذا البيان تفهم ان معنى قوله ( وقد وجد مله فى 
الحديث الخ ) أى وجد من القسم الرابع حديث القائل لايرث ء فانه ظنى لم يشبد 
له ولم يرده أصل قطعى ؛, وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب » 


أ النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( اللسألة الثانية ) 





لأنه إنباتشرع على غير ماعهد فى مثله » والاستقراء يدل على أنه غير موجود » 
وهذان يوهنان المسك به على الاإطلاق ؛ لأنه فى محل الريبة » فلا يبقى موذلك 
ظن ثبوته ؛ ولأأنهس من حي ثُ لم يشهد ل«أصل قطهى - معارض لأصولالشرع؛ 
إِذْ كان عدم الموافقة تخالفة » وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود » فهذا مردود . 
ولقائل أن يوحه الاعمال بأن العمل بالظن على الجلة ثابت فى تفاصيل الشريعة ع 
وهذا فرد من أفراده » وهو و إن لم يكن مواقتا لأصل فلا مخالفة فيه أيشاء فإن 
عضد الرد عد م' الموافقة عضد القبول عدم الخالفة , فيتعارضان ويسم أصل العمل 
بالفان » وقد وجد منه فى الحديث قوله 500 والسلام : ٠‏ لقت لايرث 0 
وقد أعمل العلماء الناسب الغريب فىأبواب القياس و إن 00 بابه» فذلك 
غير ذائر إذا دل الدليل على مته 
فصل 
واعر أن اللقصود بالرجوع الى الاأصل القطلعى ليس بإقامة الدليل الى على 

مة الممل به » كالدليل على أن العمل بر الواحد أو بالقياس واجب مثلا » بل 
الراد ماهو أخص 5 من ذلك »ع 6 تقدم فى حدديث « م ولارضرار» 9 
والمسائل الم كورة معه ؛ وهو معنى مالف لبعنى الذى قصده الا صوليونوالله أعم 
يععىوحيت كان ما هنا شبيبا به فوجهى الاعمالوالامال وأدلة كل » وقد اعتير 
العلباء المشبه به فى باب القياس فليكن شببه هنا معتيراً فى الا“دلة 

)0( رح من 106) ْ 

)0( لاأن الغرضمنا أن بت يتفق فى معناه مع مقطوع به ء وهذا أخص ما عناه 
الا" صوليون . لا نه قد يكونمعتى ا خيرغير متفق مع مةطوع مخصوص معناه ٠ولكته‏ 
من حيث العمل به يعد مقطوعا به لخوله نحت قاعدة مقاوع مها وهىالعمل تخبر 
الواحد فخبر القاتل لا.رث يقالانه راجع إلى قطعى بالمعن 0 الااصوليون 
لابالمعى المرادهنا ؛ لا"نه لم يتفق فمعناه معمقطوع به يؤيده فلذا كان مامئا أخص 

(0) تقدم رج وراص ة) ْ 


النظر الاول فى أحكام الادلة عامة (المسألة الثالثة ) أن 


السألة اثثالثة * 


الأدلة الشرعية لا تناى قضايا المقول . والدليل على ذلك من وجوه : 

( أحدها ) أنه لونافتها لم تكن أدلة للعباد على حم شرعى ولا غيره » لكنها 
أدلة باتفاق المقلاء » فدل أنها جارية على قضايا المقول . و ببان ذلك أن الأدلة 
إما نصبت فى الشريمة لتتلقاها عقول المكافين » حى يعملوا مقتضاها من الدخول 
نحت أحكام التكايف » ولو نافتها م تتلنها فضلا أن تعمل بمكقتضاها » وهذا معنى 
“كرنها خارحة “عن حم الأدلة . ويستوى فىهذا الأدلة اللنصوبة على الاأحكام 
الالبية » وعلى الأحكام التكليفية 

( والثانى ) 7" أنها لو نافنها لكان التتكليف مقتضاها تكليفا بما لا.يطاق » 
وذلك من حهة التكليف بتصديق مالا يصدقه العقل ولا يتصوره » بل يتصور 
خلافه ويصدقه . فإذا كان كذلك امتنم على العقل التصد يق ضرورة » وقد فرضنا 
ورود التكليف المناى التصديق » وهو معنى تكايف مالا يطاق » وهو باطل 


حسما هو مذ ٠‏ كور 2 الأصول 
والثالث أن مورد التتكليف هو العقل , وذلك ثابت قطما بالاستقراء التام » 


حتى اذا ققد ارتفم التكليف رأساً » وعد فاقدهكاليهيءة المهلة ٠‏ وهذا واضح فى 
اعتبار تصدديق”" العقل بالأدلة فىازوم التكليف » فلو جاءت على خلافىما يقتضيه 


(1) أى الذى هو التالى فى الشرطية وهو قوله ( لم نكن أدلة ) 

(؟) هذا ظاهر فى أدلة الاحكام الالمية والاعتقادات أما الاأحكام العللية 
فليس المطالوب بها التصديق بل مجردالعمل . وبقية الوجوه يمكنأنتكون كالا'ول 
استوى فها أدلة الاعتقادات والعملات 

() أى اعتبار تمكن العقل من التصديق بالا“دلة أى ولا يكون دلك إلا إذا 
كانت الا“دلة فى ذاتها صالحة لان يصدق العقل بها . بألا تتنافى معتضاياه . هذا , 
أما التصديق بالفعل فظاهر أنه لايعتبر 


1" النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( السألة الثالثة ) 
لكان ازوم التتكليفسهمعلى العاقل أشد 2١”‏ من ازومه على الممتوه والصبى والنأئم ؛ 
إذلا عقل لمؤلاء :يدق أو لاا يصدق » يلاف العاقل الذى يأنيه مالا يمكن 
تصديقه به » ولا كان التكايف ساقطا عنهؤلاء ازم أن يكون ساقطا عن المقّلاء 
أظّ ؛ وذلك مناف لوضم الشريعة » فنكان ما يؤدى اليه ياطلا 

(وارابع ) أنهلو كان كذلك لكان الكفارأؤل»نرد الشر يعةبه ؛ لاأنهم كانوا 
فى غية الحرص على رد ماجاء به رسولالله صلىالله عليه وسلم » حت ىكانوا يترون 
عليه وعايها » فتارة 'يقولون : ساحر » وتارة يحنون » وتارة يكذيونه ٠‏ م كانوا 
يفولون فى الفرآن : سحر » وشعر ٠‏ وافتراء » و إعا يسلّمه بشر » وأساطير الا ولين'. 
بلكان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل » أو هوغخالف لامتولء أو ما أشبه ذلك. 
فلهالم يكن من ذلك ثىء دل على امهم عقاوا مافيه » وعرفوا جر يانه على مفتفى 
العقول ؛ إلا أنهم أبوا من اتباعه لأأمور أخر » حب ىكان من أمرمم ما كان » ولم 
يعترضه أحد بهذا المدجى » فكان قاطعا فى نفيه عنه 

( والماسس ) أن الاستقراء دل على جريانها على متتضى العقول » بحيث 
تصدتها العقول الراجحة » وننقاد لحا طائعة أو كارة 69 ولا كلام فى عناد معائد » 
در سر د كم 1 لمانا 
خلافه , مخلاف امجلون مثلا » فليس عنده تعقل له ولا لخلافه . فالذى عنده أنه 
غير مستعد للتكليف . أما العاقل فستعد لخلافه . وفرق بين من فقد 1 لة الثىءء 
ومن تسلح با لة ضده ؛ فبعد الثانى عنه 1 كد وأقرى 

0( أى راغة فى ذلك يدون سبق عناد , أو مع سبقه 2 والكره غير 

الا كراه الذى لا يتأتى معه التصديق والانقياد العق. وقوله ( تصدقها ) ظاهرفى 
الاعتقاديات وقوله ( وتنقاد لحا ) ظاهر فى العمليات على رأى أهل السئة , أما 
على مذهب المعنزلة فيجريان فيها معأ بوضوح؛ وتكون العقولمصدقةلحسنمقتضى 
هذه الاادلة » بحيث تكون الا"دلة ملائمة لما يدرك العقل من الحسن . وعلى رأى 
أهل السنة يمكن أن يكون انقياد العقول جارياً فى أدلة الع.ليات أيضاً عل معنى أنما 
تدرك بوجه عام أن الشريعه على وجه مطرد لم تجىء إلا لمصلحة العباد الدنيوية أو 
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ولافى تجاهل متعام ٠‏ وهو الممنى بكونها جارية على مقتضى العقول » لا أن العقول 
حا كة عليها » ولا محسنة فها ولا مقبحة . و سط هذا الوجه مذ كور فى كتاب 
القاصد » فى بيان قصد الشارع فى وضم الشر بعة للإفهام 

فإن قيل : هذه دعوى عريضة » يصد عن القول مها غير ما وجه : 

أحدها أن ف القرآن مالا يعقل معناه أسسلا ؛"كفوائح السور ؛ فان الناس قالوا 
إن فى القرآن ما بعرفه الجهور » وفيه مالايعرفه الا العرب » وفيه مالا يعرقه الا العلماء 
بالشريعة ع وفيه مالا يعرفه الا اه 290 ذأبن جر يان هذا القسم على مقتفىالعقول ؟ 

والثانى أن فى الشريعة متشاهات لا يعلمبن كثير من النامن » أو لا يعلمها 
الا الله تعالى ؛ "كامنشامهاتالفروعية » وكالنشاءها تالا صولية . ولامعنى لاشتباهها 
الاأنها تنشابه على المقول ٠‏ فلا تفهمها أصلا » أولا ينهمها الا القليل » والمنلم 
مصدودون عن فهمها . فكيف يطلق القول يحريانها على فهم العقول ؟ 

والثالث أن فبها أشياء اختلفت على المّولحتى تفرق الناس بها فرقا » ونحز بوا 
أحزاب ؛ ؤصار كل حزب ما لديهم فرحون » فقالوا فيها أقوالا كل" على مقدار عتله 
ودينه » نهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك الى الهلكة ؛ كنصارى تجران 
حين انبعوا فى القول بالتثليث قولاثّهتعالى : « فعلنا » و « قضينا » و«خاتنا » . 
ثم من بعدم من أهل الانياء الى الاإسلام » الطاعئين على الشريعة بالتناقض 
والاختلاف ؛ ثم يليهم سائر الفرق الذبين أخبر بهم رسول الله عليه وسل ٠‏ وكل 
ال خروية سواء أدركت خصوص المصلحة ف الحسكم الخاص أو لم تدركبا» فهذا 
معنى انقيادها . وقوله ( لا أن الخ ) أى على خلاف للمعتزلة فى ذلك 

. ومنه فواتح السور. وهذا القسم غير قسم المتشاءبات لان المتشاءبات‎ )١( 

تدرك بوه إلا أنها تشتبه . أما هذا فلا يدرك معناه أصلا فظهر وجه كو نالثانى 
و<ها مغايراً للاأول ؛ وقوله (كالمتشابهات ال ) على ترتيب اللف .وقوله ر فلاتفبمها 
أصلا) راجم للاصولية على رأى . وقوله ( أو لايفبمها ال )راجع للفروءة عل 
الرأى المتقدم او لليتشاءبات مطلقا على الرأى الا "خعر 
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ذلك ناثنىء عن خطاب يزل به( المق لكا هوالواقع . فل كانتلا دلةجارية على 
تعقلات العقول لما وقع فى الاعتياد هذا الاختلاف » فلما وق فهم أنه من جهة ماله 
خروج عن المعقول ولو بوجه ما 

فالجواب عن الأول أن فواتح السور للناس فى تفسيرها مقال”" بناء على أنه 
مما بسلمه العلماء . و إن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء ألبتة فليس مما يتعلق به تتكليف 
على حال » فإذا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليلاً على ثىء من الأعمال » 
فليس ما نحن فيه ؛ وإن سل فالقسم الذى لا يسامه إلا الله تعالى فى الشربعة نادره 
والنادر لاحك له ولا تنخرم به الكاية الستدل عليها أيذا » لأأنه مما لا .متدى 
العقل إلى فهمه » ولي س كلامنا فيه » إعا الكلام على ما يؤدى مفهوماً لكن على 
خلاف العةول ؛ وفواتح السور خارجة عن ذلك » لأنا نقطم أمهالو يينتلنا معانيها 
لم تكن إلا على مقتمى العقول» وهو المطلوب 

وعن الثانى”" أن المتشاءهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول » وإن 

(؟) أى فبى مما يعقل معناه . وقوله ( ليس مما يتعلق به تكليف على حال )أى 

لابأم عملى ولا بأمى اعتقادى وقوله ( على ثىء منالاعمال ) أىالقلبية أوالبدنية 
وقوله ( وإن سل ) أى إن سل كونها من الادلة فع كونها نادرة لاتناىهذا الاصل 
لامها ليست مؤدية لمعنى يفم العقل أنه على خلاف قضاياه فقوله (ولا تنخرمالح) 
هو روح الجواب بالقسل 
اختلاف الاخبار بالمعانى المتعددة واختلاف العقول فيبا إئما جاء من تشامبا على 
العقول حتى تفرقت فيها » فلذلك قال ( وهذاكم يأنى فى املة الواحدة الم) وهو 
تمبيد للجواب عن الثالث وإن ل يعنون له بعنوان خاص إلا أن الاشتباه الذىيكون 
بين الاخبار بالمعانى المتعددة كا سيذكر أمثلته لا يتناوله الفرض الثانى فى طامه, 
فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا الله فقوله ( وهذا كا يأتى الخ ) ليس المراد به فل 
ما تقدم , بل ما يصلح لذلك وهو خصوص أن التأويل فيبا يرجع با الى معقول 
موافق بخلاف قوله ( وان فرض انبا الخ ) 
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توم بش الناس فيها ذلك » لأن من توم فيها ذلك ف 0 هواه» كا 
نصت عليه الآآية قوله تعالى : ( فأما الذرين” فى قلوبوم ذيغ ) فيتبعونَمًا تشابة 
منة ابتفاء الفعنة وايتغاء تأويلء ) لا أنه يناء »على أمر صحيح » فانه إن كان 
كذلك فالتأويل فيه راجم إلى معقول موافق لا إلى مخالف . وإن فرض أنما 
مما لا يعلمها أحد إلا اله فالمقول عنها مصدودة لأمر خارجى ء لالخالنته لا . وهذا 
كا يأتى فى الجلة الواحدة فسكذلك يأتى فى الكلام الحتوى على جل كثيرة ؛ 
وأخبار معان كثيرة » را يتومم الفاصر النظر فيها الاختلاف . وكذلك الاعجمى 
| بد297 الذىييظن بنفسه العل يما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج 
5 را فى التثليث » ودعوى اللسينعلااترآن والسئة 0 ا 
الرض» و م جزم ايه :خلا آل وق كك عرد 
يكن لينظر فيهما الاعرنى .كا أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكام 
فيهما » إذْ لا يصح له نظر حتى يكون عالا بهماء فإنه إذا عنن 
عليه ثىء 7" من الشريعة 
واذلك مثال ينبين به اللقصود وهوأن نافم بن الأزرق سأل ابن عباس 
فقال له : 
إنى أجد فى القرآن أشياء مختلف7؟؟ على”. قال : ( فلا أنساب” يينهم بومئد 

)6 قد به لان نصارى نجرانكانوا عرباً لاعجماً . ولكن غلبت عليهم تعايير 
الا “عجام الجاورين لهم حتى لم يغبموا أن لفظ ( نا ) يا يكون للجماعة يكو ناواحد 
المعظم نفسه 

)0( أى فالاختلاف منشه أحد أمرين ضعف ف اللغة العريية واستمالاتها , 
أو جهل بمقاصد الشريعة . .أو هما معاً 

(١‏ هذا الخال ظاهر فيه أن الاختلاف جاء من الي الثانى » وهو عدم 
معرفة مقاصد القرآن , فاختلفت عليه الابات . ويبق الكلامفى أن نافماهل كان من 
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ولا ينسّاءلون ) ( وأقبل بعضهم على بعض ٍينساءلون ) . (ولا يكتموناشحديك) 
( دبنا مانا ممشركين ) فد كتموا فى هذءالآنية . وقال : ( بناهارقعسسكنها . 
فسواها ) - الى قوله : ( والأرض بعد ذلك د حاها ) فذكر لق السهاء قبل 
الأرض؛ ثم قال:( نتم التكفرون بالذى لق" الأرض فى ومين - إلى أن 
قال : ثم استوى الى السياء ومى دخان ) الآنية ! فذكر فى هذه اق الأرض» 
قبل خلق السماء . وقال ( وكان الله غفور رحها ) ( عز يرحكيا ) ( سميعا بصير) 
فكأنه كان ثم مغى . 

فال ابن عباس : ( لا أنساب يينهم ) فى النفخة الأولى » ينفخ فى الصور 
( فصق من فى السموات ون فى الاأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب عندذلك 
ولا يقساءلون » ثم فى النفخة الآخرة ( وأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون ) . 
وأما قوله : ( ما كنا مُشركين ) ( ولا كتين اله دين ) فإن الثدينفر لهل 
الإخلاص ذنو يهم » ققال المشركون : تعالوا قول «ما كنا مش ركين » خم على 
أفواههم » فتنطق أيديهم » فمند ذلك عرف أنالله لايْكمَ حدياً ؛ وعنده (يودة 














الذين كفروا وعصوا إلرسول لو نسوى بهم الارض'). ولق الأرض فيومين 
ثم خلق السماء» نم استوى إلى السماء فسوئاهن فى يومين آخر ينء ثم دحا الأرض 


الطاعنين . أم طلب أن يزيل شبها طرأت عليه بسبب عدم فهمه المقاصد ؛ فيدخل 
سؤاله فى قسم ما أشكل على الطالبين ؟ وظاهر قوله : ( وهكذا سائر ماذكره 
الطاعنون الخ ) أنه من القسم الاول . فلبنظر هل كان ناف من الخوارج ؟ ولين 
ابن عباس معه لايدل على الواقم من ذلك . ثم رأيت المؤلف فى الجر, الثالك 
من الاعتصام يحكى عن الخوارج إلى أن قال ؛ “م رجععبادة بنقرط من القتاليريد 
الصلاة فاذا هو بالازارقة وهم صنف من الخوارج هذا وقد عبر البخارى عن السائل 
برجل فاتفق الشراح على أنه نافع بن الازرق وفى شرح القسطلانى لاحادمشسورة 
السجدة أنه صار بعد أسئلته لابن عباس رئيس طائفةالازار قة من او ارج . فاجتمع 
الكلام أوله وآخره 


النظر الأول فى أحكام الأذلة عامة ( للألة اارابية) 0 اتا 





الى أخرج الا والمرعى وخلق الجبال وال" كام وما يبنهما - فى يومين » لفقت 
الأرض ىما فيها من ثى» فى أر بمة يام » وخلقت السموات فى يومين . وكاخ الله 
غفوراً رحما سمى نفه ذلك » وذللك قوله » أىلأزل كناك ء » فإناله برشيفا 
إلا أصاب به الذي أزاد . فلا يختلف عليك القرآن ؛ فا نكلاً من عند لله 
هذا عام ماقال فى الجواب 
وهو يبن أن جميع ذلك معتول إذا نزل منزلته » وأتى منيابه . وهكذا ساثر 
ماذ كر الطاعنون؛ وما أشكل على الطالبين ؛ وما وق فيه الراسخون ؛ (ووكان 
مِن عند غير لله لوجّدوا فيه اختلاقا كثيراً ) وفى كتاب الاجتهاد من ذلك يبان 
كافى والجد 1 . وقد ألف الئاس فى رفم التناقض والاختلاف عن الارانوالنة 
“كثيراً فن تشوثق إلى السط ومد الباع وشفاء الفليل طابه فى مظانه 
ع المألة الرابعة 299 د 
القصود من وضع الأدلة تعزيل أفمال المكلفين على 'حسبها ٠‏ وهذا لانزاع 
«فمه ؛ إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران :اعتبار من جهة معقوليتها © واعتبار من 
جهة وقوعها فى الخارج 
(1) هذه المسألة ترتبط مسألة ر يستحيل كون الثىء الواحد واجباحراما من 
جهة واحدة ) وبمسألة (إذا أمى بفعل مطلق فالمطلوب الم)المذ كورتينفىالاصول 
راجع ابن بى الحاجب وما كتب عليه. بريدالمؤلف أنيسط المقام ويبين سب اختلافهم 
فى مثل صحة الصلاة فى الدارالمغصوبة : فبدأولا بييانالاعتبارين”: العقلى والخارجى؛ 
م ردد الكلام فى أنمتعلق التكليف الجهة العقلية أو الخارجية . ولايعنى أن المطلوب 
تحصيلههو نفس الا"مر العقلى ‏ لان هذا وإنقيل به فله معنى آخر غير مايتبادرمته ؛ 
وإلا لكان تكليفا بالمحال . بل غرضه ماصرح بهإعدبقوله (إذا أوقعناالفعل ف الخارج 
عرضناه على المعقول الذهنى . فان صدق عليهصح . وإلا فلا ) 
وقوله أيضا فى أثناء الا'دلة : وهو ( دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة 
الموافقات ‏ ج * ام ؟, 


مم النظر الأ ولف أحكام الأدلةعاية ( المسألة الرابعة ) 





وبيان ذلك أن الفمل الكلف به أو يتركه أو الخير فيه يمتير من جهة 
ماهيته مجردا عن الأوصاف الزائدة عللها واللاحقة لها »كانت تلك الأوصاف. 
لازمة أو غير لازمة ٠‏ وهذا هو الاعتبار العقّلى . و.عتبر من جهة ماهيته بقيد 
الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحةة فىالخارسج» لازمة أوغير لازمة . وهوالاعتباو 
المارجى . فالصلاة الأمور مها مثلاً يتصور فها هذان الاعتباران . وكذلك. 
الطهارة » والكاة ء والحج » وسائر العبادات والعادات ؛ من الا نكحة والبيوع 


فى الجلة ) ولما تم له القميد بيان الاعتبارين قال إن هذا هو منشأ الخلاف فى 
مسألة الصلاة فى الدار المغصوية يعنى فن قال إن قصد الشارع بالاأمر مثلامنصرف 
إلى المعقول الذهنى يينى عليه أنه إذا فعل المأمور به مستوفيا لشرائطه وأركانه الى. 
اعتبرت له فى الذهن كانصحا بقطع النظر عمايلابسه منالصفات الخارجية؛وسواء 
أ نت الصفات الخارجمة الزائدة عن المعقول من الحقيقة الشرعبة ء فيها مفسدة 
تقتضى النهى.أم ليس فيبا ء صم المأمور به . لا نقصدالشارع قدحصل بهذا المقدار 
وك . وذلك لاأن هذا المقدار الذهنى الذى قصد اليه الشارع واحد بالشخص 
لاتعدد فه؛ وذو جهة واحدة لا تعددفيبا لان التعدد إنما بجىءمن اعتبار الكيفيات 
والاأحوال الخارجية . والشارع نما ينظر اليه من جهة حقيقته العقلية الشرعية ّ. 
وه ثى. واحد . وحيئذ يستحيل ‏ بناء على القاعدة الاأصولية ‏ أن ,تعلق 
مها وجوب وحرمة معاً.فثلا الصلاة فى المكانالمخصوب صحيحةمتّ استوفت ما راعاه 
الشارع فى حقيقتها من أركان وشروط ٠‏ ولا نظر إلى ما تعلق بها فى الخارج من 
وصف هو مفسدة تقتضى النهى ؛ لا" نه [نما جاء م نالكيفيات والا'حوالالخارجية 
الزائدة عن الحقيقة الشرعية , فلا يعتبر جزءآ من المأمور به حتى يكون العم لكون 
من جزء يح وجزء فاسد فيقتضى فساد امجوع . هذا . وأما إذا قلنا أن منصرف 
الاأدلة إلى الا"فراد الخارجية لهذا المعقول الذهنى . ومعروف أنها لا تتحقق إلا 
مبيئات وكيفيات تكون داخلة فى حقيقة تلك الاأفراد . أو لازمة لوجودها . 5 
يقولون فجزشأى نوع ه فى زيد مثلا »كل مشخنصاته الرائدة عن حقيقتهالنوعية 
معتبرة جزءا منه أو جكز, ‏ إذا قلنا ذلك _. ازم أن كل ما اقترن به المأمور به فى 
الخارج من كيفيات وأحوال ء معتبرة فيه جزءا له أو جكزء » فى مثل الصلاة فمكان 
منصوب يعتبر الشرع الاتتفاع بالمخصوب بكز, من الصلاة ؛ فتكون قدكونت من 


هل تنصرف الأطلة الى المعقول الذهنى » أم الى النقول المارجى ؟ 6"ل! 








والاإجارات وغيرها : وويظبر الفرق بين الاعتبارين فما اذا نظار الىالصلاة فىالدار 
افصو بة ‏ أو الصلاة التى تعلق بها ثىء من المكروهات والاأوصاف الى تنقص 
من كالما . وكذلك سائر الاأفمال 

فإذاصح الاعتباران عملا فنصرفالادلة الى أىالمهتينهو ؟ ألجهة المعقولية 
أم لجهة الحصول فى الخارج ؟ هذا مجال نظر محتمل ااخلاف »' بل هو مقتفى 
حلاف النصوص فى مسألة الصلاة فى الدار المفصوبة . وأدلة المذاهب منصوص 
اعليها مبينة فى عل الأصول » ولكن نذكر من ذلك طرف يتحرى منه مقصد 
الشارع فى أحد الاعتبار ين 

فها يدل على الأول أمور 99 : 

( أحدها ) أن الأمور به أو الممبىعنه أو لير فيه إنما هو حقائق الأ فمالالقى 
تنطلق عليها تلك الاسماء » وهذا أمر ذهنى فى الاعتبار ؛ لاأنا اذا أوقسنا الفمل 
عرضناه على ذلك المتقول الذهنى فان صدق عليه صح و إلا فلا 

ولضاحب الثانى أن يقول: إن اللقصود من الامر والنبى والتخيير إما هو أن 
يقومالكلف مقتضاهاءحتى تكون له أفمالاً خارجيةلا أموراً ذهنية » بل الأمور 
الذهنية فى مفهومات الخطاب ؛ ومقصود االخطاب ليس نفس التعقل بل الاتقياد » 
جرء صصح وجز, فاسد ء قتكون فاسدة . وهكذا كل مأمور به اقترن به فى الخارج 
ما فيه مفسدة يكون فاسد! »على ما سيفصله المؤلف فى الفصل التالى من الكلام فى 
فى الا'وصاف السلبية والوجودية . و.بذا البيان تتضح المسألة » ويظهر انسجام 
أدلتها على كل من هذبن النظرن » وتظهر غزارة مادة المؤاف ؛ وعلو كعبه فى هذا 
الفن»رمه اللهء وسيأقى لليؤلف فى المسألة الثالثة فى الا“وامر والنواهى ما يساه..ك. 
على قبم ما قررنا به كلامه هنا . وقد ذكر الا مدى فى هذه المسألة فى الاأوامر 
وصحح أن الاأمر بالمطلق أمر بالمقيد قراجعة إن شئْت : ' 

)02( ذكر له ثلاثة أدلة ‏ عبر عنها بالاأول والثانى والثالك وذ كر فى مقاب كل, 

منيا معارضته من طرف المذهب الا" خر بقوله ( ولعناحب الثانى ). 


أ النظر الاو فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الرابعة ) 


سا سس 








وذلك الأفعال الخارجية » سواء علينا أ كانت عملية أم اعتقادية . وعند ذلك 
فلا بد أن تفع موصوفة » فيكون الحم عليها كذلك ١7‏ 
( والثانى ) أنا لولم نستبر الممقولالذهنى فى الافعال ازمت””شناعة مذه ب الكمبى 
القررة فى كتاب الا حكام ؛ لأن كل فءل أو قولفن لوازمه فى امارج أن يكون 
ترك الحرا م » ويلقى فيه حميم ما تدم . وقد مر بطلانه 
ولصاحب الثانى أن يول : لواعتيرنا المعقول الذحنى مجرداً عن الا وصاف 
الخارجية زم أن لا تعتبر الأ وصاف الخارجية بإإطلاق » وذلك باطل باتفاق ؛ فإن 
سد الذرائم معاوم فى الشريعة » وهو من هذا الفظ 9 كذلك كلل فمل سائم فى 
10 على البر والتتقوى أو على الثم والعدوان » الىما أشبه ذلك ؛ 


)١(‏ أى ملاحظا فيا وقوعبا فى الخارج. لا مجرد المقدار الذى يطابق ما فى 
الذهن . وإذا نان الحم علييا [ما يكون باعتبار الوقوع فى الخارج فلا بد فيه من 
مراعاة الاأوصاف من الكيفيات والا'حوال التىتكون عليبافىالخارج . فان اقترن 
مما موحبالفساد أفسدها. والدليل لكل منهما_؟ ترى ‏ كأنه مجرددعوى؛ كلام 
فى مقايلة كلام 

0( أى لواعتبرنا الخارج فى المباح ا ترك حرام» 
لزم أن يكون كل ماح واجبا كا يقول الكعى ٠‏ يعنى و أتتم متفقون معنا على وجود 
المباح المستوى الطرفين ضمن الاحكام الشرعية 

67 أى اوحظت فيه الاوصاف الخارجية قطعا . ٠و‏ إلا لما صمح منعه 

)5( الا" كل يقصد به التقوى على الطاعة أو التقوى على الاثم فالاصل مباح ء 
و بالقصد المذ كور تحصل الطاعة أو المعصية . وهذا نوع آخر غير سد الذرائع التى 
هى أمر سائغ يتحيل به إلى بمنوع »كبيوع الآجال ؟ سبق وقد ذكر ثلاثة أنواع 
ما اعتبر الشارع فيه الاوصاف الخارجية وببى حكنه عليبا : هذان النوعان » وصمة 
النبى عن صوم يوم العيد والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها . والا"نواع 
الثلاثة يستدل بها على بطلان اعتبار المعقول الذهى مجرداً.فقوله(ولم يصح النبى) 
د اخل تحت مضمون قوله ( ازم ألا تعتبر الاوصاف ) وليسمقابلا له ؛ وإ[نماهو, 
نوع مناير لسد الذرائع والتعاون الذى اعتبر فيهما 5 اعتبر فيهالاوصاف الخارجية 


هل تنصرف الأدلة الى المعقول النحنى ب أم الى العقول المارجى ؟ /ا0. 


هلم يصع الببى عن صيام يوم اميد : ولاعن الصلاة عند طلوع الشمنس أو عند .. 
غرو مها . وهدذا الياب واسع حدأ 

(والثالث) أنا لو اعتبرنا الأفمال منحيث هى خارجية فقط لم يصحللسكافه 
عمل إلا فى الثادر ؛ إذ كانت الأفعال والتروك مرتيطا )١(‏ بعضها ببعض . وقد 
فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته » وأأزموااحالفين أن يقولوا ببطلان 
تلك الصلاة ؛ لأنه ترك مها واجيا ٠‏ وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخرسيئا ؛ 
فارنه يازم أن يبطل عليه العمل الصالح | إذا تلازما 7" فى الخارج وهو على خلاف 
قول اله تعالى : ( خَلَطُوا تملا الا وآخَرَ سينا ) لأنهما إذا تلازما فى الخارج 
فكان أحدهما للوصف الانى”" لم يكن العمل الصالح صالحا فل يكن ثم خلط 
خلط عملين » بل صار عملا واحداً : إما صالحا واما سيا ونص إلاية ييطل هذا . 
وكذلك حر يان الموائد (*© فىالكلفين . فدل ذلك على أن المقصود هومايصدق 
عليه عمل فى الذهن لافى الخارح 





ولصاحب الثالى ان شول 0 ان الا موار اللهدة رده من الا مور الخارحة 


(1) ا تقدم فى المسألة السابعة من النوع الثالكمن مقاصدالشارع . حيثيقول 
إن الحقوق متزاحمة وأن بعضبا يضاد بعضا . كالحج والجهاد مثلا فى وقت واحد. 
وبعضبا يؤدى إلى نقص فى غيرهالح ما ذ كر هناك 

)م أى نحيث يكون وجوده الخارجى ما يلزعه العمل السىء ٠‏ فيكون ترنل. 
الموضوع المتكلى فيه . . أى فاذا اعتير العمل السى. وصفاً للعمل الصالم لا“نه مقترن 
-بوجوده الخارجى فلا يكون هناك عملان ؛ بل عمل واحد .والا اب لسمبماعماين . 
وتبق وصف كل منهما بالصلاح ومقاله 

زم) لعل الااصل ( كالوصف لثانى ) يمنىيه هو مقتضىالقولالثانى . ويزيد 
هذا التصحح قوله الا “تى فى جواب الاشكال عن ال ية ( كالوصف للا " خر) 

6 لو زاد هنا جملة ( أو السى:سيئاً ) لناسب قوله بعد( إما صالحاوإماسيقا] 

© أى يا بحرئ: فى الا مور العبادية يحرى فى الماديات ا سيقول يدق 
الذبح باللكين والبيوع الفأسدة 


1 النظر الا ول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابنة ) 


ليل 07 وآلا ها لا كات به أذا أن مالا يفعل لا يكلف به فواضح . وأما 
أن الأمور الذهنية لاتفعل مجردة فهو ظاهر أيضا » أما فى الحسوسات فكالانسان 
مثلا ؟ فان ماهيته المتولة الركبة منالحيوانية والنطقية لا تثبت فى الخارج . لامها 
كلية حى تتخصص » ولا تتخص ص حى تتشخص ء ولا تنشخص حى تمتاز عن 
سواها من التشخصات بأمور أخر.فنوع الا نسان يلزمه خوا ص كليةقى لهأوصاف» 
كالضحك ء وانتصاب القامة . وعرض الاظفار » وتحوها ؛ وخواص شخصية وهى 
التى امتاز بباكل واحد من أشخاص الاإننان عن الآخر » ولولا ذلك لم يظهر 
الانان فى الخارج ألبتة . ققد صارت إذآً الأمور المارجة العارضة لازمة لوجود 
حقيقة الإنسان فى الحارج . وأما فى الشرعيات فكالصلاة مثلا » فإن حقيقتها 
المركبة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لاتثبت فى امارج إلاعلى 
كيفيات وأحوال وهيئات شت . وتاك الهيئات حكة فى حقيقة الماهية حتى عم 
عليها بالسكال أو التقصان » والدمحة والبطلان ؛ وهى متشخصات » وإلالم يصح 
الحكم على صاحيها بثىء من ذلاك ؟ إذ هئف الذه نكالمعدوم . و إذا كا نكذلك 
فالاعتبار فيها بها وقم فى الخارج ("؟ ٠‏ وليس إلا أفعالا موصوفة بأمورخاصةلازمة» 
وأمور على خلاف ذلك . وكل مكلف نخاطب فىخاصة نفسه بها ٠‏ فهو ذا مخاطب 
نا بسح له أن محصاد فى الخارج » فلا يمكن ذلك الاباللوازم الخارجية, فهو إذا 
مخاطب بها لابفيرها . وهو المطاوب . فإن حصلت بزيادة وصف أو تقصانه فم 

)١(‏ وهذا 0 يكون مقالطة , لا'نه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة 
الذهنية هى المكلف بها واعترض ماقال.ولكنه لو نظرإلى غرضهالذى قالهوسيقوله 
لم يتوجه هذا . وسيتضح ذلك بعد 

(؟) الخصم يقول له:إنتا متفقون فى هذا . ولكن نحن نقول بما وقع فى الخارج 
منطبقا عليهالحقيقةالكليةفقط . لا"نها هى المرعيةفى التكليف . أماالزءادات الخارجية 
الثى يقترن مها فلا شأن ١‏ فى قصد الشارع . وأنت تقول : لهاشأن . وتتحك فى مة 
المأمور به وعدمبأ 


هل تنصرف الأدلة الى المتقول الذحنى » أم الى المتقزل الخارجى ؟ 8""! 
ا ا ا ا 00 
تحصل إِذَ على حقيقتها » بل على حقيقة أخرى ؛ والتى خوطب يهالم تحضل بعد 


٠‏ فإن قبل : فيشكل ممنى الآية إذأء وهو قوله : ( خَلظُوا تملا مانا 
وآخر سَيئاً ) وأيضا فإن الصلاة قد محصل بزيادة أو تقصان وتصح مع ذلك » 
وهو دليل على أن العتير ما يصدق عليه صلاة فى الجلة وهو الاعتبارالذهنى 

فيل : أما الآية فاإن الأعمالالتعارضة الأأحكام ليست بمتلازءة» لحصوطاق 
زمانينوفىحالين . وىمثله نزلت الآية . و إذا تلازمت حتىصارأحدها كالوصف 
للا خر فإن كان كالوسف السلى فلا إشكال فى عدم التلازم ؛ لأن الوصف السلى 
أعتبارى للموصوف به ليس صفة وجودية . وأما إن كانتصفة وجودية » أ وكالصفة 
الوجودية 2١7‏ خحينئذ يرجم ذلك إلى الحاصل فى الخارج ؛ ولا يدخل مثله نحت 
الآية”" وأما الزيادة غير المبطلة أوالتقصان" فالاعتبار فيه بها حصل فى المارج 
جارياً يجرى الخاطب به » فالصلاة الناقصة أشبهت فى الخارج الصلاة السكاملة» 
فعومات معاملها ؛ لا أنه اعتير فها الاعتبار الأهنى فى اج+لة . والبحث فى هذه 
المسألة يتشعس وينبنى عليه مائل فنهية 


فصل 
و يتصدى التنار ('؟ هنا فا إعيرمن الا فعال الختلفة وصفالىاحبه حى يجرى 
فيه النظران » ومالا يصير كذلاك فلا بجريان فيه 


(1) 5 سيأ فى ترك الطهارة للصلاة فانها وإن كانت سلبية لكن لما ثبت 
اعتبارها شرعا كانت كأنها وجودية 

(؛) لان الآآية فى جمعهم بين أعمال صالحة وتركبم الجهاد فى هذه الغزوة » 
والترك هنا وصف سلى صرف ليس الطهارة للملاتثلا . 

(م) إنما يحتاج إلى ضبط هذا الموضع ومعرفة الافعال التى تعتبر وصفاً لما 
إقترن مها والتى لا تعتب ركذلكء بناء على النظر الثانى . أما إذا نظر إلى الا“مرالذهى 


5 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابعة ) 


و يبان ذلك أن الأفمال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للا آخرء أو لا . 
ذانكان الثانى فلا تلازم ؛ كترك الصلاة مع ترك الإنى أو السرقة»فا نأحبالتركين. 
لايصي ركلوصف للاخرء لعدم النزاحم فى العمل ؛ إذ كان يمكن امكف الثرك 
لكل فل مشروع أوغير مشروع ء وما ذاك إلا لأنهما ليسا متزاحمين على 
الكلف. وسبب ذلك أنهماراجعانإىأمر سلبى » والسلبيات اعتبار يات لاحقيقية ‏ 
وإن كان الأول فإما أن يكون وصفا سلبيا أو وجوديا . فإ نكان سلبيا فإما 
أن بثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص ٠‏ أولا . فان كان الأول فلا إشكال 
فى اعتبار الصورة الخارجية 7 ؛ كترك الطهارة فى الصلاة » وترك الاستقبال . 
و إن كان الثانى فلا اعتداد بالوصف السلى ؛ كترك قضاء اللدين مع فمل الصلاة 
فيمن فر من قضائه الى الصلاة » فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب 
فليس ذلك بوصف طا الا اعتباريا تقديريا » لاحقيقة له فى الخارج . وان كان 
لوصف وجوديا فهذا هو نحل النظر ؛ كالصلاةف الدار المغصو بة » والذبح بالسكين. 
الخصوبة » والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائتها ء وما أشبه ذلك . 

فالحاصل أن التروك من حيتُ هى تروك لاثتلازم فى الخارج . وكذيك 
الأفعال مع التروك إلا أن يبت تلازمها شرعا . ويرجم ذلك فى الحقيقة الى أن 
الترك إعا اعتبر من جهة فقد وصف وحودى للفعل الوجودى ؛ كالطبارة لاصلاة 
وأما الأفمال مع الأفمال فهى الى تتلازم إذا قرنت فى الخارج فيحدث منها فل 
المعقول وأنه إذا صدق على ما فى الخارج صح بقطم النظر عن الاوصاف الى تقترن 
بدفى الخارج فلا حاجة له مبذا الضابط وتفصله , لا"ن الضابط عنده مجحرد صدق 
الحقيقة الذهنية عليه باستيفائه أركانها وشروطها 

)١(‏ نقول ولا إشكال فى اعتبار المعقول الذهنى أيضا متى لوحظ تقييد المعقولء 
المذكور بالشروط مع الاركانعلى ما سقئاه فى تقرير الكلام من أوله . فانه إذالم 
تعتبر الشروط أشكل عليه الا "مر بواضطر إلى اعتبار بعض الامور الخارجية دون 
بعض » فلا يكون اعتباره جرد الاأمر المعقول مقبولا باطلاق 


النظن الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الااسة) 5١‏ 





واحد موصوف » فينظر فيه وف وصفه كا تقدم . واللّه أعر ٠.‏ ولهذه السألة تعلق 
يباب الا وامر والتواهى 
9 السألة المامسة » 


الأدلة الشرعية ضر بان : « أحدها مايرجم الى النقل الحض . «والثانى». 
ما يرجع الى:الرأى الحض . وهذه القسمة هى بالنسبة الى أصول الأدلة » والافكل. 
واحد من الضر بين مفتقّر الى الآخر ؛ لأن الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من 
النظر »كا أن الرأى لا يعتبر شرعا إلا اذا اسآند الى النقل . فأما لغرب الأول 
فالكتاب والسنة . وأما الثانى فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما 
وجوه » إمابإتفاق و إما باختلاف ٠‏ فليحقبالضرب الأول! لإجاع على أى جد( 
قيل به » ومذهب *" الصحانى » وشرع من قبلنا ؛ لاأن ذلك كله وما فى معناه. 
راجم الى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأجد . ويلحق بالضرب الثى 
الاستحسان والمصالم المرسلة إن قلنا إنها راجعة الى أمر نظرى ٠‏ وقد ترج الى 
الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة الى العمومات المنوية » حسما يثبين فى 
موضعه 7" من هذا الكتاب نحول اله ش 


)0020 أى سواء جرينا على أنه مختص بالصحابة كم روى عناحمدء أولا ؛ وسوا, 
قلنا إجماع أهل المدينة حجة «ا يقول مالك ؛ أو لا . وسواءقلنايشترط عدد التواتر 
فى حجية الاجاع أولا ؛ وسواء قلنا يصعوأن يكون مستند الاجماعقياسا ىاه والحق» 
أو لا 8 يقول الظاهرية . ومكذا مما يدور حول الاجماع من الخلاف المقتضى 
لتوسيع محال الاجماع أو تضبيقه إلا أنه يقال إذا كان مستنده قياساً لا يكونماحقاً 
بالضرب الا" ول بل بالثانى 

(؟) ظاهر إذالم يكن اجتبادا منه.وإلا رجع لما بناسه من الضر بين 

() ف المسألة العاشرة من كتاب الاجتباد أن مآلات الافعال معتبرة 


5 ( السألة الخامسة ) فى ببان أنواع الأدلة 


فصل 

ثم تقول إن الأدلة الشرعية فى أصلها محصورة فى الضرب الأول ؛ لأنالم 
تثب تالضرب الثاتى بالعقل ؛ و إبا أثبتناه بالأول » إذ منه قامت أدلة صحة الاعهاد 

عليه . وإذاكان كذااك فلا ول هو العمدة » وقد صار اذ ذاك الضرب الأول 
مستند الأحكاء التكليفية من جهتين : « إحداها » جية دلالته على الاأحكام 
الحزئية الفرعية « والأخرى » جهة دلالته على القواعد الى تستند اليها الأحكام 
المزئية الفرعية . فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة ٠‏ والصلاة » والرّكاة » 
والحج , والمهاد “ والصيد » والذبائح » والبيوع ؛ والحدود » وأشباءذلاك . والثائية 
كدلالته على أن الاججاع حجة ٠‏ وعلى أن القياس حجة ٠‏ وأن قول الصحالى 
حجة ‏ وشرع من قبلنا حجة » وماكان حو ذلك 

فصل 

نم نقول إن الشرب الأول راجع فى العنى الى الكتاب وذلك من وجهين : 

«أحدها» أن العمل بالسنة والاعماد عليها | انما يدل عليه الكتاب ؛ لأن 
الدايل على صدق الرسول صلى الله عليه وسل اللعجزة » وقد حار عليه الصلاة 
والسلام معحزته فى التران بقوله : ه وإغاسكان الذى أويته وخأ أوحاه اله" 
الى » 2١7‏ هذا وإنكان له من المحزا ت كثير جداً بمضه يؤمن على مثله البشر 
ولكن معجزة الترآن أعظر » ن ذلك كله . وأيذ] فان الله قد قال فى كتابه : 
( أنها الذين آمنوا أطيعوا اللّهَ وأطيمُوا الآسول” وأو الأمر يتم ) وقال : 
( وأطيوا انه ورسوله ) فى مواضم كثيرة » وتكرا اره يدل على 0 با 
أن ما التكتاببوها يس فيه ما هومن سلته »رتل '(وما آنكم اسلو 
0 وما نها 1 م عنه فانتهوا) وقال ( فلمَحذَر الذين نا لفون عن ِ 


)00( جزء من حديث رواه الششيخان واحمد 
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عاق 


د سين لعشا و لف راو ع وى كرا 
أن تعيبوم فتنة أو بيهم عَذاب ألم ) الى ما أشبه ذلك 
« والوجه الثاني » أن السنة إبما جاءت مبينة للكتاب وشارة لعانيه » ولذلك 
قال تعالى : ( نر لما اليك ال كر لتببين إلناس ما نْدْلَ اليهم ) وقال : 
(اأم با الرسول بَلْمْ ا زْلَ اليك ين رَبك ) وذلات التبليغ من وحيين : 
تبلييغ الرسالة وهو السكتاب » و بيان معانيه » وكذلك فمل على الله عليه وسل . 
فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدا يبان للكتاب . هذا هو الأمر العام فيها . 
وكام بيان هذا الوجه مذ كور بعد”') إن شاء الله . فكتاب الله تعال هو أصل 
الأصول » والغاية الى تنتبى البها أنظار النظار» ومدارك أهل الاحهاد ؛ وليس 
وراعة مرهى ؛لأنه كلام لد القدم ( وأن الى رَبك انتج ) وقد قال تعالى : 
( وَبَلْنا عليكة متا تَبْياً لكل تىء وهدى ورّحة وبشرئ 
لاشلين ) وقال : (ما رظنا فى الكتاب من تَىء ) وبيان هذا مذ كور 
س2" إن شاء الله . 
المسألة السادسة ‏ 
كل دليل شرعى فبنى على مقدمتين : « إحداه! 4 راجعة إلى محقيق مناط 
الى 1 «والا خرى » ترجعم إلى نفس الحكم الشرعى 8 فالاول نظرية » وأعنى 
بالنفلرية هنا ماسوى المقلية » سواء علينا أثبات بالشرورة أم بالفكر والتدبر ؛ ولا 
أعنى بالمظر ية مقابل الغرور ية . والثانية ثقلية . و بيان ذلك ظاهر ىكل مطلب 
شرعى » بل هذا 7" جار ف ىكل مطلب عقلى أو تقلى . فيصح أن تقول : الأولى 
(1) فالمسألة الثانية من الدليل الثانى وهو السنة 
(0) ف المسألة الرابعة من السنة فسيش رفيا كيف أن الكنتاب تضمنمافىالسنة 
(+) أى حاجة الدليل إلى مقدمتين بحيث ترجع إحداههما إلى تحقيق الناط الم 
لابقيدأن تكون الثانة نقاية إذ قد تكون المقدمتانٍ عقليتين وسيأق له توجيه اطراد 
ذلك فى العقليات أيضآبأنه يحب أن تكون إحدى المقدمتين العقليتين جارية بحرى 
النقليات فىخاصيتبا وهى أن تكون مساية 


ع لنظر الأول أحكام الأدلة عامة ( المسألة السادسة ) 


راجمة إلى تحقيق المناط . والثانية راجمة إلىالمكر ؛ ولكنالقصودهنا ببانالطالب 
الشرعية . فإذا قلت إن كل مسكرحرام فلا بم القضاء عليه "'' حى يكون بحيث 
يسار إلى اللقصود منه ليستعمل أو لايستعمل ؛ لأن الشرائع إعا جاءت لتحكم على 
الفاعلين من جهة ماهم فاعلون » فاذا شرع المكاف فتناول خر مثلا قبل له أهذا 
خخرأملا؟ فلا بد من النظر فى كونه مرا أو غير خمر » وهومعىمحقيق المناط. فاذا” 
وحد فيه أءارة الجر أو حقيةتها بنظر معتبر قال : نعم هذا حمر . فيقال لهم كل حمر 
حرام الأستمال . قبحتنبه . وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بدمنالنظر اليه: 
هل هو مطلقأم لا ؟ وذك برؤية اللون و بذوقالطمم » وشم الرامحة . فا ذا تبين. 
أنه على أصل خلقته فقد نحقق مناطه عنده وأنه مطلق » وهى المقدمة النظرية . 
م يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية » وهى أن كل ماء مطلق فالوضوء يدجائز. 
وكذلك إذا نظر :هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر : هلهو محدث أم لا؟ 
فان محقق الحدث فتد حقق مناط الحكم فيرد عليه أنه .طلوب بالوضوء . وإن 
نحتق فنده فكذلك » فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء » وهى المتدمه النقلية 








فالحاصل أنالشار ع حكم على أفعالالكانين مطلقة 7" ومقيدة 7 . وذلاك 

متتغى إحدى المقدمتين وهى الثقلية » ولا ينرل الحكم ها الا على ماتحتق أنه 
(1) أى على الجزثى بهذا الدليلالشرعى حتى يكون الجرثى .هذه الميئية ليستعمل 
هذا المشروب المقار اليه إذا لم يتحقق فيه المناط ولم يندرج فى موضوع الكرى 
أويجتتب ولا يستعمل إذا لم يتحقق فيه ذلك 5 يقولون إن الاأصغر فى مقدمة 
الدليل المنطق يحب أن يكون مندرجا فى الاأوسط حتى يتقل حكه اليه . تحقيق 
الخاط يرحع إلى تحقيق اندراجالاصغرفى الاأوسط 

(؟) ف البعض . كالقاعدة القائلة: ( المرتد يقتل ) 

09 وهو الا" كثر . كا فى قاعدة ( القاتل يقتل ) أى إذالم يكن أبا أو إذا لم 
يعف أوليا. الدم مثلا : وعلىهذا يكون معنى الاطلاق والتقبيد غيرهما فى المسألة 
السابعة. ويظهر أنه لامانع من جعليما بالمعنى الا قوف المسألة المذكورة 


ين الدليل من مقدمتين : محقيق مناط الحكر» والحكم تفه 548 
الك ىلا0 ا 
.مناط ذلك الحسكم على الاطلاق أو على التقييد . وهو متتفى المقدمة النظرية . 
والمسألة ظاهرة فى الشرعيات 

نم » وف اللغويات والمتليات ؛ فا نا اذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن تغرف 

الذى يرفم من الأسمين وما الذى ينصب ء فلا بد من معرفة الفاعل من المفمول . 
فإذا حمةنا الفاعل وميزناه حكنا عليه بمقتفى المقدمة الثقاية » وهى أن كل فاعل 
مرفوع » ونصبنا المقمول كذلك لان كل مقعول منصوب . واذا أردنا أن تصغر 
عقربا حتقنا أنه رباعى فيستحق من أبنية التصغير بنية فميعل » لأن كل رباعى 
على هذه الشا كلة تصغيره على هذه البنية . وهكذا فى سائر علوم الاغة . وأما 
العقليات كك إذا نظرناالءالاهل هو حادث أملاء فلا بدمن تق مناطا لك( 
وهو العام فنحده متغيرا » وهى القدمة الأولى .ثم تألى عقدمة مسلمة وهو قولنا : 

كل متغير حلاث 

لكنا قلنافىالشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد أنتكونإحدىالمقدمتين 
نطرية » وهىالفيدة لتحم الناط - وذلاك مطردف العقليات أينا س والأخرى 
تقلية ٠‏ ها الذى تجرى فى العقليات مجرى النقليات ؟ هذا لابد من تأمله . 
والذى بال فيه أن خاصية القدءة التقلية أن تكون مسلة إذا محف أنها ققلية ع 
بذ امار ونان الأمى سيد #رحسيافلة وفرعدا و تلات التدمات” 
المةء وفى الغسروريات وما تتزل مترلها ما يعم مساماعتد لخم . فهذه خاصية 
إحدى التدمتين » وهى أن تكون ماة . وخاصية الاأخرى أن تكون نحفيق 
مناط الأأمر الحسكوم عليه ؛ ولا حاجة إلىالببعل هنا فان التأمل سين حقيفة الأمر 
فيه * وأيضا فى فصل السؤال والجواب له بيان آخر . و بل التوفيق 


() مناط الحم هو الوصف الدى به يندرج فى موضوعالكبرىوهوهنا التغي 


' ( اللألة السابعة ).1 كثر أدلة العاديّات مطلقة »والتمبدياتمنضبطة 











السألة السابعة ‏ 
كل دليل شرعى ثبت فى الكتاب”'؟ مطلقا غير مقيد» ول يجمل له قانون 
ولا ضابط مخصوص » فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف . وهذا 
القسم أ كبر ماتجدهى الا مور العادية التىهى معقولة المعنى كالعدل » والاحسان» 
والمفوء والعمير » والشكر . فى الأمورات . والفل » والفحثاء » والمتكرء والبئى» 
ونفض العهد . فى اللبيات . وكل دليا , ثبت فها("' مقيداً غير مطلق ؛ وجمل له 
قانون وضابط » فهو راجع إلىمعى تعبدي لابهتدي اليه نظر مكلف لو وكل إلى 
نظره » إذ العبادات لا مجال لامقول فى أصلها » فضلا عن كيفياتها » وكذلك فى 
العوارض ااطرثة عليها » لامها من جنسها . وأ كثر مايوجد فى الآ مورالعبادية. 
وهذا القسم الثانى كثير فى الأصول المدنية »لأنما فى الغالب تقييدات لبيض 
ماتقدم إطلاقه » أو إنثاء أحكام واردات على أسباب جزئية . ويقبين ذلك بايراد 
مسألة مستأنفة 
المسألة الثامنة 46 
فنقول : إذا رأيت فى المدنيات أصلا كايا فتأمله مجده حزئيا 9" بالنسبة إلى 
ماهو أعم منه» أوتكيلا”" لأصل كلى . وبيان ذلاك أن الأأصرا 3.1 


)١(‏ أى ومثله السنة . لان الكلام فى هذه المباحث يتعلق بالا“دلة على وجه 
العموم . بل الادلة الواردة مقيدة 

(؟) أى الكتاب بممعنى الشريعة على هذا الوجه أ كثر ماتوجد ف السنة كتابا 
وسنة .كا أشرنا اليه آنفا 

(*) كالجهاد . فهو جز من الاأمر بالمعروف والنهى عن المكر ما سيقرره' 
قريبا لم يغرض إلا فى المدينة بعد الاذن به أولا با'أية ( أن للذين يقائلون الخ ) 
“م لمن قاتلهم دون منلم يقاتلهم . مم قتال المشركين كافة . خلافا لمن قإل انه فرض 
يمك فانه غلط , لوجوه ستة ذكرها اب نالقم فى زاد المعاد 

(4) كالنبى عن شرب الثر تكميلا لاجتناب الاثم والعدران»سيقول . . 


(الشألة الثامنة )إلأدلة افمكية أسولسكية . والذئيات مقيّدة ومكملة لاغ 
واج ب و يب م ب 1 


الى جأءت. الشريمة “تحفظها سة : وهى الدن , والنفس » والمقل » والثنبل » . 
وامال ٠‏ ٍ) 

. أما الدرين فهو أصل مادعا أليه الترآن والسنة وما نأ ا ٠‏ وهو أول 

ما نزل يمكة . 

وأما النفس فظاهر” إنزال حفظلها بمكة » كقوله : (ولا تال الى 
حرم اله إلا لمق ) (دَإِذا الؤؤُودة سئلت بأى" ُنْب قيلت ) (وَقَدْ 
فصل لكر ما حرم عليكم إلا ما اضطرزتم ! م إل يي 010 ) وأشباه ذلك 

وأما العقل فهو و إن يرد محري مايفسده وهو ار إلا بالمديئة ("أفتد ورد فى 
المكبات مملاءإذ هوداخل فىحرمة حفظ النفس » كائر الأعضاء . ومنافنها 59) 
من السحع والبصر وغيرها » وكذاك منافعها . فالمثل محفوظ شرعا فى الاأصول 
المكية عما يزيله رأسا كائر الاأعضاء ساعة أو لمفلة”؟* ثم يعود كانه غعلى ثم 








)١(‏ وبحل الدليل قوله ( إلاها اضررتم اليه ) أى من محرمات الاكل لحفظ 
النفس » فواجب تنتاوله : 

(+) فاتية التحر>مالباحف المائدة » وآياتالمبيد فى النساء والبقرة وكلها مدية 

(6) لعله زائد يستفتى عنه بقوله ( وكذلك منافسا ) ٠‏ 

(4) قال بعضهم لعل الا "صل (لاساعة أولحظة ) جا يدلعليهالسياق . والظاهر 
أنالاصل( أوساعة أو لحظة ) ويكون حاص ل كلامه أنه وإن لم يرد ف المى نص 
فى مفسدالعقل وهو الخر تفصيلا إلا أنه ورد إجمالا , لا"ن حفظ العقل وهنفعته 
داخلضمنا فى حفظ النفس كسائرالاعضاء ومنافعبا . فا يزيل العقلرأسا يعد مزيلا 
لجزء من الانسان .وما .زيل منفعته دواما أو زمنا ما يعد مزيلا لمنفعته. -فرمة 
حفظ الافس كلى يندرجفيه إجمالا حفظ العقل نفسه . وكذا حفظ منفعته فا يزيل 
منفعته ولو الحظة منبى عنه ‏ كمزيل منفعة أى عضو دائما أو لحظة , هذا وجه. 
ويرجع إلى الاول في صدر المسألة م قال ( وأيضا فان حفظه على هذا الوجه ) 
أى بحيث لايرول ولو -لبظة يعد مكدلا ( أى الحفظ النفس والدين والنسل والال . 
والعرض ء وإن كان فى ذاته من ضرورنى حفظ العقل فالنبى عن الخرالمذهبللعقل . . 


14 2 النظر الأول فى أحَكا مالأدلقعامة ( الى السألة الثامنة ) 
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كف عنه . وأا فإن حفظه على هذا الوجه من الكلات » لأن شرب ار 
فد بين الله مثاليها فى القران حيث قال ( نما يريد النيطان أن" يوقم يبتكم 


2 


العداوة و البغضاء) إلى آخر الآنية . فظهر أنها من العوزعلى الاثم والعدوان 

وأما الل ققد ورد الم من القرآن بتتحريم |! إزتى » والاأمر محنظ الفروج 
إلا على الأأزواج أو ماك الهين 

وأما امال فورد فيه حرم الم »و كل مال لين ؛ والاسراف » والبغى » 
ونقص المكيال أو الميران» والفساد فى الأرض » ومادار بهذا الى 


وأما العرض المتحق بها فداخل نحت النهي عن اذايات النفوس 

رأسا أو لمنفعته وقنا ما من ضرورى حفظ العقل الداخل ضمنا فى ضرورى حفظ 
النفس والاعضاء ا ٠‏ وهو أيضا مكمل الحفظ الضروريات الا أخرى كالدين 
وغيرها فلذلكقال إن حفظه سلى هذا الوجهمن المكملات » وعليهفيرجع النبى عن 
الخر على هذا الوجه الالقسم لايق صدرالمسألة . هذا إذا قدر ناالساقط منالعبارة 
لنظ (أو) واما إذا قدرناه لفظ (لا) كا يقول بعضهم فيكون المعنى أن ما يزيل 
العقل رأسا من الضرورى الداخل فى حفظ النفس إجمالا . وأما تحفظه على وجه 
أنه زول ساعة ثم يعود فكون من المكملات . وهذا لا يصح أما أولا فانه سبق 
للمؤلف فى كتاب المقاصد أن الذى يعد من المكملات إنما هو شرب القليل الذى 
لاسكر عادة..يا عد النظر للاجنبية مكملا لحرمة الرنا . وأما ثانيا فلوكان الغرض 
أنمايزيله رأساً هو الذى يعد فقط من الضرورى وماعداه مكمل لكان ذ كراللؤلف 
منافم الاعضا, حشوا مفسدا. لانه يقتضى أن إذهاب منا فم العقل ححيث يغطى 

و بتكشفمعدوة من نفس الضرورى الداخل اجمالا فى حفظ 2 وأما ثاثا فانه 
كان المناسب. إذا فى التعبير بدل قوله ( وأيضاً فأنحفظه الخ ) أنيقول المؤلف 
( اما حفظه على هذا الوجه فانه من المكئل لحفظ العقل ) لان ةوله ( وأيضا ) 
يفيد أن وجه آنخر غير السابق . لا أنه تكميلللكلام المتقدم . وانما أطانا الكلام 


ليم فهم المقام 


59 الأدلة الكية أصو ل كلية  واللدنيات مقيدة ومكلة‎ ٠ 








وم ترد هذه الأمورق الحفظ من جانب العدم ١7‏ إلا وحفظها بن جائب 
الوجود حاصل » ففنى الأربمة الأواخر ظاهر» وأما الدين فراجم الى التصديق 
بالقلب والاتقياد بالجوارح ؛ والتصديق بالقلب آتبامقصود فى الايمازباللّه ورسوله 
واليوم الآخر » ليفرع عن ذل ككل ماجاء 7" منصلا فى الدى 007 7 
فى الك . والاقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد”" ويكون مازاد على 
تككيلا » وقد جاء فى المي من ذلك النطق بالشهادتين » والصلاة ع 
وذلك حضل بدممنى الانقياد . وأما الصوم والحج فدنيانمن باب التكميل ”)أن 2*0 
الحجكان من فمل العرب أوّلا وراثة عن أبيهم ابراه ء لخاء الاسلام فأصلح 


)1١‏ أى من جبة ما يقضى بهدمبا وإفسادها . من الظلم ونقص الكيل ومامعباء 
وقوله ( من جانب الوجود ) أى الاسباب التى تفظبا وتستبقوجودها ءكالا” كل 
والشرب فى محفظ النفس مثلا 

(؟) أىمن شعب الابمانوحبة الله ورسوله . وما إلى ذلك . وقوله (فالااصل) 
اى الامانى 

)) أىمتّىوجد تكليف واحد بدتىفانه يتحقق به به معنى كلى الا نقيادبالجوار رج 
الذى هو أحد رك الدين 

(4) ول نقل إنهما داخلان فى كلى الانقياد بالجوار ح فيرجعان للوجه الا'ول 
فى صدر المسألة حيث ١‏ كت فيه بالدخول إجمالا فىمسألة الخر, لاأنهذا يستدعى 
التوسع فى معنى الا"جمال والكاية هنا أ كثرما حتاج حفظ العقلعند دخوله إجمالا 
فى حفظ النفس والا"عضاء . فقتصير القاعدة بعد ذلك أشبه بالا”مور الاعتبار ية . 
وإنماكانا تكميلين للدين , لان المج اجتماع يظهرفيه اتحاد وجهة المسلبين ونآ لفيم 
وأببة الاسلام . ومكذا من كل مافيه تعر يز لشأنه وفى الصومتكميل لتهذريب النفس 

وانقيادها لامتثال الا“وامر واجتناب النواهى . فهما من مكئلات ضرورى الدين ' 

(ه( هذا الترق لايفيد شيئا فى أصل الدعوى . وهى أن كل مدىلانجد فيه كليا 
إلا وهو جزثى أو تكبلى لما شرع فى مكة : لاأن إصلاح ما أفدوه. الى إلا 
فى المدينة 

الموافقات ‏ ج 7م 4 


66 النظر الأو لف أحكام الأدلة عامة ( المسألة التاسعة ) 














عله نا اكوا : 000 مشارعهم . وكذلك 0 أيضا , “فقدكانت. 
الديئة ضايه 0 0 تبك رمتان . وانظر ؤحديث 60 عائشةصيام 


يوم عاشوراء . فأحكهما التشريع المدفى » وأقرهنا على ما أقر الله تعالى من القام 
الذى ييئه فى البو مالذى هو أعظمأيامه حين قال تال : ( الي لك م 
كر )الآي!نلهاأسل للك عل الجن 7" والحهاد الذى شرع بالدينة 
يع 2 فروع الأمر بالعروف والنهى سن المنكر » وهو مقرر بمكة ؛ كقوله : 
ا أقمر الملاة و بالمروف وَانهُ عن انكر ) وما أشبه ذلك 
ع المسألة التاسعة (؟) »د 
كل دليل شرعى يمكن أخذ هكليا » وسواء علينا أ كان كليا أم حِئبا (0» 
(1) لفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت: ( كان :رم عاشورا. يوما تصومه 
قريش ف الجاهلية » وكان رء ٠ل‏ الله صلى الله عليه وس لصومه . فليا قدم المدينة. 
صامه : وأمر الئاس بصيامه فلا فرض رمضانقالمن شاء صامه ؛ ومزشا, ئر تركه) 
قال الشؤكانى الحديث متفق عليه . وأخرجه فى التيسيرمختصرا عنالستة إلاالنساتى. 
والمؤلف يريد أن أصل مشروعية الصيام كانت بم . ويك فى إثبات هذا صيامه 
صل لقدعليه وسل ليوم عأشورا. فها ؛ لا": بعد الرسالة انما كان يتعيد بالشر ع 
سار موا ا م ا يي 

(؟) علمت أنه وان أفادفالصوم لكنه لايفيد فى المج () بل هوأعلى فروعهء 
كا سبق لناءبياته (؛) هذه المسألة الناسعة تقدمت له نظي رتهافالنو ع الرابع منالمقاصد. 
المسألةالناسعةأيضا: ولافرق بسبماإلا من جهة ة أنتلكف أنالشر ا 
عأمة » وهذه تقول إن الدلي ل الشرعى يؤَخذ عاماعن أحكام الشريعة.وظاهر أن هذه. 
مرتبة عبلتلك ولازمة لها ؛ لا"نه متى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفادون مكلف. 
فكل دليل ولوكان لفظه غير عام كان ورد على جزرق فأنه يعتبر عأما ٠‏ ولذا تجد. 
؟لا“دلة هنابعضا من الا“دلة هناك . وقد توسع هناك بأدلة علي ثم فرع عل المسألة 
فوائد جليلة ..وكان يمكنه هنا أن يذكر المسألة وبجعلها مفرعة على.تلك . ويحيل فى. 
الاستدلال عليبا . لكنه زاد هنا قوله ( وقد بين ذلك بقوله وفعله الح ) فهذا ممم 
أبحازه فيه هو محل الفائدة الجديدة 0 ه( أى فى صيغته ولفظه . وكذلك قالق. 
اوله ( المستتد) أنى اللفظ الواردعن الشارع ف الموضوع 


الأصل فى الأدلة العموم وان كانت بسيغة المسوص 2١‏ 61 





إلاما خصه الدليل كتوله تعالى : ( خالمة للك من دون الؤينينة ) وأشباه 
ذلك . والدليل على ذلك أن الستند إما أن يكون كلما أو جزئيا . فان "كان "كليا 
فهو المطاوب . و إن كانجزئيا فبحسب النازلة » لاحسب النشر » فالأصلءبأدلة: 
منهاحموم التشريع فى الأصل ؛ كقوله تءالى : ( يا أمها الناس إلى رسول؛ 
اشر اليك" ججيم) ) ( وما أَرْسلْناكَ إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً ) (وأنزلنا إليلكه 
ال ثْر لبن إلناس ما نل إليهم ) وهذا معنى مقطوع بهء لا يخرم القطم. 
0 من شهادة خزيمة وعناق ألى بردة . وقد جاء فى الحديث 8 بهنت 
للاحر والاأسود » 
ومنها أصل شرعية الفياس ؟ إذ لامعى له إلا جمل الخاص الصيغةعام الصيغة 
فى الممنى . وهو معنى متفقعليه . ولولم يكن أخذ الدليل كليا باطلاق 1 ساغ ذلك 
ومنها أن الله تعال قال : ( فلا قمى زد منها وَطَرا رَوَجنا"كَها ) الآية » 
فإن نفس التزو بج لا صينة له تقتضى عموما أو غيزه .ولكن الله تعالى بين أنه 
أمر به نبيه لجل التأمى ٠‏ فقال : ( لكى لا ) ولذلك قال : (لقد كان لكم ف 
رسولٍ الله , أسوة تأحنة ) هذا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله 
بأشياء كوية المرأة قسها لهع وريم نكا حأزواجه من إعده » والزيادة علىأر بع . 
فلذلك ”ل يخرجه عن شمول الأدلة فيا سوى ذلك المستثنى . فئيره أحق ا 
تكون الأدلة بالنسبة اليه مقصودة العموم » و إن لم يكن لحاصيعْ حموم . وهكذا 
الميغ للطلقة تجرى فى الحكم مجرى العامة 
ومنها أن النبىصصل الله عليدوسل بين ذلك بقوله وفعله . فالقول كقوله :حلي 
عن الواحد حكى على الجاعة » . وقوله - فى قضايا خاصةرسئل فيها : أهى لنا 
01 فى الاجتراء فى الشبادة على المال بشاهد واحد . وعناق ألى بردة ثانت 
صغيرة غير مستوفة للشرط ققال له لاتمرىء عن أد غيرك 


0 ( المسألة العاشرة ) الدليل قسمان : برجاتى وتكليق 








خاصة أم للناسعامة ؟-  :‏ بل للناس عامة © 217 م فى قضية الذى نزلتفيه: 
( أت الصلاة طرفي النهار ) واشباهها . وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام 
قدوة للناس »كا ظهر فى حديث 7" الا,صباحجنيا وهو يريد أن يصوم ؛ والغسل 
من التقاء المتانين “ وقوله : « إلى لأنى أوا تى الأسوك» 9ك وقوله : «صاوا 
5 رأيثموق افلن 4*6 و وخذرا عنى من سككم ا وهو كثير 
المسألة العاشرة 6 
الأدلة الشرعية ضربان : 
« أحدها »أن يكون على طريقة البرهان المتلى » فيستدل به على المطلوب 

الذى جمل دليلا علبه » وكأ نه تملبي للاامة كيف يستدلون على الخالفين . وهو فى 
أول الأمر موضوع لذلك . ويدخل هناجميم البراهين العقلية وما جرى مجراها 
كتوله تعالى : ( لز كان فيهما آلة إلاانّه لندنا ) وقوله : ( لان" النى 
ياحدون ال عي" وهذا لسان على مين ) وقوله : ( ولو جعلناة قر ] 

)١(‏ حديشان مسعود أنرجلا أصاب منامرأةمادون الفرج وحضرالصلاة 
اخ. الظره فى فضل الصلاة فى البخارى ولفظه ) جيم أمتى ) وف دواية لسل 
( بل للناسكافة ) ورواية الكتاب هى الواردة فى الترمذى . والحديشرواه أيضأ 
أن ماجة والنسالى 

() حديث عائشة وأم سلية فى البخارى 

(م) قال ان عبد الير لا أعل هذا الحديث روىعن رسول التةصل اتتعليدرسل 
مسندا ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه . ويعد أحد الا حاديث الا ربعة فالمرطأً 
الى لابوجد ف غيره مسندة ولا مرسلة . ومعناه صحيح فى الاأصول : راجعان 
شنتشرح الزرقانىعلٍ الموطأ ٠‏ وقال ف الشفاء إنه حديف ميم . قال مصحالتيبير 
قال الحافظ فى الفتم : لا أصل له . فانه من بلاغات مالك الى لم توجد موصرلة 
بعد البحث الشديد 

(؛) متفق عليه 

)2( روآأه مم 


( اللسألة الحادية عشرة ) لانعتبر امعاتى الجازية الى لم تنهد للعرب و1 
06١‏ ساك و يي و0 دل اعوظز اومبزا ا ونا ا كا 


2و مم 


ميا لوا لولافسّلت يانه ) وقوله : ( أوليْسَ اذ خَلقَ السموات والأرض . 
مَادِرٍ على أن اق" مثلم ) وقوه : ( قل إراهي”'فان" لله بأ بالشمس من 
الشرق فآت بها .من امغر ب ) وقوله :( الله النى خَلقَكُمْ ثم رزقكم ) الى 
- 6.0 ار يسك هس .مم : ٠‏ |11" 
قوله : ( هل .من ش ركانكم من يفْعل _من ذلكم رمن ثىء) وهذا الشضرب 
يستدل به على الموالف والخالف ؛ لأنه أمر معاوم عند من له عقل > فلا يقتصر به 
على الموافق فى النحلة 

و الثانى » مبنى على الموافقة فى النحلة ٠‏ وذلك الأدلة الدالة على الأحكام 
التكليفية ؛ كدلالة الأوامر والنواهى على الطلب من المسكلف » ودلالة (9) 
(كُنبَ عليكم التصامص” فى القت ) (-كتب حليكم” الصيام؛ ) ( حل للكم 
ليلة الصيام_الرفث ) فان هذه النصوص وأمثالهالم توضع وضع البرأهين » ولا ألى 
مهاف محل استدلال» بل حىء مها قضايا يعمل عمقتضاها مسفءة متلقاة بالقبول م وإعا 
برهابافى القيقة السجزة الدالةعلى صد قالرسولالآقى بها . فاذا بدت برهان ااسجزة 





بت الصدق » واذا بت الصدق يبت التكايف على الكاف 

فالمالم إذا استدل بالغسرب الأول أخذ الدليل انثائيا كانه هو واضعه . وإذا 

00 + 
استدل بالغسرب الثالى أخذه ممنى مسذا لهم «قتضاه إإزاما والتزاما . فاذا | طلق 
لفظ الدليل على الضر بين فهو إطلاق بنوع من اشتراك الافظ ب لأن الدليل بالعى 
الأول خلافه بالممنى الثانى . فهو بلمنى الأول جار على الاصطلاح اأشهور عند 
( السألة الحادية عشرة 6 
اذاكان الاليل على حقيقته فى اللاظ لم يستدل به على المعى المجازى الاعلى 


١‏ ) زاده لاأن هذه ليست أواءر ونواه لنظاء بل هى أخبار فى مدنى الطاب 


6 
القول ميا للفظ الشترك , بشرط”" أن يكون ذلك العنى مستعملاً عند 
العرب فى مثل ذلك اللفظ ء والافلا 

فثال ذللك مع وجود الشثرط قوله تعالى : ( مر ج' الى" من الييتو مرج 
الث من الى" ) فدهب جباعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيق » 
كإخراج الانسان الحى من النطفة الميتة . و بالعكس »ء وأشباه ذلك ما يرجم إلى 
معناه » وذهب قوم الى تفسير الآية بالموت والمياة المجاز بين الم.تعملين فى مثل 
تر ال ا كان مَيَْا نينا ) الآية » ور بما ادعى قومأن الجيه9؟) 
مرا ؛ بثاء على القول بتعميم الافظ المشكرك » واستعال اللفظ فى حقيقته ومجازه . 
ولمذا الأصل أمثلة كثيرة | 

ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله تعالى : ( يا أما الذين” آمنوا لا تقر بُوا 
الصلاة ونم" سكارى حتى لاما فون ولاجئ إلآءايرى ستبيل تحتى 
تفتسلوًا ) فالفسرون هنا ء! , أن المراد بالسكر ما هو القيقة أوسكر النوم وهو 
يجاز فيه مستعمل ٠‏ وأن الجنابة والفسل منها على حقيقته . فاو فسر على أن السكر 
هو سكر الففلة والشهوة وحب الدئياالمافع من قبول العبادة فى اعتبار النقوى كا 


النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المألة الحادية عشرة ) 








)١(‏ قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض العتزلة : لايستعمل اللفظ فى الحقيقة 
وامجاز مقصودن معا بالحكم . وأجازه الشافعية والقاضى و بعض المعتزلة مطلقا » 
إلا إذا لم يمكن المع ٠كافعل‏ أمرا وتهديدا , لا" نالا'مر يقتضىالايحاب . والنبديد 
يقنضى الترك . فلا يصح اجتماعهما . وقال الغزالى وأبو الحسين إنما يحوز عقلا 
لا لغة» إلا فى غير المفرد من الممنى والمجموع فيجوز لغة أيضا . فيكون حيئذ كل 
لفظ مستعملا في معنى 

(؟) أى بشرط أن يكون هذا المعنى مما يستعمل فيه مثل هذا اللفظعند العرب. 
وهذا هو محل الزيادة فى كلامه على كلام الجيزن , يقيد به هذا الجواز . ولا مخق 
أن استمال ألفاظ السكتاب ق أنجاز فقط محتاج أيضا إلى هذا القيد 

(©) هذا هو ممل المثيل . وقوله ( أو سكر النوم الح ) أى فيصح أن يكونمن 
موضوع المسألة بما تحقق فيه الشرط 


لا تمتبرالمعاق الجازية'الثى ل تعهد لاعرب هه 


مئع”" سكر الشراب من الجواز فى صلب الفقه » وأن الجنابة المراد بها التضمخ”؟© 
بدنس الذئوب » والاغتسال هو ألتوبة لكان هذا التفسيرغير معتبر » لا نالعرب 
ل تستعمل مثله فى مثل هذا الموضم ولا عهد لها به »لأنها لاتنهم 29 من الجنابة 
والاغتسال الا الحقيقة . ومثله قول من زعم أن النعلين فى قوله تعالى : ( فاخلم 
نعلّيك” ) إشارة إلى خلم الكونين . فهذا علىظاهره لاتعرفه العرب لا فى حقائقها 
الستعماة ولانى مجازاتما ٠‏ ور بما تقل فى قوله صل الله عليه وس : « نَدَاوَوًا فإن 
الْذى أنزل الناء أَنل الدواء(؟؟ » أن فيه إشارة (*' إلى التداوى بالتو بة من 
أمراض الذئوب . وكل ذاث غير معتبر » فلايصح استعال الادلة الشرعية فى مثله 
وأول قاطم فيه أن القرآن أنزيل عر ببا و بلسان العرب » وكذاك السنة إنما جاءت 
على ما هو معهود لهم ؛ وهذا الاستمال خارج عنه . وهذا العنى تقر يرفىموضعه0؟ 
من هذا الكتاب . والمد له . فان ثقل فى التفسير نحوه عن رجل يعتد به فى أهل 
الم فالقول فبه مبسوط بعد هذا ”يحول الله 

(1) أى فيكون مما استعمل فيهما بدون تحقق الشرط 

(؟) أى مجازا مرادا مع الحقيقة . لانأر باب الاشارة منالصوفية لابقصرون 
المعنى المراد على الجاز فى مدل هذا ْ 

() أى ولاتفهم من السكر سكر الغفلة والشبوة لا مجازا ولاحقيقة 

)5( رواه فىكنوز الحقائق للمئاوى عن ابن منيع . ورواه فى راموز الحديثك 
( تداووا فان الت م ينزل دا. إلا وقد أنزللهشفا. إلا السام والهرم ) عناءنحيان 
وأنى داود وألى داود الطيالبى 

(ه) ليست الاشارة فىكلامبم مما يرأد منه استعمال اللفظ فى المعنى المذ كور . 
وحاشلم أن يقولوا ذلك :.بل معنأه أن الا“لفاظ مستعملة فىمعناها الوضعى العرنى؛ 
واما مخطر المعنى الاشارى على قلوب العارفين عند ذكر الااية أو الحديث »ء بعد , 
فهمه على الطريق العرنى الصحيح يا أفاده ان عطاء الله فى كتاءه لطائف المأن 

(+) سبق ف المسألة الرابعة من النوع الثانى من المقاصد وسيأتى أيضا فى المسألة 

(0) أى فى الفصل الثاني منالمسألة الناسعة المذ كورة , فمارو ىعن سيل بنعبدالته 
من تفسير آيات على هذا النحو 





1 النظر الأولق أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 





»ا المسألة اثثانية عشرة 6د 


كل دليل شرعى لا ناو أن يكون معمولاً به فى الساف ااتقدمين دائما أو 
أ كثرياء أولايكون معمولاً به الاقليلا أوفى وقت ماء أولا ثبت به عمل . 
فبذه ثلاثة أقسام 
( أحدها ) أن يكونمعمولا به دانما أو كثرياء فلا إشكال ف الاستدلال 
به ولافى العمل على وفقه » وقى السئة المتبعة والطرييق التقم »كان الدليل مما 
قتمى إيحاب! أو ندبا أو غير ذلك من الاحكام ؛ كفمل النى صلى الله عليه وس 
مع قوله فى الطهارات والصاوات على تنوعها من فرض أوتفل » والزكاةبشروطها» 
والضحايا والعقيقة » والنكاح والطلاق » والبيوع وسواها من لكام الىجادث 
فى الشريعة و يبنها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو اقراره » ووقم فعله أوفمل 
صحابته ممه أو بعده على وفق ذلك داتما أوأ كثُريا ‏ وبالججلة ساوىالقولالفمل 
و مخالفه يوجه » فلا إشكال فى صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة 
بذلك على الاطلاق ٠‏ فن خالف ذلك فل يعمل به على حسب ما عمل به الأولون 
جرى فيه ما تقدم فى كتاب الاحكام من اعتبار ('2 الكلية والمزئية فلا ممنى 
للاعادة. 
( والثانى ) أن لايق الع.لى به الا قليلا أو فى وقت7" من الا وقات أو حال 


)١(‏ لم يظهر معنى اعتبار الكلية والجزئية فى هذا. [نما يظهر ما تقدم فى فصل 
ها يدخل نحت العفو وهو فى موضوع الخروج عن الدليل . حيث قسمه إلى أقسام 
ثلاثة . فليراجع 

(؟) هو وما بعده يان وتفصيل لقوله (قليلا) فقوله (فىوقت) أى كا يأنى 
فى صلاته عليه السلام أخر الوقت الختار لمن طلب منه معرفة الاوقات ٠‏ وقوله 
( أو حال ) أى كتأخيره عليه السلام الظهر للابراد وابلمع بين الصلاتين فى السفر 
كا سبأتى له 


الأدلة إما أن يكونعمل السلفبها كثيراً أوقليلا أو معدوما. والمعتبر الأول /1هه 








مالا حوال » ووقع إبثارغيره والعمل بددائا”'" أو] كثريا . فذلكالفير هوالسئة 
التبعة والطريق السابلة . وأما0؟) مالم يقع العمل عليه إلاقليلا فيجب التثبت فيه 
وفى العمل على وفقه » والمثابرة على ماهو الأعم وال كثر ؛ فان إدامة الاولين. 
لاعمل على مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمنى شرعى أو لغير معى شرعى . 
و باطل” أن يكون لغير معنى شرعى . فلابد أن يكون لممنى شرعى خروا العمل 
به . و إذا كان كذلك ققد صار العمل على وفق القليل كالمعارض لمنى الذى 
تحروا العمل على وفته » و إن لم يكن معارضا فى الحقيقة 7" . فلا بد من محرى 
ماحروا وموافقة ماداوموا عليه . وأيضا فان فرض أن هذا المنقول الذىقل العمل 
به مع ما كثر العمل به يقتضيان 47 التخيير » فعملهم - إذا حق النظر فيه 
لابقتفى مطلق التخيير » بل اقنضى أن ماداوموا عليه هو الأولى فى الجبلة » وان 
كان العمل الواقع على وفق الآخر لاحرج فيه . "كا تقول فى المباح مع المندوب 
إن وضعهما بحسب فعل الكلف يشبه الخير فيه ؟ إذ لاحرج فى ثرك المندوب على 

() الفرض أنهوقع العمل بدليل قليلا فكيف يتأنىمعه أن يكون العمل بالدليل 
المقابل له داتما ؟ 

(م) هذا نوع من الترجيس غير ما ذكره الاصوليون فيمباحث الترجيح بالا مر 
الخارج كعمل أهل المدينة أوالخلفاءالاربعة . أو بعمل أكثر السلف . فاهناترجيح 
وإن كان يخارج أيضا إلا أنه يكون عمله صل ليه وسلم وأصحابه معه وبعده 
كان عليه وم مخالفوه إلا لا"سباب اقتضت الخالفة يأتى ذ ثرها . ولاينافى أنه من 
الترجيم يخارج جعله المعارضة بين العمل والممنى الذى تحروه ء لان الواقع 
أن المعارضة إما هى بين الخبرين : ومعارضة العمل تابعة . برشدك الى هذا قوله 
( فان فرض أن هذا الح ) فقد عقد المعارضة بين نفس الخبرين حتى اقتضى ذَإك 
التخيير فى العمل بأيهما 

(م) أى لضعفه بازاء ما كثر العمل على وفقه 

(4) أى لا"نهما دليلان متعارضان ولا مرجح ٠‏ فالحم إما الوتف و إماالتخيير 
على الخلاف ينبم فى ذلك 


ه20 النظر الاول فى أحكام.الاأدلة عام( المسألة الثائية عشرة ) 








الجلة 7 فصار المكلف ظالخير فينما » لكنه فى الحقيقة ليس كذلك ٠‏ بل 
المندوب أولى أن يعمل به من المباح فى الججلة . فكذلك ماتحنفيه . و إلى هذا"© 
ققد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لاتكون بمجردها حجة . مالم يعضدها 
دليل آآخر ؛ لاحتّالها فى أنفسها وإمكان 7" أن لانكون غالفة لما عليه العمل 
المستمر . ومن ذاك فى كتات ”*) الاأحكام وما بمده . فإذا كان كذزك ترجح 


العيل على خلاف ذلك أاقا بل . وهنا الفسى أمثلة كثيرة . ولكنها على ضر بين 
« أحدها » أن يشبين ذه للعمل القايل وحه يصلح أن يكون سإيا لقا » 
حى إذا عدم السبب عدم اليب ١‏ وله مواضع كوقوعه سانا لحدود حلت » أو 
أوقات عينث ؛ أو حو ذلك 
كا جاء فى حديث ”*؟ إمامة جيريل بالنبى على اله عليه وس يومين ؛؟ و بيان 
رسول الله صل الله عليه ول لمن سأله عن وقت الصلاة » تقال : « صل" معنا 
: 7 9ك ىل تل 2 أرء إل ساس ده الع ٠‏ 
هدي اليوءين ) فضا اه فى اليوم فى اواخر الاوقات وقع موقم البيان 
لآخر وقت الاختيارى الذى لايتعدى . 9 ا( بزل مثابرأً على أوائل الأوقات إلا 


٠ / 3 . -. 0 ٠ 5‏ 
عند عارض “الاراد 5وإسدة الى 2 وام بدن العبلا'ين قَ السفر 4 واشامذاك ٠.‏ 
ع6 و 3 93 0 ٠.‏ 


)١(‏ وإد كان فى ترك المندوب كليا حرج .كيا سبق أن المندوب بالجرء يكون 
واجبا بالكل 

(؟) يعنى ويضاف الى .! ذكرناه من أدلة الاخذ بما عليه العمل فى الااعم 
الاكثر أن قضايا الاعيان الخ . ولا خق أن العمل اذا كان قليلا عد من قضايأ 
الاعيان التى لايحتي .با . وهذا يوهن الاخذ بما كان العمل عليه قليلا 

(م) عطف تفسير لقوله ( احا لها فى أنفسبا ) 

(4) م تفدم فى ترك بعض الصحابة ومن بعدهم لبعض الباحات . حتى كان 
يطن مهم أنهم لا يرونها مباحة 

)( أخرجه أبوداود والترمذى عن ابن عباس والنسائى عن جابر ( 'نيسير ) 

3( أخرجه مسلم والترمذى والنسائى ا 

69 لعل فيه سقط كلة 2 الثانى) كا يدل عليه الحديشق باب مواقيت الصلاة 


الآدلة إما أن يكو نعملالشلفها "كثيراً أوثليلا أو معدوما . وأ المعتيز الأول 684 


وكذلك قوله  :‏ من أدرلكَ ركعة من الصببح قبل أن تَطلّع الشمس' ققد أدرك 
الصبح » الح27© بيان لاأوقات الأعذاز لامطلقا » فلذاك لم يقم .العمل عليه فى 
حال الاختيار . ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام « أسثروا 
بالفحر 76" مرجوح بالنسبة إلى العمل ”" على وفقه . و إن لميصح فالأمر أوضح . 
وب أيذا ينب 640 وحه إتكار أى مسعودة الأنصارى على الغعرة بن شعية تأخير 
الصلاة إلى آخر وقتها » و إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبدالمزيز كذلك » 
واحتجاج عروة حديث عائثة ‏ أن النى على الله عليه وس كان يُصل العصي 
والشمس” فى حُحرتها قبلى أن تظهر ”> © ولنظ كان » فعل يقتضئالكثيرة7©) 
حب العرف » فكانه احتج عليه فى خالفة مأداوم عليه الننى صلى الله عليه وسلم 
كا احتتج أيضاً أو مسعود على الغيرة بأن جبر ريل 'زل فصل إلى أن قال : ه بهذا 
امثير :0 6 ساعم هذه 21 ل وأشباهه . 
1 )01 رواه فى التيسير بافظ ( من أدرك من الصمح ركعة قبل أن تطلعالشمس 
فقد أدرك الصبح وءن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر ) وقال أخرجه الستة مهذا اللفظ ٍ 

(0) (أسفروا بالفجر » فانه أعظم للاجر ) أخرجه أصحاب السئن ( تيسير ) 

(م) أى لقلة العمل على الاسفار. والمرجوحية أخذ ببا مالك.وقوله(وانميصح 
فالامر أو ضح ) الاوضحية بالنسبة لمساعدةمالك فقط » وإلافبوخروجعنالموضوع 
لآن الكلام فى دليلين صصيحين ترجهم أحدهما بأن العمل به أ كثرى 

(4:) وان لم يذ كر أبو مسعود هذا الوجه فى احتجاجه » بل ذكر قوله ( مبدا 
أمرت ) كا بحىء بعد ٠‏ 

(ه)- رواهمالكواججاعة كابم إلا الترمذى مع اختلافيسير . وهذا لفظ الموطأ 
ومسل وأى داود . ولفظ البخارى ( والشمس لم تخرج من حجرتها ) والمعىقبل 
أن تزول الشمس عن وسط الدار ٍ 

(+) ولذلك أفرد بعض المصنفين فى الحديث بابا لكان .وسموه باب الثماثل 
.وقال أهل الأأصول ان لفظ ( كان يفعل ) تفيد عرفا ذلك ش 
(7) أى أن العمل على غير هذا , فقدكانوا بكرو نللجمعة 


0 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثائية عشرة ) 











وكاجاء فى قيام رسول الله صلى الله عليه وس فى رمضان فى المسجد ثم ترلك 
ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض علمهم ‏ ولم يعد الى ذلك هو ولا أبو بكر > 
حى جاءت خلافة عمر بن الخطاب فعمل بذلك لزوال علة الايجاب ؛ ثم نه على 
أن القيام فى آخر الايل أفضل من ذلك . فلأجل ذل ككان كبار الساف من. 
الصحابة والتاببين ينصرفون بعد صلاة المشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام ‏ 
واستحبه مالك من قدر عليه 
و إلى هذا الأمل 2١7‏ ردت عائثه رك 'رسول اله صلل العليدوسل الادامة 
على صلاة المتّحى » فعملت بها لزوال العلة بعوته ؛ فقالت : « مارأيت © رسول 
الله صل الله عليه ومسل يصلى الضحى قط وإفى لأستحبها . وفى رواية ' وإ 
لأسبئحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ليدع العمل" وهو تحب" أن 
ل 1 أن سل به الئاس" فِيْفْرض عليهم ى » . وكانت تصلى الضحى 
الى ركمات » ثم تقول : لو نير لى أبولى ماتركنها 7 . فإذا بنينا على مافهتْ 
من ترك رسول الله صلى النّهعليه وس للهداومة على الى فلا حرسجعلى من فعلبا(*» 
ونظير ذلك أنهعليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال » 
)١(‏ الآصل الخاص؛ وهو ترك العمل خشية أن يفرض لا الاصل الذى فيه 
الكلام ؛ وهو ترجيم الدليل باستدامة أو أكثرية العمل به 
(؟) لا ينافىها جاء عنها فى أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسل كان يصليبا 
أربعاء لآن وقت صلاة الضحى ليس من الأوقات الى يكون فيبا عادة بين نسائه 
وقد ثبت لحا فعله صلى الله عليه وسل للضحى وإن لم تره فلذلك كانت تصليها.ولو 
كان داوم عليها لاتفق لحا رؤيته يصليباء فلذلك حكمت بأنه ما كان بداوم عليها 
(0) دوآه مسلم ورواه أيضا البخارى مع بعض اختلاف . وصدر الحديث 
ذ كره فى التيسير عن الستة إلا الترمذى 
(4) أىماكانفرحها مهما عند خروجبما من القبر مله لحا عن صلاة الضحى. 
وذلك دليل على تأ كدها فى رأمما 
(0) أى المداومة 


الأدلة إما أن يكون عمل الساف بها كثيرأً أو قليلاأو معدوما.والمتبرالااول ١‏ 














وفهم الصحابة من ذلك - عائثة وغيرها ‏ أن النهى للرفق » فواصاوا * ول 
بواصاوا كاهم ‏ وإ واصل مهم جماعة كان لم قوة على الوصال ١‏ وم يتخوفوا 
وأمثاة هذا الضرب كثيرة . وحكه الذى ينبغى فيه الموافقة للعمل الغالب 
كائنا ما كان © ورك القليل أو تقليله حسما فعاوه . أما فا كان:37 تمر يفا حل 
.وما أشيهه ققد استمر العمل الأول 7" على ماهو الأ ولى ٠‏ فكذلك يكونبالنسبة 
إلى ماجاء بعد مواقنته لم على ذلك . وأما غيره فنكذلك أيضا . ويظهر لك 
بالنظر فى الا مثلة المذ كورة . 
ققيام رسول الله صل الله عليه وسل فى رمضان فى السجد ثم تركه إإطلاق 
مخافة التشر يع يوجد مثله بعد موته » وذلك بالنسبة إلى الأثمة والعلماء والفضلاء 
المقتدى بم ؛ فإن هؤلاء منتصبون أن يقتدى عاقيا 52000 
البيان من هذا الكتاب لهذا بيان - فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفمل إذا رأى 
المالل مداوياً عليه أنه واجب ع وسك الذرائم مطلوب مشروع ؛ وهو أصل من 
الأصول القطعية فى الشرع » وفى هذا الكتاب له و كر» اللهم إلا أن يعمل به 
)١(‏ وهو انوع الآول من هذا الضرب المذ كور فكلامه آنفا 
(؟) أى فى عهده صل الله عليه وسل ٠‏ وقوله ( فُكذلك يكون الح ) أىيكون 
النشأن فما جاء من الصحابة والسلف موافقتهم فيه له صلى الله عليه وس . أى الحكم 
فيه للعمل الغالب قطءا بدون توهم . فقوله (بعد) بالضم . وقوله ( مواققته ) فاعل 
ولعل فيه تحريف لطة موافقتهم له بموافقته لممتما هو الأنسب ٠‏ أى وأما إذا حصل 
اختلاف بعد لترخيص منبم بسبب اقتضاه فسأت أنه وإنكان طريقا يصح ساوكه» 
إلا أن الأصل هو الآولى.وهذا معنى قوله (وأما غير الح) أى فغير ماوافقوا عليه 
بربما يفهم فيه أن السك ليس للعمل الغالب الذىكان فى عبده صلى الله عليه وس » 
ولكن الواقع أن الآمر فيه مثل ما وافقوا عليه .م يتبين ذلك من إرجاع الامثلة 
الى حصلت فيبا الخالفة الى أن الأولى فبها أيضا ما كان العمل جاريا فيه على عبده 
صل الله عليه وس . وغيره يعتبر مرجوحا ؛ مع كونه صح فى ذاته لسبب اقنضاه 


067 النظرالاول في أحكام الاأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 








الصحابة”ما فى قيام رمضان فلا بأس ٠‏ وسننهم ماضية » وقد حنظ الله فيها هذا 
الحظور الذى. “هو ظن الوجوب 6 م أنهم لم مجتمعوا على إعماله والمداومة عليه الذ 
و يرول أن القيام 0 أفضل 0 و.شحرونه أيضا م6 فكان على قولهموملوم 
لتقيام” ف البيوت كن ؟. ولذلك جعل بعض الثقهاء أأقيام ف المساحد أولل أن 
لم يستظهر القرآن . أو لمن لايقوى الا بالتأمى » فسكانت أولويته لعذ ركالرخصة» 
ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أولى ٠‏ فعلى كل تقدير ماداوم عليه النى صلى 
١‏ عليه وس هو المقدم ؛ وما رآه السلف الصلح فسنة أيضا ٠‏ وأذلكيةول بعضهم : 
لاينبغى تعطيل الساجد عنها حملة ؛ لأنها مخالفة لما استمر عليه العمل فى الصحابة . 
وأما (؟' صلاة الضحى فشهادة عائشة بأنهالم تر رسول الله صلى اله عليه وس 

يصليها قط دليل على قلة عمله بها » ثم الصحاب ةلم ينقلعنهم عموم العمل بها » وانما 
داوم من داوم علمها متهم كان لايتأمى بهم فيه به كالبيوت 20 عماا2" بقاعدة الدوام 
على الاعال ولآن عائثة فهمت أنه 8 0 ال 0 0 عد 
ومن هنا | م شرع الجاعة فى النوافل بلاق 7 فى بعض م 0 1 
كالعيدين 5 والسوف » ونحوها . وماسوى ذلاك فقد بين عليه الصلاة والسلام 
أن الثوافل فى البيوت أفشل » حتّى جعلها فى ظاهر لفظ الحديث 9؛) در 

)١(‏ أى فهم وان أقاموها فى المسجد بامام واحد على خلاف ما كان فى عبده 
صل الله عليه وس لهذا العذر ولارتفاع المانع الذى هو خوف الافتراض ٠‏ إلاأن 
عمليم وقولم جار على أن الآفضل الموافقة للعمل الغالب فىعهده 

(؟) مقابل لقوله ( فقيام رمضان.) فالمثالان وكذا مثال الوصال ببان لقونه 
(وأما غيره فُكذلكأيضا) عل ماسبق شرحه 

أن 9210 ال عي 
0" 

ع( ساقمسل حديثا طويلا ذ كر فيه قوله صلىالله عليه وس (ففليكم بالصلاة 
فى ييوتك, فان خيرصلاة المرء فى ببته إلا الصلاة المكتوبة ) وروىفالجامع الصذير 


الأدلة إما أن يكونعنلّالسلف بها كثير أوقليلا أو ممدوما . والمتئرالأول ”ا 


من صلانها فى منجده الذى :هو أفضل البقّاع الى يضلى فيها . فلذلك صلى 
عليه الصلاة والسلام فى بيت مليكة ركعتين فى ججاعة('؟ » وصلى يباين عباس. 
فى يبت خالته ميمونة بالايل جاعة (") ؛ وم يظهر ذلاك فى الناس » ولا أموم 
به ؛» ولاشبره فيهم ) ولا أ كثر من ذلك . بل كان عمله فى النوافل على 
حال الاتفراد ؛ فدلت هذه القرائن كلها مع ما انضاف اليها من أن ذلك أيضا: 
لين فى السلف الصالح ولاواظبوا على العمل به داتما ولا كثيراً - أنه 
مرجوح ء وأن مأ كانوا عليه فى الأعم الأغلب هو الأول والأحرى . واذا نظرنا 
إلى أصل الذريعة اشتد الأمرنى هذه القضاياء فكان العمل على ما داوم عليه 
الأولون أولى » وهو الذى أذ به مالك فيا روى عنه أنه ييز المجاعة فى النافلة فى 
الرجلين والثلاثة ونحو ذلك ؛ وحيث لا يكون مظنة اشتهار » وما سوى ذلك ٠‏ 
فهو بكرهه 
وأما مسألة الوصال!؟2 فان الاح والااو لى ما كان عايه عامنهم » ولم يواصل. 

خاصتهم حت ىكانوا فى صيامهم كالعامة فى تركهم له » لما رزقهم الله من القوة » 
التى هى انموذج من قوله عليه الصلاة والسلام : « إنى أَبيت' عند ري #طعمنى 
( أفضل الصلاة صلاةالمر.ؤبيته إلا المكتوبة ) عن "نسائىوالطبرانى . قالالمناوى 
فى شرحه للجامع الصغير : قضية صنيع المؤلف أن هذا ممالم يتعرض الشيخان 
ولا أحدهما لتخريحه . وإلا لما ساغ له العدول عنه لغيره على القانرن الصناعىروهو 
ذهول فاحش فقد خرجاه معا باللفظ المذ كور اه 

)١(‏ رواه البخارى 

(؟) ساق مسل فى هذا عدة أحاديث 

(+) فيكوزما,تعلقبصلاة النافلة جماعة نما حصلت فه الموافقة لفعله مامأ . بححيث 
1 بوجدمايقتضى رخصة لمخالفةالبعضمثلاء ولا يكونهذا من أمثلة قوله (وأماغيره) 

(؛) الوصال صوم اليومين أو أ كثر دون فصل يينهما يفطر فى 'الليل والسرد 
أن يتابع صوم الآيام مع الفطر بالليل ومنه يهم أن قوله مع أن بعض من كان 
يسرد الخ كلام فيا يشبه الوصالين جبة أن كلا غير ماهو الا“ ولى فى نظر الشارع 
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وينقئى(2» مع أن اين كان يسرد الصيام قال بعد ما ضعف : يا للتتى 
قبلت رخصة رسول اله صلى الله عليه وس ٠‏ وأأيطا فان طلب المداومة على الأعمال 
الصالحة يطلب المكلف بالرفق والقصد . خوف الاشطاع ‏ وقد مر لهذا العنى 
تقرير فى كتاب ”© الأحكام ‏ فكان الأحرى الجلل على التوسط » وليس 
إلاما كان عليه العامة وما واظبوا عليه . وعلى هذا فاحمل نظائر هذا المرب 
« والضرب الثانى » ما كان على لاف ذلك ولكنهيأنى على وجوه : 

منها أن يكون محتملا فى ”أ نفسه فيختلفوا فيه نحسب ما يقوى عند الجنهد 
فيه أو مختلف فى أصله”*" . والذى هو أبرأ لامهدة وأبامم فى الاحتياط تركه والعمل 
عن وفق الأعم الأغاب . 5 

كقيام الرجل لارجل ١‏ كراماً له وتعظها » فان العمل المتصل تركه » فقد كانوا 
لا يتقومون ارسول الله صلى الله عليه وس اذا أقبل غليهم . وكانيجلسحيث ينتهى 
به المحلس ٠»‏ ول ينقل عن الصحابة حمل مستمر » ولوكان لنقل » حى روى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه لما استتخلف قاموا له فى اللجحاس . فقال : ان تقوموا تنم » 
وان :تمعدوا تقعد . وائما يقوم الناس لرب العامين . فقيامه صلى الله عليه وس لجعفر 
ابن عمه وقوله : « قوموا سيد ؟ 2 » ان حملناه على ظاهره فالأولى خلافه | 


مه 5 35 له ٠ 3 ٠. 5 5 ٠‏ 3 3 )07 
تقدم » وأن نظرنا فيه وجد نامحتملا أنيكو ن القيام على وجه الاحترام والتعفيم 


)(١؟"م تدم رج ؟ اص‎ )1١( 

(؟) هو عبد الله بن عمرو 

(ع) فى باب الرخصة وأن مقصد ااشارع بها الرفق بالمكلف 

(؛) أى يكون وقوعه متفقا عليه . ولكنه يكون محتملا للبعنى اللستدل عليه 
ولغيره .5 فى القيام للقادم 

(0) أى يكون ثبوته محل خلاف .كا فى تقبيل اليد ء وسجود الشكر 

(1) سعد بن معاذ والحديث متفق عليه فى قصة بى قريظة 

(10) وهذا هو الذى كانوا يتحاشونه ويرونه موجبا لكراهيته .يا أشار إليه 
بقوله (و نما يقوم الناس ارب العالمين) 


الأدلة إما أن يكون عمل اللف بها كثيرا أو قليلا أومعدوما . والمتبر الأول 4 





أوعلى وجه آخر من البادرة الى القاء لشوق مجده القائم للنقوم له » أو ليفسح له 
فى المجلس حتّى يجد موضعا لاقعود » أو للاإعانة على معنى من العانى ٠‏ أو لفيرذلك 
ما محتمل . واذا احتمل الموضع “طلبتا بالوقوفى مع العمل المستمر ؛ لإمكان أن 
.يكون هذا العمل القليل غير ”© معارض له . فنحن فى اتباع العمل المستمر على 
ببنة وبراءة ذمة بأتماق » وان رحعنا الى هذا الحتمل ل نحد فيه مع المعارض 
الأقرى وحها للتمسك ء الا من باب السك بمحرد الظاهر » وذلك لا يقوى 90 
قوة معارضه 1 

ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان فى المعائقة » فان مالكا قال له : كاذك 
خاصاً يعفر . ققال سفيان : مامخصه محصنا وما يعمه يممنا إذا كنا صالحين . 
فبك أن بكرن مالك عمل ف المعائقة بناء على هذا الأصل . لعل معائقة النى 
عليه الصلاة والسلام أمراً خاصاء أى ليس عليه العمل » فالذى يفبغى وقفه على 
مأ جرى فيه 

وكذلك تقبيل اليد ان فرصنا أو سانا صحة ماروى فيه . انه لم يقع تقبيل 
يد رسول الله صلى اله عليه وسلم الا نادراً » ثم لم يستمر فيه عمل الا الترك من 
الحابة والتابعين » فدل على مرجوحيته 

ومن ذلك سجود الشكر ان فرضنا ثثبوته عن النبى صلى الله عليه وس » فانه 
لم يدام عليه مع كثرة البثائر الى توالت عليه » والنم الى أفرغت عليه افراغا » 
فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك » ولا جاء عن عامة الصحابة منه ثب“ الا فى الندرة 
مثل كمب بن مالاث اذ نزلت تو بته . فكان العمل على وفقه مركا للعمل على 
وفق العامة منهم : 

)١(‏ 5 سبق أن قضايا الأعيان لاتقوم حجة الا اذا عضدها دلي لآخر لاحتمال 


ألا تكون عخالفة الخ 
() أى لآنه مع كونه قليلا محتمل لغير المعنى المستدل عليه » فى مقابلة الكثيي 
الذى لا احتيال فيه 1 
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ومن هذا المكان يتتطلع الى قصد مالك رمه اله فى جعله العمل 2١”‏ مقدم 
غة الأساديك ؛ اذ كان انما يراع ىكل المراعاة العمل الستمر والأ كر ويترك 
ما سوى ذلك وان حاء فيه أحاديث . وكان ممن أدرك التابمين وراقب أعالهم » 
وكان العمل المستمر فيهم مأخودًآ عن العمل المتمر فى الصحابة » ولم يكن مستمراً. 
فيهم الاوهو مستمر فى عمل رسول الله صلى الله عليه وس أو فى قوة الستمر . 
وقد قبل لمالك ان قوما يتقولون : ان التشهد فرض . ققال : أمَا كان أحد يعرف. 
التشهد ؟ فأشار الى الاتكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذى جاء مخلاف ماعليه 
من تقدم . وسأله أبو يوسف عن الأذان . فال مالك : وما حاجتك الى ذلك ؟: 
فعجبا من فقيه يسأل عن الأذان . ثم قال له مالك : وكيف الأذان عندك ؟ فذ كر 
مذهبهم فيه . ققال : من أين لي هذا؟ فذ كر له أن بلالا لىاقدم الشامسألوه 
أن يؤذن لهم فأذن لمكا ذ كر عنهم . فقال له مالك : ما أدرى ما أذانيوم ؟ وما 
صلاة يوم ؟ هذا مؤذن رسول الله صل اله عليه وس ولك مقن ده لفون 
فى حياته وعند قيره » و محضرة الخلفاء ا(اشدين بعده . فأشار مالك الى أن ماجرى. 
عليه العمل وثبت مستمراً بت فى الاتباع وأولى أن يرجع أليه 
وقد بين فى العتبية أصلا لهذا امعنى عظما محل موقعه عند من نظر الى مغزاه 
وذلك أنه سثل عنالرجل يأتى اليه الأمر يحبه فيسجد لله شكرا » تقال : لايفمل". 
ليس مما مى من أمر الناس . قيل له : إن أبا بكر الصدريق - فما.بذ كرون 
بعد يوم اليمامة شكراً » أفسمعت ذلك ؟ قال : « ماسعمث ذلك » وأرى أن. 
كذبوا على ألى بكر , وهذا من الشلال أن يسمع المرء الثىء فيقول هذا ثىء 
م نسمع له خلانا » . نم قال : « قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وس وعللى. 
0 لمستد الى الدليل الشرعى » لا تجرد العمل . فالعمل المستمرعنبده يرجح 
الدلبرعلل سائر الآدلة التى لم يصاحيها العمل المستمر ؛ همكذا ينبغى.أن يفهم .كا 
ذكرهالأصوليون . قالوا يرجح الخر على معارضه بعمل أ كثر السلف وعمل أهل, 
المدينقوسيأتى عن مالك أنه قال : أحب الاحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه 


الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيرا أؤ قلا أوسمذ وها .و المتنزالأول /ا1 
الأ مان بكرن قل ال 0 





المسادين بعده » أفسمعت أن أحداً مهم سجد ؟ إذاجاءك مثل هذاهم! كان فى 
الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه:شئء فعليك بذللكد».فانه. لو جيكان 
لذ كرء لا نه من أمر الناس الذى قد كان فيوم,» قبل بسك أن أحذا :متهم 
سجد ؟ فهذا إجاع . إذا جاءك الاأمر لا تعرفه فدعه, » هذا ما.قال ! وهو واضيح 
فى أن العمل العام هو العتمد » على أى وج دكان ؛ وفى أى محل وق . ولايلتت 
الى قلائل ما تقن ‏ ولا نوادر الاأفمال إذا عارضها الا مر العام.والكثير 

« ومها » أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو يصاحبه الذى عمل به » أو 
خاصا بحال من الاأحوال » فلا يكون فيه حجة على العمل بذ فى غير ما تقيد به » 
سكا قالوا فى مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العامة ف الؤضوء ائكان 
به مرض » وكذلك هيه عليه الصلاة والسلام عن اد خار لحوم الاضاحى يعد 
'لاث ء بناء على أن إذنه بعد ذلك م يكن نحا . وهواقواله : «ذإها جيم 
لأجل البعافه0؟ » 

1 ومها 6 أن يكون مما فعل فلتة 29 فسكى.سفه الاتى على الل عليه نيس 
مع علمه به ثم بعد ذلك لايفمله ذلك الصندليةولاغيدة؛ ولا بشرعه الف صق الله 
عليه وس ولا بأذن فيه ابتداء لاأحد» فلجيهياة أناتككوط تترفيره عليه إذنابله 
ولغيره ؛كا فى قصة الرجل ”2 الذى بمثه النبى عليه الجلاة.والسلام ى/أمو فعمل 

)1( نبى صل الله عليه وسل عن ادخاز لبو ,اللاضابجى بعلا ثلاث؛..رفلنا .كان 
بعد ذلك قالوا : لقد د نالنا سيتفعون بضحاياهمو حمارنمنها الودك و يتخذرون منها 
الأسقبة . فال : وماذاك ؟قالوا نبيت عن لوم الضحايَا بعد نللاث . فقال عليه 
الصلاة والسلام ( انما نميتك للاجل الدافة الى ذقت عليكم فتكلوا واصدقوا 
وادخروا ) زوأه أبوداودورواه مسل بتأخين لفظ .تضندقوااعن: ادرو 

(؟) بدون سبق نشريع فيه 20 

() هو أبولبابة الأنصارى فى قصة بى قريظة . لا استشاروه أن ين ازا على 
حكمه صل الله عليه وسلمء فقال لمم : نعم وأشار يذه إل“حلقد يتى الذي . 
انظر بقية القصة بطولها فالمواهب عن ان .اسحاقيو 1 ن#شبام »,و ألو هيل المن مالك 
والروايات تختلف عندهم » ولكنهم اتفقوا على أنه ربط نفسه . وجملة( أما انه لو 
جاءنى لاستغفرت له ) أنفردٍ بها ان اسحاق 
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فه» ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فر بط نفسه بسارئية من"سوارى السحد » 
وحاف أن لامحلة الا رسول الله صلى اله عليدوسا » قفال'عليه الصلاة والسلام : 
«أما إِنْه لو جاءتى لاستغفرت له »وتركه ٠‏ كذلك حتى حك الله فيد"١؟.‏ فهذا وأمثاله 
لا يقتفى أصل المشروعية ابتداء ولا دواما » أما الابتداء فلم يكن فمله ذلك بإذن 
رسولصلىاللهعليه وس » وأمادواماً فإنه إما تركه حتى حك الله فيه . وهذا خاص 
١‏ 
بزمانه ؛ إذ لاوصول الى ذلك الا بالوحى » وقد انقطع بعده فلا يصح|الابقاء على 
ذلك لغيره حى ينظر الحكم فيه . وأيضا ف نه لم يؤر عن ذلك الرجل ولا عن غيره 
أنه فل مثل فعلهء لاو زمان رسول الله صلى الله عليه وس ولافما بعده . فإذا 
العمل بثله أشد غررا ؛ إذلم يكن قبله تشريع يشهد له » ولو كان قبله تششريع 
لكان استمرار العمل مخلافه كافيًً فى مرجوحيته 
« ومنها » أن يكون العمل القليا ل رأنالبعض الصحابة ل ياي عليه» إذ كان 
فىزمانه عليه الصلاةوالسلام وم م به فيجيز ه أو عه ٠‏ 0 نهمن الاأمور التعبدية 
بيدة عن لاجد كا وى عن ذا لف الأنصارى أن أكل برد ومو سام 
فى رمضان » ققيل ل : أنا كل ود و 'فقال ' 5 ا 8 
من فعله م 3 الع عليه ا الام عليه فيعامه الواجب علية فيه 0 قال 
وقد كان مثل هذا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وس فم ير ذلك عدر شيا 3 
إذ ِ مخبر أن النى صلى الله عليه وس وتتعليه فل يذكره » فكذلاك ما روى عن 
أى طلحة ؛ قال : والذى كان من كلك ماروى عن رفاعة بن رافع » قال ٠‏ كنث 
عن عدن خمر بن االخطاب » إذ حاءه رجحل فقال : زيد بن نابت يشت الناس ف الغسل 
منالجنابة برأبه . فقال اعجل به عل . لخجاء زيد » ققال عمر : : قد بلغ من أمركأن 
0 الثامن بالغسل من ن الحثاية ق مسحد النى عليه الصلاة والسلام برأيك 5 


)00( 00 أبره صل الله عليه وسل فى يمينه » فأطلقه بيده الكريمة 


. الأدلة إما أن يكون عمل الف بها كرا أوقليلا أومعدوما . والمعتبرالاأول 4" 








فقال زيد : والله با أمير المؤمنين ما افتيت برأنى » ولكنى.سمعت من أعانى شيا 
فقلت به قال : من أىّ أعامك ؟ فتال: من ألى" بن كب 3 وأنى أيوب » ورفاعة 
ابن راقع . فالتفت الى" عمر فقال : ما يقول هذا النتى ؟ ققات : إن كنا نقمله 17» 
على عهد رسول اله ملى الله عليه وس ثملا نفتسل . قال : أفسأتم النبى صلى اله 
عليه وس عن ذلك ؟ فقلت : لا. ثم قال فى آخر الحديث ؛ لن أشيرت” بأحد 
يفمله ثم لا يفتسل لأنهكته عقو به . فهذا أيضا من ذلك القبيل © . والشاهد له 
أنهلم يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال » فكنى بمثله حجة على الترك 

« ومنها » أن يكون عمل به قليلا ثم نسي » فترك العمل به جملة ‏ فلا يكون 
ححة باطلاق » فكان من الواجب فى مثله الوقوف مع الأمر العام 

ومثاله حديث الصيام عن الميت» فإ نه لم ينقل استمرار عمل به ولا كارة ؛ 
فان غالب الرولية فيه دائرة على عائشئة واين عباس » وها أول من خالفاه . فروى 
عن عائثة أنهاسئلت عن امرأة مانت 'وعليها صوم' ققالت : أطهموا عنها . وعن 
. ابن عباش أله.قال : لا يصوم أحد طن أجد .: قال مالك : ول مم أن.أحداً من 
أسماب رسؤل الله صن الله عليه يوسم ولا من التابمين باللدينة أمروا؛أنحداً أن يسوم 
عن أحد » ولا الى أحد عن أحدء و إنما.يفمل ذلك كل أحد عن نفسه . فيذا 
إخبار بترك العمل دائا ىمع الصحابة ومن. يليهم . وهو الذى عول عليه ف السألة 
كا أنه عول عليه فى حملة عمله 

وقد سئل عن سحؤد القرآن الذى فى المفصل » وقيل له : أسخد أنت فيه » 
)١(‏ أى اجماع بغير إنزال 

(؟) المعروف فيه أنهما عمل به قليلا ثم نسم أو تخصص حديثه الذى هو قوله 

عليه السلام ( نما الما, من الما, ) بالحل » وقد ورد فى الحديث ؛ لعلنا أنناك؛! 
فقال نعم يارسول اله قال ( فاذا أتجلت أو أقحطت فلا غلعليك ) وهذا لفظ 
البخارىومسل. والاقحاط عدم الانزال. وعن أى بن كعب : إبما كان الماء من الماء 
رخصة فى أول الأسْلام ثم نبى عنها . أخرجه أو داود والترمذى زالدارى 


٠ع‏ النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


فتال : لا . وقيلله إنما ذ كرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد إنعزيز . فقال : أحب 
الأحاديث الى" ما اجتمع الناس عليه » وهذا مالم يجتمع الناس عليه » ونا هو 











حديثٌ من حديث الناس٠‏ وأعظم من ذلك القرآن » يقول الله :( منه آيات كات" 
#لق ريسل ملست كلل و الع ”نوق ع0 
هن ام الكتاب ) فالتران أعظم خطرا » وفيه الناسخ والمنسوخ فكيفف 
الأحاديث ؟ وهذا مالم تجتمم عليه . وهذا ظاهر فى أن العمل بأحد التعارضين 

00-7 
كليل على أنه الناسخ للآخر » إذ كانوا إنما يأخذون بالاأحدث فالأحدث”"؟ من 
أ رسول انه صل الله عليه وسل . وروى عن ابن شهاب أنه قال : أعيا الثقهاء 
وأعجزم أن بعر فوا حديث” رسول اله صلى له عليه وسل انيع وتو رهد 
صحيح : ونا أل مالك ما عليه انين وطرح ماسواه انشيط له 20 من 
المنسه له عا لسر ع والجد 0 : 2 أقسام” 0 ستدل على الك فمبا 


د 
هدم ذ ثره. 

وبسبب ذلاك ينبنى لاعامل أن يتذرى العمل على وفق الا ولين » فلاإسامح 
شد انتمل التلل ءالأ قلناة بوت الحاجة ومين الشرورة 6 إن اقنفي 7 مع 
التخيير ول نعف" نسخ العمل ؛ أوعدم سحة فى الدليل ؛ أو احالا لا بنبش به 
الدليل أن يكونححة » أو ما أشبه دلاك .أه! اوعمل,القليل داجالازمه أمور :.أ<دهاء 
الالفة للاأولينفيتركبالدوام عليها » وفى مخالفة السلفالا ولينمافيها «والثانى»',! 


)1( هذا بناء على تفسير المحم بالناس والمتشابه بالمد.وخ : أماعلى ماهو مشبور 
من أن اكات الواضحات فلا يأتى استشباد الامام بالا ية 

() أصله من كلاماين عباسرضىالله عنه . ولفظه ( كنا تأخذ بالاحدثالح) 

(م) الضمير للقليلفى قوله ( العمل بالقليل ) أى بأ نكان الدليل الذى أخذ به 
يصلم معارضا لما عمل به الآ كثر . ولا بكون ذلك إلا حيث يحتجبه وإن ترجح 
الا خر بكثرة العمل به 

(؛) الضمير للعامل. فهوميىللفاعل , وقوله (أواحتالا ) 0000 

(ه) لازم لما قبله . أى خالفهم فعلا وتركاء وهما متلازمان فى مثله 


الأدلة إما أن يكو نمل السلف بها كثيرا أوقليلا أومعدوما . والممتبرالاول. 4/١‏ 
استازام ترك ماداوموا عليه » إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار 
فإدامة العمل على موافقة مالم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه 
« والثالت 2١0»‏ أن ذلك ذريعة إلى اندرا س أعلام ماداوموا عليه واشتهار 
ما خالفه ؛ إذ الاقتداء بالأفمال أبلغ من الافتداء بالأقوال » فاذا ب ذلك من 
سشتبى بدكان أشد 
الحذر الحذر من مخالفة الاولين ! ذل كان * م فضل مالكانالا ولو ا 
واللّه المستعان 
( والقسم الثالث ) أن لايئبت عن الاولين أنهم عماوا به على حال فهو أشد 
ما قبله ؛ والأدلة المتقدمة جارية هنا بالا ولى . وما توهمه المتأخرون من أنه دليل 
على مازتموا ليس بدليل عليه ألبتة ؛ إذ لوكان دليلا عليه لم يعزب عنفهم الصحابة 
والتابعين 5 يفيمه هؤلاء ؛ فعمل الا'ولين كيف كان مصادم لتتفى هذا المفهوم 
0 : ولوكان ترك العمل . فا عمل به المتأخرون من هذا ادم الف 
لإجاع الأولين » وكل من خالف الإجاع فيو مخطىء ؛ وأمة مخدصلى الله عليه 
وسل لجسم على ضلالة ؛ ها كانوا عليه من فعل أو نرك فهوالسنة وال مرالمعتير» 
وهو المدى ع وليس مم الاسواب أو خطأ » فكل من خالف الساف الاولين 
فهو على خطأ . ودذا 0 . والحديث الضعيف الذى لا يعمل العلاء مله جار 
هذا الحرى 
ومن هنا لك ل يسمع أ هل السنة دعوى الرافضة أن اللنى صلى الله عليه وس 
6 1 على أنه الخليفة لعذه 6 لآن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على 
بطلانه أو عدم اعتباره 2 لأن الصحابة لا مجتمم على خطأ . وكثيراً ما ند أهل 
البدع والشلالة يستدلون بالكتاب والسنة » يحسّلونهما مذاهبهم » ويغيرون 
ممشتبهاتجما فى وجوه العامة » و يظنون أنهم على ثىء 
(1) الأول والثانى عامان. وهذا الثالشخاص ما إذا كان منمقتدى به 


0 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( السألة الثانية عشيرة ) 


99039كهغظ 








ولذلك أمثلة كثيرة : كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم ماهو 
شهير ف النقل عنهم » وسيأتى منه أشياء دليل الكتاب ان شاء الله » واستدلال. 
النناسخية على صحة مازعموا بقوله تعالى : ( فى أى" صورة ماشاء رَ كبك) . 
وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة فىتصحيحماذهبوا 
اليه ممالم يجرله ذ كر" ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين » وحاش لله من, 
ذلك . ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة 17" , وذ كر الله برفع 
الأصوات وبهيثة الاجياع ‏ بقوله عليه الصلاة والسلام : « ما اجتمع قوم يتأونه 
كتاب الله ويتدارسونة فها ينهم 6 الحدييثة”©: والحدييث الآخر : «ما اجتمعة 
قوم يذ كرون الله 7" الخ » وبسائرما جاء فى فضل مجالس الذ كر 

وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء الوذ نين بالليل بفوله تعالى + 
( ولاتطرد الذبين يعون ربهم بالفداق والعثى” ) الآآية ! وقوله : ( أَدعُوا 
ري تفريم وخفية ) ويجمر قوام الليل بالقران »؛ واستدلالهم على ارزقص فى 
المساجد وغيرها محديث لعب الحبشة فى المسحد بالدرق والحراب » وقوله عليه 


(1) ف سماع ابنالقاسم عنمالكف القوم يحتمعون فيةررون ف السورةالواحدة 
مثل مايفعل أهل الاسكندرية ؛ فكره ذلك وأنكرأن يكون من عمل الناس . قال 
فى الاعتصام بعد ذكر ما تقدم : وذلك يدل عل أن قراءة الادارة مكروهة عنده 
وقال قبل ذلك بصفحات ؛ ومن أمثلة ذلك قراءة القرآن «الادارةعلى صوتواحد 
فان هذه الهيئة زائدة على مشروعية القراءة ١‏ 

(؟) ذكره فى الجامع الصغير وف التيسير يلفظ ( ما اجتمع قوم فى بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ال ) عن ألى داود 

() _دواه فالتيسير بلفظ ( لايقعدقوم يذكرون الله الح ) عنمسل والترمذى 
ورواه فى التزغيب والترهيب ذا اللفظ أيضا عن مسل والترمذىواين ماجه 
أقول : هذا لفظ مس ورواية الترمذى (مامن قوم يذكرون الله الخ) ورواية 
ابن ماجه ( ما جلس قوم مجلسا الخ ) أما لفظ المؤلف (ما اجتمع قوم) فلم يوجد 
بعينه فى هذه الكتب 


الأدلة إنا أن يكو نمل السلف بها كثيرا أو قليلا أومعدوما . والممتبرالاأول “1/17 


الصلاة والسلام لحم : « دوتكم يابنى أرفدة”"©م 

واستدلال كل من اخترع بدعة أواستحسن محدثة لم تكن فى الف الصالح» 
بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن فى زمان رسول اللّهسلى الله عليه وسلمء 
ككتب الصحف » وتصنيف الكتب » وتدوين الدواوين » وتضمين الصناع » 
وسائر ما ذ كر الأصوليون فى أصل الصال المرسلة”" » لخلطوا وغلطوا» واتبموا 
ما تشابه من الشريغة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها » وه و كله خطأ على الدين » 
واتباع لسبيل اللحدين » فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك ؛ وعبروا على 
هذه السالك » إما أن يكونوا قد أدركوا من فهسم الشريعة مالم يفهمه الأولون » 
أوحادوا عن فهمها » وهذا الأخير هو الصواب ؛ إذ التقدموت من السلف 
الصالم مم كانوا على الصراط المستقم » ولم يفهموا من الأدلة المذ كورة وما أشبهها 
إلاما كانوا عليه » وهذه الحدثات لم تكن فيهم » ولاعماوا مها » فدل على أن. 
تاك الأدلة لم تنضمن هذه المعانى الخترعة حال ؛ وصارعملهم مخلاف ذلك دليلا 
إجماعيا على أن هؤلاء فى استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون لاسنة . 

فيقال من استدل بأمثال ذلك : هل وجد هذا المنى الذى استنبطت فى. 





عمل الأولين أولم يوجد ؟ فإن زعم أنه لوجد - ولابد من ذلك س فيقال له: 
أفكانوا غافلين عما تنبيت له أو جاهلين به ؟ أم لا ؟ ولا يسعه أنيقول هذا ؛ لأنه. 
فتتح لباب الفضيحة على نفسه » وخرق للاجماع . وإن قالإنهم كانوا عارفين با خيل 
هذه الا دلة » كا كانوا عارفين با خذ غيرها , قيل له : فا الذى حال ينهم و بين 
العمل يقتضاها على زعمك » حتى خالفوها الى غيرها ؟ ما ذاك إلالا نهم اجتمعوا 
فبها على الخطأ دونك أها المتقول » والبرهان الشرعى والعادى دال على عكس 
القضية » فكل ماجاء عالقا لا عليه السلف الصالح فهو الشلال إعينه . 

(1) واه المشيخان والنسائى 

م( وكتابالاعتصام للنؤلفقد أو ضمح الطريق/قييز المصالح المرسلة عن البدع 
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فإن زعم أن ما انتحلدمن ذلك إما هو من قبيل الممكوت عنه فالا ولين» 
واذا كان مسكوتا عنه ووجد له فى الأأدلة مساغ فلا مخالفة » انما الخالفة أن يعائد 
ما تقل عنهم بضده » وهو البدعة المتكرة » قيل له : بل هو خخالف , لأنماستكت 
عنه فى الشريعة على وجهين : 

« أحدها » أن تكون مظنة العمل به موجودة فى زمان رسول الله صلى الله 
عليه وس ف يشرع له أمر زائد على ما مشى فيه » فلا سييل الى مخالنته ؛ لأن 
"ريع لا عمل به هؤلاء مضاد له » فن استاحته صار مخالفا لاسئة » حسما تببين فى 
كتاب المقاصد . « والثئنى » أن لاتوجد مظنة العمل به ثم توجد » فيشرعلهأمر 
زائد يلاثم تصرفات الشرع فى مثله » وهى المصال المرسلة» وهىمن أصول الشررعة 
المبنى عامها ؛ إذ هى راجعة الى أدلة الشرع » حسما تبين فى عل الاسول» فلا يصح 
ادخال ذلك نحت جنس البدع ٠‏ وأيضافالصالم المرسلة - عندالقائل عانم ل 

فى التعبدات ألبتة » وإنما هىراجمة الى حفظ أصل الملة » وحياطة أهلهافىتصر ني 
العادية ٠‏ ولذلاك جد مالكا وهوالمسترسل فى القول باله ال الرسلة 100 
ف العبادات أن لاتقم إلا على ما كانت عليه فى الاولينٍ . فإذلك نهى عن أشياء 
وكره أشياء » و إن كان إطلاق الاأدلة لاينفيها » بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها 
بالعمل » فلا مزيد عايه . وقد يد أَيضًا فى الأصول أن الطاق إِذا وقع العمل به 
على وجه م يكن ححة فى غسه 017 

«الحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقم على أمر له دليل مطلق + فرأب تالا ولين 
قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم ؛ فلا حجه فيه على العمل على وجه آخخر ؛ 


(1) قال الا مدى فى الا"حكام ( المسألة الثامنة فى تخصيص العموم بفعل 
الرسول. أثبته إلهة كثرون ) ثم قال فى بابالمطاق ( كل ما ذ كرناه فى مخصصات 
العموم من المتفق عليه والختلف فيه والمزيف والمثتار فهو عيئه جار فى تقبيد 
المطلق ) - نقول ولا شك أن المطلق ليس حجة فى غير ما قبد به ٠‏ والمسألة فى 
ابن الحاجب أيضا فى باب التخصيص 


(فصل) من أخذ بدليلمهجور فالسلففهو إما دخيل فالجتهدين أوحجوج هلا 
بل هو منتقرالى دليل يتبعه فى إعمال ذلك الوجه . وذلك كله مبين فى باب 
الأوامر والنواقى من هذا الكتاب » لكن طى وجه آخر . هادا ليس ما اتتحل 
هذا الْخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه » ولا من قبيل ما أصله المصالح 
المرسلة » فلم ببق ذأ أن يكون إلا من قبيل المعارض لما مغى عليه عمل الأقدمين » 
وكنى بذاك مزلة قدم . وبالله التوفيق 





فصل 

واعل أن الخالفةلعمل الأولين فها تقدم ليست على رئبة واحدة » بل فيها ماهو 
خفيف » ومنها ما هو شديد . وتفصيل القول فى ذلك ستدعى طولاء فلْسَكل 
الى نظر المجنهدين . ولسكن الخالف على ضر بين : « أحدها » أن يكون منأهل 
الاجتباد : فلا يخم أن يبلغ فى اجتهاده غاية الوسم ”'" » أولا فإن كن كذلك 
فلا حرج عليه وهو .مأجور على كل حال » وإِنلم بمط الاجتهاد حقه وقصر فيه 
فهو آ 9 حدما بينه أهل الاصوا ل « والثانى » أن لايكو ن من أهل الاحتباد » 
وإنما أدخل نفه فيه غلط) أو مغالطة » إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة » 
ولا رأوه أهلا للدخول «عهم ؛ فهذا مذموم . 

وقلما تع الخالفة لعمل المنقدمين إلا من أهل هذا الفسم م لأن الجتهدين 


وإن اختلفوا فى الأمر العام فى المسائل التىاختلفوا فيها- لايختلفون إلافما الختلف 9 


(1) 5 سبق فى مسألة الوصال فى الصيام مئ بعض الصحابة بعد ورود الهىعنه 

(؟) أى مذهبا ورأيا .ويان عمل كل منهم جاريا على مقتضى مذهبه . هذه 
صورة . أو فى مسألة لم يظهر للتقدمين أى الصحابة مثلا اختلاف ف المذهب ؛ ولم 
حصل استدلال كل على مذهبه . ولكن روى عنهم الاختلاف ف العمل ٠‏ فاذا 
اختلف الجتهدون بعد ذلك يكون رأى كل منهم موافقا لرأى البعض وعبمله فى 
الصورة الأولى » وموافقا العمل فى الصورة الثانية » لكن بقيت صورة ثالثة .وهى 
أنه قد يختلف المجتبدون فى أمر لم حصل من الصحابة رأسا عمل فيه فضلا عن 


النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( السألة الثانية عشرة ) 





فيه الأولون ٠‏ أوفىمألةموا اردالظنون لا ذ كر لحمفيها . فالأول يلزم منه اختلاف 
الأولين فى العمل » والثانى يازم منه الجريان على ما ورد فيه عمل 
أما الفسم الثانى *' افا ن أهله لا يعرفونمافىمواققة العمل م نأوجهالررجحان؛فان. 
موافقته شاهد للدليل الذى استدليه ؛ ومصداقله » على بحو ما بيصدقهالا) جماع فا نه 
نوع من الاجاع فملى” » مخلانما إذا خالفه » فانالحالفة مُوهنةة له أو مكذبة. وأيضا 
فانالعمل مخلص للا دلة من شوائب الحامل7" المقدرة الموهنة , لأن المحتهدمى 
نظر فى دليل على مسألة احتاجالىالبحث عن أمور كثيرة » لايستقم إعمال الدليل 
دونها . والنظر فى أعمال التقدمين قاطع لاحمالانها حمّا .ومعين لناسخهامن منوخباء 
ومن لبا الى غير ذلك . فهو عون فى ساوك سبيل الاجتهاد عظم » واذلك 
اعتمده مالاك بن أنس ومن قال بقوله . وقد تقدم منه أمثلة . وأيضا فإن ظواهر 
الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتّاد على الا ولين فيها مؤدية الىالتعارض والاختلاف 
وهو مشاهد منى . ولاأت تعارض الظواهر كثير مع القطم بأن الشريمة 
لااختلاف فيها 
ولذلك لاتجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من الختلفينفىالأحكام لاالفروعية 

ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة » وقد مرمن 
ذلك أمثلة 4 بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على ,مسائل الفسى بأدلة 
ينسبها الى الشريعة الترهة ٠‏ وفى كتب التواريئة والا خبار من ذلك أطراف 
ما أشنعها فى الافتئات على الشريعة . وانفار فى سألة (" التداوى من الكار فى 
الرأى فلا يأنى فيه قوله ( والثانى يلزم منه الجريان اللخ ) لآ ذلك إنما يكون فما 
حصل فيه منهم عمل . إلا أن يقال إنه قبد كلامه أولا بقوله ( فى الآمر العام ) 
أى أن هذا فى اجملة والاغب 

)١(‏ وثم تمن ليسوا أهلا للاجتهاد وأدخلوا أنفسبم فيدغلطا 

(؟) وهى الاحتالات العشرة ٠‏ من انجاز والنسخ وانعارض العقلى الخ 

() وحاصلبا أن حامد بن العباس سأل على بن عيمى فى ديوان الوزارة عن ' 


(السألهانثالئتعشرة) جمل الحم تاب للدليلعملالراسخين. وعكسهعمل الزائنين /ا/ا 
بلاطا لاا ااا س0 


درة الفواص لاحر يرى وأشباهها . بل قد استدل بعض النصارىعلى مة ماه عليه 
الآن بالقرآن » ثم نحبّل فاستدل على أنهم مع ذلك كالاهين فى التوحيد ( تعالى 
الله ما يقولون علواًكييراً ) 

فلبذا سكله يحب هلى كلل ناظر فى الدليل الشرعى مراعاة ما فهم منهالا ولون؛ 
وما كانوا عليه فى العمل به فهو أحرى بالصواب » وأقوم فى العم والعمل . وهذا 
الآمر سبب نذ كره حول الله على الاختصار» وى : 

السألة الثالثة عشرة 4 

فاع أن أخذ الاأدلة على الاأحكام يق فى الوجود على وجوين : 

« أحدها » أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار» واقتباس ماتضمنه من الحم 
لمعرض عليه النازلة الفروضة * لتقم فى الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من 
الحكم : أما قبل وقوعيا فبأن ” وقع على وفقه ) وأما بعد وقوعها فليتلاق الأمر 
اد املأ الراقع فيا م نيت بغلب على الظء ن أويقطم بأن داك قعصك 
الشارع » وهذا الوجه هو سأ اقتباس الساف العام الأحكا م من الادلة 

« والئانى » أن يؤخدذ اماك الاستظهار على صحة غرضه فى التازلة العارئة 
دواء الخار وقد عاق به , فا عرض عنه , تفجل . ثم ساءل قاضى القضاة أباععرء 
0 : قال الاتكال راون 0 وه وما ا 


ا فى الجاهلية وقدقال 
) وكاس شربت على لذة وأخرى تداويت منما بها ) 
ثم تلاه أبو نواس فى الاسلام فقال 
ل 0 وداول الى كانت هن 0 
اي م كم 0 ل 
بحون مرذول منقاضى القضاة لايصدر إلا عن الفساق المستبترين 


8 النظر الاأول فى أحكام الاأدلة عامة. ( المسألة الرابعة عشرة ) 


أن 217 يظهر بادى' الرأى موافقة ذلك الغرض للدليل » من غير حر لقصدالشارع » 
بل القصود منه تتزيل الدليل على وفق غرضه . وهذا الوجه هو شأن اقتباس 
الزائفين الا حكام من الا دلة 7 ' 595 
00 هذا 0 الآية 0 اثرين ف تأر يغ 
'منها » ونا راض القت ورا 5 الاي وغل الأدلة قنه 
بالتبم ؛ لتكون لمم حسة فيز يفوم ( واراسخون ف العم ) ليس لهم هوى . يقدموبه 
على أحكام الأدلة » فلذك ( ينولونة آمثا به ميكل من عند رَيْنا) ويقولون 
(دبنا لاثز غ قلوبنا بد إذ هَديننا) فيتبرءون إلى الله مما ارتكبه أولنك 
لزائغون * فإذلك صار أهل الوجه الا ول محكّمين للدليل على أهوائهم » وهو أصل 
الشريعة ؛ لأنها إنماجاءت لتخرج المكلف عن هواه » حى يكون عبداً 5 
وأهل الوجه الثانى يحكمون أهواءهم على الأدلة » حتى تكون الأدلة فى أخذم لها 
تبما » وتفصيل هذه الجلة قد مر منه فى كتاب المقاصد » وسيأتى مامه فى كتاب 
الاجتهاد حول الله تعالى 
لا المسألة الرابعة عشرة 6 
اقتضاءالاادلة للا حكام بالنسبة الىمحالها على وجبين”"2: «أحدها» الاقتضاء 
الأىلى قبل طروء العوارض ٠‏ وهو الواقم على الحل جردا عن التوابع والاإضافات 
كالمكم بإباحة الصيد والبيع والاإجارة ؛ وسن النكاح» وندب الصدقات غير 
الزكأة وما أشبه ذلك « والثانى » الاقتضاء التبمى » وهو الواقم كلاحل معاعتبار 
(1) لعل الآصل ( بأن يظهر ) 
(؟) سيقول فى آخر المسألة ١‏ واذا اعتبرت الاقضية' والفتاوى فى القرآن 


من ذلكعل ما تعلبه من هذا الااصل 


تاق أدلة الحم الأصن أو الطارى” حمتيالمناط إبهاما أو تعيينا 4/ا 
التوابع والإضافات ؛كالمكم إرباحة التكاح لمن لا أرب له فى النساء ووجوبه 
على من خشى العنت ؛ وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللبو؛ وكراهية الصلاة من 
حشر الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان» وبالجلة كل مااختلف حكه الأصلى 
لاقتران أمس خارجى 

فاذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار فى الاستدلال عن الدليل التتقى 
ناحكر الأسلى ؟ أم لابد من اعتبار التوابع والاضافات » حتى يتقيد دليل الاطلاق 
بالا دلة المقتضية لاعتمارها ؟ هذا مما فيه نظر وتفصيل 

فلا يلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفرداً جردا عن اعتبار الواقع 
أولا . فإن أخذه مجردا صح الاستدلال » و أن اذه تيد الوقوع فلا ص07 
و بيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التغزبل على المناط الممين » 
وتعيين المناط موجب - فى كثير من النوازل - الى ضمالم وتفيبدات لايشعر 
الملكاف بها عند عدم التعبين » واذا لم يشعر بهالم يازم بيانها » اذ ليس موضم 
الحاجة حلاف ما اذا اقترن المناط بأمر محتاج الى اعتباره فى الا تدلال » فلا بد 
من اعتبازه 

فقول الله تعالى : ( لا يسْتوى القاعدون من المؤمنين ) الآية !لما نزات 
أولا كانتمقررة لحكم أصلى 00 لعلى مناط أصل من الفدرة وامكان الامتثال 
وهو السابق » فل ينزل حكم أولى الشرر . ولا اشتبه ذو الغمرر ظن أن عموم شق 

(1) لي سكل ما اعتير فيه الوقوع طم اليه توابع تخرحيه عن الحكم الاصلى. 

وعليك بالنظر فى أمثلته السابقة لتعل منبا صمة هذا . وأيضا سيقول بعد ( موجب 
فى كثير من النوازل الى ضماءم ) أى أن هناك نوازل أيضا لاضمائم لها . وعليه 
فلو أخذ الدليل معتبراً فيه الواقع الذى لاضمام فيهوجعل الدليل مفردا فهو مبح؛ 
لاأنه لم يختلف جكه عن الحكم الاأصل ول يةترن المناط بأمر محتاج الى اعتباره 
كا قال .فاطلاقهعدم الصحه غير ظاهر. ألا ترى أن قوله تعالى ( وقوموا له قائتين) 
نازل عل المناط ملاحظ فيه الواقع المعتاد. وانظر قوله بعد ( فا ما إن لم يكن ثم 
تعيين الم) وقوله أيضا ( فان سأل عن مناط غير معين الخ ) 


ْم النظر الأول فى أحكام الأمة عامة (الأةارابة عشرة ) 


الاستواء يستوى”7؟ فيه ذو الضرر وغيره » لخاف من ذلك وسأل الرخصة » 
ع ل ابر 2 
فتزل : ( غير اولى الضرّر) ولا قال عليه الصلاة والسلام : « من نوقش 
الماك ع9 ناكل تأمنية قاضنة أخروية سال عائقة مس قرل 
الله عز وجل ( فساف ناس . حر د الزن 
الحديث 6 فيان عليه الصلاة والسلام أن دلك العرضص 6 لاالحساب المنائشس 
وقال عليه السلاة والسلام « تمن" أحب” .لقاء الله أحب” الله _لقاءه » 0 
فسألته عائشة عن هذه الك راهية هل فى فى الطبيسة(؛) أملا ؟ فأخيروا أندلا» 
وتبين مناط الكراهية المرادة . وقال النهتعالى (وقوموا للّهُ قائتين) تنز يلاعلى المناط 
المتاد فلدا عرض مناط آخر خارج عن العتاد وهو المرض ينه عليه الصلاة 
والسلام بقوله وفمله ”* عن ل اده . وقالعليه الصلاة والسلام : دأنا وكافل 
لب -كبانين 0 ين ثم لا تعين مناط فيه نفا ر قال عليه الصلاة والسلام لألى ذرّ 
3 ا ا 
)1( هذا مينىعل أن الا آية بعد نزول الاستثناء أفادت أن ذوىالضرر يستوون 
3 الجاهدين وليس كذلك : لان الا ية إنما تفيداً: نهم خا رجو زعن هذه المقارنة. 
نهم أفضل فق من القاعة بن يكين عدو هذا ماقئية ابن أممكتومالسائل.فلذلك 
0 الى الجهاد بعد ذلك ويف فى الصفوف 
() أخرجه فى التيسير عن النسة إلا النسائى 
) عام( ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) رواه أحمد والشبخان والترمذى 
والنسائى عن عالشة وعن عبادة بن اصامت 5 3 ف الخامع الصغير 
(4) فهمت أنه منأحب المو تأحبه الله . ومن كره الموت كرهدالله . ومعلوم 
أن النفس بمقتضى الفطرة تكره الموت . عخافت وقالت : إنا لنكره الموت . قال : 
ليس ذلك ؛ الخ اي ٠‏ أىفهى كراهة للبوت فىحالةخاصة 
ا فقد قال ر إعا جعا ل الامام ليؤهم به . . إلى أن قال : وإذا قعد فاقعدوأ 
وصلى م قاعدا ) الحديث متفق عليه 
(1) روايةالبخارى ( أناوكافل اليتم فى الجنة كباتين . وأشار بالسباءةوالوسطى ) 
فى كتاب الطلاق وكذلك رواه الترمذى وو انه أن داود ( كباتين فى الجنة ) 
(0) نخدم زج رص إلا؟ ) 


( فل ) وثتمين الناط مواطع . 41 
والا'مئاة فى هذا المعى لامحمى » واستقراؤها من الشريمة يفيد الم بصحة 

هذا التفصيا ل » فلوفرض نزول حكم عام » ثم أفىكا ل من “عمه يتثيت فى مقتفى 

ذلك العام بالنسبة اليه » لكان المواب على وفق هذه القاعدة » أظير وصيته عليه 

“الصلاة واللاه عض أمسحا بشىء ؛ ووصيته لبعض بأم رآخركا قال « قل وى 

الله نم اشتيم ('» وقال لآخره لآ تَْضب 76" وكا قبل رمن بعضهم جيم ماله:» 

وين بعضهم شطره » ورد على 00 " بمد تحريضه على الاإتفاق. 
فى سبيل الله » إلى سائر الامثال 


فهل 
(منها ) الأسباب الوجبة لتقرير الأحكام ؛ ' اذا نزلت آية أوجاء حديث 
عن سبب »ء فإن الدليل يأتى به » وعلروفاق البيان العام فيه » فقد قالتعمالى0!) 


0 أخرجه الترمذى 

)م قال رجل : يارسول النه أوصنى ولا كثرعل لعلىلا أنىقال (لاتغضب) 
أخرجه الخارى فى كتاب الدب ومالك والترمذى ( نيسير ) 

(ع) عن أنى هريرة رضى الله عنه قال أمر رسول الله صل الله عليه وسل بوما 
بالصدقة . فقال 057 : بارسول الله عندى دينار . قال : ( 'تصدق به على نفسك ) 
شال : عندى آخر ٠‏ قال : ( تصدقيه عل ولدك ) . قال : عندى آخر. قال:(نصدق 
به على زوجك ) . قال : عندى آخر . قال : ( نصدق به على خادمك ) . قال': 
عندى آخر ٠‏ قال : (أنت أبصر به ) أخرجه فى التيسير عن أنى داود د والنساق . 
قال مصحم التيسير فى إسناده خمد بن مجلان .فيه مقال | 

)4( ليست الآ بتان والحديثان من الماط الخاص المفزوض فيه أنه مختلف 
.حكمه عن العام بسبب طرو عوارض . حتى يكون من الاقتضاء التبعىالذى : مخالف 
حم الاأصل . ويكون الحم فيه مقصورا عليه تحسب.هذه العوارض ٠‏ . فان إباحة 
مباشرة النسا, الله الصام ليست قاصرة علىحالة من كاتيحتان نفسه . بل ذلكعام . 

المواققات ‏ ج 5 م 1 


7 النظر الأول فى أحكام الاأدلة عامة ( المسألة الرابعة عشرة ) 


7 م الله أتكم كنم تختانون” أنفسكم ) الآية! إذكان ناسيختانونأنفسهم» 
ت الآ يتلم ما كان ممئوعا قبل » حتى لأيكون فلهم ذلاثالوقت خيانة 

٠ 0‏ وقوله تعالى : ( وإن خفتم أن لانتسعلُوا فى اليتاتى فانكحوا 
ش طلبة لتم ) الآية ! إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لايقسطوا » وما أشبه 
ذلك و الحديث ٠‏ فن كانت هرت ال لله ود سوله فببحرته الى اللّه ورسوله ه 
الحديث ”3 ! أتى فيه بتمثيل المجرة لا كات هو السبب . وقال : « ميل" 
للأعقاب من النار » 7" مع أن غير الإأعقاب يساويها حك » لكنهكانالسبب 
فى الحديث التقصير فى الاستيعاب فى غسل الرجلين . ومن ذلك كثير 

( ومنها ) أن ينوج بعض المناطات داخلافى حك » أو خارجاعنه » ولأيكون 

ار 9 فثال الأول ماتقدم فى قوله عليه الصلاة والسلام : « من 
نوقشَ الحساب” عر '' وقوله :« من كره إلقاء اله كره الله لقامكء 5 
ومثال الثالى قوله عليه الصلاة والسلام لل 6 « ما مئع كأ نحيبنىإذ دعوتك ؟ 
وقد جاء فيا نزل على" : استحيبوا لله ولارسول الآبية ! » أوكا قال عليه الصلاة. 
وكذا إباحة تعدد الزوجات إلى أر بع ليست خاصة بمن مخافونعدمالعدلفى اليتاى . 
ركنا كرت الاممال الاك لمن لاسرا عل .نال لمر ٠‏ وكذا الوعيد فى عدم 
استيعاب الغسل للا عضاء ليس قاصرا على الا عقاب .ا قال المؤلف . فالا" حكام 
فها ليست قاصرة على المناط وهو السبب » بل حكمه حكم غيره . وسيأتئى له أنهما 
إذا لم يختلفا فالجواب [بمايقع بحسب المناط الخاص فهذه الا مثلة منه . أما المناطات 
الخاصة انخالفة لحك العام فقد ذكر أمثلتها قبل هذا الفصل ء فلا يشتبه عليكالمقام 
(1) تقدم رجا ص اوم ) 

(؟) أخرجه ف التيسير عن النسة الا الترمذى وهو جزء من حديثك 

(6) أى فيبين الشارع المناط . ويزيل اللبس 

(4:) تقدم جع ص ءم) 


(0) تدم رج عاص .م ) 
)3( هو أبو سعيد بن المعلى . والحديث أخرجه البخارى 


( فصل ) ولتعين المناط مواضم 1 


والسثلام ؛ إذكان انما ثبتعلىصلاته لاعتقاده أن نازلثه المعينة لايتناوهامعنى الا ية . 

( ومنها ) أن يق الافظ الخاطب به مجلاء يحيث لايفهم المقصود به ابتداء » 
فيفتقر الكلف عند العمل الى بيانه . وهذا الاإجال قد يق لمامة المكلفين » 
وقد يقع لبعضهم دون بعض . فثال العام قوله تعالى ؛ ( أقيموا الصلاة وأققوا مما 
رزقنا ؟ ) فإنه لايفهم القصود به من أول وهلة » لجاءت أقوال النى صلى الله عليه 
وس وأفعاله مبيئة لذلك . ومثال الخاصض 230 قمة عدى بن حلم فى فهم الميط 





الا من من الخيط الأسود 2 حدى تزل لسبيه : ) من الفح ) ) وقحته 5 ف 
ممنى قوله تعالى : ( ا حَدُوا أحبارم ورهباتهم أرْيابا من دون الله ) » وقصة ابن 
عمر فى طلاق 7 زوجته الى أمئال من ذلك كثيرة . 
فهذه الواضم - وأشباهها ما ينتشى تعيين المناط - لابد” فيها من أخذ 
الدليل على وفق الواقع بالنسبة الى كل نازلة . 
فأما إن لم يكن ثم تميين”2 فيصح أخذه على وفق الواقع مغروض الوقوع » 
ويصح إفراده #قتغى الدليل اللدال عليه فى الا صل ٠‏ مالم يتعين فلا بد من اعتبار 
توابعه . وعنك داك شول : لمع لاعالم إدا سئل عَن أمر كيك كي ف 
الواقم. إلا أن يحيب بحسب الواقع . فإن أجاب على غير ذلاك أخطأ فىعدم اعتبار 
)١( ٠‏ فان الاجمالكان عنده خاصة . ولم يكن جملا عند الصحاية فى الا يتين 
(؟) وه أنهلما سمع الا'ية قال : مامعناه أئهم ما كانوا يعبدونهم . فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بما معناه ( أليسوا يشرعون لهم الاأحكام من أنفسبم ؟ ) 
يعنى وهذا لايكون إلا من الرب سبحانه 
() أى فى الحيض ؛ وسؤالعمر . وإجايةالمصطاعليه الصلاة والسلاملهبقوله: 
) مرهفلير اجعها ‏ إلى أنقال : فتلك العدة الى أمرابتهتعالى ) أى بقوله (فطلقوهن 
لعدتين) ‏ الحديث الستة 
(4) وفى هذه الحالة لايظهر فرق بين الا'خذين . لاأن فرض الوقوع المعتاد 
لابغير شيئا 
(0) أى عن أمر له كيفية وتوا بع خاصة فى وقوعه , حيث يكون ماله مناط معين. 


5 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابمة عشرة ) 








المناط المسثول عن حكه ؛ لأ نمسئل عن مناط معين » فأجاب عن مناط غير معين 
لايقال : إن الممين يقناولهالمناط غير الممين ؛ لأنه فرد م نأفراد عام ٠‏ أو مقيد” 
من مطلق ؟ 
لان تقول: لي سالفرض هكن(9؟ و نما الكلام على مناط خاص مختلف مع 

العام ؛ لطروء عوارض »كا هدم تمثيله » فان فرض عدم اختلافهما فالجواب انما 
' قم بحسب المناط الخاص . ومامثل هذا إلا مثل من سأل : هل يجوز بيم الدرهم 

من سِكة كذا بدرم فى وزنهمن سك أخرى , أو المسكوك بغير المسكوك وهو 
فوزنه ؟ فأجابه المسثول بأ نالدرمم بالدرهمسواء بسواء ؛ فنزاد أو ازداد فقد أربى . 
فإءه لا يحصل ”" له جواب مسألته من ذلاك الأصل ؛ إذ له أن يقول : فهل 
ما سألتك عنه من قبيل الربا ؟ أم لا؟ أما لوسأله : هل يجوز الدرمم بالدرم وهو 
فى وزنه وسكته وطيبه ؟ فأجابه كذاك . لحصل المقمود لكن بالعرض ٠‏ لعل 
السائل بان الدرهمين مثلان من كل وجه . فإذا سئلعن يي الفضة بالفشة فأجاب 

)00 أى ليس الفرض الذى نحك فيه بالخطأ إذا لم يلاحظه فى الجواب هكذا 
أنى أنى مناط خاص كثناً ما دان ه: 

(؟) أما بالنسبةإلىالجزء الا ولمن السو الفانه جواب بالعام فى موضع يتعين فيه 
الخاص'لا نقوله ( فن زاد الح ) يحتملزاد فى عدد الدراهم ٠‏ تساويهافالوزنواو 
كانا منسكتين ٠‏ وحتم ل أن يفهم أناختلاف السكتين لايقالفيهالدرم بالدرمءلا"نه 
بوع آخر . وعلل هذين الاحتالين لا يكون الجواب صصحاً ؛ لآنه قد يفهم منه أن 
اختلاف السكة أو العدد مع اتحاد الوزن يكون ربا . وصحتم ل أنيكون المرادالزيادة 
فى الوزن . فيكون الجواب حا . ومع بقا, هذه الاحتمالات يكون الجواب غير 
مطابق للسؤال ولايفيد ؛ لاأنه ببق أن يقول : ومسألتتا ما حكمبا ؛ وأما بالنسة 
إلى الجز, الثاتى فهو جواب بالمباين لان المسئول عنه غير داخل فى الجواب إذ غير 
المسكوك لا بعد درهما. فلو حذفه كان أولى . وقوله ( لكان مصييا ) يقال عليه 
إن الجواب حنثئذ يكون أخص من السؤال, لان الدرهم أخص من مطلق الفضة . 
هدا إذا كآن الدرمم ما هو المعروى أنه المسكوك من الفضة للتعامل به فاذا كان 
المراد بالدرثم نوعا من الصنج فلا يناس كلاده 


النظر الثانى فى أحكام عو ارضن الا"دلقوفيه فصول الاول ف الاحكام والتهايهوفيهمسائل هيم 





بذلك الكل لكان مصييا ؛ لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق * فأجابه 
مقتضى الأصل ٠‏ ولو فصل لهالا مر بحسب الواقم لماز » و حتمل فر ض صو كثيرة. 
وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للسائل . وسبب ذلك عظمت أجرام 
الدواوين » وكثرت أعداد المسائل » غير أن الحكة اقتضت أن يجاب السائل على 
وإن سآل عن معين فلابد من اعتباره فى الواقم ؛ الى أن ,يستوفى له مامحتاج اليه . 
ومن اعتبر الا قضية والفتاوى الموجودة فى القرن والسنة وجدها على وفق هذا 
الأصل ٠‏ وَبالله التوفيق ٠.‏ 


وأما النظر الثانى فىعوارضي الا" دلة 


فينحصر القول فيه فى خمسة فصول 
الأول فى الاحكام والتشابه» وله مائل : 
المألة الأول * 

الك يطاق باطلاقين : عام » وخاص . فأما الخاص فالذى يراد به خلاف 
المنسوث . وهى عبارة عداء الناسخ والأسوخ ٠‏ سواء علينا أ كان ذلك الحكم 
ناسحا أء لا . فيقولون : هذه الآية محكة, وهذه الآية منوخة . وأما الغام 
فالذى يعى به البين الواضح الذى لا يغتقر فى بان معناه إلى غيره . فالمتسابه 
بالاطلاق الا ول هو المنسونع. و بالاطلاق الثانى الذى لا ينبين المراد بدمن لفظه » 
كانتا يدرك مثله بالبحث والنظر آم لا . وعلى هذا الثانى مدارك كلام المفسريبن, 
فى ببان «مى قول الله تعالى : ( هُو الذى أل عليك الكتاب منه آياث 
متكت ) رجفا عت التقاة و لح بالعنى الثانى ما نبه عليه المديث من, 
قول النبى صنى الله عليه وسلم : (الحلال بين والحرام” س2 و ببنهما اموز 


(السألة الأول )فى ممن الحك والمنشابه ( المسألة الثانية ) 
ب 77 7ب ب 
ع م اين هو الحم ؛ وإن كانت وجوه التشابه ممتلف 22 حب 
الآية والحديث فالمعى واحد ؛ لأن ذلك م راجم إلى 0 الخابلب . وإذا تؤمل 
هذا الاطلاق وجد امسو والمجمل والفلاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها 
داخلة نحت معن المتثابه »كا أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبينوالؤول والخقصصس 
والمقيد داخلة” 4 نحت «منى الحكم 
المألة الثانية )و 

التشابه قد عإ أنه واقم ف الشرعياث: لكن النفلر فىقدار الواقهمنه : هل 
هم قليل ؟ أم كثير ؟ والثابت من ذلك الله لا الكثرة » لا مور : 

اندها ) النص الصر يح ؛ وذاث قوله تعالى 1 النى أنزل عليك 
الكتات مله آنات".< كاده هن ام الكتاب وأخر تثامهات” ) فقوله فى 


الحكات : ( هن أم لكان )بيك آنا الممل واطيون وأم الثى' معغلمه 


٠ "6 0 ٠ 
وأم الدماغ » بمنى اليادة الحاوية‎ ٠. وعاءته .كا قالوا ه أم الطرريق + جمنى معغلمه‎ 


له 1 خحافعة دراهو واحيه « والاء ٠‏ نذا الاضا ل ولذلاك قيل 371 اأفرى» 


5 4 إلى الأول . اذا كان - كذاك 


لان الأارض دحيت بن محبا. واأء: 


ا 
من 


5 دواهفى 0 عن الخنسة وهذا لفظ‎ )١( 

(؟) سيأ أن الا آية في التداءه الحقبق صراحة . وظاهر أن الحديشف الأشابه 
الاضافق . وقد يندرج شه أيضا الشايه الواتع فى المناط 

م أى فكل منهما لا يتين المراد به هن ٠‏ لنغاه عند المخاطب 

(:) أى بعد معرفة أنه 0 اسْ . فاه صار وأا لايفتقر ف بان معناهإلىغيره 
(0) لا يظهر رجوعه للا“ول الذى هو المعظ . ٠‏ لاأن المعنى الثانى يرجع الى أنه 
المنماً الذى تفرع عليه غيره م يؤخذ من العثيل بأم القرى وتطلليا بأن الاترض 
دحيت من تحتها ولاخ أن الفرض «د يكون أكثرمن الا" صل . ولو قال ( والاام 
أيضا الاصل والعاد ) م فى القاموس لظهر رجوعه للا'ول . فان الذىعليهالمعتمد 
والمعول هو معظم الثى. وجمهوره ؛ والنادر لاحم له 


المنسّابه فى الشريعة قليل إذأ ججعت الأدلة ام 





غنوله تعالى : ( وأخر منشامباتة ) نما يراد مها القليل 

( والثالى ) أن المتشابه ركان كثيراً لكان الالتباس والاشكال كثيراًء 
وعند ذلك لا يطاق على الترآن أنه بيان وهدى ٠‏ كقوله تعالى : ( هذ! بيان” 
للناس وهدى ومَوْعظة للمتقين ) وقوله تعالى : ( هدّى لمتقين )0 وأمْلنا اليك" 
ال كر لشبيكن090 للناس ما تل اليهم ) و إنها نزل القرآن ليرفم الاختلا لواقم 
بين الناس » والمشكل الملتبس إما هو إشكال” وحيرة لا بيان وهدى » لكن 
الشريمة إنما هى بيان وهدى » فدل على أنه ليس يكثير . وإولا أن الدليل أببت 
أن فيه متشابها لم يسح القول به ؛ لكن ما جاء فيه من ذاك فل يتعاق بالكلنين 
حكم من جهته زائد” على الارمان به وإقراره كا جاء ٠‏ وهذا واضح 

( والثالث) الاستقراء » فان الم-ئهد إذا نظر فى أدلة الشريعة جرت له على 
قانون النظر» وانستت أحكامها » وانتظمت أطرافها على وجه واحدى كا قال 
تعالى : ( _كتاب أحكمت آيانه” 7 لين لدان كير شبد ) وقالتعالى : 
( نك كات الكتاب السك ) وقالتعالى : ( اله تل لحن الحد يش كتا 
مُتشابا ) يمى يشبه بعضه بعضاء ويصدق أوله آخره وآخره أوله » أعنى أزّله 
وآخره فى الازول 

فان قيل : كيف يكون المتشابه قليلا ؟ وهو كثير حدا على الوجه الذىفسر 
به آ نقا » فإنه قد دخل فيه من النسويخ والمحمل والعام والمطلق والمؤول” "© كثير 
وكل نوع من هذه الا نواع محتوى على تفاصيل كثيرة . ويكفيك من ذلك 
احير المتقول عن ابن عباس حيث قال : لا عام” الا مخصص » إلا قوله تمالى : 
( والله بكل ثى: علم ) د و إذا نظرالمتأمل إلى أدلة الشر رء على التفصي لمع قواعدها 
' 19) _يقتضى الاستدلال أنمعتى ( لتبين ) أى به . فيكون بينا. ويؤكد أنغرضه 
3لكسابقالكلامولاحقه . وهو خلاف مافسرت به الا ية من أنهيان]لسنة القرآن 

(؟) أى قبل معرفة مايقتضى تأويله وإلا فبعدها يكون مك 


يل الفصل الأول فى الإحكام والنشابه ( المسألة الثانية ) 





لكلية ألفيت لا تجرى على معهود الاطراد . فالواجبات من الضرو ريات أُوجِبت. 
على حلم الإطلاق والسموم فى الظاهرء ثم جاءت الحاجيات والتكيليات. 
والتحسينيات فقيدتها على وجوه شى وأنحاء لا تنحصر » وهكذا سائر ماذ كر 
اام 

ثم إننك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشر بعة بالنسبة الى ما اختاف فيه الا 
القليل » ومعلوم أن المتفق عليه واضح » وأن الختلف فيه غير واضح » لأن مثار 
الاختلاف إِبما هو التشابه يقم فىمناطه . و إلىهذا فا نالشريعة مبناها فىالتكليفه 
على الاأمر والنههى ؛ وقد اختلف فيه أولا فى معناه”!؟ » ثم فى مميغته 1 59 إذا 
تعبنت له صيغة « افمل © أو « لا تفمل 6 فاختلف فى : ماذا تقتضيه ؟ على أقوال. 
مختلفة . فكل مايفبنى على هذا الأصل من فرع متفق عليه أوختاف فيه مختاف”"» 
فبه أيضا ‏ إلى أن يبت ثعيينه إلى جهة بإجاع » وما أعز ذلك ؟ 

وأيضا فإن الأدلة التى يتلتى معناها من الألفاظ لا تتخاص إلا أن تسل من 
القوادح العشرة المذ كورة فى أول الكتاب » وذلك عسير جداً » وأما الإجاع 
فتنازع فيه أولاً » ثم إذا يبت ففى بوت كونه ححة بانفاق شبرويل 517 تيرق 
جداً : إذا تخلف منها شرط لم يكن حجة أو اختلف فيه » ثم إن العموم مختافه 
)١(‏ أى هل هو اقنضا. فعل غير كف علىجهة الاستعلا.؟ أم هوالقرلالمقتضى 
طاعة المأمور بفعل المأمور به ؟ وقوله ( فى صيفته ) أى هل له صيغة تخصه أم/ا؟ 
وقوله ( فما تتتضنيه ) أى الوجوبء أم الندب » أم الا'مرالمشترك ؟ وهل تقتضى 
التكرار أملا تقتضيه ؛ وهل الاأمر بالثىء يقتضى النوى عن ضده » والنبى عنه 
يقتضى الا"مر بضده أم لا؟ 
(0) أى حقيقة أو حكا . حيث بنى على مختلف فيه 
() فاشترط بعضهم فيه اتقراض العصر » و بعضهم أن يكون امجمعون عدد 
التواتر ؛ وهل لا بد له من مستند أملاء وهل بحوز أن يكون مستنده القيا سأم لا 
وهكذا. 


التشابه فى الشرية قليل إذا جعت الأدلة 2 #// 


فيه ابتداء : هل له صينة ”'؟ موجودة أم لا ؟ وإذا قلنا بوجودها فلا يعمل منهبا 
ما سمل إلا بشروط تشترط 6 وأوصاف تعتبرء والا لم يمتبر أو اختاف فاعتباره » 
وكذلك الطلق مع مقيده . وأيضا فاذا كان معظم الأدلة غير نصوص » بلمحتملة 
للتأويل لم يستقر منها للناظر دليل بإ بإإطلاق 

ثم أخبار الآحاد هى عمدة الشريمة » وهى أ كبر الأدلة » ويتطرق اليها من 
جية الأسائيد ضعف » حتى إنها مختلف فى كونها حجة أم لاء وإذا كانت ححجة 
فلها شروط أين) ان اختلّت ل تعمل أو اختاف فى إعمالهما » ومن جملة ما يقتنص 
منه الأحكام «المفهوم » وكله مختلف فيه » فلا مسألة :تفرع منه متفق علها 

ثم إذا رجمنا إلى القياس أتى الوادى بطمه على القرى ؛ بسبب اختلافهم فيه 
أولاً » ثم فى أصنافه » ثم فى مسالك عله » ثم فى شروط صحته » ولابد مع ذلك 
أن يل من خمة وعشرين اعترامًاً » وما أسد هذا من التخلص حتى يصير 
مقتضاه حك ظاهراً حليا ! ' 

وأيضاً فان كل استدلال شرعى مبنى على مقدمتين : « احداهها شرعية » » 
وفيها من النلر ما فيباء و« مقدمة نظرية » تتعاتى بتعقيى المناط » وليس كل 
مناط معاوماً بالشرورة » بل الغالب أنه نظرى ققد صار غالب أدلة الشرع نظرية » 
وقد زعم ابن الحو ينى أن المائل النظرية العقلية لا يمكن الاتفاقفيها عادة ؛ وهو 
رأى القاضى أيضاً » والنظرية غير المقلية الحنة أولى أن لايقع الاتفاق فيها ‏ فهذا 
كله مما يبين لك أن النشابهات فى الشريمة حكثيرة جداً » يلاف ما تقندم 
الاستدلال عليه 

فالمواب أن هذا كله 7" لادليل فيه . أما المنشّايه حسب التفسير المذ كور 

(1) أى هل الاألفاظ والصيغ الى قبل إنها للعموم »كن , والذى » والتكرة 
فسياقالنقء وهكذا ؛ هلهىموضوعةللعموم ؟ أمهى الخصوص؟ أم نقول بالوقف؟ 
() الوجوه الى' ذ كرها ترجع إلى وجهين فقط . فصل ثانيهما بثهانية مسالك 

للاختلاف . وقوله ( تحسب التفسير المذ كور ) أئ وهو الذى لايتبين معناه من 


) الفصل الأول فى الا حكام والتشابه ( المسألة الثانية‎ 09٠ 


-وإن دخلفيهتلك الأنواع كلها التى مدار الأدلة عليها - فلا تشابه فيها يحسب 
الواقم » إذ هقد فسرتبالعموم مر اد به المصوص »ء قف نصب الدليل على تخصيصه» 
و بين الراد به * وعلى ذلك يدل قول ابن عباسن : لا عام الا خصص . فأىتشابه 








فيه وقد حصل ببايه ؟ ومدله سبال الأنواع : وإعا يكون منشاءها عند عدم ببانه 0 
والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كل قبل موت رسول الله صلى اللّه عليه 
وس 0( ولذاك لا تسر ذوالاحهاد علىالفك بالعام مثلا حى يبحث عن خصصه 0 
وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا؛ إذ كان حقيقة البيان مم الجع يينهما » 
فالعام مم خاصمه هو الدليل 0( فإن ققد الخاص صار العام ممم إرادة 60 اللأصعوص 
فيه من قبيل الماشابه » وصار ارتفاعه 7" زيغا واتحرافا عن الصواب . 

ولأجل ذلاث عدت المترلة من أهل اليم » حيث اتبموا نحو قوله تعالى : 

مسك رس كبام 0 ا" ُ 8ت هار ن” .. 

( اعملوا ما شتثم ) وقوله : ( فمن شاء فليؤين' ومن شاء فليكفر ) وتركوا 


- م م م م 00 
لل ألا ختسام اجمرمن اح خم وو ع لات 
دسينةه وهو قوله ٠‏ سكم 4 دوا عدل 5 ١‏ هدايا ( الذية | وقوله / فابمثوا 


- 





لفظه بل يحتاج إلى غيره . يعنى وأما على ماسيأتى فى المألة الثالثة فى معنى المتشابه 
الحقيق فلا تدخل :تك الا نواع 3 وهذا الجواب خاص بالوجه الأول مدن وجهى 
الاشكال . وسيأتى جواب! ”الى فى المسألة التالبة حيث يول : ( وأماسائلاللاف 

)١(‏ أى وهذا شر موجود فى الشريعة ٠‏ فلا عام أزنذ به الخصوص وفقد فيه 
خصصه . بل لابد من قيأم دليل المتصوص 

(؟) أى اما لالمخصص وعدم اتدل دهم وجوده قٌّ الشريعة ٠‏ لان الدلل 
لسن ىّ هو وح العام و مخصاصة ٠.‏ فالا حل بالعام وحدوده زيغ 

(م) غير معبوم أن تكون الا يتان فى التحكيم انا لا بِبّى نسة الفعل للخاق 
مربوطأ بمشيشهم وى الجز. الا'ول من الاعتصام ىنف سهذا الموضوع أزالا يتين 
فى التحكيم يردان على الخوارج فى إنكارثم التحكيم على على رضى الله عنه . استدلالا 
منهم بآية ( إن الحم إلالله ) أما آيتا نسبة الفعل ففى تبذيب الكلام أن مما برد 
على المعتزلة فى ذلك 1ية ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) . وعليه فيتعين أن يكون 


( المسألة الثالثة ) “النشابه فى الأدلة خقيق و إضافى . والاأول قليل”كا تقدم 351 


كا ين هلو وسكا ون أَمْلِها ) واتبم الجهرية نحوقوله : ( وا" خَلنَكمْ 
وما تسمَون) وتركوا بيانه وهو قوله : ( جَرَا بما كانوا يككسبون ) وما أشبهه . 
وهكذا سار من اتبم هذهالاأطراف من غير نظر فما وراءها » ولو جعوا بين ذلك 
ووصاوا ما أمر الله به أن يوصل لوصاوا إلى التصود . فاذا بت هذا فالبيان مّترن 
المبين » فاذا أخذ المدين من غير ببان صار متشابها وليس عتشابه فى نفسه شرعاً» 
بل الزائغون أدخاوا فيه التشابه على أنفسهوم فضاوا عن الصراط الستقبم . وبيان هذا 
العبى بتقرر بفرض قاعدة » وهى : 
المألة الثالئة 





وى أن المتشابه الواقم ق الشريعة على ضر بين * احدها حقيق » والآخر 
إضافى . وهذا فها ختص بها تفها . وثم شير آخو راجم الى المناط الذى تتعزل 
عايه الأحكام 5 0 : 

( الأول ) هو المراد بالآية » وممتاه راجع الى أنه لم عل لنا سبيل الى فهم 
معناه» ولا نصب لنا دليل على المراد منه ؟ فإذا نظر الحتهد فى أصول الشريمة 
وقعاها وجع أطارا ازيا جد فيها ما 5 له معناه ء ولاه ندل على مقصوده ومغزاه ؛ 
ولا ناث فى أنه قارلى لا لاير » وعلى ذلك دلت الأدلة السابقة فى أول المسألة . 
ولا يكون إلافما لا يتعاق به تنكايف سوى جرد الايعان به . وهذا مذ كور ى 

0 . د 03 3 

فصل البيان والاجال . وفى نحو من هذا نزلت أي ال عمران : ( هو النزى انزلٌ 
: قد سقط من الكلام )١(‏ الااية التى يبنت آيتى نسبة الفعل و(؟) رأى الخوارج 
و(م) استدلالهم بآية ( إن الحك إلالله ) . فتكون آينا التحكيم المذ كورتان فى 
الكتاب يتين لما فى هذه الا ية الا“خيرة وسيأنى فى المسألة الثامنة من الطرف 
الثانى من الا"دلة ما يؤيد ما كتيناه هنا . وسأتى أيضا فى المسألة الثالثة من فصل 
الااحكام والنسخ مالو انضم :إلى هذا عين الجل البساقطة هنا وانظر قوله فى المسألة 
بعد هذه ( ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آثفآ للمعتزلة الخوارج وغيدمم ) مع أن 
النسخة هنا ليس فيها ذكر الخوارج 


8 الفصل إلذا ول ف الاإحكام والتشابه ( المألة الثالثة ) 


عليك الكتاب من آيات لكات" من أم * الكتاب )عن قن وف ران عل 
رسول لله صل الله عليه وسيم 

قال ا ناسحاق بعد ما ذ كر منهم جملة ووصف من شأمهم » وهم من النصرانية 
علىدين الملك مم اختلاف م نأمرمم - يريد فىشأن عيسى - يقولون : هوالله ؛ 
لأنه كان يح الموق ٠)‏ وينرىء الأسقام » و يخير بالغيوب » و علق من الطين 
1 ال ل ل : هو واد اله ؛ لأأنهل يكن له 

أب يع ئ وقد نكم فى المبد بثىء لم يصلعه ولد آدم قله . و بقولون : هو ثالث 
ثلاثة ؛ لقول الله : فعلنا » وأمرئا » وخلقنا » وقضينا ؛ ولوكان واحداً لما قال الا : 
ل وقضيت افك وخلقَت ؛ ولكنه هو وعيدى ومر ثم ٠ ٠‏ قال فنى كل ذلك 

من أمرهم قد نزل القرآن » يعنى صدر سورة ا : (فإن بط 
فتولوا امهو أن ا مون ) ففى الحكايه مما نحن فيه أنهم «'© ما قدّروا الله حق 
آدْره ؛ إذ قاسوه بالعبيد فنسبوا له الصاحية والولد » وأببتوا للمخاوق مالا يلح 
الأ لاخالق » ونفوا عن الخالق القدرة على خلق إنسان من غير أب . وكانالواجب 
عليهم الإ مان بآيات الله وتعزيهه عما لا ليق به فر يفملوا » بل حكوا على الأمور 
الإلهية بمقتفى ارائهم ؛ فزاغوا عن الصراط المستقم 

: والثاتى ) وهو الإضاق ليس بداخل فى صريع الا ١ية‏ » و إن كان فى الممنى 
داحلا فيه ؛ لأنه م لسر و ماساها من -. يت وضع فى الدمر «١‏ لم 3 منحهة أنه قدحمل 
يانه ف نفس الأأمر 6 ولك. ن الناظر قصر ف الاجتهاد أو زاغ عن طرٍ ى البيان 
اتباعاً للووى . فلايصح أن ينس الاشتباه إلى الأدلة”". و إننا ا ينس الى الناظر ين 
)1( اقل اقرع أبن تدرا قاض الات ان الات الل ع 
فعسى[ نماهى من الك فى آياتها التووردتفيهاء لايوجدفيبا اشتباه ولكنفى الموضوع 
اتباع أهوائهم مبر رين ابهذ الخيالاتالفاسدة.وهى أشبهبمايصنعهالذين يتبعون أهواءهم 
فى تفسيرالا يات م 0 الخ ) ولميقلوفيهنرلت 
(؟) وإن كان الاشتباه خصل فيا بأحد هذين السيبين يبخلاف القسم الثالث 
فالدليل فيه مغبوم لاأثر للاشتياه فيه ء وإنما الاشتياه فى التطبيق 


التثابه فالأدلة حقيق وإضافى . والأول قليلك تندم ‏ ا 


0-0 





أالتتصير أو الجهل بمواقع الأدلة » فيطلق عليهم أمهم متبعون للاتشابه » لأنهم إذا 
كنواعلى.ذلك مع حصولالبيان فا ظنك بهم مع عدمه ؟ فلهذا قبل إنهمداخاون 
بالعنى فى حك الآية 

ومن أمثلة هذا الم ما تقدم آنا للمتزلة والحوارج وغيرهم . ومثله ماخرجه 
مس عن سئيان فال ل معت رجلا يأ ل جابرين يزيد الجسنى عن قوله : ( فلخ 
أِيْحَ الأرض حى يأذن لىأى أو تَخكم الم" لى وهو . خير” الحا كين ) 
فقلى جابر : لم بجى* تأويل هذه الآية . قال سفيان : وكذاب . قال الجيدى 
قتلنا لسفيان : ما أراد هذا ؟ فقال إن الرافضة تقول إن علئًا فى السحاب » فلا 
3-6 يعنى مع من خرج من ولده ‏ حتى ينادى مناد من السياء - تر يدعلياً 


3 - اخرجوا مع فلان ! يقول جابر فذا تأويل هذه الآآية ٠‏ وكذب . 
كانت فى إخوة يوسف » فهذه الآ ية أمرها واضح » ومعناها ظاهر ‏ يدل عليه 

ما قبل الآية وما بمدهاء كا دل الخاص على معى العام » ودل المقيد عل 
معنى المطلق.. فلما قطع جار الية عما قيلها وما بعدها 1 قطم غيره الحاس عن 
العام والمقيد عن المطلتق ؛ صار الموضم بالنسبة اليه من المتشابه ‏ فكان من حقه 
التوقف » لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معبى الآية 

)و و العاك ) اناق ل ن بعائد على الادلة ؛ و آنا هو عائد علىمناط 

الأدلة . فالنبى عن أ كل الميتة واضح » والإذن فى أ كل الذكية كذاك ب فإذا 
اختلطتالميتة بالذ كي حصل الاشتباه فى الأ كول » لا فى الدليل على عليه أوتحر عه ؛ 
لكن جاء الدليل القتغفى لحكه فى اشتباهه » وهو الاثقاء حتى يتبينالأمر » وهو 
أيضا واضح لا تشابه فيه . وهكذا سائر مادخل فى هذا النوع » مما يكون محل 
الاشتباه فيه الناط لا نفس الدليل » فلا مدل له فى المألة 


5 الفصل الأول فى الاإحكام والنشابه ( المسألة الثالثة . فصل ) 








فصل 
فاذا ببت هذا فلترجع الى الحواب عن ياق "١7‏ السؤالفتقول : 
قدظبر مما تقدم أنالتشابه باعتبار وقوع الا دلة معما .يعارضها .كالعاء والخاص 
وماذ كر معة سب قليل 6 وأن ماعد منه غير معدود منه » و إِنما بعد مله التس'يبه 
1 الحقيق خاصة . 
وأما مسائل لحلاف وإن كثرت فليست من المتشاءهات بإطلاق . بل فيها 
ماهو مها ؛ وهرنادر ؛ كالحلاف الواقم فها أمسكعنهالسلف الصالح ‏ فإ بتكلموا ١‏ 
فيه بثير اسلم له والايمان بغيبه المحجوب أهره عن العباد ؛ كسائل 5 ل 
والتزول » والضحك » واليد » والقدم . والوجه » وأشباذلك . وحينسلك الأولون 
فنهام م للك التسلبم وتر وترك االأوض فى معانيها دل على أن ذلك هوالحم عندم 
فيها » وهو ظاهر القران » لأن الكلام فيا لا حاط به جيل )ولا تكليف يتعلق 
معناها؛ وما سواها من مسائل ادن يا جل تشابه أدلتها ؛ فان البرهان 
قد دل على .خلاف ذلك ؛ بل من جية نظر 'لجتهد فى مخارجها 7" ومناطاتها ؛ 
والجتهد لا جب إصابته لما فى نفس الاأمر”؟ بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه ؛ 
(1) وهوالخاص مسائلالخلافوقوله( ظهرعاتقدم ) هذا كتمبيد اربط أطراف 
المقام بعضما ببعض وكفذلكته على الجواب عن الشق الا ولمنالسؤال لاحضار 
60 أى فما يخرج عليه لدليل ويحمل عليه معناه فعطف المناطات عله مغاير 
ليصح قوله ( وإنما قصاراه الخ ) ويكون قوله (إلى التشابه الاضافى وهو الثانى) 
راجعا إلى قوله مخارجها ٠‏ وقوله ( أو إلى التشابه الثالك) راجعا إلىقوله ومناطاتها 
(؟) أى إن قلنا إن لله حك فى نفس الاثمر فى جل مسألة . وهو رأى المخطئة 
فان قلنا إن حك الله فى ذل مسألة هو ما وصل اليه الجتهد بعد بذل وسعه فيكون 
الاأمر أظهر 





التابه فى الأدلة حقيق وإضاف. والأول قلي لم تقدم 
والا نظار مختلف باختلاف القرائح والتبحر فى عل الشرريعة » فلشكل مأخذ يحرى 
ليه » وطريق يساسكه محسبه لاحسب ماف نفس الأمر . لخخرج المنصوض 297 
من الا دلة عن أن يكون ن متشاءها مهذا الاعتبار » و إِنما قصاراه أن يصير الى التشابه 
الإضاف وهو الثانى» أو الى التشابه الثالث . 
ويدل على ذلك أنك تأخز كل عالم فى نفسه وما حصل'له من عل الشريعة 
فلا ند عنده من الاأدلة المنشابهة والنصوص المحماة إلا النادر القلى » لابه أخذ 
الشريعة مأخذا اطردت له فيه ؛ واستمرت أدلتها على استقامة » ولو كان وقوع 
الحلاف فى السائل يستازم تابه أدلتها لتشامهت على أ كثر الناس » ول يتخلص 
منها بالبيان إلا القليل » والا مرعلى ضد ذلك . وما من مجتهد إلاوهو مقر بوضوع 
أدلة 0 وإن 4 لحلاف رمسالا أ قوله تعالى :(. منه م 
مَكبَات” من أ “الكنات واخرٌ متهابجات )عل ظامرة من عير هك فيه 
فيستقرى منهذا إجاء على أنالنشابه فى الشريمة قليل و إناعترفوا بكثرة االملاف 
وأيضا فان كل خلاف واقم لاستمر أن يعد فى اللحلاف ؛ أما أولة فلما تقدم 
من أن الفرق اللمارجة عن السنة حين لم مجمم بين أطراف الأدلة تشابيت عليها 
اللا خذ فضلّت» وما ضْلت الا وهى غير معتيرة القولفيا ضأت فيه » خلافها لا يمد 
خلافا » وهكذا ماجرى مجراها فى الحروج عن الحادة » وإلى ذلك فان من لكلاف 
ماهو راجم فى المنى الى الوفاق » وهدا مذ كور”'" فى كتاب الاجتهاد » فقط 
)١1(‏ قد يفهم من التقيبد أن هذا الجواب نما يفيد فى أدلة الكتاب والسئة وقد 
يلحق بهما الاجماع الناثى. عنهما أما القاس ومايتكاً عنه من إجماع فلا مخرج عن 
التشابه . وربما أيد ذلك قوله فها سبق ( ثم إذا رجعنا إلى القياس أنى الوادى بطمه 
على القرى الخ ) ولكنا لاتأخذ بهذا الفبم لاأنه مهما كانت إشكالات القياس 
لانزيد عن أن تصير إلى التشابه الاضاق أو الضرب الثالث كغيرهمن الادلةالشرعية 
(؟) سيأنى فى المسألة الحادية عشرة وما بعدها مباحث ذاخرة بالفوائد ىهذا 
الموضوع 








4 الفصل الأول فى الا.حكام والتشابه ( المألة الرابعة ) 


بسببه كثير مما يعد فى الخلاف » وإذا روجم ما هنالك تبين منه هذا المقصد » 
روط اغروهرأن كثرا عالت بمحتاج اليه فى عل الشرريعة قد أدخل 2١7‏ فيها 
وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من الوجود رأسا م| اخخل ما حتاج اليدفىالشربعة 
ثىء بدليل ما كان عليه السلف الصالح فى فهمها ‏ دع العرب المحموظة الاسان 
كالصحابة ومن يليهم من غيرهم - بل من ولد بعد مافسد الأسان فاحتاج إلى 
عل كلام ارب كاك والشافعى وألى حنيفة ومن قبلهم أو بعدم وأمثاهم ٠.‏ فاما 
دخلت تلك الامور وقم الحلاف بسببها » واولم تدخل فيها لم يقم ذلك الحلاف . 
دمن استقرى سائلالشريعة وجد مها فى كلام المتأخرين عنتلك الطبقة كثيرا . 
وقد مر فى المقدمات تنبيه على هذا المعنى » وفى 25 تاب الاجمهاد ممرقة ما ينتاج اليه 
المحنهد من العلوم الممينة له على اجّهاده . فإذا جعت هذه الأطراف تبين مها أن 
النئابه قليل » وأن الحم هو الآمر العام الغالب 


ع المسألة الرابعة 6 


التثابه”"" لا يقع فى القواعد الكاية » و [ما بقع فى الفروع الحزئية » والدليل 
على ذلك من وحهين : « أحدهما 6 الاستقراء أن الأمر كذلك « والثانى » أن 
الأصول لو دخلها التشابه لكان أ كبر الشريعة من المتشابه » وهذاباطل » و بيان 
ذلك أن الفرع مببى على أصله » بصح بصحته » ويفسد بفساده » ويتضح باتضاحه 
ويخنى مخفائه » وباجملة فكل وصف فى الاأصل مثبت فى الفرع . إِذ كل فرع فيه 
)01 أى قد أدخل عل الشريعة ‏ بعد ما احتاج اليه دؤلاء الجتبدون وأمئثالحم ‏ 
شلى, ري ار ا ل حي علييا ؛ وعد 


تحققت مة ما يقول 


(؟) أى الحقيق الذى ظهر من تحقيقه فى المسألة قبلها أنه قليل وما سيشير اليه 
فى آخر السألة . وعلىكل حال هذا حث آخر غير نغابه نفس الا”يات 


النثابه فى الأدلة حقيق وإضافى . والأول قلي لكا تقدم ١‏ /ا» 





مافى الأصل » وذلك يقتضى أن الفروع البنيةعلى الأصول المنشابهة متشابهة » 
ومعلوم أن الاأصول منوط بعضها”' يبعض ف التفريم عليها» فلو وقع فى أصل من 
الأصول اشتباه لزم سر يانه فى جميعها » فلايكون الحكر أمالكتاب»لكنه كذلك» 
خدل على أن الماشابه لا يكون فىثىء من أمهات الكتاب . 

فان قيل : ققد وقم فى الأصول أيضا ؛ فان أ كر الزائنينعن المق ما زاغوا 
فى الأصول لافى الفروع ٠‏ ولوكان زيغهم فى الفروع لكان الاأمر أسهلعليهم . 

فالمواب أن المراد يالاصول القواعد الكلية كانت فى أصول الدين أوى 
أصول الفقه» أوفى غير ذلك من معانى الشر يمة الكلية لا الجزئية . وعند ذلك 
لاني أن التسّابه وقع فها ألبتة » وإما فى فروعها . فالآ يات الموهحمة للتسبيه » 
والأحاديث الى حاء ءتثٌ مثلها 034 فروع عن أصا ل التتز نه الذى هو قاعدة من قواعد 
العا الالبى :5 أن فواتم السور وتشابهها واقم ذلاك فى بعض فروع من علوم 
ال 57 ٠‏ بل الأمركذلك أيضا فى التشابه الراجم الى المناط ؟ فإن الإشكال 
الحاسل فى الأ كية الختلطة باليتة من عض فروع أصل التحليل والتحريم 
فى المناطات البينة » وهى الأ كثر . فاذا اعتبر هذا العنى ل يوجد النثاه 
فى قاعدة كلية ولافى أسل عام » اللهه إلا أن يِوْخْذْ التثابه على أنه الامانى » 

)1( أى فكثير | 7 توئف التفريح عا لى أصل على ملاحظة أصل آخر ٠‏ فاذا 
كان فى هذه الا'صول متشاءه فكل ما تفرع عليه مباشيرة أو بتوقف أصل عليه 
فاته يكون متشاما فيسرى التشابه إلىالفروع التى انبنت عل المتشابهأو إلىالاصول 
الاخرى التى ترتبط -هذا الا'صل المتشابه . ومعلوم أن هذا كثير جدا . قكون , 
أكثر الفروعمتشابها. فقوله ( لزم سريانه فى جميعها ) أى جميع فروع الاأصولٍ 
التى نيط التفريع علها بذا الاأصل المتشابه . وليس المراد جع فروع الشريعة : 
لا : نه ( أولا ) لايوافق مدعاه من أن الا كثر يكون متشاما ( وثانيا ) لاانه 
ئيس من المسم أن جميعالفروع يلزم أن تنبى على أصل متشابه مباشرة أوبالواسطة 
الموافقات ‏ ج ”7 . م ٠“‏ 


م/ 6 الفصل الاول فى الاكام والنشابه ( المسالة الخاسة ) يجب تأويل المنعابه في الاشافى لا المقيق. 











فمند ذلك”' فرق بي نالأصول والفروع فىذاك » ومن تلك اللجية حصل ف المقائد. 
الزيغ والضلال » وليس هو المقصود ”© ههناء ولاهو متصود صريح الافظ » 
و إن كانمقصوداًالعنىو الهأعر ؛ لأنهتعالىقال : ( من آيات ممشكماتة )الآية ! 
فأثبت فيه متشاما ؛ وما هو راجع لغلط ”© الناظر لاينسب الى الكتاب حقيقة » 
وإن نسب اليه فبالجاز 
© السألة الخامسة 4 
تسليط التأويل على التثابه فيه تمصيل » فلا تخاو أن يكون من المتشابه 

الحقيق ٠‏ أو من الاضافى . فإن كان من الاضافى فلابد منه إذا تعين بالدليل ؛ 
كا بين العام بالخاص ء والمطلق بالتقيد » والضرورى بالحاجى ٠‏ وما أشبه ذلك 4 
لآن مجوعهما هو المحم . وقد مر بيانه . وأما إن كان من المقيق' فغير لازم 
تأويله ؛ إِذ قد تتبين فى باب الا,مال والبيان أن المجمل لا يتعلق به تتكليف انه 
كان موحداً 17)؛ لأنه ””) إما أن يقم ييانه بالقرآن الصرييم » أو بالحديثالصحييح 
)1١(‏ لعله سقط منه لفظ ( لا ) . أى فعند ملاحظة التشابه الاضاق لايوجد 
فرق بين الاأصول والفروع وقوله ( ومنتلك الجهة ) أى و سببالتشابهالاضاف. 
فى الاأصو ل جا. الزيغ فى العقائد .م تقدم له أمثلته 

(؟) أى إما المقصود بنفيه عن الا'صول هو التشابه الحقيق . وليس الاضاق 
مقصودا فى هذا المبحث .كا أنه ليس مقصودا بلفظ الا ية وإنكان داخلا فيبا 
بالمعنى م ذكره سابقا 

(؟) الناثىء من عدم ضمه لا طراف الا"دلة بعضها إلى بعض؟ سبق » فليس 
فى نفس الا"دلة اشتباه إما هو من تقصيره أو اتباع هواه 

(4؛) داجع المسألة الثانية عشرة فى باب البيان والاجمال تجد فى أولها أنه [ما 
ألا يتعلق بالمجمل تكليف . وإما أنه لاوجود له . أى إذا وقفنا على ( والراسخون. 
فى العلم ) . وعليه فلعل الا"أصلهنا إنكان (موجودا ) أى علىفرضوجود المجمل 
معتى المتشايه الحقيق 

(ه) الضمير الحال والشأن؟ يعلى بالتأمل , لا"نهذا التشقيقلا يحى. فى المجمل 
الحقيق الذى يقول فيه( إن كان موجودا ) وكذا الضمير فى(بيانه) المجملمطلقا 


( السألة السادسة ) شرط التأويل صحة المنى وقبول اللفظ ‏ 8ه ' 


4 
أو بالاجباع القاطع » أولا . فإن وق بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول 
من التشابه ؛ وهو الارضاف . و إن بيقع بشثىء من ذلك فالكلام فى مراد الله 
تعالى من غير هذه الوجوه تسو ر على مالايعم ؛ وهو غير مود . وأيضا فإ نالسلف 
العم من الصحابة والتابعين ومن عدم من التدين بهم م يعرضوأ 7" لله 
الاشياء ؛ ولا تكلموا فيها بما يتف ىتعيين أو لمن غير دليلوم الأسوةوالثدوة 
وإى ذلك فالآنية مثيرة الى ذلك بقوله تعالى : ( فأما الذين فى قاو بهم" ع8 
عون ما تسا نه رمئه ) 6 3 ة !ثم قال ( وا! رٌاسخون فاليم ريقولون امنا به 
34 رمن عند ا وقد ذهب جملة من متأخرى الأمة ل تسليط التأويل 
عليها أن ؛ رجوعا إلى ما يغهم من اتساع العرب فى كلامها ٠‏ من جبة الكناية 
والاستعارة والعثيل وغيرها من أنواع اع الانساع » تأنيسا للطالبين » و بناه 0 
الطاب بما لايفهم امم إمكان الوقوف على قرا (وااسخون ا )4 وهوأحد*") 
القولين للمفسرين» منهم مجاهد . ومى مسألة اجتهادية.» ولكن الواب منذلك 
ما كان عليه السلف . وقد استدل النزالى على عة هذا المذهب يأمور ذ كرها 
فى اكتابه السمى بالحام الموام » فطالمه من هنالك 


المسألة السادسة »» 


إذ تسلط التأويل على النشابه فيراعى فى المؤول يه أوصاف ثلاثة : أن يرجع 
الى مع ييح ف الاعتبار 6 متش 3 عليه ف الحلة بسن المختلنين ؛ ويكون اللنذل 


)01 أى ل يتعرضوا ويتصدوا له.قى 5 من قو لهم عرض له أشد 
العرض واعترص له قابله بنفسهم فى شرح القأمرس 

(؟) وعليه فلا بوجد المتشابه بالمعنى الحقبق 

(ع) هذا هو الوصف الثابى . ول د ف بيانه الا فى . وم" نه لازم 
الوصف الا" ول . وهو صحة المعنى ف الاعتبار . لا"نه لا يكون ذلك إلاحيثيتفق 
عليه فى اجملة . وإن خولف فى التفصيل ٠‏ فرجع الا" مرإلى شرطين ( الا"ول ) صحة 


) الفصل الأول فى الارحكام والتشابه ( المسألة السادسة‎ ٠ 


المؤولقابلا له. وذلك أن الاحتّالالمؤول به إماأن يقبلدالافظأولا . فإنلم يقبليفالافظ 
نص لا احمّال فيه » فلا يقبل التأويل . وإن قبله الافظ فإما أن يجري علىمتتفى 

© أولا .فإن جرى على ذلك فلا إشكال في اعتباره ؛ لأن الافظ قابل له 
وامعنى المقصود مناللفظ لايأباه » فاطراحه إههال لما هو ممكن الاعتبارقصداً » وذلك 
غير صحيح مالم قم دليل آخر على إهاله أو مرجوحيته . وأما إن ير علىمقتفى 
| العم فلا إضح :أن محمله الافظ على حال 7" والدليل على ذلك أنه لوصح لكان 
ليغ المع ترك اللفظ الظاهر 7 رجوعا الى العمى » ورميا فى حيالة » فهو . 

ترك لإدليا ل لغير ثنى: » وات فباطل . 


هذا واجة:, 
جْه ثان وهو أن للأويل إبما يلط على الدليل لمعارضة ماهو أقوى منه » 
00 متفقا مع الواقع المعترف به إجمالا من يعتد نهم 


١‏ واف أن يكون وضع الفظ قبلا 4 لغ بوجه مزوجوءالدلالحقيقة أوجازا 
أوكناية: جاريا فى ذلك عل سان اللغة العربية 

'((1) يعن أن اللفظ إذا كان قابلا حسباللغة للمعنى المؤول به ينظر : هل معنى 
ااتكب بعد اعتبار هذا التأويليجرىعل مقتضى ما عليه قي هذه القضيةمن الخارج . 
أم لا يحرى بل يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخر ؛ فان جرى على 
ذلك فلا يصمم طرحه . لاأنْ الشرطين قد تحققا , فاللفظ قابل : والمعنىالمقصود من 
التركيب لا يأباه . أى لايأنى اعتبار هذا التأويل فى مفرد من مفرداته , لا" نالمنى 
المقصود من التركيب مع اعتبار هذا اتأويل فى مفرد من مفرداته يرجع إلى معنى 
صحبح فى الواقع لانخالف المعلوم لنامن قبل .ومذا بين أن الفظ فى قرلدزو لمم 
الود من الفظ ) ليس هو للفظ الفره الى فيه اتأويل : وإلا لكان ساملة 
1 ن المعنى المقصود من اللفظ المؤول لا يأنى المعنى المزول به اللفظ فيتحد الا لى 
والمأنى . با ل النفظ هو اللفظ الخبرى والمعنى المقصود مندهو المعنى التركبى 1 
6 أى ولو قبله اللفظ 

() وهو اللفظ المتشابه الظاهر فى معناه الوضعى . أى تركة إلى منتى لايحرى 
على اعتبار صمح فى مقتضى العم يكونرجوعا إلرعدم صرف ٠‏ وقوله(تركللدليل) 
أى وهو اللفظ الظاهر المتشابه 


شرط التأويل صحة المنى وقبول اللفظ حمل 


فالناظر 17 )بين أمرين إما أن يطل المرجوح جبلة » اعمادا على الراجح , ولا يازم 
نفسه الجع . وهذا نظر يرجم ألى مثله عند التعارض على اجلة . و إما أن لا يبطله 
ويعتمد القول به على وجه » فذلك الوجه إن صيع واتفق 7" عليه فذاك » وان لم 


بيصح فهو نقض قض الفرض » لأنه رام تصحييح دليله المرجوح لشىء'" لايصح ٠‏ ققك 
أراد تصحيح الدليل بأمر باطل » وذلك يقتضى بطلانه عند مارام أن يكون 
موكيا هذا خلنه. 
ووحه ثالث 6 وهو أن تأويل الدليل معناه أن عا ل على وحه بصح كونه 

دليلا فى الجلة » فرده الى مالايصح رجوع الى أنه دايل لايصح على وحه » وهو 
8 جم بين النقيضين . ومثاله أو نأ ل من تأول لفغل الخليل فى قوله نمال : (وامدَ 
ا إبراهم خليلا ) بالفقير »؛فإن ذلك يصير المعى القرا فى غيرصحيح وكذللك ؛ 
تأو يبل من تأول غوى من قوله : ( وعصى آدم و فنوى ) أنه من وى" 
(1) أىإنالناظر فأمر تعارض عليه دليلا نأحدهما راجح والا خر مرجوح 
له طريتان فى التخلص منالمعارضة : إما أن هدر المرجوح عايقتضىإهداره؛ وإما 
أن تحمله على معنى يكون ححا متذقا عليه ولا يُعارضدليله الراجح . أما أنيحمل .٠‏ 
المرجوح على وجه اخر لايعارض الراجح ولكنه لا ون حي ذا ولاق 
عليه الخصم فعمل باطل حقيقة أو صناعة 

2 أى حت يسل الخصم صمة المعنى فى ذاته ٠.‏ فيتأنى له د دعوىحإا لالمرجوح عليه 
(ع) لعل الاأصل ( بثى, ) 

(4 الأسد حا قله 

(ه) لآن إبر'هم الذي يقدم العجل السمين المشوى لضيوفه من عند أهله 
لايصح أن يعد فقيراً . فهذا غير صم فى الاعتبار لم بجر على مقتضى الع . ومالعده 
تخلف فيه شرط قبول اللفظ الأزول له . ومثال نيان تخاف فيه الميع : لان اللفظ 
0 
على مقتضى الع 

)030 بالكسر إذا يثم من شبرب اللإن . أى فالتأويل فاسد لاأن مانى القرآن 
بالفتتح وسبأق له هذ ف الأ لاسعة من الارف كأ من الادة 





الفصل الثانى فى الإحكام والنسخ ( المسألة الاأولى ( 








الفصيل » لعدم صحة غوق معنى غوى : فبذا لصح قبه التأويل من حية اللففل 
والأول لابصة فيه من جية المعنى ومثال م غات فيه الأوصاف تأويل ببأن10© 
'بن “همان فى قوله تعالى : ( هذا بيان للناس ) . 
قصل 
وهذا المنى لاتخنص بباب التأويل » بلهو جار باب التعارض والترجيح ؛ 
فإن الات 7 قد يتواردان على موضوع واحد » فيفتقر الى الترجيح فيهما » 
فذلاك ثات عن ححة قبول الحل لما » وصحهما فى أنفهما » والدليل فى 


الموضعين واحد . 


و امل على مسائل 
ع السألة الأول * 
اعم أن القواعد الكلية هى الموضوعة أولا » والذى نزل بها القرآن على النى 
على الله عليه وس مكة » ثم تبعها أشياء بالدينة . كلت يبا ثك القواعد النى 
وضع أصلها أكة * وكان أوا الإبمان بلنّه ورسوله واليوم الآ خر ثم تبعه ماهو 
من الأول العامة » كالصلاة وإتفاق المال وغير ذلك . ونبى عن كل ما دو 
كفر أو تابع للسكفر » كالامتراءات التى افتروها من الذي لشير الله وللشر كاء 
لذين ادعوم افتراء على الله » وساثر ماحرموه على أنفسهم أو أوجبره من غير 
)١(‏ يأ للمؤاف ف المسألة التاسعة المشار الها آنفا بيان عن ببان هذا 
(؟) لعل الااصل ( الدليلين ) وسيأتى بسطه فى مبحث التعارض من كتاب 
الاجتهاد 


معظم النسخ وقم بالددينة ٠٠١‏ 
أصل 6 مما يخدم أصل عنادة غير الله » وأ مع ذاك بمكارم الأخلا قكابا » 
كالعدل » والاحسان » والوفاء بالعهد ؛ ود العفو » والاعراض عن الجاهل » 
والدفم إلتى هى أحسن ؛ واللحوف من الله وحده ؛ والصبرء والشكر » ونحوها» 
ونبى عن مساوى الاأخلاق من النحثاء ؛ والمتكر ؛ والبثى » والقول بغير عل » 
.والتطفيف فى المكيال والميزان » والفساد فى الاأرض » والزنى » والقتل ٠‏ والوأد » 
وغير ذلك مماكان سائراً فىدين الجاهلية . و إِنما كانتالحزئيات المشروعات عكة 
قليلة» والاأصول التكلية كانت فى الازول والنشريم كر 
ثم لا خرج رسول الله صلى الشدعليه وس الى المدينة » واتسعت لَة الاسلام 
كلت”" هنالك الاأصول الكلية على تدرريج » كإصلاح ذات البين ٠‏ والوفاء 
بالعنقود » وخر 0 السكرات » وتحديد المدود التى تحنل الا مور الشسرورية ومأ 
يكلها ويحسنها؛ ورفع الحرج بالتخفيفات”" والرخص » وما أشبه ذلك » كأه 
تكيل للااصول الكلية 
(1) تراجع المسألة الثامنة من كتاب الا"دلة ليفهم معنى كال تلك الا'صول » 
وأنه ليس الغرض أن هناك أصولا لم تكن حاصلة رأساً فىمكة ثم أنشئت فالمدينة. 
ويدل عليه أيضأ قوله أول مسألتنا ( التى وضع أصلبا بمكة ) 
(؟) تقدم فى المألة الثامنة أن تحرجم المبكر داخل إجالا فى حفظ النفس . 
فالذى كان بالمديئة فى ذلك 1 هله بالتصريح بتحرمه . ووضع الحدود فى شربه . 
والنص على تحرم القليل منه من باب التكميل أيضاً 
() لاينافى هذا قوله الا"تى ( إبما هو لما كان فيه تأئيس الخ ) الذى يقتضى 
أنه روعى أولا التخفيف هم روعى التشديد بالمديئة . لاأن التخفيف بالرخص إنما 
فى بعض الا حيان , فروعيت الرخص . فهى حتى مع الرخص أشد منهاحينما كانت 
بمكة بدون رخص . وبحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة من باب الأسخ فى كتاب 
الاحكام للا مدى لتزداد لصيرة ف هذا الموضو ع ولعرف الخلانف ف جواز 


تع النسخ الذى جعله المؤلف معظم النسخ 





0 الفصل الثانى فى الإحكام والنسخ ( المألة الثانية ) 

فالنسخ إما وقع معظمه بللدينة » لما اقتضتهاالحكمةالالهية فى تمبيدالا حكام . 
وتأمل كيف نجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأئيس” أولا للقريب العهد 
بالإسلام واستثلاف "لحم ؛ مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت حمسا > 
وكون إنقاق امال مطلقاً بحسب الويرة7 '"©فى الجلة ثم صار محدوداً مقدرا وان 
القبلة كانت بالمدينة يبت" المقدس ثم صارت الكعبة » ول نكاح التمة م 
محرعه » وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلانا » والظهار 
كان طلاقا ثم صارغير 7' طلاق » إلى غير ذلك مما كان أصل الحسكم فيه باقيا 
على حاله قبل الإسلام ثم أزيل » أو كان أصل مشروعيته قريب خفيفا ئم أحكم 


المسآلة الثانية »ا 





لا تقرر أن امازل بمكة من أحكام الشر يعة هوما كان من الأأحكام الكاية ». 
والتواعد الأصولية فى الدين » على غالب الأمر ء اقتضى ذلك أن النسخ فها90» 
قليل لا كثير ؛ لان" النيخ لا .يكون فى الكلياث وقوعاً وإن أمكن عقلا 


(1) أى فى نوعه ومقداره » وإلا فالانفاق مطلوب من أول التشريع . لاخيرة 
فيه بمعنى الاباحة . وهذا معتى قوله ( فى الجلة ) 

9 التحقيق أن نكاح المنعة أبيح فى غزوة الفتح ثلاثة أيام “م حرم . فالتحطيل 
كان لضرورة ة وقنية “م نسخ . وكلاهما كان بالمدينة . فالمثال على ماترى 

ري يعنى وهو أشُد ؛ لاأنه يحتاج لكفارة مخلاف الطلاق 

)4غ أى فى الا'حكام المازلة ككد لافى الا حكام الكلية » حتى لايتناق مع 
قوله بعد ( لا يكون فبا وقوعا الخ ) وقوله (لم يثبت نسم لكلى ) . ولوقال فيه 
لكان نصا فى المراد 

(0) ذكر المؤلف ثلائة أوجه فى الاستدلال على أن النسخ فيا نزل بمكة قليل. 
- أو نادر م شول لعد ‏ وإء وجه خاص ء وهو أن أ كثر مانزل بها كليات 0 
وه لاني فبا . أما أن أ كثر مانزل بها كليات فقد تقر فى المسأثة الا'ولى . 
وأما أن الكليات لانسخ فها فدليله الاستقراء التام وأن الشر يعة مبنية الخ وإذة 


المنسوخ فى الشريعة قليل ٠‏ 

ويد ل على ذلك ١”‏ الاستقراء التام ؛ وأن الشريعة مبنيةعلى حفط الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات » وجميع ذلك لم ينسخ منه ثىء » بل إنما ألى بالملدينة 
ما يقويها ويحكمها ويحسنها ؛ وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلى ألبتة . ومن 
استقرى كتب الناسخ والمنسو تحةقى هذا الممنى ؛ ف ما يكون النسخ فى المزئيات 
منها » والجزئيات المكية قليلة 

وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن المزئيات الفرعية الى وقم فها الناسخ 
والمفسوخ بالنسبة إلى ما بتى حك قليلة . ويقوى”" هذا فى قولمن جمل المنسوخ 
من المنشابه » وغير المنسوخ من الحمكر ؛ لقوله تعالى : ( هو الرى أل عليك” 
الكتاب من آلات” مُسْكْمات” هن أمُ الكتاب وآخر متشا بيات ) فدخول 
النسيخ فى الفروع المسكية قليل» وعى قليلة » فالنسخ فيها قليل» فهو إذ بالنسبة إلى 
الاأحكام الكية 5 

ووجه آخرء وهو أن الأحكام إذا ثبتت على الكلف فادعاء النسخ فيها 
لايكون إلا بأمر محتقق”*؟ ؛ لان ثثبونها على الكلف ألا عق » فرفمها بعد الم 











صحت المقدمتان ثبت انه لانسخ فى أ كثر الاأحكام المكية . بل فى القليل منها ٠‏ 
وهو المطلوب ,م, ما أضافه بقوله (وإلىهذا فان الاستقراء الخ ) وحاصله أنزمن 
تنم الناسخ والمنسو خ من الا حكام الجزئية نفسبا تبين له أنمانسخ من الجزئيات 
أل من ال 0 يصح 0 على قلة الخ فى - المكة . يدل 
على قلتهفى الا”حكام المدنية أيضاً . وإ ن كان سياقه للاستدلال على المكى .م فقوله 
( ووجه آخر وهو أن الا"حكام الخ ) وهو كسابقه عام للبكى والمدنى . ولذلك 
أحال علبما فى الفصل عند الاستدلال على أن الا"مر كذلاك فى سائر الا حكام 

(1) أى على أن النسخ لا ي>كون ف الكليات ؛ لاعلى أصل الدعوى . فهواستدلال 
على مقدمة الدليل 

(م) لا"نه حيتذ يكون مقابلا لللحك الذى نصت الاية على أنه أم الكتاب 
وأصله والغالب فيه 

(م) أى لاأنه قلِل فما هو فى ذاته قليل 

0 يشبه كلام ابن التحاس الا فى بعد . فلعله مأخذه 


6 الفصل الثاتى فى الإحكام والنسخ ( المسألة الثانية ) 


0 لايكرن إلا بمعلوم حتقق . ولذاك أججم الحتقون على أن خبر الواحد 
د بنسه0') القرآن ولاالخير التوائر؛ لأنه ر فع للمقطوع به بالخلنون 3 فاقتدى هذا 
5 الكية يدعى لسيحه لاينغى قبول تلك الدعوى فيه 
إلامع قاطع بالنسخ » بيت لامكن الججم بين الدلياين ولا دعوى الااحكام فههما 
فصل 

وهكذا يقال فى سائر الأحكام مكية كانت أومدنية 

ويدلعلى ذلك الوجهان الا' 5 ؛ ووجه ثالث © وهو أن غلب“ مالاعى 
قه يه النسخ | اذا تأمل وجدته متنازعاً قنه 3 ومحتملا » وقرريبا من التأويل بجع بين 
الدليلين على وجه , من كون الثاتى بيانا لمحمل ؛ أو تخصيصا لعموم » أو تقييداً 
مطل » وما أشبه ذلك من وجوه لجع ؛ مع البقاء على الاأصل من الارحكام فى 
الأول والثائى . وقد أسقط ابنالعربى منالناسخ وامنوم كثيرا بهذه الطريقة . 
وقال الطبرى : أجمم أهل المإعلى أن ز كاة النطر فرضت » ثم اختلفوا فى نسخها : 
قال اين النحاس : فلها ثبتت بالاججاع و بالأحاديث الصحاح عن النى صلى الله 
عليه ول » لم يجز أن تزال إلا بالاجاع أو حديث يزيلها ويبين نسخهاء ول يأت 
من ذلك شىء 0( اتهى المقعود منة 

ووحه رايع يدل على قلة اللخ وندوره ؛ أن ريم ما هو مياح حك الأصسل 
ليس بفسخ عند الأصوليان ؛ كلأخر والرباء فان تحر يمهما بعد ما كانا على حكم 

)0( لم هو قول الا" كثرين . وحجتهم واضحة . وإنما قبلوا تخصيص المتواتر 

بالا"حاد ولم يقبلول نسخه به لآن الآول يبان وجمع بين الدليلين . مخلاف النسخ 
فانه ا 


مايارئى . وإنكان 0 الا ف الأة بد هو تال قم 
غير مود فى بان كلام أنه لعالى 


المنسوخ فى الشريمة قليل ل 








الاصل لا يعد نسيخا الحكم الاباحة”ا؟ الاأصلية . ولذلك قالوا فى حد النسخ : إنه 
رفم الحكيم الشرعى '" بدليل شرعى متأخر » ومثله رفم براءة الذمة بدليل . وقد 
كانو”" فى الصلاة يكلم يعضهم بنا ء إلى أن نزل : ( وقومُوا لل قائتين ) . 
وروى أنهم كانوا ”') يلتفتون فى الصلاة إلى أن نزل: ( الثرين هم' فى صلاتهم 
خاشئون ) قالوا : وهذا إِننا تس أمراً "© كانوا عليه » وأ كبر القرآن © على 
ذلك . ممنى هذا أنه مكانوا يفملون ذلك محم الأصل من الرباحة » فهو ما لايعد 
نسخا . وهكذا كل ما أبط؛ الشرع من أحكام الجاهلية . فاذا اجت.مت هذه 
الأمور . ونظلرت الى الأدلة من الكناب والسنة ء لم تخلص فى يداد منمنوخيا 

(1) ندل عل أن الخر كان مبا حا ك الاأصل قبل نزول تحريمه بالمديئة وهذا 
يحتاج إلى اجمع بينه وبين ماسبق له أن تحريمه داخل فى الاأصل المكى إجمالا وهو 
حرمة الجناءة على النفس وال عضاء 

(؟) آى والمباح يحكم الاأصل والعادة الجارية قبل الشرع لا يعتبر حك شرعيا 

(+) روى ف التيسير عن زيد بن أرقم قال : كنا تكلم فى الصلاة يكلم الرجل 
منا صاحيه وهو إلى جنبه حى نزلت ( وقوموا لله قاتتين ) فأمرنابالسكوت ونبينا 
عن الكلام . أخرجه النسة 

(4) أخرج ابن مردويه أنه كان صلى الله عليه وس إذا صلى يلتفت فى الصلاة 
فنزلت هذه الآآية . وأخرجه الحا كم وسصمحه . والييق فى ستته أنهكان إذا صب رفع 
نصره إلى السماء ثتزات الا ية 

() أى فليس ناخا لحم شرعى» بل تعمير لاذمة بعد أن كانت غير ٠شغولة‏ 
وقد تعئن فى تسمية هذا النوخ تحرحم مادو مباح بالاباحة الا'صلية . أو رفعبراءة 
الذمة بدليل . أو نيخ أمركانوا عليه . وهى عبارات ثلاث استعملها فى معنى واحد 
زيادة فى إيضاح الفرق بينه وبين ني الحك الشرعى 

(>-) أى أ كثر تشريع القرآن رفع ونقض لا انوا عليه . وإن كان أمبلهم 
مدة وأخذم بالتدري فى تشريع مابه إصلاح عاداتهم وعبادائهم . فلا يعد تسخاء 
لا'نه إنشاء لا حكام لم يسبقها تشريع فى موضوعبا 


) الفصل الثانى فى الا حكام والنشابه ( المسألة الثالثة‎ ٠١4 











الاماهونادر . على أنهبثا منى يجب التنبه له ء ليفهم اصطلاح القوم فى النسخ . 
وى : 


عا المسألة الثالثة )#4 


وذلك أن الذى يظبر م نكلام التقدمين أن النسخ عندم فى الاإطلاق أعم 
منه كلام الأصوليين : ققد يطلقون على تقيبد المطلق نسخاء وعلى مخصيص 
العموم بدليل متص ل أومتفصل نستخا » وعلى بيانالبيم والمجمل نسخا »كا يطلقون 
على رفع السك الشرعى بدليل شرعى متأخر أسا ؛ لأن جبيع ذلك مشترك فى 
معنى واحد » وهو أن النسخ فى الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المنقدم غير 
مراد فى التكليف » و إنما المراد ماجىء به آخراً . فالأول غير معمول به » والثانى 
هو العمول به 
وهذما المعى حار فى تسد المطلق 2 فان المطلق ممروك الظاهر مع مقيده 0 
فلا إجمال له فى إطلاقه » بل المعمل هو المقيد » فتكاان 7 المطلق لم يغد مع مقيده 
شيئا ؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وكذيك العام مع لماص ؛ إذ كان ظاهر 
العام يقتفى شمول الحم لججيع ما ينناوله الاظ » فلناجاء الخاص أخرج 2 
'ظاهر العام عن الاعتبار ٠‏ فآشبه الناسخ والمنسوخ » الا أن الافظ العام لم يهمل 
مدلوله ججلة » و إنما أحمل منه مادل عليه”" الخاص » و بت السائر على الحكم 
الأول . والمبين مع امبهم (") كالقيد مع المطلق . فلما كان كذاك استسهلإطلاق 


)١( '‏ إنما قال ( كان ) لان الواقع أن المطلق لم همل مداوله جملة جا سيأى 
فى العام بعد فيقال نظيره هنا . أى أن الذى أهمل إنما هو الاحْتالات الا'خرى 
لغير المقيد 

)0( أى أعمل منه مادل الخاص علل إهماله . وهو ما عدأ مدلول الخاص 

() كا يأتى مثاله بعد فى قوله تعالى ( قل الا تفال لله والرسول ) مع توله 
( واعليوا أما غنمتم ) الا'ية 


النسخ عند السلف يم التخصيص » والتقيبد والبيان ٠١#‏ 


لفظ النسخ فى جاة هذه امعاتى ؛ لرجوعها الى شىء واحد 

ولأ مق أمنة فين اراد : فقد روى عن ابن عباس أنه قال فىقوله تعالى : 
( من كان 0 العاجلة عخلنا له فيها ما انثا لمن نريد ) إنه ناس لقوله تعالى : 
( من كان يريد حَرت" الآخرة رذ له فى حرثد » ومن كان يريد حرث الدانيا 
نه ينها ) ٠‏ وعلى هذا التحقيق تقبيد مطلق ب إذكان قوله : ( ُوْيو مها ) مطل 
ومعناه مقيد بالثيئة » وهو قوله فى الأخرى : ( لمن ريد ) وإلا فهو إخبار » 
والاأخبار لا يد خلها 9 النسخ 


هم 2 


وقال فى قوله : ( والشم اه يتمهم الغاوون - الىقوله : وأمهم' يكولون 
اضر منسوخ بقوله : إل لذت سبوا وكملا السالحات 0 
ان كثيرا ) الآية ! قال مكى : وقد ذ كر عن ابن عباس فى أشياء كثيرة فى 
القرآن فيه! حرف الاستثناء أنه قال : « منوخ» قال وهو مجاز لاحتيقة ؛ لأن 
الى مرتيط بالمستتى منه . يبنه حرف الاستثناء أنه *؟؟ فى بعضالاعيانالذين 
ع للذف الأول ؟ والناسيخ منفصل ”© عن النسوخ رافم الحكه » وهو بغير 


زر أى لادخا ل النسخ مدلول الخبر وكمرته إن كان مما لا بتغير : كالاخبار 
بر جر: الا له وبصتقانه . فدخول النسسم فى هذا المدلول محال باجماع . أما إذاكان 
ما تغير مان نين , كخر مرو ققيه خلااف . والمختار جوازه . وأما نسخ تلاوة . 
0 نسخ تكليفنا به م إذا كلفنا بأن نخبر بثى, "م ورد نسخ ااتكايف بذلك 
فكل و ن هدين جاكز . لاله هه ن التكليف. فيدخله الذسخ ,نأف معن الآاية هلهو 
7 فيدخله النسخ عل المختار ؟ أملا “نير علا يدخله ؟ وقالوا إن من أمثلة 
مالا ينين أن تقول أحلك ! لله زيدا. لاأنها حادثة واحدة تقع مرة واحدةفلاتاق 
قبا النخير . والتحقيق أنبعض الاخبار بحوز فى مدلوها النسم م إذا كانالخبرعاما 
فأىتانى مين تخصيصه و قصرمعل البعض 6 فى الا . 3 . إلا أنه يكونعلى اصطلاح 
المتقدم. ن لا اصطلاح الا صولين . وكلامه فى هذا , راجع الاحكام للا . مدى 
ك5 أنه بدل من الخبير فى بيه . فالكلام واضح لايحتاج لتصحبح كا ظلن 
رع لإنه قد أخذ فى تعريفه أن كون الدليل الناسخ متأخراآ عن المنسوخ » 
ويلزمه أن يكون بغير حروف الاستثناء 


الفصل الثانى فى الاإحكام والنسخ ( المسألة الثالثة ) 








حرف . هذا ماقال . ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله » ولكنه أطلق عليه. 
انظ النسن ؟ إذ لم يمتبر فيه الاصطلاح الخاص ٠‏ 
وقالفىترا#تعالى : ( لا قد خاوا يونا غير بيو تكح سوا لوال 
أهلها ) إنه منس وخ بقوله : ( ليس علي جُناح” أن اتا بو كر متكرنة ) 
الآنية ! وليسمنالناسخ واللنسوخ فىشىء ؛ غير أنقوله : ( ليس كليكم جناح”): 
يثبت27 أن البيوت فى الأآنية الأأخرى إها يراد مها المسكونة 

وقال فى قوله : ( انْروا حَفانًا يقالا ) إنه مشو 0 بقوله : ( وما كان 
الؤمنون لينفروا كافة ) والآيتان فمعنيين » ولكنه نبه على أن المكم بعل غزوة 
بوك أن لايجب القير على الجيع . 

وقال فى قوله تعالى : ( قل الا تقال لله واتسول ) منسوي بقوله : ( واعلُوا 
نما عنسم بن شىء فأن لله َخْيَه ) وإها ذلكيان لبهم ففقوله (لله واارسول ) 

وقال فى و : (وما على اين ينون من حسام و 1 )! أنه منسو نح 
بقوله : ( وقد َل عليك فى الكتاب. أن إذا سس آيات الله فر ا ) الاية! 
وآية الانعام”"" خبر من الاأخبار» والأخبار لاتنسخ ولا تناخ . 


)١(‏ بل فى نفس الاية الاخرى مايثبت أنها خاصة بالمسكوبة . لاأن قله رح 
تستأنسوا وتسليوا عل أهلبا ) يقتضى ذلك 

0( وه قال عطاء . وهو مينى عل أن الااية الثانية فى الجهاد , وقد بين الفخر 
مع هذا أنه لايلزم النسسن . وقيل إنها فى أحكام التفقه فى الدين لادخل لها بالجهاد 
الالو لف . إلا أنه لاداعى إذن لقوله (ولكنهنبه الخ) لآن هذا هو مع ىالنسخ 
(0) نزل بمكة ( وإذا رأيت الذين مخوضون الاآية ) , فشكا المسليون أنهم 
يحرمون من المسجد. الحرام والطواف اذ كان كلما حصل من المشركين خوض 
واستهزاء تركوا المكان الأ يعلسون يه وهذا ترج . فنزلت الرحمة والرخصة 
بقوله ( وما على الذين يتقون ) أى الشرك والمعاطى (من حساجهممن ثى.ولكن 
ذكرى ) فأبيم لهم البقاء فى أما كلهم مع تذكير الخائضين وارشادمم . ثم إن 
المنافقين فى المدينة كانوا يجحالسون أحبار البود ويسمعون منهم المزء والطعن فه 


النستخ عند السلف يم التخصيص »والتقييد والبيان 1١١‏ 


وقالفىقوله ؛ ( وإذا حض القسمة أو | القرى واليتاى الما كين فارزكوم 
منه ) الآاية ! إندمنسو اح بآية الموارريث . وقال مثله الشحاك والسدى وعكرمة . 
وقال الحسن » منسو با كاة . وقالابن السيب: نسخه الميراثوالوصية . والجع 
ين الآيتين بمكن ٠‏ لاحتّال حمل الآية على الندب”؟ ‏ والمراد بأولى القرلى من 
لايرث ؛ بدليل قوله : ( وإذا حشر ) كا ترى”؟ الرزق بالحضور . فانالمراد غير 
الوارئين . و بين الحسن أن المراد الندب أيضًا » بدليل آية الوصية والميراث » فهو 
من ببان الجمل والبهم 


وقال هو وابن مسعود قَ قوله : ( وإن نْبْدُوا ماق شم 00 
تاسكم ب الله" في" إلن يشا ) إنه منسوخ بقوه : ( لا لف الله 
إلا وشا ) بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكيّان الشبادة ”© إذ تقدم قوله : 


الاسلام والقرآن فنزلت الا" ب ( وقد نزل 0 للبنافقين 
بأنه نزل عليكم فالقرآن أن إذا سمعتم آياتالله الخالى أنقال إنكم . أيها المنافقون . 
إذا مثل هؤلاء الا"حبار الكفار . وعليه فالمراد بما أنزل علبهم فى الكتاب هو آية 
( وإذا رأيت الذين مخوضون الخ ) الموجة لقياءهم من مجلس الخائضين راجم 
الفخر الرازى فى الا يتين . وعلى ماقاله يكون حصل نس مرتين : نسخ لعزيمة 
القيام بالتخفيف وإباحة الجلوس هم الذ كرى ٠وكل‏ دن الناسخوالمنسو خ فسورة 
الأنعام . ونس للتخفيف ثانيا بآية ( وقد نزل علكم فى الكتاب الخ ) فى سورة 
النساء . وقد قالوا إن هذا لايعهد مثله فى الشريعةيا قاله ابن القم فى غير موضع من 
كتابه زاد المعاد . هذا ثم لامخق أن قوله (وماعلىالذين يتقون ) يفيد كا شرعيا 
هو رفع الحرج فيصح أن يكون ناسخا ومنسوخا لآنه ليس مخير معنى خلافا للماقاله 
المؤلف أولا وآخراً . وسيأتى مثله فى الآمر غير الصريح 

)00 وقد أقسم ابن عباس على أنها محكمة لم تنسخ ولكاما ما تباون فيه الناس 
راجع البخارى 

(0) تحريف ولعل الآصل ( لما شرط الرؤق بالحضو ركان المراد الخ ) 

26 ومعنى إلا" به على كلام أبن عباس إن تبدوا ماق أنفسكم وما تعلبونه فى 


0 الفصل الثانى فى الإحكام والنسخ.( المسألة الثالثة ) 

) ولا 50 لكتمو | الشبادة ( م قال : (وإن دوا مافى ادم أو و 
عاسيكم به ان ) الآية ! لحصل أن ذلك من باب مخصيص العموم ؛ أو بيان 
الحمل . 


موضوع الشبادة بأنتقولوا لصاحب الحق نعل الثىء ولكنا لانشهد به عندالحكام؛ 
أو تخفوه بألا تطلعوا صاحب الحق على ماتعلمونه . تحاسبك به الله على هل حال » 
لا"نه كتهان للشبادة و مضيع للحق . فيكون قوله ( وإن بدوا الخ ) من باب بيان 
الجمللقوله ( ولا تكتموا ) . قفد كان تحتمل الا'مرين .؟! محتمل أحدهما فقط . 
وعليه لا تكون آية ( لايكلف اقه نفسا إلا وسعها ) مرتبطة بهذه الابة . فقوله 
( بدليل الخ) سقط منه كلام تقديره ( وليس ممنسوخ بدليل الخ) . أما على روايةأنه 
لا نزلت آبة ( وإن تبدوا ) شق الاأمر على الصحابة وجثوا على ركهم أمامه صبلى 
اله عليه وسلم وقالوا :كلفنا من الا"مر ما نطيق . من صوم وصلاة الخ ٠‏ ولكن 
ززلت هذه الاية وليس فى وسعنا تنزيه النفس عن الحواجس والخواطر السيئة » 
فأنزل الله آية ( لايكلف الله نفسا إلا وسعبا ) يعنى فلا يكلفك بالخواطر وما يكون 
فى النفس غير العزم على المعل الذى تطيقونه فيكونمعنى كونها ناسخة لا اية ( وإن 
تبدوا ) أنها مبينة لاجمالها أو مخصصة لها يبعض ما يشملهقوله ( وإن تبدوا ما فى 
أقسكر ) . والحاصل أنه على رأى ابن عباس لا تعاق لاأية ( لا يكلف الله ) 
بآية ( وإن تبدوا ) وتكون هذه محكمة ولا تخصيص فبها . بل هى مبينة لاجمال أية 
( ولا تكتموا الشبادة ) . وأما إذا جرينا على رواية جثو الصحابة على الركب 
فتكون آي ( لابكلف ) عخصصة أو مبينة لاجمال آية ( وإن تبدوا ) الذىكان 
بظاهره يشمل الهواجس والخواطر فنزلت الا 'ية عترجة لما عدا العرم الدى فى 
الوسع اجتنابه . ويكون قوله ( لخصل أن ذلك من باب التخصيص الخ ) صميحا 
لكن ما شر حناه . ويكون فى الكلام سقط آخر قلقوله (لغصل) تقديره : وعلى 
فرض رواية الجثو وعدم مسايرة ابن عباس تكون آنه ( لايكلف) مخصصة أومبينة 
لا بة( وإنتبدوا ) لاناسخة . ولا مخؤعليك أنالكلام لايستقم إلا بتقدير ثىء 
ساقطمنه . لآن ابنمسعودالذىيفول .كا فالبخار ىو مطل . (والهالذىلا!لاإلاهو 
مانزلت سورة من كتاب الله إلاوأنا أعل أين نزلت ولا أنز لتآيةمنكتاباتهألا وأنا 
أعلرفم أنرلتولوأعلم أحدأعلمنى بكتاب التدتعالى:بلخهالابل اركبتاليه ) الذى يقول 


النخ عند السلف يمي التخصيص ‏ والتقييد والبيان  ١9!"‏ 


وقال فى قوله : ( ولا مُلِين” زينَنّ إلأما طهر منها ) إنه منسوخبقوله : 
( والتواعد من النساء ) الآية ! وليس بنسخ » إنما هو تخصيص لما تقدم 
من العموم م 

وعن ألى الدرداء وعبادة بن الصامت فى قوله تعالى : ( وطعام الذرين | وتوا 
الكتاب حل لكم) أنه اح اترلة زلا تأكلوا ممالم يِذ كر اسم الله 
عليه ) فا نكن المراد أن طعام أهل السكتاب حلال و إن ل يذكر اسم الله عليه 
فهو مخصيص لاعموم ؛ و إنكان الراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيشا 
من ياب التخصيص لكن آي الانعام فى آي العسوم المخصوص ف الوحه الأول » 
وفى الثافىبالمكسر 297 

وقال عطاء فى قوله تعالى : ( ومن يلوم يمي دير ) إن منسوح وله : , 
ذلك لابقول إنها منسوخة بدليل أنابنعباس فسر الا”ية ؛ ولكنه إذا قال بالنسع 
فاما يقول لعليه هو . هذا وقد روى البغوى فى تفسيره بحملة طرق أن أبن عباس 
يقول انبأ منسوخة بآية ( لايكلف ) راويا حديث جثو الصحابة وشدة ما الحقهم 
بسبب هذه الاية . ومعنى كونها منسوخة على رأيه هذا أن نكون مخصوصة أو مبينة 
ها على ماشرحناه . ولم يذ كر البغوى عنه الوجه الذى ذكره المؤلف من رجوعها 
الى قوله ولا تكتموا) بر ذكر وجها آحر عنه نبا محكمة على أن معتى حاسم 
عبرم به .وأن الحساب لابستاءم العقاب وأنها تلاق معحديثر فأما المؤمنفيقول 
له ربه ألم تفعل كذا , ألم تفمل كداء بم يقول سترتها عليك فى الدنيا واليوم 
أغفرها لك . وأما الفاجر فبحاسبه على شركه وكفره ) وهذا معنى ر فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشا, ) . ولاشك أن هذا غير ماتقله المؤلف عنه هنا 

)00 إلا أنه يتوقف على صحة تخصيص الحتقدم لللتأخر . لاأن سورة المائدة 
متأخرة عن الا“نعام . وهو رأى الا" كثر . يقولون : بخصص العام بالخاص مطلقاً 
تقدم أو تأخر . وقال بعضبم لا مخصص الكتاب الكتاب مطلقاً تقدم الخصص 
أو تأخر . وقال إمام الحرمين وأبو حنيفة إما يتخصص العام بالخاص إذا تقدم 
العام فى التاريخ ؛ وإلاكان العام المتأخر ناسخاً 


- 
- 


المواققات اج م - م م 
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( إن يكن ينك عِشرون صَاي رون يغلبوا مائْتين ) الى آخر الآيتين» وإها هو ٠‏ 
مخصيص و ببان لتوله : ( ومن يولم ) فكانه علرممنى : ومن يولم وكانوا مق 
عدد الؤمنين » فلا تعارض ولا نسنخ بالإطلاق الأخير . وقال فى قوله : (وأدل* 
لَك ما ورا ديك ) إنه منسوخ بالنهى عن نسكاح الرأة على عمتها أو خالنها » 
وهذا من باب تخصيص العموم . 

وقال وهب بن منه” فى قوله : ( ويستففرون لن فى الأرضٍ ) نسختها | لآية 
الى فى غافر ( يترون رين آمَنوا) . وهذا معناه أن آبة غافر مبينةلا ية 
الشورى ؛ إذْ هو خبر محض 7 ١‏ والأخبار لانسخ فيها ؛ وقالا بنالنحاس ٠‏ .هذا 
لابقع فيه ناسخ ولامنوخ؟ لأنه خبر من الله » ولكن يجوز أن بكون وهب 
ابن منبه أراد أن هذه الآية على ُسيخة "2 تلك الآنية » لافرق يينهما » يمى ألبيا 
معى واحد و إحداها تبين الاأخرى . قال : وكذا يحب أن يُتأول للعلماء » ولا 
يتأووا علمهم الليطأ العلم ؛ إذا كان ما قالوه وجه . قال : والدليل على ما قلناه 
ماحد تناه امن غدم تان تقاف نيه ردصي ون أن فالأرض) 





قآل : للمؤمنين منهم 

وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن هاب أن قوله : ( والذنين 
يكنزون الذهب واليضّة ) الآية ! منسوخ بقوله : ( خُنْ من أموالهم صدقة ) 
وإها هو بيان”" لما يسم ىكزا » وأن امال إذا أديت" زكاته لايسمى كنزاً » 


)1( أى ولا يؤول الىتكليف حتى بدخله النسخ ؛ إذ لو كان بمعنى الا'مس لصح 
دخول النس فه 

0( وهل قرأها ان النبساس ( نسختها ) امما مبتدأ خبره الأ ية التى اللخ أم 
قرأها فعلا ؟ الا'ول أقرب الى غرضه , وأيسر فى تأويله كلامه 

(١‏ بدليل الا"حاديث الكثيرة الواردة فى أن الكنز هوالذى لاتؤدى زكاته, 
عن ابن عمر وابن عباس وغيرهها . وخرج لعضبا البخارى ومالك ؛ والبعض 
أبو داود . راجع التيسير 


النيخ عند السلف يعم التتخصيص » واتتقبيد والبيان: .> 


ويتى مالم يزك داخلا نحت النسمية ١‏ لين من النسخ فى ثىء 
وقال قتادة فى قوله : ( اتقُوا الله حق ؟ ثقاته ) إنه منسوح بقوله : ( فاتدوا 
اله ما استطمثم ) وقاله الربيع ابن أنس والسدى وابن زيد » وهذا من الطراز 
المذ كور ؛ لأن الآيتين مدئيتان » و تاذلا إلابمد تقرير أن الدّين لاع 
وأن التكليف مالا إمنتطاع موفوع ‏ فعبار معى توك : ٠:‏ (انقوا لله جقة ته ) 
فيا استطم ؛ وهو معنى قوله : (فاتقوا الله ما استطمتي” ) فإنما أرادوا بالنسخ 
أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن 
وقالقتادة أيضافىقوا له: (وا الطلقات يريم" بأتفسهنة ا أوه)إنه نسخ الى 
من ذلك ال لميدخلبهاء بقوله : ( فا لَكُم علم نم نعدةٍ تمتدُونما ) والى يست 
من الحيض والى لم نحش بعد والحامل “ بقوله : (واللانى ين من الحيض من" 
ننا نكم إن ارتبشم فيد تين ثلاثة أشهر - إى قوله: أن + بس حلب ) 
وقال عبد الملك بن حبيب فى قوله :( اموا ماشتم ) وقوه : (فن شا 
لين ومن شا» كيك" ) وقول ( نشاء َم أن يسم ) نفك 
منسوخ بقوله : ( وما تشاوئن إلا أن يشاء الله رب العالين ) وهذه الآى إنما 
جاءت فى معرض اللهديد والوعيد » وهو ممنى لايصح نسيخه » فامراد”" أنإسناد 
المشيئة تاعباد ليس على ظاهره » بل هى مقيدة بمشيئة الله سبحانه 
وقال فى قوله : ( الأعراب' أشد كفرا ونفانا ) وقوله : ( ومن الأعرآبٍ 
من يتف ما ثينفق مغرتما ) إنه منسوح' بقوله : ( وون الأعراب من يمن 
لله ليزم الآخر ) الآبة ! وهذا من الأخبار الى لا.يصح نسنها , والمنصود أن 
عمو "" الأعراب مخصوص بمن كفر » دون من آمن 
00 بريد وحكه يجرى على مأسبق من أنه يان وتخصيص 
(0) يستأنس بهذا لتصحيح النقص الذى أشرنا اله ف المسألة الثانية من المتشاءه 
0( أى فى الاية الاولى مخصوص ,الا بة الا"خيرة أما الآآبة الوسعطى مع 
الاأخيرة فلا تعارض بينهما ؛ لان كلا منهما صرح فى بعض الا عراب » فلا يتوثم 
فبما تسب ولا تخصيص 
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وقال اويل وغيره إن قوله : ( ولا تنبأوا هم شبادة أبداً َأولئكهم 
الفاسقون ) منسوح"' يقوله : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) الأية ! وقد تقدم 
لابن عباس مثله 
وقيل فى قوله :( إن اله يففر” الذ نوب" تجيما ) منسوخ بقوله : ( إن الله 
لايخ" أن بشرّلة به ) الآية | وهذا من باب تخصيص العموم لامن باب النسخ 
لقره : (إنك وما تمبدون من دون اللو حصب جيم ) إنه منسوخ 99 
يمول : ( إن الذين سبقت' لم رمنا ال'نى أولئك عنها مبتدون ) وكذيك 
قوله تعالى : ( و إن متك" إلا واردها ) منسوخ بها أيضاء وهو إطلاق النسخ 
فى الأخبار » وهو غير جائز . قال مكى : وأيضا فإن هذا لونسخ اوجب زوال 
حكر دخول امعبودين من دون اللّهكلهم النار ؛ لأأن النسخ إزالة لمكم الأول 
وحاول”" الثاتى حله ؛ ولا يحوز زوال الحكم الأول ى هذا بكليته » إنما زال 
بسضه ؛ فهو تخصيص 7" وبيان . وفى قوله : ( ومن يستطم منكمطلو'لآ أن 
بكم امحصنات البنات ) الآية ! إنه مسوخ بقوله : ( ذَلِكَ لن' 1 
المت متكم ) وإما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات . 

















)١(‏ لان من المعبودين عيسى وأمه وكثيراً من الملائكة 

(؟) أى وكاأن الأول ماحصل . وهو وإن لم يفد أنهم ومعبودهم ممن سبقت 

الحسنى إلا أنه قد زالكونهم حصب جه . وهو غير صحيح . هذا مراده 

() أى ان يدخل النار من المعبودين . ويبق الكلام فى ورودها . فهل هو 
مخصص أيضاً بآية ( إن الذين سبقت ) مع أن آبة الورود فبا ما يفيد بقاء عمومها 
وهو قوله ( "م تنجىالذيناتقوا ) ؟ وهو الذى يفيددحديث مسل : « لايدخل النار 
إن شاء الله فعالى مر أصحاب الشجرة أحد , فقالت حفصة : يل با رسول الله . 
فانتهرها ء فقالت : وإن منكم إلا واردها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل قد 
قال الله( م نتجى الذين اتقوا ) الا بة» وكذا حديث أبنمسعود . راجع التيسير 
فى الا يتين ٠‏ وعليه فالا إبة الثانية لا يتعلق بها نسي ولا تخضيص . وهذا هوالذى 
درج عليه شراح الحديث 


( السألة الرابعة ) لاانخ فى الكليات /اق١ا‏ 








والأمثلة هنا كثيرة توضح لاك أن مقصود المتقدمين ب,طلاق لفظ النسخ 
بيانما''فىتلقىالأحكام منمجرد ظاهره إشكال و إيهام معنى غير مقصود الشارع 
فهو أعم من إطلاق الأصوليين . فليفهم هذا . وبللّه التوفيق 
+( المسألة الرابعة )د 
لقواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقم 29 فيها 
نسخ » وإعا وقع النسخ فى أمورجزئية » بدليل الاستقراء ؛ فا نكل مايعود بالحفظ 
على الأمور اللؤسة ثابت . وإن فرض نسخ بعض حَرئيانها فذالك لا يكو نإلابوجه 
آخر من المفظ ؛ وإن فرض النسخ فى بعضها الى غير بدل فأصل الحفظ باق » 
إذ لايازم م رفم بعض أنواع الجنس رفم الجنس 
بل زعم الأصوليون أن الغسرو ريات مراعاة فى كلملة » و إن اختلفت أوجه 
الحنظ بحس بكل ملة . وهكذا يقتغى الأمر فى الحاجيات والتحسينيات . وقد 
قال”'“التعالى: (شرع لكم رمن الدين ماوصى به نوحا والذى أو'حينا إليك 
٠‏ 3 ّ ا م 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيتى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) » وقال 
7 اه ٠‏ 0 . 3 
تعالى : ( فاصبر كا صير أ ولو العزم_من الرسل ) وقال بعد ذ كر كثير م نالا نبياء 
عليه السلام ( أوائك الذينَهدى الله فبيد اهم اقتتده)وقال تعالى : ( وكيف 
يحَكْوتك وعند هم التؤراة فيها حكم الله ) الآية » وكثير من الآيات أخبر 
واضم ‏ لاحاجة فيه الى حذف ولا تخيير فى لفظه 
7( هذا الكلام سبق . ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد ( بزع الاصوليون) 
واستدلالهبالا”-بات على كلام الا''صوليين 
() فق الاابة الاأولى إقامة أصل الدبن وعدم التفر فيه . وفى الثانية الصبر 
وهو من مكارم التخلاق . وهكذا الا بات بعدهاأ فها أصول الصلاة ٠‏ والصيام 2 
وإنفاق المال للفقراء 2 والقصاص 


ما الفصل الثافى فى الإحكام والنسخ ( المسألة الرابءة ) 
فيها بأحكام كلي ة كانت فى الشرائم التقدمة ؛ وهى فى شريمتنا» ولافرق ينما » 
وقال تعالى :مله أيكم إبرامم ) وقال فىقصة موبى عليدالسلام : ( [أنا الله" 
لآ إل إلا أنا فاعئبل فى وأقو الصلاة لذَكْرى ) وقال :( تب علي م الصيام 
كا كُتِبّ على الفيين من قبلّكم ) وقال : ( إنا نامكم ينا أجماب الجنة) 

الآيات فى منع الإإتفاق * وقال : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الى 
"سائر مافى ذلك من معالى الضروريات . 

وكذلك الحاجيات » فانا نمل آنهم لم يكلنوا با لا يطاق . هذا وإن كنوا 
قدكافوا بأمور شافة فذلك لايرفع أص لاعتبار الحاجيات. ومثل ذلك التحسينيات ؛ 
قند قال تمالى “راشم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأنون فى ناديكم 
النكر) وقوله :( فبهداهم ' اقتده ) يقتفى بظاهره دخول محاسن ع العادات » من 
الصبر على الأذى ؛ والدفع 0 

وأما قوله : ( لسكل جَملنا متم شرْعة ومنهاجا) فإنه يصدق ”" على 
الفروع الجزئية ؛ وبه تجتمع معائى الآيات والاخبار . فاذا كانت الشرائع قد 
اتفقت فى الأصولمع وقوع النسخ فيها ونبتت ولم تنسخ ‏ فهى فى اللة الواحدة 
الجامعة لحاسن الملل أولى . واللّه تعالى أع 1 





)١(‏ انظر كيف يعد مافى هذهالا بية من ضد التحسينات ومكارم الاأخلاق. 
لا من ضد الضروربات . لا سما قطع السييل 

2( أى فيحمل عليه مخصوصه بحيث لا يتناول الكليات : لاسما الضروريات 
الحفوظة فى كل ملة وإن اختلفت تفاصيل الحفظ 


لفصل اثلث فى الأوامر والتواهى ( الأة الأولى) ١١8‏ 


وف مسائل 
المسألة الأولى )* 
الأمر والنبى إستازم طلا وإرادة 0 الآمر 0 فالأمر يتضمن طلب المأمور 
به وإرادة ايقاعه » والنهى يتضمن طلا لترك المنهى عنه وارادة لعدم ايقاعهومع 
هذا ففعل الأمور به وترك المنبى عنه يتضمنان أو يستازمان إرادة 9© ؛ بها يقع 
الفمل أو الثرك أولا يقم 
و ببان ذلك أن الارادة جاءت فى الشر يعة على ممنيين : «أحدهها» الإرادة 

اشلئية الندرية التعلقة بكل مراد ‏ ذا أراد الله كون هكان » وما أراد أن لأيكون 
فلا سبيل الى كونه ‏ أو تقول 7" : ومالم يرد أن يكون فلا سبيل الى كونه 

)01( ليس المراد بها أثر الصفة التى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه » لان 
هذه لاتلازم الاأمر عند أهل السئة 15 سيقول , بلذللكعند المعيزلة » حت اضطروأ 
إلى التزام أنه تعالى يريد الثىء ولا يقع . ويقع وهو لا يريدهوقد استدل السنيون 
بحملة أدلة منها [يمان أنى لحب مطلوب بالاتفاق.وهومتنع الوقوع وإلا لانقلب العم 
جهلا ؛ وإذا كان متنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم . وقد اعترف أبو على 
وابه أبو هاشم أن الطلب غير الارادة . قال ابن برهان لنا ثلاث إرادات : إرادة 
إبحاد الصيغة » وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الاأمرء وإرادة الانشال. 
والاخيرة هى محل النزاع بينا وبين أنى على وابنه . وقد ذكر هذه الثلاث الغرالى 
والامام واحتج أبو على بأنالصيغة يا تردللطلبتأنى للتهديد . ولا فارق إلا الارادة 
وأجيب ,أن التهديد مجاز . والمؤلف ذ كر رابعا 

0( أى من المأمور والمبى ؛ لاانه بارادته يقع الفعل أو لا يقع » وإن كانت 
إرادته لاتكون نافذة إلا بمشيثة الله . وما تششاءون إلا أن يشاء الله . 

م( التشقيق فى العبارة مبنى على أن الا”عدام الى لا توجد هل ,تعلقت الارادة 
بألا توجد أو أنهلم تنعاق الارادة بوجودها فقط ؛ وليس بلازمتعاقبابعدمالوجود. 








١‏ 1_الفسل اثالث فى الوا والنوانى ( الأ الأمل)__ 


« والناى » الإرادة الأمرية التملقة 27 بطلس إيقاع الأمور به وعدم ايقاع المنهى 
عنه . ومعق هذه الإرادة أنه حي فعل مأأمر به ويرضاه #ونحب أن يذءاهالمأمور 
ويرضاه منه ؛ منحيثُ هو مأمور به وكذلكالنهى يحب ترك المنهىعنه ويرضاه 
الله عز وجل أمر المياد بها أمرمم به » فتعلقت إرادته بالمعنى الثانى بالأمر ؛ 
إذ الأمر يستازمها » لأن حتيقته إزام لكلف الفعل أو الترك , فلا بد أن يكون 
ذلك الإلزام مرادأ » و إلا لم يكن إلزاما ولا نصور له معنى مفهوم . وأيضا فلايمكن 
مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو” عن إرادة إيقاع اللزمربه على العنى الذ كور ؛ 
لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة » فكان أيضاً مريدأ لوقوع الطاعة منهم » 
فوقعت على وفق إرادته بالعيى الأول وهو القدرى » و يعن أهل المعصية 6 فإيرد 
وقوع الطاعة منهم » فكان الواقع الترك » وهو متتضى إرادته بالمنى الأول . 
والإرادة بهذا العنى الأول لا يستازمها الأمر ؛ٍ ققد يأمر با لابرريد » وينهى عما 
يريد . وأما الى الثنى فلا يأمر الا با يريد » ولاينهى الاعما لا يريد 
والارادة على المعنيين قد جاءت فى الشريعة ؛ ققال تعالى فى الأ ولى : ( فن 
يرد الل" أن هليه شر فلار للاإسلام 3 ل أن يضله عل 
صدرَمضم ] حرج ) الآية ! و حكاية توح عليهالسلام : ( ولا نمكم نسئهى 
كا قالوه فى المكلف به فى النبىالكف أو نقى الفعل . فن قال نق الفمل قيل عليه 
إنه عدم لا يصاح أبرأ القدرة . يعنى ولا يصلح أثراً للارادة فيجيب بأنه يصلح . إذ 
يمكنه ألا يفعل فيستمر العدم . ويمكنه أن يفعل فلا يستمر فصلح العدم أن .ث 
متعلقأ للقبرة والارادة وعليه فالعبارة الثانية أوسع فى الشمول من الا ولى 
)١(‏ ظاهره أن الارادة تنص على الطلب نفسه . مع أنه لو كان كذلك لنافى 
غرضه من تعلقها بنفس المراد على معتى محبته والعناية بشأنه ء ولكان هذا هو الذى 
أجاب به الفخر عن استشكال آية ( ولا يريد بكم العسر ) كا سيأتى . معأنجوابه 
مبئى على المعنى الول فالارادة . لذلك يلزم فبمه علىمعنى أنها ملازمة الطلبويدل 
عليه قوله ( فتعلقت [إرادته بالمعنى الثانى الخ ) ولا ينافيه قواه بعد (وحاصلالارادة 
الا مرية أنها إرادة التشريع ) لا'نه بحب حمله على ما قرره هنا 


الأمر يستازم الإرادة التشريعية بمنى الحبة والرًا ١١‏ 


إن أرّدت' أن أن نستع لكم إن كان اله يريد أن يشريكم) وقال تعالى : ( وأو 
شاء الله ما افتتل الذين ين بهم - ال تر : ولكن الله يفعل” ما ير يد) 
وه وكثيرجداً . وقال ف الثانية ا يد اله بكم لمر ولا شرم 
١م‏ ود انا يتل عليكم ين 1-7 2 يم ) له ايا 
الله ليبن ديك سن اللرين> من كبلكم ويدُوب عليكم - 
الى قوله : : يريد الله أن يخففه عتكم وخَلِقَ الانسان" ميد ) ( إنما يريد الله 
ليذهب عتكم الرّجْس أهل” لبت ) وه وكثير جدا أيما . 
ولأجل عدم التنبه للفرق بين الارادتين وقم' الغلط فى المسألة ؟ فر با نفى 

بعض الناس ل عن الامر والنبى مطلتا”"؟ » ور : بها قاها بمضهم عمالم 
يؤمر به مطلقا وأببتها 7" فى الأمر مطلقا . وص عرف الفرق بين الوضمين لم 
يلتبس عليه ثىء من ذلك . وحاصل الارادة الاأمرية أنها ارادة الدع 7 
ولا بد من إثباتها باطلاق . والارادة القدرية هى إرادة التكوين فاذا رأيت فى 
هذا التقييد إطلاق لفظ الفصد”” وإضافته الى الشارع فالى معنى الارادة النشر بعية 
(1) ف الفخر : استدل به المعتزلة على أنه بقع من العبد ما لا يريده الله . 
لاأنه إذا تكلف المريض وصام 00 العسسر الذى لم يرده الله . وأجاب بأنه 
ٍ برد الاأمر به وإن كان يريد نفس العسر ٠‏ ولم ال ان لبن ولافى الخوى 
أيضا تفسبر الارادة بالرضا والحبة فى هذه الا يات م قاله اللألف ومتى ميت له 
مستند من اللغة كان أفضل حل لاشكالات المءتزلةفى مثلهذه الآآيات أما صاحب 
القاموسفقال: الارادةالمشيئة . وأما شارحهفلم بزد شيئاً . وقال ف الاسانأراد الثى, 

شاءه , ثم قال أراد الثىء أحبه وعنى به . فم لاؤلف ما أراد زمه الله 

(؟) أخذاً بظاهر رأى أهل السنة فى عدم التلازم بين الا'مر والارادة . غافلا 
عن تعدد معى الارادة 

(ع) أخذاً بظاهر رأى المعتزلة فى تضمن الا'مر الارادة أو استارامه لها 

(4) أى التى تقع فى مقام التشريع كم فى الا يات الاأخيرة . وهكله يقال في 
قوله ( إدادة التكوين ) 

(ه) وسترى منهفى المسألة الثانية الثىء الكثير 





35 الالفصل الثالت فى الأوامر والنواهى ( السألة الثانية ) 
أشير ؛ وهى أيضا إرادة ال لتكليف . وهوشهير فى عل الاأصوليين أن ينواوادارادة 
التكوين »6 ويمئون بالممنى الثانى 7" الذى يجرى ذ كره بلنظ التصد فى هذا 
الكتاب . ولا مساحّة فى الاصطلاح . واللّه المستعان 
ع( المسألة الثانية ) 
الآمر بالطلقات 9" يستازم قصد الشارع الى ايقاعها »يا أن النهى يستازم 
قصده لترك إيتاعها 
وذلك أن معنى الأمر والنهى اقتضاء الفمل واقتضاء الترك 9 ومعنى 
الاقتضاء الطلب » والطاب يستازم رين لإيقاع ذلك المطلوب: 
ووجه ثثان» أنه لو تصور طاب لا يستازم القصد لايقاع المطلوب لاامكن 153 
أن يرد أمر مع التصد لمدم إيقاع المأمور به » وأن برد تهى مع القصد لقاع 
النهى عنه » و بذلك لأيكون الأمر أمراً ولا الننهى مهيا . هذا خلف ؛ ولمي 17 
)01( فيطلقون إرادة التكوين على إرادة التشريع . وهو خلاف اصطلاح هذا 
الكتاب وقد لا تخاو العبارة من نجريف 
(؟) انظر التقييد بالمطلقات ء هل سيبه أن الاثمر دائما لا يكون إلا بمطاق ؟ 
فيكون لبيان الواقم 
(0) أى أو الكف . على الخلاف فى معنى النبى 
(1١‏ أى له معنى لسى لا ب تحفق إلا بطالب ومطلوب 
زه ( هو عين الدعوى 
(1) لآن فرض ذلك حيتتذ لا يكون خالا ؛ فيتحقق جيذ معنى الأامكان 
(0) لازم لقوله ( لآمكن ال ) فقد رتب علهذا الفرض هذا الوجه ثلاثة 
اواذم باطلة : ألا يكون الآمى أعرآً . وهوسلب الثى. عن نفسه . وانقلاب كل من 
الآمى والبى الى الا خرءوهو قلب الحقائق . والثالك أن يكون المأموز به أو 
ا وى عنه عنه مياتنا أو مسكوما عن حكه وهو قلب للحقيقة أيضا 


الأمر بالطلق يستازم التصدالى محصيله 2 ١١#‏ 





اتقلاب الأأمر نهيا وبالعكس و ولأمكن أن يوجد أمر أو نهى من غير قصد الى 
إبقاع قمل أوعدمه , فيكون الأمور به أو المنهى عنه مباحا ”' أو مسكوتا عن 
حكه : وهذا كله محال . 

والثالث أن الأمر والنعهى من غير قصد الى إيقاع الأمور به وترك المنهى 
عنه ه كلام الساقى والنائم والجنون » وذلك ليس يأمر ولا نهى باتفاق . والأمر 
فى هذا أوضح من أن يستدل عليه 

فان قبل هذا مشكل من أوحه : 

أحدها أنه يلزم عل هذا أن يكون التكليف ما لابطاق مقصودا إلى إبتاعه ؛ 
فان الحتقين اتفقوأ على جواز ذلك و إن لم يقع » فإن جوازه يستازم صحة القصد 
الى ايقاعه » والقصدإلى إيقاع لامك 63 إيقاعه عبث » فيلزم أنيكون القصد"؟) 
الى الا مر بما لابطاق عببًا » وتجويز العبث على الله محال » فكل ما يازم عنه محال 
وذلك استازام القصد الى الاريقاع . لاف ماإذا قلنا إن الأمر لايستازم القصد 
الى الا,يقاع , فا نه لايازم منه محظور عقلى » فوحب القول به 


)١(‏ أى إن اعتبر الآمى المذكور دليلا ششرعيا لاقصد فيه لايقاع الفعل ولا 
عدمه . وهذا هو حقيقة المباح وقوله ( أو مسكونا عنه ) أى إدا ل يعتير دليلا 
شرعيا رأسا . وهذا الثانى توسيع فى الفرض » و إلا فأصل الكلام أن هناك صيغة 
لم يقصد بها إيقاع الفعل ولا عدمه , وهذا هو المباح لاغير . ومحل اللازم أنحال 
قوله ( فكون المأمور به أو المبى عنه الح ) 

0( أى عادة . حتى يتكرر الحد الأوسط ؛ ذفان هذا هو مالا يطأقالذى جوز 
التكليف به وإن لم يقع » أما مالا يمكن عقلا فلا . وسيأنى فى قوله ( لا نحقيقته 
إلزام مالا يقدر على فعله ) ما يفيد ذلك 

(") لو قال : فيلزم أن يكون الام الذى يازمه القصد الى إيقاع ما لا يطاق 
عيثا . لكان أوضح . أو بحذف كلبة القصد ويكتى عنبها بقوله بعد ( وذلكاستازام 
القصد الى الايقاع ) أى وسبب الحال استازام ال . ولكنه فى الجواب الا فى 
يحعل القصد منصبا على الا"مم_نفسه , لا علي المأمور به . ويأنى الكلام بقية هناك فتنبه 
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والثاى أن مثل ”'" هذا يازم فى السيد إذا أمر عبده محضرة ملك قد توعد 
السيد على ضرب عبده » زاعما أنه لإيطيعه » وطلب بهيد عذره مشاهدة الللك » 
فانه يأمر العبد وهو غير قاصد لا يقاع الأمور به » لأآن القصدهنا يستازم قصده 
لاهازك نفسه ؛ وذلك 50 لاأبصدر من العقلاء 'فلم بمحأن يكون قاصدا وهو مز 
. وإذالم يصح لم يازم أن يكون كل آمر قاصدأ للهأمور به . وكذلك النهى حرفا 
يحرف" وهو المطاوب . 
والثالث أن هذا لازم فى أمر التعجيز ؛ نحو ( فَلَيَسدْدْ سيب الىالسماء ) وى 
٠.‏ 0 2 ه 4 : 9 ٠‏ _- 
أمر التبديد محو : ( اعملوا ما رشنتم ) وما أشبه ذلك ب إذ معاوم أنالمسجز والمهدد 
غبر قاصد لاريقاع المأمور به ف تلاك الصيغة 
فالحوات عن الأول أن القصد الى إيقاع مالايطاق لابد منه » ولا يازم من 
القصد الى ذلك حصوله ؛ إذ ا الى الأمر '؟ بالشىء لا يستازم إرادة الثىء» 
إلاعلى قول من يقول إن الأ مر ارادة الفمل » وهو رأىالءتزلة”*" وأما الا شاعرة 
ارتل د ع لر: وإلاري !ةا راس 
أمكن . إلا أنه يشارك الا“ول فى أنكلا لا يصدر عن العاقل 
(؟) عورض هذا بأنه لاايصدر عن العاقل أيضا طلب تكذيب نفسه المؤدى 
لاهلاك نفسه فى تصويره هذا . مع أ:بم اتفقوا جميعا على دلالة الا"مس على الطلب 
وأنه لا ينفك عنه . وإن اختلفوا فى استازامه الارادة . فا هو جوابهم فهو جوابنا 
(*) ى ف الاشكالين جميعا 
(4) أى الذى يستلزم قصد إيقاعه لا يستازم إرادة حصوله . ولا مخق عليك 
أن لفظ القصد هنا ليس هو حل القصد فى موضوع المسألة : لاله فى موضوع 
م على المطلوب ٠‏ لا على نفس الاأمر فلا يشتبه عليك . ولو حذفه لكان 


. وقد سبق نظيره 





() يدولون إن الارادة نستازم الاامس والرضا وابحبة 
(1) أى أولح بشع ما يريده صها . هلم يقّع مراد الله ووفع مراد عبده . ولا 
يق شناعته وإن التزمه المعتز لة 


الأمر بالطلق يستازم القضد الى نحصيله يذ 
لو فرض فى تنكليف مالايطاق عدم القصد الىإيقاعه لم يكن نكليف ما لا يطاق 
لأن حقيقته إزام فمل ما لا يفدر على فعله » و إزام” الفمل هو القصد الى أن يفم ل أو 
لازم القصد الى أن يفمل » فاذا عل(" ذلك ثلا تتكليف به » فهوطلب لاتتحصيل 0© 
لا طلب (احصول » و يبنهما فرق واضح 
وهكذا القول فى ميم الااسئلة ؟ فان السيد اذا أمر عيده ققد طلب منه أن 
بحسلا"اما أمر به »وم يطلبحصول ما أمره به » وفرق بين طلب التحصيل 
وطلب الحصول 
وأما أمر التمجيز والتهديد فليس فى الحقيقة 217 بأمر» وانقيل|انهأمر بالجاز 
فعلى ما تقدم”" اذ الأمر وان كان جازيا فيستازم قصدآ» به يكون أمراً » 








(1) لعل الاأصل ( عدم ) بالدال أى سفيث كان تكليف ما لا يطاق هو إلزام 
المكلف به » وإإزام الفعل هو قصد أن يفعل , لفيث يعدم القصد فلا تكليف . 
وهو خلاف الفرض 

(؟) وتكون فائدة التكليف ابتلاء الشخص واختباره بتوجهه لمبادى الامتثال 
أو عدم توجهه . وكان حقه أن يذكر هذاء لاأنه فى الحقيقة هو الجواب عن لزوم 
العبث . وأما كون حصوله غير مقصود فهو مما يقوى العبث لا أنه يزيله ويدفعه 

ل( لا يق عليك ضعف هذا الجواب لأآنه لايطلب تحصيله أيضا لآن العاقل 
لا يطلب تحصيل مافيه هلاكة بمقتضى تصو بره المسألة فالاحسن ماقالوه وهو أن 
هذا صيغة أمر لا-قيقته م فى أمر التعجيز والا"باحة ثم وجدت الاعتراض مقررا 
فى المسألة من جانب المعترلة بأن العاقل لا يطلب ما فيه مضرته وتحقيق عقابه فها 
يكون جواب أصمابنا عند تفسير الاأمر بالطلب يكون جوابا للعتزلة عن تفسيره 
بالارادة » وان كانت الارادة عندهم يازم فنخلف مرادها شناعة . انظر تقريره فى 
الاحكام للآامدى 

(4) ولذلك أخرجوه من تعريف الاأمر بظهور أن المراد بالا'مر الصبغة 
مراذا منبا ما يتبادر عند الاأطلاق ؛ وهو الطلب 

(ه) أى يحرى على ما تقدم منأن المقصود التحصيللا الحصول وكلامه صريح 
ف أن فرض كو نه بجاز! لايفيد بمجرده فى دفم الاشكال ااانه يستازمأيضا القصد 
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ا فيتصور ”1 وجه الجاز» وإلا فلا يكون أمر دون قصد الى ايقاع الأموز به بوجه 
ع السألة الثالثة ‏ 
الامر بالطلق ”؟ لايستلزم الامر بالقيد . والدليل على ذلك أمور : 


اذى كون به أمر الح وهذا ائما. يظبر فما لو جعلنا صيغة الخبر طبا بجازاً فيجى. 

فيه أنه لابد من قصد إيقاع المطاوب : وموضوعنا بالككس وهو أن صيخة الآمر 
إذا أخرجت عما وضع له الآمر الحقيق وهو الطلب رأسا إلى معنى آخر كالاباحة 
والنبديد والتعجيز والتسخير الح فليس هنا طلب يحتاج إلى قصد إيقاع المطلوب . 
فعليك بالتأمل 

)١(‏ لايتوقف وجه امجاز على هذا . راجع مافى الأسنوى فى هذا المقام , فقد 
ذكر فيه القرائن والعلاقات بين معنى الآمر الموضوع له وبين المعانى الاأخرى 
التى استعمل فيا لفظه 

(؟) أى غير المقيد بقيد عاص اغطفوا فب . قال فى الاسكام ( قال بعض 
أصحابنا : الا'مر إنما تعلق بالماهية الكلية المشتركة . ولا تعلق له بشىء من جرئياتها 
فالاأمر بالبيع مثلا ليس أمرا بالبيع بالغين الفاحش ولا بثمن المثل ٠‏ إذ همامتفقان 
فى مسمى الببع ومختلفان بصفتهما , والاأمر إنما تعلق بالقدر المشترك ؛ وهو غير 
مستازم لمأ تخصص به كل منهما ؛ فلا يكون الا" مر المتعلق بالااع, متعلقا بالاأخص 
إلا أن تدل قريئة على إرادة أحد المعنيين . م قال : وهو غير صحيم ؛ لان مابه 
الاشتراك بين الجزئيات معن ىكلىلاتصور لوجوده فى الأعيان » وإلاكانموجودا 
فى جزئياته » ويلزم من ذلك انحصارما يصلح اشتراك كثير ينفيهفما لايصلح لذلك, 
وهوحال . فليسمعنى اشتراك الجرئيات فى المعنى الكلى هو أنالحد المطابقالطبيعة 
الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية » بل إن تصوروجوده فليسفغي رالآذهان 
ثم قال : وطلبالثى, يستدعى كونه متصورا ف نفس الطااب » وإيقاع المعنى الكلى 
فى الاأعيان غير متصور فى نفسه , فلا يكون متصورا فى نفس الطالب ء فلا يأمر 
به ؛ ولاأنه يلزمه التكليف مما لا يطاق, مع أن من أمر بالفعل مطلقا لايقال إنه 
مكلف ما لايطاق . فاذا الا'مر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة فالا عبانلا بالمعى 
الكلى) اه أما المؤاففلء رأى آخر غير هذين الرأيين كا سيتبين لك عند الجواب 
عن الا'شكال الول 


الأمر بالطلق'لابيستازم الأمر بالقيد . والأمر امير يستازم قصد أنواعه /71 ١‏ 
5.5 

( أحدها) أنه لواستلزم الامر بالقيد لائتنى أن يكون أمراً بالطل ؛ وقد 
فرضناه كذلك . هذا خلف » فانه إذا قال الشارع : « أعتق رقبة » فعناه أعتق , 
ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين : فاو كازيستازم الامر بالقيد لكا نممناه: 
أعتق الرقبة المينة الفلانية » فلا يكون أمراً بمطلق ألبتة 

( والثنى) أن الامر منباب الثبوتءوثبوت الأعم لايستلزم ثبو تالأخص» 
فال مر بالأعم لايستلزمالأمر بالأخص . وهذاعلى اصطلاح بعض ”7“ الا صوليين 
الذين اعتبروا الكليات الذهنية فى الامور الشرعية 

( والثالث ) أنه لكان أمراً بايد فاما أن يكون مميئ أو خير 9" ممين ؛ 
فا ن كان معن 69 لزم تكليف مالا يطاق وقوعاً ؛ فانه لم بين فى النص » ولازم 
أن يكون ذلك العين بالنسبة الىكل مأمور» وهذا عمال . 2 . وإن كانغير 
معين فتكليف مالا يطاق لازم أرضا » لأنه أمر بمحهول ؛ واللجهول لا يتصحل به 
امتثال » فالتكايف به محال . و إذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالقيد ازم أن لايكون 





(1) سيأتى له فالجواب أنالمعتبر عند العرب فالمطلق غير ذلك؛ وهومايريد 
حمل الكلام عليه بعد ٠‏ يعنىفهذا الدليل مبنىعلىهذا الاضطلاح الذى لم بن كلامه 
عليه ؛ وهو يضعف هذا الدليل 

(0) لايلزم من كونه مقيداً بقيد مخصوص أن يكون معينآً ؛ لاآن التعيين[نما 
يكون بتشخصه تشخصاً تامأ لا اشتراك فيه . ومجرد التقيبد بقيد مخصوص كتقييد 
البيع بثمن المثل لايفيد هذا التشخص ؛ قصح كلامه ولا يقال كيف يكون الفرض 
أنه أمر بمقيد ويشقق فيه بين كونه معينا وغير معين ؟ 

(0) وهو جز من جزئيات لا تتناهى ‏ ولم يعينه الشارع بنصء فالدكليف 
به حيأئذ تكليف بما ليس فى وسع المكلف |اوصول إلى مايعينه ويحدده لفثل بفعله 

(4) أى محال أن يقع الثى, الواحد المعين منكل واحد من المأمورين ٠لا'ن‏ 
الجرثى الذى يفعله زيد غير الذى يقوم به عمرو ؛ وهكذا ء وبكونالتكايف بهتكايفا 
بمحال.وإنما لزم أن يكونهذا المعين بالنسة إلى كل المأمورينلا"نه المطلوب الموجه 
إلى سائرمم بلفظ واحد مطلق أريد منه هذا المعينكم هو الفرض 
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قصد الشارع متعلقا بالقيد من حيث هو مقيد 7" » فلا يكون مقصودا له لا"نا 
قد فرضنا أن قصده ايقاع المطلق , فلو كان له قصد فى إيقاع المقيد » لم ييكن قصده 
ايقاع المطلق . هذا خلف لا يمكن 
فان قيل هدا معارض يأمر ين : 
( أحدما) ”" أنه لوكان الأمر بالطلق من حيث هو مطلق لايستلزم الامر 
بالقيد لكان التكليف به مالا أيضاً » لان المطلق لايوجد في امارج ؛ وإعا هو 
موحود فى الذهن » والمكلفبه يقتفىأن يوجد فى الفارجه إذلا يقم به الامتثال 
الاعند حصوله فى امارج » وإذ ذاك دا ؛ فلا يكون بايقاعه ممتثلا» 
والذهنى لامكن إيقاعه فى الخارج اد 20) يكون التكليف به تكليفاً با لايطاق» 
وهو ممتنع » فلا بد أن يكون الأمر به مستازما للاأمر بالقيد ؛ وحينئذ يمكن 
الامثال » فوجب المصير إليه » بل القول به 
( والثاى ) أن القيد لولم يقصد فى الأمر باللطلق لم يختاف الثواب باختلاف 
الافراد الواقمة من المكلف » لأنها من حيث الأمر بالطلق على نساو » فكان 
يكون الثواب على تساو أيضا ٠‏ وليس كذلك » بل يقع الثواب على مقادير 
القبدات المتضمنة لذلك المطلق » فالأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقا ب كان له 
منالثواب بمقدار ذلاك . واذا أعتق الأعب ىكان ثوابه أعظموقد سئل عليه الصلاة 
والسلامع نأفضل الرقاب قال : « أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها"422 وأمر بالغالاة 
فى أبمان القر بات كالضحايا » وباكال الصلاة وغيرها من العبادات حى يكون 
الأمر فها أعظم .ولا خلاف فى أن قصد الأعلى فى أفراد المطلقات اللأمور 85 
)1( أما من حيث إنه فرد تحقق فبه المطلق المقصود إيقاعه فيتعاق به القصد 
(؟) هذا 1 تراش هرايس دول الا مدى على عدم صحة رأس المسألة هنا 
كا نقلناه لك . وقدستراللازم الاأولف كلامه , وا كت يازوم التكليف مالايطاق 
69 امو ل 
0( أخرج فى التبسير عن مالك 
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افضلوأ كثر واب من غيره » فإذا كان التغاوت فأفرا اد المطلقات مو. ع للتفاوت 
الدرجات؛ لزم منذلك كون المقيداتمقصودةللشارع و إن حصل الأمر بالطلقات 
فالجواب عن الا ول أن التكليف بالطلق عند العر ب ليس معناه التكليف 
آم ذهى » بل معناه التتكليف بفرد 277 من الاأفراد الموجودة فى امارج » أوالتى 
يحسح وجودها فى الخارج مطابا للمنى الافظ 6 او أطلق عليه الافظ صدق 6 وهو 
الاسم ال ة عند العرب . فاذا قال : « أعتق رقبة فالراد طلب إيقاع التق 
بغرد مما يسدق عليه لظ 20 الرقبة » فإ نها لم نضع لفظ الرقبة الا على فرد ”من الأفراد 
غير مختص بواحد من الجنس . هذا هوالذى تعرفه العرب . والحاصل أنالا مربه 
أمر بواحد كا ”2 فى امارج » وللتكاف اختياره فى الا فراد الحارجية 
وعن الثالى أن ذلك التغاوت الذى التفت اليه الشارع إما أن يكون التصد 
اليه مفهوماً من نفس الأمر بالمطلق » أو من دليل خارجى . والاأول ممنوع ؛ .| 
تقدم من الأدلة » ولذلك م يقع التفاوت فى الوجوب أوالندب الذى اقتضاه الاآمر 
)١(‏ وذا يكون قد قال فى المسألة قولا وسطا . فالا*مر عنده ليسمتوجها إلى 
الماهية الذهنية . لما ورد عليهمن إشكالات.ولاإلى المقيد لما وردعله من إشكالات. 
بلى إلى فرد من الا" فراد الخارجية التى يصدقعليها معنى اللفظ والمكلف اختياره فى 
أحدها . ويؤول هذا إلى أنالمكلف به الماهة المتحققةفى فرد ما مما تصدقعليه تلك 
الماهية . فلا ترد الا*شكالات التى تقدمت فى هذه المسألة وفى المسألة الرابعة من 
كتاب الا"دلة وقد عرفت فما نقلنادعن الا مدى أن هذه المسألة م هى منمسائل 
الاأصول المدونة وقد خالف المؤلف فى البحث عن هذه المألة طريقته فى هذا 
المؤلف . ليفيد أن له اختيارا خاصا مخلص من الاشكالات فيبا 
(؟) أى معناه . والا فلفظ الرقبة لا صدق له . واذا كان الصادق هو معناه 
وصدقه حمله عليه حمل الكلى على جزئيه قطعا . رجعنا الى أن التكليف بماهية المطلق 
المتحققة فى فرد ما م نأفرادها.وهذا هو المعنى النىجرى عليه سابقافىال-ألةالرابعة 
(6) لعل الاأصل ( عا فى الخارج ) , 
الموافقات داجس دم 4 
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بالطلق ء و إنما وقع التفاوت فى أمر آخر ارج عن مقتفى مفهوم المطاق . وهذا 
صحبح والثانى مسل ؛ فإن التفاوت إنما فهم من دليل خارجى م كالأدلة الدالة على 
أن أفضل الرقاب أعلاها » وأن الصلاة الشتملة على جميم آذابها الطاوبة أفضل من 
الى قصمنها بعضذلك . وكذا سائر السائل . فن هنالك كان مقصود الشارع * 
واذلك كان ندب لا وجوياً و إن كان الأصل واجبا ؛ لا نه زائد على مفهومه ٠‏ 
فاذًاً القصد الى تفضيل بعض الا فراد على بعض يستازم القصد ال ىالا فراد » وليس 
ذلك من جية الآمر بامطلق » بل من دليل خارج . فثبت أن النصد الى الطلق 
من حيثٌ هو مطلق لا يستازم القصد الى المقيد من حيثُ هو مقيد 
يلاف الواجب الخير » فان أنواعه مقصودة لاشارع بالاذن : فإذا أعتق 
الكلف رقبة » أو ضحى بأضْحية » أو صل صلاة » ومثلها موافق للمطلق » فله 
ا ذلك من حيث هو داخل نح تالطلق » إلا أن يكون 5 فضل” زائد » فيثاب 
عليه بمقتذى الندب المارحى ٠‏ وهو مطلق أيضا » وإذا كفر بعت فله أجرالمتق ». 
أو أطم فأجر الإطمام » أوكا فأجر الكسوة مسب مافمل ء لا لأن ”© له أجر 
كفارة اليين فقط من غير تقسيد بما كفر ؛ فإن تعبين الشارع امير فيه يقتنى 


قصده الى ذللك دون غمره »6 وعدم اعبيله فى الطلقاتيعتشى عدم قصده الىذلك . 








23 ء 0-2 
وقد أهر هنا اصل أخر ٠‏ وش 4 


المسألة الرابعة يه 
وترجها أن الأمر اير يستلزم قصد الشارع الى أفراده المطلقة الؤير فيا 
:9 اللألة الحامسة ) 


الطلوب الشرعى ضر بان : 
« أحدها » ما كان شاهر” الطنع خادما له و شنا على ما 0 حيث 
(1) لعله ( لاأنله ) - ويكون محصل الفرقأن ثواب الزائد من دليلخارجى 
المطلق . ومن نفس دليل الواجب ف الخير 


(1) لفظ ر مقتضى ) محم والاأصل( معينا عليه ) يا يدل عليه قوله (باعنا 
على مقتضى الطلب ) الذى هو المطلوب 








قدو ضع الطلبالجازمف,صورةالندب أوالاباحة, إحالةعلى باعث الطيم أووازعه ١‏ 1( 





.يكون الطبع الا( نانى باعثا على مقتذى الطلب ؛ كاللاً كل » والشرب » والوقاع » 
والبعد 9 عن استعال القاذوراتمن أ كلها والتضمخ بها أوسكانت العادة الجار 
من العقلاء فى محاسن الثم ومكارم الاأخلاق موافقة لمنتتفى ذلك الطلب من غير 
منازع طبيعى ؛ كستر العورة » والحفظ 9 على النساء والحرم؛ وما أشبه ذلك . 
و إكا قبد بعدمالمنازع نحرزا من الزن وجحوه7؟؟ مما يصد فيه الطبع ع نموافقة الطاب 

« والثاق » مام يكن كذلاك ك ؟ كالعبادات من الطهارات والصاوات والصيام 
والحج » وساثرالمعامئلات7*"الر اعى فيها المد ل الشرعى» والجنايات ت7*“والا نكيحة » 
المخصوصة بالولاية والشهادة » وما أشبه ذلك 

فأما الشرب الأول فقد يكتنى الشارع فى طلبه عتتشى الحبلة الطبيعية » 


)0 جعلدفها بأنىهما يقتضيه الوازع الطبيعى و الحاسن ن العادية معا . وهو ظاهر 
فى الا كل والتضمخ كم هنا . أما برد إصابة الثوب يمثل البول فانه يظبررجوعه 
نحاسن العادات 

(؟) جعله من مقتضى عادة العقلاء فى محا سن الشم . وقد يتوقف فيه وبجعل 
من دواعى الطبع الحافظة على النساء والحرم والآولاد ؛ بل رما يقال إنه طبع فى 
الحيوان كله .وما يرى فى بعض أفراد الآنسان من ضعف الغيرة فذلكلعوارضء 
ونقول إنه ضعف فقط لا تجرد منبا 

() من أ كل أموال الناس بالباطلكالسرقة والربا الح ؛ فأن عما سن الشم وإنه 
كانت تقتضى عدم السرقة والتعدى على الغير فى نفسه وماله وعرضه إلا أن هناك 
منازعا من الطع يطلب .الدخول فى هذه الآشياء طلبا لما يراه مصلحة له فشدد 
فيا النبى ْ 

(؛) فان قواعد المعاملاتالتى سنهاالشارع ليتعامل على مقتضاها الخلقلايقال 
فيها|اقتضاهاالطبع ولامحاسن العادات من العقلا, » بلهى لمر بع موازينؤالمعاملا: ٠‏ 
عل الله سبحانه أنها تحقق العدل بين الخلق ؛ وتمنع الجور والغين» وتحسم مادة 
الخصومات والنازعات يدهم ١‏ لانم يجدون فى هذه القواعد حأ بحتكون. 
لبه فى جميع عرافقهم ومعاوضاتهم 

)( هذا مما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبيعى 
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بسد سال للسنلمم له 


والعادات الوارية » فلا يتأ كد الطلب تأ كد غيره » حوالة على الوازع الباععث 
على للوافقة دون الخالفة » وإت كان فى نفس الامر متأ كد . ألا ترى أنه 





لم يوضع فى هذه الأشياء على الخالفة حدود معاومة » زيادة على ما أخبر به من 
المزاء 9 الا خروى . ومنهنا يطلق كثير من العلماء علىتلك الامو أنها سن » 
أو مندوب الها » أو مباحات على الجلة » مع أنه لو خولف الأمر واللهى فيها 
. عخالفة ظاهرة لم بقع الحسكم على وفق ذلك التتفنى ؛ كا جاء فى قاتل نفسه أنه 
0 يذب فى جيم با قتلنه ثفه » »ء وحاء فى مذهب مالك أن من صلى بنتحاسة 
ناسياً فلا إعادة عليه الا استتحساثاً » ومن ص لى بجع عامدأ أعاد أبداً من حيث خالف 
الأمر المحم » فأوقم على إزالة النحاسة لفل « السنةٌ » اعاداً عا لى الوازع الطبيعى 
واماسن العادية » فاذا خالف ذلك عمد رجم الى الأصل 40 من الطلب الحزم » 
فأمر بالاعادة أبدا . وأبينمنهذ ' أنه لم يأت نص جازم فيطلبالا. كل والشرب » 
واللباس الواق من الحر والبرد » والنكاح الذى به بقاء النسل ؛ و إنما جاء ذ كر 
هذه الأشياء فى معرض الاباحة أوالندب » حتى إذا كان الكلف فىمفانة خالفة 
الطبع أمر”" ٠‏ وأبيح له الحم » الى أشباه ذلك 
وأما الشرب الثانى فإ نالشارع قرره على مقتضاه منالتأ كيد فىال وٌكدات» 
والتخفيف فى الخففات إذ ليس للانسان فيه خادم طبعى باعث على مقتذى 
العللبء بل ر عا كانمقتفى الباة عائعه و يئازعه ؛ كلعبادات» لأاجر د تكليف 
وكا يكون ذلك 47 فى الطلب الأمرى » كذلك يكون فى النهى ؛ فان 
(1) أى عل الخالفة ش 
(0) أى مقصود الشارع فى الواقع ونفس الآمر ٠وإن‏ لم بوجه فيه الخطاب 
الجرم اعتهادا على الباعث التفسى عند المكاف 


() مخطاب النبى عن الضد ( ولاتلقوا أيديم إلى اتبلكة ) 5 هو أحد 
التقاسير فى الا أب وقوله ( أبيح له انحرم ) ك” كل الميتة 
)04 أىالتقسم إلىالضربين . وقوله ( كتحري الخبائث ال ) ذ كر فيه أمثلة 


قديوضعالطلبالجازم وصور ة الند ب أوالا باحة» إحالةعلى ياعث الطبم أو وعاماة 
7--00آظآ2-2------ت5 ل ْاُْاٌاٌاٌٌُس رس لم و بو و2100 


النبياتعلى الضر بينفالأول كتحريم الخبائث» وكش ف المورات » وتناول السموم » 
واقتحام المهالك وأشباهها . و ياحق بها اقتحام ا حرمات لغير شهوة عاجلة ء ولاباعث 
طبعى ؛ كالاك الكذاب والشيخ الزانى » والعائل المبشكير . فإن مثلهذا قريب 
ما تخالفه الطباع وتحاس نالعادات » فلا تدعو اليه شهوة » ولا يميل اليه عق سلم . 
فبذا اشرب ل يو كد محد )١7‏ معاوم فى الغالب » ولا وضعت له عقو بة معينة » 
بل جاء النبى فيهكا جاء الأمر فى المطلوبات التى لا" يكون الطبع خادما لماء 
إلا أن مرتكب هذا لماكان مخالفا لوازع الطبع ومقتضى العادة » الى مافيه من 
انهاك حرمة الشرع ؛ أشبه بذلك الجاهر بالمعامى » المعاند فيها » بل هوهو ع 
قصار الأمر فى حقه أعظم ؛ بسبب أنه لايستدعى لنفسه حظا عاجلاً » ولا يقلا 





اصن الضرب الأول ثم أجر حك الضرب الأو لالأمرى على هذا ققال (فهذا 
الضرب الخ ) إلا أنه أغذل الضرب الثانى من المنبيات » فلم يعثلله ولم يذ كرحكه 
كا فعل فى الآوامر 

(1) أى بعدد كذبات الملك , وزنيات الشيخ » وكيفية استكبار العائل ٠‏ وقوله 
( ولا وضعت له عةوبة معينة ) أى باعتبار هذه الاوصاف زيادة عن حد الزنا 
مثلا من كان غير شيم . وقد يقال إن هذا جار أيضا فالكذب والاستكبارشبوة» 
فأن لم يوضع لما حد معلوم عدا ولاكيفية ولا وضعت لما عةوبة دنيوية خاصة . 
فالمثال ظاهر الاآثر فى الزنا لافيبما ٠‏ ومما هو داخل فى اقتحام الخرمات لغير شبوة 
ماتواتر عن أمة الترك فى هذه الايام أنهم يتبافتون على أكل لم الختزير لالشبوة ؛ 
ولكن ليفهموا رئيس حكومتهم المدعو تصناقى كال أنهم شديدو الامتثال له فى 
اطراح الاأوامر الاسلامية , وأنهم صاروا إلى الفرنحة ىكل ثى. . أما أنه ليس 
لشبوة فظاهر من أن القوم لم يألفوه ؛ بل كانوا يستقذرونه إلرسنة واحدة مضت ٠‏ 
وم يقلدون فى هذا شر تقليد , لا"نبم لا يعرفون أن لم الخنزير لا بأ كله الفرئيجة 
إلا بعد مباحث خاصة ليتحقةوا هن سلامته هن الجراثم القتالة الى يصاب مأ هذأ 
الحبوان بالتوارث أو العدوى. وقد أعدوا لذلك آلات وعددا بكتريواوجيةكما 
. شوهد ف بلغا ريا الا لمانية . وهذا بالضرورة بعض أسباب مع أ كلدق الدينالاسلاى 
(؟) إنما يتنم المعنى على حذف (لا) كا يدل عليه سابق الكلام ولاحقه 
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فى جال المقلاء بل الهائم مرتبة ‏ . ولأجل ذلك جاء مرى الوعيد فى الثلائة : 
« الشيخ الزانى وأخويه » ماجاء . وكذلك فيمن قتل نفسه 
بحلاف العاصى بسبب شهوة عَنْتْ » وطبع تلب ٠»‏ ناسيا لمقتفى الاأمر » 
ومغلقاً عنه باب الع بها ل الممصية » ومتدار ما جى بمشالفة الاأمر . ولذلك قال تعال : 
( إنما التؤبة على الل لين" يسلون الدُوء مها ) الآبة ! أما للدى ليس له 
داع اليهاء ولا باعث عليها » فهو فرحك المماهد الجاهر » فصار هاتكا لمرمة النهى 
والأمر ؛ مسهزنًاً بالمطاب » فسكان الأمر فيه أشد . ولك نكل ماكان الباعث 
فيه على الخالفة الطمع جمل فيه فى الغالب ١”‏ حدود وعقو بات مرتبة » إبلامًا فى 
الزجر عما تفتضيه الطباع ٠‏ خلا ماخالف الطبع أوكان الطبع وازعاً عنه ‏ ينه 
لم بعل له حد جدود 
فصل 
هذا اللأصل وجد منه بالاستقراء جل » فوقع التفبيه عليه لأ جلها » ليكون 

الناظر فى الشر بعة ملتفتاً اليه ٠‏ فإنه ريما وقع الآمر والمهى فى الا مور الضسروررية 
على الندب أو الاباحة والتعز يه فيا ينهم من مجاريها » فيقع الششك فى كونها من 
الشروريات ؛ كا تقدم تمثيله فى الا كل والشرب واللباس والوقاع . وكذلك 
فعوة الأعتر اس من اأضسراتوالمهلكات وما أشبه ذلك » فيرى أن ذاك لا ياحق 
بالفسرو ريات » وهومتهافى الاعتبار الاستقرالى شرعا . وربما وجد الاأمر بالمك_ر 59) 

(1) ومن غير الغالب الغصب . فهوما يقتضيه الطبع ولم يجحعلله حد عخصوص 
ولا عقوبة بدنية خاصة لمكان التحرزمنه وسهولة تخليص المغصوب بالترافم للحا م 
والغاصب غالبا يدعى الحق فى المخصوب ٠فم‏ يق إلا إثبات الحق لصاحبه بالترافم 
وإنما ورد فيه الخبر ببيان منالجزاء الاأخروى : ككديث (منغصب قبد شبرطوقه 
من سبع أرضين) وأمثاله ؛ مع الؤجر والا'دب فى الدنيا بما يراه الحا كم 

(؟) فستر العوره فى الصلاة واجب ولو فى خلوة ٠‏ وهو من حاسن العادات 
ومكارم الا"خلاق . أما سترها عن غير الزوج والزوجة فهو مكدل الضرورى ؛ 
لانها ثير الشبوة ٠لكخفها‏ ذريعة للزنا الداخل تحر بمه فى قم الضر وريات 


( المسألة السادسة ) الأمرامطلق مختلف مراتبه بين الوجوب والندببالاجتهادة 17 ؛ 


من هذا ؛ فلا جل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من نهد على بال » إلا أن 
ما تقدم هوالح التحم » والقاعدة الثى لا تننخرم» فكل أحد وما رأى . والله 
التمان . وقد تقدم التنبيه على ثىء منه فى كتاب "١7‏ المقاصد ء وهو مقيد بما 
تقيد به هنا أيضَا . والله أعم 
+ السآلة السادسة # 
كل خصله أمر بها أو نهى عنها مطلقا من غير تحدديد ولا تقدير فليس الأمر 

أو اللبى فها على وزان واحد فى كل فرد من أفرادها ؛ كالمدل ؛ والإحسان » 
والوفاء بالعهد » وأخذ العفو من الاأخلاق » والاعراض عن الماهل » والصير ؛ 
والشّكر » ومواساة ذىالقر ىوالمسا كين والنقراء » والاقتصاد فىالا نفاق والامساك؛ 
.والدفم بالتىهى أحسن » واللموف » والرجاء » وا الانقطاع الىاللّه » والتوفية فىالكيل 
ار ا ظ 
والاستجابة بله ؛ والحشية » والصفح » وخفض الجناح لله ؤمنين والدعاء الى سبيل 
اله » والدعاء للمؤسنين » والاخلاص » والتفويض » والاإعراض عناللغو» وحفظ 
الأمانة » وقيام الليل » والدعاء والتضرع » والتوكل » والزهد فى الدنيا » وابتغاء 
الآخرة » والابنابة » والاأمر بالعروف » والْبىعنالمنكر » والتقوى » والتواضم » 
والافتقار الى الله » والتزكية ”'" , والحم بالحق » واتباع الأحسن» والتوبة » 
والإشفاق ‏ والقيام بالشهادة » والاستعاذة عند ع الشيطان » والتبتل “ وهحر 
الجاهلين » وتعطلم الله » والتذ كر » والتحدث بالنعمم ؛ وتلاوة القرآن » والتعاون 
على الحق . والرهبة » والرغبة ؛ وكذلك الصدق » والراقبة » وقول المعروف » 
والمسارعة الى اخيرات » وكنم الغيظ » وصلة الرحم ؛ والرجوع الى الله ورسوله عند 
التنازع » والنسلم لأمر اله والببت ف الامور» والحسمت والاعتصام الله » 

)00 ف المسألة الثالثة منالنو ع الر ابع 

() للنفس بمعنى التطهير لها ( قد أفلح من ترى) وهى غير التركية الا نية فى 
المنبيات التى بمنى الثناء عليها (فلا نزكوا أنفسكم) 
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وإصلاح ذات البين والاخبات:2 "© والحبة له » والشدة على الكفار » والرحمة 
للفؤمنين » 0 


وأما ا فالخلا 5 وأكل مال اليتبم ؛ واتباع السبل الضلة » 
والاسراف » والاقتار ٠‏ ول » 0" وال » والاستكبار» والرضى بالدنيا من 
الأخرة » والأمن من مكر الله » والتفرق فى الأهواء ”2 شيعا » والبثى واليأس 
من روح الله ؛ وكفر النعمة » والفرح بالدثياء والفخر بها » والحب طهاء ونقص 
المكيالوالميزان » والا فساد ىالا رض ؛ واتباع الآباء منغير نظر » والملغيان » 
والركون للظالين , والاعراض عن الذ كر » وض العيد . والتكر. وعقوق 
الوالدين 3 والتبذير 0 واتباع الخلنون 3 والثى فى الأرض 0 . وطاعة من 

)١(‏ الخشوع 
(؟) وإن كانت هذه المأمورات يدخل بعضبا فى البعض الا خر . و بعضبا 
لازم لبعض آخرإلا أنه أراد أن يذ كر الخصال حسما وردتما الا وامر . وهذه 

كلها واردة فى الكتاب والسنة . وكذا يقال فى المنببات 

() الذنب مطلقا 

(4؛) سواء أكانت دينية أم غير دينية » مما يؤدى إلى التفرق واختلافالكلمة 
فيغاير اتباع السبل المضلة . لا نه خاص بالدين ( ولا تقبعوا السبل فتفرق كم عن 
سيله ) ولا يلزم فى تحققه التعرق شيعا 

(0) انظر هل له معنى يغاير به الاأسراف التقدم ولو بالعموم والتسوص. 

حتىلا يكونةكرارا محضا ؟ لم إنما وردا فالقرآن ( كلوا واشربواولانسرفوا) 
( ولا تبدر تمذيرا ) ولكنه كان يحسن إذا أراد ذكرهها معا لهذا الغرض أن 
يذ كرهما متواليين . ومثله يقال فى (المنكر) و (الاثم) و (الاجرام) إذ الثلائة 
معنى واحد وان اختلفت بالاعتبار . وكذا ينظر فى ( ا'ظن ) الا تى مع ( اتباع 
الظنون ) هنا وقد يقال إن اتباع الظن فى مقام البرهانوالتعويل عليه حسما أشير 
اليه فى قوله تعالى زولا تقف ماليس لك به عل ) غير نفس الظنالسى, وَإن سول 
عليه صاحبه ولا بنى عليه حا ٠‏ ( اجتنبوا كثيرا من الظن) وظاهر أيضا أناتباع 
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من اتبع هواه » والأشرا اك فى العبادة » واتباع الهوات » والصد عن سبيل الله » 
والا,جرام » وهو القلب » والعدوان » وشهادة الزور » والكذب » والغاو الدين » 
والقنوط » والميلاء » والاغترار بالدنياء واتباع الحوى » والتتكاف » والاسهزاء 
بآيات الله » والاستمحال 0 وزكية النفس : واقية ٠‏ والشع »والهلع 7 , 
والمتعر "كران والبخل » والهمزواللمز » والسهو عن الصلاة » والرياء » ومنع 
المرافق » وكذلك اشتراء العن القليل بيات اند * وليْن الحق بالباطل » وكتم 
المي ؛ وقسوة القلب » واتباع خطوات الشيطان » والاإلقاء باليد الى البلكة » 
وإتباع المدقة بالن والااذى ؛ و اتباع المنثابه » واذاذ الكافر ين أولياء » وحب 
امد بها لم يفمل ؛ والحسد والترفم عن حك الله » والرضى يمك الطاغوت » 
والوهن للا عداء واليانة » ور البرىء لذن ؛ وهو المبتان » ومثاقة الله 
والرسول » واتباع غير سبي ل الؤمنين » والميل عنااصراط المستقي » والجبر بالسوء 
من القول » والتعاون على الاثم والعدوان ؛ والح إغير ما أنزل الله ؛ والارتشاء 





على إبطال الأحكام » والأمر بالنكر ٠‏ واللهى ععن المعروف » وثسيان الله » 
والنفاق ؛ وعبادة الله على حرف » والفلن » والتحسس . والغيبة . والحلف!الكاذيز 
وما أشه ذلك فواذ موي الى 0 ردت مطلائة فى الأ وال 9 ؤت فا عد خدود 


ر والموى م 
إلا ان مجينها فى القران على ضر بين 


اللهوى يكون ف الرأى والمذهب . وهو غير اتباع الشبوات والانقياد لحك اللذائذ 
الحسية المنبى عنبا 

)01 كا ورد فى الحديث ( يستجاب لاحدم الى يعجل . يول : قد ددوت 
رفى فلم يستجب إلى . وفى رواية يستعجل ) وفى الحديث ( الاأناة ءن الله والعجلة 
من الشيطان ) 

(؟) الملع خش الجرع ٠‏ وقد ورد (شرمافى المرء شح هالع » وجبنخالع ) 

(*) الدجر بحرا الحيرة وهى منبى عنبا . لا”نما لازمة لعدم الصبر والاعتتاد 
عل الله 
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لمهم 


( أحدما ) أنتأى على العموم والاإطلاق فى كل ثىء 2١7‏ ؛ وعلى كل حال ؛ 
لكن بحسب كل مقام » وعلى ماتعطيه شواهد الأحوال ىكل موضع » لاعلى 
وزان واحد ؛ ولاحكم واحد ؟ م وكل ذلك الى نظر المكلف » فيزن بميزان نظره » 
ويهدى لما هو اللائق والأحرى فى كل تصرف » آذا ما بون الأ دلة الشرعية 
والمحاسن العادية ؛ كالعذل » والااحسان ء والوفاء بالمهد» و إتفاق عفو المال » وأشياه 
ذلك » ألا ترى الىقوله فى الحديث : « إن الله كتب الاحسان ”" عل كل*ىء 








)١(‏ أى من المناطات والآمور النى تتعلق بها وقوله ( وعلى كلحال ) أى لم 
يفرق فى النص علما بين حال المأمور والمبى وحال آخر فلم بين النصوص حيئئذ 
أنها تكون واجبة إذا كان كذا ومندويةإذا كان كذا . ولا محرمة إذا كان كذا 
ومكروهة إذا كان كذا. بل تجى. فى هذا الضرب مطلقة إطلاقاً ناما بدون تفريق 
بين مراتبها الكثيرة وتفاصيلها الختلفةفى قوة الطلب أو النبىحتى يصل إلى الوجوب 
أو التحريم . وقد يصل إلى الكفر . أو عدم قوته فلا يتجاوز المندوبأوالمكروه 
وهذا الضرب هوالغالب فى غالب هذهالخصال من نوع الآوامرالذى ذ كر فيه ثلاثا 
وسبعين خصلة » وكذا هن نوع الأواهى الذى ذ كر فيه إحدى وتسعين خصلة . 
ولا يقال إن بعض المنهبات كالاشراك فى العبادة والقنوط منرحمة اللهوالاستوزا. 
بآنات الله » ونسيان الله وذيرها مالا تتفاوت أفراده ؛ لان هذه درجة واحدة هى 
الكفر . لآنا نقول : بل هى متفاوتة أيضا ٠‏ ألا ترى فى الاشراك حديث( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . ءن عمل عملا أشرك فبه معى غيرى تركته وششركه ) فبذا قد 
كو ن دياء وهو نوع هن الششرك ٠‏ وكذا يقال إن غفلة القاب عن تأدية أواهر الله 
نسيان لله وقد تعد استوراء بآبات الله . فبما بذلك هن المعامى اأتى لا تباغ درجة 
الكفر . وقد نقدم له فىتفسير (ولاتخذوا آبات الله هزوأ) أنها نزات فى مضارة 
الزوجة بالطلاق ثم الرجعة ثم الطلاق الخ . وهكذا لو تأمات الباق لوجدت 
الآمر على ماقرره 

(؟) هو فعل الحسن ضد القييح 


«ججاجججحجح سه جحت 


فاذا قَسَلْتَم فأحينوا النتلة » الحديث ٠‏ الخ ”9 ! فقول ”" اشّتمالى : ( إن الله 
يأمرث بالعدل والإحسان ) ليس الإحسان فيه مأمورا ب أمرا جازما كل ثى. » 
ولا غيد جازم فى كل شىء ؟ بل ينقسم بحسب الناطات . ألا ترى ان إحسان 
العبادات بام أركانها من باب الواجب » وإحسانمها بام آذدابها من باب المندوب » 
ومنه إحسان القتلة ما نبه عليه الحديث ؛ وإحان الذيم إنما هو منذوبْ لاواجب 
وقد يكون فى الذبح من باب الواجب » إذا كان هذا الا.حسان راجماً إل تتم 
الأركان والشروط . وكذلك العدل فى عدم المثى بنعل واحدة ليس كلمدل 
فى أحكام الدماء ولا موال وغيرها ؛ فلا يسح إذا إطلاق القول فى قوله تعالى : 
( إن الله يأمر بالعدل والأرحسانٍ ) أنه أمر إيحاب أوأمر ندب ؛ حت ىيفصل الأمر 
فيه وذلاك راجم الى نظر الجتهد ثارة » و إلى نظلر الكاف وإن كان مقادا ثارة 
أخرى 3 سب ظهور العى وحفانه 

( والغسرب الثانى ) أن تأتى فى أقمى مرائيها 9 ؛ ولذلك تجد الوعيد مقرونا 
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)000 مامه ( وإذا ذمحتم فأحسنوا الذنحة وليحد أحدم شفرته. وليرح ذبيحته ) 
وتقدم تخريحه ( ج ؟ اص ".7 ) 

() أى فيؤْخذ من هدا الآصل هذا المعنى فى الا "ية 

() أىتارةتأفى الا“ وامروالنواهى مطلقةدو نأنتقترن بعظم الوعدولاشديدالوعيد 
وتارة يأتى الاأمر بالخصلة فى أفضل مرتبته من تأكيد أمره . و تفخم انه 
لا يسع المكلف التساهل فيه سواء أ كان أمرا صركاً أم فى معنىالصري . ؟! فقوله 
تعالى ( فاتبعونى بحسم الله ) الا يتين وقوله ( ومن يوق شح نفسه فاؤلئك مم 
المفلحون ) مع قوله( إن تقرضوا التدقرضاحسنا ) الا ية وقوله ( ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات ) الا يتين و 5 فى حديث ( ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولاغنم !' يؤدى -ق الله فيباإلاجاءت يوم القيامة أ كثرما كانت) الحديشوق 
طلب الرفق بمخلوقات الله (دخلت أمرأة الار فى هرة ربطتها فم تطعمها) الحديث 
( الر شجنة من الرحمن . من وصلها وصله الله. ومن قطعها قطعه إلله ) وهكذا 
مالا حصى من الأوامر والنواهى لقوله تعالى ( لا تيأسوا منروح الله ) الااية 


١٠ 


هافى الغالب » وتجد الأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من الؤمنين » والمهى. 
عنها أوصافا لمن ذم الله من السكافرين . ويعين ذاك أيضا أسباب التغزيل لمن 
استقراها » فكان الثران اتنا بالفايات تنصيصا عليها م من حدث كانالحال والوقث 
يقتغى ذلك » ومنبها بها على ما هو داثر”'' بين الطرفين » حتى يكونالعقل ينظر 
فما هما محسب ما دله دليل الشرع » فيميز بين المرائب بحسب القرب والبعد 
من أحد الطرفين »ى لا بسكن الى حالة هى مظنة لوف » لقرها من الطرف 
الذموم » أو مظنة الرجاء » لقر بها من الطرف الحمود . تربية حك خبير 

وقد روى فى هذا العنى عن ألى بكر المشيق فق ومشته لعير ون انلطا ب عند 
موته حين قال له . « ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الثدة » وآية الشدة مع 
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(ومن يشاققالرسول من بعد ماتبين له الهدى) الاابة ؛ والمشاقة أن يكونالمرء فى 
شق وااشرع فى شق آخر . فهى الخالفة مطلقا ؛ ولكن فى الا ية جارت على أقصى 
مرتبة يا يدل عليه الوعيد ومنه ( لابتخذ المؤمنون الكافرين أوليا, من دون 
المؤمنين) الااية . والحديث (لاتكذبوا على فائه من كذب علىمتعمدا ياجالنار) 
وكا حاديث الريا. وما فها من التشديد والتبويل فى أمره 

(1) لاقال : إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذ كورتان فى الدليل الشرعر 
متعلقتين مخصلة واحدة . واقتر نالا مر مبابالوعد العظم والنبىعنضدها بالوعد 
الشديد . فُكون لها طرف مود . وطرف مذهوم . ويينبما مراتب ينظر العقل فى 
قر مها وبعدها من الطرفين . وهذا غير مطرد فى الآوامر والنواهى . لا"نا نقول : 
بل الاأمر كذلك ؛ لاأنه بفرض أنه لم برد فى الخصلة الواحدة إلا الاأمر فالطرف 
الثانى المذموم وهو النبى وإن لم ينص عليه دليل خاص فدليله هو نف سالا" مرالذى 
يقتضى النبى عن ضده . وكذا يقال فى عكسه على أن هذا ليس بلازم فيمعنى الطرفين 
هناء بل المراد الطرف العام الذىيستوجب الرجا. بامتثال الا" وامرااتى فها الوعد 
جملة . والطرف المقابل له وهو الطرف العام الذى يستوجب الخوف منغضب الله 
جملة : وإ نكان ذلك فى عدة خصال لافى خصلة واحدة بنظر بينطرفها وهذا المبى 
الثانى هو المناسب لا رواه فى قصة أنى بكر ولمساق الكلام الا تى إلى قوله (فيزن 
المؤمن أوصافه الحمودةفيخافويرجو ٠‏ ويزنأوصافهالمذمومةفيخا ف أيضاويرجو) 
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آية الرخاء ٠‏ ليكون المؤمن راغباً راهبا ‏ فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على اله 
ماليس له : ولا يرهب رهبة يلقى فيها ببده الى التبلكة » أولم ثر. ياعمر أن الله 
د كر أهل النار ببىء أعمالم » لأأنه رد عليهم ما كان لهم منحسن » فإذا ذكرتهم 
قلت : إلى أخشى أ ن ا وذكرأهل الجنة بأحس نأعمالهم , لأنه جاوز 
لمم عما كان لهم من سىءء فاذاذ كرتهم قلت : إني مقصر ء أينعملىم نأعمالهم؟ » 
هذا ماتقل . وهو معنى 20 ماتقدم . فإن صح فذاك . و إلا فالعنى صحبيحيشيدله 
الاستقراء . وقد روى : « أو تر باعمر أن الله ذ كر أهل النار بسىء أعمالهم » 
لأنه رد عليه بم ما كان لمم منحسن » فيقول قائل : أناخيرمتهم » قيطمع 00 
أهل الجنة بأحسن أعللم ٠‏ لأنه جاوز لمم عما كان لمم من سىء » فيقول قائل : 
من أين أدرك” درجتهم ؟ فيجنهد”" . والمنى على هذه الرواية مسحيح أبن يتنزل 
على الساق الذ كور . فاذا كان الطرفان مذ كوري نكن الحوف والرجاء جائلا 
بن هئين الآخيتينالنموستين . فى محل مكوية بخن لتكلا ,مد عله عت 
نمثر الل ؛ليأخد كل على حسب اجنباده ودقة نطره » ويقع التوازن بحسب 
ألثرب من احد العلرفين والبعد من الا خر. 
وأيضا قن حيث كان القرآن آنْيا بالطرفين الغائبين حسما اقتضاه المساق » 

ابا ألى مما فى عبارات معطلقة تصدى على القليل والكثير ؛ فك يدل المساق 
على أن المراد أقمى ”" الحمود أو المذموم فى ذلك الاللاق » كذلك قد يدل 
(و) هو عل هذه الرواية مال الى الخوف عند ذ كر أهل النار . لما ذكر أهل 
الجنه لم تسكن نفسه الى الرجاء. بل ذ كر تقصيره :جتبد رع بل هو خائف 
فى الحالتين . وليسد ائرا بين الا مرين الذى هو المعنى المتقدم . أما فى الرواية بعد 
#المعتى فيبا يوافق ما تقدم . والظاهر أن الرواية ألا ولى تبين حال أنى بكر نفسه, 
وهى غلية الخوف عليهكا هو معروف عنه . والرواءة الثانية يقولهاعلى لسان غيره 
رضى الله عنه 

(؟) أى ويخاف ألا يكون منبم 

() أىك فى الضرب الثاى 
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اللنظ على القليل والكثير من مقتضاه » فيزن اللؤمن أوصافه الحمودة فياف 
ويرجو» ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا و برجو ٠‏ مثال ذلك أنه إذا نظر فى 
قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) فوزن نفسه فى ميزان المدل » 
عالا أن أقعى العدل الا قرار بالتعم لصاحبها وردها اليه ثم شكره عليها » وهذا هو 
الدخولف الاإمان والعل بشرائعه » والحروج عن الكفر واطراح توابعه ؛ فإن 
” وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله » ويمخاف أن لا يكون يبلغ 
فى هذا المدى غايته؛ لاأن العبد لايقدر على توفية حق الربويية فىججيم أفراد هذه 
الجلة » فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضاء فان العد لكا يطلب فى الجلة يطلبفى 
التفصيل » كالعدل بين الخلق إن كان حا كا » والعدل فى أهله وولده ونفسه » حتى 
العدل فى البدء بالميامن فى لباس النمل ونحوه »كا أن هذا جار فى ضده وهو الغل 
فإن أعلاه الشرك الله ( إن الشرك لظل عظم ) ثم فى التفاصيل أمور كثيرة 1 
أدناها مثلا البد. بالمياسر . وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها » فلا يزال المؤمن 
فى نظر واجتهاد فى هذه الاأمور» حتى يلت الله وهو على ذلك . 
فلاجل هذا قيل إن الأوامر والنواهى التعلقة بالاأمور الطلقة ليست على 
وزان واحد » بل منها ما يكون من الفرائض أومن النوافل فى الأمورات ٠‏ ومنها 
ما .يكون من الحرمات أومن المكروهات فى المنهيات . لكني , وانكات الى 
أنظظار الكلفين » ليحتهدوا فى نحو هذه الأمور . 
كان الناس من الساف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم » و يتتحرجون 
عن أن يقولوا : حلال أو حرام * هكذا صراحا » بل كانوا يقولون فى الثىء اذا 
سئلوا عنه : لا أحب هذا عدأ كره هذاء ولم أ كن لافمل هذا . وما أشييه ؛ 
لأنها أمو رمطلقة فومداولانها ؛ غيرحدودة فالشرع تحديداً بوقفعندهلايتمدى 
وقد قال تعالى : ( ولاتقولوا لا مف أَليتَسُكْ' الكثرب هذا حلال” وهذا 
حرام لِتفتروا على الل الَكَلبَ ) وقد جاء ما يعضد هذا الأصل - زيادة على 
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“سس ممم 
تحب بجوو 


الاستقراء اللقطوع به فيه قوله تعالى :3 ينآمنوا ول ليسا يجام م بظلم) 
الآنية ! فإنها ما نزلتقال الصحابة : :وبال يفل ؟ فنزلت :إن الشركة أ 
عظم ) :فد لت هذ الآ شق فلك على أسحاب رمول لأس ل 
عليه وس » وقالوا : أيالم يلبس إعانة يفلم ؟ فقال (0١‏ رسول الله صبى الله عليه 
سل : «ليس بذلك . ألاتسع "* الى قول ليان : ("إنة الشرلك قُل” 
٠ 0‏ وفى الصحيح “"" : « أن النافق ثلاث : إذا حداث كذاّب» وإذا 
وعد أخلف ء واذا مون ان » فقال ابن عباس وابن ع رح وذ كرا ارسول الله 
صلى الله عليه وس ما أمهما من هذا الحديث ‏ فشحك عليه الصلاة والسلام 
فقال : د مالك رلين؟ إنا م يمن" النفقين 3 اقول : إذاحدث كنب . 
فذلك فها أنزل الله على ( إِذا جَاءك التَاقيون قالوا :* نيد إنك سول الل ) 
الآة ١‏ أفأنم كذلك ؟ قلنا : لا اقل الأعلع ١‏ آم بواذلك .اه ٠‏ وأما قولى : 
إذا وعدأخلف فذلاك فيا أنزل على ( وسهم من عاهد 2 لين آثانا من فضا 
لنصداقن ) الآيات الثلاث لا وا : لا . قال الاصيي» آم من 
ذلك برآء . وأما قول : اذا تين خان فذللك فها أنزلى الله على ( إن عَرَسنا 
الأما ند على السّموات والأرضٍ والجبال ) الية !إفكل انان مؤمن "ع لىدينه : 
فالؤمن يتتسل من الجنابة فى المر والعلائية ؛ ويصوم ويعلى فى السر والعلانية ؛ 








)00 روآه الثسخان والترمذى 

(؟) فتكون الآبة من قبيل ( وما يؤمن أ كرم بالله الا وهم مشركون ) فلا 
يقال كيف تأنى لبس الابمان بالشرك ولا يوجد الابمان معه , وفى قصة الصحابة 
فى الاية والحديث الدلاإة الواضحة على أن هذه المطلقاتمن النواهى غير الصرمحة 
لم تحدد تحديدا يوقف عنده . فهى فى الاآية والحديث فى أعلى مراتب النبى وقد 
فهم الصحاية انها شاملة لليراتب الا'خرى 

(6) دواه الشيخان والترمذى والنسائى 





6 الفصل الثالث فى الأنوامر والنواهي ( المسألة السابمة ) 


-والمنافق لا يفمل ذلك . أفأثم كذرك ! قلنا : لا . قال : لا عليكم.. أثّم من 
ذلك بي آء» 
ومن تأمل الشريمة وجد من هذا ما يطمئن اليه قلبه فى اعتّاد هذا الأصل . 
وبلله التوفيق 
المسألة السابعة د 

. الأوامر والنواهى ضريان 290 : 2 2 فغيد صرح . فأما الصرييح فله : 
نظران : ( أحدهما ) من حيث مجرده لايمتير 7 !> فيه تضلحية : وهذا"© نظر 
من يحرى مع جرد العبيغة مجرى التعبد الحض من غير تعليل » فلا فرق عند 
صاحبهذا النظر بين أمر وأمر» ولا يبن مجى ونجى ؛ كتوله : ( أقيموا الصلاة ) 
مع قوله : « !كْلَهُوا من العمل مالك به طاقة» ”“وقوله : فاستوًا الى ذكر 
لله) معقوله : ( وذَرُوا اليم ) ؛ وقوله : «ولا تصوموا يوم النحز »” تلد مم 
قوله :« لا تواصلوا » ”2 وما أشبه ذلك مما يفهم 7!» فيه التفرقة بين الا مرين 

وهذا تحوماق الصحيح : أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبى ابن كسب 
وهو يعلى فقال عليه الصلاة والسلام :يا أت » فالتفت اليه ول يجب » وصلى 

)١(‏ أى باعتبار الصيغة 

00( أى حتى يقال أنه يفهم الغرض من الا”مر والنبى بعيزان تلك المصلحة 

() هذا طريق الظاهرية 

(؛4) جزء من حديث روآه الشيخان وأبو داود بلفظ ( ذا كلفوا من العمل ما 
تطيقون ) 

(0) دوى الماوى فىكنوز الحقائق حديثين أحدهما ( لاتصومهوا يوم الفطر 
ويوم التحر)عن أى نعي فى الحلية . وثانيهما( نبى عن صوء, يومالفطرويومالنحر) 
عن الشيخين 

(0) شدمرج ناص 46؟) 

(1) أى بمقتضى القرائن . وسيأقى فى يبان النظر ألثانى ما ينضح به تطييق وجهة 
هذا النظر الول على هذه الا نات والأحاديث الى ثل يهاه 


فى الغرق بين الام رالصر بح وغيره ؛ وأن الم مراعاة النضوص والمقاص ديا 0 5 ١‏ 








مجبيى إذ دعنك ؟»فقال : يارسول الله كنت أل . ققال : « أفر ع فيا 
٠. ْْ 2 2 ٠.‏ . أو 5 
أوحى الى ( استحيبوا لله وللرسول إذا دعام لا .ممييكم ) ؟ » قال : بلى 
يأرسول الله » ولا اعود إن شاء الله . وهوفى البخارى عن الى سعيد بن المعلى » 
ونه ماحب القصة فهذا منه عليه الصلاة والسلام إغارة *'؟ الى النظر لحرد الأمر 
وإن كان 7 ممارض . وى أنى داود أن ابن مسعود جاء يوم المع والنى صلل 
لنُعليه وس مخطابفسمعه يقول : ه اجلوا» ! هلس يباب السجد » فرآه الننى 
صل الله عليه وسلِ فقال له : « تمالياعبد اشر !6 . وسمع عبد الله ابن رواحة 
رسول الله _لى الله عليه وس وهو بالطريق يقول :ه اجلسوا » لجلس بالطريق » 
١ 3‏ 3 

عر به عليه العلاة والسلام ققال : « ما شأنك » فقا : سمعتك تقول اجلوا . 
فال له : و رَادَك اه طاعة” » . وفى البخارى ”" قال عليه الصلاة والسلام بوم 
الاحزاب :رايا 1 أحد العم إل ق بنى قريظة « فأدركهم ققتث العمير 
فى الطريق ققال بعضهم : لانصلى حتى تأنيها . وقال بعضهم : بل نصلى » ول برد 
منا ذلك . فددكر ذلك لانى صلى الله عليه وسل فلم يمنف ©" واحدة م نالطائفتين 
متم ست د ا ا ل د و12 . 

)01 قد يقال إن الا" بة مخصصة لا بة ( وقوموا له قاتتين ) الى أوجبت“' 
على المصلى ألا يتكلم فالتى صل الله عايه وسلم يرشده [لىالتخصيص . وأنه تجب علبه ش 
الاستجابة للرسول ‏ ولو فى الصلاة ‏ بمقتضى هذه الا ايه . على أى وجه نظر 
إلى الا'مر . فلا دلالة فيه على غرض المؤلف 

0( ولفظ البخارى لايصلين 

(م) عدم التعنيف لايدل على صواب النظرين » لان امجتبد المخطى. مأجور . 
قضلا عن كونه لا يعنف فليس فى الحديث مابدل على غرض المؤلف منصمة النظر 
إلى حرد الا'مر . على أن المؤخرين للصلاة قد يكونون فهموامن النبى عنالصلاة 
أن هناك مصلحة دينية أو دنيوية علها الرسول صل الله عليه وسلم وإن لم يبادر 
انها لم فلا يكونونقد استندوا تجرد الا مس 

1 الموافقات ‏ ج 7 م ٠١‏ 


خف ثم انسرف » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ يا أ ما منبك أن 


1 الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( السألة السابعة ) 


وكثير من الناسفسحوا البيع الواقم ىوقت النداء » جرد قولهتمالى : ( وروا البيم» 
وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف اليه والقول به به عاما » وإن كان 

غيره أرجح منه . وله مجال فى النظرمنفسح » فن وجوهه أن يقال ؟ لايخاو أن نمتبر 
فالا وامر والنوافى المصالم » أوئلا فان لم نمتبرها فذلك أحرى فى الوقوف مم 
مجردهاء وإن اعتبرناها فر محصل 29 لنا منمعقوطا أهر يتحصل”")عندنادون20) 
اعتتباو الأ وامر والنواهى ؟ فان المصلحة و إن علمناها على الججلة فنحن جاهاون بهاعلى. 
التفصيل » ققد عامنا أن حد الزنى مثلا لمعنى الزجر بكونه فى الحصن الرجم » دونه 
ضرب العنق ‏ أوال+لد الى الموت » أو الى عد معلوم ؛» أوالسجن » أوالصوم » أو 
يذل مال كالكفارات ٠‏ وفى غير الحصن جاد ماثة وتغريب عام » دونالرجم » أو 
القتل » أو زيادة عدد الخلد على المانّة أو تقصانه عنها الى غير ذلك من وجوه. 
الزجر الممكنة فى المقل . هذا كلهم نقف على محقيق الصلحة فيا حد فيه على 
الخصسوص دون غيره . و إذا لم نعقل ذلك - ولا يمكن ذلك لامقول ‏ دل على 
أنفيا حد منذلاك مصاحة لا نملمها . وهكذا يحرى الحكم فسائر ما يمقل معناه . 

)١(‏ أى ل يتحقق عندنا فما نعقله من أنواع المصلحة فى المأمورات والمنبيات. 
ما يصح أن نعتمده ونجرى تفهم الا وامر على مقتضاه . مغفلين النظر إلى صر يح. 
الآمر أو النبى . وذلك لمعنيين (أحدهما) أنا قد نمقل المكة فى أمر كالرجر فى. 
رج الزانى تحصن , ولكن لانعقل لماذا تعينهذا طريقا للزجر . مع أنه كان يمكن 
الزجر بضرب العنقأوالجادحتى بموت مثلا . وهكذا . فهذا المقدار من العلل الأجمالى 
بالمصلحة لا يصح أن يبىعليه ثى. قد يكوزفيه إهدار الآمر والنبى ٠‏ وسيأق الممنى 
الثانى فى قوله (وكثيرا ما يظهر ال ) 

0 أى حتى يصع أن نغهم بواسطته تحديد المصلحة أو المفسدة الى يقصدها 
الشارع بالا مر أو النبى 

(0) أىبأن بجعل تلك المصلحة ميز انا لتفهم الا مرو النبى . حيث تجعل المصلحة 
هى الحا كة فى توجيه الا وامر والنواهىالشرعية . وإن أدت إلمعدم اعتبارمعناهط 
الأصل ٠‏ ويؤول هذا إلى اعتبار المصلحة دونهما 











فى الفرق بين الأأمر الصر بوغيرهء وأنالحقمراغاةالنصوصوالمقاصد حميمً/1؟ ١‏ 
أما التعبدات 7 فهى أحرى بذلك . فإ يبق لنا اذا وَزْرٌ دون الوقوف مع مجرد 
الاوامر والنواهى . وكثيراً "© ما يظهر لنا ببادىء الرأى للا مر أو الهى معنى 
مصلحى » ويكون فى نفس الأأمر بحلاف ذلك » يبينه نص آخر يمارضه * فلا بد 
من الرجوع الى ذلك النص دون اعتبار ذلك العنى . وأيضا 7" فقد مر فى كتاب 
القاصد أن كل أمر ونهى لا بد فيه منمعنىتعبدى » و إذا بت هذا ل يكن لاإهاله 
سبيل » فكل معنى يؤدى الى عدم اعتبار مجرد الأمر والنبى لاسبيل الىالرجوع 
اليه » فإذا المنى ”'" المفهوم للامر وانبى إن كر عليه بالإعمال فلا سبيل اليه ع 
وإلا فالحاصل الرجوع الى الأمر والنبى دونه » فال الا مر فى القول باعتبار الصالح 
أنه لاسبيل الى اعتبارها مم الأمر والبى' . وهو المطاوب 
ولا يقال : إن عدم الالتفات الى المعانى إعراض عن مقاصد الشارع امعاومة ؛ 

كا فى قول **؟ القائل : لا مجوز الوضوء بالماء الذى بال فيه الانسان » فا ن كان قد 

(1) أى التى مبناها على مجرد التلق , دون النظر إلى المعقول من المصالح والحكم 

0( مقابل لقوله ( وإن عليناها على الجملة فنحن جاهاون ما على التفصيل ) 
أى قد تعلببا إجمالاء وهذا هو المعنى الا'ولء وقد نفبم ببادى النظر أنا عرقناها 
“م يتبين أنبا غير مافهمناه , بسبب وقوفنا على نص آخر » أو بسبب ١‏ كتشاف 
قاعدة من أحكام الكون نفهم بها مصلحة للحم الشرعى غير ما كنا نفيمها . يعنى 
وإذالم تحقق تعيين الحكة للاأمر فلا بمكننا الخروج عما تقتضيه الصيغ حسب 
ظاهرها 

(م) انظر هل يستقلهذا بأن يكون وجبا ثالثا مغايراً لا سبق . بحيث لاليستغنى 
عته بقوله ( أما التعبدات ال ) وإنكان فى هذا لاحظ التعبد فى اجميع 

(؛:) أى الحكمة المعقولة للاأمر والنبىإذا كانت تعارضيما وتؤدى إلى إهمالما 
وإبطال مقتضاههما فلا سبيل للا"خذ مبذه الحكمة والبناء عليها » وسيأنى تمثيله 
بالشاةفى الركاة , وإن كانت لا تعارضبما فن باب أولى أن العمل [تماهو بمقتضاهما 
فالآل أنهما المرجع ومبنى الاتحكام دون المعنى المصلحى ؛ حتى على اعتبار ا:صالح 

)ره( قال الفقبا, : لافرق بين أن شع البول فى الماء مباشرة أو فى إناء ثم يصب 
فيه.. خلافا الظاهرية وقوفا منهم عند حرفية الدليل فى حديث ( لاييوان أحدم فى 


2 سس سا7 ا المي ال 


8 النصلن الثالث فى الأ وامر والنواهى ( السآلة السابعة ) 





بال فى إناء ثم صبه فى الماء جاز الوضوء به 

لأنا تقول : هذا أيضاً معارّض بما يضادّه فى الطرف الآخر فى تنبع المعائى 

5 00 5 ٠ 5 د‎ 5 

إن العنى قيمة شاة ؛ لأن المقصود سل الحلة » وذلك حاصل يقيمة الشاة » لعل 
الموجود معدوما » والعدوم موجوداً . وأدى ذلك الى أن لا تكون الثاة واجبة » 
وهو عين الخالفة » وأشباه ذلك من أوجه الخالفة الناشئة عن تنبم العانى . و إذا 
كانت المعاتى عر معتيرة بإطلاق 34 وإإتما لعتس من حيث ف مقصود الصيخ 3 
5 ا . 0 : ٠‏ 
الفرع » ولا.يصح انباع الفرع مع إلغاء الاحسل : ويكنى من التنبيهعلى رجحان 
هذا النحو ماذ كر 

+( والثانى من النظلرين 26 هومن حي يفهم منالا وامر والنواثىقصد شرعى 
حب الاستقراء ”2 » وما يقترن مها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان 


الماء الداكم الذى لا يحرىثم يتوضأ مه .أو يغتسل منه . أو فيه. على الروايات 
الثلاث )حتى فرقوا بين البول فيه والتغوط فيه . لخرموا الاأول دون الثانى . قال 
التووى : وهو أقبح ما تقل عنبم من اللنودعلى الظاهر . فقوهم بهذا الفرقإعراض 
منبم عن مقاصد الشرع الظاهرة 

)١(‏ أى استقرا. ما ورد فى الكتاب والسئةمن الا وامرأوالنواهىفى خصوص 
هذه المأمورات أو المنبيات . فأن تتوع الصيغ فى مختلف الترا كيب مع الالتفات 
للقرائن انحتفة مها يدل علىعينالمصلحة المقصود الشارع تحصيلها ٠‏ وفيه إشارة إلى 
دفع ماسبقمن أنه لا يمكن تحديد المصلحة وتعبينها . فيقولهنا إنذلك تكن باستقراء 
موارد هذه الا أوامر وبالقرائن . وحينذاك تعرف المصلحة عينا . ويصح أن ينى 
عليبا فهم الغرض من الا مر والنبىي سيمثلله ٠‏ أما مثاله هناك وحد الزنافيمكن 
أن يقال نحن لاندعى أنكل أمر يهم منه قصد الشارع فى المصلحة قصدا محدودا 
معينا بمعرفة حكيته وممره . بلنقول إذا دلالاستقراء والقرائن على مقصودالثبارع 
محدودا معينا وإن لم تعرف الحككة الخاصة عول على المقصد وان ازمه تأويل لفظ 


فى الفزق بين الا مرالصر يم وغيره ؛ وأ ناح قمراعاةالنصوص والقاص دجي 5 ١‏ 





المصالوق الأمو رات » والمفاسد ف النهيات ؛ فا نّالنهو 1 منقوله : ( أ قيمُوا الصلاة ) 
الحافظة عليهاوالادامة ”'كلهاء ومن قوله ه [كُلُواين العمل مالّكر به طاقة 96 
الرفق” بالكافخوف العنتأو الانقطاع لا أنالقصود نفس التقليل من العبادة 
أو ترك الدوام على التوجه لله . وكذلك قرله : ( فَاسْسًَا الى ذ كر الله ) مقصوده 
الحفظ على إقامة الجمة وعدم التفريط فيها .» لا الاأمر بالسعى اليها قبط ؛ وقوله : 
( وَدَرُوا البَع ) جار جرىالتوكيد لذلاك , بالنهىعنملابسة الشاغل عنالسعى » 
لا أن اللقصود النهى عن البيع مطاف ('© فى ذاك الوقت » على حد النهى عن 
بيع الغرر » أو بيع الر با » أو تحوها . وكذلك اذا قال : 9 لا تصومُوا يوم انحر » 
المفهوم مندمثلا قصد الشارع الى ترك إيقاع الصوم فيه خُعيوصا» ومن قوله : 
« لا تواصاوا » أو قوله : « لا تَصُومُوا الدَهْر ‏ الرفق بالكاف أن لا يدخل فما 
لا خصيه ولا يدوم عليه ؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل و سرد العموم 
الاأمر واستعاله فى معنى مجازى . وإنلم تتحقق بالاستقرا, والقران مقصوده 
كذلككان مما حب فيه الوتوف عند الامر والنبى حسب وضعه الاصلى . وكاأن 
فيه دفم الشق الا'ول وهو عدم تعين المصاحة وتحديدها فان فيه دقع الشى الثانى 
السالف وهو قوله ( وكثيرا ما يظبر ببادىء الرأى ال ) فكا'نه يقول له : ومالنا 
يادىء الرأى وأوله ؛ إنما نقول تحسب الاستقراء وتشع القرائن . فاذا كا نكذلك 
فانهلايتبين بنص آخرخلاف المعنى المصلحى الذى يبى عليه فهم الامر على حقيقته » 
على فرض توقف فبم تصد الشارع هن الامر على العم بالمءنى المصاحى تفصيلا 

(1) وهذا فهم بتنبع الاأوامر الواردة فى المحافظة على الصلاة . ومن القرائن 
الحتفة مهذه الاو ادر وهى فعله صل الله عليه وسلم وفعل صحابته فى إقامة الصلاة» 
مع القرائن المقالية كةوله تعالى ( حانظوا على الصلوات ) وهكذا 

(0) تدم( جم ا ص4:١)‏ 

(ع) أىبل ذلك لمن تلزمه المعة فط لا"نه يكون معطلا لدوشاغلا عنبا . فليس 
النبى عنه مقصوداً لذاته بل هو تبعى مكتي لطاب إقامة اجمعة . ذلذلك قال ( جار 
مجرى التو كيد ) لان الا'مر بالسحى :ضهن للنبى عما يشذل عنه » فكان التهمريح 
هذا المنبى كالتأ كيد 1 


) الفصل الثالت فى الأوامر والنواهي ( السألة السايعة‎ ٠6 


كان يصوم حتى يقال لايفطر » ويفطر حى يقال لا.يصوم » وواصل عليه الصلاة 
والسلام »؛ وواصلالساف” الصالح مع علمهم بالنبى » نحققا بأن مغزى النهىالرفق 
والرحمة » لا أنمقصود النهىعدم قاع الصوم ولا تقليله . وكذالك سائر الا وامر 
والنواهى الى مغزاها راجم الى هذا الممنى ؟ كا أنه قد يفهم من مغزىالا مر والنهى 
الاباحة 7 » وإن ره تعالى: 
( وإذا حلم قأصطادُوا )( فأذا فَضِيسَوالصّلاة نشوا فى الأرض ) إذ عل 
قطماً أن مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الاإحلال » ولا الاتنثار عند 
انقضاء الصلاة ؛ وإنما مقصوده أن سبب النع من هذه الأشياء قد زال » وهو 
اتقضاء”” الصلاة » وزوال ©) حم الاحرام 

فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضا » وقد مر منه أمثلة 
وأبنا فقد قام الدليل على اعتيار اللصالح شرعا » وأن الآ وامر والنواهىمثتملة 

عليها » فاو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكا قد خالننا © الشارع من حيث 
قصدنا موافقته» فإن الفرض أن هذا الأمر وقع هذه المصاحة » فإذا ألفينا النظر 
فيهافى التكليف يمقتفى الا مكنا قد أ ناف السخول تحت حم الأمر ما مره 
الشارع فيه . فيوشك” *» أن مخالفه في بعضموارد ذلك الأأمر . وذلك أن الؤصال 

)0 وقد ذكروا للا"مر ستة عشر معنى مجازيا ٠‏ وقالوا يحب أن تكون الاباحة 
وغيرها معلومة من غير الصيغة ؛ حتى يكون العم قرينةعلى إرادة غير الطلب 

(؟)و(5) من إضافة الصفة للوصوف فيهما . والمقصود هو الموصوف 

(4) أى قد تحصل الخالفة من حيث قصدنا الموافقة بفعل مقتضىالصيغة مجردة 
عن القرائن التى تحدد معناها ءا سيقول ( فيوشك ال ) 

() لآن إهمال اعتبار المصلحة التى ورد الا مر أوالنبى لتحقيقها بحعلنا غير 
ضابطين لحدود الاأمر أو النبى ‏ لا“نه لا يكونلنا مرشد إلىمقصد الشارع سوى 
مجرد الصيغة . وقدلا تكن كافية فى تحديد المقصد . فاذا التزمنا الوقوفمعها فط 
فقد تحرف عن الغرض الذى يرى اليه الشرع .يا فى مثاله يعد الذى كان يلزمه 
الحظوران المذ كوران ٠‏ 


الي قبن الامر الصر بخ وغيره ؛ وأنالحرق مرا اعاةالنضو, ص والمقاصد جنيماً! ١6‏ 





وسرد الصيام قد جاء النهى عنه 6 وقد واصل” عليه الصلاة والسلام بأصمابه حي 
نام فل ينتهوا . وفى هذا أمران إن أخذنا بظاهر التحى : « أحدما» أنه نهام ف 
ينتهوا » فلوكان المقصود منالنهىظاهره لكانوا قد عاندوا هبه بالخالفة مشّافهة » 
وقابلوه بالعصيان صراحا ؛ وفى الول بهذا مافيه « والآ حر » أنه واصل بهم حين 
لم عتثاوا بيه 6 وأو كان النهى على ظاهره لكان تَناقْي ”© 6 وحائى اله من 
ذلك » و إنما كان ذلكالنهى للرفق بهم خاصة » و إبقاه عليهم ؛ فلا.لم يسايحوا 
أنقسهم بلراحة ؛ وطلبوا فضيلة احمّالالتعبفى مرضاة الله » أر اد عليهالصلاةواللام 
أن يريهم بالفعل ما مهام لا جله » وهو دخول المثقة » حتى يسلهوا أن نبهيه عليه 
السلاة والسلام هو الرفق بهم ٠‏ والأخلق بالضمفاء الذيين لا.يصيرون على احّال 
وأيضا فإن النى عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر يأشاء 3 وأطلق 

القول فيها اطلاقا ليحملم! الكلف فى تفسه وفىغيره على التوسط » لاعلى مقتفى 
الاطلاق الذى يقتضيه لنظ الأمر والنهى » لخاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر 
الاأمور المطلقة ؛ والنهى عن مساوى الأخلاق وسآثر' المناهى المطلقة '» وق د'تقدم 
أن اللكلف جُمل له النظر فيها بحسب ما يقتضيهحل ومنته » ومثل ذلك لايتأق 
مع الل على الظاعر ردأ من الالتفات الى المعاني ٠.‏ وقد مهى عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الغرر 59) 4 وذ كر منه أشياء © كبيع العرة قيل أت م 00 4 

(1) لاأنه أقرهم على الوصال على الوصال علىأ نه عبادة , مع أنه لوأخذ النبى 
على ظاهره لكان معصية . ولا يقال إنه نسخ ؛ لاأن الحم الااول بق علىحاله 

(؟) كا فى حديث ( نبى رسول الله صلى الله عليه وس عن بيع الغرر؛ وعن 
بيع الحصاة ) أخرجه البخارى ومسل وأصماب السنن » وذ كر من أمثلته أيضا 
الملامسة . والمنايذة . والمزابنة. وكا حديث (لاتشتروا السمك فالماء فانه غرر) 
برواه أحمد . وهناك أمثلة كثيرة للغرر فى الا" حاديقه 

() أى تحمر أو تصفر 


*38 الفصل الثالت ف الأ واغر والنواهى ( المسألة الساببة ) 








وبع حبل الحبلة <21 , والحصاة9؟؟ وغيرها » و إذا أخذنا بمقتفى مجرد الصيغةامتنع 
علينا بم كثير بما هو جائز ببعه وشراؤه كبيم الجوز » واللوز » والتسطال فىقشرها 
وبع الحشبة والغييات فى الاأرض » وامقا كلها » بل كان يتنم كل ما فيه وجه 
مغيب ؛ كالديار والحوانيت المغيية الأسس ء وال تقاض » وما أشبدذلك ممالا نحمى 
1 يأت فيه نص بالجواز. ومثل هذا لايصح 7" فيه القولبالنع أصلا ؛ لأنالةرر 
المنهى عنه مول على ماهو معدود عند المقّلاء غررا متردد)”؛' بين السلامةوالعطب. 
فهو مما خص بالعنى”*؟ المصلحى » ولا يتبع فيه الافظ محر ده ٠‏ 


)01 أى بيع نتاج التتاج ؛ أو أن يحعلوه أجلا يتبايعون إليه 

(؟) من إضافة المصدر إلى نوعه ء لامن إضافته إلى مفعوله » وذلكِ م يقال : 
بيع الخيار, بيع النسيئة . وقد قسر مخمس تفاسير ؛ وكلها فيها الخطر والغرر الذى 
يحعلها كالقمار 

() قال شراح الحديث يستثتى من ببع الغرر أمران . الاأولمايدخلفالمييع 
تبعا حيث لو أفرد لم يصح ببعه , والثانى مايتساع فيه [مالحقارته أولللشقة فتمييزه 
وتعيينه ٠‏ ومما يدخل نحت ماذ كر يبع أساس البنا. واللان فى الضرع , والخل فى, 
بطن الدابة : والقطن الحشو فى الجبة ؛ إذا كانت تبعا 

(4) أليس الجوز واللوز وأمثالحا ما ترذد بين السلامة والعطب عند العقلا,؟ 
فالاافضل الرجوع إلى مانقلناه عن شراح الحديث من أن مثلهذا ينسم فيه عادة 
للمشقة فى معرقته » وكان يازم إذا منع شرعا دخوله فى المعاوضات أن حص ل حرج 
ومشقة » فاقنضى التوسعة والرخصة 

)0( ألم يرد من الشارع فى ذلك ثى, من القول أوالفعلأو التقريرليع الدور 
ذات الاأسس المغيبة فى الاأرضء والمقاتى. كالبطيخ » والجوز واللوز ونحوهما ثم 
لا يعرف طعمه ومواقته إلا بكسره ؟ بعد جداً أنينقضىعبده صل الله عليه وسلم 
ولا يكون فى هذه الا“شيا, معاملة حتى نضطر إلى أن القول بأنما نما خصصت من 
الغرر بالمعنى المصلحى أى من المصالم المرسلة على أنه قد يقال : كيف أنها تعد 
مرسلة مع أن اللفظ الوارد يشملها ؟ إلا أن يقال بل ماده الاستحسان ‏ نعود 
للسؤال فنقول : ألم يكن البطيخ فى عهده صٍالته عليه وس يباع ويشترى فالسوق 


فى الفرقيين الأمرالصر 4 وغيره وأنالحقمرا اعاجّ ؛ النصوض والقاسد جبعا'91 "١‏ 


وأيضًا فالأوامر والنوافى من جهة الانظ على نساو فدلالة الاقنضاء؟ والتفرقة 
تق ماهو ما أموجوب أو ندب » وما هو نهى تحريم أو كراهة 6 لاتمل من , 
النصوص ؛ وإن ء! لم منها بعض فالا 0 . وما حصل لنا الفرق 
يبنها إلا باتباع د اليللصالم » وى أى ةا "تنم ؟ وبالاستقا9© 
العنوي » ول نستند فيه لمجرد الصيغة » و إلا لزم فى الاأمر أن لأيكون فى الشر يمة 
إلا على قم واحد » لا على أقسام متعددة ؛ والنهى كذلك أيضاء بل قول: 
كلام العرب على الااطلاق لابد فيه من اعتبار معن 9 المساق فى دلالة الصميغ» 
والاصاز ضحكة وهزءة الات 'الن قولم : فلان أسد أو حمار» أو عظم الرماده 
أو جبان الكلي ؛ وفلائة بيده مَبوى الفط ”© » وما لابنحصر من الاأمثاة 
لواعتبر الافظ بمحرده لم يكن له معنى معقول . فا ظنك ب لام الله وكلام رسوله 
صل الله عليه وسل ؟ وعلى هذا الساق يحرى التفرريق 7" بين البول فى الماء الدائم 
وصبه من الإناء فيه 

وقد حكى أمام الحرمين عن ابن سر يح أنه ناظر أب! بكر بن داود الأصبهائى 








جهارا ؟ ف زاد المعاد أنه صم ف الحديث أنه كانعليه الصلاة والسلامٌ يأ كلالبطيخ 
بالرطب ويقول : يدفع حرهذا برد هذا 

)١(‏ أمن الضروريات هى أم من الحاجيات أم من التحسينات ؟ 

(؟) أى فى موارد الاأوامر وما يحتف بها من القرائنالخحالية والمقاليةما سبق 

() ليكون قرينة ضابطة لغرض الكام ‏ وصارفة له إلى حيث يريدوإن لويكن 
هو المعنى الاأصلى ك5 مثله بعد 

)4 كناية عن لازمه ودو طول الجبد . وقد عدوه من الكناية القربية. فى 
قول ممر بن أبى رسمعة 

بعيدة مبوى الترط ؛ إما لتوفل” أبوها وإما عبد شمس ' وعم 

(ه) أى فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه اعتبره الظاهرية لم يكن له معنى معقول» 
بل المعقول ما سيق له الحديث أنه لافرق بين الاأءرين ؛ لا" نكلا منهما قد يكون 
سيا فى تنجيس الماءوإفساده 


15 الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( اللسألة السابمة ) 


فى القول بالظاهر » فقال له اين سر يح : أنت تلتزم الظواهر » وقد قال تعالى (فن 
يعمل _مثقال ذَرَةَ خيرا بره ) فا تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين © ققال مجيبا 
. 
الذرئان ذرة وذرة : فقال ابن سرريح: فاو مل متقال ذرة ونصف ؟ فتملد وانقطع 
وقد قل عءاضعن بعض العلداء أن مذهب داود بدعةظهرت بمد الاثتين ٠‏ وهذا 
وإن كان تغاليا فى رد العمل بالظاهر» فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال 
بعيد” عن مقصود الشارع ؛كا أن إهماها اسراف أيضاكا مم فى آخركتاب 
المقاصد ا ان شاء الله تعالى 
فصل 
فاذا ثبت هذا وعمل العامل” علىمقتغى النهوم من علة الاأمر والنعى فهو 
جار على السئنالقويم » موفق لاصد الشارع فى ورده وصدره: وأذلك أخذالساف 
العالح ل أشبيم بالاجتهاد فى العبادة » والتحرى فى الاأخذ بالعزائم ‏ وقهروها نحت 
ت التعبد . فا . نهم فهموا أن الأوامر والنواتى وأردة متعبودة من جهة الآمر 
1 امار كه تلون ) ( وليباو كم م 3 نعلا ) » لكن 
لكان الكاف تعيفافى نقسة 6 ضعيذاق عزمه 2 5 ل عذره ربه الذى 
عفه كذلك وخلقه عليه » مل "١١‏ له من جبة ضعفه رقا يستند اليدفىالدخولفى 
الا عال 0 ف قلبه حب الطاعة وقواه عليها 0 وكآن معه عند صيره على عض 
الزعازع المشوشة. واللمواطر المشغبة » وكان من جلة الرفق به أن جمل له يجلا فى 
رفع الحرج عند صدماته . ومبيئة لفى أول العمل بالتخفيف » استقبالا بذلاك تقل" 
المداومة » حتى لابععب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه . فاذا دالخل العبد حب 
المير» وانفتح له بسر المدقة » صارالثقيل عليه خفيفا ه فتوخىمطاق الأمر بالعبادة 
بقوله : ( واتبتل اليْنبتيلا ) ( وماخلقت المن والإنس إلا يمون ) فكان 
(1) وقال ( ١‏ كلفوا من العمل مالك به طاقة ) ونحوه من موجبات الرقق 


فى الفرق بين الاأمر الصريموغيره ؛ وأنالحومراعاةالنصوص والمقاص د جيما 6 0 ١‏ 
الثقة وضدها إنافيان لاجقيقيان »كا تقدم فى مسائل الرخص » فالأ مر متوجه » 
وكل أحد قفي نفسه ‏ فاذا كان الا مر والنهى امراد بهما الرفق والتوسعةعل المبد 
اشتركت الرخص معبما فىهذا القصد » فكان الاأمر والنهى فى العزاتم مقصوداً 
أن يمتثل على اللجلة » وفى الرفق راجعا الى جهة العبد : إذا اختار مقتضى الرفقفثل 
الرخصة »؛ وإذا اختار خلافه فعلى مقتضى العزمة الى اقتضاها قوله ؛ ( وتبتلاليه 
تبتيلا ) وأشباهه 





فصل 

وأما الأ وامر والنواهى غير الصر بحة فضروب ٠‏ 

( أعدها)تاحاء عي الاخبا رعو قرو الحكم “كةرلهتعالى : ( كُتب 
عليكم الصسياء” ) ( والوا | لدات” ضع 53 هن( ) (وان الله اسكافر إن على 
المؤمنين سديلا" ) ( فكفارَته إطاء” عشرق مسااكن ) وأشباه ذلك مما فيه 
فين الى ر. فهذا ظاهر الحم » وهو جار تجرى اصرح من الأمر والنهى . 

( والثانى ) ما جاء بجى ا فاعله فى الا وامر أو وذمهأوذم فاعله 
فى النوامى . وترتيب الثواب على الفعل فى الا وامروترتيسالعقاب فى التواهى » أو 
الاخبار بتحدة الله فى الأوامر » والبنض والكراهية أوعدم الحب فى النوامى . 
وامثية هذا 0007" : (والذين آمنوا الله وَرْسله أولنك له 
الصديقون) وقو له : ( ل م قوم مسرفون ")قوه :دمن طبع ا 2 
لدكله أحنات )( دمن بص 3 ور بعد حلردة 8 نَ ا را ) وقوله : 
( قالنه 3 انين ده :( انه لاحب الث فين ) (وَلا يراضى لعياده 
الكثر ) ( وإن تشكراوا يرْضه لك ) وها أشبه ذلا ء فان هذه الاأشياء دالة 
٠‏ (1) «المراد النبى عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأى طريق 
كان وليس هذا خيرأ محضا وإلا لكان مخلاف مخبره . وهو محال 


الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السالة السابعة ) 





على طلب الفعل فى الحمود » وطلب البرك فى الأموم . من غير اشكال 
( والثالث ) مابتوقف عليه الطاوب :كالفروض فى مألةوملا(9) م الواججب 

إلا به 0 وى مسألة 2 الآمر بالنىء هل هو مى د عن ضده ظ«( و« كوزالمباح 
بأمورا به 6 بناء على قول الكمى ومأ أشيه ذلك من الأ أوامر والنوا هى الىمى 
لزومية للأعمال » لامقصودة لا نفسها ؛ وقد اختلف الناس فيها وفى اعتبارها . 
وذلك مذ كور فى الأصول . ولكن إذا بنينا على اعتدارها فعلى التصد الثانى 
لاعلى القصد الأول . بل هى أضعف” “فى الاعتبار م نالا وامر والنواعى الصسر بحة 
التبعية ؟ كقوله : ( ودْروا ابيع ): لأن رتبة السريح ليست كرئية الشمنى فى 
الاعتبار ألا . وقد مر فى كداب المقاصد أن المقامد الشرعية ضر بان : متادد 
أصلية ؛ ومتاأصد تابعة . فيذا القتسم فى الأوامر والنواهى مستمد من ذلك » وى 
بدونه ٠‏ فهل بحب غسل هذا الجزء وجوبا تابعا لابجاب غسل الوجه . أم لابجب 
شرعا وإنكان لابد منه عادة ؟ وإذا لم يفعله المكلف فهل يأنم بتركه غير إثمهبترك 
غسل الوجه أم لا ثم إلا بالاخير فقط ؛ والختارما عند ابن الحاجب أنما لايم 
الواج ب إلا به ليس بواجب شرعا إلاإذا كان شرطا شرعيا وأها الشرط العقلى أو 
العادى فانختار أنه لابجب نعا ٠وليس‏ هنا إلا وجوب واحد لغسل الوجه وقيل 
الشروط كلها واجبة . وقيل كلا غير واجبة . وهدا الخلاف فى غير الا'سباب . 
أما الاأسباب فقد نقل الاجماع على وجو.ا . بل قالوا إن التكليف ف المسيات 
إما هو فى الحقيقة بأسباءبا كالح: بالسكين بالنسة للقتل : لا نالمسبات غير مقدورة 
والمقدور هو السبب جا تقدم , ش 

(؟) واتختار أنه ليس نميا عن ضده . بل ولا يتضمنه . والكلام فيه يرجع ى 
كثير من مباحثه إلى الكلام فى مسألة ما لايتم الواجبإلا بدوفى كل منهما لابو جد 
تعلق لخطاب شرعى . مع أنه لاتكليف بغير .لق الخطاب 

(؟) ولذلك اختاف فى أنها أوامر ونواهى شرعية مخلاف الصمريحة التبعية فلا 
يتأنى فيبا الاختلاف فى هذا وإن اختلف فى ترتب أحكام خاصة عليها كنسخ البيع 


وقت النداء 


فى الفرق بين الا مر الصر ب وغيره ؛ وأن اق مراعاةالنصوص وامقاصد جميم/81 ١‏ 














فرق ينهما ققد كثير” ؛ ولا بد من ذكرمسأة © تقررها فوفصل وين ذلك؛ 
حتى تتخذ دستوراً لأمثالها فى فقه الشريمة محول الله 
فهل 

« الغصب 4 عند الفقهاء هو التعدى على الرقاب . « والتمدئ » مختص 
بالتعدى على النافم دون الرقاب 

فاذا قصد الغاصب لاك رقبة الفصوب فهو منهبىعن ذلك 746 فيا فمل 
من جهة ما قصد » وهو لم يقصد الا الرقبة » فكان النهى أولاعن الاستيلاء على 
الزقبة » وأما التعدى على امنافع فالقصد فيه لاك المنافم دون الرقبة » فهو منوى عن 
ذلك الانتفاع من جهة ماقصد ء وهولم يقصد إلا المنافم »لكن كل واحد منهما 
7ن الآخر بالك التبعى ه و بالقصد الثانى لا بالتعدالا ول 


)١(‏ أى يترتب على تمبيز المقاصد الا'صلية عن المقاصد التابعة فقه كثير لمسائل 
الشريعة وإدزاك لاأحكام تفاريع كثيرة مما ينبنى على كل منهما 

9 أى مر مسائل المقاصد الاأصاية والمقاصد التابعة المناسبة لهذا المقام 
خصوصه . مقام الاأمر والنبى الا صل والتبعى . وما يترتبعل كلهنهما من حيث 
'عتباره وعدمه . ليستفاد منبا حك أمثالها فى الا وامر والنواهى الا'صلية والتبعية 
فى غير مسألة الخصب والتعدى التى عقد لها الفصل 

() وييؤدب وجوبا بما يراه الحم 

(4)لان غصب الرقبة يتبعه الاستيلاء على المنفعة . وعدم تمكين المالك منها . 

كذلك التعدى على المنفعة لا يكون إلا إذا استولى على الرقبة وحال يينبإوبين 
مالكبا فهما عمليا متلازمان ولا يفرق بينهما إلا بالقصد . ومتى قصد أحدهما كان 
الثانى تابعا له . وهناك بجىء الكلام فى اختلاى الا”حكام . وظاهر أنه بالاعتراف 
أو بالقرائن يعرف قصده من الخصب أو التعدى حتىيرتبالحا كم حكمه . والتلازم 
فى هذا غير التلازم الذى أشار اليه فيا لبتم الواجب إلا به ٠‏ وفىمسألةالا'مربالثىء 
وما معهما . فإذلك قال بعد أن قر رما يتعلق:الغصب ( وهذا البحث جار الم) فسالة 
الغصب والتعدى صنف آخر ما يندر ج فى المقاصد الاأصلية والتابعة غير صنف 
مالا يتم الواجب إلا به . وما معه ,كا هو ظاهر 


) النفصل الثالتٌ فى الاوامر والنونهى ( السألة السابعة‎ ٠64 


اللسسشيمة 
احححح 


فاذا كان غاصبا فهو ضامن لارقاب لا للمنافع » و إِما ,يصمن قيمة الرقبة يوم 
النصب ء لا يأرفم3» لقم » لأن الانتفاع تاب » فاذا كان تابعا صار النهى عن 
الانتفاع نابما للنبى عن الاستيلاءعلى الرقبة » فلذلك لايضمن قيمة المنافم » الا على 
قزل مر" النشاءع ناء غلآن النافم مشاركة9) فى القصد الأول ء والا ظهرآن 
لاضمان عليه؛لمموم قولهعليهالصلاةوالسلام:< المراج ”')بالفمان » ”*“وسبب ذلك 
1 ماذ كر من ان النهى عن الانتفاع غير مقصود لنفيه ١‏ بل هو تأبعللنهى عن 
الغصب ؛وإتاهو شبيه بالبيم وق تالنداء؟فاذا كان البيم مع التصر بح بالنهى صحيدا 
عندجاعة من العداءلكونه غير مقصودف نفسهفأو ىأ نيصح ”مع النهى الضمى 
وهذا البحتث حارفى سألة « ما لام الواجب الا به هل هو واج بأم لا ع«( 

فإن قلنا «غير واجب » فلا إشكال » وإن قلنا « واجب » فليسوجو به مقصوداً 

(1) أى من حين الغصب إلى وقت الحم 

(0) قال ابن القاسم واعتمد ان ربه إذا أخذ القيمة فلاغلة له . وقال يعضوم 
ان غلة المخصوب مالك إذا كان أرضا أو عقارا استعملا فى السكى أو الزرخ أو 
الكراء مثلا . وكذا غلة الحيوان الى لاتحتاج إلى تحريك كالصوف واللين » وأما 
غلة الحيوان الحاصلة من التحريك كالركوب والاجارة والحرث وما أشبه ذلك 
فللغاصب فى مقابلة الاأنفاق عليه . لأن الخراج بالضمان . وأما ماعطل ولم يستعل 
كن غصب أرضا بورها فلا كراء عليه . وإذا قصد غصب المفقة فعليه الكرا, 

)١(‏ أى فالخاصب يقصد الرقبة والمنافع معا قصداً أصليا 

() أى وقد دشخل المخصوب فى ضبان الغاصب من وقت الاسدلاء عليه 

)6( روآم أحمد وأسحاب الأن والحا 1 عن عالشة قال الترمذى : حسن صحيح 
روآاه أصاب السسن وضعفه البخارى وأو داود و صصحه اين خزمة والحا م اه 

)3 أى الببع إذا فرض أنه لل ينه عنه صراحة . بل ١‏ كتفى باتدراجه ضمن 
الاامر فى قوله (هاسعوا إلى ذ كر الله) فيكون شبيبه وهوالنهى التبعىعنالاستيلاء 
على منافم المخصوب كذاك . أى لابرتب عليه حم الهى . فلا يعتد بقيمة المنافم 
ولا نضس لان النبى عنبا حينتد ليس أصليا بل تبعى . وقد عرفنا أن التبعى حتى 
الصريح كم ورد ق ) وذروا البيع ) لم يرتب عليه حكمه . فبذا أولى 


قَ الفرق بين الأمر الصريح وغيره؛وأن الحمق مراعاة النصوص والمقاصدجبيم 8ه ١5‏ 


فى تقسه . وكدّلاج سأة « الأمر بالثىء هل هو نهى عن ضده » و « النهى 
عن الثىء هل هو أخر بأحد أضداده » فإن قلنا بذلك فليس يمقصود لنفسه » 
فلا يكون للا مر والنهى حك متعم الاعند فرضه مقصوداً بالتصد الأول » 
وليس كذلك 
أما إذا كان متعديا فممانه ضهان217© التعدى لاضمان الغصي ؛ فان الرقبة 
تابعة » فاذا كان كذلك صار النبى عن إمساك الرقبة تابما لانهى عن الاستيلاء 
على المنافع * فاذلاك يضمن بأرفم 1 القم مطلقا » ويضمن ماقل وما كثر . وأما 
مان الرقبة فى التعدى فعند التلف7"“خاصة » من حي ث كان لفيا عائدا على النافم 
بالتلف » مخلاف الغصب فى هذه الاشياء 
ولركان أمرهما واحداً لما فرق بينهما مالك ولا غيره . قال مالك فى الناصسب 

والسارق : « إذا حبسالغصوب أو المسر وق عن أسواقه ومنافمهثم رده محالهلييكن 

)0( فرقوا بين ضهان الغصب وضمان التعدى يادور : منها أن التف بسماوى 
يض منه فالخصب لا التعدىومنها أن تغير السوق فى الخصب لايعتير . وفى التعدى, 
يعتير مفوتا فيضمن أعلى اليم . والسسرقة كالخصب» ومنا أن الفساد السير من 
الغاصب يوجب للالك أخذ قيمة المنصوب إن شاء؛ والسير من المتعدى 
يستوجب أخذ أرش النقص الحاصل ققط مع نفس المتعدى عليه . ومنها أنه إذا 
تعيب المغصوب بذير تعدى الغاصب خير ربه بن أخذه معبا ولا ثى له فى نظير 
العيب وبين أخذ القيمة يوم الغصب . وهن صور التعدى زيادة المكترىوالمستعير 
عل المسافة المشترطة أو المدة المشترطة أو الخل المشترط بغير إذن ربه ورضاهء 

فواضح أن المقصود فيهما المنافع . والذات تابعة 

(7) لان من منافعبا قيمتها . فأرفع القيم ذا داخل فى منافعباء فضمنه «ظلقا 
سوا, أكان الأرفم سابقا ثم رخصتأم لاحقا بعدما كانت وخيصة . وسواء أكان 
للتعدى دخل فى عاو القيمة أم لم يكن . كا يضمن غلنها قليلة كانت أو كثيرة 

() أى التلف بتعديه هوء لآن التلف بتعديه لافرق فيه بين الغصب والء. :. 


) الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة السابمة‎ 2١16 


اقصست 





و ال" "') ون كان مستعيرا() أومتكاريا ضمن قيمته © وهذا 
التفريم إها بهو على امشهور فى مذهب مالك وأصحابه » و إلا فاذا بنينا على غيره 
خالمأخد آخر . والأصل المبى عليه”2؟ ايت 
فالقائل” "© باستواء البابين ينبى قوله على مآخذ: 
منها © القاعدة اابى بذ كرها أهل المذهب » وهى :هه ل الدوام كالابتداء » 
فانقلنا ليس الدوام كالابتداء فذلاك جار علىالمشهورفى الغصب:فالفما نيو النصب» 
والمنافم تابعة ؟ و إن قلنا إنه كالابتداء فالغاصيفى كل حين كالمبتدىء للغصب » 
فهو منامن سكل وقت ضهان جديداً » فيحب أن يشمن النصوب بأرفع ” القم 
كاقال ابن وهب وأشهب وعبد الماك ؛ قالابن شعبان 0 
كل وقت ء ومنى لم يرده كان كغتصبه حينئل 
« ومنها 4 إلقاعدة المتقررة وى « أن الا عبانلا يملكهافى المقيقة الا بارءها 
تعالى » وإما لاهبد منها المنافم » . و إذا كان كذلاك فهل القعد الى ملك الرقاب 
هنصرف الى ملك المنافع أملا ؟ فانقلنا هو منصرف اليها إذ أعيان الرقا ب لامتفمة 
(1) أى لا أعلى القبم ولا الخافع 
(؟) أى وزاد على ما اشترط ٠م‏ أسلفنا ء فيكون تعدى بالزيادة 
)0( أى هنا وهو أن الاأمر والنبى التعبينغيرمنحتمين » وائما انح المقصود 
اللأصل ثامت . وانخالف للشبور لا يفرع عل ما ينافيه بل عل مآخذ أخرى 
لاتخرم هذا الاأصل . أى فع بقا. اعتبار هذا الا'صل يتأت للخالفخالفةالمشبور 
أناء عنى للك المأخذ التى سيذ كر منها أربعة لان كونه غير منحتم بمجرده لا ينا 
أن ينضم اليه ما بجحعله قويا متأ كدا ينيى عله ماينبنى على المقصد الاأصل ء و .هذا 
يتضح معبى قوله بعد ( فاذا نظر فى هذه الوجوه بالقاعدة المذ كورة ظبر وجه 
الخلاف )وذلك لاانه نه لولا بوت هذه القاعدة وكان التبعى منحّا لكان الواجب 
فى الخصب ضان المنافع قطعا , ول يكن الخلاف وجه 
(1) كالشافعية 


(0) أى فيعتبر تغير الاأسواق ويكون مفوتا 


قى الفرق بين الأمر الصر ينهوغيره ؛ وأنالحق مراة#اتتصوص وامقأس ةميما :111 





فيها من حيث:هى أعيان ‏ بل من حي ث اشّالها على امنافع اللتسودة » فهفها مقتفى, 
قول من لم يفرق بين الغدب والتعدى لاغمان المنافم ء وان قلنا لميس جنتهوف». 
فهو ةنفى التفرقه 

( ؤمنها ) أنالفاصباذا قصد ملك الرقبةةبل يتقرر له عليها شبية ملك بيب 
خيانه لحا أملا ؟ فانقلنا انهيتقرر علمها شبة ملك كالذى فى أ.يدى الكنارمن أموال 
امسلمين كان داخلا نحت قوله عليه الملاة والسلام : « الخمراج بالممان » 
فكانت كل غلة » ومن يعاو أو يسفل » أو حادث يدث » اخاص ب وعليهمقتهى 
الغهان » كالاستحقاق والسيوع الفاسدة , وإنقلنا إنه لايتقررله علمها شبة ملك؛ 
بل الغصوب على ملك صاحيه » فكل ما محدث من غلة ومنفعة فل ملك 
فهى له . فلا بد لاغاصب من غرمها ؛ لأنه قد غصبها أيض) . وأما"ا؟ ماحدث من 
اتقص فلى الغاصب بمَدائه » لأن نقص الثىء المفصوب إتلاف لبعض ذاه » 
غيشمنه كا يشمن المتمدى على امنافع لأن قيام الذات من جبلةالنافم . هذا أيذا 
ما يمتح أن يبنى عليه لحلاف ٠‏ 

( ومنها ) أن يقال : هل الغصوب إذا رد يحاله الى يد صاحبه يمد كالتمدى 
-فبه ؛ لأن الصورة فيهما مما واحدة » ولا أثر لقصد الغصب اذا كان الغاصب قد رد 
ماغصب » استر واحا من قاعدة مالاك فى اعتبار الأفمال دون النظر الى اللقاصد » 
والثائه الوسائط» ١‏ لايد كذاك ؟ فالذى يشيراليه قول مالاك هنا أن القصد أثرا 
وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له . ولذلك لا قال مالك في الغاصب أو السارق 
(1) تكيل لقوله ( وان قنا أنه لا يتقرر الح ) يريد به دفع ما يقال إذاكان 
كذلك فالمعقول اذا حدث نقص بسماوى ألا يضمنف الغصب أيضا فاجاب بأنه 
ضمن لتعديه بالغصب . لان النقص يرجع للذات : وهو ضامئها : قتضمن ابعاضبا 
وقوله(؟! يضمن التعدى على المنافم) علبت أن ذلك اما تكون ف النقص الحاصل 
بتعديه لا بسماوى . وأن الغاصب يضمن مطلقا 

الموافقات ‏ ج ”م م ١١‏ 


3 0 الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( السألة السابعة ) 








إذا حبس الشىء الأخوذ عن أسواقه ثم رده يحاله لم يكن لربه أن تيضمنه .4ه وإنه 
كان مستعيراً أو متكاريا ضمن قيمته » قال ابن القاسم : ولا ماقاله مالك -إعلمته 
َلى السارق مثل ما جمل على المتكارى . 
فهذه أوجه يمكن إحراء االخلاف فى مذهب مالك وغيره علييا 6 مم بقاء 
القاعدة المتقدمة على حالها » وهى أن ما كان من الأوامر أو النوامى بالقصد الأول. 
لحكه منحم » مخلاف ما كان منه بالقصد الثانى . فاذا نظر فى هذه الوجوهم 
بالقاعدة اذ كورة ظير وجه الخلاف ٠.‏ و0 خرجت عن ذلك أشياء ترجعالنه 
الاستحسان » ولا تنقض أصل التاعدة . وله أعم ٠‏ واعم أن مألة الصلاة فى 
الدار المنصوية إذا عرضت على هذا الأصل تبين0'؟ منه وجه صحة مذهب الجهور 
القائلين بسدم بطلانها - ووجه مذهب اين حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها . 
وقد أذ كرت هذه السألة مسألة أخرى ترجم”؟ الى هذا المنى » ومى : 

(1) بريد أخذ الحيطة تثبيت هذا الاأصل ,أنه لا تضره مخالفة بعض الفروع 
له ؛ لان ذلك [نما جا, من مراعاة دليل شرعى آخر . وهو الاستحسان 

(؟) لان إقامة الصلاة فيها استيلاء على بعض منافعهاء والنبى عنه تابع النبى 
عن الاستيلاء على الذات . فيعود الكلام السابق برمته ٠‏ بما فى ذلك من الوجوه. 
الاأربعة التى ينينى عليبا الخلاف فى الصحة والبطلان 

(*) أى من جهة أن المعتير هو المتبوع هذا هو المقدار الذنى تشترك فيه 
المسألتان : وما عداه يختلفان فيه فوضوعها مختلف. وكون الاعتبار للتبوع مختلف 
من حيث إنه فى هذه يكون التابع ملغى وساقط الاعتبار شرعا . لان أعتباره يناي 
اعتبارالمتبوع . مخلافه فى المسألة السابقة فانه فقط غير منحتم بمجرده » وقد يعتيراذا 
انضم اليه مأ يقويه . واعتباره لا ينافى اعتبار المتبوع وسيأتى له أن التابع لاي علق 
به أمر ولا نبى . مع أنه فى المسألة السابقة تعلق به الا“مر والنبى لكن لا عل 
رجه الانحتام 


( المألة الثامنة) تلن 





( الألة الثامئة) : 
الأمر والنهي اذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا' به والآخر 
منيماً عنه عند فرض الاتف راد » وكان أحدهما فى حكم التبع للائخر وجودا أوعدما 
فإن المعتبر"' من الاقتضاءين ما انصرف الى جهة المتبوع » وأما ما إنصرف الى ' 
جبة التابع فلئى وساقط الاعتبار شرعا . والدليل على ذلك أمور : 
( أحدها ) ماتقدم”" تفريره فىالألة قبلهاء هذا » وإ نكانالأمر والنعى 
هنالك غير صريح وهنا صرييح فلا فرق يبنهما إذا ببت حكم التمية » ولذلك 
تقول إن القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يين طى كون النحى تبعيا" » وإنها 
بى النطلان على كونه مقصودا . 
( والثانى ) أنه لامخاو إذا تواردا على المتلازمين إما أن يردا مما عليبنا*؟ ع 
(1) يعنى مأذونا فيه , ليعم المباحك سيأتى فى الاأمثلة ٠‏ 
() أى عند الاجتماع 
(م) أى فى الفرق بين القصد الا"صلى والتابع » واعتبار الاأول دون الثانى 
وبيان ذلك فى الغصب والتعدى وا نكان التابع هناك كان الاقتضاء المتعلق به غير 
صريح مخلافه هناء لا" نه لا فرق بينهما متى ثست حم النعية انما الفرق آت من جهة 
القصد الا صل والتبعى لاغير والدليل ترى استئئاس لا يصلح وحده أن يكون 
دليلا فى مسألة أصولة؛ مع العلم باختلاف موضوعى المسألتينأما باق الا“دلة لجيد 
(4) يعنى أن النبى مع كرنه صربحا لم يلتفت للبناء على الصراحة ويرتب الحم 
بالبطلانعلهف هذه الجهةبل بناه على كونه مقصودا قصدا أصليا كالسعىسوا, بسوا. 
فى أنكلا مقصود لذاته وقد ذكر هذا تأيدا لقوله ( فلا فرق يينبما اذا نبت حكم 
التبعية ) ولكن يقال له من أبن لك هذا ولم لا يحوز أن يكو نمبناه على النهىالصريح 
وأنكان تبعيا » فهده دعوى.محتاجة لدليل ولا يفيد فيه ما يأتى من 'الدلياين بعده » 
لا نما ليسا متلازمين يا هو موضوع الا"دلة الآتية بل موضوع المسألة هنا 
.والا خر منبيا عنه لا أن كلامنالاقنضاءبنمتوجه الكل من الحلينيا هوظاهر العبارة 
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أو لا يردا ألبتة » أويرد أحدهها دون الآخر» والأول غيد صحيمح » إِذ قد فرضناها 
. متلإزمين ‏ فلا حكن الامتثال فى التلبس بهما » لاجمّاع الأمر والنهى » فن 
حيث أَخْذ فى العمل صادمه النهى عنه » ومن حيث تركه صادمه الأمر» فيؤدى 
الى اجماع الأمر والنهى على ا لكلف مل أو رك ('2» وهو تكليف بما لابطاق 
وغر غير واقم'"ء فا أدى اليه غير صحيح . والثانى كذلك أيذا ؛ لأن الفرض 
أن الطلبين :وجها فلا ككن ارتفاعهما مما . فل يبق إلا أن يتوجه أحدها دون 
الثانى . وقد فرضنا أحدها متبوعا وهو المتصود أوّلاً » والآ خر نابا وهو المتصود 
5 6 فتعين توحه ما تعلق بالمتدوع ؛ دون ما تعلق بالتايم 3 ولاريصح العكس لأنه 
خلاف المقول 
( والثالث ) الاستقراء من الشريعة ؛ كالعقد على الاصول مم متافنيا () 
وغلا نها » والعقد على الزقاب مع منافعها وغلائها » فإن كل واحد مهما مما يقسد 
فى شه » قللا أسان أن يتملك الرقاب و ينبعها منافعها » وله أيضا أن يتملك نفس 
المنافع خاصة ء وتامعها الرقاب منجية استيفاء النافم » و يصمح القصد الى كل واحد 
ميءأ , فل هذه إلا مثاة يتين فيها وحه التبسية بحور لا خلاف فها . وذلك أن 
المند نى شسراء الدار أو الفدان أو انإنة أو العبد أو الدابة أو الوب وأشباه ذلك 
خائز بلا خلاف ٠‏ وهو عقد على الرقاب لاعلى المنافم التابمة لها ٍ لأن النافم قد 
تمكون 0 والغالب أن تكونوقت العقدمعدومة 2 وإذاكانت معدومة 
)١(‏ أن أن فعل أو ترك فكل منهما إذا أخذ به صادمه الا خرفيجتمععليه 

الاأمروالنبى معا 0 ش 

؟) أى وموضوع المسألة ليس فرضا وعقلا فقط . بل هو واقع كال مثلة 

(؟) أى التىقد لا تكون موجودة وقت العقد بل قد لا توجد أصلا وذلك ما 
كان يقتضى فماد العقد لو اتفردت لكنها لا كانت تابعهلل.قصود الا“صل جاز العقد 
علما مع المتبوع فلم تعتبر جهة النبى وهى ما فيها من الخرر والجهالة 

(4) وسأقى أن هذه قسهان أحدهما حكمه حك المعدومة أيضا 


إذا أمر بالتىء ونهى عنلازمه أوبالمكس الحم للتقسود الأوللا للتابم ١8‏ 


أمتنع العقد عليها » لاحهل بها من كل جهة ومن كل طر يق ؛ إذ لايدرىمتدارها 
ولاصفتها ولا مدّنها ولا غير ذلك » بل لا يدرى هل توجد من أصل أم لا»فلا: 
يصح العقد عليها على فرض انفرادها”"؟, للنهى عن بيع الغرر والنجهؤل ؛ بل العقد 
على الأ بضاع”' لمنافمها جائز» ولواتفرد العقد على متفعة البضع ”© لامتنع مطل 
إن كان وطنا ء ولامتنم فها سوى اليضع أيضا الا بضابط مخرج المعقود عليه من 
الجهل الى الع كانخدمة والصنعة وسائر منافم الرقاب المعقود عليها على الانفراد » 
والمكس كذلك”؟© أيضا » كنافم الاأحرار» يجوز المقد عليها فى الإجارات على 
الجهاة”*© باتفاق . ولا يجوز العقد على الرقاب باتفاق 0 » ومع ذلاك فالمقد على 
امنافم فيه يستتبع العقد على الرقبة » إذ ار يدور عليه زمن استيفاء المنفعة من 
رقبته بسبب العقد » وذلك أب كون الرقبة معقودأ عليها لكن بالقصد الثانى » 


(1) أى ولكن مع تبعيتها للرقاب يكون النبى ساقط الاعتبار شرعا 

(؟) جمع بضع بالضى وهو الفرج . فالكلام على تقدير مضاف أىذواتالفرج 
والواقع أن العقد على الرقيق مطلما إبما هو لمنافعه . وليس مالك التصرف فذاته 
كشسائر ملوكاته 

(ع) على تقدير مضاف كتابقه : أما فقوله (سوى البضع) فلا حتاج لتقدير 
سوا, أكان بالمدنى السابق أمكان يمدنى الوطء ٠‏ أى فالعةد على ذات الرقيق ورقبته 
جعل منافعه هن الوطء وغيره مباحة مطلقا . لكوتها تابعةللذات ولو كانت وحدها 
لامتنعت إما مطلقا كالوط. . واما إذا لم آسترف ثبرطها من تعينها بضابط يزها' 
وهذا الموضع هو الذى سيقول فيه فى الجوابعن الاشكالالثانى ( وظابر إك حكة 
الشارع فى إجازة ملك الرقاب الخ ) 

(4) أى فيصم العقد على ذات الرقيق وتتبعه المنافع التى منها البضع ؛ ولو اتفرد 
هذا لنم والحر يصم العقد على منافعه وتتبعه ذائه. ولو انفردت ذاته لم يصح 
العقد عليبا . والبضع فى الا'ول تابع ٠‏ والرقبة ف الثانى تابعة . فلم يو خذ فيهما 
بدليل النبى 

ره أى إذا وجد الضابط المذ كور 

(د) لاأنه تملك والحر لايملك 
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وعذا الممنى أوضح من أن يستدل عليه » وهو على الجاة يعطى أن التوابم مع 
التبوعات لا يتعلق بها من حيث فى توابع - أمر ولا مهى » وإعا يتعلق 
ها الأمر والنحى اذا قددت ابتداء » وهى إِذ ذاك متبوعة لا تابعة 
فان قيل هذا مشكل بأمور : 
أحدها أن العلماء قالوا إن الرقاب -- وبالهاة الذوات93؟ - لا علكبا إلا 

3 تعالى » و إا التحود”" فى القلك شرعاً منافم الرقاب » لان المنافم مى الى 
تمود على العباد بالعالح ‏ لاأتفس' الذوات . فذات الأرض أو الدار أو الثوب 
أو الدرجم مثلا لا نقم فيها ولا ضر من حيتٌُ هى ذوات » وإعا 9 القدود 
بها من حيث إن الأرض تزدرع مثلاء والدار تسكن » والُوب يابس » والدرمم 
شرى به ما لعود عليه بالمتغمة 3 فوذاظاهر حسما لعارأ عليه ٠0‏ وإذا كان كذلاك 
فالسد أُوّلا إن وقم على المناقم خاعة » والرقاب لا تدخل نحت الك ؛ فلا تايم 
ولا متروع واذا م الور فيااقدم وأشباهو ابم ومتبوع بطل فكلما ع 

)01 أعم لاأن الرقاب جمع رقبة . وهى لغة المماوك من الرقيق 

(؟) هذهالمتابلة كانتتقتضى أنيقالإنالذوات لا مللكبا إلا التهولا يقصد شرعا 
تمليكبا للخلق . يعنى والمنافع وإنكا'ت أيضا لابملكرا إلا الله ( وتيارك الذى له 
ملك الدموات والا'رض وما يينهما ) إلا أن الشارع يقصد تمليكها للعييد حسما 
يناسبهم فى ذلك . أما التقابل فى عبارته فليس يحيد 
منفعته من التغذية والارواء وهكذا فلا يقال إن هذا ينتفع به ذاته ولكنهاختار 
انقثيل بما هو واضح القصد إلى منفعته لا إلى ذاته وترك النوع الذى ذكرناه لا نه 
يشتبه أمره فى بادى* النظر . وغرضه المهم ترويح الاشكال , فلا يأنى فيه إلا بما 
هو أقرب توصيلا إلى هذا الغرض فهو رحمه الله فى طريقة الجدل صناع 

(4) أى إن جميع الصور الى ذكرتها لتدقيق هذا الا'صل فيها [نما فرضتها فى 
ملك الذوات قتكون الممنافع تابعة . أو فى ملك المافع فقط فتكون الذوات تابعة . 


ذا أمر بالثى. ونهى عن لازمه أو بالمكس فالحسكر للمقصود الاو للالاتابع ١11/'‏ 
عن المسائل خارج عن تمثيل الأصل الستدل عليه » فلابد من إثباته أوّلا واقما 
فى الشريعة , ثم الاستدلال عليه ثانيا 

والثاتى إن سنا أن الذوات هى المعتدد 092 عليها فالمنافع فى المتصود أوءلا 
حنها » لما تقدم من أن الذوات لا نقم فنها ولاضر من حيث هى ذوات » فصار 
القصود أولاهى النافم » وحين حكانت المنافع لا محصل على الجلة إلا عند 
تحصيل النوات سعى العتلاء فى تحصيلها ؛ فالتابع ذا فى اتقصد فى النوات 
والمتبوع هو المنافم * فاقتفى هذا يحم ماتحصل7" أولا أن تكون الذوات مع 
لمنافم اين المعدوم ؛ وذلك باطل » إذ لاتنكون ذات الحر تابعة لحكم 
منافعه باتفاق » بل لا تكون الاجارة ولا الكراء فى شىء يتبعه ذات ذلك الثىء » 
فا كتراء الدار يملآك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة ؛؟ وكذلك كلمستأجرمن أرض 
أو حيوان أوعرض أو غير ذلك . فيذا أصل منخرم إن كان مبنيا © على أمثال 
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هذه الا مثزة 





الوجود أحدهما تابع والا خر متبوع فى صور لايفرض فيها ملك الذوات ٠‏ ثم 
استدل على الحم الذى تدعيهفيه من إلغاء حلم التابع أما ماصتعت فانه يناه فروض 
على فروض ء ومثل هذا ليس من الع فى ثى. على ماسبق فى المقدمات 

)00( أى متصودة بالقلك شرعا . لكون تلما لما منعه أولا أما كون المعقود 
عليه والذى تجرى عليه الصيغ هو الذوات قل يكن محل المنع هناك ؛ بلكان المنع 
لقصد تملكبا رأسا . فبنا يقول : سلينا قصد تملكباء لكن ليس قصدا أوليا فأنها 
إنما حصلت واستولى عليها لمنافعبا 

() أى القاعدة والأصل الذى ذ كرته 

09 أى دائما وفى كل صورة فرضت . وهو خلاف ما أصلت 

(4) لآن تصويره فيها أدى إلى هذا الباطل . وهو نبعية النوات فى كل مادة 
للمناقم . لخاصل هذا الاشكال الثانى نقض إجالى . ومآ ل مابعده إلى المعارضة 
بائنات أن كلا من الذوات والمافم منفصلعن الآ خر ؛ فلاتبعية يينبما ؛ والمعارضة 
عبنية على ما اعتبره الشرع فى مسال النخل والعبد . وءآ لالراِع معارضة مبنة على 
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واثثالث أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك ٠‏ فاإنه قال : « من باع 
2 2 ل ع ٠‏ .ا مدا م 5 6 
محلا قد أبرت فشمرها للبائم إلا أن يشترطها المبتاع 17 م وقال : مئ باع عبدأ 
وله مال فاله ليده إلا أن يشترطه المبتاع 7" » فهذان حديئان لم يجعلا النفمة 
35 3 5 3 5 0ش داري" + الاء 0 
للمبتاع بنفس العقد » مع أنها عندم تابمة للا صول كائر متاقع الاعيان 5 
بل جعل فنهما التابع للبائع. ولا يكون كذزك إلا عند اتفصال المرة عن الأصل 
حكا » وهو يعطى فى الشرع اتفصال التابع من المتبوع » وهو معارض ل تقدم ‏ 
فلا يكون صميحاً 
والرابع أن المنافم مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأر باب الموائد ؛ وإن 
فرض الاصل تسود فكلاها مقصود ولذلاك يزاد فى شن الاصل سب زيادة 
المنافم ؛ ويتقص منه بحسب تقصانها . و إذا ثبت هذا فكيف تكون الثافم 
ملناة وف عيوة 597 ١‏ معند بهافى. أل المند + متصودة ؟ فهذا 7 يتتدئى 
القصد الها وعدم التصد إليها مما . وهو حال 
ولايقال : إنالقصدإلها عادى» وعدمالقحد إليها شرعى, فانفصلافلا تناقضش 
لأنا تقول : كون الشارع غير قاصد لها فى الحسكم مبنى على عدم القصد 
الجارى بين العقلاء فى المعاملة البى أقرها الشرع من اعتبار كل منبما وعدم إلغاء 
المنافم فى جانب الا "صل 
(41) دواه ملم ومالك بلفظ ( إلا أن يشترط البتاع ) ورواه ابنماجه وى 
لفظه بعض اختلاف عما منا 
(؟) هو مام الحديث السابق فى رواية أخرى لمسلم 
() أى عقتضى الاأصل المستدل عليه 
)04 فى القاموس وشرحه أثمنه سلعته وأتمن له أعطاه ثمنها . وأثمن المتاع فهو 
مثمن صار ذا تمن . وأثمن البيع سمى له ثمنا . وليس ف المادة مثمون 
(0) أى ما أورد فى مادة هذه المعارضة منضما إلى أصل القاعدة بالغا. المنافم 
فى جانب الاأصل . هذا والاعتراض .بهذا الحاليمكن ترتيبه على الثالث أيضا . ريادة 
عن مخالفته لما يعطى به ححٍْ الشارع 


إلمها عرفا وعادة ؛ لاأن من أصول الشرع إجراء”') الأحكام على الموائد ؛ ومن 
أصوله مراعاة ("' المصالح ومقاصد المكلفين فها » أعنى فى غير الغبادات الحضة ؛. 
و إذا تقرر أن مصالح الأصول هى النافع وأن المنافع مقصودة عادة وعرفا للمقلاء 
بت ”" أن حكم الشرع بحسب ذلك . وقد قلم إن المنافع ملغاتشرعا مع الأصول» 
فهى إِذَا ملناة فى عادات المقلاء» لكن تقرر أنها متصردة فى عادات المتلاء ٠‏ 
هذا خلف محال 
2 فالجواب عن الأول 0 أن ما أعل؟ صحييح ولا يقد فى مقصودنا 

لأن الا فعال أيضا ليس”"© للعيد فنها ملك حقيتق إلا مثل ماله فىالصفات والذوات 
فك تضاف الا فمال إلى العباد كذلك تضاف إلمهم الصفات والذوات » ولا فرق 
هما إلا أن من الأفعال ماهو لنا مكتسب » وليس لنا من الصفات ولا الذوات 
ثى* مكتسب لنا ء وما أضيف لنا من الا فعال كبا فابما هى أسباب لمسببات هى 
أتفس”" المنافع والمضار أو طريق إليهاء ومن جيتها كلفنا فى الأسباب بالأمر 

(1) ا تقدم فى المسألة الخامسة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصد 
( العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا ) 

(؟) وه تقتضى مراعاة العوائد . وقوله ( مصال الاأصول ) أى المصالح 
المقصودة عادة للعقلاء من هذه الصو ل 

() لاأن قصد الشار ع يلزم أن يكونمبنيا علىقصد العقلاء وعرفهم , فتكون 
مقصودة للشارع بمقتضى هذا »غير مقصودة له بمقتضى القاعدة ؛ فبق الاعتراض 
بالمعارضة الا“خيرة ا هو . وهذا المقدار كاف فى تثبيت الاعتراض المذ كور 
ولكنه زاد عليهقوله (وقد قلم الح ) ليرتب عله يحظوراً وهو أن تكون مقصودة 


فى عادات العقلاء » غير مقصودة فبا 
(4) وهو أن الذوات لا بملكها إلا الله . لا'نه خالقها وعدها بأسباب بقائها . 
قهو المالك الحقيق 1 


زه( أىعل مذه يالا شاعرة لاانه ليس خالا لفعلمن الاأفسالالمنسوية اليه 
)0 فتاول الماء سيب للرى الذى هو المنفعة ؛ والحرث سبب للبات ؛ وليس 
النبات هو المنفعه بل طريق إليه قريب أو بعد . أى فالا فعال المنسوبة الينا نسبة 


) الفصل.الثالث فى الأوامر والنواهى ( السألة الثامنة‎ ٠ ١3/٠ 


والنهى » وأما أنقس المسيبات من حيث هى مسببات فخاوقة لَه تعالل »_حسها 
تقررى كتاب الأأحكام » فك يجوز إضافة المنافم والمضار إلينا وإنكانت غير 
داخلة حت قدرتنا » كذ لك الذوات يصع إضافتها إلينا على مايليق بنا 

ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالاتلاف والتغيير ؛ كذبع 
الميوان وقتله للهأ كلة » وإتلاف المطاعم وامثارب واللابس بالا كل والشرب 
واللباس وما أشبه ذلك وأبيح لنا إتلاف مالاينتفم به إذاكان مؤذيا * أو ١‏ يكن 
مؤذيا وكان إنلافه تكةلا”"2 ليس بغسرورى ولاحاجى من المنافم كا زالةالشجرة 
المأئعة للشمس عنك وما أشبه ذلك . لجواز التصرف ف أنفس الذوات بالاتلاف 
والتغبير وغيرها دليل على صحة علكها شرعا » ولايبق يبنا و بين من أطاق 
تلك العبارة - أن الذوات لا يملكها إلا الله سوى الحلا فى اصطلاح ؛ 
وأما حقيقة الممنى فتفق عليبا» وإذا بت ملك الذوات وكانت المنافم ناشئة عنها 
صح كون النافع تابعة ؛ وتصور ف 

« والحواب عن الثانى » أنه ان سل على الجلة فهو فالتفصيل غير مس ؛ أما 
أن القصود المنافم فكذلك تول » إلا أن المنافم لا ضابط لما إلا ذواما الى 
نثأت عنها » وذلك أن منافم الأعيان لا تنحصرء وإن اتحصرت الأعيات 
فان العبد مثلا قد هئء فى أل خلقته الى كل ما يصلح له الآذمى » من الخدم 


معى القاعدة 


ضعيفة بالكسب ليست هى المنافع . بل هى أسباب لما قريبة أو بعيدة قآل الاأمر 
إلى أنه لافرق بينالمنافع والذوات فى أنها ليست مقدورة لناء فليسملكنا لحا ملكا 
حقيقياولا هيا . وقدسلتم نسبة المنافع لناء فسلموا نسبة ما كانمثلباوهوالنوات 
إلينا . بلا فارق . عل المعتى الذى يليق بنا فى الا مرينمعا 

(1) قيد به لاأنه لوكان إتلافه تكملة لضرورىمن المناقم لكان مطلوبا لامباحا 
فلا يتوقف على كونه مملوكا للف . فلا يدل علل مدعاه كا"”تلاف جدار لغيرك 
لنسد بأنقاضه ثلة فيجسرماء انطلقو مخثىمنه عل البلد إنلم تسر ع بهدمالجدارمثلا 

6 أى واقعا فى الشريعة , فصح أن تستدل عليه 


إذا أمر بالثى ٠‏ ونهى عن لازمه أو بالمكسفالحكم للمتصود الأول لالاتابع ١‏ 
والحرف » والستائم"ؤالعلوم والتعندات » وكل واحد من هذه السة جنس نحته 
أنواع تكاد تفوت الحصر» وكل” نوع عخته اتامق من المنافع لا تتناقى . هذا ع 
و إنكان فى العادة لايقدر على جميع هذه الأمور فدخوله فى جنس واحد معرقا 
فيه أو فى بعض أصتافه يكنى ١7‏ فى حص رما لايتناهى من امنافم » بحي ثيكون كل 
شخص منها تصح مؤاجرته عليه من الغير بأجرة ينتفم بها عمره 7؟؟ » وكذاك 
كل رقبة من الرقاب وعين من الاعيان المملوكة للانتفاع بها » فالنظر الى الاعيان 
نظار الى كليات المنافم . وأما اذا نظرنا الى المنافم فلا يمكن حصرها فى حيز واحد 
و إِنما تعر منبا بعضش اليه يتوجه القصد بحسب الوقتوالحال والإإمكان » لحصل 
القصد من جينها ا جني لا كليا » وم تنضبط النافم من جِيتها ”2 قصداً , لافى 
الوقوع وجوداً ولافى الممّد عليها شرعا » لحصول الجهالة حتى يشبط منها بعش الى 
حد محدود » وثشىء معلوم » وذلك كله جزنى لا كلى » فاذأ النظر الى المنافم 
طوع 0 ران 0 المنافع , والكلى مقدم على المزتى طبعاً وعقلا » 
وهو أيساً مقدم شرع كا مرا 
فقد تبين منهذا س على تسليم أن المقصود المنافم أنالذوات فى المقد”مة 

القصودة أوّلا» المتبوعة ؛ وآن المنافم هى التابمة ه وظير للك حكة الشارع فىإجازة 

)١(‏ أى أن مالا يتتاهىفى المنافم وجزئيات الصنعة كن ضبطه وحصره بنسبته 
إلى هذا العد 

(؟) متعلق بمحذدوف أى ويستمر هكدا فطول حاته . ولا يصح تعلقه بقوله 
( ينتفع ) ولا بقوله (تصح) كا هو ظاهر 

(+) أى من جهة نفس المافع . وقوله (لافى الوقوع وجودا ) كا أشار الله 
بقوله ( وكل نوع تحته الح ) . وقوله ( ولا ف العقد الخ ) تابع للوجود . وقوله 
(حى يضبط مها الخ ) أى قتنضط قصدا فيبما . ولكنه نظر جز 

() أى والنظر اليها من جهة الذات التى لها تلك المنافم نظر كلى 

(ه) أى فى صدر المسألة الا'ولى من كتاب الا"دلة 


,> القصل الثالث ف الأوامر والنواهى ( السألة الثأمنة ) 
ملك الرقاب لجل امنافم وإن كانت غير معاومة ولا محصورة ٠‏ ومنم ملك 
امنافم_خصوصا 7" الاعلى الحصر والضبط والمر المقيد الحاط به حب الامكان» 
لأن أنفس الرقاب ضابط كلى جخلة النافم ؛ فهو معأوم من جهة الكلية الحاصلة » 
خلا ف أنقس النافع مستقلة بالنظر فيهة » فإنها غير منضبطة فى أنفسها » ول معاومة 
أمدا ولا حدا ولا قصداً ولا ثممنا ولا مثمونا » فإذا ردت إلى ضابط يلق بها يحصل 
الم من تلك المهات أمكن العقد عليها » والقصد فى العادة اليها ء فإن أجازه 52 
الشارع جازء والا امتنع 

وما ذ ثرفى السؤال من المنافم إذا كانت هى المقصودة فالرقاب تابمة » إذ 
هى الوسائل إلى المقصود » فان أراد أنها تابعة لها مطلتا همنوع بما تقد ؟؟ » وإن 
أراد تبعيةً ما فسا * ولا يلزم من ذلك محظور» فإن الأموز ”' الكلية قد تتبع 
جزئياتها بوجه ماء ولا يلزم من ذلك تبعيتها ها مطلقاء وأيضا فالا يمان 2*0 أل 
الددين ع َ إنك مجده وسيلة وشرطا فى صحة العبادات » حسها نصواعليه ؛ والشرط 
منتوابم الشروط ء فيلزء إذا على مقتفى السؤال أن تكون الاأعمال فى الا صول 
والارعان تابيج ذاء أولا ترى أنه يزيد بزيادة الاأعمال » و ينقص بنقصانهاء لكن 
ذلك باطل » فلابد أن تكون التبعية إن ظلهرت فى الا صل جزئية لا كلية 








)١(‏ أى دون الرقاب 

(؟) بأنكان مستوفا للثعروط الاأخرى غير المر 

(7) من هذا البيان وأن النظر إلىالاعيان نظر كلى وأنه المقدم طبعا وششرعا الخ 

(4) أى والااصولمعمنافعها كذلك , لا"نه أعتير ف المنافع | نضباطبا بالا عيان. 
كانضاط الجزئيات كليها ٠‏ وقوله (أولاترى) يقوى به التشبيه الذى جاء به 
ليو ضمح المقام 

(ه) مثال شرعى الاأصل وتوابعه حقق فيه تبعية الاأص ل هذه الاواحق باعتيار 
من الاعتبارات وإن لم يكن ما تحن فيه 


إذا أمر بالثىء ونهى عن لازمه أو بالمكسني' فالحسكم للمقصودالا وللالتايع 11/1 

وكذلك نقول إن العقد على المنافم باتغرادها ينيمها الأصول » من حيث7© 
إن المنافم لاتستوق إلامن الأصول » فلا تخاو الأصول من | إعاء يدالتفع عليها 
وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها ؛ كالمقد على الأصول سواء » وهو معبى ى الك : 
إلا أنه مقصور على الانتفاع بالنافم الممقود علهاء ومُنقضر بانقضائها » ريم 
فى الشرع ولا فى العرف ملكا ء و إنكان كذيك فى المنى ؛ لأن العرف المادى 
والشر رعى قد حجرى أن العلك فى الرقاب هوالعلك المطاق الأبدى ل اذى! انطع 
إلا بللوت » أو بانتفاع صاحبها بها » ؛ أو العاوضة عليها » وقد كره مالك الس أن 
يستأجر ننسه من الذمى لاأنه لا ملك منفعة ال إصار كا قد ماك وقيته » وانتع 
شراء الثىء على شرط فيه تحجير هكشراء الآمة على أن يتخذها أم ولد » أو 
على أن لا يديم 7" ولا يهب ء وما أشبه ذلك ؛ لاأنه لا حجر عليه بعض منافم 
الرقبة فكا نه لم يعلكها ملكا تاما » وليس بشركة » لأن الشركة على الشياع » 
وهذا ليس كذلك. وانظر فى تعليل 7 مالك المسألة فى باب ما يفمل بالوليدة 
اذا ببعت فى الموطأ . فقد تين أن هذا الأصل المستدل عليه مؤسس لا منخرم » 
والجد لله 

« والجواب عن الثالث » أن ماذ كر فيه شاهد”' على صحة المسألة » وذللك أن 
اثمرة لما برزت فى الأصل برزت على ملك البائع » فهو الستحق لا أوّلا بببب 
سبق استعقاقه لأصلها » على حي التبمية للأصا, » فلما صار الأعلل للمثترى ول 


» أى من جهة هذه التبعية الجزئية الى تقتضى بعض أحكام التبعية الكلية‎ )1( ٠ 
هى هنا إبقا, بد المتتفع عليبا . وقدله ر كالعقد على الا'صول سوا. ) أى فى‎ : 
خصوص هذا‎ 

)0 أو لا بيع الا له مثلاء واذا قالت السيدة عائشة لآم ولد زيد بن أدتم 
نسما شريت ) لما اشترت منه الجارية وتشارطا على أنها لا تعبا الا له 

() هو بمعنى التعليل المذ كور فا هنا محضله 

(؛4) فهو نا لاعليئا. قلب الممارضة إملها دليلا للمعارض 


5 الفصل الثالث فى الأ وامر والنواهى ( السألة الثامنة ) 

- 1 0 0 5 ء ١‏ 
.يكن نم اشتراط ء وكانت قد أيرزتوتيزت بنفسهاعن أصلهاء لم تنتقل النفمة اليه 
بانتقال الأصل » إذ كانت قدتمينت منفعة لمن كأنالا صل اليه . فلوصارت للمشترى. 
إجمالا للتبمية لكان هذا العمل بعينه قطعا و إهالا للتبعية بالنسبة الى البائم » وهو 
السابق فى استحقاق التبعية » فبُبتت أنها دون المشترى ٠‏ وكذلك مال العبد لم 
برزفى يد المبد ول ينفصل 217 عنه أشبه القرة مع الأصل » فاستحقه الأول بحكم 
التبعية قبل استحقاق الثاتى له ؛ فان اشترطه الشترى فلا إشكال . وإنما جاز 
اشتراطه و إن تعلق به المانع 7" من أجل يقاء التبعية أيضا » فان الهرة قبل الطيب 
مضطرة الى أصلها لا يحصل الانتفاع بها إلا مع استصحابه » فأشبيت وصفا من, 
أوصاف الأصل . وكذلك مال المبد يجوز اشتراطه وإن ل عجر" كران وح 
لأنه ملك العيد وفى حوزه ‏ لا يملكه السيد إلا حك الانتزاع » كلقرة الى 
م تطب . | 
فالحاصل أن التبعية للاصل ثابتة على الاطلاق (22 غير أن مسألة ظهورالرة 
ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية : جبة البائم وجبة المشترى » فكان البائم 
أولى لا نه الستحق الا ول . فإن اشترطه المبتاع انتقلتالتبعية . وهذا واضمجدا 

( والحواب عن الر ابع ) أن القصد الى المنافع لا إشكل فى حصوله على 4ه 
ولكن إذا أضيفت الى الأصل يبت النظر: هل مقصودة من حيث أنفسها على 
الاستقلال 3 أم مى مقصودة من حيث رجوعبا الى الأمل كوميك من أوصافه ؟ 





(1) أى بانتزاع السيد له 

(؟) وهو الغرر والجهالة 

(؟) أى مالم يرد الى ضابط يزه حدا وقصدا وثمنا الح . أما مع العبد فلا 
حاجة الى ثىء من هذا وهو روح المسألة 

(4) فى جميع الاأصول ولواحقها ؛ أى حتى فى مألتى الحديث , فدعوى أن ٠‏ 
الحديث يعطى انفصال التابع عن المتبوع غير صحيح ٠‏ بل. دو يويد التبعية 


' إذا أمر بالنىء ونهى عن لازمه أو بالك فالحمكم للمقصود الأو للالنتابع 11/8 


فإن قلت انها مقصودة على حك الاستقلال فير صحيح » لأن المنافع الى ”'© لم 
تبرز الى الوجود بعد مقصودة , و يجوز العقد عليها مع الاصل » ولكنها ليست 
بقصودة إلا من جبة الأصل » فالقصد راجم الى الاأصل ٠‏ فالشجرة اذا اشتريت 
أو العبد قبل أن يتما خدمة أو صناعة ول ستفد مالاء والأرض قبل أن تُكرى 
أو تزدرع » وكذلك سائر الاشياء» مقصود فيها هذه لاق وتيا » لكن من 
جهة الأعيان والزقاب » لامن جهة أتفس لمنافع ‏ إذ هى غير 7" موجودة بعد » 








فلست عقصودة اذ قصد الاستثلال » وهار اد بأنها غعرمقصودة . و إالأقصود 
الاصل . فالمنافم انما ه ى كلا وصاف ف الأصل ء كشراء العبد الكاتب لنفعة 

الكتابة » أو العا 9؟ للاتتفاع اع بعلمهء أولغير ذلكم ن أوصافهالىلاتستقل فى أنفسها» 
ولا مكن أن تستقل » لان أوصاف الذات لامكن استقلالما دون الذات قد 2*0 


)١(‏ قصر الكلامعلييا_مع أنالقاعدة التى فيها المناقشة أوسع من ذلك_ليتأى 
له فى هذا الفرض إازامه بأنها غير مقصودة على حم الاستقلال ‏ فثبت به أنه 
لا تناى بين القصد وعدم الاستقلال 

(0) ومع ذلك فانه يزيد المن وينقص بسييبا . ألا ترى أن الشجرة المعتاد 
إتمارها وإنلم يكن فيبا ثمر يزيد ثمنها عن الشجرة مثابا التى اعتيد عدم إتمارها . 
فالمنافع مقصودة ٠‏ ويزيد و ينقص القن للا صل يسبباء وإنلتكنالمنافع موجودة بالفعل 

() إلا أن المثالين وإنكانت المنفعةفيهما غير مستقلة , لاأنها وصف للذات » 
إلا أن التبيئة حاصلة فى الثالين للاتتفاع الع والكتابة ‏ فبما من القم الثالث 
الا فى فى الفصل بعده » وفرضه كان ف القسم الآول ولامائعم . فساعرف أن حكم 
الأول والثالك واحد على الملة . وغرضه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال .وهو 
واضح ف المثالين » لكون المنفعة فييما وصفذات . ولو مثل بماذ كرناه م نالشجرة 
المعتادة الآثمار لكان أوفق مما فرضه أولا 

(١‏ ابمْلة حال من ضمير لا نستقل أو معطوفة عليبا بأسقاط الواوء أو 
استئئاف لتطبيق المثال فيقوله( كشراء ) والمعنى أنها مع كونها أوصافا صرفة غير 
مستقلة زيدث أثمار الرقابٍ لاأجلها وقوله ( بالكلة ) أى بطريق كلى كا قال 
ساعا إنه يكق لحصرحمالا يتناهى من المناقم نوطها بالذات الخاصة 


1 الفصل الثالث فى زمر والنواهي ) المسألة الثامئة حال) 


0 مع مام اسهد اساسا مسستلمم سسا ل ل 222 سيم اسه مه 


فى مان الرقاب لأجلهاء صل يتنا ”© ته من القن ا 
الول بل من حبث الرقاب . وقد مر أن الرقاب مى ضوابط النافم بالكلية 
واذا ثبت 7" اندفم التنانى والتناقض » وصح الأصل المقرر . والجد لله . وحاصل 
الأمر ”أن الطلبين م يتواردا على هذا لجموع فى المقيقة » وائما توجه الطلب 
إلى المتبوع خاصة 

فصل 
وق هنا تسم ملام ما تقدم »و أن منافم الرقاب وهى الى قلنا انها تابمة 
لها على الججلة تنقسم ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما كان فىأصله بإلقوة لم يبرز الى الفدل لاحك ولاوجودا » كثمرة 
الذحر قبل الخروب ؛ وولد الحيوان قبل الجل » وخدمة اليد © ووطء قن 
حدول التهيئة وما أشبه ذلك . فلا خلاف فى هذا الم أن النافم هنا غير تقل 
لك ذم برذ الى الوحود فضلا عن أن تستقل » فلا قصد اليها هنا آلبتة» 


(1) أى بسيبا وإنلم م على الاستقلال . وهدا حنم أروح 
الاعتراض 

699 أنى كون المنافم مقصودة غير مستقلة 

() أى حاصل هذا الاأصل أنه لم تحصل توارد الطلبين المتنافيين امرا ونبيا 
على الاأصل وتابعه بل نوجه الطلب دائما انما هو الى المتبوع وهذا هو المراد كون 
الطلبالمتوجه الى التابع ملغى وساقط الاعنبار , أى ما ذان متوجها اليه عنداتف اده 
لا بتوجه اليه عند كونه تتابعا 

(؛) لايحتاج اليه فى المثالين الا'ولين - عانه فيدهما ما يناسبما . فهو قيد ا 
“أعد وما لعده : فان المتفعة فهما لم تبر : زوحو دأ وهو واضح .لان وجود الا مكلة 
الاأردعة فى أصلها بالقوة والاستعد'د قط فقط ولا حم لاما عط حك اارر 
«لحسوس ا سيأقى فى القسم الثالث 


#ذا أمر بالشى. وى عو لأ بتك أفالمتك للنقسود الأول لاتتايع /ال1١‏ 





وحكها التبعية يا 217 لو انفردت فيه الرقبة بالاعتبار . 
والثانى » ما ظير فيه ؟ الاستقلال وجوداً وحكا أو حكا عاديا أوشرعيا 
كالمرة بعد اليس » وولد الحبوان بعد استفئائه عن أمه؛ ومال المبد بسد الانبراع 
وما أشبة ذلك . فلا خلاف أينا أن حك التبعية متقطع عنه » وحكه مع الأممل 
حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قعدا » لابد من اعتباركل واحد منهماعلى القصد 
الأول مطلتا ْ 
« والثلث » مافيه الشائيتان : فبايئة الأصل فيه ظاهرة لكن على غير 
الاستقلال . فلا هو منتظم فى سات الأول ولا فى الثانى . وهو ضربان : 
« الأول » ما كان هذا المعنى فيه محسوسا ؛كالعرة الظاهرة قبل مز ايلة 7" الأصل 
والمبد ذى امال الحاضر نحت هلمسكه » وولد الحبوان قبل الاستغناء ع نأمه» وحو 
. « والآخر» ما كان فى حكم ال حوس ء كتافم فع العروض والحيوانوالمقار 
وأشباه ذلك » ما حصلت فيه النبيئة للتصسرفات الفعلية كلس والركوب والوطء 
والخدمةوالاسصناع والازدراع والكبى وأشباءذلاك . فكل واحد من الغر بين 
كد احتيم مه حاأحيةه ,٠‏ ن وجداء وأنفرد عنه من وجه ؛ ولكن الحكم قيء | واحد 


1 


فااج[ ان '' يتداذيان ىُّ كل ماله من هذا الفسيم 6 0 ا نت التبعية 


)000 أنى فلا فرق بين أن يقول] ؛ بعت الشضجرة بمنافما التى تحدث مثلا , ولعت 
الشجرة . دون ذكر المنافع أن لق الثانى تتعتير المتافم . شيئا آخر منفصلا 
تمام الاتفصال عن الاأصل ٠‏ وبجرى على ١‏ كل كله الخاص به 

(؟) أك وقل ايمر والاستنا. عن أسل 

رم) الطرهان هما القسم الاأول لقسم الثانى لانهما طرفان من جهة المعنى 
فى الاستقلال د .ة الكتاب يا فهم بعضيم ٠‏ وقوله 
(صاحبه) تحريف بدل (سابقيه) أى أ, نكل واحد من ضر القسم الثالك اجتمع 
مع كل واحد من القسمين السابقين فى وصف وخالفه فى وصف كا أوضه سابق 

الموافقات اج مم ١١‏ 


الفصل الثالث فى-الاأوامر والنواهى ( المسألة الثامنة ‏ فصل ) 


على الخملة ارتعم وارد الطلبين نم7 وصار امعتير ما يتعلق جهة المتبوع كا مر 
بيانه . ومن جهة أخرى : لما برز التابع وصار مما يقصد » تعلق الغرض فى المعاونة 
عليه» أو فى غير ذلك. من وحوه المقاصد التابءة على الجلة . ولا ينازع فىهذا أيضاء 
إذ لايصح أن تكون الشجرة الثمرة فى قيمتها لولم تكن مثمرة » وكذلك العبد. 
دون مال لا تكون قيمته كقيمته مع المال » ولا العبد الكاتب 7" كالمبد غير 
الكاتب ٠‏ فمار هذا القسم من هذه المهة محل نظر واجّهاد بسبب تحجاذب, 
الطرفين فيه 
وأيضا فليس تجاذب الطرفين على حد واحد؛ بل يقوى الميل إلى أحد 

الطرفين فى حال ؛ ولا يقوى فى حال أخرى . وأنت تمل .أن العرة حين بروزها 
الا بار ليست فى القصد ولا فى المكم كا بعد الا بار وقبل بدو الصلاح » ولا هى 
قبل بدو الصلاح كا بعد بدو الصلاح وقبل اليبس » فإنها قبل الإبار المشترى » 
فاذا أبرت فهى عند أأكثر اللاء للبائع إلا أن يشترطها امبتاع فتكون له عند 
الأ كثر» فإذا بدا صلاحها ققد قر بت من الاستقلال و بعدتمن التبعية» لخن 
بيعها بانفرادها ؛ ولكن تمن اعتير الاستقلال قال : هى مبيعة على حكم امنيا 
أويست على رءوس الشحر . فلا جاتحة فيها . ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبق 
الكلام. ( والح فيهما ) أى الضربين المذكورين ( واحد) لا فرق بين المحسوس 
وما كان فى حكمه . وقوله (يتجاذبان) حقه ( يتجاذائهما ) أى الضريين أى أن 
الااول والثانى يطلبان أن يأخذالضريان حكببما ‏ 

)00 أى ارتفع عن هذا القسم تعلق الطلبين به أمرا ونبيا . ولم ببق إلا ما يتعلق 
بالمتبوعققط . شأن المخلازمين كاهو الا'صل الذىنقرر.و لكن بقَلتجاذبالطرفين 
اعتبار آخر من جبة الجواح وكلفة السق وغير ذلك مما يترتب اختلاف حكمه على 
أخنلافف النظر والاجتهاد ٠‏ بناء على قوة جذ ب أحد الطرفين لصورهذا القسم الثالك 
بضريه . فبين ذلك بقوله ( ومن جبة أخرى لما برز ) الى آخر الفصل 
١‏ بان المشار اليبما فى كلامه فالكلام منسقٌ جضعه 


إذا أمر بالشىء ونهى عن لازمه أو بالمكس المج للمقصود الأول لاللتابع ١1/4‏ 
.حكم التبعية قال : حكلها على التبعية » لما ”'بى من مقاصد الاأمل 9 فيبا» 
ووضم 7" فيها الوواتح » اعتباراً بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانتكامضمومة إليه 
التاببة له » فكانها على ملك صاحب. الأصل ؛ وحين ”*أتمين وجه الانتفاع بها 
على العتاد مارت كالستقلة » فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها . لان اليسير 
فى الكثير كالتبم . ومن هنا اختلفوا فى السقى بعد بدو الصلاح : هل هو على 
البائم ؟ أم على المبتاع ؟ فاذا اثّبى الطيب فى العرة ول يبق لها ماتضطر إل ىالأصل 
فيه » و نا بتى ما محتاج إليه فيدعلى جهة النكلة » رمن بقاء النضارةوحفظ اللائية » 
اختلف : هل بقى فيها حكم المائحة ؟ أم لا؟ بناء 2 على أنها استقلت بنفسها 
وخرجت عن تبعية الأصل مطلقاء آم لا٠‏ فاذا اقطعت المائية والنضارة اتفق 
الجيع على حكم الاستقلال , فاتقطعت التبعية . وعلى نحو من هذا التقرير يحرى 
الحكم ف ىكل ما يدخل محت هذه الترجة 


مهل 





وعلى هذا الاصل تركب فوائد : ٍ 
« منها» أنكل ثىء بينه وبين الآخر تبميةجار””“فى الحكم مجرى التابع 


(1) يؤخذ من قوله بعد ( ولم يبق لها ما تضطر إلى الا'صل فيه ) أن اللام 
لتعليل قوله ( وحكمبا الخ ) 

)0( أى لا المقاصدالتكميلية ؛ كيقا.التضارةوحفظ المائية 

69 أى وضعها عن المشترى وتكونخسارتباعل البائع . لا'نها لتستقلعن أصلبا 
فا يصيبها على حسابه وهذا هو فائدة جذب الطرف الا“ول لما 

6 هذا هوفائدة جذب الطرف الثانى لها 

(ه) ممستب على النق قبله . وقوله (مطلقا) أى يسيرة كانت الجانحة أ وكثيرة 

() ومنه ماقاله أبو حنيفة من جواز الشرب فى الأآناء الملفضض . والجاوس 
على السر ج والكرمى المفضضين . إذا كان يتق موضع الفضة ؛ وعلل الجواز بأن 
ذلك تابع له ولا عبزة بالتوابع 


+ الفصل الثااث فى الأوامر والنواهى ( المسألة الثامئة ) 





والتبوع التفق 7 عليه » مالم يعارضه أصل آخر3" » كسألة الإجارة على الإمامة 
مع" الأذان أو خدمة السجد » ومسألة ١‏ كتراء الدار كون فيها الشجرة » 
أو مساقاة الشجر يكون ينها البياض اليسير”' , ومسألة الصرف”" والبيم إذا 


)0 هو القسم الآول ف القصل قبله . فن ا كترى دارا أو أرضا فيبا شجر 
مثمر لم يبد صلاحه ‏ وكانت قيمة القّر ثلث بموع الآجرة فأقل . وكانت الآجارة 
إلى مدة حدودة يطيب فبا المّر لامشاهرة ؛ وكان الغرض منع التضرر من دخول 
'غير المستأجر الا'رض أو الدار لا"جل الشجر. فأنه يحوز إدخال الشجر المثمر فى 
الا"جارة .لا" نه لما كانت قيمته الثلث فأقل كان تابعا للا صل وهوالدار أوالارضء. 
لجاز وإنكانت القرة قبل بدو صلاحها لا بحوزاشتراؤها منفردة ٠‏ فعوملت معاملة 
اشتراء المرة الى لم يبد صلاحها نيعا لا'صلها 

(؟) كسد الذرائع . وتقدسم درء المفاسد , وقاعدة التعاون . وغيرها مما يأتى 
فى مسآلة الصباغة آخر المسألة 

(ع) تكره الا“جرة عل الا“مامة من المصلين . أما من الوقف فكا"عانة . قال 
ابن عرفة بى جوازها على إمامة الفرض ثالثبا تجوز إن كانت بنبعا للا'ذان . أى 
ومئله - بل أولى - خدمة المسجد . لال مشقتها أشدمن مشفةالامامة . ملباكانت 
'ألعة لمأ هو جائز جازت . ومعلوم حواز الا'جرة عل الا*ذان ”وخدمة المسجد. 
ققدكان بعطى عدر أجر اعلى الا'ذان ٠‏ لكن قال ابن حديب : إنما كان يعطى من 
يتالمالإعانة كا'عطية الولاة والقضاة . ولا يحوزهؤلا. أنيأخذوا منيقضون للم 

(:) أى بحبث بكو نكراؤه الثلث فأقل من بموع كرائه مع قيمة ثمرة الشجر 
عادة . نعد اسقاط كلفة ار . بشرط أن يكو نالبذر من طرف العامل .6 أنجميع 
عملالمساقاه منط هه . وأن يكو نالجز, الذنى مخصه منهكالجز, المشترط لدف المساقاة 
على الشج . إن كان ربعا فريع , أولثا فلك . وهكدا حتى تتحقق التبعية الشجر . 
وسل ذلك فى المساقاة على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له بأن كان الثلك فيءة 
فآقل ففيدخل فى المساقاه تبعا. ويكون الحكم للتبوع منالشجر أو الزرع ساريا 
عل التادم . و إن لم يكن الحم كذلك إذا اتفرد التابم . فأن الاحكام متلفة بين 
مافاه الزر ع ومساقاة الشجر . وبينمساقاة الشجروالمزارعة التمنبا مثالا لواف 

(5) بحرم اجتاع البيع والصرف فى عمد واحد لتنافىلوازمهما . لجوازالا'جل 


إذا أمر بالثىء ونبى عن لازمه أو بالمكس الك للمقصود الأول لالاتايع 1/6١‏ 
كان أحدها يسيرا » وما أشيه ذلك منالسائل الى تتلازمى المس”" أو التصد 
أو فى العنى » ويكون يننها قلة وكثرة » فإن لاقليل مع الكثير حكم التبمية . ثبت 
ذلك فى كثير من مسائل الشريعة» وإن ل يكن بينهما تلازم فى'لوجود . ولكن 
العادة جارية بأن القليل إذا انقم إلى الكثير فى حكر اللغى قصداً . فكن 
كالاغى حا 

( ومنها )7 أن كل تابع قصد فهل تكون زيادة القن لأجله مقصودة على 
الجلة لا على التفصيل ؟ أ هى مقصودة على الجلة والتفصيل ؟ والقّ الذى تنتضيه 
التبعية أن يكون القحد ليا لا تنصيليا » إذل ركان تفصيلا اصار الى حكم 
الاستقلال فكان النهى وارداً عليه » فامتنع ء وكذات يكون إذا فرض هذا 
القصد » فان كان جبليا صح محكم التبعية » وإذا ثبت حكم التبعية فله جيتان : 
حهه زيادة الّمن لا جله » وجهة عدم القصد الى التفصيل فيه . فإذا فات ذلك 
التابع فهل يرجم بقيمته ؟ أم لا ؟ مختاف فى ذلك . ولا جله اختلفوا فى .سائل 


داخاد حت هذا الخابط ؛ كالعيد إذا رد إعيت وقد كان آتاف ماله » فيل رج 


والخيار فى البيع دون الصرف إلا أن بكونابدينار واحد .كا“ نيشترى شاة وخصة 
دراتم بدينار . أو يجتمع البيم والصرف فه .كن يشترى عد..ة أثواب وعشرة 
دراهم بأحد عشر دينارا وكان الدينار بعشرين درهما . لجعل الصرف تابعا للبيع 

ر) طلثال الثانى والثالث ٠‏ وقوله (أو القصد) كالمثال الا'ول . وقوله ( أو 
المعنى ) أى كالبيع والصرف . فدقع الحاجة اقتضى الببع . وهو نفسه اقتضى هذا 
الصرف لتم البادل فى هذه الصفقة 

(؟) هذه الفائدة مكونة من فائدتين ترئيت إحداهما على الا أخرى : لفك التبعية 
اسنفيد منه أولا أن القصد جل لا تفصيلى . وإلا لكان مستقلا فامتتع .وهولم 
بمتتع . فليس مستقلا . فليس تفصيليا . وترتيت فائدة أخرى عل هذه التبعية . وهى 
وجود جبتين له تقضى كل منهما حكم كان سيبا فى اختلاف الفقباء فى التفريع فى 
هذا المقام على عاذ كره 3 


7 0 الفصل الثالث فى الأوامر والتواهى ( المسألة الثامنة ) 











ثم باثي كله ؟ أ لا؟ 20 وكذلك ثمرة الشحرة » وصوف اام 
عل البأع بالنق 1315 ام 71 وكذلك عرة الشحرة » وصوف شيأ 
وأشباه ذلك . 
( ومنها ) قاعدة « الخراج بالغمان » فالخراج تابع للآصل » فاذا “كان المملك 
حاصلا فيه شرعا فنافعه تابعة » سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أولا » فان طرأ 
الاستحتاق بد ذلك كان كانتقال الماك على الاستثئاف 7" وتأمل مسائل 
الرجوع فلات فى الاستحقاق أو عدم الرجوع » نجدها جارية على 
هذا الأمل 
( ومنها) فى نضْمين الصناع ما كان تايما لاشىء المستصنمفيه » هل ينه 
العام كحفن السيف » ومنديل الثوب ء وطبق الحبز » ونسخة الكتاب 
(1) فأن راعينا زيادة القن لا"جل المال رجع على البائع بما عدا قيمة مالالعبد 
وإن راعينا عدم القصد إلى التفصيل فيه رجع بالعن كله . وكان المال لاحظ له فى 


الثمن 
9 أى كان الملكاستؤ فالا زعند طروالاستحقاق ؛ فليس للستحقثىءمن 
الفلة الى حصلت قبل ثبوت الاستحقاق 


(؟) كا قال خليل (والغلة لذى الشببة . للحم ) أى من يوم وضع يده إلىيوم: 
الحكم . كوارث من غير غاصب , وموهوب من غير غاصب . ومشتر كذلك , 
إن لم يعلوا بأنها مستحقة لغيرمن انتقلت منه إليهم . فلارجوع عليهم بالغلة التابمة 
لبلك الحاصل ششرعا .هذه الا"سباب . مخلاف ما إذا عليوا فانه لاتبعية حيئذ ملك 
صحيح. فترد الغلة للستحق ٠‏ فكل من الرد وعدمه مينىعل القاعدة المشار اليبا ؛ وهى 
اعطاء التابع حك المتبوع 

(؛) فى المسألة أقوال ثلاثة : قيل لا يضمن غير ما يصنعه نفسه . سوا. أ كان 
عبل المصنوع يحتاج له كالكتاب المستتسخ منه . أم لا. كمينة وضع فها القهاش 
ليوصله فها للخياط . وقيل يضمن التابع مطلقا احتاج له المصنوع فى صنعته أملا . 
وقبل إنما يضمن اتابع اذا كان تحتاج اليه المصنوع . كالكتاب الذى يستنسخ 
منه ٠‏ والمؤلف جمع فى الاأمثلة ما حتاج اليه وما لا يحتاج 


إذا أمر بالتىء ونهىغن لازمه أو بالمكسفالمم للمقصود الأول لا للتابع 1/81 


المستنسخ » ووعاء القمح » وحو ذلك . بثاء على أنه تابع »كايضمن نفس المستصنم 
أم لا ؟ فلا يضمن » لاأنه وديعة عند الصاء 
( ومنها ) فى العمرف ما كان من حلية 217 السيف والمصحف وتحوها تابنا 


ي.ى عر تابع . ومسائل هذا الباب شيرة 60 





فل 

ومن الفوائد فى ذلك أ نكل مالا" منفعة فيه من المعقود عليه المماوضات 
لا يسح المقد عليه » وما فيه منفعة أومنافم لامخاو من 'ثلاثة أقسام : 

« أحدها » أن يكون جميعها حراما أن ينتفم به » فلا إشكال فى أنه جار 


() امحل بأحد النقدين يجوز بيعه بأحد النقدين إن أبيحت التحلية, كيف 
ومصحف وكان فى نزع الحلية فساد أو غرم . ويل المعقود عليه » لا بد من هذه 
الشروط سواءأ كانت الحلية تابعة أم لا.بيع بصنفه أو غير صنفه . ويزاد فى البيع 
بصنفه رابع . وهو أن تكونالحلية الثلثفأقل » فكونتابعا . وهذا ما يعنيه المؤاف. 
إلا أنه ببق الكلام حينتذ فى تسميته صرفا » مع أن الصرف فى عرفهم بيع النقد 
ينقد من غير صلفه . وأما بصنفه عددا فبو مادلة وبه وزئا مراطلة . فسألتنا من 
الممادلة أوالمراطلة . لأنها فما كان منصتفه أما ماكان غير صنفه فلا يازم في هالشرط 
الرابع الثى يحقق موضوع البعية يا عرفت 

90 ومنها جواز حمل الحدث المصحف إذا كان تابعا لله أمتعته . ومنها ما إذا 
اشترى جملة أشياء ثم ظهر أن بعضها لا يحوز يعه . فانه يرد الكل وليسله السك 
بالباى الحلال بما مخصه من المن , إلا إذا كان وجه الصفقة فيعد متبوعا . ومثله 
ما قالوه فى العيوب وجواز الفسك بالجز, الذى ليس فيه عيب با يقابله من المناذا 
اذا كان وجه الصفقة . وهكذا من المسائل المتفرعة على هذا الاأصل 

(+) اشترطوا ف المعقود عليه أن يكون متتفعا به اتتفاءا شرعيا » واحترزوا به 
عن الحيوان حرم الكل إذا أشرف عل الموت نحيث لم بلغ حد السياق ؛ لأنه 
لا يتتفع به . وعن آل اللبو . وهذا ظاهر فى ذاته : ولكن على أى شى. فى المسألة 
السابقة يتفرع هذا ؟-ذثم إن الذى يظبر تفريعه عليها القسم الثالث بتفاصيله الاية 
وما ذ كر قبله بمهيد وتوط,ة للبقصود 


5 الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المألة الثامنة ) 
مجرى مالا منفعة فيه ألبتة 2 والثانى » أن يكون ججيعها حلالا ء فلا إشكال ف 


المارج ‏ إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة 
مصاحة وجبة مفدة » وقد تقدمت الاشارة الى هذا فى كتاب 7أ؟ المقاصد ٠‏ 








فلابد من هذا الاعتبار» وهو ظاهر بالاستقراء 4 فيرجم القسهان د الى 2 العجم 
الثالث 6 . وهو أن يكون بعض المنافم حلالا و بعضها حراما ٠‏ فههنا معظلم نظر 
المألق وهو أولا ضربان : 
( أحدما) أن يكون أحد الحانبين هو القصود بالا صالةعرفا » والحانبالآخر 

تابع غير مقصود بالعادة » إلا يل على االخصوص وعلى خلاف العادة » فلا 
لأنالو اعتيرنا الجانب التايم لم يصح ”" لنا ملك عين من الأعيان , ولا عقد عليه 
لأجل منافعه » لأن فيه منافع حرمة » وهو من الأوة 0*7 على سقوط الللب فى 
جبة التابع . وقد تقدم بيان هذا العنى فى المالة الابقة » وأن جبة التبعية يانى 
فيها ماتعلق هامن ااطلب » فكذلك ههنا 

(1) ف المألة الخامة من النوع الآول . حيث قرر أنه لا يوجد ثشى. من 
الآمور المثوئة فى هذه الدنيا متمحضا للصلحة ولا للبفسدة . ولكن إذا رجحت 
المصلحة قبل إنه مصلحة وكان مطلوبا . وبالمكس . وقوله ( هذا الاعتبار ) أى 

0 الاستتناء منقطع ورسيأتى حم هذه الصورة فى قوله ( اللبم الخ ) . 

(؟) لماعرفت من بمحض عين ما للصلحة فاذا كل عين فها جهة مفسدة 
ولو تابعة . . فلو اعتبر الجانب التابع أيضالم تبق عين يمكن تملكبا 

(:) لآنه يترتب عليه نهاية الضيق والحرج ٠‏ بل قد قد يكون التبادل من مرتة 
الضرورى ورتب عل منعه الاخلال بالضرورى . وهذا الدليل المتين لم يسبنى له 


إقامته على مسآلة إلغاء التابع . فلذا قال ر وهو من الادلة الح ) أى فليضم الى 
ال دلة الثلارد ال ى قدمبا فى صدر المألة 


إذا أمر بالثىءونهى عن لازمه أو بالمكس فالحك المقصود الأول لاللتابع ١1‏ 
اللهم الا أن يكون اعاقد قصد الى الحرم على االمصوص ٠‏ فان هذا يحتمل 
وجوين ١‏ ش ْ 

( الأول ) اعتبار القعد الأصيل و إلغاء التابع 0 وا نكانمقصودا » فيرجع 
الى الغسرب الأول ( والآخر ) اعتبار القصد الطارىء » إذ صار بطر يانه2") سابعًا 
أو كلسابق » وما سواه كالتابع» فيكو ن الحكم له » ومثاله فىأصالة اللنافمالحاة”2) 
شراء الأمة بقصد ”24 إسلامها للبنا كسا به» وشراء الغلام لافجور به » وشراء 
العنب ليمصر حرا » والسلاح لقطم الطريق » و بعض الأشياء ااتدليس با ؛ 
وف أعيالة المنافم الحرمة شراء التكلب لايد والضرع والزرع على رأىمنمنه (» 





(1) سآن له حكاية الاتفاق على حرمة شرا. العنب ليعصر خمرا 

(0) لوقتال : إذ صار بسبب قصده على الخصوص سابقا ال . لكان ظاهرا 

(ع) أى مثال ماكان القصد فيه إلى الطارى. بالخصوص وكان المقصد الا صلل 
فيه الحل تراء الاأمة الح . فان شراء الجارية يقصد به عرفا قصدا أوليا الخدمة 
والنسرى مثلا . وعكسه يقال فى أصالة المنافع الحرمة : فان ثمرا. ار مثلا الاصل 
فيه الشرب الحرم 

(4) وسيأنى له حكاءة الاتفاق على تحرحم هذه الا“مثله 

)١‏ اختلفوا فى جواز بع كلب الصيد والحراسة . مع اتفاقهم عل جواز قنيته. 
فبعضيم أجاره وحمل الثبى عن ثمن الكلب الوارد فى الحديث عل ما ليس للصيد 
والجراسة . ويكون اعتبر القصد الطارى, لما فيه من المصلحة متبوعا . وماسواه 
بأبعا ٠‏ ولعضهم مئعه حملا الحديثك عبل العموم : فكون اعتير المبوع ما كان غانا 
رهو عدم قعد الحخراسة والصيد . وإن كأن هذا تاف فنه الأغليعرنا باختللاف 
االلاد. إلا آنه الا ن فىمقام التمتيل لماكان فىالاه ل بحرما باعتبار القصدالا صلى 
ع فا م لكمه قصد فيه اعتبار طارنىء جعله سابفا أو كالسابقما يقتضى خروجه عن 
التحر حم إلى الحل . فكان مقتضاه أن يقول . على رأى »نأجازه . لا نا إذا جرينا 
عل رأى من ملع بيع كلب الصيد كنا ألغبنا التابع و إن كان مقصودا على الخصوص 
ورحعنا به الضرب الا ول . ولم نكن اعتبرءا القصد الطارى” الذىهو بصدد تمثيله 


71 الفصل الثالث فى الأوامر و النواهى ( المألة الثامئة ) 


ذلك » وشرا(61 السر قين لتدمين المزارع » وشراء اخر لاتخليل ٠‏ وشراء. شحم 
اليتة لتطلى به السفن أو يستصببح به الناس » وما أشبه ذلك 

والمنضبط هو الأول 9" والشواهد عليه أأكثر » لاأن اعتبار ما بقصد 
بالاأصالة والعادة هو الذى جاء فى الشريمة القصد اليه بالتحريم والتحليل » فان 
شراء الأمة للانتفاع بها فى التسرى إن كانت من على الرقيق » أو المدمة إن 
كانت من الوخش * وشراء اخخر للشرب » والميتة والدم والمنزير للا كل » هو 
الغالب المعتاد عند العرب الذبين نزل الترآن عليهم . ولذلك حذفمتعلق التحريم 
والتحليل ى محو: (عواتت” علي أمهاقم - الى قوله : وأحِلٌ لكر ماوراء 
نل ) فوج ةالتحليل والتحر بمعلىأنفس الا عيا نلا نامقصود مفهوم . وكذلك 
قال : ( ولا تأ كلوا أموالكم يبتكم بالباطل ) ( إن الذين يأ كنون أموال” 
البتائى ظلا ) وأشباهه » وان كان ذللك محرما فى غير الا' كل » لان أول المقاصد 
وأعظمها هو الكل ؛ وما سوى ذلا ما ,قصد بالتبع » ومالا يقصد فى نفسه عادة 
إلا بالتبسيةلا حكم له. وقد وردحر مامتو أخواتها وقيل للنى عليه العلاةوالسلام 


فى شدم اليتة : إنه تطلى به الفن و ممعي ب4 الناأس 6 فاورد مادلعل عع 








ابيع ٠‏ ول يعذرم بحاجتهم اليافى يض الاوقات . لا (المقصود وهوالا كل رت,» 
: 0 كر ُُ فاك ا حك اصرق 
وقال: لعن الله الهود حر مت عليهم الشحوم لجملوهافباعوهاوا كلوا أثمانها 


)١(‏ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال ٠‏ الجواز . والمنع مطلقا فيهما . والجواز 
لضرورة إصلاح الآارض به وكان يناسب أن يؤخر قوله ( على رأى الج ) عن 
هذه الا مثلة مع ملاحظة إبدال منع بأجاز 

(؟) ى الوجه الآول من الوجهين المذ كورين . وهو اعتبار القصد الاصلى 
وإلغاء القصد الطارى* ولو قصد على الخصوص . وقوله ( المتضبط ) أى المطرد 
حكه . أى وأا اعتبار الطارى” فانه وإن وجد فى بعض الفروع ما بمكن تطبيقها 
عليه إلا أنه لا يطرد 

(0) تدم رج صا ص هم ) 


إذا أمر بالثى ونهى عن لازمه أو.بالمكس فامحكر للمتصود الاأول لالتتابع /ا/ ١‏ 


وقال فى لخر : « إن الذى حرم شربها حرم ييعها”'" ؛ وإن الله إذا حرمشيئا 
حرم عنه » لأجل أن اللقصود من ال حرم فى المادة هو الذىتوجداليه التحريموما 
سواه تيم لاحك له . 

ولاجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته 
ول يكن قعده البتإى لأن هذا من توابم التكاح التى ليست بمقصودة فى)أصل 
التكاح ولا تعتير فى أنقسها ٠‏ وإعا تمتير من حيث هى توابع ؛ ولواكانت 
التوابع مقصودة شرعا حى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب لم يجز كثير من 
المقود لاجهالة بتك المنافم المقصودة » بل ل يجز التكاح لأن الرجل اذا تكح ازمه 
القيام على زوجته بالا فاق وسائر ما تحتاج اليه زيادة الى بذل الصداق » وذلك 
كل هكالعوض من الانتفاع بالبمع . وهذائمن مجهول ؛ فامنافم التابسدلارقبة0» 
الأمتود عليها أو للمنافم التى هى سايقة فى المقاصد العادية » هى المتيرة » وماسواها 
مما هو تبع لا يفبنى عليه حكم . الا أن يقصد قصدا فيكون فيه نظر » والظاهر 
0531 ع 5 - كك (14) . . 
ان لاحكم له فى ظادر الشرع 6 لعموم ما تهدم هن الادلة لفون المدي 








)١(‏ أخرجه ملم ومالك واحمد والنساتى متما لحديث تحرحم اخر . وأما 
قوله ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) فأخرجه أبو داود واحمد تابعا لتحريم 
الشحم. فلو فصل الحديئين بقوله ( وقال.. ) لكان أليق. فان صيْعه مومم 
أنهما حديث واحد فى الخر 

(؟) راجع الفصل اللاحق للسألة الثالثة عشرة فى الاسباب 

(©) أى المنافع المقصودة قصدا أوليا التابعة للرقبة مباشرة , وكذاالمنافم التابعة 
لهذا التوع من المنافع . هذان هما المعتيران . أما ما سواهما من التوابع فلا . ففى 
التكاح المقصود الأول النسل مثلا . ويتبعه الاستمتاع . أما بقا. ذلك ودوامه 
قليس واحدا منبما ظذلك جاز النكاح للب بالهين ٠‏ هذا إذا قلنا أن غرضه لم يحر 
التكاح المثار اليه سابقا . ويصح أن يكون المراد ل يحر عقد النكاح مطلقا لان 
الخافع التابعة بجهولة فا صح إلا بعد طرح النظر فى التوابع ٍ 

(١‏ أى على عدم اعتبار حك التابع فى عخالفة حك البوع ٠‏ فبعد ما ترد وقال 


4 الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المألة الثالثة) . . . , 

فى سؤاهم عن شحم اميتة وأنهمما يقصد لطلاء السفنوللاستصباح » وكلاالا مرين 

ما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الججلة » ولسكن هذا القصد الخاص لايعارض 80 
فان 222 


8 





صار التابم غالبا فى القصد »6 وسابعا فى عرف يعض الازمنة 3 حى 
بعود ما كان بالاصالة كالمدوم المطرح لخينئذ ينقلب الحكم » وما أظن هذا 
يتفقهكنا بإطلاق » ولكن ان فرض اتفاقه انقلب السك ع والقاعدة مع ذلك 
ثابتة 7 كا وضعت فى الشرع وان لم يتفق”'' ولكن القصد الى التابم كثير 


( المتضبط هو الأول والشواهد عليه كثيرة الخ ) عاد فتقوى عندهذلكواستظهر 
أنه لا حك للتابع ولو قصد اليه بالحصوص.ء وهذا لاينافى ما لاحظناه عليه من أنه 
كان الموافق للمقام هناك أن يقول ( على رأى من أجاز ) لا (من منع) لاد 
الكلام كان فى فرض وتقدير لا فى أعطاء احكام متفرعة قطعا 

(1) أى فبيق الحم كا هو حلا أو حرمة 

(0) هذا هو النتيجة الاأصولة . وإن كانت الماحث الساقة والترد.دات 
والاستظهارات لا تخاو من فوائد وتثقيف فى يل فقه الدبن وطريقة التوصل 


إلى قواعده 
زع) لآن القاعدة اعتبار ما قصد غالا عرها ٠‏ فاو تغير المعصود عرفا فالنخيير 
فب . لافيا 


(4) أى وإن لم ينفقصيرورة التادع منبوعا والقصد عرها . ولكنه صار بقصد 
كتيرا كثر ذلا (صيرهمنبو عافهل يعتبر: قال .إذا بنىعل القاعدةمناعتار مابقصد مثله 
عر فا دأنه يعتبر لام ' يشترطوا فى هذه الناعدة كونه حيث لصير متيوعا . بل 
جرد قصد مثله عرها . وهو منحقق فى هذا الفرض . وقوله (الاحتهالين) أىالمعه 
عنهما سابقا بالوجهين ٠‏ اعتبار القصد الأصيل . واعتبارالطارى.. إلا أنهذا يكون 
ههنا أقوى . لكون القصد إلى التابع قبد هنا بالكثرة . وفى الككلام السابق ل يقيد 
ما . ولعل هذا هو الفارق . حيث حم آنفا على ذى الوجهين بأنه لا اعتبار له فى 
«أأهر الشرع . وهنا قال ( المسالة مختلف فبا ) ما بو خذ منه الفرق ببنماحكر 
القصد إلله م غيره 


ذا أمر بالئتىء ونهى عنلازمه أو بالمكس فالحك للمقصود الأوللاللتايم ١/15‏ 
فالاصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا » والمألة مختلف فيها على الجلة اعتباراً 
بالاحمالين » وقاعدة الذرائم أينا مبنية على سبق 2١7‏ التصد الى المنوع وكثرة 
ذنث فى نم قاوس لايراها بى على أمل التصد فى انفكاك المقدين 
عرفا ؛ وأن القصد الاصلى خلاى0" ذلك 
( والشرب الثانى ) أن لا يكو نأحد المانبين تبساً فى القصد العادى » بل 
كل واحد منهما مما يسبق القصد اليه عادة بالأحالة هكالحلى والا واتى الحرمة اذا 


نا المين والصماغة' مقصودسن معاء رقا 34 او يسبق كا واحد منهما على الانفراد 


ب 


عر 3 فيذا تمقتفى التاعدة المتقدمة لا يكن القضاء فيه باجماع الأمر والنبى ؛ لأن 
متعلقيهما متلازمان » فلا بد من اتفراد أحدهما واطرا- الآ آخرجك. أما على اعتبار 
التبس هك مر فيسقط الطلب المتوجه الى التابع . وأما على عدم اعتباوها فيصير 
. ( 0 اله 32530 
اتيم عنواً 5 داق التعبين ١‏ فبو حل احتهاد وموضع إشكال ؛ وهل وقوع 


(9) بدون مراعاة لكونه تابعا . بل يكو كثرة حصول ذلك6 قال ( وكثرة . 
ذلك فى ضم العقدين) أى فى ضم بعضبما إلى بعض فى عقدة واحدة كبيع أدى إلى 
بيع وسلف 6 قال خليل وشراحه ( ومنع عند مالك للتبمة. لاجل ظن قصد 
مأمنع شرعا . سدا الذريعة ابيع كثر قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع ؛ 
كبيع وسلف ) أىكيع جائر فى الظاهر يؤدى إلى بيع ولف .كان يبع سلعتين 
بدئارين فين ثم شترى إحداهما بدئار نقدا آل الامر إلى بع للسلعة بأحد 
الدينارين وساف الدينارالا خريدفعهمابعد شبر . ومثله ساف 0 ٠‏ كبيعه سلعة 
بعشرة لأجل وبشتر .ما مخمسة نقدا وإتما قال ( عند مالك) لآنه لاخلاف فى منع 
صرع البيع والسلف . وليس منالدريعة نما الدربعة مثل ماذ كره خليل 

)0 أى فلا تعتير هذه الكثرة ما دامت على خلاف الاأصل فى المقاأصد. 
والأصل فىمسألة العقدين انفكا كبماهذا . ولكن قد يدعى أن الأصلعنداجتماع 
العقدين سيق القصد إلى الممنوع 

() أىلم يتعلق به طلب . فضلا عن ستوطه 

):) أىهل التإيع هو صوغ,احلا ان لاجو ز لهاستعاله. والآأصلهوتملك الذهب 
والفضة أم الا'مى العكس + فعلى الا“ول يجوز الببع والشرا. . وعلى الثافلا يبحوز 


»20# الفصلالثالث فى الا وامر والنواهى ( السألة امنة ) 





مثل هذا فى الشريعة » وإذا فرض وقوعة فكل أحد وما أداه اليه اجتهاده 
ش وقد قال المازرى فى عوهذ االقدم فى البيوع : ينبشىأن يلحق بالممنوعولاان 
كون المنفمة الحرمة مقعودة يقتى أن لطاحصة من العن . والعقد واحد على شىء 
ولك السو لاي وار على الحرم منه منوعة» فنع الكل ؛. 
لاستحالة القييز » وان" سائر المنافم المباحة يصير منها يحهولا لوقدر انفراده بالعقد 
هذا ماقال. وهو متوجه0؟؟ 
وأيضا فقاعدة الذرائم تقوئ ههنا ؛ اذا قد تبت القصد”" الى الممنوع . وأيضا 
فقاعدة ممارضة درء اللفاسد ليلب المصالح جارية هنا ؛ لأأن درء المفاسد مقدمو لأن 
قاعدة التماون هنا" تقثى بأن العاماة عإ 3 هنا هاون عا الام والعدوان. 


ولذلك عنم باتفاق شراء العنب للحمر قصدا 4 وشراء السلاح لقطع الفأرية الي 


)01( أى ووجه ثان لمنعه وهو ازوم الجبالة فى تمن ماعدا المنافع الحرمة 

)2( وانظر م لم بحر هنا ماجرى فى مساقاة الشجر يكون بينه البياض اليسير ء 
واجتماع البيع والصرفف دينار : وهكذا مما جعل فيه القليل الممنو ع تابعا للكثير 
الجائز ؟ فكان يفصل هنا فيا إذا كانت قيمة الصياغة الثلث فأقل فتكون تابعةء 
وما إذا كانت قيمة العينالثلك فأقل فتكونتابعة . ويترتب على ذلك الجواز و عدمه 
ويكون تفريعا على الفائدة الا ولى من الفصل الثانى . ولافرق إلاأنه فما سبق كان 
أصل المنع للذرر والجبالة : وهذا المنع لنفس الانتفاع بالمبيع . فلعل لهذا دخلا فى 
التفرقة ؛ وسبأتى توجيبه 

9 أما فيا ذكره من سيق القصد الىالممنوع وكثرته فى ضم العقدين كاأمثلة 
خليل السابقة فانه كان فها تبسة القصد ال ىالممنوع فقط , بسبب كثرة ذلك فمثله ٠‏ 
فا هنا أقوى 

(4) أ التعاون بالجائز على الممنوع الذىهو بمنوع شرعا . يعنى ولما وجدت 
أصول أخرى كثيرة معارضةلقاعدة التبعية ألغئ جانب اعتبار التبعية »كا أشار الله 
أول الفصل الثانى يقوله ( مالم يعارضه أصل آخر ) 


الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المألة التاسمة )2 41١‏ 
الغلام للفجور » وأشباه ذلك وان كان 3 التصد نيسا فهذا أولى ('2 أن يكون 
متفمًاً على الح بالمنم فيه ؛ لكنه”” من بابسد الذرا؟ اع » واعا وق( '" النظر 
. الحلاقى فى هذا الباب بالنسبة الى مقطم الحكم ؛ وكون المعاوضة فاسدة أو غير. 
فاسدة ء وقد تقدم لذلك سط فى كتاب المقاصد 

ع المسألة التاسعه 6 
َِ ورد الأمر والنبىعلى شيئين كل واحد منهما ليس بتابع ”*؟ للآخر 

ولاها متلازمان فى الوجود ولافى العرف الارى» إلا أن الكلف ذهب قصده 
إلى جمعبه.ا معا فى عمل واحد ؛ وفى غرض واحد » كحمعم مع الحلال والحرام فى صفقة 
واحدة ولنصطلح فى هذا المكانعلىوضءالأمر فىموضم الإباحة ”"© ؛ لأن 

(1) لاثأنه ليس أحد الجانبين تبعا للآخر ء بلكل منهما يسيقالقصد اليهيا هو 
الفرض فى هذا الضرب مخلاف شرا. العنب وما معه 

(؟) لعل الاأصل ( لكونه ) . وهذا التعليل إنما ينتج لوكان الغرض قصد 
الخلاف والوفاق عل المالكية 0 بسد الذرائع ومن يشاركهم فى ذلك الاصل 

(م) جوابسؤالتقديرءأنه كان«قتضىهذهالقواعد الآصولية أنيتفقوا على منع 
هذا الضرب » مع أنهم اختلفوا فيه ٠‏ قال : بل مم متفقون على المنع والحرمة . 
والخلاف إنماهو فى فساد المعاوضة وصتها ٠‏ ومعلوم أنه لا يازم من القول بالحرمة 
القول بالفساد . والشافعيةوالمالكيةيقولونإن لم يدل دل لعل الصحة كان فاسدآسواء 
أكان الدليل متصلا أو منفصلا وعند الحنفية خلاف فيه بالأسبة لبعض صوره 

رابكل راع كه لت ل 
قوله إ ولنصطلح ل )م 

(ه) أى بأى نوع من ا ال تقدمت ف المسألة السابقة وفصوها . 
فقوله ( متلازمان الخ ) بان للتبعية المنفية 

)3 أى فى موضع ما شمل الاباحة 5 بحيث يكون المراد به ما يكون طلا 
أو تخبيرا . وسيأق ف اله امع بين الاختين ٠‏ وكل منهما مباح عند الاتفراد ؛ 
واجمع بين بيع وسلف ٠‏ والبيع مباح والسلف مندوب مأدور به . . وقوله ( الحم 
فهما وأحد ( 9 فى هذا الم لا 9 يقابلان ادلي هنا , فا بثيت للأمور + به إذا 








و١‏ الفصل الثالتٌ فى الأوامر والنواهى ( المسألة التاسعة ) 
الحكمقيهما واحد » لأن الأمر قد يكون للاباحة كقوله تعالى : ( فاتتشِيروا فى 
الأأرض وابتغوا من فضل الله ) : و إماقصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاسوالعى 
فى الاق مفهوم ل فملوم أن كل واحد منهما غير تابع فى القصد بالفرض » 
ولايمكن حملهما على حكم الاتتراد » لأن التصد يأباه » والقاصد معتسرة فى 
التصرفات » ولان الاستقراء من الشرع عرفأن للاجماعتأثيراً فى أحكاء لاتكرن 
حالة الانفراد . 





ويستوى فى ذلك الاجماع بين مأمور ومنهى مع الاجماع بين مأمورين أو 
منبيين ؛ فقد مبى ١7‏ عليه السلاةوالسلاء(عن بيع وسلف)وكل واحد منهما لوأ تفرد 
لماز ؛ ونهى الله تعالى عن الجع بين الأختين فى النكاح مع جواز العقد على كل 
واحدة باتفرادها ؛ وفى الحديث النوى عن الجع بين المرأة وعمتها » والرأةوخالتها 
وقال : « اذا فلم ذلك قعلمتم أرحامكم ريق وهو داخل بالعنى ثى مألتنا من 
حيثُ كان لاجمم حكم ليس للاتفراد» فكان الاجماع مؤثراأ » وهو دليل » وكان 
تأثيره فى قطه “الا أرحام وهو رفع الاجماع . وهو دليل أيضاً على تأثير الاجماع 


لعل الاأصل ( ولاأن الاأمر ) فهو تعليل ثان لاختياره هذا الاصطلاح ؛ لا أنه 
تعليللكون حكلهماو احدا لا"نهلا يظبر ٠‏ وكان يمكنه أن يضم بدل كلمة (الأمور) 
كلة (اللأذوزفيه) وهىتشملبافى الاصطلاح العام ٠‏ إلا أنعبارته أخصر 

رح تدم رج ادص 0" ) : 

)0( هذه القطعة رواها ابن حبان . والخطاب فبا جماعة الاناث . كأ فى نيل 
الاأوطار : ثم قال فى موضع آخر منه وفى رواية ابن عدى الخطاب لارجال 

(ع) أى فق عبارة الحديث نفسبا _ بقطع النظر عن عبارة النبى الواردة 
فيه مايفيد أن المع ينشأ عنه مالم يكن عند الانفراد..ما أن نفس النبى نابتع 
يفيد ذلك ولولم يقل إذا قعلتم الخ . فقوله قطعتم أرحامكم أى قطعتم هذه الصلة 
.وهذا الاجتتاع المعنوى يينكم هذا اجمع 


ذا اجتممالأمو ر والحتظلور ولي سأحدها تابنا غهل لكل عكدأ للاجماع 5 1 





وفى الحديث النهبى ”2 عن افراد يوم ”") الجمة بالسوم حى يخم أليه ما قبله 

أو مابعده ؛ وكذلك بي 60 ع نتقدمشهر رمضان وأو بومين ؛ وعن صياء0!؟ 
نوم النطر مثل ذلك أبضاء ونهي (*) عن جع الفآرق وتفريق الجتمعم خشية 
الصدقة . وذلك يقتغىأنللاجماع 7 تأميراً ليس للانفراد ؛ واقتضاؤه أنللافراد 
سكا لوس للاجماع يبي نأف للاجمماع حكا ليس للاتقراد * ولو فى سلب”"" الانفراد 


10( روى ف التسير عن النسة الا النسالى ) لايصومن أحدم يوم الدعة 
إلا أن يصوم قبله يوما أو يوءين ) وقال فى كنوز الحقائق ( نبى أن يفرد يوم 
البعة بصوم)عن الدار قطنى . وقال فى هوضع أخ_منه( نبىعنصوم يوماجمعة ) 
عن اد والشخين 

(؟) وهذا من اجتماع مأمور به ومنبى عنه ‏ فأثر ذلك الع الاأمر مهما معا . 
وقوله (وكذلك نبى عنتقدم الخ ) بالعكس فرمضان وحده مطلوب ؛ وجمع يوم 
من شعبان إله منهى عنه ٠‏ وكذا يقال فى يوم الفطر 

(م) (لا يتقدمن أحدك رمضان يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا يصوم 
صوما فليصمه) أخرجه فى التيسيرعن النسة : 

0 زلا يصلح الصيامى يومين يوم الفطر . ؤيوم النحر) أخرجهفالتيسيرعن 
الخنة إلا النساتى . وهذا لفظ مسلم 

(د) تقدم( ج ١‏ نيص هلاا)وهو فيد أنللاجتاعو الافتراق حا بعو عليه 
الم تكن له نية سيئة فيعامل بنقيض قصده . فالا "صل ثابت فى الحديث 

(1) اققصر على هذا والحديث فه الا مران لا"ن الذى يعنيه الا ن أن يكون 
الاحماع حم ليس للانفراد . ولذلك للا أخذ الثانى أخذه مع تغيير الا"ساوب . 
اجعله راحما إلى غرضه فى الاجتماع أيضا وهو أنه يؤثر فى الا نفراد بسلبه . لاأنه 
لا انغراد مع الاجتماع . ويكفيههذا فغرصه. و سأقىمقا بل ذلكفقوله (وللافراق 
أيضا تأثير الم ) 

07( إلا أن سلب صفة الانفراد عند الاجتماع لم يفقد الا أجزاء خاصتبا ‏ للا 
مسجى. فى توجيه مقابله . فازالة هذه الصفة لانقيد عد, الاعتداد كلمن الا “حرا 
عل حدة وأعطاءه ماينأسبه من الحم 

ش الموافقات ج” - م ١1‏ 


) الفضمل الثالث فى الأ وامر والنواهى ( المسألة التاسعة‎ 0١96 
تي‎ . . 
عن الخليطين فى الاأشربة لأن لاجماعهما تأثيرأ فىتعجيلصفة الاإسكار‎ 21١ ونهى‎ 
وهو ف الصحب7؟ وعن التفرقة بينالاخوين‎ ٠ وعن التفرقة 7 بينالام وولدها‎ 
. وهو حديث .ان 7 وه وكثير فى الشريعة‎ 
وأيضافاذا أخذ الاليلف الاجماع أع”* “من هذا تكائرت الأدلةعلى اعتباره.‎ 


)00 عن جابر رضى الله عنه قال ( نبى رسول اله صبىالله عليه وسل أن مخلط 
الزييب والثمر جميعا . والبسر والتمر جميعا وقال : لاتنبذوا الزييب والتمر جميعا 
ولا الرطب والبسر جميعا ) أخرجه فى التيسير عنالخسة » وعن أنى قنادةرضى 
لله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ( لاتنبذوا الزهو والرطبجيعا ٠‏ 
ولا تنبذوا الرطب والربيب جميعا . ولكن انبذوا كل واحد على حدته ) أخرجه 
فى التيسير عن مس ومالك وأنى داود والنسااى 

(0) لا”نه يفوتمصلحة إلاجتماع برعايتها لابنهاوسكوننفسها برؤيته . ولذلك 
يفسخ العقد عند مالك إذا كان الغقد المتضمن لذلك عقد معاوضة 

(0) روى ف منتق الإ" خبار عن أحمد والترمذى : عن أى أيوب قال سمعت 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم يقول (من فرق بين والدة وولدها فرقالله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة  )‏ قال شارحه الشوكانى : حديث ألى أيوب أخرجه أيضا 
الدرقطنى » والحا كم وصححه . و-سنه الترمذى . وفى اسناده حى بنعبد الله المعافرى 
وهو تختلف فيه . وله طريق أتخرى عند الببيق ٠‏ وفبا القطاع . وله طريق أخرى 
عند الداردى 
1 (؛) قل الى صلى الله عليه وس لعلى رضى الله عنه ؛ ( رده رده ) عند ماباع 
أحد الغلامين الاخوين الاذين وهببما له االنى صلى الله عليه وسلٍ . رواه الترمذدى 
وابن ماجه . قال الشوكانى , إن هذا الحديث من رواية ميمون بن ألى شييب عنه. 
وقد أعله أبو داود بالانقطاع يننهما . وأخرجه الحا كم وصحم اسناده ؛ ورجحه 
اليييق لشواهده ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : أمرفيرسول الله صل اله عليه وسلم 
أنأبيع غلامين أخوين . فبعتهما وفرقت بنهما , فذ كرت ذلك له ؛ فقال ( أدركهما 
فارتجعهما .ولا تبعهما إلا جميعا ) رواه فىمنتقالاخبار ع نأحمد _ قالالشوكان : 
رج ل استاده ثقات كا قال الحافظ . وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارور ء وابن 
حبان: والحا 1 ٠‏ والطبرانى » واب نالقطان 

ره) أى بقطع النظر عما قد به أولا من ام بين مأمورين أو مأمور ومنبى 


إذا اجتمع الأمور والحظور ولي سأحدما تابتافه ل لكل حكه أم للاجماء أثره؟ 8ب 1 


فى الجلة 4 كالأمر بالاجماع والنهى عن التفرقة » فى الاخياع من العانىالت ليست 
فى الانفراد »كالتعاون والتظاهر » و إظبار أمهة الاسلام وشبعائره ‏ و إحماد كلة 
الكفر » واذلك شرعت الجماعات والجمعات والا عياد » وشرعت المواصلات 
بين ذوى الا وحام خصوصا ء و بين سائر أهل الإسلام موما . وقد مدسالاجماع 
وذم الافتراق » وأمر بإصلاح ذات البين وذم ضُدها وما يؤدى اليها » الى غير 
ذلك مما فى هذا المنى . 

وأبشا فالاعتبار النظرى يِقغى أن للاجماع أمر زائدا لايوجد مع الادتراق > 

هذا وجه تأثير الاجماع . 

وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى ؛ فانه اذا كان للاجماع معان لاتتكون 
فى الافتراق فللافتراق 217 أيضا معان اتن بله1 9 حالة الاجماع : فالنهى عن البيم 


عنه ال . فانالا"مر بالاجتماع بينالمسلمينلايقالفيهإنه واحددمما صورفيه الكلامأولا 

() وانظر ملم يذ كر من آثاره ما أشار له فى الحديث المتقدم م نأن لتفريق 
الخليطين نعمهما أثرا فى الركاة بزيادتها أو نقصبا مالم يفعلا ذلك خشية الصدقة 

(0) لم يقل : ليست توجد عند الاجتهاع ؛ بل اقنصر فى كلا محاولةالآ تيةعلىأن 
يبت أن الا"مور المتعددة عند اجتماعها لا تفقدكلواحدة منبا خواصبا ٠‏ أىفعاق 
الجتمعات التى تثبت لحا عند الانفراد لاتزال متحققة عند الاجماع وهذا هو الذى 
يعنيه » وسيرتب عليه التعارض واختلاف النظر. فلا يصح أن تكون المقابلة بين 
الانفراد. والاجتماع إلا على هذا الوجه . لا بأن تكون على أن معاتى الافتراق 
لا توجد عند الاجتماع . وقوله ( للانفراد فى الاجتماع خواص لا تبطل به ) أى 
لايصم ولا يعقل أن تبطل بالاجتماع . لاأن بطلانها يبطل المعنى الذى فى الاجتماع 
.كا مثل . فأن الاأعضاء عند الاجتماع حافظة لخاصتها ‏ ولو لم يكن كذلك بل عر 
المجموع بمنزلة اليد أو الرجل أو العين فقط لم يكن هو الا" نسان . فاحتفاظ كل 
واحد مخاصته حفظ للا نسان المكون من هذه الجتمعات . فبذا كالتر قعل ماقبله . 
كانه يقول ؛ ليس نقط ان الاجماع لا هدم خاصة كل واحد على انفراده ٠‏ بل إن 
الاجنماع نفسه لا يتحقق إلا بهذا الحفظ 


51 المصل الثالث فى الأوامى والنواهى ( المسألة التاسعة ) 


والسلف مجتمعين قغى بأن لافتراقهما ('' ممنى هو موجود حالة الاجماع » وهو 
الانتفاع بكل واحد منهما ؛ اذل بطل ذلك المنى بالاجماع »ولكنهما نشأ ينهما 
معى زائد لأجله وق النهى ؛ وزيادة المنى فى الاجماع لايازم أن يعدرم معاقى 
الاغراد بالسكلية . ومثله”" الجمع بين الاختين وما فى معناه ما د كر من الأدلة . 
وأيضاً فإ ن كانللاجماع معازلا :كو نف الانفرادفللاتقرادفى الاجتماع خواص 
لانبطل به ؛ فان لكل واحد من الجتمعين معانى لو بطلت لبطلت معاي الاجماع 
منزلة الأعضاء مع الاإنسان فاون #وعها هو الانسان » ولكن لو فرض اجاعها 
موجه واحد أو على تحصيل معنى واحد لبطل الا نسان » بل الرأسيفيد مالاتفيده 
اليد » واليد تفيد ما لا تفيدهالرجل » وهكذا الأعضاء المنشايهة كالعظام والعصب 
والعروق وغيرها . فإذا ُبتهذا فافهم كل 2" الأتاءات 
فالامر ”'" بالاجماع والنهى عن الفرقة غير مبطل لفوائد ”* الاأفراد حالة 

)١(‏ أى بأن لما عند الافتراق 

(؟) فنافع الزوجية موجودة فىكل من الاختين عند اجتماعبما أيضا . ولكن 
النبى ورد للبعنى الزائدفى الاجتماع 

(ع) لكن هذا ليس جمعا اعتباريا كاجتماع الشيثين المتباينين فى عقدة وصيغة 
وانحدة مثلا : فبناك لاأعضاء الانسان نظام طبيعئ يجعل الحياة مشتركة والعمل 
«وزعا كا يقول . وأين من هذا محرد جمع الشيئين فى صيغة أو قصد واحد » فلعل 
المراد بذا التشبيه التقريب.وإلا فك.فينى علىمجرد هذا قاعدة أصولية فىالشريعة. 
بتى عليه أحكام وتفاريم؟ تعمإ نالاحكام مبنية واسبق علىمجرىالعادة فى الا"'نسان 
سواء كانت طبيعية أو غيرها . ولكنها تُكون حقيقة لالشييباواعتبارا 

(4) وهر الدليل على تأثير الاجتماع بالممنى الاعم السالف ( غير مبطل) أى 
بالدليلين السابقين . وهذا منه شروعف استخلال المقدمات السالفة من أول المسألة 
إلى هنا لتأصيل القاعدة الا نة 

(ه) بلكل واحد منآأفر اد الانسان الخدمجين فى هذا الاجتماع حافظ لسائر 
خواصه م هو واضم . وقوله ( فن حيث حصلت الفائدة ال ) هذا مرتب علل 
جموع ماقرره من أن لكل من الاجتماع وأجزائه تأثيرا حاصلا عند الاجتماع - 


إذا اجتمع للأمور والحظور وليس أحدهانابسأفبل حك دأ للاجماعأثره ١‏ 
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الاجماع » فن حيثُ حصلت الفائدة بالاجماع فهى حاصاة من جية الافتراق أيضا 
حالة الاجماع؛ وأيضا فنحيث كان الاجماع فى شيئين يصح استقلال كل واحد 
مهما محكم يصح أن يمتيرا من ذلك الوجه أيضا فيتمارضان فى مثل مسألتنا حتى 
ينظر فيها ؛ فليس اعتبار الاجماع وحده بأولى من اعتبار الاتقراد ش 

ولكل” وجه تتجاذبه أنظار الجنهدين . 

واذا كان كذلك ين امتزج الأمران فى القصد صارا فى الك مكامتلازمين 
فى الوجود ‏ اللذبين حكهءا حكم الثىء الواحد » فلا يمكن اجتماع الأمر والنهى معأ 
فييما سكا تقدم فى المتلازمين » ولابد من .حك شرعى يتوجهعليهمابالا مر أو بالنهى؟ 
أولا 217 فإن من العلماء من يحرى عليهما حكم الانفكاك والاستقلال » اعتباراً 
بالعرف الوجودى والاستمال ؛ اذا كان الشأن فى كل واحد منهما الانفراد عن 
صاحيه ؟ والحملاف موجود بين العلماء فى مسألة « الصمفة يجمع بين حرامو-لال » 
ووحه كل قول منهما قد ظهر 

ولا يقال : إن الذى ياعد عليه الدليل هو الأول ؛ فإنه اذا ثبت تأثير 
الاحّاء وأن له كا لا يكون حلة الانفراد » قد صاركل واحد من الا مرين 
النسبة الى المجموع كالتابع (" مع المتبوع ؛ فا نه صار جزءاً من الملة 9 
الجملة تابع لاجملة . ومن الدليل على ذلك ١امر‏ ى كتاب الا <كام من كون 
وذوله (وأيضا) هذا إشارة إلى فرض المسألة وأنه لي سد الجتمعين تابعا للاخر 
بل حيث يصح استقلالكل منهما باحك . فبل يعتبر تأثير الاجتماع أم يعتبر بةاأثر 
الانفراد ؟ يعنى فكون هناك مدركان لا*صعاب النظر والاجتباد : أحدهما مبنى على 
تأتير الاجتماع والآخر منى عبل حفظ المفترقات خواصبا عند الاجتماع 

(1) أى لايتوجهعلهما معا حكر واحد بالامر أو النهى . بل لكل حكمه . وهذا 
نظر من بلتفت لبقا الخواص للمنفردات شند الاجتماع . وما قبله لما قبله . فقوله 
(فان من العلباء الم) بان لقوله (أولا) 
)0( أى وقد تقدم أنه لاحكر للتابع غير حكم المبوع 


0 النصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المسألة العاششرة ) 

الثى. مباحا بالزء مطاوبا بالكل » أو مندويا بالجزء واجبا بالكل » وسائ 
الأقسام التى مختلف فيبا حكم الجزء معالكل . وعند ذا لايتصور أن يرد الأمر 
والنهى مما » ناذا نظرنا الى الحملة وجدنا محل النهى موجوداً فى الحملة » فتوجه 
النهى ما تعلق به من ذلك » ووجه ماتقدم فى تعليل المأزرى وما ذ كر معه 

لأ تقول : إن صاركلواحد من المزئين كلتابع مع المتبوع فليس جزء”") 
الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن ييكون تابماً ؛ وما ذ كر في كتاب الأ حكام 
لاشكرء وله معارضص وهو اعثمار الاأفرادمما مرء و الوحيه الأزرى فاعتياره 
مختلف ” فيه » وليس من الأمر التفق عليه فى مذهب مالك ولاغيره » فهو 
مايمكن أن يذهب اليه يجتهد ويمكن أن لا 





9 المسألة العاثشرة 6 


الأمران ”"' يتواردان على شيئي نكل واحد منْهءا غير نابم لصاحبه » اذا 


ذهب قصد المكاف الى <معها معاً فى عمل واحد وى غر ض واحد » ققد تقدم أن 


(1) ف الحقيقة لم بحعل المتبوع هو الجز, الحرام ؛ بل الهيئة المكونة منه ومن 
غيره الى اقتضت المفسدة والنبى يعتمد المفسدة 

(؟) بق عليه أن يجيب عن القواعد التى ذ كرداءن درء المفاسد وسد الذرائع 
والنعاون . وليس من السبل على الجتبد الاغضا. عن ثلاث قواعد أصولية مهمة 
كبذه . فى مقابلة قاعدة تأثير الانفراد وبقاء خواصه التى لمتثيتفى نفسبا إلا مجرد 
النشبيه البعيد بأعضا, الانسان الخ 

(؟) تشترك هذه المسألة مع ما قبلها فى أن ااشيئين اللذين تصد المكاف ججعيما 
فى عمل واحد لبس أحدهما تابعا للآآخر بوجه هن أوجه التبعية المتقدمة . وتخالةرا 
فى أن تلك ورد الامر فا على أحد الشيئين . والنبى على الاخر عند الانفراد .أما 
هذه فل يتوجه فيها نبى لا"حد الشيثين . ولكن لكل منهما لوازم معتيرة شرعا » 
وهذه اللوازم متنافية فبل يعتير تنافى اللوازم موجبا لعدم حة اجتماعبما فى عمل 
واحد وغرض واحد ء فيطل العقد ؟ أم لا؟ 


إذا اجتمع أمران تتناى أحكامهما كان كاجماع الأمر والحظطر ١844‏ 


للجمع تأثيراً 3 وأن فى الجمع معنى لين فى الانقزاد وكا أن مغنى الانفراد لابيطل 
بالاجماع . 

ولكن لاماو أن يكون كل منهما مُناَ الأحكام لا حكام الآخرء أولا 

فان كان كذلاك رجم فى الحكم الىاجئماع الاأمر والنهىء ل الشيثين يجتمعان 
قعداً وذلك مقتفى ال مألة قبلها . ومعنى ذلك أن الثىء إذا كان له أحكام شرعية 
تقنون به فعى منوطة به على مقتضى المصال الوضوعةفى ذلك الثىء ؛ وكذليك 
كل عمل من أعهال المكافين كان ذلك العمل عادة أوعيادة ٠‏ فإن اقترن عملان 
وكانت أحكام كل واحد مهما . تنافى أحكام الآخر فن حيث صارا كالشىء 
الواحد فى القصد الاجتماعى اجتععت الا حكام المتنافية اللىووضعتللمصالم » فتنافت 
وجوه المعالح وتدافعت » و إذا تنافت لم بق مصالح على ما كانت عليهحالة الانفراد 








فاستقرت الحال على وجه استقرارها فى اماع الأمور به مع النهى عنه » فاستويا 
فى تنافى الاأحكام ؛ لأن النهى يعتمد المفاسد » والاأمر يستمد المصالح » واجماعهما 
يؤدى الىالامتناع م مر فامتنع ما كان مثله 

وأصل هذا مهى النى صلى اله عليه وسلم عن البيع والداف ؛ لأن باب 
البيم يقتفى المغابنة والمكايسة » و بابالساف يقتهىالمكار مةوادماح والاإحسان 
فإذا اجتمما داخل السلف" الممنى الذى فى البيع ؛ رج السافعن أصله » إذ كان 
مستثى من بيم النضة بالفصة أو الذهب بالذهب أسيئة » فرجع الى أصله المستنى 
مندمن حيث كازما استثنىمنه وهو الصرف 7 أصلهالغابئة والكايسة؛ واالكايسة 
فيه وطلب” الرري ممنوعة فابذا رجع اللافالى أصله مقارئةالبيم امتنع من جيتين : 
احداهما » الأجل الذى فى السلف « والأخرى » طلب الربع الذى تقتضيه 
المكايسة أنهلم يذ الىالبيع إلا وقد داخله فى قصد الاجمّاع ذلك المعى . 

وعلى هذا يجرى المعنى فى إشراك التكلف ف العبادة غيرها مما هو مأمور به 
() صوابه الببع ٠‏ وقوله ( والكايسة فيه ) أى فى الساف 


"0 الفصل الثالثفى الأوامر والنواهى ( المألة العاشيرة ). 
ل 0 

إما وجو أو نديا أو إباحة”'© إذا ريك نأحدهما تبما 7" لاخر وكانت أحكامهما 
متنافية » مثل الاأ كل والشرب والذبع والكلام المنافى فى الصلاة » وججع 49 

() لا يظهر عطفه على ماقبله إلا على اصطلاحه فى المسألة قبلبا 

م( كالتبرد والنظافة وإيقاظ الحواس مع رفم الحدث بالوضو. والغسل ء 
وكاللبية مع العبادة بالصوم , والصحة مع تأدية الفريضة فى السفر للحج , وهكذا 
ما كان شأنه التبعية للعبادة فى القصد وقد تقدم له الخلاف بين ابن العربى والغزالى 
فى خروج العبادة عن الاخلاص وعدمه , بنا, على صمة انفكاك القصدين كم هو نظر 
بن العرنى؛ أو على مجرد الاجتماع وجودا وأو صح الانفكاك م هو رأى الغزالى 
راجع الفصل التالى للسألة السادسة من النوع الرابع فى المقاصد . وقد تقدم آنفا 
أنه إذا كان أحدهما تبعا للا آخر وكانت أحكامهما متنافية كاجتماع الببع والصرف 
فى دئار وأحد فلا يضرء لالغا, التابع ٠‏ فاذا حمل كلامه فى التابع على مثل صورة 
الصرف والبيع المذ كررة يظهر كلامه ؛ ولا يتعارض مع ماسبق ولا مع ما يأنى بعد 
من جعل التبرد وما معه مما فيه الخلاف . فيتعين أن تحمل قوله هنا ( إذا لم يكن 
تبعا ) على مابمائل الصورة المذكورة وإن كانت ف المعاملات . وكلامه فيا بجتمع 

(م) كن يعيد صلاته مع الجاعة مثلا فينوى بها أنوا فرض ونقل معاء فقد 
جمع بين متنافيين فى الا حكام فالفرض يأثم بتركه والنفل لايأم ‏ والفرض تسنفيه 
الجاعة والنفل لا . والفرض تقام له الصلاة والنفل لاء والفرض بحب فيه القيام 
على القادر والنفل لا . وهكذا . وكن ينوى بالظبر الفرض والركعات المطلوبة قبله 
أو بعده ندبا . فان هناك تنافيا ظاهرا بين كونها معتيرة قبلا أوبمدا وبين تأديتها با 
الا ن ٠‏ ولذلك لم يحر مثل هذا أحد . أما إذا نوى الظبر وتحية المسجدمثلا فقالوا 
إنه بذلك يثاب ويسقط عنه طلب التحية . وإن لم ينو سققطت التحية ولا واب . 
وقالوا إن من عليه قضا, رمضان له أن ينوى معه مثلنفل صوم عاشوراء والايام 
البيض ويوم عرفة ‏ والواقع أن النفل أع, م نالفرضمن جهة شروطه وما يطلب 
فيه ء فيمكن أن مجتمع معه الثفل بدون منافأة . إذا لم يكن مائع آخر يقتضى المنافاة 
مثل الصورتين اللتين ذ كرناهما. ول نرخلانا فىنية تحية المسجد مع الفرض . وقوله 
( والعبادة ) أى مطلقا ولو غير صلاة ؛ وقد عرفت مسألة الصيام . ومثلها الج 
مع العمرة النافلة مع أنبما ميحان 








إذا اجتمع أمران تننافى أحكامها كان كاجماع الأمر والحظر ٠١‏ 





نية الفرض والنفل فى الصلاة والعرادة لاأداء الفرض والندب مما » 2 ضن 
معأ فى فعل واحد * كظهر ين » أوعصر ين * أو ظهر وعصر 4 أو صوم رمغئان 
١‏ داء وقضاء معأ الى أشباه دك 

ولأجل هذا منم مالك سس امع عدود بعضها الى بعضص 4 وإن كان فى بعضها 
خلاف فالمواز ينبى 9 لى الشهادة بعدم المنافاةيينالا حكام اعتياراً عب الانفراو”؟) 


حالة الاجتماع . . فنع 5 الصرف والبيع لتك واليد يع » والقراض والبيم 
والمساقاة والبيع 5 والشركة والبيع 5 والجمل نايع 5 2 فى الاجماع اع مع 
هذه الأشياءكالبيع ‏ ومنم من اجتماع 7" الجزاف والكيل » واتلف الملاء 
فى اجتماع الارجارة والبيع . وهذا كله لجل اجماع الا أحكام الختلفة فى المقد 
الواحد : فالصرفمبى على غابة التضيبيق حب شرط فيه القاثل الحقيق فى الجنس”7!؟ 
والتقابض الذى لاتردذ فيه ولا تأخير 0" ولا بقاء عائة 0) وليس البيع كذلك . 

(1) لانهما متنافيان من جهة أن أحدهما عنواجب لوقنتخاص ء والا خر 
عن واجب لوقت آخر . ولذلك لم تجر كفارة واحدة عنمةتضى كفاراتمثلا 

0( يا قال أشبب : لا حرم الصرف والبيع ٠‏ وأنكر أن يكون مالك حرمه . 
نظرا إلى أن العقد احتوى على أمرين كلمنبما جائر عل الانفراد. قال : وإنما حرم 
مالك الذهب بالذهب على أن يكون مع كل مهما سلعة ٠‏ قال ابنعرفة قرا 
فى النظر ؛ وإ نكان خلاف الممبور 

() الممنوع إجتماع جز اف من حب مه بع مكيل منه وعقد واحد وكذا جزاف 
سس أرض مع مكيل منبا , وكذا اجتماع جزاف من حب مع مكيل من أرض . 
لان فى ذلك خروج أحدهما عن أصله أو خروجبما معا ع نأصلبماء إذ الاأصل 
ف الب الكل وأصل الا'رض أن تباع جزافا. أما إذا اشترى أرضا جزافا مع 
مكيل حب فلا مانع لا”نهما جاء! على أصلهما 

(4) فلا يجوز الصرف بتصديق فى الجنس وكذا ف العدد أو الوزن بل لا بد 
من التحقق من هذا كله قبل البت فى السمرف 

(0) قالوا أنه أضيق ما يطلب فيه المناجرة. 

(1) ولو بأن يوكل غيره فى القيض بغير حضوره 


3 الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( المسالة العاشرة ) 
والتكاح مبنى على المكارمة والمساحة وعدم المثاحة » وأذلك سعى الله المداق 
. نحاة وه العطية لا فى مقاباة عوض» وأجيز فيه تكاح التفويض » حلاف البيع 
والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة ؛ إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو 
الإجارة الجيولة » فسارا كلرخصة » مخلاف البيع ذا نه مبنى على رفم الجهالة فى العن 
والثمون والأجل وغير ذلك » فآحكامه ثنافى أحكامهما . والشركة مبئاها على 
العروف والتعاون على إقامة المعاش للحائبين , بالنسبة الى كل واحد منالشر يكين 
والبيم” يشاد ذلك . والمل مبتى على الجهالة بالعمل » وعلى أن العامل بالخيار ١”‏ 
والبيم يألى هذين . واعتيارٌ الكيل فى المكيل قصد إلى غابة الممكن فى الم 
بالكيل » والحزاف مبنى على المساحة » فى العم بامبغ » للاجتزاء فيهبالتخمينالذى 
لا توصل الى عل . والا حارة عقد على منافم 1 وجد » فهو على أصلالمؤالة ة وإنما 
عارك لخانية التعاون كالشركة ؛ والبيع لير "© كذلك . وقد اختلفوا أي 

فى عقد على بت فى سلعة وخيار فىأخرى والنم بناء على تضاد البت والخيار 

وكا اختلفوا فى جع الماديين فى عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد الا حكام 
فبم.ا أوعدمتخادها كذلاكاختلفوا أينا فى مع العبادى مم العابى كالتحارة 9 

() لأن الجعل لايلزم بالعقدء مخلاف البيع مالم يكن على الخبار 
0 أىفلا يحوز إجماعهما 0 فى المذهبغير هذا . وص خليل 
أ كانثك الاجارة فى ف نفس 1 م8 5 غيره 0 0 أا إذا كانت فغير 0 
95 وإذا كانت فه كا إذا اشترى منه قاشا ليخيطه له ثوبا اشيرط لها شروط 
69 التجارة فى | بح ورد الاذن فيا بقوة تعالى ( ليس عليكم جناح أن نبتغوا 
فضلا من رب ) وإن خالف أبو مسلم وادعى المنع وحمل الا بة على ما بعد الفراغ 
من أعمال المج . فهو محجوج بالا + ثار ! صححة ؛ فضلا عن أكونه سعد بالاد ‏ 3 

عن سلب التزول 


إذا اجتمع أمران تننانى أحكامها كان كاجماع الاأمر والحظر .”3 








فى الحج أو الجياد و؟ ولعصد الترد مع الوضوء 6 وقصد الجية مم الصوم ؟ ؛ وق بعض 
العيادتين كالغسل بنية ة الجنابة والجمعة . وقد مر هنا وفى كتاب المقاصد بان هذا 
الى فى الكلام على المقاصد الأصلية مع المقا.د التابعة و باللّه التوفيق 
وإنكانا غير متنافىالاحكام فلابد أيضا من اعتبار قصد الاجماع » وقد 
0 0 1 0 4 5 م 500 ل 
عدم الدليل عليه قل 0 فله بحاوان بحدتالاجماع 1 ستصى النهى 2 أو لا 
فإن أحدث ذل كصارت الجملة ممهيا عنها واتحد ت جب ةالطلب ؛ فان الاجماع 
. ألغى الطلى المتعلق بالاأجزاء » وصارت الجماة شيثًا واحدأً يتعلق به إما الأمر 
و إما النهى ؛ فيتعلق به الاأمر إن اتتفى الصلحة» ويتملق به النهى اذا اقنفى 
«فسدة ؛ فالفرض هنا أنه اقتذى مفسدة» فلا بد أن يتعلق بهالنهى : كالجمع بين 
الاختين و بن المرأة وعمها أو خالمها ؛ والجمع بن جوم أطراف رمتان مع ماقبله 
وما لعادة 03 والخليطين ىُْ الأشربة 4 دمع الرحلين 86 البيع سلعتيهما 04 على رأى 
هن رآه فى مذهب مالك ؟ فان الجمع يقتغى عدم اعتبار الأفراد بالقصد الأول » 
فيؤدى ذك الى الجبالة 0و فى العن بالنسية 1 لىكل واحد ع يباين 6 وإنكانت 
الحماة مسلومة 0 : فامتنم لحدوث هذه المفسدة المنه ى عمبا 5 وأما المحيز فيمكن أن 
يكون اعتمر أدرأ آخر» وهو آن صاحبى السامتين لما قعدا الى جع ساعتيبافىالبيم 
صار ذلاث مدنى الشركة فيها » فكا مما قصدا الشركة أولا »ثم بيعهما والاشتراك 
فى العن واذا كانا ُ فى حم لسر يكين فم قدأ !! لى متدار كل واحدة من 
0 0 ا, ن كل احدة عدر السلعة الواحدة فيو قحياب د تابيم لقصدك لخاد »فلا 
أر لهء ثم ان يفط على ر.وس الالين إذا أرادا القسمة , ولا امتناع فى ذلك ؟ 
إذ لاحيالة0! فيهء فل يكن فى الاجماع حدوث فساد 
و إذام يكن فيه لىء 3 الى الندى ذإلا م ومو حك 6 اذ لس إلا أمر او 
مهي ء على الاطلا المثنه عليه 
)١(‏ أى المؤدية إلى التتازع وااشحنا.. على خلاف المصلحة الاجنماعية بينالناس 
)؟) لاخ راس هال كلمنبما هو ما دفعه تمنا لساعته . وهو معلوم 


5 الفصل الثالت فى الأوامر والنواهى ( الألة الحادية عشرة ) 








5 المألة الحادمة عشرة د 


الأمران”'' يتواردان على الثىء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما راجعاً 
إلى الجلة”"؟ والآخر راجم إلى عض تفاصيلها » أو إلى بءض أوصافها ؛ أو إلى بعض 
حزثياتها » فاجماعها جاز ؛ حسما ثبت فى الادول 

والذى يذكر هنا أن أحدهها تام . والآخر متبوع » وهو الأمر الراحع إلى 
المجلة . وما سواد نابم ب لأن ما يرجم إلى التفاصيل أو الأوساف أو الجزئيات 
كالتكاة لاحماة والتتمة ا , وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلاك الجية 
لا مطلقاً ؛ وهذا معنى كونه تابعاً . وأيض”"؟ ذان هذا الطلبلايستقل بنفه حيث 
بتصور وقوع «قتضاه دون مقتخى الأأمر بالجلة » بل إن فرض فقد الاأمر بالجاةلم 
يكن إبقاع التفاصيل » لان التفاصيللاتتصور إلافىمفصل. والأوصاف لاتتعمور 
إلافى موصو . والمزتى لابتصور إلا من حيث اللسكلى ؛ وإذا كان كذيت 
فطلبه عا هو على جية التبمية لطلب اللإة 

ولذلاث أمثلة : كالعلاة -- بالنية إلى طلب الطهارة الحدثية والميثية » 
وأخذ الزينة » والممع ٠‏ وال كر» والقراءة » والدعاء » واستقبال القبلة » وأشباه 


ذلك ؛ ومثل ال كاة مع انتقاءأطيب”*)الكسبءو إخراجهافى وقتهاءوتنو ب 


(1) الآمر هنا على حقيقته لا على الاصطلاح فى المسألتين السابقتين 

(؟) أى إلى نفس المطلق وقوله ر بعض تفاصيلها ) أى أجزائها كالقراءة 
والذكر فى الصلاة وقوله ( بعض أوصافبا ( أى كتطويل الركوع والسجود فيها 
وكونا مخشوع . وقوله ( بعض جرئياتها ) كصلاة الظهر أو النبجد أو الوتر 
وهكذا من الجرئيات الداخلة تحت كلى صلاة ْ 

(؟) دليل ثان على أن ما سوى الآمر باجملة تابع للا'مر بها وليس مستقلا 

(4) هو وما ييه للوصف . وتنويع الخرج ومقداره للجزثى 
حم) كانم التقدى.أ, الإروع أو الانعام . ومقذاره كون الواجب ق الأول 


يحوز اجماع أمرين أحدهماراجع للأصل والآخر للوصف بالتبمية 1٠5‏ 
ا لل ]با 


المخرج ومتداره » وكذلك الصيام ‏ مع تمجيل الاإفطار رتأخير السحور ‏ وترلك 
اإرفث ه وعذم التغر ير”' وكالحج مم مطلوياته الى هى لهكالتفاصيل والحزئيات 
والأ واف التكبليات ‏ كفيك القصاصمع العدلواعتبارالكفاءة ("6» والبيع 
مع توفية مكيل والجزئن ء وح القضاء والاقتضاء 6 والنصبيحة” ؟: وأشباءذلك 
يده الأمورمينية فى الطاب على طالب مأرجمت إلله ة وانشت عليه ؛ فلا يمكن 
أن تفرض إلا وى مستنهة إلى الأمور المطلوية الجل . وكذلك مائو التوابع فعم 
التبوعات 
مخلاف0*) الامر والنهى إذا تواردا على التايم والمتبوع * كالشحرة التموة 

ربع العشر مثلا . وهكذا . فكل هده الآوامرتابعة ( لا نوا الركاة ) وقوله( مع 
تعجيل الافطار ) هذا وما بعده قى الصوم وكلها من الآوصاف الككالة فيه 

)١(‏ التغرير اتعرص للبكلة والا'ذئ وقد ورد النبى عن تعرض الماتم لما 
يفد صومه من المباشرةومقدمات الجاع والمالفة ف المضمضة والاستتشاق . لان 
ذلك كله مظنة لاقفاد الصوم . ومثئله الحجامةالحاجمو ا حتجم : 

المائلة قي الحرية والاأسلام مثلا. بحيت لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم 

(م) الا'مثلة الاأريمةمتعلقةباليع من بابالا“وصاف.إلا أنه يقال إن البيعمن 
الماح وهذء الا مور الااربعةالاواص فيبابين واجب ومندوب . وكيف يقالقيه : 
تواردت الاوامس عل البو غ ياعتباره فى تفسه وباعتبار تفاصله : إلا أن يقالإن 
البيع م نالضروريات أوالحاجيات عل ماسبق , قير إذا مطلوبتتوجه إليه الاواص 
اعتبار ذاتهتما تتوجه إليه باعتبار توابعه على أنه وا نكا نأصله الاباحة بالجز. فانه 
مطلوب بالكل 

(؛) أى فالامر فيهما بالعكى . فى توارد الامرين لم يرد الامر بالتابع [لا 
ستنداً للامر بالمتبوع . نحيث لا تأنى الامر بالتابع وحده مقطوعا فيه النظر عنا 
جعل تابعا له . مخلاف توارد الامر والنبى فانه ماتوجه النبى عل التابع مثلا إلا 
مع قطع النظر عن المبوع . حتى إذا نظر إلى المتبوع سقط النبى وألنى . هذا فى 
انه ظاهر . ولكن الكلام فى فائدة هذه الألة عملا . ولا يخق أن معنى الاتحاد 


”> الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( الألة الحادية عشرة ) 


قبل الطيب » فإن النهى لم يرد على بيم القرة إلا على حكر الاستقلال » فاوفرضنا 
عدم الاستقلال فيها فذللك راجع إلى صيرورة العرةكالمزء التابع للشجرة» وذلاث 
يتلزم قصد الاجماع فى الجلة » وهو معنى التصد إلى العتد عليها مما فارتقع 
النهى بإإطلاق على ما تقدم . وحصل ١7‏ من ذلك امحادالأمر إذ ذاك؛بمعنى توارد 
الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها فى نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها 
وأوصافها . . 

وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مم الحاجيات والتحسينيات, فإن 
التوسعة ورفع الحرج يقتغى شيئا يمكن فيه التضيبق والحرج » وهو الغمروريات 
بلاشك . والتحسينات مكلات ومتمات ء فلا بد أنتستاز, أموراً نكونمكلات 
لها لأن التحسين والتكيل والتوسيم لابدله من موضوع إذا فقد فيه ذاشعد 
غير حسن ولا كامل ولا موسع . بل قبيحاً مثلا أو ناقصاً أو ضيقًاً أو حرجا فلا بد 
' من رجوعها إلى أمرآخر مطاوب» فالطلوب أن يكون محسينا وتوسيما تابع فى 
الطلب للمحسن والوسّم » وهو معنى ماتقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية ٠‏ 
. وإذا ثبت هذا تصور فى الموضع قسم آخر » وهى : 
النى ذ كره بعد هو اتحاد فى مورد الاوامر , على معنى أن ما يرد على التفاصيل. 
ؤالاوصاف وارد على اجملة باعتبار هذه الاأوصاف وان كان هذالايقتضى ألا يكون 
للا'مربالاوصاف أثر جديد زائدعلى الامر الوارد على ال مبوع : بلقد يكون الامر 
الواردعلى ال جوع باعتبار التابع أقوى من الوارد على نفس المبوع . وذلك كالتوفية 
فى الكيل والميزان بالنسبة لليبعوقد يكون بالعك سكا فى الآمر بتأخير السحور.وقد. 
يكو نآنيا ييا نأنهذاالتفصيلتوقف عليه الجملة بكر, أصلمنها أو كشرط ؛ وهكذا . 
وسبأتى له فى المسألة الثالثة عشرة يبان أوفتعل منه فائدة جليلة عملية لألتنا هذه . 
وقد أشار إليه هنا إشارةاجمالية يقوله ( وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع 
الحاجيات ال ) أى فالضرورياتتعتير هىالجلة » وهىالمتبوع والاصل . وماعداها 
من الحاجيات والتحسينات تفاصيل تأبعة بين مؤكدة وغير مؤكدة 

)١(‏ رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصبا 


( امسألةالثانيقعشرة ) يجوز اجماع أمر ونه ى أخدها للاأصل والآخرلاوصف ٠ ٠/‏ ؟ 


ححسسياة 





ع( المسأله الثانية عشرة )3 


فنقول :الأ مر والنهى إذا تواردا على مىء واحد وأحدها راجم الى بعض 

أوصافها أو حزئياتها أو نحو ذلك » فقد مرفى السألة قبلها ما يبين جواز اجماعهما 
وله صورثان : « إحداها » أن يرجم الأمرالى الملة والنيى الى أوصافها . وهذا 
كثير «كالصلاة بحضرة الطعام , والصلاة مع مدافعة الأخبئين » 0 ف 
الأوقات المكروهة ؛ وصيام أيام ام العيد » والبيم اللقترن بالغرر والمهالة » والااسرا 
فى القتل » ويجاوزة دن اميل بدا (الشة ل البو 0 الى 
ما كان من هذا القبيل « والثائية » أن يرجم النهى الى الجملة والأأمر الى أوصافها 
وله أمثلة كالتستر بالعصية فى قوله عليه الصلاة والسلام : لا من ابت _متكم م 
هذه التاذورات بشىه يمر" ,بتر اللو » 7" وإنباع السيئة الحسنة لقوله 
تعالى : م ثم يتو بون من قريبر 4 وروى : « من مشثى _منكم الى طَمْم 
- ليمش رُوَيداً »”" وأشباه ذاك . فأما الأول ققد تكلم عليه”” الأصوليون» 
فلا معى لغا عا . وأما الثانى 1 لمكم فيه من 0 © كلامهم فى 

)١(‏ دوى الغزالى : الا 0 1 من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليتستر 
بستر الله ) قال العراق : أخرجه الحا كم من حديث ابن عمر بلفظ ( اجتنبوا هذه 
القاذورات التى نهى الله عنها . فن أل بثىء منها فليستتر بستر الله) وإسناده حسن 

(؟) ينل تخر يجمه 

(م) وأن له أثرا بفساد ماتعلق به النبى إذاكان للتحرس ‏ فى العبادات خاصة, 
أو فيها وفى غيرهاء والتفصيل بين ماتعلق الهى لعين الفعل وما تعلق بوصف ملازم 
٠‏ وما تعلق بوصف .تفك» والخلاف فى ذلك كله 

(؛) المقاميحتاج إلى فضل تأمل فان مثل اتباالسيئة الحسئة كل منهما أمرم:نصل 
عن الا “خر عملا ووقتا وكا نه قال إذا صدرت منكسيئة فالمطلوبمنكأنتتدارك 
لأمر يفعلحسنة ٠‏ هل هذا إلا طلب واحدخلاف المثالين اللذين معه؛ فان توجه 
االنبى للجملةوالطلب لتابع ظاهر فيهما 


) الفصل الثالث فى الأوامر والنواهى ( اللسألة الثالئة عشرة‎ >٠8 
الأول فإليكالنظرف التفرريع الله أعر . وينجر هنا الكلام الىمع ىآخر» وهى:‎ 
المسألة الثالثة عشرة37© يج‎ ٠ 


وذلك تفاوت الطلب فيا كان متبوعا مع التابع له؛ وأن الطلب التوده 
لاحملة أعلى رئبة وآ كد فق الاعتيار من الطاب المتوجه ال ىالتفاصيل أو الاأوصاك 
أو خصوص المزئيات 
والدليل على ذلك ما تقدم من أن التابم مقصود بالقصد الثانى ؛ ولأ جل ذلك 

يلغى جانب التايم فى حتت المتبوع 5 فلا يستبر التايع إذا كاناعتباره يعود على 
المتبوع بالاخلال””' » أو يصير منه كالجزء أ وكالصفة أو التكلة . وبالجلة فهذا 
النى .بوط فيا تقدم » وكله دليل على قوة المتبوع فى الاعتبار ونمف التابم . 
فالأ مر الاملق بالتتبوع 1 كد ”"“فى الاعتبار من الأمر المتعلق بالتابع . 

(1) هذه المسألة مرتطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباط الفرع بأصله . فبى 
مبنية علبها . وهى الفائدة العملية لا 

(؟) كا سبق ف المسألةالثامنة وقوله (أو يصيرمنه كالصفة) كا فالمسألة الحادية 
عشرة ومعنى عدم اعتباره ظاهر فى الا'ولء لاأن النهى مثلا يرد على التابع كثمرة 
الشجرة قبل بدو صلاحبا ء فاذا يبعت تابعة لللا' صل ألغى النهى ٠‏ أما الغاءالتابع فى 
الثانى فليس عل معنى اهداره . بل معناه أنه متوجه الى المككل والموصوف باعتبار 
الوصف والتكئلة . وليس هذا إلغاء حقيقة بل اعتبارا فقط وحتمل أن يقرأ قوله 
( أو يصير ) النصب وأو بمعنى إلا 

(*) انقدم النظر فى هذا بأنه قد لا يطزد م فى متال البيع وصفته من التوفية 
فى الكيل مثلا و بالتبع تجد فى الشريعة من هذا أمثلة كثيرة » كصفات الصلاةالنافلة 
المعتبرةمن أركانبا . وكا جزائها من القراءة والركعات فعلا وسبأقى يقول فى الضابط 
( انريصم فذلكالمطلوبقامءتقام الركن والجز .من الضر ورىالمقام وبه يقيد الكلام 
٠١‏ ) يعنى إلا إذا كان قصده ثانويا ولكنه صار كر. المتبو ع فلا يكون أضعف 
من المتبوع 


فىتفاوتدرحات الامروا ندليس لأوجوه ب ولا لغيره باطلاق ‏ هه" 








.هذا الترتيب يل أن الأوامرفى الشربعة لاتجري فى التأ كيد جرى واخداً 
وأني لاتدخل ممت قصد واحدء فإن الا وامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست 
كالا و'مر المتعلقةبالا مور الحاجية ولاالتحسينية » ولاالا مور اللكإة”'"لاضرور يات 
كالضروريات أنفسها * بل يينهما تفاوت معلوم » بل الأمور الشرورية ليست فى 
'الطلب على وزان واحد ؛ كالطلب المتعلق بأصل الددين ليف التأ كيد كالنفس 
ولا النفس كالمل » الى سار أصسنا ف الضروريات . والحاجيات كدذلك ؛ فليس 
الطلب بالنسبة الى الممتعات المباحة الى لامعارض لا كالطلب بالنسبة إلى ماله 
.مر ضكالعتم باللذاتامباحقمع استعمال الفرض7؟) والسلم والمساقاة و أشباء ذلك كولا 
أيضا طلب هذه كطلب الرخص التى يازم فى تركها حرج على الجملة #ولاطلبهذه 
"كطلب ما يلزم فى تركه تكليفمالايطاق. وكذلكالتحسينيات” "حرفا حرف . 

فإطلاق القول فى الشريعة بأن الاأمر لاوجوب ”*' أو للندبء أو للا باحة » 


)0 كرمة النظر المكئلة لحرمة الزئاء وحرمة شرب القليل من الخر التى من 
شَأنها عدم الا'سكار مكذلة لحرمة شرب الكية المسكرة شأنا 

(؟) لا فيه من النسيئة .فهو مستثتى من الحرم للتوسعة .ودفع الخرج ومثله 
ألمي راض والسلم وما معه ؛ كلها دخلها نوع من الترخيص لدفع الحرج ؛ فليست 
تستوى مع المباحات التى لاتعارضها كليات أخرى فى الشريعة . فطلب هذه أقل من 
طلب الماجات التى لامعارض لا . وما فى ترلله حر ج على اجملة كالتيم فى بعض 
أحواله وما يلزم فىتركه تكليفمالايطاق 5 كلالميتة لطر 1 كد لاأنهدواجب 
إذا خثى الحلاك. وهى درجة تكليف مالا يطاق لو كلف بالصير 

(م) أى فليس طلب ستر العورة للبرأة الحرة كطلب [كرام الضيف . ومنع 
الربا ليس كطلب الورع ف المتشمامهات . وليسطلب مندوباتالطبارة كطلبأصل 
الطبارة . وكل هذه الا" مثلة من مرئنة التحسينئات 

(؛) أى كاهو رأى المهور : وقال الرازى : إنه الحق » وقال أبو هاشم وعامة 
المعتزلة حقيقة فى الندب وتوقف الا" شعرى والقاضى فى أنه موضوع لا مبماء وقيل 
الموافقات اج ”م 64(' 


) الفصل الثالث ف الاوامر والنواهى ( المسألة الثالثة غشرة‎ : ٠ 
أو مشترك » أو لغير ذلك مما يعت فى تقرير الملاف فى السألة الى هذا الى يرجم‎ 
الأمر فيه » ف انهم يقولون إنه للوجوب مالم يدل دليل على خلاف ذلك » فكان‎ 
المعنى يرجم ”2 الى اشباع الدليل فى كل أمر » واذا كان كذلك رجم الى ما ذ كر‎ 
لكن إطلاق القول فيا لم يظهر دليله صعب . وأقرب المذاهب فى المألة مذهب‎ 
الواقفية » وليس فى كلام العرب ما يرشد الى اعتبارجهة من تلك الجهات دون‎ 
3 صاحيها‎ 

فالضابط فى ذلك أن ينظر ىك لأمر : هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول ؟ 
أمبالقصد الثانى ؟ فان كان مطلوبا بالقصد الأول فهو فى أعلى المرانب فى ذلك 
النوء ,0 وإن كان من الطلوب بالقصد الثانى نظر: هل يصح إقامة أصل 


توقفافيه بمعنى أنه لا يدرىمقبومه , فيحتملأن يكون مشتركا ينهما وبين التبديد 
والتكوين والتعجيز إلى آخر المعانى التى تذكر للا'مر .وقيل مشترك بين الوجوب 
والندب » وقيل مشترك يينهما وبين الاباحة أيضا . وقبل هو للاباحة لان الجواز 
عقق ولكل دليله فى كتب الاأصول . وقوله (إلى هذا المعنى يرجع الخ) لعله يعتى 
أنه ينغي رجوعه إلى هذا . وإن كانبعدا من كلامه . أما ظاهر كلامه من أن فى 
تقريرهم مايؤخذ منه الرجوع لهذا فلا يظبر وقولهم ( إنه للوجوب مالم يدل دليل 
الخ ) لا يفيد مدعاه . لان الخلاف فى وضعه لغة أو ششرعا لاأى معنى من هذه 
المعاتى ‏ فن يقول بوضع لواحد منبا يقول أنه بجاز فى غيرهومعاوم أن الجاز لابد 
له من قرينة . فبى الدليل الذى ينقله المؤلف عنبم بقوله ( مالم بدل دليل )وشتان 
بين هذا وبين أن ماذهب إلله من أن الاأمر لم يوضع لواحدمنهذهالمعانى مخصوصه 
وكيف تأنى هذا من يقول أنه حقيقة فى الوجوب أو حقيقة فى الندب مثلا ء نما 

دان يصح تقريبه من قال بالاشتراك الذى لابد له من قرينة . أو ممن قال بالوقف 
كا قال المؤلف إنه أقرب المذاهب إلى القبول 

(1) “ميد منمعنى قولحم ر الويدل الخ)فانه يفيدأن القائل بالوجوبمثلايطلق 
القولفيه بدون دليل. ولا خرج عنه إلا إذا وجد دليلعيل خلافهوشتانبينالمعنيين 
وانطر توله (لكن إطلاق القول فما لم يظهر دليله صعب) الذى يفيد انم يطلقونه 
مع عدم الدليل . فلا يتم رجوع كلامبم إلى ما ذكره 

(؟) أى الذى فرض توجه الطلب اليه 


( المسألة الرابعة عشرة ) 0 








الصرورى ف الوحود بدونه حى يطلق )١(‏ على العيل اسم ذلك الضرورى ؟ أم لا 
فإن لم يصح فذلك المطاوب قائم مقام الركن واللجزء المقام لأأصلالضرورى”“و إن 
ضبح أن يطلق عليه الاسم دونه فذالك المطلوب ليس بركن ؛ ولكنه مكل 20 
ومتعم : إما من الحاجيات » و إما من التتحسينيات ؛ فبنظر فى مراتبه على الترتيب 
المذ كور أو نوه ؛ بحسب ما يؤدى اليه الاستقراء فى الشرع ىكل جزء منها 


المسألة الرابعة عشرة د 


الأمر بالثىءعلى القصد الأول لي سأمر بالتوابع 9؟؟ » بلالتوابم' إذا كانت 

مأمورا بها مفتقرة” الى اسنثئاف أم رآخر : والدليل على ذلك ماتقدم من أن الأمر 
بالمطلقات لايستازم الأمر بالقيدات ؛ فالتوابع هنا راجمة الى تأدية التبوعات على 
وجه مخصوص » والاأمر إن تعلق بها مطلنالامقيدا » فيكفى فيها إبقاع مقتضى 0*» 

(0) أى بحيث يبق الضر ورى المذ كور قاتماء ولا ينيدم بانهدام هذا التابع 
كصلاة مثلا لم يستعمل لها السواك أو لم يفعل سنة من سنها , فانها لا تزال يطلق 
عليها شرعا سم الصلاة 

() لعل الاأصل هكذا : ( والجزء لاأصل الضرورىالمقام ) يضم الم صفة 
للضرورى 

(©) يعنى وهذا هوالذىيقال فيه إنه أضعف فالطلب منالمتبوع , أما مايعتبر 
جزءا ينبدم الا"صل بانهدامه فلا يقال فيه ذلك 

(4؛) المراد بالتوابع هنا ما هوأخصما سبقله فى معناها كما قال بعد (فالتوابع 
هنا راجعة الح ) يعنى ليس أمرا يحزنى خاص من جزثئات المأمور به معتبر من 
توابعه وليس اللمراد أنه ليس أمراً بأى تابع فذلك لاايصح لاأنه فما سبق اعتبر 
الاأجز اء مثلا من توابع الكل قال فالقراءة والذ كر والخشوع بالنسبة لاصلاة 
ولا يعقل أن يقالان الامر بالصلاةمثلا ليس أمرا بالركءاتوالقراءاتوالسجدات 
وفئدة المسألة قوله (وبننى على هذا ال ) 

(0) ا تقبم أن المطلوب بالمطلق فرد ما يصدف عليه اللفظ .لا فرض خاص 


حرف الفصل الثالت فى الاوامر والنواهى ( المسألة الرابعة عشرة ) 
الألفاظ المطلقة » فلا يستازم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه » ولا على صفة 
دون صفة » فلابد من تعبين وجه أوصفة على المصوص » واللفظ لايشعر به على 





المسوص » فهو مفتقر الى مجديد أمر يقتغى المصوص . وهو المطاوب 
وينبى على هذا أن الكلف مفتقرفى أداء مقتغبى المطلات على وبجه واحد 

دون غيره الى دليل » فنا اذا فرضناه مأمورا بريقاع عمل من العبادات مثلا ء من 
غعر تعبين وجه مخصوص» فالمشروع فيه على هذا الفرض لايكون مخصوصاً بوجه 
ولا بصفة» بل أن يم على حسب ما تقم الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق 
ف مور بالمتتىمثلا | مر بالاعتاقمطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذ كرا دون أنثى 
ولا أسود دون أبيض » ولا كاتبا دون صانع » ولا ما أشبه ذلك » فإِذا التزم هو 
فى الاعتاق نوعا من هذه الأ نواع دون غيره احتاج فى هذا الالتزام الى دليل » 
وإلا كان التزامه غير مشروع . وكذلك إذا التزم فى صلاة الظهر مثلا أن يقرأ 
باأسورة الفلائية دون غيرها دائماً » أو أن يتطهر من ماء البثر دون ماء الساقية » 
أوغير ذلك من الالتزامات . الى هى توابم افتنى الأأمر فى المتبوعات » فلا بد 
من طلب دليل على ذلك » و إلا لم يصح فى التشريم » وفوتغرئة )١(‏ لآن كاه 
على المتبوع بالا بطال . 
1 و ببانه أن الأمر اذا تعلق بالأمور اللتبوع من حيث الإطلاق » ول يرد عليه 
'مر آخر يقتفى بعض الصفات أو الكيفيات التوابع » ققد عرفنا من قصد الشارع 
أىفاذا اريد ذل كالخاص كان لا بد له مندليل بخصه , والمقيداتمعتبرة توابع كنا 
تقدم ف المألةالحاديةعشرة فا" نبا جزئياتوالمراد ما قصدبالقصد الاول ما عير عنه 
فيا بالجلة . وقوله( فلا بد من تعبين الخ ) أى حيث كانت مأمورا بباكا هو 
الفرض 

(1) أى لآنهذا المفيد متى وقف عنده ققد لا يقيسر له فعله .يما فى مثال الترام 
الوضو, من البثر . وقد يبطل ثوا به بمخالفة قصد الشارعفالتزام مالم يشرعه 
وعده مشروعا 





الامر بالاصل ليس أمرا بأوصافه » فإن لم ثبت بدليلآخر فبدعة  1١1"‏ 
|ارنميجلدد د سهطلديييبي سج ع- 








أن الشروع عمل ” مطلق » لايختص فى مدول الافظ بوجه دون وجه » ولا وسف 
دون وصف »ء فالخصص 5 له «وحه دون وجه أو وصف دون وصف لم بوقعه 
على مقتفى الا طلاق » فافتةر الى دليل على ذلا التقييد » أو صار مخالفا لمقصود 
الشارع . 

وقد سثل مالك عن القراءة *" فى المجد » فقال : لم يكن بالأمر القديم 
وإعانهوقىء أخدث ٠‏ قال + ولن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مماكان عليه أوها 
والقرآن حسن : وقال أيضا : أترى الناس اليوم أرغي فى اللير من منى ؟ قال 
ابن رشد : النزامالقراءة فىالسجد بوثر صلاة منالداوات » أوعلى وجه ماتخصوص 
حى يصبر ذلك كانه سنة مثل ما مجامع قرطبة أثر صلاة الصبح » فرأى ذلك 
بدعة - قال : وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها فى السجد . ولا وجه 
لكراهيتها . والذى أشار اليه مالك هو الذى صرح به فى موضم آخر ؛ فإنه قال 
قالقوم يجتمعون جيعافيقرءون”") فى السورةالواحدة مثل مايفم ل أه ل الإسكندرية 
فكره ذلك وأنكر أن يكون من مل الناس . 

وسثل مالك عن الاو سف امسجد نوم عرفة بعد العصرللدعاء فكرهد» فقيل 
له : فالرجل يكون فى محجلسه فيجتم الناس اليه ويكيرون 47 . قال : يتصرف ء 


)1( أى فالمائزم تخصيصه . وإلا فبو لا بقع فى الوجود إلا مخصصا 

)؟) سأ تقبيده فى كلام ابن رشد 

م( وهو ما تقدم له تسميته بطريق الادارة . أى يديرون الكلمات يبمم على 
صوت واحد يا ذكره فى الاعتصام . وهو المسمى فى عرف زماننا بالقراءة اللية 
وهى مع كوا ليست من عمل السلف فيها ضرر أنه قد يبى بعضبم علىقراءة 
بعض ما بيؤدى إلى سةوط بعض الكلمات من بعض القارئين . ومن ذلاك حسنت 
تسميتهابالادارة » يا يدير الشركاء مال الشركة يينهموينى بعضهم عملدع ل عمل شريكه 

(؛) اعلبا (ويكثرون) بالمثلثة فان كان بالباء قيكون من كبر بالضم فى المأضى 
والمضارع أى عظم ء لا أنه من كبر بالتشديد من التكبير أى قول الله أ كبر ء لانه 
غير الدعاء الذى جعله سيبا للاجتماع أولا وآخرا 


15 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة الرابعة عشرة ) 
ولوأقم ف منزلهكان خيراً له ٠‏ قال ابن رشد :كره هذا وإن كان الدعاء حا 
وأفضله يوم غرفة » لاأن الاجماع لذلك بدعة » وقد روى عن رسول الله صلى الله 

؟. 0 . . 5 2 هك 
عليه وس أنه قال : « أفضل الى هدائى ممد وشرالا مور محد نا مهاء وكلة 
بدعة ضلالة » ”2 وكره مالك فى سجود القرآن أن يقصد 7" القارىء مواضع 
السحود ققط ليسحد فيها ١‏ وكره فى المدونة أن مجلس *" الرجل ان “ممه يقرأ 
السحدة لا.ير يد بذلك تعفاً 3 وأنكر على من يقرأ (©)فى المساحد ويجتمم عليه 6 
ورأى أن يام وفيها: ومنقمد اليه فعل أنه بريد قراءة سحدة قامعنه : جلس معه. 
وقال ابن القاسم عست مالك يقول : إن أول من أحدث الاعتاد فىالصلاة 
حتى لإنحركك رجليه » رجل” قد عرف وسمى؛ إلا أنى لا أحب أن أذ كره » وكان 
مساء يعنى إساء الثناء عليه . قال ابن رشد : جائرٌ عند مالك أن يروم الرجل 
قدميه فى الصلاة ؛ و إعا كره أن يقرنهما””) حى لايعتمدعلى إحداها دو نالأخري 
لأن ذلك ليس من حدود الصلاة » إذم يأت ذلك عن النى ملى الله عايه وس 
ولا عن أحد سن اللف والصحابة المرضيين السكرام ؛ وهو من بحدنات الامور 
وغن مالك محوهذا فى القيام للدعاء » وفى الدعاء عند تم الترآن » وى 

0 

الاجياع لادعاء عند الانعر'ف من الصلاة » والتثويب لاصلاة » والزيادة فى اشن 





(1) هو جزء من حديث رواه فى الترغيب بلفظ ( شير الهدى الخ )عن «سلم 
وان ماجه وغيرضا 

(0) أى فالقصد إليها للسجود وصف واعتبار زائد يحتاج الى دليل 

(؟) أى ليسجد السجدة تبعا له لا“نه لايطلب مها إلا إذآ جلس عند القارىم 
ليتعم منه أى ليستفيد حفظا أو تجويداما هو مذهبه ويبقى النظر فى إدخال هذا فى 
سلك الالتزامات التى يعييها ويقول إنها حتاجة لدليل لا وجود له 

(4) إذا كان ملتزما لذلك كان من موضوعه 

(ه) أى فالمكروه هو التئام أن يحمل رجليه متقارنين ؛ حيث يكون الاعتهاد 
فى كل الصلاة عليهما معاحالة متساوية . يقول : إن هذا التضبيق بالتزام هذا القيد لم 
بأت فيه دليل , فهو بدعة 


الامر بالاصل ليس أمرا بأوصافه ؛ فان لم ثبت بدليل آخر فبدعة ١8‏ 
على التسمية المعلومة » والقراءة فى الطواف دانما » والصلاة على النىصلى الله عليه 
وس عند التعجب » وأشباه ذلك ما هو كثير فى الناس ؛ يكون الاأمر وارداً على 
الإطلاق فيقيد بتقيبدات تلتزم ‏ من غير دليل دل على ذلك . وعليه أ كثر 
البدع الحدئات 

وفى الحديث )١(‏ م لايجعلن أحدك للشيطان حفلا من صلاته برى أن حنّا 
"2 » وعن ابن عمر وغيره أنه سثل عن الالتفات 
فى حلاة عينا وشمالا فقال : نلتغت هكذا وهكذا . ونفعل مايفعل الناس كا 
الترام عدم الالتفات » ورآه من الامور الى لم يرد”“التزامها 

وقال عمر”) :« واعحباً لاك يا ابن العامى ! لين كنت تحجدثياباً أفك ل الناس 
يحد نياب ؟ وله لوفملت لكانتسنة * بل أغسل مارأيت' وأنشح مالم أرء هذا 
فيا لم يظهر”*' الدوام فيه » فكيف مع الالنزام ! 

والاحاديث فى هذا والاخبا ركثيرة ٠‏ جميعها يدل على أن الزام المصوصات 


2 ليه أن لاينصرف إلا عن عينه! 


(1) ذكر الحديث فى التيسير ( بلفظ لا يبحمل أحدك للشيطان شيا من صلاته 
يرى أن حقا عليه الخ ) عن النسة إلا الترمذى . 

0( أى بحيث يكون بمينه الى المصلين ويساره إلى القبلة وقت التسيحوالتحيد 
أو عند مفارقة مكان صلاته . أى فذلك بدعة ليست من الدين » فبى من حظ 
الشيطان ونصيبه . أما الانصرافمنها بالسلام فيندب فيه التيامن بتسليمة التحليل . 

م( كيف هذا ؟ وقدورد النبى الشديد عنالالتفات فى الصلاتجملة أحاديث 
خرج بعضبا الشيخان والنسانى . وبعضبا أبو داود واللخارى والنساتى وقد نص 
مالية عل كراهه بغير حاجة مهمة وعند الشافية والحنفية . أيضاكراهته 

)4( أخرج مالك أنه اعتمر عمر بن الخطاب فى ركب فييم عمرو بن العاص 
فاحتل حمر وقد كاد يصبح » ٠‏ فم حد مع الركب ماءء فركب حت جاء ء إلماء لجعل يغسل 
ما رأى من ذلك الاحتلام حتّى أسفر . فقال له عمرو بن العاص : أصبحت ومعنا 
ثاب فدع ثوبك يغسل . فقال عمرو : وامجايا الخ 
)( أى ومعذلكخثى أن يداوم عليه ؛ »٠م‏ قال (لكانت سنة ) 
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فى الا'وامر الطلقة مفتقر الى دليل » وإلا كان قولا بالرأى ة بغير مشروعٍ 
وهذه الفائدة انبتت على هذه المآلة مع مسألة أن الأمر بالطلق لايستازم الأمر 
ال 


+ السألة الخامسة عشرة 16 
الطلوب النمل )١(‏ بالكل هو المطاوب بالقصد الأول ؛ وقد يصير مطاوبه 
الترك بالقصد الثانى .كا أن المطاوب الترك بالكل هو المطاوب الترك بالقصد 
الأول وقد يبر مطلوب الفعل بالتصد الثانى”'2 وكل واحد منهما لاخر (؟» 
عن أصل, من القتصد الاءا ل 


أما الا ول فيبين ‏ ن أوجه : 


يمسا لباو سا ١‏ لي م سل 


)سوا «أ كان , م 55 أو من اندو بات أو من الواجبات المطلوبة طلب 
العزائم . كاسيشير اليه بعد فى قوله (ويكذا الحم فى المطلوب طلب الندب الخ) 
وإنكانالمهمالذىسيفرععله فوائد المسألة مو ييا نالفرق فى أولية القصد وثانويته 
ين نوعى المباحالمطلوب الفعل بالكل واا.'ارد. الترك بالكل . الذى سماه فيا تقدم 
مالاحرج فيه . وعال إخراجه من الخير فيه بين الفعل والترك راجم المسألة 
اثاراك ألا ابعة من المباح 

(0) سسأت تمثيله بالغناء المنمضن لراحة النفس والبدن . والراحة منشطة على, 
الخير والعبادة الخ . فالشارع لم يقصد إلى الغناء مباشرة ء بل باعتبار ما تضمنه من 
الراحه المعة على الخير » فقصده اليه بالتبع لتضمنه الراحة المنشطة الى تكرث به 
وبالمطاوب بالكل وغير ذلك 

() يأتى ببانه فى الوجوه بعد , من مثل قوله (وجدت المذموم تصرف المكلفه 
فالعم ؛ ٠‏ لا أنفس النعم ومثل قوله ( إن جهة الامتنان لا تزول أصلا ) ومثل, 
قوله(وأيضا فان وجه الذمقد > تضمن النعمةواندرجت تحته لكنه غطلى عليباه واه ). 
أى فهى حت عند كونها انتقلت إلى القصد الثانى لا يزال ما يتعلق به القصد الآول 
باقيا فيبا. كما قال ( ولم هدم أصل المصلحة . وإلا لاهدم أصل المباح ) وكذة 
يقال فى المطلوب الترك بالكل 
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( أحدها ) أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه » وهذا هو الأصل 
فيتناول على الوجه017) المشروع؛و قم ؛ به كذلك» ولاينسى حت اللهفيهلاىسوابقه 
ولا نى لواحقه ولافى قرالئه . فاذا أذ على ذاك الوزان كان مباحاً بالحزء مطاوباً 
بالكل فان المباحات إعا وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق الصالح على 
الإطلاق ؛ بحيث لاتقدح فى دنيا ولا فى دين » وهو الاقتصماد فيها ؛ ومن هذه 
الجهة جعلت نعما » وعدت منناً » ويت خيراً وفضلا 

فاذا خرج الكلف با عن ذاك الحد بآن تمكون ضرراً عليه فى الدنيا أوفى 
الذيى 6 كانت مرة.هذة المبة مذسومة ؛ لأنياضدت عن مراغاة وجوه المثوق 
السابئّة واللاحةة والقارية أو عن بعضها» فدخلت الفاسد بدلا عن العالح فى الدنياء 
وف الدين . و إبما سبب ذاك محل لكلف منها مالا محتماد ‏ فا نه !ذا كارت 
يق منها ا ”” »أو بنوع ما. أ فيضا + رونت «عالحه يحرى على 
ذلاث. ‏ راد على نمه منها فوق مايطيقه تدبيره وقوته البدنية والقابية . كان 
عرو ؛ ودعت قوته عن حمل الجميم ؛ فوقع الاختلال وظهر الفساد :كالرجل 
يكفيه لغذانه مثلا رغيف . وكسه لاستقم إنما حمل ذاك القدار » لان عهياته 
لافوى عى غيره ؛ فزاد على الرغيف مه فذلك إسراف منه فى حبة ' كتسابه 
أولامن حيث كان يشكاف كل با كي مع التقوى فصار يتف كلفة 
انين وهو ممالا يمه ذلك إلا م الخالنة ؛؟ وفى حية تنأوله » فإنه تحمل نفسه من 
الغذاء فوق اتقو عليه الطباع 0 فعار شقاً عليه » ورا خاق نفهء واشتد 


ا به » وشغله عن التفر ‏ لإعبادة اللاو فها الحضور مم الله تعالى : وفى جية 
١0-7‏ 





)0 59507 اكت ثلافى فى صنعة ة لح 3 «تعددة ٠‏ وقوله (أوبنوع) 
كتجارة مثلا وقوله (بقدر) بأنكان يكفيه من الأول أو الثانى حد علج ق ىكل 
منبمأ ما هو خارجعن كفايته . مخ .ونه لاحت لواستعداده . ومثله” العدد الزو جات 
وتنوع الم كل والملاسوالما كن ومقادير ذلك وهكذا 
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عاقبته ؛ فإن أل كل>داه البرَوّة وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشك أن يقم به. 
وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة فى حين الاإسراف » فيو فى الحقيقة 
المالب على نفسه المفدة » لانفس الثىء التناول من حيث هو غذاءتقوم به الحياة 
فإذا تأمات المالة وجدت الذموم تصرف المكاف ف النعم » لا أنفس 
النعم » إلا أنبا لمأكانت !له لاحالة الذمومة ذمتدن تلأك الجبة » وهوالقصدالثالى» 
لأنه مبى على قعد المكاف المذموم » ولا فلرب تعالى قد تدرف الى عبده 
بنعمه » وأمتنة بها قبل الاظر فى فمل المكاف فب على الإطلاق ؛ وهذا دليل 
على أمها تقودة بالتعمد الأول على الاطلاق ؛ و إا ذمت حين صلات هنمدت 
عن سبيل الله وهو ظاهر لمن تأمله. 
(والثانى ) أن حجبة الامتنان لاتزول ١7‏ أصلا » وقد يزول الإسراف 
رأسا ؛ وما هو دام لايزول على حال هو االلاهر فى القصد الأول » مخلاف ماقد 
يزيل ب فإن اللسكاف إذا أذ ١‏ باح كا حدت له لم يكن فيه من وجوه الذم شىء 4 
وإذا أخذه من داعى هواه ول براع ماحدله مار مذموماً فى الوجه الذى اتبع فيه 
هواه » وغير «لذموء فى الوحه الآخر . وأيما فإن وجه الذم قد تضمن النعمة 
واندرحت نحته » لكن غطى عليها هواه . وءثلله أنه إذا ثتاول مباحاً على غير 
الحبة المشروعة قد حدل له فى ضمنه حر يان معالحد على الله » وإن كانت 
مشو بة فبمتبوع هواه ؛ وال صل .هو النعمة » لكن هواه أ كسها بعض أوصاف 
الفساد؛ ول مهدم أصل المدلحة » و إلافاو انهدم أصل المصاحة لانعدم أصل المباح 
لأن البناء انما كان عايه » فلم يزل أصل الباح وإن كان مغمور؟ نحت أوصاف 
(1) وحيث أنبالا تزول رأسا فتجىء مع جهة الاسراف المذموم ويغطى عليبا 
فبذا قريب من قوله( وأيضا فان وجه الذم الس ( فبما متلازمان شديدا القرب. 
إلا أنه لوحظ فى الأول مجرد عدم الزوال؛ ولوحظ ف الثانىالاندارج تحت وجه 
الذم وتغطيته عايه . فلذلك جعلهما فى معتى دليل وأحد وترجم لما بعدهما بالثالك 
لا بالرابع 
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الا كتسابوا الاستمال المذموم . فبذا أيضا مما يدل” “على أن كو ناميا ملطوماً 
ومطاوب الترك انما هو بالقعد الثانى لا بالقمد الأول . 
( والثالث ) أن الشريعة مصرحة بهذا للنى + كقوله تعالى : ( بلاطا 
يوْمنون وبندمة لشم يكفرون ) ( ولكرة أ كير الناس لا يشكرون ) 
وقوله : ( وهر الذى سخ" الببحررلتأ كوا منة لَحمَا طَريا - إلى قوله : لمكم 
تتشسكرون ) فبذء الآيات وأشباهها تدل على أن مات فى الأرض من التعم 
والنافم على أعبل مابث ‏ إلا أنالكاف ذ! ونع له فيها اختيار بديتّاط التكليف 
الأول خالمة. فاذا جرت فى التكليف بحب الشروء فذاك هو التّكر, وهو 
جر بها على ما وذعت أولاً ؛ وإن جرت على غير ذاك فهو الكفران ؛ ومن 
م انجرّت المفاسد وأحاطت بالكاف ؛ وك تنضاء الله وتدره ( والله خلتَكم' وما 
تعلين ) وفى الحديث : « إن أخوف ما أخلف عليكم ما يفتع الله لكُم 
من زهرة الندّنيا » قفيل : أُيأنى الخمير' بالشر ؟ فقال : « لايأفى اللمير" !1 0؟) 
)١(‏ أى يدل عل صمة قوله حتاك (وكل واحد منبما لا خرج عن أصله من 
من القصد الأول )ا أشرنا لذلك . وهو ظاهر باعتبار أحدما الذي شرحه هنا 
وهوالمطاوبالفعل رانما اقتصر على إفادة دلائته على ما قلل لآنه الذىجعله رأس 
المسالة ثم ينظرى المطلوب الترك : هل يوخذ من كلامه الا نى ما يدلعلى أنه 
أيضا عند ما صار مطلويا بالقصد الثانى . بو ما يتعلق به القصد الآول؟ فعليك 
بالتأمل . لآن قوله ( وكل منبما لا مخرج عن أصله ) دعوى أخرى غير أصل 
(؟) أى إذا سار فى طريقه واستعمله فى حدوده . فاذا انحرف به عن حده جر 
إلى المفاسد . ولكن ليس هذا من طييعة الخير ء وإنما هو مادخل عليه .“ما أشار 
اليه الحديث : فان الربيع بهحمأة الانسان والحوان ومع ذلك فقد تستعمل الماشية 
من آثاره الناية هأ يقتابا أو شرب من قتاها 03 وذلك دن تصرفها ىو . فاذا كان 
ماأكلته ضار أبطبعه فكون ذلكمن نر كها النافع وتناو لها الضار ؛ و إذا كانماأ كلته 
فى ذاته نافعا ولكنها زادت عن -اجتبا منه يكون الثل أظهر . ورواية البخارى 
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بالمير» وإن م يقبت ال هع مايقل حبكلا أو يليم" » المديث0) 
ْ نا ناك داقر من نا يرل إلى لاز وين 
آلب 7" فعله » لعارض يعرض . وهو أصل متفق عليه فى الجلة ؛ وان اختلف 
الملماء فى تفاصيله فليس لحلاف ب يعض الفروع مما يبطل دعوىالا رجماءف الجنق 
لانم 'نننوا | على مثل قول الله تعالى ا لذن آمنوا لاهو لوا رَاعتَ ) 
وقوله : ( ٠‏ و كر الذدين” يلاعون 090 ' دون ٠‏ الو ) وشبه ذلك . والشواهد 
فيه كثيرة 

ومكنا9) الحسك فى الطاوبطاب الندب » قد يصير بالتصدالثانى مطاوب 
الترك » حسما 'تناولته أدلة التعمقوالتشديد » والنهى عن الوصال ‏ وسرد السيامة 
والتبتل. 'وقدتقدممن ذلك كثير . ومثله الطلوب طلب الوجوب عزبمة . قد بس ٠‏ 
بالتصد الثاتى مطلوب الثرك » إذا كان مقتفى العزمة فيه مشو “غا”*» وعائدا على 


وض روايات مسل هكذا ( ايت الريع ) وى بعض روايات مس ( كل 
ما ينبت الرييع ) والمعنى عليه متهين ف والوجه الثانى وأن جميع ما ينبته المطر إيضر 
إذا استعمل علىغير وجههأما إذا استعمل على وجههوبالمقدار المناسب كعمل 1 كلة 
الخضر فانه لا يضر .والحبط انتقاخ يصيب بطن البعير من المرعى الوخبم يقال : 
حبط بطنه إذا اتتفخ فات 

)١١؟صا[و تدم زج‎ )١( 

(؟) المراد بالطلب الاذن . وسيأنى فى المسألة الثامنة عشرة يقول فى سدالذرائع 
( هو منع الجائر لثلا يتوسل به إلى الممنوع ) وقد أولنا الجائر مناك بهذا أيضا 
(6) كيل لبقية أنواع مادخل فى القسم الآول منالمسألة . وما كان كون طلب 
المتدوب والواجب بالقصد الآول لا محتاج إلى ييا نكا احتاجالمباح . وتم الحاجة 
فيهما إلى بيان أنهما قد يصيران مطلوى الترك بالقصد الثاتى اقتصر عليه 

)0( وهو ما تبلغ المشقه فيه حالة لا طاقة لكلف بالصير عليها طبعا , كالمرض 
الذى يعجر فيه عن استيفا. أركان الصلاة على وجهبا مثلا ؛ أو عن الصوم خوف 
فوت النفس . أو.شرعا . كالصوم المؤدىإلى عدم القدرة على الحضورق الصلاةأو 
عل اهام أركاتبها . . فهذا الشرب راجع إلى حق اله , فالترخص فه مطلوب وقد 
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الواجب بانتقصاتف ؛ كقوله : « ليس من الب الصياء فى الثر 99 »م 
وأتمياه ذلك ٠‏ 

فالحاصل أن الطلوب بالقصمد الأول على الاطلاق قد يصير مطلوب الثرك 
بالقصد الثاتى وهو الطاوب . 

فإنقيل : هذا معارض با يدل على خلافه » وأن المدح والذم راجم الىمابث 
فى الأرض وعلى ماوضع فيها من النافع . على سواء ”"؟ فن الله عز وجل قال : 
وهو الذى لق السموات والأرضُ فى ستة أيامرء وكانة عررشة” على الاء 
ليبلو كُم يكم أحسن عملاً» وقال : ( الذى خلق الوت والحباة ليبلوكم 
أشي أحسن عملا ) وقوله ( ولملوَ نكم حى نمل" المجاهدين رمتكموالصابريينة 
نبأو أخبارم ) وقد مر أن التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار » ليظهر فى 
الشاهد ماسبق لعل به فى الغائب » وقد سبق الل بأن هؤلاء لاحئة وهؤلاء لانار» 
لكن بحسب ذلك الابتلاء » والابتلاء إنما يكون بما له جيتان » لابما هو ذو جية 
واحدة . ولذلك ترى الم البثوثة فى الأرض لاساد لايتعلق مها ع من حيث 
هى ‏ مد ولاذم ‏ ولا أمر ولانهى » و إنمايتعلق بها منحيث تصرفاتاللكلفين 
فيياء وتصرفات: المكلفين بالنسبة اليها على سواء . فإذا عدت نما ومصالح من 
حيث تصرفات ا مكاف . فعى معدودة فتنا وتها بالنسبة الى تصرفاتهم أيضاء 
و بوشح ذلك أن الأ مور المبثوثة للانتفاع تمكنة فى جيتىالصاحة والمفسدة » ومهيأة 
للتصرفين مما » فا ذا كانت الامور البثوثة فى الأرض لاتكليف بهذا القصد وعلى 
جاء فى مثله ( ليس س البر ‏ الحديث ) "ها تقدم له فى المسألة الخامسة منمبحث 
الرخص . ققد صار الصوم المطلوب واجبا بالقصد الأول ؛ مطلوب الترك بالقصد 
الثابى عثد هذه العوؤارض 

)؟9١ تدم رج وراص‎ )١( 
أى فليس القصد الآولللشارع فيها أما مدوحة‎ ٠ داجع إلى المدح والذم‎ )0( 

كاف الدعوى 


>7 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة الخامسةعشرة ) 
هذا الوجه فَكيف يترجح أحد الجائبين على الآخر؟ حتى يمد القصد الأول هو 
ها نما فقط ؟ وكونها تتها وفتنا إنها هو على التصد الثانى ؟ 

فالحواب أن لامعارضة فى ذلك 6 من وجهين : 

«أحرها » أن هذه الظواهر الى نصت على أنها لم مجردة من الشوائب إما 
أن يكون المراد ها ماهو ظاهرها » وهو المطاو بالا ول » أو براد بها أمهافى المقيقة 
على غير ذلك . وهذا الثاتى لايصح ؛ إذلابمكن ”فى المقل ولا بوجد فى السمع 
أن لذب الله تعالى عن أمر لاف ما هو عليه . فا نا إن فرضنا أن هذه المبثوئات 
١ 00‏ عا بأنها م وأنه 
امئن ها وحعلها ححدة على للق وطلة المفول التكر مالف" للممثول 2 إذا 
نظرنا فى تفاصيل التعم 0 له 0 تمل الأرض مهاد والجبال أوتاداً ؟) 
الى آخر الآآيات ! وقوله ( هو الذى أنزل .من السماء مله لكم _منه شراب ومنه 
شح ) الى آخر ما ذ كر فيها وفى غيرها » أفيصح فى واحدة مها أنيقال إنها ليست 
كذاك بإطلاق ء أويقال إنها نعم بالنسبة الى قوم :وثقم بالنسبة اىقومآخرين 3 
هذا كله خارج عر: ن حك اقول والنقول . 

والشواهد لهذا أن 7 رآن أنزل هدى ورحة وشذاء للا 1 لفوت وأنه النور 
الأعظلم ؛ وطريقّه هو العار ير بق التنم وأنه لييح أن ينسب إليه خلاف ذلك 
مع أنه قد جاء فيه: ( 5 لَّ به كثيرأو مهدى به كثيراً “وما يضيل به إلاالفاسقين ) 
وأنه( مْدَى للتقين ) لالنيرم وأنه ( هدّى ورحمة “لشمنين ) إلى أشباه ذلك 
ولا يصح أن يدا لأنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالاً لآخرين » أو هوحتمل 
)١(‏ هذا الوجه الآول لاثبات أنه لاتصح المعارضة . وذلك بنقضدللها نقضا 
إجماليا يأنه لو صح لما صححت جهة امتنان الله بها المقتضية أنها نعم خالصة . وأيضا 
فاننا باستقراء أتواع النعم تتحقتى أنها ذعم خالصة قطما يا صنع . والوجهالثانىبأزالة 
سيب الشببة الج ى اننت عليا المعارضة ٠‏ وذلك أن مايرى من كن هذهالاشياء نقها 
على البعض ليس أنيا من جبتها ٠.‏ بل من جبة سوء النصرف فيبا من المكلف كا 
سيوضحه . فتغاير الوجبان 
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لأن يكون هدى أوضلالا . نعوذ بللّه من هذا التوم 

لايقال : إن ذلكقد يسح بالاعتباررين المذ كور ي.37)فىأن الحياة الدنيا لمب 
ولموء وأنها سل إلى السعادة » وجد لاهزل” (ومَا خُلقما الماء والاأرض وما 
هما لاعبين ) ش 

لأنا تقول : هذا حق(" إذا خلنا التعرف بلنم على ظاهر مادلت عليه 
النسوص » كا يصح فى كون القرآن هدى وشفاء ونور كا دل عليه الاججاع وما 
سوى ذلك فحمول على وجه لال بالقصد الاأوا ول فى بث النم 

« والوجه الثانى : أن كون انتم تثول بأصماء ا إلى النقم إما ذلك من جهة 
وضع الكاف ؛ لأنها : تدر تقما فى أنقسها » بل استعالها على غير الوجه 
القصود فيها هو الى صيرها كذلك ؛ فا ن كون الاأرض مهاداً والجبال أوتاداً » 


)1١‏ أحدهما الاعتبارانجردعن الحكمةالتووضعتطا الدنيا.من كونمامتعرفا الحق 
ومستحقا لشكر الواضعلها . والثانى الاعتار المنظور فيه هذه المسكمة . وسيأق 
لليؤلف فالمسأًلة الثالئه من تعارض الآدلة بان مسب حسنجدا فىتوجيه الاعتيارين 
يعبى وعليه فيصيم توجه المدح والذم إلى الل م بهذين الاعشارين 

(0) أى صحبيح تو توجيه الأممءن إلى النعم 3 الاعتبارين .ولكن على أنبما 
ليسا مستويين . بل الأاصل هو الوجه ابرح وهو اتعرف بام .كا بدل عل 
ظاهر الاآيات . وما عداه من الفئن واللبو والغرورليس,القصد الاول. بل باعتبار 
العوارض الخارجة عما قصد منبا قصدا أوليا .كم يقال فى هداية القرآن هى اللاصل 
الذى لاشك فيه . وقد عرض لاصماب النفوس الفاسدة ماجعله يزيدهم غياوضلالا 
بالطعن فيه بأنه سحر وكذب الى آخخر أفكبم : وعند التأمل لا مجد أنه ضالهم فى 
ثىء من الحقائق كانوا عرفوها وبسيبه أنحرفوا عنبا» وإما كل مايتعلق باضلاهم 
به زيادتهم فى الكفر ححده والطعن فيه وفيمن جاء به .فلم يكن أحد على هدى ثم 
ضل بسبب القرآن . فاعرف هذه السانحة , وهى تؤيد ما يريده المؤلف وأن ذلك 
ليس من القصد الأول بالقرآن ٠‏ وفى قوله تعالى (وما يضل به إلا الفاسقين ) 
شارة إلى هذا كا يأنى 
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وججيع ما أشبههه نم ظاهرة م تتير» فللا مارت تقال بالسكفران بأخذها على غير 
أ سارت عليهم وال ورم ياه وبل فى المقة الام لم 
استعانوا ب بن الله على معاصيه 








وعلى هذا الْرتيب جرى شأن الفرآن ؛ فا : مم لا ملت أسنامهم الى تخذوها 
من دون الله يديت العنكيوت فى ضعقه » تركوا التأمل والاعتبار فها قيل لم حى 
يتحتفوا أن الأم ركذ لك » وأخَذوا فى ظاهر القثيل بالعنكبوت من غير التفات إلى 
المقصود » وقالوا : ( ماذا أراد اسه مهذا مثلا ؟ ) فأخبر الله لله تعالمى عن الحقيقةالسابقة 
فيمن شأنه هذا بقوله : ( يض ب هكثيراً ويهدرىبه كثيراً ) ثم استدرك البيان 
النتظر يقوله : ( وما يمل به إلا الفاسقين ) تفيا لتومم من يتوم أنه أنزل بقصد 
الإشلال لقوم والمداية لقوم ؛ أى هو هدى كا قال أولا ( مّدَى للمتدّين ) لكن 
الفلسقين يذلون بنظرع إلى غير القصود من إنزال الترآن » كذلك هو هدى 
لفتتين الذين ينظارون إلى حوب المقيمّة فيه ؛ وهو الذىأرزا ل من أحله . وهدًا . 
اللكان يستمد من المألة الأولى17) فاذا تقرر هذا صارت النعم نعم بالقصد الأول 
وكوما بالنسبة إلى قوم آخرين مخلاف ذا من جبة أخذم لها على غير السوب 
لأوضوع فيها » وذلك معنى القصد الثانى . والله اعم 

( وأما الثانى ) وهو أن العللوب الثر د بلكزهو بالقصدالاول7"' فكذاك 
ناولا نهلا تبين أنمخادمنا ياد اللطلو ب الثم ل صار مطاوبالكرك علا ليس فيه 
إلاقطم الإمان فى غير فائدة » وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص ؟ 
فار الغناء المباح مثلا ليس مخادم لأمر ضرورى ولا حاجى ولا تكيل » با ؛ برقطم 


0 حيث تقرر فيبا أن الآرادة جاءت على معئيين : قدرية,» وأفرة داوآأنة 
تعالى أعان أهل الطاعة خاء فعلهم على وفق الارادتين . ولميع نأهل المعصيةخاء فعلوم 
على وفق الآول فقط وتقدم له إشارة إليه آنفا فى قوله ( وكل بقضا, الله وقدره) 

(؟) أى وإنكاذلاحرج فجرئيه بالقصدالثانى » بلقد يكونمطاوبامبذا القصد 


'لباح بالجزءالمهى بالكل محظور بالقصدالاول » وقد يصيرمطاو با بالقصدالثاتى 16 
الزمان به مد عما هر وخاده”© لذلك» فصار خادما لشده. 
ووحه ان 2 أنه من قبا ل اللهو الذى عا لماوع باطلا ؟ كقولهتمالى : (وإذا 

َأ ١‏ بَحَارَة 5 مر يى الطبل أو الزمار أو الغناء . وقال فى معرض الذم للدنيا 
( نما الحا الدنيا لمسبة وله )57 الآبة ! وفى الحديث9؟ (كل هو باطل” 
الا ثلوة” '') فمده مما لافائدة فيه م إلا الثلاثة » فإنها ا كانت تخدم أصلا ضروريا 
أولا حةانه استثئاها ولم يجملها بأطلا 

ووخة “الك وهو أن هذا الشرب لم ينم الامتنان به » ولا جاء فى معرض 

تقرير انم كاج ال م الأول ٠‏ فلم يقم امتنان باللهو من حيث لهو » ولا بالطرب 
ولا 0 من حهه 0 السدية 053 ل من سري4 ةَ ما فيه من ٠الفائدة‏ العائدة الخدمة ة ماهو 

(1) لم يقل ( صد عن هذه الآمرر الثلاثة ) ؛ لآنه لوكان كذلك لكان منبيا 
عنه بالجز. أيضا لا بالكل فقط . وإنما هو معطل للمباجات الاخرى من طرق 
الكسب وغيرها . الخادمة للبراتبالثلاثة . فيكو نخادما لضد هذه المراتب . فكان 
مدذموما بالقصد الأول 

(م) فاللبو ذكر فى هذه الا ية فى معرض الذم . وقد جعل الطبل وما معه فى 
الا”ية السابقة من اللمو . فكون الطبل وما معه مما دو فى معرض الذم فى نظر 
الشارع بالقصد الول 

(ع) تدم رج لص ؟8١)‏ 

)4١‏ بهدم أها الزوجة والفرس وآ لات الرى 

(ه) أى والامتنان بالثلاثة المذ كورة وأمثالها ليس من جبة أنها لهو بل من 
جبة مافيها من الفائدة الخادمة للنس لك فى الآول ؛ أو للدين ف غيره فانظر إلى 
قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لك من أنفسك أزواجا لتسكنوا إليبا ) الااية 
وقوله ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوم ) وقد فسرتآأفوة ببعض ماتنطلقعايه منرىالنبل . وماوقع فيه الامتنان 
لما فه من الفائدة وإن كانظاهره مناللبو لكنه موافق لماجرت نه محاسن العادات؟ 
قفيها التراوج ؛ وتأديب الخيل . وتعلم الرماية : أما قسم الغناء وما معه فانه خاررج 

الموافقات_ ج, - م ١١‏ 


1 الفصل الثالثف الاوامر والنواهى ( المألة الخاسة عشرة ) 








مطاوب ؛ وهو على وفق ماحرى فى محاسن العادات ؛ فان هذا القلم خارج 5 
بالججلة ٠‏ ويحقق ذلك يض أن وجوه التعات هيت اعباد سباع خلا واختراعاً 
خصلتالنة ها من تلك الحهة ه ولا جد للهو أو الامبتهيئة مختص ” 2١‏ به فى أصل 
الخلق 0 2 ل . ألا ترى الى قوله : 
(قل مَن' - حرم زيلة لد , التى أخرج لعياده والطيتبات ب 2 ن الرّزق) وقال : 
(والأرض وضنها للأنام - الى قوله : مرج ينا لا والمرجّان ) وقوله : 
( واتليل” والبنال واللجير لتر كيُوها وز زينة ) الى أشياه ذلك 27 ؛ ولا تجد 
في القرآن ولا فى السنة تعرّف الله الينا بئىء خلق للهو والاعب 
فإن قيل : إنحصول اللذة وراحة النفس والنشاط للانسان مقصود » ولذلك 

نر فى القسم الأول ؛ كلذة الطعام » والشراب » والوقاع » والركرب 0 
وغير ذلك 1 ؛ وطلب” هذه اللذات عحردها من موضوعاها حا وإن م يطلب7 5 
عن العادات المستحسنة . ويمكن أن يعتبر قوله ( وهو على وفق الح ) وجبا آخر 
مستأنفا . كانه يقول : وأيضا فان ما فيه الفائدة المذ كورة جار على وفق محاسن 
العادات ؛ مخلاف هذا القسم عفار ج عنبا . وهذا دليل على ذمه بالقضد الآول ٠‏ 
وإنكان ظاهر كلامه أن من الوجه الثالك إلا أنه ببق الكلام فى ضابط محاسن 
العادات وسيئاتها : هل مايتفق على كونه حسنا فىكل أمة وكل وقت ؟ أم ماهو ؛ 
)١(‏ أىلم يمخلق ثىء ليكون بأصل الخلقة للبو واللعب . ولكن هذينيصرف 
إليبما ماخلق للفوائد مما يكون قابلا للتلبى به . ولذلك لم تحصل منجبة اللبو لعرف 
بالنعم وامتنان بها ما أشار اليه فى الا يات : فالآولى جعل الامتنان فيبا باخراج 
وخلق ما يعدونه زيئة لهم . والثانة بذ كر الارض وما فيها من المنافع الغذائية 
للانسان » وبالبحرين وأنه مخر ج منبما مابه الزينة . ولم يمن بالترن بهما ٠‏ وكذا 
ال ية الثالئة وقد جعل الزينة فبا تابعة لمنافع الركوب . وهذا كله مما حقق الوجه 
اثالث الذى يقول فيه إنه لم يقع الامتنان باللبو أى لآنه إذا لم خلق شىء ختص 
بأصل خلقته للبو فلا بتأتى الامتنان بهكذلك 

(؟) تميم لقوله ( ولا تحد لابو أو الببتبيثة تختص به فى أصل الخلق ) 
(“) وحيث سلمتم أن هذء اللذات ومروحات النفس تقصد . وإن لم يقصد 
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ماوراءها من خدمة الا مور الضرورية وتحوها ؛ فلمكن حائرًا أيضاً فى اللبو والاعب » . 
بالتفرج فى البساتين » وسماع الغناء » وأشباهها ما هو مقصودلاشارع فعله . والدليل 
على ذلك أمور : « مها » 0 ' فى القنم الأول . د ومها » 9 أنه جاء فى 
القرآن ما يدل على التصد اليها ؛ كقوله تعالى : ( و لكو فيها مال" حين ترمحون 
وحين” ترحُون )وقال : (واليل والبغال وا لير لتر كبوها وزينة) , وقال : 
( ومن تمر ا تالتخيل والأعناب تتخذ ون منه كرا ” “ور خسنا ) ؛وما كان نحو 
ذلك ٠‏ وهذا كله 0 ضالامتنان بالتعم والتحملبالا موالو التزين ماء وأكاذ 
السكر راجم 4 الى معنى الهو والاعب فينبغى أن يدخل فى القسمالاأول «ومتها» 
أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهى خادمة للمأمور به 
أينا 0*) لأنها ممافيه تنشيط وعون على العبادة أوالخير .كا كان المطلوب بالكل 
كناك فالقمان متحدان , فلا ينبغى أن يف قَ يها 

فالمواب أن استدعاء النشاط والاذات إن كان مبوةة'؟ فى المطلوب بالكل 


معبا مأ خدم الضرورى . وهىحينها تتجرد عن قصده لا يكونفرق بينبا وبي نالسماع 
وأنواع اللرو. يلزم أن تسلبوا بحوازها وقصدها قصدا أوليا. وبهذا يعم أنديصلح 
دليلا معارضا فانظرلم لم يعدو رابعا اده إعده؟ 

)01( أى انتشارها ومصاحت,ا لأنواعه , حتّى كا "نباملازمةها . أى لخ الجواز 
فى القسم الأول يكون منصا عليبا أي 

)2( معارضة للوجه ألثالك 

(م) سيأنى له الكلام عليه بمايفيد أن اتخاذم منه سكراً ليس منمواضع الامتتان 
فلا شأن له بافادة الحل حتى نحتاج إلى القول بالنسخ كا صنعه بعض المفسرين 

(4) بل لا ثىء أدخل فى باب اللبو من تناول المسكر 

)ه) أى وإن كانت خادمة لضد بعض المطلوب بالكل فبى خادمة لبعض 
آخر منه كالعبادة وفعل الخير » لا فيها مس تنشيط البدن . وراحةالفس من الأاتعاب 
والحموم الموجبة للفتور والكسل عن الأعمال ؛ عبادة وغيرها 

)3( ففرق بين ما يكون استدعاء الأشاط تابعا لخدمة ضرورى ا هو القسم 


8 القصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة الحامسة عشرة ) 








فهو فيه خادم للمطلوب النعل آنا اذا تجرد عن ذلك فلا نسل أنه متصود ؛ وهى 
مسألة التزاع » ولكن القصود أن تكون اللذة والنشاط فما هو خادم لضرورى 
أو نوه 
ومايدل على ذلاك قوله فىالحديث : «كل لهو باطل" إلاثلاثة "١7‏ فاستئنى 

ما فيه خدمة طلوب مو كد ء وأبطل البواق . وفى الحديث 7" أن أتعابرسول 
له صلى له عليه و 1 ملو مله فتالوا : يارسولاللّه حدثنا ! يسنونها بنشط النفوس 
فأنزل الله عز وحل : ( الله" ال حير > الحديث كتابا متشابها ) الآية ! فذلك 
فى ممنى أن ا(جوع الى كتاب الله بالود فيه غاية ما طلب 7" » وذلك ما بث فنه 

دن الاحكام والح ء والو اعظ » والتحذيرات ء والتبشيراتالحاملةعلي الاعتبار 
والأخذ 0 فيا في هالننحاة والفور بالنعيم لقم » وهذا خلاف ما طلبوه . 
فال الراوى : مم م ماوا ملق ققالوا :خدتناشيئا فوق المديف وذزن الثران ! فنزلت 
سورة يوسف فا كات ٠‏ ومواعظ , وتذ كيرات وغرائب مهم على الحد فى 
طاعة الله » وتروح مانا التكاليف ممذلك . فدلوا على ما 0 
با هو خادم للضرو ريات > لاما هو خأ خادم ا ذلك . وفى الحديث أيذا : 
الأولويين ما يكون مجرد لهو . والثانى محل النزا ع . والذى يدل لنا الحديئان بعد 
ولا نخؤعليك صلاحية ها الجواب لرد الآدلة الثلاثة المعارضة . بل الاربعة على 
ما قررناه 

) (١١9 هدم زج ( وص‎ )١( 

(؟) رواآه الطيرى فى تفسيره غن ابن عباس 

(©) انظره تامع قوله (بوافا حلاف اما طتوه ه ) لتوفق سهما. ولعل الفرض 
بهذا أنه أولى ما يقع طلكم له كقوله تعالى( يسألونك عن الآهلة ) فأجيبوا 0 
ما طلبوا . يعتى ولو كان ماطليوه ما فيه اللبو واللعب ما يقصد شرعا لأجاهم 


ولما ازدادت رغبتهم فى طليهم الآول لم يحبم ةب كو ب 


- 2 2 م 
لكل عابدٍ شْداةٍ 217 ٠‏ ولكل _شدة قترة ؛ ؛ فاءا الى أسنة » وإما الى بدعة . 
فن' كانت فترته الىسنةفقد اهتدى © ومنكانت فترتهالىغير ذلك”"'فتدمّلك» 


.٠‏ وأما آيات الزينة والجال والسكر فا بماذ كرت فيها 7" لتبعيتها لأصولتلك 


)١(‏ دوأه ف الترغيب والترهيب بلفظ ( لكل عمل ششرة ؛ ولكل شرة فنرة 
فنكانت فترته الى سنتى فقد اهتدى . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ) 
عن ألى فى عأصم وابن حيان ففحضصحه . وكذلك أخرجه رزنعن ان عباس قال أخير 
النى صل الله عليه وسلم عن مولاة له تقوم الليل وتصوم النبار فقآل ( لكل عامل 
شرة الخ ) إلا أنه أبدل الجبلة الآخيره بقوله (ومن أخطأ فقد ضل) وف الترمذى 
حديث بهذا المعنى و سمحه شرة بالراء . وف النهاية ضبطبابالراء . فلعلما هنا تحريف ء 
والصوواب شرة بالشين المكسورة والرا, المشددة .وهى النشاط والرغية والحديث 
يذ كر فى باب الاقتصاد فى الا'عمال ححديث ( خيرالآمور أوساطها) 

(؟) [مايظهر الشاهد فى الحديث على رواية ( ومن كانت فترتنه إلى غير ذلك) 
وهو يشمل اللبو واللعب . وذلك كا هو الواقع أن كثير! بمن تشددوا فى العبادة 
حصل لم بعدها فترة وارتضخاء عنها . ثم مالوا إلى اللهو واللعب وملاذ النفوس . 
والبدعة بالمعنى الذى تحدده لها المؤلف وهو أنها لا تكون إلا فعبادة ليسهاأصل 
فما ورد عن الشارع إذا أخذ بها فى معنى الحديث يبعد أن يكون حكها حك اللبو 
واللعب الذى بصده كالدنا . وهأ معه الذى هو موضو ع كلامنا 

(+) أى ذ كرت الزينة وما معبا فى الا" يات المذ كورة تبعالما ذ كر فبا من 
أصو لالنعم المعتد مما : كالدف. . وحمل الأاثقال إلى الجبات البعيدة . وغيرها من 
المنافم الى أشار إلها هنا إجمالا . وفصلبا فى آيات أخرى كاللين . والجاود تتخذ 
منها البيوت . وغير ذلكك قال فيه ( ولك فيبا منافع كثيرة ) ٠‏ وما حققغرضه 
أنه مع تكرير ذكر الئع م إجمالا وتفصيلا لم بذ كراجمالو الزينة ىالا يا تالآاخرى 
أعنى ف الاك .لا الى مثل آية (المال والبنون) فأن هذه من باب 
آية (إنما أموالم وأولادم قنة ) .وعدم ذ كره فى الا "يات الأاخرى يدل على 
إننا إماذ كرت فيا ذ كرت فيه تبعاء ٠‏ وقد عرفت متزلة التابع فى المساتل السابقة . 
هذا ومى كآن نائب فاعل ( ذ رت ) عائدا على نفس الريئة وما معبا 5 قررناء 
لا على لفظ آيات . فالعبارة مستقيمة لا نحتاج إلى تصحيح 


*”7 الفصل الثالث فى الأ وامر والنواعى ( الألة الحامسة عشرة ) 


النعم لا أبها القصود الأول فى تناك النعم . وأيضاً فإن المال والزينة مما يدخل 
- 0072 ل 2 

نحت القسم الأول ؛ لاأنه خادم ١١2ل‏ ء ويدل عليه قوله تعالى : ( قل من حرم 
ا 1 1 الس م الله 
زينة الله الى أخرج لعبادم ؟ ).وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَ اله تميل 
يحب المجال 7" » « إن الله بحب أن يرى”" أثر نشته على عبئده » . 60 
ال ع و ا 1 1 

وأما البكر فنه قال فيه : ( تتخدك ون منه سك( قفلسب الهم اماد السكر 
5! ليه ؟.وقال : (ورزقاً حتئاً ) لحئنه . فلامتنان بالاصا الذي .قم 

وم محضله .وقال : ( ورزقا حسنا ) لسته فالامتئان بالا صل لذى وقم فيه 


لحكل بننس النصرف ٠‏ كلامثنان بالنعم الالخرى الواقع فيها التصرف » 


6 


الي تضرفوا تشروع وغير مشروع » ول .يؤت بغير المشروع قط على طر؛ 
0 ا 0 ع1 ات 85 لله ا 5 6ت 
ظ الامتنان به كسائر النعم » بل قال تعالى : ( قل ايم ما أنزل الله ين رزق طلم 
منه حر أما.وحلالا ) الاية ! فتفوم هذا 

وأما إلوجه «الثالث فانها إن فرض كونها خادمة لامأمور به فعى من القسم 
الأول ؟ كلاعبة الزوجة » وتأديب الفرس » وغيرها . وإلا لخدمتهما لامأمور به 
بالقصد الثابى » لا بالقسد الأول , إذا 22 كان ذلك الوقت اذى لعب فيه يمكنه 
قيه عمل ما ينشطه مما هو متطلوب الفمل بالكل م كلاعبة الزوجة ؛ ويكنى من 
5 م 5 5 : ل . ٠.‏ 5 
دلاك ان شرح بنرك الاشياء كلها 6 والاستراحة من الاعمال بالنوم وغبرهدر 55 
يزول عن هكلال السلى لادائا كل هذه الأشياءمباحة ؛ لاأنها خادمة لاطلوب 


)١( .‏ أى وتقدم أن ما كان مبثوثا فه فبو خادم للمطلوب بالفعل 

(؟) شدمرزج نص ١؟١)‏ 

(؟) أى فرؤية أثر النعمة مما مخدمها . وقد جعل هذا الحديث وءا قبله شاهدا 
للمباح بالجزء المالوب بالكل على جبة الندب , وأنه لو ترك الناس كارم لكان 
مكروها . راجع المسألة الثانية فى المباح . ومثله هناك بالتتع بالطيبات. من مأكل 
ومليس الم 

(4) تدم رج ١‏ حصن (مر) 


(ه) لعل الاأصل ( إذ ) لاإذاء فهو تعليل لسابقه 


من قوائدالألةالخامسةعشرة » أنهلي سكل مبا يطلب ركه إذاأدى للنسد 1"ا؟ 





بالقصد الأول ٠.‏ أما الاستراحة الى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد 
على ذلك كله ؛ فان جاء به من غير مداومةفقد أنى يأمر يتضمن ما هو ١7‏ خادم 
للمطاوب النعل 6 فصارت خدمته له بالقصد الثانى لا بالقصد الأول » قباين الم 
الأول ؛ اذ جىء فيه بالحادم له ابتداء » وهذا إنما جىء فيه بما هو خادم لامطاوب 
الترك » لكنه تضمن خدمة المطلوب الفمل إذا ”" لم يداوم عليه . وهذا ظاهر 
.لمن تأمله 
فهل 
فان قيل : هذا البحث كاه تدقيق من غير فائدة فقهية تثرتب عليه ؛ لأن 
كلا القسمين قد تمن ”2 ضد ما اقتضاه فى وضعه الأول ؛ فالواجب العمل على 
ما يقتضيه الحال » فى الاستمال للمباح أو ترك الاستميل.وما زاد على ذلك لافائدة 
فيه فيا يظهر ‏ الا تعليق الفكر بأمر صناعى » وليس هذا من شأن أهل الحزم 
من العقاء . 
فالجواب أنه ينبنى عليه أمور ”' قنبية » وأصول عملية : 
مما الفرق بين ما يطلب الكروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض 
التئضية لافاسد » ومالا يطلب الحروج عنه و إن اعترضت الموارض . وذلك أن 
)01 أى النشاط والراحة التى هى خادم لما يطلب فعله من ضرورى أو حاجى 
مثلا : أى فايس غادما للبطلوب الفعلمباشرة بل بواسطة . ولكنه مخدم مطلوب 
الترك مباشرة . أما القسم الاو لكالا" كل والشربوتأديب الفرس مثلا فهوخادم 
لاصل من الا 'صول مباشرة ؛ فلذلك اختلف حككبما 
(+) فاذا داومعليه وضيع الوقت فيه لم يكن خدم به شيئا من المصالح . بلكان 
مضيعا لها فلهذا مبى عن الدوام 
(م) ا هى عبارته أول المسألة حيث قال فيبما(وقد يصيرمطلوب الخ)وقوله 
( علىمايقتضيه الخال" ) أى فانأدىاستعاله الىتفويت مصلحة :بىعنه , والافلا 
(:) أى فروع فى مسائل متنوعة . وقوله ( وأصول عملية ) أى قواعدكية 
تفيد عملا يا سيقول : ( فاذا أخذ قضية عامة استمر واطرد ) 


*' “ا الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى(المسألة الحامسة عشرة وفوائدها) 














القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلها امنا كر ؛كالبيم والشراء والخالطة والسا كنة. 
اذاكثر الفساد فى الأرض واشتهرت المناكرء حيث صار المكلف عند أخذه 
فى حاجاته وتصرفه فى أحواله لايم فى الغالب من لقاء النكر أو ملابسته. فلظلاهر 
يقتفى الكف ع نكل مايؤديه الى هذا ؛ ولكن الحق يقتغى أن لابد له من 
اقتضاء حاحاته »كانت مطلوبة بالمزء أو بالكل » وهى إما مطلوب بالأى] 17 
و إما نخادم للمطاوب بالاصل ؛ لاأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى الى التضييق 
والمرج 9 ؛ أو تكليف مالا يطاق ؛ وذلك مرفوع عن هذه الآأمة . فلا بد 
للانمان من ذلك » لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه . وما سواه فعفو 
عذه ع لاأنه 5 التبعية (© لا مح الأصل . وقد بسطه الغزالى فى كتاب الحلال 
والمرام من الاحياء على وجه أخص7*'من هذا . فاذا أخذ قضية عامةاستمر واارد 


وقد قال ابن العرلى فى مسألة دخول الام بعد ماذْ كر جوازه ‏ : فان قيل 


)١(‏ يرجع إلى قوله ( مطلوبة بالجزء ) وما بعده يرجع إلى ما بعده 

(؟) يرجم إلى قوله (خادم) . وقوله ( أو تكليف ) داجع إلى قوله ( إما 
مطلوب بالاأصل ) ؛ فان الحاجى خادم للضرورى الذى هو حفظ الحياة فى البيعم 
والشرا. والمسا كنة مثلا.فان كانت الحاجة إليه لا تصل إلى حفظ الحياة الذى هو 
ضرورى وكان يتحر رج فقط بتركه كان خادما للمطاوب بالاأصل 

() أىاضروريه أوحاجيه فقط . ولوكان حك الا*صلمباحالما ألزم بالوقوف 
عند حد . وقدمماه عفوا ؟! سبق له فى ذ كرمرتبة العفو . وأنها مرتبة غير الاحكام 
النسة؛ وليست داخلة فى المباح 

(4) لآنه بناه على أن الما كر تأنى من طبيعه الماحات إذا استرسل فيبا دون 
حد . أما هنا فالمنا كر التى مثل بها المؤلف عارضة , خارجة عن نفس المباحات » 
لادخلللمؤلف فجلبها ٠‏ فبويقول : إذاأخذالموضوععاما أدخل على المماحات مطلقا 
مايقتضى حظرها . سواء أكان منجهتباهىأم كان منعوارض خارجةعنبا » فانها 
تؤخذ بقدر الحاجة فو قت الحاجة.مع التحر زبقدرالاستطاعةمنالوقوعفالمحظورات 
دفعا الحرج ولتكليف مالا يطاق ؛ ويكون ما لابسبا من الحظورات من باب العفو 


فن فواهدها أنه ليس كل مباح يطلب ترك إذا أدى لفسدة لقنا 


فالجام دار يغلب فيها التكر » فدخوطا الى أن يكون حراما أقرب منه الى أنيكون 
تكررها ٠‏ فكيف أن يكون جائرًا ؟ قلنا الجام موضه تداو وتطهر » فصار عتزلة 
النبرء فان النكر قد غلب فيه بكشف العورات » وتظاهر المتكرات ء فاذا احتاج 
اليه للرء دخله © ودفم المتكر عن بصره وسمعه ما أمكنه ب والمنكر اليوم فى المساجد 
والبلدان » فالخام كلبلد عموما . وكلذهر خصوما هذا ماقله . وهو ظاهر فى 
هذا الى (0) , 


وهكذا النظر فى الأ مور المشروعة بالأم ل كلها . وهذا إذا أدى الاحتراز 








من العارض للحرج ب وأما إذا لم يؤد اليه وكن فى الا مر الفروض مع ورود الهى 
سعة كسد الذرائم فنى المسآلة نظر » ويتجاذبها طرفان : فن اعتبر العارض سد فى 
ببوع الآجال وأشباهها من الحيل ٠‏ ومن اعتبر الأصل لم يسد مالم يبد اللمنوع 
صراحا”"' . ويدخل أيضا فى السألة النظر فى تعارض الأصل والغالب ”" ؛ فان 
لاعتبار الأصل رسوخا <قيقيا » واعتبارٌ غيره تككبلى من باب التعاون.وهوظاهر . 
أما اذا ”!2 كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك » لا يجوز 
لأحد أن يستءء الى الغناء و إن قلنا إنه مباحءإذا حضره متكر أوكان ف طريقه» 
لأأنه غير معطلوب الفمل فى نفسه » ولاهو خادم لمطلوب الفمل فلا يمكن”*"والمالة 
(1) وقد عقذ لهذا المعنى المسألة الثانية را الماح . وفصله هناك تفصيلا 
وافيا 
() فان ظهر أنه يقع فى الممنوع غالبا أو قطعا . .ع فرض المألة وهو أنه 
فى سعة ليس فيا حرج ولا تكايف مالا يطاق فانه لا خلاف فى اءتيار الحظؤزر 
وتقرير حرمة الدخول فى هذا المباح 
(م) ما ففجادة الطريق و نحوهايغاب عليبا أنتصيبها اتجاسة,.لكن الأصرف الآشياء 
الطهارءفيل تصح الصلاة فيها معالششك ؛ يننى السك بالصحة أوالبطلانعل الخلاف 
فى ترجيح الأصل على الغالبم دو رأى مالك . أ و المك ني هو رأى ابن حبيب 
()) هذا مقابل قوله (وذلك أن القواعد المشروءة بالا" صل ), وما يتجلى الفرق 
(ه) تفريعع لاق وبانه أنه لو كان مطاوب الفعل أوخادما لدوحضرالمكروعوانا 


5 “ا الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسالة االخامسة عشرة وفوائدها) 








هذه أن يستوفى الكلف حظه منه » فلابد من تركه جلة؟وكذاك الاعب وغيره. 
وفى كتاب الاأحكام بيان لهذا اللمنى فى فصل الرخص » واليه يرجع وجه المع 
بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتناءها أو | كتساءا 

فان قبل : فقد حذر اللف من التلس عا بجر الى المفاسد و إن كان 7 
مطلوي) بالك لأو كان خادما للمطلوب » فت تركوا الجباعات واتباعالجنائز وأشباهها 
مما هو مطلوب شرعا ؛ وحض كثير من الناس على ثرك التزوج 5 العيال » 
لا داخل هذه الاأشياء واتبعها من المنكرات والحرمات . وقد ذ كر عن مالك 
أنه اك 00 الججمات » والجماعات » وتعليم العم » واتباع الحنائز » وما أشبه ذلك مما 
هو مطاوب لا محصل الا من مخالطة الناس ؛ وهكذا غيره » وكاثوا علماء» وفقباء» 
وأولياء » ومثا, 0 الليزات وطلب المثوبات . وهذا كله له دليل فى 


برين على 


الشربعةوكقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ .بو شك أن ييكون خَير مال !و ا 


ينبم بها شمف ف الحبا ل ومواقم المَلْر» / ير بدينه ين الفتن”" ناما 
فى طلب العزلة ؛ وى متضمئة لتر كثير ما هو مط وب ب بالكل أو بالمزء » نديا 
فالحواب أن هذا الءنى لا يرد » من وحبين : « أحدها » أنا إنما تكامنا فى 
حواز اللعلة فى طلى الحاجات الشرو رية وغيرها ”") فن عمل عل أحد الجا'زين 
عر الع منه بسبب ذلك لحصل الحرج إعدم أستيقا, المكاف حظه من ذلك المبااحج 
فاذا أبيح له الدخول فه غير مبال ما يلحقه . أما هنا فايس كذلك ٠‏ فظه منه 
كالعدم . فلا بد من ” كد جلة لما اتصل به من الممكر فقوله(فلا بد من تركه ) تفريع 
على قوله ( لانه غير مطلوبالخ) ومعبى ( لامكن ) لابجحوز 
)1 التحقيق ف سبب الترك أنه اعتراه ملس لازمه ٠.‏ وكان لا يحب أن يذ كر 
ذلك للناس لما فيه من راتحة الشكوى من قضاء الله تعالى . فابى نما نحن قنه 
2( رواه الخارى وأبوداود والنساى 


دمن فوائدها أنه لي ىكل مباح بنقلب طاعة بالنية 51.0 


غلا حرج عليه 8 ولا يرد عليئا ماهو مطاوب بالمزء 6 لأنالم تتعرض 2١‏ فى هذه 
المسألة للنظر فيه « والئانى » أن ماوقم التحذير فيه ومافمل اسلف من ذلك إنما 
عويناء على معارض أقوى ف فى اجتهادهم ما ركوه ؛ كالفرار من النتن » فانها فى 
الثالب قادحة فى أصول 9 الشروريات » كفن سفك الدماء بين المسامين 
فى الباطل أو للإشكال اراقع عند التعارض بين المصاحة الحاصلة بالتلدس مع 
الفدة! 5 لسليه 6 أو ترك ) "' ورع التورع يحمل على فسه مكقة عتملها 0 
والثئتات ممتلف كامر فى كتاب الأحكام : فكل هذا لايتدح فى مقصودنا 
على حال 
فصل 

( ومنها ) !افرق بين ما ينقلب بالنية من الباحات طاعة وما لا ينقلب وذلك أن 
ما كان مها خادما لأمور به تصور فيه أن ينقلب اليه ؟ فان الا كل والشرب 
يه في إفامة ما هو ضرورى » لا فرق فى ذلك بين كون التناول 
فى الرتبة العليا من الاذة وااعايب » 0 كذالك ؛ وليس بينهما تفاوت 
السدل رل الى 50 من ديه 87 1 ردن حهه ة الطاب ال رعى ف ذا أخذ >ن 

)١(‏ انظ 1ر1 كنا حاجاته لانت مطلوية بالجزء أو بالكل) 
وقوله ر وهكذا النظر فى الا ٠ور‏ المشروعة بالا صل كلها ) وجعله ما فنه السعة 
محل ند جرى فيه لاف فى فى سد الذرائع ومسألة تعارض الاأصل والغالب ٠‏ 
وهل :قال إن الحاجات الضرورية ليست مما يطلب بالجزء ؟ وكذلك الحاجيةالمؤدية 
إل العديق 0 ال رج الفادح 5 

(+) أما اجنعة واجباعات فن مككلات إقاءةالدين ‏ لما في,امنإظهار أسبة الاسلام 
وقوة أهله الى آخر 0 

١‏ ) ععام ق المعنى عا لمقوله (للاشكال)أىأو كان الترك لورع المه تورع يحمل 
نفّسة منشه يطية ما عو وإن لم يطقبا 056 من الناس .لا أن ذلك بسيب أنهم 
لا يوئون يجواز الدخول ف المباحات المذكورة فيصح أن يكون (ترك) فعلا مبنيا 
المسدهوول أَى له ما ذر لجل ودع المتورع من دؤلاء 


أ*"!7 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى (المسألة اكامسة عشرة وفوائدها) 





جبة الحظ فهو المباح بعينه » وإذا أخذ من جهة الاذن الشرعى فهو المطلوب. 
بالكل 7" ؛ لأأنه فى القصد الشرعى لخادم للنطاوب » وطلبه بالقصد الأول . 
ركنا لقم تدعر بيانه فى كتاب الا حكام . 
فإذا , نبت هذا ممح ف المباح الذى ونام المطلوب الفعل انقلابه طاهد؛ 

. إذليس بينهما الااقصد الأخف من حية الحظ أو من جهة الاذن . وأماما كان 
خادما لمطلوب الك فلما كانمطاوب الترك بالكل ل يصح”" انصرافه المىجهة المطلوب 
الفمل/لأنهإنما ينصرف اليه منحهة الاذن.وقد فرض عدم الاذنفيهبالةصدالا ول . 
وإذا أخذ من جية الحظ فليس بطاعة » فل يسح فيه أن ينقلب طاعة.فالاعب مثلا 
ليس فى خدمة 3 المطلوبات كا كل الل ات وشر بها ؛ نان هذا داخل بامعنئى فى 
جنس الد.روريات وما دار مها ؛ حلاف الاعب . فانه داخل بالمعنى فى حنس ماهو 
ضدلها . وحاصل هذا المباح أنه ثما لا حرج فيه خاصة »لا أنه خخير فيه كلمباح 
حقيقة » وقد مر ”؟ بيان ذلك . وعلى هذا الاأصل مخرجٍ مسألة السماع المباح » 

(1) بمراجعة المألتين الثانية والثالثة من المباح يتضح المقام . ويعلم أن كون 
لمباح مطلويا بالكل لايتوتف على أخذه من جهة ا هو لاض السارة: 

وأن المباح المطلوب بالكل لابد أن يكون خادما لمطلوب؛ وأنه إنما يوصف الفعل 
بكونه مباحا إذا اعتير فيه حظ المكلف فقط حتى يكون أخذا له من جهة اختياره 
وإرادته لاغير .وأن الحظط على ضر بين : فا كان داخلا نحت الطاب تللعيد أخذه 
من جبة الطلب ولا يفوته حظه . والثانى غير داخل تحت الطلب كالسماع وأنواع 
اللبو فلا يتأق أخذه إلا منجبة اختياره وحظه اويعلم أيضا أن قوله (فبو مطلوب 
بالكل ) ليس حمل مواطأة يقصد منئه التعريف ١ل‏ الاراد أنه لا يتأنى أن به خذس 
جهة الاذن إلا إذا كان ما يدخل تحت الطاب بالكل يعنى وهتى أخذ كذلك 
برىء من الحظ وخرج عن كونه مباحا إلى كونه طاءة 

0( إ” نه إنما كان إصح انصرافه إله لو كان مخدمه ومع أنه إئما تخدم ضده . 
وأيضا إنماينصرز. إليه لو كان داخلا تحت الطاب أى الكلى ‏ ومعلوم أنه مطلوب. 
الترك بالكل. وحيتذ فلايتأتى أخذه هنجبة الااذن حتى ببرأ هن الحظ فينقلطاعة 

(0) أى ف المسألة الرابعة من المباح 


من فوائدها أنه ليس كل مباح ينقلب طاعة بالنية ‏ /ا”51 








فان من الناس من يول إنه ينقلب بالتصد طاعة . و إذا عرض على هذا اللأصل 
تين الحق 2١”‏ فيه إن شاء الله تعالى 

فان قيل : إذا سلمنا أن الحادم لمطلوب الثرك مطلوب الثرك بالقضد الأأول» 
قد مر أنه يصير مطلوب الفمل بالقصد الثاتى . فاللعب والغناء ونحوه) إذا قد 
باستعاها التنشيط على وظائف الخدمة والقيام بالطاعة » هقد صارت على هذا 
الوجه طاعة » فكيف يقال إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة : 

فالحواب أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جية ما هو اعب أو 





غناء » بل من جية ما تضمن من ذلك » لا 7" بلتععد الأول ؛ فانه استوى مع 
النوم مثلا , والاستاقاء على القفاء والاسب مع الزوحة » فى مطلق الاستراحة ؛ 
9 التيا ركونه لعبا على الجلة أو غناء نحت 2 اختيار الستريح فاذا أخذه 
من اختياره فهو سعى فى حفله » فلا طلب » وإن أخذه من جية الطلب فلا 
طب ” فى هذا القسر كا تبين . ولو اعتبر (؟) فيه ماتضمنه بالقصدٍ الثائى لم يفسر 
الا كثار منه والدوام عليه , ولا كان منهيأعنه بالكل .لاه قد تضمن خدمةالمطاوب 


(1) أى وأنه غير معقول انقلابه طاعة .لا*نه من قسم المنبى عنه بالكل .فلا 
يتأنى أن يتصرف إليها بأخذ المكلف له من حيث طلب الشارع له ؛ لانه لم يطلبه 
جزئيا . وهو ظاهر . ولاكليا . لاله منبى عنه 

(؟) أىلم يكن اعتبارهللغناء بالقصدالآو ليل باعتبارماتضمنه من الراحة المعينةٍ 
على فعل الخير أما هو نفسه فليس معينا بل دأد عن المطلوب 

رع) أى بالقصد الا*ول المعتد به يعنى ولا طاعة بدون طلب شرعى . لانها 
امثال أس الفارع 

(؛) أى لو اعتبر ما تضمنه بالقصد الثانى , واعتد.به فى نظرالشارع حتىيكون 
مطاوبا فيؤخذ مر._جبة الطلب فينقلب طاعة . لوكان كذلك مانبى الشارع عن 
استدامته , لا“نه يكون حيتئذ خادما لمطلوب الشار ع ٠‏ والواقع والفرض أنه:خادم 
أضده ٠.اشرة‏ ء ومطلوب الترك بالكل . فبذا يدل عل أن ما تضمنه بالقصد الثانى 
لا قله إلى الطاعة . 


ح“”الفصل الثالث فى الاوامر والنواه ى (المألة الخامسة عشرة وفوائدها) ... 


الفعل فكان يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك . هذا 
خلف . وإنا يصير هذا شبيها يفعل المكروه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة ». 
فكا أن المكروههذا القصد لا ينقلس طاعة » كذلك ما كان فى معناهأو شبمها به 
فصل 

ومنْها بيان وجه دعاء النى صلى لنّه عليه ينوي[ لآناس بكارة 5 امال » 6 عله 
ا له لتعلية بن حاطب : « قليل و يم ف 
كثير كن ثم دعاله عد ذلك ٠‏ فقول القائل : لوكان عئده أ 
كثرة الال يغسر به فل دعا له ؟ وجواب هذا راحم الى ما تقدم » من أن دعاءه. 
له إنما كان من جية أصل الاباحة فى الآ كتساب أو أصل الطلب » فلا إشكال فى 
دعائه عليه الصلاة والسلام له 

ومثله التحذير من فتنة الملل مع أصل مشروعية الا كتساب له » كقوله . 
« إن أخوف ما أاف علي ما مخرج اله لم من رَكات الأرض » قيل : 
وما بركات” الاأرض ؟قال الازهزة الانيا ه فقيل : هل يأتى امير بالشر ؟ فقال : 
« لايأتى الحير الا بالمير » و إن هذا المال خاوة خفيرة ة » الحديث ١‏ وثال 0 
ابن حرام : #اسالت النى صلى يه لأسا ,مأ سا 6 م سالته 
فأعطانى » نم سألتهفأعطانى »ثم قال : « إن هذا لقره خارة و المنيك9 | 
وقال د اكير ون هم الأقاو نيدم القنامة » الحديث 2" ! وما أشبه ذلك مما 
أشار به الىالتحذير قل و م ينه ع نأصل ال كتساب المؤدى الىذلك » ولاعن. 





)1( تقدم اج بص 4و ) 

(0) تمدم رج انص«#١١)‏ 

(ع) رواه ف الجامع الصغير بلفظ ( ان المكثر ين مم المقلون يوم القيامة إلة 
من أعطاه الله خير! فنفخ فيه بمينه وثماله الح ) عن الشيخين والنساتى عن أنى ذر: 
وفى رواية لمسم ( إن الا 'كثرين هم الا"قلون يوم القيامة إلا من قال بيده هكذ1 
وهكذا ) واللفظ هنا لايواقق [حدى الروايتين بل هو ملفقمتبما 


( السألة السادسة عشرة ) اعرقة 





الزائد علىما فو قالكفايه * بناء على أن الأ صل المقصود فى الما لشرعا مطلوب ؛ و إنما 
الأكتساب خادم لذاك المطلوب , فإذلك كان الأ كتساب من آمله حلالا اذا ' 
روعيت فيه شروطه .كان صاحيه هلما أوغير ملى » / رده النهى عن الاسراف 
فيه عن كونه مطلو ا فى الأصل » لأن الطلب أصلى . والنهى تبعى » فلم يتعارضا 
ولأجل هذا ترك النى على اه عليه ب" أصابه يعملون فى فى جميع ما محتاجون اليه 





ف دناجم ليستعية ١‏ د ٠.‏ وهو ظاهر سس هذه القاعدة 
والفوائد المبينة علب كشدرة 
+( المسألة السادسة عشرة ي# 

قد تهدم أن الا وأمر والدْهِ واعى فى التأ كد ليست عا على رتبة واحدة فى الطلب. 
الفعلى أو الك 1-8 3 وانا ذلات حات تفاوت الماح الناسة عن ٠امتناا‏ ل الأأوامر 
واحتناب النواقى , والمفاسد الناشئة عن غالفة ذلك . 

وعلى ذلك التقدير يتعلور أنقسام الانتذاء اق ! 5 أقسام : وى الوحوب 0( 
والندب » والكراهة ٠‏ والتحريم . 

1 م اعتبار آخر لا ينم فيدذلك الانقسام » بلق الح تابس جرد الاقتضاء . 
وليس للاقتضاء الا وجيان : « أحدهما » افتضاء الفمل » و« الااخر » اقتضاء 
الثرك . فلا فرق فى مقتعى العللب بينواحب ومندوب 6 ولا بس مكروه ورم 1 
وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية : ومن حذا حذوم ممن. 
١‏ اطرح مطلب الدنيا جلة » وأخذ بالحزم والعزم فى ساو طريق الآخرة » إذ! 
يفرقوا بين واحجب ومندوب ف العمل بهما » ولا بين 0 ور م ف رك 
العمل هما ؛ بل ربنا أطلق لعضهم على المندورب أنه واجب على 0 ؛ وعلى 
المكروه أندمحرم . وهؤلاء ثم الذبن عدوا المباحات من قبيل الرخص كك مر (1) 

)١(‏ ف الاطلاق الرابع للرخصة ؛ وهو أن كل ما كان توسعة على العباد مطلقا 
فهو رخصة . والعريمة هى الاأولىالىنبه الله عليها بقوله (وما خلقت الجنوالانس. 


+75 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المألة الادسة عشرة) 








فى أحكام الرخص . و !ا أخذوا هذا الأخذ من طريقين : 

) أحدها ) من جهة الآمر ؛وهو رأى من 9 ل يعتبر فى الاأوامر والنواهى 
إلى حرد الاقتضاء غوهو 0 شامل للا قسام كلها 3 واللخالفة فيا كلها تخالفةللا مر 
والناى 0 وذلاك قبي شرعا ٠‏ دع القبيح عادة ين النخار هنا ما بكرتب 

على الالفة من ذم أو عقا » بل النغار الى .واجبة الآ مر بلخاافة . ومن هؤلاء 
من 0 8 الحكم هذا الاعتبار ٠حى‏ م شر بين الكيام ر والصغائرمن الخالئات 
وعسكل عخالفة 4 ٠‏ وهدا 'رأى أبى المعال 8 2 الإرشاد ) فابد ! ار الاقسام 
الى الصغائر والكبائر : انسبة الى مخالفة الآ .ر والناهى ٠‏ و إما مع عنده الأنقسام 
.8 . ص ٠‏ ا 
بالنسية الى المونليات ف اهب" ا قطم الاخار عن اللا هر واأماهى 5 وها 9 0 
فى الاعشار 

( والثانى ) من حبة مءنى الأمر واانهى . وله اعتبارات : 

١‏ 0 عحاءت. ) النعار ا فى قصد اأمشرب 2 متنماها .فان امتدا اذأ ل وأدر 0 اولذاب 
إلا ليعبدون) فالا"صل أنهم هلك . وليس لهم عليه من حى , لاحظ . بل عليهم 
التوجه الكلى لعبادنه 5 و ترد كل مأيشغل عنبا <تّى من الباحات . فالاذن هم ىُّ 
بل دخ وبع رخه صة ونو عه 

)١(‏ هو أبو منصور الماتريدى .نال إن صيخة الااه ر لاطلب أى , جيم الفعل 
على الئرك وعزاه فى المزان 0 لوم ا 
فكون معناه طاب الكف أى ترجيح الترك على الععلى ٠‏ وذوله (الاهر) إصيعة 





اسم الفاغل ك5 يدل عليه شر بره لبعد ومقابك. فى “اصريق 00 بهو له( من باه معنى 
الام ) إلا أن قوله (وهو رأ الخ) ينوه على أن أبا مصور !لها ذهب إلى 
أله موضوع تطلب ,]. على اغباره جبة الا ه. . وهو تاج إلى نص منه . الا 
أن يقال معناه أنه يوافق هما إل أى 

00 أى الافط مأ . للا ه الطلب بلا شر تبىء 

)) أى وإلا لجا اله مه المكروه والحرام ٠واعدنا‏ إلى التقسمر | بأعشار 
تقاوت المفسدة ناماه عن الخاائية ٠‏ وقوله ) مبدآا الاشار ١‏ أت سيد اله مر 
بالعصان والخالفة . والمعقو لأنه باعشار امه هر لافزق 


فى وجبة نظ رالصوفيةف اليه بينالمندوب والواجب ء وبدنالمكروه والحرام ١‏ 5 ؟1 


الواهى من حيثُ هى » تقتمى التقرب من المتوجه اليه ؟ كا أن الخلفة تتتفى 
ضد ذلك . فطالب القرب لافرق عنده بين ماهو واجب و بين ماهو مندوب » 
لأن الجيع يقتضيه » حسما دلت ١7‏ عليه الشريعة كا أنه لافرق بين المكروه 
واحرم عنده ٠‏ لان الجيع يقتفى تقيض القرب ء وهو إما البمد » و إما الوقوف 
عن زيادة القرب » والعادى فى القرب هو المطلوب الحصل من ثلاك أن الجبع 
على وزان واحد فى قصد التقرب والهرب عن البعد | 
«والئئنى» النظر الى ماتضمنتهالأوامر والنواعىمن جاب المصال ودرءالفاسد 
عند الامتثال ه وضدّ ذلك عند اغخلنة » فانه قد مر أن الشريمة وضعت لجلب 
الفح ودرء المفاسد © فالبائى عا لى مقنخى ذاك لاشرق عنده طلب من طلب » 
كالأول”" فى القصد الى التقرب . وأينا 7" فاذا كان التفاوت فى مراتب 
الأوامر والنواى راجما امكل حادم سكل مخدوم ‏ ومأه وكالصفةوالوصوف 
فق عملت المتدويات: كلت الواجبات . و بلضد فلا.ر”'؟ راجم الى كون 


(1) كا سسأت فى الحديث بعد التقرب مهما معا . وقد أخر المكروه والحرام 
عن قوله (حسما دلت عليه الشريعة ) مع أنه سيأتى له فى الاحاديث الى يذكرها 
“بعد مايدل عليه . ذلو قدمه عليه لكون راجعا للجميع لكان أظهر 

0( أى كالتةرير الذى قرر به الاعششار الا*ول . فالكل اما طلب مصلحة 
أودرء مفسدة 

(©) وجه ثان مبئىعلى الاعتبارالثانى . وصله أن المندوبءآ له إلى.أنه خادم 
مكمل للواجب . وهذا عدوم مكمل به وأنهمعه كالصفة للبوصوف . ولا تكمل 
الواجبات إلابالندوبات . فالحكم على الموصوف يسرى على الوصف بلاتمييز بينهما 

(:) أى المسمى فى عرف غير هؤلاء طلبا غير جازم أو متنتويا هو مثمنن 
فى الحقيقة على الواجب معتيرا فيه الكال ٠‏ ويسمم أن يكون .اده أنالا'مرمطلقا 
سواء تعلق فى ظاهر اللفظ ,الواجب أو بالمندوب مآله قصد تأدية الواجبات على 
وجهبا الا كل ٠‏ وهولا يتحقق إلا بالواجب والمندوب معا 

الموافقات ‏ ج م سم ١١‏ 


الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة السادسة عشرة ) 
الضروريات 1 تبة على أ كل وجوهها ؛ فكان الافتقار الى المندو با تكالضطراليه. 
فى أداء الواحبات ؛ فَزْاحمت المندو بات الواجبات فى هذا الوجه من الافتقار » 
لحكم عليها محكم واحد . وعلى هذا الترديب ينظر فى المكروهات مع الحرمات. 
منحيث كانت رائرا لا ١7‏ وأناما ؛ فان الأنس بخالنة ما يوجب مقتفى 
العادة الأ نس بما فوقها »؛حتى قيل : 3 المعامى بر يد الكفر 6 » ودل على - 
قولهتءالى : ( كلا بل | ران على قاويوم ما كاوا يكسبون»وتفسيرءفالحديث "6 
وحلابسب 00 :ه الحلال” 0 بن اازيتكا موري رات ال تر 
كال اراعى حول الحمى 0 ثم فيه . وفى قم الامتثال قوله : : « وما 

)00 حر لو رن ٠‏ 5 بمهد الرائد لمن وراءه ٠‏ وهمى 
تمرنت النفس عل اللخاافة الخفيفة جرؤت على أ كبر منها . ا فى حديث البخارى 
( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطم يده . ويسرق الحبل فتقطع يده ) أى فلا 
يزال يترق من سرقة أمثال هذه الآمور التافبة حتى يسرق الأمورالى تقطع فيهايده 

(؟) حديثالترمذى وصححه ( إن العبدإذاأخطأ خطيئة نكت فى قله نكتة . فاذا 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قله . وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهوالران 
الذى ذ كره الله تعالى ) ومعنى ران على قلبه غطاه . أى فالمعاصى الرائئة على قلو.هم 
كانتسييافىشقائهم بالكفر . وهذا وإ نكانغيرمانحن فيه إلا أنهتقريب للبوضوع . 
وهو أن الأنى بال بالخالفة يعد النفس لا فوقها . وإ نكانت الا”ية فى الحرام المؤدى 
إلى الكفر. . لافى المكروه المؤدى إلى الحرام . أما الحديثان بعد فدليلان على كلا 
النظرين السابقين برمتبما دلقرب والمصلحة وتكميل الواجب فى حديث ( ماتقرب. 
إلى عبدى ) . والبعد والمفسدة وخدمة الحرام فوحديث ( الحلال بين ) فعليك 
بالتأمل حتى لا تحتاج إلى الاطالة 

(0) مرجع -صهم ) 

(؛) إما أن يكون خبره محذوفا يدل عليه سابق الكلام م أشرنا إليه . وإما” 
أن يكون الااعا ل مكذا( إلى آخر قوله) والا“ول غير مألوف ف تأليفه 

) ه) أىة فكثيرا ما يكونعدم الور عبارتكا بالمشتبه فيه سيا الوقوع فىبحرم». 
حيث يكون المشتبه فيه إما مكروها أوخلاف الا" ولى فقط 


فى وجهة نظرالصوفية ف التسويةبين المندوب والواجب»و ببنالكروه والحرام “1511 
تركب الى" عبدى بشثىء أحبة الى مما افترضت" عليه » الحديث )١(‏ 

والثالث النظر الى مقابلة النعمةبإلشكرا نأو بالكفران؛منحيث كانامتثال 
الأوامر واجتناب النواهى شُكران على الاطلاق » وكان خلاف ذلك كثران 
على الإطلاق فاذا كانت النعمة على العبدمدودةمن العرش الى الفرش بحسب الارتباط ‏ 
الحكى وما دل عليه قولهةالى (وسخر لك مافىالمواتوماق الأأرض جيمامنه) 
وقوله : ( الله الذى أَنْرَل من السماء ماه فأخرج” به من الثُّراتٍ رز كم 
الى قوله : وإن" نموا نعم اله لا نوها إن الاانان” لظلوم كفار) وأشباه 
ذلك » متصر يف النعمة فى مقتفى الأمر شُكران” لكل نعمة وصلت اليك » 
أوكانت سبباً فى وصوطا اليك , والأأسباب الموصلة ذلك اليك لاتقتص بسبب 
دون سبب ولا خادم دون خادم » لخصل شكر النعم الى فى السموات والاأرض 
وما ينهما وتصريفها فى خالفة الاأم ركفران لكل نعمة وسلت اليك أوكانت 
سببا فها كذلات أينا 

ودذا النظر ذّكرهالازالى فى «الا حياء»وهو يقتن ى أن لافرق بين مر وأمر» 
ولانهى ونهى ٠‏ فامتثال كل أمرشكران على الارطلاق » وحالفة كل أمركاران 
على الإطلاق ٠.‏ 2 أوحه أخر يكنى منها ما ذكر . وهذا ين راجعالى جرد 
اصطلاح » لا الى ممنى مختاف فيه ؛ إذ لايتكر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر 
والنواهى سكا يقول الجهور ‏ بحسب التصور2؟ النظرى 6 وإما دوا فى 





)١(‏ جزء م حديث أخرجه الخارى . وأوله ) قال الله تعالى من عادى وليا 
قد آذته حرب ٠‏ وم'تقرب إلىعبدى بثىء أحب إلى اما اففرضيتعليه , ولا يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ‏ فاذا أحبيته كنت سمعه الذىيسمع به الخ) 
فأنت ترى النوافل كلت الفرائض تي أوصلت الءبد إلى هذه الدرجة محبة الله وما 
تفرع عليبا 

(١‏ أى الذى بنى عليه هذه المسألة كلبا وهو الاعتبار اأصوق 

() أو قلق درام ألة ( حسبتفاوت الصا الناشتةعنامتثالالأوام) 


48 الفصل الثالثُ فى الاوامر والنواهى ( المألة السادسة عشرة ) 





غط آخر» وهو أنه لايليق بمن يفال له : ( وماخلقت” المنوالا نس إلا لتعبدؤن ) 
أن يقوم بغير التعبد و بذل الجهود؛ فى التوجه الى الواحد المعبود . وَإِْنا النظر فى 
مراتب الأ وامر والنوامى يبه الميل الى مشاحٌة العبد لسيده وطلس حقوقه » وهذا 
غيد لاق بن لا يماك لنفه شيئاً لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ إذ ليس للعبد حق 
على السيد من حيث هو عبد . بل عله بذل المجهود » والرربة يفمل ما يريد . 
فصل 
ويقتفى هذا النظر التوبةعن كل خالفة يحصل بترك المأمور به أو فمل 
النهى عنه» فا نه اذا بت أن خالفةالشارع قبيحة شرعا ثبت أن الخالف مطلوب 
بالتوبة عن تلاك الخالفة » من حيث هى مخالفة الأمر ”"' أو النهى ؛ أو من حيث 
نأفشت التقرب » أو من حيث ناقضت وضم المعالم » أومن حيث كانت كفرانا 
لانعمة » ويندرج هنا المباح عل طريقة هؤلاء ؛ من حيث جرى عندهم ##رى 
عن مذهيهم الا خذ بالعزانم . وقد تقدم أن الا ولى ترك الرخص فها 'ستطاع 
السكلف»فيحصل من ذلك أن العمل بالباح مرجوح على ذلك الوجه و إذا كان 
مرجوحا فاراجح الأد بما يضاده من الأمورات . وترلكُ بىء من الأمورات مع 
الاستطاعة مخالفة ٠‏ فالرول الى المباح على هذا الوجه مخالفة 5 فى الجلة» وإن لم 
تكن مخالفة فى الحقيقة 
وبهذا التقرير ينبي معنى قوله عليه الصلاه والسلام : « با أيًا الناس تو بوا 

الى الله فإلى أتوب الى الله فى اليوم سبعين مرة '© ) وقوله : « إنه ليفان دلى 

(1) المناسب للطريق الأول فى كلا د أن يقول ( مخالفة الا مر والناهى ) 
كا يناسب أن يزيد بءد قوله ( ناقضت وضع المصالم ) فيقول ( أو منحيث لم 
بأت بالفرائُض عل كالها المطلوب ) ليكون تفريعا على ادق الثاتى من الاعتار الثانى 
من الطريق الثابى 

(؟) أى فيحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة 

(+) رواه النسانى .كم فى كنوز الحقائق للناوى 


فوجهة نظرالصوفية فى التسوية بين المندوب والواجب وبين المكروهوالحرام 6 5 ؟' 





قلى فأستغفر الله ب الحديث 2١7‏ ويشمله عموم قوله تعالى: ( وتو بوا الى الله يما 
أمها الؤمنون ) ولاأجله أيد] جعل الصوفية بوض مراتب الال - اذا اقتصر 
السالك عليها دون ما فوقها ‏ نقصا وحرماناً » فان ما تقنضيه المرتية املا فوق 
ما شتصيه المرئمة الى دوها 0 والمافل” لا.يرضى بالدون 3 ولذلاك 5 بالاستماق الى 
المورات مطلقا » رقسم المكافون الى أصحاب الكين ‏ وقال تعالى ( فأما إن كان 
ل 7 وأسم” و ان و حنة يم ء وأما إن كان من أصحاب الهين ) 
يكن فى ازدياد ناقصأ » ومن لم يعمر أتفاسه بطالا . وهذا مجال لامقال فيه . وعليه 
أيضًا نبه حديث ”© الندامة يوم القيامة ؛ حيث تتم الحلا قكلهم » فيندم المسىء 
أن لأيكون قد أحسن » والحسن أن لأيكون قد ازداد احانا 

)00 بقيته ( فى اليوم سبعين مرة ( أخرجه أحمد ومسل وأ بو داود والنسانى 
عن الااغر المزنى 

() أى وثم السابقون” قال فى أول السورة ( والسابةون السابقون أوليك 
المقربون) ؤالمة ردون لحم روح ور يحان وجنة نعم ول يضف مثل ذلك لاأصواب 
اللهين .وما أضا ف اليب مالسلامةمن العذاب من جبة أنه من أصحاب اليمينفدل على 
تفاوت مراتب الال وفضل السابقين المقربين مع أن الكل ناصحاب اليمين.هذا 
بالنظر للا , يه التى جمع فيبا أصواب اليمين مع السابقين الذين هم المقربون وإنكان 
أمند قى أول السورة 0 أصحاب اليمين أنهم ( فى سدر مخضود وطلح منضود ) 
إلى آخرالتعم التى أعدما لهم 

(ع) حديث الترمذى 5 بعوت إلا ندم : إنكان محسنا ندم ألا يكون 
ازداد . وإ نكانمسيئا ندم ألا يكون نزع) وبتطبيقه علىعبارته تجدتفاوتا فالممنى 
فالحديث فيه الندم لكل شخص عند موته , وأما كون ذلك بوم القيامةالجيع دفعة 
فيحتاج إلى دليل غير هذا الحديث . وأيضا منى ر تزع ) غير معنى ( أحسن ) 
فلعله اطلع على غير هذا الحديث . أما الآخذ بالمنى فى هذا فلا يصمح الجواب به 
لاأنه يشترط فيه اتحاد المعنى وإنلم يكن مستوفيا ججميع مضمون الحديث . ومع 
ذلك خديث الترمذى,نفسه كاففق غرضه 


5 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسألة السادسة عشرة ) 





فان قيل : هذا إثبات لانقص فى مراتب الكال » وقد تقدم أن مراتب 
الكال لا نقص فيها . 

فالجواب أنه ليس,إثبات تقص على الارطلاق » وإعاهو إنبا تراج وأرجح 
وهذا موحود . وقد ثبت 20 أن المنة ماثة درجة ؛ ولا شلك فى تفاوتها ”؟؟ فى 
الا كلية والاأرجحية . وقالالله تعللى: ( تلك اسل فضاننا بعضهم على بعض ) 
ذقال : ( ولد فسَلْنا بعض النبيين على بعض ) ومعاوم أن لا نقص فى مراتب 
النبوة » إلا أن المسارعة فى الحمرات تقتضى المطالبة بأقصى المراتب مس بالاإمكان 
عادة » فلا يلبق بصاحبها الاقتصار على مرتبة دون ما فوقها ٠‏ داذاك قد تستتقص 
النفوس الاإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرق » وتتحسر إذا رأت شفوف 
مافوقها عليباء كا يتحسر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مرائب الكال » 
كالكفار وأصحاب الكبائرمن المسلدين . وما أشبه ذلك . ولا فضل رسول الله 
صلى الله عليه وس »دور الا نصار وقال: « فى كل دور الانصار خير 7 »قال 
سبك أن تكونوا من الخبار ؟ 0) وفىحديث آخر : 2 قد فلك على كثير”؟ 

)١(‏ ف حديث الترمذى 

(؟) أخرج الشيخان أنأهل الجنة يترادون أهل الغرفك تترارونالكوا كب 
فى السما 

(6) جزء من حديث تقدم ( ج ؟ اص 70 ) 

(4) الرواية ه فى البخارى فى مناقب الانصار بصيغة المبنى للمجهول فى خير 
وجعل ٠‏ وهذا هو مايقتضيه سيا قالكلام . لا بصيخة الآ سكاف أصل النسخة . أى 
فع أنهم من الخبار لم يقنعوا بذلك ‏ ولم يرضوا بمرتبة دون مافوتها . وبهذا صح 
الاس.دلال به على فضل تطلب المراتب العالية 

)ع( بقية الحديث المذ كور 

(1) رواه البخارى 


( السألة النابمة عشرة ) 4» 


فهذا يثير الى أن رئب الكال نجتمع فى مطلق الكال ‏ وإ نكان لها مراتب 
أيضا فلا تعارض يينهما واللّه أعم . وقد يقال إن قول من قال : « حسنات الأيرار 
اسيئات امقر بين » راحم 17 الى هذا العنى » وهو ظاهر فيه . واه ع 
السألة السابعة عشرة 6 
تقدم أن من الحقوق المللوية ما يصق "© ل وما هرشق للعباد ؛ أن 
ماهو <ق للعباد ففيه حق لله مك أن ماهو حو لله فهو راجم الى العباد ؛ وى 
ذلك يق التفر يم هنا يحول الله فنقول : الأأوامر والنواهى يمكن أخذها امتثالامن 
جهة .أمى حق لله تعالى جردا 27 عن النظر فى غير ذلك » وككن أخذها من 
جهة !٠‏ تعلقت بها حقوق العباد ؛ ومعنى ذلك أن الكلف اذا سمم مثلا قول اله 
تعالى :( وش على الئاس حج البيت من استطاع إليد سبيلاً ) فلامتثاله هذا 
الأمر مأخذان : 
( أحدها )* وهو المشهور المتداول أن ينظر فى نفسه بالنسبة إلى قطعالطرريق» 

ع إلى زاد يبلغه » و إلى مركوب يستعين به » و إلى الطرريق إن كان مخوفا أومأمو] 
.و إلى استعانته بالرفتة والصحبة » لَحْمَة الوحدةوغرورها » و إلى غير ذللكءن الأ ٠ور‏ 

)00 أى يعتبرها المقربون سيئات , لقص رتبتها عن مراتب فوقها . وهو من 
هذا الاب 

)٠(‏ أى صرف . واه غنى عنه » ذهو راجع الى مصاحة العباد دنيا أو أخرى 
وهو العبادات والتحليل والتحريم وحفظ الضروريات الخنس وغير ذلك ٠‏ ومنها 
ما كان حقا لله والعبد ولكن حق الله «خاب؛ كفظ النفس » إذ ليس للعبد إسلام 
نفسه للقتل . والثالث ما أشترك فيه الحقان وحق العبد مغلب .كالعتق للعبد مثلا . 
هذا . ولكته فى التفريع أجمل . ومع كونه أطلق فى العبادات أنها حق الله فأنه منا 
جعل شروط الوجوب منحق المكلف ؛ وهذا معقول . 

() أىفلايعتير حقالعبدمطلقايجانبحقالله ءبل كانه ليس للعبد حق أصلا 
ولا يقال إنه تتعارض الا وامر المتعلقة هق الله تعالى حينئذ مع الا واءر المتعلقة 
حق العبد , لان هذه تعتير رخصا والا'ولى عزام ولا تعارض بينبما 


النما ل ثالث ف الاواسر وان اهى ( المسألة السابعة عشرة ) 


الى تعود عليه ف قصده بالصلحة الدييو 35 أو بالفسدة 2 فاذًا حخسصلت له أسبان 
السفر وشروطه العاديات ايض للامتثال 2 وإن تعذر عليه ذلك ع أن الحطاب 

ا ينظر فى تفس ورود الحطاب عليه من اشّهتعمالى . غافلاومعرمًا 
عماسوى ذلاك ؛ فينتبض إلى الامتثال كيف أمكنه » لايثنيه عنه إلاالسدزا لجال 60 
أوالموت آذ للاستطاعة أنها باقية ما بتى من رمقه بقية » وأنالطوارق” العارضة 
والأسباب الخوفة لاتوازى عظمة أمر الله فنسقطه » أو ليست بطوارق ولاعوارض. 
فى ححصول العقد الإعانى » حسها تقدم فى فصل الأسباب والمسببات من كتابه 
الأحكام . 

وهكذا ساثر الآ وامر والثواقى 

فآما المأخذ الأول لجار على اعتيار حقوق العباد ؛ لان مايذكره الفقهاء فى. 
الاستطاعة الشروطة راجم آي 


)01 أى اذا نظر فى تحقق شروط الوجوب فى نفسه وعدم * تحققبا ولم بجحدها 
متجققة أ و بعضها عرف أن الطلب لم ينحتم يعنى ولكنه لا يزال متوجبا ؛ بدليل. 
أنه إذا عاج الذهاب للحج مثلا حتى أداه صح وكان طاعة . ولا يكون كذلك إلا 
والطلب الأصبى متوجه . ويكون عدم إثمه بعدم الفعل رخصة . وإن كانت بالمنى 
الآعم لآن قيام السبب كم الوجوب .ليس كاملا 

(0) أى الحاصل بالفعل » لا ما يطرأ فى تقديره باعتبار فقد بعض الشروط 
والأسباب العادية 

() اعلا ( الطوارى” ) بالحمز ء فانها بالقاف من الطرق أو الطروق وهو 
القدوم ليلا مثلا لاتناسب . وكثيرا ما تقدمت فى كلامه بالحمز لا بالقاف وقوله 
( أو ليست بطوارى” ) نظر أرق مما قبله 

(4) فكان الحق لله فى هذه العبادة بشت حا عند استيفا,. شروطها ء فاذا 
لم نستوف كان من حق العباد التخلى عنها 


يذبغى تقديم حق اللهعلى حق النفس . عند امتثال الاوامر والنواهى |9 ؟ 87 








وأما الثانى ار على إسقاط اعتبارها وقد تدمل'؟ما يدل على صحة ذلك 
الاسقاط » ومن الدليل أيضا على دحة هذا الأخذ أشياء : 
« أحدها » ماجاء فى القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد 
التعبد باطلاق » وأن على اللّه ضمان الرزق كان ذلك مع تعاطى الاسباب أولا(؟» 
أكقوله تعالى : ( وما خلقت الجن" والونس إلا ليعبدون ماأريد ينهم ين 
دقر وما أريد” أن يطعمون ) قولهتمالل: ( وأدر أَهلات بالصلاة وَامْطَير' عَكَئِي 
لانسألك رزقاً تن ت'زقك» والعاقبة وى ) فهذا واضح فى أنه إذا تعارض 
حق الله وحق العباد فالقدم حو الله » فان حقوق العباد مضمونة على اللّه تمالى » 
والرزق من أعظم حقوق العباد » فاقتفى الكلام أن من اشتغل”'" بعبادة الله 
)١(‏ ف المسألة السابعة من الأسباب ؛ وأن ذلك لصاح الخال الذى يغللٍ 
عليه أن الأسباب والمسيات يد الله . وأنه لا أثر مطلقا لهذه الأسباب ؛ ويغفل 
عن العادة الموضوعة فى الاسباب 
(0) تدم فى المسألة الثانية من الأسباب أن قوله تعالى ( لا نسألك رزقا ) 
وأمثاله ما ضمن فيه الرزق ليس راجعا إلى النس.ب . بل إلى الرزق المتسبب فيه . 
ولو كان المراد ال.بب لما طلب المكلف بتكسب على حال ولو يحعل الاقعة فى الفم 
أو ازدراع الحب الخ لكنذلاك باطل باتفاق . وقوله ( فهذا واضح الخ ) هو من 
الخفا. بمكان . لآنه أبن التعارض فى الا" يتين ؟ وأين الترج.م ؛ بعد ما قال سابقا 
إن ضمان الرزق لا شأن له بالتسيب م عرفت . وكا سأتى لنا فى الدليل الثالك 
فى أبة ( وأمر أهلك ) 
(؟) يعنى دون أنف يدخل فى الأسباب الموضوعة لذلك . لكن أبن هذا من 
الا إبات ولم يكن فى الا يات تعليق ولو ضمنيا يقتصى أن نترك الاساب رأسا . 
فيأنى الرزق بمجرد الاشتغال بالعبادة والواقع والذى تدل عليه الآدلة الشرعية أنه 
لا رابطة بين الرزق والابمان . فضلا عن سائرالطاعات . بلر ما كان الآمر بالعكن 
أناسعة الرزقلغير المؤمنينويدلعليه حديشعمر:( ادع لله أن بوسع عل امنتك ) 
فال له ( أفى شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم مجات لمم طيباتهم الخ ) . 
وأما أبة ( ومن يتق الله يحصل له مخفرجاو.رزقهبنحيث لا يحتسب) فحل الجزا 
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كناه الله مئونة الرزق . و إذا ثبت هذا فى الرزق ثبت فى غيره من سائر المصالح 
الجتلبة » والمفاسد المتوقاة » وذلاك لان الله قادر على الجيع . وقال تعالى ( وإن 
بساك الله شر فلو كَاشفَ”9 لها لأمُ ! إن يدك يرو راد مضلو*”6) 
3 الآية الأخرى: ( وإن يسك بِحَير فبو علىكل ل قدير ) وقال : 
( ومن 2 ا على افر هو حي" ) بعد قوة : (ودن يدق اله عمل له" 
رن قه من حيث لاحتسب ) فن اشتفل بتقوى الله تعالى فاللّه كافيه . 
والآبات فى هذا المنى كثيرة 

« والثاتى » ماجاء ف السنة من ذلك ء كتوله صلى الله عليه وسل « احذظ 

لله محفظك »ء إحنظ اله تجده أمامك » تعرفى إليه فى الرخاء يعرفنك فى الشدة» 
إذا سألت” فاسأل الله * وإذا استعنت فاستمن بالله . جف" القل بما هرركاتن . فلو 
اجتمع الملق على أن يعطوك شيئ ل يكتبه الله اك لم يقدروا عليه » وعلىأنعنعوك 
شين كتبه الله لك لم يقدروا عليه » الحديث”؟2 ! فه كله نص فىترك الاعتاد(*» 
قوله : ( من حيث ) 5 يدل عليه الحديث فى قصة رجل أشجع المتقدمة فى المسألة 
الثانية فى الرخص ٠‏ وسسأنى لنا كلام آخر فى الدليل الثالث يتعلق بهذا البحث 


(0(200) أى أى ضر وأى خير أراده لك فليس لغيره دفعه عنك ولا جلبه 
الك ء لا يغاله أحد . هذا ظاهر . ولكنه كلفنا فما وضع له أسبابا بالاخذ فبا 
وإنلم يكن لا تأثير فى الفعل 

افق لم .وقد ورد ( اعقابا وتوكل ) و(لو توكلتم علىالله حق ق توكله لرزقم 
كا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ) فالطير الثى شبه بها من يتوكل نهاية 
التوكل ‏ تأخذ فى الأسباب قتغدو وتروح . فلا منافاة بين التوكل واعتقاد أن 
الآننات لا أثر لما واسا واه تعالى خالق السبب والمسبب معا مع امتثال الآمر 
بالأخذ فى السبب 

(4:) أخرجهالترمذى . وأخرجه رزين ,أطولمنالترمذى ؛ وفى بقيته مما يناسب 
هنا قوله ( فان استطعت أن تعمل له بالرضا فى اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى 
الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ) 

(ه) ترك الاعتهاد على الآسباب ليس تركا للا سباب ؛ لآن الاعتهاد علها عند 


يذبغى تقديم حق الله على حق النفس ء عند امتثال الاواهر والنواهى ١‏ 8؟' 
على الأسباب » وفى الاعتياد على الله » والاأمر بطاعة اله . وأحاديث الرزق 
.والا جل2"7 كقوله : « اللهم لا مائم لا أعطيت ؛ ولا معطى” لا مضت ولا 


ينفع ذا الج منكالجد" »وقال صل الله عليه و-! لمر بن الخطاب فىابنصياد 
0 إن يكن فلا كن 4 وقال :2 دام . ها أنت لاق( ى وقال : «دلاتأل 


المرأةً طلاق أختها لتستفرغ صحفتها » ولتشكح فان لا ما قدارلى 2م وقال فى 
العزل « ولا علي أن لاتفماوا » فانه ليست نسمة » كتب الله أن مخرج إلا مى 
كائية 6900م وف الحديث « العصوم من عصم اله”") » وقال : « إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لامحالة6)*0 إلى سائر ماف هذا العنى مما 


المؤمن معناه النظر المبا بأنها ان لم تكن لا يوجد الله المسبب .كا هو مجرى العادة . 
وعدم الاعتهاد علما هذا المعنى لا ينافى الاخذ بها امثالا للا'مى مع إغفال بجرى 
العادة ,كا هو دأب من يغلب علهم شهود التوحيد فى الافمال 

(1) أى وغيرهما : فالحديثان الاأولان فهما . والباق فى أمور أخرى تتعلق 
بالقدر أيضا 

6 روآه البخارى 

() احدىرواياتلوفروايةالبخارى(فان تساط عليه )أى أنه «بما كان 
لديك منقوةالبب والقدرة على قتل مثله فلن تقتله . لآن مافى قدر الله ليس كذلك 

(4) رواه البخارىعن أفىهر يرة فى بابما بكره من التبتل وسييهطابأبوهريرة 
الاذن بالاختصاء لتضرره بالغزوبة مع فقره 

(ه) أخرجه فى التيسير عن الستة . وفى اللفظ بءض اختلاف . وتحل الشاهد 
متفق عليه 

. (1) حديث أنى سعيد فى غزوة بى المصطلق وأنهم سألوه صل الله عليه وسم 
عن الءزل فقال ( الاعيم الم ( أى لاضرر عايكم فى عدم العزل : لآن العزل 
وعدمه سواء . فأى نسمة أرادها الله كانت ولو مع العزل . والحديث أخرجه الستة 
كا فى الديسير 

(90) أخرجه البخارى فى القدر فى باب ( المعصوم من عصم الله ) 

)4( رواه الشيخان. وهو وماقبله من الأحاديث الى تذكر فى باب القدر , 
.وهو مقام آخر غير طلب التسبب المطلوب فالعادات والعادات . ولذلك لا ورد 
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هو صر يح ف أن أمل الأسباب الاسبب 3 وأنها لأمناك شيع 3 ولا ترد 1 
وأن انه هو المعطى وألاممرء ا طاعة الله فى العزيمة الأول 

« وااثلاث » مانت من هذا العمل عن الآ نداء علوات ا » فقدموا 
طاعة 'نه عا حترق أ.فهم * قد قام عليه السلاة والسلام حتى تفطرت"''* قدءاه 


ان طٍِ الصحاية فهموا منبا ترك الأسباب وقالوا أفلا نكل ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) فلاذا تأنى با دليلا على خصوص ترك 
الآسباب فى العادات مع أنها عامة يا ترى ؛ ولو أخذت كذإك لوقف التسبب فى 
الطاعات أيضا و باجملة فالمأخذان المذكوران غير ظاهرين : لانهما فى مقام آخر 
لاينافى الاخذ بالاسباب 
(1) الشواهد الى ..اقها المؤاف هال نعحث . أما قيامهعارهالسلام<ى:فطرت 
قدماه فانما يصح أن يكون دليلا إذا ثبت أنه فى ذلك زاد عما طلب منه حتما على 
وجه الخصوصية فى قوله تعالى ( ياأيها المرمل قر الميل إلا قليلا ) وقوله ( أفلا 
أكرن عبدا شكررا ]جوايا لمن قال له : لل تجهد نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم 
وما تأخر ؛ لاينافى أن يكون الشكر بالامتثال . وأما تبليغه رمالة ربه على خوفمن 
قومه فعلوم أنه صلى التدعليه وس مأمور بالنبليغ حتّار قم فأنذر الى قوله : ولربك 
فاصبر ) هداق ار ل الاأواءر بالتبليغ جا. حتما . ومثله ( فاصدع بما تمر ) 
واقترن الا'مر الحتم بكفالة التأبيد( وأعرض عزالمششركين إنا كفيناك المستم_رئين ) 
( أوليس الله بكاف عده ؛ وتخوفونك بالذين من دونه الى فوله : أليس اللهيءزير 
ذى انتقام ) وما وصل اليهالائمس بالتليغ إلا بمد أن نبته الله تعالىو طيا" نه باطلاعه 
عل باهر قدرته , وعظم جنده المالتين للسءوات والا رض .وأن واحدا هنالجند 
يريل الذى أراه قا ١‏ ذلك على هيئته الا 'صلية يستطيع سحق الاارض ومن 
عليبا . بعد هذا كله جاء له الا” مر الم بالبليغ مع قرئه الايد عل ما عرفت وقد 
سبق للبؤلف أنه لا ينحصر القسبب ف الا"سباب المشبورة , وأنه ورد أنه ص الله 
عليه وس كان اذالم يحد فوا أمر أهله بالصلاة أخذا من قوله تعالى ( وأمر أهلك 
بالصلاة الا اية ) وأن ذلك سبب خاص للرزق دن باب الكرامة له عليه السسلام 
وهو تحقق ما قاناه فى الدليل الأول ٠‏ فلا تؤخذ الإآآية عامة للاستدلال مها على مأ 
يريد فكيف بعد هذا مما نحن فيه . وأنه مع دواعى خوفهوعدم استكئال الشروظ 
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-وقال : ه أفلا أكون عبد ان 6. و بأ رسالة ر به علىما كان عليه من 
االموف ”"؟ من قومه حين تمالئوا على إهلا كه » ولكن انه عصمه وقال الله له : 
أو الاأسباب بلغ الرسالة. لكنه لو قال إنه فى تبايغ الرسالة زاد عا طلب منهء 
فكان شديد الحرص على إمان قومه وتلبية دعوته . وكان يعمل لذلك فوق الجهد 
والطاقة . ويألم أشد الا"لى لمدم مسارعتهم إلى الامان وإجاية الدعوة . حتيوردت 
الااءيات لتخفف عنه ما كان يحد مثل ( لدلك باخع تفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
( ما على الرسول إلا ابلاغ ) وأمثال ذلك . وقد لاحظ صل الله عليه وسلم 
أصل الا“مر بالدعوة جادا فيه معرضا عما سوى ذلك . نعم هذا هو الذى يصمح أن 
يعد دليلا على مدعاه . وآية ( ولا يخشون أحدا إلا الله ) تؤيد ماذكرنا . فا عدم 
خشية غيره تعالى ماجاء إلا من التأييد بالقوة التى عرفوها واطأأنوا اليها مع الوعد 
ذلك ١‏ ألا ترى الى موسى عليه السلام لما عرضت عليه الرسالة لفرعون طلب 
أولا نقويته بمارون الا أفضح منه . وأنه يخاف زله قصاصا لمن قتله منقوم فرعون 
فلناضم اليه هارون قالا معا ( إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ) فليا سمعا 
التأزيد بتوله تعالى ( لا تخافا إننى معكا أحمم وأرى ) سارعا إلى تنفيذ المطلوب 
بدون خوف منجند فرعون وصولته . وقولهود ( فكيدوتى جميعا ثم لا نظرون) 
أبلغ دليل على أنه «أمور عالى أنه مؤيد غاية التأبيد. فليس مما تحن فيه أيضا . وإلا 
لكان إلقا. باليد إلى التبلكة بدون «وجب وليس هناك فائدة تعود على هدابة 
قومه التى نديه الله لها من تسليط أمته بأجمعها على كيده والفتتك به . ننم إن مألتى 
ابن أم مكتوم وجندع بن ضمرة وأخيه مما نحن فيه فانهم أخذوا بالآءر ( قاتلوا 
المشركين كافة كا يقاتاونك كافة ) بدون نظر الى الرخصة فى قوله تعالى ( ليس على 
الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) . وذلك داخل فى 
الرخصة بالاطلاق الأول المشبورء إذ أن ذلك جا. بافظ رفع الحرج أنى مع بقاء 
اصل الطلب متوجها وإن لم يكن حت| 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى نورمت قدماه فقيل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فال ( أفلا 
أكون عدا شكورا ) أخرجه الخسة الا أبا داود ( تيسير ) 

(؟) لو قال: على ما ترام <ولهمندواعى الخوف من قومه مثلا. لكان ليق . 
فسأ قف وصف الرسل( ولإمخشون أ-دا إلا الله ) فرببلثها وعندهثىء من الخوف 
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( قل لن يسينا إلا مآ كَمَبَ الله لنا ) الآنية ! وقال له : ( ولا تطم الكافرين 
والمناشين” ودع اهم وتوكل على اله ) فأمره باطر راع ماقرا فإن الله حسبه ؛ 5 
وقال : ( الرين يبأفون رسالاتٍ الله ومخشي' نه ولا يمشن أحداً إلا الله ) وقال 

قبل ذلك : (و وكان أمر اهم قدراً مقدوراً ) وقال هود” عليه السلام لقرمه وهو 
| يلغهمالرسالة : (نكيدونى جيم نم لا تنرون ؟ إى توكلت على اث ) الآية ! 
وقال موسى وهارون عليهما السلام : (ربنا إِنَنا ماف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى ) تقال الله لها : ( لاعتافاء إننى ممكا أسيم” وأرى ) 

وكان عبد الله بن أم مكةوم قد نزلعذره فى قوله تعالى : ( غير أولىالفسررر) 
ولكندكان بعد ذلك يقول : إلى أعم ى لا أستطيع أن أفر » فادضوا | إلى الاواء 
وأقمدونى بين الصفين ! فيترك عار رين الله على حق نفسه 
وروى عن جندع بن ضمرة أنه كان فخا كرا “فلا أمروا المحرة وشدّد 
عليهم فها مع علمهم بأن الدين لاحرج فيه » ولا تكايف بالا يطاق » قال لبنيه : 
وال ا بالتنمم وهو يصفق 

على **اله ويقول : هذا ناك وهذا لرسولك. الحديث ! وعن بعض الصحابة 

لبهت مء رسول الله حلى الله عليه وس أنا وأخ لى أهدا » فرجمناجريحين. 
ذا أن مؤذن رسول لله سلى له عليه ول بالووج فى طلب المدو قلت لاخ 
أو قال لى : أتفوتنا و مع رسول اللاصل ال علية وسلم ؟ والله 0 دابة 
كتاعوانا الاعرم ادل ؛ لرجنا مم رسولاقصى لل عليدويلء وكنت 
95 جرح مئه ء فكان إد داغاي ل ل ومثى عقبة » 310 إل. 
ماانى إليه المامون . وفى الثقل من هذا النح وكثير . وقد مر منه فى فصل 
ال تكسن والعزائم من كتاب الا حكام مافيه كفاية 

فإن قيل : إن هذه الا دلةإذ ذا وقف معها حسما تقر اقتضث اطر راالأسباب 


جملة ؛ أعنىما كازمنها عائدا إلى مصالح العياد» وهذا غير صحيح ؛ لأن الشارع 


يفبغى تقديم حق اله على حق النفس » عند امتثال الاوامر والنواهى 8 508 
بطشخبب بتي 
وضعها وأمر بها ٠‏ واستعملها رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه والتابمون بده 
وه عمدة ما حافظت عليه الشربعة 

وأيذا فإن حقوق الله تعالى ليست على و زان واحد فى الطلب : فنها ماهو 
مطاوب حا » كالقواعد الس وسائر الضر وريات ااراعاة فى كل ملة ٠‏ ومنها 
ماليس يتم » كالندو بات . فكيف يقال إن الندو بات مقدمة على غيرها من 








حقوق العباد وإن كانت واحبة ؟ هذا لا يتقم فى النظر . 
وأينا فالادلة العارئة ما تقدمأ كثر » كقوله تعالى : ( ولا ثلقوا بأيديم 
إلى التبلكة 7" ) وقوله : ( ونروّدوا ) وقوله : ( وأَعدوا لهم ما طق" من 
وم ومن رباط اتَليل)الآّية ! وقد كان عليه السلاة والسلام يستعد الأسباب 
مماشه وسائر أعماله من حهاد وغيره ؛ ويعمل بمثل ذلاك أصحابه . والسنة الجارية 
فى الخلق الجر يان على العادات » وما تقدم لايقتضيه”") فلا بد من سمة أحدها ؛. 
وإن سح بطل الخ ٠‏ وليس مادلام عليه بأولى مما دلانا علية » والترجبح من 
3 دليل محكم 
فالجواب أن انقدم لايدل على اطراح الأسباب » بل يدل على تتديم "©) 

)01( قد يقال ان هذه الا“ية علىتفسيرها بالنهى عما يؤدى بالنفسإلى هلا كبا 
لا تصلم دليلا هنا . لآن هذا ليس من حقوق العباد . بل من حق الله تعالى » كما 
تقدم للمؤاف أن حفظ النفس منحق اله تعالى . وكاقال هنا ( وساثرالضروريات 
المراعاة الخ )فلا بحوز للشخص أن سل نفسدللبلاك . وكذا يقالى آية(وأعدوا 
لم( فانها وإن كان ظاهرها طلب الآخذ بأسياب حفظ النفس من الأعدا, فهى 
فى الحقيقة طلب إعداد 317 الجهاد فسي لالتهفهو واجب مكل لواجب الجهاد الذى 
هو من حق الله تعالى قطعا 

0( يريد بل يقتضى خلافه أما مجرد كونه لا يقتضه فلا يقتضى أنه ينافيه 
ويعارضه حت يطلب التخلص منه 

(م) أى أن المأخذ الثانى ليس مما على إسقاط الاسباب رأسا؛ بل إسقاط 
الاأساب الى تعلق بحق العيد ‏ والاحتفاظ بالا”سباب المتعاقة تق الرب فقوله 
ليس هناك تعارض أى لان الا“مر مها والا“خذ لايقتضى الدلالة على تقديمها حن| 
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بعض الأ سباب خاصة ‏ وهى الا سباب التى يقنتضمها حقاللّه تعالى على الاأسباب 
الى تقتضها حقوق العباد » على وجه اجنهادى شرعى قامت الأدلة عليه . فليس 
بن ذلاك و بين 5 ه عليه العلاة والسلام بال سباب واستعاله لا تمارض . ودليل 
ذلك إقراره عليه العلاة والسلام فعل” من اط رحها دري 5 وعمله عليه 
السلاة والسلام ع لى اطراحها كذلك فى مواطن كثيرة » وندبه إلى ذلك كا تبين 
فى الاحاديث المنقدمة . وقد مر فى فصل الأسباب من كتاى الا" حكام وجه اافقه 
فى هذا المكان » عند د كركيفية الدخول فى الأسباب . هذا جواب الأول 
وأما الثالى فان حقوق الله تعالى على أى وجه فرضت أعفلم , من حوق العباد 





كيف كانت »ء وإنما فسح لامكلففى أخل حقهوطلبه من ,ا بالرخصة والتوسعةء 
كذلك' فاءزائم أولى بالنقديم مالم يعارض ١«ارض‏ . و آيضا فان <قوق الله إن 
كانت ندب إنما هى من باب اللتحسينات » لخادم لاخر وريات : و إنها ربما أدى 
الإخلال با إلى الاخلال بالقسر وريات » و إن المندو باتبالجزء واجبات بالسكل. 
فلا جل هذا كله قد يسبق"'" إلى النظرتقديمها على واجدات حتوق العباد ؛ وهو 
وأما الثلث فلا معارضة فيه ؛ نان أدلته لا ندل على تقديم حقوق العياد على 

حقوق الله أصلا . و إذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلاء و إلى هذا كله 
527 م . : ع (؟" 5 يك 2 5 
فان هدرم حقوق الفياد إنا يكون ع ' يعارض ف فليم حق الله معارض 
يازْم منه اتشييم حق الله تعذلى » فانه إذا شق عليه الصوم مثلا ارضه ؛ ولكنه 
صام » فشغله ألم الثقة بالسوم عن استيفاء الصسلاة على كالهاء وإدامة الحضور فيهاء 
أو ما أشبه ذلك ؛ عادت عايه الحادظة على تقديم حق الله إلى الإخلال يحقه » 
على الا سباب المتعلقة ححق الله تعالى . فهذه مقدمة باعتبار هذا النظر وأدلته 

)١(‏ هوك ترى من الطاية 

(؟) وف الحقيقة يرجع الى تقدحم حق الله تعالى 


(السألة الثامنةعشرة)فما إذا تعارض الامروالنهى وأخذها أصلى والآ خرتكيل /01” 








غم يكن له ذلك ٠‏ فأما إن لم يكن كذلك فليس ت#ديم حق له على حق العيد 
كير ألبتة» بلى هو الى على الإطلاق . وهذا فته فى السألة حسن حدا 0© 
و بالله التوفيق 1 
فهل 

واعلم أن ا من تأخير حقوق العباد إننا هو فيا يرجع إلى ف ىالكاف 
لا إلى غيره . أما ما كان من حو غيره من العباد فيو بالنسبة إليه من حقوق الله 
تعالى . وقد تبين هذا فى موذعه 

9 المألة الثامنةعشرة 6 

الأمر والبى يتواردان على الفمل وأحدها راجع إلى جية الاصل والآآخر 
راجع إلى جهة التعاون » هل يعتير الال أو جية التعاون ؟ أما اعتبارها معا من 
جهة واحدة فلا يصنح(" ولا بدمنالنفصيل : فالأمر إما أن برحم إلى جيذالا سل 
أو التعاون 


فان كان الأول7') لخاصله راجء 9 إلى قاعدة سد الذرائم » فاتهمتم الجا 0 


)01 ذعم » فقه حسن . ولكن هذه المألة ينقصما بط التفريع على سألةالحتوق 
يا أشرنا اليه . كاينقصها أكثر من هذا تحرير الا"دلة وإحكامها. ما تعودنادمن 
المؤلف رحمه الله 

١‏ لاأنه يؤدى إلى تكلف مالايطاق وقوعا مع الاتفاد ل عار 

١‏ ومثاله مشترى الا ”غذية من اللأسواق لاحتكارها فأصلالث, اء مأذه ن فيه 
لكسب المعاش ولكنه قد يؤدى إلى التضيبق على ابمبور . والاحتكار تمنو ع إدا 
أدى إلى ذلك رواه مالك عن عمر قال ( لاحكرة فى سوقنا ) الحديث 

(4) فنبمه ن يعملها مطردة فيمنع الآصل , ٠‏ والك ٠‏ ومنهم مى مخصبا بمو اضع 
قد يكون منبا هذا وقد لا يكون .وقوله ( فانه منع الجائر ) مبى عل إعمالما 
(ه) أى المأذون فيه , لأن الموضوع الا" مر 

الموافقات ‏ ج", - م ١7‏ 
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لثلا يتوسل به إلى المنوع » وقد مر ما فيه”'2؛ وحاصل الكلاف فيه أنه يحتمل. 
ثلانة أوجه : 

« أحدها » اءتبار الأأصل ؛ إذ هو الطريق المنضبطء والفانون المطرد 

« والثاتى » اعتبار جهة النعاون » فان اعتبار الأصل مود إلى الملدل 650 


)١(‏ وانه متفق عليه فى الجملة . وانه حصل اختلاف فى بعض التفاصيل 
(0) صوابه ( المآل) كا يعينه المقام ولا حقالكلام أوكا سيأنى فى المسألة: 

العاثسر 5 من كتاب الاجتهاد 

( وتلخيص المسألة ) أنه إذا ورد أمر ونهى علىفعل باعتبارين : اعتبار أصله 
وذاته . بقطع النظر عما يؤول إليه ويترتب عليه . ويعين هو عليه واعتبار المآل 
والنعاون ‏ وكان أصل الفعل من الضروريات أو الحاجيات فاما أن برد الأمر على 
أصله والنهى عل ما يؤدى اليه , أو بالعكس 

فانكان الأول قفيه لاف )١(‏ اعتبار الاأصل وقطع النظر عما يثول إليه. 
ووجهه أن الا'صل هو المطرد والمتضبط - () اعتبارجهة التعاونو الما ل. 
لآن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل يؤدى إلى هذا المآ ل المنبى عنه » وأيضا 
يفتح باب الحيل لان الحيل مبنية على أن يكونالشى. مستوفيا فى ذاته شرائط الحل, 
ولو صورة. ويقطع فيبا النظر عما يئول اليه من المفسدةٍ الشرعيةا لممبى عنبا ». 
يا هو معروفى فى مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا فان ظاهرها الحل باعتبار 
ذاتها وإن أدت إلى الربا (م) التفصيل : إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعى, 
الآصل . لا"نه إن لم يراع بطل العمل بالا“صل المأذون فيه . وهو ضرورى أو 
حاجى ٠‏ فيؤدى إلى تكليف مالا يطاقأو إلىالحر ج ‏ ويساعده ماتقدم فيالفصل, 
الاأول من المسألة الخامسة عشرة . فراجعه برمته ‏ وإن لم تغلب فالاجتباد 

و إن كان الثاتى وهو توجه النبى الى الا “صل والطلب الى التعاون فالحم اعشار 
النبى الذى فى الاأصل . لثلا يؤدى الى إلغا, النبى , والتوسل بالممنوع شرعا الى 
مطلوب ضعيف استحسانىوهو جهة التعاون ٠كالمثل‏ الذى ذكره المؤلف ( يسرق 
ليتصدق ) وهو باطل ( ليتها لم تزن ول تتصدق) ومحل اعتبار النبى مالم يكن فيه 
معارضه مصلحة الخاصة مع مصاحة العامة , فتقدم المصلحة العامة ؛ وذلك كتلق, 
الركان .فانه ضرورى أو حاجى لكسب الشخص اعياله : واهمال هذا الكسيه 


فيا إذا تمارض الامر والنهى وأحدهما أصل.” والآ خر تكيلل” 04" 


الممتوع » والأأشياد إما نحل وتحرم با لانهاء ولأنه فتح باب الحيل 

« والثالث » التفصيل : فلا خاو أن تكون جية التماونغالبة » أو لا . فإن 
كانت غالبة فاعتبار الأسل واجب » إذ لو اعتير الغالب هنا لاأدى إلى امخرام 
الأصل جاة ؛ وهو باطل . وإن ل تكن غالبة فالاحتهاد 

وإن كن الثانى فظاهره شنيم » لاأنه الغاء لجهة النبى ليتوصل إلى الأمور 
به تعاونا . وطرريق التعاونمتآخرفىالاعتيار عن طريق إقامة الفر و رىوالحاجى 
لأأنه نكيل . وماهو إلا جَنابةالفاصب والارقليتصدق بذلكءلى الما "ينأو ينى 
قنطرة . ولكنه كيح إذانزل مخرلته. وه وأنيكونم نياب الحككعلى امام ةلأجل العامة 








وتركه منبى عنه؛ ولكنه يؤدى الى مصلحة العامة , حيث يشتررن مر السوق 
حاجاتهم يدون تعنت الوسيط الذى يرفع الا"ثمان . فبو منبىعنه ييؤدىالىمطلوب 
هو ارفاق العامة . فقدمت مصلحةالعامة .ومثله بيع الحاضرللبادىهوءن الضرووى 
أو الحاجى وهو نصح مطلوب ؛ وتركه «نبى عنه ء لكن هذا الترك فيه تعاورف. 
ورفق بأهل الحضر ؛ لآن البدوى يديع لهم حسما بم هو فى الاأسعار » ولكن 
الحاضر إذا باع له يقف على الا"سعار الجارية فى الحضر ء وفيه تضبيق علييم 
فألثى النبى عن ترك التصح وروعى 1 اءْلوب وهو التعاون رفقا بالحضر . وتقدبما 
للصلحة العامة . وكذا تضدين الصناع-_والصائع ادين «الوكيل . والمودع بالفتم 
وأصل اللدكم عدم الضمان فيا يديهم للناس . وجعليم ضاءنين منبىعده حفظا 
الحقوةهم ؛ ولكنه روعى جانب الطلب ف التعاون ؛ لجعلوا ضامنينتةد با لللصلحة 
العامة . وكذا مسألة أنى بكر رضى الله عنه ٠‏ لسبه لعيالة ضرورى أو حاجىنوتركد 
منبى عنهء لكنه يؤدى الى مصلحة عامة المسليين » فألغى النبى فى الا صلوروعو 
جانب التعاون والما. ل .وهو المصلحة العامة لا"نه نزل منزلة الضرورى والخاجي 

هذا وباب الحم على الخاصة لا"جل العاءة واسع وهنه نزع الملكية الخاصية 
للمنافم العامة ومته ما وقع فى زهن .عاوية رذى الله عنه هن نقل قتلىأحد سل 
مقابرمم الى جهذة أخرى لاجرا, العين الجارية محانب أ-دء وكان ذلك بمحضر 
الصحابة ولم يتكروا عله . وقد يكون منه تشريح جثث الاأموات لفائدة طب 
الاأحياء» الى غير ذلك, وبهذا التلخيص تعلم ما كتبهبعضبم هنا 


الفصل الرابع فى العموم وذ مسوص (المألة الاول ) 


كالنعمن تلقى الركبان ء فانمتعه ف الاأصل ممنوع » إذ هومزياب منع الارتفاق» 
وأصله ضرورى أوحاجى لأجل أهل الوق . ومنع يم الحاشر لبادى ؟ لأأنه 
فى الأصلى منع من النصبحة إلا أنه إرفاق لأهل الحضر ؛ وتشمين الصناع قد 
يكون من هذا الآبيل ء وله نظائر كثيرة ؛ فان جية التعاون هنا أقوى . وقد 
أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك التجارة والقيام بالتحرف 
على العيال » لاج ما هوأم فى التعاون » وهو القيام بمالح السلمين » وعوضه 








من ذلك فى بيت المال . وهذا النوع صحيح كا تفسر والله أعلم 


الفصلالرأ 
6 

قالعموم والخصوص 
ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصسوص ههنا والمرا العموم 
للمنوى كان له سيفة مخصوصة أولاء ذإذا قلنا فى وجوب العلاة أو غيرها من 
الواجبات وفى خحر جم الل أو غيره إنه عام » فائنا ممنى ”0 ذلاك أن ذلك نابت 
على الإطلاق والعموم » بدليل قيه صيغة عموم أولا؛ بناء على أن الا دلة اللستعملة 
هنا إنما هى الاستقرائية الحصّلة #تجموعها القطم بالمكم حسما تتبين فى المقدمات 

والخصوص ؛ لخلاف العموم . فإِذا ثبت مناط النظر وتحةق فيتعاق به مسائل : 

ل الآلة الأولى )* 

قد" فلا تؤثر فيها معارضة قذايا الأعيان ولا 


8 
-_ 


إذا تبنت واعدج عامرة او مدا 


)١(‏ سيأ ذكره ف المألة السادسة ؛ ويستدل عليه هناك جملة وجوه 

(؟) ترد «قيدة . وقوله ( قضايا الاأعيان )م ورد مسحه صلل لله عليه وسلم 
على تمامته . فلا يؤر ذلك فى فاعدة وجوب مسح بفس الرأس فى الوضوء ويكون 
مسح العامة متى كانت روايته قوية مستثى للعذر يحرح أو مرض بالرأس يمنع من 
مباشرة المسح عليها » وكا سيت فى الفصل التالى فى قضية قئل موسى للقبطى 


التخايا الحزئية إذا عارضت القواعد العامة التطنية ولت أو أحملت ١1"؟‏ 








حكايات (23 الأأحوال . والاليل على ذلك أمور : 
( أحدها ) أن القاعدة مقطوع بها بالفرض ء لأأنا إنها تتكلم فى الاأصول 
الكلية القطعية . وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة . والظنون لا يقف اقطمى 
ولا يعارضه 
( والئاى ) أن التاعدة غير محتملة ؟ لاستنادها 7 الى الأدلة القطعية . 
وقضايا الاعيان محتملة ؛ لامكان أن تكون على غير ظاهرها » أو على ظاهرها 
وهى متتطعة ومستثناة ”© من ذلك الا صل » فلا يمكن - والحالة هذه إبطال 
كلية القاعده با هذا شأنه . 
( والثالث ) أن قضايا الا'عيانجزئية » والقواعد المطرد ةكليات . ولاتنض 
الحزئيات أن تنقض الكليات . ولذلك تبق أحكام الكلياتجار يةفى الحزئيات 
وإن ل يظهر فيها منى الكليات على الصوص 4 كاف السألة السفرية "'' بالفسبة 
الى الملك المترف » وكا ف الغنى بالنسية الى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على 
الخلصوص 0 وبالضد ف ماللك غير النصاب وهو به غنى' 
(والرابع ) أ ها لوعارضتها فاما أن “عملا ما » أو يهملاء أو يسل بأحدها 
دون الآآخر : أعنى فى حل المعارضة : فاعمالها مما باطل 7" وكذلك إههالما ؛ لأنه 
(1) كالحكايات التى تقدءت عن عثمان وعمر من تركهم فى بعض الاحيان ما 
هو مشروع باتفاق الاضحية » خوفا من اعتقادالناس فيه غيرحكره كالوجوب مثلا 
() أى فالا دلة القطعية التى اتتجت هذه القاعدة حددت معناها حيث صارت 
لاتحتملإرادة غير ظاهرها 
5 6 أى هم بقاء العومقالباق لعد الامتشناء 
(؛) فان العلة للرخصة بالافطار أو القصر المشقة ‏ وايست متحققة ف الملك 
الذى يستعمل وسائل الترف فى سفره ٠‏ وهكذا ما بعده فى الغنى بالنسبة الى تحديد 
(4) لانه يستازم التكليف بالضدين معا وهو لا يحوز 
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إعمال ١7‏ للمعارضة فما بين الظنى والقطمى . و إعمال المزى دون الكلى ترجيح 
له على الكلى » وهو خلا ف القاعدة ؛ فل ببق إلا الوجه الرابع » وهو إجمالالكلى 
دون الحزى وهو المطاوب 

فان قيل هذا مشكل على بالى التخصيص والتقييد » فان مخصيص العموم 
وتقييد المطلق صحيح عند الاأصولبين بأخبار الأحاد وغيرها من الا مور المظنوئة 
5 ذ كرت حار فيها » فيازم إما بطلان ما قالوه » و إما بطلان هذهالقاعدة » كن 
ماقالره صحيح فازم إبطال هذه القاعدة 

فالدواب من وجهين 

«أحدها”" أن مافر ضف السؤال ليس من مسألتنا حال.فان ما تحن فيه 
من قبيل ما يتوه فيه الحزنى معارضا وفى المقيقة ليس بمارض ؟ فان القاعدة 
إذا كانت كاية ء نم ود دفىشىء مخصوص وقضية عيذية ما يقتضى بظاهرهالمعارضة 
فى تلك القضية الخصوصةوحدهاء مم إمكان أن يكون معناها موائا لاغذلها » فلا 
إشكال فى أن لامعارضة 7" هنا . وذ هنا محل التأويل لمن تأول » أو محل عموم 


(1) لان إهمال الدليلين أوالتوتف فييعا فرع عنتعارضهما مع عدمالترجيح 
لاحدها ؛ والواقم خلافه ؛ لانه لا معارضة إلا عند التساوى 

(؟) أين ثانيهما 

(6) أى والعموم معتبر. ويؤول ال+تىبما يليق به من الحامل النىتقبلها اللئة 
والا'صول الدينية . وذلك حيث يكون الجزى لايليق به أن يطر م » بأن كان كتابا 
أو سنة متوائرة ولو معنى . وقوله ( أو محل عموم الاعتبار ) لعل الا "صل (اعتبار 
العموم ) هكذا بالتقديم والتأخير. أى مع طرح الدليل الجرثى وعدم الاعتداد 
به إذالم يكن كسابقه ‏ بأن كان سئة دخلتم! علة من العلل . كا نكانت مرسلة أو 
موقوقة أومقطوعة أو كذب الا"صلفيها الفرع . وكلمن انحلين العموم فيه معتبر 
قطعا لا رائحة التخصيص فيه . إلا أن الاأوللقوة الجزةئىسندا وعدم إمكانطرسه 
كان محل التأويل؛ والثانى لضعف سندء لاحاجة فيه إلى التأويل بدون ضرورة 


القضايا الحزئية اذا عارضت القواعد المامة النطمية أوكت أو أهات "© 


السخ _ _ _ _ ____ ب ب شبب7بب7ب3739277222 1223222 23م 
الاعتبار إن لاق بالوضم الاطراح والإهمال 6ك (؟ إذا ثبت لنا أصل التنزيه 


(1) تقدم لك تمثيل قضايا الا'عيان بالمسم على العامة . وليس فىمسألة التنزيه 
“قضايا أعيان ولا حكاية حال . نما فيها أدلة شرعية جرئية ربما يدل ظاهرها على 
االمعارضة , كديث (ينذل دبنا إلى سماء الدنيا الح) وكافى آة (يد الله فوق ,يدجم ) 
وهكذا . وأصل الكلام فى قضايا أصول الفقه أو قضايا الفقه نفسه , كثالى املك 
'المترف والنصاب لا فى أصول العقائد . 

وباججلة فالمقام مشكل . لا"نا إذا جرينا على التقرير المأضى جميعه من أول 
المألة إلى أول الجواب من أن الكلام فى مسألة من أصول الفّْه ورد عليه أن 
«الا'دلة لاسما الرابع لاتظبر ىكليات فروع الفقه . وأيضا فالجواب ضعيف ءلأانه 
ما الذى يعرف به أن الجر ليس معارضا فى الحقيقة وإن فهم فيه المعارضة . فاما 
أن تؤوله وإما نسقطه ‏ وأنة فى هذه الحالة غير ما أريد بالخصص ظاهره من غير 
تأويلولا احتهال ؟ وأيضا. فلا معتى للتمثيل بمسألة التغزيه وعصمة الاثنياء. ولا 
يقال إن هذا جرد تشيبه ء وليس مثيلا لما نحن فيه , فهو تشييه يقرب الغرض من 
الفرق بين مايتوهم فيه التخصيص وليس بتخصيص وبينما يكو نالمراد ظاهرا تخصص 
انا تقول : البعد شاسع بين المقامين , لاأن التنزيه وعصمة الا"نيياء ٠نالمقماوع‏ 
فى عمومه بالا دلة العقلة والنقية » فكل ماورد مالفا لذلك من جرئيات الا"دلة 
يعلم أنه ليس بمخصص ء فيجرى فيه أحد الا" مرين المذ كورين : إما التأويل » أو 
الاأعمال . ولا كذلك القضايا العامة فى الفرو ع لا" نما جميعهاقابلة للتخصيص حتى 
مخبر الا حاد فلا طريق لمعرفة مابراد منه ظاهره ليكون مخصصا ومام برد حق 
تؤوله أو نطرحه وإن جرينا على أن هذهالمسألة فى قضايا العقائد ‏ وهو الذى 
يئاسب مايذ كره فى الفعل بعده تفريعا على هذه المسألة ‏ خرجت عما نحن فيه , 
حولم ينإسبماالتقرير السابق فى قوله : ( مقتطعة ومستثناة من ذل كالاأصل ) وقوله : 
( ولذلك تبق أحكام الكليات جارية الح ) وبالجلةفلا بد أن يكون لسةوط الوجه 
الثانى أثر ف التباس الجواب . وربما كان قوله (ك إذا ئيت الخ ) مرتنطا بما سقط 
من الوجه الثانى والله أعل ٠‏ وقد يقال إن المسألة الا*ولى يراد بها ما هو أعم من 
'الا“صولين ٠‏ فعليك بتتبع التقرير من أول المسألة والقثيل والاشكال والجواب بنا. 
على التعمم فى الا أصول المذ كورة , فلعلك تصل إلى ازالة بعض ماأشرنا الله من 
اأشكالات المسألة 
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كليا عام ثم ورد موضم” ظاهره التثبيه فى أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف. 
ظاهره ؛ على ما أعطته قاعدة التغزيه » فثل هذالايؤئر فى صحة الكلية الثابتة . 
وكا إذا ثبت لنا أصل عصمة الآ نبياء من الذ'وب » ثم جاء قوله : « لم ييكذرب. 
براهيم إلا ثلاث كديات 37" » . وتحو ذلك ء فهذا لايؤثر لاحيال له على, 
وجه لا يخرم ذلك الأصل » وأما تخصيص العموم فشىء آخمر لأنه انما يعمل بناء 
على أن المراد بالخصص ظاهره من غير تأويل ولا احمال . لخينئذ يعمل ويستيرك» 
قله الأصوليون ٠‏ وليس ذلك مما تحن فيه 
فصل 
وهذا الوضم اكثير الفائدة9") عظم النفع » بالنسبة إلى التمسك بالكلياته 
إذا عارضتها الجزئياتوقضايا الأعيان”"'؛ فانه إذا تمسك بالكلى كان له اللميرتة 
فى المزى فى حمله على وجوه كثيرة » فان تمسلكهالجزفىلم يمكنه مع التنسكاميرة0؟» 
فى الكلى » فثبت فى حته العارضة » ورمت به أيدى الاشكالات فى مهاو بعيدة 
وهذا هو أصل الزيغ والضلال فى الدين» لاأنه اتباع للمتشابهات » وتشكّك فى. 
القواط الحكرات . ولا توفيق إلا بالله 
ومن فوائده سهولة المتناول فى انقطاع الحصام والتشغيب الواقم من الخالفين 

)١(‏ أخرجه فى التبسير عن الخنسة إلا 'نساق 

(؟) الفوائد الى ذ كرت فى هذا الفصل إنما تبتى على الكليات المقطوع با 
اللاتقبل تخصيصا ولااستثناء . ومعلوم أنذلك فى أصولالعقائد , لاف أصولالفقه. 

(؟) ملوأ لها باذنه صلى الله عليه وس بلس الحرير الحكةوللحنابلة قولان فى 
مة التخصيص بتلك القضايا ؛ ولكن التحقيق أن التخصيص إنما هو بالعلة المصرح 
بها اللا جلها ورد الاذن . فاذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص 


(4) لأن الكلى على ما تقدم غير محتمل. بل متحدد العنى. لا بقبل تأويلا ‏ 
فااذ اعتبر ظاهر الجرتى فلا مناص من المعارضة 


(المألة الثانية)القواعد الشرعية جارية على العموم المادى" لا الكلى 4018 


ومثال هذا ما وقع فى بعض المحالس » وقد وردعلى «غرناطة» بمض العدوة 
الأ فريقية فأورد على مسألة العسمة الإشكال الورد فى قتل مومى لاتبطى » وأن 
ظاهر القرآن يعنمى بوقوغ المية متععليهالسلام بقوله: ( هَذَا من عمل الشيطان) 
وقوله : ( رب إنى ظلفت 0 فاغف* لى) » فأَخَذْ معه فى تفصيل ألفاظ الاية 
بمجردها » وماذ كر فيها من التأويلات إخراج الآبات عن ظواهرها . وهذا: 
الأخذ لايتخلص » ور بما وقم الاتفصال على غير وفاق » فكان مما ذا كرت به 
بعض الاأصحاب فى ذلاك: المسألة سهلةفالنظر إذا روجع ها الأصل » وهى مسألة 
عصمة الأببياء عليهم السلام » فيقال له : الأنبياء معصومون من الكبائر باتقاق 
أهل السنة ؛ وعن الصغائر باختلاف » وقد قام البرهان على ذلك فى عل الكلام؛ 
فحال أن يكون هذا الفمل من موسى كبيرة .و إن قيل أهم معصومون أيضأمن 
الصغائر » وهو سمبح ء فحال أن يكون ذلك الفمل منه ذنبا . فلم يبق إلا أنيقال 
آنه ليس بذنب » ولك ف التأويل العة بكل مايليق بأهل النبوة ولا ينبوعنه 
ظاهر الآيات فاستحسن ذلك ؛ ورأى ذلك مأخذا عاديا فى المناظرات » وكثيراً 





المسألة الثانية 4 


ولاكان قصد الشارع ضبط الحلق إلى القواعد العامة''' وكانت العوائد قد 
جرت بها سنةالله أ كثرية لاعامة » وكانتالشريمة موضوعة على مقتفى ذلكه 
الوضع كان من الاأمر املتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادى ؛ لا العموم 
الكلى التام الذى لايختلف عنه جزنى ما 
أما كون الشر يمة على ذلك الوضم فظاهر » ألا ترى أن وضالتكاليف عام 
(1) لان لا يتأنى ذلك من الجرئيات : لاستحالة حصرها فلا بد فى التشريعم 
العام منقواعد عامة 
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وجمل على ذلك علامة البلوغ » وهو مظنة لوجود المقل النىهومناط التتكليف 
لأن العقل يكون عنده فى الغالب لاعلى العموم » إذ لايطرد ولا ينمك سكليا 
على القام » لوجود من ينم عقله قبل البلوغ ؛ ومن ينقص وإن كان بالا » إلا أن 
الغالب الاقتران . وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المثقة » وان 
كانت امشقة قد توحد بدونها وقد تفقد معها . ٠‏ ومم ذلك نل يعتبر الشارع تلك 
النوادر» بل أجرى التاعدة مجراها . ومثله حد الغنى بالنصاب » وتوجيه الإأحكام 
بالبينات 2١7‏ وإعمال”؟" أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأ مور 
التى قد تتتخلف مقتضياتها فى نفس الامر » ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف 
فاعتيرت هذه القواع د كلية عادية لا حقيقية . 








وعلى هذا الترتيب نحد سائر الفواعد التكليفية 


وإذا ثبت ذلك ظبر أن لابد من إجراء العمومات الشرعية على مقتفى 
الأحكام المادية » من حدث هى منضبطة بالظنات ءإلا إذا ظورمءارض”؟ فيعمل 
على ما يقتضيه الك فيه »كا إذا علانا القعسر بالمثقة » فلا ينتقض بالملك الترف 


1١‏ أى مع ان البينة قد نخطىء .وقد تكذبء, ومع ذلك بجب ترتيب الحم 
على الشهاده . ققد يكون الاكم فى الواقم خطأ. لكنه نادر لايعتد به . لاله 
لاطريق غيره لاجراء العدالة بين الناس . حسما جرت به العادة الا لبية هم 
() فى الاستدلالءها على الا حكامالشرعية . مع أنها حتملةلما بجعلها غير صاةة 
للا”"خذ مها وبناه الا“حكام الشرعية العملية عليها . ومثلهأوأشد منهيقالف القياسات 
وكلها ظنية بين ضعيفة وقوية ٠ك‏ هدو معررف من أنه دوه على القياس نحو 
أربعة وعشربن اعتراضا تجمل الأخذ به غير مقطوع بصحته فى الواقع . ولكن 
الشرع مع ذلك اعتبره بناء على أنه يوصل إلى الصو اب عادة 

(+) وذلك م إذا ظهر كذب الشهود فبرد وينقض .وم إذا ظهر نص 
فى مقابلةالقياس فيرجع النص . لفساد اعتبار القياس حيتتذ . تقوله ( ذا الخ ) 
راجع لما قبل إلا 


التواعد 2 عية جارية على العموم العادى لا الكلى 2 /11؟! 
ولا بالصناعة الشاقة كا لوعال الريا فى العام بالكيل 217 فلاينتقض ا لايتأنى 
كيل ”") لقزة أو غيرها » كالتافه من الير . وكذلك إذا علاناه فى النقدين بالغنية 
لاينتقض با لايكون ثمنا لقلته » أو علاناه فى الطعام بالاقتيات » فلا ينتقض با 
لبس فيه اقتيات » كالحبة الواحدة . وكذلك إدا اعترضت علة القوت عا يتات 








)6 لايخ أن الكيل وصف طردى ليس فيه الناسبة الى يقرتب عليها لمكم 
عند ذوىالعقول السليمة. وقيل العلة الوزن 5 هو رأى أنى حنيفةوروايهعن [حمد 
وعند مالك والشافعىأن العلة القوت ورجحهابن الم وأما الدرام والدثانير 
فذهب الى حشفة أن العلة كونهما موزونين وعند 75 والشافعى أن العلة الثمنية 

وقال ابن القم انه الصو اب ء لآن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات , والثمن هو 
الكخيار النى جعل ضابطا لقم الأموال فجب ان يكون مضبوطا محدودا لاير تفع 
ولا ينخفض إذ لوكانت ترتفع وتتخفض لكانت كالسلع . ففسد أن تكون أصلا 
يرجع اليه فى تقوسم الا"موال وحاجة الناس الى اصل ترد اليه القم حاجة ضرورية 
عامة وذلك لا يكون إلا ما يستمر على حالة واحدة حى ترلفع المنا زعات وتنقطع 
الخصومات بالرجوع اليه ٠‏ ولو أبيح درام بدراهم متخالفة فى وصف ككونإحداهما 
صحيصة والاأخرى مكيرة أو صغيرة وكبيرةوهكذا لصارت الدراهم متجرا وج. 
الى ريا النسيئة فيها ولا بد . والا"ثمان لا تقصد لاعيانبها . بل ليتوصل مما الي السلع 
فاذا صارت هى سلءا تقصد لآعيانها فبدت .صالح الناس. وهذا أمر معقول 
مختص بالتتدين. لايتعداه الموكل موزون ١‏ يقول أبو حنيفة . وباجملة فقد منع ربا 
الفضل فى النقدين انه مذوت لمصاحة انضياط القم ونقض لأاساس التعامل ولانه 
ذريعة الى ربا النسيثة . ومنع فى الطعام سدا لهذه الذريعة فى الآقوات الى تشتد 
أحاجة الناس اليها دلتفاضل فى النقدين والطعام حرام ووسيلة للحرام 

(؟) الكيل والقنية والقوت ليست علة بممنى الحكة كالمشقة فالسفرو[نما هى 
الاأوصاف امنضبطة التى نيط بها الحكم وجعلت علاءة على وجود الحككة فاذن 
الذى يقال أنه مى وجد الكيل أو العية أو القوت حرم التفاضل . سواء أوجدت 
الحكنة وهى سد الذربعة وحفظ ماتشتد إليه حاجة الناس فى الاأقوات والا"ثمانأم 
لم توجد . ولا يقال وجد الكيل أم لم يوجد دكا لايقال . وجد السفر أم لميوجده 
'لاأن الوصنف الذى نيص به الح لا بد منه . فتأمل 
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فى النادر » كللوز والموز والقئاء والبقول وشبهها » بل الاقتيات إنما اعتبر الشارع, 
منه ما كآن معتاداً ميا لاصلب على الدوام وعلى العموء'" 4 ولا يلزم اعتباره فى 
جنيع الا قطار”'؟ وكذاك تقول أن الحد علق فى الثر على نفس التناول حفظاعق 
العقل , ثم إنه أجرى الحد فى القليل الذى لايذهب العقل محرى الكثير ‏ اعتباراً 
بالعادة فى تناول” "2 الكثير . وعلّق حد الزنى على الاإيلاج و إن كان القصودحنظ 
. الانناب» فيحد من م سزل لآن العادة الغالبة مع الاريلاج الانزال . وكثير 





من هذا ٠‏ 
فليكن على بال من النظر فى المسائل الشرعية أن القواعد العامة نما تتذل على 
العموم العادى 


لا المألة الثالثة # 
لا كلام فى أن للعموم صيثاً ومعية . والنظر فى هذا مخصوص بأهل العربية 
و إِمًا ينظر هنا فى أمر آخر و إنكان من مطالب أهل المر بيةأيشا ء ولكنهأ كيد 
التقرير هاهنا . وذلك أن لاعموم الذى تدل عليه السيغ بحسب الوضع نظرين : 
« أحدها » باعتبار ما تدل عليه الصيفة فى أهل وضعها على الاطلاق . و إلى. 


. مححيث لا نفسد الينية بالاقتصار عايه‎ )١( 

(؟) كانه يقولأيضا إنه لا يلزم أن تكو نالعادة عادة فيجيع الا"قطار . وهذا 
يرجع إلى تقبيد أصل المسألة ٠و‏ أن العدوم العادى الذى يقول إنه مبنى الاتحكام 
الشرعية لا يلزم اتحاده فى جميع الاقطار . إلا أن ذلك إن صح فى مثل الاقتيات 
والقنية اللذين يختلفان فى بعض الا" قطار . حر ث يكون الأن فيها غير الذهب والفضة. 
و نحيث يكون القوت فيها غير هذه الا'صناف أو غير بعضها. أما العادة فى جعل 
البلوغ مظلة لعل الذى هومناط الدكليف والشبادات . وفىمسألة الخرقليله وكثيره 
وفى مسألة مجرد الايلاج فالعادة فيه مطردة لافرق بينقطر وآخر 

() يعنى أن العادة أن من يتناولالقليل يتناول الكثير . فتحر.مالقليل والحد 
فيه من مكئلات ضرورى حفظ العقل 


العموم إما فى الممنى الوضعى و إما فى العنى المراد بحسب السياق 4" 





تبج 


.هذا النظر قصد2!7 الأأصوليين ؛ فلذلك يقم التتخصيص عندهبالمقل 7" والحس 29 


وساء 15 م ان المنفصلة 
« والثاتى © حسب المقاصد الاستعالية الى فى الموائدبالقصد إليها ؛ وإن 
كان أصل الوضع على خلاف ذلك 


وهذا الاعتبار استمالى ؟ والا ول قياسى 

والقاعدة فى الأصول العر ببة أن الأصل الاستملى إذا عارض الأم[ القيادى 
كان الحم للاستعالى . 

و ببان ذلك هنا أن العرب تطاق ألفاظ العموم بحسب ما قصدتتمميمه» مما 
يدل عليه معنى السكلام خاصة » دون ما تدل عليه تلك الا افاظ بحسب "الوضع 
الافرادى كا أنها أيذا تطلقها وتقصد بها تعميم مائدل عليدق أل الوضم . وكل 
ذلاك بما يدل عليه مقتفى الال ؛ فإن المتكلم قد يألى بف عموم 07 مما مل 


)١(‏ ويتضح : بما أثبته الا مدى فىكتاب الاأحكام فى قسم التخصيص بالمنفصل 
ومناقشته بالا'وجه الثلاثة التىتقتضى أنه لا يصبمالتخصيص به . م تخلص بالجواب 
بأنه إذا نظر إلى أصل وضع الا"لفاظ من العموم صم التخصيص . وإذا نظ إلى 
عدم ارادة العموم من الفظ فانه لا تخصيص . و أنه لامنافاة بين ؟ ن اللمظ دالا 
عل المعنى لغة وبين كونه غير مراد من اللفظ 

() يا مثلوا له بقوله تعالى ( خالق كل ؛. .. د. على كل ثى. قدير ؛ فالعفل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته و صفاته . وكذ .. القدرة 

ر) كا فى قولهتعالى( تجى إليه نمرات كل ثى. ) وقوله ( تدء,. قل ثى. بأم 
.بها ) وقوله ( ماتذر ءن ثىء أتت عليه إلا جعلته كالرمم ) فالحب دليل على أذيا 
لم تدعس الجبال والآنهار وغيرها ما آنت عليه . فاه حلاف المشاهد 

(:؛ كتخصص الكتابوالسة بعر اللاسكنا. والشرط والوعف. العابة 

(ه) لما حص وا التخصيص بالمفصل قف العة!. . الحس والدلل السمعى . قال 
القراق,. الحصر غير ثابت . فقد بقع التخصيص بالعوائد 5فولك رأيت الناس قا 

رأيت أ كرم من زيد . فان العادة تقضىأنك ل تر كل الناس ولا مخض أن مأقاله 
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بحسب الوضع نفسه وغيره , وهو لايريد نفسه ولا يرريد أنه داخل فى مقتفى العدوم. 
وكذلك قد يقصد بلاعموم صنق مما يصلح الافظ له في أصل الوضم . دون غيره عن 
الأصناف ؛ ”2 أنه قد يقصد د كر البعض فى لففل”؟) العموم ومراده من ذ كر 
انمض اجميع ؛ كا تقول» فلان لاك الشرق والغرب 7 والمراد جميع الأرض ؟؛ 
وضرب زيد الظهر والبطن ؛ ومنه : ( رب الشرقين ورب" الع بين) ( وهو 
الذى فى المماء إله"وفى الأرض إلهه”؟ ) فكذيك إذا قال: من دخل دارى. 
أ كرمته » فيس لتك عراد » و إذا قال : أ كرمت الناس » أو قاثلت السكفار 
دون من لم يخطر بالبال 
قال ابن خروف : وو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضر بن جميم منفى الدار 

وهو معهم فيهاء فضر بهم ول يضرب نقسه» لبر ول يلزمه سىء . ولو قال : امهم 
الأميركل من ف المدينة فضسر بهم فلا يدل الأمير فى التهمة والشرب -- قال 
فكذلك لايدخل ثىء من صفات البارى تعالى تحت. الا خبارفى حو قوله تعالى : 
(خالقكل ثىء ) ؛ لان العرب لاتقصد ذلك ولا تنويه . ومثله: ( واه كل" 
القراق [جمالمابسطهالمؤلفونقل بعض أمثلته ابنخروف . ولا يخفى أنالتخصيص 
ان كان لدليل شرعى ازم أن تكون العادة مشتهرة فى عهد النبوة . أما العادات 
الطارئة فانهبا تخصص مابجحرى بين أهل ناك العادة من الحاورات فى التعبير 

٠ هذا من باب التشيه . لا العثل لا نحن فيهء لانه عكس الموضوع‎ )١( 
لكنه بقرره و بو ضمه‎ 

(؟) أى فى مكان لفظ العموم فكون للفظ دالا على .عض وهو يريداجميع 

(؟) وهذا منباب الكتاية التىتفيد المطلوب بدايل . فبى أوقع فىبابالافادةه 
لآن من ملك حدى الثىء ققد ملك جميعه إلى نهابته . 

(4) فهو إله معبودفيهماوفيا يتبعبما ايضا لا فى خصوصيما 








العموم إما فى المعنى الوضعي واما فى المنى امراد يحسب السياق 191/١‏ 





الحدثات ء وعامه بنفه وصفاته تىء آخر . قال: فكل ما وقع الإخبار به من 
حو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحث الخير عنه » فلا تدخل صفاته تعالى نحت 
الخطاب وهذا معلوم من وضع اللسان. 
فالحاصل أن العموم انما يعتبر بالاستمال » ووجوه الاستهالكثيرة ؛ ولكن 
ضابطها مقتضيات 7" الأحوال التيهىملاك البيان» فإن قوله : ( تدمر كلثى* 
بأمر رتها ) ل يقصد به أنها تدمر السموات والأأرض والجبال » ولا المياه ولاغيرها 
عم فول تاها ؛ وانما المقصود تدمركل تُىء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه 
اجملة » ولذلك قل : ( فأصببحوا لاترى إلا مسا كنهم ) وقال ف الآية الأخرى : 
( مانذرٌ من شى: أنَتْ عليه إلاجملتهكامم ) 
ومن الدليل على هذا أنه لا يسح استثناء هذه الاشياء بحسب الاسان » فلا 
يقال : من دخل دارى أ كرمته إلا تفسى » أو أ كرمت الناس إلا نفس »؛ ولا 
قاتلت الكفار إلا منلم ألق منهم » ولا ما كان بحو ذلك » و إنما يصح الاستثناء 
من غير المتكلم من دخل الدار ؛ أو ممن لقيت من الكفار » وهوالذى يتوه”" 
دخوله اول يستئن . هذا كلام العربفى التسسم .فهو إذاً المارىفىعموسات الشرع 
وأيضا فطائفة من أهل الأصول نبوا على هذا الءنى » وأن مالا مخطر ببال 
المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لاتحمل لفظه عليه » إلا مع المبود على 
)١(‏ وهل مقتضيات الأحوال سوى القرائن التى يدركبا العقل والحس؟ 
يا فى الامثلة المذ كورة . ومثالى الكتاب الكرم اللذين ذ كرهما بعد ٠.‏ إلا أن 
كلام ابن خروف صر بح فتأبيد المؤلف ق أنه لا يمد مثل هذا من باب التخصيص 
لآن الخار ج بالعقل والحس لم يدخل حتى يبحث عن إخراجه فيكون مخصصا ٠‏ 
وقد نسب ذلك إلى وضع اللسان واللغة 
() أى ما يقع فى الومم دخوله؛ وذلك[نما يكون فمايصح شمو لاللفظ المحرج, 
منه له حسب الاستععال. أما طريقة الاصوليين فبنية على أنكل ما يدخل وضعا 
يصم. [خراج بعضه بالعقل وغيره ؛ فيكون تخصيصا 
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تجرد ”') اللفظ » وأما المنى فيبعد أن يكون مقصوداً لامتكلم ء كقوله صلى الله 
عليه وسل . « م إهاب ديم فقد طهر”" قال الغزالى''" :خروج الكابعن 
ذهن التكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد ؛ بل هو الغالب الواقم » 
وقيضه هو الغريب الستبعد . وكذا قال غيره أيضًا ؛ وهو موافق” لقاعدة 
العرب 6 وعليه تحمل >كلا. م الشارع بلاب 

فان قيل : : إذا'ثيت أن الافظ العام ينطلق عا لى حميم ما وضع له فى الاصل 








)١(‏ أى باعتار أصل الوضع . . أما مع مراعاة المعنى والقرائن ومقتضى الحال 
فا لا مخطر بالبال لايصح أن يعد داحلا . فلا يحتاج الى إخراج . فلا تخصيص 

؟) م والنساتى عن ابن عباس باسناد صحييح 

() يريد الغزالى آن اسكثناء الشافعى لجلد الكلب من الطبارة بالدباغ لا 
يحتاج الى مخصص منفصل ولا متصل وهو يؤيد الاأصل الذى يعمل الاؤلف 
لاثاته هنا 

(:) وقد يعد من ذلكمثل (يا أمها الذين أمنوا اذا جاءم المؤمنات مهاجرات 
إلى أن قال : هلا ترجعوهن الىالكفار ) هم أن من ششروط المعاهدة أن من جاء 
الى المسلمين ,.د الى الكفار . ودو لفظ عام يشدل النساء محسب أصل الوضع 
الا'فرادى . ولا يفال إن التخصبص ورد علالنى صلالله عليهو إلا القخصصض 
فق معاهدة مّا ل هذه لايكون إلا يرضا الطرفين واطلاعبما حتى إنهم لالم برضوا 

ان أخصيص أنى حدل ل :قبله صل الله عليه وسلٍ . ولا قبل النساء المؤمنات لم يبد 
0 . وذلك دلا ل عل أن ج الفداء عن ذهن 0 ٠‏ مع 
أن الوضع الأفرادى يشدلين . وما هذا إلا من تعويلهم على مقنضى الخال و ما يفبم 
بالقران ٠‏ ولا ينافى ذلك أنه لما جاءت أم كلثوم بنت س1 الله 
عليه وس مباجره بعد عةّ . الحدنة خر بج أخواها عمار والوليد الى رسول الله صل 
الله عليه وسلم لبردها . فل ادها . ونزات الا ءة فى ذلك . لا ينافى هذا ماقلنا , 
لآنهم لم يعترضوا بدخولما فى عَقد الحدنة بلفظ ٠‏ 0 للنسا,. 
كا اعترضوا فى أنى جندل والموضعيحتاج الى ثىى. من الدقة وسهذ ا يتتخلص.ن بمض 
ماقيل فى 5 ب التفسير فى هذه 'لابة 








.أله الافراد » فاذا حصل التركيب والاستعال فاما أن تيقى دلالته على ما كانت 
عليه حالة الافراد » أولا ٠‏ فا نكان الأأول'١2‏ فهو مقتفى وضم الأفظء فلا إشكال 
وإن كان الثاتى فهو تخصيص لفظ العام » وكل" مخصيص لابد له من مخصص 
عتلى أو تقلى أوغيرها » وهو مراد الأصوليين 
ويحه اخن وهو ان العدب 292 حملت اللفظ عل مومه فى كثير من أدلة 
الشريعة » مع أن معنى” "" الكلام يقتذى على ما تقرر خلاف ما فهموا ٠‏ و إذا 
كان فهمهم فى سياق الاستال ترا ف اليم حق بأ دليل التخييص دل 
على أن الاستمال يؤر فى دلالة الافظ حالة الإفراد عندم » بحيث صار كوضمع 
نان ء بلهو باق على ا اي 0 
أومنفصل . ومثال ذلك أنه لما نزلقوله تعالى : ( اين منوا ول يليوا إعائهم 
طُلَم ) الآنية ! شق ذلك علبهم وقالوا : أيْمالم لبس نه بم 0 قل عا 
الصلاة والسلاه 7*) : و إن ليس بناك » ألانسع إلى قول ليان : إن الشرك 
الم عظيم » ,واف بروية )ولت 4( إن الشرك لفل عظم”) ل 
(٠‏ جف قوز واه كل شى دعام ) قبن عل إشكال ولا نراع 
(م) أخد عبوان (العررب) ولم .ل الصحابة مثلا .لما سيجىءف آية (إنكم و م 
را ا الات: اضالا فى ف الفصل فقوله ( فلعائل 
أن يقول ان السلف الصا الخ ؛ 
ر)ع) أ [يضاح هذه الملة فى قو سعد الى اشياء كثيرة سياقها يقتضى لعسب 
المقصد التشرعى الخ ) 
4 أى فقد ابقوا اللفظ عل عمومه الدى كان له فى الافراد . ول يتغير معناه 
عند استماله . حتى احتاجوا إلى الخصص وهو قوله ( ليس بذاك الخ ) مع ان 
ساق الا“بة وما قبلها من الا “يات فى أهل الشرك 
ره) ندم راج ع صع1) ل 
رد )_الرواية الأول أتعد فى الفهم . وأوضح فالغرض 
الموافقات سج مس م ١‏ 


4 0 الفصل الرابع فى العموم والحسوص ( المألة الثالثة ) 








ذلك أنه لما نزلت : (إنم وما ساون عن دون الله حصب جبثم ) قال 
بعض الكفار :ققد 'عبدت اللائكة » وعبد المسيح ! فنزل ( إن اللرين 
تقك ث ما الشدى) 1550 إل. أثياء. كثيزة سانيا مدن ست 
المقصد الشرعى عموماً أخص من عموم الافظ ٠‏ وقد فهموا فها مقتشى اللفظ » 
وبادرت أفهاموم فيه . وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم . ولولا أن الاعتبار 
عندهم ناوضم له الافظ فى الأأصل ميقم مهم فهمه 
فالجواب عن الأول أنا إذا اعتيرنا الاستعال العر لى فقد تنبقى دلالته الا ولى 
وقد لانبق . فإن بنيت فلا مخصيص » وإن ل تبق دلالته فقد صار للاستمل 
إعتبار آخر ليس للااصل » وكاأنه وضم ثان حقيق لا مجازى . ور ما أطلق بمنى 
الناس على مثل هذا لفظ « المقيقة اللذوية » إذا أرادوا أصل الوضع » ولفظ 
2 الحفيقة العرفية 07 5 إذا أرادوا الوضم الاستعيال .: والدليل على صحتهماببت ف 
فللاستمال هنا أدالة أخرى غير ما لانظ فى أصل الوضم » وهى الى وقع الكلام 
فها » وقام الدليل علها فى مسألتنا ٠‏ فالعام إذأ فى الاستمال لم ين 
مخسص بحال 
وعن الثانىأن الفهم فىحموم الاستعوالمتوقفعلى فهم المقاصد فيه » ولاشر بسة 

(1) الحقيقةالعرفية عندهم كالحقيقةاللغوية فى أنهما ينظر فيبما إلى اللفظ باعتبار 
الاافراد. ما قالوه فلفظ دابة وأن استعاله فى خصوص ذوات الآربع منظو رافه 
للفظل الاأفرادى 5 يقطع النظر عن معنى الكلام الذى تقطى العوائد بالقصد إلنه 
ويفهم بمعونةسياق العلام . فهناكفرقبين الحقيقة العرفيةوبين الا" صالة الاستعالية 
الى يقررها فى هذا المقام 

(؟) أىنهووإنم تبقدلالتهالوضيعة؛ إلا أنه دلعلىعمومآخراقنضاه الاستهال. 
ودلالته حقيقية أيضا لا يحاز . وليس هذا تخصيصا حتى يقال (وكل تخصيص لابد. 
له من مخصص متصل أو منفصل ) 5 هو الاعتراض 
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مهذًا النظر متصدان : « أحدها » المقصد فى الاستهال المرنى الذى أنزل القرآن 
بحسبه » وقد تقدم القول فيه ْ 

« والثانى 6 ”© المقصد فى الاستمال الشرعى الذى ت#رر فى سور القرآن 
يحسب تقرير قواعد الشريعة . وذللك أن نسبة الوضم الشرعى إلى مطلق الوضع 
الاستعالى العربى كنسية الوضم فى انصناعات الخاصة إلى الوضع الجهورى كا 
تقول فى « الصلاة » إن أصلها الدعاء لغة »خم خصت ف الشرع بدعاءخصوص على 
وجه مخصوص ء وهى فيه حترة لايجاز ؛ فكذلك تقول فى ألفاظ العموم محسب 
الاستمالالشرعى إنها إما تم بحسب متعد الشارع فيا . والدليل على ذلك مثل 
الدليل على الوضم الاستمالى المتقدم الذ كر . واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك » 
مع مايذشاف اليه فى مسألة إثيات الللقيقة الشرعية 

نأما الأول فالعرب فيه شرع سواه ؛ لأن القرآن نزل بلسانهم 

وأما الثانى فالتفاوت فى إدرا كه حاصل ؛ إذ ليس الطارى' الإسلام من 
العرب فى فهمه كالقديم العهد» ولا الشتغل بتنهمه وتحصيله كن ليس فى تلاك 


- 0 بيبا 2.6 00 . 2" 3 > 
الدرحة »ولا النتدى' فيه كلمنبى ( يرفع الله الذين امنوا م والذين أوتوا 
العلم” درّحات ) فلا مانم من رقف عض الصحاة ف مس مايشكل أمره 0 
ويشمش وجه القصد الشرعى فيه ؛ٍ حى إذا تبحر فى إدراك ممائى الشريمة 


أظره ٠‏ واتسع فى ميدانها باعه » زال عنه ماوقف من الاشكال ؛ واتضح له الفصد 


٠‏ (1) أى فبناك ثلاثة أوضاع : الوضم الا"فرادى المعبرعته بالا'صالة القياسية. 
والوضع الاستعالى المعبر عنه «الحقيقة العرفة . وهذا ما أثيته فى الجواب الااول. 
والوضع الثالك الوضع الشرعى المسمى بالحقيقة الشرعية . والجواب عن الاشكال 
الأول يكؤفيه ملاحظة الوضع الثانى . أما الجواب عن الثانى فلابدفيه من ملاحظة 
وضع الحقيقة الشرعية والاستعالات الواردة فى الشريعة . حت ,يتأنى تفاوت العرب 
فى فهمبا : بين من السع فهمه فى إدراك الشريعة . وبين مبتدىء قد لا يعرف هذه 
الاستعبالات الششرعية ؛ فبحصل له التوتف نظرا لوقوفه عند الوضعي نالا" ولين 


' ل" الفصل الرابم ص العموم والخصو ص ) السألة الثالثة ) 


الشرعى على الكال ٠‏ فإذا تقرر وجه الاستعال فا ذ كر مما توقففيه بعضهم راجم 
إلى هذا القبيل ؛ ويعشده مافرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية » فإن 
الموضع يستمد منهاء 17 وهذا الوضع و إن كان قد جىء به مضمنا فى الكلام 
العرق فلهمقاصد ختص به 6 يدل علبها الساق الحكىأيضًا » وهذا المساق مختص 
بعرفته العارفون بمقاصد الشارع » ؟ أن الأول مختص بعرفته العارفون بمقاصد 
الغرب . فسكل ما سألوا عنه قن القبيل إذا تديرنه 
فصل 
ويتبين لك صحة ماتقرر ء فى النظر فى الأمثلة المترض مها فى السؤال 
الأول لفق 
فأما قوله تعالى : ( الدين آمنوا وم يليوا إعاتهم بظلْم ) الآية ! فإب 

سياق السكلام يدل على أن الراد بالا أنواع الشرك على الحصوص ؛ فإن 
السورة من أوها إلى آخرها مقررة لتواعد التوحيد ء وهادمة لقواعد الشرك وما 
يليه . والذى تقدم قبل الآ ية قصة إبراهم عليه السلام » فى محاجته لقومه بالا دلة 
الى أظهرها لهم فى الكوكب والقمر والشمس » وكان قد تقدم قبل ذلك قوله : 
( وم أظ يمن افترى على اله كذ ب أو كذاب بآياته ) فبين أنه لا أحد 
أظر من ارتكب هاتين الخلتين » وظهر أنهما المعني”" بهما فى سورة الأنعام 

(1) استمداد غير مياشر على ما سيتضم بعد . وإلا فليس هذا من الحقيقة 
الشرعة كالصلاة مثلا 

(؟) لعل الصواب ( اثانى ) 

(؟) أى عنى مهما فى هده الصورة إبطالا لما بالاأدلة ؛ وتقريرا لبعدهما عن 
الحق ؛ وتوضيحا لما هو الحق فالواقع النىهوضدهما. وقوله (فكا نالسؤالالح) 
يقتضى أن الا ية نزلت قبل ظهور العنابة فى الكتاب ‏ أو عل الأقل فى سورة 
الآنام ‏ بابطال هاتين الخلتين . ولكن هذا يتوقف على أنالا"بة المذ كورة كان 


العموم إما فى المع ىالوضمى واما فى المنى المراد حب المساق /إالا؟! 








إيطالا بالححة » وتفر يرا لمأزلهما فى الخالقة : وإيضاحاً للحق الذى هو مضاد لما . 
فكان السؤال إعا ورد قبل تقر ير هذا المعنى . و أيضا فإن ذلك لما كان تقريرا 
لسك شرعى بلفظ عام كان مظنة لأن يهم منه العموم فىكل ظل » دق" أوجل” 
فلاجل هذا سألواء وكان ذلك عند نزول السورة , وهى مكية نزلت فى أول 
الإسلام قبل تقرير جيم كليات10» الأحكاء 

وسبب احمال "" النظر ابتداء أن قوله : ( وم يلوا إعاتهم يظل ) فى على 
نكرة » لاقرينة فيها تتدل على استغراق أنواع الل » بل هوكقوله :لم يأتتورجل 
فيحتمل المعاتى الى ذ كرها سيبويه » وهى كلها ننى لموجب مذاكور أو متدر » 
ولانص فى مثل هذا على الاستغراق فى جنيع الا نواع الحتملة » إلا مع الااتيان 
عن وما يعطى معناها » وذلك مفقود هنا * بلفى السورة " ما يدل على أنذلك 
النق وارد على ظل معروف ء وهو ظلٍ الاقتراء على الله والتكذيب يا يانه . فصارت 
الآ يقن حهة إفرادها”' بالنظر فىهذا المساق مع كونها أيصا فىمساقتقر يرالاحكام 


روا سابقا على تلك الا بات . حتى توقفوا فيبا ولم يدركوا مقصد الشرع منباء 
فسألوا. ولوكانت الا بات المقررة هذه المعاتى سابقة عليها لمبموا مقصد الشر ع 
بالظلم ول يتوقنوا . هذا كلامه . وهووجهه إذا ثم سبقالا بة لغيرهاما أشير ناإليه 

(1) أى التى منها ( إن الله لايخفر أن يشرك به ويغفرمادونذلك لن يشا.) 

(؟) أى فالاابة باعتبار ذاتها وقطع النظر عر الاايات الاخرى السابقة 
واللاحقة نراها باعتبار الاستعال جملة . لا نص فيها على الاستغراق الوضعى ولا 
على غيره . لخجا. الاحتهال المقتضى للسؤال 

(©) لاحاجة إليهىهذا المقام . لا نافىمقام سبب الاجمال م قالنعد ( فصارب 
الأأبة من جهة [فرادها بالنظر ال ) 

(؛) فافرادها بالنظر وعدم الالتفات إلى سياقها وسياقها ‏ أىحى على فرض 
أنها نزلت بعد الاايات التى تقرر فا المعنى المشار اليه سابقا ‏ وكوتبا فى مساق 
تقرير الاأحكام الذى هومظنة عموم الظل لما جل ومادق . هذا وذاك جعلالعموم 
محتملا . وجعل الا ابة جملة . فاحتاجت إلى السؤال والجواب للبيان لا التخصيص 
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مخلة فى عمومها * فوقع الإشكال فها » ثم بين لهم الننى صلى الله عليه وس أن 
عمومها إءا القصد به نوع أو نوعان من أنوا الى » وذلك ما دلت عليه السورة » 


وليس فيه مخصيص 217 على هذا بوجه 


(1) كانه يقول إن هذا النوع أو النوعين من الظل هما اللذان اختصا بالعناية 
فى هذه السورة إبطالا لها بالحجة الخ ماسيق . فليا جاء ذ كر الظل فى آية ( الذين 
آمنوا الج ) جاء نازلا من أول الآمرعلىمعناه المذ كور ؛ فلاحاجة به إلى تخصيص. 
وهو فى ذاته ظاهر إلا أنه لايظبر فيه كونه وضعا شرعيا وعده من نوع الحقيقة 
الشرعية التى قال فيبا (إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعالى العرنى كنس ةالوضع 
فى الصناعات الخاصةإلى الوضع الجمهورى ) فائما يظبر ذلك بالنسبة لل لفظ صلاة 
وصوم . وحج . وزكاة . أما الظل ذم يوضع فى الشرع وضعا خاصا بل لا يزال 
بالمعنى الذىيقتضيهالوضع الا'صبى والوضع الاستعالىالعرنى بحسب المقاموالقرائن 
نم الاستعمالالشرعرف هذه الا اءة فهم نالا نات السابقة ؛ ومنعناية الكتاب 
فى هذه السورة ببذا النو ع من الظل . فكان قرينة على المراد منه . فلاحاجة به إلى 
نخصيص آخرمنفصل أو متصل . وما وجدمنالسؤال والجواب إزاحة لاجمالفقط 
والحاصل أن قولهسابقا (والثانى المقصد ف الاستعمال الشرعى الواردفالقرآنحسب 
تقرير الشريعة ) واضح فذاته وعليه تمثى هذا الكلام ٠‏ ولكنقوله (وذلكأن 
نبة الوضع الشرعى إلى مطلق الوضع ال ) وكذا قوله ( مع ماينضاف إلى ذلك 
فى مسألة ائباتالحقيقةالشرعية ) وقوله بعدذلك ( والموضع يستمد منها ) أى من 
وضع الحقيقة الشرعية كلهذالايرتبط بالجواب عن آية (الذين أمنوا ولم يلبسوا) 
ولاالا ية الثانية. فانالكلامفيهما إنما يرتبط بالمقصد الشرعىف الاستعال وهذا 
يستعان على فهمه بالا باتوما يتقرر من الآحكام العامة فى الشريعة , ولا دخل 
لهذا فىمسألة الوضع الشرعىالذى ينمل معن ىالكلمة إلى معنى أخصء حيث لا تطلق 
فى استعال الشر ع حقيقة إلا بهذا المعنى الخاص . اللبم إلإ أن يكون مراده يذكر 
الوضع الشرعى وءا أطالبه فيه بحرد التقريب والتشييه ققنط ,وليسممادهأن الظلم 
اتقل فى الوضع الشرعى إلى هذا النوع منهء وإنكان على كل حال ليس إن كره 
كير فائدة 
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وأما قوله : ( نم وما تسدون ) الآية ؛ فتدأجاب الناس“ عن اعتراضابن 
الزبعرى فييا مجهله بموقعها » وما روى فى الموضع أن البى صلىابنه عليه وسإقال له : 
< ما أجيلك بلغة قومك ياغلام ! 7" ع لأأنه جاء فىالآية : ( إنكوما تعبدون) 
0 وما 6 لا اسل 6 فكيف تمل الملدتكة والمسيح ؟ِ والذى 7" بحرى على أصل 
مسألتنا أنالحطا ب ظاهرهأنه لكفارقر يش » ول يك ونوا يعبدونالملانكةولاالسيح 
و إماكانوايمبدونالا ستام ‏ ققوله(وماتعبدون )عام ىالا صنامالىكانوا | يعبدونء ف 
يدخل ف العمو م الاستمالىغيرذلك» فكاناعترا اض المعنرض جهلامنهبالمساق»وغفلةعما 
قصدفالاآيات وماروىمنقوله « ماأجهاك بلغة قوم ك ياغلام! » دليل على عدم مكنه 
فى فهم المقاصد ”7 العر بية وإنكات من العرب » لحداثته وغلبة الموى عليه 
فى الاءترا ضأنيتأمل مساق الكلام حى يبدىللممنى المراد » ونزل قوله ( إن الذين 
سيقت لم منا الحسكى ) بيانا”* لهله 
ومثله ما فى الصمحيح أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع الى ابن عباس » 
قله : ل نكا نكل امرىء فرح بما أوتى ؛ وأحب أن حمد با لم يفعل » معذيا 
لنعذ بن أججعون ! فقال ابن عباس : مالك ولهذه الآ ية؟ إما دعا النى صلى الله 
(1) قالان حجر فى تخريج أحاديث الكشاف إنه اشتهر على ألسنة كثيرمن 
علياء العجم وفى كتبهم . وهو لا أصل له ولم يوجد فيثى. مرن. كتبالحديث 
مسندا ولأ غيرمسند ؛ والوضععليه ظاهر ٠‏ والعجب تمننقله من الحدثين اه ألومى 
(م) خلاصة الجواب على طريقة غير المؤلف أنلفظ (ما) لايشمل عيمى 
ولا الملائكة بقطم النظر عن مساقالا”ية. وعلى طريقة المؤلف_من اعتبارالمساق 
وكونها فى كفار قريش يكون الجواب بالنظر إلى الواقع وهو أن قريثهالم 
تعبد عيبى ولا الملائكة. فلا يتصور دخولهما ولوكان لفظ (ما) صالحا للشمول. 
وقد وجه المؤلف الأثر على كلا الطريقتين والواقع أنه صالح للتنزيل عليبما 
(4) أى ازيادة يان جهل المعترض كا فى شرح المهاج 


) التمل لرابع فى المموم واللمصوص ( المسألة الثالثة‎ 1*١ 

عليه وسلم هود فسأمعنثىء فكتموه إياءوأخبروه بنيره » فأروه أنقداستتحمدوا 
اليه بما أخيروه عنه فيا سألحم » وفرحوا بما أوتوا من كتّانهم » ثم قرأ اين عباس. 
(وإذ أخذ اللُّميثاق" الذين أوتوا الكتاب ) كذلك حتى قوله : ( يفرحون بنا 
ا بون أن نحمدّوا بال يفسلوا) فهنا”'؟ من ذلك الى أي ٠‏ وبالجلة 
لجوابهم بيان لعمومات تلك النصو ص كيف وقعت فى الشريعة . وان ثم قصداً 
آخر سوى القصد العربى ”© لايد من محصيله » و به يحصل فهمها » وعلى طر يقد 
يجرى سائرالعمومات 00 ذاك لأيكون ثم مخصيص عنفصل7" ألبتة » واطردت. 
العمومات قواعد صادقة العموم . ولنورد هنا فصلا هو مظنة أورود الاشكال 41 








)١(‏ فروان أفرد الااية عما قبلباء فظن العموم . فبين له الحبر فى جوابه 
مايتنزل عليههذا العموم » بمساعدة سياق الا ية والقصة التىنزلتفيها » ومن أدب 
المؤلف مع مروان قوله ( فهذا من ذلك المعنى )وم يقل لعدم تمكن مروإن من 
فهم مقاصد الشريعة ٠‏ وقوله ( لخواجم ) أى الاأجوبه التى سبقت عن توقفهم 
فى الا بات اثلاث 

(0) أى العرنى البحت » الذى لم يستند إلى عرف مقاصد الشرع ؛ والوقوف 
على مقتضى الحال منمثل سب ب النزول » والرجوع إلى كلياتالشريعة لفقهجزئياتها 
من الا"دلة بمقارتتها الكليات . وهكذا سائر القرائن التى تعين على فهمالمقصود من 
الاالفاظ . وتكشف عن المراد منها وها استعملت فيه فى الا”ية . فكون تلك 
القرائن كبيان لللجمل. لاتخصيص وإخراج لبعض ١‏ أريد من اللفظ 

() وسيأتق أنه لا تخصيص بالمتصل أيضا 

(4) الاشكال فى هذا الفصل وارد على الجواب عن الاشكال السابق القائل إن 
العرب حملت الا لفاظ على عمومبا الافرادى ٠‏ مع أن سياق الاستعال يقتضى 
خلاف مافهموا . فقد أجاب عنه بأن قهم عموم الاستمال متوقف على فهمالمقاصد 
فه. وأن فهم المقصد الشرعى مما يتفاوت الآمر فيه بين الطارى, الاسلام والقدم 
العهد. والمشتغل بتفبمه وتحصيلهومن لي سكذإك , فن تبحر أدرك الاستعمالالشرعى 
ومقصد الشارع على الكال فتوقف الصحابة فى مثل آبة ( الذن آمنوا ولم بلبسوا 


العموم إما فى المعنى الوضعى واما فى الممنى المراد حسب الاق :/6١‏ 
على ما تقرر » وبالحواب عنه يتضح 'الطلوب اتفاحا أ كل 

فلقائل أن يول : إن السلف الصالح مغ ممرفتهم مقاصد الشريمة وكونهم 
عربا قد أخذوا بعموم الافظ و إن كان سياق الاستمال يدل على خلاف ذلك » 
وهو ذليل على أن المعتير عندم فى الافظ عمومه يحسب الافظ الإفرادىو إنعارضه 
السياق ؛ واذا كان كذلك عندم صار مايبين لم خصوصهكلا مثلة المتقدمة مما 
خص بالمنفصل » لا مما وضع فى الاستمال على العموم المدعى . 

ولهذا الموضم من كلامهم أمثلة : 

منها أن عمر بن الطاب كان يتخذ لحن من الطمام » كا كان يلبس المرقم 

فى خلافته » فقيل له : لو انخذت طماما ألين من هذا ! ققال أخشى أن تسحل 

طيباتى » يقول الله تعالى ( أذهبم طيبارتم ف حياتكم الدنيا ) الحدريث ١‏ وحاء 
أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسم فى الا تفاق شيئا أين تذهب ب هذه 
الآية : ( أذهبم طيبرتك فى حياقم الدنيا ) الآية. وسياقالآلية يقتفى أنها 








إعائهم بظلم ) إنما هو راجع إلى ذلك . لآن الاية فى الاأنعام وهى من أول 
ما أنزل . ولم تكن كليات الشريعة قد ثم تقريرها ٠‏ فبذا هو غذرم فى التوقف . 
ويريد -بذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاء م للاشكال , لان الساف 
الصالح المتبحرين فى فهم مقاصد الشريعة كممر بن الخطاب ‏ ٠وهعاوية:‏ وعكرمة, 
وان عباس » وغيرهم من الامة امجتهدين . أخذوا بعموم الا لفاظ وإن كان سياق 
الاستعمال و مقتضيات الا حوال تعارض هذا العموم ٠‏ وما ذاك إلا لاآن المعتبر 
عندهم هو العموم الافرادى . فكون هذه الاأمثله المذكورة فى هذا الفصل وغيره 
مما خص بالمنفصل ء لا أنها ما وضع فى الاستعال الشرعى على العموم . وأنعمومبا 
باق لم بمسه تخصيص 6 تقول ٠‏ و-بذا يتبين الفرق بي الاأشكال والجواب هنا 
وبين ما تقدم ‏ وأن قوله ( والجواب عنه ) معطوف على لفظ ( ما ) فالاشكال 
الا نى وارد على ماقرره فى رأسالمسألة ووارد على الجواب عنه بما تقدم كاعرفت 
وقوله ( يتضح ) واقع فى جواب الاأمر ولا مانم أن يكون سقط الباء من قوله 
( والجواب )5 قاله لعضوم ٠‏ وإن جعله هو الصواب 
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إعا نزلت فى الكفار الذيء نرطوا يليا الدنيامن الآ خرة . وإذللكقال : ( قم 


برض الذيين كفروا على النار ‏ شمقال : فاليوم حزن عذاب لون ) فالا.ية 
غير لايقة محالة المؤمنين 4 ومع ذلك فقد أخذها عمر مدا فى ترك الأسراف 

مطلقا وله أصل فى الصحيح ”' فى حديث الرأين المتظاهرتين على النى صلى 
لله عليه وس ه حيبت ت قال عمر للنى صلى الله عليه وس : أدع الله أن ادم على 
أمتك , ققد ومع" إلى فارس وال رومو ع لايعبدونه. فاستوى جالافقال :م أوفى شك 
يابن االخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبا نم فى الما الدنا » فهذا يشير الل 
مأخن عمر فى ال" به وإن دل السياق على خلافه . 

وف حديثالثلاثه2" الذين م أول منتسعر بهم الثار بوم القيامة أن معاوية 
قال : صدق الله ورسوله ( من كانير يد الحياة الدنيا وزينتها توف إليهم أعماهم 
فيها ) الى آخر الآ يتين » لخجمل مقتفى الحديث وهو فى أهل الاإسلاءداخلا نحت 
عموم الآ.يةء وهى فى السكفار » لقوله ( أولئك الذينليسهم فالآ خرة إلا النارٌ) 
الخ فدل على الاأخذ بسموم ه تمن » فى غير الكفار أيضا . 

وق البخارى عن مقد بن عد الرتن قال قطم على أهل المديتة هت 
فا كتتبت فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عياس فأخيرته , فنهاتى عن ذلك أشد 
النعى ١‏ ثم قال أخمرنى ابن عباس أن أناساً من الملمين كانوا 5 المشركين 
يمُكثرون سواد الشركين على عهد رسول الله سلى الله عليه وسل » كحان: القوى 


قن أله نسي حدم فيقتله » أو دن ل » فأنزل له عز وجل (إن 


)1( أرجه البخارى فى قصة اعتز لد صل الله عليه و سل نسا.ه شبرا. وأخرجهأيضا 
والترمذى 
(0) وشم : المستشيد فى الجباد . ومتعلم 0 ماله 
فى أوجه البر ولكنهم رايوا بأعمالهم . وفعلوا ليقال إنبم فعاوا . وقد قيل 
فبؤلا. ارادوا زيئة الحياة الدنيا بأعال الا خرة . فوفاهم ما أرادوافبها , والحديث 


رواه مسلم 


العموم إما فى الممنى الوضعى و إما فى امنى الزاد يحسب اماق 1# 
الذين توقام الللائكة ظالى أنفسهم ) الآآية » فهذا أيضًا من ذلك ؛ لأن 
الآية عامة فيمن كثر سواد المشركين » ثم إن عكرمة أخذها على وبجه أعب )١١‏ 
من ذلك . 

وف الترمذى والنساق عن ابن عباس ل نزلت : (و إن تبدوا ما فى أنتقم 
أو تنوه محاسبنكم ) إلاية » دخل قأوبهم منه ثى 1 يدخل من”“نىء * فقالوا 
لانبى صلى الله عليه وسلم » ققال . « قولوا سعمنا وأطعنا”"؟ » فأاتى الله الاجان فى 
قادبهم » فأنزل الله تعالى : ( آمن الرسول با أنزل اليه من ر به والمؤمنون ‏ 
الآية - لايكاف الله نفاً إلا وأسعها » لها ما كسبت” » وعليهاما | كتسبت . 
ر ينا لاتؤاخذ ١.‏ إن نينا أو أخطأنا ) قال : قد فمات 249 ( ربنا ولا تحمل عليّنا 
إِضْراً كا حملت على الذين من قبلنا ) قال : قد فملت ٠‏ الحديث الخ فهموا من 
الآنية العموم » وأقره النى صلى الله عليه وسل ٠‏ .ونزل بعدها ( لا يكلف اله تق 
إلا وُسعها ) على وجه النسخ أو غيره مع قوله؛*© تعالى : ( وماجمل علي فى 





(1) لعلبا شاملة لمن يعين على حرب ظالمة بين المسلمين 

(؟) الرواية ملم وأصلبا ( دخل قلوبهم منبا ثىء لم يدخل قلوبهم من شى.) 
.وف نفسير ابن جرير (لم يدخلبا) وهذه البله صفة لثىء أى دخل قلوءهم من 
ألا ابة الكريمة ثى من الفزع والخوف لم يدخلها من أجل ثى آخر من الا ءات 

(+) روآه مسلموهوجزء منحديث طويلتقدم (ج ٠١‏ ص ١١0‏ ) وسيذكر 
أجزاء منه فى عدة مواضع 

)0 بقية الحديث الساق 

)0( أى وهو قريئة على أن الله لم يكلف بما بحرى فى النفس من الخواطر لآآنه 
حرج ومع أنه يقتضى خلاف ما فهموا دقد كان مبولهم عل العموم الأفرادى. 
لا الاستعمال الشرعى الذى بمنع ءن هذا الفبم . وقد أقرم صل الله عليه وس على 
مافهموا حتى نزل ما بخصص وهو ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) إلا أن قوله 
( على وجه النسخ ) من باب نكمي المقام ؤذاته . لا“نهعليه لابدأن يكو نمقصودا 
أبتد. “م فسخ » ويكون فبمهم فى محله . فيخر مج عما نحن فيه . وقوله ( أوغيره ) 
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الدين من حرج ) وهى قاعده مكية كلية . فق هذا ما يدل على صحة الأخدذ 
بالعموم اللفظى و إن دل الاستعال الاغوى أو الشرعى على خلافه . 

وكذلك قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى) 
ألآية ! فانها نزات فيمن ارت عن الاسلام » بدليل قوله بسد : ( إن انَّه لا 
ان تبشرَكك به ) الآية ! ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإ جاع ححة 
وأن خالفه عاص »دعا لى أن الابتداع فى الدي نموم . وقوله تعالى : (ألا اعم 
يلون صدورم ليج نوا منه ) ظاهر مساق الآية أنها فى الكفار والمنافقين 5 
غيرهم بدليا ل قوله ( ليستحفوا | منه ) أى من الله تعاى أو من رسول لله حلى الله 
عليهوس! » وقال ابن عباس إنها فى أناس بكانوا يستحيون أن يتخلوا ميُنضوا الل 
السماء 1 يجامعوا نساءهم فيقنوا الى اللماء » فتزل ذلك فيهم © فقد عم لق 
هؤلاء فى حك الآية مع أن الساق لا يقتضيه . 

وفتل 0 . وه كله سنى على القول باعشار عموم الافظ لاخصوص 
السبب . 

ومثله قوله تعالى : ( ومن ل يمك با أنزل الله فاولئك” م” السكافرون ) 


بناء على أنه تخصيص ؟ تقدم للم لف الكلام فيه فىياب النسخ على اصطلا حالمتقدمين. 
ولو ذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالمقام . وهذا كله على بعض التفاسير فى آي 
( وإن تبدوا ماق أنفسكم ( أى عل أنها راجعة للشبادة وكتّانها فيكون فيه شاهد 
أ نحن فيه 

(1) ابن عباس يقول صراحة , إنها تزلت فى الذين يستحبون , ,لا بلزم من 
الاستخفا. معى الاستحما,النفاق أوالكفر . فبو خالف غيره فى سيب الأزول , ولا 
يحعلبا فى الكفار ثم يسحب حكنبا على بعض المؤمنين حتى تمل الااية مما سح 
فه. فالم يقل ابن عباس صر احة إنبا نزلت فى الكفار وانها تشمل من استحيا الخ 
م يكن لذ كرها هن وجه - وحديث ابن عباس هذا أخر جه البخارى 


العموم إما فى المتى الوضعى و إما فى العنى الراد يحسب الاق ينا 








مع أنها نزلت”" فى اليهود والسياق يدل على ذلك 4 ثم إن العلماء ععيّوًا بها غير 
الكفارء وقالوا : كُفر دون كفر 
فإذا رجع هذا البحث الى القول بأن لا اعتبار بعموم الافظ 6 وإما الاعتبار 
حصوص السبب ”"؟ وفيه من اللخلاف ما 00 » قد رجمنا الى أن أحدالقولين 
هر الاأصح .ولا فائدة اعد 240 
والجواب أن الساف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمرآخر 
غير راجم إلى الصيغ العمومية ؛ لأأنهم قهموا من كلام الله تعالى مقصوداً يفهمه 
الراسخون فى الع ؛ وهو أن الله تعالى ذ كر الكفار سبىء أعمالهم » والؤمنين » 
أحسن أعمالهم * ليقوم العبد بين هذين المقامين علىقدمى موف والرجاء » فيرى 





)000 أى الا ”يات الثلاث نزات فى اليبود خاصة كا قال ابن عباس فيما رواه 
عدهابو داود ( هذه الا يا تالثلاشخاصة نزلت فقريظة والنضير ) وفمسم عن 
البراء أنها فى الكفار كلها ( راجح قصة اليبودى المححم الجاود وهو سبب 
ول هذهالا بات ف التيسير ) 

() وان من التخصص المنقصل سبب النزول يعنى وما شاكله . فان ماذكره 
ألؤلف هذا المقام لا يقتصر مقتضى الحال فيه علىرخصوصيةالسبب » كاهو ظاهر 
فان كلامه فيمأ هو أوسع من ذلك .كا فى كلام عمر وكلام معاوية 

فرق وهو أن الجهور على القول باعتبار عموم اللفظ ولا اعتبار مخصرص 
"ديب ٠‏ والنزاع فما إذا بى عام مستفل عل سبب خاص . مثاله انه سثل صلل 
الله عليه و سم عن سر بر بضاعة الى تلق فيبا الجف فقال ( خلق الله الما. طهورا 
لاينجسه ثى الخ ) وكا فى قصة مروره لشأة ميمونة منة فقال( أبما إهاب دبغ 
مدطهر ) وقد تقل عن الشافعى أن العبرة مخصوص السيب خالفا الجمهور الذين 
حجوه بالا'دلة المتضافرة على ان العيرة بعموم اللفظ 

(4:) قد يقال ل . وقد سمح بناء ٠‏ على فهمك غير 
ماصححه المهور . من أن !لعيرة بالعموم لا بالخصوص إلا ان يقال أنه يريد 
#فائدة التى يعنيها المواف ا د ل 1 
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أوصاف أهل ايان وماأعد لمم » فيجتهد رجاء أنيدركهم » ويخاف أن لايلحقهم 
فيفر من ذنو به ؛ ويرى أوصاف اهل الكفر وما أعد هم . فيخاف من الوقونرفيا 
وقعوهوا فيه ٠‏ وفما لسبية ا وبرحوق باعانه أنلاياحق يم . فيو بين الكو والرحاء 
من حيث يشترك مم الفريقين فى وصف ما وإن كان مسكوتا عنه » لاأنه إذا 
7 ل مأخوذ ”' الوانبين كحال الاجهاد لانرف لامن 
نهم حناوا ذلك حمل الداخل نحت العموم اللفطى . وهو ظاهر ”" فى آية 
ل ا إية ( إن لين توفاهُم ا أيضا 
فى قوله : ( ويقبع ع سبيا ل المؤمئين ) . وماسوى ”" * ذلك فاما من تلك 
القاعدة حب أما أنها ينانفقه الحزئياتمن الكليات العامة ٠‏ لاأناللتسود التتخصيس 
ل بيان جية (أ' العموم » و إليك النظر فى التفاصيل . واللّه المستءان 
)01( أى تجذابه الطرفان ويأخده كل منبما إلى جبته . فهو مأخوذ لكل منبما 
فالعارة مستقيمة 
(؟) لآن الاايات المذكورة لا .تأنى فيها اندراج المؤمنين فى عمومها اللفظى 
لاسيما الا يات الثلاث الآول وعا ماهو الظاهر فى الا بة الرابعة من قوله 
(ومن افو الرسول من بعد ماتثمين له الهدى ) ولذا أفردها بقوله (ويظهرأيضا) 
0 أى من الا يات الساقة الشكل يا 5 أى 
فى آية (وبحبون أن 8 ا وتقرير لطريقة أخذ الجزئيات الفقبية من 
الكليات . وأنه يلزم أن بوقف بها عند الحد الاستعالى فى المقاصد الشرعية , ولا 
يرجع بها إلى الوضع على الاطلايق . وليس مقصودمم أن الاايات كانت فى قصد 
الشارع عامة م خصصت 0 ل غرضهم بان أن عمومبا ليس تحسب مافهم السائل 
عموما نظر شه فيه للوضع العربى الافرادى ٠‏ بل الاستعالى تحسب مقاصد الشارع فى 
مثله . ومايعين عليه المقام وما يقتضيه الحال ٠‏ وعليه يكونقوله( وما سوى ذلك ) 


راجعا إلى ما سبق من أول الفصل . وظاهر أن صحمة العبارة ( لا أن المقصود ) 
وليست (لآن) م فى أصل النسخة 
(4) أى وأنه ععوم بقدر مقاصد الشرع فيه . يعد فبم قواعد الشريعة ‏ أى فلم 


العموم إما فى المدنى الوضمى وإما فى المتى المراد يمحس المساق 4/17 
فصل 
إذا تقرر ما تقدم فالتتخصيص إما بالمنفصل أو بالتصل 
فإن كان بالتصل ؛ كالاستئتاء والصفة والناية و بدل البعض » وأشباه ذلك 
فيس ف الحقيقة ب حراج لثى بل هو بدان لقصدالتكام فيعمومالافظ أنلايتومالسامع 
منهغير ماقصد وهو ينظرالىةول سيبويه :2 زيل الا حرة» عندمن لا يعر فه «كز يده 
وحذده عند من يعرقه 5 وبيآن ذلاك أنَّ زيدا الأخر هوالاسم اللعرّف يه مداول 
زيد بالنسبة إلى قصد انكلم كا كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهها . 
وهكذا إذا قلت : « الرجل الخياط » فعرفه السامع فهو مرادف « ازيد » فاذاً 
الجمو ع هو”'" الدال . و يظهر ذلك فى الاتثناء إذا قلت « عشرة الا ثلاثة » 
فانه مرادف لقولك «سبعة » فكأ نه وضع آخر عرض حالة التركيب . و إذا كان 
كذلاك فلا تخصيص فى محصول الحكم لا لفلا ولا قصدا”" ء ولا يصح أن 
يقال إنه مجاز أيضناً » لحصول الفرق عند أهل المر بية بين قولاك « ما رأيت أسداً 
يفبموا العموم من الوقوف عند حد اللفظ العام نفسه . ول يفيمو الخصوص 
باعتبار أنه تخصيص وإخراج لما كان داخلا حتى يكون المخصص منفصلا بطريق 
من طرقة 
(1) ولا تخصيص فيه ٠‏ وهو حقيقة فيه . وهذا رأى أبى الحسين أن ماخص 
بغير مستقل كالشرط والاستثناء والصفة فالباق يكون الافظ فيه حقيقة : وذلكلآن 
هذه المذكورات صارت كالجزءمنالدالعل المعنىالمقصود . وصار الدالمعبا لمعنى 
غير ما وضع له أولا . وقوله ( ويظبر ذلك فى الاستشا. ) لآن العام الذىأخرج 
منه البعضكقولك أكرم ننى ميم إلا البخلا. منهم باق على عمو مه دلالة وإرادة, 
وليس من العام الخصص فى ثى, . ومثل هنا لعشرة ؛ وأرست أسماء العدد 530 
العمومفى ثىء إلا أن غرضه إفادة أن الاستثنا. بكز, منالكلام الدال على السبعة 
وهوأظبر من الصفة 
)0( يترتب الثانى على الأول . لا”نه إذا كان اللفظ بقيده آنيا على قدر المراد 
قلا حل التخصيص قصدا 


8 الفصل الرابم فى المموم واالحصوص ( المسألة الثالثة ) 


يفترس الأبطال » وقولك « مارأيت رجلا سجاعا © وأن الأول مجاز» والثانى 
حقيقة . والرجوع فى هذا الهم » لا إلى مايصوره العقل ”؟ فى مناحى الكلام 

وأما التخصيص بالتفصل فانه كذلك أيضا راجم إلى بيان المقصود فى عهوم 
الصيغء حسها تقدم فى رأس السألة» لا أنه على <قيقة التخصيص الذى يذ كره 
الاصوليون 

. فإن قبل : وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص ببان اللقصود بالصي 

اللذ كورة » فاإنه رفع لتوعم دخول الخصوص نحت عموم الصيغة فى فهم السامم » 
وليس راد الدخولنحتها » و إلا كانالتخصيص نحا . فاذآ لافرق ب نالتخصيص 
بالتفصل والتخصيص بالتصل على ما فسرت . فكيف تفرق بين ماذ كرت وبين 
ما يذ كره الاأصليون ؟ 

فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر . وذلك أن ماذ كر هنا راجم الىبيان وضم 
المبيغ العموفية فى أصل الاستعال العربى أو الشرعى؛ وما ذ كرهالأدوليونيرجم 
الى بيان خروج الصيغة عن وضمها من العموم الى الأسموصء فنحن بينا أنه بيان 
لوضع اللفظ » وم قالوا إنه بيان المروج اللفظ عن وضمه ؛ و بينهما فرق . فالتفسير 
الواقع هنا نظير بيان الزى 7" سيق عقب الفظ المشترك ليبين المراد منه » والذى 
للأصوليين نظير” البيانالذى سيق عقيب الحقيقة ليبين أنالراد الجاز م كقولك 


رأيت أسداً يفترس الا بطال 





(1) كن يصور أن الرجل فى سياق النق عام عموما قصره الودف على نوع 
منه وهو أقل مما كان يتناوله قبل الوصف ء فبوغير ماوضع له(رجل) فيكونمجازا 
(؟) وهو لا يخرج الصيغ عن وضعبا وإنما يكشف عن الوضع المراد سن . 
بين الا“ضاع 

(م) وإما قال (نظيره) أى شبيبه للفرق الظاهر بين المعنى الجازى المنقول اليه 
وبين المعنى الباقى بعد التخصيص . فان الا"ول ليس عضا مما وضع له اللفظ حقيقة 
بل معتى آخر مناسب له فققط أما الثانى فانه بعض ما وضع له اللفظ . ولذا قال 


م اموه 


( فصل ) فى فوائد السألة الثالثة 34 
فإن قيل أفيكون تأصيل أهل الاأصول كله باطلاء أم لا؟ فان كان باطلا 
نزم أن يكون ما أحجموا عليه من ذلاك خلأ , والاأمة ١7‏ لاتجتمع على الحطأ . و إن 
كان صوابا وهو الذى يقتضيه إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ . اذا كل ماقم 
بيانه خطأ 
فالجواب أن اجماعهم أولا غير ثابت على شرطه » ولو سل أنه ثابت لم يازم 
منه إإبطال ما تقدم ؛ٍ لأنهم إنما اعتيروا صيغ العموم حسب ما ندل عليه فى الوضع 
الإفرادى ؛ ولم يمتبروا حالة الوضع الاستمالى » حتى اذا أخذوا فىالاستدلال على 
الأحكام رجموا الى اعتباره :كل على احتبار رآه » أو تأويل ارتضاه . فالذى 
تقدم بيانه مستنبطٍ من اعتبارهم الصيغ فى الاستمال ؛ بلا حلاف يبنا و ينهم » 
وبلله التوفيق . 
فصل 
فإن قيل حاصل 7" ما مر أنه حث فى عبارة » والمعنى متفق عليه ؟ ومثله 
لاينبنى عليه حكم 
فالجواب أن.لا ؛ بل هو بحث فها يفبنى عليه أحكام : 
« منها © الهم اختلفوا فى العام إذا خص هل يبقى 27 حجة أملا ؟ وهى من 
)١(‏ أى والاأصوليون أمه فىقهم 
() يعتى يؤخذ من جوابه السايق أنالما آل واحد ٠‏ وأنهموإن سموهتخصها 
وإخراجا لبعض ما دخل ف العام إلا أنبم عند الاستتباط وأخذالاحكام اعتبروأ 
الصيغ بالوضع الاستعالى لا الوضع الافرادى فالا ل واحد والخلاف ف العبارة 
وهذا ما رتب عليه هذا السؤال للدقعه 
() أى العام الذى خصص بين كاقتلوا المشركين ؛ الخصص بالذى مثلا ٠‏ أما 
الموافقات اج م سام و١‏ 


الفصل الرابع:فى المموم والحصوص (السألة الثالئة وفوائدها ) 
السائل الخطيرة فى الدين » فإن الحلاف فيها فى ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب. 
الأدلة الشرعية وعمدتها مى العمومات » فاذا عدت من المسائل الختاف فيها بناء 
على ما قالوه أيضا من أن ججميع الشنومات أو غالبها مخصص » صار ممظلم الشريعة 
مختلفافها هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك يلتى فى الطْلقَات فانظر فيه . فإذا 
عرضت المسألة على هذا الأصل اذ كور لم يبق 7" الإإشكال الحظور » وصارت 
العمومات حجة على كل قول 

وقد أدى إشكال هذا الوضع الى شناعة 29 أخرى » وهى أت عمومات. 





الخصص بمجمل ٠‏ نحو هذا العام مخصوص . أو لم يرد بهمايتناوله . فليس بحجة 
اتفاقا . والجهور على أن الخصص ببين حجة ف“ الباق مطلقا . وقال البلخى : حجة 
إن خص بمتصل لا منفصل 

(1) أى لآن من قال بعدم الحجية يقولفدليله إن الصيغة إذا خصت صارت 
فى بقية المسميات مجازا . بل كان ما تحتها من المسميات مرات فى الجاز متعددة 
فكان اللفظ فها مجملا . فلا بد من دليل على مايراد منها فأنت ترى أن الاشكال 
فى كون الباق حجة مانشأ إلا من دعوى أنالتخصيص بعل الباقمجازا , وعلى رأى 
المؤلف لا يكون مجازا فلا اشكال فى أن العام حقيقة فى جميع ما قصد . فهو حجة 
فيه . وسقط سبب الخلاف ف الحجية . وقوله ( صارت العمومات حجة على كل 
قول ) يعنى أنه يلزم ذلك . وأن من خالف لو اطلع على ما قلنا وعرف سقوط 
سيب عخالفته لقال بالحجية مع اللنهور 

)0( تعلم أن المسألة آلت إلى أنه يقول إن الذى يسمونه تخصيصا بالمتصل أو 
النفصل ليس تخصيصا . وأن هذه العمومات وإن لم نبق بمعناها الوضعى الافرادى 
الشامل لآ كثر منالمرادلاشار ع ٠‏ فهى نسب الاستعمالومقاصد الشر عإنما تنطلق 
على مأ براد قط . بحسب مقتضى المقام وقرائن الأحوال . وهى حقيقة فما يراد : 
لا حاز ؛ وأن هذة القرائن تعتي ركبين امجمل لا كقرائنالجازالذى يقتضه القول 
بالتخصيص . وعليه فالمقدار الذى يتناوله العام المقصود الشأرع لا مختاف 
عل رأنه ورأى الآصولين . والاعتداد بالعمومات القرآنية فيا أراده منها القرآن 


فوايد المألة الثالثة ١ه؟‏ 


القرآن ليس فيها ما هو.معتد به ى حقيقته من العموم ؛ و إن قيل بأنه حجة بعد 
التتخصيص ؛ وفيه ما يقتتضى إيطال الكليات القرآئية ؛ و إشقاط الاستدلال به 
جبلة عإلا بحهة من التساهلونحسين الظن » لاعلى محقيق النظر والقطم بالحكم . 
وفى هذا اذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية ؛ وتضعيف الاستناد اليها ٠‏ ور با ناوا 
فى الحجة لهذا الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن عام إلا تخصص » 
إلا قوله تمالى : ( وان" بكل ثىء عل ) وجميم ذلك مالف لكلام العرب 6 


واحدء متى درجنا على القول بالحجية فى الباق الذى بالغ عليه . والقرائن العقلية 
والحسية وغيرها ما يسميه هو كبيان للمجمل ويسمونه هم مخصصا لا بد منبا عند 
الطرفين . فانا إذا قلنا لا يعمل بالعام إلا بعد الاستقصاء عن الخصص فكذلك 
تقول لا يعمل بالجمل إلا بعد التحقق من المبين . فأين هو إبطال الكليات القرآنية' 
وإسقاط الاستدلال مها إلا على جبة التساهل وتحسين الظن على رأ-هم » وعدم ذلاك 
على رأيه ؟ ثم أينالأخلال يجوامع الكلم علي أيهم , وعدم الاخلال بها علىرأيه؟ 
مع أن المقدار الذى يتناوله العام واحد بعدالتخصص أو بعد البيان . وكيف نقول 
على رأمهم بافتقار الجوامع الى قرائن ومخصصات ولا نقول بذلك فيا على رأيه ؛ 
وقد قال بعد ( فالمق أنها على عمومها الذى يفبمه العرنى الفبم المطلع على مقاضد 
الشرع ) فاذا ليست باقية على وضعبا الافرادى ولا هى غير مفتقرة الىقهم العررى 
المطلع على مقاصد الشرع لتكون قرينة له يفبم مها مقدار ماتناوله العام ؛ فليست 
مستغنة عن القرائنوالمقيدات على ماقاله أيضا غايته أنهلا يسميه تخصيصا ؛ بل ييانا 
لا مد منه . وهلا قال فى الفائدة الثانيةو بذلك أيضا انحسمت مادة الشناعة الناشئة 
من وجود خلاف فى حجية العام الخصص . لأآنه مهما كان الخلاف ضعيفا فانهذا 
التزاع يوهن الاستدلال مهذه العمومات وهىمعت.د الشريعة .و مجع ل الآخذ ببامن 
طريق تحسين الظن . لامن باب تحقيق النظر والقطع باحك . وتبتى الفائدةالثالثة 
عليه أيضاء لآن العمومات إتما تتكون جوامع إذا كان معناها محددأ محرا ,وهو 
آنا يكون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة , لامجازا ممتملا م تقدم يانه عند من 
يذهب إلى أنه ليس بحجة , لاجماله فى المراتب الى تحتملها اجاز 


الفصل الرابع فى العموم والخصوص ( للسألة الرابمة ) 
وعخالف لما كان عليه السلفالصالح من القطم بعموماته ال ىفهموها تحقيقاً ‏ حب 
قصد العرب فى الاسان ء وتحسب قصد الشارع فى موارد الأحكام 
وأيضا فن المعلوم أنالنى صلى الله عليه وس مث مجوامع اكلم » واختصر 
له الكلام اختصاراً على وجه هو أبلغ ما يكون؛ وأقرب ما يمكن فى التحصيل 
وزأس هذه الجوامع' فى التعبير العمومات » فإذا فرض أنها ليست بموجودة فى 
القرآن جوامع” ؛ بل على وجه تفتقر فيه الى مخصصات ومقيدات وأعؤر شر 6 فقد 
خرجت تلك العمومات عن أن تُكون جواءم مختصرة . وما نقل عن ابن عباس 
إن ثبت من طرريق صحيح فحتمل التأويل 
فالحق فى صيم العموم إذا وردت أمها على عمومهافى الأصلالاستمالى » بحيث 
يفهممحل عمومها المر لى القهم الطلم على مقاصد الشرع » فثثبت أن هذا البحث 
يفبنى عليه قنه كثير » وعل ميل . وبلله التوفيق 
+« المسألة الرابعة »د 
عمومات العزائم وإن ظهر ببادىء الرأى أن الرخص مخصصها 27 فليست 
بخصصة لها فى الحقيقة » بل العزائم باقية على عمومها 6 و إن أطلقعليها أنالرخص 
خصصها فا طلاق مجازى لا حقيقى 
والدليل على ذلك أن حقيقةالرخصة إما أن تق بالنسية الى ما لايطاق » أو" لا 
فإن كان الأول ليست برخصة فى الحقيقة ؛ إذلم يخاطب بالعزيمة من 
لايطيتها » وما يقال هناإن الحطاب بالعزيمة مرفوع من الأصلء بالدليل الدال على 
رفع تكليف مالايطاق ؛ فائتقلت العزعة الى هيئة أخرى » وكيفية مخالفة للااول 
كالمصلى لايطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام » بل صار فرضه الجاوس أو على 
جنب أو ظهر » وهو العزعة عليه .. وإن كان الثانى فمنى الرخصة فى حته أنه إن 
)١(‏ حتى يقال مثلا ؛ الظبر أربع إلا على المسافر ؛ وصوم رمضانواجب إلا 
على المسافر. وهكذا ء فنكون الرخص عخصصة لآدلة العزائم 


الرخص لاتخصّص مومات العزام ْ ولف 
اتتقل الى اللأخف فلا جناح عليه » لا أنه سقط 27 عنه فرض القيام . والدليل 
على ذلك أنه إن تكلف فصلى قائما فإما أن يقال إنه أدى الفرض على كال العز بمة 
أو لا . فلاايصح أن يقال إنهلم يؤده على كاله ؛ إذقد ساوى فيه الصحيتم” القادر 
من غير فرق ء فالتفرقة يينهما محكم من غير دليل » فلابد أنه أداه على كله » 
وهو معن كرنه داخلا نحت عموم الخطاب بالقيام 
فإن قيل : إن المزعة م الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة اليه . فأى” 
الحصلتين فمل فعلى حكم الوجوب . وإذا كان "كذلك فعمله بالمزيمة عمل على 
كال » وقدارتفع عنه حكم الاحتام » وذلك معنى مخصيص عموم المزيمة بالرخمة 
ققد تخصصت عمومات العزاتم بلرخص على هذا ”" التقرير» فلا يتفي القول 
ببقاء العمومات إذ ذاك 
ين فان الججع ين بقاء كم المزيمةومشروعية الرخصة جع بينمتنافيين 
لأن معنى بتاء المزيمة أن القيام فى الصلاة واجب عليه حتا » ومعمى جواز الترخص 
أن القيام ليس بواجب حتما ؟ وهما قضيتان متناقضتان » لاتجتمعان على موضوع 
واحد » فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة الى من يشق عليه القيام فى الصلاة 
وأمر ثالث ؛ وهو أن الرخصة قد يبت التخيير ينهاو بين العزية » فاوكانت 
المزيمة هناباقية على أسلها من الوجوب النحتم أزم من ذلك التخيير بين الواجب 
وغير الواجب » والقاعدة أن ذلك محال لا بمكن . فا أدى اليه مثله . 
(1) ويدل على عدم سقوطه قولم فىالرخصة (مع قيام السبب الحم الأصلى) 
(؟) وكاأنه يقول : الظهر تجب أربعا وجوبا منحتماء إلا علىالمسافر . فانأدى 
اثنينأوأربعا صحوارتفع انحتام الاربعة الذى كان علىغيرالمسافر . وهذا تخصيص 
لعموم دايل العز بمة 
() هذا الوجه وما بعده مبنيان على الوجه الآول ومتوقفان عليه . فى بطل 
بطلا ٠‏ ولذاكان الجواب بابطال الآولكافيا فى [بطال الاعتراضين ٠‏ وبق الكلام 
على ماجعله المؤاف جوابا عن الثانى ليدفع التناقض به . وسيأنى مافيه 


15 9 الفصل الرابع فى العموم والحسوص ( المدألة الرابعة ) 
فالجواب أن المزيمة مع الرخصة ليستا من ياب خصال الكفارة » إذلم يأت 
دليل ثابت يدل على حقيقة التخيير » بل الذى أنى فى حقيقة الرخصة أن من 
ارتكبها فلا جناح عليه خاصة ء لا أن الكلف مخير بين المزيمة والرخصة ؟؛ 
وقد تدم الفرق بينهما فى كتاب الا <كام فى فصل العزائم والرخص . وإذا 
نبت ذلك فالعزبمة على كالها وأصالتها فى الخطاب بها ؛ وللمخالفة حكم ”2 آخر 
وأيضاً فان الحطاب بالمزبمة من جهة حق الله تعالى م والمطاب بالرخصة من 

جية<ق العبد فليسا بواردين عنى الخاطب من جهة واحدة » بل من جهتين ختلفين 
و إذا اختلفت اليات أمكر ن ام 1 التناقض المتومم فى الاجماع.» ونظير 
ملف المزعةللفثقة”'؟ لها لخطأ » والنسيان » والاا كراه » وغي رهام نالاعذار 
الى يتوحه” 0 ؤم ولا موقم فى محظور 
وعل هذا ينبى معى آخر يعم هذه المسألة و7 *" وهو أن السونات الى هى 

)1( وهو رفع الاثم 

() كف والخاطب واحد علىكل حال », هو الله تعالى» فسوا. أ كان 
الخطابان من جهة حق الله , آم من جهة حق الا دمى ٠‏ أم موزعينم يول » 
فالاشكال باق لاءرتفع مبذا الجواب , لأن الله كلفه بالعرمة تكليفا متحتّا وإنكان 
لحقه تعالى » وكلفه مها تكليفاغير م متحتم لبق العبد ‏ والتكليف فى قضية واحدة بالوحدات 
القانية المعتبر لحاس فاق سس لكل ان التناقض حاصلء لايدفعه 
إلا التخصص أوالجواب بأن العزيمة مع الرخصة ليست من باب خصال الكفارة 
كا قال ( هل هى ؟ ) هى 

() أى لايعدم الطاقة الذى جعله لاتكليف معه . فييقى الكلام فى أنالنسيان 
وما معههما لايطاق أم مافيهالمشقة فقط ؟فا نكان من الول لزم أن يسقطالتكليف 
بلا فارق بينهما ٠‏ وسيأتى تنم الكلام 

(4) ويكون معنى رفعها فى الحديث رفع الاثم لارفع التكليف؛ بدليل مطالته 
بالآداء بعد زوال النسيان وما معه 

(0) وإنلم يكن مما يسمى رخصة 


(المسألة الحامسة ) وكذلك سائر الاعذار لا تخصص عمومات المزائم 194.8 
-عزاتم إذا رفع الاثم عن الخالف فيها لمذر من الأعذار » فأحكام تلك العزلم 
متوجهة على مومها من غير تخصيص » وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصنها 
فل الاز لاعلى الحقيقة . ولنعدها مسألة على حدتها » وهى : 

© السألة الحامسة ‏ 

والأدلة على حتها ما تقدء”ا؟ . والمسألة وإ نكانت مختلفا فيها على وجهآخر 
فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزانم مع الرخص . ولنفرض المسألة فى 
موضعين : 

٠‏ (أحدهما )'" فبا إذا وقمالخطأ من الكلف » فتناول ما هو حرم ظهربتعلة 
تحريه بنص أو إجاع أوغيرعما ؟ كشارب المكر يظلنه حلالا * وآ "كل مال اليتج 
أو عيره يظلنه متاع نفسه » أو قاتل الم يظنه كافرأ » أو واطىء الا جندية يظنها 

(1) قل فى الدليل الاثول هناك : لاخاطب بالعزيمة من لايطيقها . فالخطاب 
مرفوع من الا“صل . لرفع التكليف با لا يطاقء فاجرا. هذاالدليل لايناسبمانحن 
فيه لآنه شح عكس مطاوبهو يقتضى أنه لاتكليف مع النسيان و الخطأ وأيضا قالوا إن 
الفهم والقدرة على الامتثال شرطان فى التكليف . وأجانوا عن مثل اعتبار] طلاق 
السكران الفاقد للشرط بأنه منقبيل ربط الأحكام بأسباما؛ فهو منخطاب الوضع 
لامن التكليف . وهذا يشكل على المسألة هنا . وعلى قوله سابقا ( ونظير نخلف 
الدرمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والا كراه وغيرها من الاعذار الى يتوجه 
الخطاب الخ ) إلا أن يقال إنه جار على القول توجه التكليف إلى هؤلاء جميعا » 
وأشار إلى ذلك بقوله ( وان كان ممتلفا فيا ) ويكون معنىالشرط علىهذا القول 
أنه شرط فى المؤاخذة لافى أصل توجهالتكليف . هذا وقد سبق له فى با بالاحكام 
الاداضة فى مرئة العفو و أنا زائدةعن الا حكام السة ١‏ وأقام الاادلة عليبا إثيانا 
ونفيا. وذكر مواضعها على القول يبوتها ؛ وختم المبحث هناك بما ختمه به هنا 
من أن هذا مبحث لاينبنى عليه ققه وأن الاأولى تركه فراجعه إن شئت 

(+) فرضالمسألة هذينالموضعينمن باب القثيللاالاستقصا. , لا"نها أوسع 
من ذلك.. وقد سبق له فى النوع الا'ول من الا" نواع الثلاثة لمرتبة العفو المذ كور 
هناك وهو الوقوف مع الدليل المعار ضقصد نحوه_ أنأدرج فيه العمل بالعزيمة 
مع و جود مقتطى الرخصة . كا أدرج فيه التأو لكشارب المسكر يظنه حلالا » 


5 الفصل الرابع فى العسوم والأصوص ( المألة االخامسة ) 
ب ا اا اي 0 2 
زوحته أو أمته » وما أشبه ذلك ؛ فان المفاسد الى حرمت هذه الاشياء لاجلا 
واقمة أو متوقمة » فإن شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذَ كر الله وعن الصلاة 
و كل مال اليم قد أذ ماله اذى حصل له به الضرر والتقر. وقاتل الملل قد 
أزهق دم نفس ( ومن قَتَلبا فكانما قل الناس جيم ) ٠‏ وواطىء الأجنبيةقد 
تسبب فى اختلاط نسب الخلوق من ماله . فهل يسوغ فى هذه الأشياء أنيقال 
إن الله أذن فيها وأمر؟2 بها؟ كلا بل'"' عذّر الخاطىء ء ورفم الحرج والتأيم 5 
وشرع مع ذلك فيهاالتلاى حتى تزول المفسدةفيا بمكن فيهالازالة ؟ كالغرامة والضمان. 
فى مال » وأداء الدية مع حر ير الرقبة فى النفس » و يذل المهر سم إلحاق الولديالواطى” 
وما أشبه ذلك ( قل إن اله لايأمر بالنحشاء ) ( إن الله مَل والاإحسان 
وإِمَاء ذى القر وينهى عن الفحثاء والنكر والْبَتّى) » غير أن عذر الحطأ 
حك ااي الفط را وااو 
١‏ ( والوشع الثانى ) إذا أخطأ الماك فى الحكم » فسلم امال إلى غير أهله . 
أو الزوحة إلى غير زوحها ؛أوادب من ل يستحق تأديبا وترك م كان مستحماً له 
وأدرج فبدخطأ القاضى فى مسائل الاجتهاد مالم يكن أخطأ نصا أو إجماعا أوبعضش 
القواطع . وإنما قيده بقوله ( ظبرت الخ ) حتى يتأنى له فوله بعد ( فبليسوغ أن. 
يقال آلخ ) يعنى ومع مراعاة المصالح وبنا, الاحكام عليبا لامكن أن يقال ذلك - 
وكذا يقال فى الموضع الثانى 1 

)0 المناسب ( أو ) لينفى الأاباحة والاأمر ء فيبقى النهى متوجبا كما فول 
(دفع حكم التأثم المرتب على التحرم)وقو له بعد(مأمورا بما أخطأ فيه أومأذونا 
له فيه ) يؤيد أن المقاملآور . 

(؟) يعنى بل نبى عنها غايته أنه عذر الخاطى. فلم يو اخذه يريد أن المكلف 
فى هذه الا”مور لاتأتى الاباحة ولا الاأمر . فبقى أن يتوجه النبى . غابته أنه 
لايؤاخذه . لفقد شرط المؤاخذة . وقد يذكر هذا دليلا على أنه قد تخاو م قانع 
من حك الله فيها ودليلا على ثبوت مرتبة العفو . وكلا هذين مبنى على أنه لاتكليف 
رأسا عند فقد الشرطين المذكورين 1 نفا ء خلافا لما جرى عليه هو فى هذه المألة 
وما قبلبا فى قوله ( ونظير تخلف العزيمة للمشقة الخ ) 


لسسسسي ا سه 


وكذلك سائر الأعذارا لا نخصّص عمومات العزائم /5 
أوقتل تنا بريئة إما لطأ فى دليل أوى الشهود »أو تحوذللك » فقدقال7“تمالى: 
( وأن أحكم بيهم بم ا أنزل الله ) الآآية ! وقال : ( وأشهدُوا ذوى غدال 
منكر ) » فاذا أخ فك بنيدما أل لله كيف يقال أسأور بذلك ؟ أشي 
ذوىزور فهل يصح أن يقال إنه مأمور* بقبوهمو بإشهادم ؟ هذا لايسوغ بناء 
على مراعأة المصالح فى الاأحكام » تفضلاكا اخترتاه » أو ازوما كا يقوله الممتزلة » 
غير أنه معذور فى عدم إصابتهكا مر . والأمثلة فى ذلك كثيرة 
ولو كان هذا الفاعل وهذا الام مأموراً ا أخطأ فيه » أو مأذوئا له فيه ». 
لكان الأمر بتلافيه إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة ب إذ لافرق بي نأمر 
وأمر» وإذن و إذن » إذ الجيم ابتدانى » فالتلاق بد أحدها دون الآ خر ثىه 
لاقل له معنى . وذلك خلاف مادل عليه اعتبار المصالم 
فانالازم أحد” هذا الزأى . وجرى”؟ على التعبد الحض » ورشحه بأ نالحرح 


(1) أى فهو مما ظهرت علة تحريمه بنص 

(؟) بريديل هومنهىعن ذلكول لايقال إنهمأمور به ففنظر امكف فىاجتباده 
هو ء وهولا يكل فإلا-هذاالقد رلا أنهمأمور به على التحقيقولهذا توجه الآمرالجديد 
بتلافى ما أفمده كا سيشير إليه بعد ( وقوله لا فرق بين أمر وأمر الخ ) الفرق 
ظاهر يتضيه نفس بنا ,الا" حكام على المصالم , فانالتكليفللفاءل وللحا ؟ ! ماهو يطيقه 
ويظنهصوابا . فاذا ظبر الخطأفى ظنه فترتب عليه فسادأ وظل للغير ورد تكليفجديد 
بازالة الظل . وهذا من لوازم مراعاة المصالم وبناء الأأحكام عليها .فاذا جرينا على 
أن هذا من مرتئة العفو أو أنه لايازم لله فى كلواقعة حكم كا نالآ رأشد وضوحا 
69 وليس بلازم علىما عرفت . وقد يشكل عل كلامه من أن خطأ الحا كر 
منبىعنه ما هو متفق عليه من إثابة الجتبد إذا أخطأ . وأن له أجرا واحد! 
ولليصيب أجران . وهذا فى كل مجتبد فى حم سواء أكانقاضيا به أم مفتاأمغير هن 
فهل يثاب على المنبى عنه ؛ وسبأتقى له فى أول مسألة فى كتاب الاجتباد أن هذا 
التوع من الاجتهاد يسمى تحقيق المناط , وأنه يحتاج إلى بذل الوسع فى تقدير قدمة 
شباءة الشاهد وعدالته وغير ذلك . فكيف ,ثاب على قضائه الخطأ وهو عل زأه 
منبى عنه ؟ فشناعة هذا اللازم على ما اخاره لا اتفصال له عنبا 


4 النصل اراب فى العموم واالمصوص ( السألة السادسة ) 
موضوع ف الشكاليف ٠‏ و إصابة مافى نفس الامر حرج” “أوتكليف جا لاستطا 
وإما يكلف عا يظنه صوابا » وقد ظنه كذلك . فليكن مأمورا ,+ أو مأذوتا فيه » 
.والتلانى بعد ذلك أمر تان بمخطاب جديد » فهذا الرأىجار على الظاهر لا على التفقه 
فى الشريعة ٠‏ وقد مر له تقر ريرق فصأ ل الأوامر والنواهى ٠‏ ولولا أ مهامس األةعر, , 00 
لكان الاأولى ترك الكلام فيها ؛ لانها لانكاد ينينى عليها فقه معتبر 
9 المسآلة السادسة د 
العموم اذا ثبت هلا يازم أن يبت من جهة صيغ العموم فقط * بل له طر يمان 
« أحدها » اليم إذا وردت . وهوالمهوور فى كلام أهل الأصول 
« والثانى » استقراء مواقم المعنى حتى محصل منه فى الذهن أم ركلى عام » 
فيجرى فى اله-؟ تحرى العموم الستفاد من الصيغ . والدليل على منحة 0 
الثابى وجوه : 
( أحدها ) أن الاستقراء هكذا شأنه ؛ ا ل ذلكالمعنى ليثبت 
من جهنها حكر عام ء إما قطمى 0" وإما ظنى”' . وهو أمر ارا داه لم 
العقلية والنقلية فاذا تم” الاستقراء حك به مطلقا فى كل فرد يقدكر”''» وهو ممنى 
المموم المراد فى هذا الموضم 
( والثنى ) أن التوائر المعنوى هذا معناه » فان حود حاتم مثلا إما ثبت على 
)0( ددر 151 اسن مقت ا ره 
إلا أن يقال إنه لذلك معاه ترشيحا لا دليلا 
)١(‏ المسائل البى تعرض فى طريق المباحث الآصلية كثيرة . فلو تم له هذا 
القدر لانسع المجال لذ كر مالا ينينى عليه فقه . وقد انكر ذلك فىمقدماتالكتاب 
وقد علست أنه ذ كر هذه المسألة بتفصيل أوسع فى كتاب الأحكام فى مسألة مرتبة 
العفوء فذ كرها هنا لمجرد مناسيتها التخصيص وألها تعد منه أو لا تعد 
9؟) أى إذاكان تاما 
2( 1 كان فى غالب الجزئيات قط 
(4) أى يغرض وإن لم بح فيه نص ء ولا مخق عليك أن هذا يكون من 
نوع الظى حيئئذ 











ب تالعموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائم المزئية 0 #إفك 


الاطلاق من غير تقيبد » وعلى العموم من غير تخصيص » بنقل وقائع خاصةمتعددة 
تفوت الحصرء ثتلفة فى الوقوع » متفقة فى معنى الجود » حى حصّلت للسامع معى 
كلياً حك به على حاتم » وهو الود . ول يكن خصوص الوقائم قادحا فى هذه 
الافادة ؛ فكذلك إذا فرضنا أن رفم الحرج فى الددين مثلا مفقود فيه مبيغة موم 
فانا نستفيده من نوازل متعددة خاصة . مختلفة الجهات متفقة فى أصل رفم احرج 
كا إذا وجدنا التيمم شرع عند مشّقة طلب الماء » والسلاة قاعداعند مثقة طلب 
القيام » والقصر والفطر فى السفر » والجم بين الدلائين فى السفر والمرض والطرء 
والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل وا التألم وإباحة الميتة وغيرهاءندخوف07) 
التلف الذى هو أعظم الثقات» والسلاة إلى أى جية 5ن لسر استخراج القبلة 
وال> على الجائر والحفين لممقة التزع ولرهم الفسرر : والعفو فى العبيام مما يعسسر 
الالداراز قم التعارات كقباد الغار يق وخر ان رليات الشفره عدا عفدل 
من جموعيا قعد الشارع أقم الحرج ء ناد حك مطاق رمم الحرج فى الأنواب 
كلا علا 9" بالاستقراء : فكا نه عموء لنفلى ء واذا ثدث اعتبارالتواتر المعنوى 


50-0 اام ٠.‏ 
0 5 كميج.. ١٠‏ مه فيه 


كع المراد بالالاسة الاذن وضخوف. العف ما هو أعر هن مو جب ألم المسغبة 
ألا ناا . و إلا الاباحة معنى امتواء الطرس أم مالا حرج فيه على ما تقدم له 
إبما لكون لما يدقع المشقة الفادحة . لا ما بو جب التلف و إلا كان واجبا 

زع) ججمع بين اتحة "دليل الآ ل واللا يم * ى. لاشتبا كبما هنا على ما قرره 
فاه جمل الاسنقر ا. طر يا لاثنات التوام المعنوى . وذلك لآن هذه الجزئيات 
“تضين الكلى الى اد إنا ه ولتعددها وكثرة نوعب يفبم هنبا يوت القدر المشترك 
و إنما قال ( ثبت فى ضمنه ) ولى شل ثبت ما نحن فبه لآن ماهنا ليس توا: ١‏ معنويا 
بالمعن المعروف . كماد حاتم . لان ذلك وصف الجدلى دو حاتم فكل جزئة 
من أخيار كمه تعود على هذا الوضف 16.. ة .'لاثات مخلاى !12 العموم 
أو الكلى باعتقراء الجدئات . فايس كر جءق مدا لعيرهء "ماه ه.. ه حى 
يكون من المجموع تواثر معتوى بالمعتى المتروف . بل ذلك أل جاءامنى يضمن 
تلك الجزئيات للبعنى العام الكلى : قيقهم لسيب 'تمددها . تتوعبا أن احم ليس 


36 الفصل الرابع فى العموم والحصوص ( السالة السادسة) 

( والثالث ) أن قاعدة سد الذرائم يما حمل السلف بها بناء على هذا العى : 
كمملبه”" فى ترك الأضحية مم القدرة عليها وك عام'"؟ عمّان الصلاة فى ححه 
نس » وتسم الصسابة ‏ فى عذره اذى اعتذر به من سد الذريعة »؛ إلى غير 





ذلك من أفرادها الى عملوا بها ؛ مع أن المخصوص فبها إعا فى أمور خاصة 
كقوله ل )لين نالو رينا) ووه : (ولا وا الذيين 
: يعون من < دون للم يم المي كر بغير عل ) وفى الحديث :”ا س0 
أ كبر الكباتر أن يف الرجل والديه » وأشباه ذلك . وه ىأمور خاعة لاثتلاق 
مع ما حكوا به إلانى معنى سد الذريعة وهو دليل عإ لى ما ذ كر منغير إشكان . 
فان قيل ؛ اقتناص ى العانى السكلية من الوقائع المزئية غير بان» من أوجه : 
5 ذلك إغا مكنة فى العقليات لافىالشرعيات ؛ لان العالىالعقلية 
بسائط لاتقبل ”*' التركيب »ء ومتفقة لاتقبل الاختلاف . فيحكم المقل فيها على 


لخصوصية فى الجزثى , هذا توضيحكلامه ٠‏ نقول ومتى تم له هذا أمكن أن يقال فى 
كل استقرا. ولو جزئيا أنه تواتر معنو ىذا المعنى ٠‏ وقد يقال انه ينافى قولهم 
إن الحاصل من التواتر علم جرثى من تأنه أن يحصل بالاحساس كوجود مكة 
مثلا ٠‏ فلذا لابقع فى العلوم بالذات ٠‏ لآن مسائلها كليات .وحن للست به هنا كلا 
وعاما . فتأمل 

)01 كا أخرجه الببقى عن ألى بكر وعير كانا لايضحان كراهة أن يظن من 
رآها وجوما .وكذا روى اين عباس . وبلالء وابن مسعود . وأبن عمر 

0( روى اللبقى عن عثمان أنه أثم منى . ثم خطب . فقال لا : إن القصر 
سنةرسو لالتدصل اشعليه و سم وصاحيه . ولكنه حدث طغام عخذ تأن يستنوا اه 
وطغام الناس بالفتهم أوغادم . وسيأقى ف المسألة السادسة 

(©) فى الصححين وغيرما » وى بقيته . وهل يسب الرجل والديه ؛ قال : 
( نعم ٠يسب‏ أبا الرجل فيسب أباه .ويسب أمه فيسب أمه ) وهو ف الترمذى 
وأبىداودأيضا وإن كان ف اللفظ بعض اختلاف 

4( أى تحيث لاتزيد الماهيات ولا تنتص ٠.‏ فيجب أن تكون الجزئيات فيبا 


يتبث العموم إما بصيغته و إما باستقراء الوقائع الجزئية م 








الشىء حكم مثله شاهداً وغائيا » لأن فرض خلافه حال عنده مخلاف الوضميات 
دانما لم توضع وضع المقليات ؛ وإلا كانت عى هى بيئها » فلا تكون وضعية. هذا 
خلف » وإذالم توضم وضعها ‏ و إبما وضعت على وف الاختيار الذى يصح معه 
التفرقة ببن الثىء ومثله » والجمع بن الثىء وضده ونعيضه »لم يصح مع ذلك ان 
قتنص فيه معى كلى عام من معنى جزنى خاص 

« والثائى » أن المصوصيات تستلزم من حيث الخصوم_ممى زائ دعل ذا 
المنى العام » أو معانى كثيرة ه وهذا واضح ف المعقول ؟ لاأن مابه الاشتراك غير 
مابه الامتياز » و إذ ذاك لا يتعين تعاق لمكم الشرعى فى ذلك الخاص بمخرد 
الأمر العام(" دون التعلق بالحاص على الانفراد » أو بهما معأء فلا يتمين متعلق 
الححكم :و إذا ل يتعين لم يصمح نظم المنى الكلى من تلك المزئيات : إلا عند 
دض العل بان الحكم لم يتعلق إلا بالمنى المشترك العامدونغيره ؛ وذلكلا يكون 
'لا بدايل . وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق يتلاك الحزئيات فى استفادة 
معى عاء . للاستغناء إعموم صيغة ذلك اسيل عن هذا المناء الطويل 


متفقة الا'حكام . فالمثلان هما المشتركان فى جميع الصفات النفسية , التى لاتحتاج ٠‏ 
فى وصف الثىء با إلى أمر زائد عليها كالانسانيه, احقيقةوالشيئيةللانسان. وتقابلبا 
الصفات المعنوية . وهى التى تحتاج فى الوصف ببا إلى تعقل أمر زائد على ذات 
الموصوف . كالتحيز والحدوث للجم ٠.‏ ويازم فى كل مثلين اشترا كبما ف كب 
وعمكن ويمتنع.فكل ماحكم به على أحدهما حكم بدعلى الا “خر فى كل مايرجع إلى 
مقتضى القاثل . أما ماخرج عن ذلك من كلما كان تابعا للوجود الخارجى الزائد 
عن الحقيقة فاختلاف المهاثلين فيه جائر . فبحكم على زيد بأنه طويل وجاهل وعلى 
عمرو بأنه قصير وعام مثلا . وهكذا . وهو مايشير إليه بقوله فى الثانى ( إن 
الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معى زائدا ‏ وإذ ذاك الخ ) فهذا جار 
فى العقليات باعتبار الوجود الخارجى الذى فيه المعانى الخاصة 
(1) أى المعنى المشترك 


”3ع الفصل الرابع فى العموم والخصوص( المسألة السادسة) 

( والثالث ) ”" أن التخصيصات 7" فى الشريعة كثيرة » فيخص محل 
حكم » و مخص مثله يحكم آخر ؟ وكذلك مجمع بين الختلفات فى حكم واحد 

واذلك أمثلة كثيرة * كحم الترابطهورا كالاء » وليس عطبر”؟ كللاء »بل 
هو بحلافه » و إيحاب الغسل من خروج المى ٠‏ دون المذى والبول وغيرها وسقوط 
الصلاةوالصومعنالحانضء ثم قضاء الصومدو ن الصلاة » وتحصين الحرة لرزوجها وم 
تحص نالأمةسيدها , والمدنىواحد “ومنعالنظر الىمحاسن الحرة دون محاسن الأمة 
وقطم السارق دون الغاصب والجاحد والختلس ء والهاد بقذف الزنى دون غيره . 
وقبول شاهدين فى كل حد ما سوى الزنى ء والجلد بقذف الحر دون قذف العسدء 
والتفرقة بين عدنى الوفاة والطلاق ؛ وحال' الرحم لا مختلف فيهما » واستيراء الحرة 


بثلات حدش ء والأمة بواعدة » وكالتوية فى الحد. بين النذف وشرب الخرء 








وبين الزتى”') والعفو عنه فى دم العمد » و بين المرتد والقائل وفى الكفارة بين 
الظهار والقتل و إفساد الصوم » و بين قنل الحرم الصيد عمداً أو خط | 
وأيضًا فإن الرجل والمرأة ستوبان ى أصل التكليف على الجلة . ومفترقان 





لقوله فى الآول ( وإما وضعت على وفق الاختيار الذى يصم معه الخ ) فان قل 
إن ما تقدم فى تجويز ذلك . وهذا فى وقوع ذلك بالفعل فى هذه الاأمثلة ٠‏ قلنا نتم 
ولكنه لم بأت بعنى جديد . ويمكنه أن يصله بالاول على طريق ضرب الآمثلة 
له. وقد يقال انه فصله وجعله مستقلا لا"ن جوابه غير جواب الا'ول . ا أشار 
اليه المؤلف . وإن كان ينبما هذا الاتصال الذي أشرنا اليه 

(؟) ف الجزء الثانى من أعلام الموقفين أجوبة سديدة عن اكثر ماذ كره هنآ 
ري أى عزيل للنجاسات واثارها كالما ومع ذلك جعل مثله فى رفع الحدث 
(4) فل يقبل العفو فىالزنا . لا من الزوج ولا من أهل المرأة . مخلاف قن 
العمد إذا عفا عنه الاأوليا. فيقبل ولعل هذا مؤخر من تقد . وعحله قبل قوله 
( وكالتسوية ) لان سائر ما قبله فرق فيها بين المهاثلات . وسائر مابعده جمع فيه 
بين الختلفات وهذا على ماقررنامن الأول 


ثبت العموم إما بصيفته وإما باستقراء الوقائع المزئية ‏ اه 


باتتكليف اللائق بكل.واحد منهما ؛كالحبض والنفاس والعدة. وأشباهها بالنسبة 
إلى الرأة » والاختصاص؛ فى مثل هذا لاإشكال فيه ٠‏ وأما الأول(" فند وق 
الاختصاص فيه فى“ كثير من الواضع كالجعة 29 والجهادء والامامة ولوفى 
النساء وى الخارج النجس من الكبير والصغير » ففرق بين بول الصى والصبية 
إلى غير ذلك من المسائل . م ققد الفارق فى القسم الثترك . ومثل ذلك المبد 
فان له اختصاصات فى القسم الشترك” أيضا . و إذا نبت هذا ل يصحالقطم بأخذ 





جموم من وقائم عغتصة 

فالحواب عن الا ول أنه يمكن فى الشرعيات إمكا نه فى العقليات . والدليل 
على ذلكقطم_السلف الصالم به فى مسائل كثيرة »كا تقدم التنبيه عليه. فاذا وقم 
مله فهو واضح فى أن الوضع الاختيارى الشرعى ممائل ”1 امقل الاضطرارى » 
لأنهم ل يعماوا به حتى فهموه من قصد الشارع 

وعن الثنى أنهم لم ينظموا المنى العام من القضايا المامة حتى عدوا أت 


)١(‏ وهو القسم المدترك 

)١(‏ يعنىوهذه الاأمور لائقة بكل ٠نبما‏ . ووقع فباالاختصاص والتفرقة 
وكان حدر بها النسوية . فبى تمافرق فيهالحكم كالقسم الا'ول.ولكنه نوع آخر 
جعل فيه حل الفرق أصناف الانسان .وقد كان النظر سابقا إلى جعل محل الفرق 
نفس الا“فعال ٠‏ بقطع النظر عن الذكورة والا نوئة ثلا . فلذا أصله عن نوعى 
الا" مثلة السابقين فقال(وأيضا الخ ) 

() كفرضة اجججعة مثلا 

(4؛) وبق قوله (ل توضع وضع العقليات وإلا كانت فى هى لعينها ) . 
ولماكانت هذه مجرد دعوى لا يقوم عليها دليلم يلتفت إليها فى الجواب فان عرد 
شيه ثىء بآخر فى أءس من الآمور لا يحملهما من باب واحد . إن عقليا فعقلو[ن. 
شرعيا فشرعى 


غ ">0 الفصلالرابم فالعموم والخصوص (السسألة السادسة- فصل) 


الخصوصيات وما بهالامتياز غير* معتيرة ؛وكذلك المحم فيمن بعدهم ولوكانت 
الخصوصياتمعتيرة باطالاتى لماصضح اعتبار القياس ولارتفع من الاأدلةرأساً » وذلك 
باطل .ها أدى اليه مثله 

وعن الثالث أنه الاشكال المورد على التول بالقياس . فالنى أجاب به 
الأصوليون هو الجواب هنا 








فمل 
وهذه السألة فوائد تنبنى عليها » أصلية وفرعية . وذلاك أنها إذا تقررت عند 
الجتهدء ثم استقرىمعنى عامأمن أدلةخاصة » واطرد له ذلك الممنى. لم يفتةربعد ذلك 
نحت عموم اممنى امستقري من غيراعتبار بقيا سأو غيره » إذ صار ما استقرىمن 
تموم المعىكالمنصوص بصيفةعامة» فكي فيحتاج موذلك البينةذاية عظار به؟ 
ومن فهمهذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافى الذى أورده على أهل 
مذهبمالاك , حي ثاستداوا فيسد الذراهم على الشافعية بقوله تعالى :( ولانسيُوا) 
وقوله (ولقد عدم الذين اعتدوا متك فى السّبت') وبحديث « لعن الله اليبو 
حرمت عليهم الشحوم يلوها » 7" الخ ؛ وقوله : ه لاتجوز شهادة خصمولا 
ظنين عي 6 قال : فهذه وجوه كثيرة بتدلون ا وش لانفيد , فاعها دل 
)0( ويبق قوله ( وعند وجود ذلك الدليل لا يبق تعلق بتلك الجرئيات فى 
استفادة معنى عام للاستغناء عنها بعموم صيغة الدليل ) ولم يلنفت إليه فى الجواب 
لآنه لا يلزم للعلم بأن هذه الخصوصيات غير معتبرة أن يكونذلك مأخوذا من دليل 
لفظى بصيغة فيبا العموم . بل قد يكون بالاستقراء المشار اليه سابقا . وهو مكون 
من جزئيات ليس فيها لفظ عام 
(0) مرج نص وم؟) 
() قال الشوكانى فى نيل الاأوطار : روى أبو داود فى المراسيل من حديث 
طلحة بن عبد اله بن عوف ( أن رسول اله صل الله عليه وسل بعث مناديا أنها 
لاتحوز شبادة خصم ولا ظنين ) 


وبالطريقة الثانى تثبت نجزئيات لانص فها ولاقياس 2 ههلا 


على اعتبار الشرع 0 الذرائع فى الجلة ؛ وهذا مجع عليه » و إما النزاع فى رائع 
خاطة ء وهى بيوع الا“جال ونحوهاء فينبغى أن نذاكر أدلة خاصة بمحل التزاع » 
وإلا فهذه لاتفيد عقال: وإن قصدوا القياس على هذه الذرائم الجممعليها؛ فيلبقى 
أن تكون حجتهم القياس خاصة » ويتمين عليهم حينئذ | بداء الجامع حت يتمرض 
الحصم لدفعه بالقارق » ويكون دليلهم شيئا واحدأ وهو القياس » وم لا يمتقدوز 
دلك » بل يستقدون أن مدر كهم النصوص » ولي س كذلك » بل شغى أن 
بذكروا نصوصاخاصة بذرائع يبوع الآجال خاصة ويقتصرون عليها ‏ كحديث”') 
أم ولد زيد بن أرق 

هذا مأ قال فى إيراد هذا اللاشكال 

وهو غير وارد على ماتقدم ببانه ؟ لأن الذرائع قد ثبت سدها فى خصوصات 
كثيرة حيث أعطت فى الشريعة ممنى السد مطلقاً عام . وخلاف الثافمى هنا 
غير قادح فى أصل السألة » ولاخلاف ألى حنيفة . 

أما الشافعى فالظلن به أنه سم له الاستقراء فى سد الذرائع على المموم ؛ ويدل 
عليه قوله بترك الاضحية إعلاماً إعدم وجو ما ؛ ولس فى ذلك دليل. صريح من 
كتاب أو سنة ء وإنا فيه عمل لة من الصحابة » وذلك عند الشافمى ليس 
بحجة”"" . لكن عارضه فى مسألة يبوع الآ جال دليل آخر رجح علىغيرهفأ عمله» 
هترك سد الذر يمة لأجلهء و إذا تركه معارض راجح يمد عخالما 

)١(‏ تقدم الحديث ( ج 5- ص +4؟ ) وأن الزرقاق على الموطأ ضعفه 

وقال : لفظ منكر , لان العمل الصالح لابطله الاجتهاد ,بل الردة ٠‏ وأن عدالحادى 
قال اسناده جيد . وعلى كل حال فهو هن يل الربا : باع له الجارية بهاماثة درثم 
لأجل . واشترتها بستاثة نقدا . فآ ل الام إلمسنانة نقدا بْامائةلاجل . والجارية 
كا كانت على ملكبا 


(0) أى فبذا دليل على أنه أخذ فيه بسد الذرائع 


الموافقات ‏ جم - م 0 


4" الغصل للرايع فى العموم واللخصوص ( المسألة السابمة ) 


وأما أبو حنيغة فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل ل يكن من أصله فى يبوع 
الآجال:الا الجواز» ولا يازم من ذلك تركه لأصل سد الذرائ . وهذا واضح » 
الا أنه تقل عنه موافقة مالك فى سد.الذرائم فيها » و إن خالفه فى بعض التفاصيل. 
وإذا كان كذلك فلا إشكال 
ع٠‏ المسألة السابعة ) 
العمومات إذا أنحد معناهاء واتنشرت فى أبواب 2١7‏ الشريعة » أو تكررت 
فى.مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص» فهى مجراة 7" على مومها على كل, 
حال وان قلنا مجواز التتخصيعن بالتفصل 
والدليل على ذلك الاستقراء ؛ فإإن الشريعة قررت أن لاحرج علينا فىالدين 
فى مواضم كثيرة » ول تستئن منه موضما ولا حالا» فمده علماء اللة أصلا مطردأ 
وعموماً مرجوعا اليه من غبر استثناء 0 ولا طلب عن 2 ولا احتشام من 
إزام الحم به » ولاتوقف فى مقتضاه . وليس ذلك إلالما فهموا بالتكرار والتأ كيد 
من القصد الى التعسم التام . وأيضا قررت أن ( لا تزر وازرة ود أخرى » 
)١(‏ من مثل العبادات والمعاملات والانكحة . فبو غير التكرر الذى بعدم 
الصادق بالتكرر ولو فى باب من هذه الابواب 
(؟) أى بدون توف ولا حك عن وجود معارض . هذا هو الغرض الذىه 
ترى إليه المسألةك! سيشير اليه قبيل الفصلوفيه أيضا 
() وعليه فقوم (مامرعام إلاوخصص) مخررج منههذا أيضاء ٠‏ أخرجرا 
منه والته بكل ثى. عام . على رأىالأصوليين . ولا يقال إن المشاق والحر جالذى. 
يءترى أرباب الحرف والصناعات لم يرفعه الشارع ويين.عليه الفطر فى الصوم 
والقصر فالسفر مثلا ٠‏ لآنا نقول : تقدم لهأنذلكمنالمشماقالمعتادة الى لاتبى عليبا 
الاحكاءالمذ كورة 


العسومات التكررة على حاها لاتقيل التخصيص 2 لهم 


فأجملت العلماء المعنى فى مجارى عمومه , وروا ما اله 2 من أفراد الأأدلة » 
بالتأويل وغيره .و يبن تبالتكرار أن « لا ضرر ولا ضرار9؟ م فأى أهل العلل من 
مخصيصه 6 وحماوه على عمومه . وأن « فى تنو لاسي أريينة كن له من 
اتتدى به حظ إن حستاً وإن سيئا ) وأن « من مات مسلا دخل الحئة . ومن 
مات كفرآ دخل النار » وعلى الجلة فكل أصل تكرر تغريره وتا كد أمره وفهم 
ذلك من مجارى السكلام فهومأخوذ على حسب عمومه - وأ كثرالأصول تمكرار 
الأصول المكية ؛ كالا مر بالعدل ء والاحسان » و إيتاء ذىالقر بى » والنهى عن 
الفحماء والمنكر » والبنى » وأشياه ذلك ش 

فأما إن لم يكن العموم مكررأ ولام وكدا ولا منتشراً فى أبوابالفقة فالفسك 
بمحرده فيه نظر » فلابد من البحثُ عما يعارضه أو مخصصه . وا حصلت التفرقة 
وين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأ كيد والاتنشار صار ظاهره باحتفاف 
القرائن به الى منزله النص القاطم الذى لا احمال فيه» مخلاف مالم يكن كذاك » 
فإ نه معرض لاحمالات ؛ فيجب التوقف ى القطع قتضاه حى يعرض على غيره 
وويبحث عن وجود معارض فيه 

فصل 
وعلى هذا با نبنى القول فى العمل بالعموم » وهل يصح من غير اخصص ؟ أملا 


فا نه إذا عرض على هذا التقسم أفاد أن ال م الأفل غير محتاج فيه الى حت ؟ 
إذلا بن نما إلاجحت عي الرايد' ا إعكا 


)600 من مثل ضرب الدية عل العاقلة وما قل فى هذه الا ابة يقال مثله فى آية 
) وان ليس للانسان إلا ماسعى ) مع ماخالغها من أفراد الا"دلة كالصوم والحج 
عن الميت الواردينق الأ حاديث . وتقدم الكلام قيبافىمبحث اليابةفىالأعمالوالعبادات 
(0) تهدم(ج؟سدص8:؛) 
(م) كاه وا حال بين الاجماع الحى بعدوبين هذه القاعدةالخاصة بالقسمالا'ول 


) الفصل الخامس فى البيان والاجمال( المسألة الأأولى‎ 1*٠ 


-_-- 02 زذزةزة ز 0 0 0ز2ةذةز2ة2زة2ة2ة2ز2ز2ز212 1212 1 1 1 زذزآزاز 1[ ذا ااا ااا ا يي 





فإن قيل قد حى الاإجاع فى أنه يمنم العمل بالعموم حتى يبحث : هل لله 
مخصص أم لا ؟ وكذلك دليل مع معارضه ء فكيف يصح القول بالتفصيل؟ 

فا حواب أن الإججاع ‏ إن ميم 217 - فحمول على غير القسم المتقدم ‏ 
حمعاً بين الأدله . وأفسا فالبحث يبرز أن ما كان منْ العمومات على نلك الصفة 
نغير مخدض» بل هو على مومه . فيحصل من ذلك لقم ا عصل 
نلمتأخر دون حث *" بناء على, ما ثبت من الاستقراء . ٠‏ والله أع 


فى البيان والأجال ”© ويتعلق به مسائل : 
السألة الأول »د 
إن النى صلى لله عليه وس لكان مبينا يعوله وفعله و إقراره »لا كان مكلفا 
ذلك فى قوله نعالى : (وأزنا ليك الكر شك اناس اول 7" التن) 


فكان يبين بقوله عليه الصلاةوالسلام ؛ كا قال فى حديث الطلاق : « فتلك 
اليدة الى أمر الله أن يطلق له الفساء”” وقال لعائشة ‏ حين سألته عن قول 


)01( إشارة إلمعنالفة الصيرق فه. قال إمام الحرمين : وهذا ليس معدودا من 
العقلا. . وما هو قول صدر عن غياوه وعناد 

(؟) أى فيكون البحث عثا 

(ع) قالالا مدىالحقآن المجملهو ماله دلالة ع ىأحد أمرين لامزية لأاحدهما 
على ألا آخر بالنسبة إليه. وذ كر مر# أسبابه سبعة أمور : منها أن يكونفى لفظ 
مشترك ؛ كالعين الذهب و الشمس ء والقرء للطبرو الحرض . وقد يكو نبسببالابتداء 
والوقف . كا فى آبة ( وما يعلم تأويله إلاالته ) وقد يكون فى الأفعال أيضا 

(4:) اق من القرآن والسنه 

ره) هذا لفظ مس . وقد رواه ف التيسير عن الستة باختلاف فى اللفظ عماهنا 


النى مبين بقوله وفله واقراره . و 





الله تعالى ( فسوف محانيب حساب يسيرا ) - : « إإها ذلك المرئض 27 » وقال 
من سأله عن قوله « آية النافق ثلاث » « إنا عنِيتُ بذلك كذا وكنا9؟ » . 
وهو لا خصى كثرة . 

وكان أيضا يبين بفعله 9 « ألا أخبرته أ أفمل” ذلك © » . وقال الله 
تعالى : ( رونا كبا لكلا 7 يكون على المؤمنين حرج ) الآآية ! وبين لم 
كيفية الصلاة والح بفمله © وقال عند ذلك : هم صلُوا سما رأيشموى أل فكي 
وكيا عنى مناسك كم '"" » الى غير ذلك 

وكان إقراره بياث أيضا » إذا عل بالفمل ولم ينكره ع مع القدرة على إتكاره 
ركان ياطلا أو حراما» حسما قرره الأصوليونفى مسألة (0 مبحرّز المذليحجى وغيره 


وهذا كله مبين فى الأصول : ولسكن نصير منه الى معنى آخر » وقى : 


(1) أخرجه فى التيسير عن النسة إلا النساتى 

(؟) تقدم الحديث يطوله لاؤلف ( ج م اص"8؛١)‏ 

(0) ومنه أيضا ثشربه قدح لبن وهو على بعيره بعرفة يوم عرفة . بيانا لعدم 
مششروعية الصوم فى عرفة يومها 

(4) دواه مالك بلفظ ( أخبرتها ) وسيأق للمؤل ف آيضطابلفظ أخيرتها 

(0) وفيه البيان بالقول أيضا . ْ 

()و (7) تقدما رج عاص 0ه ) 

(4) وس قوله لما رأى أقدام زيد وأسامة : هذه الأقدام بعضبا من بعض . 
فاستبششر النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ والحديث فى الكتب الستة ومنه أخذ الشافية 
إثئات السب بالقيامة . والحنيفة قالو! إن بششره صلى الله عله وسل إنما كان بقيام 
الحجة على المنافتين بناء على اعتقادهم فى مة القيافة » وترقبه صلى الله عليه وسلم أن 
يكفوا بسبب ذلك عن الطمن فىنسب أسامة . لا أن هذا منه تقرير لصحة الاخذ 
بالقافة فى الأنساب 


* 779( المسألة الثانية ) العزلم وارث النى فيجب عليه البيان بقوله وفعله 


+( السألة الثانية » 
وذلك أن العالم وارث النى » فالبيان فى حته لا بد منه من حيث هو عالم ‏ 


والدليل على ذلك أمران : 

© أحدهما 4 ما ثبت من كون العلماء ورئة ”!© الأنبياء » وهو ممنى ييح 
ثابت » ويازم من كو نه وارثا قيامه مقام موروثه فى البيان ‏ و إذا كان البيان فرضًا 
على الموروث لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا . ولا فرق فى البدان بين ماهو 
مشكل أو مجل من الأدلة » وبين أصول الأدلة فى الاإتيان بها . فأصل التبليخ 
بيان لحم الشريعة » وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ 

( والثانى ) ماجاء من الأدلة على ذلك بالنسبة الى العلماء ‏ فقد قال © : 
( إن لذبن يكثمون ما أترّلنا ين البّنات والهدى ) الآبة ! ( ولا مَلبسُوا الحو 
بالباطل ومكتموا المق' وأتم تعدون) ( ومن أظلم” ممّن كت شهادة عنده” 
م الله ) والآيات كثيرة . وف الحديث : ( ألا ليُبلغ_الشاهد نكمم الاب )50 
وقال : ( لاحسد إلا فى اثاتين : رجل آثاه الله مالآ فلطه على ملكته فىالحق 
ورحل 1 تاه ا" الك رو 3 وقال : ( من أشراط الساعة 
أن يرتم 2 العلم ول الجهل ) © والأحاديث فى هذا كثيرة . ولا خلاف 
)١(‏ أى فى وظفة التبوة معنى . وقوله ( فى الاتيان بها ) أىؤتبلينها . وهذه 
أجملة بمعنى قوله فى نهاية الدليل الثانى ( والبيان يشمل البيان الابتدائى الخ ) 

(؟) فالا'بة الآولى ظاهرة فى الببان بأصل التبليغ . والثانية ظاهرة فيا نالمبلغ 


والثالثة ظاهرة فى العموم 
() جزء من حديث ظويل أخرجه فى التيسير عن الشيخين وأنى داودباسقاط 
لفظ ( 


(4) دواه فالتيسير عن الشيخينبتقديم (رجل أتاه الله الحكمة ) عل الجبلة الاوك 
() يعنىولو كان العلل موجودا بوجودالعاءا. لأأظهروهالناس يمقتضىواجبهم 
فلا يظهر الجهل فيدل على أن واجبالعلما, إظهار الع 
. (1) رواه البخارى بلفظ ( من أشراط الساعة أن يرفع العلم ٠‏ ويثبت الجهلء 
ويشرب الخرء ويظهر الزنا ) 


(المسألة اثثائثة) العالم وارث النىفيجب عليه البيان(الألةالراببة) ١‏ 1 


فى وجوب البيان على العلماء . والبيان يشّمل البيان الابتداى ا الواردة 
والتكاليف التوجهة . قبت أن العام يازمه البيان من حيث هو عالم » واذا كان 
كذلك انبنى عليه معى آآخرء وهى : 
9 السألة الثالثة 4 
فنقول اذا كان البيان يتأنى بالقول والفمل فلا بد أن محصل ذلك بالنسبة الى 
العام »كا حصل بالنسبة الى النبى صلى الله عليه وس . وهكذا كان السلف الصاح 
يمن صار قدوة فى الناس . دل على ذلك المنقول عنهم » حسها يتبين فى أناء 
المسائلعلى أر هذا حول الله » فلانطول به ههنا ؛ لأنه تكرار 
٠‏ المسألة الاعة # 
إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الفابة فى البيان ؛ 5 إذا 
بان الطهارة » أوالصو. 1 » أوالصلاة » أوالممج » أوغير ذلك من العبادات أوالعادات . 
فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا ؛ إلا أ نكل واحد منهما على! تفراده قاصر عن 
غاية بة البيان من وجه » يالم” أقصى الغاية من وجه آخر: 
فالفمل يالغ من حهة بيان الكيفيات المعينة الخصوصة التى لا يبلغها البيان 
القولى ؛ ولذلك بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمته » كا فعل به جيريل 
حين صلى به » وكا بين المج كذلك ء والطهارة كذلاك » وإت حاء فبها بيان 
بالقول ؛ فانه إذا عرض نص الطهارة فى القرآن على عين ما تلت بالفمل م نالرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ كان المدرك بالحس من الفءل فوق 7؟ المدرك بالعتل من 


0 أى ارح ويا وأوضح ممنى مته اذا فرض أنه صللقه عليه وس زاد 
بفعله الذى أدركهبالوحى غير القرآنى تفاصيل فى الفعل لم تدرك من أصل النص 
القرآ نى فهذه الأجزاء والتفاصيل الزائدة -بذا البيان الفعلى المفهوم له من الوحى 
الخا ص [ذاقيست وطبقت عل النص القرآ فلم ينابذهاو لم ينافها » بلكان محتملباوغيرها 


) الفصل اللخامس ف البيان والاجمال ( المسألة الرابعة‎ ”١٠* 

النص لا محالة ؛ مع أنه إنما بعت ليبين لاناس ما نزل الهم . وهبه عليه الصلاة 
والسلام زاد بالوحى الخاص أمورا لا درك مرن النص على االحصوص ٠‏ فتلك 
الزيادات بعد البيان إذا عضت على النص لم ينافها » بل يقبلها ؛ فآية الوضوء اذا 
عرض عليها فعله عليه الصلاة والسلام فى الوضوء شمله بلاشك . وكذلك آبة 
المع تنلدعله الصلاة والسلقم فيه . ولوث ركنا والنص لما حصل لنا منهكل 
ذاث » بل أمر أقل منه . وهكذا مجد الفمل 90 مع القولأيدا ؛ بل سعد ىالعادة 


(1) فان القولمهما كانمستطيلاف الا نلايفى ببيان الحيئات الجزئية والكيفيات 
الخصوصة التى تظبر من الفعل . ومن ذلك تحد لزوم القرين فى مثلالصناعاتعمليا 
ولا يكتفى بالقول والشرح فيبا وقوله ( بل يبعد ) ترق لايضاح ما قبله بتحديد 
امحل الذى لا يفى فيه القول وفاء الفعل فى ضبط كيفياته ضبطا لا يدع نقصا ولا 
زيادة . وذلك ف الأعمالالمركية من أركانوشروط ومستحسنات » وتلحقبامبطلات 
وعوارض غيرمستحسلة . ول تحر مها عادة بينالناس تحددها تحديدا وافا ٠.‏ وذلك 
كالصلاة والحج , فجرد القول فيهما لا يفى مهما وفاء تاما , حيْث إذا اقتصر عليه 
لا حصل زيادة عن المطلوب ولا نقص عنه » وإن كانت بسائطبما معتادةفشريعتنا” 
“م ورد تعديل ونسخ فىكيفياتهما ء أو معتادة باعتبارشرائع متقدمة . فكلىالصلاة 
والحج معتاد , ومجرد هذا لا يكفى القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته » للتفاوت بين 
الصاوات الخنس عددا وكيفية » وسرا وجبرا ؛ وبسورة وغير سورة ٠‏ كذلك نفس 
التوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والجنازة والوتر والضحىوهمكذا 
فتفاصل هذه الصلوات لا يكفى فيه القوللضبطهوان كان أصلالصلاة معتادا فى 
شريعتنا وإتمايقرب ف العادة أن يؤدى القول مؤدى الفعل فما كان معناه بسيطا . 
أو وجد له نظير فى المعتاد ولوكان مركا . فأنك إذا وصفت للخخاط الخحالة الى 
تريد أن يكون عليبا الثوب وكان ماوصغت معتادا فلا مانع أن يجىء الثوب حسما 
وصفت » بدون زيادة ولا تقص ء ويكون البيان إذ ذاك حاصلا بالفعل المعتاد 
لا بالقول . وعليه يكون قوله ( ووجد له نظير ) الواو فيه بمعنى أوكا هو ظاهرء 
وكا يؤخذ من كلام المؤلف -حيث جعل التركيب قبدا وكونه لا نظير له فى الأفعال 
المعتادة قبدا آخر . وسيأنى فى الفصل بعده مايقتضى أن الواو على معناها الاأصلى » 


فى الفرق بين البيان القولى والبيان الفعلى نضا 





أن يوجد قولل بوجد معناه المركب نظير فى الاّفعال التتادة الحسوسة » محيث إذا 
فعل الفمل على مقتضى مافهم منالقول كان هو المقصود من غير زيادة ولا تقصان 
ولا إخلال » وإن كارت بائطه معتادة كالصلاة والحج والطهارة ومحوها . و إنما 
يقرب مثل هذا القول” الذى معناه الفعلى بسيط » ووجد له نظير فى المعتاد ؛ وهو 
إذ ذاك إحالة علىفعل معتاد . فبه حصل البيانلا بمحرد القول . و إذا كان كذيك 
بم القول هنا فى البيان مقام الفعل من كل وجه . فالفمل أبلغ من هذا الوجه 
وهو يقصر عن القول من جية أخرى : وذلك أنتف القول بان لاعموم 
واللمصوص ؛ فى الا حوال والازمان والأأشخاص ؛ فإن القول ذو صيخ تقتفى. 
هذه الأمور وما كان تحوها » مخلاف الفعل ؛ فإ نه مقصور .عل فاعله » وعلى زمائه » 
وعلى حالته ؛ وليس له تعد عن محله ألبتة .' فلو ت ركنا والفمل الذى فمله النى 
صلى لله عليه وسلم مثلا م يحصل لنا منه غير الم بأنه عله فى هذا لوقت المين . 
وعلى هذه الخالة المعينة . فيبق علينا النظر : هل ينسحب طلب هذا الفمل منه فى 
كل حالة أو فى هذه الحالة ؟ أويختص بهذا الزمان أو هوعام فى جميع الاأزمنة ! 
أويختص به وحده أو.يكون حك أمته حككه ؟ ثم بعد النظر فى هذا يتصدى نطر 
ا 35 هذا الفيل الذى فبله : من أى نوع هو من الأحكاء 
الشرعية ؟ وجيع ذلاك وما كان مثله لا يقبين من نفس الفمل » فهو منهذا الوجه 
قاصر عن غاية البيان » فلم يصح إقامة الفعل مقام القول م نكل وحه . وهذا بين 
بأدى امل 3 ولاجل ذلك حاء 0 قوله تعال : ( قد كان لك فى رسول الله 
وأن الذى يقرب أن يؤدى القول فبه مؤدى الفعل صورة واحدة . وه ما كاد 
بسيطا بقيد أن يكون مثله معتادا . ولك أن تقولا قررنا إن المعتاد ولو كان مركا 
فى القول فيه وفاء الفعل . والشواهد عليه كثيرة 
(1) أى ففعله لم يكف فطلب الاقتدا, به فيه . لآن الفعللا يدل على انسحابه 
على أمته ما قال , فاحتاج الام لبان ذلك بالقول مبذه الا أبة وبالا حاديث الو 
تذكر فى مواضعبا ليتبين الاأمى من الجهتين . أنه عام لحم وأن كيفيته ما رأوا 


8 الفصل الخامس فى البيان والاججال ( المسألة الرابعة ) 


له مه - 1 5 سك +20 كدت () 
أسوَة حَسَنة ) وقال حين بين بفعله العبادات : « صَلوا كا رأيتونى|صَلَى 3 
ا ا ل تي 


و خَذوا عنىمناسك؟ 7" » ونحو ذلك » ليستمر البيان الى أقصاه 
فل 

واذا ثبتهذا 1 يصيح إطلاق”'“القول بالترجيتح بين البيانين » فلا يقال: أسهما 
أبلغ فى البيان ؟ القول أم الفمل ؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا فى الفمل 
البسيط العتاد مثله إن اتفق » فيقوم أحدها”؟ مقام الآخر » وهنااك يقال : 
أيهما أبلغ ؟ أو أيهما أولى ؟ كسألة ”* الفسل من التقاء الختانين مثلا ؟ فإنه بين 
من جهة الفمل ومن جية القول » عند من جعل هذه المسألة من ذلك . والذى 
ونم إنما 20 هو فعله ثم غسله » فهو الذى يقوم كل واحد من القول والفمل مقام 


(١)و١١)‏ تقدما ( جم اص مه) 

(١‏ أىي ذ كره الأصوليون فقائل يرجح الفعل : لآنه أقوى فى الدلالةعلى 
المقصود » وليس ابر كالمعاينة والمشاهدة وقائل بل يقدمالقول , لأآنه يدل بنفسهعل 
المقصود . أما الفعل فلا يدل إلا بأحد أمور ثلاثة تفيد ان الفعل بيان للبجمل : 
هى العقل أو النص على أن هذا الفعل يبان للمجمل ؛ أ و أن يعل ذلك بالضرورة 
من قصده . هذا إذا اجتمع القو ل والفعل واختلفاء أما إذااجتمعاوتوافما فالسابق 
ساف لات ران ده : هذا حصول كلامبم . ولم ينحوا نحو مبحثهالذى 
جل به أن كلا منبما له جهة يكون فيها أقوى بيبانا من الا خر 

(؛) عل أن القول فى هذه الصورة إنما قام مقام الفعل لآن مثله معتاد فصول 
البيان فيه بالفعل مع القول أو بالفعل نفسهكم قال سابقا 

)5 ) فى حديث كائكة ( إذا جاوز الخنان الحتان ققد وجب الغسل . فعلته أنا 
ورسول الله صل الله عليه وسل فاغتسلنا ) وقد يقال إن هذا كله من باب القول 
الحض ٠‏ فلذا قال عند من جعل الل 

(د) أى أن هذا المقدار فقط هو الذى يقوم فيه كل من القول 5 
مقام صاحبه ٠‏ أما كون الغسل إذ ذاك واجبا أو مندوبا فلا يستفاد إلا منالقول 


(السألة الحامسة)مجب على المبين أن يكونفءلهمصداقا لقولهإلاعندسدالذرائم 8١لا‏ 
صاحبه . أما حم الفسل من وجوب أو ندب وتأسى الأمة به فيه فيختص بالقول 
٠)‏ السألة الخامة )د 
إذا وقع القول بيانا فالفمل شاهد له ومصدق » أو مخصص أو مقيد » وبالجلة 
عاضد لاقول حسم( قصد بذلك القول » ورافم” لاحمالات فيه تعترض فى وجه 
إلنهم » إذا كان موافقا غير مناقض . ومكذب © أو موقم” فيه رئنة أواقبية 
أو توققًاً إ نكان على خلاف ذلك . و ببان ذلك بأشياء : 
منها أن العام إذا أخبر عن إيحاب العبادة الفلانية أو الفيل الفلاتى » ثم فعله 
هو ول مخل به فى مقتغفى ماقال فيه » قوى اعتقاد إيحابه » وانيض العمل به عند 
كل مث ”ععة غير عنه ورآهيفعله . و إذا أخبر عن حر عه مثلا » ثم تركه قل ير 
فاعلا له ولا دائرا""2 حواليه » قوى عند متبعه ما أخبر به عنه . يلاف ما إذا 
أخير عن إيحابه ثم قمد عن فماد » أو أخبر عن محر ينه لم فعله فإن تفوس الاتباع 
لاتطدين إلى ذلات القول منه طلا نينتها إذا اثقمر وانهبى » بل يعود من الفمل إلى 


وقوله ( والذى وضع ) لعل الاأصل ( والذى وضح ) أى الذى استبان .هذا 
القول والفعل إنما هو محرد حصول الفعل ثم الغسل . وكلية ( وضح ) ذكرها 
ششارح المنهاج فى مبحث البيان والاجمال 

(1) زاده ليشمل اللخصص والمقيد . ولذلك قال ( وباجملة ) 

(م) الا”حوال الاار بعة تختلف باختلاف القرائن والاشخاص الذين بشع فى 
أنفسبم أحدها . وستأق بعد فىكلامه : من تكذيبالقائل . أو وجود ربة وشك 
وصدقه . أو احهال ان قوله لا يؤخذ عل ظاهره ؛ أو ان دليله ليسكا ينبغى وإلا 
لما ساغ لنفسه تركه 

0 لا'ن فعل ماشه مقدمات الخحرام يوجه الظنون الى ان هذا العام لصدد 
أن يفعله . فلذلك زاده المؤاف هنا ٠‏ وليس فى الواجب مثله ققوله بعد (ثم فعله) 


أى أو دار حوله 





1" الفصل الخامس ف البيان والاجمال ( المسألة الحامسة ) 


تكذي ب إلى القائل » أو استرابة فى بعضما خذ القول » مع أن التأسى فى الا فمال 
2« 3 
والتروك بالنسبة إلى من يعظم فى دين أودنيا كالمغرور فى الجبلة .كا هو معاوم 
بالعيان » فيصير القول بالنسبة إلى التائ ل كالتبع افعل » فم حسب مايكون التائل 
فى موافقة فمله لقوله يكون اتباعه والتأسى به » أو عدم ذلك 
واذلك كان الانبياء علمهم السلام فى الرتبة القصسوى من هذا الى . وكان 
التبمون لهم أشد اتباعا » وأجرى على طريق التسديق بما يقولون . مء”'2 ما أيدمم 
لله به من المتحزات والبراهين القاطمة » ومن جملتها ماحن فيه . فإن شواهد 
العادات تسدق الأمر أو تكذبه . فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا المتناول سم 
فلا تقر به ثم أخذ فى تناوله دونك ء أو أمرك يكل طعام أو دواء لعل بك » 
ومثليًا ثم م يستعمله مع امتابة لودل هنا لاعل خللق لاخر 
أوفى نهم الخيرء ف تطمين النفس إلى قبول قوله » وقد قال تمالى : ( اتأمُر ون 
الناين الم وتشون أنقسع ) الآية”" وقال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لم 
ت#ولون مالاتفعلرن ) الآآية ! و مخدم هذا امعنى الوفاء بالعبد وصدق الوعد ‏ فقد 
قال تعالى : ( رجال” صدّقوا ماعاهدوا الله عليه ) وقال فى ضده : ( لان 7 تان 
من فضله لنص دكن إلى قوله : و با كانوا يكذ بون ) فاعتيرفى الصدق كائرى 
مطابة الفمل القول » وهذا هو حقيقة الصدق عند العذاء العاملين . فبكذا إذا 
أخبر العالم بأن هذا واجب أو محرم فإ نما يريد عل ىكل مكلف ء وأنا منهم » فإن 
(1) أى فتطريق التكذيب لاتأنى بالنسة لحم . وكذا الاسترابة فى مأخذالقول 
فل ببق إلا احتهال ألا يؤخذ القول على ظاهره جا سيأتى فى مثالى التحلل» نالعمرة 
والافطارق السفر 
)م( فقوله ( أفلا تعقاون ) إما حذرف المفعول. أى الا تدركون قبح المع 
بين المنافين ؛ فطلب البر والاحسان من الغير هو تحقيق لكونه برا وإحسانا 
ونسيائهم انفسهم منه ينافى كونه كذلك فْ اعتقادهم أو أنه مزل منزلة اللازم 
اى أفقدثم العقل رأسا حتى يصدر منكم هذا ؟ وعلى كل فبوغابة التشنيع على ارتكابه 


يحب على المبين أن يكون فمله مصداقا لقوله إلا عند سد الذرائم /11؟1 


ومن الأدلة على ذلك أن النتصب لاناس فى بيان الددين منتصب لهم بقوله 
وفمله » فا نه وارث الني » والنى كان مبينا بقوله وفمله » فسكذلات الوارث لابد 
أن يقوم مقام الوروث » وإلال يكن وارثا على المقيقة » ومعاوم أن الصحابة 
رضوان الله علهم كانوا يتلقون الاأحكام من أقواله وأفماله وإقراراته وسكوته 
وجميع أحواله ء فكذلك الوارث» فا ن كان فى التحفظ فى الفمل 5 فى التحفظ 
ق القول فهو ذلك ء وصار من اتبمه على هدى © وإن كان على خلاف ذلك 
صار من اتبعه على خلاف المدى » لكن سبيه . وكان الصحابة رضى الله علوم 
رما توقفوا عن الفعل الذى أباحه طم السيد المتبوع عليه العلاة والسلام وم يفعله 
هو» حرصاً منهم على أن يكونوا متبمين لفعله و إن تقدم لم بقوله . لاحّال أن 
يكون تركه أرجح » وستداون على ذلك بتركه عليه الصلاة والسلام له؛ حى إذا 
فمله اتيعوه فى فعله ؛ كا فى التحلل من العمرة» والافطار فى الفر» هذا وكزة 
سمب » فا ظنك من ليس بمصوم من العلماء ؟ فهو أولى بأن يبين قوله بفمله » 
و محافظ فيه على نفسه وعلى كل عن أقتدى به 

ولا يقال : إن النى صلى: الله عليه وس معصوم » فلا يتطرق إلى فلهأوتركه 
الليين خال » لاف من ليس بعصوم 

لآنا قول : إن اعتير هذا الاحمّال فى ثرك الاقتداء بالنمل » فليعتير فى 
برك اتباع القول . و إذ ذاك يقع فى الرثبة فساد لا يصلح » وخرق لايرقم » فلا بد 
أنيجرى الفمل مجرى القول . ولهذا تستعظم شرعا زْلةَ العالمه وتصير صغيرته كبيرة » 
من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية فى العادة على مجرى الاقتداء . فاذا ز ل لت 
زلته عنه » قولا كانت أوفعلا ؛ لأنه موضوع منا.! يهتدى به . فإن عل كون زلته 
زلة صغرت فى أعين النادن ؟ وسيرغلها الداسن تابها يع وتوقيوا فيا رخس عل 
بها ول يعلموها ثم » نحسينا لاظن به : وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه 
مل الشروع ؛ وذلك كله راجم عليه 


84* اللفصل الحامس فى البيان والاجمال ( المسألة االخاسة ) 


وقد حاء فى الحديث « إنى لأخاف” على أمتى من على بن أعمال ثلانة . 
قالوا : وما هى” رسول لله ؟ قل : أخاف عليهم من رَلَ العلمر » ومن كر 
جائر » ومن هرّى مُتبع » 7 وقال عمر بن الخطاب : ثلاث يهدمن الدنن : 
زلة عل » وجدال مثافق بالقرآن ء وأئمة مضاون . وتحوه عن ألى الدرداء ول يذ كر 
فيه الأثمة المضلين وعن معاذ بن جبل : يا معشر العرب ! كيف تصنعون بثلاث : 
دنا تقطم أعناقكم » وزلة عام » وجدال منافق بالقرآن ومثله عن سفان أين] . 
وشبه العلماد زلة العالم بكسر السفينة ؛ لأنها إذا غرقتغرق معها خلق كثير . وعن 
ابن عباس : ويل "للا تباع من عدرات العالم . قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول 
العالم شيعا برأبهء ثم مجد”" 'من هو أعلم برسولالله صلى الله عليه وس منه » فيقراك 
قوله ذلك » ثم يعنى الاأتباع . 

وهذه الأمور حقيق أن تهدم الدين ؛ أما زلة العالم فكا تقدم » ومثال كسر 
الفينة وق فيياء وأما الحم الخائر فظاهر أيضاً » وأما لموى التي فهو أل ذلك 
كله » وأما الجدال بالقرآن فاه - من الأسين الال من أعظم النتن ؛ لأن 
القران مهيس ” " جداً » فان جادل به منافق على باطل أحاله حقًا » وصار مظئة 
للاتباع على تأويل ذلك ادل ولذلك كان الكوارج فتنة على الأمة » إلا من 
بدت اله ؟ لة: نهم جادلوا به على مقتفى آرائهم الفاسدة » ووهوا تأويلاتهم عوافقة 
ل ا ا م ما ملكوأ 





)1( ( أف أخاف على أمتى من ثلاث : من زلة عالم ؛ ومن هوى متبع » ومن 
حم جائر ) رواه البزار والطبراتىمن طريق كثير بن عبد الله وهو وأه. وقد 
حسنبا الترمذىفىمواضع وصمحبا فيموضعءفأ نكر عليه واحتج ها انخ زعةفى صحه 
(ترغيب ) 

6 ومن ذلك 6ن مالك بكره ه كتابة الع عنه » أى الفروع خشية أنينشرعنه 
فى الا فاق . ٠‏ وقد برجع عنه 

() فتق عخالقته ولو على الوجه اذى بزيئه المناقق بسلاطة لسانه 


يحب على المبين أن:يكون فمله مصداقا لقوله إلا عند سد الذرائم 18"#: 





منالاطنة على الملق ‏ وقدروا علىرد المي باطلا والباطلحقا » وأماتوا سئة الله 
حيو من الشيطان . وأما الدذيا فماوم فتنتها اخاق 

فالحاصل أن الأسمال أقوى فى التأرى والبيان اذا جامعت الأ قوال » من 
انفراد الأقوال » فاعتبارها فى تسها لمن قام فى مقام الاقتداء أ كيد لازم 7" بل 
يقَالاذا اعتير هذا العنى فى كل من هو فى مظنة الاقتداء ومئزلة التبيين ففرض” 
عليه تفقد جيم أقواله وأعماله . ولافرق فى هذا بين ما هو واجب وماهو مندوب 
أو مباح أو مكروه أو ممنوع فان له فى أفماله وأقواله اعتبارين : 

د أحدهما» من حب حيث إنه واحد من المكلفين » فن هذه الجهة يتفصل الأمر 

فى حقه الى الا حكام الجة. 

« والثانى 6 من حيث صار فعله وقوله وأحواله بمانا وتقر يرلا شرع الله عر 
وجل اذ ائتصب فى هذا المقام » فالأقوا ل كلها والأفمال فى حقه إما واجب وإما 
محرم » ولا ثالث لها ؛ لأنه من هذه الجهة مبيّن . والبيان واج بلاغير . فإذا كان 
ما 'يفعل ”"" أو يقا لكان واجب الفمل على الججلة » و إن كان مما لايفعل فواجب 
الترك؛ حسها يتقرر بعد يحول الله » وذلك هو محريم الفمل . 

لكن هذا بالنسبة الى المقتدى به إما يتعين حيثٌ توجد مظنة البيان » 
إما عند الجهل بكم الفمل أو الثرك ع وإما عند اعتقاد خلاف الحكر » أو مظنة 
اعتقاد خلافه 

( فالطلوب فمله ) بيائه بالفمل ٠‏ أوالقولالذى يوافقالفعل » ان كان واج ؟ 
وكذلك ان كان مندوبا مول لمكم » فإن كان مندو ب مظنة لاعتقاد الوجوب 


0م ترق فاعل 1 فرض فيه الكلام اولقن الواجب والحرام إلى اندم ف 
الاأحكام المنسة . ومنخصوص اليان بالا" فعال إلى البيانمطلتا بالا'قوالوالا فعال 

(0) أى مأذونا فيه بأقسامه الثلاثة ؛ حتى المباح يصير فى حقه واجبا . ومثله 
يقال فبا لايفعل بقسميه 


) الفصل اللخامس في البيان والاجمال ( المسألة الخامسة‎ 0*٠ 








فبيانه بالترك » أو بالقول الذى مجتمع اليه الترك ؛ كا فمل ى ترك الأ ضحية » 
وترك 17 صيام الستمنشوال» وأشباه ذلك . و إن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب 
أومظنة للمراء ©) فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان الظنة ؟؟ فى السانوامندو بات 
الى تنو سيت فى هذه الا زمنة 

( والمطاوبتركه ) بيانه بالترك » أوالقول الذى يساعدهالرك إن كانحراماءو إن 
كانمكروها فكذلك إن كان جهول الحكم ؛ فإن كانمظنة لاعتقاد التحر ب وترجبيح 
بيانهبالفعل تتعين الفمل على أقل ما يمكن وأقر بدوقد قال”"“ الله تعالى : ( ولقد كالم 
فى رسول الله أسوة كحسنة ) وقال”*): ( فلن قفى زيد”منها وطراً رجن كبًا) 
الآية ! وفى حديث الصبح جنا قوله : «وأنا أسيح جتبا وأنا أريد الصيام 7 » 


نشة"' ياعبد الرءة ن« أترغب” عا 


وق حديث ألى بكر ابن عبد الرحمن من قولعا” 
كان رسول اله يصنع ؟ » » قال عبد الرمةن لا لَه . قلت عائثة : فأشهد على 
رسول الله ملى الله عليه وس أنه كان يصبح جنياً من جاعغير احتلام ؛ ثم يصوم 
ذلك اليوم وفى حديث أم لة : د ألا أخير تيها أن فى أفل ذهك”؟ » الى آغر 


الحديث » وروى ا ميل القاضى عن زياد بن حصين عن أنه 6 فادرا ابن 


(1) خشية اعتقاد وجو.هاملحقةبرمضان . أواعتقاد أنها نافلة مكملة له كالتوافل 
البعدية فى الصلاة .يا روى عن مالك فيا 

() أى لاهماله وعدم العناية به مع معر ةنم له . فبيانه بالفعل أىبقدرماتزول 
الفكرة الخالفة أو ينشط الناس لفعله وإحيائه 

() و (؛4) الا يتان باجماعهما. الا" ولى بع.ومبا فى طلب الاقتداء , 
والثانة فى هذا الفعل الخاص تفيدان جواز تزوج الرجل بزوجةمتبناه . وهذا كان 
مظنة اعتقاد التحرم أووجود الاعتقاد فعلا . وتقدملنا أنه بيانبافعلوالقولمعا 

)0( ( فاغتسل وأصوم ) روه مالك وأبو داود 

() أخرجه مالك 

(0) تهدم زجع ناص 6.؟) 


السألةالسادسة.منمقاصدالشرع عدم النسو بةبين المندوب والواجبعملاواعتقادا "10١‏ 


عباس وهو سوق راحلته وهو يريجز وهو رم وهو يقول: 
ومن بمثين يبنا هميا إن تصلق الطيرث تقمل لمميسا 
قا! ل فذكر امع مع فر يكن عن . قال فقلت ان . تكلم 
بالرفث وأنت رم ؟ فقال : إما الرفث ما روجع به النساء . كانه رأى مظنة هذا 
الاعتقاد فتفاه بذلاك القول » بيانا لقوله تعالل : ( فلا رفث ولا فسوق ) الآية» 
وأن الرفثُ ليس إلا ما كان بون الرجل والرأة . و إن كان مظنة لاعتقاد الطاب 
أو مظنة لأن يثابر على فعله فبيانه بلْرك جلة إنلم يكن له أصل » أوكان له أصل 
لكن فى الإباحة أو فى ننى الحرج فى الفعل كا فى سحود ”' الشكر عند مالك 
كاف غسل اليدين قبل الطمام ؛ حسها يبنه مالك فى مسألة عبد الك بن صالح 
وتأى”” ' إن شاء الله . 
وعلى الجلة فالراعى هههنا ("» مواضم طلب البيان الشافى :الْخرجعنالاطراف 
والاتحرافات ٠‏ الرادٌ الى الصراط الستقم .ومن تأمل سير السلف الصالم فى هذا 
العنى تبين ماتقرر حول الله . ولابد من ببان هذه الجلة بالنسبة الى الأحكام 
الؤسة أو بءشها حتى يظهر فرها الفرض المطلوب واللّه المستعان 
المسألة السادسة 6 
( المندوب ) من حقيقة استقراره مندوبا أن لايسوى بينه وبين الواحب » 
لافى القول ولافى الفعل »يا لايسوى بينها فى الاعتقاد» فإن سوى بينها فى 
القول أو الفمل فعلى وحه لامخل بالاعتقاد . و بيان ذلك بأمور : 
() تقدم إتكار مالك لاصله وإنكاره ماروى عن أنى بكر فيه 
() ف المسألة السابعة 
0( أى ف التفاصيل السابقة . من تركالفملجملة . أو الفعل علىالدوام ومكذاء 
إنما هو فى المواطن التى يطلب فيها الببان الشافى . أما المواطن الاخرى فيكنى فا 
«القول مثلا 
الموافقات ‏ ج ماسم ١م‏ 
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( أحدها ) أن النسوية فى الاعتقاد باطلة بإتفاق » بممنى أن يعتقد فيا ليس. 
بواجب أنه واجب » والقول أو الفمل إذا كان ذريعة الى مطلق 27 التسوية 
وجب أن يفرق يبنهها » ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولى والفمل المقصود بهالتفرقة” 
وهو ترك الالنزام فى الندوب » الذى هو من خاصة كونه مندويا 

( والثانى ) أن النى صلى الله عليه وس “بعث هاديا ومبيئاً للناس مانزل اليهم 
وقد كان من شأنه ذلك 7" فى مسائل كثيرة 4 كنهيه ”2 عن إفراد يوم الجمة 
بصيام أو لملته بقيام؛ وقوله: ولا يمل" أحد كم للشيطان حظ] فوصالاته7 " » يبنه 
حديث ابنعمر ‏ قال واسع بن حبانانصرفت” من قبل شت الأيسرء فقال لى 
عبد الله ابن عمر» ما منعك أن تنصرف عن بمينك ؟ قلت : رأيتتك. فانصرفت 
اليك قال :.أصبت ! إن قائلا يقول : انصرف عن بمينك ! وأنا أقول : انصرف 
كيف شنُت ء عن بمينك وعن سارك . وفى بعض الا حاديث - بعد ما قرر 
ىك غير واجب - : ه من فمل فقدأحسن ومن لافلا 0* » وقال الاعرالى 
هل على” غيردن ؟ قال : « لاء إلا أن تطووع © » وقال - ما ستل عن تقدسم 


النسوية فى القول والفعل فقط لجعلا صميحة ٠‏ إذا كانت على وجه لامخل بالاعتقاد 
فى المندوب يجعله واجبا لكنه قال فوصدر المسألةإنالنسويةبينالمندوب والواجب 
ليست من حق المندوب لا فى القول ولا فى الفعل أيضا فيؤخذ من آخرالكلامييان 
معنى صدره وأنكونها ليست من حقه لا يقتضى بطلانها مطلقا 

(؟) أى البيان بالقول كا فى المسلك الا“ول ‏ و بالفعل فى المسلك الثانى 

مي روى مسلم ) لاتخصوا ليله الجعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا بوم امعة 
بصيام من بين الا.يام . إلا أن يكون فى صوم يصومه احدكم ) 

(4) رواه ف التبسير عن الخسة إلا الترمذى عن عبد الله.نمسعودو بقيته(برى 
ان حقا عليه ألا ينصرف إلا عن بمينه . لقد رأيت رسول الله صبل عليه وس كثيرا 
ينصرف عن يساره ) وهو بين بنفسه وحديث أبن عير بعده زاده بيانا 

(0) جز, من حديث أذرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذى 

(1) الاستثناء منقطع والحديث أخرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذى 


من مقاصد الشرع عدم التسوية بين المندوب والواجب عملا واعتقادا “ا0ة 





بعص أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره يواجب --: « لاحرج» قال الراوى 
فاسئل يومئذ عن ثشىء قدم أو أخر إلا قال  :‏ افمل ولاحرج”'"» مع أن تقدرم 
بمض الأفعال على بعض معطلوب , لسكن لا على الرجوب . ونهى 27 عليه الصلاة 
والسلام عن أن يتقدم (2 رمضان بيوم أو يومين ؛؟ ؛ وحرم 7 صيام يوم العيد » 
ونبى 40> عن التبتل 50) مع قوله تعالى : (وتبل اليه تيلا ) 1 ون 
الوصال وقال : « 0 الاستكثار من الحسنات 
خير ء الى غير ذلك من الأمور التى ينها بقوله وفعله و إقراره مماخلافه مطاوب » 


(1) أخرجه فى النيسير عن الترمذى 

' )(١9#"صا«س و(م) تتشدما( ج‎ )0١ 

)4( قال فى الاعتصام فى الجز, الثانى إن ذلك النبى علله العلياء مخوف أن يعد 
ذلك من رمضان ء يعنى فحسب واجبا وأصله تطوع مندوب . ومثله يقال فى نهيه 
عن إفراد يوم اللجعة بصيام أوليلته بقيام ٠‏ وقد جعله هناك منباب مايصيرالوصف 
عرضة لان ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جز. منها . قال فهذا 
القسم ينظر فيه من جبة النبى عن الذرائع . وقوله (وحرم صيام يوم العيد) لايظهر 
وجه اندراجه هنا . لآنه منبى عنه : نهى استقلال 

(ه) ( مى عن التبتل ) أخرجه أحمد والشيخان عن سعد . وأخرجه أحمد 
والترمدى والنساى واين ماجة عن سمرة 

(>) وهو الاتقطاع الصرف عن شئونهذه الحياة حكر هبانية النصارى ٠‏ أما 
التتل فى الا ءة فبمعنى الاخلاص ف العبادة أو نحوه . والمقام مستوى فى كتاب 
الاعتصام ف الجز. الثاتى ٠‏ وهذا ومابعده لم يتبينفيه معنى الذريعة الىاعتقادالوجوب 
ولذلك قال ( مع أن الاسشكثار من الحسنات خير ) . وقال صل الله عليه وسلٍ فى 
فى رد التبتل لعثمان بن مظعون ومن معه ( فن رغب عن ستى فليسمتى) . ويؤخذ 
منه أنه ليس بمشرو ع . فضلا عن كونه مندوبا خثى من الاستدامة عليه اعتقاد 
الوجوب 5 هو أصل الموصوع . فقوله ( مما خلافه مطلوب ) لا يظبر فالتبتل 
ولا بط فى الوصال أيضًا 

رن رواه أحمد والششيحان 


ع"ا” الفصا ل المامس فى البيان والاجال ( السألة الادسة) 


ولكن تركه و يبنه خوفا أن يصير من قبيل آخر فى الاعتقاد 

وسلك آخر» وهر أن النى عليه ال لاة والسلام كان يتراك العمل وهو 
بحب أن يعمل يهان حسية 0 يعمل به الناس فيفرض عليوم . قالت عابثة : 
ناس لعن ظُ ى المعليه وس سلبحة الشحى قط ء وإى لأستحها”'؟ وقد 
1 امالى من رهخنان فى السحد 5 فاجتمع اليه ناس يصاون بصلاته » ثم كثروا 
فتراك ذلك . وعلل محْسية الفرض . و تمل وجيين : أحدهما أن يفرض بالوحى 
ولي هذا جهور الناس . والثانى فى معناه » وهو الحوف أن يظن فيها أحد من 
أدته بمده إذا داوم لني اروم و 

( والنالث ) أن العحابة تماوا على هذا الاحتياط فى الدين ء لا فهموا هذا 
الأمل منالك. يمة ؛ وكانوا أمةيقتدى عد ؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ؛ ليدينوا 











أن تركيا عير قادح و إن كنف مطاوبة . فن ذلك ترك عمان القعر فى السفر فى 
خلافته » وقال إلى إدامالناس» قنطر الى" الأعراب وأهل البادية أصلى ركمتين » 
فيقولون هكذا فرضت . وأ كثر المسامين على أن القصر مطلوب ”*". وقال حذيفة 

(1) وفدوابةبوإنى لأسبحها 5 تقدم( ح م ص .+ ) ومعنىقو هار ماسح ) 
أنىما رأته سبح كافى الرو ابةالا'خرى . وقد روىف الصحيح أنمعاذة ساألحعائشة : 
؟ كان «صبل رسول الله صل الله عليه وسم صلاة الضحى ؟ قالت أربع ركعات . 
و : بد ما شاء الله . وجمع الحديث مع سابقه أن ذلك العلى من طريق غير الرؤية 

(؟) مضمون حديث أخرجه ف التبسير عن الستة إلا الترمذى 

(*) يريد أنه قوى وحال محله متمكن فيه وبه يستغنى عن الوجه الآول الذى 
أوردوا عليه ثم أجابوا عنه بما فيه ضعف . قال القاضى أبو الطيب : تحتمل أن 
يكون أوحى اليه أنه إن داوم معبم على هذه الصلاة فرضت عليهم . فالمؤلف يرى 
قوة هذا الوجه . ويتى عليه استدلاله . ولا ير يد أنه مكن يا قالبعضيم . لآن جرد 
الامكان الضعيف لا إصحح له جعله من مسالك أستدلاله 

6 أى سنة ولبس واجبا ؟ هل:مذهب المنفية » ولاهورخصة بمعنى لاحر ج 
فى فعله . وذا يتم استدلاله على الموضوع 


ابن أسيد : شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان خافة أن يرى الناس أنها واجبة 
وقال بلال : لا أالى أن أضحى بكرش أو بديك. وعن ابنعبا سأنه كان يشترى 
لا بدرهمين يوم الأضحى » ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن 
عباس » وكان غنيا . وقال بعضهم (" إى لأترك أضحيى وإنى لمن أيسرك » 
غافة أن يظن الحبران أمها واحمة ؛ وقال أبو أيوب الآ نصارى : كنا نضحى عن 
النساء وأهلينا » فلما تباقى الئاس بذلك تركناها ولا خلاف فى أن الاضحية 
مطلوية. وقال ابن عمر فىصلاة الضحى إنها بدعة » وحمل على أحد وجهين : إما 

نهم كانوا يصلونها ججاعة » وإما أفذاذأ على هيئّة النوافل فى أعقاب الفرائش . 
وقد منع ا المساجد مع مافى الحديث من قوله () : «لاعنعوا إماء اللّماجد 
لله » 1<" أحدثن فى خروجهن ولا يخاف فيون 

( والرابع ) أن أمة المساين استمروا على هذا الامل علىالخلة وان اختلفوا 
فى التفاصيل » ققد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال » وذلك للعلة 
المتقدمة » مع أن الترغيب فى صيامها ثابت صحييح » لثلا يمتقد ضمها الى رمضان . 
قال الترافى: وقدوقه 0غ ذلك للمجم ٠‏ وقال الشافمى فى الأضحية بنحو من ذلك 
حيث استدل ”*على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذ كور وتعا.لب. . والتقول 
عن مالك من هذا كثير , وسد الذر يمة أصل عنده متيع * «طرد فى العادات 

)1( هو أين مسعود رخى الله عنه 

(؟) دواآه أحمد ومسلم عن ابن ف 

(م) فليى لما يخثى من اعتقاد الوجوب فما ليس بواجب ء ولا لبان أن تركها 
ليس بقادح وإن كانت مطلوية بل لحذين المعنيين اللذين ذ كرهما . و حيئذ فا وجه 
إدراج هذا فى المقام 

( ع ) فلينظرهذاالك وكات الذنىشنع على الا'ماءينلقول بالكراهة خشيةهذاالحظور 

)2( ققد اعتمد على فعل الصحاية فيه وتعليلهم . فهو قد سلم أن الترك للعلة الى 
هى خوف مظنة الوجوب , فبو من الباب نفسه وإنلميصرح بكراهتها إذاوجدت. 
العلة . فاذا قال المواف ( بنحو من ذلك ) 
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وال, دات . فبمجموع هذه الادلة قطم أن التفرريق بين الواجب والمندوب اذا 
استوى القولان أد الفعلان مقصود شرعا . ومطاوب من كل منيقتدى .هقطن" 
كا يقطم بالقصد الى الفرق يينهما 'عتقادا 
فصل 

والتفرقة يينهما تحصل تأمور : منها بان القول إنا كتفى 64 و إلافالفعل 
وى لواحقه ("2 وأمثلة دلك ظهرة مما تقدء وأشباهه. وأ كثر ما يحصل الفرق فى 
اللكيفيات العديمة النص ء وأما المنصوصة فلا كلام فيها . فالفمل أقوى إذاً فىهذا 
المعى » لما تقد من أن الفعل يصدق القول أو يكذبه 

فس 

وكا أن من حقيقة استقرار المندوب أن لاسوى ببنه وبين الواجب فى النعل 
كذلك من حقيتة استقراره أن لايسوى بينه ودين بعض الباحات فى الترك 
الطلق مس عير بيان » فانه لو وقعت النسوية ببينهما لفهمومن ذلك مشروعيةالثْرك 
كا تقدم و يدهم كون المندوت 5 »هذا وجه 

ووحه آخر وهو أن فى ترك المندوب إخلالا بأد ركلىفيه » ومنالمندوبات 
ما هو واجب بالكل ٠‏ فيؤدى تركه مطلتا الى الاإخلال بالواجب» بل لا بد من 
العمل به ليظهر لاناس هيعماوا نه » وهذا مطاوب ممن يقتدى بهء كا كان شأن 
السلف الصالح 

)١(‏ بزل معناه على مقتضى قوله فى صدر المسألة ( قان سوى يما فى القول 

أو الفعل فعلى وجه لا مخل بالاعنقاد ) وذلك باخفائه عن العامة من المقتدى به مثله 
(؟) فقي برك القام فى رمضان تعد حصوله ليالى يبان باللواحق وف اسحمائه 
بصلاةالضحى حى لى ره البسدة عائشة سان المقارن 


من مقاصد الشرع عدم النسوية بون المندؤب والواجب + عملا واعتقادا الام 


وفى الحديث الحسن عن أنس قال قال لى رسول الله صلى اله عليه وس : 
« ياب إن قدرت أن تصبح وليس فى قلبك غش” لأحد فافمل" ثم قال لى : 
يا بق وذلك من سنت » ومن أحيا سنتى فد أحبّنى » ومن أحبئ ىكان مَهى فى 
اكلمنة » (') لعل العمل بالسنة إحياء لها » فليس بيانها مختصا بالقول . وقد قال 
مالك فى نزول الحاج با حصب من مكة »© وهو الا بطح : استحب للائمة ولن 
يقتدى به أن لايحاوزوه حتى ينزلوا به م فإن ذلك من حتهم » لاأن ذلك أمرقد 
غمله النبى صلى اله عليه وسل واخلفاء » فيتمين على الأمة ومن يقتدى به م نأهل 
الم إحياء سننه » والقيام به لثلايتركهذا الفملجلة وييكون”" “ازول بهذا الوضع 
حكر النزول بسائر المواضم . لا فضيلة للنزول به » بل لا يجوز النزول به على وجه 
القر بة . هكذا نقل الباجى . وظاهرث مر «ذهب مالك أن الندوب لا بد من 
التفرقة يبنه وبين ماليس عندوب ؛ وذلك بفعله و إظهاره 
وقال بعضهم فحدي ثم - « ب لأَغسل' ما رأيت" ‏ وأنضح مالم أ : » 

فى هذا الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نبج لاسنة » وأنه موضم للقدوة » 
يعنى فعمل هنا على مقتضى الاأخذ عنه فى ذلك الفمل » وصار ذلك أصلاً ىالتوسعة 
على الناس فى :رك نكاف ثوب آخر لاصلاة » وف تأخير الصلاة لا جل غسل 
الثوب . وفى 7 الحديث: واعجبا لاك با ابن العامى ! لئن كنت جد ثياب) أفكا * 
الناس محد نياب ! والله لو فملّها لكانت سنة . الحديث ! ولكان هذا ونحوه 
7" ؛ فنى المتبية قيل لعمر بن عبد العزيز 

(1) رواه القرمذى » وقال : حديث حسنغريب 

(9) أى ينى حتى يصير هكذا فى اعتقاد الناس 

(0) لوقال ( ولذلك فى الحديث واعجبا الح) لكان أجود سكا . وأظهر فى 
ضم أجزاء الحديث بعضها لبعض 

(4) لاأن عمر بن الخطاب جد عمر بن عبد العزيز لاأمه ٠‏ 


00 ١ 
'اقتدى به عمر بن عبد العز بز حفيده‎ 


ذا التدل الخامس فى البيان والاجمال ( المسألة السادسة ) 


سسلبسلل ‏ ل ل ل ب ب سي سس مسي سر مسب 








أخرت الملاة شين فقال : إن ثيالى غسلت . قال ابن رشد : حتم| لألكزه 
ع غير تلك الثياب إزهده فى الدنيا » أو لعله ترك أَخن سواها عن ارقت وا 
له ه ليقتدى به فى ذلك » انتساه بعمر بن االمطاب .قد كان أَتبع” النا س لسييرته 
وهديه فى جيم الا حوال 

وبما نحن فيهماقا ل لاوردى فيم نصارترك العملاةفى الجاعة له إِلفأ وعادة6وخيف 
أن يتعدى الى غيره فى الاقتداءبه» أن لاحا 3 أنيزجره ٠‏ واستشيد على ذلاك بقول 
النى صلى اللّه عليه 2 : « لتد ممت" أن 1م مرَأُصحالى أن نشوا حطّ 0 
الحديث 29 ! وقال أيشا فيا اذا تواطأ أهل بلد على تأخير الصلاة الى آخر وقنها 
إن له أن يهام ؛ قال لآن اعتماد جنيع الناس لتأخير ها مفض بالعغير الذئىء 
الى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه . وأار الى نحو هذا فى مسائل أخرى 
وحكى قولين فىمسألة اعتراض الحتسب على أها القرية فىإقامةالجعة بجاعةاختلف. 
فى انعقاد الجعةبهم فى بعض وجوهها» وذلك إذا كانهو يرى إقامتهاوم لا يرونها - 
ووجه القولبإقامتها على رأيه باعتبار المصلحة » لثلا ينأ المغير على تركها » فيظن 
أنها سقط مم زيادة المدد كا تسقط بنقصانه . وهذا البابيتسع ؛ ومما يحرى مجراه 
فى تقوية اعتبار البيان فى هذه المسائل وأشباهها ما ذ كر أولم يذ كر قصة عمر 
أبن عبد العزريز مع عروة بن عياض ؛ حين نكت بالميزرانة يٍِ عيليه م قال 
هذه غرنى منك س لسجدته التى ون عينيه ‏ ولولا أنى أخا أن نكون سنة 
من بعدى لأمرت” وضع السسحود قفوّر 

وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعاوه أصلا يطرد ؟ وهو راجم الى سد 
الذرائم الذىاتفق المهاء على إعماله فى الجملة و إن اختلفوا فى التفاصيل؟ كقوله 
تعالى : ( يا أمها الذيين آسنوا لاحطرثرا دايا » وقولوا انظر'نا » واسمعوا ) وقوله : 

(1) فى صلاة اجماعة . أخرجه فى التبسير عن الستة وأنه عزم أن حرق على 

من لم يشبدوا صلاة اجباعة يبوتهم . وسيأنى له أن ذلك كان خاصا بالمنافقين لبيان. 
ابن مسعود الا نى فى المسألة الثانية من الكتاب العزيز 


( السألة السابعة ) وكذلك ين المباح والمكروه والمندوب ‏ .#لا# 











لع ماه 


( ولا تسَبوا الذين يدا عون من ون الو فيسبوا الله عدوا بغير علم ) وقد رأى 
مالك لمن رأى هلال شوال وحده أن لا يغطر لثلا يكون ذريعة الى إفطار الفساق 
محتجين بما احتج به . وقال تنثله فيمنشهد عليه شاهدا زور بأنه طلق أمرأته ثلانا ء 
ىم يفعل فنعه من وطئها الا أن فى فى ذلك عن الناس . وراعى زياد مثل هذا فى 
صلاة الناسفىحا م 
مسحوا جباههم من التراب » فأمر بالقاء الحصى فى صصحن المسحد » وقال : لست 
آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نثأ أن مسح الجهة من أثر السجود سنة” 
فى الصلاة . وسألة مالك مع أنى جمفر المنصور حين أراد أن يحمل الناس على 
الموطأ فنهاه ماللكشعن ذلك »من هذا ”© القبيل أيضا .ولتد دخل ابن عمرعىعمان 
وهوحصور » ققال انر" ما يقول هؤلاء »يقولون: اخلم نفسك أو نقتلك! قالله : 
أعخلد أنت فى الدئيا ؟ قال : لا. قال هل علكون للك جنة أو نارا ؟قال : لا . 
قال : فلاتخام قيص الله عليك فتكوزسنة » كلما كره قوم خليقهم خاموه. 
أو قتاوه .ولام أبو جمفر النصور أن يينى البيت على مابنا ابن الزير على قواعد 
ابراهم شاور مالكا فى ذلك » ققال له مالك : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن. 
لا تحمل هذا البيت ملعبة للماوك بدك » لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيّره 4 
فتذهب هببته من قاوب الناس ٠‏ فصرفه عن رأيه فيه » لما ذ كر من ألما تصير سن 
متبعة باجتهاد أو غيره » فلا ثبت على حال 
+9 المسألة السابعة ا 
المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا يسوتى”"يينها و بينالندوباته 
)١( '‏ لالنه إذا تطاول الرمان على الاقتصار عليه فى العمل يطن الناس أنه 
لايصم العمل بغيرهمن الا"حاديث والسئن 
(0) أى ف الفعل والقول . بل يفرق بهما أو بأحدهما »كاسيأنى أنه وإنداوم 
على تر كأكل الضب والفوم إلا انه بين حكبما ٠‏ ببيان سيب امتناعه عن تعاطيهما. 
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ولا الكروهات 27 و قإنها إن سوى بينها و بين المندويات بالدوام على الفعل 
على كيفية فيها معينة أو غير 7" ذلك تومت مندوبات ؛ كا تقدم فىمسح الجباه 
بأثر ارفم من السجود » ومسألة عمر بن الخطاب فى غسل نو به من الاحتلام وترلك 
الاستبدال به . وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد الاك بن صالح 
أميز المدينة ؛ فلس ساعة ثم دعا الوضوء والطعام » فقال : ابدموا بأنى عبد الله. 
ققال مالك : إن أبا عبد الله يعنى نفسه - لا يفسل يده . فقال لم ؟ قال : 
د ليس هو الذى أدركت عليه أهل الم ببإد نا » إنما هو من رأى الأءاي » وكان 
عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه » . ققال له عبد الملك : أترك” يا أبا عبدالله ؟ 
قال: إى وله ! فاعاد اليذلاك ابن صالح .قال مالك : ولا نأمر الرجل أنلا يفسل 
يده » ولكن إذا جمل ذلك كانه واجب عليه فلا ؛ أميتوا سنة المحم » وأحيوا 
سنة العرب ؛ أماسمست” قولعمر : تمعْددوا » واخشّوشنوا» وامشوا حفاة » وإيا ع 
وهكذا إن سوى فى الترك يبنها وبين الكروهات ربما توهمت مكروهات ؛ 
فقد كات عليه الصلاة والسلام يكره الض... ويقول : « لم يكن بأرض قومى » 
فأجدانى أعاله » ”© وأكل على مائدته » فظهر حكه . وقدم اليه طعام فيه بوم لم 
يأ كل منه » قالله أبو أيوب - وهو الذى بعث به اليه :يا رسول الله أحرام 
هو ؟ قال : « لا . ولكنىأ كرهه من أجل ريحه”." 6 وفىرواية أنه قال لأصحابه : 


)١(‏ واقتصر عليبما لا نهلا يرق الوم فى المباحات إلى توهمبما واجبات أو 
مخرمات , مخللاف المكروهات6 يألى بعد 

(؟) عطف على قوله ( بالدوام ) فترك عمر المباح من استبدال ثوب آخر 
بثوبه فى هذا المقام وهو يظن الاستنان ترك لمافيه تسوية للمباح بالمسنون 

(") أخرجه الستة إلا الترمذى 

4( روآه الترمذى 5 وقال حسن يح 


( السألة الثامنة ) وكذلك بين المكروه والحرام أخزة ١‏ 
«كلوا ذإفىلس تكأحدك ‏ إ ىأخا فأ نأؤذى صاحبى”؟ »وروى ف الحدريث9© 
أن سودة بنت زمعة حشيت أت يطلقها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ققالت : 
أن ريصا حا بنهما ماح ) الآآية ؛ فكان هذا تأديبا و بيات بالقولوالفعل لأ ؟) 
ربما استقبح بمحرى العادة » حتى يصي ركالكروه , وليس بمكروه . والاأدلة على 
هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار الندو بات 

 ةنماثلا المسألة‎ ٠+ 


المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أنلايوى ينها و ونالحرمات 
أما الا ول فلا نها اذا أجرريت ذلك المجرى توهمت محرمات ؛ ور بما طالالمهد 
«فيصير البرك واحا 7؟) عند من لا يعم 9 
ولايقال : إن فى سان ذلك ارتكايا لأمكروه ووهو مبهبى عنة 
لأنا قول : البيان 1 كد » وقد يرتكب النعى المتم إذا كانت له مصلحة 
راجحة - ألا ترى الى كفية تقر ير الك ”*' على الزانى » وماجاء فى الحديث من 
'قوله عليه الصلاة والسلام له :م َنْبا » 29 هكذا من غير كناية | مع أنذ كر 
(1) رواه الترمذى وقال : حسن غريب 
(١‏ رواهف التيسيرعنالشبخينوقدرواءأيضا الترمذى وقال حسن صحيح غريب 
فق هو النزول عن حق المرأة فى القسم لروجة اخرى فبين بهذا جوازه ولو لم 
حصل هذا البيان لفيممنتركهذا المباح جريا على العادة كراهته شرعا 
)4( وتقدم انه إذا أدى الفعل أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فما ليس بواجب 
وجب اليان بالقول أو الفمل 
(0) لوقال (تقرير الزانى ) لكان اخصر وأوضح 
)0( الحديث فى أبى داود 
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اللفظ فى غير معرض البيان مكروه أو ممنوع ؛ غير أن التصر يخ هنا 1 كد ». 
فاغتفر لما يثرتب عليه فكذلك هنا . ألا ترى الى إخبار عائشة عما فسته مع 
رسول الله صلى اله عليه وس فى التقاء”7؟ اللحتانين » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«ألا أخبرتيها أني أفمل ذلك » مع أن ذ كر مثل هذا فىغيرحل البيانمنهى عنه - 
وقد تدم ماجاء عنابن عباس فى ارئجازه وهو نحرء يقوله : إن تصدقالطير” نيك 
ليسا . فثل هذا لاحرج”" فيه | 

وأما الثابى فلا مها إذا مل بها داعا وترك اتقاؤها توهمت مياحات » فيتقلب 
حكها عند من لا بعل . و يبان ذلك يكون بالتغرير والزجر » على ما يليق”" به فى 
الانكارء ولاسها المكروهات التى فى عرضة لأن تتخذ سننا » وذلك 
المكروهات (4) الفمولة ف المساجد » وفى مواطن الاجّاعاتالاسلامية » والحاضر 
الجهورية . ولأجل ذل كان مالك شديد الأخذ على من فمل فى مسجد رسول 
الله صل اله عليه وس شيئاً من هذه الك وهاتة 4ل وى لاف 290 ج 
أمر بتاديب من ونم رداءه أمامه من الحرء وما أشبه ذلك 

فصل 
ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فتهية وأصولية 
منها أنه لا ينبغى لمن التزم عبادة من العبادات البدنيةالندبية أن يواظب 
(1) تقدم لناذكر الحديث عن عائثة. أما قوله عليه الصلاة والسلام 

(آلا أخبرتيها أنى افعل ذلك ) فتقدم له آنفا انه نسبه إلى ام سلمة فىالاصباح جنبا 


فى الصوم لا فى الفسل من الجتاية يا هو حديث الختانين . خلافا لما يوهمه كلامه 
(؛؟) بل هو مطلوب مّىكان لليان والفرق بين المكروهات والحرمات كاهو 
أصل المسألة 
(©) فالزجر عن المكروه لايبلغ به مبلغ الرجرعن الحرام 
)0( ق الجزء التأنى من الاعتصام ثى. كثيرمن امثلتبا 
() أى التى يتوم أنها قربه 


يقتدى به كرك التنوية أحنان أو إشا. 8# 
عليها مواظية ماعل هوجوب : ذا كان متظؤْرا اله مرموقا ء أو مظنة 
لذللك : بل الذى ينبثى له أن بدعها فى سس الأوقانة: كلق هم أنها غير واجبة» 
لآن خاصية الواجب المكرر الاليز ام والدوام علية ف أوقاته » محيث لا يتخاف 
عنه »كا أن خاصية امندوبعدم الالتزام . فإذأ التزمه فهم الناظرمنه تقس الخاصية 
التى للواجب » أمله على ام تمر على ذلك فضل" 

وكذاك إذا كانت العبادة تتأنى على كيفيات يفهم من بعضها فى تلاك العبادة 
مالا يفهم منها على الكيفية الاأخرى » أو ضمت عبادة أو غير عيادة إلى العبادة 
قد يفهم بسبب الاقتران مالا يفهم دونه » أوكان المباج يتأنى فمله على وجوه فيثابر 
فيه على وجه واحد تحريا له و يترك ما سواه أو يترك بعض المباحات جلة من 
غير سبب ظاهر » بحيثُ يفهم عنه فى الترك أنه مشروع 

ولذلك لما قرأ عمر بنالحطاب السجدة على امثير ثم سجد وسجد معه الناس» 
قرأها فى كرةٌ أخرى فلما قرب منموذعها ميا الناسللسحود» فإسحدهاء وقال: 
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 53 ل مالك عن النسمية عند الوضوء فقال: 
أحب أن يبح ؟ إنكراً لما يوهه سؤاله من 'أ كيد الطلب فيها عند الوضوء . 
وتقل عن عمر أنه قال : لانبالى أبدَأنا أعاننا أم بأيسارنا . يعنى فى الوضوء ٠‏ مع 
أن الستحب التيامن فى الشأ نكله 

ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك 
لعدم 2١7‏ محرريك الرجلين فى القيام للصلاة 

ومثال ضم ما ليس بعبادة 1 لى العبادة حكاية الماوردى فى مسح الوجه عئد 
ليم من السجود ؛ وحديث جمرمع عمرو: لو و فماتها لكانت سنةء بل أغل” 
ما رأيت وأنشح مالم أر 

ومثال فعل الجائز على وجه واحد ماتقل عن مالك أنه سئل عنامرة الواحدة 
(1) قال ابن رشدكره مالكأن يقر هما حتىلايعتمد على احدهما دو نالاخرى 
لان ذلك ليس من حدود الصلاة . وهو منبحدثات الا'مور 
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فى الوضوء قال : لا » الوضوء مرتان مرتان » أو ثلاث ثلاث » مع أنه ل يحد فى. 
الوضوء ولا فى الغسل !ا إلاما اس سبغ . قال اللخمى : وهذا احتياط وحداية ؛ لأ نالعاتى 
إذا رأى من يتدى به 8 مرة فعمل مثل ذلك ؛ وقد لا محسن الاإسباغ 
بواحدة فيوقعه فها لا نجزى' الصلاة به . والأمثلة كثيرة 

وهذا كله إنماهو فيا فعل بحضرة الناس » وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل ؛. 
وأما من فعله فى نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ماهو به فلا بأس كا 
,0 اله التأخرون فى صيام ست من شوال أن من فعل ذلك فى نفسه معتقداً وحه 
الصحة فلا بأس ٠‏ وكذا قال مالك ف المرة الواحدة لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء 
وما ذكره اللشمى يشر بأنه إذا فمل الواحدة حيث لا يتتدى به فلا بأس. 
وهو جار على المذهب ؛ لأن أمسل مالك فيه عدم التوقيت (1". فأما إن أحب 
الالتزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبئى أن يكون ذلك كرأى من الناس » 
لأنه إن كان كذلك فر بما عده العامى واجبا أو مطاوبا أو متأ كد الطلب ميث 
لايترك » ولا يكون كذلك شرعا » فلا بد فى إظهاره من عدم التزامه فى بض 
الأوقات ؛ ولا بد فى التزامه من عدم إظهاره كذلك فى بعضالأوقات ٠‏ وذلك 
على الشرط 7 المذ كور فى أول كتاب الادلة 

ولا يكال إن هذا مذاد لا ع من بعد انقارع للدهاء على الأعما إل * وقد 
كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أُبته 
(1) عل التحديد بالعدد ؛ وأن المقصود الاسباغ 

)١(‏ وهو احافظة على قصد الشارع وانه لا بد من اعتبار الكلى والجرنى معا 

فى كل مسألة . فلا تهمل القواعد الكلية .م لا همل الا"دلة الجرئية إذا حصل 
تعارض .ء بلا يحرى الاعال بالطريق المرسومة لذلك. وعلى هذا فو مسألتنا 
وجدت أدلة جزئية ندل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة أظهرها صل الله عليه 
وس وواظب عليها ء وذلك الاقامة لصلاة الفرض ورفم اليدبن عند تكبيرة 
الاحرام والبدء بالسلام عل المين وهكذا فبذه وامثاها لابد من استثنائها من هذه 
القاعدة حتّى لاتهمل هذه الا“دلة الجرئية المنفق عليبا . ولا يضرهذافىتأصيل المساًلة 
كا تقدم له فى كتاب الاثدلة 


ينبثى لن يقتدى به ترك الندوب أحياتاً أوإخناقه ‏ هتمي 


لأنا نقول : كا يطلقالدوام علىمالا يفارق ألبتة م كذلك يطلقعلى ما يكون 
فى أ كثر الأحوال . فإذا ترك فىبعضالاأوقات لم مخرسج صاحبه ع نأصل الدوام؛ 
كالا نقول فى الصحابة حين تركوا التضحية فىبعضالاوقات إنهم غيرمداومين ٠‏ 
عليها . فالاوام على الجلة لا يشترط فى حة إطلاقه عدم الترك رأسا »وافايشترط 
فيه الغلية فى الأوقات أو ال كثر ية » بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل الات 
حقيقيا فى اللغة 
وإنما كانت الصوفية قد التزمت فى الساوكما لايازمها » حبى سوّت بين 
الواجب والمندوب فى النزام الفعل » و بين المكروهات والحرماتف الّزام الترك 
بلسو ت بين كثير من الباحاتوالكروهات فى الترك 6 وكانهنا العط ديدنها 
لاسها مع ترك أخذها بارخص » إذ من مذاهيها عدم التسلى للسالك فيها من 
ينهم وبين قلاميذم على كنم 7'* أسرارهم وعدم إظهارها » والخلوة ما النزموا من 
وظاف الاوك وأحوال المحاهدة َ خوفا من تعر لض من رانم ولا يفهم مقاصدم 
الى ظن ماليس بواجب واجبا » أو ما هو جائز غير جائز أو مطاوباء أو تعريشهع 
لؤال القال ”"' فيهم » فلا عتب عليهمفى ذلك »كا لاعشبْعليهم فى كم أسرار 
مُواجدمم لأنهم الى هذا الأصل ”" يتندون . ولأجل إخلال بعضهم بهذا 
الأصلء إما الخال غالية» أو لمثاء اعضوم على غير كَل صحيح . انفتح عليوم 
باب سوء القلن من كثير من العلناء. وباب ههم الجهال عنهم مالم يقصدوه . 
وهذا كله حظور 
)١(‏ وبذلككانوا جارين على مقتضى القواعد المتقدمة » فليخالفو|الشريعةبعملهم 
6 صوأبه ) لسوء القال فيهم ) وهو مصدر قالء يغلب ذكره فى الشر 
(م) وهو أن الالتزام للاعال النديةانما بمنع حيث أمكن الاقتدا. فيا يفعل 


و0 الفصل الخامس فى البيان والاجمال ( المألة التاسعة ) 
ع( السألة التاسعة 6 
ا إلا ذالميسو بها وين غيرها من الأحكام 
ترك ولا يسامح فى تركها ألبتة : كا أن الحرمات لانستقر كذلك إلا اذالم 
ع سار دجاس قنك دصل افون ملا ريف ظاهر 
ولكنا نمر منه الى معنى آخر » وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم يطرتب 
عليا حك دنيوى » وكذلك منالحرمات ما اذا فهلت لم رتب عليها أينا حم 
فى الدنيا . ولا كلام فى مترتيات الآخرة ؛ لأن ذلك خارج عن محكيات العياد 

يا أن من الواجبات ما إِذا تركت » ومن المرءات ما اذا فعلت ترتب عليها 
حكم دنيوى » من عقوبة أوغيرهأ 

فا ترتب عليه حم : يحالف مالم يترتب عليه حك . فُنحقيقة استقرار كل واحد 

من القسمين أن لا يسوى بينه وبين الآخر أن فى تشيير أحكامها تغييرها فى 
ايا . فكل ما محذر فى عدم البيان فى الا حكاء المتقدمة محذر هناء لا فرق بين 
ذلك . والأدلة الى تقدمت هنالك يحرى مثلها هنا 

ويتبين هذا الوضع أيضا بأن يقال : إذا وضم الشارع حدًا فى فعل مخالف 

أ ذلك امد على الف كان السك الشرعى مقا مين : فإذا لم يتم فقد أقر 

على غير ما أقره الشارع » وغير بر الى لحك الخالف الذى لا يترتب عليهمثل ذلك 
المي » وو يانه عن * فيمير التقصب لتفريرالأحكام م قد خالف قوله فعله » 
فيحرى فيهماتقدم .فاإذا رأى الجاهل ما جرى توم الي الشرعى على خلاف ماهو 
عليه. فإذا قرر المتتصب الحم علىوجه ثم أوقم علىوجه آخر حصلتالريبة ؛ وكذب 
الفملالقول» كا تقدم بيانه » و كل ذلك فساد » و بهذا امثال يقبينأنوارث النى يازمه 
إجراء الأحكام على موضوعائها» فى أنفسهاء وفى لواحقها » وسوابتها » وقرائها » 
وسأئرما يتعلق بها شرا » حى يكون دين الله بين عند الخاص والعام » وإلا كان 


من الذين قالالله تعالى فيهم : ( إن الذين يكتمؤن ما أنزلنا من البينات والهدى) 
الآية ! 
9 المسألة العاشيرة 6 

لا مختص هذا البيان المذ كور بالا حكام التكليفية » بل هولازم أيضافى الأحكام 
الراجعة الى خطاب الوضم ؛ فان الاأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص 
وسائر الأحكام العاومة أحكام شرعية » لازم ببانها قولا وعملا . فإن قررت 
الأسبابقولآً » وعمل على وفقها إذا انتيضت » حصل انما الئاس وإن قررت 
٠. 8 - -‏ م 5 3-3 ٠ ٠‏ 3 . 
لم لم تعمل معأ نتواضها كذ ب القول الفمل . وكذلك الشروط اذا او ضالسبب 
مع وجودها فأعمل » أو مع ققدانما فلم يعمل ؛ وافق القول الفعل » فان عكست 
القضية وقم الحلاف ؛ فلم ينتيضش القول بياناء وهكذا الموائم وغيرها . 

وقد أعمل النى صلى الله عليه وس مقتشى الرخصة فى الاحلالمن العمرة ”1) 
والا,قطار فى السفر »وأعمل الأسباب » ورتب الا حكام » حتى فىتقفسهيحين أقص” 
من تفسه صلى الله عليه وس » وكذلك فى غيره » والشواهد لا محصى » والشر بمة 
كلها داخلة يحت هذه الجلة » والتنبيه كاف 

#6 السألة الحادية عشرة‎ ٠+ 

يان رسولالله صلى الله عليه وس بيان مسحيحلا إشكال فى صحته ؛ لأنه 
لذلك ب » قالتمالى : ( وأنزلنا إليك الذ كر لبن لائاس ما تردل إليهم ) ولا 
خلاف فيه . 

)١(‏ فى عمرة الحدييةأحلهو والصحابة ٠‏ وأمافى عمرة حجتهالصحيم أنه 
من العمرة . سوا أكان مهلا بالعمرة فقط أمكان مهلا فى أول أمره بلحي ثم 
فسخه فى عمرةكا فعله أ كثر الصحابة 

الموافقات اج سدم 7 


اللفصل الخامس فى البيان والاججال ( المسألة الحادية عشرة ) 
وأما يبان الصحابة فإن أجعوا على ما يبنوه فلا إشكال فى صحته أيضا »5. 
أججعوا على الفسل من التقاء اللدتانين البين لقوله تعالى : ( و إن كنم جنبأفاطر وا). 
وإن لم مجمموا 2 عليه فهل يكون باهم حجة ؟ أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل ؛. 
ولكنهميترجحالاعماد عليهم فى البيان» من وجهين : 
( أحدها ) معرفتهم بالاسان العربى » ف نهم عرب فصحاء » لم تتخير ألسنتهم. 
وم تتزل عن رتبها العليا فصاحهم » » فهم أعرف فى فهم الكتاب والسنة من غيرمم 
فاذا حاء عنهم قول أو مل واقم" موقمالبيان صح أعماده من هذه المهة 
( والثانى ) مباشرتممللوقائع والنوازل » تاذ يل الوحى بالكتابوالسنة» فهم 
أقمد فى فهم القرائن الخالية ”© وأعرف بأصانة التتزيل 4 وريدركون مالايدركه. 
ا برى مالا يرى الغائب 
فى حاء ع عهم تقييك بعص المطلقات 4 أو مخصيص عض العمومات ؛ فالعمل. 
عليه صواب وهذا ل م ينقل عن أحد منهم خلاف ف السألة » فإن خالف بعضهم 
فاللألة اجتهادية 
مثاله قوله عليهالصلاة والسلام « لايزال الناس” مخير ما عو لطر" » فهذا' 
التسحيل محتمل أن يقصد به إبقاعه قبل الصلاة » و »تمل أن لا » فكان حمر بن 
الحطاب وعمان بن عفان يصليان المغرب قبل أن يفطرا » ثم يفطران بعد الصلاة 
)01( أىبأن اختلفوا أو بين بعضوم وم يقل بيانعن غيره مخالفه ٠‏ وقدفصل 
لخعل الأول محل اجتهاد ٠‏ ممعنى أنه لا يترجم الوقوف عند بيأنهم لهذا الاختلاف 
وجعل الثانى محل الاعتهاد والترجح , على بان غيرثم 
(؟) أى الى تجى, من جهة الحوادث والنوازل المقتضيةلتزول الا يةوالحديث. 
أما القرءئن المقالة فيشترك فييما معبم غيم من أهل: الفيم فى ذلك : وإن كان. 
مقتضى الوجه الأول أن با' نهم أرجح من جهة الاغة أيضا 
() أخرجه الثلاثة والترمذى عن سبل بن معاذ كف التسير . قال مصححهم 
وهو فى أنى داود عن أنى هريرة 


بيان الصحالى حجة فها يرجم إلى اللغة وأسباب التغزيل ‏ 4ل! 


يبان أن هذ! التعجيل لايازم أن يكون قبل الصلاة » بل اذا كان بعد الصلاة فهو 
تعجيل أيضا ‏ وأن التأخير الذى يفمله أهل المشرق ('2 شىء آخر داخلفالتممق 
النهى عنه » وكذلك ”"" ذكر عن اليهود أنهم يؤرونالافطار» فند باسامون 
الى التمجيل 
وكذلك لما قال عليه الصلاةوالسلام : « لاتصومواحتىتروًا الهلال ولاتفطروا 

حتى ترواه 7 احتمل أن تكون الرؤية مقيدة”) بالا كثر » وهو أن يرى بعد 
غروب الث.س ‏ فبين ءمان أن ذلك غير لازم » فرأى الحلال فى خلافته قبل 
الغروب » فل يفطر دى أمسى واب تالشمس. وتأمل » فعادة مالك ابنأنس - فى 
موطئه وغيره 7 الاتيان بالا كار عن الصحابة مبيئاً بأ النن 6 وما يعمل بد منها 
ومالايعمل به » وما يقيد به مطلقاتها » وهو دأبهومذهبه ماتقدمذ ه. وبما ين 
كلامهم اللغة أيضاء كا نقل مالك فى دلوك الشمس » وغسق الايل كلام ا ب نجمر 
وابن عباس 0 وق معى السعى عن مر بن امطاب ٠‏ أعنى قوله تعالى : ١‏ فاسعوا 
إلى ذ كرالله وذروا البيع ٠)‏ وفى معنى الإخوة أن السنة قضت أن الإخوة اثنان 
فصاعدا كا تبين بكلامهم معانى الكتاب والنة 
(1) من مأهل المشرق الدين كانمر وعثيان يقصدان عخالفتهموييانأنهممتعمقون» 

(0) يعنى ويانا لآن ندب التعجيل مخالفة اليبود المتعمقينفى التأخير لايستدعى 
أن يكون الافطار قبل الصلاة ٠‏ فيتتظر هذا فى لك ٠١‏ قبله 

() أخرجه ف التيسير عن الستة إلا الترمذى 

(؛) أى فكون فطر اليوم التالى للرؤية إذا وقعت بعد الغروب ؛ أما إذا رؤى. 
عل غير الاكثر وهو الرؤية قبل الغروب فان الفطر لليوم نفسه لا للتالى٠‏ فبين, 
عثمان أن هذا التقد غير لازم . وأن الفطر لليوم التالى للرؤية مطلقا قبل الغروب 
وبعده » فل يفطر حتى أمسى , والمسألة خلافية فأبو يوسف يقول إن الرؤية نبارأ 
قبل الزوال للماضى . وبعده للمستةبل . وأبو حنيفة ومالك والشافنى كيان يروله 
آنا لايعتد مب للباضى مطلقا 2 قبل الزوال ولعده 


+" الفصل المامس ف البيان والاجال ( الألة الحادية عشرة ( 


لقال إن هذا المذهب راجم الى تقليد الصحابى » وقد عرفت ما فيه من 
النزاع والملانى 00 

لأنا تقول نمم هو تقليد » ولكنه راجع الى ما لايمكن الاجتهاد فيه على وجهه 
إلالهم كا تقدم من أنهم عرب » وفرق” بين من هو عربى الأأصلوالنحلة » وبين 
من تعرتب « غلب التطبع” شيمة الطبوع » وأنهم شاهدوا من أسبابالتكاليف 
وقرائن أحواها مالم يشاهد من بعدمم » ونقل” قرائنالا'حوال على ماهىعليهكالعتذر 
فلا بد من القول بأن فهمهم فى الشريعة أتم وأحرى بالتقديم . فاذا جاء فى القرآن 
أوفى النة من بياهمماهوموضوع” موضم التفسير » بحيث اوفرضناعدمه لم يمكن 
تذيل النص عليه علروجهه» أعتم لمكم بإعمال ذلثالبيان ؛ ما ذ كره ونا جاء 
فى السنة من اتباعهم والجر يان على ستنهم »كا حاء فى قوله عليه الصلاة م 


« عليج بنى بى وسنة الخلفاء الراشدين لمهديين من بسدىو يمسكوا | جاوءضواعليها 
را 5 وغير ذلك من اله" حاديث » م عاضدة لهمدا المعمى قَّ الجلة وف 


)00 .أن ف تقلدة : وكذا ىج حجة مذهه ٠‏ فقد أجمعوا على أنه لس حجة 
على غيره من الصحابة الجنهدين . واختلفوا فى كونه حجة عل التابعين ومن بعدثم 
من المجتبدين مقدما على القياس . والختا رأنه ليس محجة . راجعالاحكام للا مدى 
والمؤلف اختار طريقا وسطا يويد فيه القول بالحجية فى انوع منه . وهو ما احتاج 
إلى القرائن الحالية التى هم أعرف بها من غيرهم » وكذا ما تحتاج الى القوة فى معرفة 
لغة العرب وإذا قرأت مسألبى مذهب الصحان فى الاحكام حكنت بأنهما مأخذ 
المؤلف وأصله الذى استنبط منه مسألته هذه . ويا أن الخلاف حاصل فى حجة 
مذهب الصحانى على من بعده » كذلك الخلاف فى تقليده حاصل . واتختار المنع 
أيضا إلا للعاى إذا عرف حقيقة مذهب الصحانى ؛ فيجوز له تقليده 

0( أخرجه فى التيسير عن أنىداود بلفظ ( فعليكم ) ومن غير لفظ ( من بعدى) 

(١‏ وإبما قال (فى املة) انه لادلالة فيه على عموم الاقتداء فى كل مايقتدى 
د شك سفاخل اانا م يا رار عناسل لق علةا سل :ولي ال 
على غيره أولى من امل عليه كا قال الا مدى 


( المسألة الثائية عشرة ) ليس فى الشريعة مجل ما يتعاق التكليف به ؟ ع*# 


أما اذا عم أن الوضع موضع اجنهاد» لايفتقن الى ذينك الأمرين » فبوومن 
سوام فيه شرع” سواء ؟ كسألة لعو » والوضوء من النوم؛ وكثير من مسائل 
الربا التى قال فيها عمر ابن اللخطاب:مات رسول الله سل الله عليه وس ول يمن لنا 
آية الريا فدعوا الربا وااريبة » أوكا قال . فم ل هاذه السائل موضع أجتهاد بيع 
لامختص به الصبحاية دون غيرم من الجتهدين » وفيه خلاى 7" بين اللداء أيشا 
فان منهم من يجعل قول الصحالى ورأيه حجة يرج اليها ويعمل عليها من غير 
نظر كال حاديث والاجنهاداتالنبوية » وهو مذ كور فىّكتب الأ صول» فلا 
محتاج الى ذ كره ههنا 








+( المألة الثانية عشرة 6 
الإجمال إمامتعلق” ما لايننى عليه تتكليف » وإما غير ("“واقم فىالشربمة . 
و بيان ذلك من أوحه : 
ا علىذاث ؛ كقوله تعالى: ( اليوم تلم 
دين وأ كمت 'عليم سق )ا إلا 2 وقوله : (هذا بان الناس وهْدى 
0 دتقين ) وقوله : ( وأْ ْنَا اليك لكر لتبين ”2 للناس ما بل 
يهم ولعلهم يتفك رون )وقولهتمالى: ) هُدَىللتقين) ( هُدىورحة” انين ). 
دإ كان هدى لأنه مب » والجمل لايقع به يبان » وكل” مافى هذا العى من 
)00 قد عليته وقوله ( كالاحاديث ) أى فيقدم مذهبه عل القياس ٠‏ ومن 
ذهب اليه مالك والشافعى وابن حتنبل فى قول لما وهو رأى الرازى وبع ضأصماب 
أنى حتيفة 
)١(‏ إذا قلنا ان الراسخين يعلمون المتشابه أما إن قلنا إنهم لا يعللونه فليس. 
التكليف واقعا إلا بالاممان به على أنه من عند الله وأنه على ماأراده منه حق 
() لاحاجة إلى بقية الا بة فبا هو بصدده 
(4) أى فاذا بق ثى,مجمل بدون يان لم يكن أدى وظيفته . وحاشاه صلى الله 


عليه وس 


الفصل المامس فى النيان والاجمال ( المسألة الثانية غشرة ) 


الآايات وى الحديث : هر 2 على البَيضَاءِ 6 ليله كنهارها ('؟ » وفيه: 
وركت فيكم اثنين لن تناواما نمكم بهمأ : كتاب الله وسكق 9 «ى 
ويصحح هذا العنى قوله تعالى : ( فإن تنارَعم فى ىه فردُوه الى الله والرسول ) 
ويدل علي أنهما بيان لكل مشكل » وملجأ م نكل مُعضل . وفى.الحديث : 
0 ما تركت” ”"! شيئا مما أمرك الله به الاوقد أمرك بهء ولا تركت" شيا ما 
بها > الله عنه إلاوقد بيشي عنه ”© » وهذا المنى كثير . فان كان فى الترآن 
شىء مجل فقد بينته السنة ؛ كبيانه للصلوات الس فى مواقيتها وركوعها وسحودها 
وسار أحكامها 2 ولازكاة ومقاديرها وأوقاتما وما حرج منه من الأ موال 0 ولاحيج 
إذ قال : « حُذُوا عَنَى تنليككم »وما أشبه ذلك . ثم ونعليهالصلاةواللام 
ما وراء ذلك بم" لم ينص عليه فالقرآن ؛ والجيع بيان منه عليه الصلاة والسلام 
فإذا بت هذا فاإن وجد فى الشر يسة يما *50) أو ميهم الى أو مالا يهم 

(1) روآه احمد وان ماجة والحا م عن عر باضن وأخرجه فالتيسيرعن رزين 

(؟) دواه فى الموطأ ببعض اختلاف ورواه ق الجامع الصغير عن الحام فى 
مستدركه بلفظ ( تركت فيكم شيئين لن تضاوا بعدهما كتاب الله وستى ) الخ 

() وهل هذا يقتضى أنكل ما أمر به أو نبى عنه لا إجمال فيه ؟ ومثله يقال 
فى الا'ية الأولى إلا ان إمام النعمة فيها يرشح استقامة الاستدلال بها. لاأنه 
آذا بق اجمال وعدم فهم لبعض الشريعة لا تكون النعمة فيبا نامة . وأيضا فان 
كال الدين لا يقال إذا بق منه شىء غير مفهوم المراد . أما الحديث فا لسؤال فيه 
إلايزالمتوجها 

(4) بقيته ( وإن الروح الاآمين قد نفث فى روعى أنه لن موت نفس حتى 
ستو رزقباء فأجملوا فى الطلب ) رواه الامام'الشاففى رضى الله عنه فى مسنده 

(0) كركاة الفطر , وأ كثر المناهى فى الب ع كالنجش والغرر وتحرسم لحوم اجر 
الهلية ما قال صلى الله عليه وسلم ( ألا[ أوتيث الكتاب ومثله معه) 

(1) (مجمل) كالمشترك (أو مبهم) خى المعنى كالاب نوع من النبات خى 
معناه على عبرم سبق - (أو مالا يفيم ) أى لايعقل معتأه المتادرمنهوضعا كالوجه 


ليس فى الشر بعة مجل مما يتعلق التكليف به دان 
غلا يصح أن يكلف يقتضاه ه ؛ لأنه تكليف بالحال » وطلب ما لايتال . وإما يظبر 
هذا الاجمال ف المتشابه الذئقال الثهتعالىفيه : (وأخر” مُتشاييات غ2 ّ ون اشتمالل 
أن فى القرآن متشليها بن أيضا أنه ليس فيه تتكليف الا الايعان ب على الى الراد 
مه لاع مايفهم اللكاف منه ؟ ققد قال اله تعالل : ( فَأمَا الزرين فى قاويهم ليغ ' 
تبس نما تشابة منه الىقوله  :‏ كلمن عند رَبنا ) . والناس فالمنشابدل؟» 
المراد هبنا على مذهبين : فن قال إن الراسخين علمونه فليس تابه علييم » وإن 
تشابه على غبرم 4 كائر الات اشتبية على خير ادرب » أو على خيد .من 
الناس . ومن قال إنهم لا يعلمونه و إن الوقف على قوله : ( الاللَّهُ ) فالتتكليف 
ايراد به مرفوع باتفاق » فلا يتصور أنيكون ثم مم ل لايفهم معناه ثم يكلف يه ؛ 
.وهكذا إذا قلنا إن الراسخين م المختصون بعلده دون غيرهم » فذلك الغير ليسوا 
يمكلفين مقتضاه » ما دام مثتبها علييم » حى يتبين باجتهاد أو تقليد ؛ وعند ذلك 
قم شين بم كار ر المبينات 
فإن قيل : قد أثبت القرآن منثابها فالرآن » ويينت السنة أن فالشريمة 
متشهات » بقوله : « الحلال' بين" . والحرام بين ٠‏ وينهما أمور مشتهات »6 وهذه 
المشتبهاتمتقاة بأفعالالعباد » لقوم : « فناتقق الشبات استبرأ لدينه وعرضه »9 
فهى إذا تلات وقد انببى عليها التكليف'امكا أن قوله تمالى ( وأخَرُ مُنثايبات ) 
والبد والمجى. المنسوية قَه سبحانه . هذا هو مقتضى التعبير بأو . ويصح أن يكون 
تتويعا فى العبارة والكل مجمل بالمعنى العام أى الذى لم يتضح المراد منه يسبب من 
الاسباب المشار اليها آنفا فلا تكون متقابلة . وقوله بعد ( فلا يتصور ان يكون .م 
بحمل لا يفهم معناه ثم يكلف به ) يقتضى احتّالا ثالثا وأن المراد منبا واحد وهو 
المتشابه . فلا يدخل فيه مثل الا"ب الذى ؤإن توقف فيه عمر فقد عرفه غيره 
)١(‏ وهوالمتشابهالحقيق؛ وهومالم يحعللناسيللىفهم حقيقةالمرادمنه ولا صب 
دليل على ذلك 
)0١‏ تدم جع ص كمم) 
رع أى باتقائها واجتنامها 








4 الفصل الخامس فى الببان والاجمال ( المسألة اثثانية عشرة ) 


قد انبنىعليها اتتكليف وذلك قوله : ( والرسحُون فاليم يولون آمنا به » كلمن 
عند ربنا ) فكيف يقال إن الإججال والتشابه لا يتملقان بما ينبنى عليه تكليف ؟ 

فالحواب أن الحديث ف المتثابهات ليس مما نحن بصدده » وإنما كلامنا فى 
النشابه الواقم فى خطاب الشارع ؛ وتثابه الحديث فى مئاط الحم ؛ وهو راجع 
لى نظر الجتيد حسبا مر رفصل" التثابه ؛ وإن سل فالراد يد 
بمسناه المراد عنداللّه تعالى » وقد يتعلق به التكليف من حيث هوممل » وذلكيان 
يمن أنه من عند الله ؛ وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد ؟ ولذكقال. 
« فنَاتَتَى الشبهات استبرأ ادينه وعرضه »و »تن بالنظرفيه إن كان من غي رأفعال 
العباد » كقوله :: ( الرحمن” على المرش استوى ) وفى الحديث :« ينل ربنا الى 
سام الد نيا 6" وأشباو ذلك . هذا من أنه لايتعلق به تكليف ء و إلا فالتكليف 
تلق كل بوجود» من تيك قاط ماهو غله أ شرق به إن سخ 
تصرف العباد فيه » الى غير ذلك من وجوه النظر 

( الوجه الثانى ) أن القصود الشرعى من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم 
ماهم وما علييم » مما هو مصاحة لمم فى ديام وأخراهم ء وهذا يستازم كونه يبنا 
واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه ٠‏ ولو كان فيه مسب هذا القصد اشتباة و إجمال: 
لنافض أص لمقصود الحطاب » فل تفع فائدة » وذلك ممتنع من جهة رعى الصالح » 
تفضلا » أو اتحتاما » أو عدم 7" رعيها ؛ إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير: 
فهى مقصود 

( والثالث ) أنهم اتققوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة » إلا عند. 

من يجوز تكليف الحال » وقد مر بيان امتناع تكليفالمحالسمما » فبق الاعتراف. 








٠‏ (1) فالنوع الثالك من المتشابه من المسألة الثالئة هناك . فراجعه 

(؟) رواه ف التيسير عن الستة إلا النساثى بلفظ ( ينزل ربنا كل ليلة [لىسياء. 
الديا الح )' 

(م)أى حتى مع قطع النظر عن رعاية المصاللم هومنوع , لأآنه غيرمعقولفذاته 


الطرف الثانى فى الأدلة علىالتفصيل . الأول الكتاب العزي 58 *#- 


بامتناع تأخير البيان عن وقته . و إذا ثبت ذلك فسألتنا من قبيل 217 هذا المنى ؛ 
لأن خطاب التكليف فى وروده مجلا غير مفسر إما أن يقصد التكليف يه مع 
عدم بيانه » أولا . فإن لم يتقصد فذلك ما أردنا ٠‏ وإن قصد رجم الى تكليف مالا 
يطاق ؛ وجرت دلائل الأصوليين هنا فى السألة . وعلى هين الوجهين - أعنى 7 
الثانى والثالث - إن جاء فى القرآنمجل” فلا بد من خروج معناه عن تعلق 
التكليف به » وكذلك ما حاء مئه فى الحديث التبوى . وهو المطاوب 


الطرف الثانى 
فى الأدلة على التفصيل 
وهى الكتاب » والسنة ء والا, جماع 0 


ولا كان الكتاب والستة ها الأصل لا سواها اقتصرنا على النظر فيه ب 
ويا فان فى أنناء الكتاب 27 كثيراً مما يفتقر إليه الناظر فى غيرهاء مع أن 
الأصوليين مكفلوا بما عداه| ك3” مكفلوا بهماء فرأينا التكوت عن الكلام فى 
الا جماع والرأى » والاقتصار على الكتاب والسنة واللّه الستمان 

فالأول أصلها »؛ وهو الكتاب وفبه مسائل : 

)١(‏ نقول بل هى أشد, لآن ذاك كان مجرد تأخير للبيان؛ يعنى مع حصول 
' البيان بعد الوقت . أما هذا فلا بيان رأسا . لافى عهده صلى الله علبه وسلولا بعده 

(6) و[ناقيده بهما لآنه ذ كرمئله فالآول, فل تحت اربط هذا التفريع بدأيضا 

(5) يشمل الباق من قياس وغيره 

(4) اعل فيه سق طكلية ( والسنة ) ما يفيده السابق واللاحق » أى أنه تعرض 
لكثير من المباحث المتعلقة بغير الكتاب والسنة أثنا. تعرضه لماحتهما 

(ه) كان يقتضى الذكر لا السكوت عن الكتاب والسنة أيضا 


4" الدليلالاول الكتاب العز يز(المألة الاولى) القرآنميسكر للفهم م مكونه مسجزا 





عا المألة الأولى )* 

إن التكتاب قد تقرر أ نكاية الشريعة » وعمدة اللة » ويفبوع الحكيةع 
وأية الرسالة الا عاذ والبصائر وأنه لاطر يق إلى الله سواه » ولا نجاة بغيره» 
ولاميك بثىء معالفه . وهذا كله لايحتاج إلى تعر ير واستدلال عليه ل نهمعأوم 
من دين الاأمة . وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن راءالاطلاع على كليات الشريعة 
وطمع فى إدراك متاصدها » والاحاق بأهلبا » أن يتتخذه سميره وأنيسه» وأن يجعله 
جليه على مر الا يام والليالى ؛ نظراً وعملاء لا اقتساراً على أحدها ء فيوشك أن 
بفوز زبالبغية » وأن ,يظفر بالطلبة » ويحد نفسه من السابقين وف العيل الأول . فان 
كان قادراً على ذلات » ولا يقدر عليه إلا من زاول ٠١‏ يسينه على ذلا من السنة 
المبيئة السكتاى و إلا فكلام الأ السابقين » والسلف التقدمين » آخذ بيده فى 
هذا المفصد الشريف ٠‏ 0 المتيقة 

وأيضا('؟ فن حي ث كن القرآن مسحزا أخم الفصحاء » وأعجز البلغاءأن يأتوا 
عثلد » فذلك لامخرجه عن كونه عر بيا جاريا على أسالي ب كلام العرب » ميسراً 
لغهم فيه عن الله ما أمر بدونبى » سكن بشرط الدر بة فى اللسان العربى »كا تبين 
فى كتاب الاجتهاد ٠‏ إذ لو خرج بالاعحاز عن إدراك العقول ممانيه ؛ لكان 
خطاهم بهد من تكليف مالايطاق » وذلك مرفوع عن الامة . وهذا من جلة 
الوجوه الاعجازية فيه » إذ من العجب إيرا د كلام من جنس كلام البشر فى الاسان 
والمعالى وال ساليب »؛ مفهوم معقول » 9 م لايقدر اللبشر على الاإتيان بسورة مثله ولو 
اجتدعوا وكان بعضهم لبعض ظيير أ نهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثال » 
أعحز ما كانوا عن «مارضته ٍ وقد قال الله تعالى : ( وَلكَدٌ ينا افر أن ؟ إذد آلر 


فهل من" مد كر ؟) وقال :(فا عا سسا ناه بلسانك لتبشر بدالتقين وَتسدرَ 


(1) تنمم لبيان ما يعينه على فهمه . كا نه قال : ( من السنة والدربة فى اللسان 
العرنى ؛ ولايمنع من ذلككونه معجزا الخ) 


( الألة الثانية ) لايد فى عا لم القرآن من معرفة أسباب التنزيل الح وان 


قوامًا دا ) وقال : (قرآنا عربيا لوم يثدّون ) وقال : ( بلسان عَرىج 
د وعلى أ و1" فض إعحازه فذلاك غير مانم من الوصول إل فهية 
معائيه ( كتاب أبن لما إليك ميارك ليد روأ آباته وليتذ كر أواو 
0 يستازم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم » وكذلك ما كان مثله 
وهو ظاهر 
المألة الثازة د 
معرفة أسباب التتزيل لازمة لمن أراد عل القر آن . والدليل على ذلك أمران : 
( أحدها) أنعٍ المعاتى والسان الذى يعرف به إعحاز شآ م القرآن ) فخلا 
عن معرفة مقاصد كلام العرب » إما مداره على معرفه مقتضيات الأحوال : حال 
لمعلاب من حية ةس الخطاب 3 أوال خاطب» أوالخاطب ل ا ابيع 0 إد الكلام 
الواحد مختلف فهمه بحسب حالين » و بحسب مخاطبين » ومحصب 'غير ذلك » 
كلاستفيام » لفظه واحداة ويلاخل ميان أخرامن شرير وتوبيح وغير ذلك ؛ 
وكالا مر يدخله معنى الاباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها . ولا يدل على معناها 
الراد إلا الأأمور المارجة » وعمدمها مقتضيات الأحوال : وليس كل حال ينقل 
ولا كل قربنة تمقرن بنفس الكلام المنقول ؛ و إذا فات نقل بعض القراين الدالة 
فات فهم الكاام عله أو فهم شىء منه ) ومعرقة الأسباب رافعة لكل مشكل 
فى هذا القط » فهى من المههات فى فيم الكتاب بلا بد ؛ ومعنى معرفة السبب هو 
معنى معرفة مقتشى الال . ونشأ عن هذا الوحجه 
( الوجه الثانى ) وهو أن المهل بأسباب التنزيل م مُوقع فى الشبهوالإشكالات 
ول د لانصوص الطاهرة فورة الاجال حى يشم 00 وذلاك مغلنة 
وفع الاماع 
)١(‏ ذ كرواف إيخازه وجوها كثيرة. جا يعلم من الكتب المؤلفة خصيصة 
بذلك . فعى جميع الوجوه لا بمنع إتجازه من فيمه على وجبه 


17 الدليل الأول الكتاب العزير ( المسألة الثانية ) 





ويوضح هذا العنى ماروى أبو عبيد عن ابراه التيمى » قال : خلا 7 
ذات يوم ؛ لعل عدث ننسه :كيف حتاف هذهالأمة ونديهاواحد وقبلتهاوأحد 
يي ل ل 
وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القران ولا يدرون فم نول 6 فبكون هم يه رق 

فاذا كان لهم فيه رأي اختلفوا » فاذا اختلفوا اقتتلوا . قال : فزحره عمر وانتهره » 
فانصرف ابن عباس » ونظر عمر فها قال » فعرفه » فأرسل إليه » ققال : أعد على 
ما قلت ! فأعاده عليه » فعرف عمر قوله وأعحبه * وما قاله مسحيح فى الاعتبار» 
ويتبين بما هو أقرب 

ققد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافماً كيف كان رأى ابن عمر فى 
الحرورية ؟ قال : يرام شرار خلق الله » أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت ف السكفار 
خعاوها على المؤمنين . فهذا معى الرأى الذى نبه ابن عباس عليه » وهو الناثئىء 
عن المهل بالمعنى الذى نزل فيه القرآن | 

وروى أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس » وقال قل له : لان كان كل 
امرى. فر با أوتى وأحب أن محمد بالم يفمل معذ با لتعذين أجبءون ! ققال 
ابن عباس : مال> وهذه الآية ؟ إما دعا الننى صلى له عليه وس يهو فسألممعن 

ثىء فكتموه إياه وأخيروه بغيره » فأروه أنقد استحمدوا اليه بما أخبروه عنه فيا 
سأهم » وفرحوا بجا أوتوا من كتانهم م تر : (وإذ أخذ اه ميثاق” الذريد” 
أوتوا الكتاب إلى قوله : وتحيون أن متمدو بمالم يلوا ) فهذا السبيب بين 
أن القصود من الآية غير ماظهر كروان 

والقنوت يحتمل وجوها ”'2 من المعنى بحمل عليه قوله : ( وقوموالله قائتين) 
فاذا عرف السبب تعين امعى مواد 

)6 كالخشوع “وعدم الالتفات . والذ كروغيرها ٠.وقوله‏ ( تعين المعنى. 
المراد ) أى وهو عدم تكلم إعضهم بعضا كا .نان بحصل قبل نزول الا اية 


لا بد فى عل القرآن من معرفة أسباب التنزيل » وأحوال العرب فى عصره +69 








وروى أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين ٠‏ ققدم الجارود على 
عمر» فقال : إن قدامة شرب فسكر . ققال عمر : من يشهد على ما تفول ؟ قال 
الجارود : أبوهريرة يشبد على ما أقول ) وذ كر الحديث » فقالعمر با قدامة إلى 
جالدك ! قال : واللّه لو شر بت كا يقولون ما كان لك أن ملدنى : قال عمر 
1 ؟ قاللأنامّميقول : ( ليسعلىالذينآمَئواوعملوا ال.الحات جُنا”) االخ فقال 
عمر : إنك أخطأت التأويل باقدامة ؛ إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله ٠‏ وى 
روايةققال :لم تجلدلى؟ يينى و يبنك كتاب الله . ققال عمر: وى كتاب الله تجد 
أن لا أجارك ؟ قال إن اله يقول فى كتابه : ( ليس على الذبين آمنوا ) إلى آخر 
الآية ! فانا من الذبين امنوا وعملوا السالحات » ثم اتقوا وآمنوا ( م انها وأخينوا 
تامع رسول اله صلى الله عليه وس بدراً » واأحداً » والمندق » والمشاهد . 
0 ألاتردُون عليه قوله ؟ قتال ابن عباس : إنهؤلاء الآيات أ نرلن عذراً 
ماين » وححة على الباقين ع فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن حرم عليوم 
الخرء وححة على الباقين لأن الله يقول : ( يا أمها الذين آمَنوا إما اللبر والمييس) 
ثم قرأ الى أخرالا ية الأخرى . فا نكان من اللبين آمنوأ وعملوا الصالحات »ثم 
اتقوا وأمتوا توا ثم اتقوا وأحسئنوأ » فان الله قد نهى أن شرب الخر . قال عمر : 
حدقت. الحديث 
وك اسمعيل القاضى قال : شرب تفر من أهل الثام ار ء وعليوميزيد بن 
أنى سفيان » فقالوا : هى لنا حلال ‏ وتأولوا هذه الآية : ( ايس على'لذبين آمنوا) 
اب !قال فكتب فيهم إلى عمر » قال فنكتب عمر اليه : أنابعث مهم الى قبل 
أن يفسدوا مَن قباك ٠‏ نها أن تسدوز عل عر تقار تنيع النلس لققارا : يأأمير 
الؤمنين نرىأنهم قد كذبوا على الله » وشرعوا ديام بأذن به الىاخرالحديث 
فنى الحديثين ببان أن الغفلة عن أسباب التعزيل تؤدى الى الخروج عن 
الملقصود بالا بات 
وحاء رجل الى ابن مسعود فقال » » تركت فى المسجد رجلا يفسر القرآنبرأيه » 


) الدليل الأول الكتاب المزير ( المسألة الثائية‎ ٠ 





يفسر هذه الآية : ( يوم تأنى السهله بداخان مبين ) قال » يأ تى الناس يوم القيامة. 

و عر اءع 
دخان » فيا خذ با تفاسهم » حت بأ خم كهيئة الزكام . ققال ابن مسعود : من عل 
لا فيقل ب * ومن ل سل يقل « الله أل » فان من قن ارجل أن يقول لاع 
له به: : « الله أعر 6 إما كان هذا لأن قريسًا استعصوا على النى صل الله عليه 
وس . دعا عليهم سنين كسنى يوسف » فأصابهم قحط وجهد حت أ كاوا العظام 
ل الرجل ينظر الى السماء فبرى بينه و يبنها كبيئة الدخان من الجهد » فانزل 
الله : ( فارقب عم تالى السماء بدخان ) الا ب الى آخر القصة 

وهناشان أسباب الأزول فى التعريف بماى الال » محيث لقند ذ كر 

السبب لم يعرف من المازل معناه على االحصوص » دون تطرق الاحمالات » وتوجه 
الم شكالات :وقد قال عليه الصلاةوا السلاه0"). «خذوا القرآنمنأر بعة»منهم عبدالله 
ابن مسعود » وقد قالفى خطبةخطبها : واه تقد عل أصحاب النص ىاه عليه وسلٍ 
الى من أعلمهم بكتاب الله » وقال فى حديث آخخر : والذى لا إله غيره ماأنزات 
سوزة فق 0 ب لله إلاأنا أعلمأين أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من كعاب الله إلا وأن 
أعل في أنزلت ؟ ولوأعا | أحدا أعل بكتاب الله مى تبه الابل أركبت اليبه . 
وهذا يشيرالل أن ع الاسباب من العلوم الى اام ها عاما اله ران . وعن 
الحسن أنه قال :ما أن لثكية إلا وهو بحس أن با م فم أنزلتوما أراد بها ؟ وهو 
نص فى الموضم مشير الى التحرريض على تعل ع الأسباب ٠‏ وعنأبن سيرينقال : 
سألت عبيدة عن ثىء من الترآن» فقا : اق الله » وعليك بالسداد » فقد 
ذهب الذين يعون فم أنزل القرآن ؟ وعلى الخملة فهو ظاهر بالزاولة لعل التفسير 

)1( : ل أبن مسعودء وأنى بن كتب ء ومعاذ بن جبل جبل . وسالم مولى أى 
حذيفة ) روأه الترمذى والحاكم عن ابن عمر باسناد صحبح ١ه‏ من الجامع الصغير. 
6ل الخارى قال الما زم : صبيح وأقره الذهى ٠.‏ وروأه البزار عن أبنمسعود . فال 
الميتعى : رجاله ثقات , وقضية صنيع المؤلف أن هذا مالم يخرج فى الصحيحين ء 
وقد أخرجه أ.بخارى فى صبحه , 


لابد فى عل القرآن من معرفة أسباب التغزريل » وأخوال العرب فى عصره ١‏ 8“# 





فصل 
ومن ذلك معرفة عادات العرب فى أقواها وأفعالها ويجارى أحوالها حالة 
التنذيل » وان لم يكن ثم” سبب خاص لابد لمن أراد الحوض فى عل القرآن منه 
وإلاوقع فالشبه والاشكالاتالىبتعذر الحروج منها إلا بهذه المعرفة . ويكفيك 
ما هد «) بيانه فى النوع الثانى من كتابالمقاصد . فان فيه مايثلج الصدر ويورث 
اليقين فى هذا المقام . ولابد من لذ كر أمثلة تعين على فهم المراد وإ نكان مفهوما: 
2 أحدها » قول الله تعالى ( وأُوا المي" والمرة لله ) فإنما أمر بالارتهام دون 
الأمر يأصل المج لام م كانوا قبل الاسلام آخذين به ؛ لكن على تغيير بعش 
الشعائر» ونقص جملة منها ٠‏ كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا . لخاء الأمر 
بالإتهام أذلك ؛ و إنها جاء إإيجاب المج نسا فى قولهتعالى( وشهعلى الناس حسالبيت ) 
وإذا عرف هذا تبينهل فى الا" به دليل على إيجاب المج أو إيجا ب العمرة ؟أم لا؟ 
٠‏ والثاى » قو تماق ( رن لاؤاخ ف إن نيه أو أخطانا) تقل عن أى 
يوسف أن ذلكفىالشرك ؛ لأنهم كانوا حديى عهد بكفر. فير يد أحدمالتوحيد » 
فبهم” فيشطى ء ٠‏ بالكفر» فعفا م عن ذلك * كا عفا لهم عن النطق بالكفر عند 
الا كراه.قال:فهذا على الشرك » ليس على الا انف الطلاق والمتاق»والبيع والشراء 

ل تكر., الأيعان بالطلاق والعتاق فى زماهم 
« والثالث » قوله تعالى : ( محافونرمهم ينفوقهم ) ( أ أيتم من فالماء؟) 
وأشباه ذلك ٠‏ ؛ إما جرىطى معتادهم فىاتهاذ الآلمة ىالا رض» وإ نكانوا مقرين : 
بالمية الواحد الحق ؛ لخهاءت الآيات بتميين الفوق وتخصيصه » تنبيها على نفى 
ما ادّعوه ف الأرض ؛ فلا يكونفيه دلي على إنباتجية ألبتة . واذلك قال تمالى : 
(خر عليهم السقفا من فوقهم 7 ) . فتأمله » واجر على هذا امجرى فى سائر 

)١(‏ وهو أنه لا بدف فهم الشريعة من اتباع معبود العرب 
0( أ ليست القوقية لتخصيص الجبةءلاان السنف لا بكرن إلا فرق : ها 
ذلك ذ كر للبعبود فبه 


و الدليل الأول الكتاب المزيز ( المسألة الثانية ) 
الآرات والا'حاديث 
د وارابع » قوله تعالى : ( وأنهأهو رب الى ) (') فيين هذا الكوكب 
لكون العرب عبدته » وهم خزاعة » ابتدع ذلك لم أبوكبشة » ول تعبد العرب 
من الكوا كب غيرها ؛ فإذلك عينت 
فهل 

. وقد يشارك القران فى هذا العنى السنة » إذ كثير مرن الاأحاديث وقمت 
على أسباب » ولا محصل فهمها الا بمعرفة ذلك . ومنه أنه مهبى عليه الصلاة 
والسلام عن ادخار لحوم الأضاحى بعد ثلات . فلما كان بعد ذلك قيل لقد كان 
الناس ينتفمون بشحاياهم » و حماون منها الودك » ويتخذون مها الاسقية » 
ققال : وماذاك ؛ قالوا مبيت عن لوم الضحايابعدتلاث . فقالعليهالصلاة والسلام 
« إنها نيكم من أجل الدافة التى دفت عليكم ء فكلوا وتصدقواوا د خروا ع ©) 
ومنهحديث 9) التهديد بإحراقالبيوت لمن نخاف عنصلاة الجاعة ‏ فإن حديث 
ابن مسعود يبين أنه باهل النفاق » يقوله : ولقد رأيئنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق . وحديث ”!) الاأعمال بإلنيات واقم عن سبب وهوأنهم لا أمروا 
بالمجرة هاجر ناس للا مر » وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة ("2 أراد نكاحها 
تسمى أم قيس » ول يقصد مجرد الحجرة للاأمر » فسكان بعد ذلك يسمى : مهاجر 
أم قيس » وه و كثير 


(1) قال العلما. ان هذا النجم قطره عشرة أمثال قطر كوكب الشمس . فبو 
أ كبر ماعرفه العرب من الكوا كب.فعيدوه 

(9) تدم زاجم صلاة) 

(0) تدم رج عسدمم) 

(4) تدم ر ١ص‏ 0و؟ ) 

(0) يعنى ولذلك قال فى الحديث ( أو امرأة يتكحبا ) 


[المألة الثالثة) ماجاء فالق رآنعلى لسان الآولين وسكت عن تكذيبه فبو حق مان هم 


ع( السألة الثالثة )د 

كل حكاية وقعت ف القرآن فلا يخاو أن يقمقبلها أو بمدها ١”‏ وهوالاً كثر 
رد لها . أولا . فإن وقم رد فلا إشكال فى بطلان ذلك الحكى وكذبه ؛ و 
م بقع معها رد فذلك دليل سمة الحى وصدقه 

أما الأول فظهر ء ولا يحتاج الى برهان ٠‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( إذ 
قانوا ما أل ا" على بش من شىء ) فأعقب بقوله :( قل من ول الكتاي" 
الذى جاء بد مُوسى ؟ ) الآية ! وقال : ( وجماوا يله مما ذراً من الحرث والأنعام 
نصيباً ) الآ.ية » فوقم التنكيت على افترا او قو 1 
( سا ما كمون ) ثم قال : ( وقالوا هو أنمم وحرث حجر ) الى تمامه » ورة 
وله : ( سيحزيهم بما كانوا ا 
خالصة ) الآبة ؟ فنبه على فساده بقوله : ( سيحزيهم وصفهم ) زيادة على ذلك لك 
وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتّرام وأعانهعليمقئ' 1 “أخرون) 
فرد عليهم بقوله : ( ققد جاءوا طلا وزوراً ) ثم قل : ( وقالوا أساطير الأولين ) 
الآية ! فرد بقوله : ( قل أنرْله الذى بإ “ الى ) الآنية » ثم قال : (وقال الظالون 
إن يمرن إلا رجلا مسسورا ) نم قال الى ( انظ كيفضر بوا للك الأمثال 
١ 0‏ ) وقال تعالى ( وقالالكافرونهذا ساحر * كذاب أحمل الا هة إفأوادار 

لى قوله :أأنزل علمه الذ؟ ” منييننا ؟ ) ثم رد عليهم بتوله ( بل م فى شلت 

كك ) لاضن مه . وقال : ( وقالوا امخذ الله “ولد ) ثم رد 0 
أوجه كثيرة ثبتت فى أثناء القرآن كقوله: ( بل عباد” مكرمون ) وقوله : 


م1 أو قبلبا وبعدها معاءك فى آية زألا إزلته منفىالسموات ومن فى الآرض 
.ما بقبع الذين يدعون من دون الله شركا. ) مع قوله ( سبحانه هو الغتى له ماق 
:. بهيوات وما فى الأرض ) ولا يكون الشريك ولا الولد ماوكا 
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( بل له ماف السموات والاارض ) وقوله : ( سبحانه هو الغنى' ) الابية ا وقوله 
( نكاد البوات يتفطرن منه و: 5 تنشّق" الأرض ) الى آخره » وأشبامذلك . ومن 
قرأ القرآن وأ ضره فى ذهنه عرف هذا يسر 

( وأما الثانى ) فظاهر أيضاء ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية 
وإقرارها؛ فان القران سعمى فرقانا ؛ وهدى © و برهاناً 6 و بيان » وتساناً »لكل 
نىء ؛ وهو حجة الله على الخلق على الجلة والتفصيل » والا,طلاق والعموم؛ وهذا 
العنى بأى أن تحكى فيدماليس بحق ثم لاينبه عليه .وأيض ”'" فان جبيع ما حكى 
فيه من شرائع الأولين وأحكامهم . ول يفبه على إفسادم وافترائهم فيه » فهو حق 
يمل عمدة عند طائفة فى شر يعتنا ؛ وعنعه قوم » لامنجهة قدح فيه ؛ ولكنمن 
جهة أمر خارج عن ذلك » فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كش ريعتناء ولا يفترق 
ماينهما إلا يحي النسخ فقط » ولو نبه على أمر فيه لكان فحم التنبيهعلى الأول 
كقوله تعالى :( وق دكازفر ب قمنهم سمعو نكلا اله نم بحر فونه من بعد ماعقلوه) 
الآأية » وقوله : ( بحر فون الكلم عن مواضعه » يقولون إن أوتيتم هذا أخذوه )؛ 
الآية! وكذلك قولهتمالى :(من” انين هاذوا بحر فون اذك من تدمواطة. 
وعولون امنا وعصينا وأسمع غير ممشمع وراعنا لي بألسنتهم وطعثاً فى الدي. ن( 
فصار هذا من المط الأول ٠‏ ومن أمثلة هذا القسم جميع 0 المتقدمين 

من الاأمم السالفة مما كان حا » كبحكايته عن الأ نبياء والا ولياء » ومنه قسة 
ذى القرنين » وقصة الحضر مع مومى عليه السلام ؛ وقمة أحاب الكبف 
واسباه ذلك . 

)010( هذا نوع آخر غير ماذ كر فصدر المسألة ؛ فان الآولليم ى هنالشرائْع : 
وهذا منالشرائع ومافى حكمها وما دخلعلها من تنحريف وغير ذلك فبو معطوف 
ع لى قوله ( كل حكاية الخ ) . وحتمل أن يكون دليلا ثانيا على الثانى ويؤيده قوله 
بعد ( وأو : نه على أمر فيه ) الخ وقوله ( فصار هذا من الفط الأول ) ويكون 
قرله أولا ( كل حكاية ) أعم مما يتعلق بالشرائع والقصص 


ماجاءفىالقصصاثقرآ على انالا ولين وسكت القرآن عن تكذيبه فبوحق 6 ه"؟! 


فصل 

ولاطراد هذا الاأصلاعتمده النظار» فقّد استدل جاعة من الاأصوليينع أن 
الكفار مخاطبونبالفروع ‏ بقوله تعالى :( قالوا تلك'”من الصلين ولم نأك لطعم 
المكين ) الآية؛ إذ لوكان قوباطلا لرد عند حكايته . واستدل على أن أصحاب 
الكبف سبعة وثامنهمكليهم » بأن الله تعالى لل حكى من قوم أنهم ( ثلاثة 
أى ليس لم دليل ولاعل غير اتباع الظن » ورجم الفلنون لايشىمن الحق شيئاً » 
ولاحكى قوهم : ( سبعة وثامتهم كلبهم ) لم يتبعه ب بطال » بل قال ( قل رفى أعل 

8 يدهم إلا قليل ) دل المساق على صحته دون القولين الا ولين . 

وروى عن أبن عباس أنه كان يقول : أنا من ذلك القليل الذى يعلهم 
ورأيت منقولا عن سهل بن عبد الله أنه سل عن قول ابراه عليه السلام : 
(ربأر ىكيف تحب ا موتى ؟ )ققيلله أكان شاك حين سأل ربه أن يريه آية ؟ ٠‏ 
ققال : لاء و إنما كان طلب زيادة إيمان الى إعان ألا تراه قال : ( أو لم تؤمن؟ 
قال: 'لى ) فلو عل نكا منهلاظهر *"؟ ذلك » فمبح أن الطمأنينة كانت على معنى 
الزيادة فى الإعان . مخلاف ماحكى اللّهعن قوم من الاأعراب فى قوله : ( قالت 
الأعراب' آمنا ) فان الله تعالى رد عليهم شوله: ( قللم تُؤْمنوا ولك نقولواأس ةنا 
ولا بدخل الإيمان فى قلوبم ) 

ومن تنيم مجارى الحكايات فى القران عرف مداخايا » وما هو مأ حق 
مماهو باطل . 

فقد قال تعالى: ( إذا حاءك المثافقون قالوا شبد إنلك ارسول الله )الى آخر 


3 أى فقد سل تعليليم ودخولم بهذا 
(؟) أى لنبه الله إليهيا هو الشأن فى الكتاب 


1 الدليل الاول الكتاب العزيز ( المسالة الثالثة ) 








فإن هذه الحمكاية ممزوجة الحق بالباطل ٠‏ فظاهرها حق » وباطها كذب » من 
حك كن اغارا عق العتقد وهو غير مطايق » فقال تعالى ١‏ (واشهيط إنكرسوله) 
تسحيحاً لظاهر القول» وقال : ( والله يشهد إن النافقين لكاذبون ) إبطالا 1 
تعدوأ فيه . 
وقال تعالى ( وما قدتروا الله حق” قدره والأرض” جميئا قبضته يوم القيامة ) 
إلآية ! و بب نزوطاماخرجه الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : مر هودى 
بإلنبى صلى الله عليه وسلِ » فقال لهالنى « حدثنا يايهودىّ ! » ققال : كيف تقول 
ياأنا القاسم إذا وضع ا السموات على ذه , والأرضين على ذه » والماء على ذه » 
والجبال على ذه » وسائر الحلق على ذه ؟ أشار اراوى مخنصره أو“لا ؛ متابيع حتى 
بلغ الابهام ؛ فأنزل اله : ( وما قَدَرُوا لله حت ره ) ٠‏ وفرواية أخرى”"جاء 
يجودى إلى النى' صلىالله عليدوس ؛ ققال: ياتححد إن اللميمسك السمواتعلى أصبع 6 
والآر ضين على أصبع ؛والجبال على أصبع »وا خلائق على أصبع ٠‏ م يقول: «أنا املك » 
فشحك النى صل الله عليه وم حتى بدت تواجذه » قال : ( وما قدَروا الله حوة 
قدْره) وفى روابة29) فضحك النى صلى الله عليه وس تعجباً وتصديقا » والحديث 
الأول كأ نه مفسر لهذا » و يمعتاه يقبين معنى قوله: (وما قَدَرُوا الدحق قَدْره )فإن 
الآية يينت أن كلام اليودى حق فى الجبلة » وذلك قوله: ( والأرضه جيم 
قبضته يوم القيامّة والسموات” مَطويات يبمينه ) وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع 
الربوبية » وذلك - والله أعلم لأنه أشار إلى معى الأصابم بأصابع نفسه » وذلك 
عخالف للتغزيه للبارى سبحانه فقال : ( وما دروا الله حق قر ) 





(1) قال: حديث حسن غريب صحيح واللفظ فيه( يايهودى حدثنا ) 

(0) ف البخارى وزاد فيه ( والشجر على أصبع ) قبل لفظة ( والخلائق ) 
روآه الترمذى بتقديم الجبال على الآرضين 

(©) ف البخارى والترمذى . وقال : حسن صمح 


ماجاءفى القصصالقرآ فى علىلسان الأأولين وسكت الفرآن ككزيبه فهو حق/81؟1 


وقال تعالى ( وم مم الثرين” بيؤذون النى' عرارن هو أذْن) أى يسمع 
الحق والباطل » فرد لله علهم فها هو باطل » وأحق الحق » ققال( قل أذْنُ خير 
ل ) الآية ! ونا قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى : ( والذرين يؤذون 
رسول الله ولم عذاب ألم ( 
وقالتمالى : (وإذا قي للم أنيقوا ا رتك لله قال ارين كرا الذي 
آمنوا نمم من لو يشاه الله أطعمة ؟ ) فهذا منهم امتناع. عن الإنفاق محجة 
قصدهم فمها الاسعهزا :أء علي بقوله : ( إن أتتم ' إل فى ضلال مُبين ) لآن 
ذلك حيد عن امتثال الأمر ؛ وجواب « أتفتوا » أن يكال « نعم » أو دلا ؟ 
وهو الامتثال أو العسيان » فلما رجعوا إلى الاحتحاج على الامتناع بالشيئة الطلقة 
الى لاتمارّض انقلب”') علمهم من حيثُ ل يعرفوا ؟ إذحاصله أنهم اعترضوا على 
الثيثة المطلقة بالمشيئة”" المطلقة ‏ لاأن الله شاء أن يكلفهم الإقاق » فكاهم 
قالوا :كيف ”" يشاء الطلبمنا ولو شاء أن يطعمهم لاطعمهم؟ وهذا عي نالشلال 
نفس الححة 506 98 
وقالتعالى: ( وداود وسليّمان إذ نكمان فى الحرث ‏ إلى قوله: وكلا 
آمَيَا كما وحِل) ) قنوله : ( ففهممَاها سلبان ) تقرير لإصابته عليه السلام 
فى ذلك الحوءو إتاء إلى خلاف ذلك فى داود عليه السلام ؛ لكن لما كان 


() أى حيثإنالمشيئةالالهيةلا تعارض فكان يحب الامتثال وعدم المعارضة 
فبا :انقليت الحجةعلهم ؛ لانبمعارضوها فل يمثلوا مشيثةالطلب الموجه اليم . وهذا 
على أن قوله ( إن أتم ) موجه إلهم من قبل اقه أو المؤمنين . أما اذاكان موجها 
منهم إلى المؤمنين . مخطئونهم ف طلب النفقة على ققراء المسلبين أقارمهم على طريق 
0 . أى مالكم تقولون إن الله يرزق من يشاء ثم تطلبون النفقة منا ؟ فبذا 
تناقص ء وهو غابة الضلال ‏ فلا يكون من هذا الباب ٠‏ 
6 على حد قولهم ( لو شاء الله ما أ* شركنا ولا آناؤنا ) 
)) ووجيه هذا يحتاج الى بسط يتمكن منه بمراجعة الفخر الرازى فى الا بة 


حه*20 الدليل الاول الكتاب المزيز ( المسالة الرابعة ) ” 








5 0 6 58 #8 سم ه 3 ٠.‏ 0 
الجهد معذوراً مأجوراً بعد بذله الوسع قال : ( وكلا آتينا كما وعلما ) وهذا 
من البيان اللمنى 217 فيا تحن فيه . قال الحسن : والله لولا ماذ كر التهمن أمر هذين 
الرجلن لرأيت أن التضاة قد هلكوا » فإنه أنى على هذا بعلمه » وعذر هذا 
باجنهاده . والقط هنا يقسم . ويكنى منه ماذ كر . وبلله التوفيق 

مهل 

وللسنة مدخل فى هذا الأصل ؛ فان القاعدة الحصاة أن النى عليه الصلاة 
والسلام لابكت عما بمعه اوتاه من الباطل » حى لخر ه أو طلدكة » إلا إذا 
تترر عندمم بطلانه » فد ذلاك يكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه 
والسألة مذ كورة فى الاأصول9) 

المسألة الرابمة د 

إذا ورد فى القرآن الترغيب قارَّته الترهيب فى لواحقه أو سوابقه أو قراثنه 
وبالمكس وكذاك اللدجية مع التشويظة» نوما مرجع إن هيدا المى مله 
ومنه ذكر أهل الحنة يقارنه ذ كر أهل النارء و بالعكس ؛ لان فى ذ كر أهل 
الجنة بأعماهم ترجية » وفى ذ كر أهل النار بأعماطهم مخوينا» فهو راجع إلى 
الارسنة والنشو هن 


(02 


)غ0 لأنه لم يصرح يمخطأ داود . إنما يفهم من قصر التفهم علىسلمان 

(؟) ف مسألة ( إذا عل بفعل ولم ينكره قادرا على [نكاره فان كان معتقد 
افر فلا أثر لسكوته عنه ؛ لا علم أنه منكر له , فلا دلالة له علرصحته الخ ) راجع 
تحرير الاأصول 

0( كا فالا" يا تالمشتملة علهما معا وم نأظبر ها فى ذلك قوله تعالى فوسورة 
الدهر ( إمت الا برار يششربون من كس إلى قوله : فوقاهم الله شرذلك اليوم 
ولقام نضرة وسرورا ) 


ليس فى الفرآن ترغيب بنير ترهيب أو بالمكس 22١‏ 4هللا 


ويدل على هذه الجلة عرض الآيات على النظر الك ترى أن الله جمل 
0 ؛ وقد وقع فيه ( اهل نا الشراط لتقم" » ؛ صراط اللدين 
نعمت عايهم ) إلى أخرها! لو بذ كر الفريقين. » “م بدنت سورة البقرة 
ا هدَى انين ) ثم قال : ( إن اللينَ كردا سوآنة عللهم 
رمي أ شم م ذ.كر نرم افون » وموسنف من الكنار.قائم 
ذلاك أعقب بالأمر بالتقوى » ثم بالتخويف بالنار » و بعده بالترجية ؛ فقال : ( فإن 
م تتسأوا ولن تلو فنا لنار ‏ الى قوله”؟ و بشر اين آمنوا ) الآة !نم قال: 
(إن ا لاستحى أن يضرب مثلا ماء ابعوضة فا فوقها ؛ فأما الذين ا 
الآية ! ثم ذكرفى قصة آدم مثل هذا ولا جو اسرائيل د بم الله عليهم ثم 
اعتدائهم و وكفرم » قيل : ( أن الذين آمنوا والذين" هادوا 0 :م فيها 
خالدون ) . ثم ذ ثم ذ كر تفاصيل ذل كالاعتداء الى أن ختم بتو له : (ولبس ماشروا بو 
أضنهم كافون )+ هذ تيف نهل : ( واوأمم آمنوا واتقوالثوبة) 
الآية ! وهو ترحية مر فى ذكر ما كان من شأن 27 الخالفين فى تحويل 
القبلة . ثم قال : ( بلى من أسل ةل ) الآية !ثم ذكرمن شأهم ( ارين 
اثيناهم 50 يتأونه حتىق ؟ تلاوت أولئتك يؤمنون به . ومن يكفر به فأوائكهم” 
المسرون) اك كر قصةإبراهم عليهالسلام و بنيه » وذ كر فى أثنائها التخويف 
والترجية » وختمها مثل ذلك . ولا يطول عليكزمان إنجاز الوعدنىهنا الاقتران » 
ققد يكون بينهما أشياء معترضة فى أثناء المقصود » والرجوع بعد الى ماتقرر 
وقال تعالى فى سورة الأنعام » وهى ف المكيات نظير سورة البمرة فالمدنيات: 
)01( بريد بذلك قوله تعالى ( ما ننسيخ من آبة ) أوقوله ( ود كثير الخ ) 
ديل قو نم ليل من أسم . والواقع أن آنة ( ما ننسيخ ) وما بعدها من ذ كر 
. والثنا, عليه بأنه إمام للناس , وبنائه للبيت » وتعظم البيت وبانيه كلهذا 
1 لذ كرما كان منشأن المخالفين فى تحو يل القبلة بقولهتعالى ( سيقول 


اسفها. الخ) 


) الذليل الاول اللكثاب العزيز ( المسالة ألرابة‎ ١ 


( اليد لله الذرى خَلق السموات والأرض - الى قوله : ثم الذنين كفرو وأرئهم 
ا ل 
(كتب ربكم على نفنيه الرحمة لمتكم إلى يومالقيامة لاريب فيه ) فأقسم يكتب 
لرحمة على إتقاذ الوعيدعلى من خالف ؛ وذلك يمطى التخويفتصريعاً » والترجية 
ضمت ؛ ثم قال : إفى أخاف إن عَصَيْتُ ربى عذاب” يوم عظلي ) فهذا تخويف . 
وقال : ( من يصرّف عنه بومئد ققد رحمه ) الآية ! وهذا ترجبة » وكذا قوله : 
( وإن يسك الله بض ) الآية ! ثم منى فى ذكر التخويف » حتى قال : 
( وللداز الآآخرة حي لبي ن يتقون ) “ثم قال : ( نا ستحيب الذرين يمعون) 
ونظيره قوله : ( والذبين كذ بوا بآياتنا م” رك ف اظلات) 01 انم ذكر 
مايليق بللوطن الى أن قال : ( وما نرسل' المركملين إلا مبشرِين ومنذرين : فَنْ 
آمن وأصلح ) الآية ! واجر فى النظر على هذا الترتيب » لم "© ياكوحه الآصل 
انيه عليه . ولولا الاطالة لبسط من ذلك كثير 


فصل 
وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومققضيات الأحوال : 
فيرد التخويف ويتسم مجاله » لكنه اتاو من الترجية ؛كا فى سورة. 
الأنعام » قإنها جادت مقررة لاخلق ”" » ومنكرة على من كفر بلله » واخترع من. 
تلقاء نفسه مالا سلطان له عليه » وصد ع نسبيله » وأنكر مالا يتك ولل” فيه وخاصم 
)00 فثلا سورة الرحنئتها الأول تقريا آيات دالة علوالصائع امبدع سبحانه 
توطثة لما بجى. بعد من التخويف والترغيب , وأنه بعليه وقدرته وإبداعه لا يعجزه 


ماري وما رغب فيه والثلث الثانى غاية التخويف والوعيد . والثالثك غابة 


() امل الأمصل (للحق) 





( فصل ) وقد شلب أحدها لس 
وهذا العنى يقتضى تأ كيد التخويف » وإطلة التأنيب والتنيف » فكثرت 
مقدماته ولواحقه . ولم يخل مع ذلك من طرف الترجية م لا نهم بذاك مدعوون 
الى الحق » وقد تقدمالدعاء » وإنا هو مزيد تكرار إعذارا وانذاراً . ومواطن” 
الاغترار يطلب فبها التتخويف !أ كبر من طلب الترجية ؛ لأن درء المفاسد آ كد 
وترد اللرحية أبنأ ديقع يجالها » وذلك فى مواطن 0 ومظنته ؛ كافى 
قوله تعالى : (قل باعبادى” الديق روا عا ى أنفسهم لاتتعوا من رحمة ة انه » 
إن الله يغفر الذنوب جيما ) الآنية ! فإن ناس من أهل الشرك كانوا قد قََاوا 
وأ كثرواء وز نوا وأ كثرواء فأتوا#داً صلى الهعليدوس! فقالوا : إن الذىتقول 
وتدعوا اليه لحسن” لو مخبرنا ألَنا لما عملنا كفارة ؟ فنزلت . فهذا موطن خوف. 
ماف منه القنوط » لخجى' فيه بالترجة غالبة 9" . ومثل ذلك الآية الأخرى : 
(وأم العلاة طرق النهار ورْلقاً من الايل» إن الحسنات يذهين السيئات ) 
وانظر فى سببها ©" فى الترمذى والنسانى وغيرها . 
ولا كان جانب الاخلال من العياد أغاب كان جانب التخويف أغاب 4 
وذلك فى مظانه الأادة لاعلى الا » فا نه إذا مي يكن هنالاك مظنة هذا ولة 
هذا أنى الأمر معتدلا . وقد مر لهذا الممنى بسط فى كتاب القاصد . والمد له 





فإن قيل : هذا لايطرد ؛ ققد ينفرد أحد الأمر بن فلا يؤتى ممه بالا خر » 
أن الحره من ترج نامك ْ 


. ول يشترط شرط ما‎ ٠ لاأنه أطلق الذنوب فل يقيد بصخيرة ولا كبيرة‎ )١( 
فلم يقل ( من يشا, ) ثم أ كد الاأمر بقوله ( إنه هوالغفور الرحم ) ومثله يقال‎ 
فى إذهاب الحسنات للسيثات فى الا ابة الا نة بعدها‎ 

(؟) حديث ابنمسعود ف الرجل الذى عاج المرأة وأصابمنها مادون الوطء . 
وجاء يقص عليه صل الله عليه وسلٍ أمره ويقول (اتض مما شئت ) الى أن قال : 
فقام الرجل وانطلق , فأتبعه رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الاه” 3 


فأ الدليل الاول الكتاب المزيز ( المسالة الرابمة ) 
ألا ترى قوله تعالى : ( ويد لكل هْمَرْةٍ لمر ) الى آخرها ! فإنها كلها 
نويف » وقوله : (كاا إن الإنان لَمَطْعَى أن رآه الْتفنى ) الى آخر السورة ! 
-وقوله ( أل مكيف قمل ربك بأصحاب الفيل ) الى آخر السورة ! ومن الآيات 
قوله : ( إن اليين ؤي الله ورسوله - الى قوله : فقد احْتسلُوا جتان إن 
ثبية) 
وف الطرف الآخر قوله تمالى : ( والضتعَى والايل إذا سعّى ) الى آخرها ! 
وقوله تعالى : ( أل رح اك صدارك ) إلى آخرها ! ومن الآيات قوله تعالى : 
( ولا يأ ولو الفخل يتكوالَة أنيؤتا أولى الث" ) الآنية ! وروىأبوعبيد 
عن ابن عن أنه التق هو وعبداشه بن عمروء فقال ابن عباس أى آيْة أرجى فى 
"كتاب الله ؟ فقال عبد الله قوله : ( قل ياعبادى الدين أشرفوا على أيهم 
لاتتدطُوا من رحمة اله ) الآية ! فقال ابن عباس : لكن قول الله : ( ووذ قال 
إبراهي” رب" أرف كيف تشى الونى ؟ قال : أوَ لم تمن" ؟ قال : بلى » ولكين 
يمن قبى ) قال ابن عباس فرشى منه بقوله « لى » . قال" فيذا ا يمترض 
فى الصدور ما بوسوس به الشيطان . وعن ابن مسعود قال : فى الفرآن آمتانماقرأهما 
عبد مس عندذنب إلا غفر الله له . وفسر ذلك الى" بن كمب بقولهتعالى : ( والذين 
إذا فملوا فاحشة أو ظَلمُوا أنفسهم ذكروا الله ) الى آخر الآ.ية ! وقوله : ( ومن 
يتمل' ُو أو ير شه ثم يس الله يتمد اله عورا رَحها ) وعن أبن مسعود 
ان فى النساء مس آيات مايسرقى أن لى بها الدنيا وما فبها » ولقد علمت أن العلماء 
إذا مروا بها مايعرفونها قوله : ( إن تَحْتَنِيوا كجبائر ما تنيؤن عن ) الآية ! 











)010 أى أن عبد الله قال لابن عباس إن هذا فى موضوع آخر ؛ كحديث 
القائل له صلى الله عليه وسلم : إنى أحدث نفسى بالثىء لأأن أكون حمة أحب إلى 
منأن أتكل به . قال له صل الله عليموسل ( الجد تهالذى رد أمره إلى الوسوسة ) 
فليس راجعا إلى أصل الابما نأوقبولفيه حتى. تكو نالا" بة أرجى الا 'ياتككا قهمت 


( فصل ) وقد يغاب أحدها زاون 


وقوله : ( إن الله لابظل مثقال” ذرة ) الآية ! وقوله : ( إنالله لاينفر” أنيشرلة 
١‏ 








به ) الآية ! وقوله : ( ولو أنهم إِذْ ظَلموا أَعْسَهم جاءوك ) الأية ! وقوله : ( ومن 
لسو أو يفل نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحها ) » وأشياء من هذا 
القبيل كثيرة » إذا تنبمت وجدت . فالقاعدة لاتطرد ؛ و إنما الى يقال أن كل 
موطن له مايناسبه » ولكل مقام مقال , وهو الذى يطرد فى عل البيان . أما هذا 
التتخصيص قلا 

فالجواب أت مااعترض به غير صاد عن سبيل ماتقدم . وعنه جوابان : 
إجالى » وتفصيلى 

فالا الى أن يال إن الأمر العام والقانون الشائم هو ماتقدم » فلا تنقضه 
الأفراد الجزئية الأقلية ؛ لأن الكلية إذا كانت أ كثرية فى الوضعيات انمقدت 
كلية + واعتمدت فى الحكم بها وعلمها » شأن الأ مور العادية 299 الجارية فى 
الوجود . ولا شك أن مااعترض به من ذلك قليل » يدل عليه الاستقراء » فليس 
بقادح فما تأصل 

وأما التفصيل فإن قوله :( وَيل لكل هْمَرَةٍ رم ) قضية عين فى رجل 
ممين 0 من الكفار 53 000 ؛ من مزه الى عليه الصلاة والسلام 
وعيبهإياه ؛ فهو إخبار عنجزائه على ذلك الممل القبيح » لاأنهأجرىمجرى التخويف 

(1) أىفع كونها أغلبية اعتيرها الشارع فىإجراء الا"حكام علمبا ٠ك‏ فى أحكام 
فى المسألة العاشرة من النوع الا"ول والخامسة عشرة من النوع الرابع 
(؟) هو أنى بن خاف أو أمية بنخلف أوالوليد بن المغيرة أوالعاصى بن وائل 

أو هم جميعا لا نهم كانوا أغنياء عيابين فى النى صل الله عليه وس تنطيق علبهم 
الاأوصاف الى فى السورة 


15” الدليل الاول السكتاب المزيز ( المسالة الرابعة ) 








فلاس مما تحن فبه . وهذا الوجه جار فى قوله : ( إن الا نسان 0 نيم أن" 8 
استغى ) . وقوله : : ( إن الذين دون لَه ورسوله ) الأنينين ! جار 9" على 
ماذ كر ؛ وكذلك سورة ( والضحى ) . وقوله 0 )د 
مانحن فيه » بل هو أمر من الله للنى عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أ 

من الننح . وقوله : :( ألا تبون أن نر ال لكر ) قضيةعين لأبى بكر الصديق.» 
نفس بها من كربه فيا أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة » خجاء هذا 
الكلام كالتأ نيس له والحض على إكام مكارم ال خلاق و إدامتها » بالاقاق على 
قريبه المتصف بالمسكنة والمجرة ١‏ ولم يكن ذاث واحبا ءإ لى ألى بك بكر » ولكن 
أحب الله له معالى الأخلاق . وقوله : ( لاتفتطوا ) وما ذكر معها فى المذاكرة 
المتقدمة ليس مقصودم بذ كر ذلك النقض على ماتحن فيه » بل النظر فى معانى 
آيات على استقلاها . ألا ترى أن قوله : ( لاتقنطوا من رة الله ) أعقب يقوله : 
( وأنموا الى ربكم ) الآية ! وفى هذا تخويف عظلم مهيّج للفرار من وقوعه ؛ 
وما تقدم من السبب فى نزول الآية يبين امراد » وأن قوله : ( لاهمنطوا ) رافم 
لا تحوفوه من عدم الغفران لما سلف . وقوله : ( وب أرق كيف تحب اللو ) 
فظر فى معى آية فى الل وما يتنبط منها ؛ و إلا فتوله : (أولمنؤين ) تقر ير 
نيه إشارة الى التخويف أن لأيكون مؤمناء فلها قال : « بلى » حسل القصود 
وقوله ( واللذين إذا فَملوا فاحشة ) كقوله : ( لاتقنطوا من رحة الل ) . و 
(ومن يعمل سوءاً أو يظل نفه ) داخ لتحت أصلنا . لا نعجاء بعد قوله: ( 0 
للخائنين خعيا ) ( ولا مجادل عن الذين مختانون أنفسهم - الى قوله : هن يجال 





)١(‏ انزل فأؤجهل وإن كان المراد الجنس ٠‏ وقد نزلت الا يات بعد ما قيلبا 
من السورة ,رمن طويل 

(؟) لاأنهما نزلنا فى أنى بن سلول ومن معه فى قضية الافك . أو فيمن طعنوا 
عليه صلى الله عليه وسلم فى زواج صفية بنت حى بن أخطب 


( فسل ) ولذا ينبئى لكلف أن يكون ون الحوف والرجاء 818 


لتصشتحمحن 











الله عنهم يوم القياة ؟أم من ب 0 ليهم وكيلا ) . وقوله : ( إن مجتنبوا ) آت 
بعد الوعيد على الكبائر م نأول السوره لى هنالك وكا" كلمال اليتم ؟ والحيف 
فى الوصية » وغيرها . فذالك مما يرجى به تقدم "١7‏ التخويف . وأما قوله : ( إن 
الله لا يظل _مثقال ذرّة ) فقد أعقب بقوله : ( يومئذ يود الذين كفروا وعصرًا) 
الآية ‏ وتقدم قبلها قوله : (الذين يبخلون - الى قوله : عذاباً مميئا ) ؛ بل قوله : 
(إن الله لايظلم مثقال ذرة ) جع التخويف مع الترجية . وكذا قوله : ( واوأهم 
إذ ظلموا أنفسهم ) الآية ! تقدم قبلها وأنى بعدها مويف عظي » فهو مما نحن فيه 
وقوله : ( إن الله لايغفرٌ أن 'يشرلة رب ) الآية! جامع للتخو يف والترجية ء من 
عيث قيد غفران ماسوى الشرك بالشيئة » ول يرد ا نمسعود بقوله تاحرف 
أن لى مها الدنيا وما فيها » أنها آيات ترجية خاصة » بل مراده - والله أعل - أنها 
كليات فى الشر يعة حكيات » قد احتو ت على عل كثير» وأحاطت يواعد عظيمة 
فى الدين . وإذلك قال . ولد علمت أن العلاء إذا مروا مها ما يعرفونها . وإذائبت 
هذا لحميع ماتقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن إجراؤه ) 
على البشارة والنذارة » وهو المقصود الاأصلى لا أنه أنزللا حد الطرفين دونالآخر 
هو المطلوب وبالله التوفيق 


فصل 
ومن هنا يتصور لاعباد أن يكونوا دائرين بين الحوف والرجاء ؟ لأن حقيقة 
الأ مان دائرة يينهما . وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على المصوص » ققال : 
ا و 0 سات هام اه 5 أما ع 5 ومن م 
( إنالأنينم _من خشية ر نهم مشفقون - الى قوله . والذينيؤتوزما أنوا وقاد.هم 


() لعل الاأصل ر تقدمه ) أى فقوله ( إن تجتنبوا ) الاسية ها يرجى به » 
الكن سبقه التخويف 
(؟) إجراوه بدل من إنزال 


ا الدليل الاول الكتاب المزيز ( المسالة الخامسة ) 


وجلة” أنهمالى ر مهم راجعون ) »وقال : ( إن الذين آمنوا والذينهاجرواوجاهدوا 
فى سبيل الله أرلتك يرجون رحة الله ) » وقال ( أ ولئك النين يداعون يبتغون 
الى يم الوسيلة أيهم أقرب” ويرجون رحمته وييخافون عذابه ) - 
وهذا على الملة ؛ فإن غلب عليه طرف الاتحلال والخالفة انب الحوف 
عليه أقرب » و إن غلب عليه طرف النشديد والاحتياط لخجانب الرجاء اليه أقرب؟ 
:وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه . ولاغلب علىقوم جانب الموف 
قبل لم : ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) الآلية ! 
وغلب على قوم جانب الاإهال فى بعض "1" الأمور لخوفوا وعوتبوا »كقوله : 
( إن الذين يؤّذون الله ورسوله لسََّهم' الله فى الدنيا والآخرة ) الآبة» فإذا ثبت 
هذا من ترتيب القرآن ومعانى آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب 
السألة الخامة 6 
تعر يف الترآن بالاحكام الشرعية أ كثره كلى 9" لاجزنى ؛ وحيث جاء 
جزئياً فأخذه على الكلية » إما بالاعتبار2؟ أو بمبى 249 الاأصل ء إلا ما خصه 
(1) تقدم أرف الا"ية نولت فى أنى بن سلول أو فيمن طمنوا فيه وعابوه 
صل الله عليه وسلم فى زواج صفية وسواء أ كان هذا أم ذاك فقد نزاء فى شأن 
قوم من الكفار . والموضع الا أن إذكر المؤمنين الذين غلب علهم أحد الطرفين 
مثل آية ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشعقلو.هم ) الا ية لكان ظاهرا وصح تسميته 
عتابا . أما الذين يلعنون فى الدنيا والا" خرة فلا يعد هلا كهم الا بدى عتابا 
(؟) معنى الكلية هنا أنه لا مختص بشخص دون آخرء ولا حال دون حال ٠‏ 
ولازمان دون آخر وأيضا ليسمفصلا مستوعيا لشروط وأركانوموانع مأ يطلب 
أو ما ينهى عنه وهوالمسمى بالمجمل . و إتما حملنا الكلية على هذين المعنيين معا لتنزيل 
كلامه الا" تى عليه ألا ترى إلى قوله ( إلا ماخصه الدليل ) والى قوله ( ويدل 
عل هذا المعنى أنه محتاج إلى كثير من البيان) وقوله ( وأنتتعل أنالصلاةوالركاة الخ) 
() أى باعتبار المآلات وهو المسمى بالاستحسان ٠‏ (؛) وهو القياس 


تعريف القرآن للاحكامكلى” محتاج لبيان السنةله 2 /إ“# 


اججبجبمبم 0 


الدليل مثل خصائص النى صلى الله عليه وس 

ويدل على هذا العنى ‏ بعد 11 ' تقراء العتبر ‏ أنه محتاج”9 الى كثير من 
ألبيان » فان السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إِنما هى بيان للكتاب 6ك سيأق 
شرحه إن شاء الله تعالى » وقد قال اله تعالى: ( وأنزلنا اليك اله كر لشيين الئاس 

7 0 © ابيء عت" 
مان ل إلبهم ) وف الحديث « مامن نى .ين الا نبياء إلا اعظى من الآياتر 
ما مثله آ من عليه البشر و إِنا كان الذى أوتيته وحباً أوحاء الله إلى » فأرجو أن 
أ 'كون أ كثرس تابعا يوم القبامة”2 » وإئما” الذى أعطى القرآن" » وأما 
السنة فبيان له . وإذا كان كذلك فالتران على اختصاره جامع ؛ ولا يكون 
حامماً إلا وا جموع فيه أمو ركليات ؛ لأن الشر بعة تمت بِهام نزوله » لقوله تعالى : 
( أليوم أ كملت لك]* ديك )الآية. وأنت0) ّ أن الصلاة والزكاة 
0 0 

والمهاد وأشباه ذلك لم يقبين جيم أحكامها فى القرآن » إعا يبثها”*؟ السنة 
وكذلاك العاديات من الا نكحة والعقود والقخاص والحدود وغيرها 





(1) لمعرفة التفاصيلوالشروط والموائع ٠‏ وأركان الماهياتالشرعية وغير ذلك 


المخيرات خلق الله ) 


(+) لاأنه المشتمل على ما آمن لا"جله الناس من المعجزة . وليس هذا فى السنة 
وإذا كان الذى أعطيه هو القرآن فلا يتأنى أن يكون جاءعا لحاجة اليشر فى ديهم 
ودنياهم إلا إذاكان مشتملا على النفاصيل فى معاملة الخلق والخالق . لكنه ببق أن 
يقال إنه ورد فى الحديث الا خر ( أعطيت القرآن ومثله معه ) . فهذا الحصر غير 
مسلم إلا باعتار الامجاز الذى فى الحديث . فلا يظبر وجه الاستدلال بالحديث على, 
الكلية لتعريفه للا حكام الشرعية 

(4) من تنمةالدليل قله 

(ه) وسيآتى فى المسألة الرابعة من السنة يان ذلك بتفصيل 


اي" الدليل الاول الكتاب العزيز (المسالة االخامة) 


وأيشا ”9 فإذا نظرنا إلى رجوع الشريمة إإ ىكلياتها المعنوية وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكال » وهى7" الضروريات والحاجيات والتحسينات 
ومكمّل كل واحد منها . وهذا كله ظاهر أيضًا 9 ؟ فا مارج من الأدلة عن 
الكتاب فر السنة والاإجماع والقياس » وجميع ذلك 0 نمأ عن القرآن » وقد 
عد الناس قوله تمالى : ( لتخم بن التاس جا أراكاللّه ) متضمئًا للقياس » 
وقوله : ( وما آنا ك الرسول خذوه ) متضمنا للسئة ٠‏ وقوله : (ويشبعا غير سبيل 
المؤمنين ) متضمنا للإجاع . وهذا أنم ما يكون ٠‏ وفى الصحيح عن ابن مسعود 
قال : « لعن اه الواثماتٍ والمستوثيات 6 الخ ”2 فبلغ ذلا عامرأة من ب ىأسد» 
يقال لها أم يعقوب » وكانت 0 الترآن “ فأنته فقالت : ماحديث بلفى عنك أنك 
لمنت كذا وكذا ؟ فذكرته » ققال عبد الله . ومالىلا ألعن من لعن”” “رسوا 
لله سلى الله عليه وس ؟ وهو فى كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأتمابين اوحى 
الصحف فا وجدته . فقال : لبن كنت قرأتيه لقد وجدنيه » قال الله عزوجل : (وما 
آنا الرسول” قذوه » وما نهاكعنه فانتهوا) الحدديث! وعبدالله منالمالمينبالقرآن 


)١(‏ استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للا حكام الشرعية 

(0) انظر بيانه الوافى فى المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله ( ومنها النظر 
إلى مادل عليه الكتاب فى الجلة ) الخ , 

() لعل الأصل ( وأيضاءاخارج الخ ) ليكون دليلاثالنا علىالكلية بالمعنيين 
وتكون هذه ال" يا تالثلاث من أوسع كلياته مولا . وهو مايشيراليه قوله (وهذاط 
اممايكون) 

(؛) رواه أحمد وفيه اختلافعما هنا . واابخارى » عتتصرا فى عدة أبواب ٠‏ 
ومسل وأبوداود ٠‏ ولفظيما أطولبما هنا . وابنماجه ٠ولعلرواية‏ أقربالروايات 
إلى رواية المؤلف 

)0( أى فى الحديث السابق . وهو لم يرفعه هنا | كتفاء بقوله (لعنرسولالله) 
وقوله ( وما آتا م الرسو لالخ) فالحديث دلي لتفصيىلمسألتها والا” يةدليلإجمالى 


( السالة السادسة ) القرآن قبه يبان كل بئم ولو بنوعه أو جنسه 818 
22 آثتثت ا لص سكم 
فصن 

فملى هذا لا ينبئى فى الاستتباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظرشرحه 
و بانه وهو السنة ؛ لأنه إذا كان كليا وفيه ١”‏ أموركلية ا فى شأنالصلاة والركاة 
والحج والصوم وتحوها فلا محميص عن النظر فى ببانه ؛ و بعد ذلك ينظر فى تفسير 
السلف الصالحله إن أعوزته السنة » فإنهم أعرف به من غيرهم ؛ و إلا فطق 77) 
ألفوم العر بى ان حد له يكفى فيا أعوز من ذلك ٠‏ واللّه أعر 
٠‏ المسألة الادسة )و 
القرآن فيه بيان كل ثنىء على ذلك الترتيب المتقدم ؛ فالعالم به على التحقيق 
عام يحماة 7" الشريعة » ولا يموزه منها ثىء . والدليلع ل ذلك أمور: ٠‏ 
( منها ) النصوص القرآنية » من قوله : 3 " (ليوم أكملت لم ديتم ) 
الآية ! وقوله :(وَنرلنا عَلَيك الكتاب 7 تب ا م .) وقوله : ( مانرطْنافى 
الكتاب ”*' من مىء ) وقوله : ( إن هذا القران يهدى الى + ى أقوم ) يعى 
الطريقة المستقيمة”' “ولو ل يكل فيه جميممعانيها ماصح إطلاقهذا المنى عليهحقيقة» 
وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدىوشفاء فى الصدور ولا يكون شناء 
لجيع ”"؟ مافى الصدور إلا وفيه تبيان كل تتىء 
(1) يتأمل فى الفرق بين كونه كليا وبين أن فيه أمورا كاية 
2( المراد الفبم الناه ء عن الدرية فيه ا تقدم [ تفالا جرد أىفهم عرنىفرض 
() أى عالم بالشريعة إجمالا. لاينقصه من إجالحا وكلاتها ثى. 
(4) رعا يقال إ كاله بالكتاب والسنة الآنهلم سل أكله فخصوصالك:اب 
(ه) بناء على أن المراد به القرآن : وفبه أقوال آخر ى معتيرة 
(+) وهى النظام الكامل فمماملةالخلق والخالق 
() جاء بهمن لفظ ( ما) العام 
الموافقات ‏ ج ,سم 4 


الا الدليل الاول الكتاب المزيز ( المسالة السادسة ) 








( ومنها ) ما جاء من الأأحاديث والآ“ثار المؤذنة ذلك ؟كقوله عليه الصلاة 

والسلام « إن هذا القرآن حبل الله » وهو النورٌ المبين » والشفاء النافع ؛ عصمة” 
من بسك بهء ونجاة لمن تبعه » لايعوج” فيقوتم » ولا يز يخ فيستعتب , ولاننقفى 
عجائبه» ولا يلق على كثرة الرد » 27 الخ فكونه حبل الله بإطلاق » والثفاء 
النافم » الى تامه ؛ دليل على كال الأمر فيه . وو هذا من حديث على عن 
النى -عليه الصلاة والسلام » وعن ابنسعود « انكل مؤدب يحب أن تيؤى أديه 
وأن أدب الله الترآن "؟ » وسئلت عائثة عن تخلق رسول الله صلى الله عليدوس 
فقالت : «كان خلفه القرآن”»» وصد”ق ذلك قوله : ( وإنك اعلى خلق عظم ) 
وعن قنادة ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو تقصان ‏ ثم قرأ : ( وننزل 
من القرآن ما هو شفانه ورحة للمؤمنين» ولا يزيد الظالين إلا خسار! ) وعنممد 
ابن كمب القرظى فى قول الله تمالى : ( إنا سعسنا ماديا ينادى للا مان ) قال : 
هو الثرآن ؛ ليس كلهم رأىالنى” صلى الله عليدوس . وف الحديث : « يوم الئاس 
أقرؤمم لكتاب الدء”) وما ذاك إلا أنه أعم بأحكام الله ؛ فالعالم بالقرآن عالم بجملة 
.الشريعة » وعنعائشة أنمنقرأ القرآن فليسفوقه أحد . وعن عبد الله قال : إذا 
أردتم الع فأتيروا الترآن ؛ فإن فيه عل الأ ولين والآآخرين » وعن عبد اللّه بن 

)01 أخرجه فى التيسير بطوله عن الترمذى عن عل رط الله عنه ببعض اختلاف 
فى اللفظ . وقوله (ونحو هذا ) الخ إنكان مراده أن بقية الحديث الطويلالمذ كور 
عن على تحتوى على أمثال هذه المعانى فظاهر . وإن كان مراده أن نحوهذا الحديث 
حديث آخر مروىعزعل يكون الحديث السابق مرويا عن غير على أيضا فراجع 

(*) رواه ف الجامع الصغير ( كل مؤدب تحب أنتوقىمأدبته. وأدبة الله القرآن 
فلا تبجروه) عن البيبقفى شعب الابمان.قالالعريرىحسن. ورواهؤراموز الحديثك 
( كل مؤدب تحب أن تؤتى مأدبته وإن أدب الله القرآن فلا تمجروه )عنالديلى. 

(+) رواهق راموز الحديث للمناوى عن أحمد 

(4) صدر حديث طويلرواه ف التيسير عن الخسة إلا البخارى 


(ه) بالتفهم فيه 


القرآن فيه يبان كل شىء ولو بنوعه أو جننله 2 ١لا‏ 








عمر قال : من جم الترآن فقد حمل أ مرا عظيا » وقد أدرجت النبوة بين جنبيه » 
إلاأنه لا لإوعتى اليه .وف رواية عنه : من قرأ الترآن هد اضطر بت النبوة ين 
حثلبه 6 وماذاك إلا أنه جامع لعالى الندوة 6 وأشباه هذا مما يدل على هذا المنى 

( ومنها ) التحر وهو أنه لا أحد من العلناء لجأ الىالقرآن فى مسألةإلاوجد 
لما فيه أصلا ؛ وأقرب الطوائف من إءواز المسائل النازلة أهل" الظواهر الذين 
كرون القياس » ولم يدت عنهم أنهم عجزوا عن ذلك الدلءا ل فى مسألة من الائل 
وقال ابن حزم الظاهرى : : كل أبواب افقه ليس مها باب إلا وله أصل الكتاب 
والمئة ؛ : تعلنه والؤد نه » حاش القراض فا وحدتاله أصلا فيهما ألبتة .ال آخر 
ماقال وراك لع أن القراض نوع من أنواع الإجارة » وأصل ' الااحارة فالقران 
ثبت وناك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل” الصحاية به 

ولقائل ان يشول : إناهذا عير ضح : لا ثبت فى الشريعة م من المسائل 
والقوا اعد غير الموجودة فى القران » و إِغا وحنب فى السنة ؛ ويصدق ذلك ماق 
المسحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ه لا أي ار م متكت على أريكته بأنيه 
اللأمرمن رات به أو "مهست عنه » فيقول 200 فىكتاب 
اله اتبعناه »” الو اعد السنة أيضاء و يصححه قول الله تعالى 2 
( فان تنازعم فى ثىءفرذ وه الى اله والرسول ) الآبة! قال ميمونينمهران : الرد 
لى الله الرد الى كتابه ؟ والرد الى الرسول إذا كان حيأ » » فلما قبضه الله فالرد الى 
سلته . ومثله (وما كانلؤمنر ولامؤمنة اذا قفىاللهورسوا لها أمرا) الآ يششال : ا" 
ا سس دئ اسم : 

)01 لكن يقال إن لم يحدوا فى القرآن ن وجدوا فى السنة . فعض الآدلة على 
ما ترى : ويرشسم النظ الذى أشرنا اليه ما نقله ع ن أبن حزم . وما عقب به عل 
استثتائه باب القرأض 

0 روآه فالمصاييم فى ترجمة الحسان ؛ ورواء القافى الام ٠‏ كذارواه 


أبو داود والترمذى وابن ماجه: 
9 مان ”أل يكون قد'منقظ”“ منهكلة (لا) فبو ينق من أول الأمرححة أن 
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إن المنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله » لقوله : ( لتبين للناس 
ما نؤّل إليهم ) وهو جع بين الأدلة » لأنا تقول: إن كانت اللسنة بيائاً للكتاب 
ففى أحد قسميها » فالقسم الآخر زيادة على حك الكتاب؛ كتحريم نكاح الرأة 
على عمتها أوخالها”'2 وتحريم الجر الأهلية”"' وكل ذى ناب منالسباع © 
3 فين بن ألىطالب :هل عند كتاب ؟ قال لا: إلأكتاب الله ؛ أوفهم 
أعطية رجل مل ؛ أوماق هذه الصحيفة - قال قلت : وما فى هذه الصحيفة 
قال العقل ؛ وفكاك الأسير » وأن لايقتل مسل بكافر . وهذا و إن كان فيه دليل 
على أنه لائىء عندم الا كتاب الله » ففيه دليل أن عندم ماليس فى كتابالله 
وهو خلاف ما أصّلت 

يكون هذا جوايا ويدمع توهم الاجابة به ٠‏ أما ماقيل م نأن أصله (ويمكن أنيقال) 
فانه لا يناسب قوله بعد ( لا"نا تقول ) إذ هو تعليل لنى صمة الاجابة به » 
لا لا”مكانها 

)0 أخرج الستة عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ( نهى رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ‏ والمرأة على خالتها ) 

2( روى أبو داود عن خالد بنالوليد رضى الله عنه قال : غزوت مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم يوم خيير , فأتت الييود الى رسول الله صل الله عليه وسلم 

فشكوا أن الناسقد أسرعوا المحظائرمم . فقال صلالته عليه وسل ١‏ لا تحل أموال 
المعاهدين الا حقها . وحرام عليكم حمر الااهلية وخيلها وبغالحا . وكل ذى ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير 

م( روى مالك ومسل وأبو داود والنسائى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ( كل ذى ناب من السباع وأكله حرام ) 
(؛) قائله أبو جحيفة ولفظه فى المصابيح ( هل عندى ثى. ليس ف القرآن ؟ 
فقال والذنىخلق الحبة وبرأ النسمة ما عندئا إلا مافى القرآن . إلا فهما يعطى رجل 
فى كتابه أومافى الصحيفة . قلت ومافى الصحيفة ؟ قال العقل ) الخ ماهنا . رواه 
البخارى والنساقق والترمذى 


القرآن فيه يبان كل شىء ولو بنوعه أو جنسه الا 


والجوابعن ذلك مذ كور فى الدليل الثانى » وهو السنة 27 يحول الله . 

ومن نوادر الاستدلال القرآ نى ما تقل عن على أنه قال : الجل١")‏ ستةأشهر 
اننزاءا من قوله تعالى : ( وحمله وفصاله لاثون شهراً ) مع قوله : (وفصالهفىعامين) 
واستتباط مالك ابن أنس أن من سب الصحابة فلاحظ له فى الفىء » من قوله9”»؛ 
( والذيين جاءوا من بعدمم يقولون ر بنا اغفر لنا ) الآية ! وقول من قال : « الولد 
لائملك » من قوله ”'» ( وقالوا هذ الرحمن ولدأ سبحانه بل عباد مكرمون ) » 
وقول ابن العرى إن الانان قبل أن يكوزعاقة لا يسمى إناناً منقوله : (خاتى 
الانسان من علق ) ؛ واستدلال منذر بن سعيد على أن العربى غير مطبوع على 
العر ببة بقوله : ( ولله أخرجم من لون أمماتكم لا تملدون شين ) لت 
ذلك استدلال ابن الفخار القرطى على أن الا ماء بالرؤوس الى حانب عند الاإياية 
دالا عاء مها سفلا عند الاجاية 7 » أولى مما ينسله المشارقة من خلاف ذلك ٠‏ يقوله 


)00 فى المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافى فى السؤال ارات 

(؟) جعلوه فى الاأصول من باب دلالة المنطوق غير الصري , من نوع دلالة 
الاشارة . وهو ماكان لازما لم تقصد إفادته . ومثله دلالة الحديث ( تمكث شطر 
دهرها لا تصل ) على أن أ كثر الحيض خمسة عشر يوما 

() دأى ابن عم ريا فى يح أنى داود أن آية ( ما أفاء الله على رسوله الخ ) 
استوعيت ما ذ كر فبا وما بعده من الفقرا, المباجرين والذين تبو.وا الدار والذين 
جاروا من بعدهم , لجعل مالك قولم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ) شرطا 
لاستحقاقهم فى القء لان قوله ( يقولون ) حال » فهو قيد فى الاستحقاق من الفى. 
وأى غل أعظ منغلمنيسب الصحابة ؛ أما علي رأى من بجعل قوله (للفقرا. الخ) 
كلاما مستأنفا فلا يظبر وجه الاستدلال به . 

)5 لاأنه رد علهم بأنهم 0 . فعناه أنه كيف يجمع بين كونهم 
عبادا وهو مسلم وبين كونهم أولاد الله ؟ يعنى ولا يتأتى ذلك ا هو مسلم من أن 
الولد لا بملك اوالده .لتاق أ ف اللوازم فالقرآن يقررهذا السك -بذهالدلالةالاشارية 

)هس عل فر ضأنباتفيد أن الاماء الى جانب فيه الاباية . فليس فالا بةها يفيد 
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تعالى : (اووًا رووسهم ورأيتهم يصدون ) الاية ! وكان أبو بكر الشبلى الصو 
إذا لبس شيئًاً رق فيه موضما ء ققال له ابن جاهد ؛ أين فى الم إفساد ما ينتفع 
به ؟ فقال : ( قطفق ميا 7" بالسسُوق والأعناق ) ثم قالالشبلى : أين فى القرآن 
أن الحبيب لايعذب حبيبه ؟ فتكت ابن مجاهد وقال له : قل قال قوله ( وقالتٍ 
الود والتُصارى محن” أبناد ام وأحباذه ) الا لية0؟ . واستدل بعضهمعلى منغ 
ماع الرأة بقوله تعالى : ( ونا جاء مُوى لميقائتنا وَكلمة رَبه ) الآية اوفى بعض 
هذه الاستدلالات نظر 


“أن الابماء سفلا فيه الاجابة . وأيضا فأصل الكلام انكار لفعلبم هذا وأن عادتهم 
كانت كذلك ؛ وليس فيه إقرار لفعلهم حتى تؤخذ الا" واوي ةللا شارة عندالا باية 
هلى الرؤوس ٠‏ فلذا عده غريبا . ولو أطلق عليه أ كثر من ذلكلحق له 

. إفساد المال فى شريعتنا غير جاتر . وخوف الاشتغال به لا يجيز إفساده‎ )1١( 
وطرق التحفظ من الاشتغال به كثيرة منها المبة والصدقة وغيرهما . وشرع من قبلنا‎ 
عل أنه اذا كان المسح برقاب الخ ل وسوقها معناه ضربهما بال.رف‎ ٠ يعمل به مالمينسخ‎ 
كا قالهالججبور .لا المسم باليد عنداستعراضبا لتفقد أحوالها وإصلاح شأنبا ما قاله‎ 
الفخر الرازى والطبرى وا روى عن ابن عباس والزهرى . فاما أن يكون ذلك‎ 
وإما أن يكون مجرد خدش لكون علامة‎ ٠ وشريته للتقرب بذمحهاما يتقرب بالنعم‎ 
على تحبيسها فى سبيل الله علرحد وسم [بل الصدقة . قال الا"لومى : أما أنه أتلفها‎ 
غضبا لا"نها شغلته فقول باطل لاينظر إليه اه وهذا كله داخل تحت قوله ( وفى‎ 
( بعض هذه الاستدلالات نظر‎ 

)٠(‏ رتب مومى عله انلام طلب النظر على تكلم الله تعالمى له . قفهم هذا 
البعض أن مومى بى هذا على أن من يحوز سماع كلامه يحوز النظر اليه وبالمكس . 
وحيث إنتف المرأة لا تجوز رؤيتها باتفاق فلا بحوز سماع كلامبا . وما أبعد هذا 
لا سمامع ملاحظة الفرق فى مادة الجواز : فن مسألةموسى الجواز عقلى :ومسألة 
رؤية المرأةوسماع كلامباالكلام فيه من أحكام التكليف الخسة فلا لم تحزرؤية المرأة 
والنظر [لبا باتفاق لم بحر سماع كلامبا 


( المسالة السابمة ) فى تقسيم العلوم الضافة للفرآن ام 


فصل 


وعلى هذا لابد ىكل مسألة يراد محصيل علمها على أ كل الوجوه أنيلتفت 
الى أصلها فى القرآن ؛ فان وجدت منصوصاعلى عينها أوذ كر نوعها أوجنسها 
فذاك » وإلا فراتب النظر فبها متعددة » لعلها َذّكر بعد فى موضعبها ان شاء الله 
تعالى . وقد تقدمب فى القسم الأول من كتاب الأدلة قبل هذا أن كل دليل 
شرعى فإما مقطوع به أو راجع الى مقطوع به وأعلى مراجم المنطوع به القرآن 
الكري ؛ فهو أولمرجوع اليه ؛ أما إذا لم يرد من المألةآلا العمل خاصة فيكفى 
الرجوع فيها الى النة المنقولة بالآحاد » كا يكفى الرجوع فيها الى قول الجتهد 
وهو أضمف ؛ وإنا يرجم فيها الى أصلها فى الكتاب ولافتقاره الى ذلك فى جعلها 
أصلا يرجع اليه » أوديئاً يدان" الله به » فلا يكتفى بمحرد تلقيها من أخبار الااحاد 
كا تقدم 

المسألة السابعة 6 

العلوم المضافة الى القرآن تتقسم على أقسام : 

(قم ) دركلا داة لفهمه واستخراج مافيه من الفوائد » والعين على معرفة 
«مراد اله تعالى منه ؟ كعاوم الاغة العر بية الى لابد منها وعلٍ القرا أت ٠‏ والناسخ 
والذسوخ ٠‏ وقواعد أصول الفقه » وما أشبه ذلاك . فهذا لانظر فيه هنا 

ولكن قد يدعى فباليس بوسياةأندوسيلة الىفب القران ‏ وأنه مطلوب كطلب 
ماهووسياة بالحقية وفان عا المر ببة »أو علالناسخ والنسوخ » وعلم الأساب ؛ وعم 
الى والدنى » وعلٍ القراآت » وعم أصول الثقه » معلوم عند ججيع العداء أنها 
مُعينة على فهم القرآن » وأما غير ذلكققد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولأيكون 
-كذلك ؛ٍ كا تندء فى حكاية الرازى فى جل عل الحيئة وسيلة الى فهم قولةتعالى : 
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وعم 


1 و0 
فلم ينظروا إلى السماء قوقهم كيف بنيناها وزيتاها ومالها ينفروج). وزعم 
ابنرش الحكيم فى كتابه الذى سياه «يفصل المقال فيا بين الشريعة والحكة من 
الانصال » أن عاوم الفلسفة مطلوبة » إذ لا يفهم اللقصود من الشريعة على الحقيقة 
الا مها . ولو قال قال إن الا مر بالضد مما قال ما بِسْدّ فى المعارضة 

وشاهدٌ ما بين الحصمين شأن الساف الصالح فى تلك العاوم ٠‏ هل كأنوا 
ْ آخذين فيها ؟ أ مكانوا تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطم بتحققهم بخهمالقرآن» 

ينهد لم بذاك النى صلى لله عليه وسلم ظ والجم القفير . فلينظر مرو أين يضع 

قدمه ؟ ونم أ نواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور وال مث عن 
فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور خيرة » وصرح فيها بالبيان الشاى فى مواضم 
من كتبه 

ل 
بأمر أو نهى أوغيرها» بل من حية ما هو هو» وذلك ما فيه من الس 
وه وكونه معحجزة لرسول الاصلى الله عليهوسل » اهنا الى لسن فاخ دامق 
تفاصيل القرآن » كا تؤخذ منه الأحكامالشرعية » إذ لم تنص أيانهوسورهعلى ذلك 
مثل نصها على الأأحكام بالاأمر والنهى وغيرها » و إنما فيه التنبيه علٍ, التمجيزأن , 
يأتوا بسورة مثله » وذلك لامختص به شىء من القران دون شىء » ولا سورةدون. 
سورة كولا نمط منه دون آخرء بل ما هيته هى المعجزة له » حسها باع الما 
والسلام2 ماين الا نبياء نى” إلا أعطى منالا يات مامثله! مَنعليه البَشر » ونا 
كان الذى أوتيته وَحِيا أوحاء الله إلى" الأرتجوان أكون | كارع ابم و 
الفيامة ”'2 6 فهو يهيأته الى أنزله الله عليها دال على صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وفيا عجز الفصحاء الأسن * والخصماء الأد » عن الاإتيان با بمائله أو 


) تقدم ( ج م ص/0وم )بلفظ ( مامن نى من الاثنيا. الخ‎ )١( 





م الملوم المضافة إلى القرآن بايا 
امد د ا أدالة عل ذلك فاق 8 منه ملتدلك ذلك 1 صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فهنا الم أينا لا نظر فيه هنا ؛ وموضعه 
كتب الكلام 

ا من عادة الله تعالى فى 0 2 رطا 00 به , 
0 0 0 للم قريب اللطة وا ف ف ال . 7 
77 د و,يشبينصحة الال لذ 1 ف 00 ؛ وهو أصل التخلق 
بصسفات الله والاقتداء يافماله . 

ويشتملعلى أنواع من القواعدالا صلءة.والفوائد الفرعية ‏ والمحاسن الا دبية. 
فلنذ كر مها أمثّلة يستعان بها فى فهم المراد : 

فن ذلك عدم الؤاعدة مل 0 ؛ ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه 
بقوله: ( وما كنا مُعذبين حى نمث رم شولا )رت ل نم أنهلايؤاخذ 
بالخالفة الا بعد إرسال الرسل » فاذا قامت الحجة عليهم ( ذن كا فلمرين” 
ومن شاء فَلْيكفر" ) ولكل جزاء مثله . 

ومنها الإبلاغ فى إقامة المحة على ماخاطب به الحاق ؛ فانه تعالى أنزل القرآن 
برهانا فى نفسه على صحة ما فيه » وزاد على يدى رسوله عليه الصلاة والسلام من 
الممجزات ما فى بعضه الكفاية 

ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب » والح عن تمحيل المهاندينبالعذاب» 
ممع تمادهم على الابباية والجحود بعد وضوح البرهان » و إن استعجاوا به 

ومنها نحسين لجار بالكناية قات 0 الى ا 
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عمران الى أحصنت فرجها فنفشنا فيه ) وقوله : ( اناي كلان الطَّنام ) حتى اذا 
وضح السبيل فى مقطع الحق ؛ وحضر وقت التصر يح يما يذبخى االمرخ ايده 
غلا بد منه » واليه الاشارة بقوله : ( إن الله لاساتجى أن يرب" مثلا ماء 
تدوضة فا فوقها )( والل لايتنتحبى من الحق ) 

ومنها التأنى فى الأمور» والحرى على بجرى التثبت ء والاخل بالاحتياط » 
وهو العهود فى حقنا ه فلقد أنزل القرآن على رسول اله صلى الله عليه وس و 
فى عشر ين سنة ه حتى قال المكفار : ( لولآ أ يدل عليه القرآنة ملة واحدة ) 
فقال الله : ( كذلك لتنث به فؤادك ) وقال : ( و61 فرقناة َرأ على 
الناس على كك ونَدَلْمَاهُ تتزيلا) وى هذه المدكان الا نذار يترادف » 
والسراط يستوى بالنسبة إلى كل وجية وإ ىكل محتاج إليه ؛ وحين أى من أنى 
من الدخول فى الاسلام بعد عشر سنين أو أ كثر بدئوا بالتغليظ بالدعاء » فشرع 
الجهاد سكن على تدر يب”'' أيضا . حكمة بالغة » وترتيياً يقتضيه العدلوالاحسان 
حتى إذا كل الدين . ودخل الناس فيه أفواجاً م يدق لقائلما يقول» قبض الله 
نبيه إليه وقد بانت الحجة . ووضحت الححة 6 واشتد أس” الدبن » وقوى عضده 
بأنصار الله . فنه الحد كثيراً على ذلاك 

وم كيفية تأدب الساد إذا قسدوا باب رب الأر باب بالترع والدعاء» 
فقد بين ساق القرآن آداباً استقرئئت منه , و إن لم ينص عامها بالعبارة فقد أغنت 
إشارة التقرير عن التصر بح بالتعبير ؛ فأنت ترى أن نداء الّالعبادلم يأتفالقرآن 
فى الغالب إلا ه بيا » المشيرة إلى بمد المنادىء لان صاحب النداء منزه عن مداناة 
العباد » موصوف بالتعالى عنهم والاستغناء » فاذا قرر نداء العباد لارب ألى بأمور 
تستدعى قرب الاحابة : « منها 4 إسقاط حرف النداء الشير إلى قرب المنادى 

)١(‏ كا سبق : إذن لا إيحاب . ثم [يحاب لمقاتلة من يلونهم من الكفار , ثم 

مقائلة المشركين كافة 


فى تقسي العلوم الضافة إلى القرآن ا 

وأنه حاضر مع النادى غير غافل عنه ه فدل' على استشعار الراغب هذا المنى » 

إذ يأت فى الغالب إلا « ربنا ». «ربنا 6 كقوله ) رين لم0" ) 

( ربنا تقبل منا ) ( رب إى نذرت لك مافى بعأى ) ( رب أرى كيف نمى 
الموتى ) « ومنها » كثرة بجىء لنداء باسم الرب المقتفى لاقيام بأمور العباد 
وإصلاحيا ء فكان العبد متعلا من شأنه التربية والرفق والا,حسان ؛ قاثلا : بأمن 
هو الصلح لشدوننا عا لى الاإطلاق أ 2 2 لنا ذلك بكذا» ؛ وهو مقتفى مأيدعو به . 





وإنما أتى د الأهم » فى مواضع قلياد » ولمان ن أقتضنها الا حوال « ومنها » ع 
الوسيلة بون يدىالطلب كنوه :( إياك سبدو إل َنْتمين » [هدرنا الصرّاط 
المْتقم ) الآ ية! ( ريما نا آنا ) ( د بناآمناها أثزات > ) (ر بناماخلقتهذا 
باطلا سالك ؛ ) ( ربنا إنك اتيت إفرأعون وملا زيئة ) الآية ! (رب 
جم عصّى وانبئوا هن ل يردم إلى قوله ‏ ولا ترد الظللين” إلا تبَارَا) 
يا رفم 3 زعي القواعد من البيت و إسععيل” زهاةا* منا) إلى غير ذلك 
من الآداب ب الى تؤخف من مجرد التقرير 
ومن ذلك أشياء ذكرت فى كتاب الاجتهاد فى الاقتداء بالا فعال » والتخلق 
بالصفات ء تضاف إلى ماهنا . وقد دم" أيضا منه لة فى كتاب المقاصد 
والحاصل أن القران احتوى من هذا النوع من الفوائد والحاسن الي عتضيها 
القواعد الشرعية » على كثير يشهد مها شاهد الاعتبار » ويصححها نصوص 
الآيات والا خبار 
٠‏ () وهذا وما مائله وإنكان عل لسانالعباد » إلا أنبتعليمهتمالى لم . فلايقال 
إن هذا حكاءة لما قالوه . ولا يتأتى أن يغير شيئا منها محذف حرف النداء ليعلينابذلك 
شيا من آداب مخاطبته تعالى 
(7) فالمسألةالخامسة منالنوع الثانى . وجعل دلالة الكلام علىهذه الا داب 
من نوع الدلالة التبعية . وبسط المقام هناك فراجعه ليتبين به بعض الحاصل الذى 
أشار آليه بعد 
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( وقسم ) هوالقصود الاأول"'" بالذ كر » وهو الذى نبه عليدالملاء » وعرفوه. 
مأخوذا من نصوص الكتابمتطوقها ومفهومها » على حسما أداه اللسانالعرى 
فيه . وذلك أنه محتو م نالعلوم على ثلاثة أجناس هىالقصود ”الا ول: ٠‏ انها 
معرفة التوجّه اليه » وهو الله لمسبود سبحانه « والثالى 6 معرفة كيفية التوجًه اليه 
« والثالث »© معرفة مآل العبد . ليخاف الله به ويرحوه . وهذه الأجناس الثلا”ة 
داخلةحت جنس واحد هو المقصود ء عبر عنه قوله تعالى : ( وما خلقبت الجيع 
والإنس إلا ليَعبدُون ) فالعيادة هى المطلوب الأول » غير أنه لايمكن إلا جعرفة 
المعبود » إذ ا جهول لا يتوجه إليه ولا ي#تصد بعبادة ولا بغيرها . فإذا عرف - ومن 
جلة العرفة به أنه آمر ونام وطالب للعباد بقيامهم بخقه ‏ توج الطلب م إلا أنه 
لايتأنى دون معرفة كيفية التعبد لجىء بالجنس الثانى . ولا كانت النفوس من 
شأنها طلب النتائم والما لات * وكان مال الا عمال عائدا على العاماين . نحسب 
ماكان منهم من طاعة أو معصية ؛ وانحر مع ذلك التشير والا نذار فى د كرها 
أى بالجنس الثالث موضحا لهذا الطرف » وأن الدنيا ليست بدار إقامة » و إنما 
الإقامة فى الدار الآ خرة 

فالأول يدخل نحته ع الذات والصفات والأفمال . ويتعلق بالنظر فىالصفات 
أو فى الأفمال النظر فى النبوات ؛ لأنها الوسائط بين المعبود والمباد » وفى كل 
أصل بت للدين علميا كان أو عمليا . ويتكل بتقرير البراهين . والحاجة لمن 
جادل خمما منالبطلين 

والثانى يشتمل على التعريف بأذواع التعبدات من العبادات والعادات 
والمعاملات » وما يبع كل واحد منها من المكلات * وهى أنواع فروض الكفايات 
وجامعها ”"؟ الأمر بالعروف والمهى عن المنكر ‏ والنظر فيمن يدوم به 
٠‏ (1) وهو من قسم الدلالة على امعنى الااصل 

(؟) أىالجامع من بين فروض الكفايات الذى يتعلق بكل مطلوب وكلمنهى 


ف تقلم العلوم المضافة إلى القران ذلا 


والثالث يدخل فى ضمنه النظر فى ثلاثة مواطن : للوت وما يليه » ويوم 
ألقيامة وما محويه » وللئزل الذى يستقر فيه . ومكدّل” هذا الجنس الترغيب 
والترهيب ٠‏ ومئه الاخبار عن الثاجين والهالكين وأحوالهم 6 وما أداام اليه 
نا ل أعمالهم 

و إذا تقرر هذا تلخص من مموع الملوم الماصلة فى الترآن اثناعشر علها”"؟ , 
وقد نحصرها الغزالى فى ستة أقام : ثلاثة منها هى السوابق والأصول الميمة » 
وثلاثة هى توايم ومتدمة 

فأما الثلاثة فهى تعر يف المدعو اليه » وهو شرح معرفة اللتعالى » ويشتمل 
على معرفة الذات والصفات والأفمال ؛ وتعرريف طر ريق الاوك إلى الله تعالى على 
المراط الستقم ٠‏ وذلك بالتحلية بالأخلاق الجيدة » والتزكية عن الأخلاق 
الذمبية ؛ وتيريق الل قد الول اليه ٠‏ ويثتمل على ذكر حالى النعيم 
والمذاب ء وما يتندم ذلك من حو 7 0 








وأما الثلاثة الآخر فبى تعريف ”" أحوال المجبين لادعوة ؛ وذلك قصص 
عنه فى الشريعة هوالآمرالمعروف والنبىعنالمنكر , فانه لا مختص بباب من الشريعة 
دون باب . مخلاف فروض الكفايات الاخرى . كالولايات العامة . والجهاد . 

م العلم . ٠‏ وأقامة الصناعات الممة ٠‏ فهذه كلبا فروض كفايات قاصرة عل بأمها . 
3 مر بالمعروف والنبى عن المنكر واجب كفانتى مكمل جميع أبواب الشريعة . 
هنا معنى المع . ولي سالمراد بكونه جامعها أنه كلى لما . وأا جزئيات مندرجة تحته 
فانه لا يظبر 
' (1) لاأنكل واحد من الاأجناس اثلاثة تحته ثلاثة أنواع من العلل » ولكل 
جنس مكل . أما الغزالى لجعل الا“جناس الثلاثة علوما ثلائة فقط . بدون مراعاة 
تعدد ما اندرج تحتها والنظر فى شعبا ؛ غير أنه جعل الثانى تعريف طريق السلولك 
ؤلله بالتحليةوالتركة .و جعل التعريف بالعاد داتوالمعاملات الخ منالتوابع والمتمات. 
وعليك بالمقارنة بن اعتاراته والاعتاراتالسابقة ٠‏ واعتباره أنسبي بمقام الصوفية 
(0) فاتعريف الأول مكيل للثالث . والتعريف الثاتى مكل للا"ول ٠‏ والتعريف 
'ثثالك تابع ومكل لاثانى 
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الا نبياء والأولياء ؛ وسرّه الترغيب ؛ وأحوالالناكبين وذلك قصص أعداءانٌ». 
وسره الترهيب ؛ والتعر يف بمحاحة الكفار بعد حكاية أقوالحم الزائمة ؛ وتشتمل 
على ذ كر الله بما ينزه عنه . وذ كر النى عليه الصلاة والسلام عاالايليق به» 
واذكار عاقبة الطاءةوالممصية » وسرته فى حثية الباطل التحذيي” والاافضاح » وفى 
جنبة الحق التثبيت” والايضاح , والتعريف بعارة منازل الطريقٌ » وكيفية أخذ 
.الا هبة والزاد » وممناه مخصول ماذ كره الفقهاء فى العبادات والعادات والمعاملات 
والجنايات . وهذه الأقسام الستة تعب الى عشرةوهى ذكر الذات » والصفات » 
ؤالا فمال . والمعاد ٠‏ والصراط الستقم وهو جانب التحلية والتركئة . وأحوال 
لذ ثبياء 6 وال ولياء والاأ عداء » ومحاحة الكفار وحدود الا حكام 


ع٠‏ المألة الثامنة )و 


من الناس من زعم أن لاقرآن ظاهرا وباطناء ور بما سَلوا فى ذلك بعض 
الأحاديث والاة ثآر ان لمن ها زبلا عن الى صا لى الله عليه وسلٍ دمل 
وما أنزل وس ععى ظاعر وباطن سس كل - 
ع وكل حدر مطم” وأ وفسر بأنالظير والظادر هو ظاهرالتلاوة . والباطن 
هو النهم عن الله لراده ؛ لأن الله تعالى قال : فال هؤلاء القوم لا.حكادون 
يتنيون حديثاً ؟ ) والممنى لا يفهمون عن اله مراد ذه مه ل برد ألهم 
للخرعون قن اجام » كيف وهومتزل باهم ؟ وكن لم يحظوا بفهم مرا 


)00 الرواية فى المصابيح 525200000 ( أنزل القرآن على سبعة أحرف . 
لكل آية منها ظبر وبطن. ولكل حد مطلع ) ) وى روح المعاى فى مقدمة التفسير 
( ولكل حرف حد ٠‏ ولكل حد مطلع ) ومعناه على أظهر ما يفسر به ( لكل 
حرف ) أى طريق منطرق ما نزل به (حد) ونهاية يتتبى إلها ما أراده الله منه. 
م ا 
الوجه النى أراده تعالى 


فى أن للقرآن ظهراً وبطنا » وتحديد ذلك وأ 
717ب7ببب7ببخب7بببببب ب _ال777ئ222ئ2ي2يل22 22م 
الله من الكلام ؛ وكأن هذا هو معنى ماروى عن على أنه سل : فل عند 
كتاب ؟ فقال : لاء إلا كتاب اله » أو فهم أعطيه رجل سل أوماى هذه 
الصحيفة . المريث !6 '“واليه يرجم تفسير ال سن لاحديث , إذ قال : : الظبر هو 
1 3 4 2 5 
الظاهر والباطن هو السر . وقال تعالى : ( أفلا يتدبرون الترآن وأو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) فظاعر الممنى ثى» » وم عارفون به ؛ لأنهم 
عرب والراد ىء آخر ‏ وهو الذى لاسّك فيه أنه من عند الله » واذاحصلالتدير 
لم يوجد ”" فى القرآن اختلاى ألبتة . فهذا الوجه الذى من جهته يفهم الاتفاق 
وينزاح الاختلاف هو إلباطن الثار اليه . ونا قالوا فى الحسنة : ( هذا من عند 
الله( وفى السيئة : هذا من عند رسول الله » بين لمم أنكلا من عند الله وأنهم 
لابفقهون حديئاً 3 لكن بين الوحه الذى يتنزل عليه أن كلد من عند أن بقوله : 
( ماأصابك من حسنة فن الله ) الآية ! وقال تعالى : ( أفلا يتديرون الترآن ؟ 
أم على قوب أقنالها ؟ ) فالتدير ما يكون من التفت الى المقاصد . وذلك ظاهر 
فى أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فل حصل منهم :دير . قآل بعضهم « الكلام 
فى القران على ضر بين : 
« أحدها » يكرن برواية فليس يعتبر فيها الا النقل . 
« وال.. خر 0 يعم بنهم فليس يكون إلا بلسان من لمق إظهار” "“حكة, على 
لسانالعبد» . وهذاالكلام يشير الى مم ى كلام على”” 
وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاعر هو المفهرم العر بى ؛ والباطن هو 
)١(‏ تتدم رج ع نا ص ١8ل‏ ) 
(؟) فان الاختلاف إما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر . وضرب بعضبا 
بعصضسن ٠‏ وعدم التدير ف فم هاللصوصحدى تتفق والمقصود منها. وذلك بتفسير نعضبا 
بعض بتخصيصن أوتقييد أو تعمم وهكذا من وجوه الفهم الى ترشد إليها المقاصد 
الشرعية . و سائر أدوات الفهم الستة المتقدمة فى المسألة السابعة 


)م أ قصد إظبار حكة . فهو مفعول لاأجله مضاف أى بريد الله إظبار 
سر ومعنى من المعانى الخفية على لسان عبد من أصفيائه 
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مراد 2 الله تعالى منّكلامه وخطابه » فان كان مراد من أطلقهذه العبارة مافسر 
فصحيح ولا نزاع فيه ٠‏ وان ارادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كانمعاوما 
عند الصحابة ومن بسدم » فلابد من دليل قطمى يبت هذهالدعوى ؛ لاأنها أصل 
كمه به على تفسير الكتاب » فلا يكون ظئا » وما استدل به إعا غايته إذا صح 
سنده أن ينتظم فى سلك المراسيل » واذا تقرر هذا فلترجم الى بيانهها 7" على 
التفسعر المذ كور يحول الله . ٍ 
وله أمثلةتبنْ معنادبا إطلاق » فعن ابن عباس قا لكانجمر يدخلىمع أمحاب 

النى صلى الل عليدوس 0 حهن بنعوف: أتدخلهولنا بنون مثله ؟ ققال لدعمر : 
إنهمن حي ث تع . او الآية: ( اذا جاء نصرالله والفتم' ) فقلت : إنها 
هو أجَّل رسول الله صلى الله عليه ول أعلمه ايأه . وقرأ السورة الى آخرها . فقال 
عمر: لماعم منباالا ماقمل . ففلاهر هذء السورة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه 
وس أن 100 إذ نعسره الله وفتح عليه » وياطنها أن الله نمى 
ا نزل قولهتعالى : ( اليو م#أكلت كم دينم ) ألاية ! فرح الصحابة 
وبى عمر» وقال 7 : مابعد الكال الا النتصان . مستشعراً نسه عليه الصلاة 
واللام . فا عاش بعدها إلا أحداً ومانين يوما . وقال تعالى : ( مثل” الذرين” 
اموا من دون الله أولياء كثل العنكيوت) الابة ! قال الكفار : مابال المتكبوت 
والذباب يف كر فى الترآن ؟ ماهذا كلام الله . فنزل : ( إن الله لا يدتبي أن 

)١(‏ أى الذىيتوصلاليه بالوسائلالتى أشار إلها سابقا والا فالزائغون يدعون 
أن تأويلاتهم الرائتة هى مراد الله تعالى ٠‏ لكنه حتاج فى بعض ذلك إلى زيادة 
بصيرة كا فى مسألة ان عباس وعمر المذ كورة . وسيأق له فى فصل المسألة التابعة 
شرطان يستقر علهما ما يمنيه بالباطن المراد لله تعالى ٠‏ وينراح بتحققها دعاوى 
الزائفين والحرفين 

(؟) أى الظاهر والباطن عل التفسير الذى ارتضاه 

() قال الاألومى : أخرجه ابن أنى شيبة عن عنترة 


فى أن لقرآن ظهرا ؤبطنا » وتحديد ذلك أن 





يضر ب ملا ما » بعوضة فا فوقها ) فأخذوا بمجرد الظاهر » ول ينظروا فى الراده 
فقال تعالى : ( فأما اللرين آمنوا فييشون أنه المقة من ربهم ) الآية ؟ ويشيه 
.مانحن فيه نظر الكفار للدنيا » واعتدادهم مها بمحرد الظاهر الذى هو طو ولعب 
وظل زائل » وترك ماهو مقصودمنها » وهو كونها مجازآ ومعبرأ لاحل سكى » 
وهذا هو باطها على ما تقدم (') من التفسير » ولا قال تعالى : ( عليهارتسعة عشّر) 
نظر الكفار الى ظاهر العدد » ققال أبو جهل فيا روى : لايسجز كل عشرة منكم 
أن يبطمُوا برجل منهم » فبيّن الله تعالى باطن الاأمر يقوله : ( وما جملنا أصحاب 
النار إلا ملائكة - الى قوله: وليقول الذين فى قلو.هم مرض” والكافرون 
ماذا أراد ان هذا مثلا؟ ) وقال : ( يقواون لعن رجمنا الى الدينق ليُخرجن 
الأعزْ منها الأذل ) فنظروا الى ظاهر الحياة الدنياء وقال تمالى : ( وق المزة 
ولرسوله وللدؤمنين ) وقال تعالى : ( ومن الناس من يشترى لو الحديث) الآية ! 
نا نزل القرآن الذى هو هدى للناس ورحمة للمحسنين ناظره السكافر النشر بن 
الحرت بأخبار فارس والماهلية وبالغناء .فهذاهو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله 
طق لقاو لد ووه ع ل 8 الا ١‏ 5 9 

.وقال تعالى فى المنافقين لانم اشد رهية فى صدرم من الله ) وهذا عدم ققة 
«منهم »لان من علم ان الله هو الذى بيده ملكو ت كل سىء 6 وأيه هو مدرف 
الأمور فهو الفقيه ٠‏ ولذلك قال تعالى : ( ذلك بأنهم قوم لايمتهون ) وكذلكقرله 
تعالى : ( صرّف الله قلوهم بأنهم قوم' لايففهون ) لا مهم نظر بعضهم إلى بعض 
هل يراك من أحد ثم انعرفوا 5 

فاعلم ان الله تعالى إذا ننى الفقه او العم عن قوم نذلات أوقوفهم مع لاهر 
الآمر . وعدم اعتبارهم لامراد منة »6 وإذااجت. ذلك فهو لنه.وم مراد أ 0 
خطابه» وهو باطنه . 


)01( وسيأنى له مزيد بسط فى المسألة الثالثة من مبحث التعارض 
الموافقات ‏ ج م م ١٠‏ 


م الدليل الاول السكتاب العزيز ( المألة الثامنة ) 


خآ ل ا ل ب يس سس سس سس ا ل ل مق 


فكل ما كان من المعانى العر ببة الى لاينبنى فهم القرآن إلاعليها فهو داخل. 
بحت الظاهر 

فالسائل البيانية والنازع البلاغية لامعدل بها عن ظاهر الترآن » فاذا فهم 
الفرق بون ضييّق فى قوله تعالى ( حمل صدره ضيمًً حرج)”'2 )و بين ضائق فقوله: 
( وضائق به صدرّك ) » والفرق 7" بون النداء بيا أمها الذبين آمنوا 9" أو يأأمها 
انين كثروا 42 »وبين النداء ييا أيها الناس ”* أو بيابنى آذم 7" » والفرق بين 

لداجت زوارة : (إن ”'" الذبين كفروا سوابد عليهم أأنذرهم) والعطف فى 


00 صفة مشبة دالة على الثبوت والدوام فى حق من برد لله أنيضله عخلاف 
( ضائق ) اسم الفاعل الدالعلى الحدوثوالتجدد وأنه أمر عارض دصل اللهعليهوسم 

(؟) وسق الكلام فى أنهذا الفرق برجع فجميع ما ذكره إلى المعانى الثانوبة 
التى هى منازع ببانية . أو أنه يرجع الى المعانى الوضعية فى بعض الا“مثلة 

() مدنى خاص 

(4) مى خاص 

)0( للناس كافة 

(1) للناس كافة 

)07( المقصود بها قبله يبان حالالكتاب» تقريرا لكونه قينا لاشك فيه .وف 
ضمن هذا البان اتصاف الكفار بالأصرار على الكفر والضلال ٠‏ حيث ف للا يجدى 
فهم الانذار ولا يستفيدون من الكتاب ٠‏ فالا ابة تكميل لما قبلها , فا حل للفصل . 
أما آي (وس الناس ) فالمقصود منبا مع سابقها أن الناس عيبل صنفين مبتد هاد. 
وضال مضل . و يينبما التضاد . فانحل للوصل . فقوله ( وكلاهما تقدم عليه الخ ) 
يعنى الذى كان يقتضى الوصل لشسبه التضادالمعتير جامعا . وهذا منالمنازع البلاغية 
وكذلك الآمثلة بعدهكا سيقول ( من الأآمور المعتبرة الخ ) وإن كانت حروف 
النداء المتقدمة من أصل الوضع والمعانى الاأولية . ومثله يقال فى دلالة الفعل. 
وامم الفاعل 


فىأن للقرآن ظهرا وبطنا ؛ وتحديد ذلك الأ 





قوله : ( ومن الناس من يشترى لحو الحديث) وكلاها قدتقدم عليدوصف الؤمنين 
والقرق بين تركه أيضا فى قوله : ( ما أنت إلا بشر مثلنا ) و بين الآية الأخرى : 
٠‏ لوا 
( وما أنت إلا بشر مدنا ) » والفرق بين الرفم 9؟ فى قوله : ( قال سلاب) 
والنصب فها قبله من قوله : ( قالواسلاما ) والفرق بيناللإنيان بالفمل”" فىالتذكر 
من قوله : ( إن الذين انوا إذا مستهم طائف>منالشيطان تذكروا ) وبينالاإتيان 
أسم الفاعل فى الاربصار من قوله : لاقام سرود )ادق القرن بن إذذ 
وإن فى قوله تعالى: ( فإذا جاءهم الحسنة ” قألوا : لنا هذه.و إن تصيهم سيئة 
يطيروا كوسى ومزمعه ) وبين ه جاءنهم » و« تصبهم » با ماضى مععإذا ؛ والمستقيل 
مع إن ء وكذاك قوله : ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا مها . و إن تصيهم سيئة 


)١(‏ أدخل الواو بين الجملتين للدلالة على أنكلا من التسحير والبشرية مناف 
لارسالة . أما فى آية ( ما أنت ) فانما تصدوا كونه مسحرا وأ كدوه بأنهبشر مثلم 
وفى الكشف غيرهذا الوجه ما يةتى أن كلا له «وضع اختصاصه . هذا ومعلوم 
أن الا يتين فقصتين متهايرتينإش أن صا وشعي ب عليهما السلام . الفصل والوصل 
حسب مقتضى الحال الذى أشرنا إليه وإن كان فى قصتين 

(9) لقصد الثبات . فيكون تحبته أحسن من تحيتهم ؛ لأنهما جملة اسية 

(7) لأنه حدث بعد مس الشيطان ويتجدد بسبب المس , مخلاف الابصار 
بالحق فهو ثابت له قائم بهم . لاأن اسم الفاعل حقيقة فيمنقام به الفعل وقد 
يغطيه هس الشيطان . فتجدد التذ كر يكش.ف هذا الغطا, ليتجلىلهم الح قالذىعهدوه 
قائما بنفوسبم أى يفاجهم قيام البميرة بهم دفعة مخلا ف النذ كر 

(4) اراد بالحسنة ما يستحسنونه من الخصب والرخاء والعافية . ولما كانت 
هذه الحسنات شائة عاءة الوتوع . ؟ةتذىالعناية الا هية بسبق الرحمة وشيو عم, 
النعمة » كانت متحققة . لجى, فيها بالماذى وبأذا. وتعريف الحسنة ولماكانت السيئة 
التى يرادمنها أنواع البلا نادرةالوقوع ولا تتعاق الآرادة ها إلا تبعاء فانالنقمة 
يمقتضى العناية الآلحية إنما تستحق بالا"عمال جى. فبا بأداة الشك ؛ ولفظ الفعل 


المستقبل .وتنكير السيئة 


لا الدليل الاول الكتاب المز يز( المسألة الثامنة ) 


عا قدتمت أيديهم إذا م يقنطون ) مع إتيانه يقوله «فرحوا» بعد إذا و ديقنطون» 
بعد إن » وأشباه ذلك من الأمور المعتيرة عند متأخرى أهلالبيان - فاذا حصل 
فهم ذلك كله على ترتيبه فى اللسان المر بي فقد حصل فهم ظاهر القرآن * 

ومن هنا حصل إعحاز القران عند التائلين بأن إعحازه بالفصاحة ء فقال الله 
تعالى : ( وإن كتم فى يبر ما نزلنا على عبد نا فأنوا بسورة من مثله ) القية ! 
وقال تعالى : ( أم يقولون افْترَا ؟ قل فأتو بشن م كله منتزيات. تواناخوا 
من استطعتم من دون انه ) وهو لائق أن يكون الاعجاز بالفصاحة لا بفيرها ؛ 
اذلم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب مايستطيعون مثله فى اجملة » ولأنهم دعوا 
وقأدبهم لاهية عن معناه الباطن الذى هو مراد الله من انزاله 6 فاذا عرفوا عجزمم 
عنه عرفوا سدق الآ بى به وحصل الاذعان ؛ وهو باب ”'" التوفيق والفهم هراد 
اله تعالى , 

وكل ما كان من المعالى الى تقتذى محقيق الخاطب بوصف العبودية » 
والاقرار لله باثر بو بية » فذلاك هو الباطن المراد والمقود الذى أنزل القرآثلا جله. 

وينبين ذلك بالشواهد المذ كورة آنَْا . ومن ذلك أنه لما نزل: ( ُمنذا الذى 
رض الله قرضا حسئا فيناعف له أنعاتاً كثيرة ! ) قال أبوالدحداح : إن اله 
كريى استقرض منا ما أعطانا.هذا معنى الحديث وقالت”" اليبود : ( إن اللَّفقير 
وحن أغنياء ) ففهم ألىالدحداح هو الفقه» وهو الباطن المراد » وفى روايةقال أبو 


الدحداح : يستثرضنا وهو غى ؟ فقال عليه العلاة واللام : « نهم ليدخلكم 





(1) أكفالاتجاز الذىيترتب عل فصاحتهيقصد منه أثره ؛ وهو رجوعبم بسبب 
العجز إلى تصديقه والتفبم فى مراده ٠‏ فا كانمؤديا إلى العجز عن المعارضةوالى أصل 
الاعتراف تنصدقه يكونمناإظاهر .وما بجىء بعد ذلك من كرة الاعتراف .وهو 
فهم المعانى الى يتحقق .با للعبد وصف العبودية والقيام بمواجبا . فذلك منالباطن 
المراد والمقصودمن الانزال 

(؟) راجه .وح المعانى فى الاي 


فى أن لاقرآن ظهرا وبطناء ونحديد ذلك 4 


الجنة © وفى الحديث قصة 2١7‏ وفهم اليهودلم يزد على تجرد القول العربى الظاهر » 
ثم حمل استقراض الرب الغنى على استقراض العبد الفقير » عافانا الله من ذلك . 
ومن ذلك أن المبادات الأمور مها بل الأمورات والمنهيات كلها إماطلب بهأ 
المبد شكراً ما أنعم الله به عليه ألا ترىقوله : ( وجمل كم السمم” والا بصارَ 
والأفئدة لمكم تشّكرون ) وف الاأخرى : ( قليلا ما تشكرون ) والشّكر ضد 
الكفر ء فالا يمان وفروعه هو الشكر . فإذا دخل ا مكلف نحت أعياء التكايف 
بهذا القصد فهو الذى فهم المراد من االمطاب » وحصل باطنه على العام . وإن هو 
فهم من ذلك مقتفى عصمة ماله ودمه فقط » فهذا خارج عن المقصود » وواقف 
مم ظاهر المطاب »؛ فان الله قال : ( فاقتاوا الشركين حيثُ” وجدتمومم وخذوهم 
واحصروهم واقسدوا لم كل" مرصد ) ثم قال ( فإن تابواوأقاموا الصلاذوا نوا الركاة 
فحَلوا سبيلهم ) فالنافق عا فهم تجرد ظاهر الأأمر » من أن الدخول فما دخل فيه 
امون موجب لتخلية سبيلهم ؛ فعماوا على الاحراز من عوادى الدنيا » وتركوا 
المقصود من ذلك » وهو الذى يبنه القرآن » من التعبد لله والوقوف على قدم 
اللحدمة » فإذا كانت الصلاة تشعر بازام الشكر بالحضوع لله والتعظم لأمره» 
فن دخلها عريا من ذلك كيف يمد ممن فهم باطن القرآن ؟ وكذلك إذا كان 
له مال حال عليه الحول » فوجبعليه شّكر النممة ببذل اليسير من الكثير » عوداً 
عليه بالزيد » فوهبه عند رأس الحول فراراً من أدائما لاقصد له الاذلك » كيف 
يكون سا كرا لانسمة ؟ وكذلك من “يضار الزوجة لتنفك له من المهر على غير 
طيب النفس لا يعد عاملاً بقوله تعالى : ( فإن خم أن لاليقما حُدود لل فلا 
جُناح علييما فها افتَدتْ به ) حتى يجرى على ممنى قوله تعالى : ( فإن طون لم 
عن ىه ينه تا فكو هديا مَريً 
ش ) 0( :يلها ف الللرمزاين أبن مسعود وملخص أن أيا الدحداح أقرض اله 
عقب هذه المقاولة حائطا فيه ستهاثة نخلة 


07 الدليل الاول السكتاب المزيز (المسألة الثامئة ) 





وتجرى هنا مسائل الحيل أمثلةً لهذا المعنى ؛ لأأن من فهم باطن ماخوطببه 
يحتل' على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير » ومن وقف مم مجرد 
الظاهر غير ملتفت الى الممنى المنصود اقتسم هذه المتاهات البعيدة 

وكذلك تجرى مسائل المبتدعة أمثلة أيضا » وم الذذين يتبعون ما تشابه من 
الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كا قال <7) الموارج لعلى” : إنه كم املق 
فى دين الله » والله يقول : ( إن لمكم إلاللّ ) وقالوا : إنه محا نفسه من إمارة 
الؤمنين » فهو ذا أميرالكافر ين » وقالوا لابنعباس : لا تناظروه ؛ فر نه ممنقال 
ل نج +( لل تن سرون ) زا زم اهل التية فى مذة الى حك 
أخذوا :بظاهر قوله : ( تجرى بأعيننا ) ( ما عملت أيدينا ) ( وهوالسميع 
البصير) ( والارض جيم قبضته 7 القيامة ) رحكرا متتضاة: بالقباين عل 
الحاوقين » فأسرفوا ماشاءوا . فاو نظر الحوارج أن الله تعالىقد حكم الخلق فىدينه, 
فى قوله : ( يتحكم به ذرًا عل منم ) وقوله : ( فابعتوا حََكَمَا من أهله وحكا 
من أهلها ) لملموا أن قوله : ( إن الحك إلالله ) غير مناف لما فله على » وأنه 
من ججلة حك الله ؛ فان تحكم الرجال يرجع به الحك لله وحده ؛ فكذلك ما كان 
مثله مما فعله على . ولو نظروا الى أن حو الاسم من أمر لايقتهى إباته لخده » لا 
قالوا إنه أمير الكافر ين . وهكذا المشبهة لوحتقت معنى قوله : ( ليس" "كثلو 
ثىء ) فى الآيات الذ كورة لفهموا بواطنها » وأن الرب منزه عن سمات الخلوقين 

وعلى الجدلة فككل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته منياطن 
الترآن فهما وعلماً . وكل من أصاب الح وصادف الصواب على متدار ما حصل 
له من فهم باطنه 

(1) هو وما يأنى بعد فى قوله ( فلو نظر الخ ) يساعد علىتعيين الجملة الساقطة 

فها سبق فى المسألة الثالية من مبحث الا"حكام 


(امسالةالتاسعة) ولكل منهماشرط .فشرط الظاهرمواقفةاللخقوعدم مخالفةالشرع ١.8"؟آ‏ 
عل المسألة التاسعة »د ٠‏ 


أكون الظاهر هو المفهوم العربى مجردا لا إشبكال فيه ؛ لأن الموالفوالخالف 
اتفقوا على أله منزل بلسان عرب مبين » وقال سبحانه : ( ولقد عل أنهميكولونة 
عا ممه بشر”) ثم رد الحكاية عليهم يقوله : ( لمان الذى 'بلحدون اليه 
جم » وهذا لسان” عرب مبين ) وهذا الرد على شرط الجواب فى الجدل ؛ 
لأأنه أجابهم بما يعرفون من اتقرآن الى هو بلسانهم . والبشر هنا حبر » وكان 
نصرانيا فأسل ‏ أوسامان » وقد كان فارسيا فأسل » أو غيرهها ممن كان لسانه غير 
عرنى باتفاق منهم . وقالتعالى : ( واو جعلناء' رآ جما لقالوا : ألا فصّلت” 
انه ؟ أأعجمى” ور فى" ؟ ) وقد عل أنهم لم يقولوا شين من ذلك » فدل على أنه 
عندم عرنى . وإذا ثبت هذا فد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربى 
فقط ء و إن ل يتفقوا على فهم الراد منه فلا يشترط فى ظاهره زيادة على الحريان 
على اللسان الغرنى 
فذا كل معنى مستنيط من القرآن غير جار على اللسان العرلى فليس "© 
من علوم الترآن فى ثىء » لاما يستفاد منه » ولا ما يستفاد به . ومن أدعى فيه 
ذلك فهوفى دعواه مبطل . وقد مر”؟ فى كتاب القاصد يبان هذا المعى . 
والجد له 
ومن أمثلة هذا الفصل مادعا من لاخلاق له من أنه مسمى فى القران ؛ 
كَبَيان بن سممان . حيث زعم أنه المراد بقوله تمالى : ( هذا يان" لناس ) 
الآية ! وهو من الترهات بمكان مكين ‏ والسكوت على الجهل كان أولى به من 
هذا الافتراء البارد . ولو جرى له على اللسان المربى لعده القى من جاتهم 7 ع 
(؟) ف النوع الثاتى فى وضع الشريعة للاأفهام 
(م) لعل الااصل ( من جملة أدلتيم ) أى لكان أتباعه يعدون هذا دليلاعلى 


؟؟ة"1 الدليل الأول الكتاب المزيز ( المسألة التاسمة) 


ولكنه كشف عوار تفسه من كل وحه . عافانا الله » وحفظ علينا المل والدين 
ينه . وإذا كان بيان” فىالاية عَلما له فأئ معنى لقوله : ( هذا بيان للنأس ) ؟. 
كا يقال : هذا زيد للناس . ومثله فى الفحش من تسمى بالكسف » ثم زعم أنه 
المراد بقوله تعالى : ( و إن يبروا كفا من السّماء ساقط ) الاية ! فأىمعنىيكون 
للاءية على زعمه الفاسد كا تقول : و إن يروا رجلامن السماء ساقطا يةولواسحاب 
مركوم . تعالى للله عما يقول الظالون عاوا كبيرا . و بيان بن مان هذا هوالذى. 
تنسب اليه البيانية من الفرق ”2 ه وهو - فها زعم ابن قتيبة ‏ أو من قال, 
عاق القرآن . والكسف هوأبو منصور الذى تنسب اليه النصورية 

وحكى بعض العلاء أن عبيد الله الشيعى المسمى بالمبدى حين ملك إفريقية 
واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره » وكان أحدهها 
يسمى بنصر الله » والآخر بالفتتح » فتكان يقول لها : أنْا اللذان ذكرّك الله فى 
كتابه فقال : ( إذا جا نصر” اللو والفتتح ) قالوا وقد كانعمل ذلك فى آياتمن 
كتاب الله تعالى » فبدل قوله : ( "كت" حير مق أَخْرِجَت' لأس ) بقوله : 
كتامة خير أمة أخرجت اناس . ومن كان فى عتّله لا يقول مثل هذاء لأن. 
النسميين بنصر الله والفتح المذ كورين إما وجدا بعد مثين من السئين من وفاة 
رسول الله صلى الله عليهوسل » فيصير الى : إذا مت يتمد ثم خلق هذانورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفوَاجا فسبح الآية ! فأى تناقض وراء هذا الرفك 
الذى افتراه الشيمى ؟ قائله اللّه 

ومن أرباب الكلام من"أدعى جواز نكاح الرجل منا تسم نسوة حرائر » 

صمة زعمهم فى هذا الرجل : ولكنه فضح نفسه وكشف عواره ها قال ٠‏ فل يحعلوا 
قرله إن الله يشير إليه فى كتابه الخ لم يجعلوه من الا“دلة علعقيدتهمفيه , لنبوه 
ظاهرا وباطنا عن الجادة . وتقدم له فى المقاصد أن هذا المثال مافقدتفيه شروط 
صحمة التأويل لفظا ومعنى 

(1) من الرافضة . وقد قتله ختالد القسرى وأراح العباد من شره 


ولكل منهما شرط . فشرط الظاهر مواققة الافة وعدم مخالفة الشرع']]74 





مستدلا على ذلك بقوله تعالى : ( فاتكمُوا ماطاب لك من النساء مدى ولت 
ورباع ) ولا يقول مثل هذا من فوم وضع العربفى مثتى و وثلاث ورباع ٠‏ ومنهم 
من ,برى شم المعزير وجاده حلالا ؛ لآن الله قال : ( حر مت عليم الميئق 
والدام وهم الكتزير) فم عر كا غرجلت ريا اقم تناو الشحم وغيره 
يلاف العكس ؛ سبع من فنتر الكرنى فى قوف ؛ :سم أرسية الوا 
والأرض ) العم » مستدلين ببيت لأعرف:وهو: : 8 ولا بكرسى عل الله مخاوق * 
عدم : ولايعل عله . و بكرسىء مهموز» والكرسى غير مهموز * وسمهم 
من فسر غوى فى قوله تعالى: : : ( وى آدم رب فغوى ى ) أنه تخم من أ كل 
الشجرة . من قول العرب « غوى الفصيل يفوى غرّى » إذا شممن شرب بن 
وهو فاسد ؛ لأن غوى الفصيل فعل والذى فى الفرآن على وزن فعلَ ومنهم من 
قأل فى قوله :وقد رأ لهم 6 أى ألقينا رتكا ندم بن قول الاين 
« ذرته ا ودر رأ مهموز» وذرا غيرمهمور. . وفى قوله ( واتْحَذ ا إبراهم 
خليلا ) أى فقيراً إلى رحمته » من الخاة يفتح اللحاء » مختحينعلى ذلك يقول زهير 
وإن أناه خليل” بوم مسأل ٠‏ قال ابن قتيبة : أى فضيلة لإبراهم فى هذا القول؟ 
أما يعلمون أنالناس فقراء إلى الله ؟ وهل إواهم فى لنظ خليللله إلا “كا قيل؛ 
موس ىكلم الهفوعيبى روح لل ؟ ويشبد له الحديث ركنت ما خليلا 
غير ربى لاهذت”" أبا بكر خليلا . إن صاحبكم خليل ان '2 ) وهؤلاء من 
الكلام م النابذون للمنقولات اتباعاً | رأى» وقد أداهم ذاك إلى 0 
لله بمالا يشهد لافظه عرتى ولا لمعناه برهان كا رأيت . وإنما | كثرت من الأمثلة 
و إنكانت من الحروج عن مقصود العر بية » والعنى على ما علدت ؛ لتكون تنبيها 
على ما وراءها مما هو مثلها أوقريب مها 


(1) رواية مسلم باسقاط لفظ ( غير دنى ) 


8 ( فصل ) وشرط الباطن موافقة الاغة وشهادة الشرع ال 
0-06 ب م 
فصل 

وكون الباطن هو امراد من امطاب قد ظهر أيضا مما تقدم فى المألة قبلبا» 
ولكن يشترط فيه شرطا 
«أحدها » أن يصح على مقتضى الظاهر التررف لسان العرب» ويتجرى7") 
ع لى المقاصد العر ببة 
« والثانتى 6 أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً فى محل آخر يشهد لصحته من 
غير معارض 
تأما الأول فظاهر من قاعدة كون الفرانعر بيا؛ فإنه ركان له فهم " لايقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بكونه عر ببا باطلاق » ولأنه مفهوم يلمق بالقرآن ليس 
فى ألفاظه ولا فى معانيه مايدل عليه وماكان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه 
أصلا » إذ ليست تسبتة إليه على أن مداوله أولى من نسبة ضده اليه » ولا مرجح 
يدل على أحدها ٠‏ فاثبات أحدما نحم وتفول على القرآن ظاهر . وعند ذلك 
يدخل قائله حت إثم من ٠‏ قال فى كتاب ب الله بغير عل . والأدلة المذ كورة فى أن 
القرآن عربى حارية هنا 
وأما الثاتى فلا نه إن لم يكن ٠‏ لاشاهد فى محل آخر أوكان له معارض صار من 
جإة الدعاوى الى تدعى على القرآن » والدعوى الجردة غير مقبولة باتفاق العلماء . 
وبهذين الشرطين يتبين صحة ماتقدم أنه الباطن ؛ لأنهما موفران فيه » 
لاف م فسر به الباطنة؟ فنه ليس من عل الباطن ع أنه ليس من عل لامر 
فقد قالوا فى قوله تعالى :(وَمَرت سلبان داود ) إنه الابما مام ورث النى عليه . 
وقالوا فى « الحنابة » إن مناه ادر و التققت بإفشاء السر اليه قبل أن ينال 
رثية الاستحتاق » ومءنى « الشل » تجديد الميد على من فمل ذلك » ومعى 
« الطهور 6 هو التبرى والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الاإمام » 


)١(‏ أى حيث يحرى الخ 


وشرطالباطن مواققة اللنقوشهادة الشرع . فبطلت تأويلات الباطنية8 ك5 . 





« والتيمم » الأخذ من الأذون إلى أن يشاهد الداعى أو الاإمام » « والصيام » 
الإمساك عن كثف السر » « والكعبة 6 النى ؛ « والياب 6 على « والصنا » 
هو النى 6« والروة ؛ على » « والتلبية » إجابة الداعى » ١‏ والطواف سنا » 
هو الملواف بمحمد عليهالصلاة والسلام إلى مام الأكة السبعة )3 والصاوات الس » 
أدلة على الأصول الأر بعة وعلى الامام » « وثار إبراهم © هو غضب كروذ 
لا النار الحقيقية » وذيح « إسحق » هوأَخد المهد عليه ؛ ١‏ وعصاموسى 6 حجته 
التى تلقفت "شيه السحرة ؛ « وانقلاق البحر » افتراق عل موسى عليه السلام 
فوم ؛ « والبحر » هو العام ؛ « وتظليل النهام 6 لصب موسى الا,مام لاورشادم 
«والن » عل زل من الماء » « والساوى » داع من الدعاة « والحراد والفمل 
والضفادع » سؤآلات موسى وإإزاماته الى تسلطث علهم . « وتسبيح الجبال » 
رجال” شيداد فى الدبين ٠ ٠‏ والمن الذين ملكهم سليان » بلطنية ذلك الزمان . 
ه والشياطين » م الظاهر ية الذي نكافوا الاأعمال الثاقة : إلى سائر ماقل من 
خباطهم الذى هو عين الحبال.» وضحكة السامع » نعوذ لله من الحذلان . قال 
التتى وكان بمض أهل الاأدب يقول : ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأوويل 
5 من أعل مكة اشر ! فإنه قال ذات يوم : ماسمعت بأ كذب من ىكيم 
زحموا. ان قول القائل .: 
بين" زرارة متب بفنانه ومجاشعك وأبو الفوارس شل 
إنه فى رجل منهم . قيلله: فا تقول أنت فيه ؛ قال : البيت بيت الله » 
177 ارة الحو ”29 . قيل : فجاشم ؟ قال : زمزم جشمت بالاء ٠‏ قيل فأبو الفوارس؟ 
قال. أنو قبيس . قبل : فنبشل ؟ قال : نهشل أشده"”" وصّمت ساعة » ثم قال : 
نعم نشل مصباح الكمبة , لأنه طويل أسود فذلك نشل . انهى ماحكاه 
)١(‏ صوابه ( الحجر بكر الحاء ) ا هو الرواية عن ابن قتبية 
(؟) الرواية ( أشدها ) أى أصعبها في بيان معناه 


1 فصل ) وما نسب إلى ابن عباس فى فوا الور مشكل إن صح قله 
الل للا 1ع 1د لوكلا الس 011 
ثملس 

وقد وقمت فى الترآن تفاسير مشكلة مكن أن نكون من هذا القبيل » 
أومن قبيل الباطن الصحبح . وهى منسو بة لاأناس من أهل الع ء ور مانب 
منها إلى السلف الصاح 
(فن ذلك ) فواتع الور تحو (أ) ( والص ) ( وحم ) وتحوها فسرت 
بأشياء » منها ما يظهر جر يانه على مفهوم صحبيح'. ومنها ماليس كذلك . فيتتلون 
عن أبن عباس ان ( لم ) أن« ألف » الله » و» لام ريل ومع ء دصل 
اله عليه وس . . وهذا إن صح فى النقل فشكل ب لأن هذا القط من التصرف لم 
نبت فى كلام العرب هكذا مطلتًا » وإبما أنى مثله إذا دل.عليه الدليل اللفغلى 
أو الحالى ؛ كا قال : لنت لها تق دلت قاف . وقال: قالوا جميماً كلهم بلافا . 
وقال : ولا أريد الشر إلا أن تا . والقولفى ( الم ) ليس (') همكذا ء وأيضا فلا 
دليل من خارج يدل عليه ؛ إذ وكان له دليل لاقنت العادة نتل » لاأنه من 
المسائل التى تتوفر الدواعى على ثقلها لوصح أنه مما يفسر ويقصد تذييم معناه . 
ونا لم يبت شىء من ذلك دل على أنه من قبيل النشابهات ؛ فإن ثبت له دليل 
يدل عليه صير أليه 

وقد ذهب فريق الى أن المراد.الإشارة إلى حروف المجاء » وأن القرآن منزل 
بجنس هذه الحروف وى المريئة.. وهو أقرب من الأولك أنه نقل أن هذه 
الفوا أسرار لا يعل تأو يلها إلا اللّهء وهو أظهر الا قوال . فهى من قبيل المتشّاهات 
وأشار جماعة إلى أن المراد ا أعدادها تنبها على مدة هذه الملة » وفى الير مايدل 
)١(‏ الاأمثلة الثلائة» أدلتها من اللفظ . وليس ف ( الى ) مايدل علىهذا التفسير 
من اللفظ . وقوله ( وأيضا ) أى ولا قريئة خارجة عن اللفظ أيضاء وهو ماسماه 
بالدليل الحالى يي 00 تأ كيد لاضعاف هذا المعى » 
فان الراجح أن أوائل السور من المتشابه الذى اختص الله بعلبه 


( فصل ) وما نقل عن سعد بن عبد الله فى تفسير الاأنداد مؤول اهم 








على هذا العنى » وهو قول يفتقر إلى أنْ العر بكانت تمهد فى استعالها الحروف 
التطمة أن تدل بها على اعدادها » ورا لايوجد مثل هذا لهاألبتة . واتما كان أصله 
فى اليهود حسيا و أصحاب السير 

فأنت ترى هذه الاقوال مشكلة إذا سبر ناهابالمسبار المتقدم ؛ وكذك سائر 
الاقوال الذ كورة فى الفوا اع مثلها فى الاشكال وأعظم . ومع إشكاها فتدائخذها 
جم من النتسبينال الل ٠‏ بل الى الاطلاع والكشف على حقائق الأمور؛ حجحا فى 
دعاو ادعوها على التران » وربما نسبوا شيمًا منذلك على بن ألى طالب » وزعموا 
أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوالالدنيا والآخرة ٠‏ وينسيون ذلكالى 


ع اد لله تعالى فى خطابه العرب الامية ال ىلاتعرف ا ذلاك وهو إذا سل 


الممراد فى تلك الفوا فى الجملة . فاالدليل على أنه مراد على كل حال من تركليها 

00 يدها ببعض .ونسبتها الى الطبائم الا ريم والى أنهاالفاعلة 

فى الوحدود » وأنها مل كل مقصل ؛وعنص ركل 0 تيبا جميعه 

دعاو محالة على اكثفيا لاطلاع ؛ودعوى السكثف ليس بدليل فى الشر يمةعلى 
حال . كأأئه لايمد دليلا فغيرها ‏ كا سيأنى يحول الله 

شل 

( ومن ذلك ) أنه تقل عن سهل بن عبد الله فى فهم القرآن أسْياء مما بعد 

ن باطنه . فقد ذكر عنه أنه قال فى قوله تعالى : ( فلا حضوا .سر أنداداً ) أى 

أضدادا . قال : وأ كبر الآ نداد النفس الأمازة بالسوء » الطواعة إلى حظلوظها 


)001( وأنها ذا الحساب تبين تواريخ أم سابّة ولاحمّة ٠‏ ومن ذلك أن عي 
الدين بنالعربى ذكر فى فتوحاته عند تفسير قوله تعالى ( وكل شئ, أحصيناه كتابا) 
أن الله أودم فى القرآن من العلوم ماهى خارجة عن حصرنا لها . وقال: سألت 
بعض العلياء هل يصح لا أحد حص رأمبات هذه العلوم ؟ فقال : إنها مائة ألف نوع 
.وستهائة نوع .كل نوع منبا حتوى على علوم لا يعلمها إلا الله تعالى 


رعق الدليل الاول الكتاب العز ير ( المسألة التاسعة ) 





ومنبيها بغير هدى من الله . وهبنا يشير الى أن النفس الأمارة داخلة نحت 
عموم الأأنداد » حَى لو فصل لكان للمنى : فلا تجماوا له أنداداً لامنها ولاشيطا” 
ولا النفس ولا كذا . وهذا مشكل الظاهر جدا ؛ إذ كان مساق الآية وحصول 
القرائن فيها يدل على أن الا نداد الاأصنام أو غيرها مما كانوا يسبدون ؛ ولم يكونوا 
يعبدون أتقسهم ولا يتخذونها أربابأ ؛ ولكن له وجه جار على الصحة » وذلاك 
أنه ل يقل إن هذا هو تفسير الآءية » ولكن أنى بما هو ند ”فى الاعتبار الشرعى 
الذى شهد له القرآن من حيتين : 

« إحداها » 7" أن الناظر قد يِأَخْذْ من معنى الآ ية معهى من با بالاعتبار» 
فيجر يه فها لم تنزل فبهء لأنه مجامعه فى القصد أو يقار به ؛ لآن حقيقة الند أنه 
الماد لنده الجارى على مناقشته . والنفس” الأ مارة هذا شأنها ؟لا مها تأمر صاحها 


(1) أى جاءبالمعنىفى (الند) وأجراه فى الاي وإن لم تتزلفيه. لكونه يعتبر 
شرعا طلند الذى نزلت فيه . ويشبد لاعتار هذا الاجراءوجبان : أحدهماق نفس 
موضوعاتخاذ الآنداد والا'رباب . والثانىأم منذلك . وه وحذرالصحابةوخوفهم 
من تطبيق الا'يات الى أنزلتك فى الكفار عليهم . فاجتنبوا لذلك ماورد خاصا 
بالكفار ما اقتضىاتصافهؤلاء بالحرهان . ولوكان م نأص[الماحات . كالتوسعم 
فىأخذ الحظوظ الدنيوية 0 

(؟) فالاأسلوب انحراف أدى إلى قلق المعنى . وذلك لا"ن ( كون الناظرق 
معنى الاية ؛ أخذ معنى ._. إلى قوله : أو يقاربه ) هذا المقدار عام . وهو شر ح 
لموضووع المعانى الاعتبارية الى يلتفت إليها الصوفية . وليس خاصا بالجهة الا ولى 
بل هو جار فى الجهة الثانة وغيرهافى كل ماروعى فيه معنى اعتبارى . فكانالمناسب 
أن يقدم هذا الشرح بعد قوله ( فى الاعتبار الشرعى ) مم يقول : وهذا الاعتبار 
الذى اعتيره سبل يشبد له وجهان : أحدهما خاص بالموضو ع . وهوالا”ية الا ولى 
لخقيقة الند الخ والثانى عام » وهو الا اية الثانية ويقول فى الثانية إنلا"ه ل الاسلام 
نظرا واعتبارا فى الاآية فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإنلم تنزل فيه . 

ويشرحه 5 شرح مسألة الند- لوصنع ذلكلاتضح المقام واتسق الكلام 


( فصل ) وكذا مانقل عنه فى تفسير الكل من الشجرة وغيره 88" 





عراعاة حظوظها » لاهية أو صادة عن مراءاة حقوق خالقها . وهذا هو الذى يعنى 
به الند فى ندم ؛ لآن الاأصنام نصبوها لهذا المعنى بعيئه . وشاهدحة هذا الاعتبار 
قوله تعالى : ( المخذوا أحبارم ورهباهم أرباباً من دون الله ) وجم لم يعبدومم من 
دون الله ؛ ولكنهماثتمروا بأوامرهم ؛ وانتهوا عما نموم عنه كي ف كان » فاحرموا 
عليهم حرموه 6 وما أياحوا لهم حلاوه ('؟ » ققال الله تعالى : ( امخذوا أحبارم 
ورهبانهم أرياباً من دون الله ) وهذا شأن التبع وى نفسه 
« والثانية » أن الآية وإن نزلت فى أهل الأصنام فإن لأهل الاسلام فيها 
نظراً بالنسبة اليهم ألا ترى أن عمر ابن الحطاب قال ”'" لبعضمنتوسم فى الدنيا 
من أهل الإعان: أين تذهب بكم هذهالآية ( هيم طيباتكم فى حيائكم 
الدنيا) ؟ وكان هو يمتير نفه ا » وإما أنزلت فى الكفار لقوله : ( ويوم 
عرض" الذينكفروا على النار أذهبم ) الآنية ! وهذا الى تقرير فى المموم 
والخصوص فاذا كان كذلك ممح التعزيل بالنسبة الى النفس الأمارة فى قوله : 
( فلا مجماوا سه أنداذا ) ولله أعلم 
فصل 
( ومن التقؤل ) عرف سول أيضا فى قوله تمالى : ( ولا هرياهمذه 
الشجرة ) قال :7 لم يرد الله ممى الا كل ف الحقيقة » و إما أراد مععىما كنة 
() أى مع أن الحرم والحلل هوالله . فليا أمرتالنس صاحبها بمقتضىهواها 
صادة عن أوامى الله كانفيه معنى اتخاذها لله ندا .يا أن فى اتهارهم واتتهائهم بأواصم 
الاأحبارهذا الاتخاذالذىقرره القرآن. ولذلكقال ( وهذاهوشأنالمتبعلهوىنفسه) 
(؟) وتقدم أنه أخذه من حديث ( أوفى يك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك 
قوم عجلت لم طيباتهم ( الحديث فقد شبدالترآن باعتياره بنا, عل الحديث المتقدم 


فى مبححث العموم والخصوص 
(ع) جعل كلامه فالا اية تفسير! ومرادا من كلام الله تعالىلاستيفائهالشرطين 


السابقين . بخلاف مأ تضمنه الفصل السابق فانه جعله معنى إشاريا . وهو وجبه. 


1-3 الدليل الاول الكتاب العزيز ( المسألة التاسعة ) 


الهمة لثىء هو غيره » أى لانهتم بنىء هو غيرى . قال : فادم لم يعصم منامة 
والتدبير فلحته !٠‏ لحفه . قال : وكذلك كلل من ادعى ماليس لهوسا كن قلبه ناظرا 
الى هوى نفسه » لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه عليه إلا أن يرحمه 
أله فنعصيه من تدبيره » و ينصسره على عدوه وعليها . قال : وآدم : عم عن 
مسا كنة قلبه الى تدبير نفسه لاخلود ما أدخل الجنة ‏ لآن البلاء فى الفرء("؟ دخل 
عليه من أجل سكون القلبالى ما وسوست به نفسه؛ فغلب الموى والشهوة المل 
والعقل بسابق القدر» إلى آخر ما تتكلم به . ا 
وهذا الذى ادّعاهفىالآً يتخلاف ماذ كرهالناسمن أنالمراد النهى عن نفس 

الأكل لاعن سكون الهم ةلغيرالله » وا نكان ذلك مهيا عنه أيضأولكن لدوجه يجرى عليه 
نتأول » فانالنهى إغاوقم عن القرب لاغيره » ورد النهى عن الأول تصر عه فلا. 
منافاة بين اللفظ و بين ما فسر به ٠‏ وأيضاً فلا يصح ل النهبى على نفس القرب 
مجردا ؛ إذ لا مناسبة فيه تظهر » ولا نه لم يقل به أحد » وإنما النهى عن معنى فى 
القرب » وهو إما التناول والأ كل » وإما غيره وهو ثىء ينشأ الا كل عنهع 
وذلاك مسا كنة الهمة »فا نه الأأص لف بحصيل الأ كل . ولاشك أن السكون 
لغير الله لطلب تفع أو دفم, منهى”عنه » فرذا التفسيرله وجهظاهر » فكا نه يقول 
ميقم النعى عن مجرد الأ كل من حيث هو أكل بل عما ينثأ عنه الكل 
وخلاف مايأ فى بقية هذا الفصل عن سبل أيضا فائه لم يقبله ولا على الممنى 
الاشارى إلا ففقوله ( يو منون,الجبت) علىوجه لانه لويستوف الشرطينالسابقين 
المصححين للتفسير ولم ينطبق عليه الممنى الاعتبارى الذى يتفجر لا"هل البصائر من 
المعانى الشرعيةها سبق وكا يأتى فى المسألة التالية وقوله (معماجبلت اللخ) أىيتركه 
ليتصرف بمقتضى جبلته ٠‏ وهو هناحبه للخلود الذى يقتضى أن بحص أسبابه بتديير 
من عنده 

)١(‏ أى هذه الجرئية يعنى أنه لم يبتل فى أصل من أصول الدين يريد بذلك 
تهون الا"مر فى هذه الخالفة بأنها من الصغائر لامن البكبائر 1 


( فصل ) وكذا ماتقل عنه فى تفسير الكل من الشحرة وغيره 55١‏ 


2 2 22222 2222222222222222392322092229090--------5- 


من السكون لغير الله » إذ لو اتتهى لكان سا كنا لله وحده » فلما لم يفمل وسكن 
إلى أمر ى الشّحرة غرته به الشيطان : وذلاك الخلد اللدعى » أضاف الله اليه لفظ 
العصيان . ثم تابوجلة» إه هو التوا بارحم 
( ومن ذلك ) أنه قال فى قوله تعالى : ( إن أول يدت وضع للناس ) الآيةء 
بلطن البيت قلب مد صلى لله عليه وس » .يؤمن به من أن تاللّه فى قلبهالتوحيد 
واقتدى مبدايته . وهذا التفسير محتاج الى بيان » فإن هذا المعنى لاتعرفه العرب » 
ولا فيه من جينها وضم” مجازىمناسب ولايلائمه”!2 مساق محال . فكيفهذا؟ 
والمذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير (' لاقرآن فزال الإشكال إِذا . 
ون النظر فى هذه الدعوى ؛ ولابد ان شاء الله من يبانها © 
ومنه قوله فى تفسير قول الله تعالى : ( يؤمئون بلجت والطاغوت ) قال : 
رأس الطوائغي تكلها النفس' الأمارة.بالوء إذا خلى العبد معها لأمعصية . وهو 
أيشاً من قبيل ما قبلد ب وإن فرض أنه تفير فعلى مام (أأفى قوله تعالى : 
( كلا لوا ل أنداداً ) 
وقال فى قوله تعالى : ( والجار ذى القرفى ) الآآية ! أما باطنها فهو الاب » 
( والخار النْب ) النفس الطبيعى . ١‏ والصاحب بالجنب ) العقل امقتدى بسل 
الشرع ( وابن السبيل ) الجوارح المطيعة معروجل:: وهو من المواضع ال2كة 
(1) أى فهو فاقد للشرطين امتقدمين فى التقسير 
(؟) أى بل معنى إشارى 
زم) وسيأق البيانف ال مألة العاشرة . وأنه إذا كانالاعتبار منالآمر الوجودى 
إلخارج عن الق رآن كبذا فان يازم التوقف فيه متى لم تتحةق الشروط المتقدمة 
(4) أى يكون أخذه من معنى الا ”ية وإن لم تترل فيه من باب الاعتبار. لكنه 
فيا مر ننى أن يكون تفسير» وكان هذا أم شى. فى الجواب عن كلامه فى ««نى 
( فلا تجعلوا لله أندادا ) 
الموافقات اح سام 51 
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ف ىكلامه » ولغيره مثل ذلك أيضا ؛ وذلك أن الحارى على مفهوم كلام العرب فى. 
هذا الحطاب ماهو الظاهر» من أن المراد بالجار ذى القرنى وما ذ كر معه مايفهم 
منه ابتداء » وغير” ذلك لايعرفهالعرب » لامن آمن منهم ولامن كفر » والدليل على 
ذلك أنه لم ينقل عن الاف الصالح من السحابة والتابمين تفسير لاقرآن عائله أو 
يقاريه » ولركان عندم معروًا لتقل » لاله مكانوا أحرى بفهمظاهرالترآنو باطنه 
باتفاقق الأئمة . ولا يألى آخر هذه الأمة بأهدىمما كان عليه أوها » ولاهم 0 
بالشريعة منهم ء ولا أيضا م #دليل يدل على حةهدا التفسير ء لامنمساق الايةه. 
0 ولامن خارج » إذ لادليل عليه كذلك ؛ بل مثل هذا أقرب الى. 
عابت وده وثنية عرق القرآن من كلام الباطنية ومن أشبوهم 
قالفى قوله : : (صرح م من قوارير) « الصرح 4 نفس الطبع .. 

١‏ ا الموى إدا كان غالبا ستر أنوار المدى ؟ بالترك من الله تعالى السمة 
بده . وفى قوله : ( فتك ينهم خاورية ما ظلوا ) أى قاوبهم عند إقانتهم على. 
ماهوا عنه ؟ وقد علوا أنهم مأمورون منهيون ه والبيوت التلوب ٠‏ فنها عمرة. 
باذ ر ومنها خراب بالففلة عن الذ كر ٠وفى‏ قوله : ( فانظر الى 1 ثار رحمة. الَو 
كيف نح الأرض” بدّموتما ) قال : حياة القلوب بالذكر . وقالفى قوله تعالى: 
( ظبر الفسادٌ فى البر والبحر ) الآ.ية ! مدل الله القلب” بالببحر » والجوارح بالبر » 
دان بال رض الى نز بالنبات . هذا باطئه 

وقد جل بعضهم قوله تعالى : ( ومن أ شن ملم | مساجد الله أن 0 
فيبا اسمه ) على أن المساجد القاو وب ممنع بالمعامى من ذ كر لله 007 
تعالى : ( فاخلم' ذءليك ) أن باطن النعلين هو الكونان : الدنيا » 0 5 
فذ كر عن الشبلى أن سنى ( اخل نمليك ) اخلم التكل منك تسا الينا بالكلية 
وعن ابنعطاء (اخا لم نعليك ) ع نالسكون فلا تنظر اليه بعد هذا الكطاب . وقال 


31 إذ كف ينصب الاثمر بالاحسان على هذه الا"شيا, 0 


( المألة العاشرة ) فهم المعالى الباطنة إما بالاعتبار القرآنى وهو مقبول الخ" * 4 


أننعل النفس » والوادى المقدس دين المرءء أي حان وقت خلوك من نفك » 
والفيام معنا بدينك . وقيل غير ذلك مما يرجم الى معى لا يوجد فى النقل 
عن السلف 

وهذا كله ان صح نقله خارج 2١7‏ عما تفهمه العرب ء ودعوى”" مالا دليل 
عليه فى مراد الله بكلامه » ولقد قال الصديق : أى سماد تظلتى وأى' أرض تَقلنى 
إذاقات فى كتاب ب الله ما لاأعلم اوفى الخير: ا آن رأنه فأصاب” 
من قل عمهم ذلك من الفضلاء 03 ورعا افوا إشىء منه فى « الإحياء» + وغيره 
وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم » فان الناس فى امثال هذه الاشياء بين 
قائلين : مهم من اصدق 4 ويأخذه على ظاهره 0 ويمتقد أن ذلاك هو مراد الله 
تعالىمن كتابه؛ وإذا عارضه ماينقل فى كتب التفسير عبى خلافه قربا كدبيه 
أو أشكل عليه . ومنهم من يكذب به على الأطلاقى ؛ ويرى أنه ##ول ومهتان » 


مثل ما عدم من تفسير الباطنية ومن دنا حدوهم 0 وكلا الطر .شين كيه ميل عن 








فقد | أخطأ 7" » وما أشبه ذلك هن 


ماحاء من هذا القبيل » وى : 
ع المآلة ' لعشرة * 
فتقول : 
الاعتبارات القرآئية الواردة على التَاوى» اللاهرة للبعائر . اذامت على كال 


شروطها فهى على ضر بين ٠‏ م أحدها 2 ما يكون أصل اتفحاردمن التران فى لمعه 





)١(‏ هو (؟) فهو فاقد الشرطين السابقين 
2( رواه الترمذى وأبوداود والنساتى قال الترمذى غريب ٠‏ وقال العزيرى 
قال العلقمى حانبه علامة الصحة 


1 الدليل الاول الكتاب العزيز( السألة العاشرة ) 


حجب" الا" كوان من غير توقف » قإن توقف فهوغير صحيح أو غي ركامل ‏ حسها 
بينه أهل التحقيق بالساوك « والثانى » ما يكون أصل انفحاره من الموجودات 
جرئها أوكلها » ويتبعه الاعتبار فى القرآن . 

فا نكان الأول فذناث الاعتبار صحبح » وهو معتبر فى فهم باطن القرآنمن 
غير اشكال : لأن فهم القران إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن ء 
وقو الهداية التامة على ما يايق بكل واحد من ال مكلفين ؛ و محسب التكاليف 
وأحوالها ؛ لا بإطلاق ؛ واذا "كانت كذلك فالمثى على طر يها مثى على السراط 
الستقم ؛ ولأن الاعتيار القرا فى قلما يده إلا م نكان من أهله عملا به علىتقليد 














أو اجنهاد : فلا مخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده »كا لم مخرجوا فى العمل به 
والتخلق بأخلاقه عن حدوده » بل تنفتتع للم أبواب الفهم فيه على توازى أحكامه 
ويلء من ذلاك أن يكون معتدً! به لحر يانه على مجار يه . والشاهد على ذلك ماقل 
من فهم السلف الدالط فيه » فا نه كله حار على ما تقغى به العر بية وما تدل عليه 
الأدلة الشرعية حسما تمين قبل 

وا نكان الثاتى فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن ااقراآن لازم ٠‏ وأخذه 
على إطلاقه فيه متنع لأنه حلاف الأول » فلا يسح إطلاق القول باعتتاره فى 
فهم القرا ن ٠‏ فتقول : 

إن تناك الا نظار الباطنة فى الآيات الم كورة إذا لم يظهر جريانه! على مقتفى 


الشروط المتقدمة فيى راحعة الىالاعتبار رغير القرآ ق ا 0 » والحمح 





221 مثال الاعتبار الخارجىمابروونه عن بعضيم فممنىقولدتعال ( ليلة القدر 
خير من ألف شبر ) قال ألف شبر هى مدة الدولة الا" موية . لآنها مكثت 
ثلاثا وتمانين سنة وأربعة أشبر . وأن ذلك من الله تسلية لرسول الله صل الله عليه 

حيث أطلعه على ملوك بنى أمية واحدا واحداً فسرى عنه مبذه السورة هذا 
المحنى لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع فى ذاته بمصادفة مطابقة 
العدد ؛ واللفظ لاينبو عنه . لكنه لادليل من الشزع على كونه هو المعنى المقصود 


فهم المع ى الباطنة إمابالاعتبارالقرآ نى وهومقبول . أو الوجودى وهو محل نظرة * 1 

















كنز يله على معانى القرآن 6 لأنه وجودى أ 7 فبومثترك من تلاك الجهة غير 
خاص » فلايطالي فيه امعتبر بشاهد موافق » الاما يطاليه المرنى » وهو أمر خاص» 
وعلٍ منفرد بنفه لا يختص بهذا الوضع ع فلذلاك يوقف على محله : فكون القلب 
جاراً ذا قربى » والحار الحنب هو النفس الطبيعى » الىسائر ما ذ كر ٠‏ يصمح تنزيله 
اعتبار با مطلقاً ؛ فان مقاباة الوجود بعضه ببعض فى هذا القط صحبح وسيل جداً 
الخخاطب به الحلى ) بل اجراه "تجراه 2 وسكت عن كونه هوالمراد ٠‏ وإن حاء لبىء 
من ذلك وصرمع صاحبه أنه هو المراد 4 فهو من أرباب الاأحوال الذين لا يفرقون 
بين الاعتبار القرآ نى والوجودى . وأ كر ما يطرأ هذا لمن هو بعد فى الساوك . 
سائر على الطريق » لم يتحقق عطاوبه . ولا اعتبار بقول من لم يبت اعتبار قوله 
من الباطنية وغيرهم . وللغزالى فى « مشكاة الا نوار » وفى كتتاب 20 الشّكر من 
2 الااحياء» . وفى كتاب7"م جواهرالترآن» فىالاعشار الثرا تى وغيره م شين 
به لهذا الموضم أمثلة » فتأملها هناك . واللّه الموفق ش 

(1) ماجاء فيه أنقولهتعالى( إن الذدن أجرموا كانوا من الذي نأمنوا يضحكون- 
إلى قوله : وما أرسلوا علهم حافظين ) إشارة إلى ضحك الجاهلين ونغامزم على 
أهل السلوك . وقولهم: كيف يشولون فى الشخص عن نفه وإنه ليأ كل أرطالا 
من الخيز فى اليوم وطوله كذا وعرضه كذا ؟ قال وكذلكأمة نوح.كانوا يضحكون 
عليه عند صنعه للسفيئة » فقال ( إن تسخروا منا فأنا نسخر منكم ) 

)0 منه أن الفاتحة اشتملت من الا قسامالعشرة التى هعلوم القرآن على تمانية 
منها » وهىماعدا محاجة الكفار وأحكام الفقبا. . ويتبين.هذا أنبماواقعان فىالصنف 
الفاتحة مفتاح الكتاب , ومفتاح الجنة » فأ بواب الجنة ثمانية ؛ ومعاف الفاتحة ترجع 
إلى ثمانية . فهذا من نوع الاعتبارات القرآئية وقد أوضحه هناك بأن كل قم 
يفتح باب بستان من بسابين المعرفة؛ وأن روح إلعارف لتفرح وتنشرح فرياض 
المعرقة بما لايقل عن انشراح من يدخل الجنة الى يعرفها 
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فصل 
ولاسنة فىهذا العط مدخل ؛ فا نكل واحد مهما قابل اذيك الاعتبار المتقدم 
الصحيح الشواهد » وقايل أيضا للاعتبار الوجودى فقد فرضوا محوه فى قوله عليه 
الصلاة والسلام:« لاتدخًا " اللامكة 57 قنه كلب" ولأصورة 6 »الى غير ذلك 
من الا حاديث . ولا فائدة فىالتكرار إذا وضح طر يق الوصول الى الحق والصواب 
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الدتى من السور ينبغى أن يكون منزلا فى النهم على الكى . وكذاك الكى 
لعكية 0 إعضن 04 والمدق لعكده مع بعضص 6 على حسب تربية التتزيل . وإلام 
يح . والدليل على ذلك أن معنى امطاب الدنى ف الغالب مبى على الكى . كا 
أن المتأخر م نكل واحد منهما مبنى عل متقدمه . دل على ذلك الاستقراء . وذلاك 
إعأ يكون ببيان تمل » أو مخصيص حموم 3 أو اقنيد مطلى ) أو تفصيل ما شيل » 
أو تكيل مالم بظهر تكله 
وأولشاهد علىهذا أل ”” الشريمة ؛ فانها جاءت متممة لمكارم الا خلاق» 
ومُصلحة لما أفد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام الله تاتيل سورة القاء؛ 
فانها نزلتمبينة لقواعدالعقائد وأصنبولالدين . وقد خر ج العلماء منهاقواعد. التوحيد 
الى صنف فيها المتكامون» من .أل إنبات واحب الوجود الى إثبات الإمامة . 
)0 رواه أحمد والشيخان والنسائى وان ماجة عن أنى طلحة 
زفي أى أن الشريعة جاءت مبنة على ماسيقبا من شريعة [براهم مصححة لما 
غيروه منها ومكلة لها . فليكن هذا نفسه فى أجرا. الشريعة بعضبامع بعض .يكون 
المتأخرمنها مكلا لسابقه ومبنا عليه . ويل هذا الشاهد شاهد نزول سورةالآنعام 
التي هى من أوائل السورالمكية . فانك تجدها معنية بالا"صول والعقائد .ثم جاءت. 
سورة البقرة مفصلة لتلك القواعد . مبيئة أقسام أفعال المكلفين الخ 


الدى مبى على اللكى” . وكذا كل متأخرفى النزول مع التقدم /801 
هذا ما قالوا . وإذا نظرت 7" بالنظر المسوق فى هذاالكتاب » تبين به منة ب 
بان القواعدالشرعية الكلية » الى اذا نحخرم منها كلى واحد ترم نظام الشريمةع 
أو تفص منها أصلكلى 
ثم لما هاجر رسول الله صلى اله عليه وسلم الى المدينة كان من أول ما نل 
عليه سورة البقرة » ومى الى قرت قواعد التقوى البنية على قواعد سورة الأنعام ب 
فالها بينت من أقسام أفمال المكلفين حملتها » وإن تبين فى غيرها تفاصيل لا ؛ 
كامبادات”” الى هى قواعد الاسلام » والعادات من أصل الأ كول والشروب 
وغيرها » والمعاملات من البيوع والا نكبحة وما دار بها » والجنايات من أحكام 
الدماء وما يليها . وأيضاً فإن حفظ الدين فيها » وحفظ النفس والمقل والنسلوالمال 
مشمن فيها . وما خرج عن المقرر فيها فبحم التكيل . ففيره' من السور المدنية 
المتأخرة عنها مبنى عليها كا كان غير الأنعام من السك التأخر عنها مبنيا عليها . 
و إذا تعزلت الى سائر السور بعضها مع بعض ف الترتيب وجدتها كذلك » حذوٌ 
القذة بالقذة . فلا يفيين عن الناظر فى الكتاب هذا المنى ب فل نه من أسرار علوم 
التفسير . وعلى حسب المعرفة به محل له العرفة بكلام ر به سبحانه 


(1) أى إلىسورة الا" نعام بالنظرالكلى الا'صولى الذى يعنى يه كتابالمواققات 
نبين لك يجلاء 2 فى الشريعة بالوصف الذى قاله . 
وكا ينه نه لم بر أن بأخذ على عهدته اشتمالها على جميع قواعد التوحيد التى ذ كرو هاعم 
التوحيد إلى مبحث الامامة ٠‏ وأيضّافقواعدالشريعة_بالوصف الذى ذ ثره من أتبا 
(إذا انخرم منها كلى اللخ ) لاتخص قواعدالتوحيد . بل تكون ف العمليات أيضا 
من بقة الضروريات والحاجيات الخ ولم بذ كروا اشتهالها عليها . فهو يزيد على 
كلامم بيان أنها تشتمل علها أيضا . فلبذا وذاك قال ( هذا ما قالوه ) . فقوله 
( وإذا نظرت ) كالاستدراك على كلامهم بالزيادة والنقص 

(0) هى وما بعدها أمثلة لما بينته سورةالبقرة من أفعال ال مكلفين 


8 السألة الحادية عشرة فصل) وكذلك التأخر مع المتقدم من السئة 





فصل 
وللسنة هنا مدخل ؛ لأنها مبينة للسكتاب » فلا تق ف التفسير الا على وفقه ‏ 
ومحسب المعرفة بالتقديم والتأخير محصسل بيان الناسخ من المنسوم فى الحديث » 
كا ينبين ذلك فى القرآن أيضاً . ويقع ف الاأحاديث أشياء تقررت قبل تقر بر كثير 
من الشروعات » فيأنى فيها إطلاقات أو عمومات ربا أوممت ١‏ ففهم منما يفهم 
1 مها لأووردت بعد تقر ير تلك المشروعات ديت :02 من مات وهو علا أن 
لاله إلا ال “ادحل المنة ( '؟ »» أوحديثةدما م م نأحد / اسهد ' أنلا اله إلا ا" 
وأنممداً رسول” الله صاد دقاً من قلبه إلا حر لعل غ0 “4وف المعى:أحاديث 
كثيرة وقع من أجلها الحلاف بين الأمة فيمن عمى الله من أهل الشهادتين : 
فذهبت الرجئة الى القول مقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضيا 
مؤوّلاً عند هولاء » وذهب أهل السنة والجاعة الى خلاف ما قالوه » حسما هو 
مذ كور فى كتبهم وتأولوا هذه الظواهر 

0( رواه فى كنوز الحقائق للمناوى عن مس بلفظ ( وهو يشبد ) 

)0( روآه مس عن عبادة بن الصامت الاانصارى م فى التسير. وقال فى 
الترغيب : رواءالشيخان : فالقثيل بمثلدحتاج لىتحقق أنه كان قبل تقريرادشروعات 
من صلاة وصوم وححج وجهاد وغيرها . وذلك بعيد ؛ فان الحدريث ورد ف المدينة 
بعد فرضية الصلوات انس فى مكة . فليراجع. نعم إن حديث ألى ذر ( بشرى بأن 
من مات لايشرك بالقه شيثاً دخل الجنة ) يمكن أن يكون فى أوائل التشريع لتقدم 
اسلام أنى ذر . إلا أن قوله فب( وإن زى وإن سرق ) يفيد أنه ورد لعد تقرر 
حرمة الونا والسرقة . وأقوى شبة ترد على مايقرره المؤلف فى هذا ماسبق من 
حديث أنى هريرة ة وأخذه نمل رسو ل اتهعليهالصلاة والسلامومشيه فى الطريق يبشر 
الناس هذه البشر ىنفسبا » وقول عمر للرسول كل ارك ارام برة بهذ هالبشرى؟ 


قال ( نعم ) فقال له عبر : ( دعم لثلا يتكلوا ) فان إسلام أنى ' هريرة من 
فى السنة السابعة من الحجرة بعد تقرر غالب أحكامالشريعة " ' 
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ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إنهذه الا ماد يث منزلة عل الحالة 
الأولى للفسادين ؛ وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهى ٠‏ ومعاوم أن من 
مات فى ذلك الوقت ولم يصل أولم يصم مثلا وقمل ما هو محرم فى الشرع لاحرج 
عليه ؛ لأنه لم يكلف بثىء من ذلاك بعد » فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا “كا أن 
من مات واخر فى جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عايه ؛ لقوله تعالى ؛ ( ليس على 
لين آ مَنوا وتماوا الصالحات جُناح” ) الآية ! وكذلك من مات قبل أن حول 
القبلة حو الكعبة لا حرج عليه فى صلاته الى بيت المقدس ؛ لقوله تعال : 
( وماكان الله ليشيم" إمانكم ) والى أشياء منهذا القبيل فيها بيان لما تحنفيه ‏ 
وتصريم بأن اعتبار الترتيب فى النزول مفيد فى فهم الكتاب والسئة 

الألة الثائية عشرة ) 

ربا أخذ تسير القرآن على التوسط والاعتدال . وعليه أ كثر السلقه 
التقدمين » بل ذلك شأنهم » و به كانوا أفقه الناس فيه ٠‏ وأعلم العلماء مقاصده 
وبواطئه 

ور با أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال : إما على الإفراط + 
و إماعلى التفر يط . وكلا طرفى قصد الاأمور ذميم 

فالذين أخذوه على التفريط قصروا فى فهم ١”‏ اللسان الذى به جاء ؛ وهو 
الع ببة » ها قاموا فى تهم معانيه ولا قعدوا » كا تقدم عن الباطنية وغيرها . ولا 
إشكال فىاطراح التعويل على هؤلاء 

والذين أخذوه علىالافراط أيضا قصّروا فى فهم معانيه من جبة أخرى . وقد 
تقدم فى كتاب المقاصد ببان أن الشريعة أمية » وأن مالم يكن معهودا عند العرب 


(1) أى قصروا فى.فهمه من جهة اللسان الذى جا. به وحاولوا حمله على معان 
لاتعرفها العرب ءْ 
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“فلا يعتير فيهاء ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات 20 ىّكلامها » ولا تمتير ألفاظها 
كل الاعتبار إلا من جبة ماتؤدى المعالى المركية . فا وراء ذلاك إن كان مقصودا 
ا فبالقصدالثاتى » ومن جبة ماهو معيزعلى إدراك المعنى المقصود » كالجازوالاستعارة 
والكناية . و إذا كان كذلك فر بما لا محتاج فيه إلى فكر . فان احتاج الناظر 
فيه إلى فكر خرج عن عط الحسن إلى مط القبح والتكلف » وذلك ليس من 
كلام العرب . فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الاولى . وأيضا فاإنه حائل©) 
بين الارنسان وبين اللقصود من الخطاب » من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه . 
وذلك أنه إعذار وإنذار» وتبثير وتحذير» ورد ألى الصراط المستقم ٠‏ فك بإنة 
من فهم معناه ورأى أنه مةصود العيارة فداخَلهُ من خوف الوعيد ورجاء الموعود 
ما صار به مسشمراً عن ساعد الحد والاحتهاد » باذلاً غاية الطاقة فى الموافقات هار بأ 
بالكلية عن الخالفات » وين من أخذ فى محسين الإيراد والاشتغال ا خذ 
العبارة ومدارجها ؛ ولم اختلفت معمرادفتها مع أن العنى واحد » وتفر يع التجنيس 
ومحاسن الا'افاظ » والمعنى المقصودٌ فى الحطاب بمعزل عن النظر فيه ؟!!! 
كل عاقل يعم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه فى العبارة » بل التفقه فى 
المعير عنهوما المراد به . هذا لايرتاب فيه عاقل 
ولا يصح أن يقال إن امكف التفقه فى الا لفاظ والعبارات وسيلة الى التفقه 
فى امعانى بإجباع العلماء . فكي ف يصح ا نكارما لا يمكن انكاره ؟ ولان الاشتغال 
)01 لكن هذا خلاف ما ذ كروه من نقدمم للشعر من جهة لفظه .كا ورد فى 
قصة الخنساء ونقدها المشبور لحسان فى قوله ( لنا الجفنات الغر يليعن فى الضحى 
البيين ) حيث لاحظت عليه فى ثمانية مواضع كلما ترجع إلى نقد اللفظ . وأنه لو 
عبر بغيره كان أحسن ققالت : هلا قلت ( الجفان ) لان الجفنات عدد قلة .ولو 
قلت ( يحرين ) بدل ( يقطرن ) ولو قلت ( يشرقن ) بدل ( لمعن ) الخ إلا 
أن يقال إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده . لا إلى اللفظ ونحسينه 
0( لان شف ل كير ما لا ين ؛ » مضيع للوقت فما ليس مقصودا. فيحول عن 
المقصودكا بينه بقوله ( فكم بين من فهم الخ ) 
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الوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون )١(‏ الاشتغال بامعنى القصود لا يشكر فى 
اججلة»والا لزم ذم عل العر بية مجميع أصنافه » وليس كذلك باتفاق العلاء 
لأنا تقول ماذ كرته فى السؤال لايشكر بإإطلاق كيف وبالمر بية فهمنا 

عن الله تعالى مراده من كتابه ؟ و انما التكر الحروج فى ذلك الى حد الاإفراط » 
الذى يُشْكىكونه مرا التتكلر * أو يظن أنه غير مراد» أو يقطم به فيه؛ٍ لأن 
العرب ليفهم منهاقصد مثلدقى كلامها ول يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة . 
فا يننا من سؤال الله تعالى لنا .يوم القيامة : من أين فهمتم عنى أنىقصدت”") 
التجنيس الفلانى ه ما أنزلت من قولى : ( وم حسبون أنم ينون صنا ) أو 
قولى : ( قال" إنى لمسلك" من القالين) ؟ فإن فى دعوى مثل هذا على القرآن 
وأنه متحدود السك به خطرا » بلهو راجم إلى معني "وله تعالى :(إذ تلونه 
بستكم » وشولون بأفواه؟ ماليس ل 6 : 0 نه هين وهو عند الله 
عظي” ) و إلى أنه قول فى كتاب الله بالرأى . وذلك مخلاف الكناية فى قوله 
تعالى : ( أولامم الثنا ) وقوله : ( كان يأسكلان الأمام ) وما أشبه ذلك ؛ 

)١(‏ أى قبل الاشتغال 

(م) لايلزم من التعريف عنوجود الجناس فى القرآن أن يدعى أنهمقصود لله » 
بل على تسلم أن هذا ليس مما بحرى على مقاصد العرب فى كلامم يكون وقوع 
الجناس ما اتفق ءا اتفق أن هناك قرا من الا يات موافقة لشطرات من تحور 
الشحر عي فى قوله 

كر الجرة عمدا وملا الاأرض شرايا 
قلت لما غاب عقلى ليقتى كنت ترابا 
فن أن لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن يدعى أنها مقصودة لله فى 

خطابه ؟ حتى يكون فيه هذا الحظر 

(م) وإنماقال( إلى المعنى ) ما هو ظاهر من أن الا" .يات فى حادثة معيئة وهى 
حادئثة الافك.فكو ن تنزيل الا”ية على مانحن فيه من باب الاعتبارات ودلالة 
الاغارات ْ 
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فانه شائع فى كلام العرب ؛ مفهوم من مساق اكلام » معاوم اعتباره عند أهن, 

. 5 0007 
اللسانضرورة . والتحئيس ونحوه ليس كذلك . وفرق مأبينهما خدمة الممىالمراد 
وعدمه ؛ إذ ليس فى التحئيس ذلك . والشاهدءلى ذلك ندورهمن العر بالا جلاى 
البرآلين على أعقابهم كا قال أبو عبيدة ‏ ومن كان نحوم وشهرة الكناية 
وغيرها . ولا نكاد تحد ماهو نحو التحنيس الا فى كلاء المولدين ومن لامتج 
. به ٠‏ فالحاصل أن سكل عل عدلاً وطرفا افراط وتفر يط والطرفان هما المذمومان 
والوسط هو الحمود 

+( المآلة الثالثة عشرة # 


مبنية''؟ على ماقبلها 
فإنه إذا تعين أن العدل فى الوسط فأخذ الوسط ر با كان مجيولا » والاحالة 


(1) محصول المسألة قبلبا أن بعض الناس يفرط فى تفهمه للقرآن فيحملهعل غير 
ما تقنضيه اللغة العر ببة .كالباطنية وأشباههم . وبعضهم يفرط فى جلب مباحث اللخة 
خوله فيحمله زيادة عما تقصده العرب فى مخاطباتهم مثله مما لم ينظر بمثله السلف فيه 
كالحسنات اللفظة وادعا. أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصدكذا . وهذا تقول 
عل الله . فلا بد من طريق وسط . أما هذه المسألة فحصلبا إرشاد إلى طريقة فهم 
الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة فى قضية واحدة : وأنه بمعاضدةبعضباأً 
لبعض ينبين مقصود الخطاب » ويتبين فقه الكلام وأنه لاتؤوخذ جملة متقطعة عز 
سابقها ولاحقها . وأن السور النازلة فى قضية واحدة أمرهافى ذلك ظاهر .؟! مثل 
أما السور المشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فما إلى ترتيب السورة كلها ككلام 
واحد ؟ قال : نعم . إن ذلك يفيد من وجهة الايجاز. وإدراك انفراد الكتاب 
بمرتبة فى البلاغة لاتنال . ثم ذكر فى الفصل بعدها أنه هل يفيد النظرفمابين إلسور 
بعضبا مع بعض ؛ هذه خلاصة المسألتين فأن ابتناء هذه المسألة على مأ قبلبا ؟ وكل 
منهما فى ناحية . نقول : نعم إن النظر فى الجلة الواحدة , واججل المثمتركة فالقضية 
وفبا بين السورة كلبا ولو كانت متعددة القضايا ٠‏ إنما يكون بوسيلة اللغة العربية 
وقواعدما المدروثة فى فنوتهاء فكا"نه يقول إن ما نحتاج اليه من ذلك مايكون 


لابد سن رد أول الكلام على آخره وآخره على أوله ليع مقصوده اول 


على مجهول لافائدة فيه » فلا بد من ضابط يعول عليه فى مأخذ الفهم 

والقول فى ذلك -- والله المتمان - أن المساقات مختلفباختلا ف الاحوال 
والأوقات ؛ والنوازل . وهذا معلوم فى عل العانى والبيان . فالذى يكون على بال 
من المستمع والتفهم و('“الالتفات إلى أول الكلام وآخره » محسب 2*7 القضية 
وما اقتضاه الحال فيها » لا ينظر فى أوطا دون آخرها ء ولا فى آخرها دون أولها ؛ 
فإن القضية وإن اشتملت على حمل فبعضها متعلق بالبعض ء لها قضية واحدة 
نازلة فى شىء واحد . فلا محيصالمتفهم عنرد 7" آخر السكلام على أوله ‏ وأوله 
على آخره ؛ وإذ ذاك محصل مقصود الشارع فى فهم الكلف . فإن فرق النظرفى 
أجزائه فلا يتوصل به الى مراده » فلا يصح الاقتصار فى النظر على بعض أجزاء 
الكلام دون بعض » إلا فىموطن واحد ء وهوالنظر فىفهم الظاهر بحس بالاسان 





معينا على فهم اججل منفردة ومنضمة إلى أخواتها فى قضية أو قضايا . وما زاد أو 
نقص عنه فافراط أو تفريط . فهذا هو الضابط الذى نأخذ به من مباحث اللغة . 
وكلامه لاينافى أنه لابد أيضا من الوسائل الستة المتقدمة له : من أسباب الأزول» 
والناسخ والمنسوخ . والمكىوالمدتى : وعلٍ القرارات : وعل الاأصول وقد أشار 
إلى بعض ذلك بقوله ( وقد يعينه على هذا المقصد النظر فى أسبابالتتزيل) وعليك 
بالتأمل ف المقام لتعرف هل لابد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الاأمرين 
من الا "مور الستة المشار إلها وإذا تذكرتماسبق لدمن بنا. المدتى بعضه على بعض 
والمى كذلك وبا المدنى على المى لاح لك وجه الحاجة فى هذا المقام أيضا إلى 
معرفة المى والمدنى فاستمد المعونة منه تعالى لتصل إلى عل نافع 

)01( هذه الواو زائدة . وما بعدها خير عن الذى أى أن الضابط الذى يازم 
أن يكون على بال من بريد الفهم هو الالتفات ال 

(0) لاتحسب السورة برمتها دائماء فقد تكون السورة نازلة فى قضايا كثيرة» 
فك ل قضيةتعتبر وحدهاطالت أوقصرت كايأنى يانه فسورة البقرة وسورةالمؤمئون 

2( أى معرفة أنها يان لهاء أو توكيد ء أو تكبيل , أو تفريع ٠‏ أو تقرير » 
وهكذا ما يقتضيه النظر العربنى 
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العرنى وما يقتضيه » لا يحسب مقصود المتكلم . فإذا صصح له الظاهر على العر بية 
وقد يعينه على هذا المقصد النظرفى أسبابالتيز بل ؟ فانها تبين كثيراً من اللواضم 
الى مختلف مغزاها على الناظر 

غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار» عمنى أنه أنزل 
فى قضية واحدة طالتأوقصرت » وعليه أ كبر سور المفصل ؛ وتارة يكو نمتعدداً 
فى الاعتبلر» بممنى أنه أنزل فى قضايا متعددة ؛ كسورة البقرة » وآل عمران » 
والنساء» واقرأ بلسم ربك ؛ وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكالها دفية واحدة» 
ام رلك نا مدن 

ولكن هذا القسم لا اعتباران : 9 اعتبار » من جهة تمددالقضايا ء فتكون 
كل قضية #تصةبنطرها : وم هنالك17) يلتمس الفقه على وحه ظاهر لا كلام فية 
ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول » فلا فرق بينهما فى القاس الم والفقه . 

١ 
واعتبار » من جبة النفلم 7" الذى وجدنا عليه السورة ؛ إذهو ترئيب بالوحى‎ « 
. لامدخل فيه لآراء الرجال. ويشترك ممه أيشا القم الأول» لا نهنظمألقى بالوحى‎ 
وكلاضها لا .ياتمس منه فقه على وجه ظاهر» و إِمَا يلتمس منه ظهور بعض أوحه‎ 
أى من امظر فى كل قضية على حدتها‎ )1( 

5 )( أى يوضع ذل جز, منها فى مكانه مع تعدد القضايا وقوله ر ويشترك معه 
أيضا القسم الا'ول ) أى من جهة وضع كل جملة منه فى مكانها . ولكن قوله 
( وكلاصما لا يلنمس منه فقه على وجه ظاهر ) غير ظاهر فى القسم الأول 
لآن هذا الوضع من القسم الأآول يفيد الفقه المطلوب فى القضية . بل قد يتوقف 
الفقه فيها على النظر فيا بين أجزائها من فصل ووصل يتبين مهما غرض التوكئد من 
غرض التكميل وهكذا من الأغراض الت تفهم من نظ المل يعضها مع يعض فى 
القضية الواحدة . أليس هذا هو الذى يقول فيه أنه لابد ( من رد آخر الكلام 


' على أوله وأوله ع لآخر ٠‏ وإذ ذاك بحضلمقصود الشارع فى فبم المكاف إلى أن 
قال : فعليه بالتعبد به ) ا ' 
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الاعسخاز » و بعض صسائل نبه عليها فى المسألة «') السابقة قبل ٠‏ وجميع ذلك لابد 
فيه من النظر فى أول الكلام وآخره محسب تلك الاعتبارات . فاعتبارجبة النظم 
مثلا فى السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر » فالاقتصار على بعضها 
فبه غير مفيد غاية الماصود .كا أنالاقتصار على بعض الآبة فىاستفادة حم مالايفيد 
إلا بمدكال النظر فى جميعها 

فورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظ » واحتوت على أنواع من 
الكلام حسب مابث فيها ء منها ماه وكالقدمات والقبيدات ين يدى للد 
الطاوب؛ ومنهاماهوكالؤٌ كد والتم,هومنهاماهوالقصود فالا نزال. وذلك” ' “تقر ير 
الا أحكام عل ىتفاصيل الا ل الحوام العائدة عل ماقبلهابالتأ كيد والتثبيت 
وما أشبه ذلك . ولا بد من لقو من هذه الأقاء قنه بين ماتقدم ؟ ؛ فقوله 
تعالى: (يا أيهاالذينآمنوا اكْتبليكم نيام 3 5 على الذين من قبل 
الى قوله : كذيك بين الله آياته الئاس لني يْتدُون ) كلام واحد و إن تزل 
فى أوقات شتى » وحاصله بيان الصيام وأحكامه . وكيفية ادابه » وقضائه » وسائر 
ما يتعلق به مرى الخلائل الى لا بد منها ولا ينبنى الا عليها . ثم جاء قوله : 
(ولا تأ كلوا أوال> م بينم ب بالباطل ) الآية ! كلاما آخر يأ كلما أخر 
وقوله: ( يألو نك عنالا هله . قل : هى مواقيت قأس وال )بان انكام 
على قول طائفة » وعند أخرى أنقوله : ( ويس المي بأن انوا البّيوت ) الآية ! 

)00 الحادية عشرة من بنا, | المدنى علالمى وبا .كل بعضه عل بعض فالفهم , 

وهذا يؤكد ما قلناه م نأنالنظر فيا بين أجراء القضية الواحدة يفيد فقها ٠‏ إلا أنه 
يقال لا يلزم من تقدم جملة على أخرى فى النغلم أن تكون متقدمة علا فى النزول 


كا فى آيتى العدة فى ريع ( والوالدات يرضعن ) فالا “ية السابقة فى التلاوة والنضظم 
متأخرة فى النزول ؛ وناسخة للتأخرة , وكلاهما مد أيضا 


0 أى لقعو الأول فالا ززال هو تقرير الانحكام فى كل ياب وقضية 
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من تمام7”*مألة الأهلة » و إن انجر معه ثبىء آخر .كا انجو عفى الفولينما تن كيرت 
وتقديم لأ حكام الح فى قوله : ( قل ى مواقيت" اناس واتلج ) 

وقوله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثْر ) نازلة فى قضية واحدة 

وسورة ( أقرأ ) نازلة فىقضيتين : الأول الرقوله ( حل" الإنان مال يل)» 
والا خرى ما بتى الى آخر الورة 

. وسورة الؤمنين نازلة فى قضية واحدة» و إن اشتمات على معان كثيرة ؛ 

فإنها من المكيات » وغالب” المكى أنه مقرر لثلائة معان » أصلها معنى واحد وهو 
الدعاء الى عبادة اله تعالى : 

« أحدها » تقرير الوحدانية لله الواحد الحق . غير أنه يأتى على وجوه ؛ 
كن الشرريك بإطلاق » أو تفيه بقيد ما ادّعاه الكفار فوقائع مختلفة . من كونه 
مقربا الى الله زلنى » أو كونه ولداء أو غير ذلاك من أنو اع الدعاوى الفاسدة 

« والثاى » تقرير النبوة للنبى مد » وأنه رسول الله الييم جميما » صادق فيا 
جاء به من عند اله . الا أنه وارد على وجوه أيضا ؛ كإثبات كونه رسولا حا » 
ونفىما ادعوه عليه م نأنه كاذب » أوساحر » أويجنون » أو يعملمه بشرء أوما أشيه 
ذلك من كفرم وعنادهم 

« والثالث 4 إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لاريب فيه بالأدلة 
الواضحة » والرد على من أنكر ذنك بكل وجه يمكن الكافر انكاره به» فرد 
بكل وجه ييلزم الححة » ويبكت الحصم , ويوضح الأمر ْ 

فهذه امعان الثلانة هى الى اشتمل عليها المنذل من الترآن بمكة فعامة الأمر . 
وما ظهر ببادى الرأى خروجه عنها فراجع اليها فى محصول الأمر . ويتبع ذلك 
ار غيب والترهيب . والامثالوالقصص »وذ كر الجنة والنار ووصف بوم القيامة » 
وأشباه ذلك 
)00و فهو ضرب مثل لسؤام عن الملال يبدو صفيرا الخ ولبيانانهذا المؤال 
خروجما .همهم فد ينهم ودنياهم؛ وأنهمجردتصف كانيانالبيوتمنظبورها بد أيوابها 


موذج من التفسير قى سورة الؤمنين و 
فاذا تقرر هذا وعدنا الى النظر فى سورة المؤمنين مثلا وحدنا فبها العاقى 
الثلانة على أوضح الوجوه ٠‏ إلا أنه غلب على نسقها ذ كر إنكار الكفار للنبوة » 
التقى هى الدخل للمعنيين الباقين , و إنهم ما أنكروا ذلك بوصف البشرية ء ترفنا 
منهم أن يرسل إليهممن هو مثلهم , أو ينال هذدارتبة غيرّم إن جاءت.فكانت 
السورة 'تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها ‏ و يأىيوجه نكون على أ كل 
وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعال » فافتتحت السورة 
بثلات جل : 
« إحداها » وه الآ كد فالمقام - يبان الأوساف المكتسية لامبد الى إذا 
انصف بها رفسه الله وأ كرمه » وذللك قوله : ( قد أفلح اللؤمنون - الى قوله : هم 
فها خالدون ) 
« والثانية » يا نأصل التكو ين للا نسان وتطويره الذى حصل له)جاريا على 
جارىالاعتبار والاختمار » نحيث لاجد الطاعن الى الطعن على من هذا حالهسبيلا 
« والثالثة » بيان وجوه الامداد له من خارج بما يليق به فى التر ببة والرفق » 
والاعانة على إقامة الحياة » وأن ذلك له بنسغير السموات والاأرض وما يهنا . 
وكنى هذا تشريفاً وتكرعا 
ثم ذ كرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمورمتها كوهم 
من البشر : ففىقصة نوح مع قومه قوهم : :نا يناب سل رب انيضدل 
عليكم ) . نم أجل ذ كر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم » أى من البشر لامن 
اللانكة »فتالوا : ( ما هذا إلا بشر "ملم يأ كل" ماما كاون منه ) الآية ! 
( ولئن أطَعمٌ شرا مثلكم إنكم إذأ للسرون ) ثم قلوا : ( إن هو إلا رجل” 
اترى على ال كذبا ) أى هو منالبشر » ثم تماق )م أرسلتا رسلنا تثرى 
كلا حاء أمة رسوهًا كن بوه ) قو رسو ) شيا اراد رمو 
وا ماكر موسى وهارون ورد فرعونوملائه بقوهم : (أث_من لبشرَين 
المواففات اج ”7 م لالا 
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مثلنا ؟) الخ . هذا كله حكاية عن الكفار الأرين غضوا من رتبة النبوة بوصفه 
البشرية ؛ نسلية لحمد عليمالصلاة والسلام ‏ ثم بينأن وصف إلبشرية للا تبياء 
لاغض فيه ؛ وأن جميم الرسل نما كانوا من البشر» و 
الناس , والاختصاص أمر آخر من الله تعالى » فقال بعد تقر,ير رسالة موسى 

( وجبلنا ابن مريم وأمه آية ) وكانا مع ذلك يا كلان ويشربان » لم قال : 
(يا أنها اسل كلوا , من الطيبات ) أى هذا من نعم الله عليكم » والعمل' الم 
شكر تلك النعم » ومشرف” للعامل به » فهو الذى يوجب التخصيص » لا الأعمال 
السيثة. وقوله : ( وأن" هذه متك أي واحدة ) إشارة الى تال ينهم » وأنهم 
جميما مسطلفون من البشر . 2 خم هذا النى بنحوما بدبدأ ؛ ققال : (إنة النين 
م رمن خشلية. .نهم مشفقون - الى قوله : م لها سابقون ) 

و إذا تتؤمل هذا العط من أول السورة الى هنا فهم أن ما ذ كر من المنى هو 
القصود , مضائاً الى النى الآخر وهوأنهم | إما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف 
البشرية ‏ استكبارا من أشرافهم » وعتواً على الله ورسوله ؛ فان الججلة الأولى من 
أول السورةتشمر حلاف الاستكبار» وهو التمبد له بتاك الوجوهال ل كورة , والجماة 
الثانية مؤذنة بأن الانسان منقول فى أطوار العدم وغاية العف » فان التارات 
السبع أنت عليه ومى كلها ضعف الى ضعف ء وأصله العدم » فلا يليق بن هذه 
صفته الاستكبار ٠»‏ واخملة الثالثة مشعرة بالاحتياج الى تلك الا شياء والافتقار الييها » 
وار ردان وا بل لير . فلا يليق بالفقير الاستكبار 
فلى من هو مثله فى النئأة والحلق . فهذا كله كاابنكيت بت عليهم والله أعل كر 
أقصص فى قوم وح : ( ققال الملا نين كغروا من قومه ) واللا' م اشر اف 
اع : ( وقال المله" من قومه الذيين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
أترفناهم ) الآية ! وى قمة مومو, :( هن لسرن مثلداوقوهما لناعابدون) 
مثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم فى قومهم قالوا هذا الكلا م . ثم قوله 
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( فدرم فغمرتهمحىحين - الى قوله : لايمرون ) رجوع الى وصف أشراف 
قريش » وألهم إعا تشرفوا بلا والبنين » فرد عليهم بأن الذى يحب له الشرف 
من كان على هذا الوصف وهو قوله : ( إن الذبين ثم رمن تحشية رينهم ممشفقون ) 
ثمرجعتالآيات ”الى وصفهم فىترفهم وحالما للم » وذْ كرالنعم عليهم 6 والإراهين 
على صحة النبوة » وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية » ونفى الشريك 
وأمور الدار الآخرة للفطيمين والعاصين . حسما اقنضاه الحال والوصف للفريقين 
فهذا النظر اذا اعتبر كليا "© فى السورة وجد على أثم من هذا الوصف » لكن 
على منهاجه وطريقه . ومن أراد الاختبارفى سائر سور القرآن فالباب مفتوح » 
والتوفيق ببد لله . فورة الؤمنين قصة واحدة فى ثىء وأحد 
وإنذلة يت ذ كر قصص الا نبياء عليهم السلام ؛ كنوح » وهود » وصالح 

ولوط » وشعيب ٠‏ وموسى ؛ وهارون » فإ ما ذلك تسلية لحمد عليه الصلاةوالسلام 
وتثبيت لنؤاده » ما كان يلقى من عناد الكفار وتّكذيبهم له على أنواع مختلفة » 
فتذكر القصة على النحو الذى يمع لدمثله . و بذلك اختلف”2 مساق التصة الواحدة 
حب اختلاف الأحوال » والجبيع حق واقع لا إشكال فى صحته . وعلى حذو 
ما تقدم من الأمثلة يحتذى فى النظر فى القرآن ان أراد فهم القرآن . وله الستمان 

(1 أى من قوله ( حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب الخ) 

(؟) أي أن بيانه لذلك إجالى لاتفصبلى . ولو انه اعتير التفصيل السكلى لكان 
ظهور ارتباط أجزاء المورة بعضبا ببعض وأنها لبان الآمور الثلاثة التى ذ كرها 
أولا أوضم ما قال ْ 

(0) قارة تذ كر مفصلة مطولة : وتارة يقتصر على بعض آخر , بحسب مايقع 
منهم له صل الله عليه و سل 


0 اهليل الأول المكتاب المزيز ( الألة الثائثة عشيرة ) 


00 
قصل 


وهل للقرآن مأخذ فى النظر على أن جميع سور هكلام واحد مسب طب 
العباد » لا محسبه فى تنه ؟ فا ن كلام الله فى نفس هكلام واحد لا تصدد فيه بوجه 
ولا بامتيار » حسياتبين فى عل الكلام , وائما مورد البح هنا باعتيارخطابالساد 
تيزلا 4 هو من مهو فيه . هذا بحل أجيال وتفصيل 

فيصح فى الاعتبار أن يكونواحداً بالمى التقدم ؛ أى يتوقففهم بعضه على 
بمض بوجه ما ؛ وذلك أنه ييين يسمه بمضاء حتى إن كثيرا منه لايفهمممناءحق 
القيم إلا بتفسر موضع آخر أو سورة أخرى » ولأ نكل منصوص عليه فيه من 
أنواع الضرو ريات مثلا مقيد بالحاجيات » فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على 
البمض ف النهم . فلا محالة أن ما هو كذاك فكلام واحد ء فالقرآن كله كلام 
واحد بهذا الاعتبار (؟) 

وجمح أن لأبكو نكلاما واحداً . وهو الى الأأظهر فيه » فإ نه أنزل سوراً 
مفصولا يبها معى وابتداء » فقّد كانوا يسرفون انقضاء الورة وابتدا «الأخرى بنزول 
(سم الله الرحينالرحم ) فى أول الكلام . وهكذا نزول أ كثر الآيات التى نزلت 
على ولام وأسباب يل من إفرادها بالتزول استقلال 'ممناها للافهام . وذك 
لا شكال فيه 

(1) الكلام قبله فالنظر إلى السورة الواحدةوالكلام هنا فوالنظر إلى القرآن 
كله جملة واحدة 
2( هذا هو الظاهرالذى يصمح التعويل عليه . وأدله فيه لا تقض وأما كونه 

نرل سور مفصولا بعضبا من بعض يسم ألقه الع قلا يقتمنى استقلال بعضيا عن 
يعض بالمعنى المراد . وكيف يتأنى بناء المدنى على المكى وأ نكل متهما.يتى بعضه 
علي بعض إذا أخذت كل بسورة عل حدتها غير منظور فبا لما ورد فى غيرها؟ 
وأين يكون البيان والنسخ ؟ ومعاوم أنه لايلرم فى ايان ولافى النسخ أن يكون 
ا والناسخ والبين واليان فى سورة واحدة فقوله ( ولا إشكال فيه ) 
غير 


(اللمالة الربمة عشرة ) فى القول بارأى فى القرآن » وأن منه جالراً ومنوما 89 
اش ا 0 20000 


ع( المسألة الرابعة عشرة 6 

إعمال الرأى فى القرآن جاء ذمه » وجاء أينا ما يتتفى إحماله . وحسبك من 
ذلك ما تقل عن الصديق » فانه تقل عنه أنه قال -- وقد سثل فيشىء منالفرآن 
د أو مماء تُظلى. وأى أرض تينى: إن أنا قلت ىكتاب الله مالا أمز؟ » 
وبا روى فيه : إذا قلت فى كتاب الله برأنى .ثم سثل عن الكلاة المذ كورة 
فى القرآن » قتال : لاأقول فيا برأى ‏ فا ن كان صوابا فن الله » وإن كان غطأ 
فى ومن الشيطان. الكلالة كذا وكذا » فبذانقولاناقتضيا إحمالالرأى وترله 
فى القرآن . وجما لا يجتمعان 

والقول فيه أن الرأى ضربان : 1 

( أحدهما) جار على موافتة كلام العرب وموافتة الكتاب والنة . فبنا 
لابمكن إهمال مثله لعالم بهما ‏ لأمور : 
أحدها أن الكتاب لايد من القول فيه » يبيان معنى ه واستتباط حك ؛ وتفير 
لنظاء وفهم مراد » ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم » فإما أن يتوتف دون ذلك 
فتتعطل الأحكام كلها أو أ كثرها » وذلكغير ممكن فلابد من القول فيه بمايليتق 

(واثثاى) أنهلوكان كذلك لازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسم مبينا 
ذلك كله بالتوقيف» فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول ‏ وامملوم' أن عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل ذلك » فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه » بل يون منه 
مالا يومل إلى عله إلا به وترك كثيراً ما يدركه أرياب الاجهاد باجتهادهم » 
قل يازم فى جميع تفسير القرآن التوقيف 

(والثالث) أنالصحابة كانوا أولى مهذا الاحتياط من غيرهم » وقد علم أنهم 
فسروا القرآن على ما فهموا » ومن جينهم بلغنا تفسير معناه » والتوقيف ينا هذا 
فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأى لايصح 

فوالرايم)أنجذا الفرضى.لايمكن ؛ لأن النظر فى القرآن من جهتين: من جهة 


13 اليل الأول الكتاب المز يز ( المسألة الرابمة عشرة ) 
الأمور الشرعية » ققد سم القول بالتوقيف فيه و ترك الرأى والنظر » جدلا . ومن 
جة الْآخذ المر بية . وهذا لايمكن فيهالتوقيف » و إلا لزم ذلك ف السلف الأولين» 
. وهو ياطل ف فاللازم عنه مثله . و بالجلة فه وأوضح من إطناب فيه 

وأما اازأى 36 غير الجارى على مواقفة المر بية أوالجارى على الأدلةالشرعية 
فهذا هو لرأى الذموم من غير إشّكال كا كان مذموما فى القياس أيضاء حسها 
هو مذ كور فى كتاب”" القيااض لاأنه تقول على لله بفير برهان » فهرجم إلى 
الكنب من ا لَه تعالى.:وفى هذا القسم جاء من النشديد فى القول بالرأثى فىالترآن 
م عاء 7 روى عن ابن مسعود : (ستجدون أقواماً يد عونم إلى كتاب اشَّه 
وقد نبذوه وراء ظهورمم ٠.‏ فليكع الام و إباكم والتبدع » وإا كم والتنطم » 
وعليكم بالمتيق ) . وعن عمر بن الحطاب ( إما أخا ف عليكم رجلين: رجل يتأول 
القرآن علىغيرتأو يله » ورج لينافس الات على أخيه ) وعن عمر أيضا : ( ماأخاف 
على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إعانه » ولا من فاسق بن فته ه ولكى أخاف 
علا رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله ) والذى 
ذ كرعن ألى بكر الصديق أنه سثل عنقوله: ( وفا كية وأبًا ) ققال: «أى سياه 
تل ؟ » الحديث ! وسأل رجل ابن عباس عن (يوم كان مقداره سين 
ألف سن ) فقال له ابن عباس : فا.يو” كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال 
الرجل:إهما سألتكلتحدتى . ققال ابن عباس : ( هها يومانذ كرها الله فىكتابه » 
لله أعلم بهما. . نسكرهأن تقول فى كتاب ب الله مالا نمم ) ) وعن سعيد بن السيب أنه 
كان إذا سثل عن ثىء من القرآن قال : ( أنا لا أقول فى القرآن شيئا ) . وسأله 
رجل عن آية » فقال:2 لانسألى عن القرآن » وسل عنه من يزعم أنه لايخنى عليه 
شىء منه إعبى عكرمة 6 . وكأندهذا الكلام مشعر بالا نكار علىمنبيزع ذلك 
وقالابن سير ين : سألت عبيدةعن تىء من القرآن » ققال : ( اتق الله »و عليك 

]060 راجع الم لثانة ف القياس من ساب الاجكام لا:” “مدى . 


( فصل ) والأولى التحفظ من التفسير بازأى إلا عند الضرورة “43517 


بالسداد . ققد ذهب الذدين يعامون : : فم أنزل القرآن ؟) وعن مسروق قال : 
(اغوا التشير وفنا هو الرواية عن اله ) ٠‏ وعن براهي قال : ( كان أصحابئا 
يتقون التفسير ويهابونه ) وعن هسام بن عروة قال : ( ماسممت ألى 7" تأوّل 
آي من كتاب الله ) وإها هذا كله توق وتحرز أن قم الناظر فيه فى الرأى 
الذموم ؛ والقول فيه من غير ثبت وقد نقل عن الأصمعى ‏ وجلالته فىمعرفة 
كلام العرب معاومة" ‏ أنه لم يفسر قط آية م نكتاب الله » وإذا سثل عن ذلك 
ليجب : انظر الحكاية عنه فى الكامل لامبراد 
فل 

فالذى ستفاد من هذا الموضم أشياء : 

( منها ) التحفظ من القول فى كتاب الله تعالى إلا على بينة » فإن الناس 
فى العم بالأدوات الحتاج المها فى التفسير على ثلاث طبقات : 

إحداها من بلغ فى ذلك مباغ الراسخين ‏ كالصحابة والتابمين ومن يليهم ‏ 
وهؤ لاء قالوا معالتوق والتحفظ ‏ والهيبة والحوفمن المجوم . فنحن أولى بذلك 
منهم إن ظننا بأنفسنا أنا فى المل والفهم مثلهم . وهيهات 

والثانية من علم من تفسه أنه لم يبلغ مبالنهم ولادانام ٠‏ فهذا طرف لا إشكال. 
فى محر يم ذلك عليه 

والثالثة من شك فى بأوغه مبلغ أهل الاجنهاد » أو ظن ذلك فى يعض علومه 
دون بعض . فيذا أيضا داخل نحت حكم النع من القول فيه ؛ لأن الأصل عدم 
البرء فعتد ما ببق لهشك أو" رد فى الدخول مدخل العلماء الراسيغين فانسحاب 

)00 كيف وقد تأول عروة آية , 0 إن الصفا والمروة من شعائراللهعلىغيروجهبا 

وقالت له أم المؤمنين غالته : يسما قلت يا ان أختى ١‏ ؟ إلا أن يقال إنه نفى سماعه 
أو يقال إن كلامه نان هن قبيل الاستفهام عن صعة مافهمه .ولم يحرم به ء فثله 
ليس من موضوعنا 
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الحمكم الأول عليه باق بلا إشكال . وكل أحد فقيه نفسه فى هفا الجال .ور بم 
تمدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره » لسن ظنه بنفسه » ودخل فى اكلام 
فيه مع الراسحين . ومن هناافترقت الفرق ء وتباينت النحل » وظهر فى تفسير 
القرآن الخلل 

( ومنها) أن من ترك النظر فى القرآن » واعتمد فى ذلك على من تقدمه » 
ووكل إليه النظر فيه » غير ملوم » وله فى ذلاكسعة إلا في لا بدله منه وعلى حكم 
الشرورة » فإن النظر فيه يشبه النظر فى القياس كاهو مذ كور فى بابهء وما 
رَال السلف الصالح يتحرجوزمن القياس فيا لانص فيه ٠‏ وكذل كك وجد نام القول 
فى القرآن ء فإن الحظور فبيما واحد » وهو خوف التقول على الله » بل القول 
فى القرآن أشد ؛ فان القياس برجع إلى نظر الناظر . والقول فى القرآن برجم إلى 
أن لله أراد كنا ء أوعَنى كذا بكلامه النزل . وهنا عظي المطر 

( ومنها ) أن يكون على بال من الناظر والفسر والتسكلم عليه أن مايقوله 
تقصيد منه للمتسكلم » والقرآن” كلام الله » فهو يقول بلسان يانه : هذا مراد الله 
من هذا الكلام فليتثبت أن يسأله الله تعالى : من أين قلت عنى هنا ؟ فلا 
يصح له ذللك إلا يبيان الشواهد . وإلا فحرد الاحّال يكفى بأن يقول محتمل أن 
يكون المنى كذا وكذاء بناء أيضاعلى صحة تاك الاحيالات فى صلب العل » 
و إلا فالاحمالات الى لاترجع إلى أصل غير معتبرة . فم ىكل تقدير لابد فى كل 
قول محزم به أو يحمل من شاهد يشهدلأساه » وإلا كان باطلاء ودخل صاحيه 
تحت أهل الرأى الذموم وللّه أعل : 





١ 7‏ 3 
١‏ ار ١‏ 1 ُ 3 
بمو | ثنا سا 

و 
اصول السريهم 
فلجز/نايئ 
ولام سوك لاادز الل الو فته 


( وعليه شرح جليل ) 
لتحرير دعاويه وكدف م رأميه ؛ و نخر يج أحاديئه , ونقد آرائه نقداً عليآ 
يعتمد على النظر العقلى وعلى دوح النشر بع ونصوصه 





حضرة صاحب الفضيلة الا'ستاذ الكبير شيخ علماء دمياط 
وقد عنى لضبطه وترقيمه ووطع تراجمه 
.الااستاذ مد عبد الله دراز المدرس بقسم التخصص بالأازهر الشريف 


الجزء الرابع 








الدليل الثاتى السنة . وفيه مسائل : ( السألة الاول ) فى معى السنة " #* 


.الدليل الثانى السنة 
ويتعلق بها النظر فى مسائل , 
ع٠‏ السألة الأولى »« 


يطلق لفظ ( السنة ) على ماجاء منقولاعن النى صلى الله عليه وسلم على 
االمصوص » مالم ينص”31؟ عليه فى الكتاب العزيز» بل إها نص عليه من جهته 
عليه الصلاة والسلام »كان بيانا لمافى الكتاب أو لا 


)00( قال فى المنباج : هى ما صدر منه صلى الله عليه وس من الأفعال والآقوال 
النى ليست للاعجاز يعنى ليست من القرآن : وقد تكون متضمنة لمنى ورد فيه. 
قنوله ( مالم ينص عليه فى الكتاب ) ليس معناء أنه يلزم فى اطلاق السنة ألا 
'نكون واردة فى معتى قد تضمنه الكتاب العزيز » بل معناه مما لم يكن معتيرا جزرا 
من الكتاب بنفس ألفاظه . ويدل على هذا قوله ( كان بيانا لما فىالكتابأولا) 
لانه انما يكون بانا له إذا كان الكتاب متضمنا لا”صل المعتى » فتجى.السنةشارحة 
ومبينة . وزأد بعضهم قيد ( ما ليس من الا" عمال الطبيعية ) وتركه غيره لظهوره 
وقوله ( كان ذلك ما نص عليه فى الكتاب ) أى وحده أو مع السنة أيضا.وقوله 
(أولا) أى بأن نص عليه فى السنة فقط . وانما حماناه على هذا ليصحكون هذا 
المعتى مغايراً لما قبله وأعم منه وقوله ( وانكان العمل يمقتضى الكتاب ) أى 
فى بعض صور هذا الا “طلاق . هذا وظاهرقوله أولا ( بل انمانص عليه من جهته) 
أن هذا الاطلاقخاص بالا قوال » ولا يشمل الا فعال . وقوله بعد (عملعلوفق. 
ماعمل عليه النىعلهالسلام معضميمة قوله . وكا نهذا الاطلاقاتما اعتبر فيه عمل 
صاحب الشريعة ) يقتضى أن الاطلاق الثاتى خاص بالافعال » ولا يشمل الاقوال 
المتوجهة منه الى غيره بالا"وامر والنواهى فيا لا يتعلق به عليه السلام ويكون قول 
صاحب المنباج وغيره ان السنة ما صدر منه الح تع ريف للاطلا العام ٠‏ ويكون كل 
من هذين الاطلاقين فىكلام المؤلف خاصا ء ويساعد على أن غرضه الخصوص 


1 الدليل الثاتى السنة ( المسألة الاولى ) 





ويطاق أيضا فى مقابلة البدعة» فيقال : « فلان على سنة © إذا عمل على 
وفق ما عمل عليه النى صل الله عليه وسم » كان ذلك مما نص عليه فى الكتابه 
أولاء ويقال : « فلان على بدعة » إذا >مل على خلاف ذلك . وكأن هذا الاطلاق 
إنها اعتير فيه عمل صاحب الشر بعة » فأطلق عليه لفظ السنة منتلك الجهة » و إن 
كان العمل عقتفى الكتاب 
ويطاق أيضا لفظ السنة على ماعمل عليه الصحابة » وجد ذلك فى االكتاب 

أوالسنة”) أو لميوجد » لسكونه اتباعا لسنةثبتت عندهلم تنقلالينا » أواجتهادا ”© 
مجتمما عليه منهم أومن خلفاتهم ء فإن إجاعهم إجاع » وعمل خلفائهم راجم 
أيضا الى حقيقة 7" الإججماع ‏ من جهة 7 حمل الناس عليه حسيا اقتضاه النظر 
فى الاطلاقين قوله بعد (واذا جمع ما تقدم تحصل منه فى الاطلاق أربعة أوجه ) 
وقد عد منها الاقراروجها وإن لم يصرح به فى تفاصيل الاطلاقات » الا انهتقدمله 
عد الاقرار من الافعال 

(1) أى عثرنا عليه فى السنة أولم نمثر عليه فيباء لصح قوله بعد ( لكونه 
اتباعا لسنة ميت عندهم لم تتقل الينا ) واذا حمل قوله ( لم يوجد ) على ظاهره وأنها 
لم تصدر عن النى صلى الله عليه وس أصلا لم يظهر قوله ( لكونه اتباعا لسنة الح ) 
فانه وما بعده راجع الى قوله ( أولم توجد ) بيبانا له . ولوكان هذا راجا الىقوله 
(وجد) لم يكن لتقيده بقوله (لم تنقل الينا ) معتى 

68 لا شال أن الاجتباد هو النظر فى الأدلة من كاب وسنة الخ فلا تظهر 
مقابته بما قبلهلانا تقول ان صورة اتباع المنة تفرض فماكان الدليل هو المنة 
مباشرة ؛ وما بعده بواسطة القياس ونحوه 

() انظر للم يقل ( راجع الى اتباع سنة لم تنقل الينا ) يا قال فى سابقه ؟ بل 
اقتصر فيه على شق الاجتباد والاجماع . قد يقالا نالاول فى الحقيقةداخلفىإطلاق 
السنة المشبور » فلا حاجة للنص عليه إلا يجرد التثبيه على صورة يتوهم عدم دخولها 
والمهم عنده هو ادخال ما يرجع لبقية الآدلة من الاجماع والاستحسان والمصالح . 
فلذا لم يكرره فيا يتعلق خلفائهم . لكن كان عليه أن يذ كر القياس أيضا 

(:) أى فلا حماوا اناس عليه والنزمه انيع وساروا فيه بدون تكير دل على 
إجماعيم عليه ٠‏ وهو أول بالقبول من الاجماعالسكوى ء لا'نهذا قد صاحبدعمل ابلميج 


( اللسألة الاولى ) فى معى السئة 5 








الصلحى عندم . فبدخل تحت هذا الإطلاق المصالح”" المرسلة والاستحسان ؛ 
كا قنلوا فى حد ار 7" » وتضمين 7" الصتابع وح (؟ المحف »© وحمل الناس 


(1) أى ماكان منبا فى عهد الصحابة 

6 حيث كان تعزير الشارب فى عبده صلى الله عليه وس غير محدودء بل 
كانوا يضر بون الشارب تارة نحو أربعين واثارة يبلغون نمانين , وكذا فى عبد 
أنى بكر ء فلا كان فى آخر[مرة عمرء ورأىشيوع الشرب فالناس . بعد ماصاروا 
ف سعة من العيش وكثرة المار والاعناب . استشار الصحابة فى حد زاجر ؛ ققال 
على : نرى أن تحلده ثماتين لا“نه اذا شرب سكر , واذا سكر هذى » واذا هذى 
افترىء وعلى المفترى جلد انين . وقال عبد الرحمن بن عوف : أرى ان تجعابا 
كا “خف الحدود يعنى ثمانين . وعليه قتحديد الثمانين هو السنة التىعم ل عليها الصحابة 
باجتهاد منهم وأجمعوا عليه . قال فى المرقاة : أى للسياسة 

() قال فى منح الجليل وقد أسقط النى صلى الله عليهو سل الضمانعن الاجراء 
وخص العلما. من ذلك الصناع فضمتومم نظرا واجتهادا. وقالالمؤافف الاعتصام 
ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع وقال على ( لا يصاح الناس الا هذا ) 
ووجه المصلحة أن الناس لهم حاجة الييم » وثم يغيبون على الامتعة . ويغلب عليهم 
التغريط » فلو لم يضمنوا مع مسيس الحاجة الييم لا”فضى الىأحدأمرين : إما ترك 
الاستصناع بالكلية . وذلك شاق على الخلق ‏ واما أن يعملوا ولايضمنوا بدعواهم 
الملاك ٠‏ قتضيع الأموال ويل الاحتراز وتكثر الخيانة . فكانت المصلحة 
التضمين اه 

(4) أى فى زمن أنى بكر ( حيث كان مفرقا فى الصحف والسب والعظام » 
خعله مجتمعا كله فى صف ملثمة خشية أن يضيع منه ثىء مكتوب » وان حكان 
محفوظا كله فى صدور كثيرين من الصحاية , ثم فى زمن عثمان لما اختلف الناس 
فى وجوه القراءة حتى صار يكفر بعضبم بعضا لان مالم يكن يعرفه الواحد منبم 
من الوجره يتكره عل غيره وينسبه للكفر ؛ فلذلك ندب عثيان طائفة من الصحابة 
موثوقاً بأمائتهم وعامبم ٠‏ ووكل الييم كتاية خمسة مصاحف يقتصرون فيها على : 
الوجوه التى نزل مها القرآن ابتداء . وكلها بلغة قريش » فلا يتجاوزونها الى ما يتلى 
باللغات الاخرى ( التى كان رخص لأاهلبا بالقزاءة مها تيسيرا عليهم بعد ما تلقوها 


الدليل الثاتى السنة ( المسألة الأول ) 

















على القرانة يحرف واحد ١9‏ من الحروف السبعة » وتدوين ©" الدواوين » 
وما أشة ذلك 9" . ويدل على هذا الاطلاق قوله ”*2 عليه الصلاة واللام : 


«عليم بسن وسئة الحلفاء 10 9 6 . وإذا جع ما د 
مته منه ف الإطلاقأر بستأوجه : قوله عليه الملاةوالسلام ؛ وفعله » واقراره”"' وكل 


عنه نه صل عله ا / قا اتصلت القبائلوامجت لغة قريش بلغا تالآ خرين 
لم ببق داع لاستعال هذه القراءات المؤدية الى كثرة الاختلاف بين الل لين فبا 
هو أصل الدين . ولما كانت المصاحف الخسة عارية من النقط والشكل وسعت 
وجوه القراءة المتفق عليها بلغة قريش ٠‏ وأرسل عثهان المصاحف الى الامصار آأهس ١‏ 
بالاقتصار على ما وافقبا وترك ما خالفبا الذى صارق حك المنسوخ فبذان امعان 
لم يكونا فى عهده صلل الله عليه وسلم ء لاي رد الصحاية 
وأقرثم الباقون على كون ذلك مصلحة 

(1) يعنى الموافق لما فى هذه المصاحف العئانية . قال فى الاعتصام إنه جمع 
الناس على قرارة لاحصل فيها الاختلاف فالغالب . لآنهم لم ختلفوا الاقالقرارات 
الأخرى , ولم يخالف فى عدم القراءة بغير مافى المصاحف الا ابن مسعود فانه ألى 
طرح ما عنده من القراءات الخالفة لها 

(؟) أى الذى حصل فى عهد عمر لكتابة أسما, الجيوش ء والعرفاء . وآ لات 
الحرب » وأموال بيت المال ومصارفبا . وغير ذلك مما يحتاج اليه الخليفة والولاة 

() كولاية العبدء من أنى بكر لعمر . وكترك الخلافة شورى بينستة وعمل 
السكة للسليين واتخاذ السجن لآرباب الجرائم ‏ فى عهد عمر , وكهدمالاوقاف التى 
بازاء مسجد الرسول وتوسيع المسجد بها وتجديد أذان للجمعة فى السوق . فى عهد 
عثمان ول كن فى شىء من ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو 
النظر المصلحى الذى أقره الصحابة رضى الله عنهم 

)4( أى فقد أضاف صل الله عليه وس السنة إلييميا أضافها إلى نفسه فستتهم 
هى ما عملوه استنادا ل خنه صلى الله عليه وسلم وان لم تطلع عليها منقولةعنه » وكذا 
ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم فى المصلحة 

(ه) أخرجه أبو داود والترمذى 

(1) وجموع الثلاثة هو ما يطلق عليه المئة عند الآصوليين 


«(المسألة الثانية ) رئبة النة متأخرة عن الكتاب ف الاعتبار 2 / 


ذلك إبنا متلقى بالوحى أو بالاجتهاد » بناء على صحة الاجتّهاد فى حقه ‏ هذاه 
ثلاثة . والرايع ما حاء عن الصحابة أو الخلفا. . وهو و إن كان ينقس الى القول 
والفمل والإإقرار » ولكنعد وبجها واحداً » إذلم يتفصل الأمر فناجاء عن الصحابة 
تفصيل ما جاء عن التى صلى الله عليه وس 
>( السألة الثانية »د 
رتبة السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتبار 2١”‏ . والاليل على ذلك أمور : 
أحدها أن الكتاب مقطوع به؛ والسنة مظنونة ٠‏ والقطم فيها إنما ,يضح فى 
الجلة لافى التفصيل » يلاف الكتابفانه مقطوع بد الجلة والتفصيل . وامقطوع 
والثاتى أن النة إما بيان للكتاب » أو زيادة على ذلك . فان كأن بياناً فهو 
ثان على المبين فى الاعتبار » إذ يازم من سقوط المبين سقوط البيان » ولا يازم من 
سقوط البيان سقوط البين » وما أنه هذا فهو أولى فى التقدم » وإن لم يكن يبان 
غلا يستبر إلا بعد أن لايوجد فى الكتاب وذللك دليل على تقدم اعتبار الكتاب 
والثالث مادل على ذلك من الأخبار والآ مار كحديث مماذ : « بم عَم 
قال : بكتاب الله . قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن بد ؟ 
قال : أَجَهد رأنى » الحديث | 00 وعن حمر بن المطاب أنه كتب الى شر.مح : 
(1) أى فاذا ورد ما ظاهره المعارضة أذ بالكتاب وقدمعبا.هذا مايقصده 
كا يدل عليه بقية المسألة » وا نكان الدليل الثانى باعتبار شقه الاأول لا يتج هذا 
المعنى وانما ينتج مجرد التبعية كالفرع مع الا'صل » بل جهة كونبها ييانا تقتضى 
تقدبمها عليه إذا ظن التعارض ء ولذلك استدل من قال بنقدم السنة على الكتاب 
بقوله تعالى ( لثبين للناس ما نزل اليبم ) المفيد انها قاضية على الكتاب الا أنه 
لاحظ فى البيان معنى أخر يقنضى أن يكون مؤخر الرتبة عن المبين » لكنه معنى 
شعرى لا تقوم على مثله الا'دلة فى هذا الفن 
(69 أخرجه فالتسير عن أنى داود والترمذى بلفظ ( كيف تغضىاذا عرض 


م الدليل الثاتى السنة ( المسألة الثانية ) 














د إذا أتاك أمر فاقض : عا كتاب اله . فان أناك ماليس فى كتاب الله فاقض. 
عا سن فيه رسول الله صل الله عليه وسلم » الخ - وف رواية عنه : « إذا وحدت 
شيا فى كتاب الله فاقض فيه ولاتلتفت الى و معىهذا فورواية: 
أخرى أنه قال له : « انظر ما تبين لك ىكتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » وما لم 
يشبين لك فى كتاب الله فاتبع فيه سئة رسول الله صلى الله عليه وسم 6 ومثل هدا 
عن ابن مسعود « من عَرض له منكم قضاء فليقض عا فى كتاب الله فان جاءه 
ما ليس فى كتاب الله فليقض با قنمى به نبيه صلى الله عليه ولم » الحديث ! 
وعن ابن عباس أنه كان إذا عن سثل عن ثىء فان كان فى كتاب اله قال به » 
و إنلميكن فى كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وس قال به . وهو 
كثير فى كلام السلف والعداء 

وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجم الى تقدم اعتبار الكتا ب على 
اعتبار السنة:» وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة . وقد لا مخالفغيرثم 
فى معنى تلك التفرقة والمقطوع به فى الألة أن السنة ليست كالكتاب فى 
مرأتب الاعتبار 

فان قبل : هذا مخالف لما عليه الحققون : 

أما أولاً فان الستة عند العلماء قاضية على الكتاب » وليس الكتاب قاض 
على السنة ؛ لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأ كثر » فتألى السنة بتسيين 
0 الى السنة ويرك مقتمى الكتاب . وأيضا فقد يكون ظاهر 
لك قضاء ٠‏ الخ ) قال مصحح تر الشيين 5 الجوزقانى هذا الحديث فى الموضوعات 
ولع ع ال ساد لمم ل ليق أصول الشريعة . 
وقال الترمذى لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وإستاده ليس عتصل أه 
للسنة ‏ مع أنه إذا وجدت السنة مع الكتابفلا بد من الالتفات الها كيان للكتاب 


رتبة السنة متأخرة عن الكتاب ف الاعتيار . 
الكتاب أمراً فتأنى السئة فتخرجه عن ظاهره . وهذا دليل على تقديم السنة . 
فتخرحه عن ظاهره . وهذا دليل على تقديم السنة . وحسبك أنها تقيد مطلته , 
وعخص ممومه » وتحمله على غير ظاهره ؛ حسما هو مذ كور فى الأصول . فالقرآن 
أت يقطم كل ساري « خخصت السنة من ذلك سارق النصاب الحرز » وألى يأخذ 
ابزكاة من جيم الأموال ظاهرأً ؛ خصته بأموال مخصوصة ٠‏ وقال تعالى : (وأحلَ 
ني ما وراء ذلكم ) فأخرجت من ذللك نكاح امرأة على عمتها أو خالها . فكل 
هذا ترك لظواهر الكتاب وتقدم لاسنة عليه . ومثل ذلك لاهمى كثرة ٠‏ 
وأما ثانا فان الكتاب والجدانا تعارضا فاختلف أهل الأصول : هل عدم 
الكتاب على السنة ؟ أم بالمكس ؟ أم ها متعارضان 7" ؟ 
وقد تكلم الناس فى حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل » فإِن كل 
ماى الكتاب ايده على كل السنة » فان الأخبار المتوائرة لاتضعف فى 
الدلالة عن أدلة السكتاب ء وأَخبارٌ الآحاد فى محل الاجتهاد مع ظواهر الككتاب 
ولذلاك وقم لحلاف 229 . وتأولوا التقديم فى الحديث على معى البداية بالاأسهل 
الأقرب ”22 » وهو الكتاب . فاذا كان الآمر على هذا قلا وجه لا طلاق القول 
(1) أى فان عل المتأخر منهما نسخ المتقدم » وإلا رجح أحدهما بما يصلح 
مرجحأ أو جمع بيتهما إن أمكن . وإلا أخذ بغيرعما . وقول ( لا معارضة بين ظنى 
وقطعى ) إنما يكون فى المعارضة الحقيقية , أى فى المعقولات . أما فى الشرعات 
فلا ماع , لأنها فى الواقع صورة معارضة فقط . أما المعارضة بمعنى التناقض ذى 
الوحدات المانة فلا أثر لها فى الآدلة الشرعة 
١س(‏ فان قطعى السند والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب . قعوله 
( لا تضعف )أىبل قد تقدم م ذ كرنا , وقد ححص التعارض إذا تساويا فى قطعية 
السند والدلالة . ولذلك قالوا إنه لم ببق مر صور التعارض ينهما مأ يرجح فيه 
الكتاب لسنده إلا ماكان ظنى الدلالة منه مع قطعى الدلالة منها مع ظنية ضدها 
ف أى فى تقدم الكتاب علهما أو تقديمها عليه أو تعارضهما 
63 أى تناولا 


٠6‏ الدليل الثانى الدنة ( المنتألة الثانية) 








بتقديم الكُتاب » بل المتبع الدليل0! 

فالجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس يمى تقدعها عليه واطراح 
الكتاب ؛ بل أن ذلك المعبر فى السنة هوالراد فى الكتاب » فكان السنةئنزلة 

:6 58 اخ سس اه 

التفير والشرح لمالى أحكام الكتاب » ودل على ذلك قوله : ( لتبين لاس 
ما دل إلهم ) . فلذا حصل يبان قوله تمالى : (.والساوق” والسارقة فاقطموا 
أيدِمِما ) بأن القطم من الكوع » وأن البروق لسان فا كارام خرن ]د : 
فذلك هو الع المراد من الااية ؛ لا أن تقول إن السنة أبُبتت هذه الأحكام 
دون الكتاب 5 إذا ببن لنا مالك أو غيره من الفسر بن معبى آية 3 أو حديث 
فسملنا بمقتضاه » فلا .يصح لنا أن تقول إنا عملنا بقول المفسر الفلانى دون أن تقول 
عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام . وهكذا سائر ما بينته السنة 
من كتاب الله تعالى . فم كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له » فلا 
يوقف مم اجاله واحماله وقد يينت القصود منه » لا أنها مقدمة عليه 

وأما لحلاف ”"! الاأصوليين فى التعارض فقد مر”'؟ فى أول كتتاب الاأدلة أن 


(1) أى ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح اذ كورة فى بابه 

(؟) شروع فالجواب عن الاشكال الثانى وهوقولبعض الأاصولين بتعارضبما 
اذا كان ظَبنى الدلالة ول يعلم تارخهما . فلا برجم أحدهما عبل الا خر بكونه كتايا 
ولا بكونه سنة ٠‏ بل إن لم يمكن المع يينهما رجح أحدهما ما يسوخ ترجيحه به 
إن أمكن , وإلا تركا 

() حيث قال فالمسألة الثاننة ( وإن كان ظنيا فان رجع إلىقطعى فهو معتبرء 
وإلا وجب الثبت فيه ) وقال إن هذا المعتبر يرجع الى أصلقرآ فى يكون انا له 
وإن عامة أخبار اللا حاد بيان القرآن وذلك معنى رجوعه للاصل قطعى . ومثله 
هناك باللاحاديثك الى ينت صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والح . 
والاحاد دث الى يبنت جملة من الربا ال . وأنت إذا تأملت وجدت أحاديث الطهارة 
والصلاة مثلا وإن كانت شارحة ومفصلة لحذين النوعين من العبادة لا يقال فها 
إنما جزئيات لكلىقرآ فى إلا باعتبار ضعيف ؛ لآ نكوته بدأ ميامنه فى الوضو, مل 


رتبة السنة متأخرة عن الكتاب فى الاعتبار ١١‏ 


خبر الواحد إذ استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو فى العمل مقبول ٠‏ و إلا فالتوقف 
وكونه مستندا إلى مقطوع به راجم إلى أنه جزى نحت معنى قرآ ني كلى ٠‏ وتبين 
معنى هذا الكلام هنالك . فإذا عرضنا هذا الموضم على تلك القاعدة وجدنا 
العارضة فى الآية والخير معارضة أصلين قرآنيين » فيرجع إلى ذلك وخرج عن 
معارضة كتاب مع سئة سنة . وعند ذلك لا ريصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض 
0 00 ان 1 يتند امير إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم الترآن 
على”"' امير بإطلاق 
وأيضا فإن 7'“ما ذّكر من تواتر الاأخبار إنما غالبه فرض أمرجائز ولملك0 

لاجد فى الاأخبار النبوية ما يقفى بتواتره إلى زمان الواقمة . فالبحث اذ كور 
فى الأ بحث فى غير واقع أوى تادر ارقرع » ولا كبر جدوى فيه . والله أعلم 
ينه له يةالمارة لا يج مين القعمد فى الا ءة إذ الطبارة 5 > تحمق على 
هذه الصفة تتحقق بالبد. بالياسر . وكذا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام 
اج ار ندا لسو )سن رن ا ااا د الجرئمين 
لها حم الجزقى الحقيق الذى تكون معارضتة لغيره معارضة محققة يصح نستها 
لاصله وكليه ويترتب عل ذلك أنه من معارضة قطعبين . فهذا كلام خطالى 

)01( أى وسأتى الكلام فيه بعد 

(؟) لا تقدم فى رد عائشة حديث ( إن الميت يعذب يكاء أهله عليه ) با ابة 
( ولا ءزر وازرة وزد أخرى ) 

0 عات ا لكات ٠‏ وهو أن السنة أيضا فبا قطعى السند فلا 

):) كا'نه سل الاشكال بالمتواترة على مسألته من تقديم الكتاب مطلقا على 
النة : ولكنه جعل أمره هينا » لا"نه اما أنه لا توجد سنة متواترة على شرط 
التوائر . يعنى يروما منيستحيل تواطؤم على الكذب فى كل طبقة إلى زمنه صل الله 
عليه وسل وإما أن يكون نادرا لا يستحق البحث والاستشكال. 


) الدليل الثاتى الستة ( المسألة الثالثة‎ ١ 


بل يسبب ب ب ب ا سه 
المسألة الثالثة 


المنة راجمة فى معناها إلى الكتاب . فهى تفصيل0" يحله ٠‏ وببان”؟ 


مشكله » وبسط”) عختصره 
وذلك لأنها ببان له » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : ( وأنرلما إليكه 
م 


لذ "كر لتبين للنأسٍ مال إلهم ) فلا تجد فى السنة أمراً إلا والقرآن قد هل 
على معتاه دلالة إجالية أوتفصيلية » وأيضا فكل مادل”'" على أن القران هو 
كلية الشريعة وينبوع لها فهودليل على ذلك » لأن الله قال : ( و نك أعلى 
خلق_عظم ) وفسرت عائثة ذلك أن امه“ القرآن » وافتعمرت ف فى خلقه على 
ذلك» فدل على أن قوله وضله و إقاره راج بم الى القرآن » لأن الخلق حدر 0© 


)0 كالساديث المفصلة جمل ( أقيموا الصلاة ) مثلا 

() كالاحاديث الى أوضحدالغرض مزالا يات الىفهم منها الصحابةخلاف 
مقصودها . مثلا آبة ( والذين يكة: ون الذهب والفضة الخ ) لما نز ولت كبر ذلك 
عل الصحابءة , فسألوا عنها . فقال عليه الصلاة والسلام 0 
الا ليطيب بها مايق من أموالكم فكير عمر ٠‏ وكالحديث الذى رفع عن | 
إشكال أية ( الذين آمنوا وم يليوا إعانهم بظلم ) ويانه أن المراد 0 
كا فى أبة لتهان 

(م) كاف آية ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ققد بسط قصنا الحديث الذى 
أخرجه النسة » وشرح مااحصل فبا من النهى عن كلامبم » ثم النهى عن قرءان 
فسائهم » الى آخر القصة 

(4) لم يستدلعليه فموضعه من مباحث الكتاب العزيز . بل قال إنه ( لا تحتاج 
الى تغرير واستدلال عليه , لآنه معلوم من دين الا"مة ) 

(ه) وخلق الشخص ما تنشأ عنه أفعاله بسبولة ٠‏ فأفعاله.صل الله عليه وسل 
وأقواله وسائر شأنه صادر عن القرآن . والا'فعال وما معبا هى ما تطلق عليه السنة 

(1) أ بمقتضى اججبلة المعرفةالطرقينفىكلامبا . أو أثرالخلقمطلقا لامخرج عنها 


ليس فى السنة أمر إلاوأصله فالفرآن . وإعا هىتديين 4 وتفصيل  ١“‏ 
فى هذه الأشياء » ولأن الله جمل القرآن تبياة لكل ثىء » فيازم من ذلك أن 
تكون السنة حاصلة فيه فى الجلة » لآأن الأمر والنهى أول20 مانى الكتاب ٠ه‏ 
ومثله قوله : ( مافرطنا فى الكتّاب”"" من ثىء ) وقوله : (أليَْمَ أ كلت كت 
دينكم ) وهو يريد”" بإنزال القرآن . فالسنة إذَا فى محصول الأمر بيان نا 
فبه:وذلك معنى كونها راجمةاليه » وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسما يذ كر 
بعد" '' حول الله . وقد تقدم فى أول كتاب الاأدلة أن النة راجة إلى الكتاب 
و إلاوجب التوقف””؟ عن قبولها » وهو أصل” كاف فى هذا امقام 

فإن قيل : هذا غير صحيح من أوجه : 
( أحدها ) أن الل تعالى قال : ( فلا رَبك لايؤمنونَ حى محكْموك” فيا 
شحر بينم ) الآية ! والآية نزلت فى قضاء رسول الله ملى الله عليه وس 
ورين © الل قل الأمارى من درك الوب لديف مد تررق 
)١(‏ يعنى أن القرآن وان اشتمل على علوم خمسة كا تقدمت الا'شارة اليه 
فى المسألة السابعة منالطرف الثانى فى الا"دلة على التفصيل فى العاوم المضافة للقرآن 
ان أول ما يمنى به دو الامر والنبى أى التكاليف الشرعية اعتقادية وعملية ٠‏ وأمم 
مافى السنة يان التكاليف وتفاصيلها. فكو نالسنةحاصلة ف الق رآنعل و جه الاجمال . 
ولوقال بدله ( لآنها لا تخرج عن كونها ببانا للاأشاء الداخلة تحتقوله كل ثىء ) 
لكان أو ضح فى غرضه 
(؟) أى القرآن: على رأى ٠‏ والرأى الا خر أنه اللوح الحفوظ 
() هذا من تمام الدليل ؛ لأنه لوكانالمراد أنه أكل الدين بما ترل م نالقرآن 
وهااووة مق اليه م يتم الدليل . ومعلوم أنه عاش عليه السلام بعد نزول هذه 
الآبة نحو تمانين بومالم نخل من سنة قولية وفعلية . وهو يعين هذا المراد 
(4) أى ف المسألة الرابعة . وأما الاستقراء المذكور فى الاشكالالثالك فىهذه 
المسألة فهو معارضة للاستقراء المستدل به هنا 
(١‏ أى إذاكانت لا تعارض أصلا قطعيا فى الكتاب ولا يشبد لها منه أصل 
قطعى . أما إذا عارضبا أصل قطعى فردودة 
(1) حيث خاصمه الأتصارى الى رسول الله صلٍِالله عليه وس , ققال ( اسق 








1 الدليل الثاتى النة ( المسألة الثالثة ) 





لوطأ ”'“وذلك ليس فىكتاباللْهتعالى»ثم جاء! ")فى عدم الرضى بهمن الوعيد ماجاء : 
وقال الله تعالى : (ياأيهَا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا التسول وأوى الأمر 
متم » فإن تنارّعنم فى ثى: فرذوه إل اللو وارتسول إن كنتم تؤمنون بل 
واليوم_الآآخر ) » والرد إلى الله هو الرد" إلى الكتاب . والرد إلى الرسول هو اارد 
إلى سنته”" بعد موت . وقال : ( وأطيعوا الله وأطيعوا ارّسول” واحدرُوا ) وسائر 
ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة اه . فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى 
عنه فى كتابه » وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مماجاء به تماليس فى الفران > 
إذاو كان فى القرآن لكان من طاعة الله ”؟) وقل : ( فليحذر الذين مالفون 

عن أمره أن تصيبهم رفتنة") الآنية ! ققد اختص الرسول عليه الصلاة والسلام ْ 
بشىء بطاع فيه » وذلك السنة التى ل تأت فى الترآن . وقال : ( ومن بطع الرسول. 
فقند أطاع الله ) وقال : ( وما !تام ازول كدوو ونا نباك عنه فانتهوا ) واه 


يازيد وأرسل الماء الى جارك ) فخضب الأنصارى وقال : أنكان ابن عمتك ؟ 
فتلون وجه النى عليه السلام وقال ( اسق يا زبير ثم احبس الما, حتى يبلغ الجدر ) 
فطلب صل الله عليه وسلم من الزبير أولا التسامح مع جاره بالا كتفا. بأقل درجة 
فى السق ء فليا لم يفهم الا تصارى ذلك وحمله عملا سبيئا استوفى صلى الله عليه وسلم 
لإزير حقه الشرعى . وهو أن للا على حيس الماء عن الاأسفل حتى يسق سقيا تاما 

(1) وقال فالتيسير : أخرجه الخنسة ( يعنىالبخارى ومساءاوالنسائى وأباداود 
والترمذى ) ولو اطلع على ما قاله المؤلف منوجوده فى الموطأ لقال أخرجه الستة 
ما هو أصطلاحه 

0( أى فى الا 'بة السابقة . من عد ذلك خروجا عن الابمان , يعنى فالكتاب 
شهد للسنة بالاعتبار فى موضوع ليس فى القرآن 

() قال فى أعلام الموقعين : أجمع المسليون على أن الرد الى الله هو الرد الى 
كتابه . والرد الى الرسول صاواتالله وسلامة عله هو الرد اللهقى حضوره . والى. 
سته فى غببته و بعد ماته 


(4) أى فافراد الرسول بطاعة غيرطاعة الله يدل ع ىتبابن المطاع فيه لكلمتهما 


ليس فى السنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وها هى تبيين له وتفصيل ١8‏ 








حم 


القرآن مدل على أن كل ماحاء به الرسول وكل ما أمر به ونهى فهو لاحق فى الحكم 
ما جاء فى الترآن » فلا بد أن يكون زائْداً عليه 





٠‏ ( والثانى ) الأأحاديث الدالة على ذم 7" ترك السنة واتباع الكتاب » إذ 
إوكان ماق السنة موجوداً فى الكتاب لما كانت السنة متروكةءلى حال » كاروى 
نه عليه الصلاة والسلام قال : ,٠‏ شك بأحدك أن يقول : هذا كتاب اله » 
ما كان فيه من حلال أحلاناه . وما كان فيه من حرام حرمناه . ألا من بلغه 
6 ادي لون به فقد كذي الله ورسوله والذى حدةثه ”'؟ » وعتدأنهقال : 
٠ 2 7 7‏ ,_ .1 0 
يفك وغل منكم متكا على أر يكته محدث بحديث عى فبقول” : بسنا 
ويبنتك م كتاب الله » فا وجدنا فيه من حلال استحلاناه » وما وجدنا فيه من 
حرام حزمناه » ألاو إن ما حرم رسول الله على الله عليه وس مثل الذى حرم 
لله 7" وفى رواية : ٠‏ لا لفن أحد كم متكا على أريكته بأنيه الأم رن 
() لوصاغ هذا الاشكال فى صورة أخرى كن يول * الأحاديث الدالة 
عل أن الشريعة تنكون من الا'صلين معا : الكتاب والسنة , وأن فيالسنة ما ليس 
فى الكتاب , وأنه يحب الا“خذ بما فى السنة من الاحكاميا يؤخذ باىالكتاب 
لو فعل ذلك لكان مع كونه فذاته وجا موافقا لقوله بعد ( وهذا دليل على أن 
فى السنة ما ليس ف الكتاب ) و لكان مغايرا تمام المغايرة للاشكال الرابع الذى 
لا مخرج فى محصوله عن الثانى إلا بتكلف لا حاجة اليه 
عليه وس ( من بلعْه عنى حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة:الله.ورسوله » والذى 
حدث به ) روأه الطبرانى فالا وسط وفيه حفوظ بن مسور ذ كره ابن أنى حاتم 
و يذ كر فيد جرحا ولا تعديلا.اه 
0( أخرجه أبو داود والترمذى وزاد أبو داود فى أول الحديث قوله ( ألا 
. إ قأوتيت الكتابومثله معه ) وزاد فى آخره قوله ( ألا لاحل لم الخار الاهل 
وكل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد الح ) ولا خق أن تحرحم الجر الا'هلية 
. والمذكور معها ليس فى القرآن 


ل الدليل الثاتى السنة (المسألة الثالثة) 








أمرى با أمرت به أو ميات عنه قيقول : لاأدرى ء ماؤجدنانى كتاب الله 
اترعناه 229 . وهذا دليل على أن فى السنة ماليس فى الكتاب . 
( والثالث ) أن الاستقراء دل على أن فى السنة أشياء لا محصى كثرة » لم 
5 0 51 م لكات - و 
ينص عليها فى القرآن ؛ كتحر م نكاح امرأة على عمها أو خالمها ) وخر م ار 
الأهلية وكل ذى ناب من السباع 7" والمتّل ء وفكاك الأسير» وأن لايقتل 
مل بكافر وهو الذى نبه عليه حديث على ابن أى طالب + حيث قال فيه : 
«ماعندنا إلأكتاب” الله » أو فهم” أعطية رجل” سل » وما هذه الصحيفة98؟ ‏ 
وفى حديث آخر © عن على أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال : 
« واس ما عندنا كتاب تقرؤه إلا كتاب الله ومانى هذه الصحيفة - فنشرّها 
فإذا أسنان الابل » وإذا فيا : الدينة حرم من كَيْر الى كذا”"؟, فن أحدث 
فها حدنا فعليه لمنة اشم والملائكة والناس أجمين » لا يقبل" الله منه صرف 
)6 هذا اللفظ فى أنى داود 
)0( تقدم تمخريج الاحاديث فى تحرحم هذه المحرمات ( ج 5 ص7778) 
(0) الضمير راجع إلى الأمثلة الثلاثة الاخيرة 
(4) أخرجه البخارى والترمذى والنسا وبقيته ( قلت وما فى الصحيفة ؟ 
(0) قال ف التيسير : أخرجه النسة ويؤخذ منه أنه ليس فى لفظ البخارى 
ومسل زيادة (مزوالى قوما يغير إذن مواليه) وكذا ( أسنان الابل) هذا وقد أجيب 
عن اختلاف الروايات عما فى الصحيفة بأن كل راو قال ما حفظه منها.ويبق النظر 
فى حصر ما عندمم فى الآمور المذكورة مع سعة علمهم و كثرة استنياطهم وقد ثبت 
عن على رضى الله عنه كثير مما ليس فى الصحيفة والظاهرم قال فى قتم البارى أنه 
ليس المراد حصر ما علبوه بل ما كوه 5 قال : ( والله ماعندنا كتاب نقرؤه ) 
فتحم علها الرواية الآول وهىقوله ( والله ما عندنا الاكذا )غيأنهذا الجواب 
يتوقف عل ثبوت أن عليا رضى الله عنه كان يكتب ما يستتبطه هو من القرآن . 
(1) لفظ اليخارى ( من عير الى ثور ) 


ليس فى النة أمر إلا وأصله فى الترآن . وإعا هىتبيين له وتفصيل 81/7 
ولا عدلا . وإذا فها : ذمة السلمين واخدة يسعى بها أدنام» فن أخفرمل) فمليه 
لعنة اله والملائكة والناس أجمعين » لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا.و إذا فها مى 
وال قوما بير إذن مواليه فليهلمنة الله واللاكة والناسأجمين » لايقبل” اله منه 
. مرف ولاعدلا » وجاء فىحديث مماذ « بم حك ؟ قال : بكتاب الله . قال : 
فإن لم بجد ؟ قال : فيستة رسول الله صلى الله عليه وس ”29 6 وما فى معتاه مما 
تقدم ذكره . وهو واضحفىأن فى السنة ماليس ف القرآن . وهو نحو قولمن قال 
من العذاء : ترك الكتاب” موضماً للنة » وتركت السنة موضما لاقرآن 

( والرايع ) أن الاقتصار ”'* على الكتاب رأى 5 قوم لاخلاق للم خارجين عن 
الئةء إذ عولوا على مابنيت عليهمن أن الكتابفيه بيان كل ثىء فاط رحوا 
أحكام الستة » فأداهم ذلك شالى الاتخلاع عن الجاعة * وتأول القرآنعلىغيدما أنزل 
ا 1 الى سل لله عليه وله ان أخوف ما أخاف على أمتى 
اثنتان : القرآن واللان . فأما القرآن فيتمله المنافقون ليُعَادلُوا به المؤمنين » وأما 
اللان فيتبعون اليف » يتبعون الشهوات ويتركون الصاوات”" » . وقى بعض 
الاأخبار عن عمر بن الخطاب : 3 سيأنى قوم مجادلوتكم بشهات القرآن خذوم 
بالا حاديث » فان أصحاب السئن أعلم بكتاب ب اله 6 وقال أبو الدرداء « إن مما 


6 ليس فى الدعوى الى هى رأس المسألة هذا الاقتصار المذموم . إنما فبا 
أنك لا تيحد فى السنة أمرا الا والكتاب دل عليه إجالا أو تفصيلا » ولاتلازم 
بين القول بهذا واطراح بعضهم لللسنة » ولا يازم من كون بنائهم فاسدا أن يكون 
المبتى عليه فاسدا فا أطال به فى هذا الوجه وما رتبه عليه فى قوله ( هذا مما يلزم 
القائل إن السنة راجعة الى الكتاب ) هوم ترى 
1 69 رواه فتمعالزو امدعن احمد والطيراقى ف الكيير قال : وفيه دراجأ بوالسمح» 
وهوثقة مختلف فى الاحتجاج به . ولفظه ( إنى أخاف علىأمى اثثتين القرآن واللبن 
أما اللين فيتبعون الريف . ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة وأما القرآن فيتعلله 
المناققون فيجادلون به الذين آمنوا ) 

( الموافقات اج 4ه ام ١‏ ) 


) الدليل الثاتى السنة ( المسألة الثالثة‎ ١4 
أخئى عليم ل العام » وجدال” المنافق بالترآن وعن عمر : « ثلاث" بهد من"‎ 
الدين : زلة العالء وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون » وعن ابن مسعود‎ 
ستحدون أقوام) ييدعوت» إلى كتاب 5 وقد نذوه وراء ظهورمم : فعليك‎ « 
بالمل » وإيا م والتبدع , وإيا ىر والتنطم » وعليكم بالمتيق » وعن عمر « إنها‎ 
يتأول 00 غير ا »؛ ورجل ,ينافس املك‎ 0 : 0 3 
على أخيه » وهنا ؟ ثار فى هذا الممنى » حملها العلماء على تأويل القرآن "رأى مع‎ 
: الئن » وعليه مل كثير” من العلماء قول النى صلى الله عليه وسلم‎ ؟١"حرط‎ 
إن لله لايقبض لمم اننزاعاً ينتزعه من الناس » ولكن يقبض المل يض‎ « 
» الناء . حتى إذالم بق عال تحذ الناس' رؤساء يالا سملو فأفتوا يفير عل‎ 
.. فناوا وأضْلُوا 9) 4 ومافى معناه » فإن كثيرأ من أهل البدع هكذا فماوا‎ 
. وتأولوا كتاب الله على غير تأويله » فضاوا وأضاوا‎ ٠ اطرحوا الاأحاديث‎ 

وربماذ كروا حديثا يسطى أن الحديث لايلتفت إليه إلاإذا وافقكتاب الل 
تعالى » وذلك ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ما أنا 1 عنى فاعز ضوه 
على كتابالله .فإن وافق كتاب” انّْهفأنا قلته » و إنخالف كتاب اا أقليًنا . 
وكيف أخالف كتابة اللو به هدانىالله ؟ » قال عبدالرحن أبن «هدى . اإزبادقة 
والموارج وضعوا ذلك الحديث. قلوا : وهذه الاألفاظ. لانصم” 2 عنه لاله عليه 
وإ عند أهل الإ بصحيح النقل من سقيمه . وقدعارض هذا الحديث قوم ققالوا :. 


)١(‏ بالتأمل فى هذه الا ثار لا تجدما تفيده فى غرضه من الاشكال يوجود 
ثىء فى السنة لبس فى الكتاب ٠‏ بل ربا اتتجت العكس . وهو أن هذه السنة إنما 
تنكم فى موضوعات من الكتاب فيجب أن بين الكتاب بها ء ولا تهمل وقطرح 
ويعمد الى ذهم الكتاب بالرأى فهذا الاشكال الرابم ضعيف من وجوه كثيرة 
١)‏ (ج١ا‏ ا صهلا ) 

() لاآنها سقيمة القركيب بعيدة عن أسلوبه البارع صلى الله عليه وس 


ليس ف السنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وإماهىتببين له وتفصيل .18 





يمحن نعرضه على كتاب الله قب لكل شبىء » ونعتمد”"2 علىذلك» قالوا فلدا عرضتاه 
على كتاب الله وحد نا الفا لكتاب ال ولاانا المجد فى كتاب ا أن لاقبل من 
حديثرسول اله حلى الله عليه وإ إلاما ما واف ق كتاب الله ٠بل‏ وجدنا كتابالله 
يطلق التأمى بهوالا مربطاعته ؛و عذر مو الخاانة عن أمردنجا على كل حال. هذا(١»‏ 
بما يلزم العائل إن العنة راجعة إلى الكتاب 5 ولفد ضْلتَ مهذه الطرريعة طوائف 

. 0 ين »كا كان ذلات فيمن تقدم . فالقول مها والميل إلمها ميل” ع نالصراط 

» أعاذنا الله م ن ذلك عنه 
فالمواب أن هذه الوجوه المذ كورة لاحجة فها على خلاف ما تقدم . 
( أما الأوجه الأول ) فلا نا إذا بنينا على أن السنة بيان الكتاب فلا بد 

أنتكون ببانا للافى الكتاب احّال له ولغيره » فتبين السنة أحد الاحيالين دون 
الآخر . فإذا عمل المكاف على وفق البياق أطاع الله فيا أراد بكلامه » وأطاع 
رسوله قَْ معتدى يانه 0 ولو عمل على عخالفة البيان عدمى الله تعالى فى عمله على 
مخالفة البيان » إذ صار عملة على خلا ما أراد بكلامه ؛ وعصى رسوله فى مقتنى 
يانه فم يلثم من إفراد الطاعتين تباين المطاعفيه بإطلاق و إذا م يازم ذلك لم 
يكن فى الايات دليل على أن مافى الدنة ليس فى الكتاب » بل قد يجتمعان 
فى المسى » ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين » ولا محال فيه - ويبقى النظر 
فى وجود2" ما حك به رسول الله صلى الله عليه يه وسل فى القرآن » يألى على أثر هذا 
حول لله تعالى ٠‏ وقوله 2 السؤال 0 فللا دل أن يكون زائدأ عا 4 0( نام ع( » ولكن 

)00 سارك بالقلب ؛ ؛ ينفس دليل الخصم 

0( أى ما ذكر فى الاشكال الرابع من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة 

والا'خذ بما وضعه الزنادقة 

69 لاحم نى أبن يوجد فى القرآن ذلك الحكم الذى قضى به لازيير ولو إجمالا أو 
احتالا؟ وقد أحال جوابه على المسألة الرابعة .م أحال عليها الجواب ععرن ‏ 
الاشكال الثالثك 


1 البليل الثاتى السنة ( المألة الثالثة ) 








هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على الشروح ؟ إذ كان لاشرح بيان ليس 
فى المشروح وإلا لم يكن شرح » أم هو زيادة ممنى آخر لايوجد فى الكتاب ؟ 
هذا محل التزاع 
وعلى هذا المعى يتنزل ل" (الوحه الثالى ) 
وأينا فاذا كان الحكم فى الترا إجالا وهونى السنة تقصيلى فكانةه 
س أياه » قدوله : (أقيموا الصلاة ) أجل فيه معبى الا 1 عليهالصلاة 
0 . فظظهر من البيان مالم يظهر من البين » وإن كان معنى البيان هو معنى 
البين » ولكنهما فى المي مختافان . ألا ترى أن الوجه فى المجمل قبل البيان 
التوقف » وف البيان العمل مقتضاه . فلا اختافا حك صار كاختلافهما منى » 
فاعتيرت ت 9 السنة اعتبار المفرد عن الككتاب 
): وأما الثالث ) فسيأنى الجرا اب عنه فى السألة بعد هذا إن شاء اله 
(وأما الرابم بع ) فاعا وقم المروج عن السنة فى أولئك لمكان إعمالمم ازأى 
واطراحهم السئن »لامن جهة أخرى © . وذلك أن السنة - كاتبين - توضتح 
(1) أى فيقال: قولكم ( لما كانت السنة متروكة على حال ) غير مسل » بل 
تنكو نمتروكة , لا”نه لم يلتفت الى مافيها من الببان للمعنى الذىاشتملعله الكتاب 
69 جواب ها يقال ان ما أجيب به عن الا"ول لا يظهر فى الثانى لا سما 
الا'حاديث الثلاثة الظاهرة فى التغاير وأنها فما اشتملت عليه السئة مما لم يوجد 
أصله ف القرآن .كا هو الظاهر من قوله عليه السلام ( أوتيت القرأن وله معه) 
وقوله ( وإن ما حرم رسول الله ل الذى حرم الله ) فهو يقول : لما اختلفا 
حك اعتبرت السنة مفردة عن الكتاب فصح فيها التعبير بالماثلة ونحوها من 
العبارات الواردة فى الاأحاد يثوانظر هلهذا الجواب بالكا'نية مصحح للتعبير 
بالعبارات المذكورة وكاف لدفع الاشكال فى تأصيل قاعدة كلية ككوضوعنا ؟ 
() وهى بناؤمم على ما بنيت عليه المسألة من أن القرآن تيان لكل ثىء . فانه 
صحبح فى ذاته . ولكن الفساد فيا بنوه عليه من الاستغناء عن السئة والا كتفا. 
بالق رآن ليؤولوه حسب أهوائهم . وتقدم لك سقوط هذا الاعتراض هن نفسه 


ليس ق السنة أمر إلا وأصلدق القرآن . و إماه تبيين له وتفصيل "١‏ 


الحمل » وتقيد الطلق » وتخصص العموم» فتخرج كثيرا من الصيغ القرآئية عن 
ظاهر منهومها فى أصل اللغةء وت بذلك أن ببان السنة هو مراد الله تعالل من 
مالا فى نظره » جاهلا بالكتاب خابط فى عمياء لا متدى الى الصواب فيها ؟ إِدّ 
ليس لامقول من إدراك المنافم والمار فى التصرفاتالدنيوية الا النزر اليسير » وى 
الأخروية أبمد على الجلة والتفصيل 

وأما ما احتجوا به 2١9‏ من الحديث فإ نل يصح فى النقل فلا حجة به لا حد 

من الفريقين » وإن صح أو جاء من طريق يقبل مله فلا بد من النظر فيه ؛ فإن 
الحديث إما وجى من الله صرف » و إما احنهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام 
معتمر” بوحى بح رمن كتاب أو سنة . وعلى كلا التقدير ين لا يمكن فيه التناقض 
مع كتاب الله ؛ أنه عليه الصلاة والسلام ماينطق عن الهوى » إن هو الا وحى 
يوحى . وإذا فرع على القول مجواز االخطأ فى حقه فلا يقر عليه ألبتة » فلا بد من 
الرجوع الى الصواب . والتفريع على القول بنفى المطأ أولىأنلا ع باجتهاده حك 
يعارض كناب الله تعالى و مخالفه . نعم يوز أن تأنى السنة بماليس فيه مخالفة ولا 
موافقة » بل بما يكون مسكوتا عنه فى القرآن » إلا إذا قام البرهان على خلاف 
هذا المائز . وهو الذى ترجم له فى هذه المسالة » خينئذ لابد ىكل حديث من 
الوافقة 7" لكتاب الله كا صرح به الحديث المذ كورء شعناه صميح صح سئنذده 
() أى على الاقتصارعلى الكتاب وطرح السئة ء وقوله ( لابمكن فيه التاقض 
الخ ) أى فلا معتى لطرحه . وسواء أفرعنا على القول يحواز الخطأ فى اجتباده عليه 
السلام وعدم إقراره على الخطأ من الله وأنه لابد أن يرده الى الصواب قبل العمل 
' باجتهاده أم قلنا انه لا مخطى” فى الاجتهاد رأسا_وان كان هذا أحم للادة وأولل 
فى انه لا بحم حكا يعارض الكتاب_ قلا معنى لاطراح السنة على أى تقدير 

)2( وصار الكتاب مشتملا على السئة : فعاد الآمى إلى جعل الحديث معارضة 
بالقلب : وصار حجة لا”صل المسألة . لا عليبا ما هو الاأشكال الرابع » هذا 
مأ بربده .6 


” الدليل الثانى السنة ( المألة الثالئة ) 


أو لا . وقد خَرييج فى معنى هذا الحديث الطحاوى 7" فى كتابه فى بيان مشكل 
الحديث عن عبد اللك بن سعيد بن سويد الانصارى عن أبى حميد وأبىأسيدأن 
رسول لله سل الله عليعوسل قال « إذا ممم "للدت عنى تعرفه قاويم » وتلين 
له أشعا” م وأبشاركم ؛ وترون أنه منكم قريب » فأناأولا كم به . وإذاسعمم 
يحديث عنى تنكراه ه قأوبى » ونث منه أشعارتم وأبشار كم » وترون أنه متكر» 
فأنا أبسدا كم منه » وروى أيشا عن عبد الاك المذ كور عن عباس بن - بل أن 
أن" بن كمسب كان فى يجلس فماوا يتحدثون عن رسول اله صلى الله عليه وس 
دمن بالتدد ودين كنا كته ؛ فلا فرغوا قال : أ" هؤلاء ماحديث 
بشم عن رسول الله صلى الله عليه وس سر ذه القلب ويلين" له الملل" وترجونعنده 
فصدقوا بقول رسول الله مل اله عليه وس » فإن رسول الله لايقول الا المير. 
وبين وجه ذلك الطحاوى بأن الله تعالى قال فى كتابه : ( ما المؤمئونة الذين إذا 
0 الله وجلت قاويهم ) الآية ! وقال: : ( مثاف تعر منه جود انين 
تون ديهم ) الآة' وقال : ( وإذا تتعموا ما أ نزل الى سول م ترى أعينهم 
فيض من الدمع ) الآنية ! فأخير عن أهلالاعان بما هم عليه عند سماع كلامه » 
وكان ما يحدثون به عن النى صلى الله عليه وسلم من جنس ذلاك » لأنه كله من 
عند الله . ففى كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن دليل 
على دق ذللك الحديث ؛ وإن كانوا مخلاف ذلك وجب التوقف لخالفته 
ماسواه . وما قاله يلزم منهأن يكون الحدديث موافتً *"؟ لا عخالقاً فى المنى ؛ إذ لو 


)١(‏ أقول 507 ه مع الروائد عن أحمد واليزار .قال : ورجاله رجال 
الصحيح اه ولكن روايته تختلفعن رواية المؤاف ف كلتين : الاأولي (وتتفر منه 
أشعارم ) بدل تند والثانية (وترون أنهمدك بعيد ) بدل وترون أنه منكر 

)0( إما يلزم منه أن يكون موافقا فى تلك الصفات أما فى نفس المدلول فلا . 
قد يكون موافقاً فى صفات لين القلوب الخ عند ذ «ويكون معناه لا موافتا 


لبس فالسنة أمر إلا وأصله فى القرآن . وإنا تيبين له وتفصيل " “8 


خالف ا اقتثعرت الماود » ولالانت التلؤب ؛ لأن الغدلايلائم الند ولا 
وافقه . وخرج الطحاوى 7" أنْضَا عن أى هر يرة عنه عليه الصلاة والسلام » 
إفااتم عنى حدينا حر فونه ولا تكرونه فصدقوا به قله أو! أقلهء فإنى 
أقول ما يعرف ولا ينك . وإذا دي حدما تنكرونه ولا تعرفونه 
حَكذبوا به فانى لا أقول مايبكر ولا يعرف » . ووحه ذلك أن المروى إذا 
وافق كتاب لله وسئة نيه ( "© لوجود معناه فى ذلك وحب قبوله لأنه إناشبت 
أنه قاله بذللك اللفظ ققد قال معناه بير ذلك من الا لفاظ » إذ يصح تفسير_كلامه 
عليه الصلاة والسلام للأعجمى بكلامه . وإدا كان الحديث غالنا يكذبه القرآن 
والسنة وحب أن يدفع * ويعل أنه لم يقله . وهذا مثل ما تقدم أينا . والحاصل من 
الجيع صحة اعتبار المديث مواقت القرآن وعدم © مخالفته . وهو المطاوب على 
خرش ضحةاهذه النتولاتة وأما إن م تمح فلاعلينا إذ الى اللقصود صحيح 


ولا عخالقا فالكلام خطان . . وقوله إلاأن الضد الخ ) غير متجهءإذ لا يلزم من 
كونه مشتملا على معنى ليس فى الكتاب أن يكون ضدا ء ولا ألا تقشعرمئهالجاود 
وتوجل القاوب 

|! أقول : وذكرهق راموز الحديث عن‎ )١( 

09 أخذ السنة هنا لا يتفق مع غرضه من الاستدلال بهذا على أن السنةلاتزيد 
عل مافى الكتاب شيئا جديداء وأنها جرد البيان » وأن ما وافق منها كتاب الله 
قبل؛ ومالا فلا . وهذه هى النقيجة الى سيص ل الها بقوله ( والحاصلمناجميع الخ ) 
خلا يتم الاستدلال الا بالاقتصار عبل موافقة كتاب الله »وأنى له ذلك من هذا 
الحديث . 

2( هذه الزيادة تقتضى أن الموافقة لا تلزم ء وأنه يك ف اعتبار الحديث ألا 
يكون مخالفا . وإلا لماكان لذ كرها فائدة مع الموافقة . فاذاكان هذا غرضه من 
الزيادة ل بق فى هذا البحث الطويل من مبدأ كلام الطحاوى الى هنا ما يصلح أن 
يكون دليلا على مقضده من كون السنة راجعة الى الكتاب فعليك يجمع أطراف 
الكلام فى هذه المسألة وتقبع مقاصده فيها ووزنبها بدقة يظهر لك غنها من سمينها 


ا الدليل الثاتى السنة ( المسألة الرابمة ) 


ويحقق ذلك ماتقدم فى الألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأحةءنق 
ذلك الموضع من أمئلة هذا الأصل ف المواققة واخالفة حمادَ كافية . وبالل التوفيق 
وإذا ثبت هذا بتى النظرفى الوجه الذى دل الكتاب به على السنة » حبى صار 
متضمتاً لكليتها فى الملة » و إن كانت ببائاً له فى التفصيل . وهى : 


ع المسآلة الرابعة )6 


قنقول - و بالله التوفيق - إن للناس فى هذا المعى ماخذ : 

( منها) ماهوعام جد , وكأنه جار مجرى أَحد الدليلمن الكتاب على صحة 
السمل بالسنة ولزوم الانباع لما ٠‏ وهو فى ممى أخذ الإجاع فق مع وله نال + 
( ومن يساق الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمتين ) 
لآب ! ومن أخذ به عبد ل بن مسعود » فروى أن امرة من بنى أسد أتاقات 
ه : بننى أنك لمننة يت وذّمت والواشمة والستوشمة » و إنى قد قرأت ماوينه 
اللوحين فل أجد الذى تقول . فقال للا عبد اللّه: أما قرأت (وما 0 
خذوه وما نياكم عنه فائهوا . واتقوا الله ) ؟ قالت : يلى . قال : فهو ذاك . 
رواية قال عبد الله : « لمن الله الواشمات والمستوثهات وامتنمصات07)را ا 
للحن المنيرات خلق الله 6 . قال فبلغ ذلك امرأة من بى أسد فقالت : با أا 
عبد الرحمن بلغنى عنك أنك لمنت كيت وكيت ٠‏ فقال : « ومالى لا ألمء” من" 
لمنه رسول اللّهدصلىالّه عليهوسل » وهو فى كتاب الله ! » ققالت المرأة : لقدقرأت 
مايق لوحو المصحف فا وجدته . ققال : لدّن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ؛ قالال 
عزوجل واكم الرسول لخذوه وما نا كم عنه فانُوا ) الحديث ©" ! 
)0( لناممة هى الى تنقش الحاجب حت تغير شكل خلقته . والمتنمصة هىالى, 
يفعل بها ذلك 


(0) قدم جع صيم ) 


فى كيفية رجوع السنة إلى الكتاب » وأن للناس فى ذلك مآ خذ #8 


فظاهر قوله لا ه هو فى كتاب الله » ثم فسر ذلك يقوله : ( وما آنا كم الرسول 
خذوه ) دون قوله : ( ولآمر مم فليميران خلق الله ) إن تاك“ الآية تضمتت 
جميع ما جاء فى الحديث النبوى . و يشعر بذلك أيضا ما روى عن عبد الرحمن بن 
ريد أنه رأى رم عليه ثيايه » فنهاه » فال أنتى بايد من كتابالله تمزع تيالى 
فترأ عليه 8 ( وما اناكم الرسول خخذوه ) الاية | ورؤزى أ طاوساً كان إيصلى 
ركئتين بعد العصر ء فتال له ابن عباس: اتركهما . قال : نما نهىعنهما أن تتخذا 
سنة . فقال ابن عباس : « قد نهى 7'' رسولالله صلى الله عليه وسلإعنصلاة بعد 
ع عر م ع 3 0 ع 
العصر »6 » فلا أدرى اتعذ بعليها ام تؤجر ؟ لان الله قال : ( وما كان المؤمن 
ولا مؤمنة إذا قفى الله ورسوله أمراً أن تكون ل' الميرَة من أمرمم ) وروى 
عن الح ابن أبان أنه سأل عكر مة عن أمهات الأولاد » فقال : هن أحرار . 
قلت : بأى ثىء ؟ قال : بالقرآن . قلت : بأىشىء فى القرآن ؟ قال قال امّتعالى: 
( يا أيها الذرين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مني ) وكان عمر من 
14 ل يي 5 03 
اولى الا مر قال عَتَقت ولو سقط . وهذا اللأخذ يشبه الاستدلالعلى إعال السئة 
أو هو هوء ولكنه أدخل”" "مدخل المعالى التفصيلية الى يدلعليها الكتاب 
من السنة 
( ومنها ) الوجه المشهورعند العلماء كلا حاديث الآثية فىبيان ماأجلىذ كره 
من الأحكام ؛ إما نس كنات العيل . أو أسابه 3 أوكتروطة 5 أوموانعه 3 أو 
)١(‏ عناين عب سرضى اتهعنبماقال : شبد عندى رجال مرضيون . وأرضائم 
عندى عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علبه وسلم ( نبى عن الصلاة بعد 
الصبحم حتى تشرق الشمس ؛ وعد العصر حتى تغرب.) رواه فى التيسير عن اخنسة 
() أى سلكوا به مسلك الدال على المعاتى التفصيلية التى فى السنة » وجعاوا 
دلالة السنة على تلك المعانى دلالة للكتاب عليها ٠م‏ رأيتفالا ثارالمتقدمة. والا 
فليست بذاتها ولا بكليها مدلولا عليها فى الكتاب , وانما المدلولعليه فى الكتاب 


”7 الدليل الثاتى السنة ( اللسألة الرابمة ) 











لواحقه ء أوما أشبه ذلك كبيانها لاصاوات على اختلافها فى مواقيتها وركوعبا 
وسجودها وسائر أحكامها » و ببانها لارّكة فى متاديرها وأوقانها ونصب الأموال ٠‏ 
الركاة وتعبين ما بر مما لإيرك » و يبان أحكام الصوم وما فيه بما لم يقم النص 
عايه فى الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثية واللحبثية . والحج ؛ والنباتج والصيد 
وما يكل ممالا يؤكل. » والا نكحة: وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة 
والظهار واللمان » والببوع وأحكامها » والجنايات من القصاص وغيره كل 
ذلك ببان لما وقم ملا فى الترات . وهو الذى يظبر دخوله نحت 
الآية الكر عة :( ألم إليك الذ كز لعبيُن للتاسما نزْلَ إلهم ) 

وقد روى عن عمران ين حصين أنه قال لرجل : إنك مرو احنق . أنجد 
فى كتاب لله الظهر أر بما لاجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد إليه الصلاة وال كا ونحو 
هذا » ثم قال : أنجد هذا فى كتاب الله تُمفترًا ؟ إن كتاب الله أبهم هذاء وإن 
السنة تفسر ذلك . وقيل لمطرّف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا إلا بالقران 
ققال له مطرّف : والثّهما نر يد بالترآن بدلا » ولكن نريد مَن"'"هو أعلٍ بالقرآن 
منا . وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان الوحى يدزل على رسول الله 
عليه وس ؛ و يحضره جبريل بالنة التى تفسر ذلك ٠‏ قال الأوزاعى : الكتاب 
أحوج الى السنة من السدّة الى الكتاب . قال ابن عبد البر : يريد ألما تمفى 
عليه وتبين المراد منه . وسئل أحد بن حئيل عن الحديث الذى روى أن النة 
قاضية على الكتاب » فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله » ولكنى أقولإنالسنة 
تفسر الكتاب وتبينه 

فهذا الوجه فى التفصيل أقرب الى التصود » وأشهر فى استعال العلاء فى 
هذا المعنى 


)١(‏ وهو الرسول صلوات اقه وسلامه عليه . أى خديثه بين القرآنيتحدث 
بالنة ذلك 


ومنها أن السنةتبينجملات النصوص القرآنة بتحديدالكيفيات والمقاديرو نحو همال/اي؟ 


( ومنها ) النظر الى مادل عليه الكتاب فى المملة ؛ وأنه موجود ف السنةعل 
السكال زيادة الى مافيها من الببانوالشرح. وذلك أنالقرآنالكر بمأفىبالتعر يف 
بمصالح الدار ين <لنا لها » والتعر يف بفاسدهادفماً لماء وقد مر أن الصالحلاتمدو 
الثلامة الأقسام : وى الضروريات ويلحق بها مكلاتها » والماجيات ويضاف 
اليها مكلاتها » والتحسينيات ويلها مككلانها . ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة 
ف كتاب المتاصد . و إذا نظرنا إلى السنة وجدناها لاتزيد على تتريرهذه الا مور 
فالكتاب أنى بها أصولا يرجم اليهاء والسنة أنت بها تفريعا علوالكتابو بيانا 
لاقيه منها . فلا يدق السئة إلا ماهو راجم الى تلك الا قسام 

فالضرور يات الحم س كاتأصل تف الكتا ب تفصلت فى السنة » فا ن(حفظ الدين) 
حاصاه ُلاثةمعان٠‏ وهىالاإسلام؛والا.عانءوالا حسان؛ فأصلهافىالكتاب وبيانهاى 
السئة ومكله ثلانةأشياء : وهى الدعاءاليهبالترغي ب والترهيب» وجهاد من عاندهأورام 
إفساده عوتلافى 07 النقصانالطارىء فى أصله . وأصلهذه فى الكتابوبنانها ى 
السنةعل الكال . ( وحنظ النفس ) حاصله فىثلاثة معان : وهى إقامةأصله بشرعية 
التناسل » وحفظ 7" بقائه بسد خروجه من العدم الىالوجود » منجبة 9" الأ كل 
والشرب » وذلاك ما محفظه من داخل » واللبس والمكن » وذلك ما محفظه من 


(1) بمحافظة الامام على إقامة أصول الدين باقامة الحدود الشرعية كقتل 
المرتدين 

(؟) لم يذكر الثالث ولوقال ( وحفظ النفس من جانب العدم .وهو ما يعود 
عليها بالابطال وشرعت له أحكام الجنايات ) لوف بالثالك إلا أنه سيدرج الحد 
والقصاص فى المكل ول بجعلبما من الاصل كا صنع فى كتاب المقاصد . وإن كان 
هذا اعشارا آخر ما سيقول: لكنعله . أن هو المعتى الثالث ؟ وقد يقال أنه جعل 
حفظ البقاء قسمين أحدهما حفظه من الداخل والا خر من الخارج فاذا ضما إلى 
الأول كلت ثلاثة , وقوله ( وإقامة مالا تقوم الخ ) عائد الى المكملين قبله 

6 كانه قال حفظه ياستعال الا غذية واتخاذ الملابس والمساكن وهذا غير 
ما يأتى فى مكلات حفظ النفس من لص النذاء مثلا ومعرفةأنه لايضرأويفتل الخ 





اومتها أن أحكام السنة مبتية على مراعاة المقاصد الثلاثة البى جاء بها القرآن 














وذلك حفظه عن وذعه فى حرام كاازق » وذلك بأن يكون على التكاح الصحيح » 
ويلحق به كل ماهو من متعاقانه كالطلاق والخلم واللعانوغيرها » وحفظ مايتغدى 
به أن يكون مما لايضر أو يقتل أو يفسد » وإقامة مالاتقوم هذه الاأمور إلا به من 
النبائح والصد » وشرعية 2١0‏ الحدوالقصاص » ومراعاة العرارض اللاحقة » وأسْباه 
ذلك . وقد دخل "© ( حفظ النسل ) فى هذا القس » وأصوله فى القرآنوالسنة 
يينتها . ( وحفظ الال ) راجم الى مراعاة دخوله فى الاأملاك 9".وكتنميته أن 
اند ومكلليدفم ”© الموارض » وتلاف7“الأصلبالزجر والحد والممان . وهو 


)١(‏ شرعية الحد والقصاص ومراعاة بقية العوارض . وما أكثرها ‏ كل 
هذا مكل لحفظه , وكلها من جانب العدم . وهذا هو المكثل الثالك : و إن كانت 
اءتباره لهذا المكمل هنا غير اعتباره فى كتاب المقاصدو لامانع مناختلاف الاعتار 
م ىكان كل محا فى نقسه 

(0) أىفى قم حفظ التفس . ويصح أن يكون مراده دخل فى مكمله ٠‏ و ابيع 
كا قال أصله فى الفرآن 

() أى بعوض ويغيره من أبواب نقل الملكية شرعا 

(4) قد يقال إن فيه تحريفا وإن صوابه ( آلا يفنى ) أى تنميته إنما تعتير من 
حفظه الضرورى إذاكانت التنمية وسيلة إلى عدم فنائه بالانفاقوغيره. أما التنمية 
اثى يقصد منها جرد الكثرة فليست داخلة ففضرورى حفظه . وقد يصحح الاأصل 
بأن التنمية التى تعد من الحفظ الضرورى تنمية المال القاصر عن درجة الوفاء بما 
حفظ النفس وغيرها ٠‏ أما ما زاد عن ذلك فالتنمية لا تدخل فى الضروريات فكل 
من المعنيين وجيه بل مقصود فى الواقع . وعلى الا'ول يكونالمعنى ( لاج ل ألايفنى) 
فهو مفعول لا"جله بدون تقدير . وعلى الثانى ( خشية ألا بنى ) 

() بامحافظة عليه من الاسراف والسرقة والخرق وسائر متلفاته 

() وهو مراعاة صمة دخوله فى الملكية يكون بالزجر فى مثل: الغصب الذى لم 
حصل به تلف ء والحد فى السرقة . والضمان فى المتلف : فبذهالثلاثةتحفظ صمةدخول 
الاأموال فى ملكية النأس . وعا قبه الوجر لعب الميسر . ولم يرد فيه حد مخصوص 


أعنى الفروريات والحاجيات والتحسينيات » ومكلا ت كل منها .4 


فى القرآن والسنة . ( وحفظ العمل ) يتناول "١‏ مالا يفده » وهو فى الترآن ‏ 
ومكلة شرعية الحد”"؟ أو الزجر 7 وليس فى الترآن له أصل على المصوص » 
1 0 : 0 52000 
يان له فى النة حكر على المصوص أيضا ؛فبقى الحكم فيه الى اجتهاد 
الامة . و إن ألمقبالغسرور يا ت(حفظ العرض)فله فى الكتاب أصل شرحته السنة 
فى اللعان والقذى . هذا وجه فى الاعتبار فى الضروريات . ولك أن تأخذها على 
.ءا تقدم فى أو ل كتاب القاصد فببحصل امراد أيضا 

وإذا نظرت الى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فيها على ذلك الترتيب أونحوه ؛ 
فان الحاجيات داثرة على الضرور يات 

وكذلك التحسينيات 

وقد كات قواعد الشريمة فى القران وفى السنة» فل يتخلف عنها ثىء ٠‏ 
والاستقراء يبين ذلك » ويسهل على من هو عام بالكتابوالسنة» ولا كانالاف 
الصالم كذلاك قالوا به ونصوا عليه حسما تقدم عن إعضهم فيه 

ومن تششوف الى مزيك فإن دوران الحاجيات على التوسمة 0 والتسير 34 


ورفم الحرج » والرفق 


() لعل الاأصل ( بتناول ) ,البا.الموحدة .وقوله ( ف القرا ن )أىمن 
الا”“يات الدالة على إباحة الا" ذل من الطيبات مع عدم الاسراف وعدمالاعتداء 
ويحتمل أن يكون الا'صل هكذا ( يتناول مايفسده ) حذف (لا) أى يتناول 
حفظه عما يفسده . وهو ف القرا ن تحر الخخر 

(؟) أى ف الخر 

6 أى فى سائر الفدرات 

(4؛) قالوا إنه يكون محسب الجريمة فى جنسها ووصفها بصغرها وكبرها . هذا 
فى الزجر وحد الثر كذلك ءلم برد أصله فالقرآن ول محدد فىالمنة محد خصوص» 
فكانوا يضربونه بالنعال ثارة وبالجريد تارة بدون عدد محدود أما الغانون فاتها 
جاءت من القياسعلٍ القذفيا قالعلى ( إذا شر بسكر . وإذا سكر هذى وإذاهذى 
افترى ) فأخذسمر برأيهوحد فالخر تمانين 





7 الدليل الثاتى السنة ( المألة الرابعة ) 


فبالنسبة الى الدبين يظهر فى مواضم شرعية الرخص ف الطهارة ؟ كالتيعم + 
5 رفم حلم النجاسة فيا اذا عسر إزالنها . وفىالصلاة بالقصرء ورفم القضاء فىالاتماء» 
والججع » والصلاة قاعداً وعلى جنب . وف الصوم بالغطر فى السفر والمرض . وكذلك 
سائرالعيادات . فالقران إن نص على بعض التفاصيل كالتيعم والقصر والفطر فذاك » 
وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية . وللمحنهد إجراء القاعدة والترخص, 
بحسبها والسنة أول قائم بذلك 
وبالنسبة الى النفس أيضاً يظهر فى مواضم منها مواضم” الرخص ؟ كاليتة 
للمضطر » وشرعية الواساة بالزكاة وغيرها » وإباحة 2١(‏ الصيد وان لم يتأت فيه 
من إراقة الدم الحرم (' ما يتأتى بالنكاة الأصلية . 
وق التناسل من المعد على البضم من غير لسمية صداق 4 وإحارة لع 
الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة م فى البيوع » وجعل الطلاق ثلاثا دون 
ماهو ٠ ١‏ كثر 0 و إباحة الطلاق من أضلد 2 والخلم 2 كا ذلك 
وبالنسبة الى المال أيضا فى الترخيص ف الثرر اليسير ء والجيالة الك (4© 
(1) فالاباجة هنا رخصة دما الها رقع الحرج ؛ وإ كانت الذباتح والصيد 
(؟) لآن الدم الخببث فى الحيوان لا يتفصل جميعه عن الجسم حتى يطبر الجسم 
منه إلا إذا خرج من منفذ عام للدم كالودجين 
(؟) فق التقبيد بالثلاث رفع حرج وتسير للمرأة بكونها بعد الثلاث صار 
لاشأن له معبا تتذوج من نشاء . وهذا يساعد حفظ النسل فيه رفع حرج كبير 
يعرفه من أهل الملل من ليس عندهم طلاق . وإسراف الناس فيه فى هذا الرمان 
ليس من أصل تشريعه . بل منعدم العمل ,أوامرالشريعةونواهها المكملةله » الواردة 
فى الكتاب والسة . من بعث الحككين وغيره ْ 
0( كا فى أصول الجدران المغنية فى الأأرض ٠‏ وكا فى بيع البطيخ ؛ وكا فى بيع. 
الفجل والجزر ونحوها ما غيب بعضه فى الاأرض وإخراجه كله قبل بعه يفسده , 
فاغتفر لذلك 


أعنى الضروريات والااجيات واللتحسينيات ؛ ومكلات كل منها #١‏ 


لا اتفكاك عنها فى الغالب » ورخصة ال والعرايا والقرض والشفعة والقراض 
والمساقاة ونحوها . ومنه التوسعة فى ادخار الاأموال:و إمساك 7'“ماهز فوق الحاجة 
منها » والقتم (" بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار 

و بالنسية الى المقل رفم الحر ج عن المكره » وعن المضطر على قول من قال 
به فى االكوف على النفس 7 عند الجوع والعطش والرض » وما أشبه ذلك . كل 
ذلك داخل نحت قاعدة ”© رفم المرج ؟ لآأن أ كثره اجتهادى ؤيينت السنة 
منه ما محتذى حذوه . فرجم الى تفسير ما أجمل من الكناب . وما فسر من ذلاك 
فى الكتاب فالسئة لا تعدوه ولا تحرج عه 

وقدم التحسينيات جار أيضاً كحريان الحاجيات » فامها راجمة الى العمل 
عكارم الأخلاق وما بحسن فىجارى العادات ؟ كلطهارات بالنسبة الى الحاوات» 
على رأى من رأى أنها من هذا القسم ؛ وأخط الزيئة من اللباس وبحاسن الهيئات 


والطيب وما أشبه ذلا ؛ وانتتخاب الأأطيب والأعلى فى الكوات والا تفاقات ع 


)01 لا ينافى هذا عده التنمية من الضروريات فما تقدم ؛ لاأن المعدود منها 
فيه ماكان مقيدا بأحد القيدين أى بألا يق . ما هو أصل النسخة . أو بألا يفنى , 
كا هو الوجه الثانى » وسيق أن القيدين مطلويان معا 

(؟) الا" نسب به أن يكون من حاجيات النفس كا باحة الصيد والمواساة ؛ لاانه 
توسيع على النفس با يقوى حفظها ٠‏ وإن كان اعتباره أيضا صحيحا من جهة بذل 
المال فى هذه الطببات 

() أى فالنفس حيتذ مقدمة على العقل . فيرخص فما يدفع عنها الهلاك وإن 
كان يضر بالعقل » سواء أكان أكلا أم شريا 

(4؛) أن والقاعدة مقررة فى الكتاب صرحا ٠‏ فالقرآن يشمل جميع ماذكر 
ويعتير كليا له. وقد ورد بعضهفيه تفصيلا . وقوله( أ كثره اجتهادى ) أىفالمعقول 
فيه أن يناط بكليات تتفصل بالاجتباد لا بالنص . وما فسرته السنة منهقليل فقط 
لحتذىحذوه يا قال 


“7 ( ومنها) أن السنة نا رسعت للمجتهدين طرريق الاستنباط من الترآن 


وآذاب الرفق فالميام . . وبالنسية الىالنفوسكارفق والاحسان » وآداب الا كل 
والشرب » ونحو ذلك . و بالنسية الى الل كالاامساك بالمعروف أو التسرريح 
بالا سان » من عدم التضييق على الزوحة » و بسط الرفق فى اللمعاشرة » وما أشبه 
ذلك . وبالنسبةالى الما لكأ خذهءنغيراشراف تس والتورع فى كسبه واستعاله » 
والبذل منه على الحتاج . و بالنسية إلى العقل كباعدة الحمر ويجانبتها و إن لميقصد 
استعالها» بناء على أن قوله تعالى : 3 فاجتضوه ) يراد به الجانبة باطلاق كُميم هذا 
له أصل ف القرآن بينه الكتاب على إجال أو تفصيل أو على الوجهينمعا ٠‏ وجاءت 
السنة قاضة على ذلك كله ا هو أ وضح فى الفوم وأكذ فى فى الشرح واعا المقصود 
هنا التاميه . والعاقل ينهدى منه لما لم يذ كرما أشير اليه . وبالله التوفيق 

( ونا ) النظرالى ( جالالاجهاد ) الحاصل بين الطرفين الواضحين » وهو 
الذى تبين فى كتاب الاجهاد من هذا الجموع ( ويجال القياس ) الدائر بين 
الأصول والفروع » وهو البين فدايل القياس 

ولنبدأ بالأول : 

وذلك أنه يقم فى الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أوفىالسنة كا تقدم 
فى الأخذ-الثاتى » وتبتى الواسطة على اجتهاد , والتياين 7" لجاذبة الطرفين إياها ؛ 
فر يما كان وحه النظر فيها قريب الأخذ » فيترك الى انظار اللحتهدين <سما تيزف 
كتاب الاجنهاد » ورا بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يحرى على مسلاك 
المناسبة » فبأنى من رسول الله صلى الله عليه وس فيه البيان وأنه لاحق بأحد 
الطرفين أو آخَذْ من كل واحد منهما بوجه احتياطى ('" أوغيره (" . وهذا هو 
التنودهنا 
() لعل الاثصل (والتشابه ) ويمكن تصحيم النسخة بأنه كلما روعى جذ ب أحد 
الطر فين لما باينت الآخر 
(؟) كا يأنى فى احتجاب سودة 
(م) إذا جعل بالجر عطفا على ماقبله دانت القاعدة قاصرة عن شمول مثل الحم 

















وذلك على وجهين : إمابرد الواسطةالمسكوتةالواقعقبن طرف متصوصي ن إلى أحد هراد لام م؟ 








ويتضح ذلك بأمثلة : 
(أحدها) أنالله تعالىأ>لالطيباتوحرم الخبائث . و بتى بين هذي نالاأصليين 
أشياء يككنخاتها بأحدها ؛ فبين عليه الصلاة والثلام فى ذلك ما اتضح به الأمرع 
. فنهى عن أ كل كل ذىناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » ونهى عن 
أكل لحو الجر الاهلية . وقال إنها ركس وسثل "'' اين عمرعن التنفذ ققال : 
كل » وتلا : ( قل لاأجد” فيا أوحى إلى" ) الآنية ! فقال لهإنسان : إنأباهريرة 
برويه عن النى صلى الله عليه وسل » ويقول هو خبيئثة من الحبائئث . ققال ابن 
عمر : إن قاله النى صلى الله عليه وسلم فهوكا قال . وخرتج أبو داود « نهى عليه 
الصلاة والسلام عن أ كل الخلالة وألبانها » وذلك لما فى لها ولبنها من أثر الول 
وهى المنهدة . فهذا كله راجم الى معى الالماق بأصل الخبائث عم لمق عليه 
الصلاة والسلام الب )0ن وَالُبارَى زهرق والارنت 01( وأشباهها فق حل 
الطييات 
( والثلى ) أن الله تعالى أحل من المشرويات ماليس بمسكر كالماء واللدن 

والعسل وأشباهها» وحرم ال خر من المشرو بات لما فيها من إزالة العل اموق لاعداوة 
فى الجنين بالغرة فى المثال الثامن . حيث قال فيه ر وإن له حك نفسه ) وإذا جعل 
بالرفع عطفا على قوله (لاحق)يكون نوعا ثائثا غير اللحوق بأحد الطرفين أو .هما 
فتكون القاعدة شاملة لثل هذا الحم 

(1) أخرجه أبو داود . ومثله الذئب فقد روى الترمذى عنه صل الله عليدوسلم 
أنه قال: ( أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ ) 

(؟) أخرج ف التيسير حديث إباحة الضب عن الستة 
١‏ 2 عن أنى داود 

لع عن الخسة 

)( أى كالجراد . وقد أخرجه عن انسة 

الموافقات _ ج 4 سم ؟ 


.2 5 
0 وهذه امثلة من ذلك 








والبغضاء . والصد عن ذّكر الله وعن الصلاة . فوقع فيا بين الأصلين ما ليس 
مسكرحقيقة » ولكنه يوشك أنيسكر» وهو تبيذالكبَاء والزفت والنقير وغيرها 
فنهى عنها إلحاقا لا بالسكرات تحقيقاً » سد للذريعة » ثم رجم الى تحقيق الأمر 
فى أن الأصل الإياءحة كالاء والعمسل » قال عليه الصلاة والسلام : كنت (© 
يتك عن الافتيهذ:فاتتبوا . وكل سك حرام”"” » و بقى فى قليل المسكر ط 
الأصل من التحونمة”" » فبين أن « ما أسكر كثير"ه فقليله حرام » وكذلك نهى 
عن الخليطين للممئ الذى نهى من أجله عن الانتباذ فى الدباء والزفت وغيرها . 
فهذا وتحوه دائر فى العنى بين الأصلين » فكان البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل ين مادار بِينهما الى أى حهة يضاف من الأصلين 
( والثالت ) أن الله أباح من صيد المارح العلم ما أمبك عليك ع وعلم من 
ذلك أن مالم يكن معلا فيده حرام إذلم يمك إلا على تقنه » فدار بين 
الأصلين ما كان معلا ولسكنه أ كل من صيده . فالتعلم يفتضى أنءأمساكعليك 
والأ كل يقتنى أنه اسطاد لنفسه لالك »6 فتعارض الاأصلان » خجاءت السنةيبيان 
ذلك » ققال عليه الملاة واللام : ٠‏ فإن أ كل فلاتأ كل » فانى أخاف أن 
)01 تحر الاتتباذ فى هذه الأوعية سد لأذريعة ؛ وفطالهمعنالمسكروأوعيته 
إذكانوا حديثى عهد بشربه فليا استقر تحريمه عندهم واطا نت اليه نفوسهم وشكوا 
من ضيق الاأمى علييم يمنع هذه الاأوانى التىلامندوحة لهممعنهاأبا لهم الاأوعية 
كلها غير ألا يشربوا مسكرا . فقد رجح جانب التحرحم حيث قام مقتضيه ؛ فلا 
زال المقتضى رجح جانب الخل الذى هو الا'صل . وسواء أقلنا إن ذلك بوحى أم 


باجتهاد . فالكل يانةصل الله عليه وسلم 
)٠(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وفى التيسير حديث معناه عن الخسة إلا 
البخارى 


() لعله قد سقط من النسخة هنا كلية (أو الاباحة)فالفرض أنه بقيت واسطة 
وهى القليلالذى لا يسكر ء إلى أى الطرفين تنضم ؟ فبين أن ماأسكر كثيره الخ 


:- 4 0 
هذه أمثلة من ذلك 0 


يكون إنما أمسكه على نفسه » ”© وفى حديث آآخر : « إذا قتله ف يأكل منه 
شيا فإها أمكه عليك 29 » وجاء فى حديث آخر : « إذا أرسات كليك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أأكل منه ”© الحديث 9 . وجيم ذلك رجوع 
للا صلين الظاهر ين 7*» 

( والرابع ) أن النجى ورد على التحرم أن لايقتل الصيد” مطل » وجاء أن على 
من قتله عمداً الجزاء » وأببح لاحلال مطلقاً فن قتله فلا ىء عليه ؛ فبتى قتله 
خطأ فى محل النظر » لخاءت المئة 29 بالتسوية بين العمد واتخطأ . قال الإهرى : 
جاء القرت بالحزاء على العامد » وهو فى الخطأ سنة » والزهرى رمن أعل 
الناس بالسئن 

( والخامس ) أن الخلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن ٠‏ وجاءت يينهما 
أمور ملتبسة » لأحذها بطرف من الحلال والحرام » فبين صاحب السنة صلى الله 
عليه وسلم من ذلك على الججلة وعلى التفصيل . فالاأول ”"" قوله : (الحلال بكن» 
والحرام بان » ويبنهما أمورممتبات » الحدريث 49 . ومن الثانى قوله فى حديث 


00 ا 
عبد الله بن زمعة : « واحتحىىمنهياسؤدة * لما رأى من شيهه بعتبة الحديث(© ! 








١)‏ ) أخرجه الشيخان وأصماب السنن 
(؟) أخرجه احمد وابو داود 
() فكون الحديث الأول من الالحاق بأحد الطرفين احتياطا فقط 
)5غ أخر جه أبو داود 
(0) أى الطرفين الواضحين 
(1) كا أخرج مالك فى قصة الذى رفع أمره الى عمر : أنه أجرى مع صاحب 
له فرسينيستبقان , فأصابا ظبيا وهما محرمان . َم عليه هو وعبدالرحمن بن عوف 
(7) أى ما كان على اجملة 
(0) تقدم (جعسص جم) 
(و) حديشعائقة ء قال فى التيسير أخرجه الستة [لاالترمذىوقد جاء ىالحديث 


أ الدليل الثاتى السنة ( المسألة الرابمة ) 








وفحديثُ عدى بن حاتم فى الصيد : « فاذا اختلط إبكلاب ككاب” من غيرها 


لا تأ كل » لاندرى لل قت النى لس منها 0 وقال ف بر بضاعة وقدكانت 
زفق 


تطرح فيها الميض والعّرات : « خلق اله مله طبوراً لاي 3 
فم ياحد الطرفين وهو الطهارة . وجاء فى الصيد : « كل ما جع 
ودع ماأعيت » 7 وقال فى حديث عقبة بن الحرث ف الرضاع إذا أخيرته 
الرأة السوداء أ أرضهوالرأة الت أراد تزوجها - قال فيه : « كيف بها وقد 


( هو لك ياعد :ن زمعه . الولد للفراشء والعاهرالحجر 5 “مقال لسودة بست 
زمعة زوجه صلى الله عليه وس : احتجى منه ) لما رأى شببهبعتبة ٠‏ فالحقهيصاحب 
القراش » وهو واضح, و ألحقه بخير صاحب الفراش من جبة الحرمة , فل يجعلهمن 
حارم م سودة ؛ لوضوح شببه بغير أبها . أحخاطأ 

(1) قال فى أعلام الحققين : متفق عليه 

(0) الحديث أخرجه أصحاب السأن . وفيه : إنا نستق لك الماء من ير بضاعة 
وتلق فيبا لحوم الكلاب وخرق المحايض وعذر الناس ( جمع عذرة . وهى الفتيلة 
الى توضع داخل الحلق اذا أصابه وجع ) واذا نظر الى الروايات الا"خرى الى 
فها زيادة ( إلا ماغير اونه أو طعمه أو ريحه) يكون الحكم بالطهارة لآن علامة 
التتجيس لم توجد فيه وانكانت هذه الروايات ضعيفة سندا . لكتبا لابد أن 
تكون بحيث يعتمد عليها ء بدليل الاجماع على معناها . ولا إجماع بدون سند من 
الكتاب أو السنة . فلا يكون مما تحن فيه , لانه مر باب تحقيق المناط فقط إذا 
كانت القاعدة مقررة من قبل » ويكون هذا كتذ كير لهم بالحم . أما إذا كان[ نشا, 
للحكم فهو من الباب 

(؟) دواه الطبرانىعن|ين عباس . قالالعلقمى : يحانهعلامة الصحة . وبالتأمل 
فى الفرق بين مسألة الصيد ومسألة الما ٠»,‏ حيث إنه صلى اله عليه وسلم رجح ف 
الصيد عدم الحل وفى الما.الطهارة ٠‏ تجد أنه قد أخذ فيبما بالا“صل ان كان اجتهادا 
فالاأصل الذكاة الشرعية المعروفة . والصيد رخصة بقيود وشروط ء الم نجزم 
محصول الشروط رجعنا الى الاأصل وهو عدم الحل ؛ لاأنه غير مذّى . وكذلك 
الماء رجح فيه الاأصل ؛ وهو الوصف الذى خلق عليه حتى يتبين ما يخالفه , ولما 
م يتبين بق على أصله 


وهذه أمثلة من ذلك بم 
زعمت أنها قد أرضعتكا ؟ دعها عنك » 7" الى أشياء من هذا القبيل كثيرة 
( والسادس ) أن الله عزوجل حرّم الزنى » وأحل الازويج وملك اليين » 
لخاء فى السنة مابين الحفى دض الوجوه » حى يكون 9 محلا لاجتهاد العلماء 
فى الحاقه بأحد الأصلين مطلقا 9" » أو فى بعض الأحوال» وبالاصل الأخرق 
حال آخرء لخجاء فى الحديث : « أعا امرأقر كف بغر إذن ولا فتكاحها 
باطل” » فتكاحباباطل” » فتكاحها باطل . فا ندخل بها فلهاللير بمااستح ل منهاءة» 
وهكذا سائر ماجاء فى التكاح الفاسد من السنة 
(والسابع ) أن الله أحل" صيد البحر فيا أحل من الطيبات » وحرم اليتة فيا 
حرم من الحبائث » فدارت ميتة البحر بين الطرفين » فأشكل حكها» فقال عليه 
الصلاة والسلام 2 وال 1 4 الح ميتتة» كك وروىف عض الحديث 
(1) الحديث أخرجه فى التيسير عن الخسة الا مسلا . وقيه أنه تروج بتا لانى 
إهاب بنعزيز » فأتته امرأة ققالت : إنى أرضعت عقبة والى تزوج بباء فركبإلى 
المديئة ٠‏ فقال له النى صل الله عليه وسلم ( كيف وقد قيل؟) فقارقها . إلا أنهم 
قالوا إن هذا إرشاد الى طريق الورع والتنزه عن الشببات ولوضعيفة ‏ فان الشارع 
جعل لسماع دعوى المرأة فى الرضاع شروطا لم تستوف هاهنا » فكان مقتضاه ألا 
( الى أراد أن #نوج ما ), 
(0) أى المسكوت عنهء أى باقبه الذى ل تينه السة 0 , 
() كا فى مثال النكاح بغير ولى قبل الدخول . فليس له أئر يترتب عليه إن 
حصل الطلاق قبل الدخول . وبعد الدخول أللمق بكل من الا'صلين فى حالة وحكم 
وإن كانت هذه الا“حكام التى ذ كرناها أخذت من بان الحديث لا من اجتهاد 
العلباء 
(4) أخرجه أبو داود والترمذى باختلاف يسير فى بعض ألفاظه (تيسير) 
)( أخرجهؤالتيسير عن الا ربعة عن أنى هريرة .وهو جواب عن سؤال من 
سأل عن الوضوء بماء البحر فأجابه بخرضه وزاد عليه فائدة حل ميته 


1" الدليل اثثلنى السئة ( اللسألة الرابمة ) 
« أجلت مَيتتان : الميتان” واليراده ”29 وأكل عليه الصلاة والسلامما قذفه البحر 











نا أنى به أبوعبيدة 
(والثامن) أن الله تعالى جمل النفس بالنفس ء وأقصمن الأ طراف بمضها من 
بعض فى قوله تعالى : ( وَكَتبنا عليهم فيها أنه النفس بالنشّي ) الى آخر الآية . 


3 ع عكة له 


هذا فى العمد . وما الخطأ فالدية ؛ لقوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية ضلة 
إلى أهله ) وبّن”'؟ عليه الصلاة والسلام دية الأطراف, على النحو الذى يأنى © 


محول اله » خاء طرفان أشّكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضر بة ”*؟ وبحوها ؛ 
فأ نه يشبه جزء الاانسان كسائر الأطراف » ويشبه الانسان التام الخلقته ؛ فيشت 


15 يه أ ده افر 57 ران ا حك به اعم معت أحد لوي 
( والتاسم ) أن الله حرم اليتة وأباح الذّكاة » فدار الجتين امارج من بطن 
امي بن لون شاي . ققال فى الحديث «١‏ ذكاة اجنين ذكاة 


)6 :روادق ا لامع السنون يلفظ (أحلت لنا ميتنانودمان . فأما الميتتانفالحوت 
والجراد الح) عن ابن ماجه والحا ى والبيهقى عن ابن عمر . قالالعزيزىقالالشيخ: 
00 

0) و شبر أحاديث الموضوع ما رواه مالك والنساى عن عبد الله بن حزم 
عن أيه ومارواه أبو داود والنسانى عن عمرو بن شعيب . وهذا المثال مما وقع 
فى الكتاب النص على الطرفين . لكن يبان أحدهما به والا خر بالسئة » وبقيت 
الواسطة عل اجتهاد ببعد على الناظر 

(0:) فى المثال الرابع مما يحرى محرى القياس 

(4) أى من غيرها 

)2( فى حددث أخرجه الستة 

() قال صاحب التيسير فى شرح الحديث : الغرة عند العرب العبد والآمة » 
وعند الفقها, ما بلغ ثبنه من العبيد قصفف عثير الدية . وقوله ( حك نفسه ) أى لم 
باحق بأحد الطرفين 


( وإما ) بالحاق الفروع بأصوطا النصوصة فيه أل 


أمّه "١7‏ ثرجيحا مانب المزئية على جانب الاستقلال 
(والعاشر ) أن الله قال : ( فان أن نا » فرق“ امنتين فَلَهن ملا ماترك . 
و إتكانت واحدة فلها التصف ) فبقيتالبنتان سكو عنهما » فتقلف السنة 99 
حكهما » وهو إلحاقهما ما فوق البنتين . ذ كره القانى إسماعيل 

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها » فانه أمر واضح من تأمل » وراجع الى 
أحد الأصلين المنصوص عليهما » أو إليهما مما فيأخذ م نكل منهما بطرف » فلا 
مخرج عنهما ولا يمدوغا ”2 

وأما مجال القياس فانه يقع فى السكتاب العزيز أصول نثير الى ما كان من 
محوها أن حكه حكها » وتثرب الى النهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات 
مثلها » فيحتزى بذلك الاصل عنتفريع الفروع اعتهاد على بيانالسنة فيه . وهذا 
اعرياس الاين اح رادت - فى حكم العام معنى وقد 


0 داق الاسم لمت جر أن لووقا يطاو رولوك 
والترمذى وحسنه وابنماجه وابنحبان والدارقطنى والحا م عن ألى سعيد والحاكم 
عن أنى أيوب الانصارى وعن أنى هريرة ‏ والطبراتى عن أنى أمأمة وأى الدرداء 
وعن كعب بن مالك قال المناوى" : قال الغزالى صم صعة لا يتطرق احتمال الى متنه 
ولا ضعف فى سنده وهو فيه متابع لامامه فانه ذكره ه فى الاأساليب . قال الحام : 
حيم الاستاد . وقالالعراق : وليس ذلك . قال عبد الحق : لا حتج بأسانيده كلبا اه 
وقال ابن حجر الحق أن فبا ما تنتقض به الحجة !ه قال العراق . ورواه الطبرااى 
فى الا'وسط يسند جيد فكان ينبغى لللصنف عدم إغفاله ٠‏ فانه ليس فما ذكره مثله 
بل الكل معلول 

0( كا فى حديث جابر بشن امرأة سعد بن الربيع لما جاءته صلالته عليه و ملم 
ينتين لها أخذ عمهما مال أخيه جميعه , لجعل صلى القه عليه وسل لها الثثين ولآمبما 
القن , وله الباق 

6 غير ظاهر فى الغرة فى الجنين , لآنه لم يأخذ حك النفس ولا الا'طراف . 
وهو يفيد عطف قوله ( أو غيره ) فها سبق على قوله ( احتياط ) 


2 وهذه أمثاة لهذا الوحه الثاني 








مر فىكتاب الأدلة ”© ببان هذا الممنى . فاذا كان كذلك ووجدنا فى الكتاب 
أصلا وجاءت السنة بعافى معناه أو ما يلحق به او يشيهه أو يدا نيه فهوالمسى ههنا ٠‏ 
وسواء علينا أقلنا إنالنى صل اله عليه وسل قله بالقياس 9" أو بالوحى » إلا أنه 
حار أفهامنا تحرى المتيس » والاأصل الكتاب شامل له بالعنى الفسر فى أول 
كناب الأدلة*22 . وله أمثلة 
(أحدهما) أن الله عزوجل حرم الربا © » ور با الماهلية الذىقالوا فيه : (إعا 

ليم مثل' ابا ) هو فسخ الدين فى الد ين » يقول الطالب : إما أن تقمىو إما 
أن ترلى وهوالذىدل عليه أيضا قوله تعالى : (وإن كنم فلكم زءوس' أموال؟» 

(1) ف المسألة الناسعة . وإنه كان العموم هناك للا أشخاص وانالشريعة ليست 
خاصة ببعضبم دون بعض » وهنا شمول يرجع لللعنى الذى فيه الحم كحرمة 
النيذ بجعل الخر شاملا له معنى وإن لم يشمله صفة 

(؟) بناء على أنه صلى الله عليه وس يحتهد فبقيس وقيل ليس له الاجتهاد 

(؟) ف المسألة الثانة . حيث قال إن الظن الراجع الى أصل قطعى يعول عليه . 
ومثال ذلك ما ورد من الاحاديث ف النبى عن جملة من البيوع والربا 

)1 أى وظاهر أن المراد به ما يعقد فى الاسلام ٠‏ لاأن هذا هو الذى بصدده 
التشريم فألحق به ما عقد فى الجاهلية فقال ( وربا الجاهلية موضوع الح ) وهذا 
إما قياس منه صلل الله عليه وسلم أو بوحى يحرى فى أفهامنا بحرى القياس ٠‏ ويصح 
أن يكون هذا المقدار الى قوله ( واذا كان كذلك ) مثالا لما تردد بين طرفين 
واضحين فالحقه بأحدهما . وذلك أن الله تعالى حرم الرباء وقال أيضا ( قل للذين 
كفروا إنيتهوا ينفر لم ماقد سلف ) فتردد ربا الجاهلية بين ما يغفر فينفذ عقده 
ومالا يغفرفيطلعقده أعنى أنه لا ينفذ ولايترتب عليه أثره وإ نكان مجرد حصول 
العقد مخفوراً فألحقه بسائر الربا وأبطله وعليه يكون أول أمثلة ما يحرى فى انهامنا 
بحرى القياس قوله ( واذاكان كذلك ) وهذا الوجه أقرب الىعبارته من الا'ول 
حيث ذ كر فى قوله ( واذا كان كذلك ) ما يصلح علة للقياس » ول يذ كر ما يشير 
الى العلة فى ربا الجاهلية ٠‏ وان كان بعد كون هذا الوجه مقصودا له هنا أنه فرغ 
من أمثلة الالحاق بأحد الطرفين , وأنه بصدد الجارى مجرى القياس 





وهذه أمثلة لهذا الوحه الا فى ل 


لا تظلدون ولاتظلّون) فقالعليه الصلاة والسلام : « وربا الجاهلية موضوع” . 
دل زا أده ربا العباس ينعبد الطّلب » فإ نمنوضو ع كله»0؟ . وإذاكان 
كذلك: وكانالنم فيه إعا هومن ن أجل كوهزيادة علىغيرعوض لق تالسنة به كل 
مافيه زيادة بذلك المنى . فقا لعليهالصلاة والسلام: «الذهب بالذهب »والفضة 
بالفضة » والبرة اليد » والشعير بالشعير » والعر بالعر» والملع باللح » , مشلا عثل ء 
سواء بسواء » بدا بيد . فن زاد أو ازداد قتد أرب » فإذا اختلفتهذه الامناف 
لمر ين تحبا كا م 0 ' على ذلك بيم النساء إذا 
اختافتالاصناف ؛ وعدّ«منالريا» لآن النساء فى أحد العوضين قتفى الديادة0)» 
ويدخل فيه يحم الممنى ”*؟ السلف ير نفماء وذلك ”© لأن بيع هذا المنس 


)000 روأه مس وهو جز, من خطبة الوداع الجامعة 

(؟) أقرب الروابات الى هذه رواية لأنى فى داود عن مس ابن يسار باستاده 
م( الحاق ثان جا ف قوله صاقه عليه وسلم ( فاذا اختلفت الح ) وثم لتأخر 
الرتى وإلا فالالحاقان فى حديت واحد ٠‏ إلا أن يعتبر الترتيب فى نفس ألفاظ 
الحديث ترتيبا فى الالحاق زمانا أيضا وكان عليه أن يؤخر قوله ( فاذا اختلفت ) 
بعد قوله ( ثم زاد ) . ويب قالنظر فىأن تحرحم يبع النسا. عند اختلاف الا أصناف 
جا. بالحاقالسنة ؛ لاأن هذا يتوقف عل أنأصل تحر الريا فى القرآن كانلخصوص 
النا. عند إتفاق الا'صناف فقط . رأن تحرم النا. عند الاختلاف إبما جا. من 
هذا الحديث كا جار تخرحم ربا الفضل به . ورا لا يساعده ما كان جاريا عندثم 
ووقع عليه التحريم ف الترآن » إذكاتوا يعطو نشعيرا فى مقابلة شعير لا جل بأ كثر . 
فى متقابلة دراه لاأجل بأكثر . وهكذا فليرجع الى التاريخ المبسوط فى مثله 
2( أى غالبا فى العادة, يا صرح به بعد 

)0( وإن كان لفظه لفظ السلف والقرض 

6 تعليل التحرم بيع هذه الاأجناس مثلبا متفاضلا . وقوله بعد زوالا جل 
الح ) تعيل لتحريم الفساء فبا حى عند التساوى قدرا فهو تكيل لقوله (لآن 
.. النساء فى أحد العوضين الح ) 


1 الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابعة ) 








مثله فى انس من ياب بدل الثىء بنفسه ء لتقارب المناقم فيا يراد مسهاء فالزيادة 
على ذلك من باب إعطاء عوض على غير ١7‏ سىء » وهو تمنوع . والأجل فى 
أحد الموضين لأيكون عادة إلاعند مقارنة الزيادة به فى القيمة ؟ إذ ايلم الحاضر 
فى الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلىمن الماضر فى القيمة 6 وهو الزيادة . ويبقىالنظر: 
م" جاز مثل هذا فى 7" غير النقدين والطعومات وم يجز فيهما ؟ محل نظر ينى 
وجهه على الْجنهدين » وهو من أخنى الأمور الى لم يتضح معناها ”” الى اليوم » 
فإذلك يينتها السئة 9؟) إذ لركانت يينة لوكل فى الغالب أمرها الى الجتهادين » 
ا كل اليهم النظر فىكثير منمحال الاجتهاد » فثل هذا جارٍ 77 تجرى 
الأصل والفرع فى القياس . فتأمله 

() قد يقال إن هذا لا يظبر فما اذا دار القضل من الجانبين ءا فى أخذ كثير 
ردىء فى قلل جيد ٠‏ فزيادة الردىء تقايل بحودة الجيد . فهناك عوض . إلا أن 
يقال إن هناك غررا كيرا لا يعلم معه أسهما غين وهو منوع . وتعليله غير ما حققه 
2( أى التفاضل والنسيثة 

() أى علتها وسر الفرق بين التقود والا'طعمة وبين غيرهما , حيث منعا فهما 
أجيزا فيا عداهما . راجم الجرء الثاتى م نأعلام الموقعينففيه البيانالكافىفالمطاوب 
والنى أشكل الفرق عند المؤلف هو أنه أخذ علة المنع مجرد الزيادة بدون عوض 
ولكنهم أضافوا لهذا ف النقدين والمطعومات المقتاتة ما يصح أن يحعل جز, علة 
يكون محط الفرق الواضح 

(؛) فن ذلك أنه اشترى العبد بعبدين . وأنه لما تفدت الابل فيجهاز الجيش 
أمر صل الله عليه وسل عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على قلاائئص الصدقة 
البعير بالبعيرين الى !بل الصدقة . وهذا فيه الا مران معا 

فربما كان تعبدا ليس مبنيا على علة ٠‏ فلا يتأتى إجراء القياس فيه . وأيضا من أنه 
إما أن يكون بالوحى لاغير ء بنا. على أنه لايجتهد » أو بعضه به وبعضه بالقياس 
إن جوز له صل الله عليه وس الاجتهاد . وسيأنى قوله ( ولا علينا أقصد القياس 
عل ارس الع ) 


وهذه أمثاة لهذا الوحه الثالى 1# 








( والثاتى ) أنالله تعاليحر اهما ف الأم وابنتها فالتكاح ) وبين الأختين 
وحاء فى القران : (وأحل لم ماوراء ذلكم. ) لجا نبيه عليه الصلاة والسلام 

ف احم ينه المرأة وعمتها “أو خالتها من باب القياس » لأن الععى الذى لاجله 

ذم .ابجع بن أولثنك موجود هنا : وقد يروى فى هذا الحديث : ١‏ فإتكم إذا ش 

ذلك قطتم أرحامكم "© والتعليل بشعر بوجه القياس ْ 

'( والثالث ) أن الله تعالى وصف اماء الطهور بأنه أنزله من المماء وأ يك 

فى الاأرض وإيأت مثل ذلالكق ماء 200 الخاءت الدتيكويه اليحخر بغيره 
من الميأه بأنه م الطبور ماؤه 0 لحل مينئه ١‏ 

50 ديات 
الأطراف » وهى مما يشكل قياسها علىالعقول » فيين ()) الحدي ثمنديامها ماوضح 
به السبيل , وكأنه جار يحرى القياس الذى يشكل أمره » فلابد من الرجوع اليه 
و حذى حذوه 

( والحامس ) أن الله تعالى ذ كر الفرائض المقدرة : من النعف والربع » 
. والعْن » والثلث » والسدسء ولم يذكر ميراثالعصية إلاماأشار إليهقولهفىالا بوين: 
) نان : يكن لدواد وورثه أبواه فلاامهالثلث ) الآآية ! وقوله فى الأولاد : ( للذ كر 

(1) أى فى صورة ما إذا عقد على الام ولم يدخل ما ٠وأما‏ ما عدا هذه 
الصورة . ا إذا دخل بالاأم أو عقد على البنت ‏ فان اتحر.م تأيد لاتخص 
بجرد | جمع 

(0) تقدم ( جم ص ؟و١)‏ 

(0) تقدمزج ؛ صلم ) 

)0 لكن أبن فى هذا إجراؤه مجرى القياس فى أخذ الفرع حكم الأصل , 
كالامثاة السابقة واللاحقة ؟ إلا أن يقال الالحاق فى مجرد استحقاق المال فىنظير 
التعدى خطأ عل البدن ٠‏ ولذلك قالهذه الكلمة المجملة . وهى أنهبين ( ماوضح به 
السبيل ) دونأن يقول ( ألحق الاأطراف بالنفس ) وزاد أيضاقوله ( وكاانه ) 
ئ يذكرها فى تطبيق الآمثلة السابقة ولا اللاحقة 


41 الدليل الثافى السنة ( المسألة الرابمة ) 








مثل” حفل” الأثيين ) وقوله فى آية الكلالة : ( وهو برها إن لم يكن لها ولد" ) 
وقوله : ( وإنكانوا إبخوة رجالا ونساء قاذ" كر مثل” حفلة الأثثيين ) فاقتفى 
أن ما بقى بعد الفرائض المذّكورة فلامصية » وبقى من ذلك ما كان من العصبة 
غير هؤلاء الذكور ين ؛ كالح » والم » وابن العم » وأشباههم . فقال 217 عليه 
الصلاة والسلام  :‏ ألمتوا الفرائض” بأهلها » فابقى فهو لأوْكرجل 5 كر 
وفى رواية : « فلأوْلى عصبة ذ كر » فأتى هذا على مابقى مما يحقاج اليه » بعدمانبه 
الكتاب على أصله 

( والسادس ) أن اشّتمالى ذكر من تحر بوالرضاعة قله : ( وأسهاتكاللآنى 
| أرْضمسكم » وأخواتكم من الرّضاعة ) فأ حقالنبى ص الله عليه وس مهاثين سائر 
القرايات من الرضاعة التى يحرمن من النسب كالعمة » والمالة » وينت الأ » 
وت ال وأشياه ذلك . وحهة إلحاقها هى جهة الاالماق بالقاس إذ ذاك من 
باب القياس بننى الفارق » نصت ”© عليه السئة ‏ إذ كان لأهل الاجنهاد سوى 
النى عليه الصلاة وااملام فى ذلك نظر وتردد بين الا ا 
فقال عليه الصلاة والسلام : و إن الله حرم من الرّضاعةَ ماحرم من التسسب 19م 


)01 محل الشاهد فوله ( فايق الخ ) المفيد للعموم فى العصبة 

() رواه ذه الرواية فى التيسير عن أحمد والشيخين والترمذى وقال أخرجه 
البخارى ترجمة . قال فى نيل الا وطار عن هذه الرواية : مكذا فى جميع الروايات 
ووقع عند صاحب النهابةوالذرالىوغيرهما ء نأهل الفقه بلفظ ( فلا ولىعصبة ذكر) 
واعترض ذلك ابن الجوزى والمنذرى بأن لفظة العصبة ليست محفوظة 

)0( أى وجهة الالحاق نصت عليه السئة » فقال عليه الصلاة والسلام الخ لان 
المقام قابل لتردد المجتهدين » فلم يتركة صاوات الله عليه . ققوله ( نصت الخ ) 
خير ثان 


(4) أخرجه الترمدى بلفظ ( من الرضاع ) وقال العزيزى حسن صحيح 
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وسائر ما جاء فى هذا المنى » ثم ألليق 17" بالاأناث الذكور ؛ لأن اللبن لافحل 
ومن جهة در المرأة . فإذا كانت المرأة بالرضاع 7" فالذى له الا أم بلا إشكال 
ْ ( والسابم ) أن الله حرّم مكة , دَعاء إبراهيقال : رب اجمل هنا بلدا آمئّ) 
وقال تعالى : ( أو روا أناجلناحرم) آء آمَنَا ) وذلك حرم لله مكة . فدعارسول الله 
ا ل ا 
, وحرم مابين لا ينها فقال 2 إفأحرتم' ما ونلا ب ى الدينة أن يقطم عضاهها » 
أو يقل صيد/ها» ”© وفى رواية : (ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابة 
انه *** فى النار د وب الركصاصٍ أوذوب الملح فى الماء » ”© وفى حديث آخرة 
50 فى حديث عائشة فى استذان أفلم أحى أنى القييس زوج المرأة الى 


أرضعتها فقاات : بأرسول الله ؛ إن أخاه لنن هو الذىأرضعنى وم لك ارك 
امرأته , فقال : ( اتذنى له فانه عمك ) 


0( هنا سقط كلة ( أما ) وقوله ‏ فالذى له اللين أم ) لعل الأصل ( نالذى 
له اللبن أب ) وهو الذى يلام قوله عليه السلام فى الحديث السابق ( فانه نك ) 
(0) فى رواية للشيخين أنه صل الله عليه وس لما أشر فعا المديئة قال ( اللهم 
إنى أحرم مابين جبلبامثل ماحرم ابراهم مكة) وقد دعا لاأهلبا بالبركة فى صاعها 
ومدها . وقال فى رواية مس والترمذى ( لايصير عل لاواء المدئة وشدتها أحد 
من أمبى إلا كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة) وورد أيضا أنها تتنى خبتباما 
ين الكير خبث الحديد ٠‏ فلعل هذه المزايا وما ماثلبا يفسر بها قوله ( ومثله معه ) 
(4) روآه أحمدو 

(ه) مثل هذا الوعيد وما بعده لايقال فيه إنه قياس وتفريععلى تحريم مكة وكل 
مايقبل هنا أن يكون الرسول دعا للمدينة كما دعا إبراهم لل فأجبب من الله 
وأبلغه إجابة دعوته ومامعها من أنواع الوعيد لمن أحدث فبا حدثا ‏ فالمتالالسابع 
على ماترى من الضعف وفى تحرير الاأصول وشرحه فى مسألة أن حكم القباس 
بوت حكم الاأصل فى الفرع . تال : ولذالم يستند من قال حرمة المدينة إلا إلى 
السمع , و[نا لم يشت بالقياس لاتتفاء الأصل والفرع اه وإذا اتتوالا صل والبرع 
وهما ركنان فى القياس فكيف يقال انه ثبت عند الرسول عليه السلام بالقياس ؛ 
ره رواية لمسلم ذ كرها فى اللرغيب 


5 الدليل الثاتى السنة ( المسألة الرابعة ) 








0 


واوا لبا اأوا وي مدنا فعليه لعئقً الله والملائكة. والناس أجمين 
لاقبل الله منه لوم م القيامة صرق ولا عدلة 20 ومثله فى صميفة عل" المتقدمة 
فهذا نوع من الا,لماق عكة فى الحرمة . وقد جاء فيها قوله تعاال :(إن الذبين 
كثروا يدون عنسبيل اللو والسحد الحرّام ‏ الىقوله : ومَنير د ٠‏ فيه بالحار 
ل اناق منعذ .أب ألم ) والالحاد شامل لكل عدولعن الصواب الىالظل » 
وارتكابالمنهيات على تنوعها » حسها فسرته السنة ٠‏ فالمدينة لاحقة بهاىهذاالعنى 

(والثامن) أن الله تعالى قال : ( واستشه شهيدين من رجالكم م 
يكونا رَجِلِينٍ فر جل" وامرأتان ) الأية ! لمكم فى الأموال بشهادةالنساء منضمة 
إلى شهادة رجل » وظبر به ضعف شهاد من » ونبه على ذلك فى قوله : « مارأيت" 
من ناقصات قل ودين أغلب _لذرى أب متكن »”" وفسر تقصان المقل بأن 
شهادة امرا أنين تسل شهادة رجل . وحين ثبت ذلك بالقرانوقال فيه : (أنتضل” 
إحدامًا فد كَرَ إحدامًا الاخرى) دل على اتحطاطهنعن درحة الرجلءفالحقت 
السنة بذلك لمن مع الشاهد , فضي 7'أعليه الصلاة والسلام بذلك » لأ نلليمين 
فى اتتطاع التو واتذائ! كا ننى به قوله تعالى ( إن الذين سرون مهد 
لل وأعامهم “كنا قليلا ) الآنية ! خخرى الشاهد والين مجرى الشاهدين أو الثاهدٍ 
والمرأتين فى القياس» إلا أنه محفى فبينته السنة 

(والتاسم) أناللهةتعالى ذ كر البيوق الرقابوأحله » وذ كر الاجارة فىبعض 
الأصاء©© “كلل ااثاراب فىقوله تعالى : (وَكن جاء به حمل بعير) والاجارة على 


)١(‏ جزء وين سس عجشا سنن ل 

0( جزء من حديث أخرجه فى التيسير عن مسلم 

(م) عن أبن عباس رضى الله عنهما ( قضى رسول الله صل الله عله وسلٍ يمين 
وشاهد ) أخرجه فى التيسير عن مسل وأنى داود ْ 

(4) ومنها إجارة شعيب لموسى ء عليهما وعلى نينا الصلاة والسلام 


وهذه أمثلة لهذا الوجه الثائى /5 


القيام بعال التي فى قوله : ( وم نكان فيا يأ كل بالعروف) وف المال على 
الصدقة كقوله تعالل : ( والعاملين عليها ) وفى بعض منافم '" لا تأنىعلىسائرها؛ 
فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة الى سائر منافم الرقاب من الناسوالدواب والدور 
بوالأرضين » فرين النى صلى الله عليه وس من ذلك كثيراء ووكل سائرها الى 
أنظار المحتهدين . وهذا هو الجال القياسى امعتيرفى الشرع . ولا علينا أقصدالنى 
عليه الصلاة والسلام القياس على االمصوص أم لا لأن ججيع ذلك يرجم الرقصده 
يلكا أو ال اله عل أى وج عن 

(والعاشر) أن الله تعالى أخير عن ابراهم فى شآن الرؤا بما أخير به من ذبح 
ولده » وعن رؤيا يوسف » ورؤيا الفتبين » وكانت رؤيا صادقة» و بدلذلك على 
صد قكل رؤ يا ؟ فبين النى صلى الله عليه وس أحكام ذلك » وأن الرؤيا الصالحة 
من الررجل الصالح جزء من أجزاء”"“النبوة » وأنها من امبشّرات » وأنهاعلىأقاء © 
الى غير ذلك من أحكامها » فتضمن ال ماق غير أولئك الذ كورين بهم . وهو 
العنى الذى فى القياس . والأمثلة فى هذا المدى كثيرة 

ومنها النظر إلىما يتألف م نأدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة ؟ فنالا دلة 
قد تأتى فى معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر فى المصالح المرسلة 
والاستتحسان . فتأنى السنة بمقتضى ذلك المنى الواحد ء فيعلم أو يظن أن دلك 

م وأصرحها الرضاع , بل قال بعضهم لم تأت الاجارة الجائزة فى القرآن 
إلافى الرضاع رفان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) 

(م) ورد (من ستة وأربعين جز,!) وتالوا فى توجمه إن النبوة كانت ثلاث 
وعشرين سنة ؛ ومدة الرؤيا الصالحة قلبا كانت ستة أشبر ٠‏ وأستّا إلى ثلاث 
وعشرين سنة هى ما قاله صل اللّموسل . وهذا البيان وإنلم يرتضه بعضبمفبوواضح 
وأيضا فكثيراً ما كان يقول لا“صمابه ر هل رأى أحد متكم رؤيا ؟ وكان يعيرها 
لهم ؛ وهو يتضمنإلحاق غيرثم جم ) 

(م) أى كا قال صلى الله عليه وس ( الرؤيا من الله ؛ والحل من الشيطان ) 


2 الدليل الثائى السنة ( المسألة الرابمة ) 











النى مأخوذ منمموع تلاك الأفراد » بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة 
إغاجاءت مبينة للكتاب . ومثال هذا الوجه ما تقدم فى أول 2١7‏ كتاب الاأدلة 
الشرعية فى طلب معى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضركر ولا _ضرار ”" 
من الكتاب ويدخل فيه مانى معنى هذا الحديث من الا حاديث » فلامعنى للا عادة 

( وسها) ”© النظر الى تفاصيل الاأحاديث فى تفاصيل القرآن » وإن كان 


(و) ف المسألة الثانية » حيث جعله من باب الدليل الشرعى الظنى الراجع إلىقطعى 
لاأنه ميثوث ف الشريعة فى جزئيات وكلات . فالسنة قد نظمت هذه المواضع 
المتفرقة المثوثة , وجعلتبا فى سلك واحد بقاعدة عامة . وكا'ن هذا الوجه جمع 
المتفرقات . وأخذ كلى منالجرئيات » وإجمال التفصيلات . فهو عكس لبعض الوجوه 
المتقدمة ٠‏ و,التأمل فيه تجده نادرا ومأخذا لا تننى عليه الدعوى فى أصل المسألة 
إلا إذا خم لخيره » من الوجوه ٠‏ فان كان مراد المؤلف أن هذه الوجوه الخنسة كل 
واحد منها يكف لاثبات المسألة فاتما يظبر ذلك فى الوجه الثالت تاما ٠‏ وف الثانى 
ببعض تكلف ». وف الول على الطريق الذى قصد منه . أما ما عداها فلا يظبر 
اتفراده باثبات المسألة ودفع إشكالاتها . ؤإذاكان قد اعترض على الوجه السادس 
بالقصور مع أنه ذكر له عشرةأمثلة وقالإنهذا الفط فالسنة كثير » فكيفيكون 
حال هذا الوجه الخامس الذى لم يتيسرله فيه إلا مثال واحد . نعم إن كان غرضه 
من وجوهه الخنسة أن تكون مضمومةبعضبا إلى بعض ا يشير اليه فى الفصلالا فى 
بقوله ( أما بتحقيق المناط وامابالطريقة القياسية وإما بغيرها الخ ) كا نالاعتراض 
على الوجه السادس وجببا من جهة أن صاحه اقنصر عليه وادعى فيه أنه يكفى 
فى إثبات الدعرىم قال عنه ( ولكن صاحب هذا المأخذ الخ ) 

(9) تشم( جع -ص»ة) : 

() هذا النظر السادس أخص من النظر الثانى المتقدم انه المشبور عن العلباء ؛ 
لأن ذلك بيان الحقيقة المطلوبة أوالمبى عنها مثلا أوشروطبا أو كيفياتها ألى آخر 
ما تقدم فى بان الا"حاديث كقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة مثلا . أماهذا فقصور 
على يبان لفظ مل ورد فالا اية بما يوضم الغرض منه »م قال ( من حيشوضع 
اللغة ) وقوله ( لا من جهة أخرى ) أى من الجهات النسة السابقة 


(وسنها) أنالكتا ب يشتمل تفصيلاءلى كلما السنة ؛ لكنمحاولة هذا تكلن ,6 5 














فى السنة بيان زائد . ولكن ماحب هذا المأخذ يتطلب أن يح د كل مععىفالمنة 
مشارا اليه -- منحيتٌ وضع اللغة لامنجهة أخرنى - أومنصوماعليه فى القرآن 
واعثله م ننظر فى صحته أو عدم ححته . 
وله أمثلة كثيرة 
أحدها حديث ”' ابن سمر فى تطليقه زوجه وهى حائض » ققال عليه 
الصلاة والسلام لعمر : ٠‏ مره فلي اجعهاء ثم ليتركها حتق تطبر » ثم تحيض » ثم 
3 اه 1 ااا 3 اق ييه 50 5 7 بسع 
تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد و إن شاء طلق قب لأن يمس . فتلاك العدة الى أمر 
اله أن يطلق لا النساء» ينى أمره فىقوله : ( با أيماالنى اذا طلقم النساءفطارهن 
لعد.ون ) 
والثانى حديث *' فاطمة بنت قيس فى أن رسول الله صل الله عليه 
وس لم مجعل لهاسكى ولانفقة إذ طاقها("" ألبتة - وشأناليتوتةأنها الكنى وإن 
( ولاعرجْن إلا أن يأنين بفاحثة ميّنة ) 
والثالث7') حديث سبمةالا سامية ؛ إذ ولدت بعد وفأتزوجها بنصفف 0*) 
فأخير ها عليه العلاةوالسلام أن قد حلت » فبينالحديث أزقولهتعالى : ( والذين 
)١(‏ أخرجه فى النيسير عن السنة باختلاف فى بعض ألفاظه 
(؟) أخرجه ف التيسير عن الستة إلا البخارى . قال فى التحرير ‏ فى عثيله 
,للجهول الذى لا يعم به : كحديث فاطمة بت قيس أن رسول الله ل يجمل لها 
سكنىو لانفقة و قدرده عمر فقال:لانترك كتاب ريناولاسنة نيينا لقولامرأة لاندرى 
لعلها حفظت أو نسيت - وروى مسلٍ هذا الرد 
(ع) يعنى زوجها أبا عمرو بن حفص بن المثيرة عياش بن ألى ريعة 
(4) أخرجه عن السة إلا أبا داود 


(ه) ولفظ البخارى ( قريبا من عشر لال ) 
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وس #ه سا 


جعيم وح 1 
يتَوفونَ منكم ويذّرونأزواجا يقر بصن بأ نفسهنأر بعة أشهر عشراً ) مخضوص 
فى غير الحامل » وأن قوله تعالى : ( وأولات ا امن ليق » 
عام" فى المطلقات وغيرهن 

والرابع عوك 7 آنا هر برة فى قوله : ( فيدل الذين ظلموا قوألاً غير 
الذى قبل لهم ) قالوا : حبة فى شعرة . إنى عوض قولة : ( وقولوا رحطة ) 

واللايين يدقيك 99؟ شابرعن اللي ملى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف. 
بإلبيت سيم فقرأ: ( وانخذُوا من مقام إبراهم 'مصلى ) فصلى خلف امام » ثمألى. 
الحجر فاستلمه؛ ثم قال : « نبدأ ما بدأالله به » وقرأ : ( إن المفا والروة من 
شعائر الله ) 

واف 3 النمان بن يشير عن النبى با لى لله عليه وسلم فى قوله 
تعالى: (وقال رك ادعوق أستجب لكم ( قالالدعاء هو العبادة » وقرأ الآنية 
الى قوله :ا رغرين) 

والابع” أ“ حديث عدى بن حاتم قال لا لت : ( حى , يقبن السك الحميها 
الا بيض' من الليط الأسود من الفنجر ””» ) قال لى النبى سلى الله عليه وس 

)010 قل لنى اسرائيل ( ادخلوا البابسجدا وقولوا جملة ننفرل5 خطايا ك) 
دلوا فدخاوا يرحفوزعل أ تاههم وقالو اإحة فشعره) رواه البخارى والثر مدى. 

(؟) رواه الترمذى وقال : حسن صميح 

(م) أخرجه أبو داود والترمذى وقال: حسن صميح 

(؛) أخرجه الترمذى وقال: حسن صميح ٠‏ ورواه فى الترغيب عن الخسة . 
ولعظه فيه ( بل هما سواد الايل وياض النبار ) 

ه) قوله (من الفجر ) نزلت بعد ما اشنبه جملة من الصحابة فى المعنى . وصار 
نهم يربص حبلينأسود وأييض فيرجله لينظر اليبماء وبعضهم وهو عدىجعليما 
تحت الو_ادة ثم سآل رسول الله صلى الله عليه وس عنبما أهما خيطان؟ فقال له 
( إن وماد دتك لعريض ‏ كناية لطيفة منه صلوات اللهوسلامه عليه بل سماسوراد 
اثليل وبباض النبار ) قال الشيخان ونول بعد (من الفجر) فعلوا أنما ينى الليل 


(ومنها)أنالكتاب يشتم ل تفصيلاع لكل ماف السنة» لكن محاولةهذا تكلف 9ه 


2 إعا ذاك بياض”" النبار من سواد الليل » 
والثام ن حديث "ا معرة بن ندب أن النى صلى الله عليه ول قال 
«وصلاة الوأسطى صلاة العصر » وقال 9؟ , يوم الحا ب :8 اللبء اماد قبورهم 
و بوهم ناراً كا شغلونا - ن صلاة الوؤسطى 00 6 
0 9 كن ألى ه, ريرة » قالعليه الصلاةوالسلام : « إن موضم” 5 
فى الجنة 0 من الدنيا وما فيها اقردوا إن شام : ( فن رُحَرْح عن النار 
0 الحنة ققد فاز) » 
والعاشر ويف انق الكائز » قال عليه العلاة واللام فها + 
د الشركة بللّه وعقوق' الوالدين » وقتل النفس » وقول” الزور » وثم أحاديث آخر 
فيها ذ كر الكبائر » وجميعها تفسير لقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنبء'ن 
عنه ) الاية ! 
والتهار . ولوكان نزل قوله ( من الفج. ) يانا من أول الآمرلما وضع عدى 
الخيطين تحت الوسادة ولا سائل . فلو ترك المؤاف ذكرها كان أولى ٠‏ راجع 
البخارى ومسلا 
(1) روآه أحمد و الت مدى و صمحه 








(؟) الحديث عن على رضى الله عنه . وفى رواية ( يوم الختدق ) أخرجه فى 
التسير عن السة 

(+) رواهالت مذى وقال ل حجن حيح 

(4) ولايظى هذا الخال . لانه ليس مه تعسير الفظ فى الكتاب من حبث 
وضع اللنةيا هو .وضع هذا النطر . ويا هو الجارى فما قبله وما بعدد من الآمثلة, 
بل هو 5أنه استنتاج لهذا المعتى من الا ايه ور عاكان أظير مه فى غرضه حدين 
المحيحين ( أعددت لعبادى الصالهين مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ) مصداق قوله تعالى ( فلا تعلى فم ى ما أختى لهم من قرة أعين ) لان 
ماق الحديث وإ ن كان لم يعن د بشحصه [ل* أنه نو ضيح و تقر ب الى الا 4.وخو 
أقصى مايعير به للدلالة عل المراد قبا 

(ه) أخترجه فى التبسير عن الشيخين والترمذى 


0 الدليل الثاتى السنة ( المسألة الرابمة - فصل ) 








وهذا العط فى السئة كثير 
ولكن القرآن لاينى بهذا القصود على النص والاشارة العر بية الى تستعملها 
العرب أو تحوها . وأول شاهد فى هذا الصلاة والحج والركاة والميض والنفاس 
والاقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لاتحصى ١7‏ 
فاللتزم هذا لايتى با ادعاه » إلا أن بتكاف فى ذلك ما خذ لايقبلها كلام العرب 
ولا يوافق على مثاها السلف المالح 6 ولا العاماء الراسخون فى العم ل ولقد رام 
ف 00 الذى شرع فى التنبيه عليه » فل يوف به إلا عل 
التكاف امل كور » والرجوع الى الآخذ الأول فى مواضم كثيرة ل يتأت له فهط 
نص ولا إشارة الى خصوصات ما ورد فى السنة » فكان ذلك نازلا تقصده 2 
معااق إلذا حاديث الى 599 ادع فى كتابه المسند امع 34 دوك 
ما سواها © ما تله الأئمة .ل . . وهو من غرائب المعاتي المتفة فى علوم القر أن 
والحديث . وأرجو أن يكون ما ذ كر هنا من الا خذ”') موفيا بالغرض فى الباب 
والله اللوفق لاصواب 
فصل 
وقد ظهر مما تقدم الحواب عما أوردوا من الأحاديث التى قالوا إن القرآن لم 
عليه عليها 0( ققوله عليه الىلاة واللام ”7 : 58 «يوشك رحا لمتكم ع عل 
0 ا عر السنة يحرى هذا امجرى الذىيريده هذا القائل 
من البيان الخاص 
(؟) آى نازلا يما قصده فى هذه الدعوى الى موضع الاهدار 
(ع) أىةاذاكان ل يتم له غرضه فى مقدار محدود من الا'حاديث وه أحادثك 
بال فكي ع اضرو اك نظر الى :. اوين الحديث الاأخرى ؟ 
(؛) الا نظار اخحنسة السايقة على هذا الا“خير 


(ه) سمدم رج دا ص١٠١)‏ 


وظهر مما تقدم الحواب عما أوردوا من الاحاديث و1( 


أريكته » الى آخره لايتناول ما بحن فيه : فان الحديث انما جاء فيمن يطرم السئة 
دا على رأيه فى فهم التران 2 وهذا لم تناعه فى مسألتنا هذه بل هو رأى 
أولئك الخارجين عن الطريقة الثى . وقوله : « ألا وإن ما حرم وول اله 
على الله عليه وسلم مل ما حرم الله » صحبيح على الوجه المتقدم . إما تتحتقيق المناط 
الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه » و إما بالطر يقة القياسية . و إما بنيرها 
دن الما خذ المتقدمة 








ومر الحواب عن عريم تكاح امرأة على مها أو خالا ع8 يعرم كل دى 
ناب من السباع وكل ذى ملب من الطير ؛ وعن العقل 

وأما فكاك الأسير فأخوذ من قوله تعالى : ( وإن استخصرو؟ فى الد ين 
فا بكم التصر ) وهذا فيمن لم يواجر إذا ل يدر على المحرة إلا بالانتصار بغيره 
فعلى الغير النصر 4 والاسير قَْ هذا المعنى أولى بالنصر . فهو مما ارم الى 
النظر القيابى 

وأما أن لا 'يقتل مل بكافر فتد انتزعيا العلهاء من الكتاب ؟ كقوله : 
( وان يمل الله لللكافرين على الؤمنينة سبيلاً ) وقوله : ( لايستوى أحابٌ 
الثار وأصحأب المنة ) وهذه الآية أبمد"'2 . ولكن الأظير أنه لو كان حكنبا 
موجودا فى القرآن على التنصيص أو محوه ©" لم يحملها على" خارجة عن القرآن » 
حيث قال : ها ما عندنا الفا الله وما ها ه الصمحيتة » اذ ان 
التقدم ا الله 0 0 3 ا بالعيد )1 د 92000 لأعبد © 
د من آثار الكفر . فأولى أن لا اقادءن السم لكات 


(1) لان محل نق الاستوا. قد بين فى قوله نعالى ( أححاب الجنة ثم الفائرون) 
فلبى المراد ماشمل عدم استوائهما فى القصاص إذا تحدى لعضوم على عض ف الدنيا 
)2 أىيا يوْخذ من دعوى انتراع الحم من الا يتين 


4 ادل لان البح ( للاة ارائية ع تمل 00 





وأا قار ذه الم فوو من باب نقض الهدء وهو فى آنا ووائرية 
الآيات النه قوله تعالى : ( والذرين يتقضون عيد الله من بعد ميثاقد ويقطمون 
ا ٠‏ 50506 5 300 ع 0 م“ . 
ماأمر الله به أن يُوصَل ويفدون فى الأرض أولئك لهم الاعنة ولهم” سوه 
الدار ) وق الآية الأخرى : ( أولئك هم الحاسرون) 
وقد مر حر يم المدينة وانتراعه من القرآن 
وأما منتولى قوما يفير إذنمواليهفداخل بالعنىفىقطمما أمر الله به أن يوصل 
وأيضا فان الانتفاء من ولاء صاح ب الولاء الذى هو لجة "كلحمة النسب كفر” لنسمة 
ذلاك أ ولاء 17 هو قَّ الاشاب الى غير الأب ٠.‏ وقل 9 لتعالى فبها : ( واشْمجمل 
ل؟ من” أب أرزاجا وهر" ل من أزواجكم + دين" و ؛ ورزقك من 
الطنيات 5 أفباطل )بؤمنون وأعمةق ا هم رون ؟!) وصدق هنا المحنى 
5 0 0 3 
مافى العحيح من قوله ما عبد أبَقّ من مواليه فقد كفر حت يراجم 
اليهه 6 ود : « إذا ا العيق لمتقيلء للد" ا 


وحديث معاذ ظاهر فى أن ن مالم يصرح به فى القرآن ولا حصل ببانه فيد فهو 








)١(‏ يرد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفا وأنه لوكان موجودا فى الكتاب على 
التتصيص أو نحوه لم يجحعلها على رضى الله عنه خارجة عن القرآن . و الاعتراض هنا 
أوجه . لا"نه يقول إنه من باب تقض العهد ٠»‏ أى جز منه .وهو فى آية (والذين 
ينقضون الم ) . وينظر أيضا لهذا النظر فى قوله بعد ( فداخل بالمعنىفى قطع ماأمس 
الله به أنيوصل) . إلا أنيقال إنهذا على وجه القيا سأ غيره منالوجوهالاخرى 

(؟) (8) الحديئان رواهما ملم عن جابر 

(؛) ل يتعرض للجواب عن أسنان اللابل الواردة فالصحقة ؟ وكذا لم يصرح 
بالجواب عن الاعتراص بالقضاء للزيير . وقد وعد به اما اذيكال! تدوج 
فى الظر الرابع الراجع إلى القياس أو الى الاجتباد بالحاق الواسطة المترددة بين 
الطرفين بأحدهها 


“(المسألةالخامسة)الستةغير التمريسية كالقصص ونحوهالايازمانيكون لها أص لف الكتاب هه 
بين فى السنة » وإلا فالاجتهاد يقمى عليه . وليس فيه معارضة”'" لما تقدم 
ع المسألة الحامة 4 


5 حيث قلنا ان الكتاب دالٌ على السنة » وإن السنئة إنما جاءت مبينة له » 
فذلك بالنسية9"؟ الى الأمر والنهى والاذن أو ما يتفى ذلك » وبالجلة ما يتعلق 
بأخال المكلفين من جهة التتكليف”" وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار جما 
كان أو ما يكون ء مما لا يتعلق به أمر ولا نهى ولا إذن فعلى ضر بين : 
( أحدما ) أن يقم فى السنة موقم التفسير للقرآن . فهذا لا نظر فى أنه بيان 

له » كا فى قوله تعالى : ( وادخأوا الباب سسحّداً وقولوا : حطّة) قال : ( دخلوا 
َرْحَهُون على أورا كبم » ”© . وفى قوله ( فبدل الذين ظلَموا قولاً غير الذى 
قيل لهم ) قال : « قالوا : 00 » وفى قوله : ( وكذلكجّلنا كم أمة 
وسلًا ) الآبة ! قال : « يُدعَى نوس" فبقال' هل لت ؟ فيقول : فم . بد 
قوئه فيقال هل بَلَمَك ؟ فيقولون : ما أثانا من نذير وما أنانا من أحدر . فيقال : 
تن شهودك ؟ فيقول : محد” وأمته . قال في بكم تشهدون أنه قدبلّخ . فذلك 

)00( لآن معاذالم يتف أصل كونه فى القرآن عند ما يلجأ للسئة , بل نما يفيد 
كلامه أنه إذا ل جد الحم صر نحا مبينا فى الكتاب يلجأ ال السنة لتيينه . ورلا 
فبنه طريقالاجتباد . هذا هوظاهر كلامه . وهوجواب آخرالاسئلة فالاعتراض 
الثالك بالاستقراء 

(9) أى اطراده وكليته إنما هى فيا كان راجعا إلى التكليف . وأما ما عداه 
فقد يكون كذاك , وقدلايكون له أصل قريب فى الكتاب فلا يكون بان له إلا 
على الو جه الا“ول من الوجوه السابقة ٠‏ وستأنى الآشارة إليه فى آخر المسالة 

(؟) ولدرج فيه الاحكام الوضعية 

6 أخرجه الشيخان والترمذى . ورواية البخارى ( أستاههم بدل أوراكبم) 

(( أخرجه البخارى . وق رواية ر شعيرة) . وفى رواية قالوا ( حنطة بدل 
حطة ) 


5ه الدئيق اثثاتى السنة ( السألة الماسة) 








قول' الله ( وكذلك جتنا م أمهة وسطأ لتكونوا شهداء على الس ويكون 
اركتسو ل عليكم شهيد!)”'2» وفقوله ( 0 خير أمه أرجت للناس )قال - 

ووإككى ترد سين أل ام خباعاوا كرما وله “وف قوله ( بل أحبائه 
عند ربهم ذقون ) 3 إن أرواتهم فى <واصل طر حشر تنح فى الحنة 
رك " شاءت وتأوى الى قنادريل مملقة. بالعرش » الى آخر الحديث”") . وقال': 
دثلات” إذا خرن * ينها إعاما م تكن أننت ين قبل الاب الدسال 
والداءة وطلوع” الشمس من مشر يها(؟) ع » وف قوله ( وإذا أخف ربك من 
آكْم من ظهورم ذَرَيانتهم ) الآية ا قل « ما خلق الله آدم مسح ظهرّهة فقط 
من ظهره كل نس هو خالقها من ذَرَّمَهِ الى يوم القيامة » وجعل” بن عتيى. 
كل إنسان منهم وبيسا من نور » ثم عرضهم على آذم. اقثال اع وي موق 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء دُرَيئك» الحديث” ! وفى قوله ( لو أن لى بكم قو أ 
آوى الى د كن شديد ) قال : « يرحم الله لوطا كان بأوى إلى ر كنشديفر 


فابَث ث الله من يعدم يا إلافى رو من قوم" ' » وقال : « الجد لله أء 
القرآن وأ | يوان المثانى 9" » وفى رواية : « ما أنزل اد" ف القوراة 


0 حديث الخارىوالترمذى . ٠‏ ورواية وما أتاناءن نذير وما أتانا م نأحد ) 
رواية الترمدى 

(؟) أخرجه ف التيسير عن الترمذى بلفظ ( َنم تمونسعين أمة الخ ) وبين 
الروايتين فرق معنوى واضح 

(١‏ الحديث بطوله أخرجه أبو داود 

(4) أخرجه ف التيسير وفى الجامع الصغير عن مس والترمذى ٠‏ مع اختلاف 
فى ترتيب الثلاثة 

)( حديث أبى هريرة أخرجه الترمذى وصحمحه 

(1) حديث البخارى 

(07) أخرجه أبوداود والترمذىعن أى هريرة بلفظ امد لله ربالعالمين الح ) 


السنة غير التععريعية كالقصص ونحوها لايازم أن يكون لها أصل فى الكتاب/9م 





والامجيل مثل أ م الرآن وى السب المثانى 217 » وسأله اليبود عن قول اشُّتعالى 
( ولقد نينا ' موسى لسعم َآبات نات ٠‏ ) ففشرها”” 2 م ٠‏ وحديت مودى مم 
المشر ثابت” س0 , ٠“‏ وفى قوله تمالى ( ققال إفى ستي )قال «لم يكذب 
550 إلافى ثلاث : قوله ر إف سقم' ا “يقل نم 
يحشورون الى الغ "لآ (* ثمقرأ : ( كا بدأنا أول خَلق 0" 
وى قوله .إن زَللة الاعة * ثى: عظي” ) قال: « ذلك يوم يوأ ل انل لاحم : 
ا بست النار » الحديث”"2 ! وقال : « إِنْنا سممى البييت المتيق لأنه لم 08 
عليه ا 0( وأمئاة هذا الشرب كثيرة 

( والثنى ) أن لا يقع موقم التفير » ولا فيه ممنى تكليف اعتقادى أوجملى 
فلا يلزم أن يكون له أسل فى القرآن » لا نه أمر زائد على مواقم التكليفء وانما 
)00( أخربه الترمذى و كفحه 
١؟)‏ فى حديث صفوان بن عسال . أخرجه الترمذى والنساق 
() رواه البخارى بطوله 
(4) هدم( جحسد-ص4) 
() أخرجه الشيخان والنساتى والترمنى 
)0 ( قال الألوسى فى تفسيره : أخرج أحمد وسعيد بن متصور وعد بن مد 
والسانى والترمذى والحام وصمحاه عر ن عمر أن بن -حصين قال لما تزلت بأمبا 
اناس - إل ل لد ا 00 ٠‏ وذلك 
أعر . قال ٠١‏ قك هع يقول ا تال لا 5 ل نابعث بث اا ع 
0 عر 
(0) قال الألوسى فى تفسير قوله تعالى ( وليطوفوا بالإيت العتيق ) اه أخرجه 
ري ف تار مخه : ا ١‏ واكام و سمحه وأبن جرير والطيرانى 
التي لان اتابن الحارة ف يطير عله ب ارط ) م 


مه الدليل الثاني السنة ( المألة السادسة ) 
أنزل الترآن لذلك ”2 . فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلاحرج . وقد جاء من ذلك 
ووفاة موسى » وجمل من قصص الا تبياء عليهم السلام والا مم قبلنا 4 ما لا ينبى 
عليه حمل » ولكن فى ذلك من الاعتبار حو مما فى القصص القرآى » وهو مط 
رعا رجع الى الترغيس والمرهيس » فهو. خادم للا من والنهى » ومعدود فىالكلذات 
لشرورة التشر يع » فل مخرج بالكلية عن القسم الأول9 والله أعر 

المسآلة الادحة »# 


السمة لفة أن اعسما تقد اقول ونا كك إقرار بعد الع والقدرة على 
0 م ١‏ ذول 6 ؤفعن وإقرار ١‏ م 5 ر 

الا نكار لو كان منكر أ 

فأما القول فلا إشكال فيه ولا تفصيل 

وأما الفملفيدخل محته الكف عن الفمل ب لاأنه فمل عندججاعة . وعند كثير 
هن الأصوليين أن الكف غير فعل . وعلى الجاة فلابد من الكلام على كل 
واحد منهما(*) 

فالفمل منمسيل اله عليه وس دليل على مطلقالا, ا دليل على 
)١(‏ أى أن هذا هوالمقصود الأول من الكتاب .كا سبق بيانهفىالمس ال تالسابعة 
من الطرف الثاتى 
وكتاب بدء الخلق وككتاب أحاديث الأنياء 
269 وهو ما كان مينا للكتاب لا" نه خادم لمقصود الكتاب 
(4) ما فرق يه بن القول والفعل أن الفعل لايعارض فعلا آخرء فلا ينسخه 
ولا مخصصه. لاأنه لاعوم للا فعال ء فلا يعقل التعارض بيبا «وإها ينثل بين 


الفعل والقول»؟ يعقل بين الاقوال 
(5) أى الفعل والكف 


فعل الرسول دليل على مطلق الاذن . وتركه دليل على مطلق النبى 8 


غيره ('؟: من قول أو قرينة حال أوغيرهما . والكلام هنا مذ كور”"ا ف الاصول 
ولكن الذى مخص هذا الموضم أن الفمل منه أبلغ فى باب التأسى والامتثال من 
القول الحرد . وهذا المعنى وان كان محتاحاً الى ببان ققد ذ كر ذلاك فى فعبل البيان 
والاججال وكتاب الاحهاد من هذا الكتاب 5 والمجد 7 . وأضا فأنه وإن دل 
الدليل أو القرينة على خلا مطلق الاذن فلا مرج عن أنواعه . فطلق الإذن 
شل الواحب والندوب والمباح ٠.‏ فقعله عليه العلاة واللام لا رج عن ذلك » 
فهو إما واجب أو مندوب أومباح » وسواء علينا أ كان ذلك تى حال أم كان 
مطلتا . فالطلي ككمائر الثمولات 7" له . والذى فى حال كتقريره لازاى 





د كر عنذله ) فبالغ ف الاعشتياط عليه حى صرح له بلفخل الوطء الصمر ريح 2 
ومئله فى غير هدا الحل منهى عنه » فاتها جاز لحل الغسرورة ؛ فيتقدر 
تدرها ؛ بدليل اللهىعن التفحش مطلقا . والقولهنا فمل0©؟ لانه معنى تكليفى 
لاتعريفي . فالتمرغى هو المعدود ف الاقوال » وهو الذى يوت به أمراً أو نهنا أو 
إخبارا م شرعى » والتكليفى هو الذى لا يعرف بالحك بنفه من حيث هو 
قرل» كا أن الفمل كذلك. 
وأما التراء”*“فحلدفى الام لغيرالأذون فيه » وهوالمكروه واللمنوء . فتركه 

)ا ( 1 أىعل غير الا أطلاق ٠‏ بأن دل عبل لعيين نوع الاذن من وجوب أوندب 
أو إباحة . 5 يشير إِلِه بعد 

)0 واختلفوا فيه عل أربعة أقوال . والا مدى اختارأنه إن ل يظهر فيه قصد 
الواجب والمندوب. وان الحاجب قال : إن ظهر قصدالقربة فالختار أنه الندب, 
و إلا فللا.باحة 

(+) أى غير الطبيعة الجبلية » فانه لانزاع فىكونها للاباحة لاغير 

(؛) أى فلفعل فى هذا المقام أعم ما تعورف عليه فى مقابلة القول بالفعل . فاذا 
عد تقريره للزانى فعلا ١‏ 

ره) أى المعير عنه بالكف سابقا . وإن كان بينهما اختلاف ف المعتى عندثم 
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عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل . وهو إما مطلتا 0 
فالتروك مطلتا ظاهر . والتروك فى حال كبركه الشهادة2'7 لمن محل بعض ولده 
دون بعض » فانه قال : 1١‏ كل وَلَدكَ محلتثمثل هذا ؟ قال : لا. قال : فأشيد 
غيرى ؛ فإ تيلاأشهد على جور » (") وهذا ظاهر 9) 

وقد يقم العرك لوجوه غير ما تقدم : 

منهاء الكراهية طبعا ؟ كا قالفى الضب وقد امتنع من أ كله إنهلم يكن 
بارض ل ولا حرج فبه . 
«ومهاء الئرك لمق الغير ؛ 5 فى تركه أ كل الوم والبصل لحق الملائكة»”" أوهو 
تركمياح أمارذة حق الغير 5 «وسسهاء الرك خوف الاقتراض لانه كان 0 


)١(‏ أى تحملبا . لآن تحمل الشهادة فيا ليس يمباح مكروه ٠‏ وليس المراد أداء 
الشهادة . لان كنمان الشبادة لابجوز مطلقا . وى رواية أخرجها فى اليسير عن 
الستة قال : لا.(رجعه) وعليها يكون قد أبطل الحبة رأسا فترك الشهادةلعدم وجود 
لبا أما على رواية ( أشبد غيرى ) فأن حل الشبادة موجود . ولكنه مرجوح 
ومكروه ء فلم يشبد عليه . مع بقائه نافذا فيكون ما نحن فبه . و بعد فاتماصم له الكثيل 
هذا المتروك فحال لآنه آخذ الشبادة مطلقة . لكنه لوأخذنوعا منباوهو الشبادة 
على نحلة بعض الا ولاد دون بعض لكان من قبل المتروك مطلقا 

(؟) روآه الشيخان وفى اللفظ بعض اختلاف 

(؟) أى إن تطبيققاعدة الترك على غير المأذون سواء أ كان من الروك مطلقا 
الذى لامحتاج إلى جلب أمئلة له أم من المتروك فى حال كثال النحلة ‏ ظاهر لان 
الآصل فا اه فيه _ إلا أن هناك أموراً وقع تركبا مع كوا 
مأذونا فيها . وهى فى طام رقا رع غي هده الفاعدة ٠‏ فذ كر هذه الا هور التى 
تركها صل ألله عليه وسلوهى مأذون فيها وذ 0 أسباب الترك . ثم عادخللها ورجعها 
إلى القاعدة وبين أنها لتلك اللاغراض صا رت ٠‏ غير مأذون فيبا 10 لما فلس 
فه ترك أصلا 

(4) أخرجه السنة إلا القرمنى . عن ابن عباس (تيسير) ٠‏ 

)2( روى ف التيسير عن الخنسة أنه صلى الله عليه وسلم أفى بقدر فيه خضرات 
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وموضن اتدل غات أن كيدل بنافان فرطل علييم كا ترك القيام 
ف السحد فىرمضان 6" “وقال: « لولا أن أشوء «' أعلى أمى لمر نهم بالواك 0 
وقال لا أعم بالعثاء حتى رقد الناء والصبيان : « ولا أن و0 ص أت 
لامرنيع بالصلاة هذه الساعة ». 27 ومها التّرك لما لا حرج فى فعله بناء على أن 
بالا حرج فيه الجز- مب عنه بلكل كاعراضهعن سماع غناءالمار يتن فته ) 

فى الحديث : « لسلتمن دد ولاددءنى " » والدذ اللهو وانكان نما لاحرج 

ه - فليس كل مالاحرج فيه يؤذن فيه . وقد مر الكلام فيه فى ككتاب 


ب" د «ومنهاء ترك المبا الصرف الىماهو الافصل ‏ فان الفسم لم يكن لارما 


يقالن توه لها وها فال عاك فاك أهااقيا فى التول:تأغار انين أن 
يتدموها الى بعض أصحابه . فليا رآه أكلها قال له ( كل فاتى أناجى من لاناجى ) 
و هذا أوضح فى القثيل للمسألة له السابعة من مثال العسل الا فى له 

) تدم رج سا صمالا١‏ ) 

(؟) و (4) جعل هذين ما تركه خشية الافقراض فه نظر . لآنه لم يصرح 
فيه إلا مج د خرف المشقة إذا أمرمم به . ولو بتأ كد الطلب عل جهةالفضيلة ولا 
.م أن مكو ن المشفة متو قفة !1 ع م 5 
يلزم أن تكون المشفة وقفة على الطلب الحم . نعم فسر بعضهم قوله (لآمرتهم) 
فال أى أمى إيجاب . فبو جار على مقتضى هذا التفسير 

(7) بمنهر عند كل صلاة ) دوأه فى الجامع الصغير عن مالك و احمد والشيخن 
اك والنساتى وابن ماجه عن ألى هريرة وأحمد والنسائى وأنى داود عن زيا. 

ن خالد . قالالمناوى قال ان مده : أجمعوا عيصحته . وقال التووى: غلط بعض 
5 : وأ نابخارىل حر جه . وأخطأ. قالالصنف:وهواىالخديثمتواء 
)0 أخر جد الشيخعان والناى ولفظه ما فى التسير عن ابن سداس قال : اعم 
رسول الله صل أنله عليه وسل بالعشاء . مخهر ج و فقال : الصللاة بأرسول ألله؛ 
رقد النساء م الصدان عفر ج و رأسه رقطر ول (لولا أن آشق الخ) 
حديث الشخين 


- 


(0) مامه زولست من الباطل ولا الباطل منى ) أخرجه ان عا كرعن أن 
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لازواحه فى حقه » وهو معنى قوله تعالى :(ترجى من تثاء منهن وتؤوى اليك مَن 
تثاء ) الآية ! عند ججاعة من7) المفسر ين » ومع ذلك قكرك ما أبيحلهإلى القسم 
الذى هو ألو" بكارم أخلاقه . وترك الانتصار ممن قال 7" له : اعد ل“ فانهذه 
قسمة ما أريد ما وحه الله . ونهى من أراد قثله . وترك قتل المرأة التى معت له 
الثاة . ”وم يعاقب عروة بن الحرث إِذ أراد الفتك به وقال : مَن يعنمك مى ؟ 
المديثت9*) ا «ومتها» النرك للمطاوب خوفا من حدوتمفدة أعظل من مه لحةذ 1 
العطلوب يك جاء فى الحدريث عن عاّثة «لولا أن قو مك حديث عدم بالجاهلية 
فأخاف أن تتكر اقيم أن أَدخَل الحدر فى البيت وأن ألحتى بابه بالاأرض»0* 
وقبز ها + لأست اليت على قرامم 0 “. ومنم من قتل أهل النفاق 

وتال : ١‏ لا تحدثالناس ن أن ممداً يقل افوا 5 

وكل هذه الوجوه قد ترجم الى الاصل المتقدم 1 : 

)١ )‏ وحمله بعضيم على 6 والامساك أعنى تطلق من تشا, منبنوتمسكمن 

37 هودو اه نافد ٠‏ قتلفى الخوار ج يوعالنير وأر نعل 
بدا عا لى كرم أله وجه . والحديث آخرجه الشيخان 

(؟) رواه التسخان نع 50 ٠‏ وفه( فعالوا : أنقتلها :فال : لا - ) وروآأه 
00 داود 0 جام ا 0 ألى هريرة 
بترن الراء اه لني مع لله عليه سل بلا قصاء.ا 

(:) روآه عسل ١‏ 

زه هه( روآه ف التسير عن الستة إلا اباداود 

(1) أقرب الرواياتالىهذه رواية البخارى( لو لاحداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت ثم لبنيته على أسا سابراهم ) وفى هذا المعنى روايات كثيرة ة فىالبخارىو مسي 

(/7) ذواه ملم 

(م) وهو آن النرك محله غير المأذون فيه . والمؤلف فى رده هذء الا مور إلى 
القاعدة تارة يلاحظ الفعل فجعله منيا عنه . وتارة يلاحظ الترك فيجعله مطاوياء 
وهما متلازمان وإنما هو التنويع فى التعبير 
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أما الاول فل يكن فى المقيقة من هذا الغا ؛ لأنه ليس ترك باطلاق 237 , 
كيف وقد أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام ؟ 
وأما الثانى تند ضار فى حته التثاول ممنوعا أو مكروها لو" ”9 ذلك التير . 
- هذا فى غير مقارية الاحد ؛ وأما مم مقاريتها والدخول. فيها فهو عام 7" فيه وى 
الامة » فإذلك نهى 1 كلها عن ل راجم الى اللهى عن أ كلها 
ان أراد مقأربته 
وأما الثالث فهو من الرفو ق التدوب اليه فالتركء هناك مطلوب . 
راجم الى أصل الذرائم إذا كان تركا ا هو مطلوب خوفا ماهو أخد مئه . فاذا 
رحم الى النهى عن الأذون فيه خوفا من ما ل لم بوذن فيه صار الترك هنا معطاوبا 
وأما الرايم فقد تيين”'' فيه رجوعه الى المنهى عنه 
وأما الخامس فوجه النهى التوجه على الفمل حتى حصل الثرك أن الرفيع 
المنعب مطالب با يقتذى منصبه » محيث يعد خلافه مها عنه وغير لائق به » 
وان لم يكن كذاك فى حقيقة الأمر » حسما حرت به ااعيارة عندمم فى قوههم : 
وحسنات الأبرار معنا القر بين ( ا أريدون فى اعتبارمم ٠‏ لاق حقيقة 
االمطاب الشرعى . ولقد روى أنه عليه الصلاة وااعلاء كان بعد القدم على 


شل 


الإوجات و إقامة ال_دل على ما يايق به يستذر الى ر به ويقول : اللهم هذا على 
5 أملاك » فلا تؤاخذ فى ما تلاك ولا أملاع””؟ » ير يد بذاك ميل القلب الى 





)0( أى لا يمد تركا , رن لكأن إل ار كللاجير اررق أقر أكله عل مائدته 
وأيضا فهو جبلى لايدخل فى الباب رأساما تقدمت الآشارة إليه 

)0 أى وهو أمى مستمر ومطلق لاتخص حالا دون حال 

.م كا ورد فى الحديث رمن أ كل وما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزلسجدنا 
أخرجه فى التمسير عن النسة 

(4) أى فى مبحث الماح ٠‏ وأن مالا حرج فيه بالجرء منبى عنه بالكل . ولذلك 
قال ر بين رجوعه ) ول يقل إنه منبى عه 

(ه) ا سا ين : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقسم ويقول ( اللهم هذا عمل الخ ) 
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بعض الزوجات دون بعش » فانه أمر لايملك » كسائرالا مور القلبية التىلا كب 
للانسان فيها أتفسبا 

والذى يوضح هذا الموضم -- وأن الناصب تنتفى فى الاعتبار الكالى 
السب على مادون اللائق بها قصة )١(‏ نوح وإبراهم عليهما السلام فى حدريث 
الشفاعة » وفى اعتذار نوح عليه السلام عن أن يوم بهاء مخطيئته وى دعؤه على 
قومه » ودعاؤه على قومه ابا كان بعد يأسه من أعامهم » قالوا "2 وبعد قول الله له 
( لن يِؤْمِنَ من قومك إلامن قد امن ) وهذا فى بأنه دعاء مباح » الا أنه 
استقصر نفسه ارفيع أنه أن يصدر من مثله مثل هذا ب اذ كان الأولى الاإمساك 
عنه . وكذلك ابراهم اعتذر مخطيئته , وم الثلاثُ الحكيات فى الحديث يقوله 

"أر ص 8 

« لميكذزب إبراهم إلا ثلاث كذدبات”” » فمدها كذبات وإن كانت 
تعريضاء اعتبارا بهاذ كر 

والإرهان على بة هذا التقررير ماتقدم فى دليل الكتاب أ نكل قضية لم ترد 
أولم تبطل أولم ينه على مافيها فهبى صحيحة صادقة . فاذا عرضنا مألتنا على 
تلاك التاعدة وحدنا اله نمالل حكى عن نوح دعاءه على قومه » ققال ( وقال نوم 
رب لا تذر' على الارض من الكافرين” ديّارًا ) ول يذ كرقبله ولابعده مايدل 
على عتب ولالوم » ولا خروج عن مقتفى الامر والنهى * بل حك أنه قال : 
(إنك إن تذرثهم يناوا عبادك ) الاية ! ومعلوم أنه عليه اللام لم يقل ذلك 

) فةرواية الشيخين والترمذى عن ألنى هريرة وقوله (وف اعتذار توحالخ‎ )١( 
1 يان مجمل القصتين‎ 

)١(‏ كثنه حتاج عنده الى تنبت وسيأى له أن قوله ( إنك إن تذرمم يضلوا 
عبادك ) إنما كان بوحى وأنه هو معنى قوله تعالى ( وأوحى إلى نوح الخ ) أى 
يستازمه . إلا أن كل هذا وان أفاد أن دعاءه اقترن مما هو فى معنى ( أن يمن من 
قرمك الخ ) فهو لايعتير أنه مادعا إلا بعد مانزل عليه ذلك صرحا . بلهذا القدر 

(0) تعدم رج؟ ‏ ص64" ) 
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٠.٠ . 1 .‏ و0 
إلا بوجى من الله » لانه غيب ؛ وهو معى قوله تعالى : ( وأوحى” الى نيح 
أنه لن يون من قومك إلا من قدآم) . وكؤذلك قال نالى فى انراهم :(فنظر 
لْرةَ فى النخوم فقال إى سقم ) ولم يذ كر قبل ذلك ولابعده مليشير الى لوم 
ولا عنف ء ولا مخالفة أمر ولا مبى . ومثله قوله تعالى : ( قال بل فله كييرثمم 
هذا ) فلم بقع فى هذا الساق ذ كر لخالفة ولا إشارة الى عتب ؛ بل جاء فى الآ ية 
الأولى : ( إذجاء ربه بقلب سَلم ) وهوغاية فى المدح بإلواققة . ومكذا سائر 
الساق الى آخر القعة . وق الآ ية الا خرى قال : ( ولقد آثينا إبر اهم رشده من 
قل وكنا به عالين) المآخرها افتخمنت الا يا تمدحه ومناضلته عن الحق من 
غير ريادة » ندل على أن كل ماناضل به جميح موافق . ومع ذلك فقد قال مد 
صلى الله عليه وبا مم يكب" إراهم إلا ثلاثكذبات » ا وإرافع فالثياية 
يستقصرفه عن رتبةالشفاعة بما يذكره”'2.وكدلاك نوم.فثبت أن إثبات اناطيئة 
هنا ليبى من قبل تخالفة أمرلله » بلى من جرة الاعتبار من العبد فيا تطليه ,د الرتبة 
فكذلك قمة مد عليه العلاة والسلام فى مألة الم وق لوك هنا 
الوصع بعض النفس لشرفهء ولولا الاطالة لبون من هذا القبيل فى شأن الا نبياء 
عليوم السلام ما يفشرح له الصدر» وتطمئّن إلى ببائه النفى ء ما يشهد له الترآن 
والسنة والقواعدالشرعية. واه المستمان ٠‏ وفى آخر ("فصل الاوامر والنواهرأيضا 
مما يتمهد به هذا الأصل . وقد حصل من المجموع أن الترك هنا ”؟! راجم إلىما 
يقنعبيه النهى » لكن النهى الاعتبارى 
() وهو قوله فى كنت كذبت الخ ) وكذلك نوح إذ يقول ر إفى كانت لى 
دعوة دعوت ببا على قوى ) 1 1 1 

)0 فى المسألة الثامنة عشرة : وفها أنه إذا رجع الآمر إلى الاصل والهى إلى 
الما "ل يكون من باب مد الذرائع . وقوله ( هذا الآصل ) أى وهو أن القرك 
له نى اللأصل غير المأذون فيه . وتمهيده للوجه الثالث منه ظاهر ؛ ولو ذكر هذا 
مناك لكان أوضح 

(+) أىف الوجه الخامس 

الموافقات اج 4ندمه 


عا الدليل الثاتى السنة ( المسألة الادسة - فصل) 


وأما السادس قظاهر أنه راحم إلى الثرك الذى يقتضيه النهى ؛ لانه منباب 
تعارض مفسدتين » إذ يطلب الذهاب الى الراجح » و ينهى عن العمل بالمرجوح . 
والتراء هنا هو الراجح ميل عليه 

فصل 

وأماالاقر ار فحمله على أن لاحرج فى الفمل الذى رآه عليه السلام فأقره ءأو 
سعم به فاقره . وهذا المنى مبسوط فى7© الاصول . ولكن الذى مخص بلوضم 
هئا أن ملا حرج فيه جنس لا نواع : الواحب 4 والمندوب 2 والمباح بمعى الماذون 
قيه وتعى أنَّ لاحرج فبه . وأما الكروه فغير داخل محته على ماهو المفقدود .لأن 
سكوته عليه يؤذن إطلاقه بماواة”"" الفمل للترك » والمسكروةٌ لا بسي فيه ذلاك» 





)01 وحاصله أنه إذا عل بة بفعل وإن لم بره فسكت قادرا على إنكاره الكل 
معتقد كافر يعم إنكاره له صلى القه عليه وسلم فلا أثر لسكوته. لآنه يعلم أنه لايتتفع 
بالانكار فى الخال . ٠‏ وإن لم يكن معتقد كافر فان سبق تحر بمه ل 
أقره نسخا للتحرم أو مخصصا له به .عل الخلاف بين الحنفة والشافعية فى ذلك. 
وإلا بأن لم سبق التحر سم فدليل الجو' 5 ز.حى لا يكو نفيه 0 اليازعن وقت الحاجة . 
وهو غير واقع فى الشريعة . قاذ استبشر بالفعل فأولى أن يدل على لاله أن 
دل دليل على أن هذا الاستشار لامر آخثر اقترن بالفعر ل لالنفس الفعل . 
ذلك يختلف القول فى اعبار سكوته واستيشاره تقريرا لااصل المسألة 0 
أ و يجعل السكوت والاستشار غير إقرار ولا موجب لاحقة أصل المسألة 7 
فى مسألة المد لجى لا دخل 0 . فاذا آسامة بن زيد وزيدين 
حارثة علهما قطيفة قد غطيا ر,وسهما وقد بدت أقدامهما فقَال ( إن هذه الاقدام 
بعضها من بعض ) وكان أسامة مثل الليل ٠‏ وزيد مثل القطن ٠‏ فأئيت الشافى معة 
النسب بالقيافةومنعها الحنفية . ولكل منهما حجته ورده على الا آخر ٠‏ وإنما نقلنا 
هذه النبذة لتساعد على فهم المقام 

(؟) أى على الاأقل » حتى يدخل الواجب والندوب . ثم يقال : وهل هذه. 


الى أرة (سع دخول المباح بمعنى مالا حرج فيه على تفسيره له سابقا ؟ 


0 و إقراره دليل على مطلق رفم الحرج 1 


لان الفعل المكروه مت عله واذا كان كذلت لم يصح السكوت عنه . ولأن 
م ا ا 
دون زيادة ٠ 1 ١١‏ فاذا لم يكن ثم قررينة ولاتويف 52 "أواهم ماه وأقرب 
إلى الفهم ؛ وهو الاذن أو أن لا حرج باطلاق » والمكروه ليس كذيك 

لايقال : فيلزم مثله فى الواجب والمندوب ؛ إذ لايفهم يمك الاقرار فيه غير 
مطلق الاإذن أو أن لاحرج » وليا كذاك » لأن الواجبمنهى عنتركه ومأمور 
يفعله » والمندوب مأمور بقعله . وجميع ذلاك زائْد ("' على مطلق رفم الحر مج » فلا 
يدخلان نحت متتفى الاقرار » وقد زعمت أنه ”2 داخل . هذا خلف 

لأنا تهول: بل هما داخلان » لأنعد. ,الحرج مع فمل الواجب لازم ؛ للموافتة 
بسهوما لأآن | أواحب والندوب إعا عتيران فى الاقتضاء دا 1 الفعل » 
ومن هذه المية صارا لاحرج فنهما ؛ حلاف المكروه فانه إعا عدر ىق الأقتضاء 
من حية التركء لامن جبة الفمل ؛و هم أن لاحر ج »0 راجم الى الفمل » فلا 
يتوافقان . و إلا فكة ؛ يتوافقان والنهى يسادم عدم ال رج ف الثمل ؟ 

فإن قبل من مسائل كتاب الا حكام أن اللكروه معفو عنةن بحية الفل 











ومعنى كونه معفوا عنه هو معى عدم الحرج فيه . وأنت تثبت هنا الحرح بهذا 
الكلام 
قيل كلا بل المراد هنا غير المراد هنالك » لأن الكلام عنذلك فيا بسد 

(1) أى زيادة من شأنها أن تصرف السكوت إلى غير معنى الاقرار 
(؟) أى ولاقول يفيد غير الاذن 
)0 أى يناه طلقرفع الحرج ٠‏ رشدكإلىذلك قوله ر الموافقةيذبما ) المقتضى 
أن أصل الاعتراض بالتنافى بين عدم الحرج وبين مفهوم الواجب والمندوب 

)1 الا نسب ر أتهما داخلان) 

(ه) أى الذى يدل عليه الاقرار. نما هو فى الفمل . وهذا موجود فى الواجب. 
والمندوب لاى المكروه 


4 الدليل الثاتى السنة ( المألة السابمة ) 


الوقوع لا فيا قبله . ولا شك أن فاعل المكروه مصادم لانهى يتا كا هومصادم 
قى الفمل الحرم ؛ ولكن خفة شأن اللكروه وقلة مفسدتهصيرته بعدماوقم فىحكم 
مالاحرج فيه» استدراكا” له من رفق الشارع بالكلف » وما يتقدمه من فعل 
الطاعات » تَمّبِيها له بالصغيرة الى يكفرها كثير من الطاعات » كالطهارات 
والفلرات وانات ررمفان: واحتنا ب الكبائر » وساثر ماثب تمن ذلك ف الشر بحة» 
والصغيرة أعظم من المكروه » فالكروه أولى بهذا الحسكم » فضلامن الله ونعمة. 
وأما ماذ كر هنا من مصادمة النهى ترفم الحرج فنظر” إلىماقبل الوقوع » ولا .ية 
ى أن الأمركذرك » فلا يمكن 2 واطان هذه حت أن سكل الكزوه عت 

مالاحرج فيه . وأمثلة هذا الة. م كثيرة كقيافة 1" المد لجى أسامةوأبيه ز يده 
وأكل الب 7 على ا العلاة والنادم . وعن عبد لله بن مغفل 
ول +00 أصب ت'جرا؟ بن شحمر بوم خيير » قال فالزمته فقلت لا أعطي اليوم” 

أحداً من هذا شيئاء قال فالتنت فاذا رسول” مصلل عليه وس متبسما. 1 
استدل بعض العلماء على طهارةدم النى عليه الصلاة والسلام » بترك الا كار على 

ى نْ شربب دم حجامته افق 
##المآلة السابعة» 
القول منه صل الله عليه وس إذا قارنه الفمل فذلاك أبلغ مأيكون فى التأبى 
بالنسية الى الكثفين » لان فعله عليه الصسلاة والسلام واقم على أزى” “ما يمكن 


)60 أخرجه الستة 

(؟) تهدم قريا 

0 روأه مس 

(؛4) روى الخا 1 واليزار والبييق والبغوى والطبرانىوالدار قطىوغير 

عد الله بن ال:يير شرب دم حجامة النى صلى الله عليه وس ء فقَال له النى 0 
الله عليه وسلم ( ويللك منالناس وويل لهم منك ) أم من شرع ملاعل عل القنا 
(0) أى أ له فى شرع التكاليف وإنشائها ففعله فى أعلى طبقاث التشريع 
للاحكام أى فاذا انضم إلى القول كان ن ذلك أعبى مراتب الصحة فى الاقتداء 


إذا أذن لغيره و يفعل هو فالاقتداء بالفعل أول 14 








فى وضم التكاليف » فالاقتداء به فى ذلك العمل فى أعلى مراتب الصحة 
بحلاف ما إذا لم يطابقه الفمل » فانه و إن كان القول مَتقى المحة فدلك 
لا يدل 2١١‏ على أفضلية ولا مفضولية 
ومثاله ماروى 29 أت النى ملى الله عليه وسلٍ قيل له :| كرب 
. أنى ؟ قال : و لا خيرَ فى الكنرب » قال : أفاعدها وأقول لما ؟ قال : 
لاجناح عليك » ثم إنه ل يفمل مثل ما أجازه » بل لما وعد عزم على آنلايغمل» 
وذلك حين شرب ("© عند بعض أزواجه علا “ ققال له بمضى أزواجه : إلى أجد 
منك ريم افير كانه مما تأذى من ره - لاف أن لايشر »ه» أو 
حرتمه على نفسه س ويرجع 1" الى الأأول ‏ ققال الله : ( ايها الي 1 
.”ما أحل" ل ناث ) وكان قادرا على أن يمد و يقول . ولسكنه عزء بيمين 
علقهاعلى قسهء أو رم عقده » حبورده الله المتحلة الاأجان . وأيضا فلءاقا ل ارجل 





(1) كف هذا ؟ وسيأق له فى اتعقيب عل الأمثلة يقول (وذلك يدل 
علي مرجوحته ) أى أن مخالفة فعله لقوله يدل على مرجوحية مضمون القول ١‏ 
فان قبل إن ذلك بالنظر للقول وحده بدون نظر إلى أن تركه قصدا. قبل إن القول 
إذا طن بصيخة الامر قفيه أقوال فىكونه مشتركا أو للوجوب والتدب كا سبق له 
فلا يتأتى إطلاق القول بعدم الدلالة على راجحة ومرجوحية 

(م) أخرجه مالكك ف التيسير 

(69 أخر جه فى التسير عن الخنة إلا الترمدى 

)(:) فقد قارن فعله ‏ وهو الكف عن شربه ‏ قوله إنه لى يشر يدثم العتيل 
به إنما يظهر لو أنه كفاعد ه وفاء بوعده للزوجة فيا لايازم الوفاء به بل لمحرد 
إرضائها . ولكنه قرن الوعد بالحاف والتحرمم . فليسلدقبل نزول آية التحليل أن 
مخالف . مل المثال ما تحن فيه ليس واضحا ندملا أن لهذا الوضوقدد 
البقول الذى امتتع عن التتاول منها مع أمره بتقريها لبعض من حضر من أصابه 
أوضح من هذا المثال 


0 الدليل الثاتى السنة ( المسألة السابعة 


الواهب لابنه : «أشيد غيرى» ”21 كان ظاهراً فى الإجازة » ونا امتنم ”"' هومن 
الشهادة دلعلى مرجوحية مقتضى القول . وأمر”" عليه الصلاة والسلام حسانوغيره 
بإنثاد الثعرء وأؤن7 الم فيه » ومع ذلك فقد منعه © عليه الصلاةواللام وم 
يليه »وذلك يدل على مرجوحيةه ؛ ولهوأ 1 : (وما ينبغىله). وقاللسان:9© «اهحهم 
وج يلتك فهذا إذنفالطحاء يفت عليه الصلاة والسلام أحدا بعبب قية ) 
خلافعيبالدين؛ ولاهجاأحداً عنثور» كالم يتأتلهالنظومأيضاء وم نأومافهعليه 
الصلاة والسلام 0 يكرعيا! ولانقاشا. وأذنلا قوام فىأنيقواوا 7" لمنافم فم كانت 


(1) تقدم رج وص .ع 

6 وأيضا قوله ( لا أشهد على جور ) بل هذا محتاج إلى تأويل فى الجور 
بالتغليظ على الرجل بتسميته جورا حتى يبقى الاأصل جائزا 

)0( كان يضع الحسان منيرا فى المسجد يقوم عليه يناضح عن رسول الله صلل 
أ عليه وسل ؛ وكان يقول ( إن الله يويد حسان روح القدس ما ناضح عن 
رسول الله ) أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى 

)5 فقد دخل مك2 فى عمرة القضا, وابن رواحة يتشد بين يديه : 

خلوا بنى الكفار عن سيله اليوم نضريكم على تنزيله 

اليتين 

فلا أنكر عر على ان رواحة وقال له ؛ بين يدى رسول الله وفى -حرم الله 
تقول الشعر ؟ قال له ( خل عنه ياعمر , ٠‏ فلبى أسرع فهم من تضحالتبل ) أخرجه 
الترمذى وصححه النساقى 

))( قد يقال حيث ل يكن فى قدرته الشعر ول يكن تركط اختيار| فلا يكون عا 
تحن فه إلا أن يقال إن هذا يكون أبلغ فى الدلالة على مرجوحته » وشويه قوإه 
تعالى ( وما يننى له ) 

(1) يوم قريظة . حيشقالله ( اهجالمشر كين فانجيريلمعك) أخرجهالشيخان 
(07) يكذبوا الكذب المباح المستثتى فى الا"حاديث كديث الخسة إلا النساق 
( لس بالكذاب الذى يصلح بين اثنين فيقول خيرا أو ينمى خيراً ) وحديث 
التزمذى الذى ا ستثنىفيه الكذب عل المرأة وفى الحرب وفى إصلاح ذات البينمن 
حرمة الكذب 


( السألة الثامنة ) إذا أقرغيره ولم يفم لكان الاقتداء بالفمل أول ‏ ١/ا‏ 


ا 10 ث6 5 5 3 . 
لم فى القول ؛ أو نضال : عن الاسلام ٠‏ ولم يفمل هو شيئاً منذلك . و إنماكان 
منه التورية » كقوله  :‏ نحن" من ماء”"" » وف التوجه الى الفزو فكان إذا أراد 
غزوة وركى ”© بنمرهاء فاذا كان كذلك فالاقتداء بالقول”) الذىمفهومهالا ذن 
- إذا تركه قصدا ما لاحرج فيه » و إن تركه اقتداء بالنى عليه الصلاة والسلام أحسن 
ان قدر على ذلك . فن ألى شيئا منذلك فالتوسعة على وفق القولمبذولة » وياب 


التسير مفتوح. والحد لله 
لا المآلة الثامنة )1 
الاقرار منه عليه العلاة والسلام إذا وافق الفمل فهو صحيح فى التأسى 
لوب فيه » ولا اتحطاط عن أعلٍ مراتب التأسى » لأن فملبعليه العلاةوالسلام 
(1) كا فى قصة نعم بن مسعود الذى قال له عليه الصلاة والسلام رخذل عنا 
إن استطعت ) فقال لقريش وغطفان وقريظة ماقال حتى أوقع الفرقة ينهم وتخاذلوا 
فى واقعة الا“حزاب 
() لق النى صلى الته عليه وسلم طائفة من المشركين وهو فى نفر من أصحابه 
فقال المشركون : من أنم ؟ ققال لهم ر نحن من ماء ) فنظر بعضهم إلمبعض فقالوا : 
أحاء المن كثير : فلعليم منهم . والمعتى الا خر. أنهم مخلوقون من ماء 
(*) إلا فى غزوة تبوك .كا ورد فى حديث كعب بن مالك عنتخلفه عنها وقد 
أخرجه فى التيسير عن الخنسة ش 
(4) يريد أن حمل حم هذا القسم الثانى المعبر عنهسايًا بقوله ر مخلاف ما إذا 
م يطابقه الفعل ) أى تفعل ما أذنفيهالرسول قولا ولكنه تركاقصدا يعدعالاح ج 
فيه . وتركه بقصد الاقتداء بالرسول فى تركة له أحسن وأفضل لمن قدر وم نتضرر 
بالترك .وق وله ( تركه قصدا ) مقهوعه أنه إذا كان تركه صلى الله عليه وسلم له اتفاتا 
ومصادفة . أو لاأنه تعافه نفسهكا” كل الضب. أو لاأنه منع منه سجية كالشعر 
لايكون مما نحن فيه . وتقدم الكلام عن الاشكال فى الشعر والجواب عنه 


اا الدليل الثاتى السنة ( المبألة الثامنة ) 








واقم موقع الصواب» فاذا واققه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كبرد 010 
الاقتداء بالفمل » فالاقرار دليل زائد مثبت 
حلاف ما إذا لميوافقه.فر نالاقرار وان اقتغىالصسحةفالتر ككالممارض .و إن لم 
تتحتق فيه المعارضة فقد رمى فيدشوب التوقفءلتوقفهعليه الصلاةوالسلام عن الفعل, 
ومثاله راض كل الور كان مباحاً » و بعداه 7" عن التلهى به 
وإن لم يحرج فى استعاله . . وقد كانوا” ' يتحدثون يأشياء م نأمورا جاهلية محضرته 
وربما تسم عند ذلك » ولم يكن يذ كر هو من ذلك إلا ما دعت اله حاحة أو 
مالاب منه» ولاجاءته الرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قاللها : ٠‏ خذى 
قراصة ممصككة فتطهرى بها ”2 » فقالت : وكي ف أتطهر بها ؟ فأعاد عليها واستحى, 
ع عمل وجهه: “© فنهمت عائثة ما أراد » ففيتها ما هو أصرح وأشرح » فأقر 
عائثة على الشرح الأ بلغ » وسكت هو عنه حياك . فثل هذا مراعى إذا لم يتمين 
بيان ذلك »ء فا نه 290 من باب الجائز» أما اذاتعين فلا عكن إلا الإفهام كيف 


(1) لايصح أن يكون الاقتدا. به صلى الله عليه وس فى جموع فعله وإقراره 
كجرد الاقتداء به فىالفعل . لان كلامنهما دليل مستقل . فاجتاعهما أقوىو أقطع 
للاحتهالات » آلا ترى أن الفعل وحده لازال محتمل الخصوصية مثلا . وأيضا فانه 
لابتفق مع قوله رولا انخطاط عن أعيل مراتب التأسى) لآن الفعمل وحده ليس. 
كذلك فق العبارة ضعف . وكانه يريد أن يقول إن الفعل القاثم من المكلف 
على الاقتداء بفعله سبح ويزيد عبل ذلك الاقرار لا"نه دليل مثبت أيضًا 

(؟) ا تقدم فحديث غناء الجاريتين بغناء بعاث 

69 عن جاير بن سمرة رضى الله عنه قال ( جالست النى صل إلااعلة وس 
كك قو ها هر وكان أصحابه يتتاشدون الشعر ويتذا كرون أشيا. هن انور 
الجاهلية وهو سا كت ء ورما تبسم معبم ) أخرجه فى التيسير عن الترمذى 

(4) الحديث رواه الشيخان وأبو داود والنساتى وف اللفظ اختلاف 

)2( المعرو ف أنه أعر ض بوجبة . فانظر أنوردت التغطة ؟ 

2( أى العمل بالفرصة من باب الجائز ؛ فلا بتعين فيه الافهام 0 أن نفس 
التفيم لا وجد من قوم به عنه وهو عائشة صار غير متعين عليه وعد جائزا 


إذا أقر غيره ولم يفمل كان الاقتداء بالفمل أولى وك 
كان » فإنه محل مقط المقوق » والأمثلة"كثيرة ”'! 
والحاصل أن نفس الاقرار لايدل على مطلق المواز من عير نار ٠"‏ بل فيه 
ما يكون كذلك . نمو الا قرارعلىالطلوبات”" والمباحاتالرفة»ومته مالأبكون 
>كذلك كالامثاة 
فان قارنه قول” ”21 فالا مر فيدكا تقد ”*' فينظر الى الفمل : فيقخى عطاق 





الصحة فيه مع المطابقة ؛ دون الخالفة 


(1) تقدم منها تقريره لمن اعترف بالزناء وتصربحه باللظ الذى يعد فى غير 

هذا المقام فشا مبالغة فى الاحتياط فى الحد 

() أى وض دليل آخر يعين خصوص الحكم 

)2 انظرما وجه زيادة المطلو بات ؟ معأن أصل الكلام فى مطلق الجواز . 
ولو قال بدله مطلق الاذن لشمل المطلوبات والمباح بنوعيه » وكان موافقالما تقرر 
آنا فها يفيده الاقرار من أنه لاحرج فه. ولكن لايناسب قوله (ومنه 
مالا ع دك اه الداري ) التى هى من النوع الثانى من المباح أعنى 
مالا حرج فيه 

(؛) مقابل أصل المسألة ؛ تكميل للصور التى يقتضما المقام . وهى هناضم القول 
إلى الاقرار 

(ه) أى فى صورة انضمام الفعل للاقرار . وقد قرر مايقتضه التشيه ققال : 
( فينظر الى الفعل الح) أى يفار إلى الفعل الذى أقره الرسول هل جاء القول على 
وفق الاقرار له أم جاء عل عكسه ؟ ؟ أقول : أما فرض مطابقة القولللاقرار فظاهر 
والجحك ظاهر أيضا وهومطلق الصحة أومطاق الاذن »؛ ولكن كف يتصور مخالفة 
الاقر 7 القول ؟ وكيف,تصور بقاؤها دلياين معهذه المعارضة ؛ حيث جوز الأاخذ 
بأهما بلا حرج . قياساعلى ماسبتى فى عخالفة الفدل للاقرار ؛ اللبم[لا إذا كا نالقول 
المخالف للاقر ارخاصا بالرسول ول س فيه تصريح بأمر ولانمى للمكاف ولا إياحةله 
يا إذا فرض فىمسألة الضب انه مع الاقرار للا كل قال و لا[ كل » فقط دون 
أن بين أن العلة انه قعافه نفسه الشريفة 


ع الدليل الثاتى السنة ( السألة التاسمة ) 


الألة التاسعة ‏ 

سنة 7" الصحابة رضى الله عنهم سنة يعمل عليها » ويرجعاليها . ومن الدليل 
على ذلك أمور: 

( أحدها ) ثناء الله عليهم من عير متتو ؛ ومدحهم بالعدالة وما يرجعاليها 
لتر كل :كم خير أمرٌ أ رجت للناس ) وقوله : (وكذك جلناكم 
75 وسط لتكونوا شهداء على الناسو يكون الرسول” علي شهيدا ) فالا ول 
إثبات الا فشلية على سائر الأمم » وذلاك هغى باستقامموم فى كل حال » وجريان 
أ لهم على الوافقة دون الخالفة » وفى الثانية إثبات العدالة مطلا » وذلك يدل 
على ما دلت عليه الا ولى 

ولايال : إنهذا عام 00 ؛ فلا ينص باالصحابة دون من بعدهم 


)١(‏ مفاد الدليل ا أن المراد السنة العملية ؛ أى إذا عمل الصحابة 
عملا لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول لاموافقة ولا عخالفة فانا عد هذا كسنة للنى 
صلل الله عليه وس . ونقتدى مهم فبه وعلى هذا يكون قوله لعد ( فقوهم معتير 
وعملهم مقتدى به ) المراد بالقول القول التكليق لا التعرريق . وذلك 6 إذا رأينا 
الصحانى فى الحج مثلا كبر أو يلى فى مكان مخصوص . وليس المراد القول معنى 
الرأى والاجتباد . وإلا فجرد المدح بالعدالة فى الدليل الث 7 ٠‏ والاآمر باتباع 
ستتهم فى الدليل الثانى . لايفيدان ذلك ف الاجتباد والا راء. أما 'لدليل الثالك 
الذى جعله معتمده مفاده الاخذ با راتممومذاههم 0 . والظاهر 
أن مراد المؤاف ما هو أعم من ارائهم والاقتداء مق أعمالحم . وأنه بود رأئ 
القائلين (مذهب الصحانى حجة) تراجع المسألة بأدلة الطرفين فى إحكام الا مدى 
وقدأوضح ابن الجوزية هذا المقام وحرره تحريرا شافيا ء وأقام ستة وأربعين دليلا 
على ما قصد اله المؤاف هنا . وجعل محل الكلام فها إذا قال بعضهم ولم خالفه 
غيره سواء أشترر فا , بنهم أم لم يشتهر . وأنه إذااشتهر ولم مخالفه احد هل يكون 
حبجة فقط أم يعتبر إجماعا خلالاف . فان لم يشتهر كان حجة فقط وهذا كله فيا 
ليس فيه نص من كتاب ولا سبنة م قلنا 


سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها و يرجم ألمها هو 

ولا يدخل”© معهم من بعد إلابقياس و بدليل آخر . «وثائياء على تلم التعسيم 
أنهم أول داخل فى شمول الحطاب » فانهم أول من تاتى ذلك من الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وهم الباشرون للوحى ٠ ٠‏ وثالثاء أنهم أول بالدخول من عيرهم 
إذالاأوصاف الى وُصفوا مالم يتصف بها على الكال إلام . فطابتة الوصف 
للاتصاف شاهد على انهم أحق من غيرمم بالدح . وأيضا فإن من بعد الصحابة 
من أهل اللنة عدوا المحابة على الإطلاق والعموم» فأخذوا عنهم رواية ودراية 
من غير استثناء ولا حاشاة ؛ مملاف '" غيرم فل يعتبروا منوم إلامن محت 
إمامته وئبتت عدالته » «ذلك تعد ق لكوتم أحق بذلك المدح من غيرمم » 
() يا هوالمذهب النصور أن الخطاب الشفاهى كيأها الدين آمنوا ليسخطابا 
لمن لعدثم ٠‏ وإبما يبت أن بعدم بدليل خارج من نص أو إجماع أوقاس , خلافا 
وهذا الجواب ضعيف . لاأنه لايلزم فى تعديته لمن بعدمم وجود الدليل المذ كورفى 
الى يئة تثبت أن التابعين مثلا لم يتصفوا على الكال بالاأمر بالمعروف والنبى عن 
0 2( د أي كرا لانو عن 00000 اللخدية ٠‏ خلاف 
ا فلا بد من تحقق عدمه 0 ع ل : 0 


ذلك مع راطهالة -ومقشقى هذا أنه لاثر ب الصحاى وغيره 1 على أن الممألة 


خلافة والمؤلف جار على مذهب الا “ كثر القائل إن الصحابة :5 عدَوَل لايسأل عن - - 00 
عداليمء بل وال سلة يدون تقولا ف وبؤواة ولاشبادة .لا" نا إذا 
قلنا تغديا. بعضنا بركة واحدمنا فكيف لاتق لقيهم تزكية رب العالمين . ورسوله 
الصادق الا مين ؟ وعليه لايعتير الصحاى من المجبول الخال.وققل هم كخيرهم فلا بد 
من التعديل . وقيل بالتفصيل بين مابعد فتنة عئمان وما قابا. فحتاج الى التعديل 
فى الول دون الثانى.والذى يتجه أن يبنى هذا المبحث على مبحث تعريف الصحاى 
فقد يقوى النظر الاأول وقد يقوى الثانى 


7 الاليل الثاتى السنة ( المسألة التاسعة ) 


فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة باطلاق : وأنهم وسط أى عدول 
0 كان كذلك فتوهم معتبر ال سي » وهكذا سائثر 
الآ يات التى جاءت مدحهم ؟ كتوله تعالى : ( الغقراء المباجرين الذين أخْرجوا 
من ديارم وأموالهم ينتفونفغلاً من اشر ورضواتاً - الى قوله : والذبين تبوهوا 
الدار والا يمان ) الآية وأشباه ذلك 

( والثانى ) مااجاء فى الحديث من الأمر باتباعهم » وأن سأتهم فى طلب 
الاتباع كنة النىملى المع وس كقوله : فعليك بسنىوسنة الخلفاه الراشديين 
المهديين . “سكوا اوددر اعلنا اذا ' وقوله : «تفترقأمى على ثلاث 
وسيعين فرقة هّ كايا فى النار إلا واحدة» قالواومن ثم بارسول اه ؟ قال : دما أنا 
عليه وأصحالى «( “افيه أنه قال : «أمحافى مشلا للح لابصلح العام إلا 
وعنه أيضا « إن الله اختار أصحالى على جيع العالمين سوى النيبين وامرسلين ». 
واختار لى منهم أ أربعة : أبا بكر وعمر وعمّان وعليا » مام خير أصحالى .دف 
أصحانى كلهم خير 7" ويروقى بعض 7 “» الأخبار 0 أسكاق الندن 


باهم اقتد يم احتد ينم « الى غير ذلك عا ف معئاة 














)10( قطعة من الحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذى 

0( العديق طرق كثيرة مق زوانة كثي من المبجانة بالقاظ ا كقارنة .ومن 
رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد وقال الأرمذى إنه حسن صحيح 

69 رواه اين الجوزية فأعلام الموقعين عن ابنبطة باسنادين الى عبدالرازق . 
ثم بطرق أخرى تدور على الحسن عنه صلى الله وسلم منها رواية البغوى 

(؛) نقله فى أعلام الموقعين عن الميدى ببعض اختلاف عما هنا 

(ه) جاء به فى هذه العبارة لما قال صاحب التحرير ان هذا الحديث لم يعرف 
قال شارحه قال ابن حزم : حديث موضوع مكذوب باطل .وقال أحمد : حديث 
لايصح . وقال البزار لا يصح هذا الكلذم عن إلنى بل اناد عليه وسم داف 
ألى عمر بن عبد البر سح اديت أفا تال ملاظ ودر الشفا, : أخرجهابن 
عبد الير من حديث جاير وقالهذا إسئاد لاتقوم به حجة وروآهاين عدى فالكامل 





سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها و يرجم إليها /ا/ا 


(والئالث )أن جهورالعياء قدموا الصحابةعندترجببحالأقاو يل »ققد جمل طائفة” 
قول أى بكر وعمر ححة ودليلا .و بعضهمعد قول الحلفاءالاريمةدليلا»و بعضهم يعد 
قولالصحابة على الاطلاق حجةودليلا . ولكلقولئن هذه الاقوا متاق م 03 
السنة.وهذهالآراء و إن ترجح عند الماء خلافها ففيهاتقويةتضاف الى أم ركلى 
هو الممتمدئى السالة ؛ وذلاثان السلف والخلف من ّالتابعين ومن بعدهم ابو نالفة 
٠‏ الصحابة عر يتككرون موا افقوم ٠‏ وأ كثرما يجدهذا الممني فعاوم الكلاف الدائر 
بينالأمة العتير ين © فتحدم إذاعينوا مذاهيهم قووها بذ كر 29 منذهب اليها 
من الصحابة ٠‏ وماذاك إلا لما اعتقدوا فى شوم وفىخالفيهم من تعظيمهم » وقوة 
مآ خذم دون غيرم ‏ وكير شأتمف الشريمةء وأنهم مما يحب( “متابتهم وتقليدهم 


باسناده عن نافع عن ان عمر بلفظ ر فأممم أخذم بقوله ) واستاده ضعف ورواه 
البق منحديت أن عمر وابن عباس بنحوه ومن وجه آخرمرسلاوقال قنببةمشبور 
و أسانيده ضعيفة اه ولعل التوفيق يمكن بين نقل شارح التحرير ونه لشارح الشفاء 
عن ابن عبد البي 1 

( كان وله صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذينمن بعدى أنى بكر وعمر‎ )١( 
روآه أحمد وابن ماجة والترمذى وسنه. وهو تف دليل من قال بأن اجماعهما‎ 
إجماع وكا فى الاحاديثالسابّة فى سنة الخلفا, الراغد.ن أوالصحابة ع لالاطلاق‎ 

(؟) كاترى ذل ككثيرا عقب تراجم البخارى 

(م) هذا هو المطلوب ولكته لايبلم ازومه لما قبله ويعارضه أيضا أنهم طالما 
خالفوم فى الا مور الاجتهادية التى هى موضوع السكلام ولذلك فالمعول عليه أن 
مذهب الصحاق ليس نحجة على غير الصحاية ما أنه ليس محجة على الصحابة باتفاق 
فان كان غرضن المسألة وجوبالأخذبستبهم التى اتفقوا علها فذلك ما لانزاع فيه 
لآنه أثم أنواع الاجماع فليس من باب السنة وإ نكان الغرض ما جرى العمل عليه 
فىعهدم وإن ل يتفقوا عليه فهذا ليس بدليل شرعىيتقيد بهالجتهد وقديقال أنه عند 
اختلافهم لا خرج ستتهمعن كونماحجة فىنفسها ىا “خبارالا حادوالنصوصاظاهرة 
ويكون العمل بأ متوقفا على الترجيم . ومع عدم الوقوف على المرجم فالواجب 
الوتف أوالتخير كاهو الشأن عند التعارض.قتحرر المسألة بأن الغرضسنة الصحانى 
قو لا أوفعلا غير موضعالاجماع منهم تعدسنة كخبرالا حادفيعول عليها ويرجع 


اا الدليل الثانى السنة (المألة التاسمة ) 


فضلا عن النظر ممهم فيا نظروا فيه . وقد تقل عن الشاضى أن المحتهد قبل أن 
ينهد لا مهنع 7" منتقليد المحابة » ويكنم فغيره . . وهوالتقول” عنه فىالصسحالى 
كيف أترك المديث” لقول مَن لو عاصرته لَحَحْته ؟ ٠‏ «ولكنه ”" مم ذلك 
يعرف م قدريم 

وأيضا قند وسفهم السلف الصالح ووصف متابستهم با لا بد من ذ كر بعضه 

فعن سعيد بن جبير أنه قال : « مالم يعرفه 7 ' البدر يون فليسالدين» . وعن 
الى ن - وقد ذ كر أصحاب مد صلى الله عليه سل - قال :ه إنهم كانوا 7 
هذه الأمة قو وأتمتها حلاء وتلا تكفا قوما اختارم اله لصحبة نبيه صل الله 
عليه وس . فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فانمورب السكعبةعلى الصراط المستقيم » 
وعن إبراهي قال : هلم يدخر لكم شىء خبىء عنالقوم لفضل عندكم » وعن 
حذيفة أنهكان يقول ( اتقوا امّهيامعشر القراء وخذوا طر بوّمنقبلكم » فلعمرى 


لان اتبمتموه لقد سبقتم سيق عدا ء ولنن بر 0 ه عينا ومعالا لقد ضلام ؤلالا 


بعيداً ) وعن از ن مسعود : ( من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحات مد حل الله 


عليهوس! ؛فانهم كانوا أبر هذهالا مةقلوباء وأعمقها عدا : وأقلباتكلنا » وأقومما 


اليها كحجة ظنية وهذا المعنى مأخوذ من كلام الا مدى فى مذهب الصحاى 

(1) اتفقوا على أن المجتبد لابحوز له التقليد بعد حصول اجتهاده ووصوله الى 
الك فى نظره .أما قبل الاجتهاد فاختلفوا على سبعة أقوال: منها ما أشار اليه هنا 
وهو المنقول عن الشافى أنه بجوز له تقليد الصحا لاغير ه بشرط أن يكون أرجح 
فى نظره تمن خالفه منهم . وإلا تخير . وقال أحمد بحوز مطلتًا . وقال العراقيون 
يحوز فيا مخصه لافما يفت به. واختار الا مدى المنع مطلتا 

68 أى فبو وان ل يترك ماصح عنده من الحديث لقولهم ٠لكنه‏ اذا لم يجد 
الحديث ووجد سلتهع أخذ مها ء وبما يضاف الى هذا فقو يهمانقله فىأعلامالموقمين 
عن الشافعى فى رسالته اللغدادية وما رواه عنه الخ سرجه الدعدا خالفه 
كتابا أو سئة أو أثرا عن بعض الصحابة 

ري أى اذا أنكروا شيئا فقالوا انه ليس من الدين كان الآمر كذلك 


سنة الصحابة كمنة الرسول يعمل بها ويرجم اليها 31/4 
هدياء وأحسنها حالا » قوما اختارم الله لصحبة بيه وإقامة دينه » فاعرفوا لهم 
فضلهم » واتبعوم فى 1ثارم » فاج مكانوا على الحدى للستقيم » وةالعلى : ( ليا كم 
والا-.تنان بالرجال . ثم "قال : فان كتتم لابد فاعلين فبالموات لا بالأحياء ) 
نوهو نهى لاعلماءلالاعوام ٠‏ ومن ذلك قول عمر بن عبد العز يز قال :( سن رسول” 
الله صلى لله عليه وس وولاة الأمر بعده سننا الأأخذ ما تصديق لكتاب الله » 
واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله . من عمل مها مهتد» ومن استنصر مها 
تتسور وين خلنباائيع غير سبيل الؤمنين » وولاء الله ما تولى وأصلاء جم 
2220 دفمرولة بعد قول - وقوقعل دين الله:- ال 
ولا تبديلباء ولا النظر فى ”© رأى خالفها . من اهتدى بها تهتد) الحديث 
وكان مالك سحب هكلامه (؟* جدا . وعن حذيفة قال ( 5 آثارنا » فان ل 
فقد سبق سبقا يبناء و إن أخطأتم ققد ضالم ضلالا بعيدا ) وعن أبن مسعود 
موه فقال ( اتبموا 5 ثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ) وعنه أنه مر برجل يق 
فى الحدويقول : سدوا شرا » وحلاوا عشراً قال عبد لله إنم لأهتومن 
أحاب مهد أو أضل . بل هذه » بل هذه يعنى أضل . والا ثارفى هذا العمىيكثر 
إبرادها . وحسبك من ذللك دليلا مستقلا وهو: 

زا اع ) ماحاء فى الاحاديث من إيجاب بوم وذم من أبفضهم » وأن من 
أحيهم نقد أحب النى صلى الله عليه وس » ومن أبفشهم قند أبنض النى عليه 
الصلاة والسلام (؟ . وما ذاك من جية ين رأوه أو جاوروه أوحاوروه م ؛إذ 
(1) ظاهر فما أجمعوا عليه 
)١(‏ أى هذاالكلام المذكور ويتحدث بهكثيرا هو وغيره من الاأنمة يا ذكره 
فأعلام الموقعين 
0 كا فى حديث ( الله الله فى أصحاى ؛ لاتخذومم غرضا بعدى فن أحبهم 
فحى أحببم ٠‏ ومن أبغضهم فيغضى أبغضبم الج ) رواه أحمد والبخارى فى تار مخه 
اميم آبو نعم فى الحلية اه من راموز الحديث 
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لاامزية فى ذلك ؛ و إما هو لمٌّدة متاسهم له » وأخذم أنفسهم بالعمل على سنته» 
مع حخليته 7'كوفصرته . ومنكان ا أن 3 0 ١‏ وتجملسيرته 
قبلة . ولا بإلغ مالك فى هذا الى بالنسبة الى الصحابة أومن اهتدى بهديهمواسّن 
نهم جعله الّتعالى قدوة لغيره فى ذلك » فتد كان المم'صرون مالك يتبعون 1 ثاره 
ويقتدون بأفماله » ببركة اتباعه لمن أبى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدزة أوافيق 
اتبعهم . رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب” اند الا إن حزب الله مم 
المفلحون 
9 المسألة العاثشرة 6 

كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وس[ من خبر فهو كا أخير » وهو 
تود ننس با لعتوي ره" ادر دنا أ جوملدن اكات 
ىك أم لا60 ما أنه إذا شرع حكا أوأمر أونهى فهوكا قال عليه الصلاةوالسلام. 


)١(‏ وهذا وان كان أقوى البواعث على حبهم وبغض من أبغضهم » التابعين 
لبه صل الله عليه وسلم وبغض من أبغضه إلا أن محل الاستدلال هو ما قبله . 
وها الدليل الرابع كالا'ول ظاهر فى الاقتدا, بأفعالحم وأقوالحم التكلبفية : 
لاالاً رلا والمذاهب 

(؟) فاذا قال إن املك ألق فى روعى كذا فبو صادق فى أنه ألقى الملك اليه 
كذا وصادق فى مضمون الخبر 

() ولا يناف هذا ما ورد فى حديث مسل فى مسألة تأبير النخل وقوله لهم 
( لعل لولم تضعوه لكان خيرآ ) فتركوه فنتقصت فذ كر ذلك له فقال ( انما أنا 
بشر اذا أمرتكم بثى, من أمر ديتكم خفذوا به . وإذا أمرتكم بثى. من رأى فائما 
أنا بشر ) فان هذا ليس فى الواقع خبرا , وإنما هو من باب الششك فى عادة عندمم 
اعتقدوها سبيا عاديا . وكا”نه قال لحم جربوها وهذا هو ما يفهم من قوله ( لعل 
لولم تضعوه الخ ) فهولم يذكره خبرا جازماً بل هو من باب المشورة علييع فى 
الاخذ بالتجربة فى سيب عادى ليس من الأمور الشرعية , ولا مما قصد به الاخبار 
عن أمر يعليه 


ما كشف من ال مفيبات الرسول فهو حق معصوم 1م 








لايفرق فى ذلك بين ما أخبره به الاك عن الله » و بين ماتفث 17 فى رُوعه والق 
فى تفهء أو رآه رؤية كف واطلاع على مغيب عىوجه خارق للعادة » أ و كيف 
ما كان » فذلك معتبر محتتج به وين عليه فى الاعتقادات والاعمال جبيما "؟ لاأنه 
حلى الله عليه وس م يد بالعسمة » وما ينطق عن الموى 
وهنا مبين فى عل الكلام فلا نطول بالاحتحاج عليه ؛ ولكنا مثله ثم ننى 
عايه ما أردنا يحول اله 
فثاله قوله عليه السلاة والبلام : « إن روح القدس تث فى رُوعى أنه 
لن تموت" نفس حى تتكيل ر زقها فايُ لله وأجبلُوا فى الطّلب 9 » فبذا 
٠‏ 8 4 5-5 
ناء حم على ما ألقى فى النفس . وقال عليه الصلاة والسلام : «اريت" ليلة 
التدر ثم أيقظان بم أحلى فنسيتها » فالقكوها فى امسر الَواير”"» وف حديث 
آتعر : «أرى ديام قدتواطت ف السبم الأواخر » شن كانمتحر يما فليتحرها 
)١‏ وهو الاشارة المفهمة من غير ببان بالكلام ٠‏ وقوله (وألق فنفسه ) هو 
الألحام الذى يكون بدون عبارة الملك وإشارته . ويكون الا"لقاء مقرونا مخلق علم 
ضرورى أنه منه تعالى . وهذا القدر مشترك بين الثلاثة ؛ إذ فى المشافهة والاشارة 
لابد أيضا من خلق علم ضرورى أنه مخاطبة الملك . ولذا كانتالثلاثة حجة قطيعة 
عليه وعلى غيره . والثلاثة وحى ظاهر » بازمه انتظار واحد متها عندالحاجة الحكم . 
وان ل" غصل اجتبد : واجتباده إعا كون بالقياس 3 لا بالترجيم عند التعأ رض بين 
الديلين لعدم عل المتأخر » ولا بغيره مما يكون فيه الاجتباد عند غيره صلى الله عليه 
وس . والاجتباد وحى باطى 
00( أخرجه أبو عبيد القاسم ن سلام . وفى رواية أخرى للبزار زيادة (ولا 
. ممت استبطاء الرزق أن تاخذوه بمعصية الله فان الله لاينال ما عنده الابطاعته ) 
والاجمال فى الطلب مباشرة الأسباب المشروعة مع ترك المبالغة والزيادة فالحرص 
ثلا يؤدى الى الوقوع فى محظور 
6 أخرجه فى الشيسير عن الستة الا الترمذى ببعض اختلاف ف اللفظ 
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قْ 2 الأواخر” ». فهذا بناء من النى صلى الله عليه ماعل رقط. 
00 ذلك وقم ق بدء الأذان - وهو أبلغ فى السألة - عن, 
0 لاا رت لحل ا عوط فأخيرقد 
بالرؤيا فقال : « إن هذه ارؤيا حو » الحديث ! الى أن قال عمر ين الطاب ِ 
والذى بمئك بالحق لقد رأيت” مثل الذى رَأى . قال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « فله الجدا فذاك أبت » > ”) عليه الصلاة والسلام عل . الرؤيا 
أعاندق و عليا الحكم فى ألفاظ الآ ذان . وى الصحييح 7*) : صبى رسول. 
هدمل الله عليه وسل يوام انصرف فال : «يافلان ألا ا 
يَنَظر اللصل إذا صلى كيف تبصلى فابما يسللننسه ٠‏ إن وا لاجر من راك 39 
كا أبصر من بون ,بدى » فبذا حك امرىء ”" ' بى على الكشف ٠‏ ومن تتبع 
الأحاديث وجد أ كثر من هذا 
فاذا تقرر هذا فلقائل أن يقول : قد مر قبل هذا فى كتاب المقاصد قاعدة 
جح يي اله عليه وسل حصنا » وما يسمه يعمنا ؟ ذاذا 
على ذلك فلكل من كانمر: ن أهل الكشف والاطلاعأن يحكم عقتد ذى'طلاعه 
ار أفى بك ا ان إياه شم 








)1( أخرجه فى التبسير عن الثلاثة لترمذى . وق رواية أخرى 5 
( تواطأت ) وهى أشهر 

١‏ أى رؤياه صللقه عليه وسلم . وهوظا هر فى الرواية الآولى ٠وأما‏ إلثانية 
فتحتاج الى تعريف صدقها عن الله بطريق من الطرق المشار اليبا 

ف أخرجه أوداود والترمدى »م فى التتسير 

)ع أى بطريق من الطرق المتقدمة . لا بمجرد رؤياهها 

(0:١‏ رواه مسل والنائى وابن خزعة ٠‏ وفى لفظ ابنخز بمة اختلاف عما هنا 
(1) هذه دالة روّيا الكشف التى تحصل بازالة الموانع العادية يا حصل قلق 
صبحة الا مرا, حيث كشف له عن يبت المقدس وصار يصفه لقريش وصغعبان 
)و37( لعله (أمرى) فسبة الى الآمر » فأنه فى معنى : أحسن صلاتك ! 

(8) وهر عشرون وسةا 


ما كشف من الخغيبات لارسول فهو حقٌ معصوم 8م 
مرض قبل أن تقبضه”'" قال فيه ؛ ٠‏ وإنما ها أخواك وأختاك فاقشيئوه على 
كتاب اله » قالت فقلت' : يإأبت والله ركان ؛ كذا وكذا لتركته . إماهى أسيادء 
فن الأخرى ؟ قال: ذم دان فك خازية اها ساو 0 وروم عر ب 
امطاب فى ندائه سارية ”© وهو على النير فبنوا كاترى ‏ على الكشف 
والاطلاع العدود من الغيب » وهو معتاد فى أولياء الله تعالى » وكتب العلماء 
مشحونة بأخبارم فيه . فيقتفى ذلك جريان الحكم وراثة عن النى حلى الله 
عليه وسل . 





والجواب أن هذا الؤال هو قائدة هذه السألة ؛ وسببه جابت هذهالقدمة 
و إنكان الكلام التقدرى كتاب المقاصد كافءا؛:ولكن تكتةالمألتهذا تقريرها 
فاع أن الننى لى الله عليه وس م يد(" بالعصمة معضود بالمسحزة الدالةعلى 
0 ضبحة نا ين + وأنت ترئ الاختهاد الصادرمئه عضوم بلا خلاف 
إما بأنه لامخطىء ألبتة » و إما بأنه لايتر على خطأ إن فرض . فا طنك بنيرذلك! 
فى ل ماحَكم به أو أخير عنه من جية رؤيا نوم أو زؤية كتف مل ما حكياه 
ما ألى إليه املك عن الله عز وجل . وأما أمته”؟ فتكل واحد منهم غير معصدرم 
بل موز عليه الغلط والحطأ والنسيان , ويحوز أن تكون رؤياه حاءا" .وك 
(1) فأبطلها بحم التترع 
0 رواه امه فى امو طأق باب ما لا بجوز من البخل 
فم هو ساربة بن زنم كان قائدا لجوش الم لبينبالعر أق. حو تورط معالمشر 55 
قو ركتهم هم الام رام . قتاداه 0 . لسوعه ورأى شخصد هناك . تحيز تلجل 
تجا . قال فى يز الطب من الخيث رج القصة ة الواحدى عن أسامة إن زد 
ا نأسلم عن أبيه عنرء وأخر 58 00 .وان الأعراوف كراماتالآولا. 
(4) فلا يصدرع:ه ؤذاته الا الصدق . و»عضيده بالمعجز يجعلنا لانعقدالاذلك 
(ه) 0 لكك م بأوسع هن هذاو حم . فى المسألة الحادية عثيرة دن الاو وح 
)00 ا والحل من الشيطانما تقدم فى الحديث 
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غير حقيقى و إن تبين فى الوجود صدقه20 واعتيد ذلك فيه وأطرد » فارمُكاتف 
الخطا والوهم بأى .. وماكان هذا شأنه لم يصح أن يقطم به حكم 

وأيضًاً فان كان مثل هذا””) معدوداً فى الاطلاع الغبى فالآ ياتوالأأحاديث 
تدل على أن الغيب لايعلمه إلا الله كا فى الحديث من قوله عليه الصلاة 00 


0 فى 2س لايعمون إل الله » ثم تلا ( إن ا عندة علم السَاعَةَ وينزل 1 
لنت ) إلى آخرا ال ع« . وقال فىالآية الأخرى : ( وَعَندَهُ مفاتهم العيب 

الما إل هو ) واستتى 1 الرسلين فى الاية الأخرى بقوله ( عام الغيبفلا يظهر 
على نيه أحداإلامن ارتنى من رسول ) الآ ! فبقى من عام على الحكم 
الأول اومراشا عله . وقال تعالى : ( وما كان الله ليطلكي على الغيب ) 
5 به ١‏ وقال : ( قل لايعلم عن ف الشيو يي ا حديث 
ل و وين رح أن عا عاق عر عد فلم الثرية عل الولا؟ 6 . وقد 
عفدت الآياث والأأخبار وتكررت فى أنه لاي! الله ؛ وهو يفيك صحة العموم 
من ثلاك الظواهر » حسما مر فى باب””) العموم من هذا الكتاب . فاذا كان 
كذلك خرج من سوى الا نبياء من أن يشتركوا مع الأ نبياء صاوات الله عليهم 
: فى العم بالمغييات 

0 أى فى غير هذه الجرئية التى يفرض الكلام فيها فامكان الخطظٍ والومم باق 
اي ب اق . ولعد تحققها وحصوها 
الحم 

(6) رواه البخارى ضمنحديث طوبل 

(؛) أقرب الروايات الى هذا اللفظ رواية مل فى باب الايمان . و لفظها 
ومن زع أنه يمخبر بما يكون فى غد فقد أعظ على الله الفربة ) 

) هه( فى المسألة نادي ها وهو أنالعموم لايلزم أن كونآتنا من جهةالصيع 
ول له طريق نان وهوالآ في من جبة استقراء مواقع المعنى 


وما لاح للاولياء فهو سان ملنون 6/ 


اذك رقب عن السعةأومايذك نم بعد سح فا لايبى عليه 
حكم إذلم بد بهد" له رسول اللهدصلى الله عليه وس. ووفوعه على حسيما أخيروا 
هو ما يظن بهم » ولكنهم لايساياون أنقسهم إلا بأمر مشترك ميع الأمة » وهو 
جواز اخطأ» لذلك قال أبو بكر : « أراها جارية » فأنى بعبارة الظن الى لاتفيد 
حكا . وعبارة « يا ساريةالجبل  »‏ مع أنها إنصحت لاتفيد حكا شرعن)”©# 
فى أيضاً لاتفيد أن كل ما سواها مثلها .وإن سلّم فلخاصية أن الشيطان كان يثر 
منه فلا بيطو حول حمى أحواله الى أ كرمه الله بها ء مخلاف غيره . فاذا لاح 
لأحد من أولياء الله ىء من أحوال النيرفلا يكون على عل منها محقق لاك 
فيه» بل على الحال الى يقال فيها « أرى »© أو « أظن » . فاذا وقم مطابتا فى 
الوجود وفرض محتقه يجهة المطابقة بقة أولا والاطراد ثاني) فلا يبتى ل 
حك » لأأنه صار من باب الس على الواقم” فاستوت الخارقة وخيرها . نه 440 

تفيد السكرامات واللوارق لاأصحابها يِيئاً وعدا بللّه تعالى » وقوة فيا م عليه 





وهو غير ما نحن فيه 

ولا يقال : إن الغان «أعانه و فاق الاك الشرعية » كالستفاد من 
أخبار الأحاد والقياس وغيرها ؛ وما عن فيه إن سلم أنه لايفيد علا مع الاطراد 
والطايقة فانه يفيد ظنا تيكون ترا 


)0 ( كشبادته لرؤيا عبد القه بن زيد السالفة 
(؟) بل لصبحة ومشورة 
(م) أى لآنه ببق على عدم العلم بل على مجرد ظن أو شك -تى يمع . بعد 
وقوعه .طابقا لايبتى 00 به فائدة فى بناء حم عليه . ويكون الحكم ‏ إنكان 
هناك حكم ‏ مبنيا على الواقم 
(4) استدراك على 5 الموم أنه حنئذ لافائدة فى الوارق والكرامات 
لآندلا يزنى عليها حم أصلا . يقول بل لحا فائدة أهم هن هذا » وهى زيادة اليقين» 
وشرح الصدر تضادف نور الايمان» واتساع الإعيرة والعلم بالرب واهببا 
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لأنا ول : ما كان من الظنون معتيرا شرعا فلاستناده الى أصل شرعى » 
حسما تقدم فى موضمه” “من هذا الكتاب؛ وما تحن فيه لم يستند إلى أل قملمى 
ولا ظنى . هذاء و إن كانالنبى صلى الله عليه وسل ثبت ذلك”" بالقسبة إليه فلا 
شت بالنسبة إلمنا ؛ لنقد الشرط وهو العصمة» و إذا امتنع الشرط امتنم الشروط 
باتفاق المقلاء 


(1) المسألة الثانية من الادلة 

(؟) لايصح رجوع اسم الاشارة الى مالم يستند الى أصل قطعى أو ظلى , لان 
ماعل له صلى الله عليه وسلم بطريق الكشف أو بطريق الرؤيا كله حق معصوم »ا 
تقدم أول المسألة . بل هو راجع لآصل الموضوع ‏ وهو العمل بمقتضىالكشف 
والاطلاع الغيى _ أى لايقال إن حمله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الكشف يصلح 
متدا نا ولو ظنيا فنقيس أنفسنا عليه , للآنا تقول [نه قياس مع الغارق . وهو 
العممة فى حقه وعدمها فى تنا 


- 


سس سح ره 





/, 
اميل ص2 يي 21:21 


كتاب الاجتباد ظ 
, 


| ف الرديج | 


مس ص ات 





كتاب الاجتهاد- الطرف الأول الألة الأولى 44 


- اتازم'ارحي . 
وصلى الل على سيدنا مد وعلى [ له وصمبه وسلم 
كتاب الااجتهاد 
وللنظر فيه أطراف : 
(1) طرف يتعلق بالجتهد من جية ”21 الاجتهاد . (ب) وطرف 7" يتعلق, 


:بفتواه . ( < ) وطرف يتعاق النظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به 
فأما الأول ففيه مسائل : 








السألة الاولى » 
الاجنهاد ("" على ضر بين : « أحدما» لا يمكن أن ينقطم حى ينقطع أصل 
التكذيف » وذلك عند قيام الساعة . « والثانى » يمكن أن ينقطم قبل فناء الدنيا 
( فأما الأول ) فهو الاجتهاد المتعاق بتحق.ق 7 المناط » وهو الذىلاخلاف 
(1) أى من جهة تنوعه الى عام وخاص ‏ ومن جهة مايتحقق به الخاص من 
الوسائل : وما يصمح وه الاجتباد وما لايصم . وأسباب خطأ الجتبد . الى غيرذلك 
(؟) هذه المزتبة متفرعة على ماقبلها . والطرف الثالث لا بعد فى مقصوده عن 
هذا الثانى ْ 
() الاجتباد هو استذراغ الجهد وبذل غاية الوسع : إما فى درك الاحكام 
الشرعية » وإما فى تطبيقها . فالاجتباد فى تطبيق الا“حكام هو الضرب الآول الذى 
لامخص طائفة من الآمة دون طائفة . وهو لاينقطم باتفاق . والاجتباد فى درك 
الاحكام هو الضرب الثاق, الذى مخص من هو أهل له؛ وقد اختلفوا فى إمكان 
انقطاعه : فمَال الحنابلة لا غلو عصر من ججتبد . وقال المهور » جوز أن مخلو . 
وهو المذهب المنصور ء لآنه لايازم عنه محال لذاته . وللا'دلة السمعية الكثيرة ؛ 
كقوله ( إن الله لايقرض العل انتزاعا ‏ الحديث ) 
(4) قال فى المنباج : تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها فى الفرع . أى 


8 الطر ف الأول ف الاتجتهاد ( السألة الأثولى ) | 


ين الامة فى قبوله . ومعناه أن يبت الحكم بمدركه الشرعى لكن يسقى النظر 
فى ارين 60 مله . وذلك أن الشارع إذا قال : ( وأشيمُوا ذوَى عل منكم ) 
وثبت عند نا معنى العدالة ”' شرعا افتقرنا الى تعيين من حصلت فيه هذ هالصفة» 
وليس الناس فى وصف العدالة على حد سواء » بل ذلك مختاف اختلافا متباينا» 
فانا ا تأملنا المدوق وجدنا لاتصافهم بها طرفين وؤاسطة : « طرف أعلى » فى 
العدالة لا إشكال فيه كالى بكر الصديق . ٠‏ وطرف آخرء وهو أول درجة 
فى الخروج عن مقتفى الوصف »ء كالجاوز مرتية الكفر إلى الحكم بمجرد الاسلام 
فضلا عن مرتكى الكبائر الحدودين فيها . « و يبنا © مراتب لاتنحصر . وهذا 
الوسط غامض . لابد فيه من بأوغ حاد الوسع » وهو الاجهاد 
فهذا بما يفتقر إليه الحاككم فى كل شاهد » كا إذا أوصى جالهلافتراء » فلاشك 

إقامة الدليل على وجودها فيه »م إذا اتفقا على أن العلة فى الربا هى القوت . ثم 
مختلفان فى وجودها فى التين حى يكون ربويا اه . وهذا لايلزمه أن تكون العلة فيه 
ثينت بالنص أو الاجماع , بل بأى طريق من الطرق التسعة تثبت .كا أنه لابندرج 
فها يسمى قياساء بل هو جرد تطرق الكلى على جزئياته 

)١(‏ أى ف تطبيقه على الجرئيات والحوادث الخارجية . مواء أ كان نفس 
الحكم ثابتا بنص أم إجماع أم قاس 

)2( وهى ملك تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . وملازمة التقرى تكون 
باجتناب الكبائر ٠‏ والمروءة صون النفس عن الادناس وما يشينبا عند الناس . 
والشرط ف الرواية والشبادة أدناها : وهو ترك الكباثر . وترك الاصرار على 
صغيرة ؛ ورك الاصرار على مامخل بالمروءة ٠.‏ هكذا عرفها الأصوليون . وعله 
لايدخل ( الطرف الا آخر ) الذى ذكره فى جزثاتها . وهو ظاهر . وإن أومم 
قوله ( وطرف آخر ) غير ذلك . إلا أن قوله (فى الخروج عزمقتضى الوصف) 
بكشف عن قصده , وهو أن من ثبت له مجرد كونه مسايا ولم ينتقض وقت تتحقق 
كيه بعد من انصافه بالعدالة الحتاج إلى مدة يعرف فيها اتجاه نفسه للخير أو الشر 
مثل هذا ليس بعدل , إلا أنه أقل درجة فى الخروج عن العدالة ؛ ويزيد عنه فى 
الخروج عنها من حد فىكبيرة الح . ولو جعل الطرف الا آخر أقل من تحقق فيه 








الطرف الأول في الاجتهاد ( المألة الأولى ) ا 
ان من الناس من لاثىء له » فيتحقق فيه اسم الفقر”'2» فهو من أهل الوصية 
ومنهم من لاحاجة به ولا ققر وان لم علك نصابا . و يهثها وسائط كارجل يكون 
4 الئجى. ولا سعة له , فينظر فيه : هل الغالب عليه حك الفقر أو حكم النى ؟ 
وكتيك فىفرض نفقات الزوجات والقرايات ؛ اذ هو مفتقر الى النظر فىحالالنفّق 
عليه وامنفق ""؛ وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التى لاتتضبط محصر » 
ولا عكن استيفاء القول فى آحادها . فلايمكن أن ستنتى هاهنا بالتقليد لآن 
التقليد إما يتصور بعد تحقيق مناط الحسكم اتلد فيه ؛ والناط هنال يتحقق بسد 
.لات كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأئقة فى تقسهالم يتقدم لها نظر وإن 


العدالة “م جعل بينه وبين عدالة أنى هرات ره لكان أ وض من هذا الصذيع 
الموم » فان أحد الطرفين منالعدالة » والا. خر خارج . وليس هذا مألوفااتعبير 
عن الوسط والطرفين . ققوله ( وطرف آخر ) أى خارج عنها وقوله ( غامض ) 
أى لاسما فى تطبيق الجزء الثانى من حد العدالة وهو المروءة 

(1) إنما يتمثى كلامه فى هذا المقام على رأى المالكية . من أن الفقير هو من 
بملك قوت عامه ؛ والمسكين من لايملك شيئاً . وهذا إذا ذكرا معا . فاذا افترما 
كا هنا اجتمعا . فالفقير هنا يشمابما معا . فالصورة الأولى وهى من لاثىء 
له من كسب ولا مال يتحققفيها الوصف العام فدخولها فىالوصيةظاهر . والصورة 
الثانية من عتده كسب أو مال كفيه حاجاته طول العام وإن لم يبلغ المال نصابا 
وخروجه عن الوصية ظاهر . والصورة الثالثة من له كسب أو مال ولوكان زائدآ 
عن النصاب لكنه يضيق عن حاجاته فهذا حل النظر . لآن الحاجات تختلف , ققد 
يعد بعض الناس فقد ثىء دن المعيشة ضيقا وحرجاء وقد لايعده الاآخر شيئاً 
مطلقا ولا مخطر ياله فقده . وما جرى عليه كلامه ذير .اعليه الحنفية من اعتبار 
النصاد. وعدمه فى الفقر والغنى . وثم لايعتبرو نالك بأيضا . والشافعية كالمالكية 
فى اعتبار الكسب » ولكنهم ينظرون فوضابط الغتى بالمال الى ما يكفيهعمر«الغالب 
وبكق من تأزمه نففته 
. () النظر الى حالما معا . هو مذهب مالك وقوله ( ووحال الوقت ) يرجم 
الى ماقبله . لآن النظر فى -الا معتبر فيه الوقت . فليس زائدا علىماتقررقالفروع 


4 الطرف الاول فى الاجتياد ( الألة الأول ) 


تدم لما فى نفس الأمر قل يتنهم لنا . فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد . وكذلك 
إن فرضتا أنه تقدم لنا مثليا ء فلا:بد من النظر فى كونها مثلها أولا » وهو نظر 
اجهاد أيضا وكذلك القول فما فبه حكومة من أروش النايات » وقيم المتلفات 
ويقفيك من ذلك أن الشريمة لم تنس على حكم كل جزئية على حدها > 
وإنما أنت بأمور كلية وعبارات ت مطلفة تنتاول أعداد) لاتتحصر ونع ذلك فذكل 
معين خصوصية "ليست فىغيره ولوق نفس التعمين » وليس ما به الامتياز معتيراً 
فى الحكم باطلاق » ولا هو طردى باطلاق ؛ بل ذلك منقسم إلى الضر ون » 
ويبنها قسم ثالث ِأَخْذْ يجهة من الطرفين . فلا يسقى صورة من الصور الوجودية 
المعينة إلا ولاعالم فيها كرصَيل ارمس م حي عمق ع أى دليل تدخل ؟ 
فان أخذت بيه من الطرفين فالا مر أصعب » وهذا كله بس أن شدا ىق الي 
ومن التواعد | التضائية ‏ البينة عل الدعى والعين على 0 »فقانى ليك 
إلا بعد فهم الدعى من المدعى عليه » وهو أصل"'" القضاء » ولا يتعين ذلك 5 
(1) تفسير لما قبله ‏ فان معتاه أنه لايمكنه إدارة دفة امحاجة بين الطرفين 
بدون ماذ كر 
0س( قال فى تبصرة الحكام فى القسم الثانى من الركن 00 
إن عل القضاء ء يدور عل معرفة المدعى من المدعى عليه . لاأنه أصل مشكل . و 
يختلفوا فى حك كل منهما » ولكن الكلام فى تمايزهما 0 
كثيرة ( منبا ) أن الأول من إذا ترك الخصومة ترك ( أو ) من لايستند قوله 
الى مصدق ( أو ) من لايكون قوله عل وفق أصل أو عرف . والثاتى ماليس 
كذلك . غيرأن الانظار تضطرب, لتعارض الآ<وال من عرف أوغالب أوأصل 
وهكذا . مثاله ينم بلغ رشيداً طلب من الوصى تسليمه ماله الذى نحت يده . فالينيم. 
طالب » وإذاترك ترك ؛ والآصل أمانة الوصى على مال اليم ٠‏ فهذا كله يغيم منه 
أن البقم هو المدعى, والوصى مدعى عليه ؛ ولكنالوصى أيضا مدع أنه سم المال . 
و اليم مدعى عله التلم بو معأو. ماحتلاق الح باختلا ف الاعتبار, بن. وماحلالاشكال 
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تخا رواجهاد ور د الدعاوى إلى الأدلقء وهو نتحقيق الناط بعيئة 
٠‏ فالحاصل أنه لابد مته بالنسبة إلى كل ناظر وحا كم ومفت بل بالنسبة 
إلى كل مَكاف فى نفسهء فان العامى إذا مع فى الفقه أن الزيادة الفملية فى 





القسلاة سهواً من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت سيرة فغتفرة 
ش وإن كانت كديرة فلا . فوقءت له فى ضلاته زيادة » فلابدله من النظر فيها حى 
يردها الى أحد القسمين » ولا يكون ذلك الا باجتهاد ونظر . فاذا تعين له قسمها 
تحتق له مناط المي فأجراه عليه . وكذلك سائر تكليفاته . ولو فرض ارتفاع 
هذا الاجتهاد ل تتنزل الأحكام الشرعية على أفمال المكلفين إلا فى الذهن ؛ لأنها 
مطلقات وكنويات ومايرجم الى ذلك » منزلات على أفمال مطلقات كذلك » 
وال فمال لتقم فى الوجود مطلقة » وأا تقم معينة مشخصة ٠ ٠‏ فلا يكون الحم 
واقنا عليها إلا بعد العرفة بأن هذا الممين يشمله ذلك الطلق أو ذاك العام » وقد 
يكون ذلك سهلا وقد لايكون . وكله اجهاد 
وقد ييكون من هذا القدم مايصح فيه التقليد » وذلك فيا اجتهد فيه الا ولون 
من تحقيق المناط إذا كان متوحهاً على الأنواع لاعلى الاأشخاص العينة ؛+كالمثل 
فى دزا . السيد » فإن الذى جاء فى الشر يعة قوله تعالى : ( زان مثل ماقتل من 
لمم ) وهذا ظاهر فى اعتبار الل ؛ إلا أن المثل لابد من تعيين نوعه » وكونه 
مثلا لهذا انوع التتول ٠‏ ككون الكبش مثلا لاشبع ء والععز مثلا للغزال » 
والسّاق مثلا للاأرنب » والبقرة مثلالابقرة الوحشية » والثاة مثلاللشاة م نالظباء . 
ار جوع لب ذا دف اير أمالم فأشيدوا علي) اويؤخذءالرسى 
لا'يؤ مزق التسلم الا بالاشباد وان كان موّتمنا فى نفس الانفاق . وبذلك كانيجرد 
17 وسايت ء دعوى عل اليقم بلا ينة . واليقم هو المدعى عليه فيحلف البين 
بستحق المال . قال القاضى شري : وليت القضاء وعندى أنى لا أعجز عن معرفة 


ماتخاصم فيه الىء فأ ولماارتفع الى خصيان أشكل عل من أمره. من المدعىومن 
المدعى عله ؟ اه ملخصا 


عه الطرف الأول فى الاجتهاد ( الألة الأول ) 


وكذلك الرقبة الواجبة ('؟ فى عتق الكفارات » والباوغ 7" فى الفلام والجارية » 
وما أشبه ذلك . ولكه, هذا الاجتهاد فى الأ نواع لايفنى عن الاحتهاد فىالأشخاص 
امعيتة » فلا بدمنهذا الاحنهاد 7" ف ىكل زمان ؛ إذ لا يمكن حصول التشكليف©) 


(1) ققد ضبطها الأولون بأن تكون سليمة من مثل الشال والعور والبكم 

(؟) كا ضبطوا بلوغ الآنى بالحيضوما معه . وبلوغ الذكر بالانزال وما معه 

() قال ف المنباج ‏ بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتباد : ويدخل فيه 
ما ليس باجتهاد فى عرف الفقباء ‏ كالآجتهاد فى قم المتلفات . وأروش الجنايات » 
وجبة القبلة : وطبارة الآوانى والشاب اه فقد أخر ج هذه الاأمثلة وكلبا من باب 
تحقيق المناط عن أن تكون اجتبادا خلافا لصنيع المؤاف .وف إحكام الامدى 

ما يوافق طريقة المؤلف . فقد جعل تعرف شخص القبلة » وتعرف عدالة الشخص 
الفلانى . من باب الاحتهاد وتحقيق المناط , بعد ماعرفه بأنه النظر فى معرفة وجود 
علة الحم ومناطه فى آحاد الصور ٠‏ بعد معرقتها فى نفسها . ومثل له أيضا بالنظر فى 
وجود علة شرب الخر وهى الشدة المطرية فى نوع النييذ . فأنت ترى الآمدى قد 
أدخل هذه الصور فى تحقيق المناط وجعله عاما فى الأشخاص والا"نواع كا صنعم 
المؤلفحيث يعول (وقد تكون منهذا اله قسم مأيصح فبه التعليد إذا كانمتوجها على 
الآنواع ) 

(4؛) أى لامكن توجه الخطاب الابه ٠‏ وتكون هذه دعوى دليلبا ما بعدها 9 
يجعل دليلا للملازمة بعدها . ويكون المراد تحصوله حصول المكلف به مع قصد 
ونيته . أى لايتأتى امتثال التكليف الا بمعرفة المكلف به وهى لاتكرن الا 0 
الاجتهاد . فبذ شرط لامكان الامتثال . و فقده راف لهذا الامكان , فيكو نالتكليف 
مع عدم إمكان الامنثال تكليفا بالمحال . والتكليف بالمحال غير واقع شرعا كا أنه 
غير تمكن عقلا وإنما بم هذا بناء عيل أنه من باب تكليف المحال |( راجع الىالمأمور 
لا الى المأمور به ؛ فهو نظير ماقيل فى تكليف الغافل . وأنهحال لان التكليف يعتمد 
الحلبالا. مرو. بالفعل المأتىبه ٠ومانحن‏ فيه مالم يحص ل الاجتهاد المذ كور لامحصل. 
العم بالمأنى به أما التكايف باحال الذى يرجع الخال فيه الى المأمور به وهو تكلييف 
مالا يطاق فقد جعلوه خمسة أقسام : حال لذاته , وتحال للعادة , وتخال لط روهائع 
كاآمر اتقيد بالمثى . وسمحوا جواز التكليف .ذه الثلاثة وإنلم تقع . والرابع 
اثتفا. القدرة عله حالة التكليف مع وجودها حالة الامتثال جا هو شأن جميع 


الاجتهاد أنواع : منها تخر يج المناط » وتنقيحه , وعحقيقه وهذا الأخيرعامودائم 6 .- 








إلا به.. فاو فرض التكليف مع إمكانارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليماً بالمحال» . 
وهو غير ممكن شرعاً 6 كا أنه غير ممكن عقلا : وهو.أوضح دليل فى المألة 
( وأما الشرب الثانى ) وهو الاجهاد الذى ككن أن. ينقطم فثلاثة'""أنواع: 

1 ( أحدها) السمى بننقيح الناط . وذلك أن يكون الوصف العتبرفى الحكم 
م ذكوراً مع غيره فى النص » فيتقح بالاجهاد » حى تيز ما هو معتير ماهو 
ملغى ؟ كا جاء فى حديث الاعرالى الذى جاء يذتف شعره ولضرب صدره . وقد 
قسمه ”؟؟ الغزالى الى أقام ذ كرها فى شماء الغليل» وهو مبسوط فى كتبالأصول 
التكالف عند الا شعرى ؛ لان القدرة عنده مقارنة الفعل . والخامس أن يكون 
عدم القدرة لتعلق عل الله بعدم حصوله كايمان أنى جهل . وهذان واقعان . ومذا 
اتضمم كلام المؤاف 

)١(‏ الاجتباد يكونفى كل مادلله ظنى من الشرعيات ٠‏ فيكونفى دلالات 
الا'لفاظ . كالبحث عن مخصص العام ؛ والمراد من المشترك . وباق الاقسام التى 
فى دلائتها على المراد خفاء . من المشكل والمجمل الخ كا بكون فى الترجيح عند 
التعارض ء إلى غير ذلك . وسأتى للمؤاف كلام فى محاى الاجتهاد فمارنه بما هنا 
وتأمل وجه حصره هنا فما ذ كره من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه » ومابناه 
عل ذلك من حصر مامكن الشطاعه فيا ذكره فى الضرب اناق 

(؟) قسموه ياعبار نرق الحدذف الى أربعة أنواع : ( )١‏ مايبين إلغاء لعض 
الأوصاف بثبوت الحم بالباق فى حل آخر , فيلزم استقلال المستبقى وعدم جزئية 
الملغى )٠(‏ وبكونه مما علم إلثاؤه مطلقا فى أحكام الشارع . كالاختلاف بالطول 
والقصر والسواد والبياض ء فلا يعلل بها حك أصلا 0 أو عل إلناوء فى هذا 
الحم البحوث عنه ء كالذكورة والآنوثة فى أحكام العتق (4) أو ألا يظير 
للوصف المنظور فى حذفه مناسة ينه وبين الحم بعد البحث عنها . قال في المذباج 
قال فى امحصول : انهذا ‏ أعن المسمى بتتقيح المناط الذى ببين به إلغاءالفارق 
طريق جد : إلا أنه بعينه طريق السير والتقسم من غير تفاوت. هذا وفى أصول 
الحنفية أنهم لم يقبلوا الطريق الرابع منه . وما قبل إنه هو السبر والتقسم لعينه هو 
فول الفخر الرازى » وردبالفرق الظاهر ء فالسير لتعيين العلة استقلالا أو اعتارا , 


4 الطرف الأول فى الاجتهاد ( ال.ألة الأولى ) 
لوا : وهو خارج عن باب القياس. ؟ ولذلك قال به أبو حنيفة مع إتكاره 00 
القياس فى اذكفارات » ٠‏ إنما هو راجم الى نوع من تأو.لى الظواهر 
( والثاق ) المسمى بتخريج ”" المناط . وهو راجع الى أن النص الدال على 
الحكم لم يتعرض للمناط » فكأ نه أخرج بالبحث » وهو الاجتهاد "© القياسى . 
0 ْ 
( والثالث ) هو نوع من تحقيق المناط امتقدم الذكر ؛ لاأنه 0 ضربان : 

والتنقيج لتعيين الفارق وإبطاله لالتعيين العلة . قاى الصئ الهندى : الحق أنه قياس 
خاص مندرج تحت مطلق القياس : فالقياس إما يذكر الجامع » أو بالغاء الفارق » 
بأن يقال لافرق بين الا “صل والفرع إلا كذاء وكذا لا مدخل له فى العليةما فى 
إالحاق الاأمة بالعبد فى سراية العتق . يقال : لا فرق إلا الذكورة » وهى ملغاةاتفاتا 
ولا قال النزالى لانعرف خلافا فجواز تنقيح المناط رد عليهالعبدرى بأنالخلاف 
ثابت بين متبتى القياش ومتكريه . لرجوعه للقياس . هذا ولما قسموا القياس الى 
قياس علة وقياسدلالة وقياس فى معتى الا'صل قالوا إن هذا هوالقياس بن الفارق 

)١(‏ قال الامدى : وهذا الضرب وإن أقربه أكثر متكرى القياس فبو دون 
الاأول؛ أعنى تحقق المناط 

(؟) وذلك كالاجتهاد فى إثبات أن الشدة المطربة هى علة حرمة اثر مثلا 
بمسلك من مسال كالعلةالمحتبرة » وكتكون القت لالعمد العدوانعاة لوجوب القصاص 
حتى يقاس على ذلك كل ماساواه فهو نظر واجتهاد فى معرقة علة كم دل النص أو 
الاجماع عليه دون علته وهذا فى الرتبة دون سابقيه ‏ ولذا أنكره أهل الظاهر 
والشيعة وطائفة من البغداديين المعتزلة 

(؟) هو بعضه وإلا ففى نوع القياس ذى العلة المنصوصة أو المجمع عليبا 
لا يزال الاجتهاد القيامى موجودا وإن لم يدخخل فى «سمى تمخريج المناط 

(4) لعل الاأصل ( إلا أنه ) أى إن هذا القسم من تحقيق المناط ضربان : 
مايرجع للا نواع ٠‏ ومأيرجع للجزئيات لكن بالمعنى الخاص الذى سيفيض الكلام 
فيه وهذان حكمهما حم القسمين الا"ولين ؛ يجوز انقطاعهما ولا.يؤدى الىمنوع . 
وأما مايرجع للجزئيات لكن بالمعنى العام اأنى يستوئ فيه المكلفون وينظر إليبم 
بنظر وأحد فبذا لابجور انقطاعه م تقدم له هذا تلخيص كلامه 


'الاجتهاد أنواع : منها تخريج المناط . وتنقيحه . وتحقيقه . وهذا الاأخير عام ودام لابه 
تك 2# +د اب عق ااا الس د جرس 
« أحدهما » مايرجم الى الا نواع لا الى الاتشخاص ء كتين نوع المثل فى جزاء 
الصيد . ونوع الرقبة فى العتق فى الكفارات » وما أشبه ذيك وقد تقدم التنبيه 

عليه « والشرب الثالى » ما يرجم الى حقيق مناط فيا نحتق مناط حكه ؛ فكان 


تحتيق '' الناط على قسدين : تنحقيق عام ؟ وهو ماذكر . وتحقيق خاص من 
ذلك العام : 


وذلك أن الأول نظ فى تعبين المناط من حيث هولمكاف ما . فاذا نظر 
الجنهد فى العدالة مثلا . ووجد هذا الشخص متعفا ها على حسب ماظهر له ع 
أو قم عليه مايقتضبيه النصمن التكاليفالمنوطة بالعدول ؛ من الشهاداتوالائتساب 
للولايات العامة أو الماسة . وهكنا إذا نظر فى الآ وامر والنواهى الندبية ؛ 
والاأمور الاباحية » ووجد المكلفين والخاطبين على الجلة » أوقم علبيم أحكام 
تاك النسوص » كا يوقم عليهم نصوص الواجيات والحرمات من غير التفات إلى 
0 غير القبول امشروط بالهيئة الظاهرة . فاللكلفو نكلهم فى أحكام تناك 
الندوص على ..واء فى هذا النظر 

أما الثاتى وهو النخار الخاص تأعلى من هذا وأدق » وهو فى الحتيقة ناثى. 
عن ننيجة التقوى الذكورة فى قولهتعالى: ( إن تَندُوا اله يجمل لك فرنا] ) 
وقد يعبر عنه بالحسكة » ويثير إليها قوله تعالى : ( يوق المكة من ياه ون 
-- المكة دار في خيراً كثيراً ) قال مالاك 8 شأن ابن آدم أن لايس 5 
؛ أما “مت قول انه تعالى : ( إن تتدوا اله يمل لك فرقانً ) . وقال أيسما 
إن الحكمة مسحة ملك على قلب العيد . وقال : المكة نور يتذفه الله فى قلب 
٠‏ (») أى مما سيشير اليه بقوله ( يعرف به النفوس ومراميها ال ) أى التى هى 
المعارف المتعلقة بطب النفوس .وه وظيفة «شايخ الطريق فى الزمن السابق . ويظهر 


أنه تحقق مايريد المؤلف الاستدلالعل إمكانه ؛ وهو خاو اازمنعن أصعا بهذا الاجتباد 


ا الطزف الأول ق الاجتهاد ( المسألة الأأولى ) 
البد ٠‏ وقال أيضا : يتم بقلى أن الحسكة الفقة فى دين الله وأمر” يدخله الله القاوب 
من رحمته وفضله . وقد كره مالك كتابة الم بريد فاكان محو الفتاوى ‏ 
فسدّل ماالذى نصنع ؟ ققال : حفظون وتفهمون حتى تننتنير قلويكم ثم لاتحتاجون 
الى الكتاب 

وعلى الجلة فتحقيق المناط االخاص نظر فى كل مكلف بالنسبة الى ما وقم عليه 
من الدلائل التكليفية » بحيث يتعرف منه مداخل" الشيطان ومداخل اللوى 
والحظوظ العاجلة » حتى يلقيها هذا الحتهد على ذلك الكلف مقيدة بقبود 
التحرز هن تلك المداخل . هذا بالنسبة إلى التكليف الننحم وير 29 
ومختص غير النحتم بوجه آخر : وهو النظر فيا يصلح بكل مكلف فى تفه. 
بحسب وقت دون وقت . وحال دون حال » وشخص دون شخص » إذ النفورس 
ليست فى قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد ملكا أمما فالعلوم والسنائمكذيك 
فرب عمل صالم يدخل سببه على رجل ضرر أو فترة » ولا يكون كذلك بالسبة 
إلى آخر . ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى 


منه فى عمل آخر» ويكون بريثا من ذلك فى بعض الأعمال دون بعض . 








قصاحب عدا التحعيق لماص هو الذى ررق نورأ يعرف به النفوس ومرأميها 34 
وعاوت إدرا كبا ٠وؤورة‏ مله للتكاليف 0( وصيرها على ل أعبائها أو حدمفيا 4. 
و.عرف التفاتها إلى المطوظ العاجلة أو عدم التفاها . فهو يمل على كل نفس 
من أحكام النتصوص ما بليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقدود الشرعى فى تلفى 
التكاليف . فكانه بخص عمرم اللكلفين والتكاليف بهدا التحقيق ؛ لكن مما 

(؟) فكل منهما يدخله العجب بهء والرياء ٠‏ والسمعة . والاعتهاد على العمل . 
و هكذامن تحمي ل النفسفيهما مالاقدرة لها عليه . فيدخل بذلك فىالضرر أوالحرج ١‏ 
فهذه القيود تخلص له العمل من تلك الشوائب 





الاجتهاد أنواع : منها تر يج المذاط وتنقيحه وتحقيقه . والأخير عام ودام 44 


ثبت عمومه27 فى التحقيق الاأول العام » و يقيد به ماثثبت إطلاقه فى الأول » 





هذا منى محتيق الناط هنا 2 “ 
وبقى الاليل على سمة هذا الاحتهاد » فان ما سواه قد تكفل الا صوليون 
يدان الدلالة عليه ؛ وهو داخل نحت توم محقيق المناط » فيكون مندرجا بحت 
مطلق الدلالة عليه . ولكن إن تشوف أحد الى خصوص الدلالة عليه فلادلة 
عله كثيرة نكر منها ماسر محول الله 
فن ذلك أن النى على اله عليه وس سئل فى أوقات مختلعة عن أفغل 
الأعمال » وخير الأعمال وعكف بذلك فى بعش الأوقات من غير سؤال ه 
فأجاب بأجو ية نافة . كل واحد متها لو حمل على اطلاقه أو عمومه لاقتفى مع 
غيره التعاد فى التفضيل . فنى المحيح أنه عليه السلاة واللام «سثل أئ” 
الأعمال أفضل ؟ قال : إعان لله . قال ثم ماذا ؟ قال الحهاد فى سبيل الله . قال 
ثم ماذا ؟ قال : حجع مبرور !"2 » وسئل عليه الصلاة والسلام ” أيه الأعمال أفذل 
قال : العلاة لوقنها . قال ثم أى" ؟ قال بر الوالدين ٠‏ قال لم أى ؟ قال : الجهاد 
فى سيل اله4©"0وف النسألى عن أى امامة قال : أنيت النى” على اينه عليه و 
تقلت مر بأمر آخذه عنك . قال : عليك بالدوم فاإنه لامثل له » وف الترمذى 
وأىءٌ الأعمال أفمل) درحة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذا كرون الله كثيرا 
والذا كرات » وفى العمحيح فى قول « لا إله إلاالّه وحده لاشريك له الخ . 
10100000 3 0-1 95 
(و) فتحةيقالمناط العام المتقدم يلاحظ فهذا الخاص أيضا فرتيةهدا الخاص 
تأتى بعد تحقق العام فى الشخص الذى ينظر فه بالنظر الخاص. فاو لم يكن تمن 
ينطيق عليبم تماق التكايف من الوجهة العامه مبذا النوع من العمل لا يكون هناك 
عل لنظر الخاص فى أنه يتاسبه أو لابناسبه الخ 
لقم روآه البحان 
(م) رواء سم 


ا الطرف الأول ف الاجتهاد ( المسألة الاولى ) 








قال اويأ شاعلة بأففلماجاء به» الحديث7) ! وفىالنسانى «ليس ثى/ أ كرم 
على لله من الو عاء “وى المزار: «أَئٌالعيادةأقضل؟ قال : دعاءالمرءلنفسه»وق اللرمذى 
« مأمئسىء افضل فىميزانالعبدالؤمن يو القيامة من خلق حسنءوف البزار: دبا ابادرر 
ألا أدلك على حّصلتين ها خفيفتان على الظهر وأقّل فالميزان من" غيرها ؟عليك 
مدن الخلق وطول المت م فولذى تتنى يبده ماتمل الللائق بمثلهنا » 
000 2 أ المسامين- خير ع قال : من سام السدون سَ لسانو ويدمر2 
: وسئل أئ الإسلام خير ؟ قال : تطأم ب' الام تقر السلام على من 
د وف الصمحيح : وما على أحدة عطاء هوخير” وأوسع” 
من الي '©» وف الترمذى : ا خير م من تعلم القرآن وعلمه » وفبه: 8 أفضل” 
المبادة انتظار الفرّج » الى أشياء من هذا العط جبيعها يدل على أن التفضيل ليس 
ممطلق » ويثعر إشعارأ ظاهراً بأن القصد إنماهو بالنسبة” الى الوقت أو الى 
حال الساثل 
وقد دعا عليه السلام لأنس بكثرة المال فبورك له فيه . وقال لثملية بن 
حاطب دين سآله0؟ الدعاء له بكثرة المال : « قليل تؤدى ش 3 “من كثير 
ارك . وقاا ل لأنى ذر : « ياأباذد إى أراك ضعيفاً » و إلى ا لك 
)١(‏ أخرجه الثلاثة والترمذى . وهو حديث طويل ذ كره ف التيسير 
)0( أقول : وهو ف البخارى أيضا 
(9) جزء من حديث روآه مس 
(:) فهو من تحقيق المناط وتعبين الصورة الى توجد فها الأفضلية بالنسة 
للوقت او السائل ١‏ 
(ه) أى ول يقبل الارثاد لما يناسب نفسه . ونزل فيه (ومنهم من عاهد الله) 
(1) تقدم فى ( جب اص»") 


الاحجتهاد أنواع 5 متباعر يج المناط وتتقيحه ومحقيقدوالا خيرعام وداتم ١ ٠ ١‏ 
جح م ري يي ص مس2 ا 





ذا حب لنشنى »لا تأمرن خل اثنين :ولا ولي مال ين" 4 ومماوم أن 
مكلا العماين من أفخل الأممال ان قام فيه تق الله ؛ وقد قال فى الأمارة 
والحكم : « إن المشُسطين علد الث على منابر من نور عن عن احمَن » 
الحديث”'؟ ! وقال : « أنا وكافل” الي يم كباتين فى الجنة”"كك ثم نهاء عنهما لما عل 
له خصوصاً فى ذلك من الصلاح 

وف أحكام إسمعيل بن إسدق عن ابن سير بن قال : كان7* أبو بكر مخافت . 
وكان عمر تجير - ينى فى الصلاة - ققيل لالى بكر : كف تقمل ؟ قل : 
إناحعق ١‏ 5 وأتشيع اليه 27 . وقيل لءمر :كيف تمل ؟ قال أوقط الوسْنان 
وأخما الخ طان وا رضن الزن . فقيل لالى بكر : « ارفم' شيئاً » وقيل لعمرو 
« اخيض شيئًا » وفسر بأنه عليه السلاة والسلام قصد اخراجكل واحد منهماعن 
اختياره وإن كان قصده ححا 

وفى الصحسه ا ©« أن ناس جاؤا الى النى صلى الله عليه وس فقالوا : إنا يمن 
فى أقسنا ما يتعاظم أده نا أن يتكلم به . قال : وقد وحدكوه ؟ ارا : 
ا ل 
آمنث باللّه”"2 »© وعن ابن عباس فى مثله قال : « إذا وجدت شيا من ذلائه 

)١مر/ تتدمفى ( ج١ ص‎ )١( 


)2( عمامه ) وكلتا يديه بمين ؛ الذين يعدلون فى حكم وأهليهم وما ولوا ) 
ترجه ملم والنسالى ببعض اغتلاف فاللفظ 

(0) تدم رج عدا ص.م) 

)) أخرجه فى التسيرعن أنى داود والترمذى ٠١‏ ولفظيما مخالف لا هنآ 

)5 ه) لظ التيسير فى كتاب الصلاة ( سحت من ناجيت ) 

(1) رواه فى التيسير عن مسلم وألى داود 

(10) جزء من حديث روآه مسلم 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الأولى‎ ١ 


: هو الاوّل' والآخر والظاهر والباطن وهو يكل * 3 (0 وأحابة") 
0 عليه الصلاة معد باحو به حتافة 3 وأحجاب بن عباس بأمر أخر 2 








' 02 :1 # ”ال خخ ع روس 2 م 
وفى الصحيح : « إنى أعطى الرجل وغيره احب إلى منهدع ححّافة ان 
يكبة لله فى الثار » وآثر ”''عليه الصلاة والسلام فى يعض الغنائم”*» قوماء ووكل 
قوماً إلى إعانهم «لعلمه بالفريقين . وقبل عليه الصلاة والسلام من أبى بك ماله 
كله » وندب غيره الى استبقاء بمضه وقال : « أميك عليك بمض ١الك‏ فهو 
خير” اك ” 86 وجاء آخر مثل البيضة من الذهب ء فردها فى وجيه”") 
وقال على" : «حد نوا الناس عايفومون » أثر يدون أن يكذا ب الل ورسوله؟» 
مل إلقاء 8 مقيدً! » فرب مسألة تصلح لقوم دون لقوم . وقب قالوا ى الباى 
إنه الذى ملم بمغار العم قبل _كياره . فبذا الترتيسمن ذلك ٠‏ وروىعن الحرث 
ابن لعقوب قال 2 الفعيه اه اناس وده ف القرآن ع( وغر و3 مدة الشيطان» 





)1( أخرجه أبو داود 

(؟) أقول : وأججاب منسأله عنالمباشرة لاصائم بالمنع . وأجاب آخر بالجواز 
ثم ظهر أن الأو ل شاب واثانى شيخ 

)2 أخرجه الشيخان وأبو داود والنساى 

(4) كافى حديث مسلم فى إعطاء ٠‏ أنى سفيان وغيره يوم حنين 

(6) ككعب”, بن مالك حيث أراد أن ينخلع عن ماله بعد قول توته. فقال له 
( أمك عليك الخ) 

(5) رواه الشيخان وأو داود والترمذى والنساى 

(0) الحديث بطوله رواه أبو داود عن جابر وقد بين فى الحديث 1 ردها 
حيث قال عليه السلام ١)‏ ياقى أحدم يجميع ماله فيقول : : هذه صدقة حلم يعد 
كنف الناس ) وسبب رميه وإن لم تصبه أنه ألم على الرسول قائلا إنى أصتبا 

من معدن ولا أءإك غيرها فليا ألى الرسول أخذها منه وأعرض عنه جاءه من جبة 
أ ى حدى جاءه من الجبات اربع 


الاجتهادأبواع : منهأتخر يسالمناط وتنقيحه وتحقيقه والأخير عام ودام ١١1“‏ 
لسلللسببب ب بيب ب ل سس يي اه 


غنوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة فى السألة . وعن أنى رجاء المطاردى 
قالقلت للز بير بن العوام : مالى أرا كم با صاب" مر من أخف الناس صلاة؟ 
قال : يبور الوتسواس" . هذا مع أن التطويل مستلحب » ولكن جاء مايعارضه» 
ومثله حديث 8 آفتان أنت يا معاذ ؟ 20 6 
ولوتتيع هذا الترع لَكثر جباء ومن ما جاء عن الصحابة والتبين » وعن 
الامة التقدمين - وهو كثير 

وتحقيق” لمناط فى الأأنواع واتفاق" الناس عليه فى الجلة ما يشهد له 9 كي 
تقدم . وقد فرّع العماء عليه ؛سكا قالوا فى قوله تعالى : ( إِنَما جزاه الذين حار بون 
فد ورسوله وَيَْمْوْنَ فى الأرضر قاد أن سُعتَلُوا ) الآنية ؟ إنالآية ممتغى 
مطلق التخيير » ثم رأوا أنه مقيك بالاجتهاد : فالقتل فىموضم » والصلٍ فىموضم 
والقطم فى موضع والننى فىموضع . وكذلك التخبير فى الأسارىمنالفن والغداء . 
كذاك حاء ف الشريمة الام ربالتكاحو عدودمن السئن » ولكن قستموه الى الأحكام 
الجة ء ونظروا فى ذلك فى ح قكل مكلف وان كان نظرا نوعناً فإنه لايم الا 
بالنطر الشتخصى . ابيع ا واحد ؛ والاستدلال على اليم واحد » ولكن 
قب يتبعد ببادىء ااراى وبالنظر الاول » حى يثبين مغرأه ومورده من الشربعة 
وما تقدم وأمثاله كاف .يد" لاقطم بصحة هذا الاحجهاد » وانما وقع التثنيه عليه لآن 
الملناء قلما ننهوا عليه على الخصوص . وبالله التوفيق 

فان قيل :كيف نصح دعوى التفرقة بينهذا”""الاجتراد الست عليه" 

() أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى . وكان معاذ يطول بهم فى الصلاة 
فقرأ بالقرة وفيبم أصماب الحاجات تشكوه : أى مع أنالتطو يل مطاوب ف الآاصل 

)0( أى يشهد النظر الشخصى الخاص ٠‏ وتفريعهم على مناط الأنواع كا فى 
الآمثلة لايتم إلا بالنظرالشخصىالخاص . فلذلك كان التوعىالمذ كور شاهدا الشخصى 
الخاص الذى هو يصدد إثباته 

زم) وهو تحقيق المناط بالمعنى الأول 

0 أى على أنه لا يرتفع من الدنيا مادام التكليف موجودا 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة الأولى‎ 21٠5 
الطرف الاقف 0 يي‎ 14 


وغيره من أنواع الاجتهاد ؟ مم أنهما فى الحم سواءء لأنه ان كان غير منقطم 
فنيره كذلك ء إذْ لا خاو أن يراد بكونه غير منقطم أنه لايصح ارتفاعه لا بالكلية 
ولا بالمزثية”"2. وعلى كل تقدير فسائر أنواع الاجتهاد كذاك 
أما الأول فلا ن الوقائع ق الوجود لا تتنحصر» فلابصح دخوطا نحت الأدلة 
النحصرة » ولذلك احتج الى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره » فلايد من 
حدوث وقائم لا تكون منصوصاً على حكها » ولا.يوجد للاولين فبها احتهاد . 
وعند ذلك فاما أن ترك الناس فيها مم أهوائهم » أو ينظر فيها بخير اجتهاد 
شرعى »6 وهو أيدًا اتباع” للهوى » وذلك كأه فساد » فلا يكون 1 التوقف» 
لا الى غاية » وهو معنى تمطيل التكليف زوما » وهومؤد الى تكليفمالايطاق7> 
فاذاً لابد من الاجهاد فى كل زمان » لأن الوقائم المفروضة لا مختص بزمان, 
دون زمان ش 
وأما الثاتى فباطل » إذ لا يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد فى يعض 

الحزئيات 1 فيمكن ارفاعه فى هذا النوع الخاص وق غيره 6 فم يظهر بان 
الاجهادين فرق 

() لعل الا'صل (بالكلية أو بالجرئية ) أى لا خلوآن يكوزم راد بالا نقطاع 
الممنوع هو الارتفاع كليا حيث لا يكون له وجود أصلا ‏ أى وأما ارتفاعه فى 
بعض المزيات مع بقائه فى البعض الا" خر فليس بممنوع أو يكون غرضك أنه 
الارتفاع كليا » وعل الثانىمايفيد استواءهما فى أنه لاضرر من تعطل بعض الجزئيات 
ىكل من النوعين 

(9) أىفدليلك بعينه حرى فالا“ نواع الثلاثة أيضا . فرفع الاجتهادفيها يؤدى 
الى تكليف١_المحال‏ . فلا وجه لهذه التفرقة . بق أن يقال إن هذا غير ما أجراه فى 
الدليل هناك, خيث قال ( لكان تكليفا بالحال وهو غير تمكن شرعا ك! أنه غير 
يمكنعقلا) والتزمنا هناك تصحب مكلام جعله من التكليف المحال ٠‏ ورجعهالى تكليف 
الغافل ؛ ولكته هنا جمله من تكليف ما لا يطاق , وهو التكليف باخال . وهو 
جائر عقلا غابته أنه غير واقع فى الشر ع والظاهر أن غرضه هنا جين ماتقدم له 


سس مام 





الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثانية ) مم٠‏ 


6ض 











فالجواب أن الفرق يينهما ظاهر ‏ من جهة أن هذا النوع لماص كلى نكل 
زمان ‏ عام فى جنيع الوقائم أو أ كثرها » فاو فرض ارتقاعه لا ارتقم معظم 
التكليف الشرعى أُوججيّعه » وذلك غير صميح » لاأنه ان فرض ف زمازما ارتفمت 
الشريعة ضر بة لازب » مخلاف غيره » فإإن الوقائم التجددة الى لاعيد ما فى 
لمان اللتقدم قليلة بالنسبة الى ما تندم » لانساع النظر والاجتهاد من المتقدمين » 
فيمكن تقليدم فيه لأ نعممظم الث ريمة » فلاتتعطل الشربعة بتعطل بعض المزئيات 
الو فرض العحز عن محقيق الناط فى بعض المزئيات دون السائر» فانه لاضرر 
"على الشر بعة فى ذلك » فوضح أنهما يسا سواء”"" . والله أعر 
السألة الثانية ‏ 


إنها محصل 7" درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : « أحدما» ني 0 


(1) إذ أنه إذا تعطلت الا" نواع الثلاثة فانما يتعطل قليل من فروع الشريعة » 
يخلاف تحقيق المناط المستدل علىعدم ارتفاعه , فانتعطله يقتضىتعطل جميع فروع 
الشريعة » أو على الا'قل معظمها 

(؟) سيأق فى المسألة الخامسة والسادسة مايفيد أن هذا الحصر ليس حقيقيا, 
وأنه بالنسبة لبعض أنواع الاجتهاد فقط» وأن بعضبا يحتاج لا" كثرمن الوصفين» 
و بعضبا لا يتوقف عليهما 

() لم نر من الاأصوليين من ذ كر هذا الشرط الذى جعله الا'ول. بلجعله 
السبب . أما المكن من الاستنباط فب والذىاقتصرت عليه كت بالا صولالمشتهرة, 
وجعاوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسنة ؛ أى ما يتعاق متبما بالاأحكام ؛ ثم بمعرفة 
مو.اقع الاجماع . وشرائط القياس , وكيفية النظر ‏ وعلالدرية؛ والناسخوالمنسوخ 
وحال الرواة . وهذه هى المعارف الى أشار اليها الأؤاف . ثم رأيت فى إرشاد 
الفحول للشوكاق نقل الغزالى عن الشافمى ‏ بعد بان مفيد فما ينغى لالجنبد أن 
يعمله ‏ قال : ويلاحظ القواعد الكلية أولاء ويقدءها على الجرئيات :كافى القتل 
بالمثمل ٠‏ فتقدم قاعدة الردع عل مراعأة الاسم فان عدم قاعدة كآمة نظر ؤالنصوص. 


1 الطرف الاول فى الاجتتياد ( السألة الثانية ) 


مقاصد ألشر يعة على كالها « والثانى » المكن من الاستنباط بناء على فهمه فا 
( أما الأول ) ققد مر فى كتاب المتاصد أن الشر يمة مبنية على اعتبارا لصالم 

وأنالصالم إعا اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذللك » لامن حيث إدراله 0 
الكلف » إذ المصالح مختلف عند ذلك بالنسب والاضافات0". واستقر بالاستقراء 
التام أن الصالم على ثلاث 9©) مراتب » فإذا بلغ الاننان مبلمًاً هموعن الشارع فيه 
قصده فى كلل مسألة ”من مسائل الشريعة » وى كل باب من أبوابها » ققد حصل 
ومواقع الاجماع اه . وهذا بعينه مايشير اليه المؤلف هنا , وأوضه إيضاحا كافا 
فى المسألة الا ولى من كتاب الا"دلة إلا أنه ببق الكلام فيا نقله فى التبدسرة عن 
القراف فى نقض حكر الماك أذا خالف القياس والنص والقواعد . حيث قالمالم 
يكن هناك معارض رلا . فلا ينتقض الحكر اجماعا .يا فى صمة عقد القراض والمساقاة 
والسلم والحوالة ووها؛ فانها على خلاف قواعد الشرع والنصوص والقياس . 
ولكن الا"دلة الخاصة مقدمة على القواعد واللصوص والأاقيبة ولا مخؤعخالفة هذا 
لما قرره المؤلف هنا وما بسطه سابعَا وما نقله الغزالى عن الشافعى اللبم الا أن 
شال : معتى تقديم الدايلا لخاص عل القواعد فى كلامالقراق تخصيصدطا ٠‏ والااخن 
به فى موضع المعارضة , اذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلى فيه . كالعرايا وسائر 
المستثنيات . م تقدم لليؤلف هناك 

)١(‏ أى الادراك البحت الذى لم يراع فيه الحيثية المذ كورة 

0( كا تقدم له أنها تكون منافم او مضارى حال دون حال . ووقت دون 
وقت . ولشخص دون شخصء وأن الأغراض ف الآمرالواحد تختلف . حيث إذا 
نفذ غرض لعض نضرر آخر تخالفة غرضه . فوضع الشريعة لا يصح أن يكونتيعا 
1 براه المكلف مصاحة ؛ لاانه لاستب الا مرمع ذلك عل بحسب ما رمه الشرع 
من إقامة الحاة الدنيا الحياة الا خرة . ولو نافت الاأهواء وال أغراض (ولوائبع 
الحق أهواءهم لفسدت الس.وات والاأرض ) وتقدم الدليل على ذلك . وأنالعقلاء 
فى الفترات كانوا تحافظون عل اعتبار المصالح بحسب عقولهم . لكن على وجه لم 
وتمدم قاعدة أو قواعد . لجا الشرع بالميزان الذى يجمع بين المصالم فى كلوقت 
(©) أى لاتعدوها وإن حصل اختلاف فى بعض جزثئاتبا أنها من الضروريات 
أو من الحاجيات أو مككلات إحداهما مثلا ا 

(4) هذا على القول المرجوح من عدم جواز يحرى الاجتباد ٠‏ فأما علىجواز 








لا يلغ درجة الاحجتهاد إلا منفهم مقاصدالشر يعة ويمكن من الاستنباطمنها لاه 8 








له وصف”هو السبب”'' فى تنزله مزلة المليفة لأنبى صلى الله عليه وسيل فى التعلم 
والفتيا والح با أراه الله 
١‏ وما لاق ) فب وكالخادم للاول ؛ فان المك. او 
معارى محتاج اليها فى ة فهم الشربعة أول » ومن هنا كان خادم)( * للاولء وق 
استنباط الا حكام ثانياً » لكن لا تظهر ثمرة انهم إلافى الاستنباط» فلزلك جمل 
شرطا ثانا ا غ هذه المرتبة » لأنه القسود » 
والتانى وسيلة 
. لكن هذه المعارف تارة يكون الانسان عاللا مها يجتهدا فيها ؟ وتارة يكون 
حاننل لما متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها ٠‏ وثارة 
يكون غير حافظ ولاعارف ء إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا الها فى مسألته الى 
ذلكوهو الراجمامختارللغزالى وقالاب: بن السبكى[نهالصحيح فلايشترط الفبم المذ كور 
لغير المألة الى , بتعاق مها اجتهاده ٠‏ قال فى امحصول : والحق أن صفةالاجتهاد تحصل 
ىفن دونفن ٠‏ وف مألة دون مسألة 
(1) لا يناف أنه لابد من الوصف الا خر وهو الفكن . لاأنه جعله شرطا 
وى هذا سيا 
(؟) لانه لايفهم مقاصد الشريعة الا بواسطة هذه المعارف . وقد تقدم أنه 
لا بد من الكليات الى هى ضوابط المصالح والمفاسد مضمومة الى الجزئيات الى 
عى الادلة الخاصة من الكتاب والسنة والاجماع والقياسوما يتعلق-هامنالمباحث 
المفصلة فى كنب الاأصول . وأنه لا يستغتى بالكليات عن الجزئيات . ولابهذه 
عن نلك . فالجزئبات يفوم بها مقاصد الشريعة أولا . فبى تخدمها من هذه الجهة 
وعند الاستنباط لابد من ضمها معا . كا تقدم بسطه فى أولمسألة فالا دلة . فلذا 
قال ر وف استناط الا حكام ثانيا) وقد جع ل المكنث رطا ثانو باللحصو لع درجة 
الاجتباد . وفهم المقاصد مشر طا أ ولا . حتّى عبر عنه بالسبب الذى «وأقوىم نز الشرط 
وعلله ,أ 0 جرى على ماسبق له لعلله بأن الكليات هى أثم الجزأين , 
إذ لابد من اعنيار الجزئيات .ها دائما .ححيث لا يمكن أن مخرم الجزثى الكلى خلاف 
الجرثيات. فانها وإن كانت تعتير فى الاستنباط إلا أنه لا بدمن ردها الىالكلات 


غ1 الطرف الأول فى الاجتهاد( المسألة الثانية فصل ) 





ينهد فهاء فهو حيث إذا عنت له مسألة ينظر فنها زاول أهل المعرفة بتلاث المعارف 
التملقة بمسألته فلا يت فها الا عشورتهم . وليس بعد هذه المرائب الثلاث 
مرتبة يعتتد بها فى نيل المعارف المذ كورة ْ 

فا ن كان مهدا فبا كا كان مالك فى عل الحديث ؛ والشاف ىفل الاصول 
فلا إشكال . و إن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها ب كا قألوا فى الشافمى 
وأى حنيفة فى عل الحمديث » فكذلك أيضًا لا إشكال فى حمة احتهاده » و إن كان 
القسم الثالث فان نميأ له الاجتهاد فى استنباط الأحكام مم كون الجتهد فى تلك 
المعارف كذ لك" , فكالثانى » و إلا فكالمدم 


نصل 
وقد حصل من هذه الجبلة أنه لايازه””* الجنهد فى الاأحكام الشرعية أنييكون 


)1١(‏ سيأق له أنه يصمح أن يس الجتهد من القارىء . ومن الحدث . ومن اللغوى 
ومن المؤرخ العال بالناسخ والمنسوخ ‏ ولم يشترط فى هؤلا. أن بكونوا متبيئين 
لاستنباط الاحكام , حتى يأخذ عنهم المجتبد ويبنى حكمه فا معنى قوله ( كذلك: ) 
الذى يفيد أن ذلك التبيؤ له قبد لصحة أخذ المجتهد عنه ما يينى عليهاستنباطه . نعم 
فى شر م العضد لابن الحاجب فى مسألة تحمزى الاجتهاد المفروض حصول جميع 
ما هو أمارة فى المسألة فى ظنه نفياً أو إثيانا . اما بأخذه من مجتبد : وإما بعدتقرير 
الآئمة الآأمارات ولكنه تحتمل أخذها من مجتبد فى ذلك العم الذى أخذ عنه فيه . 
وإن لم يكن مجتبداً فى الأجكام بأن لم يكن مستوفيا كل الشرائط له .فتأمل 

(9) هذه قضية توجه الننى فيها إلى الكلية فتتحل إلى موجبة وسالبة جزئيتين , 
وهما ما أشار إليبمابقوله ( بل الآمر ينقسم ) . فقوله (.فان كان ثم عل ) الجرئية 
الموجبة . وقوله ( وما سوى ذلك ) الجزئية السالبة . ويمكن جعلبما كليتين هكذا 
( كل علم لايمكن أن يحصل الخ ) و ( وكل علم يحصل وصف الاجنباد من غير 
طريقه لايلزم أن يكون مجتهد.فيه ) فالمطلبان الآخيران ليسا أم رآزائداً على المطلب 
الآول؛ بل هما تفصيله وما له .كا يقتضيه قوله ( بل الآعي ينقسم ) ولذلك ترى 


لالم درجة الاجتهاد جتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعةومسكنمنالاستنباط منها 4 ٠١‏ 


محهداً فى كل عل يتعلق به الاجتهاد على اللة » بل الأمر ينقسم: فإن كان 7 
لامكن أن بحسل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه فلا بد أنبيكون من 
أملد خرنة عق يكرن عدا نه :وما رق للك من العلىم فلا يازم ذلك فيه 
وإ ن كان العلم به مُعيئاً فيه ولكن لامخل التقليد فيه محقيقة الاحهاد . فهذه ثلانة 
مطالب لبد من بيامها : 
ظ أما الأول »وهو أنه لايلزم أن يكون مجنهدا فى كلعل يتملقى بهالاجتهاد 
على الجلة فالدليل عليه أمور : 
أحدها أنه و كن كذاك ل يوجد مهد إلا فى الندرة من سوى 0“ الصحابة 
وحن مثل بالأئمة الأر بمة : فالشافنى عندم مقلَدِ فى الحديث يباامدرةالاجهاد 





فىانتقاده ومعرفته ؛ وأبو حنيفة كذلك عو إنها عدوا من أهله مالكا وحده » وتراه 
فى الأحكام بحيل على غيره كااهل التجارب والطب والحيش وغير ذلك ويبى 
المكء! للى ذلك » والمك”") لاستقل دون ذلك الاجباد . ولوكان مشترطا 
فى الحتهد الاحنها: فى كل «ايفتقر إليه الحكم » الم يصح لها م أن ينتسب للفصل 


بين الخصوم حى ب يكون 000 المكم الذىيوجيهعلى المطلوب 
لاطالب ؛ وليس الأمركذيك بالاججاع 


الدليل على الأول لم يخرج عن كونه استدلالا على الثالك خاصة . وعند ماأراد 
الاستدلال على الثالت لم بجد شينا غير ما ذكره ه عل الآول ء والتزم أنيقول( ققد 
مس مايدل عله ) وحينئذ فهما مطلبان لاثلاثة عند التحميق 

() ولماذا نستثتى الصحابة ؟ وممكخيرهم لاتأتى لاحدمم أن يكون عالما بكل 
ما يتوقف عليه الاجتهاد . من تجارب وطب وغير ذلك . ولا بد لهم من الرجوع 
إلى غيدم فى كثير مما يتوقف عليه الاجتباد جا هو الواقم 

)0 أى والحم الذى بنإه لايستنتى عن ذلك الاجتباد الذى رجع فيه لغيره 
من هؤلا. فلو دان لابد فى المبُُبد أ يكون مجتهدا فوكل ما بتعاق به الاحتهاد 
لكان هؤلا, الأمةغير مقبولمنهم الاجتباد »وهو باطلوقوله( ولوكانمشترط اليخ) 
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عل والثانى10 د أن الاجتهد فى استنباط الاأحكام الشرعية علم مسنة 
بنفسه » ول يازم ىكل عل أن تبرهن مقدماته فيه يمال » بل يقول الملاء ان من 
فل ذلك فتّد أدغل فى عامه علما آخر ينظر فيه بالعرض لابالذات ء فكما بسح 
للطييب أن بل مزالم الطبيعى أن الاسطقصات أر بعة وأن مزاج الانان أعدل 
الأمزحة فها يليق أن يكون عليه مزاج الانسان » وغير ذلك من المقدمات »> 
0 0 ا 00 م نالتارىء أن قوله 0 ا بام 


مس سر 0 
فىكل ما يتوتف عليه حكمه على أح_د الخصمين للا خر وليس كذلك باجماع 
فأنت تراه يقيس الاجتباد على القضاء ؛ مع أن القضا. رتبة أخرى يدور أمرهاعل 
تحقيق المناط فى الجرئيات. غالباً . ولذلك أجمعوا على اجتباده صلى الله عليه وسل فى 
القضاء , مع اختلافهم فىكون الاجتباد فى استنباط الأحكام من رتبته صلى الله 
عليه ول . فلا يلم قياس الاجتباد على القضا, فى عدم لزوم العلم بكل ما توقف 
عليه | 

(9) هوف الحقيقة دليل ثالك 

(؟) ليس هناك عل يقال له ( عم الاجتباد فى استنباط الاحكام الشرععية ) 
له موضوع بميزه عما سواه . حتى يعد دل ماخر ج عنه نظرأ فى عرفى العم لافى 
ذاتى له . فان كان هراده المعارف البّى ينينى عليبا الممكن فى الاجتباد فذلك ما نحن 
بسييل معرقه . وتميز مابتوقف عليه مما لايتوقف عليه . فبعد أن يمتاز ما يتوتف 
عليه يقال إن مازاد عنه يكون البحث فيه أشبه ثى. بادخال عل فى آخر » وهو فى 
اصطلاحهم غير مود . وبالجملة فهذا الدليل أشبه بالشعريات مالم بمحص الاأمر 
و تحصر مايتوقف عله الاجتباد توقفا أصلام أشرنا اليه 

69 ليس فى هذا اجتباد حى يقال إنه أخذ مر. ر. الجتبدما تقدم له فمثال 
الطيب . إا مو عرد ارو لذو انلق ٠‏ ويشترك الجتبد فى ذلك مع المروى عنه 
جرد الرو اية . إلا أن يقال إنه لا يازمه فىالرواية حيئذ أن يز فطرقهاوطقنات 
الرواة لحاء مخلاف عام القرارات الذى يعد فنيا أو نسميه خصيصا . وهذا إذا 


لايباغ درجة الاجتهادإلا منفهم مقاصدالشريعة ومسكن. نالاستنباط منها ١١١‏ 


صحيح أو سقم » ومن عالم الناسخ والمشنوخ أن قوله : (كْتب عليكم إذا حشر 
أحدك” الموت إن ترك خيرًا الوصية ) منسوخ بآية الواريفة #ويق الغوى أن 
القرء يتللق” "١‏ على الطهر والجيشى » وما أشبه ذلك » ممسينى عليه الأحكام . 
بل براهين المندسة فى أء على مراتب اليقين » وهى مياية على مقدمات7" مسفة 
فى عل اع وماد ذة فى عل الع التتليد » وكذلاك المدد وغيرهمن العلوم 
اينية» و يكن ذلك قادحا فى «حولاليقين للمهندس أوالحاسبفى مطالب علءه 
وقد أحاز”" النظار وقوع الاحنهاد فى الشريعة من الكافر امشكر لوجود الساتم 





والرسالة والشر يمة » إذكان الاحتهاد إِمَا ينينى علىمقدءات تفرض د ها كانت 
كذيك 8 تقس الأمر أولا 1 وهذا أوضح من إل ' باقيةه 
فلا يقال : إن الجتهد إذا لم يكن عالا باللقدمات التى وى عليبا لاتحصل كه 
العم لبعد احهاده 
ا 1 


اشترطنا الا "خذ عنه أن يكون بالغاهذه المرتبة وإ ن كانت عارته هنا لاتفدذلك. 
لاأنه ا كتفى بقوله ( مروى على وجه الصحة ) ولا مق أن هذا يككق فه بره 
تلق الروايه 

(1) يناق ما سبأتى له أنه لابد أن يكون مجتهدا ف اللغة ميث بساوى العرب 
فى فهمها مفردات وترا كيب ومن يتقصعن ذك لا عتد بقوله فى فهم الكناب 
والسئة م سيأتى له فى الحاصل آخر المسألة 

)0 كوجود الدائرة الذى سيمثل به . وك ودود الزاوية . فانهما يرجمان الى 
عل وجودالك المتصلالمبرهنعليه فغيرالهندسة ٠‏ وكذا العدد باأنسبة الك التفصل 

(م) ف التحرير وشرحه ومنهاج الببضاوىشرطية الامان . ثم ماهى ممرة هذا 
٠‏ التجوير : هل يقلده المسلمون فما استنبطدمن الا حكام الشر عة ؛ وهو غيرهعقول. 
أم يعمل هوما ؛ وهذا لاينينا ولايعد اجتبادا الشريعة ٠‏ وقوله ( تفرض”*تبا ) 
هذا غير كاف » بل لابد منت كده متها حى يكو زممتقدا أ أو ظانا صمة ة الحم . أما 
بجرد الفرض فلايؤدى المحم مظنون فضلاعن معتقد . وهذا بكر أيضا على اجتهاد 
الكافز لاثنه لا يعتقد حمة المقدمات الىتنى علا اجتهاده فى الشريمة , لاانها 


11 الطرف الأول فى الا-تهاد ( المسألة الثانية.) 














لأنا تقول : بل يحصل له العلم بذلك » لأأنه مبنى على فرض 2١7‏ ممة تلك 
القدمات . وبرهان الملقة” مبنى على «قدمات باطلة فى نفس الأمر » تفرض 
ميحة فيينى عليهاء في د البناء عليها العم بالطاوب 2 فسألتنا كذلاك 
والثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر الى تهى' من ثلاث العاوم أن يمرفه » 

فصلا أن يكون يجتهداً فيه » وهو الاحتهاد ف تتقبيح”” المناط » وانما يفتقر” 2 الى 
الكتابوالسنة ومايرجعاليهما . قال فى التحرير وشرحه : وأما العدالةفشرط قبول 
واه . فائه لا شل قول الفاسق فى الديانات . لا شرط صمة الاجتهاد . لجواز أن 
تكون الفاسق قوة الاجتهاد فله أن يأخذ باجتباد نفسه 1ه فليى الكلام فى الكافر عل 
مارأيت . وقالالمدى :شر طهأن يحل وجود الرب ومابجب له من الصففات مصدما 
بالرسول وماجا, به 

)١(‏ وهل فرض الصحة يحصل ااظن أو العلى بصحة اللتجة ؛ أو أنه يول 
الاأمر الى أن مأ يكون عنده ليس بعلم ولا ظن . بل إن حت المقدمات وهولايعلم 
صحتها تكون النقيجة صميحة . فتأمل 

(؟) المتقدءون من الناطقة على تركبه منقياسين : اقترانىشرطى . ثم استثناق 
هكذا : لولم يكن المطاوب حما لكان نقيضه حمَا . ولوكان نقيضه حما لكان انال 
ثابتا . و نتيجة هذا لولم يكن المطاوب حا لكان الخال ثابتا . توضع فى الاستثاق 
ويستثى نقيض تاليها هكذا لكن امحالغيرثابت . فالمطلوبحق . وبعض المتأخرين 
عل أنه قباس استتناى فقط مركب من متصلة مقدمها نقيض المطاوب وتالها أمس 
محال يستتتى فيه تقيضه . وعل دل حال فالصدق والكذب فالاقترانىالشرطىوكذ! 
فى الاستثتانى المتصل اما يرجع الى وجود الارتاط والتلازم وعدمبما وإتاجها 
يتوقف عل كون ذلك كليا ودائما فين تكون المقدمات الباطلة فى نفس الام الى 
بينى علا فتفيد العلى بالمطلوب ؛ فكلامه غير واضح 

(؟) كيف وهو لا يكون الا فى أوصاف تضمتها نص الشارع ؛ وهو عرنى 
تداج فبمه الى الرتبة العرية المشترطة 

(؛) قال فيا نقدم إن المسكن من الاستنباط يتوقف على «عارف وعلوم كثيرة 
وأنه خادم للاول وهو فيم مناصد الشريعة. فقوله ( وإما يمتمَرْ إلى الاطلاع 
على مقاصد الشريعة خاصة دون ثىء من تلك العلوم )لا يتأتى مع سابق الكلام 


ولا يازم الحته د أنيكونيجتهدا فى الوسائل أيضا الانيعل المر بية ١١1‏ 


الاطلاع على مقاصد الشر يعة خاصة . و إذا نبت نوع من الاجتهاد دون الاجنهاد ”1 

ى تلك اغارف بدت مطلق الاحهاد بدونه وه المطلوب 

فان قيل : إن جاز أن يكون متلّدا فى بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصق له 
مألة معلومة فيه ؛ لآن مسألة فك قى بعض متدماها لاتكون عدا فيا 
بإطلاق : فل يمكن أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإإطلاق » وكلامنا إما هو 
فى نهد يعتمد على اجهادهإطلاق ؛ ولا .يكون كذلك مع تقليده فيعض العارف 
البى علما 

«الحواب أن ذلك شرط فى الب مألة اللجتبد” فب 7" بإطلاق » لاشرطة 
فىة الاجتهاد ؛ لأن تلك المعارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد » و إنها الاحتهاد 
يتوصل اليه مها . فاذا كانت محصاة بتقليد أو باجهاد أو بفرض7©؟ محال بمحيث 
يفرض تلم صاحب تلاك المعارف المجتهد فها ما حصّل هذا ثم بتى عليه كان بناؤه 
صحيحا ؛ لان الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى محصيل الع أو الظن بالحم » وهو 
لاأنه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على 
الاأقل وان لم تحت اليها عند التخريح وإئما يصح ذلك اذا صم أن يأخذ مقاصد 
الشريعةتقايدا. فتأمل 

)١(‏ أ دلله يتج أكثر من ذلك : فيقال وإذا ثبت نوع من الاجتباد د ون 
هذه ألء دم رأسا فضلا عن الاجتهاد فيبا .ليت مطلق الاجتهاد يذو نلك المعارف 
وبدون الاجتباد فيها . ثم لا خفى أن هذا غيرما أصلهأولامن جعلهشر طاللحصول 
على صفة الاجتهاد . وهذا يزيد ما أثرنا اليه فى الكلام على الحصر فى الوصفين 
باناووضوحا 
)0١‏ لعل الا صل ( المجتبد قبا مجتهد باطلاق ) 

7 زم مسبى على ماسبق له . وقد علدت أن هذه توسعة فى الكلام لاحل لها . للآنه 
لا يعد من بذل الوسع الكافى فى الاجتباد أن يفرض الجتهد الحتاج الى أمارة أن 
الجتبدى عل هذه الاأمارة يسل بماحصل عليه متها ء ثم يبىعلىهذا الفرض استنباطه 
حك شرعيا يحب علي هالعمل به ويمّلد فبه ٠‏ :مجرد هذا الفرض الذى ليس من نو ع 


8 الطرف الأول ة فى الاججهاد ( أل الثانية - فصل ) 








قدوقع . ويبين ذلك ما تقدم فى الوجه الثانى » وأن العلماء('“الذبين باغوا درجة 
الاحتباد عند عامة 0 3 0 والسافم ا 7 لم أثياء” م 
وات ارارم 8 0 1 0 4 عنانتهم ل نتهم ومواقتيع ‏ قحار ركقول 
ابن القاسم أوقول أشهب أوغيره|معتبرا فى الحلاف على إمامهم» 5 كان أبويوسف 
مد بن الحسن مع أنى حنيفة » والزتى والبويطى مم الثافمى . فاذأ لاضرر على 
الاجنهاد مع التقليد فى بعش القواعد التعلقة بالسألة الْجنهد فها 
0 وأما الثانى من المطالب #6 وهو رض عل تتوقف دبحة ' الاحتهاد عليه 
ذإ ن كان شم عل لا تحصل الاجهاد فى الشر بعة لا بالاجتهاد فيه فهو بلا ب 
مط اليه ؛ لأ نه إذا فرض كذلاث لم بمكن فى العادة الوصول الى درحة الاحتهاد 
دونه 3 فلابد دن محصيله على امه وهو ظاهر 
إلا أن هذا الم ف ف البلة » فيسأل عن تعميته 
والا قرب فى العلوم الى أن يكون هكذا عل ْ الاعة لمر ببد» ولا اعنى بذلاك 
التحو وحدهة »ولا التصر يف وحده 4 ولا اللذة 3 ولاعل المعالى 04 ولا غير ذلاك 
ص - العلىم المتعلقة باللسان » ب ل ار اد جلة 1 الاسان ألفاظ أو معاتى كيف 
ول يأت بمثال للبقدمات المفروضة الى كرر الكلام فيها 
(1) هذا الخال أظهرمن الامثلة التى ذكرها فى الدليل الثان منالتسلم القارى” 


واللغوى الخ , لآنه لم م يقدم دللا على صمة هذا التسلم » » بل أرسلبا دعوى مجردة - 
أما هذا المثال فواضح . لآنه لاتازع أحد فى النسل كثل ابن القاسم وأنى بوسف 
فى الاجتهاد و انخالفة فى د بعض الفروع للمالك وألى حنيفة » واعتبار اجتيادها محا 


ولايلزم الحتهد أن يكونيحتهدا فى الوسائلأيضا الافى عل المربية ١١68‏ 
تصورت » ما عدا عل الفريب7'؟ » والتصريف الى بالفعل » وما يتعلق بالشعر 


من حيث هو شع ركالعروض والقافة » فان هذا غير مفتقر أليه هنا » وان كان 
الل به كالا فى العم بالعر بية . و بيان تمين هذا العم ما تقدم فى كتاب المقاصد من 
أنالشريعة عر ببة» واذا كانت عر بية فلايفهمها ح قّالفهم إلامن فهم الاغة المر بية 
حق الفهم ؛ لأنهما سيان7؟ فى المط ما عدا وجوه الاعحاز . فاذا فرضنا مبتدثا 
فى فهم العر بية فهو مبتدى' فى فهم الشربعة » أو متوسطا فهو متوسط فى فيم 
الشر يعة . والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية . فان انتهى الى درجة الغاية فى العر بية 
كان كذلك فى الشر يعة » فكان فهمه فها'") حجة كا كان فهم الصحابة وغيرم 
من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة . فن ل يباغ شأوم ققد نقمه من فبم 
الشريعة بمقدار التقصير عنهم » وكل من قصر قهمه لم بعد ححة » ولا كان قوله 
فها مقبولا . 
فلابد من أن يبل فى المر بية مبلغ الأئمة فيها ؛ كالمييل وسيبويه والاأخفشس 
والجرى وامازتى ومن سوام . وقد قال الحرى : أنا منذ ثلاثين -نة افتى الناس 
() لعله لايريد الغرابة بالممنى الا"عم الذى يشمل مالامخل بالفصاحة وما 
مخل مهاء بل بريد الثانى حتى يكون للاستثناء وجه فعدمالحاجة إليه . لآنه لاوجد 
فى القرآن أصلا . أما المعنى الآول فهو موجود قطعاء والاجتهاد يتوقف عله ء 
لآنه تعريف ععنى المفردات 
ش 6 أى أن ماورد فى الشريعة من الكتاب والسنة وما ورد من كلام العرب 
من مط واحد . وطريق واحدء سوى ما اختصا به من المزايا الى ترتفع بها درجة 
معجزآ للبشر عن الاثبان بسورة منه والحديث امتاز بما جعله يفوق غيره من 
كلامم وإن لم يلم درجة الامجاز 
|69 يعتى فهمه من حيث ما يفيده الكلام العربى , وليس المراد أنه بمجرد ذلك 
يكون مجتهدآ فى الشريعة ويؤخذ يقوله فها . بل لابد من ضم الصفات الآخرى من 
معرفة مقاصد الشريعة وغير ذلك 


0 الطرف الأول الاجتهاد (السألة الثانية ‏ فصل) 


وكتان؟ سيبو يه يتل منه النغظر والتفتيثن » والمراد بذك أن سيبويه و إن تكلم 
فى التحو فقد نيه فى حكلامه على مقاصد العرب » وأتحاء تصرقاتها فى ألفاظها 
ومعانها » ول يقتصرفيه على بيان أن الفاعل مرفوعٌ وامفمول منصوب وتحوذلك ع 
بل هو يبين فى كل باب ما يلي به » حى إنه احتوى على عا المعالى والبيان 
ووخوة تضرفات الاالفاظ والعاق . ومن هنالك كان الحربى على ماقال » وهو 
كلام يروى عنه فى حدر كتاب سيبويه من غير إنكار 
ولا يقال : إن الأصوليين قد تقوا هذه المبالغة فى فهم العر بية ٠‏ فقالوا ليس 
على الاصولى أن يلغ فى العر ببة مبلغ الخليل وسيبوبه وألى عبيدة وال صممى . 
الباحثينعن دقائقالإعراب ومشكلات الاغة » وإا يكفيه أن محصل مهاماتتيسر 
به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتابي17' والسنة 1 
لأنا نقول : هذا غير ما تدم" قر بيره . وقد قال الغزالى فى هذا الشرط : 

أنه القدر اذى اشم 4 خطاب العرب وعادمهم فى الاستعال 4 حى عدر سن صرح 
الكلام وظاهره ومله » وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه ء ومحكه ومتشابه ع 
ومعللقه ومفيله 6 ولحه وخُواه ولحنه ومفيومة 6وهذا الذى اشترطل لا محصل الا 
أن بلغ فى اللغة العر بيةدرجة الاجهاد . ثم قال : والتخفيف فيه لايترط أن يبا 

1 ا 1 ألاغة ه تعمد ة : ذا أسايى 
0 الخليل والمبرد ع لاغة و د لو رود 0 تحبيح ) 
الذى نتى اللزوم فيه" ليس هو القصود فى الاشتراط , وإها المقميود تحر يرالفهم 

(1) لعل الااصل من الكتاب 

(؟) من أن من لم يلغ شأو العرب والصحابة فى فهم اللغة لى يكن قوله حجة 

(؟) أى وهو عل جميع اللخة لم نشترطه . لأننا إنما اشترطنا أن يساوى العرنى 
ق فهم اللغة ؛ ول نشترط أنيعرف انيع .لآ نالع رى لايعر ف جميع اللخة .ولا يدقق 
تدقيقات متعمقة مثل ما للخليل مثلا .وهذا لابمنم أن يشترط الاجتهاد. فى الاخة بناء 
على كلام الغزالى نفسه حيث فال ( القدر الذى يفهمبه خطاب العرب الخ ) لاأن 
هذا لا بكو ن إلا لمن بلغ درجة الاجتهاد 


ولا يازم المجنهد أن يكون عجنهدا فى الوسائل أيضا الا فىعلم المربية ١١13/‏ 
حتى يضاهى7" المر لى فى ذلك المقدار» وليس من شرط العرلى أن يعرف جميع 
الاضة ولا أن يستعمل الدقائق » فكذاك التبد فى العربية » فكذاك المجهد 
فى الشريعة ٠‏ ورا يمهم بعض الناس أنه لا يشارط أن يبام مباغ الخليل وسيبويه 
فى الاجتهاد فى العر بية » فيدنى فى المر بية على التقليد ا حض » فيأتى فى الكلام 
على مسائل الشريعة بما الكوت أولى به منه » و إ كان ما تمقد عليه الختاصر 
حلالة فى الدين » وعلا فى الاتمة الممتدين . وقد أشار الثاففى فى رسالته الى هذا 
المنى”” » وأن الله خاطب العرب يكتابه يلسانها على ما تعرف من معانها ؟ ثم 
ذ كر مما يعرف من معانها اتساع انها وأن خاطب بالعام مراداً به ظاهره » 
و بالعام يراد به العام ويدخله اللمصوص » وستدل على ذلك ببعض ما يدخله 
فى الكلام » و بالعام يراد به االماص » ويعرف بالسياق » وبالكلام ينى أوله عن 
آخره » وآخره عن أوله » وأن تكلم الشجىء تعرفه بالمنى دون اللفظ كا تعرف 
بالاشارة » وتسمى الثبىء الواحد بالاأسماء الكثيرة » والمعالى الكثيرة بالاسم 
الواحد » ثم قال : فن جهل هذا من لسانها - و بلسانها نزل الكتاب'وجاءت به 
السئة - فتَكلف القول فى علمها تكاف ما يجيل” بعضه » ومن تكلف ماجهل 
ومالم ييثبته معرفة كانت مواققة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غر” مودة 
وكان منظئه غير معذور إذا نطق فما لا حيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ 

فيه . هذا قوله » وهو اق الذى لا حبص عنه ٍ وغالب ما صيّف فى أصول الفقه 
من الفنون إنما هو من الطالب المرببة التى كفل التهد فيها بالجواب عنها 
وما سواها من المقدمات ققد يكفى فيه التقليد »كالكلام فى الأحكام تصورا 
٠‏ () انظر إذا ما اشتير عن ألى حنيفة من عدم إجادته الاثة فهذا يدل على عدم 

صمة ما اشتهر 

0 بعد أن ذكر فى الاعتصام هبم ماقاله الثشاقعى فى هذا المعنى وأمثلته قال : 
وإنما أت الشاقى بالا'غض من طرائق العرب لان سائر تصرفاتها بسطبا أهل 
فنون اللغة من نحو ويان الخ وأهل الا"خبارالمئقولة عنالعربلمقتضيات الا حوال 


18 الطرف الول فى الاججهاد (المألة الثالثة ) 
وتصديقا كا حكام الث خخ » وأحكام امدق ونا اف شيه(!) ذلك 

فالحاصل أنه لا غنى بالجتهد فى الشربعة عن بلوغ درحة الاحتهاد فى كلام 
العرب » تحيتٌ يصير فهم' خطاها له وصدًا غيرمتكاف ولامت وف فيه فى الغالب 
الا عقدار توقف الفطن لكلام الآبيب 

١‏ 000 أنه لا يلزم فى غير العر بية من العلهم أن 
يكو نالجتهد عالا بها فقد مر مايدل عليه ٍ فان الجتهد إذا بى اجتهاده على التقليد 
فى بعض التدمات الاب عليه فذلك لا يشره فى كونه يجتهدا فى عين مسألته » 














كالهندس إذا بى بعض براهينه على صحة وجودالداثرة مثلا » فلايصره صحة 
برهانه تقليده تعاحي ما بعد الطبيعة وهو البرهن على وجودها . وان كان 
الموندس لا يعرف ذلك بالبرهان » وكا قالوا فى تعليد الشافعئ فى عل الحديث و 
يقد ذلك فى صحة اجتهاده » بلكا يبنى القاضى فىتغر يم قيمة المتلف على اجتهاد 
القوم لاسلع وإن / يعرف هو ذلك ء ولا مخرحجه ذلك عن درجة الاجتهاد » وكا 
بى مالاك أحكام الميغن والنعاس على ما يعرفه النساء من عاداهن وإن كان هو 


عبر عارف لق وما أشبه ذلك 
م 96 المسألة الثالثة 46 


الشربعة كلها ترجم”"“الى قول واحد فى فروعها وإن كثر الحلاف »كا أما 
فى أسوًا كذلك » ولا يساح فيها غير ذلك . والدليل عليه أمور 

ادها ( أدلة القران 37 من ذلك قوله تُعالل : ١‏ ولوكان من عاد غير ال 
)1 ( ساب اليزو ول ومواقع الاجماع 
١)‏ أى فيس . ابام حرم 0 0 


فى ببانأنهلااختلاف قأصولالشريعة ولافروعها » ورد الشبدفىذلك 114 


وجدوا فيه اختيلاق”"2 كثيرا ) فننى أن ينع فيه الاختلاف ألبتة » ولركان فيه 
. ما يقتغى قولين مختافين ل يسدق عليه هنا الكلام على حال . وفى القرآن : 
( فإن تنازعم” فى ثئء فرْدُوم الى الل واسول ) الآنية ! وهذه الآنية صريحة 
فى رفم”؟ التنازع والاختلاى » فا نه رد" المتنازعين الى الشر يعة » وليس ذلك الا 
ليرتقع الاختلاف ء ولا يرتقع الاختلاف الا بالرجوع الى ثى' واحدء إذ لوكان 
افيه ما يقةفى الاختلاف لم يكن فى الرجوع اليه رقم” تنازع » وهذاباطل7". وقال 
الى : ( ولا تتكونوا كاين تقرتفوا(*» واختلقوا من بعد ماجاءم” لمات ) 
)١(‏ هبى عبل أن المراد الاختلاف فى الا حكام الشرعية . ومنعه بعضهم بوقوع 
هذا الاختلاف فعلا . وقال : المراد به التناقض ف المعنى والقصور عن الللاغة » 
فالا'ول بأن يطابق بعضه الواقم وبعضه لايكون كذلك . ويكون العقل مواقا 
لبعض أحكامه دون بعض ٠‏ والثانى يتفاوته فى النظم ركة وفصاحة . وباوغا للد 
الايخاز فى البعض دون البعض وكل ذلك يكون سيبهنقصان القوة البشرية وتخاذلها 
عن الوفاء بمواجبالصحة الكاملة والايجاز التام ٠‏ على أن الا آية فى وصف القرآن 
وهو أخص من مطلق الشريعة , فانها جا تشمله تشمل السنة والاجماع والقياس 
وسنة الصحابة ما تقدم , فالدليل أخص من المدعى . ولكن المانع لابتأنى له إثيات 
الاختلانى فالا حكام الشرعية أيضا بالمعنى الذى بريده المؤلف وهوتعارض أدلتها 
فى نفس الأأمر فيرجم إلى المعنى الذى يقرره المؤاف 
() أى عن الشريمة وإثبات أنها لا اختلاف فيا . والاستدلال ذه الااية 
تام يشمل القرآن والسنة وغيرها مما يننى عليهما 
69 أىعبث لايطلبه الله تعالى . أىوقدطلب منهمالرجوع اليبمالرفعالتنازع 1 
.والرجوع الى مايقتضى الاختلاف لابمكن أن تحقق المطلوب» فيكون عيثا ٠الا‏ أنه 
معقو هذا الدليل عل المدعى تبق شبية فالمقام : وهى أنالآمةالجتهدينمع رجوعهم 
للكتاب والسنة قد لايرتفع النزاع بينهم . وقد يحاب عنها بأنه لم يقل إن رددموه 
ارتفع قطعا وبطريقة كلية 
٠ 6‏ وقديقال ان التفرق المنبى عنه التفرق بالعداوة . والاختلاف فى أصول 
الدين . وتكفير بعضبم بعضا ءكا هو الواقم فى شأن هؤلاء البود والنصارىالذين 


) الطرف الاول فى الاجهاد ( السألة الثالثة‎ ١ 
الآنية ! والبينات هى الشريمةء قاولاأنها لاتقتغى الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما‎ 
0 ار ل العذر‎ 0 
تتم | الشبلة 0 0 ري ا وذلاك‎ 
عام ا وتفاصصلها . وقال تعالى :كان الناس 6 واعيدة قبع"‎ 

هه النبيين مُبشرين” ومنذدرين وأنزل معهم الكتاب بالق الع سن 
النا س فم اختلقوا فيه ) ولاايكون حاسيا ينهم الامع كونه قولا واحداً فصلا 
ون خافن . وقال شع من 0 ما وَصّى 57 الا ةالى. 
قوله : ولا تتغرتوا فيه) ' نم ذ كر ببى إسرا تل ويد ر الأية أن بِأَحْدوا إسلتهم 4 
فقال : ( وما | د الم ف ينهم ) وقالتعالى : ( ذلك 
بأن الله نزل الكتاب باحق" » وإن الذي" اختلة وافى الكتاب أفى شقاقر 
بيد )ء والآ 6 فى ذم الاختلاف والأمر بالرجوع الى الشريمة كاثه كا 
قاطم فى أنها لا اختلاف فيها وإعا َ على مأخذ واحد وقول واحد .فال 
4 17 000 ٌ م 
الو قُ صاحب الثافى : ذء الله الاختلافة وآمرّ عنده بالرجوع إلى. 
الكتاب والسنة 

( والثانى ) أنعامة ”') أهل الشر يعة أثبتوا فىالقرآن والسنة الناسخوالمنسوخ 

نعىعليهم هذاالتفرقوالاختلاف ٠‏ ولو كان كايقوللكان المسليون وأولهم الصحابة 
قد وقعوا فما نهوا عنه » ولكان يترتب عله الجزا, الذى ترتب عل تفرق البود 
والتصارى . معاذ الله ! فقوله : ( والبينات هى الشريعة ) تقول : بل أخص . فلا 
يت المطلوب 

 ةدحاوةميرشف لم تخالف الاأبو مس الأصفهانى من المسامين فى وقوعه‎ )١( 
والصحيم أن خلافه لفظ . لآنه يسمه تخصيصا . ولم مخالف فيه من الملل الاخرى‎ 
سوى الشمعونة من اليبود .ذهو الىامتناعه عقفلا و ممعا : والعنانية منهم الىامتتاعه‎ 
سمعا . أما العيسوية متهم أصماب عيسى الأصفبانى فيجيزونهعقلا وسمعا . واعترفوا‎ 
بنبوة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ولكنبم قالوا للعرب خاصة‎ 








فى ببانأنه لااختلاف ىأصولالشر يعقولا فروعها » ورد الشبدف ذلك ١719‏ 








على الخلة ء وروا من الجهل به واتخطأ فيه » ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إما 
هو فما بين دليلين يتعارضان بحيت لا بصح اجماعهما حال » و إلا لما كان أحدما 
ناسحا والآخر منوخا » والفرض خلافه » فل كان الاختلاف من الدين لما كان 
. لإنيات التاسخ والمنسوخ من غير نص قاطم شا ووو 007 زمار 
الكلام فى ذل ككلاما فيا لايجنى مر » إذ كان يصح العمل يكل واجد منهما 
ابتداء ودواما » استناداً الى أن الاختلاف أصل من أصول الدبين » لكنهذا كله 
باطل بأجماع . فدل عل أن الاختلاف لا أصل له فى الشريعة . وهكذا القول 
كل دليل معمعار ضه » كالعموء” “والخصوص »ء والاطلاقوالتقبيد وما أشي © 
ذلك » فكانت تتنخرم هذه الأصول كلها » وذلك فاسد ء فا أدى اليه مثله 
( والثالث ) أنه أوكان فى الشريعة ساعد للخلا لأدى الى تكليف 
مالايطاق ؛ لا نالدليلين إذا فرضنا تعارضهماوفرضناهامقصودين مماللشارع فإماأن 
يقال إن المكاف مطلوب" مقتضاها » أؤلا» أو مطلوب بأحدها دون الآخر» 
والميع غير صحيح . فالأول يقتنفى « افملْ » » « لا تفمل' » لمكاف واحد من 
وجه واحد * وهو عين التكليف با لا,يطاق . والثاتى باطل ١‏ لأنه خلا ©) 
)١(‏ أى لماكان هناك مقتض للبحث والاجتهاد عن الناستخ والمنسوخ ؛ بلكان 
يحب الوقوف فى ذلك عند حد ماثيت بنص قاطعفقط 
(0) أى فكان لايازم البحث عن المخصصات للعام مع أنه بمتتع العمل بالعموم 
قبل البحث عن مخصص إجماعا 
69 أى كالترجيس بين الادلة المتعارضة 
(4:) لانعصل الثانى أنه غير «طلوب بمقتضى الدلياين . والفرضتوجهالطلب . 
ول يقل إنه تكليف ا لايطاق لانه لايكون كذلك إلا لوكان الحاصل أنهمطاوب 
بممتضى الدليلين ومطلوب بضدذلكمثلا ٠‏ وقوله ( وكذا الثالثك) أى يلزمهخلاف 
الفرض لان الفرض انهما مقصودان معا للشارع فلا يعقل معه أن يكون التكليف 
بأحدهما دون الاآخر وقوله ( فم ببق الا الأول ) أى لم بق غير مخااف لآصل 
المفروض الا الاول » وقد بطل بكونه تكليف مالا يطاق 





يفن الطرف الأول فى الاجتّهاد (المالة الثالثة ) 








الفرض . وكذلك الثالث » إذ كان الفرض توحه الطلب بهما ٠‏ فلم بي إلاالأول 
ذالم ينه ماهم 

لايقال إن الدليلين يحسب شخمين أو حالين 

لأنه خلاف الفرض » وهو أيضا قول واحد لاقولان , لأنه إذا انصرف كل 
دليل الى جهة لم يكن ثم اختلاف . وهو الطلوب. 

( والرابع ) أن الأصوليين اتفقوا على إثباتالترجبيم بين الاأدلة التعارضة إذا 
ل يمكن الج » وأنه لايصح إعمال أحد دليلين متعارضين حِزااً "© من غير نظر 
فى ترجبحه على الآخر . والقول بثبوت لحلاف فى الشريعة يرفم باب الترجييح 
جلة؛ إذ لا فائدة فيه ولاحاجة اليه على فرض ثبوت لحلاف أصلا شرعيا لصحة 
وقوع التعارض فى الشريمة لكن ذلك فاسدء فا أدى اليه مثله 

( والخامس ) أنه ثى" لا يتصور ؟ لأن الدليلين التعارضين إذا قصدهما 
الشارع مثلا ل يتحصل مقصوده ؛لأنه إذا قال9" فى الثىء الواحد : « أافمل » 

() لأنه إنما يصم أن يعمد إلى أحد الدليلين المتعارضين جزافا إذا كان 
الاختلاف أصلا ف الدين . والحاجة إلى الترجيح لاتكون إلا لان الحق واحد 
عليتا تعرفه . ولعله لهذه المزية الى انفرد مما الترجيح عن 'لعموم والنسخ ومامعهما 
أفرده مبذا الدليل الرابع . مع إمكان دخوله فى قوله ( وما أشبه ذلك )5 أشرنا 
إلله : وإ نكان بانه فى قوله ( إذ لافائدة فيه ) هوالببان السابق بعينه. ولو صور 
الدليل هكذا : اتفقوا على إثبات الترجيم وأنه لايصم إعمال أحد دليلين متعارضين 
جزافا بدون نظر فى طرق ترجبحه ؛ والقول بوت الخلاف يرفع ازوم النظر 
فى الترجيح . ويصحم أخذ أحد الدليلين جزافا ء لكان لأفراد الترجيح بدليل 
رابع وجهء لآن ما تقدم فى الثانى مأخذه أن البحث فى العموم وما معه لاتجنى له 
ثمرة والمأخذ فى هذا الدليل أن قولحم بلزوم الترجيح يتنافى مع كون الاختلاف 
أصلا فى الدين . ولا مخق أن مثله يقال فى العموم والاطلاق م أشرنا إليه 
(؟) هذا ليس بعيدا عن الاحتهالالاولفالدليل الثالث الذى قرره بأنهتكليف 

ما لايطاق . غايته أنه قرره هنا من جهةفهم المكلف وانه لابتأتى له أنيفهمالمكاف 

















فى بان أنه لااختلاف فىأصولالشريعقولا فروعها » ورد الشبدنىذلك17؟71١‏ 








« لا مل »© فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل » لقوله : « لا تفمل 6 
ولا طلب تركه » لقوله : 9 افعل » فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف » فلا 
يتصور توجهه على حال ع والأدلة على ذلك كثيرة لامحتاج فيها الى التطويل 
لغساد الاختلاف فى الشر م 
0 ( فان قيل ) : إن كان ثم مإيدل على رفم الاختلاف فم مليقتفى وقوعه فى 
ال يمة . وقد وقم . والدليل عليه أمور: 

« منها » إنزال المقشامبات 17" ؟ فرمها محال للاختلاف » لتباين الاأنظار 
واختلاف الآآراء والدارك . هذا وإ نان التوقف فبا هو الحمود فإنالاختلاف 
فيبا قدوقع » ووضم الشارع لهامقصود له » و إذا كان متقصودا له وهوءال بالا لات 
ادل بلا الى الاختلاف » فلا يصح أن يننى عن الشارع رفم ("؟ يجال 
الاختلاف خلة 

« ومنبا » الامور الاجتهادية الى حمل الشارع ها للاختلاف يالاء فكثيراً 
ما تتوارد عل المألة الواحدةأدلة قياسية9'؟ وغيرقياسية » بحي يظهر ييماالتعارض 





به ويكون حيتتذ خللا فى المأمور . وتقدم أن ذلك من التكليف الحال الراجع الى 
تكليف النافل . فعلى فرض أنه يقصد ذلك لا يكون الفرق الا من جهة التصوير 
والتقر ‏ ناغير . لآنه مكن تصوير الاحتتال المذكوربه . فلا تكون هناك حاجةالى 
هذا رأما . الا أن يقال إن نظره هنا من جهة أنه لا حصل المقصد من التكليف » 
ين فكون عبثا . وهذه جهة أخرى لابطاله غير جهة تكليف مالا يطاق فى الدليل 
الثالك وهذا| ما يفيده قوله ( ل يتحصل ممقصوده ) وإنكان فاستدلاله بعد ذلك 
نما نمو اروم التكليف انحال» أشرنا اليه 

(.و) المراد ما المتشاسبات الحقيقية . وقوله ( ومنبا الآمور الاجتبادية ) فى, 
المتشامبات الاضافية 

6 لعل الصواب ( وضع ) بالواو والضاد .كا يدل عليه السياق والسباق 
0 يا ذكروهفىمعارضات القياس كقول الحتنى مسح الرأس مسح ء فلا يكرر ء 
كسم المنف . فيقول الشافعى : مسح الرأس ركن » فيكرر .كالغسل 


14 الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة الثالثة ) 
و ع ل ا ا 110 
ويجال 27 الاجتباد لماقصده الشارع فى وضع الشريعة حين شرع الفياس ووضم 
الظواهر الى مختاف فى أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك . ولذلك نبه فى 
الحديث علىهذا القصد يتوله عليهالصلاة والسلام : د اذا اجهد الحاكا فأخطأ 
فله أحرث و إن أصاب فله أجران 7" 6 فهذا موضم آآخر من وضع الخلا سبب 
وضع عاله 

« ومنها » أن العلماء الراسخين الأمة المتقين اختلفوا ”'؟ : هل كل مجنهد 
ميب ؟ أم الصيب واحد ؟ والخيم سوغوا هذا الاختلاف » وهو دليل على أن 
له مساغا فى الشريمة على الجلة . وأيافالائلون بالتصو يمع ىكلامهم أن كلقول 
صواب » وان الاختلاف حق » وأنه غير منكر ولامحظور ى الشر إمة 

وأيسا فطائفة 9؟» من العذاء جوزوا أن يألى فى الشريعة دليلان متعارضان » 


00( أى فوضعه الشريعةمراعيا فيها شرعية القياس ء ومحيئه بالظواهر الى من 
شأنها أن تختلف فيها الانظار . هذا الوضع مقصود ليتأتى الاجتهاد وإثابةامجتبدين 
فليا وضع مثار الاختلاف لهذا القصد كان الاختلاف مقصودا له . فلا يصح نفه 
عن الشريعةومن هذا البيان يعلم أن جواب لما محذوف وقد ذ كر دليلالجواب بقوله 
بعد (فهذا موضع آخر الح ) 

0( روأهف التسير يتعديم وتأخير فى الخلتين عن الشيخين وألى دأود 

() رأى الغوالى والقاضى والمزنى والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد 
اختلاف المجتبدين فى المسائل التى لافص فبا ولا إجماع وهى محلات الاجتباد . 
والختار أن المق واحد .من أصابه أصاب, ومن أخطأه أخطأ . وهو مأجور 
أيضا . وهو رأى الآئمة الآربعة أنى حنيفة ومالك والشاففى وأحمدوأ كثر الفقها. 

)4( قال فى التحرير : والحق أن التعارض فى الآدلة الشرغية . إماهو ف الظاهر 
فقط . لافى نفس الا مر . ولذلك يصم أن يقع بين القطعبين . وبهذا برد على -ن 
قال إنه يشترط فيه الوحدات الْانة ؛ لان ذلك يصم إذا كان التعارض حقيقيا 
وفى نفس الامر . قال الشاقعى : لا يصمح عن النى صلى الله عليه وسلم حديئان 
حبحان متضادان ينفى أحدهما ماشبته الآآخر ء من غير جهة الخصوص والعموم . 
والاجمالو التفسير . الاعللروجه النسخ .وحكى الماوردى والروياني عن كثيربن أن 
التعارض عل جبة التكافو جائز وواقع . وقال القاضى أبو بكروجماعة إن الترجيح 
بين الظواهر المتعارضة [ مايصح على القول بأن المصيب فى الفروع واحد 


فى ما ننه لااختلاف أصولالشريعة ولافروعها » ورد الشيهفى ذلك 76 4 


وتجويز ذلك عندهم.ستند الى أص ل شرعى قالاختلاف 

وطائفة أيضا رأوا أذقول السحانى ححة » فكل قول حابى وإن عارضه قول 
الى آخر كل واحد منهّا حجة » وللسكلف ىكل واحد منهما متمسك . وقد 
تقل هذا المنى عنالنى صل الله عليهوسلم حيث قآل : « أصحانى كلتحوم بأمهم 
اقتديم اعتد يتم 421 فأجازجاعة الأخذ يقول من شاء منْهم إذا اختلفوا 

0 بن ممد : لفد ثفم الله باختلاف أصحاب النى صلى الله عليدوسل 
1 1 مالم لا يعمل العامل يعمل رجل مهم إلا رأى أنه ى سة ء ورأى أن 
. خيس قد مه وم أينا: اك أت :هلم يكن فى نفك منه ثنىء 
ومنل معناه مروى عن حمر بن عبدٍ العزير» هال : ما يِسْرلى أن لى باختلافهم 
0 التسم : قال القلسم : لقد أعحبى قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن 
أصحاب رسول اله م مختافوا ؛ لأنه لوكان قولا واحداً كان الناس فى ضيقٌ . 
وإنهم أغة ينتدى بهم ؛ فلو أخذ أحد بول رجل منبء كان فى سعة . وقال يمثل 
ذلك جاعة من الماناء 

وأا فان أقوال العداء بالنية الى المفلدين كا قوالالحهدين ويحوز لكل 
واحد على قول جاعة أن يعلد من العلفاء من شاء ”' وهو مزذلك فى سعة . وقد 
قال ', الطيب وغيره فى الأدلة إذا تعارضتطى الجتهد واقتفى كل واحد ضف 
حكم الآ خر ول يك اد مر نام :فى العمل انها شاء» لانهما مارا 


00( 000 ك7 ) 

(١)‏ أى ولا يلزمه البحث عن مرجح .ولا التعرف عن الافضل ٠‏ ومقابله أن 
تعد د أقوالمم يعتبر للعاىكتعددالادلةو تعار ضباعند امجتهد. وسأق دالمبحث مستوق ‏ 
يعبى و هذا يؤيد اشكاله على المسألة لا"نه إبما يصم إذا سل تعارض الا دلة . وكان 
ما يترتب عليه من الحلا مفيدا فى اأشريعة . 

كو مهذا القيد لاناق ما تقدم له فى الدليل الرابع من الاتفاق على إشات 
“لير حم رن , الادلة المتعارضة ة فهنأ هو ضوح ء الخلاف , جود التعارض ممع عحز 


0 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثالئة ) 
بالنةاليه كخصال الكثارة . والاختلاعندالعلماء لاينثأ إلامن تعارض الادلة 
ققد ست 8 فىالشر يمةتعار ضالا دلة 5 إلاآن مأتقدم من الادلةعلى منع الاختلاف 
تحمل على الاختلاف فى أصل الدين لافى فروعه » بدليل وقوعه فى الفروع من 
لدن زمان الصمحاية الى زماتنا 

(فالمواب ) أن هذه التواعد المترض ا يحب أن عق النظر فيها محسب 


هذه المسألة » فإنها من المواضع الخخيلة 








أما مألة المنشابهات فلا يسحأن يدعى فيها أمها موضوعة فى الشر يعة قصد 
الاختلاف شرع 299 لآن هذا قد تقدم فى الأدلة السايقة ما يدل على فاده . 
وكونها ”" قد وضعت ( ليهلاك من هلك عن بدّنةر و تحيائنحى عن بين ) 
لانظر فيه » ققد آل تمالى : ( ولا يزالون محُتلفين إلا من رحم رَبك . وأذلك 
خلتهم' ) ففرق بين الوضم القدّرئٌ (" الذى لاحجة فيه لامبد -- وهو الموضوع 
على وفق الإرادة الى لامردة 51 اوسن الوضم الشرعى الذى لا يستلزم وفق 
الجتبد عن الترجيح بين الامارتين وفيه تسعة .مذاهب : أحدها هذا التخبير. 
وسب أيضا الى أنى على وابنه أى هام والقاضى ألى بكر ٠‏ وقبل يتساقطانفيطلب 
60 أى هن -حسث التشريم والارادة الا“مرية 
(؟) أى وكرنه قد ترتب على وضع الث يعة هلاك البعض و نجاة البعض ليس 
حل البحث ومجال النظر . بل هو مقام آخر شير إليه آبة ( لبلك من هلك ) الحم 
لان هذا وضع قدرى ليس تابعا للا مر وا'بى ولا رابطة بينه وين التكليف الذى 
هو محل البحثهنا ء فل يطلب منبم أنختلفوا وإن كانطبقماجرتبه الارادة القدرية 
(0) أى الراجم الى ارادةالتكو ين الذى تشيراليهالا يتان : وليسالعبد أنيتعلل 
به والوضع الشرعى هو الراجع الى التشرريم للذى يلزمه الآمر فيا يطلب شرعا 
والنبى فما ينبى عنه شرعا مخلاف الآول فلا تلازم فيه بين الارادة وبين الآمر 
والنبى ء؟! تقدم له بسطه فى المسألة الا ولى من الامر والنبى 


ف بيان أنه لااختلاف ف ىأصولالشريمة ولافروعيا » ورد الشبه فىذلك/1؟1١‏ 





الإرادة . وقد قال تعالى : ( هدى ” للمتقين ) وقال : ( يل به كثيراً ويهدى 
+ كثيراً ) وم يان فى كتاب الأوامر» فسألة النشابات من الثانى "© ل من 
الأول » وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاق كر 3 نودما 
للايتلاء فيعمل الراسخون على وفق ما أخير الله عنهم ؛ ويم الزا اثنون فى اتباع 
أهوائهم . ومعلوم أن الراسخين م المصيبون ؛ وإما أخير عنهم أ أنهم على مذهب 
واحد فى الاعان بالتشابيات عدوها أولم يدها ء وأن الزائنين م الخطئون ٠‏ 
فليس فى الألة الا أم.”* واحد » لا أمران ولا ثلاثة » فاذً! م يكن إنزال اللتثابه 
علا للاختلاف ولا أصلا فنه . وأيضا لاوكان كذلاك م يفقم الختلفون فيه الى 


مصييب ومخطى .”2 ؛ ب لكان يكون الميع مصيدين » لا نهم لم مخرجوا عن قصد 
الواضم للشر بعة لاأنه قد تقدم ان الارصابة إعا فى عوافةة قصد الشارم 2 وأن 


(1) اجتمع فى هذه الا بة الوضعان المَدرى والدبرعى معا . وصدر الا ابة 
بعدهما فيه الوضع القدرى لاغير لان المقصود الشرعى من القرآن أن يكونهداية 
وهو سبب للهداية قطعا » ولكن الفاسقين لم ينتفعوا به لاعراضهم عنه فكان 
بطعنهم فيه جهلا وعنادا سييا فى زيادة ضلالحم . لا أنهم انوا مبديين فأضلم 

(0) أى الوضع القدرى الذى أشار إليه بقوله (وقد قال تعالى : هدى للمتقين 
الح ) وقوله (لا من الآول ) أى الشرعى الذى هو موضوع البحث والجدل 
(م) أى حتى يكون دليلا عقصده الاختلاف من حيث التشريع 
(؛) وهو طب الأعان يمن اكيم 

ره( أى راسخ فى العلم وذائغ . يعبى وقد قسمبم الله إلى القسمين ٠‏ وإنما عبر 
بالاصاية والخطأ ليجرى الدليل مرا على سابقه من قوله ( ومعلوم أن الراسخين 
الغ ) وعليه فلا يقال ان هذا الجواب ضعيف » لانه يؤول إلى أن الاعتراض بى 
على مذهب المصوبة , والجواب بنى على مذهب الخطئة » ومثله لايعتد به جوابا 
حاسما للاشكان ققوله ( فلباكانوا منقسمين إلى مصيب الخ )أىم تقتضيه الا اية 
الكرجة 


) الطرف فى الاجتهاد ( المألة الثالثة‎ ١4 
الخطأ بمخالفته » فلما كانوا متقسمين الى مصيب ومخطى" دل على أن الموضم ليس‎ 
عوضم اختلاف شرعا‎ 

وأما مواضم الاحتهاد فهى راحمة الى مط التشابه» لامها دائرة بين طرق 
نفى و إثبات شرعيين » فقد عخنى هتالك وجه السواب من وجه ليطأ . وعلى كل 
تقدير إن قيل بأن الميب واحد ققد شهد أرباب هذا القول بأنالموضم ليس نجال 
الاختلاف » ولا هو ححة من حججج الاختلاف » بل هو مجال استفراغ الوسم » 
وإبلاغ المهد فى طلب مقصد الشارع المتحد . فهذهالطائعة على وفق الا دلة المقررة 
أولا . وان قبل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق » بل بالنسبة الى كل 
يجتهد أو من قلّده » لاتفاقهم على أن كل جتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه اليه 
اجتهاده » ولا النتوى إلا به» لاأن الاصابة عندهم إضافية لاحقيقية ('2, فاوكان 
الاختلاف سائناً على الاطلاق0"” لكان فيه حجة . وليس كذلاك 

فالحاصل أنه لا ينوغ على هذا الرأى الااقول واحد » غير أنه إضانى , فر 
يبت به اختلاف مترر على حال » وائما الجيع محومون على قول واحد هو قصد 
الشارع عند الجتهد » لا قولانمةرران ؛ فلم إظلير إِذَا من قصد الشارع وضع أصل 
للاختلاف » بل وضع موضع للاءتهاد و ار على إصابة ب قصد الشارع الذى 
هو واحد » ومن هناك لاجد مجتهدا ينبت لنفسه قولين مما" أصلا » و إما يبت 
قولا واحدا وينفى ما عداه 





)١(‏ أى ولوكانت حقيقية لم يكن هناك مانع من ترك المجتبد رأى نفسه إلى 
راى عيره 

(؟) أى نحيث يحور لكل واحد من الجتبدين أنه يأخذ برأى غيره منرم 
69 كا قرره الا أصوليون فى مسألة ( لابحوز أن يكون لمجتبد فى مسألة قولار: 
متناقضان فى وقت وأحد بالنسة الى شخص واحد) لانه ان حصل تعارض جمع » 
أو رجح والاوتف 


فىبان أنه لا اختلاف فى أصول الشريمة ولا فروعها » ورد الشبه فى ذلك ١158‏ 


وقد مر”") جواب مسألة التصويب'والتخطئة 
وأما تجويز أن يأتى دليلان متعارضان فان أراد الذاهيون الى ذلك التعارض 
ى الظاهر وفى أنظار الجتهدين » لافى نفس الأأمر» فالامر على ما لوه جائز 
- ولكن لايقفى ذلك مجواز التعارض ف أدلة الشريمة . و إن أرادوا يجو يز ذلك 
فى نفس الاأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة ب لورود ٠اتقدم‏ من الأدلةعليه ‏ 














ولا أن أن أحدا متوم يقوله 

وأما مسألة قول العسحانى فلا دليل فيه لأمر ين : « أحدها » أن ذلك من 
قسل الفلنيات إن ! صحة الحديث » على أنه مطعون فى سنده 6 ومسألتنا قطعية 
ولا مارض الظلن القطم « والثالي » على نام فلك 001 أنه ححة على انفراد 
كل واحد نهم » أى أن من استندالى قول قر قفن تف عوك ناد أئية 
للجتهدين ء لا أن كل واحد منهوم حجة” فى تفس الأمر بالنسبة الى كل 7" واحد 
ذان هذا متاقفى 1 عدم 

وأما قول من قال إن اختلافهم رحة وعة فقد روى ابن وهب عن مالاك 
أنه قال : ليس فى اختلاف أصحاب رسول الله مسلى الله عليه وس سعة » وإمأ 
الحق فى واحد . قيل له : فن يقول إ نكل نهد مديب ؟ قال : هذالا يكون 
قولان + لين صوابين . وا سم فحتلل أن يكون ءن جية فتح باب الاجهاد » 
.وأن مسائل الاجتهاد قد حمل الله فيها سعة بتوسمة مجال الاجهاد لا غير ذاك ٠‏ 
قال القاضى امعميل : إما التوسعة فى الختلانى أحماب رسول اله صلى الله عليه وسلم 





)0 جوابعنقوله( وأيضا قالقائلون با تصويب الح )وجوابههوالجوابالذ كور 
آنفا عى الاعتراص باختلافهم فى أن كل مجتبد «صيب . وهو أن الاصابة إضافة 
"عطقة . بدلا أنه ليس للجتبد أن يترك ما وصل اليه اجتباده الى قول غيره 
(,) أى بل بالنسبة لنفسه ومن قلدهيا سبق فى الجتهدين 
الموافقات اج 4 م 4 
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توسعة فى اجهاد الرأى ؛ فأما أن ييكون توسمة أن يقول الانان يول واحدمنهم 
من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا » ولكن اختلافهم يدل على انهم اجهدوا 
فاختلفوا . قال ابن عبد البر :كلام ا#ععيل هذا حسن جدا . وأيضأ فان قول من 
قال إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقده” “© . وذلك لأنه قد بت أت الشريعة 
لا اختلاف فيها ؛ وما جاءت حا كة بين التلفين فيها وفى غيرها من متعاقات 
الددين ؛ فكان ذلاك عندم عامًا فى الأصول والفروع ٠‏ حسما اقتضته الظواهر 
المتضافرة والأدلة القاطعة . فلا جاءتمهم مواضع الاشتباه و كلو ١‏ مالم بتعلق به عمل” 
الى علله على مقتغبى قوله : ( والراسخون فى العلم يفولونَ آمنا به ) ول يكن لهم 
بد من النظر فىمتعلقات الاأعمال » لأ نالشريعة قد كلت » فلا يمكن خاو الوقاتم 
عن أحكام الشر يعة » فتحروا أقرب الوجوه عندهم الى أنه القصود الشرعى ؛ 
افر والأأنظار مختلف . فوق الاختلاف من هنأ لامن جهة أنه من مقصود 
الشارع . فاو فرض أن الصحابة لم ينظروا فى هذه الشتبهات الفرعية ول يد كلموا 
فها - وه القدوة فى فهم الشريعة والجرى على مقاصدها -- لم يكن لمن بعدهم 
أن يمتح ذلاك الباب » للاادلة الدالة على ذم الاختلاف وأن الشريءة لا اختلاف 
فيها ؛ ومواضم الاشتباه مظان الاختلاى فى إصابة الحق فيها » فكان المحال 
يضيىٌ على من بعل الصدابة . فلما اجهدوا ونأ من أجهادهم فق غوف الوا 
الاختلاف سهل على م ل ا 
عمر بن عبد المزيز : ما برت أن لى باختلافهم " حر الم ٠‏ وقال وما حت أ د 
أصحاب رسول الله صلى الله عاية وبا ل ختائوا 

وأما اختلانى العلماء بالنسبة الى المقلدرين فَكذلك أيا » لا فرق بين مصادفة 
المحتهد الدليل . ومصادقة العائى المفى » فتعارض' الفتو يينعليه كتعارض|الدليلين 
على اليد ء نكما أن الجهد لا 0 فىحقه أتباع الدليلين معا ولااتباع أحدهما 


(1) أى من أن ذلك بسيب فتحهم باب الاجتهاد 


فى ببان أنه لا اختلاف فى أصول الشريعة ولا فروعها » ورد الشبه فى ذلك 1711 











من غير اجنهاد ولا ترجيح » كذلات لا محوز للعامى اتباع الفتيين معأ ولا أحدمما 
من غير اجنهاد ولا ترجبح . وقول من قال 8 إذا تعارضًا عليه ممير 6 غير ببح 
من وجيين : « أخدها > أن هذا قول يجواز تعارض الدليلين فى نفس الاأمرء 
وقد مر ما فيه آ نا « والئانى » ما تقدم من الأصل الشرعى » وهو أن فائدةوضم 
الشريعة إخراج المكاف عن داعية هواه » وتحيِيره بين القولين فض" لذلنك 
اللأصل » وهو غير جائز» فان الشريعة قد ثبت أنها تثتمل على «صلحة حزئية 
كل مسألة ؛ وعلى مصاحة كلية فى الجلة » أما الزئية ها يعرب عنما دليل' كل 
5 وحكئه . وأما الكاية فهى أن يكون المكاف داخلا نحت قانون ميين 8 
تكاليف الشرع فى جيع تصرفاته ؛ اعتقادا ؛ وقولا» وعملا . فلا يكون متبماً 
لمواه كالمهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع . ومتى خيرنا القلدرين فيمذاهب 
الأ عه لينتقوا منْها أطيبها عندهم ل يبق لهم مرحم الا اتباع الشهوات فىالاختيار» 
وهنا مناقض للقحصد وضم الشر يمة » فلا يصح القول بالتخيير على حال » وانظر 
فى الكتاب المستظهر للغزالى . فثبت27 أنه لاإختلاف فى أصل الشريعة » ولا 
هى موضوعة على وجود الملاف فيها أصلا يرجم اليه مقصودا من الشارع ء بل 
ذلك لحلاف راجم الى أنظار المكلفين والى مايتعاق بهم من الايتلاء » وصح أن 
نفى الاختلاف فى الشريعة وذمه على الاإطلاق والعموم فى أصوطا وفروعيا » إذاو 
صح قيها وضم فرع وا د على قصد الاختلاف لصح نبا وجود الاختلاف على 
الاطلاق » لاأنه إذا صمح اختلاف” ماصع كل الاختلاف » وذلاك معأوم البطلان 
فا ادى اليه مثله 

(1) هذا واقع فى مقابلة قوله فى آخر الاعتراض على أصل القاعدة ( يحمل 
عل الاختلاف فى أصل الدين لافى فروعه ) الذنى جعله تنيجة للا دلة المعارضة 
لإ'دلة المسألة فليا أبطل أدلة المعارضة واحدا واحدا رتب عليه قوله قثيت أنه 
لا اختلاف . وصح أن نفى الاخنلاف جارعلى الاطلاق فى الاصول والفروع » 
كا هو أصل المسألة . وما نه اليه قوله "١‏ نما ( فكان ذلك عندهم عاما فى الاصوله 
والفروع حسما اقتضته الظواهر الح ) 


7 (فصل)وعلى هذافليس للمقلر أنيتخير م نأقوالالجتهدين التشهى بلبالترجيح 








ا 
وعلى هذا الأصل يندى قراعد : )1ه ليس 0 أن 
(1) أى متى ثبت الآصل المتقدم . وهو أن الشريعة ترجع إلى قول واحدء 
لرم أنه ليس للمقلد أن يتخير » لأنه لايكون ذلك إلا إذاكانت الشريعة موضوعة . 
عل اعدد الحم واختلاف الرأى فى الثى, الواحد ٠‏ إلا أن هذا الموضه نفسه 
تقدم له فى معار ضة المسألة .ثم رده بوأقام الدليل على غرضه من عدم مخير المقلد , 
لكته بط الكلام عليه فى هذ الفصل فلهذا أعاده 
وقد كر الأس ودف تخبير المقلد مسألة خلافية (وهىأنهه ل لعا ىأنيسآلمن 
ثشاء من المفتين أم أنه لايدمن ترجحه فى سواله و أخذه عن الراجح منهم فى نظره 
ويكفه الشبرة . وهذا هو رأى أحمد بن حنبل وابن سرج والقفال من أصحاب 
الشافعى وجماعة من الققباء والأصولين مخالفين لرأى القاضى أفى. بكر وجماعة من 
الفقهاء الأو لين القائلين بالتخبير سواء أنساووا أم تفاضلوا . واستدلوا بأن 
الصحابة كان فبم الفاضل والمفضول ٠‏ وكان فهم الء وام وم ينقل عن أحد من 
الصحابة 6 العوام بالاجتهاد فى أعيان المجتبدين ولوكان التخيير غير جائز 
لما تطابق الصحابة على عدم إنكاره . قال الا ٠دى‏ فى نهاية المسألة : ولولا إجماع 
الصحابة على ذلك لكان القول مذهب الاصوم أولى اه. والظاهر أن هذا الدليل 
لاينبض بازاء موضوع المؤلف. فان غاية ما أفاده الدليل تخبير العامى فىاستثناء أى 
الى شاء . أما إذا ذهب إلى صحابين قأفتياه بمختلف الا" قوال فليسفى هذا الدليل 
ها يد لعل التخيرفيه . وهو الذىيتكلمفيه المؤلف . ويبرهن على عدم جوازه . وهو 
غير أصل المسألة المختلف فيها عل ماتقلناه . فلا يأتى فيه دليل القاضى ومن معهء 
ولس نحل إجماع الصحابة . وحتئلذ يتم فيه قول الا مدى إن مذهب الخصوم 
أولى » ويتم للبؤاف مطلوبه 
١)‏ اتعليد قبول رأى من لين رأيه سبعة مون أن تعر -حجته فيخرج عله 
العمل بقول الرسول صل الله عليه وسلم » و بالاجماع , ورجوع القاضى إلى الشبود 
لان هذه الثلاثة أدلة شرعية يؤخذ بها فى الا“حكام إجماعا فهى حجة شرعية . فلا 
يعد الرجوع إليها تعليدا . والمفى فى أصطلاحهم هو المجتبد . وقد يطلق على من 
يعرف الاحكام الشرعية ويتصدى لاجاية السائلين عنبا و إن لم يكن مجتبدا 


وعلى هذ افليس لامةلد أن يتخي رمن أقوالالمجتهديزباتشهى بلبالترجيح ١119"‏ 
يتغير 3" فى الخلاف ب كا إذا اختاف الجتهدون على قولين فوردت كذلك 
على المقلد . فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة اليه مخيراً فيهما كا مير 
فى خمال الكفازة » فيتبم هواه وما يوافق غرضه دون ماغالته » وربما 
استطهر على “ذلك يكلام بعض المفتين المتأخرين » وقوئاه تما روى من قوله 
عليه الصلاة والسلام : « أتمانى كالنجوم9" » وقد مر اموا عنه و إن صح 
فهو معمول به قرا إذا ذهب القإد عُذوا فاستفتى صحاباً أوغيره قتإده فيا أفتاه 
به في) له أو عليه . وأ اذاتمارض عنده قولا مفتيين فالحق أنيقال : 00 
حت ظاهر الحديث ؛ لان كله واحد منبء! متيع لاليلعنده يقتفىضد مايقتضيه 
دليل صاحبه » قيما صاحيا دليلين متضادين » فاتباع أحدها بالموى اتباع للووى » 
وقد مر مافيه » فليس إلا الترجبيح بالأعلمية وغيرها . وأيضافالتهدان بالنسية الى 
العا ى كالدليلين بالنسية الى الحتهد ؟ فك يجب على الجتهد الترجيح أو أو التوقف 
كذلك القلد . وأو حاز كيم 7 التشهى والأغراض فى مثل هذ' إاز لاحأ ؟ 


)١ )‏ ف المألة ثمانية 0 : والتخبير لا" كثر أصماب الشافى والشيرازى 

والخطيب والبغدادى والقاضى . والاجتهاد فى الترجيم الذى اختاره المؤلف و بالغ 
ف اثاته وشدد د النكير عل خلافه هو لا, ن السمعالى ٠‏ يوذ من إرشاد الفحول 
للشوكانى . وعليك مراجعة الركن الثاتى ٠ن‏ أركان القضاه فى التبصرة ٠‏ فان بهفصولا 
متعة جدا فى هذا الموضوع وهىعلل البلة تؤيد ماذهب إليه المؤلفهنا . وفىقتاوى 
الشبيخ عيش ف باب مسائل أصول الفقه إفاضة واستقضاء فى هذا الموضوع 

افر هدم زج ؛ عاص 1ن ) 

0( أى فلا فرق بين أن بنع المكاف ءن الحكم بين الناس بمحض اختياره 
قولا ه ٠‏ الا قوال المنسوبة للمجتبدين » وبين أن بأخذ لنفسه بمحض هذا الاختيار 
فلا كان منوعا من الا“ول إجماعا كان منوعا من الثاتى. وءن يدعى الفرق عليه 
الببان . على أن القرافى نقلى الاجماع على حرهة اتباع الحوى فى الفتيا أيضا يا نقله 
عنه ابن فرحون فى البصرة فى الر 'ن الثانى من أركان القضاء تقل عنه فبه أيضا 
أن الم والفتيا بالمرجوح خلاف الاجماع 
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وهو باطل بالاججاع وأيضا فإنفى مائل لحلاف ضَابط قرآثيا يتتى اتباع الموى 
جلة » وهو قوله تعالى : ( فان تنازعتم فى ثىء فر دوه الى الله والرسول ) وهذا 
لمقلد قد تنازع فى مسألته مجتهدان فوجب ردها الى اله والرسول » وهو الرجوع 
الى الأدلة 7" الشرعية » وهو أبعد من متابعة الموى والشهوة . فاختياره أحد 
المذهبين بالطوى والشهوة مضادٌ لار جوع الى اله والرسول . وهذه الآنية""؟ نزلت 
على سبب فيمن انمع هواه بالرجوع الى حكم الطاغوت ء ولذلك أعتّبها بقوله : 
( ألم تر الى لين يزعمون أنهم آمنوا بجا أ نزل إلياك ) الآية7 ! وهذا يظهر 
أنمكل هذه القضية لاندخل نحت قوله : « أصحالى كالنجوم » وأيضا فإن ذلك 
يفمى الى تقبع رخص الذاهب من غير استناد الى دليل شرعى » وقد حكى ابن 
حزم الا جاع على أن ذلك فس لا بحل . وأيضا فانه مؤد الى إمقاط التكليف 
ف ىكل مسألة مختلف فيها ؛ لأن حاصل الاأمر مم القول بالتخيير أن للمكلف 
أن يفمل إن شاء ويرك إن شاء » وهوعين إستاط التتظيف , بحلاف ما اذا 
تقيد بالترجببح فانه متبم للدليل » فلا يكون متبعاً لاهوى ولا مسقطا للتكليف 

لقال : إذا اختلفا فقلد أحدها قبل لقاء الآخر حاز7؟) فكذلك بعد لتائء » 
والاجماع طردى 

لأنا تقول :كلا » بل للاجماع أثر لان كل واحد منهما ف الافتراق طرريق 
موصل ه كا لو وجد دليلا ولم يطلم على معارطه بعد البحث عليه جاز له العمل . 
أما إذا اجتمما واختلفا عليه فهما كدليلين متمارضين اطّلم عليهما المنتهد . ولقد 


(1) وه الترجيم هنا 

(؟) و (7) الايتان نولت كل منهما على سبب خاص غير سبب تزول 
الاأخرى . إلا أنهما مشتركتان فى نوع السبب . فعليك بالرجوع لكتب إلتفسير 
(4) أى بدون حاجة إلى طلب أفضلية المجتبد على غيره .1 هو مذهب القاضى 
أنى بكر ومن معه للدليل السابق 


(فصل؟)وقدأدى إغةا لهذا الاصل الى الضلال ف الفتوى باتتحل ل والتحرستعاللبوى 8 “!1 


أشكل القول بالتخيير المنسوب الى التامى اين الطيب » واعتذر عنه بأنه مقيد 
لامطلق . فلا مخير إلا بشرط أن يكون فى مخييره فى العمل بأحد الدليلين قاصداً 
متمى الدليل فى العمل ال ذكور » لاقاصدا لاتباع'هواه فيه » ولا لتتفى التخيير 
على الجلة » فإن التخيير الذى هو مم الارباحة مفقود ههنا » واتباع ا موىمنوع 
فلابد من هذا القسد . وفى هذا الاعتذار مافيه » وهو تناقض » لأن اتباع أحد 
الديلين منغير ترجيح محال » إذ لادليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح 
خلا يكون هنالاك متبعا إلآ 5 
فمل 

وقد أدى إغفال هذا الأصل الى أن صا ركثير من مقلرة الققهاء يغى قريبه 
أو صديقه بما لايفتى به غيره من الا قوال » اتَباعَا لغرضه )١”‏ وشهوته » أو لغرض 
ذلك القريب وذلك العديق 

ولتقد وحد هذا فى الازمتة السالفة فضلا عن زمائنا كا وجد فيه تتبع رخص 
الذاهب اتباعا لاغرض والشهوة » وذلاك فما لايتعاق بدفصلقضية وفمايتعاق بدذاك 

فأما مالايتعلق به فصل قشية بل هو فيا بين الانان وبين نفه فى عبلاته 
أو عادته ففيه من امعايب ماتقدم . وحكى عياض ف المدارك قال موسى بنمعاوية 
كنت ند اللباول بن راشد إذ أتاه اين فلان » فال له هاول : ما اقدمك ؟ 
قآل : نازلة » رجحل * ظلمه الاطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاما ما أخفيته . قال 
له البباول : مالا يقول إنه حدث *" فى زوجته . ققال السائل : وأنا قد معمته 
(و) بل أخرجوا الا'مر عن كوته قانونا شرعيا وجعاوه متجرا١‏ حتى كتب 
بعض المؤلفين فى فقه الشافعية مافصه ( تحن مع الدراهم كثرة وقلة ) 
6 لاآن الخوف علٍ النفس أو المال إنما يعد ! كراها برقم أثر الايمان إذا 
كان الضرر عائدا على الشخص الحالف نفسه أو ولدهء حتى أن الاب والااخ 
مثلا لايعد الخوف عليبما [ كراها يرفع أثر الابمان , ولو تحقق الحالف حصول 
مايتزل بغير نفسه وولده من الضرر ء فلا يعد ! كراهاء وإن كان يطلب منه 


"3 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة الثالثة - فصل ثان ) 








قول وإنا أردت غير هذا . ققال : ماعندى غير ماتسمع . قال فتردد اليه ثلانا 
كل ذلك يقول له الهاول قوكه الأأول. فلما كان فى الثالثة أو الرابعة قال :ياين 
فلان ! ما أنصف الناس ؛ إذا أتوم فى نوازهم قم : « قال مالك » . «قالمالك» 
فإن نزلت بكم النوازل م ا الرخص » الحن يقول : لاحنث عليه فىعينه 
فقال السائل : الله أ كبر فَلَّدّها © الحسن أوكا قال . 
وأما ما يتعاجّ ى به فصل شية بين خصمين. فالأمر أشد ٠‏ وق لوازي كتب 
عمر بن اللحطاب : لاتقض بقضاءين فى أمر واحد فيختلف عليك أمرك . قأل 
امن المواز : لا ينبغى للقاضى أن يجهد فى اختلاف الأقاو يل ؛ وقد كره مالاك ذلك 
ول بجوزه لأحد . وذلك عندى أن يقفى بقضاء بعض مَن مغى » ثم يمذى فى 
ذلك الوجه بمينه على آخر مخلافه » وهو أيناً ين قول > من مغى » وهو فى آدر 
واحد . ولو جاز ذلا لأحد ميث أن يقفى على هذا نتيا قوم ويقفى فى مثله 
بعينه على قوم مخلافه بفتيا قوم آخر ين إلا فمَل” . فهذا ماقد عابه مَنمغى وكرهه 
مالك ولم يره صوابا ٠‏ وما قاله صواب ؛ فان القصد من فصب الحسكام رفع الانشاجر 
و الخصام علىوحه لا يلحقفيه أحد الكصميننرر » مم عدم تحار قالمهمة احا كم ١‏ 
وهذا ل من التخيير فى الاأقوال مضادٌ لهذا كله 
وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الانباع لييبحجى 

ابن نحبى ؛ لايعدل عن رأيه إذا اختلف عليه التتهاء » فوقءت قضية تفرد فيها 
بحى وخالف جيم أهل الشورى » فأرساً القاضى القضاء فيها حياة من جماعتهم . 
الهين شرعا ندبا أو وجويا على الخلاف ‏ لا "جل سلاءة ذلك الغير . وتحل 
الحنث إذا يكن ( ابن فلان ) هذا حلف اليمين خوفا على نفسه هو من عقربته على 
إخفاته . أما إذا كان كذلك فهو داخل فى الا كراه , ولا حنث فالمين . وهذا 
رأى مالك وأصحابه جيعا فى الا كراه ٠لا‏ ينعقد به بمين ولا يبع ولا غيرهما من, 
سائر العقود والالتزامات 

(1) معناه أخذها فى عنقه كالقلادة . أى أنه هو المسئول عنها ولست مسثولا 
تأعمل بقوله والعهدة عليه ٠‏ وتكبيره سرور مته بانفراج أزمته وحل مشكلته . 





وردفته قضية أخرى كتب بها الى يحبى » فصرف حى رسوله » وقال له : لا أشير 
عايه بشىء ؛ إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه . فلما انصرف اليه رسوله 
وعفه بقوه قلق منه » وركب من فوره الى يحى » وقال له : لم أظن أن الأمر 
دقع منك هذا الوقم ٠‏ وسوف أقنى له غداً ! ان شاء له . فقال له محى : وتفعل 
ذلك مدقا ؟ قال نعم قال 4 : فالآن هيحت غيفلى ؛ فالى ظننت اذ <الفى 


وقد أدى إغفالهذا الأص ل إلى الخلالق الفتوىبالتتحني والتحر يمتيعا للبوى /11 ١‏ 





أعاى أنك يتقث ستخيرا لله + ستخيرا ف الأقوال .. فأما إذ درت سم 
اطوى وتقفى برضى لوق ضعيف فلا خير فيا نجى 5 به » ولا فى إن رضيته منك » 
فاستعف من ذلك فانه أستر لك » و إلا رفعت ف عزلك فرفم يستعنى فعززل 
وقصة مهد بن نحى أبن لبابة أخ الشبع اعزق نا اكور كت كرها غيادي؛ 
وكانت ما عض من منسبه . وذلك أَبه مزل عن قشاء البيرة ارفم أهلها عليه » م 
عزل عن الشورى لأشاء : قمت عليه » ع إسخطنه القاذى حبيب راد 5 
وأمر با سقاط عدالته و إلزامه ببته) أن يفت أحداً . ٠‏ فأقام علىذلاك و 1 م إن 
الناصر احتاج الى شرا اء يحثر هن أحياس المرضى بقرطبة ا 0 
القاضىانن ١‏ قر او وق اه . لقابلته متترهه وتأذيه برؤ بتهم أوان تطلعه 
من علاليه ققال له ابن شّ : لاحملة عدي ؛ وهو 00 75 
الحدس . فقال له : فتكلم” مع مم الفقهاء قبه » وعرً رقيم , رغبتى وما أجزله من أشنات 
القيمة فيه » فلماهم ان عبرال ىذا رحمة فتكاما بن بق ميم ء مم يماما 
اليه سبيلا . قنخ ب الناصرعايهم » وأمر الوزراء بالتوجه فيهم ال ىالقعر وتو 5 
كرت ينهومو بين الوزراء مكالة ء ول يسل القاصر ميم الممقصوده . و بلغ ابن 
لبابة هذا الحبر ؛ فرفم الى الناصر يعْعى م نأصحابه الفتياء » م ويقول : هم حجتر وأ 
عليه واسمأ » ولو كان حاضر! لأ فتاه بجواز المماوسة وده وناظر أصحابه فها . 
فوقم الأمر بنفس الناصر ؛ وأمر با عادة مد بن لمابة الالشورى على حالته الأأولى » 
0 0-7 فا اه 5 والنقهاء ارواناي لا 


ادل الطرق ف الأول لف فى الاجهاد ١‏ المألة الثالثة ب تسل تان ) 


فقالجيعهم بوهم الأول ل مزالتم 000 الل عو نودي قاوناة نا كذة 
فال له القاضى : ما تقول أنت يا أبا عبد الله : قال أءا قول إماءنا مالاك بن أنس 
فالذى قاله أصحاينا الفقهاء . وأما أه ل المراقذا نب لامجيزون”١"‏ المبس أصلا ء وعم 
علناء أعلام عتدى بهم أ "كير الامة ؛ وإذ بأمير الؤمنين من الحاحة الى هذا 
|الحشر ما به فا ينبغى أنتواة عقوو ف المنة شيش رأنا أفول فيه يول اه 
العراق » وأتقاد ذلاك رأيا . فال له النقهاء : سبحان أنه ! ترك قول مالا الذى 
أفى به أسلافنا د عله . واعتقد أه عدم وأفتينا بد للا د عله بوجه؛ وهو 
رأى أمير المؤمنين و رأى الأممة آبائه ؟ فقا امد بنيحى : ادم اه المغلي » 
ألم تنزل بأحدمتم “لم بامت بم أ نأخذتهم فيها بقولغير مالاك فخاصة أنفسكم 


ا لأفك ؟قارا: لى . قال : فأمير الؤمنين أولى بذلك » لخذوا به 


0 وتعلقوا يدوا 50 من العلناء , فكلهم قدوة . فسكتوا » تال 
لاقاضى : أن الى أمغز اأؤمنين اتنا . فكتبت ب القاضى !١‏ ل آمير المؤمئين بصورة 
الجلس » وبى مع أمحابه كام الى أن أنى الحواب بأن يأخذ له بفتيا مد 
ابن يحى بن لبابة » و ينفذ ذاث ويعوض المرضى من هذا الحثشر بأملاكه يمنية 
عن (8"" ن وكانت عظيمة القدر حداً :زيد أضعافاً على الحشر . 9 جىء 

)١(‏ فكتاب البدائع فى مذهب الحنفة : أنه ينبى على الخلاف بين أنى حنيفة 
وصاحيه فى جواز الوقف وع دمة أنه لو بنى رياطا أو خانا لاجتازين أو سقاءة 
لللسليين لا تزول رقبة ااعين عن ملك عندأنى حثيفةإلا اذا أضاف الوقف الىما بعد 
الموت بأن قال : إذا مت فقد جعلت دارى مثلا وتفا على كذا ومثله اذا < 
حا . أما عند صاحبه فيزول املك بدون توقف على الاضافة ا 
00 4 1 

(؟) فى زيادات شارح القاموس فى مادة منة مانصه ( والمية بالكسر 
اسم لعدة قرى ‏ الى أن قال : ومنية يجب بالاندلس منها خاف بن سعيد المتوقى 
بالا ندل سسنة ه.م) ٠‏ فقوله فى الجز. الثالث من الاعتصام فيفص ل أسبابالخلاف 
( ويعوض مزهذا الجشر ,أملاك مينة عجيبة ) لايقتضى أن يكون هنا تحريف . بل 


وقدأدىاغفالهذا الاصل إلى الضلالف الفتوى بالتحليل والتحرمتبءا للبوى ١718‏ 





من عند أمير المؤمنين بكتاب منه الى ابن لبابة هذا بولارتهخطّة الوثائق » ليكون 
هو المتولى لمقد هذه العاوضة . فيى بالولاية . وأمة مفى الهانى ال؟ بفتواهوأشهد 
عليه وانصرفوا - فل يزل ابن لبابة يتتلد خطة الوثائق والشورى الى أن مات سنة 
سستحوثلانين وثلامائة . قال القاضى عياض ذا كرت بعض مشامحنا مرة بهذا احير 
فقال : ينبئى أن يضاف هذا الخير الذى حل سحل السخطة الى سجل السخطة » 
فهو أول وأشد فى السخطة ماتضمنه . أو كا قال 
وذّكر الباجى فى كتاب « التبيين لسن المهتدين» حكاية أخرى فى 
أثنا: كلامه فى مسى هذه اأسألة » قال : ور ما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال 
الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء » دون أن مرج عنها ولا 
بميل 27 الى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك ؛ فيقضى فى قضية بقول 
مالك , و إذا تتكررت تلك القضية كان له أن يقمى فيها بقول ابن القاسم مالفا 
اقول الأول » لا لرأى تجدد له » و إنما ذلك محسب اختياره . قال : ولقد حدنى 
كذ وك ها كر عن من أرض على الإشاعة » ثم إن رجلا آخرا كترى 
افى الا رض . فأراد الكترى الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البإ ؛ فافى 
الكترى الثالى ياحدى الروايتين عن مالك أن لا شفمة فى الاحارات . قال لى : 
فوردت من سفرى ؛ فسألت أوائك الفقهاء- وه م أهل حنظ فى السائل وصلاح 
و الدلة دهن سال . ققائوا : ما علدنا أنها لك ؛ إذكانت لك السألة أخذنا 
لك برواية أشهب عن مالك بالثفعة فيها » فأفتالى جيعهم بالشنعة » فقغى لى بها ؛ 





قوله ( وكانت عظيمة القدر الخ ) يقتضى أنباكانت معروفة بأعبانها كا هومقتضى 
كونها اسما هذه البلدة بالاندلس 
)001( أ ى ولا يازم أن يكون ميله الى أحد هذه الا قوال بمقتضى وجه ومرجح" 
إلا أنه ببق الكلام فى معنىكون هذا نظرا واستدلالا ٠‏ . وأى شببة ولو ضعيفة لهذا 
الزعم ؛ مع قوله ( ولا يميل الخ ) 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة الثالثة  فصل ثان‎ 8٠ 
قال وأخيرتق رجل عن كبير من ققهاء هذا الصتف مشهور بالحفظ والتقدم أنه‎ 
كان يقول معلنا غير مستئر : إن الذى لصديق على" إذا وقعت له حكومة أن أفتيه‎ 
بالروية الى توافقه . قال الباجى : ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا حل له‎ 
ما إستحازه » ولو استحازه لم يسان يدولا أشي به عن ننسه . قال وكثيراً .ا يألى‎ 
من تفع له مسألة م نالا يمان ونحوها « لعلفيهارواية؟ » أو « لعلفيها رخصة4 وم‎ 
يرون أن هذا من الامور الثائمة المائزة . ولو كان تكرر عاهم إتكار الفقهاءائل‎ 
فذا الولو بنولة ابم ولاو شرا »وهنا عا عاذ دن ليث‎ 
من يعتد به فى الاجاع أنه لايجوز ولا يسوغ ولايحل لاأحد أن يفتى فى دين اله‎ 
الابالحق الذى يستقد أنه حي » رذى بذلك من رضيه » وسخطه من س.خطه .و إنها‎ 
النفتى تخبر عنلله تعالى فى حكه » فتكيف عخيرعنه إلا با يمتقد أنه حك هيه‎ 
وله تعالى يقول لنبيه عليه السلاة والسلام : ( وأن احكم ينوم ما نول الل ولا‎ 
تتبع أهواءم ) الآية ! فكيف عور ليا الفى افق ماشتعى اريف ريا‎ 
مما لايفنى به عمرا » لصداقة تتكون بينوء! أوغير ذلاث من الاغراض ؟ و إبما يحب‎ 
لنفى أن يل أن الله أمره أن بحك ا فيحتهد فى طلبه ء ونهاه‎ 
أن مخالفه و ينحر ف عنه 0 بالللاص م كو ونه من أهل الم والاجباد إلا‎ 
بتوفيق الله وعونه وعسمته ؟‎ 

هذا ما ذ كره . وفيه بيان ما تقدم من أن المقية 2١”‏ لايحل له أنيتخير بعض 
الا قوال عحرد النشهى والاغراضم ن غير احهاد ؛ ولا أن فى به أحدا . والتزر 
فىاختلاف الاقوال عليه مثلى هذا الفنى الذى ذ كر ء فإ نه إنما أنكر ذلك على غير 
مجنهد أن ينقل عن مجنهد بالموى . وأما الحنهد فهو أحرى بهذا الأءر 


عن الياجى قَّ الاانكار عليه . وامجتهد مل باب أولى 





(فصل )وق3 زعم بعضهمباطلاأن اختلاف أه ل المإفىالثىء حجة على جوازه ١5١‏ 








تصل ' 

وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية » حتى صاو الحلاف فى السائلممدوداً 
فى حجج الارباحة » ووقع فيا تقدم وتأخر من الزمان الاعمادا فى جواز الفمل على 
كونه مختلفا فيه بين أهل الم لاعمنى مراعاة الحلاف » فإن له نظا آخر”"؟ , 
بل في غير ذلك . فربا وق الافتاء فى الألة بالمنع » فيقال : لم عنم والسألة مختلف 
فها فيجعل الحلاف ححة فى المواز لمجرد كوا مختلفا فيها » لا لدليل يدل علىحمة 
ظ ذهب الجواز» ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالنم . وهوعينالخطأ 

.على الشر يعة حيث جعل ماليس ععتمد متعمدا وماليس مححة حجة 
حكى الحطانى ففمسألة البتع الذكور فى الحديث عن بعض الناس أنه قال : 
ِنْ الناس لا الختلفوا فى الاشر بة وأجعوا على حرم حر العنب واختلفوا فيا سواه 
حرا .| أجتمعوا على تحر عه وأتحنا ما سواه . قال وهذا خطأ فاحش » وقد أمر 
اله تعالى التنازعين أن يردواما تنازعوا فيه الى اللهوالرسول » قال : ولوازم ماذهب 
اليه هذا القائل لازم مثله فى الر با والصرف وكا المتمة لآأن الأمة قد اخنلفت 
فها . قال : وليس الاختلاف ححة و ببان السنة ححة”' على الختلفين من الاواين 
والآخرين . هذا مختصرماقال . والقائل بهذا راجم الى أنيتبع مايشتهيه » ويجمل 
القول امو وق حجة له ويدرأ بها عن نفسه » فهو قد أذ القول وسيلة الى اتباع 
هواه » لاوسيلةالىتقواه وذلك أبعدادمنأنيكون متثلا لأمرالشارع:وأقربالىأن 
يكونعن اذ إلمههواه . ومن هذا أيضا جعل إعضالناس الاختلاف رحمة لاتوسع 
فى الأقوال ه وعدم التحجير على رأى واحد ء ومحتج فى ذلك بما روىعن القاسم 





() يأتى ف الفصل الثامن وهوأنه براعى الحلاف بعد الوقوع والتدول. 
لانه حينئذ يتجدد نطر واجتهادا خر 

(؟) أى وقد ببنت فيا اختلفوا فيه: من مسكر غير العنب » وأنواع الرباء 
بونكاح المتعة . والصرف . وغبرها ٠‏ فلا يمكن الاحتجاج بالخلاف 








17 الطرف الا ول فى الاجتاد ( المألة الثالئة ‏ فصل ثالث ) 








ان متمد وجمر بن عبد الع يز وغيرهما بما تقدم ذ كره 3 وهول إن الاختلاف رعمة 
للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذى عليه أ كثُر المامين . ويقول له : لقد 
حجرت وامماء وداه بالاس إل الحرج 3 وماق الدين من حرج » وما أشبه 
ذلك . وهذا القول خطأ كله وجيل ا وضعت له الشريمة . والتوفيق بيد الله . 
وقد مر من الدليل على خلاى ما ةاوه مافيه كفاية والجد لله . ولكن تقرر منه 
هينا عضا على وجه لم يتقدم مناه 
وذلك أن التخير بالقولين مثلا بمحرد موافقة الفرض إما أن يكون حا كز 
به » أو مفتيا» أو مقلداً عاملا با أفتاه به المفى 
( أما الأول )فلا يصح على الاطلاق » لأأنه إ نكانمتخير أبلا دليل/ يكن 
أحد الخصمين بالمكيله أول من الآخر 3 إذلا مر جح عنده بالفرض إلا التسهى 3 
فلايمكن إنفاذ حكم على أحدها إلا مع الحيف على الآخر . ثم إن وقمت لهتاك 
النارلة بالنسبة الى خصمين آخر بن فكدذلاك » أو بالنسبة الى الا ول فكذلك »أو 
حك لهذا مرة ولهذا مرة . وكل ذلك باطل ومؤّد الى مفاسد لا تنضيط بحصر . 
ومن ههنا شرطوا فى الحام باوغ .درجة الاجتهاد» وحين فقد لم يكن بد من 
الانشباط إلى أمر واحدكا فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الماك أن لا بحكم 
إلا مذهب فلان' ١‏ ما وجده ء ثم بمذهب فلان . فانضبطت الأحكام بذلك 
وارتفست الفاسد المتوقعة من غير ذللك الارتباط . وهذاممنىأوضح من إطناب فيه 
( وأما الثاتى ) فا نه إذا أفتى بالقولين مما على التتخيير فقد أفتى فى النازلة 
بالا باحة وإطلاق العنان ه وهو قول ثالث”' خارج عن القولين . وهذا لايجوزله 
(1) هوابن القاسم ميا قاله الباجى 
(؟) فان تخبيره للسائل فى الآخذ بأى القولين شا. إباحة له أن يعمل بأحدهماء 
وهو غير نفس القولين الدائرين بين النى من قائل والاثبات من القائل الا خر ‏ 


ش وقد زعم وقد زعم بعضهم بألا باطلا أن اختلاف أهل الع ك5 الثىء حجة على جوازه لذن 








إن لم يبلغ درجة لاجد باتفاق . و إن بلغهالم يصح له القولان فى وقت واحد 
ونازلة واحدة أيضاً حسها بسطه أهل الأصول . وأيضاً فان التى قد أقامه 
المستنتى مقام الحا م على تفه ء إلا أنه لا يُلزّمه الى ما أفتاه به . فك لامحوز 
يلحأ َ التخيي ركذلك هذا 

١‏ وأما إن كان عاميا ) فهوقد استند فى فتواه إلى شهرته وهواه » واتباع 
الموى عين مخالفة الشرع لان العائى إما حكم العم على نفسه ليخرج عن اتباع 
هواه » ولهذا بست الرسل وأنرلتالكتس » فان العبد فى تقلياته دائر ون لمتين 
لله ملك وله شيطان . فبو غير محكم الابتلاء”'" فى اميل مع أحد المانبين » 
وقد قال تعالى : ( وس وَمَاسَوَاهًا فأطميا ورها وتتواها ) ( إنا هديناءٌ 
السبيل إما شا كرا وإما كفوراً ) ( وهديناءالتحْدين ) ٠‏ وعامة الأأقوالالمارية 
فى مسائل الفعه إتما تدور بين النىو الاثنات90) .و رخ لامدوها . فاذا عرض 
العائى نازلته على المنى فهو قائل له « أخرجى عن هواى ودانى على اتباع المق » 
فلامكن - والحال هذه - أنيقول له : « فىمألمك قولان» فاختر لشهوتك 


اهما شتت ؟» فانمعنىهذا حك اطوى دون الشرع ( ولاينحيدمن هذا ان يعول 


وإ حم شرعى كهذه لالع لابشح طن الام ,مجتبد بدليل . والفرض خلافه. 
وهذا أولى من قوله ( وان بلنها الخ ) لآنه سل أن الآباحة قول ثالث غير النثى 
والائبات . وعليه لايكونمانع بمنع المجتبد ‏ إذا وقع له الدليلعل الاباحة وعخالفة 
القولين ‏ من إثباتها وتقريرها حم شرعا . فليس الموضوع حركذ موضوع 
قولين لجتهد حت يتأتى فيه الرد بما بسطه الأصوليون فى مسألة أنه لايصح أن يكون 
جتهد قولان فى مسألة واحدة , بل هوحيئئذ قول واحد بالاباحة . على أن الاباحة 
هنا لست معقولة ؛ ؛ لآن الاباحة تخبير بين فعل شى. وتركه .والذى هنا نأ ترديد بسن 
الامتناع من فعل الثشى» ٠‏ ليه حرامو بين فعله لآنهمباح . فلسدت تخيرا با بنالفعلوالترك 
)00 أى لا حك التشريع , وإلا فهو مطالب مقتضى الأول لاغير 

(0) أى طلب الفعل أو الترك ش : 

















4 (فصل رابع)واعغرض بعضهم على منع تتبع ار لرخص_زاعما أنه خال ف لماحة الدبن 
ما فملت الا بول عالم لأأنه حيلة من جل اليل الى تنصيها النفس وقاية عن 
القال والقيل» وشبكة لنيل الأأغراض الدنيوية » وتسليط المفتى العامى على حكيم 
الطوى بعد أنطاب مئة إخراحة و ن هوآه نس ف عمايه وحهل بالسشر بعة وغشن 
9 قالنسحة وهذا الم ى حارق الحا كم وغدره والتوفيق سل ا تعالى 


فصل 


6 “رقي الذاهين 0( وأبداعا بجور 


الاتقال | لى مذهب بكاله 3 4 : إن 5 د المانم م هو عل خلاف إل مور الار بعة 


واعم عرض عكر والتأخر ينعلىمن هنع مر نيم 


الى يتقضى فها قضا. الفانى فم . ون أر اف توسعة على المكلف فمنوع 
انل يكن على خلاف ذلك . بل قوله عليه العلاة والسلام : ( بعتت 

)01 احتلفوا هل يجب عل العامى التزام مذهب معين فى كل واقعة ؟ وقال به 
جماعة . وقالالآً كثرون لا يلزمه . ويه قال احمد . أما إذا التزم مذهبا معينا فلبوى 
ذلك خلاف آخر : وهو هل يجوز له أن يخال فإمامه ويأخذ بقول آخر فى بعض 
المسائل ؛ فنعه بعضهم مطلتا , وأجازه بعضهم كذلك . وفصل بعضهم بين أن يكون 
بعد العمل أو الح أو قبلهما . أ٠‏ لو اختار المقلد من كل مذهب ماهو الاخف 
والأسبل فقال احمد والمروزى : يفسق . وقال الأوزاعى : من أخد نوادر العلياء 
خرج عن الاسلام . ونقدم تقل المؤلف عن ابن حزم الاجماع على تفسيق متقبع 
الرخص . و ذا تعل أثهلا تلازم بين منع تتبع الرخص وعدم الاتقال الى مذهب 
إلا كاله ؛ شتبع بع الرخص فسق . والاخذ بقول غير إمامه فى بءض المسائل عرفت 
00 . وعلى كل حال هتى لم يكن تلاعبا ولا تتبعا للرخص لا حجر فيه 
على الصحيح مالم 55 عيه الناميى . وإلا منع . فلا يصمم جعل قوله (وأته إنما 
يحو ز الا نتقال الخ ) عمافنفسير (هن.:م )الا على قولضعيف . وسيأقى فى الفصل 
بعده مايقنضى أن تقيع الرخمن أعم الاخذ بغير مذهب إمامه ومن الاخذبقول 
مرجواح ف المذهب . وعليه قلا يصمم جعل قوله (وانه إتما بحوز الخ ( تفسيرآ . 
لاأنه يكون تفسيرا الثى, بما هوأخص منه 


'(فصل خامس) وربنا استتحاز ذلك بعضهمفوقائع يظهامنمواطن الضرورة 48 ١‏ 





- 2 5 . و 
بالجنيفية المتئحة ”21 » يقتفى جواز ذلاك» لأنه نوع من اللطف بالعبد والشر يعة 
ل ترد قسد مثاق الباد ع عدر امال . وأنت تا با ققدم ماق دذا 
الكلام . لأن الحنيفية السمحة إعا أتى فيها السماح مقيداً ما هو جار على أصوها . 
وليس تليخ الرخس لا اختيار الأقوال بالتشهى شا من أصوها . ها قاله عين 

5200098 ب 3 اله ل 5 1 
الدعوى 5 2 تقول 3 تيم رخص ميل م اهواء النفوس 03 والشرع حاء بالنهى 
عن اتباع الموى . فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه » ومضاد أيضا لقولهتمالى: 
فلا يسح أن يرد إلى أعواء التفوس » و إِننا يرد إلى الشر يمة وهى تنبين الراجح من 
لتولين فيحب اثياءه ء لا الموافق لاغرض 
فصن 

وربما استحاز هذا بعضهم فى مواطن يدعى فبها الصرورة والحاء الحاحة » 
بثاء على أن الشرورات كليح الحظورات 3 فأخذ عند ذلك 0 وافق الغرض 
حتى إذا نرلت المأ على حلة لاضرورة فبها » ولا حاجة إلىالاخذ بالقول المرجوح 
أو الخارج 2" عن المذهب »ء أخذ فيها بالقول الذهى أو الراجح فى الذهب . فهذا 
هام 5 4 
اجا من حل الطراز المتعدم 0 فان حاصله» الاحد. ا بوافق الموىالحاضر : ونحال 
الشرورات معلومة من الشر يمة ‏ فإ نكانت هذه السألة منها فصاحب الذهب 
قد تكفل ميالها أخذاً عن ساحب الشرع » هلا حاجة إلى الانتقال عنها ؛ و إن لم 
تكن مها فرعم أراعم 6 أ طلا قاحس » ودعوى غار مقنولة 
() تمامه (ومنخالف ستىفايسمنى) أخرجه الخطيبوهوحديث جسن لغيره 
) 3 ( نأء عل ماأتقدم له من حدله كن باب تق الرخص ٠‏ وخو مبى عب لو جوب 
الددام مذهب معين فى كل وافعة . وأنه إنما جور الاتقال الى مذهب بكاله . وقد 


عرقت مأشنه 
الموافقات اج ؛ سم ٠١‏ 


1 الطرف الأول فى الاجنهاد ( المسألة الثالثة ‏ فصل خامس ) 





المح 





وقد وقع فى نوازل ابن رد من هذا سألة نكاح التعة.. وي كرعن الإمام 
الأزرى أنه سئل : ماتقول فيا اضطر الناس اليه فى هذا الزمان ‏ والغسرورات 
تبيح الحظورات -- من معاملة ققراء أهل البدوفى سنى المدب » إذ محتاجون إلى 
الطعام فيشترونه بالدي. بن إلى الحصاد أو الجذاذ » فاذا حل الأجل قالوا لغرمائهم 
ماعندنا إلا الطعام فرعا صدقوا فى ذلك » فيشطر أر باب الدبون إلى أخذه مهم 
خوفا أن يذهب حتهم فى أيديهم بأ كل أو غيره ؛ لنترمم » ولاضطرار م ن كان 
7 من أر باب الديون حشر يا إلى الرجوع إلى حاضرته » ولا حكام بالبادية ينا مم 
ماف المذهب فى ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولاعادة » وإباحة 
كثير من فتهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الأحال خلاذا للقول بالذرائع 
فأجاب إن أردت” 5 ار اليه إباحة أخد طعام عن يمن طعام هو جنس الف 
ْ لا اقتفى نهنا ممنوع”١‏ 0 اللذهب » ولا رخحة فيه عندأهل المذهب كاتومت. 
قال : ولست ممن محمل الناس على غير 000 
لأن الورعقل ؛ بل كاد يعدم » والتحفظ على الديانات كذلك . وكرت الشهوات, 
وكثر من يدعى الملم ويتجاسر على الفتوى فيه . فاو فتح لهم باب فى *الفةالذهب 
لانسم المرق عل ل الر اقع » وهتكوا <عاب هيبة الأه.ي . وهدا من الفدات 50 
التى لاخفاء بها ؟ ولسكن إذالم يقدر على أخذ الن إلا أن يأخذ طماما » فلي أخذه 
مهم من يديعه على ماك منفذه إلى الحاضرة ؛ ويقبض البائم العن » وريفعل ذلا 
بإشهاد من غير نيل على إظهار مايجوز . فانظر :كيف ل يستجز - وهو المتفق 
على إمامته - الفتوى يفير مشهور المذهب » ولا بفير مايعرف منه ؟ بناء عل 


)١(‏ لانه يؤول الآمر إلى بع طعام بطعام نسيئة واللمنالنقدىالتوسط ملنى 
وهدا نناء عا لى التزام سد الذرائع م هو المذهب 

(؟) لآنهيكون تحكما للهوى . ٠‏ فلا يسير إلاحيث يكون غرضه وشبوته . ولا 
يكون داحلا تحت قانون شرعى يضبط به لصرفاته 


( فصل سادس ) فى ذ كرجلة من مفاسد اتباع رخص المذاهب ١51/‏ 
قاعدة مضلحية ضرورية » إذ قل الورع والديانة من كثير من ينتصب لبث العم 
والفتوىكا تقدم تمثيله . فلو فتتح لم هذا الباب لاتحت عرى الذهب » بلجيع 
اللذاهب ؛ لأن ماوجب للثىء وجب أثله » وظهر أن تلاك الضرورة الى ادعيت 
فى السؤال ليست بضرورة 

فصل 
وقد أذ كر هذا المنى جلة" مما فى اتباع ”1 رخص المذاهب من الفاسد » 
سوى ما تقدم ذكره فىوتضاعيف المسألة ؛كالانسلاخ من الد”ين بتركاتباع الدليل 57 
إلى اتباع الملاف » وكالاستهانة بالدين إذ يصير مهذا الاعتبار سيالا لابنضبط”", 
وكترك”؟ ماهو معلوم إلى ماليس بماوم . لأن الذاهب الخارجة عنمذهب مالك 
فى هذه الاأمصار تجهولة » وكاتخرام قانون السياسة الشرعية ””) بنرك الانضباط إلى 
(1) راجع التحرير لابن للكال فى الاأصول فى باب التقليد . ققد أجاز تتبع 
رخص المذاهب . وقال شارحه : لكن ما نقل عن أبن عبد البر ) لاجحوز للعاى 
تتبع الرخص إجماعا ) إن صم احتاج الى جواب ء و يمكن أن يقال : لانسل صمة 
الاجماع ققد روى عن أحمد عدم تفسيق متتبع الرخص فى رواية أخرى وعن أن 
هريرة أنه ل'يفسق 
(؟) ا يقول اله تعالى ( فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون الا ية!) 
(ع) فلا تحجر النفوس عن هوأها ولا يقفها عند حد 
(4) هذه المفسدة قاصرة على حالة ما إذالم تع المسألة المقلد فيها بتفاصيلها فى 
المذهب الا خر ءا كانالحالفق ذلك الزمان . أما الا نفقد ترتفع هذه المفسدة 
)ع( وه الطرق العادلة التى تخر ج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم - 
وإهمالها لضيع الحقوق ؛ ويعطل الحدوه . ويجرىء أه ل الفساد . وتدرج فيباكل 
ماشر علسياستهالناس وزجرالمتعدين؛ وسواء منبأ ما كانلصانة التفوس كالقصاص. 
أوصانة الأنساب كحد الزنا . أوالأعرا ضكحد القذف. والتعزير على السب » أو 
لصانة الآموال كحد السرقة والحراية » أو لحفظ العقل كحد اخر ‏ أو ما كان من 


8 ١(فتلسابع)‏ وقد قال بمشهميحب الا خذ بأخ ف القولين طليا لليسر فالدين 








أمر معروف » وكافضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه مخرق ١7‏ إجاعيم » 
لبسطت من ذلاك » ولكن فيا تقدممنه كاف . والجد لله 


فصل 
وقد بنوا أيضا على هذا العنى مألة أخرى ومى : 
ذا عن لاخ بأخف القولين ؟ أم بأهليما ؟ 27 واستدل أنقال بالأاخف 


الاأحكام للردع والتعزير ؛كجرا. الصيد للمحرم . وكفارة الظهار واليمين ؛ وهجر 
المرأة وضر ما فى النشوز . وقصة الثلاثة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك » وما ,صل 
ذلك م نالكشف عن أصعاب الجرائم بالتخليظ علبمبالآرهابوالضرب والسجن , 
وتحليف الشبود . وسؤالهم قبل مرتبة السؤال » وتفريق الشهود عند أداء الشبادة » 
وتغريق الممهمين . وإمام البعض بأن غيره أقر ليقر . وهكذا من الآمور التىتو صل 
الى معرفة الحقيقة بدون اقتصار عل سماع البينات وتوجيه الابمان . ولا مخفى أن 
القسم الآخير الذى قنا فيه ( وما يتصل بذلك الخ ) متلف فيه . وإنما سيله سيل 
المصالح المرسلة اوشيه مها ؛ ففيه الخلاف باعتباره ‏ وهو الذىينيغىالتعو يل عليه 
وعدم اعتباره ٠‏ فاذا وردهذانالقولانفيه أوفىشىء منالا"نواعالسابقة عليهوحكنا 
أو أفتيناكل واحد بما يشتبى أ وتشتهى ا نخرم قانونالسياسة الشرعية . ولم يكنهناك 
ضابط العدالة بن الناس . و هذا مفسدة أى مفسدة تؤدى الىالفوضى و المظالم قتضيع 
الحقوى وتعطل الحدود و تجترى. أهل الفساد 

(1) كا اذا قلد مالكا فى عدم نقض الوضوء بالقهقة فى الصلاة ‏ وأيا حنيفة فى 
عدمالنقض يمس الذ كر . وصلٍ . فهذه صلاة مع منبما على فسادها :وم إذا قلد 
عالكا فى عدم النقض بلس المرأة خالا عن قصد الشبوة ووجودها والشافى فى 
إلا كتفا, بمسح بعض الرأسفوضو.ه باطل وصلاته كذلك وكن تزو ج بلا صداق 
ولا ولى ولاشبود 

(؟) حكاه أبو منصور عن أهل الظاهر وهذا القول ومقابله لا يصعان للآن 
الواجب_كاقال المؤلف _ الرجوع للدليل الشرعىلاغير , سوا, أقضى «الاخف أم 


وقد قال بعشهم يحب الاأخذ بأخف القولين طلبا لليسر ف الدين  ١54‏ 


بقوله تعالى : ( يريد الله بك اليس ) الآية ! وقوله الماك ا 
سن حرج الا والسلام : ف لاشرر ولا رضرار” "© » وقوله : 
29 5 * بالحنيفية. المحة (” 7 5 وكل ذلك يناق شرع الشاق التقيل ٠‏ ومن 








جهة القياس أن الله عنىكريم ‏ والعبد محتاج ققير» و إذا وقع التعارض بين 
المانبينكان الجل على جانب الى أولى 

والمواب عن هذا ماتقده 29 ؛ وهو أيضا مؤد الى إيحاب إستاط التكايف 
جَإةَ » فان التكالي ف كليا شاقة ثقيلة » ولذلاك سعيت تكليفا ؛ من الكلفة وى 
الثقة . فاذا كانت الثّقة حيث لحقت فى التكليف #قتفى الرفع بهذه الدلائل 
زم ذ ذلاك فى الطهارات والعاوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذللك ولايقف 
عند حد إلا اذا لم سق على العبد تكليف » وهذا محال . فا أدى الله مثله ؟ إن 
رفم الثم ر لعة مع فرض وصعي اال :ثم قال النتصر لهذا ارأى أنه يمرجم حاصله 
الى أن الأصل فى الملاذ الإذن ؛ول الخبار رالحرمة ٠.‏ وقو أكلة ره فى موضع 
آخر . وقد تقدم التنبيه على مافيه فى كتتاب المقاصد ”!2 واذا حكننا ذلك الأصل 
هناك منه أن الاصل رفم التكليف يبد وذمه على الكلف » وهذا كله إما 


جره عدم الالتفات الى 5905 عدم 





بالا ثقل . ثم فى القول بالآخف بالااخف «طاقاً ما تقدم من المفاسد الى أشير إلا 
فى الفصل السابق 

) تمدم رج #اداص:؛‎ )١( 

(؟) تقدم رج؛- صر ه؛١)‏ 

02 ومو أن سماحة الشرة إنما جاءت مه.دة بما هو جارعل أصوها :واباع 
هوى اللفوس وعدم الرجوع إلى الدلل ناق أصوطا 

(:) وتقدم فى المسألة الثالثة عثيرة عن كتاب الاأدلة حث قالهناك إنه تحكم 
للبزى عل الا'دلة حى تكون الا" دلة تابعة لا متبوعة 


6( فصلثامن ) فى مراعاة االحلاف هل تمتبر ألا الاحكام ؟ ومى تعتبر ؟ 








فصن 
فان قيل 27 : فاممنى مراعاة الملاف المذكورة فى اللذهب اللكى ؟ فإن 
الظاهر فيها أنها اعتبار للخلافى » فلذلك مجد المسائل التفق عليها لايراعىفيها غير 
دليلها قان كانت محتلنا فيها روعى فيها قول الف وان كان على خلاف الدليل 
الراحح عند الال » ف يعامل المسائل الختاف فيها معاملة المتفق عليهاء ألا تراهم 
| 

يقولين كل نكاس فاسد اختلف فيه فانه يبت به 7" الميراث: ويفتقر فى فسسخه 
الى الطلاق ء وإذا دخل مع الامام فى الركوع وكبر لاركوع ناس تكبير الاحرام 
فانه ياد مم الامام مراعاة 7" لقول من قال إن تكبيرة الركوع بجزىء 
عن تكييرة الإحرام » وكذلك من قام الى ثالثة فى النافلة وعقدها يضيف اليها 
رابعة » مراعاملقولمن يجي رالتنفل بأر بع . مخلاف المائل التفقعليها فانهلايراعى 
فمأ غير دلانايا ومنلك حار قٌَّ ععود اليم وغيرها »قلا بعاملون العاسد المنتاف 
فى فاده مماءلة () التفق على فاده » ويعلاون النفرقة بالملاف فأنت تراام 
يستيرون الملانى . وهو مضاد لا تقرر في اللسألة 

١ )‏ ( رجوع إل مهعارضة أصل المألة 5 ولكن لذىء 0 تقدمله وأدلةالمعارضة 
السابقة . وأفرده هنا لاحتياجه إلى ميد بيأن وتحقيق 

(م) لآانه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والاولاد . ويتعلق به 
من اصلحة وأدلتها مايرجم قول الخالف 

(ع) بعد الوقوع تعلق به دلبل عدم جواز إبطال الا اعمال .وهو يرجم دلل 
القالاف وشريه ف هذهاشالة 

) 1 ( ابيع ب بأد أ 0 عل فساءه بحب رده إن 0 يلت فان فات دذى يدنه 
إن كانمةو ماوهثلدان كان مثليا . أها الختلف فى فساده فيجب رده إن لم يفت أيضا 
بفسخ الحا وأو دن يشوم دقامه فان فات «ضى بان فحل القرقبينبماعند الفوات 
لاه إذ ذاك يتعاق به حق لكل من المتبايعين . وهو يةوى النظر فى اعتبار دليل 
مصحم البيعالحتاف فيه والبنا, عليه . فيمضى بالثمن نفسه 


فى مراعاة لحلاف هل تعتبر أصلا فى الاحكام ؟ وى تعتبر ؟ ١6١‏ 








فاع أن .المألة قد أشكلت على طائفة» منهم ابن عبد البر؛ فانه قال.: 
« الحلا لأيكون حجة فى الشريمة » وما قاله ظاهر» فان دليل القولين لابد أن 
.يكوا متعارضين كل واد منهما يقتنفى ضد مايقضيه الآخر» وإعطامكل واحد 
عنهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو ممنى مراعاة الملاف ؛ وهو مع 

بين متنافيي نكا تقدم 2١7‏ » وقد سألت عنها جاعة من اليو الذين أدركتهم ؛ 
فنهم من تأوّل العبارة وم حملها على ظاهرها ‏ بل أنُكر متتضاها بناء على أنها 
لا أصل لاء وذلك بأن يكون دليل السألة يقتضى النم ابتداء ويكون هوااراجح 
نم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضى رجحان دليل 
الخااف . فيكون القول بأحدها فى غير الوجه الذنى 00 الآخر » 
فالأول 7" فيا بمدالوقوع » والآخر فيا قبله » وهها مسألتان مغتافتان”" » فليس 


)00 أى فى أدلة أصل المسألة 

(؟) لعل مراده بالا“ول تأويلبا وحملها على غير ظاهرها . وبالاآخر إنكار 
مقتضاها . و إلا خق العبارة العكس 

() خالة ما بعد الوقوع ليست كالة ماقبله , لا"نه بعده تاشأ أمور جديدة 
تتدعى نظراً جديدا وتحد إشكالات لايتفصى عنبا إلا بالبناء علي الا'مر الواقع 
بالفعل . . اعتباره شرعيا بالنظر لقول الخالف . وإن كان ضعيفا فى أصل النظر » 
لكن لا وقم الا'مر على مقتضاه روعيت المصلحة ؛ وتجدد الإإجتهاد فى المسألةمن 
جديد بنظر وأدلة أخرى: ٠‏ وعليه فبعد الوقوع تكون مسألة أخرى غيرها باعتبار 
ما قبله ٠‏ وهو تأويل قوى جدا كا ترى : وعليك باختبار مسائله » ولعلك لا تحد 
صورة يصعب فبا التطيق كا أشرنا اليه فى المسائل التى ذكرها . إلا فى الشاذ؛ م 
فى ندب التسمية للبالكى فى قراءة الفاتحه خروجا من خلاف الشافعى » وسيأق فى 
هذا توقف المؤلف واعتراضه فى تقريره الا“نى . نعم يوجد فى مذهب مالك عبارة 
( هذا مشبور مبنى على ضعيف ) ولكنه ليس هن موضوع مراعاة الخلاف بعد 
الوقوع . الذى هو موضوع الكلام »بل هذا طريق آخخر . يرشدك إلى هذا أنه 
لبس حل مشهور قويا ومعتمدا فكثيرا ما يقابل المشبور بالراجح 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة اثثالثة  فصل ثامن‎ ١61 
جعاً بين متنافيين ولا قولا مهما مما ع هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن‎ 
المسألة من أهل فاسوتونس » وحكىلى بعضهم أندقول بعض من لقى من الا شياخ‎ 
١ وأنه قد أشار اليه أبوجمران الفامى » و به يتدفع سؤال اعتبار االحلاف وسيأتى‎ 
للمسألة تقري رآخر بعد إن شاء الله‎ 
على أن 9 الباجى حكى خلافا فى اعتبار الحلا فى الاأحكام » وذ كر‎ 
اعتياره عن الثيرازى . واستدل على ذلك بأن ماجاز أن يكون علة بالنطق حاز‎ 
أن يكون علة بالاستنباط . ولوقال الشارع : إن كل مالم مجتمع أمنى على حر عه‎ 
واختلفوا فى حواز أ كله فان جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك محيحا . فكذ اك‎ 
: إذا”؟' علق هذا الحم عليه بالاستنباط . وما قاله غير ظاهر ؟ لا مرين‎ 
أحدها » أن هذا الدليل مشترك الاإإزام » ومنقلب على المستدل به إذ‎ « 
لقائل أن يسلم أن ما جاز أنيكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط‎ 
ثم يقول : لوقال الشارع : إن كل مالم مجتمم أمى على تحليله واختلفوا فى جواز‎ 
أ كله فان جلده لايطهر بالدباغ لكان ذلك صحيسا » فتكذلك إذا علق الح‎ 
بالاستنباط . ويكون هذا القلب أرجح ؛ لا نه ماثل إلى جانب الاحتياط . وهكذا‎ 
كل ”© مسألة تفرض على هذا الوجه‎ 
والثانى » أنه لي سكل حائز واقعا ؛ بل الوقوع محتاج إلى دليل . ألاترى‎ « 
أنا تقول يجوز أن ينص الشارع عل انميق :اللانط مسقن الرضوب وان شري‎ 
فى فصل المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد . والواقع أن ما هنايحب ألا‎ )1( 
يؤْخذ على إجماله كافمل المؤاف ؛ لا"نه لا يتوجه ويكون مقبولا الا إذا قرر على‎ 
الطريقة الا تية كا قررنا بهأمثلته هنا , وعليهفلا يظبرجعاهماياىتقريرا يغايرهذا‎ 
(؟) أى وهذاالخلاف يضعفمن شأنالمعارضة أصلالمسألة مراعاة الخلاف‎ 
إشارة لال تكو ن فيه العلة فى هذا الموضوع بالاستنباط . وما قبله مثال‎ )( 
١ لا تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله م نالشارع‎ 
أى سواء أ كانت فيا فرضه هو من الطهارة بالدباغ أم فى غيرها‎ )4( 


فى مراعاة لحلاف هل تعتبر أصلا فى الا حكام ؟ ومى تعتبر ؟ و6١‏ 











الماء السخن يد الحج ؛ وأت المثى من غير نعل يفرق بين الزوجين » وما 
أشبه ذلك ) ولا يكون هذا التحويز سببا فى وص الآاشاء الذ كورة عللا شرعية 
بالاستنباط . فلما لم يصح ذلك دل على أن تقس الثجويز ليس بمسوغ لا قال 

فإن قال إءا أعنى ما يصح أن يكون علة للمنى فيه من مناسبة أو شبه » 
والأمثلةٌ الذ كورة لامعنى فها تند إليه فى التعليل 

قيل :1 مُهَل أنت هذا التفصيل . وأيضاً فن طرق 7 الاستنباط مالا يازم 
فيه ظهور معنى تند إليه ؛ كالاطراد والانمكاس وبحوه . و يمكن أن يكون 
الباجى أثار فى المواز إلى ما فى الملاف من المنى التقده"' » ولا بكون بين 
القولين خلاف ف المعى 


3 8 3 و 
واحتج لمانمون بأن الخلاف7 متأخر عن قير © الحم والحكم 


)01 أى من مسالك العلة الطرد والعكس . وهو المسمى بالدوران وقوله 
(ونحوه ) أى كالطرد الذى هو عبارة عن وجود الحك فى جميع الصور المغايرة 
لحل النزاع والفرق بينهما ان الدوران يكون فى صورة واحدة بوجد الحمكم عند 
الوصف ويرتفع عند ارتفاعه . كالحرمة مع السكر فى العصير . فاته ملم يكن مسكرا 
حل ء فليا حدث السكر حرم ء فليا زال بالخلية حل . ولا تظهر فيبما المناسبة أى 
المعنى الذى يتلقاه العقلاء بالفبول فى ترتب الحم عليه . فا فرقت به غير نام 

)0( وهو التأويل السابق الذى أجاب به من لقيه من علداء فاس وتونس ٠‏ 
وإذا كان كذلك لا يكون بين القولين خلاف . فان المانع بمنعه باعتبار ما قبل 
الوقوع . والمصحح يراعه باعتبار ما بعد الوقوع . لا نه بعد الوقرع صا للعلية 
خلافه قبل الوقوع لما ذ كرناه قبل هذاء وجل كلاءه حلى هذا أولى بما حملهعليه 
بعضوم من التقييد الساى بقوله ( معنى فيه ) لا نه لم برض هذأالفرقو تقضه بالطرد 
ونحوه . أما الجواب السابق فانه سله وقلنا انه سيقرره بنفسه فى المألة العاشرة 
مع شر ححدو نو جم* وضرب أمثلة كثيرة له هناك 

2( أى الذى جعل علة للحم 

)4( أى مقنضى الآدلة امتلقاة عن الرسول صلى اله عليه وسلم 





١6‏ ( فصل تاسم ) وهل لامحتهد أن مجمع بين الدليلين أخذا أوتركا ؟ 


لاحوز أن يققدم على علته . قال الباجى : ذلك غير ممتنم ؛ كالاجاع » فإنالحكم 
يشت به وإن حدث فى عصرنا نا . وأيضا فمى قولنا إنه تاف فيه أنه .سوغفيه 
الاجمباد » وهذا كان اله فى زمان رسول الله صلى اله عليه وس » فل يتقدمعلى 
علته . والجواب عن كلام الباجى أن الاججاع ل 11 » بل هو أصل 0 
لك ا ولس رن ست الى مين 9" الدعوى 


فصل 
+( ومن القواعد البينة على هذه المألة # أن يقال : هل اسهد أن مجمع 
بين الدليلين بوجه من وجوه المع » حتى يعمل بمقتضى كل واحدمنهما فعلا أوتركا 
كا يفسله المتورعون فى التروك ( ؟ أم لا؟ أما فى ترك الجمل بهما ما مجتمعين 


أو متفرقين فهو التوقف عن القول يمقتخى أحدها ؛ وهو الواحب | إذا ْ بقع ترجبتح . 


)01 أى أن الح إالنى استتد إلى الاجماع هو عين الحم الذى تقرر من كل 
مجتهد مجتبد أخذا من الأدلة : فليس هناك علة ومعلول خلا فالم المستند إلى 
الخلاف ؛ تأنه غيرالحم المتقدم » والخلافءلة فىهذا الح الطارى, ؛ فثلا التكبير 
للركورع ناسيا تكبيرة الا<رام اختلف فيه بالاجزأ. وعديه . فبعد |الوقوع يقول 
الثانى بالقادى مراعاة للقول بالاجزاء؛ فالحم المترتب على الخلاف مغاير الحم 
الختاف فيه 

() لعل صوابه ( غير الدعوى ) لآن الدعوى أن الحكم الذى نقرره [نما 
جاء بسيب الخلاف ٠‏ وقد بنى عليه ٠‏ وهذا غير المعنى الذى يدعيه » من أنه لم يراع 
فيه إلا محرد .ونه محلا للاجتهاد 

(0) أى عند ترجم دليل الجواز على دليل المنع . فيراعون القول بالتحر.م 
تنزها عن الشببات » كا قال ابن العربى ؛ القضا. بالراجح لايقطع حكم المرجوح 
بالكلة . ؛ بل بحيب العطف على المرجوح حسب ماتبته ؛ لقولدعليهالصلاة والسلام 
( واحتجى منه ياسودة ) وهذا مستند مالك فها كره أ كله فأنه حكم بالحل عند 
ظهور الدليل ؛ وأعملى المعارض شيئًا من أثره كم ,الكراهة 


. ( السألة الرابعة) مواضع الاجتهاد المعتبر ماترددت بين طرفي نواضحين 8 ١٠6‏ 














وأما قى العمل فان أمكن الجع بدليله فلا تعارض » و إن فرض التعارض فاجم 
ييهماتى اليل جع بين متنافيين ؛ ورجوع الى إنبات الاختلاف فى الشر بعة . 
وقد مر إبطاله . وهكذا يحرى الحكم فى القلد بالنسبة الى تعارض الجتهدينعليه . 
هذا الفصل تقرير فىّكتاب التعارض والترجمح إن شاء الله 


عا المسألة الرابعة )* 


محال الاجهاد العتبر فى ماترددت بين طرفين وضح فى كل واحد مهما 
تسد الشارع فى الاثيات فى أحدها والثنى فى الآآخر» ف تتصرف ألبتة إلى طرف 
النق ولا إلى طرف الاثبات 

وببانه أن توا ل : لاتخلو أفمال 0 )لكلف أو تروكه إما أنيأفىفيها خطاب”") 
من الشارع أولا . قان ل يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو 
يكون فرضًا غير مو جود ؛؟ والبراءة الأصلية فىالحقيقة راجمة ”" الىسخطابالشارع 


)0 سوا, أ نت أفعال القلوب أم الجوارح . ليشمل المعتقدات ٠‏ فصح 
. ذكره بعد للمتشاءمات الحقيقية التى لم يظهر للشارع فيها قصد ألبتة » فانما انما نظبر 
المعتقدات 

رم) أحد الآدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو اجماع أو قاس أو غيرها من 
الآدئة المختلف فيبا كالاستدلال . فليس بلازم أن يكون الخطاب فى نص ء بدليل 
أنه جعل مالم يرد فيه خطاب إما فرضا صرفا لاوجود له . وإما أن يكونمنمرتبة 
العفو . وهذا وذاك لايكون إلا عند عدم الآدلة رأسا منصوصة وغير منصوصة 
فلا يناف مايجىء فى المألة الخامة من التفصيل بين الاستنباط من النصوص 
والاستتباط من غيرها . فالتردد بين الطرفين عام فى مسائل الاجتهاد 

)0( قال فى التحرير وشرحه : نق كل مدرك عناص للدليل الخاص حكمهالاباحة 
الاأصلة» فلا تخاو وقائع عن حكم الشرع . وقال فى المنباج : من الاآدلة المقبولة 
فتد الدلل بعد التفحص البايغ ٠‏ فيغلب ظن عدمه ٠‏ وعدمه يستلزم عدم الحكم 
لامتناع تكليف الغافل . وقالالعضد شارح ابن الحاجب: لانسلم بطلانخاو وقائع 


5و١‏ الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الرابمة ) 


العفو أوغيره . وان أنى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد فى الانى أو فى 
الاثيات أولا . فإِن لم يظهر له قصد أليتة فهو قسم المنثابهات ؛ وان ظهر فتارة 
يكون قطعيا وتارة يكون غير قطمى . فأما القطمى فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح 
الحق فى الننى أو فى الاثبات , وليس محلا للاجتهاد ؛ وهو قسم الواضحات؛ لان 
واضح الحم حقيقة واللارجعن مخطى" قطما . وأما غير القطمى فلا يكون كذلك 
الامع دخول احتمال فيه أن”'2 يقصد الشارع معارضه أو لا ء فليس من الواضحات 
باطلاق » بل بالاضافة إلى ماهو أخنى منه ,كا أنه يمد غير واضبالنسبة إلى ماهو 
أوضح منه . لأن مراتب الظئون فى الننى والاثبات تختلف بالاأشد والاأضف » 
حى تنعط 59 إما إلى الم وإما إلى الثك . إلا أن هذا الاحمال تارة يقوى فى 
إحدى المهتين ؛ وتارةلا يقوى ؛ فإذ ان رجع لقم المنشامات » والمفد.” 
من حكم وأن القدم فالاقيسة والعمومات تأخذه أى فتك فى جيع مايحتاج فيه 
إلى المصالح المرسلة » وإنسلٍ أنها لاتكى فالحكم عنداتفا. المدرك هو نق الوجوب 
والحرمة : وهو معنى التخبير ٠‏ وتقدم للمؤلف إدراجه فى مرتبة العفو الى أشير 
إلهافى حديث سليان الفارس فى الترمذى وابن ماجة ( وما سكت عنه فهو مما عا 
عنه ) وباجملة فكل مالم يرد فيه دليل شرعى مخصه أو بخص نوعه فيه الخلاف 
بالاباحة أو المنع أو الوقف . ولكل دليله وحجته . تراجع مسألة العفو السابقة 
فى كتاب الاحكام وينزل على الخلاف ترديد المؤلف هنا 

(1) هذه العارة بدل من لفظ ( احتتال ) والاحتمال معنى التردد حيثذ . 
لايمعنى أحد الأمر ين ٠‏ فاذا جعل معمولا لاحتّال وكان معتى أحد الأامرين تعين 
حذف كلمة (أولا) 

(؟) أى إلى المرتبة الى يليه العلم أو الى المرتبة الضعيفة الى يليم؛ الشلك مباشرة 
وليس المراد أن العلم أو الشك يكو ن من مراتب الظنون ٠‏ وهو واضح مادامت 
فى انتهائها لم تخرج عن الموضوع وأنها من الظنون ؛ فاذاكان معنى اتتهائهاخروجبا 
عنه صح [جراء :كلامه على ظاهره » ولكنه بعيد عن الفرض 

(؟) قد فرض أنه واضح أسى ؛ وأنه من مراتب ااظنون . وأن قصد الشارع 
فيه ظاهر . الا أنه غير قطعى . فلا يظبر. بعد ذلك فرض أنه لابقوى فى احدى 


مواضم الاجهاد الممتبر مالرددت بون طرفين واضحين 2 /ا86١‏ 











عليه حائم حول الجى بوشك أن يقم فيه ؛ وتإن قوى فى إحدى الجهتين فهو قم 
المجتبدات » وهو الواضحالاضاق بالنسةاليهفى تفه و باانسية إلىأنظار المحتهدين ؟ 
فا نكان المقدم عليه من أهل الاجّهاد فواضح فى حقه فى الانى أو فى الاثيات إن 
قلنا إن كل يجتبد مصيب ؛ وأما على قول الخْطثة فالقدم عليه إن كان مصيبا فى 
تقس الأمر فواضح » و إلا فمذور 

وقد قور منهذا الأصل أنقم المتشاءهاتمركيمنتمارضالننى والاثيات؟ 
اذاو يتعارنا لكان من قسم الواضحات » وأن الواح باطلاق لم يتعارض فيه 
أقى مع إثيات » بل هو إءا من قطما و إما مثبت قطماً » وأن الاضافى إيما صار 
إنافيًا لأنه مذيذب بين الطرفين الواضحين » فيقربعندبمض_م نأحدالطرفين » 
وعند :عض من الطرف الأبخر . وربما جعله بعض”") الناسمن قنم النشابهات؛ 
فهو غيم تقر فى نفسه » فإذلك صار إضافيً لتفاوت ١0‏ مرانب الظنون فى القوة 
الجبتين . الذى معناه أن التق والاثيات على حد سواء ليس قصد الشارع لاأحدهما 
أظبر من قصده لمعارضهحتى يعد من المتشاسهات ٠‏ وما الفرقينهحيقذ وبي نالفرض 
الذى قال فيه ل فان لم يظبر له قصد ألبتة فى النق والاثبات فبو قسم المتشابهات ؟) 
لافارق لآن القطع بأنه لم يظر قصده ف النتى والاثيات يساوى قوله هنا ( لم 
بشو فى احدى الجبتين ) أى فبما سوا. فى عدم ظبور قصد أحدهما . وقد يقال: 
الفرق أن الا"ول هو المتشابه الحقيق الذى لم يجعل سبيل الى فهم معناه » ومهمانظر 
الجتبد فى الشريعة لايحد مايدل له على مقصوده : والثانى الاضافى» وهو ما كان 
التشابه فيه ليس من جبة الدليل بل من جبة المناط ويساعد عليه قوله فى مقابله 
( وهو الواضح الاضاف فى نفسه وبالنسة الى انظار الجتبدين ) الذى يفيد أن هذا 
المتشابه عدم وضوحه بالنسبة الى نظر المجتهدين ققط فينزل الكلام على ماقانا حى 
دق الناق 

() أى وهو من لم يظبر له قربه من أحدالطرفين 

)0 تعلل كونه وأضها اد افيا تفاوت مراتب الظنون تعليل واضح . وكذا 
الط فين ف نظره , فبجىء التشابه 


م6١‏ الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسآلة الرابمة ) 








والشعف . ويحرى محرى الننى فى أحد الطرفين إنبات" ضد الآخر فيه » فثبوت 
العم مع نفيه تقيضان » كوقوع التكليف وعدمه » وكالوجوب وعدمه » وما أشبه 
ذلك .:وكبوت الم مع بوت الظن أو الشك ضدان » كالوجوب مع الندب أو 
الاباحة أو التحر يم » وما أشبه ذلك © 

وهذا الأصل واضح فى نفسه » غير محتاج إلى إثباته بدليل » ولسكن لابد 
من التأنيس فيه بأمثلة يتعان بها على فهمه وتازيله والعرن فيه ان شاء الله 

فن ذلك أنه نهى عن بيع الغرر » ورأينا العداء أجعوا على منع بيع الا جنة 
والطير فى الواء ؛ والسمك فى الماء » وعلى جواز بيع الحبة الى حدوهامغيب عن 
الا بصار ؛ ولوبيع حدوها بانفراده لامتنع . وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مم 
أختال أن كون الشير تاوين أ تسمة وعشرين » وغلى دخول الجام مع اختلاف 
عادة الناس فى استعال الماء وطول الابثُ » وعلى شرب الماء من التّقاءمع اختلاف 
العادات فى مقدار الرى ؛ فهذان طرفان فى اعتبار الغرر وعدماعتباره لكثريي0) 
فى الأول وقلته هم عدم" '' الاشكاك عند الثانى . فتكل:ألة وقع اللكلاف فيها 
فى باب الغرر فوى متوسدلة بين الطرفين » آخذة بشبد ٠ن‏ كل واحد منهماء فن 


أجاز مال إلى جانب اليسارة”'” » ومن منع مال الى المانب الآخر 


)١(‏ كالا مر والتبى .والصحة والفساد . والشرطوا مات ٠‏ وهكذامنالمتقا يلات 
المنضادة . بحرى التقابل بينهاكا يحرى بين المتناقضات فى طرف الننى والاثيات 

6 أى مع إمكان الا نفكاك عنه 

0 أى أنه لاتق التحرز عنه . فهو ضرورة عمت بها الباوى . مع تفاهة 
التضرر من أحد المتعاملين فى ذلك فا لو ظبر على خلاف مصلحته . والاأول جمع 
وصفين : الكثرة وإمكان التحرز منه . وما بينهما ما فد أحد الوصفين . فأشه 
بذلك كلا من الطرفين فى وصف . فا الاختللاف : 

(؛) هلم يقل ( عدم الانفكاك ) لان اليسارة هى التى يتأتى فيها اختلاف 
الانظار بخلاف الانفكاك وعدمه فانه الى الوضوح أقرب 


مواضع الاجهاد المعتير ما ترددت ون طرفين واضحين ‏ 16484 


ومن ذلك مسألة زكاة الحلى » وذلكأنهم أجمعوا على عدم الرّكاة فالعروض 
وعلى الزكة فى التقدين”فصار اللى المباح ,الامستعال دائراً بين الطرفين » 
فلذلك وقم لحلاف فيبا . واتفقوا على قبول رواية المدل وشهادته » وعلى عدم 
> قبول ذلك من الفاسى » وصار المحهول الخال داثرا بينهما ؛فوقم الخلاف فيه . 

واتفقوا على أن المر بيك » وأن البهيمة لا تملك ء ونا أذ المبد بطرف من 
كلجان ب اختلفوا فيه : هل يلك أم لا؟ بناءعلىتغليب حك أحد الطرفين.واتغةوا 
على أن الواجد للماء قبل الشروع فى الصلاة يتوضأ ولا يعلى يقيسمه » و بعد إتمامها 
وخروج الوقت لايازمه الوضوء وإعادة الصلاة » وما ين ذلك ( دائر بين 
الطرفين » فاختلفوا فيه . واوا على أن ثمرة الشحرة إذا ل تخاير تابعة للاصل. 
فى البيع » وعلى ألم غير تتابعة لها إدا جذات » واخنلفوا فيها إذا كانت ظاهرة . 
ذلك فغير إجماع باتفاق » فان سكتوا 7" من غير ظهور إنكارفدائربون الطرفين 
فلذلك اختلفوا فيه . واللبتدع ا لا يتض.ن كفرا من غير اقرار بالكفر دائر بين 
طرفين ؟ فان المبتدع ا لايتضمن 217 كفرا من الامة . و بمااقتمى كفرا معرحا 

)١(‏ لا :هما اجتمع فيهما كو:بما معدين للتعامل والفنية يخلقتهما . والعروض 
فقدت المعنيين ‏ فاتفق على حك كل . أما الحل فأخذ وصفا واحدا منالتقدينوهو 
أنه من الذهب والفضة . وباستعاله للزيئة لا للثمنية فقد الوصف الا خر وشارك 
العروض فى عدم قصده بالعنية . خجا. فيه الخلاف 

0( أىمن صل بالتيمم صلاة صمحة ثم بعد تمامها وقبلخرو جالوقتوجدالاء 

(م) أى وكان ذلك قبل استقرار المذاهب . أى كان فى العصر الذى فيه البحث 
عن المذاهب أما إن كان بعد استقرارهافالسكوت لايدل-إ الموامقة قطعا إذ لاعادة 
بانكاره حثد . د كن إجماعا ولا جة قطعا - أما قبل ذلك (العادة الانكار عند 
عدمامو افقة . جا. الخلاف . فالشافمىيةول :( لاهو إجاع ولاهوحجة) واجهور 
إجماع أوحجة وليس باجماع قطعى . والجبائى اجضاع بشرط انقراض العصر 

69 كالابتداع فى الفرو ع التى ليست قطعية ولا معاومة م نالدين بالضرورة. 
فبذا باتفاق ليس بكفر 


00 فسل) من م يعرف مواضم الاختلاف لم يبلغ درحة الاجهاد‎ ( ٠ 


به 2 ليسمنالاأمة ؛ فالوسط”" مختلف فيه : هل هو من الامة أم لا؟ وأرباب 
النحل والمللاتفقوأ على أنالبارى تعالى موصوف بأوصاف الكالباطلاق » وعلى أنه 
ممزهعن النقائص باطلاق » واختلفوا فى اضافة أمور”""اليهبناء على أنها كال؛ وعدم 
إبذاقها | اليهبناء علىأم تقائص » وف عدم إضافة أمور اليه بناء على أنعدم الاضافة 
كال ء أو إضاقها بئاء على أن الاضانة اليه مى الكال و كذلاكما ايا 

3595 السائل انما وقم الملاف فا لاما دائرة ين طرفين واضحين » 
لخصل الاشكال والتردد . ولعلك لاحد خلاناواقماً بين المقلاء معتدا بهفىالمقليات 
أو ف النقلياتلامبنيا على الفلن ولا على القطم إلا داثرا بين طرفين لامحتاف قيمءا 
أصحاب الاختلاة 


فصل 
و بأحكام النطر فى هذا المنى يترشح للناظر أن يبل حرجة الاجتهاد ؛ لاانه 


يصير بحميراً بمواضم الاختلاف ء جديرا بأن يتبين له الحق ف ىكل نازلة تعرضله . 
ولأجل ذلك جاء فىحديث ابن مسعود أنه على الله عليه وس قال : ( ياعبداهّر 


)١(‏ كفلاة الخوارج والروافض كالخطاية من هؤلاء الذينيةولون ان عليا 
الا لهالا كبر . والحستان ابا الله » وجعفر اله لكن أبو الخطاب رئيسبم أفضل 
منه ومن على فبذا كفر باتفاق 

(؟) وهو البتدع بما يتضم نكفراً بخير تصريم , كالجسمة ومنكرى الشفاعة 
فبذا مختلف فه بالتكفير وعدمه 

(0) أىمن 0 والعل الح على أنها صفاتزائدة على الذات . وقوله 
( وق عدم اضافة أ مور الخ) أى كالافعال الى تعتبر شرورا , فبعضهم لضيفها آلبه 
لانه لاذاعل ألا هو . ولا تعتبر شرورا الاابنسبتها للعبد . والبعض لايضيفها ويرى 
أن الكال فى ذلك ٠‏ فلا تكرار فى العبارة ولا يمكن الاستغناء عن الثانية مع افادة 
المع ىالمقصود 


من لم يعرف مواضم الاختلاف ل بلغ درجة الاجّباد ١١‏ 
ابن مسعود ! قلت : لبيك يارسول الله ! قال : أتدرى أى" الناس أعل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعم . قال : أعل النا س أبصام بالق إذا اختلف الناس“ وان كان 
معصما 0 020 فى اسسته 1" » قهذا تنبيه يه 7) على المعرفة 
ا لمر الاختلاف . فعن قتادة : من لم يعرف الاختلاف 

!يشم أنه الفعه * وعن هنا م ثام ن عبيد الله الرازى : من لم يعرف اختلاف القراءة 
فليس بقارىء » ومن لم يعرف اختلاف 09 النقهاء فليس بفقيه *: وعن عطاء : 
لابنبمى لاحد أن يفتى الناس حتى يكون نالا بالختلاف الناس » فا نه إنلم يكن 
كذيك 2 ل الما ما هو أوئق من الذى فى يديه : وعن ايرث اماق 
وابن عيينة : أجر””"© الناس على الفقيا أقلهم علها باختلاف العلماء ٠‏ زاد أبوب 
وأمساك' الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء . وعن مالك : لا تجوز الفتيا 
إلالمن عل ما انلف الناس فد قل لا از أحل ا(أى ؟ قال : لا » 
اختلاق أمحان محمد صا اليه عليه وإ » وعا الناسخ والنسوخ من الترآن ومن 
للح عاو بر ادال ولحو بور 
حديت الرسول صل الله عليه وس . وقال حى بن سلام ' لا ينبغى من لا يعرف 

(1) ذكرء بطوله فى جم الروائد وقال : رواه الطبرانى فى الاوسط والصغيرء 
وفه عتميل بن الجعد . قال الخارى : منكر الحديث 

() لان هذه الدرجة الفض انما تتحقق عندوجود الاختلافومعرفةالحقفيه 
ولا يكون الا بمعرفة .واقع الاختلاف . فصمم أنه تحريض على هذه المعرقة 

69 أى المنى على اختلاف أدلنهم لاه دون ذلك لاعكنه تر جيحجا نبالحق 
فالمسألة مالم شف عل دليل كل 

(:) يظب هذا فيمن له القدرة على القرجيم , فانه إذا لم يعم اختلافهم و أدلة كل 
عا كان ماد حر ا ل »فادًا عرف الخلاف ومدرك كل 
أمكب التر جيم . قلا بأخذ ضعنا وم ترك قويا . أما شه العاى فسانعندهأن درف 
الخلاف ل يعرف ٠.‏ إن ك١‏ ن مثله يصح له أن بف . وفه الخلاف المشبور 

(ه) يوضح ماقبله 

الموافقات - ج ع - م 1١‏ 


ذل الطرف الاول فى الاجتهاد ( المألة االمامسة ) 








الاختلاف أن ينتىء ولا جوز لن لايل الاأقاويل أن يقولهذا أحب الى" ٠‏ وعن 
سعيد بن ألى عروية : من يسيع الاختلاف فلا تعده عالاً . وعن قبيصة بن 
عقبة : لايفلح من لايعرف اختلاف الناس 

وكلام الناس هنا كثير» وحاصله معرفة مواقم الملاف » لا حفظ مجرد 
الحلاف . ومعرفة ذلك اع ل فار دوج كل مي . 
وكثيراً ما بحد هذا للاحتقين فى النظ ركالأزرى وغيره 


٠‏ المسألة الحامسة”9© يد 


الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلابد من اشتراط العم بالمر بية » 
وإن تعلق بالعانى من الصالح والفاسد مجردة عن" اقتضاء النصوص لها أومسأمة 
من صاحب الاحهاد فى النحوص فلا يازم فى ذلك العم بالعر ببة » و إعا يازم العم 
مقاصد الشرع من الشريعة ججلة وتفصملا 7 خاعة 

والدليل عل (4) عدم الاشتراط فى عل العر بية أن ع العر ببةإعايفيدمقتضيات 


(1) هذه المسألة والتى بعدها تكميل للسألتالثانية . يقيدمهما اشتراط الوصفين 
السابقين فى الاجتباد . ويبين أنهما قد يرتفعان معا وقد ير تفع أحدهما ويبق نوع 
من الاجتباد وأناشتراطهما إنما هوفى بعض أنواعه . ولو ذ كرتاعقيها لكا نأجود 
صنعا حتى لا يتوهم معارضتهما لحا 

(0) سأق تمثيله لذلك بالاجتباد القياسى وبتوقيع الجتبدين الاحكام على 
النوازل وسيأتقى البحث معه فيها 

(م) أى ف الباب الذى فيه الاجتباد إن قلنا إن الاجتهاد يتجزأ أو فى ساتر 
الابواب إن قلنا إنه لايتجرأ 

(؛) للؤلف دعويان اشتراط العرية فى الاجتهاد من النصوص ؛ وعدم 
اشتراطها فى الاجتهاد الراجع للمعاتى من النظر فى المصالم والمفاسد وقد أقام الدليل 
عليهما حسب ترتيبهما فى سياقه فق العبارة سقط . والاأصل هكذا ( والدليل على 
الاشتراط وعدم الاشتراط الخ ) 


الاستنياط من امعاتى لا يتوقف على عل العر بية بل علىعل اللقاصد الشرعية أن 
الألفاظ حسب ما ينهم من الألفاظ الشرعية » وألفاظ الشارع ااؤدية لمفتضيانها 
عر بية » فلا يمكن من ليس بعربى أن ينهم لسان المرب »كا لايمكن التفام بين 
العرلى والبر برى أو الرومى أو العبرانى حتى يعرف كل واحد مقتخى لسان صاحبه 
وأما امعالى مجردة فالقلاء مشتركون فى فيمهاء فلا تص بذلك لان دون 








غيره فإذا من فهم مقاصد الشرع من وشم الاأحكام » و بلغ فيا رتبة العم ها » 
ولوكان فهمه لما من طريق الترجة بالاسان الاأعجمى » فلافرق ”'' بينه وبين 
من فهمها من طريق اللسان العرلى . ولذلاك يوقم اللحتهدون الا حكام الشرعية 
على الوقائم القولية الى ليست بعر بية ؛ ويعتبرون”" الألفاظ فى كثيرمنالتوازل 
وأين) فان الاجتهاد القيامى غير 220 محتاج فيه الى مقتضيات الألة ظ إلافيا يتماق 


)01 تأمل فى وجه التوفيق بينهذا و بينماسبق له حيثقال:يتوتففهم الشريعة 
حق الفبم على فهم اللغة العرية حق الفبم وقال فما سبق أيضا إن الاجتباد يتوتف 
علو صفين المل مقاصد الشريعة . والسكن من الاستنباط وهذا إنما يكونبواسطة 
معارف خاصة . و ان هذه المعارف وسلة الى معرقة المقاصد . ثم قال إن أوجب 
الوسائط اللغة العرية الخ 

زم) أى فيسألونعماتدل عليه فى يجارى عرف أهابا مع أنما غير عرية ويعد 
قبل هذا غ- تحقيق المناط ؛ وسيأتى له فى السألة الثائية أنه لايحتاج الى واحد من 
الا"مرين : لافهم مقاصد الشريعة» ولا الاخة العرية ٠‏ 

69 اذا كان ثبوت العلة بالسير والتقس.م أو المناسبة المسمى بتخريح المناط 
فربما يس فى بادى. الر أى . أما اذا كان ثوتها فى الآصل بالنص أو الاعا. فى 
مراتيهما الكثيرة فلا يظهر . لآانه لابد من الرجوع الى انص الذى أناد ذلك » 
والتسلم فى هذا ليس بكاف ء وعلى فرض كتايته لابد له من استقراء التصوص 
حتى يتمكن من دفع فساد الاعتبار وفساد الوضع , وهم أهم اعتراضات القياس ء 
والرجوع لللص مستوجب لشرط العرية . لآنه لايم له إجراء القياس والحافظة 
عل نتيجته إلا بعدم ممادمته للتصوص مظلتا فى أى قياس كان . وهذا مايعود 
على الآولين أيضا بالتوتف أشرنا اليه 


020748 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة المامة ) 


بالمئيس عليه وهو الأصل » وقد يوخ مسلما ؛ أو بالملة ”2 النصوصعاءها أوالى 
اليو اجن وام ه فراجم الى النظر العقلى 

وإلى هذا النوع ”" ' يرجع الاجتهاد المنسوب الى أصحاب الاأئمة المجتهدين 
كاب ن القاسم وأشيب اق مذهب مالك » وألى يوسف وممهد بن المسن فىمدذهب 
ألى حنيغة » والزتى والبويطى فى مذهب الثافى ؛ فانهم على ما حكى علهم 
يأخذون أصول إمامهم وما ا يي وشرعرة المائل 
و يعدرون الفتاوى على مقتغى ذلك . وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعماوا 
على مقتضاها » خالفت مذهب إمامهم أو وافقته : و إنما كان كذلك لانهم فهموا 
مقاصد الشرع فى وضع الاحكام » ولولا ذلاك لم يحل لم الاقدام على الاجتهاد 
والفتوى » ولاحل أن فى زماهم أويق بعدهم من العلماء أن رمم على ذلك » 
ولا يكت عن الانكار عليهم على الخصوص . فلما لم يكن شى ء من ذلاك دل 
على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء بالاقدام فيه . فالاجهاد منهم وممن 

كان مثلهم و 5 الا امه | ا لا إشكال فيه . هذا 


)01 يريد أنه إنما حتاج الاجتهاد القياسى الى اللغة العربة فى شيئين : معرفة 
الاصل المقيس عليه . ومءرفة العلة إذا كانت منصوصة أو مواً اليبا ٠‏ أما باق 
أعمال القائس فلا تحتاج الى اللخة واللاصل والعلة إذا كانتكذلك يمك ن أن يو هذا 
مسامين وإذ ذاك فلا يحتاج الى اللخة أصلا 

(0) أى الثانى وهو المتعلق بالمعانى والمصالح ال . وقوله ( يأخذون أصول 
إمامهم ) أى مسللة لاحث لهم فيباء[يمايبحثون فيتفاريعباحتىفيا فرعه نفس الامام 
صاحب هذه الأصول . وقد مخالفونه فى تفرايعه , بقى أنه يقتضى أنهم لاي رجعون 
7 اللصوص التفصيلية وأن اجتهادمم منحصر ف التفريع على تلك الأصول المسللة 

انهم أو رجعوا الى اللصوص لكان الواجب توفر شرط العرية . فهل الواقع 
كذلك وأ نهم لايتعلقون بالنصوص مطلقا فى اجتبادهم ؟ هذا تحتاج الىّ استقرا. . 
وقلما بنته ارد 


(امسألة السادسة)الاجنهاد بتعحقيقالمناط لايتوقف على إللغتولاعلى ماص دالشارع ١]‏ 


على فرض أنهم لم بيلفوا فى كلام العرب مباغ الجتودين » فأما ذا فوا تك 
الزتبة فلا إشكال أيضا فى صحة اجتهادم على الاطلاق والله أع 
السألة الادسة »* 
قد يتعلق الاجهاد تتحقيق المناط » فلا ينتفر فى ذلك الى العم بتفاصدالشارع 

كا أنه لايفتقر فيه للى +عرفة عل العر بية » لأن المقصود من هذا الاجهاد بها هو 
العم بالموضوع على ماهو عليه » و ما يفقتقر فيه الى المل بما لايعرف ذلك الوضوع 
إلابه (')ءن حيث قصدت المعرفة به » فلابد أن يكون المحتهد عارفاً ومجهداً من 
تلاك الجهة الى ينظرفيها » ليتنزل) لمكم الشرعى على وفق ذلك المقتفى ؟ كالحدث 
العارف بأحوال الأسانيد وطرقها » وصحيحها من سقيمها » وما يحتج به من 
متوما بما لالمحتج به 2 فهذا ستير اجهادة فها هو عارف به ع كان عالا بالعر ببة 
أم الث ؛ وعارقاً تقاصد الشارع أم ل1 0" وكذلك القارى, فى تأدية 3 وجوه 
1١‏ غذ هذا امثال ازيادة الايضاح : الحك الشرعى أن هن يعتريه المرض أو 
يتأخر برؤه يسبب استعال الما, يرخص له ف التيهم فاذا أردنامعرقة الحكوالشرعى 
بالنسبة لمريض ليرخص له أو لايرخص » فاتنا لانحتاج الى الاغة العرية ولا الى 
معرفة مقاصد الشرع فى باب التيمم فضلا عن سائر الابواب» إعا يازم أن تعرف: 
بالطريق الموصل هل تحصل ضرر فبتحةق المناط ؟ أم لا فلا تحقق ؟ ولا شأن 
لهذا بو'حد من الاأمرين ٠»‏ وإنما يعرف بالتجارب فى الشخص نفسه أو فى أمثاله 
أوتقرير طيب عارف 2 ' 

(؟) كيف مذامع أن الترجبح بالآن يكون بالمرجحات الراجعة الى الا“لفاظ 
ككون مادل بالحقيقة يحتج به ولا بحج بما عارضه الدال بالجاز . وهكذا . فلايد 
فى هذا النوع من عل العرية . أما الترجيم بالاسناد فقد يس فيه عدم التوقف على 
شرط العريية 

(0) قد لايسلم فى بض صور الترجيم بال ءكا يعلمى من مراجعتها فى مثل 
المنباج للبيضاوى 06 

(:) لانها ترجع لارواية الصرفة . أو إلى ضوابط تعين ذفية النطق 
بالكلات مثلا 


أ الطرفف الأول فى الاجهاد ( المسألة السادسة ) 
القراءات ‏ والصانع فومعرفة عيوب ااصتاعات » والطبيب ف الع بالأدواء والعيوب 
وعرقاء الاسواق قى معرفة ف اللع وبداخل العيوب فبها © والماد فو صحةالقسمة 
0 » كل هذا وما أشبههتما يعرف به مناط الحكم 
الشرسى غير مضطر الى العم بالعر بية » ولا الع بمقاصد الشريمة » وإن كان اجماع 
ذلك كالآ فى المحتهد . 

والدليل على ذلك ١”‏ ما تقدم من أنه لوكان لازم) 7" مبوجد يحهد إلافى 
الندرة » بل هو تحال عادة وان وجدذلك قعلى حهة خرق العادة » كا دم عليه السلام 
حين علمه انه الأأسعاء كلها , ولا كلام قية :أن إن لزم فى هذا الاجهاد العم 
يمقاصد الشارع ”"؟ لزْم فى كل عل وصناعة أن لا تعرف إلا بسد المعرفة بذلك » 
إذ فرض من لزوم الم" ا العم بتاصد الشارع » وذلك باطل ها أدى اليه 
ممثله ٠.‏ ققد حصلت علوم ووجدت من الجهال بالشريعة والعر ببة ) ومن الكثار 


00 58 عدم الاقتقار الى الم بالأآمرين 

(9) أى لمن يحتهد فى الاحكام الشرعية بأى نوعمن أنواعالاجتهاد سوا,أ يان 
تحقيق مناط أم غيره . لوكان لازما له أن يكون مجتهدا فى كل علم تعلق د 
أى تعلق كان لم يوجد يجتهد الم . هذا ما تقدم للؤام استدلالا عل غير هذا 
الموضعولاخنى أنالكلام هبنا ليس فيايتوقف عليه مطلق الاجتهاد بل خصوص 
“توقف تحقيق المناط على الوصفين . وقد تقدم لدف تحقيقالمناط العام أنارتفاعه تعطل 
بسببه التكاليفكلبا أو أ كثرها فلولزم الشرطان فى تحقيق المناط لتعطلت أ كثر 
التكاليف . وهو باطل . فلو نحا هذا النحو فى الدليل لكان ظاهرا . ولا يتأتى أن 
بعال إذا توقف الاجتهاد بأى نوع منه عليهما لم يوجد مجتهد .كيف وهما الركنان فى 
أ كار أنواع الاجتهاد ؛ 

629 أى والدر بية بدليل قوله بعد ( ووجدت من الجهال بالشريعةوالعربية ) 
أى فضلا عن مقاصد الشريعة , فقد أدرج العربية فى الاستدلال . وهذا الدليل 
صالح لاقامته على الدعوبين 

(4) أى وهو الذى قلنا إنه يتوقف عليه تحقيق المناط . 


( المسألة السابعة ) قديقم الحطأ فى الاجتهاد من أهله ومن غير أهله ١1/'‏ 








المتكرين لاشر يمة . ووجه ثالث أن العلماء ”© لم يزالوا يقلدون فى هذه الأمورمن 
ليس من الفقهاء » وانما اعتيروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خامة » وهو التقليد فى 
محقيق المناط 

فالحاصل أنهانما يلزم فى هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد الْتّهد فيه» ؟! أنه فى 
الأولين”" كذلك ؛ فالاجتهاد فى الاستنباط من الالفاظ الشرعية يازم فيه 
المعرفة مقاصد ذلك المناط » من الوجه الذى يتعلق بهالحكم لاهن وحه غيره 
وهو ظاهر 

9 المسألة السابعة * 

الاجتهاد الواقع فى الشريعة ضر بان : « أحدها » الاحبهاد المشير شرعا» 
وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا ععرفة ما يفتقر اليه الاحتهاد: وهذا هوالذى 
تقدم الكلام فيه « والثانى » غير المعتبر » وهو الصادر من ليس بعارف بما 
يفتقر الاجهاد اليه » لان حتيقته أنه رأى بمحرد التشهى والاغراض » وخبط 
فى عماية » واتباع للهوى » فكل رأى صدر على هذا الوجه فلامريةف عدم اعتباره 
9 ضْد ارم 0 قال 0 وأن اك ينهم عا 1 2 
ولا تشبع أهواءم ) وقال تمالى : ( َحَاددٌ إنا جنك خَلِيفة فى الأرض فاحكم” 
ين الئاس باحق ولا تنبع_الموى فيْخِلكَ عن سبيل ار ) الآية ! وهذا على 
الججلة لا إثشسكال فيه » ولكن قد ينشأ فى كل واحد من الفسمين قسم آخر . فأما 
القسم الأول وثى : 

' أى مطلقا مجتبدين ومقلدين‎ )1١ 
وهما الاجتباد من النصوص ء ومن المعانى: واقتصر فتفريعهعلى الا ول‎ )+( 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثامنة‎ ١4 
 ةنماثلا علا المسألة‎ 

فبعرض فيه اخطأ فى الاجتهاد إما مخفاء 20 بعض الأدلة حتى يتوم فيه مالم 
يقصذ مله و إما ببد م" الاطلاع عليه جلة 

وحكم هذا القدم معلوم م نكلام الأحوليين إن كان فى أمر جزى "وأا 
لون اخ قوادة حرق كنا رن سل رين ركه الله » قا نه جاء. 
فى بعش الحديث عن النبى صلى الله عليه وس التحذير منها» فروى عنه عليه. 
الصلاة والسلام أنه قال : :« إنى لأخاف” عل أمق من بمترئ بن أعمال بلاثة . 
قالوا أرذلض ازنول ات 001 :أخاف عليهم من وَل العام ٠‏ ومن حكم جائر » 
ومن هوى متبم ” ** ) وعن مر : « ثلاث مهدمن الدين : زلة العالم » وحدال. 
منافق بالقرآن » وأمة مضلون » وعن أنى الدرداء : « إن مما أخثى عليكم زلة 
العام » أو جدال النافقبالترآن » والقران حق وعلى القرآن ' مئان كنار الطريق »© 
لانابتاة وجل غراف عمل كنا لوو لاع ورج كم ؛ قات 














00 و() رلك كزان هذاك :ان ع بذل الوسع . ومن التقصير فيا هو 
واجب عل الجتبد . وسيأ ف الاشارة اليهبقوله (وأ 8 ما يكو ن ذلك عندالغفلة ال) 
م( فيتتقض حك الحا 5 فيه إذا صادم اجماءا أو نصاً قاطعا أو قناسا جلا أو 
قواعد الشريعة ويبطل أثر الفتوى أيضا إن لم يكن حكم حاكم بل إفتاء 

(؛) كتحرم الحلال وتحليل الحرام مصادمة لقاطع أيضا كحل المتعة والربا 
وكتحر.م الطبيات من الرزق وهكذا 

)( أى فاما اتقاء زلة العام فطريقه أنكم إن ظنتم ثم به الخير وأنه موفق فلا 
تستسليوا له ؛ فربماجرهالاستسلام الىالزيغ واتباع 0 ى . وانظتتم. بهالخطأ والزيخ 
فلاتظهر وا لهتمام الجفوةوشدةالغلظة فربما جره هذا إلى القادى فى العناد وخلع ربقة 
الحق فى غيرماظهر خطؤه فيه أيضا . وشواهد هذا حاصلة الا ن فيمن زل من, 
المنسوبيين العلياء ق زماتنا هذا ء فانهم لمأ قرروا حذق إنعه من عدادهم أعانوا عليه 
إبليس عفصار ضدالاسلام ونىالاسلام هرف بفحش القول ولا رادعله . أعاذنا 
الله من زيخ القلوب بعد الشداءة ٠‏ 


خطأ الجتهد زلة » تنشأ من التقصير أو النفلة ال 


: لس 0 النافق الحق» 


5-5 
كن 


فتلقوا الحق” من ع جاء به » قن على الحق نوراً » قالوا : وكيف زينة المكى ؟ 


قال 8 هى كة تروعكم وتنكرونها 4 وتقولون ما هله ؟ فاحذروا زبعتة 6 ولا 
د 3 عنه » فا نه ؛ شك أن يفىء وأنيراجمالحق” 6 . وقالسامانالفارسى : 
« كيف أثم عند ثلاث : زعام » وجدال منفق ,لترآن » وديا تقطلعأعاقكم! 
فأما زلة المالأ'؟ فإن اهتدى فلا تعلدُوه دينكم » تقولون تصن مشللى ما يسنع 
فلان » وتنتهى عما ينتهى عنه فلان . و إن أخطأ فلا تقطموا إياسكم منه فتعينوا 
عليه الشيطان» الحديث ا إوعن ابن عباس :2 ويل د تباع من عار عيراتالعالم . 








قبل :كيف ذلك ؟ قال : يقول العلم شيئاً , برأيه » ثم يحد من ذواعا يدول الله 
صلى الله عليه وس منه » فيكرك قوله ثم يمفى الانباع » وعن اين المباراك أخشرق 
لسر فق رآ ألى وأنا أنشد الثعر ان 0 
فلت له: با أب تكان الحسن ينمْد » وكان ابن سيرين ينثد . ققاللى : أى 

إن أخذت بتر ما فى الحسن وبشر مافى ابن سير ين , اجتمع فيك الشر 06 
وقال مجاهد والحكم بن عبينة ومالك : 5 لفل اعت 32 الله إلا إيؤخذ 
من قوله ويترك » إلا انبى صلى الله عليه وس 6 وقال سلمان التيعى « إنأخذت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كل » قال9"© ابن عيد الير : هذا إجاع لاأعلم 
فيه خلاما 

)١(‏ (إف أخاف على أمتى من ثلاث : من زلة عالىء ومن هوى مع ٠ ٠‏ ومن حكم 
8 و ) روا اليزار والطبرائى من طريق ازيم دا وقد حسنها 
الترمذى فى مواضع ٠‏ وصحها فى موضع فأتكر عليه . واحبع بها ان خرعة فى 
كحه أه ترغيب 

)0( قاله فىكتابه ( بان العلى ) . وفيه أن لمان المذكور خاطب بهذا خالد 
ابن الحرث . وكان المؤلف بجع لهذه الرخص فالمذاهب من زلات العا » واولا 
أنبا كذلك ما كانت شرورا 


+ ( السألة الثامنة ‏ فصل )فلاي ةلد زلته» كا لاينبغى أن ينتقص بسببها 


وهذا كله وما أشيهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم . وأ كثرماتكون 
عند الغفلة عن اعتيار”١؟‏ مقاصد الشارع فى ذلك المنى الذى اجتهدفيه » والوقوف 
دون أقدى المبالغة فى الببحث عن النصوص فيها ‏ وهو و إن كان على غير قصد 
ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور لكن مما يفبنى عليه فى الاتباع لقوله فيه خطر 
عظم . وقد قال الغزالى إن زلة العام بالذنب قد تصير كبيرة ومى فى نفس هاصغيرة » 
وذ كر منها أمثلة » ثم قال : فهذه ذنوب تنيع العالم عليها ء فيموت العالم ,بق 
شره مستطيرا فى العالم أياماً متطاولة » فطونى لمن إذا مات مانت ممه ذنوبه . 
وهكذا الحكم مستمر فى زلته فى الفتيا من باب أولى » فا نه ر بما خفى على العالم 
بعض السنة أو بعض المقاصد العامة فى خصسوص سألته » فيفمى ذلك الى أنيصير 
قوله شرعاً يتقار ؛ وقولا يعتبر فى مسائل الكلاف » فر با رجع عنه وتبينله الحق » 
فيفوته”"؟ تدارك ماسار فى الملاد عنه ويضل عنه تلافيه » فن هنا قالوا : زلة العالم 


مضروب بها الطبل 
دمل 


إذا ثبت هذا فلابد من النظر فى أمور تنينى على هذا الأصل . (منها ) أن 

ْله العالم لا يعبح اعتادها من جية ولا الاأخذ بها تقليدا له » وذلاك لاهاموضوعة 

عا الخالفة للشرع » واذللك عدت زلة » و الا فل و كانت معتدًا الم يمل لا هذه 
لق تت و 002 2 أما 


الرتبة » ولا نسب الى صاحمما الزلل فيا .كا أنه لا ينبئى أن ينسب صاحها إلى 


)01 أى فى غير تحقيق المناط . لآنه لاحتاج الى هذين م سبق . وهوالموافق 
لقوله أيضا أول المسألة ( وفى هذا الموطن ‏ يشير الى الأمى الكلى _ حذر من 
زلة العالم ) ونحقيق المناط من الجزثى . وكاآنه لم يعتدبه زلة ‏ مع أنه كذلك # 
لآنالذنىيترتب عبل خلل تطبيق الاحكام الشرعية على مناطاتها من الفساد وضياع 
الحقوق أخف من الخطأ فى الكليات . لآنها تعم وذلك بخص 

م( ولذلك كره مالك كتاءة الفقه عنه 


فلا ياد فى زلته » كالا ينبغى أن ينتقص بها ١الا١‏ 





التقصير”'2 » ولا أن يشنع عليه بها » ولا ينتقص من أجلها » أو يستقد فيه الإقدام 
على الخالفة يحتا» فان هذا كله خلاف ما تقتضى رتبته فى الدين » وقد تقدم من 
اكلام معاذ بن حل وغيره ما يرشد" الى هذا العنى 

. وقد روى 7" عن ابن المبارك أنه قال : كنا فى الكوفة فناظروى فى ذلك 
- يمنى فى النبيذ الحتلف فيه ققلت لهم : تعالوا فل فليحتج ال حت منكم عمن شاء 
من أصماب النى صلى الله عليه وسإ م بالرخصة » فإن ل ف نبين الردعليه عن ذل كالرجل 
بشد”:240 صمت عنه فاحتتحوا . فا جاءوا عن واحد برخمة الا جثنام بثدة » قلما 
لم يبق فى يد أحد منهم الا عبد الله بن مسعود » وليس احتحاجهم عنه رخصة 
م اصح عنه . قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه فى الرخصة : ياأحق ! 
عد أن ن مسعود لوكان ههنا جالسا قال هو نك حلال وما ومفنا عن النى 
ص لله عليه وسلم وأمحابه فى الشدة »كان ينبغى لك أن محذر أوتمير أوتحثى . 
فعال اتوم 3 :با أ 50 0 فالتخمى والسشعى وسوى عدة معهما كأنواشر بون 
الحرام ؟ ققلت”“ لهم : دءوا عند الاحتحاج تسمية الرجال » فر بكرجل ف الاسلام 
مناقيه كذا وكذا » وعى أن يكون منه له . أفلاحدٍ أن محتج بها ؟ فان أييم 

فا تولك وعطاء وطاد وس وحابر بن زيد وسعيدبن حبير وعكرمة ؟ قالوأ : كانوا 

0 الع اا اج له 
اه 1 ال اس ارح ررق يد سين 6 
بجاوزه فى البحث يكون مقصرا وغير آت حقيقة الاجتهاد » فكون ماوما قطعا . 
يؤيد هذا قوله أول الفصل التالى ( لأنها لم تصدر فى الحقيقة عن اجتهاد ) أمأعدم 

00 وهو أن ذلك يكون إعانة للشيطان . عله وذلك لابجوز 

)2( تأيد للبنا الأول 

(:) مقابل لأرخصة فى كلامه 

(ه) استفيام انكارى . أى يازم على رأيك أنهم كانوا يشربون امحرم 


؟؟/1١1‏ (السألة الثامنة ‏ فصل ثان ) ولا يستبر خلافه خلافا 


خيارا . قالفقات : فا قولكم فى الدرمم بالدرهين يدا بيد ؟ فقالوا : حرام . ققال 
ابن الميارك 3 إن هؤلاء - حلالا فاتوا وم بأكاون الحرام 43 فبقوأ وإنقطعت 
ححتهم هذا ما حكى 
والحق ما قال ابن المبارك » فان الله تعالى يقول : ( فان تنازعتم فى ع 
فردُوه إلى اش والرسول ) الآية . فإذا كان بيئاً ظاهراً أن قول القائل عخالف” 
للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناه عليه » ولأجل هذا “تقض قناء 
القانى إذا خالف النص أو الإجماع » مع أن حكه مبنى على الظواهر مم إمكان 
خلاف الظاهر ؛ ولا ينقض مع الخطأ فى الاجتهاد وإن تين » لأن مماحة نصب 
الحا ع تناقض(1) نض حكمه . ولكن ينقض مع مخالفة الادلة ‏ لأندحكم يشير 
ما أنزل الله 
فصل 
:( ونا ) أنه لا.يصع اعتادها خلافاً فى المسائل الشرعية» لاأنما م تصدر فى 

الحقيقة عن اجتهاد ل ولا 2 دن الل 17 الاحهاد 6و إن حصل من صاحيها 
اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا » فصارت فى ناتها الى الشرع #أكران عي 
الجهد . و إا يعد فى الخلاف الا قوال الصسادرة عن أدلة معتيرة فى الشريبعة » 
كانت مما يقوى أو الضعف . وأما اذا مدرت عن رد خناء الدليلأو عدم مصادفته 
فلا . فلذلك قيل إنه لا يصح أن يمتد بها فى لحلاف “كالم يمتد اللف العالح 
بالحلاف فى مسألة ريا الفخل » والتعة » ومحائى النساء » وأشباههامن المسائلالتى. 
خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها 

)١(‏ وإلا لصح النظر ف النقض أيضا وفى تقض النقض ويتسلسل . فلا ينفذ 
حم ؛ فتعطل المصالم 

(7) لأآنها ليست ظنيةء بل من القطعيات الى لمتتردد بين طرف الننى والاثيات. 


( فصل ثالث ) ذ كرفيه بم ضأسباب الحلاف المتهر وغير الممتير ١1/9‏ 








فإن قيل : فياذا يعرف من الا قوال ما ه و كذلك ما ليس كذلك ؟ 

٠‏ فالمواب أنه من وظائف الجنهدين » فهم العارفون با وافق أو خالف » وأما 
غيرم فلا تمييز هم فى هذا القام . ويعضد هذا أن الخالفة للادلة الشرعية على 
مراتب : فن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطهى من نص متوائر أواجاع قطمى 
فى حكم كلى ؛ ومنها ما يكون لافنا لدليل ظنى » والادلة الظنية متفاوتة » 
' كا خبار الآ حاد والقياس الحزئية . فأما الخالف للقطمى فلا إشكال فى الطراحه » 
ولكن العذاء ربا ذ كروه للتنبيه عليه وعلى مافيه ؛ لا للاعتداديه . وأما الخالف 
للظنى ففيه الاجتهاد ”'" » بناء على التوازن بينه وبين مااعتمده صاحبه من 
القياس أو غيره 

فإن قبل : فهل لغير المجتهد من التفقبين فى ذلك ضابط يستمده أم لا ؟ 
فالمواب أن له ضابطا تقر يديا » وهو أن ما كان معدودا فى الا قوال غلطا وزللا 
قليل” جدا فى الشريمة ‏ وغالب الأمر أن أحابها منفردون بها . قلها يساعدم عليها 
جتهد آخرء فاذا اتفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقاذاك أن الحق 
مع السواد الأعظم من الجتهدين . لامن المتلدبين 

فهل 

وقد عد ابن السيد هذا الكان من أسباب الخلا » حين عد جهة الرواية 
وأن لها ثماتى عال : فساد الاسناد » ونقل الحديت على المنى » أومن الصحف »ع 
والهل بالإعراب , والتصتحيف 29 , و إسقاط -جزء('" الحديث » أوسببه » وسماع 
٠‏ (1) أى فطرحه رأسا أو الاعتدادبه خلانا عتاج لاجتهاداجتهد والموازئة الخ 


فالمرجع منل ذلك للمجتهد 
(؟) 1ن:.حيف من الراوى غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف ٠‏ 


() أى أن الراوى مع علمه ياق الحديث أو سييه يسقطه لغرض صميح فى 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة‎ ١/5 


بعض الحديث وفوت بعضه » وهذه الأشياء ترجع الى 27 معنى ما تقدم إذا صبح 
أنها فى للواضع الختاف فيها علل حقيقة ‏ فإ نه ”"! قد يقع االحلاف سب بالاجتهاد 
فى كونها موجودة فى محل الحلاف . واذا كان على هذا الوجه فالحلاف معتد به 
مخلاف الرجه الأول ْ 
وأما القسم الثانى وه : 
المسألة التاسعة 6 
فيعرض فيه أن ستقد فى ماحبه أويمتقد هوق نفه أنه من أهل الاحتهاد 

وأن قوله معتد به » وتكون مخالفته تارة فى حزتى » وهو أخف » وتارة فى كلى 
م نكامات الشر بعة وأصوطا العامة كانت من أصول الاعتقادات أو الاعال » 
قتراه آخذاً ببعض”" حزئياتها هدم كليانها » حىيصيرهنها الى ما ظهرله ببادىء 
نظره :كان يكون شاهده لما بدعبه يكق فيه ما اقتصر عليه وقد يكون فى إسقاط 
السبب أو جزء الحديث ما يكون سببا فى خفاء المعنى المراد وتنادر خلافه . وهذا 
غير سماع بعض الحديث وفوات بعضه ء فعذره فى هذا أنه لم يسمع كل الحديث 

(1) أى لآن الدليل الذى يوجد فيه ثشىء من هذه العلل لا يعد دليلا معتير! . 
هذا أذا سم وجودها فى امحل . وقد لايسل فلا ترعجم الى ماتقدم . فيكون الخللاف 
الحاصل من اعتبار هذه الآدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلافؤو جود هذه العلل 
فبا وعدم وجودها معتدا به خلافا . وهذا وجه كلام ابن السيد فى عده هذا 
الموضع من أسبابه 

(؟) سان لعد ذلك من أسياب الخلاف 

() أى وقد عرفت ىكتاب الآدلة أنه يحب اعتبار الجزئيات بكلياتها » فلا 
ينقض جز قاعدة كلية ؛ قسألة العسل الذى يوافق الصفراوى الذىشربه لايتقض 
مع قوله تعالى ( فبه شنا للناس ) القاعدة الكلية وهى أن الشارع لا تخبر خبرا 
ينابر الخبر عنه . ولابد من رجع الدليل الجزى الىكلى آخر أن يقيد هذا المطلق 
ويقالفيه مالم يكنصفراويا مثلا . أو يوكل فهمه الىالته العام بما أراد مبذهالجزئيات 
مع أن الآآية ليس فيا تعميم نفعه ججيع الناس ‏ ومن الشاهد لليؤلف ما قاله بعض. 
من يدعى لنفسه الفبم والاستنباط فى الشربعة فى هذا الزمان ٠‏ أنه لا يوجد حم 


نخطأ غير الجنهد ز يغ » سببه تحكي الموى واتياع امنشابهومفارقة الججاعة 8/ا0 


رأيه من غير إإحاطة عمانيها ولا راجم ع0 الافتقار اليها » ولا مل لما روى 
عنهم فى فهمها ‏ ولا راجع الى الله ورسوله فى أمرجا كا قال ( فان تنازعم فىثىه 
فردُوه إلى الله واارسول ) الآية ! ويكون الحامل على ذلك بمض الاهواء 
- الكامنة النفوس » الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطّراح النصفة 
والاعتراف بالعجز فما لم يصل اليه عل الناظر ويعين علىهذا الجهل بمقاصدالشر بعة 
وتوم بلوغ درحة الاجهاد باستعحال تتيجة الطاب 7" فإن 7" العاقل قلما مخاطر 
بنفسه فى اقتحام المهالاك مع العلل بامه مخاطر 
وأصل هذا القسم مذ كور فى قوله تال : ( هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات” كاه هّن" أم الكتاب وخر مقشايهات ) الآية ! وفى الصحبح 
أن الننى على الله عليه وسل قرأ هذه الآية ثم قال : « فإذا رليم الذين يتبمون 
ماتثابه منه فأولئك الذين سم الله فاحذروم 040 » . والتثابه © فى الثرآن 


شرعىفى غير العبادات الا وهو قابل للتغير . ويستدل على ذلك بأمو رككونف. 
الأحكام تتغير بتغير الزمان » وقوله صلىاقه عليدوسلم ( إذا أمرتكم بئىء منأمور 
دنيا كا فانما أنا بشر ) وقولحم درء المفاسد مقدم على جاب المصالح ٠‏ ومكذا أخذ 
ذه الأمور على غير وجهتها ول يرجع الى آهل العلم بها ليفيم معناها » فهدم بهذأ 
الشريعة كلبا » وم ببق ببده من كلياتها سوى أن الشربعة وضعت للمصلحة , وطبعا 
المصلحة هى مايوافق هواه ومايظهر له يادى الرأى ؛ لاأنه لايفيم مقاصد الشريعة 
إلا ما بزحمه هو مقصدا ومصلحة 

)01 بل يرجع الها رجوع الاستظهار بها على صمة غرضه فالنازلة . فا مقصود 
إنما هو تنزيل الدليل على وفق غرضه وتحكم هواه قالدليل فيكون الديل تبعالهواه. 
كا تقدم فى المسألة الثالثة عشرة من كتاب الا"دلة 
: () أى طلب العم . 

(م) أى فبذا التوم يحمله يفم أنه لا يمخاطر بعمله . ولو كان يغهم أنه يخاطر 
ما خاطر ؟ لان العاقل الخ 

(4) رواه مس وأبو داود والترمذى وقال حسن صمي 

(0) أى الاعم من الحقيق والاضافى . وقوله ( بل هو من جملة الخ ) أى ان. 


ىا الطرفى الأول فى الاجتهاد ( السألة التاسعة ) 








لايختص با نص عليه العلماء من الأأمور الالمية المو#ة للتشبيه ‏ ولا العبارات 
الجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ » ولاغير ذلك ما يذ كرون » بل هو من 
جملةما يدخل نحت مقتعى الاية » إذ لادليل على الحصر . و إا يذ كرون من 
ذلاك ما يذ كرون على عادنهم فى القصد الى مجرد العثيل ببعض الا"مثلة الداخلة 
نحت النصوص الشرعية عفان الشر يمة اذا كان فيهاأصل مطردفى أ كثرهامقرر 
واضح فى معظمها ثم جاء بض ١”‏ امواضم فيها مما يقتغى ظاهره خالفة ما اطرد 
فذللك من المعدود فى المتشاهات التى نتقى اتباعها » لان اتباعها مض الى ظهور 
معارضة بينها و بين الاأصول القررة والقواعد المطردة» فاذا اعتمد على الا صول 
وأرجىء أمر النوادر » ووكات الى عالها ("؟ أو ردت الى أصوها » فلا ضرر على 
الكافالجتهد ولاتعارض فىحته . ودل على ذلك قوله تعالى:( مند آيات محكمّات 
هن أم الكتاب ) ل الحكم -- وهو الواضح المنى الذى لا إشكال فيه 
ولااشتياه - هو الام والأصل” الرجوع »ثم ال( عر اام 
يريد : وليست لسار اذاقلائل» ثم أخير أن اتباع المنثابه منها شأن 


ين عليه من جملة الخ . ولذلك قال ( وأصلهذه الألة مذ كورفى قولهتعالى ) 
أى فالا بة أصل عام شامل لما ذكر ومالم يذكر 

)١(‏ ثلا تنزيه الله عن مشاءبة الخلق فى الجسمية ولواحقبا كالحركة أصل مطرد 
مقرر واضح . وجا, فى الحديث قوله ( ينزل ربا الى سماء الدنيا الخ ) فبذا يق 
اتباعه وإلا لا'فضى الى معارضة الا "صل السابق المقرر . فأما أن نكل هذا الىالعالم 
سبحانه بمراده فتفوض ٠‏ أو نؤوله وترده الى أصل آخر ثابت بتقدير مضاف أو 
غيره . وهذاف الاعمال كثير . فترى أحاديث ظاهرها مخالفة ماتقرر من أصول 
الاأعمال . فيجرى فبها مثل هذا ؛ لكن المغتر بما وصل اليه يستعمل هذه الجزئيات 
فى نض الكليات توصلا الى غرضه وستأقى لذلك أمثلة كثيرة فى الفصل التالى 

(؟) إشارة الى مارواه المؤلف ف الاعتصام عنه صلىالله عليه وسلم ( إنالقرآن 
حدق بعضه بعضا : ماء' لمتم منه فاقبلوه » وما لم تعلموا منه فكلوه الى عالمه ) 


خطأ غير الجتهد ز يغ » سببه حكيم الموى واتباع المنشابه ومفارقة الججاعة '/ا/11 


أهل اليم والضلال نعن الح وليل عن الجادة » وأما الراسجون فى العم فليسوا 
كذلك ء وما ذاك الا باتباعهم أم الكتاى ب وت كوم الانباع لللتشابه 
وأم الكتاب يم ماهو من الأصول الاعتقادية أو 0 "© إذ لل غس 

00 ذلك ولا السنة ؛ بل تر »6 قال قال 
رسول الله صل لله عليه ول : تر البووم على إحدى أو اثثتين وسبمين 
فرقة” ؛ وتفرقت 0 أو اثنتين 0" "وسنون ذرثة : ل ل 
على ثلا وسيعين فرقة © وفى الترمذى تفسير هذا””' باستادغر يب عن غير( 
ألى هريرة ققال فى حديثه  :‏ وأن بى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » 
وتفترق أمنى على ثلاث وسبعين ملة »كلهم ف النار إلا ملة واحدة » قالوا من هى 
ها رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأتمابى 4 والذى عليه النى وأصحابه ظاهر في 
الأصول الاعتقادية والعملية على الجلة لم حص من ذلك ثى* دون ثى” . وى 
أى داود 60 : «وإن هذه اللو ستفترق على ثلاث وسيمين »6 ثنتان وسبعون 
فى النار» وواحدة فى الجنة » وهى الجاعة » وهى بممنى”" الرواية التى قبلها . وقد 

(1) هذا المقام وهوإثيات أنالمتشابه لا مخص ماكان فقواعد الددن بليشمل 
الاعمال استوفاه الاعتصام فى المسألة الرابعة من الجزء الثالكفراجعه . وقال هناك 
( وقد تقرء.ت هذه المسألة فىكتاب الموافقات بنوع آخخر من التقرير ) 

(؟) عوروانة لآانى داود ما فى الاعتصام 

() عل الشك . قال فالاعتصام فالمسألة التاسعة من الجزء الثالك ( الرواية 
الصححة فى الحديث إن افتراق الهود كاقتراق النصارى على احدى وسبعينرقة ) 

(؛) ففيه تفسير الفرقة بالملة وهى الماسبة للمقام 
1 (ه) رواه فى المصابيس عن عبد الله بن عمرو فى ترجمة الحسان 

)03( ورواه فى المصابيح عن معاوية : 

(0) لأ نالىتستح قاسم اجماعة هى الىاتبعت سبله وسيل أصابه صلى اللهعليه 
وسلم . وانظرتفسيرككلة (الجماعة) فوالمسألةالسادسةعشرة من الجز.الثالثف الاعتصام 

المواقات اج ؛ م١١‏ 


ؤلا١‏ الطرفى الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة - فصل ) 








روى ما يبين هذا العى » ذ كره ين عبد البر بسند لم يَرَضّه” “وان كان غيره قد 
هن الأمر فيه » أنه قال : ا أمىغل يضم وسبعين فرقة ) ككين 
فثنة الذين يقيسون الأمور برأهم » فيجلون لحرا ويحرمون الحلال » فهذا 
نص على دخول الأصول العملية نحت قوله : « ما أنا عليه وأصحاتى » وهو ظاهر 
فإن اللخالف فى أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن الخالف فى أصل من. 
الأصول الاعتقادية فى هدم القواعد الشرعية 
فصل 
وقد وجدنا فى الشر بعة مايدلنا على بعض الفرق الى يظطن أنالحديث شامل 

لماء وأمها مقصودة الدخول محته » قا نه حاء فى التران 7 ع« تشير الى أوصاف 
يتعرف منها آن من اتصف بها فهو آذ فى بدعة » خارج عن مقتضى الشر يمة » 
وكذلك فى الا حاديث الصحيحة . فن تتبع مواضها ر بما اهتدى الى جبلة منها» 
ورا ورد التعيين فى بعضها ٠كاقال‏ عليه الملاة والسلام فى الموارج : 9 إن من 
ضدضى هذا قوم تقرءون القرآن لا يجاو أحَتاجرهم » بتو ون أه_ل- الاأسلام ) 
ويدعون أعل الأو أن ء عقون من الأرسلام كا عرق السهم من الرامية ين 

)1( ف الاعتصام أنه قدح فيه ابن عبد الب بهذه الرواية لآنابن معين قال : 
(إنه باطل لا أصل له ) قال بعض التأخرين : روى عن جماعة من الثقات . وقد 
أشبع المؤلف الكلام على الحديث ورواياته فى الجرء التألك من الاعتصام 

(؟) راجع المألة الخامسة والعشرين ف الجر الثالك من الاعتصام » لتببين 
معنى القياس المذموم فى الحديث 

(*) ستأى له فى العلامات التفصيلية فى الفصل التالى لهذا الفصل 

(4) ذكره الإخارى ف التوحيد بتقدم وتأخير فى بعض جمله 


تعر يف الشر بعة للفرق الزائغة إجالى لاتفصيلى غالبا - وحكة ذلك ١1/8‏ 


وق ا : « دعه حدمي 5 لوم 3-4 فإن له أصحا حت رأحد م 
ع 35 0 
كرقون من الإسلام بحت الحديث الى أ قل : ايتهع ل أسوذ إحدى عضديه 
مثّل ثدى الرأة ومثل" البذعة تددر الخ.» . ققد عرف عليه الملاة والسلام 
بجؤلاء » وذ كر لهم علامة فى صاحهم » وبانمن مذههم فى معائدة الشريمة 
أمرين كايين : 
( أحدها ) اتباع ظراهر القرآن على غير تدير ولا نظر فى مقاصده ومعاقده» 

والقطم” بالك به بيادى” الرأي والنظر الأول » وهوالذى نبه عليه قوله ف الحديث 
52 200 أو 7 ا 7 0 ف 
يقردون القرآن لا يجاوز حناجرم » ومعلوم أن هذا الرأى يصد عن انباع الحق 
الحض » ويضاد الثى على الصراط الستقيم ؛ ودن هنا 73" يعض" العلياء رأى 
داود الظاهرى » وقال إنها بدعةٌ ظيرت بعد امائتين . ألا ترى أن من جرى على 
رد الظاهر تناقضت 47) عليه الصورٌ وال يات ؛ وتعارضت فى بديه الأدلة على 
الإطلاق والعموم . وتأمل ماذ كره القتى فى صد ركتابه فى مشكل القرآن » 
وكتابه فى مشكل الحديث » دين لاك محة هذا الاإلزام ٠‏ قان ما ذ كره هنالك 
اخذ ببادى” الرأى فى جرد الظواهر 

)10 ( رواه الشيخانو أ بوداود باختلاف فبعض الألفاظ وهو فى شأنالخوارج 
أيضاما فى الاعتصام 

)0( رواية الخارى فىكتاب استتابة المرندين أن عبد الله بن ذى الخويصرة 
بزيادة كلية أن قال للنى صلى الله عليه وسلٍ : اعدل ! وكان ذلك فى قلمء 
فقال : ( ويلك !ومن يعدل إذالم أعدل ؛ ) قال عمر دعنى أضرب عنقه . ققال ” 
١‏ دعه فان له أحمابا ( انظر يقة الحديث 

(م) فى الاعتصام : ومن البدع التى تتجارى بصاحبها كالكلب ما ذهب اليه 
الظاهربة .عل رأى من عدها من البدع 
والا “يات عنده . والا”خذ بالظاهر مؤد إلى هذا فيتطيق عليه الحديث 


) الطرف الأول فى الاحتهاد ( السالة التاسبة - قصل‎ 8٠ 








٠‏ امهم عه 

( والثاتى ) قتل أهل الاسلام وترك أهل الأوثان » على ضد ما دلت عليه 

جلة الشريعة وتفصيلهاء فان القران والسنة إنا جاءت الحم بأن أهل الاسلام 
- .ا ءع . 4 

فى الدننا والا خرة ناجون » وأن أهل الا ونان هالكون ١‏ ولتعوم هؤلاء وريق 
ده هؤلاء على الاإطلاق فهما والعموم . فاذا كان النظر فى الشريعة مؤديا الى 
مغادة هذا القصد صار صاحيه هادم لتواعدها » وصاذًا عن سبيلها . ومن تأمل 
كلامهم فى مسألة التحكم مع على بن ألى طالب وابن عباس وفى غير ها ظهر له 
خروجهمعن القصد» وعدولحم عن الصواب » وهدمي. للقواعد » وكذلكمتاظرتهم 
عمر بن عيد العزيز » وأشياه ذلك 

فهذان وجهان ذ كرا فى الحديث من عخالفتهم لقواعد الشريمة الكلية اتباءا 
لامتشاءهات | 

وقد ذ كر الناس من آرائهم غير ذلك من حنه ٠‏ كتكفيرم لأ كر 
الصحابة ولذيرم » ومنه سرى قتلهم لهل الاسلام» وأن الفاعل للفمل إذا لم يل 
03 0 0 0 3 
انه حلال أو حرام فليس بَؤمن » وآن لا حرام إلا ماف قوله : ( قل لا أحِد 
فى ما أوحى إلى ) الآية ! وما سوى ذلاك خلال » وأن الامام اذا كفر كفرت 
رعيته كلوم شاهدم وغائيهم ٠‏ وأن الثقية لا مجوذ فى قول ولا فءل على الاطلاق 
والعموم » وأن الّانى لا يرجم باطلاق » والقاذف لارجال لا محد و إنما بحد قاذف 
الناء خاصة , وأن الجاهل معذور”" فى أحكام الفروع باطلاق » وأناللُسيبعث 
ندياً من السجم بكتاب ينزلهالله عليه جبلة واحدة ويرك شر يمة مد » وأن المكلف 
قد يكون مطيما شل العلاعة غير قأصد مها وجه الله 2 وإنكارم سورة إوسفامن 
القرآن » وأشباه ذلك » وكلها مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية 

(1) مأقض قال سابقا إن الفاعل للفعل إذالم يعلم أنه حلال أو حرام فليس 

بمؤمن ١‏ فلا يعذر بالجهل حتى ولا فى الحم مخروجه عن الاسلام “ولاق أن 
«ماسبق لم فى الفروع 


تعريف الشر يع للفرق الزائفة إجالى لاتفصيلى غالبا وحكة ذلك ١1/8١‏ 








ولكن الغالب فى هذه الفرق أنيشار الى أوصافهم ليحذرنها » ويب الأمر 
فى تمييهم مركا فهمنا من الشر يمة . ولعل عدم ثعيينهمهو الأول ى الذى يفبغى 
أن يلنزم ليكون سترأ على الآمة .كا سترت عليهم قباتحهم فل يغضحوا فى الدنيا 
بها فى المكر الغالب العام » وأمرنا بالستر على المأنبين مالم يد لنامفحة الملاف 
ليس كا ذ كر عن بى إسرائيل أنهم كان نوأ اذا أذنب أحدم, ذنبا أصبح وعلى بابه 
معصيته مكتوبة » وكذزك وشأن قراينهم» فإنهمكاوا إذا قيوها أ كات النارٌ 
المقبول منها وتركت غير المقبول » وفى ذلك افتضاح الأنب » الى ما أشبه ذلك » 
فكثير من الا 0 ')هذدالامة ٠.‏ وقد قالتطاشة إن منالحكة 
فى تأخير هذه الأمة ع: وا لللسا” 

واسقر حكة أي ل معأنأمسابها من الأمة- لكان 
فى ذلك داع الى الفرقة والوحدّة » وعدم الألفة التى أمر الله مها ورسوله حيث قال 
تعالى ا حبل الله جميماً ولا تمرتقوا ) وقال : ( فاقوا الله وأصليدوا 
ذات بتكم ) وقال : ولا تكونوا هن المشركين » من الذين فرقوا ديهم وكانوا 
شيك ) لت 2 لا ماسدواء ولا تدابرواء ولا تناغضوا 03 وكونوا 
عباد الله إخوان] '' » وأمر عليه العلاة واللام بإصلاح ذات البق > -وأخهر 
أن ماد ذات البين هى الإلة 20 وأنها نحاق اللدين . والشر يعة طالخة بهذا العنى 
ويكى فبه ماذ كره الحدثون فى كتاب البر والصلة » وقد جاء فى قوله تعالى : 
( إن الذين فرقوا ديعهم وكيا لقت “هم فى 2 شىء ) الآية ! أنه روى عن 
ال وان هر برة - وهذا حديث عائثة قالت قال رسول الله صلى انه عليه 
() أ بالستر فيها ما فى الاعتصام 
(0) ( اياك وسوء ذات البين فانها الحالقة ) رواه الترمذى 


0146 الطرف الأول فى الاحجتهاد ( المألة التا.عة - فصل ) 











وس : « يعائثة! إن الذن فرقوا حنهم وكائوا شيم » من م ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم قال : م أصحاب الأهواء وأمإخانة البدع 03 وأصحانن الخلالة من هذه 
الائنة ة ! إن لكل ذني تو بة » ماخلا أصحابّ الأهواء والبدع لمن 

11١ - : 2‏ 
لم تنو بة » وأنا منهم برى» وهم مى برءاء ١‏ 

فإذا كان من مقتخبى العادة أن التعر يف بهمعلى التعيين بور ثالعداوةوالفرقة 
ترك الو راق من ذاك أن يكون نيا نه :إلا أن مكون البدعةااجفة بين 
كبدعة الموارج » فلا إشكال فى جواز إبدائها وتعنين أهليا يا عين رسول الله 
صلى اله عليه وس الموارج وذ كرجم بعلاءمهم ء حى يعرفون ويحذر ممهم ويلحق 
بذاك ماهو مثله ف الشتاعة أو قريب منه بحسب نظر الحتهد . وما سوى ذلك 


6 


فالسكوت عن تعبينه أولى ”5 . وخرتج أبو داود 7 عن عمر ابن أنى قرة قال : 
كان حذينة «الدائن » فكان يذ كر أشياء قالحا رسول الله صلى الله عليه وم 
1 00 ع 
لا ناس من أححا به قىااغشبف 3 فينطاقٌ داس من عر ذلك من حديفة 3 فاون 
:. م 
سامان فيد كرون له قول حذيفة ء فيقول سللان : « حذيفة أعل عايةول » فيرجءون 


01 أخرجه الترمذى . وابن أنى حاتم . وأبو الشيخ . والطبراتى » وأبو نعم 
فى الحلية . والبييق فى الشعب وغيرهم : عن عمر بن الخطاب رضى ألله عنه . وذ كر 
فى راموز الحديث مع اختلاف يسير فى بعص الألفاظ عن أحد , والبييق ف الشعب» 
والحكم. وابن ألى حاتم » وأى الشيخ عن عمر أيضا 

(؟) قال فى الاعتصام إن التعيين يكون فى موطنين : الآول ما أشار اليه هناء 
والثاتى حيث تكون نلك الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها فى قاوب العوام ؛ فان 
ضرر هؤلاء على الم لين كضرر إبليس فلا بد من التصر ع بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة . ولا مخق عليك أن بدعة طائفة ءن أمل الأهوا, فى زماننا هذا كبعض 
تررى الصحف الأسوعية قد جمعت الخستين : بدعة غاية فى الشناعة والكفر . 
ثم الدعوه اليبا بنشرها فى الصحف وتزيينبا بكل أنواع الببتان والزخرف . فلا 
حول ولا قوة إلا بألله 

() فا كان بين سلمانو حذيفة بالمدائن . وفى الشيخينأيضاروايته هذا المعنىي 


تعر يف الشريعة للفرق الزائفة إجالى لا تفصيلى - وحكمة ذلك ١/87”‏ 








الى حذيفة فيقولون له : ه قد ذ كرا قولك نان » فا صدقكولا كذ يك » فأفي 
حذيفة سلمان وهو ف مَيمّلة ققال : ياسلمان ما بمنمك أن تصدقنى با #ععمت” 
من رسول الله صلى اللّه عليه وس ؟ فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وس 
يغضب فيقول لناس من أصحابه » ويرضى فيقول فى الرضى لناس من أصحابه 
0 قاقمه ع 
أما تنتهى حى تورث رجالا حب رجال» ورجالا بض رجال » وحى توقم 
اختلافا وفرقة ؟ ولد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وس خطب تال : 
ٍُ ؟:- ا 59 ع هم 
«أها رجل من أمى سببته سب أو لمئته لمنة فى غضى فانما أنا من ولد آثم 
أغضب كا يغضبون 2 ع على رحمة لاعالين فآجمليا عليهم صلاة عم القنامة » 
فوالله لتنهين أو لأ كتين الى حمر ! فهذا من سلمان حسن من النظر ؛ فهو حار 
فى مسألتنا 
فان قيل : فالبدع مأمور باجتنابها واجتئاب أهلها والتحذير منهم والتشديد 
بهم وتقبيح ماهم عليه . فكيف يكون ذ كر ذلك والتنبيه عليه غير جائر؟ 
فاجواب أن النى لى اله عليه وس نيه فى الجلة”؟ عليهم إلا القليل منوم 
كالموارج » ونبه على البدع من غير تفصيل ١‏ وأن الأمة ستفترق على تلك 
المدّة المذكورة » وأشار إلى خواص عامة فبهم وخامة » ولم يصرح بالتعيين غالبا 
تصر محا اقطع النقر9؟ ولاذ كر نيهم علامة قاطعة لاتلتبس 7" فنحن أوك بذاك 
معش الامة 
وها ذ كره التقدمون ”؟؟ من ذلك فبحسب لش تلك البدع » وأنها لاحقة 
() أى تنبيها إجماليا لاتفصيليا ١‏ 
زم) حتى لا يسد علييم باب التوبة بسبب العناد واليأس منرحة الله 
(م) أىفغالبهمكما نه عليه . أما مثلالخوار ج فقدتقدم لهذ كرالعلامةالقاطعة 
)0 منعد أهل البدع وتعبينهم بأسمامهم و إيصال هذهالفرق إلى انتينوسبعين 
فرقة . وقوله ( إذا كان حسب الاجتهاد) أى كا هو الشأن فى تعيين المتقدمين لهذه 
الفرق أى فليس هذا التعيين جاريا يجرى الحك الفصل . وقد عقد فى الاعتصام 
زا أ “غاضة هذه الفرقالامفنينو السبعين وهىالمألة السابعة من الجر الثالك 
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فى جوازذ كرها بالحوارج وتحوم ‏ مع أن التميين إذا كان بحسب الاجهاد فهو 
تمكن أن يكون هو المرادفى نفس الاأمر أو بعضه » فن بلغ رتبة الاجتهاد اجهد. 
والأصل ما تقدم من السعر ؛ حتى يظهر أمر فيكون له حكله , ويبقى النظر هل, 
هذا الظاهر من جلة ما يدل 217 ٠‏ 
وأبضا فان البدع الحدثة مختلف » فليست كلها فىمرتية واحدة ف الشلال . ألاترى 
أن بدعة الحوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة » الى قال فبها ماللك. 
«القويك 7" ضادل + . وقد قسم المتقدمون البدع الى ماهو مكروه والى ماهو 
حرم » ولوكانت عندهم على سواء لكانت قسما واحداً . وإذا كان كذناك فالبدع, 
الى تفترق بها الأمة مختلفة الرتب فى القبح » و سبب ذلك يظير أنها كثيرة 
جداء ومافى الحديثُ محصور ؛ فيمكن أن يكون بعضها غير داخل فى الحديث » 
أويكون بعضها جزءاً من بدعة فوقها أعظم منهاء أو لاتكون داخلة من حيث 
مى عند العلماء من قبيل المكروه 7" فصار القطم على خصوصيام! فيه نظر 
واشتباه » فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطم » وهذا كالمدوم فيها » فن هذه 
الجهات صار الأ ولى ترك التعبين فها 








بحت الحديث . أملا ؟ فهوموضع اجتهاد 


)020( أى فكون صاحه فىالنار ؟ وهلدواما أم كقية عصاة المؤهنين : ويرجع 
ذلك الى درجة البدعة وكونها مكفرة أولا ؛ وكونها صغيرة أو كيرة 

(0) قال المؤلف ف الاعتصام : (وقد فسر التثويب الذى أشار إليه مالك بأن 
المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الآذان والاقامة : قد قامت الصلاة . حى. 
على الفلاح ! وهذا نظير قولحم عندنا : الصلاة رحمك الله . وقيل نما عنى بذلك قو 
المؤذن فى أذانه : حى على خير العمل ! لانها كلمة زادها فى اللاذان من خالف النة 
منالشيعة) اه يعنى وأما جملة (الصلاة خير من النوم) فى أذانالصيح فبى مطلو ب 
داخلة فى جمل الآذان المشروعة 

)2( أى قلا تدخل فى الحديثك الذى يحعل صاحب الردعة فى النار 


(فصل) ولهذه الفرق ثلاث خواص إجالية»وعلامات تغصيليةلانازممعرفتها ١1/18‏ 


فان قل 617 : فالعلماء يولون خلا هذا ء و إن الواجب هو التشديديهم 
والزجر لمم » والقتل ومناصبة القتال إن امتنعواء و إلا أدى ذلك الى فساد الدين 

رواب أن ذاك. حك فيم» كاأهل فى تنائ رمن تظاهر تخمسبة متتيرة أو 
. كبيرة أودعا اليها أن يؤدّب أويزجر » أو تل إن امتنم من قعل واجب أو 
ترك محرم ؟ كايقتل تارك الصلاة وإن كان مقراء الى مادون ذلك ؛ وإنما الكلام 
فى تعيين أصحاب البدع من حيث هى بدع يشسملها الحديث . فتوجه الاأحكامثىء 
والنعيين للدخول نحث الحديث ثىء 2 9 


فصل 

ولمؤلاء الفرق خواص وعلامات فى الملة » وعلامات أينا فى التفصيل 

فأما علامات الجلة فثلات : 

(إحداها) الفرقة النى نبه عليها قوله تءالى : ( ان الذين ١‏ 9 تيه 
وكانوا ال ةن ) وقوله : (ولا مكونوا كالذين ” فرقوا | واخمك 0( 
وغير ذلك من الأدلة 

قال بعض الفسر ين : صاروا فرق لاشباع أهوائهم » و عفارقة الدين تثتت 
أهوائمم فافترقوا ) وهوقوله : ( إن الذين فرقوأ درينهم وكانوا س( 9 برأه اله 
منوم بقوله : (لست منهم فى شىء ) وم أععابالبدع والكلا م_فها لم يأذن نان" 
فبه ولا رسوله . قال : ووددنا دكات رسول الله صلى اله عليه وس من إعده قل 
اختلفوا فى أحكام الدين » ول يفترقوا ولم يصيروا شيعا ؛ لأهم لم يفارقوا الدين » 
وإعا اختلفوافما أذن هم من اجتهاد ار أى والاستنباط من الككتاب والسئة فها ل 
)0 ترق ف السؤال ووصولبه فوقالتعين إلى القتل ومناصبة القتال وجوابه 
فا سبق بنع التعبين . وكذلك هناحيث يقول أن دخوهم تحت الاحكام ثى. 


ودعوى دخو نحت الحديث شىء آخر 


)0( أى فهما مقامان لا يشكل أحدهما على الا خر 
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يحدوا فيه نصا» واختافت فى ذلك أقوالهم » فصاروا تمودين » لأمهم اجتهدوا فيا 
أمروا به ؛ كاختلاف ألى بكر وعمر وزيد فى المد مع الأم ”'* » وقول عمر وعلى 
أمهات “الأولاد » وخلافهم فى الفريضة المشتركة”" , وخلافهم فالطلاق ”0 
قبل الفكاح و وف البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه » وكانوا مع هذا أهل 
مودة 0 أ الاسلام فيا ما بينهم قامة . قانا حدنت 5 الى حذر 
0 رسول الله صلى اله عليه وسم » وظهرت العداوات » وتحزب أهلها فصاروا 
شيعاً ؛ دل على أنه إنا حدث 0 من المائل الحدثة الى ألقاها الشيطان على 
أفواء أوليائه 
قال : فكل مسألة حدثت فى الاسلام فاختلف الناس فيها ولم بورث ذلك 
الاختلاف يينهم عداوة ولا بغضاء ولافرقة علهنا أنها من مبائل الإسلام » وكل 
مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنايز 7" والقطيعة علنا أنها ليست, من 








أمر اللدين فى ثشىء » وأنها الى عَنى رسول اله ملى الله عليه وس بتفسير الآيةء 
وهىقوله : ( انالذين فرّفوا د ينيم وكأنوا شيا ) وقد تقدست ؛ فيجب على كل 
ذى دين وعقل أن يجتنبها . ودليل ذلك قوله تعالى : (واذْ كروا رنسمة الله عليم 
إذ كدم أعداء فألفَين قاو. بم فأصبحم بنمسته إوانا) . فاذا اختافواوتقاطموا 

(1) لعله (مع الآخوة) 

6 ا ز بهن هو رأى بض هن كار الصحابة . أو حدم جوازه 
كا هو رأى انهور 

69 أى التى ورد فيا ( هب أبانا كان حب رأف الم ) 

)؛ء) أىئ تعليق الطلاق عل التكاح كان يقول : إن تزوجت فقلانة فبى طالق 
وفها اللاقوال التللاثة لمالك وألى حنيفة والشاففى 

(ه) الذى فى الاعتصام بالدال المبملة ٠‏ وكل له وجه فان الاهوا, موقعة فى 
الحلاك والردى ءا أنها مرذة جالبة للا”رذا, والمضعفات 


)3( هو التعاير ٠‏ فكل كرقة تعير غيرها بالمروق ولسعى 5 يسيم ولقب 
ره 


وطهذهالفرق تلاثخواص إجمالية ع( وعلامات تفصيلية لاتارم معرفتهأ لاما 


كان ذلك لحدت أحدثوه من اتباع الموى . هذا ماقالوه . وهوظاهر أن الاسلام 
يدعو إلى الاألفة والتتحاب والثر احم والتعاطف ؛ فكرراً ى أدى إلىخلاف ذلاك 
خارج عن ن الدين 

وهذه الخاصية موجودة ىكل فرقة منقلك الفرق ”" ألا تر ىكي فكانت 
١‏ 00 1 5 0 لو 
ظاهرة ىق الخوارج لين اخيرهم النى عليه الصلاة والالام ىق قوله :2 شتاون 
#ى اس اه 03 ؟* 4ه 5 ]1 ٠‏ 
اهل الإسلام وبد عون اهل ألا ونال »6 5 واى فرقة توارى هذا إلا الفرقة 
- (9) ا 0 5 ا 1 عر لبو . 
الى باق اهل الاسلام واهل الكثر 0 وهكذا عد الآمر ق سار من عرف 
من الفرق أو من ادعى ذلك فيوم 

( والخاصة الثانية ) ف الى نبة عليها قوله تعالى : (نأما الذين ق لوهم 
ا ان 82 0 اميا هم 
زيم فيتبمون»انثابه من ابتفا » الفتنة ) الآية ! لجمل أهل ازيم واليلع نلق 














مم شاي اشاع التشاسات »© وقد تسن معتاه . وقال عذءه اأعللاة والسلاء : « ناذا 
زكسدس فى 6-١‏ 1 - مف 3 1 


؟- رب 0 2 لعل ٠‏ م2 3 سيل 201 
تم اقدين يأسعون ما تشابه منه فاؤلئك الذين تعى الله » فاحذ روم » ” 


9 والحاصية الالنة ) ( '؟ اتباع الموى ؛ وقى الى ننه عليها قوله : ( فأمالنين 
2 قاو 50-0 ) وهو اليل عن 57 ى اتباعا للهوى »© وقوله : ( ومن أخل من 


م 
ا عواه اخير هدى 6" ن الله ؟ ) وقوله : (أدرأيت من ٠‏ امحل إل هواه واذلة 


7 م ) الآية 

()" أى المضمنة فى الحديثكا فى الاعنصام 

) ١لم هدم زجع ص‎ )١( 

(ع) أى هم وإنكانوا ينعلقون بكلمةالتوحد . ويصلون.. يزعموناتهم مسادون 
إلا أن خاصتم الى ذكرها الحديث تجعل فرقتهم عن المسللين لا يوازءبا إلا فرفة 
الكفار عن الملين . فلا فرق ينهم وبين الكفار فى الواقع ٠‏ فكلمة ( إلا ) 
لازمة وإنكانت عيارة الاعتصام بدونها ولكتى ما رأيت كتاباً فى مثل تحريف 
طبعة الاعتصاء الحالة 

(4) بهدم بلج :فس دص ول( ( 

ره) يراجع الكلام فى الخواص التلاث فى الاعتصاه فى المسألة الثامنةمنالجء 
الثالك ليؤزيد اتضاحا 
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إلا أن هذه الخاصية راجعة الى كل أخد فى خاصة نفسة ؛ لأنها أمر باطن » 
فلا يعرفها غير صاحبها » إلا أن يكون عليها دليل فى الظاهر . والنى قبلها رأجعة 
الى العلياء الراسخين فى الءل م ؛ لآن بيان الحم والمتثابه را جم اليهم » فهميعرفونها 
وعرفون أهلها ععرفتهم لما . والى قبها تعم جيم المقلاء من أهل الاسلاء . لأن 
التواسل أو التقاطم معروف للنا سكلهم » و بمعرفته يعرف أهله 

وأما العلامات التفصيلة فىفرقة ققد نيه عليها وأشيراليها »كا فىقرله تعالى : 
(فآن ازعم د وال ار ل - الى ور بالط 
أن يسْلم ضلالاً بيدا ) وقوله : ( إِنيََبمُون إلا لفن وإن م إلا تخرئصون » 
إن ربك هو أعلٍ ع ١‏ كل مكدو ) الا !وقوله : ( دمن أإيشاقق 
سول من بعد ما تبين له المدى و وبع غير سبل الؤينين نوله ما مَك 
الى آخرها ! وقوله : ( إما النبىه زيادة فى الْكَف ريسل ارين كفروا تخلونه 
عاما و عحرمونه عام ) الآآية ! وقوله : ( و إذا قيل لهم أفترا عار 00 
قال اليين كفروا لاذبين آمنوا : أنطمم من لو يناه الله أطسمه ؟ ) الآنية ! وقوله : 
(ومن الناس من يبد الله على حرف ) الى آخر الآ يتين ! وقوله : ( يا يا 
الذيين آمنوا لاوا عن أثمياء - الى قوله : لا بسر ؟ من َل ادل اهتقد يتم ) 








دقو : ( قد خسر الفين قتاوا أولادهم سنب ) الآية ؟ ؟ وقوله : ( ثمانية أزواج من 
الضأن انين الى قوله : إن ا لاهدى القرم الظالين ) الى غير ذلك مما 
نبه عليه القرآن الحكى 

ا ٠كقوله‏ : ( إن اله لا يض الم انمزاعاً يتتزعة من , 
الناس » ولكن قيض العداء »حتى إذالم ترك عانا امخذ الناس رؤساء حهالة 
نكلو فأفتا بغير عل ' لوا وأسَلوا('؟ ) وكذاك ٠١‏ تقدم ذكره فى قم زلة 


(0) تدم رج حص عوا) 


( فصل ثالث ) ليس كل مايل مما هو حق يطلب نشره 1/4 
الالم وغيره مما فى الأ حاديث الختصة بهذا المنى . وائما نبدعليها لتنبيه الشرع عليها 
)١2 - 3‏ برس ء - ه 0 : 
ول يصرح بها على الاطلاق '“لاتقدم ذ كره . قن تهدى الها فذاك» وإلا فلا 
عليه أن لايعامها . واه الوفق للصسواب 
فهل 
ومن هذا بل أنه لي سكل مايعم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم 
أ 
الشريعة وما يفيد علا بألا حكام » بلذلك ينقسم : قُنه ماهومطاوب النشر »؛ وهو 
غالب عل الشريعة . ومنه مالا يطلب نشره باطلاق » أولا يطلب نشره بالنسية الى 
نال أو وقلف أ تسن 
ومن ذلك تعيين هذه الفرق » فانه وإن كان حقا ققد يشير قتنة »كا تبين 
تقر يره » فيكون من تلاك الجهة ممنوعا بثه 
ومن ذلك عل التثابهاتوالكلام فيها » فانالله ذم مناتبعها » فاذا ذ كرت 
وعرضت اكلام فيها فر ما أدى ذلك الىماهو مستغىعنه . وقد جاء فى الحديث 
عن على « حد نوا الناس بما يفهمون . أتريدون أن يكنب الله ورسوله » ”7 
وفى الصحبح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال : يامعاذ تدرى ماحق 
لله على العباد ؟ وما دق العباد على الله ؟ - المديث ! الى أن قال : قلتيارسول 


3-5 ا 


5 5 5 1 ك4 5 203 إذى 
افلا بشن الناس ؟ قال : « لاتيشَرم فيتكلوا » ” وق حديث آخر ‏ عن 


معاذ فى مثله قال : بارسول الله أقلا أخبر بها فيستبشروا ؟ فقال : « إذا يتكاوا » 


)١(‏ تصريحا يعين أصماءبا تعميناً تاماً بالاسما. والا لقاب 

(9) رواء فى الجامع الصغير بافظ ( حدثوا الناسبما يعرفون الخ ) عن الديلى 
مسئد الفردوس عن عل مرذفوعا قال العز يزى شارحه : وهو فالبخارىموقوف 
عليه . وإسناد المرفوع وأه ء بل قبل موضوع 

)و (4) رواهما مسلم 
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قال أنس فأخير مها معاذ عند موته تأثما (2. ونحو من هذا عن عمر بن الطاب 
معأنىهريرة ؟ انظره فى كناب ملم والبخارى فاه فاخي مره إرسرل. لان 
أكرانىة أبيثت أنا قرزة كلك : من لقى يشهد أن لاإله الااللّه ست اير” ١‏ 
قلبه بشّره بالنة؟قال نهم » قال: فلا تفمل فانى أخشى أن يشكل الناسعليها لخلوم 
يعملون . قال رسول الله ملى الله عليه وس 0 ليم » 

وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : لوشهدت أمير المؤمئين 
أتاه رجل ققال « إن فلات يدول:لومات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر: لا قوم 
المشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يفضبهونهم » قلت لا تفمل » فإن 
الو . يجمع رماع النادى ويشليون على يلك » فأخاف أزلا ينرها على وجهبا» 
فيطيروا ما كل 0 27 0 هدم المدينة دار أطحرة 4 ودار السنة م 
مقالتكو يتزلوهاعلى وجهها » فقال : « وافلا قومن” فى أول مَقام أقومهبالمدينة 7 
الحديثت 


ومنه أن لاذ 5 500 الع اهو حل المنتهى ) د رن بصغار 


5 كان معاذ بين عاملين :البى عن كتان الع باطلاق ؛ والنبى ع عن تبلغ هذه 
المسألةمن الول غيل العليه وس . فلعله فهم عند موته أن النبى لم يكن حسم 
أو النبى ىق حال أو أن العلة غير عحققة بل متو همة . ويدل عليه حديث عمر لعدم 
وساي امس ب اي دلا ل على أن ف 
ل 0 عن تيع 
هذه المسألة 

(؟) لظ مسل( مستمينا بها ) 

(0) هدم رج؛ ‏ صلكم(ر) 


لكل مال ماهو حق يطلب نشره 22 ١47‏ 


الم قبل كباره . وقد فرض العلاء مسائل ما لا يجوز الفتيا بهاوإن كانت صحيحة 
فى نظر الفقه» كاذ كر عز الدرين بن عبد السلام فى مسألة0' الدور فى الطلاق » 
ما يؤدى إليه من رفع حك الطلاق بإإطلاق » وهو مفسدة 

ومن ذلاب سؤال العوام عن علل مسائل العقه وحكر النشريمات » وإن كان 
لها عالصحيحة وحكرم مستقيمة . ولذلك أنكرت عائثة على من قالت : لم تقفى 
الحائئض الصوم ولا فى الصلاة ؟ وقالت لها أحرورية أنت ؟ وقد ضرب عمرابن 
الخطاب صبيماً وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لايتتلق 
بها حمل » ورعا أوقع خيالا وفئنة و إن كان صحبعاً . وتلا قولهتعالى : (وفا كية 
وأبا ) فال : هذه الفا كبة ها الاب ؟ م قال ماأمرنا هذا الى غير ذلك مما يدل 
على أنه ليس كل عل يدث وينشر و إن كان حا . وقد أخير مالك عن نفسه أن 
عنده أحاديث وعلا ما كام فها ولاحدث بهاء وكان يكرهالكلام قباليس ته 
عمل » وأخير عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلاك 

فتنيه هذا المعى 

وضابطه أنك تمرض مسألتك على الشربمة ء دان سحت فى ميزانها فانظر 
فى مالحا بالنسبة الى ال الزمان وأهله » فان لم يؤد ذ كرها الى مفسدة فاعرضها 
ى ذهنك على المتول , فان قبلتها فاك أن تتكلم فبه! إما على العموم 'ن كات 
مما تقيلها العقول على العموم » وإما على الخصوص إن كانت غير لائمة بالعموم 
وإن م يكن لسألتك هذا المماغ فالسكوت لها هو الارى على وفق الصلحة 
الشرعية والعقلية 


)01 صورتها أن يقول لروجته . إ..طلفتك فأنت طالق قلدثلاثا . فص الشاقعية 


على الخلاف فيها عل ثلا نه أقوال )١(‏ لايم ثى, للدور وهو منسوب لابن سرج 
عندم , ونه كتبهم على ضعفه (م) بقع الثلاث (م) يقعالمعاق عليدوهوالفى به 


يا الم 0 ااا ا 


:7163 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة ‏ فصل رابع ) 





فمل 
هذه الفرق و إن كانت على ماهى عليه من الضلال ظ مرج من الأمة 
وس على ذلك قوله : « تفترق' فى » فإ نه لو كانت ببدعنها تخرج” من الأمةلم 
يضنها إليها . وقدجاء فى الخوارج : « فى هذه الأمة كذا» فأتى « يق 9م 
القتضية أنها يها وفى جبلتها . وقال فى الحدريث ”'" « وتتيارى فى الوق » ولوكانوا 
خارجين من الأمة ليقع عار”" فى كفرهم » ولقال : إنهم كغروا بعد إسلامهم 


)١(‏ محرد ذكر () أو (من) كا فى يعض الاحاديث لا يقتضى يقارم ف 
أمة الاجاءة . ألا ترى ماورد فى حديث مسلم ( وسيكون فى أمى ثلائون كذايآ 
كلهم بدعى أنه نى وأنه خام النبيين ) فبذه الظرفية فى الحديث وما ماثلها فما هي 
صري فى الكفر لايصحأن يستذل بها . وأيضأ فان أباسعيد الخدرىؤروايته تقول 
معت الى صلى الله عليه وسلم يقول ( مخر جف هذه الاأمةولم يقل منها - قوم 
و صلاتم الح ) قال ابن حجر : لم تختلف الطرق عل أبى سعيد فى ذلك . 
قال اتووى : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرمم الاالفاظ . وفبه إشارة من 
ش أنى سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الائمة . ولكن المؤلفرآءدللا 
لكونهم منها ؛ والفرق جسيم إلا أن يقال أمة الدعوة لا أمة الاجابة ٠‏ ولكن 
هذا بعيد عن غرضه ؛ ولا تترتب عله فائدة 

(؟) أى حديث البخادى ( فتمارى فى الفوقة ) قأل ابن حجر : الفوقة تزكر 
وتونث . أى يتشكك : هل بق فيا من الدم ثى, ؟ قال ابن بطال : ذهب جميؤر 
العلداء الى أنهم غير خارجين عن جملة المسلين ‏ لقوله ( يتبارى فى الفوق ) لار 
المارى من الشك؛ وإذا وقم الشلك ‏ يعن فى القثيل لم يقطم علييم بالخروج 
من الاسلام . لان من ثيت له عقد الاسلام سقين لم مخرج عنه إلا سِقين . ورد 
هذا بدداية ( سبق الفرث والدم ) واجمع بينبما أنه شك أولا. ثم تحقق أنهلم 
يعلق بالسهم ثى. 

(0) أى القارى فى الكفر الممثل له فى الحديع بالارى فى الفوق : مل علق 
به أثر من الفرث والدم ؟ 


ضلال هذه الفرق لا مخرحها عن اللة بو 

فإن قبل : شد اختاف الملاء فى تكفير أهل البدعء كالمواري © 
والقدرية'"'وغيرسما 

فاجواب أنهلي سف النصوص الشرعيةما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن 

الإسلام والااصل يقاؤه حى يدل دليل على خلافه . وإذا قلنا تتكفيرم فليسوا 

إذا من تلك الفرق؟ بل الفرق" من 7"'لم تؤدم بدعتهم إلى الكفر ء وإكا أبقت 

عليهم من أوصاف الاسلام مادخاوا به فى أهله : والامر ”© بالقتل فى حديثُ 


() قال الخطابى : أجمع المسلمون على عد الخوارج ‏ مع ضلالهم ‏ فرقة 
إسلامية أجازوا شبادتها وأكل ذيحتها ومنا كتها اه. لكن المؤلف تقل عنهم فى 
هذه المألة ما لاشك فى كفرم به : من إنكار سورة يوسف » ولعث نى لعد حمد 
وغير ذلك ؟ فالذى ينبغى التعويل عليه فى هذا دو الرجوع إلى مقالات هذه الفرق 
السبع من الخوارج الى ذ كرت ف الاعتصام وتعليقاته . هن وصل مهم إلى إنكار 
مم عليه معلوم من الدين بالضرورة : كن يقول ببعث نى أو يتكر سورة يوسف 
وغير ذلك من الشناعات النقولة عنهم فهؤلاء كفار يقيناء ومن كان منهم ياغيا 
قات علياً و أنكرعليه اتتحكي وقاتلعمرين عبد العزير وعملمن المحاصى والكبائرمام 
يصل إلى خروجه عن عقائد الدين الضرورية فهذا لا نكفره ونأكل ذيحته . أما 
تقل الخطانى الاجماع فلا يصمح أن تحمل على الاطلاق وإلا لم يكن هناك عمل لباب 
الردة كله ولا إلى تشريع أحكام الكفار ‏ ثم رأيت فى فتم البارى على البخارى 
فى باب قتل الخوارج تلخصاً حسناً جداً فى شأنهم . ورأيت فه ما يوافق مارأيناه 
من عدم إطلاق الكفر أو عدم الكفر عليهم » فانهم طوائف : غلاة » وغيرثم 

(؟) مالذين يقولون : الخير من الله والشر منالانسان وأن الله لابريد أفعال 
العصاة ٠‏ عاتم .الرسول صلوات الله عليه حوس هذه الامة » ونهى عن عيادة 
مرضام وشبود جنازتهم 

(م) من أين هذا ء وقد قال ( كلهم فى النار) والحديثحتم ل التأبيدوالتوقت» 
ولم يقطع المؤاف بأحدهما فى الاعتصام فى المأ لةالثامنة من الجزء الثالث 

(4:) الوارد فى حديث على : أخرجه الشيخان وغيرهما. 

١‏ الموااقات _ج ؛ -مة 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( الألةالعاشرة‎ ١ 

الحوارج لا يدل على الكفر ؛ إذ لاقت ل أسباب غيرالكفر »كقتل الحارب والفئة 
الباغية ةير تأوبل » وما أشبه ذلك 1" ناسيك : 
اجتهادى لاقطم فيه » إلا مادل عليه الدليل القاطع امذر» وما أعدّ ا 1 








عل المألة العاشرة 16 
النظظر فى مآلات 07© الا“فمال معتبر مقصود شرعا كانت الاأفعال مواققة أو 
خالفة . وذلك أن الجتهد لا تحكم على فعل من الاأفعال الصادرة عن المكافين. 
بالإقدام أو بالاححام إلا بعد نظره إلى ما يول اليه ذلك الفمل ؛ 29 مشروعا 
لصلحة فيه تستحلب ٠‏ أو مفدة تدرأ » ولكن له مال على خلاف ماقصد فيه ؛ 
وقد يكون غير مشروع لمفسدة اننأ عنه أو مصلحة تندفم به » ولكله ما لعلى 


(و) هذه المسألة لما ارتياطتام بالمسألة الرابعة فى الاسباب حيثيقول ( وضع 
الاساب يستازم قصد الواضع الى السيات) أىةالشارع إها شرع الاسا ب لاجل 
المسيات , أى لتحص[المصلحة المسبة أو تد. أ المفسدة المسية . وقوله (موافقة أو 
عخالفة ) أى مأذوتا فها أو منبيا عنبا وهذا غير ما سبق فى المألة الثالثة فى 
الاسباب حيث يقول ( يازم من تعاطى الاسباب من جهة المكلف الالتفات إلى 
المسيات والقصد اليبا بل المقصود الجريان تحت الاحكام الموضوعة ) فلكل منبا 
مقام» وهو ما يشير الله هنا بقوله بعد ( ومر المع بين المطلبين ) إلا أنه زاد هنا 
تعارض المصلحة والمفسدة فى العمل الواحد ء ورتب عليهقوله (وهومجالللمجتبد) 
وقال بعد ( وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجبلة . وأما فى المسألة على الخصوص 
فكثير ) ويؤخذ منه أن هذا الخصوص هو مقصود المسألة . فاستدل على الاجمال 
واعتار المآل فى ذاته “م اتقل لفرضه من اعتبار الراجح عند التعارض بالادلة 
الاانة 

(؟) هنا سقط لا يستقي الكلام بدوته يعلم من مقابله الا فى 0 
( قد يكون ) 


النظر فى ما لات الا فمال مقصود شرع مها 








خلاف ذلك . فاذا أطلق القولؤالا ول باللشروعية فر بما أدىاستحلا الماية(1) 
فيه إلى مفسدة تساوى الصلحة أو تزيد عليها ء فيكون هذا مانما من إطلاق القول 
بالشروعية ؛ وكذلك إذا أطلق القول فى الثانى بمدم الشروعية ربما أدىاستدفاع 
الفسدة إلى مفسدة تاوى أو تزيد » فلا يصيح إطلاق القول بعدم الشروعية وهو 
مجال للمجتبد صعب" الورد ؛ إلا أنه عذب' المذاق ؛ مود النب جار على مقاصد 
الشريعة . 

والدليل على حمته أمور : 

(أحدها”)أن التكاليفكاتقد. ‏ مشروعة لصا العباد ؛ ومصالح العباد 
إما دنيوية » وإما أخروية . أما الأخروية فراجمة الى مآل الكلف ف الآخرة » 
ليكون من أهل النعيم لامن أهل المحم . وأما الدنيوية فون الأعمال ‏ إذا 
تأملتها - مقدمات” لنتائجالمصالمء فإنها أسباب لسبيات هى مقصودة للشارع » 
والمسبيات هى مآلات الأسباب » فاعتبارها فى جريان الأسباب مطاوب : وهو 
معنى النظر فى الا لات 

لايقال : إنه قد مر فى كتاب الا حكام أن المسببات لا يلزم الالتغات الييا 
عند الدة.ل فى الاسباب 

)002 أى ا المفسدةبه ومثله يقال فيا بعده ‏ حدما يتأسب كلا منبمأ 
لتكيل المقام . 

(0) هذا يرجع إلى الدليلالثانى من أدلة المسألة الرابعة فى الاسباب التى تتفق 
فى الآ مع هذه المسألة , غايته أن الكلام هناك كان فى وضع الشارع؛ وهنا فه 
أزوم اعتبار امجتبد وملاحظته لذلك وأيضا هنا زيادة الخصرورص الذى قرره تعله 
وأشرنا اليه وإلى أنه هو الهم عنده الذى سيرع عليه قواعد الفصل الا فى ولم 
يتوصل للدليل هنا ألا بعد توسيطه الاسباب والمسيات . وجعل الما لات هنا هى 
المسييات التى تقدمت هناك . وقوله ( هى مقصودة للشارع ) أى بدليل ما سبق فه 
المسألة الرابعة 


) الطزف الأول فى الاجتهاد (المسآلة العاشرة‎ ١ 

لأنا نقول : وتقدم أيذ أنه لابد من اعتيار المسبيات فى الأسياب ؛ وم 
الكلام فى ذلك والجع بين المطلبين ء ومألتنا من الث لامن الأول لانها 
رليجة الى الجنهد الناظر فى حكر غيره على البراءة من الحظوظ » فان المجنيد تائب 
عن الشارع فى الحكم على أقمال المكلفين » وقد تقدم أن الشارع قاص. للسببات 
فى الأسباب . وإذا يبت ذلك لم يكن لللحهد بدّمن اعتبار السبب » وهو 
مال اليب 

علا والثانى 4# أن ما لات الأعمال إنا أن تكون معتبرة شرعاً أوغ , معتيرة 
فإن اعتبرت فهو اللطلوب ؟ و إن لم تعتبر أمكن أن يكون للا عمال مآ لات مضادة 
لقصود تلك الأعمال » وذلاك غير ممحيح » لما تقدم من أنالتكاليف لمصالهالعباد 








ولا مصاحة تتوقع ”'2 مطلنًاً مع إنكان وقوع مفسدة توازيها أوتزيد . وأيض ”© 
فإن ذلك يؤدى الى أن لانتطلب مصاحة بفمل مشروع » ولا نتوقم مفسدة بفمل 
منوع » وهو خلاف وضع الشريعة كا سبق 
عل والثالث”"" # الأدلة الشرعيةوالاستقراء التام أنالا لا تمعتيرة فى أصل 

الشروعية ؟ كتوله تعالى:( يا أمها الناس اعبدوار ب الذى خلقكم والذين من 
قبلكم لملكمتتةون ) . وقوله :( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلكم لملكم تتقون ) . وقوله : ( ولا تأ كلوا أموالكم بيتكم بالباطلٍ وتثلوا 

(1) أى يعتديها ويلتفت اليا باعتبارها مصلحة 

(؟) مفرع على ما قبله . وقوله ( ألاتتطلب ) أى لا يازم أن نطلب من فعل 
شرعه الشارعمصلحة .بل قد تحصل مصلحة اتفاقاء وقدلا حصل ؛ فان هذاالذى 
5 يتفرع على قوله ( أمكنأن يكون ا ) 

(؟) وهذا بعينههوالدليلالذىعول عليه فى كون الشريعةوضعت المصالم العباد 
فى أول كتاب المقاصد . وساق هناك ضعف هذه الآآيات , وقال : المقصود هو 
التنبيه ونحن نقطع بأن الآمر مستمر فى جميع تفاصيل الشر بعةٍ 


النظر فى ما لات الأأقعال مقصود شرعا اا 
بها إلى الحمكام ) الآية ! وقوله: ( ولانسّبوا الذين يدعونمن دونالله ) الآلية ! 
وقوله : ( ع سكريق ومنذرين ) الآية ! وقوله : ( كتب عليكم العتالوهو 
كه لكم) . الأية ! وقوله : ( ولكم فى القصاص حياة ) 
وهذا مما فيه اعتبار امال على الجا 217 
وأما فى السألة على المصوص فكثير ؛ فقد قال فى الحديث حين أشير عليه 
بقتل من ظهر نفاله : « أخاف”7" أن يتحدت الناسأن ممدايتتل أصحابه 29م 
وقوله : « اولاقومك حديث” عهده بكفر ا الببت على قواعد إراهم *4) 
مقتضى روه 
() أى بقطع النظر عنكونه فيه للعمل مآلانمتعارضان محتاجان الى كد من 
الجتبدين ليترجسم الطلب أو النبى الذى يتطله أحد الما لين ء وقوله ( وهذا عا 
فه الح ) يدعم توجهه الادلة الثلاثة السابقة. ورا فهم من طلامدأنه ليى فى 
الا يات من الدلل الثااث دل الخصوص ٠‏ »٠ع‏ أن آية ( ولا تبوا اح ) فيبا 
هذا الخصوص . لآن سب الاوثان سيب فى تخذيل المشركين وتوهين أمرالشرك 
واذلال أهله . ولكن لما وجد لدما ل آخخر مراعاته أرجح وهو سبهم لله -ومل . 
مابين السعاواتوالارض سبا فى الآوثان لا يزن اتحرافهم بكلمة واحدة فى شأن 
الرب س.حانه. نبى عن هذاالعمل ااؤدىاايه مع كوته سيا فى مصلحةوماذونا فيه 
لولا هذا الما ل 
)؟) وجب لعل حاصل : ودو الكفر بعد التطق الشرادتين ١‏ واأسعى قى 
إفساد حال المسليين ظانة بما كان يصتعه المناقةون بل كانوا أضر على الاسلام ٠ن‏ 
ل كين ؛ فعتايم دو أفسدة حياتهم ٠ولكن‏ للا ل الاآخر_وهو هذه التهمة 
اأبى تعد الصا ننة عن مرياى الاسلام أشد ضررا على الاسلام من امم . 
وعليك بالنظر فى باق الا" مثلة 
(م) تقدمزج بسصهؤود) 
(:) تدم زج 4 دص"08) 1 
(ه) أى من هراعاة القاعدة هنا . وإن كان الما ل أمراً آخر غير مافىالحديث 


لا أنه بالقياس على 4 فه دن الامتناع عن رددللةواعدب مع كو نهمصلحة_خشية 


ل 
) شيعه عار على 1 : 
هذا افى مالك الأمير حين اراد ان برد الييت عل قواعد إبراهيم 3 


8 (السألة الماشرة فصل) ويقبنىعليه قواعد(منها) : قاعدة الذرائم 
فقال له : لاتفمل لثلا يتلاعب الناس يبيت الله . هذا معنى الكلام دون لفظه ٠‏ 
وفى حديث الأعرانى الذى يال في السجد أمر النى صلى الله عليه وسلِ برك بح 
يم بولدوقال « لات رموه كدخ . وحديث النهى عن التكديد على النفس فى 
العبادة خوقاً من الانقطاع . وججيع ما مر فى قي المناط الخاص مما فيه هذا العنى 
حبث يكون العمل فى الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول اليه من الفسدة 
أ. أو منوعا لكن , د علا ا الم ارا الأدلة الدالة 
على الشروعية لكن ما له غير مشروع . والأدلة الدالة على التوسعة ورفم الحرج 
كلها ء فان غالبها سماح فى عمل غير مشروع فى الآصل |١‏ يؤول اليه من الرفق 
المشروع ٠‏ ولا معنى للإطناب بذ كرها لكثرتما واشتهارها . قال ابن العربىجين 
أخذفى تقر ع هذه السألة : اختلف الناس ا ميم قها وهى متهق عليها س 
العاماء قائي.. ها وادهروها 
فصل 
وهذا الأصل بابق عاية قواعد : 
( مها قاعدة الأرائء ) الى حكمها مالك فى أ كثر 7 أبواب الفقه ؛ لأن 
00 0 فيبما محققة ٠‏ والمفسدة روه من أجلبما 
)1١(‏ 5 5-0 رسول الله صلى أله عليه وعم إذجا. أعرانى 
قسام سول فى المسجد . فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه وخدل مامه فقال 
رسول أبله م[ لى لنه عليه وسلم لاتزرموه . دعوه ؛ فتركوه حتّى بال “م إن رسول 
أش صلل أنه عليه وسلم دعاه فقال له : إن هذه ا من هذاالول 
والقذر. إنما مى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن .وآهمر رجلا من الوم 
خا, بدلو من ما, فشنه عليه ) أخرجه الشيخان وهذا لفظهما والنسائى ( تيسير ) 
)؟) مثل لها فى أعلام الموقعين بتسعة وتسعين مثالا . وقال إن سد الذرائع 
دبع 31 التكليف . لآنه إما أمر أو نبى 'والاأول مقصود لنفسهأوؤزسيلةإليه., لتب 


و ينبى عليه قواعد : منها قاعدة النراثم ١‏ 18484 





حقيقها التوسل باهو مصاحة إلى مفسدة , فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة 
الى اجل طاعراؤواز »يان جب وا يلس عن البيم بن العام عل 141 نذا 
جعل مال ذلك البيع مؤديا الى بيع خمسة نقداً بمشرة الى أجل » بأن يشترىالبائع 
سامته من مشمّريها مخمسة نقداً » فقد صار مال هذا العمل الى أزباع صاح ب الساءة 
من مشر يها منه خمسة تدا بعشرة إلى أجل » والسلعة لغو لاممنى لها فى هذا العيل 
لأن المصالم الى لأجايا شرع البيع إيوجد منها ثىء ؛ ولكن هذا بشرط”2 أن 


عنه مفسدة لنفسه أو وسلة إليه . فصار سد الذرائع المفضية الىالحرام ربعالدين . 
وجعل صورة البيع المذ كورة هنا من أءثلة الذرائع , “م ذكرها فى مسألة الحيل 
بعد ذلك . وقال إن جوز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة , فالشارع 
بسد الطريق اليها بكل تمكن . والحتال يفتهم الطريق إليها بكل حيلة فين من يمنع 
الجائر خشية الوقوع فى الحرم من يعمل الحيلة فى التوصل اليه ؟ ثم قال بعد ذلك : 
ومن يبطل الحيلة كبيع العينة . يعنى كصورة الليع المذ كورة هنا يبطل العقد 
الول . بلا تردد : ويعضهم يجعل الخلاف فى العقد الثانى ويصحح الا ول.وعل 
هذا تكون من مسائل الذريعة لا من باب اليل - أه 
ولعل ذلك لان الحيلة تكونت .ن جموعالعقدين ؛ ولكنالذريعة إما جارت 
بالعقد الثانى . فأنت ترى المقام محتاجاً إلى قول فضليتضم به الفرق بين حد 
الحيلة وحد الذريعة » وإن كان يظهر فى الفرق أيضا أن الذريعة لا يازم فيا أن 
تكون مقصودة والحيلة لا بد من قصدها التخلص منالحرم . والحيلةتجرى ف العقود 
خاصة , والذويعة أعم . وتعريف المؤلف للذريعة يجعلباشاملةللحيلتعريقها الا فى 
لهء فكون كل ما ذكرناه فارقا بنهما ٠‏ وقد أشع الكلام فى وجوب سد الذريعة 
ومنع الحب لابن القمم فى هذا الكتاب رحمه الله 
() والصورة المذ كورة من بيوع الا جال الى قد يظبر نيبا قصد المبابعين 
لهذا الممنوع وقد لا يظبر » ولكنه كثر قصد الناس له مقتضى العادة » تلدلك 
قالوا إن السلف الذى يؤدى إلى منفعة المسلف منوعولو لم يقصد منفعة المساف » 
يانه كثير القصد من الناس عادة ‏ فلا تنافى بين شرطيته للقصد وقول المالكية إنه 
ممنوع ولو لم يقصد بالفعل » فالمظة كاففة عندف, مخلاف ما قل قصده لضعف التهمة 


) الطرف لا ول في.الاجتهاد ( المسألة العاشرة -- فصل‎ >٠٠ 


يظهر لذلك قصد ويكثر 299 فى الناس مقتفى العادة 

ومَن أ مقط حكم الذرائع كالشافمى " فانه اعتير الما ل أيضا ؛ لأن البيع 
إذا كان مصاحة جازء وما فعل. من البيعالثانى فتحصيل اصلحة أخرى متفردة عن 
الأولى ؛ فكل عقدة منهما لها مالما :وما لها فى ظاهر أحكا م الاسلام مصلحة ع 
فلامائغ على هذاء إذ ليس ثم ما لهو مفسدة على هذا التقدير » ولكن 
هذا بشرط أن لا يظبر قصد الى الا لالمتوع 

ولأجل ذلك إن يتفق الفريقان عل أنه لا يجوز التعاون على الاثم والعدوان. 
باطلاق ؛ واتفقوا فى خصوص السألة على أنه لا يجوز سب الأمنام حيث يكون 
سبيا فى سب الله » عملا يمتتضى قوله تال : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون. 
للد سيو الله عدوا بغر عل ) وأشبام ذلك من المسائل الى اتفق مالاك معالشافنى 
عل الول بر عبد ار ات إنه يجوز رع دا 
000 القصد إلالمنوع مد لنرائم متفق 
كضوان يحعل كان ينيعدثوبين بدينار لشبر ثم يشترى منه عند الاأجل أوكوانه 
أحدهما بدينار» فبجوز ولا بنظر لكونه آل الآمس لضهان أحد الثوبين له عند 
الآجل ف مقابلة الثوب الاآخر _ مع أن الضمان لا يكون إلالله _ لقلة قصد 
التأسلثله , 

)١(‏ عبارة الماللكية يملع عا أدى لمنوع يكثر تصده للتبايدين ولو لم يقصد 
بالفعل و بالتطبيق عليها يكون عطاف قوله ( ويكثر ) على قوله (يظهرلذلكتصد) 
عطف تفسير » وكا نه قال قصويراً لذلك : بأن يكثر ال . فهذه الكثرة هى الضايط 
والمظنة » ومقابله مالا يكثر فلا يمنع يا تقدم فى مثال الضمان بالجحل 

(؟) قال فى الاأعلام : وأيوحيفة وإن قال بالحلة إلا أن له مأخذا آخر فى 
ملع العينة 5 وه الصورة اللذ كورة هنا لآن اله ن إذالم يستوف0» ثم الببع الأول 
فنصير الثانى مبننا عليه ام . ٠‏ يعتى فليس للبائع الا'ول أن يشترى شيا من لم يتملكر 
الثانى فاسد ‏ ورجع الى خمسة فى عشيرة لآجل. وهو ربا فضل ونساء معا 


( ومنها ) قاعدة الحيل [ْ ١‏ 3 





على اعتبارها فى الججلة » و إها الحلااف فى أمر آي 60 

(ومنها قاعدة الحيل) فإنحقيقتها الشبورة تقديم عمل ظاهر الجواز لا بطال 
حم شرعى وتحخويله فى الظاهر الى حم آخر ٠‏ فاآل العمل فيها خرء' "2 قواعد 
اشر يعة فى الواقم ؛ كلواهب ماله عند رأس تر رن رطف رن 
أصل الحبة على الجواز » ولومنم الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا ؛ فإن كل 
واحدمنهما ظاهر أمره فى اللصلحة أو الفسدة » فإذا جم بنهما عليهذا القمد صار 
ما لالهبة المنومن ع أداء الز كأة » وهو مفسدة «وللكن هنا بشرط القصد الى إبطال 
الأحكا م الشرعية 








)0 هو ف اللقيقة اختلاف ف الماطالذى يتحمق فيه التذرع وهو م تحقيق 
الناط فى الا“نواع م سبقت أمثلته فاللك يجحعل وجود اللغو فالبيمة المتوسطة دللا 
على قصد التوسل الممنوع ؛ والشافعى .يزيد فى المناط دليلا أخص من هذا . فاو 
صورت المسالة بأنه ‏ باع له حيوانا بعشرة لا'جل , ثم بعدشهر خرجإلى السوق 
ليشترى بدل الحيوان , فوجد المبيع معروضا فى السوق وقد حالتالاأسواق مثل 
أوتغير فاشتراه مخمسة نقداء فهذا ظاهر فيه أنه لم يقصدالممنوع؛ وللكنهيع فاسد 
عند مالك ولو لم يقصد “مرا قال الدردير فى شرحه الصغير وقال ابن رشدخ!إنه 
لالم على فاعله فيا بينه وبين الله حيث لم يقصد الممنوع . يعنى و[ما ذلك الفساد 
لاطر حك الام فقط 

2( جعل المفسدة فى الحيل خرم قواعد الشريعة خاءةكابطال الركاة وهدمبا 
بالكلية ولا خفى أندمنوع والهبة ذريعة اليهفتكو نالل أخص من الذريعةعلى مايؤخ 
عن لعريفه لما 

(©) المراديه قربتهاية الحولأما بهدهمام الحول ققد وجبتالركاتولا تفيدالحلة 
وقبل تمامه اختلف جمد وابو يوسينف ف استبلاك التصاب تحليلا لدفع الوجوب » 
كاءن أخر جه عن ملب قال الثانى لا بكره ذلك لآنه امتناع عن الوجوبه 
لاابطال لحق الخير ٠‏ وقان الاول بكرهلآن فيه اضرارا بالفقراء وابطالا للحقبم 
ماكلا فكلام اللؤلف مبنى على رأى تمد وأنه اذا قصدت الملة بابطال الحم 
صرحا .يكون منوعا 


7 ( ومنها ) قاعدة مراعاة االخلاف 

ومن أجاز الحب لكأ لىحنينة فا نه اعتير الما لأيضا » لكن على حك الاتقراد؛ 
فان الهبة على أىقصد كانت مبطلة" لايجا ب الز كاة » كاتفاق المالعند رأ سالحول » 
وأداء الدين منه ع وشراء العروض به وغيرها م لاني فيه زككاة . وهذًا الا بطال 
يح جائر ؛ لاأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق . لكن هذا بشرط أن 
لا يقصد ابطال الحكى فان هذا العمد مخصوصه بمنوع » لأنه عناد اشارع كا 
إذا امتنع من أداء الزكاة ؟ فلا مخالف أبو حنيفة فى أن قصد إبطال الا حكام 
غيرانها منوع وأما إبطالها ممئاً فلا » و إلا امتنعتالطهبة عند رأ سالمولمطاقاء 








ولا يقول بهذا وأحد مهم 
ولذلك اتفقوا عل ترب النصد بالا عان والصلاة وغيرها الىمحرد إحراز التفس 
والال كالمنافقين والرائين وما أشبه ذلك . و بهذا يظهر أن التحيل على ا 
الشرعية باطل على الجلة نظر] الى الماال » والحلاف. إما وقم فى أمر آخر 617 
(ومنهاقاعدة مراعاة ”'" الملاف ) وذلاك أن المنوءات ف الشرع إذا وقمت 
(1) وهو تحقيق المناطم سبق فى سد الذرائع 
() مثاله استحقاق المرأة الميرء وكذا ا لمراث مثلا ؛ عند مالك فما إذا 
تزوجت بغير ولى . مالك مع كرنه يقول بفساد التكاح بدون ولى -يراعى 
فى ذلك الخلاف عند ماينظر فا ترتب بعد الوقوع ؛ فيةول إن المكافواقم دليلا 
على الجملة وإنكان مرجو-ا إلا أن التفريع على البطلان الراجم فى نظره ينؤدىالى 
طرر ومفسدة أقوى من مقتضى النبى على ذلك القول . . وهذا منه مبنىعللمراعاة 
الما ل فى نظر الشارع فالمراد ٠راعاة‏ الخلاف الواقم بين المتهدين ء والتعويل بعد 
وفوع الفعل من المكلف عل قول وإن كان مرجوحا عند الجتهد ؛ ليقر فعلاحصل 
منبيا عنه على القول الراجح عنده . وأن له بعد الوقوع حك لم يكن لدقبله . وذلك 
نظر إلى الما ل وأنه لو فرع على القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة 
تاوى أو تزيد على مفسدة النهى . فينظر الجتبد فى هذا الما ل» ويفرع على القول 
الا آخر المرجوح باجتباد ونظر جديد . لولا الما ل الطارى” بعدالوقوع بالفعل 
ما كان له أن يفرع عليه وهو يعتقدضعفه ٠‏ ويدل عل أن هذا غرضهلاحق الكلام 
أما تمثله بالغصب والزنا فن باب العيد والتوطتة لغرضه , ولا يتعلق به مقصوده 


( ومنها ) قاعدة مراءءة الكلاف اذل 

فلا يكون إيقاعها من مكلف سببا فو/الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر 
أو غيرها ؟ كالغصب مثلا إذا وقم فان الغصوب منه لا بد أن بوفحقه » لكن 
على وجه لا .يؤدى الى إضرار الغاصب فوق ما يليق به فى المدل والانصاف ؛ فاذا 
طولب الغاصب بأداء ماغصص ٠١‏ أوقيمته أومثله وكان ذلك من غير زيادق 
صح فاو قصد فيه حمل على الغاصب لم ,يأزم لأن السدل هو الطلوب ويصح 
إقامة العدل مععدم الزيادة . وكذلكالزانى إذا حد لا بزاد”"“عليه سب ب حنايته ؛ 
لانه خلإله . وكونه جانيا لا يح عليه زائداً على الحد الموازىلجنايته » الىغير ذلك 
من الاأمثله الدالة على منم التعدى 7" » أخنا منقوله تعالى : ( فناعتدىعليكم 
ذاعتدوا عليه ثل مااعتدى عليكم ) وقوله : ( والمرومٌ قصاص") وتحوذلك 
وإدا”" ثبتهذا فنواقم منهيا عنه ققد ييكون فها يترتب عليه م نالا حكام 

زائد على ها يفيغى بحكم التمية لا محكم الأصالة » أو مؤد الى أمر أشد عليه من 


)١(‏ ان كان بق على حالهلم يتخير وقوله ( أوقيمته ) أى أن تغير فى غير 
الل وق له (أو مثله) أى إن تغير وهو مثبى وقوله ( من غير زيادة ) مفبومه 
أن اخى عليه بلزيادة لا يصح , بأنكان غزلا فنسجه الفاصب أو سبيكة فصكها 
تقودا فليس للغاصب أخذهء بل له القيمة فط 

)2 أىفلا يازم يسكت المزتى.بامدةالاستبراء , ولا بنفقتها كذلك » ولابارضاع 
ولدها من الزئا ونفقته وهكذا لان هذه زيادة عن الحد الذى رآه الشارع 

(م) المراد به الزيادة عن الحد الشروع فى جزا. العدوان لا نفس العدوان 

(؛) من هذا يفهم أن الكلام فى الخصب والزنا تمهيد ؛ ليقاس عليه الكلام فى 
مراعاة الخلاف فكاءنه يقول اذا كان ما وقع منوعا باتفاق لا يصح أن يكون 
سيبا للحيف ء فا وقع ممنوعا عند الجتبد عخالفا لغيره فمنعه من باب أولىأن يراعى 
دليل صمته وإن كان مرجوحا عند هذا الجتبد ؛ فلا يكون سنبا لليف بل ينظر 
إلا مرالواقم وللبا ل, 


5 الطرق الأول فى الاجهاد ( المسألة العاشرة -- فصل ) 


متتفضى النهى ؛ فيتراء 090 وما فمل من ٠‏ ذلك » أو تجيز”" ما وقع منالفساد على 

وحه يليق بالعدل »قر الى أن ذلك ارقم واقم الكلف” فيه دليلا على اجبلة » 
وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة الى إبقاء الحالة على ماوقمت عليه ؛ لأن 
ذلك أولى من إزالها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهى » فيرجع 
الأمر الى أن النهى كن دليلهأقوىقبل الوقوع ؛ ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع » 
لما اقترن من القرائن امرجحة ؟ كا وقع التنبيه عليه ”'' فى حديث ”'© تأسيس 
الببت على قواعد ابراهر » وحديث ””2 قثل المنافقين » وحديث ”' البائل فى 
: براهم 
الجد ؛ فان النبى صلى الله عليه وس أمر بتركه حى ينم بوله ٠»‏ لاانه لو قطم بوله 
لنحست ثيابه » ولحدّث عليه من ذلك داه فى ندنه » فترجح جائب تركه على 
ما فعل من المهى عنه على قطعه عا يدخل عليه من العرر ونان تحن توضعيق 
وإذا ترك فالذى يشحسه مودعم واحد ٠‏ وقالحديت :يما وا بك غير 
إذن وليها فتكاءٌها باطل” باطل” باطل” ‏ ثم قال : فاإن دخل مها فلب المهر بما 
استحل” منها» 7" وهذا تصحيح للنهى عنه هن وجه . ولذلك يقم فيه الميراث 
ويليت النسب للولد وا جراومم النكاح الفأسد ع رق المتحيع فىهذه اللا أحكام 
وفى حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل” على الحسكم بححته على الجلة ؟ و إلا 2 
فى حكم الزتى » وليس فى حكه باتفاق . فالتكاح الختاف فيه قد يراعى فيه االحلاف 

(1) أىكاف مثال البائل الا لى 

(؟) أى كم يات فى الا أنكحة الفاسدة قبل الدخول . المصححة بعد الدخول 

(ع) أى عل الترك أو التصحيح وان لم يكن مما تحنفيه مما فيه مراعاة الخلاف 
لآن المواضع الثلاثة ليست منه . وإنما هى ما وقع عخالفا للبعطلوب وتركم فى بناء 
البيتعلىغير قواعد ابرهم , ٠‏ أو وقعمنبيا عنه قطعا كسألة البائل فى المسجد وكترك 
قتل الكافر المنافق الموّذى للسامين , وقد تركه الجميع خشية حصول ضرر أشد من 
إزالة هذه الثلاثة 

(1(1)0(9)54) (تقدمت ج ؛ ساص107) 

(07) _رواهفى نيل الاأوطار عن أى داود الطالبى 


( ومنها ) قاغدة الاستحسان ْ ١‏ 


فلا تقع فيه الفرقة إذا عبر عليه بعد "١7‏ الدخول ؛ مراعاة لما يقترن بالدخول من 
الا مور الى ترجح جانب التصحيح 
وهذا كله نظر” الى ما يؤول اليه ترتب الحكم بالنقض وال بطال من إفضائه 
الى مغسدة 'وازى مفسدة الهى أو تزيد 
ولا بعد الوقوع دليل عام مرجم تقدم الكلام على أمله فى كتابالقاصد» 
وهو أن العامل بالمهل مخطنًاً فى عمله له نظران : « نظر 6 من حجهة مخالفته للا م 
والنبى ٠‏ وهذا عَتَمى الا بطال « ونظر » من جهة قصده الى الموافقة فى الملة ؛ 
لأنه داخل” مداخل أهل الاسلام ويحكوم له بأحكامهم » وخطؤه أو جهله لا يحى 
عليه أن يمخرج به عن حك أهلالاسلام » بل يتلا لهحكم يصحح له به ما أفده 
مخطئه وجهله . وهكذا لو تعمد الإفاد لم مرج بذاك عن الحكم له بأحكام 
الاسلام ؛ لآأنه مسا لم يعاندالشارع . بل اتن شهوته غافلاجماعليه فرذلك ؛ والك 
قال تعالى : ( إنا التوبة على اشر لين يعملون الو مجهالة ) الآبة ! وقالوا إن 
الي لا ينعى إلا وهر جاهل ؛ لرى عليه حكم الجاهل » إلا أن يترجح جانب 
الا بعلال بالا مر الواضح » فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مال يساوى , 
أو بزيدء فاذ ذاك لانظر فى المآلة ؛ مم7" أنه لم يرجح جانب الابطال إلا بعد 
النظر فى المآل . وهو المطلوب 
( وبما يننى على هذا الأصل قاعدة الاستحان )7 وهو - فى مذهب 
() أىك فى الا تكحة الفاسدة للصداق كان نقص عن ريع دينار أو جعل 
الصداق مرا أو إنسانا حرا أو وقع العقد على إسقاطه رأسا فانه إن عثر عليه قبل 
الدذخول فسخ إنلم يتمه فى الصودة الا'ولى وفى غيرها مطلقا وأما إن م يعثر عليه 
إلا بعد الدخول قلا فس ينا. على الخلاف فى الصداق داخل المذهب وخارجه 
() أى فل مخالف القاعدة حيكذ 
(م) الم فى الاستحسان عبارات : منها أنه العدول عن قياس إلى قياس أفوى . 
ومنها تخصيص قياس بأقوى منه . وعلل هذين لا مخالف فيه أعدء إلا أنه ليس 


الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة العاشرة ‏ فصل ) 


مالك - الخ بمصاحة جزئية فى مقابلة دلي لكلى . ومقتضاه الرجوع الى تقديم 
الاستدلال اللرسل على الفياس ؛ فإن مناستحسنل يرجم الى محرد ذوقه ونشهيه » 
وإها رجع الى ماعل من قصد الشارع فى الجبلة فى أمثال تلك الاأشياء المفروضة ؟ 
كالسائل التى يقتضى القياس فها أمراً إلا أن ذلك الأ مر يؤدى الى فوت مصاحة 
موحية أخرئ #أوعلسشدة ة كذلك . وكثيرما يتفق هذا فى الأصلالضرورى 
مع الماجى 9 والحاحى مم التكيل . فيكون إجراء القياس مطلقاً فى الضرورى 


دليلا شرعيا زائدآً . وهنها دليل ينقدح فى ذهن الجتهد يعسر عليه التعبير عنه » فان 
كان بعنى أنه مؤد إلى الشنك فيه قباطل أن يكون دللا . وإن كان على أنه ثابيت 
متحقق فليس بزائد عن الا“دلة . ومنها العدول عن حَكم الدليل الى العادة لمصلحة 
الناس . كدخول الخام . والشرب من السقاء ‏ ما اده فيه زمان الاتفاع وله 
مقدار المأخوذ من الماء . فقيل عليه : إن كانت العاده ثابتة فى زمنه عليه السلام. 
فقد ثبت الحكم بالسنة لا بالاستحسان » وإن كانت فى عصر الصحابة منغير إنكار 
نهم فاجماح . و إن نت غير عاده فان <ان تصا أو قباسا ءا ثبت تحجيتهفقد ثبت 
بذلك كالاأمثلة الى ذ كرها المؤلف من القرض والعرية وجمع الصلاتين وكذا 
مان ر الترخصات الى وردت أدلتها بالنص أو القياس . وبه تعل ما فى قوله ر هذا 
عمط من الآدلة الح ) وقوله ( وله فى الشرع أمثلة الخ ) الذى يفيدظاهره أنهذه 
المواضع مما فيه شديم الاستدلال المرسل على القياس وليس كذلك إذهى ثابته 
بالتص؛ وأما إن كان شيثا آخرلم تثبتحجيته فبومردود . قال الباجى : الاستحسان 
الدى ذهب اليه أصماب مالك هو العدول إلى أقوىالدليلين . كتخصيص يع رطب 
العرايا من منع الرطب بالمر . قال : وهذا هو الدليل , فان سموه استحسانا فلا 
مشاحة فى النسمة قال أن الا" تارى : الذى يظهر من مذهب مالاك القول 
بالاستحسان لاعلى المعنىالسابق ٠‏ بل هو استتهال مصلحة جزئية فى قيا سكلى ؛ فهو 
يقدم الاستدلال المرسل على القياس ‏ ومثاله لواشترىساعة بالخيارم مات فاختلفت 
ورثته فى الامضاء والرد . قال أشبب القياس الفسخ؛ ولكنا نستحسن إذا قبل 
البعض الممضى نصيب الراد إذا امتتع البائع من قبوله أن نمضيه . قال اب نالحاجب. 
لات وار مااي ب 


( ومنها ) قاعدة الاستحجمان -- أمئلة لحا ا 


يؤدى الى حرج ومشة فى إعض موارده » فيستثنى موضم الحرج . وكذلك فى 
الحاجى مع التكثيلى , أو الضرورى مع التكثيل . وهو ظاهر 
وله فى الشرع أمثلة كثيرة ؛ كالقرض مثلا » فانه ربا فى الأصل ؛ لأنه 
الدرم بالدرم الى أجل » ولكته أبيح لما قيه من امرفقة والتوسعة على الحتاجين » 
بحيث لو بتى على أصل النع لسكان فذلك ضيق على الكلفين . ومثله بيع المرية 
امن ارت لاسن »كن ابيع لفاس اراق ورع المرخ 
بالنسية الى المعرى والْمرى . ولو امتنم مطلقاً لكان وسيلة لمنع الاإعراء ؟ كا أن 
ربا السيئة لوامتنع فى القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه . ومثله الجع بين 
الغرب والمثاء للمطر ء وجع المسافر » وقصر الصلاة والفطر فى السغر الطويل » 
وصلاة االموف » وسائر الترخمات الى على هذا السبيل ؟ فاإن حقيقتها ترجم الى 
اعتبار امال فى تحصيل المالح أو درء الفاسد على الخصوص » حيث كان الدليل 
العام يقتضى منع ذلاك ؛ لا نالو قينا مع أصل الدليل العام لأدى الى رفع ما اقتضاه 
ذلك الدليل من اللصلحة » فنكان م الواجب رعى ذلك امال الىأقصاه . ومثله 
الاطلاع على.العورات فى التداوى » والقراض » والماقاة » و إن كان الدليل العام 
يقتفى الدن . وأشياء من هذا القبيل كثيرة 
هذا بمط مرى الأدلة الدالة على مة القول يبذه القاعدة » وعليها ببى 917 

مالك وأمايه 
1 وقد قال ابن العربى فى تقسير الاستحصان بأن إيثار شين النليل: 

2 أى فبذه المسائل فيها تخصيص الدليل العام عل المع بالمصلحة الجرئية » 
فى عليها مالك وأصحابه صمة ما يكون مثلبا ؛ وسموه بالاستحسان فبذه المسائل 
ليست من باب الاستحسان لأنها كلها منصوصة الا"دلة َ 

(,) يحىء فيه ما تقدممن أن التخصيص بالعرفف والعادة إن كانت فى زمنه صل 
الله عليه وسل فالدليل السنة » وإ ن كانت فىعبد الصحابة الخ 
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على ا الاستثناء والترخص » لعارضة ما يعارض به فى بعض مقتضياته . نم 
جل دأ قاماً : نه ترك الدليل لاعرف ؛ كرد الا يمان الىالعرف . وتركه الىالمصلحة ؛ 
كتضمين الأجير الشثرك ٠‏ أوتركه للإماع ؛ كيجاب الغرم على'من قط ذنب 
بغلة القامى . وتركه فى اليسير لتفاهته ارقم المدقة وإثار التوسعة على الخلق ؛ 

كاجازة التفاضل اليسير فى المراطلة الكثيرة » وإجازة ببع وصرف ف اليسير . وقال 
: فى أحكام القران : الاستحان عتدنا وعند الحنفية هو العمل ”!2 بأقوى الدليلين 


(1) إن ذن المراد ظاهر العبارة فالعمل بأقوىالدليلين لا بخص هذينالمذهبين 
وإن كان المراد تخصيص النص العام والقياس بأى ديل كان ف صح أن يدخله 
الخللاف الذى أشار الله لعد . مالك مخصص بالمصلحة دان 5 المصالح 
المرسلة الذى يشول هو به . وخالقه فهأ كثر الأصولين وأو حتيفة تخصص 
العام والقياس خير الواحد وكل منهمأ .رى صمة القياس الذى نقضت علتهو نفضها 
هو إبداء الوصف المدعى عليته فى انحل بدون وجود الحكم فيه , ويعير عنه 
تخصص الوصف . كقول الشافعى فيمن لم بيت النية : الصوم تفرى أوله عد 
0 . لعل العلة للبطلان عرو أوله عنها ٠‏ فيقول الحنق تنتقض العلة بصوم 
التطوع ‏ فوجدت فيه العلة مع عدم ال1_كم وهو البطلان . قال الأصوليون : 
إن التقض إذا كان واردا على سبيل الاستثنا ا 
ناقضا جميع العلل لجالا اجات وف "الداعت بيع الرطب ق العرية فاته 
ناقض لعلة حرمة الريا . التى هى الطء م أو القوت أو الكل أوالماا 0 
هذه الارلعة ٠‏ 'وكل 0 بع ارا دورول رع هذا البم ايا 
والاجماع على أن مل لاتخرج عنما فدلاله عل الملة أقوى من دلال ضرعل 
عدم العلية وأما إن لم يكن واردا على طريق الاستثتاء ففيه أربعة أقوال : أولما 
يقدح فى العلة ويبطل القياس مطلقا منصوصة أو مستتبطة . كان التخخلف لمانع أو 
لغير مانم وعليه أ كبر أصحاب الشافعى والشافعى نفسه فى أظبر قوليه » ولذلك 
قال بعص الحفية إن قباس اأشافعى أقوى إل قيسة . لسلامة علله من الانتقاضص 
(وثانيبا) لابقدج مطلتا وعايه مالك وأحمدوأبو-نيفة (وثالئها ) يقدح فالمستبطة 
دونالمتصو صة( ورابعبا ) لا ّدح إذا وجد ماع م نتعييم القياسواختارابنالحاجب 
.مه لاإيصم مخصيص المستبطة إلا إذا وجد مانع : وأن كانت منصوصةصح تخصيصبا 
بانص الزن لكا وتدر الا ل مور لحف روي قئاس تخصيص العلة 
على تخصيص ألعام جمعا بين الدليلين قان احتجت للا مثلة فعليك بكتب الا'صول 
وبما حررناه على قاعدة الاستحسان أولا وآخرا يتضح المقام 7 
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خالعموم إذا استمروالقياس إذا اطرد » فان مال كا وأبا حتيفة يريان تخصيص العموم 
بأىدليل كان ء من ظاه رأومعنى ٠‏ وستحسن مالك أن مخ صبالصاحة » وستحسن 
أبو حنيفة أن بخص بول الواحد من الصحابة الوارد مخلاف الفياس » ويريان مما 
مخصيص القياس ونقض العلة »ولا يرى الشافعى لءلة الشرع إذا يقت مخصيصا . 
وهنا الذى قال هو نظر 217 فى مآ لات الأحكام » من غير اقتصار على مقتفى 
الدليل العام والتياس العام 
57 المال؟ من هناللى كيدا . وق العتبيه من سماع أ 3 
8 0 يطان الامة فى طهر واحد فتأنى يولد فستكر أحدهها الواددونالا خر 
أنه يكشفمنكر الواد عن وطثه الذى أقر به فا نكانقى صنتهما يمكن فيه الا نزال 
م ينغت إلى إكازوةاركت #لواقر] به . وإ ن كان يدعى العزل من الوطء 
الذى أر به فقال أصبغ إد ى أستحسن هنا أن ألمقه بالآخرء والقياس أن يكونا 
سواءء قلعله عْلبَ ولا يدرى . . وقد قال عمرو بن العامى فى محو هذا: : إن الوكاء 
قد يتغلت. قال : والاستتحان ف العم قد يكو نأغلسمن القياس . قالوقد ممت 
ابن القاسم تقول ويروى عن مالك أنه 0 
فهذا كله يوضح لاك أن الاستحسان غير خار ج عن مقتغى الأدلة, إلا أنه 
نظر إلى وا ازم الا دلة وما لانها ء إذ لو استمر علىالقياس هنا كان الشريكان عازلة 
مالو كانا مز لإن أو ينز لان » لأن العزل لاحم له إذ أقر بالوطءء ولا فرق بين 
العزل وعدمه فى الاق الواد » لكن الاستحسان ماقال ء لأن الغالب أن الولد 
يكون مع إلا .نزال ولا يكونمم المزل إلا نادراً ؛ فأجرى الك على النالب "1ع 
) 0( هذا ظاهر بالنسة لاستحسان مالك فالتخصيص بالمصاحة . أمااستحسان 
أي حتيفة الذى مخصص بول الواحد من الصحابة فالتخصيص ليسفيه نظر لليآل 
وإنما هو بالنص الجر فى مقابلة القياس الكلى أو فى مقابلة العام 
(0) قد يقال : وهل مع وجود الغالب يصح أن يكون القياس التموية ا 
الموافقات ج ؛ م ١4‏ 


( وينها ) إقامة الصالح الشرعية و إن اتى فى طريقها بعض امنا كر 
وهو مقتفىماتقدم . فاولم يعتيراللاً ل جر يان الدليل لم يفرق بينالعزل والار نزال. 
وقد بالغ أصبغ فى الاستحبان حتى قال : إن امغرق فى القياس يكاد يفارق السنة» 
و إن الاستحسان عماد المل . والأدلة الذ كورة تعضد”1) ماقال 

( ومن هذا الأصل يا تتمد قاعدة أخرى ) وهى أن الأمور الصرورية 
: أو غيرها من الحاجية أو التكيلية إذا ١‏ كتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرع 
فإن الاقدام على حلب المصالح يح على شرط التحفظ يحسب الاستطاعة من غير 
حرج ؟كالنكاح الذى يازمه طلب قوت العذال مع ضيق طرق الحلال واتساع _ 
أوجه الحرام والشبهات. وكثيرأ ما يلجىء الى الدخول فى الا كتساب لم با 
لا جوز » ولكنه ”'' غير مانم ؟ لما يثول اليه التحرزمن الفسدة المر'بية <؟ على 
توقم مفسدة التعرض . ولو اعتبر مثل هذا فى التكاح فى مثل زمانتا لأدى إلى. 
إبطال أصله . وذلاك غيرصحيح . وكذلك طلب العم إذا كان فى طر يقه منا كر 








يسمعها ويراها » وشهود النائز و إقامة وظائف شرعية إذا ل يقدر على إقامتها الا 
بمشاهدة مالا يرتفى ٠‏ فلا مخرج هذا المارض تلك الامو عن أصوها؛ لأنها 
أصول الدين وقواعد” الصالح . وهو الممهوم من مامد الشارع فيحب فهه يما حق 
بدعى أن هذا تخصيص للقياس بالمصلحة المينة على النظر آل ؟ ثم أن #لسكام 
الشرعة تبى على العادة المستمرة أو الغالة فى تجرى عادة الله فى خلمه , ولا حل 
لأصل التسوية هنا حتى تحتاج الى الاستحسان ؟ و بالجملة فانك تجد عند التأمل أن 
المؤلف تارة يبنى كلامه علىفهم أن الاستحسان تقديم الاستدلال؛لمرسلعلٍ القياس. 
وتارة يجعله عاما ما يعم بتتبع عباراته من أول كلامه فى الاستحسان الى اخره 

)1١(‏ عرفت مافه 

(0) أى هذا اللازم غير مانع من النكاح . وقوله ( لما وؤول ) تعليل لكويه. 
' غيرمانع . وقوله ( ٠نالمفسدة‏ ) بان لما يؤول . وقوله(واو اعتبر) شرح للمفسدة 
الى يؤول إلها اتحرز 

(0) أى الزائدة على المفسدة الى تتوقع من التعرض . وذلك أنه يتوقع من, 
نكاحه مفسدة هى التعرض الكسب الحرام : لكنا “لا تمنعه من النكاح » نظرا 11 ٠.‏ 


( السألة الحادية عشرة ) فى ببان أسباب لحلاف بين -دلة الشريمة 11؟ 








الفهم » فإنها مثار اختلاف وتنازع . وما ينقل 7" عن الف الصالح ما مخالف 
ذلك قضايا أعيان لاححة فى مجردها حتى يدل معناها قتصير الى مواققة ما تقرر إن 
شاء الله . والحاصل أنه مبنى على اعتبار مآ لات الا عمال » فاعتيارها لانم ىكل 
حك على الاطلاق . وله اعم 


عا المألة الحادية عشرة 6 


تدم الكلام على محال الملاف فى الل ء و يقع هنالاك تفصيل . وقد 
ألف ابن السيد كت فى أسباب الحلاف الواقم بين حلة الشريعة : وحصرها فى 
عانية أسباب : 
( أحدها ) الاشتراك الواقع فى الألفاظ » واحتّالها لاتأويلات . وجعله ثلانة 
أقسام : « اشتراك » فى موضوع اللفظ المفرد ؛ كالقرء » وأو”" فى آية الحرابة 
« واشتراك » فى أحواله المارضة فى التصريف ء نحو ( ولا بغَارَ 2١‏ كاتب ول 
يؤول إليه التحرز من تلك المفسدة . فان التحرز منها يولٍ الى الوقرع فى مفسدة 
أشد . وهى خشية الزنا, بل و إبطال أصل النكاح وهوضرورى أو حاجى . فاغتفر 
الأول خشية الوقوع فى هذا الما ل الذى هو أشد ضررا من التعرض 
(١)؛‏ من أنهم كانوا يتركون الجنائز وأمثالها من فر وض الكفاية » وبعضبم كان 
يترك اماعات خشية المنا ثر الى تعترض فىطريق القيام ماما بروى عن مالك أنه 
ترك الجاعات وغيرها للبناكر . ولكنه عند التحقيق ظبر أن تركبا لسلس أصابه 
(؟) قال البنانى عمثى جمع الجوامع : التحقيق أنها لأحد الشيثين أو الآشا. » 
وهذه المعاتى إنما تأتى من الساق والقرائن . وعليه فلا اشتراك 
(©6 فان الادغام جعل الكلمة محتملة لآن يقع الاضرار من الكاتب بالتقص 
والزيادة بناء على أ نالاصل يضارر بالكسر . ويه قرأ عمر.. فنبوا عنذلك . ومحتمل 
الفتم أى لا يبحوز أن يقع الاضرار علهما بمنعهما عن أعمالما وتعطيل مصالمهما 
وبه قرأ ابن مسعود أىبالفك والفتح . وما أجملموقع هذا الادعام الذى كان غاية 
الابحاز يتضمنه المعنيين معا ٠‏ فلا محل لاأن يكون الخلاف حميقيا 


0 الطرف الأول فى الاجتهاد ( الألة الحادية عشرة ) 


شيند ( . «واشير تراك » من قبل التركيب ء تحو: ( والسّل المالح ارفعة ) لفق 
(دما كوه" يتيآ) 
( والثلى ) دوران اللفظل سِ المقيقة والجاز . وحعله ثليه أقسام سال مايرجم » 


و 4 ” 


ال لى اللفظ المفرد ء نحو حديثالتزول7 > و( اناتور تلاز ض) . «وما 
زج » الى أعرف غ غو: (ل متك )ول ينل وج الخلا 
« وما يرجع » الى جبة الثركيب » كايراد الممتنع و ال . ومنه 1 


)1) أىنانه لولا وقوع الضميرينفيرفعه بعد قوله ( ليه يصعدالكلمالطيب) 
وقوله ( والعملالصالم ) ماجاء الاختلافف فاعل برقع : هله و الكلم ؟ أمالعمل ؟ 
وكذلكضميره البارز المفدول هل هوالكلم ؛ أم العمل ؟ والكلم الطيب هوالتوحيد 

على رأى الا كثر . والاأعمال الصالحة الاأقوال وال فعال غير الايمان فأمبما 
وال آخر ويقوده وبركه أو مجعله مقبولا . وانظر فى تسمية مثل هذا اشتراكا 
مع أندلابد قةه به من الوضعللمعشين أوالمعاق ٠‏ فهلبجرد الاحيال فالضمير.ن أوجود 
ها يقتضيبما فى التركيب يسعى اشتراكا ؟ 

(؟) مثل سابقه ؛ ققد تقدم قوله ( مالهم به من علم ) وتقدم لفظ ( عيسى) 
فهل الضمير فى قتلوه لعيسبى 5ك هو الظاهر : أم للعلم ؟ أى ما قتلوا العم يقينا م 
قولحم : قتلت العلم والرأى إذا بالغت فيه ء وهو مجازيا فالا ساس . وأيضا فلفظ 
(يقينا) قبد وقع بعد نق ومنق ؛ فهل يرجع للننى ؟ أى الننى متيقن به أم للمنقى ؟ 
أى القتل المتيقن ليس حاصلا عندمم . بل هو ظن فقط ٠‏ فكون مؤكدا لقوله 
( إلا اتباع الظن ) وماجا. هذا إلا من التركيب وكون القيد وقع فيه بعد أمرين 
صالحين لعوده إلبا 

() حديث النؤول ينزل ربنا ل سماء الل 

(؛) أى أن ما تقدم يظهر يظبر فه كونه سيا للخلااف ؛ وهذالم يبين فيه وليس 
يظاهر سبيته للخلاف فى مثل الا ية . فسوا. أكان من الاأضافة للظرف آم للفاعل 
فالمعنى لا يختلف إلا من جهة أنهحقيقة أو مجاز . فا ن كان الا'صل مكرم بنا فالليل 
والبار خدى المضاف إليه وحل محله الظرف الساعا كانحقيقة ‏ وإ نكا نالاسئاد 
إلى الطرف كان مجازا عقليا وم يوجب الدوران اختلافا فى المعنى 

(0) لعله سقط هنا لفظ ( وعكسه ) ويكون قوله ( ومنه ) أى من العكس ؛ 











: فى بيان 0 الملاف بين حملة الشريعة ولف 














كبر اله مل »الحديث "2 . وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة 
غيره كالامر بصورة الخبر » واللدح بسورة ة الثم » والتكثير بصورة التقليل » 
وعكسها 

( والثااث ) دوران الدليل بين الاستقلال الحم 1ن 
اللنت به ن سعد مع ألى حنيفة وابن أنى ليلى واين شبرمة فى مسألة البيم والشرط » 
وكسألة 7" المير والقدر والا كتساب 


) والرابع ) دورانه س0 العدوم والألحوص» حو( لام كراه فى ”““الدين ) 


لاانه م راد للسمكن فى صورة الممتتع . أو أ قوله ( كا, براد الح ) مقدم من تأخير 
وموضعه بعد قوله ( وعكسها ) الراجع لسائر ما ذكره من أتواع ما يرجع الى 
جهة التركيب . فيكون مثالا لا"ول نوع هن ن العكس . وهذا كله على حمل كلة (قدر) 
علأنه من القدرة فيكون ما استعملفيه إن فمقام الجزم تجاهلا للحيرة أوالذوف . 
أو مما نزل فيه الخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم . أما إن حملت 
علأنها بمعبى ضيق م فىقو له (ظنأن لن تقدر عليه) أو أنه قدر المضاءف قلا يكون 
مما نحن فيه 

(11 ف البخارى فى كتاب التوحيد 

(6) ٠.أفى‏ ف المسألة الثلئة عشرة فانكلا منهم أخذ تحديث لم يتين قبه أنه 
مسته| ل باتتاج حكم المسألةء أو يحتاج إلى مذ م غيره إليه حى يتيج . فكان ذلك 
سيا لاختلافهم 

() فكل قائل بثىء منها استند إلى دلبل لم يلاحظ فيه دليلغيره . وهو ظاهر 
فى دليل الجيريين والقدريين . أما الا كتساب فقد لاحظ صاحبه سائر الآدلة 
(4) هل هو خير حقيق ؛ أى لايتصور الاكراه فيه بعد دلائل التوحيد . ومأ 
يظهر [ كراها فايس ف الحقيقة با كراه . أم هو خبر بمعنى النهى ؟ أى لا تكرهوا فى 
الدين وتجبروا عليه . وعليه فبو عام مندوخ با "بة إجاهد الكفار والممافقين) أو 
مخصوص بأه ل الكتاب الذينقبلوا الجرية . والاااية على الوجه الثاتى صالحة التمثيل 
ا للقم الثالث عا يدور اللفظ فيه بين الحقيقة والجازء ولدورانه بين العموم 
والخصوص : ولدعوى النسخ وعدمه 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( الألة الثانية عشرة‎ >١8 
0000 (وَعَلمْ دم الاساء‎ 
والخامس ) اختلاف الرواية . وله عاتى علل قد تقدم التفبيه عليها‎ ( 
والسادس ) جهات ”") الاجتهاد والقياس‎ ( 


( والسايم ) دعوى النسخ وعدمه 
( والثامن ) ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها. كالاختلاف 


فى الأذان والتكبير على الحنائز ووجوه القراءات 

هذه تراجم ما أورد ان السيد فى كتابه . ومن أراد التفصيل فعليه به 
ولسكن إذا عرض جيع ماذكر على ماتقدم تبين به محقيق القول فيها 
وبلله التوفيق 








ع السألة الثانية عشرة )4 
من الخلاف مالا يمتد به فى االخلاف » وهو ضر بان : 
« أحدها » ما كان من الأ قوال خطأ خالفاً للقطوع به فى الشريمة . وقد 
تقدم التثبيه عليه 
« والثاتى » ما كان ظاهره اللخلاف وليس فى المقيقة كذلك .وا كثر 
مايقه ذلاكفى تير الكتاب والستة » فتحد الفسر بن ينقاون عن السلففىممانى 
ألفاظ الكتاب أقوالامغتامة فالظاهر ؛ فاذا اعتيرتم! وجدها تتلاق” '" على العبارة 
كالممنى الواحد » والا قوال إذا أمكن اجتاعيا والقول محميعها من غير إخلال 
مقصد القائل فلا يصح هل لكلاف فيها عنه : وهكذا يتفق فى شرح السنة 
)01 مل هى أحاء ٠‏ كان وما يكون إلى يوءالقيامة ؟ أم اللغات ؟ أم أسماء ألله 6 
أم أمياء الاشيا. علوية وسفلية » لآنه.الذى يقتضيه مقام الخلاثة . فاللفظ صالح 
6 الاختلاف فى أصل القياس وشروطه ومايجرى فيه الاجتهاد ومالايحرى 
فيه الاجتهاد ومالابحرى فيهشهير . وينبىعليه الاختلاف فينفس الاحكام المستنيطة 
ر؟) أى يمكن التعبير عنها بعبارة واحدةكا هو شأن المعنى الواحد 


من الخلافمالا يعد فى الحقيقة خلافا ء بليرجم إلى الوفاق لأسباب 68 1 
وكذلك فى فتاوى الأمة وكلامهم فى مسائل الل . وهذا موضع بما يحب محقيقه » 
فآن تقل لكلاف فى مسألة لاخلاف فيها فى المقيتة خطأ » كا أن قل الوفاق 
فى موضم الفلاف لايصح 

فإذا ثبت هذا فلنقل الحلاى هنا ”2 أسباب : 

( أحدها ) أن يذ كرفى اتير عن النى صل الله عليه وسل فى ذلك ثنيء 
أوعن أحد من أصحابه أو غيرعع » ويكون ذلك النقول بعض ما يشمله اللفظ » 
نم يذ كر غير ذلك القائل أشياء أخر تما يشمله اللفظ أيضا » فيئصهما المفسرون 
على نصهما » فيظن أنه خلاف »كا تقلوا فى الح أنه خيز رقاق » وقيل زيجبيل » 
وقيل ال رتحبِين ٠‏ وقيل : شراب مزجوه بإلاء . فهذا كله يشمل'' اللفظ » لأن 
لله م به عليهم . ولذلك جاء فى الحديث : « الَكََأَة رمن الَنَ النى أنزل 
اله على بنى إسرائيل”" » فيكون لمن حملة نعم ذكر الناس متها آءادا 

( والثالى ) أن يذ كرف النقل أشياء تتفق فى العنى بحيث ترجع إلى معنى 
واحد * فيكون التفسير فيها على قول واحد » ويوبم تقلها على اختلاف الافظ 
أنه خلاف ممق غك قالوا فى الى إنه طير يشبه الما » وقيل : طير أجمر 
صفته كذا » وقيل : طير بالهند أ كير من العصفور. و كذلك قالوا فى الن 
ثىء يسقط على الشحر فيؤ كل » وقيل : صمغة حاوة » وقيل : التريجبين » وقيل : 
مثل رب غليظ » وقيل : عسل جامد . فثل هذا يصح حمله على المواقعة وهو 

الظاهر فيها 


)0 أى لتقل الحلاف ف الضرب الثانى الذى ثيس فى الحقيقة مخلاق أسباب 
أوقعت التاقلين فى نقله خلافا فالعبارة جيدة لا تحتاج الى زيادة لفظ كا قيل 

0( أى وإنكان أنواعا متغايرة فى المعنى ٠‏ مخلاف ما قيل فى المن فى السيب 
.الثاتى فانه اختلاف فى مجرد العبارة والمعنى واحد 

(0) أخرجه سم 


أعرة ا الطرف الا ول فى الاجتهاد ( المسألة الثانية عشرة ) 

( والثااث ) أن يذ كر أحد الا قوال على تفسهر الانة » ويف كر الآآخرعلى 
التفسير العنوى » وفرق” بن تقرير الإعراب7) وتفسير المنى » وهامماً 0 

إلى حي واحد» لآن النظر اللفوى راجع إلى #رير أصل الوضم ؛ والخرا” 
راجع إك تقرير 0ك كا قالوا فى قوله تعالى : ( و مَتاعا_لاقوين ) 
ي المسافرين ٠‏ ل : النازلين بالا رش 0 وهى الدَفر : وكذلك قوله : 
0 1 1 ) أوداهية تفجوه”". وقيل : سر ية من سرايا رسول 
الله ص لله عليه وس ؛ وأشاه ذلك 

( والرايم ) أن لا يتوارد الملاف على محل واحد ؛ ختلافيه 7" فى أن 


(1) وانظر لم أطلق على بيان المعنى الوضعى إعرابا ؟ 

(ع) هذا الآخر مبنى على الأول ٠‏ فو الثال الأول المسافرون لازم عرقا 
للتازلين بالاارض القفر ألجأتهم الضرورة إلى النزول هببا . فيكون بهذا الاعتبار 
يحازا . وسيأنى فى السبب الثامن . فان كان على اعتبار معى المسافرين جرثيا تحمق 
فيه الكلى قيكون حقيقة . لكنه يكو رت من السبب الول . وكذا المثالالثانى : 
مان كان باعدار, ر أنه يلزم من وصول السرية إلهم فرعهم ورمهم بال مر العظم 
فجاز . وإن كان باعتبار أن الس يةجزقى من القارعة تحققت فه لحقيقة . ويلزمهما 
مالزم سايقيما ٠‏ قل بأت عثال تحقق أن . هذا سيب ثالث مستقل عن الا أسباب 
الاأخرى . إلا أن يقال إنه يقصد المعنى الاستعالى الذى تقدم له فى المسآلة الثالثة. 

من العموم والخصوصس وأن المعنى الاستعالى الدى يهم بواسطة القَرائن و المعامات 
ومقتضات الخال يكون حقيقة أشبه بالحقيقة الشرعة . وعليه يكون تقرير الكلام 
عا لى أصل الوضع حقيقة وتقريره تحسب المقاصد الاستعالية حقيقة أيضا فكون 
هذا 0 الثالث مغايرا للاأول وللثامن . راجع المسألة المشار إلها ليتضمغرضه 
() القارعة من القرع . وهو ضرب الثىء بالثىء . استعملت مجازا فىالداهية 
المبلكة :يا فى قولهتعالى ( القارعة ما القارعة ) وفالبيضاوى : أىداهية تقرعهم 
وتقلعهم ٠‏ فالافظ حرف عل ذل حال 

(4) على رأى بعض الكاتبين هنا يكون خلافا حقيقيا مبنياعلى خلا حقيق . 

فن يعتير المفبوم دليلا شرعيا يقول : ع ومن قال ليس بدليل شرعى يقول : 








من لحلاف مالا يعد فىالحقيقة خلافا » بليرجم إلىالوفاق لأ سباب /11؟1 








امنهوم له عموم أولا : وذلك أنهم قالوا لامختلف القائلون بالغهوم أنه عام فيا سوى 
المنطوق به » والذرين تفوا العموم أرادوا أنه لايثبت بامنطوق به » وهو مالاختلفون 
فنه أيضا . وكثير من السائل على هذا السبيل . فلا يكون فى المألة خلاف » 
وينقل فها الأقوال على أنها خلاف 
( والمامس ) مخقص بالآحاد فى خامة أتقسهم كاختلا فالا قوال بالنسبة 
إلى الاإمام الواحد » بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أقى به إلى خلافه . فل 
هذا لايسمح أن يمتد به خلاقا فى المألة , لآن رجؤع الإمام غن القول الأول 
إلى القو لالثانىاط راس منه للاأول ونب" لهإلثانى . وفى هذا من بعضالتأخر ين 
تنازع ؛ والحق فيه ماذّكر أولاً . ويدل عليه ماتقدم فى مسألة أن الشربعة على 
قول واحدء ولا يسح فيها غير ذلك . وقد يكون هذا الوجه على أعم مماذ كر 
أن مختلف الملداء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر »كا ذ كرعن 
ان عباس ”'؟ فى التعة ورب الفخل » وكرجوء”"؟ الأتسار إلى الهاجرين ق 
مسألة المْمْل من التقاء المتانين » فلا ينبنى أن محكى مثل هذا فى مسائل الخلاف 
( والسادس ) أن ينع الاختلااف فى العمل لافىالحسم كاختلاف القراءفى 
لاعموم , لاخصوص ؛ لآنافبوم غير معتد به حى يقال إنه يم أو لايم . ولكن 
كلام اؤلف ليس ف الخلاف بين القائلين مجعل المفبوم دللا شرعيا وبين غيدثم ٠‏ 
بل الحلاف بين فريق القائلين باعتبار المفبوم دليلا شرعيا أنقفهم كأ قال العضد 
فى شترح ابن الحاجب وعبارته هكذا (الذين قالوا بالمفبوم اختافوا فى أنله عموما 
أو لا ققال الأكثر له عموم . ونفاه الغزالى . وإذا حرر مل النزاع لم تحمق 
خلاى ) اه فقول المؤلف (والذين نفوا المموم أرادوا ال) أى الذين نقوه من 
قالوأ بالمفبوم كالغز الى . ووجه كون ذلك لا يتحقق به خلاف مسوط فى شرح 
العضد وحواشه فلي رجع إلنه ش 
)01( انرا عن حلبما الذى ن مخالنا فيه للجمبور إلى تحرعبما 
7 5 الثانة عشرة من كتاب الآدلة فى فتوى زيد بن ثابت 
69 تقدم له فى المسألة الثانية عشرة من ب الادلة فى فتوى زيد بن ”: 
ورفاعة بن رافعم وكلام عمر معهمأ 


4 0 الطرف الأول نى الاجتهاد ( المسألة الثائية عشرة ) 


وجوه القراءآت » فإنهم لم يترءوا بماقرءوا به على إن كار غيره » بل على إجازتة 
والارقرار بصحته » وما وقم الحلاف ينهم فى الاختيارات » وليس ف المقيقة 
باختلاف ؛ فإن المرويات على الصحة مها لامختلنون”'؟ فيها 

( والسابع ) أن يهع تفسير الآية أو الحديث من المفسّر الواحد على أوجه من 
الاحالات » وينىعلى كل احتاليما يليق به منغير أن يذ كر خلاقاً فى الترجبح» 
بل على توسيع الممانيخاصة . فهذا ليس يستقر خلافا ؟ إذ لحلاف مبى على العزام 
كل قائل احمالا بعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحمالات حتى يدى عليه 
وليس الكلام فى مثل هذا 

( والثامن ) أن يقم الحلاف فى تنزيل الممى الواحد » فبيحمله قوم على الجاز 
مثلا وقوم على المقيقة ؛ والمطاوب أمر واحد 9) كايقم لار باب التفسي ر_كثيراً 
فى حو قوله ( تحرج الحى ون الت ورج اليتون الحى” ) فنهم من يحمل 
الحيات والوت على حتاثهما » ومنهم من محماهما على الجاز» ولا فرق فى محصيل 
الى يننا يررهلا قرل شي ارام : 

- وَظَاهِر' طا ون يريس الشنْت- وبائس الشخث 

وقد مر بيانه وقول ذى الزّمة فيه إن « بانس »6 و« بابس » واحد” 
ومثل ذلك قوله : ( فأْصْببَع تكالصّر بم ) فقيل : كالنوار بيضاء لاثىء فيهاء 
وقيل : كلايلسوداء لا ثىء فءها . فالمتصودثىء واحد و إنْشمه بالمتضادين اللذين 
لا يتلاقيان ' 

( والتاسع ) أن يقم الملاف فى التأويل 7" وصرف الظاهر عن مقتضاه الى 


(1) فلا يتأنى الاختلاف بينهم فى المتواتر 

(؟) أى نحصل عليه على أى مل ٠ك‏ سيقول ( فلا فرق الي ) 

(7) أى ف تعين المراد وإن اتفقوا على صرف اللفظ عن ظاهره إلى مايساعد 
عليه الدليل ٠‏ فالتأويل فى كلامه بمعتى الما" لم فى قوله تعالى ( وأحسن تأويلا ) 


من لحلاف مالايعد فىالمقيقة خلافاء بل يرجع إلى الوفاق لأ سباب 518 
ما دل عليه الدليل الخارجى ؛ فإن مقصودكل” متأول الصرف عن ظاهر الافظ 
الى وجه يتلاقى مع الدليل الوجب للتأويل * وجميم التأويلات فى ذلك سواء فلا 
خلاف ف المنى المراد وكثيرً مايقع هذا فى الظواهر الوهمة لاتثبيه . وتقوىغيرها 
5 أيضا ؟ كتأويلاتهم اك بلي فق ا ا جلس بتاء على رأى فيه 
مالك فيه » واشياه ذلك 
( والعاشر ) لحلاف فى مجرد التعبيرعن المدى المقصودوهومتحد ؟كا اختلفوا 

فى اللير: هل هو متقس, الى صدق وكذب خاصة ؟ أم نم قسم ثالث ليس بصدق 
ولا كنب ؟ فهذا خلاف فى عبارة 7؟ » والعنى متف عليه . وكذلك الفرض 
والواجب يتعلق النظرفيهمامم الحنفية بناء على مرادهم فيهما . قا لالقاضى عبد الوهاب 
فى مسألة « الوتر أواجب هو؟ » : إن أرادوا به أن تركه حرام محرح فاعله به 
فالملاف بيننا و بينهم فى معنى يصمح أن تتناوله الأدلة ؛وإن لير يدوا ذلك وقاوا 
لا يحرى ** تركه ولا جرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف فى عبارة لا.يصح 

() وصكيف لا يكو ناختلاف الفيم الموجب لاختلآ الحك الشرعىمن 
مواضع الاختلاف الحقيق ؟ بلالوجه التاسع كله غير ظاهر فىغرضه ؛ لا نهم وإن 
اتفقوا على اروم التأوبل إلا أنهم اختلفوا اختلافا حقيقيا فى المعنى المراد . وبجرد 
اتفاقهم على أصل التأويل لايجعل نقل الخلاف خط ما يقول 

(0) أخرجه الخارى عن أبن مر , ١‏ 

رع) الم يأخذ مالك يظاهر الحديث مع أنه راو له فى بعضطرقه ورفه » اخ 
باجماع أهل المدينة على ترك العمل به . ومثل مالك فى ترك العمل به أو حنيفة 
وأصحاءهما . وقد توسع الزرقاتى على الموطأ فى نقل أدلة الطرفين وأحائها فيه 

)4( يقولون فى مله إنه خلاف فحال . وهو قسرثالك غيرالخلاف فالعبارة 
المسمى حلافا لفظيا . فلعله أيضا إصطلاح . والواقع أنه لييىخلافا حقيقيا علىكل 
حال للأنه لو نظر دل إلى ما نظر إليه الآخر لم مختلفا 

)2( وعلى هذا الوجه يصح كونه مثالا لا على الوجه الآأولالذى هو المعروف 
عند الحنفية فى الوتر . لآن الوتر عندم واجب بأثم المكلف بتركه» بل هو فرض 
على يفوت الجواز أى الصحة يفوته » فلو شرع ف الفجر ثم تذكر أن عليه الوتر 


(السألةالثانية عشرة - فصل) وقديقال إ نكل خلاف ف الشر يم ة كذليك 
الاحتجاج عليه . وما قاله حى » فان العيارات لامشاحة فيهاء ولايفينى على !لحلاف 
فيها حك ٠‏ فلا اعتباربا حلاف فيها | 

هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالملاف » يجب أن تكون على بال من 
الجتهد » ليقيس عليها ماسواها فلا يتساهل فيؤدى ذلك إلى مخالفة 7" الإججاع 

ل 

وقد يقال إما يعتد به من الخلاف فى ظاهر الآمر يرجع فى الحتيقة الى 
الوفاق 27 أينا 

و يانذلكأنالشريمة راجعة الى قول واحد كا تبين قبل هذا ء والاخنلاف 
فىمائلها راجع الوددرانها بينطردين واضحينأيضاً يتعارذان فى أنظارالمحتهدين 
والى خفاء بعض الا دلة وعدم الاطلاع عليه 

3-008 


أما هذا الثانى فليس فى الحقيقة خلاقاً ؛ إذ لو فرضنا اطلاع المحتتهد على ماحنى 


عليه رجع (" عن قله » فلذاك ينقض لا له قضاء القاضى 


فسد الفجر ووجب قضاء الوتر أولا .ما دو شأن المرائش مر حيث وجوب 
الترتيب للفوائت معالحاضرة إذا كانت الفوائت ستا فأقل والواجب الصرفعندهم 
هو ماثيت بدليل ظنىفيه شهة كقراءة السورةوقنوت الوتر وتكبيراتالعبد . وهذه 
وأمثالها لايفوت الجواز بفواتها » ولكن تركها عمدا هوثم » وسهوا مقتض لسجود 
السهو . فالحلاف بين المالكية وبينهم فى الوتر خلاف حقيق يصح أنتتناوله الادلة 

(1) أ بائباته الحلاف فى محل الاجماع 

(؟) أىفى التحرى عن مقصد الشارع وإن كان الحم الذى قرره كل منبما 
تخالف الا خر 
(8) وقد وقع ذلك من مالك وغيره من الجتهدين : فكل مجتهد منهم لقمجتبدا 
آخر واطلع على أدلة لم تكنعنده رجحم عن رأيه كافى مسألة تخليل أصابعالرجلين 
كان مالك يقول إنه تعمق فىالوضوء ء فلا بلغه أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله 
رجع إلىاستحابه . وما اتفق لآى بوسف معمالك ف المد والصاع حت رجع لموافقة 
مالك . وما سبق قربا عن ابن عباس وعن الآنصار أيضا ١‏ 





وقد يقال إن كل خلاف ف الشرريمة كيك أفف 


أما الأول فالتردد بن الطرفين تمت ”!' لقصد الشارع الستبهم بينهما من 
كل واحد من المجتهددين » واتباع للدليلالمرشد الى تعرف قصده » وقد تواققواى 
هلين القصدين تواققا لو ظور معه لكل واحد متهم خلاف مارآه لرجم اليهء 
زأرائك باجهدقه . ققد صار هذا القسم فى المعنى راجا الى القسم إثاى 9ك, 
فليى الاختلاف ف المحقيقة إلا فى الطريق اللؤدى إلى مقصود الشارع الذنى هو 
واحد » إلا أنه لامكن رجوع المجشتهد عما أداه إليه اسّهاده بغير يبان اتفاقا . 
وسواء علينا أقلنا باتتخطئة أم قلنا بالتصومب » إذ لا يسح للمجنهد أن يعمل على 
قولغهو إن كان مصيباً أيضأ» كا لايجوز له ذلك إن كان عنده مخطثا : فالاصاية 
على قول الصو بة إضافية 7" » فرجم القولان إلى قول واحد بيدا الاعتبار . قاذا 

كان كذلك فهم فى المقيقة متفقون لامختلفون 

ومن هنا بظلهر وحه الموالاة والتحاب والتعاطف فيا بين الختلفين فى مسائل 
الاجتاد ء حتى ل يصيروا شيماً ولا تفرقوا فرق » لهم مجتمعون على طلب قصد 
الشارع » فاختلاف الطرق غير مؤثر .كا لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات 





رو ) لا مق أن التردد بين الطرفين وصف للفعل نفسه . ولي منعمل الجتهد 
والذى للمجتبد هو الرد إلى أحدهماء بتحريه الدليل المرشد إلى أخذالفمل حك أحد 
الطرفين دون الآخر . فالعبارة كاترى ‏ فيها ركة ونبو عزهذا المقصود . ولو 
قال ( فالرد إلى أحد الطرفين تحر الخ ) لكان جيدا . وقوله ( هذين القصدين ) 
همافى الحقيقة قصد واحد . وهو الوصول الى قصد الشارع باتباع الدليل المرغد 
إل تعرقه 
)0 فان عنالفة أحدهما لقصد الشارع فى الواقع _. بناء على اتحاد الحكم وأن 
من أصابه أصاب ومن أخطأه أخطأ ‏ إنما ترتبت على استبهامالدليل وخفائه عليه 
(م) أى بالنسبة لللجتبد نفسه ومن قلده من غير الجتبدين » لا للواقع » وإلا 
ما تعدد الصواب ٠‏ وقوله ( إلى قول واحد ) أى فى هذا المقام » وهو انه لايجوز 
له أن يرجع عن اجتباده مطلقا إلابينة . لا جرد انغيره مصيب على قول التصويب 


736 (فصل ثان ) وَإئما االحلاف المقيقى هومانشأ عن اتباع الموى 

الختلفة » كرجل تقربه الصلاة ٠‏ وآآخر تقربه الصيام » وآخر تقربه الصدقة » إلى 
غير ذلك من المبادات . فهم متفقون فى أصل التوجه لله المعبود و إن اختلفوا ى 
أمئناف التوجه . فكذلك المجتهدون لا كان قصدم إصابة مقصد الشارع صارت 
كلتهم واحدة وقوطم واحداً » ولأجل ذلك لايس لمم ولا لمن قلدم التعبد 
بالأقوال الختلفة ما تقدم 2١١‏ لاأن التعبد بها راجع إلى انباع الموى . لا إلى محرى 
مقصد الشارع . والأقوال ليست ممقسودة لأنقهاء بل ليتعرف منها المقصد 
التحد ٠‏ ذلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة و إلالم يسح . والله اعإ 





فمل 

وبهذا يظير أن الملاف --- الذى هو فى المقيقة حلاف نائى* عن اللوى 
المسل . لاعن بحرى قصد الشارع باتباع الأدلة على الجلة والتفصيل . وهو الد'در 
عن أهل الأهواء . وإذا دل الموى أدى إلى انباع التشابه حرصا على 
الغلبة والخليور باقامة المذر فى الخلاف ٠‏ وأدى إلى الفرقة والتقاطم والعداوة . 
والنماءء لاختلاق الاهواء وعدم اتفاقيا ٠‏ و إِبنا جاء الشرع مادة الموى 
من حيث إدأن ا اتباع لاشرع ضلال فى الشرع » ولذلكسميتالبدع ضلالات» 
ودخول الا هواء فالا مال خؤ 9" فأقوال أهل الاأهواءغيرمعتد بها فى اتلملاف 
)١(‏ ف المسألة الثالثة . وهو أنه ليس للقلد أن يتخير فى الخلاف » ولا بد من 
الترجيح ونتحخرى مقصد الشارع بأىطر بق كان :6 أن الجتيد ليسله أن بأشد بأحد 

دللين بدون ترجبح 
6 قد لا بشعر به صاحبه , فيتوهم انه مصيب ق اجتباده الذى بعض مقدماته 


مبنى عل ال موى 


3إما الملاف الحتيقى هوما نثأ عن اتباع الموى 2 "117 
القرر فى الشرع . فلا خلاف7١؟‏ حينئذ فى سائل الشرع من هذه المهة 
ان قبل : هذا مشّكل » فان العلماء قد اعتدوا بها فى الفلاف الشرعى ؛ 
ونقاوا أقوالهم فى على الأأصول » وفرعوا عليها القروع » واعتبر وهم فى الاجماع » 
وهذا هو الاعتداد بأقوالهم 
فالمواب من وجوين : « أحدها » أنا لانل أنهم اعتدوا بهاء بل إنما أنَا 
ها لبردوها ويديتوا فسادهاء كا أنوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرم ليوضحوا 
مافيها وذلك فى على الأول معا بين . وما يتفرع عليها مبى عليها 
د والثائى » إذا سل اعتدادمم بها فن جية أنهم غير متبعين لاهوى باطلاق » 
وإعا المتبع للهوى على إلاطلاق من لم يسدق باشريمة رأسا . وأما من صدق بها 
وبلم فيها مله يظن به أنه خير متبع.إلا مقتفى الدليل يسير إلى حيث أصاء 
فئله لايقال فيه إنه متبع للهوى مطلقاء بل هو متبع الشرع » ولسكنبحيث يزامه 
الموى فى مطالبه من جية اتباع المتثابه » فثارك أهل الموى فى دخول الحموى 
فى تحلته ء وشارك أهل المق فى أنه لا يبل إلا ما عليه دليل على الجلة . وأيضا 
فقد ظهر متهم أنحاد القعد على الجلة مم أهل الحق فى مطلب واحد» وهو اتباع 
الشريمة» «أشَدٌ مسائل الملاف مثلا مسآلة إثبات الصفات حيث تفاها منتقاها 
فانا إذا نءكرنا إلى الفر يقين وحدنا كل فريق حانما حولت ىالتنزيه ون التقانص 
وسيات الحدوث » وهو مطاوب الأدلة » فاختلانهم فى الطريق قد لايحل بهذا 
. القصد فى الطرفين معا . وهكذا إذا اعتبرت ساثر المسائل الأدولية 
وإلن هذ8) فان منها ماشكل وروده ويعظم خطب االحوض فية 6 وذا 
)000( أى يلوم أن نخرج من الشريعة جميع الأقوال التى دخلبا الموى باتباع 
المتشابه . فلا تحسب منهاء ولا يقال بالنسة لحا إِنْ هناك خلاظا 
() أى يضاف إلى أنهم طالون للحق فى تنزيه الله تعالى ‏ وإن لم يصادفوا 
صميم لمق فى كثير من المسائل التى خالفوا فيا أن هناك من مسائل خلافهم 
ماهو مشكلذاته ؛ ويصعب الخوض ف الكشف عناليقين فيه » فربما كان موجه 
فى جانب هذه المشكلات . ولذلك لم يصرح الشارع مخروجهم الخ 


8 090 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المألة الثالثة عشرة ) 








لم يظهر من الشارع خر وجهم عن الاسلام بسبب بدعهم .وأيضا قائهم لمادخلوا 

فى غمار الامين . وارنسموا فى مراسم المجهدين مهم بحسب ظاهر الخال » وكان 

الشارع فى غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم » ول يتميزوا إلا حب الاجهاد 
و 7 3 2 

ف الهم 5 ومدارك الاحياد عباف ( م يكن سد والحال هدو د إلا حكاية 
أقوالهم » والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها » واعتبارمم فى الوفاق والحلافليستمر 
0 3 5 (050. 5 
النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضيط”' ؛ وهذا تقرير” فى كتاب الاجاع . قلا 

وفى الحقيقة فن جية ما اتفقوا فيه مع أهل الم حصل التا لف » ومن جبة 
ما اختلفوا حصلت الفرقة . وإذا كان كذليك لجهة الائتلاف لا خلاف فيها فى 
المقيقة , لصحتها واتحادحكيا ؛ وجبة الاختلاف في مخطئون فيها ملا ؛ فصارت 
أقواه, زَلات لا اعتبار بها في الحلاف » قالةآتفاق حاصل إذ! على كلتقدير 
١‏ ا 
فالحاصل من تموع هذه المألة أن كلة الاسلام متحدة على الجلة فى كل 
مألة شرعية . واولا الاطالة لبسط هذا اللوضم بأدلته التفصلية وأمثلته الشافة 
: 2 يلم 
ولكن ماذ كر فيها كاف . والله الموقق للصواب 
ل الألة الثالثة عشرة د 
مر اكلام فها يفتقر إليه المحتهد من العلوم » وأنه إذا حصلها فله الاحتهاد 
بالارطلاق 
ما أراه الله . وذلات أن طالب الع إذا استمر فى طلبه مرت عليه أحوال ثملاثة : 
العم : : 


حر #6 





. أى وعدم ميزحقبم من باطلبم : فيرد كل ماينسب اليهم ولوكان حا‎ )١( 
وذلك لايصح‎ 

(؟) فد اختلفوا هل تشترط عدالة المجمعين أم لا ؟ والحنفية تشترط . وعليه 
ينتنى شرط عدم البدعة إذا لم يكفر بها الخوارج . والحنفية قالوا يشترط عدم 
مدغته إذا دعاإلها » فان ليدع إلمبا كان قوله فىغير بدعته معتيرا فى انعقاد الاجماع 


المتهل بل العمر سه رعليهتلانةأدوار: رج )دورا ببح شعن حكما ومقاصدها الكليةفيد امن أم ل انقليد م © >« 
اك ل قا 
6 أحدها ) أن يله عقله إلى النظر فيا حفظ والبحث عن أسيايه ؟ وإعا 


ينمأ هذا عن شعور يمن 7 '' ماحصل . لكنه محل بعدء ور بما ظهر 59" له فى 

بعض أطراف السائل جزثيا لا كليا » ورا لم يظهر بعد فهور: فى البعث باع 
من فاك بي ميقب يوون مث أرم وإتكالات 
تعرض له فى طر يه » يديه الى مواقم إزالتها فى الجريان على مجراه » مثبتا قدمه» 
ورافعا وحشته » ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط التق 

فهذا الطالب حين بتائه هناء ينازع الموارد الشرعية وتنازعه » و يعارضها 
وتعارضه » طمماً فى إدراك أصوما والاتصال بكمب ومقاصدها» ول تتلخص له 
بعد -- لايصح منه الاجتهاد فيا هو ناظر فيه لأأنه لم يتخلص لهممّندالاحهاد, 
بولاهو منه على ببنة بحيث ينشرح صدره با بجهد فيه : فاللازم لهالكف والتقليد 

+( والثاى 6* أن ينتهى بالنظر إلى تحقيق”2 معنى ما حمل على حب 
مما أداه إليه البرهان الشرعى ؛ محيث محصل له اليقين ولا يعارضه شك ع بل تصير 
اكوك - إذا أوردت عليه -كالبراهين”؟" الدالة على محة مافى يديه؛ فهو 








يتعجب من المتشكك فى محصوله » كا يتمجب من ذى عينين لايرى ضوء اهار 


(١ )‏ أى لسر ه وحكته 

(؟) أى مفصلا 

(١؟)‏ ويكون ذلك هام علله بالمراتب الثلاث : الضروريات . والحاجيات » 
والتحسينات . ومكلاتهاء واستقصاء انبثائها فى أبوابالشريعة ‏ ححيث تكون ميزانا 
ين به كل مايرد عليه هن قواعد الشريعة وتفاصيلبا المخصوص عل أدللها من كتاب 
وشنة الح 

(؛) لآند فع الشكوك عن العقيدة بسبولة بمابزيد صاحبالعقيدة ثباتاورسوخا 
ا اروك عله قر | لا تمد اصتير د ديه 

١١ الموافقات _ج ؛ م‎ ١ 


51 ( الثانى ) دور الوصول إىكلياتها وتناسى حزئياتها . وهذا محل نطر 
لكنه استمر به 7" الحال إلى أن زل محفوظه”” عن حفظه حك » و إن كأن. 
ورد عنده )2 فلا الى ف القطم على المسامل : لف عليها أو على خلافها أم لا 
فإذا حصلّ الطالب على هذه المرتية7" فهل يصح منه الاجتهاد فى الا حكام. 
الشرعية أملا ؟ هذا محل نظر والتباس » وما يقم فيه الملاف 
وللمحتج لاحواز أن يقول إن المقصود الشرعى إذا كان هذا الطالب قد صار 
له أوضح من الشمس » وتديت له معاتى النصوص الشرعية حتى التأمت وصار 
بعضها عاضداً للبعض » ول ببق عليه فى الع محقائقها مطلب”7؟؟ فالذى حصل عنده. 
هوكلية الشر بعة » وعمدة النحلة ؛ ومنبع التكليف . فلا علي هأنظر فى خصوصيانما 
المنصوصة ”* أومائلها الحزئية أملا » إذلا يزيده النظر فىذلك زيادة » إذ لوكان 
(1) ف الترق لادراك مقاصدالشريعة وأصولها ٠‏ حتوصار تعلقه بتلكالكليات 
وكان محةوظاته من النصوص الجزرئية والقواعد الشرعية غابت عن حافظته , وإن 
كانت فى الواقع لاتزال عنده » إلا أن همته منصرفة إلىالتعويل على ظيات المقاصد 
وأصول الشريعة . حتى إنه لا يبالى فى استنباطه الحكم : أنص على دليله الخاص 
أم لا ؛ بل لو نص عل دليل خلافه لكان حككه عنده مقتضى الكليات ولوخالفت 
النتص . لآنه ل يصل بعد الى ملاحظة الخصوصيات مع الكليات . فهذه مرتبة 
متوسطة بين المرتة الأول والثالثة الآتية . ومثاله يأ فى اعمال ذى الرأى رأيه 
مطلقا . حتى إذا خالفه نص جز رده إلى الكلى الذىاعتمده 
(؟) أىمن الآدلة التفصيلة ومن القواعدالشرعة التى سماها سابقاجزئاإضافا 
(+) وليكن على البال أنالفرض أنه وصللذه المرتبة باستقصائه بنفسهموارد 
الشريعة . حتى صار مجتهدا فى الأصول . فن عرف اللاصول تقليدا لغيره مبماتتلبا 
خبرة فليس من أهل هذه المرة 
(4؛) فد عرف الضرورى والحاجى والتحسينى ومككلاتها فى سائر الأآبواب ». 
وصار لاضن عله من ذلك ىو 5 فصارت مقاصد الشارع فسائرالابواب معميزة 
(ه) أىالوارد فها الآدلةالتفصيلية . وقوله (أو مسائلها الجزئية) أى الاضافية 
وهى القواعد المتعلقة بالأبواب الفقبية 


(الثائى) دور الوصول إىكليانها وتناسى جزئياتها . وهذا محل تطر /3717؟ 





كذلك لم يكن واصلا بعد إلى هذه الرتبة » وقد فرضناه وأصللا . هذا حاف 

ووجه ان » وهو أن النظر فى الحزئيات والمنصوصات إعا متصوده التوصل 
إلى ذلك )١7‏ المطاوب الكلىالشرعى ٠‏ حى د عليه فتياه و يرد إليه حكاجهاده » 
فاذا كان حاصلا فالتنزل إلى الحزئيات طلي” لتحصيل الحاصل وهو مال 

ووحة 7 وهو أن كلى المقصود الشرعى إعا انتظم له من التفعه قَْ 
الحزئيات والحصوصات » و بمعانها ترقى إلى ماثرق إليه » فان تكن فى الحال غير 
حاكة عنده لاستيلاء المعنى الكلى » فبى حا كة فى المقيقة » لاأن المعنى الكلى 
منها اتتظم » ولا جل ذلك لاجد صاحبهذه المرتية يقطمبالحم بأمر إلا وقايت29) 
له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة » ولول يكن كذاك لم تعضده ولا نصرته . فةا 
كان كذلات بدت أن صاحب هذهامرتية متمكن جداً من الاستنباط والاجتهاد . 
وهو المطاوب 

ولامانع أن يحتج على النم من أوجه 

منها أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها » وتعاضدت مراميها » 
واتصل له بالعرهان ما كان منها عنده مقطوعا ؛ حتى صارت الشريعة فى حقه أمراً 
5 » ومسلكا منتظا » لابزل عنه من مواردها فرد ؛ ولا بنذ له عن 
الاعتبار منها خاص إلا 9 وهو مأخوذ بطرف لابد من اعتباره عن طرف 
9م تدم يانه بوسمقاسأة الاولمن كتابالاادلقق قوله (فان قي الكلى 
لا ينبت كليا إلا من استقرا. الجزئيات كليا أو أكثرها , فالنظر بعد ذلك إلى 
الجرئات عتا, الخ ( 

(م) هذا الوجه لا يس أنه قطع النظر عن الجزى بل يقول إنه منظور إليه 

وساى فى الواقع . وما قبله يقول : لا مقتضى للنظر إليه بعد أن تكون الكلى من 


جزئياته » فالنظر فيه تحضيل حاصل 
() أى وإن لم يبه إليها عند الاستنباط . وسيأتى للمانع أن ينازعه فى اطراد 
هذا بالحجة الثانة والثالثة 


(4) لعل هنا سقطا حاصله : ( لايترك النظر إلى الجزى ) وهو جواب إذا 


4" الطرف الأأول فى الاجتهاد ( المسألة الثالثة عشرة ) 
يي صا وأ( | ا ل 
آخر لابد أياً من اعتباره ؛ إِذ قد تبين فىكتاب الأدلة أن اعتبار الكلى مم 
اطراح الى لأا فى المكى . و إذا كان 299 كذلك لم يستحى من هذا 
حاله أن يترق إلى درجة الاجتهاد حتى يكل ما محتاج الى تكليله ١‏ 
ومنها أن للخصوصيات خواص يليق بك محل منها مالايليق بمحل آخر؛ 
َي فى التكاح مثلا» قاإنه لوغ أن رى غرى الات © 5 كل وجهء 
كا أنه لاسوغأن يجرىيجرى المبات والنحل من كل وجه . وكا مال العبدا"» 
ورة الشحر » والقرض » والعرايا » وضرب الدية على العاقلة » والقراض » والمساقاة 
لى لكل باب ما يليق به » ولشكل خاصع خاصيةة تليق به لاتليق بغيره ٠‏ وكا 
فى التر نمعات” 4و الميادات والعادات وسائر الاأحكام » وإنكان كذلك- وقد 
عامنا أن الجيع يرجم مثلا الى حفظ الضروريات والماجيات والتكيليات - 
فتنزيل حنناها كل محل على وجهواحد لايمكن ؛ بل لابد م ناعتبار خصوصيات 
الأحوال والأأواب » وغير ذلك من االخصوصات الحزئية . رن كانت عنده 
الخصوصيات فى حك التبع الحكى , لانى حكر المقصود العبى مس بكل نازلة » 
أى إن صاحب هذه الرتية متحقق بركن من أركان الاجتهادء غيرحاصلعلى الركن 
آلا خرءوهو اعتبار الجزق 
(1) هذه هى القضية الكيرى فى الدليل . فهى منزلة قوله : وكلمن كان كذ لك 
لم يستحق درجة الاجتباد 
(١‏ أى مع أنهما من مرتية واحدة ؛ وهى مرتبة الحاجيات 
6 هو وما بعده من المسثتيات من القواعد المانعة . وتقدم له أتنا لو طردنا 
الباب فى كل الضروريات لآخل ذلك بالحاجيات أو الضروريات ء أما إذا اعتبرنا 
فى كل رتبة ما يليق مها فان ذلك يكو نحافظة على تلك الرتبة وعلىغيرهامن الرتب 
فلا بد إذآ من اعتبار الجرئيات 
(4) وتقدم له أن الترخصات المهادمة للعزائم إعمال لقاعدة الحاجيات فى 
الضروريات , لاأن هذه الرتب يخدم بعضبا بعضا ويقيد بعضها بعضا 


أمثلة هذه امربة الثانية ف 








فكيف يستقم له جريان ذلك الكلى وأنه هو مقصود الشارع ؟ هذا لإستمر مع 
ومنها أن هذه المرتبة يأزمها إذالم يستير المصوصيات ألايعتبر حالما وهىأفمال 
امكلفين » بل كا يحرئى الكايات ىكل حزئية على الاطلاق يازمه أن يجر لها 
ىكل مكاف على الاطلاق من غير اعتبار مخصوصياهم . وهذا لايمح كذلاك 
على ما استمر عليه الفهم فى مقاصد الشارع » فلا يصح مع هذا “إلا اعتبار 
خصوصيات الأدلة فصاحب هذه المرتية لايمكنه التنزل الى ما 7" قتضيه رتية 
الجهد 3 ا رسكي مع هذا أن يكون من أهل الاجهاد 
وإذا تقرر أن لكل احمّال مأخذاً كانت السألة محسب النظر الحفيق فها 
ومن أمثلة هذبه هذه الرتبة مذهب من تفى القياس جلة وأَخذ بالنصوص 
على الرطلاق » ومذهب من أعمل القياس على الاطلاق ول يعتبر ما خالفه من 
الأخبار حملة ؛ فا نكل واحد من الفريقين غاص 4 الفكر فى منحىشرعى مطلق 
عام اطرد له7؟؟ فى ججلة الشريمة اطراداً لابتوم معه فى الشريعة نص ولا تقصير » 
٠‏ (1) أى اعتبار خصوصيات المكلفين لايصممعهإلااتتبارخصوصيات الا'دلة 
)0( وهو النظر ف الجزئئات واللخصوصات وتفاصصيل الاأدلة 
() أى فلا يكن الح لصاحب هذه المرتبة أو عليه بأهليته للاجتبادأوعدمبا 
والمؤلف هنا ترددء ولكنه ف المسألة الا'ولى من كتاب الا"دلة جزم بالمنع؛ وقال 
( فالحاصل أنه لا يد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليها ) وضرب 
مثلا بمسألة العسل الذى شر به الصفراوى مع الا ية الكريمة » إلى أن قال ( فلا 
يصم إهمال النظر فى هذه الا"طراف ء فان فيبا جملة الفقه ٠‏ ومن عدم الالتفات 
إليها أخطأ من أخطأ ) وبالجلة إنما تتضح هذه المسألة تمام الاتضاح بمراجعة 
تلك المسألة فراجعها . 
(:) أى حتى وصل إلى كلية أصولية هى اعتبار القياس عند أحدهما وعندالثااى 
اعتبار الا“دله الة لتفصلة لا غير 


0 الطرف الأول فى الاحتهاد (السألة الثالية عشرة ) 


-. - 5 ك1 1 8 
بل على مقتضى قوله : ( اليوم أ كلت" لكر دينكم ) 
قصاحب الراى شول 4 الشرسة كلها ارم الى حفظط مصالم العياد ودرء 
مقاسدهم » وعلى ذلك دل تأدلتها عموماً وخصوصا »:دل على ذلك الاستقراء'. فكل 
فرد جاء مخالفا فليس بمتبر شرعا ؟ إذ قد شهد الاستقراء بها يست ر”! مما لايعتبر » 
العام » لان دليله قطمى ء ودليل الخاص ظلى » فلا يتعارضان 
والظاهرى يقول : الشريمة إنما جاءت' لا بتلاء الكلفين أيهم أحسن خملاء 
من اتباع مقتضى النصوص على يقين فى الاسابة » من حيث أن الشارع نما تعبدنا 
بذلك ٠‏ واتباع العالى رأى » فسكل ما خالف النصوص منه غير معتير » لأأنه 
أمر حاص عخالف لعام الشريعة » والخاص الظنى لايمارض العام القطعى 
الالفاظ . والظاهرية جردوا مقتضيات الا لفاظ فنظروا فى الشر يمةهها ‏ واطرحوا 
خصوصيات العاتى القياسية » ول تتتزل واحدة من الفرقتين الى النظر فها نظارت 
فيه الأخرى بناء على كلى ما اعة.دته فى فهم الشر يمة 
وعكن أن يرجم الى هذا القبيل”» ما حرج ثاب تف الدلاثل عنعيد العمد 
(1) وهوما كان من مقاصد الشارع ف المراتب الثلاث 
(0) أى التىمن شانها أن تمختاف فى الحكعل الثى-الواحدبانمصلحة أو مفسدة 
() أى الاأسرار والحكر والمصالح والمفاسد التى فهموها مقصداً الشارع من 
استقرائهم لموارد الشريعة . أما الظاهرية فلم يلنفتوا إلى الحكر والا“سرار والتفتوا 
إلى مدلولاتالترا كيب »ء ووتقوا عندها ولو كانتف نظ رهم عخالفة1ا يفبمو نه مصلحة 
(:) وهو مطلق الاعتهاد على الكليات واطراح الجرئات, وليس المراد أن 
هؤلاء الام ةالثلاثة منهم من نظر الى المعاتى واطر ح ختصوصيات الا“لفاظ 5 "حاب 
الرأى ء ومنبم من نظر الى مقتضيات الالفاظ «الظاهر ية. كلا بل جميعهم تمك 
بالدليل اللفظى فى الا" شعاديت الثلائة ١‏ 


أمثلة هذه الرثية لثانية فون 





ابن عبد الوارث قال وجدتفى كتاب جدى : ( أنيت مكة فأصدت ما أبا حنيفة 
وابن ألى ليلى وابن شيرمة » فأتيت أبا حنيفة فقلت له : ما تقولفى رجل باع بيما 
واشترط شسرطا ؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل » وأتتيت ابن ألى ليلى فتال : 
البيمجا زوالشرط باطلوأتيتا بنشبرمةفقال:البيع جائزوالشرط جائز.فقلتسبحان 
لله ثلاثة من فقهاءالتكوفة مختلفوزعلينا فى مسألة!فأتي تأياحنيفة فأخيرتة بو لياققال 
لاأدرى ماقالا ؛ حدثى مرو بشعيب ع نأبيهعن جدهأنرسول اله ملىاللهعليه وس 
نب عن بيع شر 7" فأتيي تاب نأ ى لبلى فأخيرتهبقوطافقال: لاأدرىماقالاء جدثناهشام 
ابن عروة عن أبيه عن عاثة أن النى صلى اله عليه وس قال : « اشترى بريرة 
واشترطى لم الولاء ؛ فإن الولاء من أعتق » 7" فأجاز البيع وأبطل الشرط . 
فأتت ابن شبرمة فأخيرته بقوطا » فقال : ما أدرى ماقالاه ) حدنى معود بن 

م عن حارب بندثار عن حابر بنعبد الله قال  :‏ اشترى منى رسول اللدصلى 
لله عليه وسلم زقة © فشرطت حلانى » فأجاز البيم والشرط 6" اه . فيجوز 
أن يكون كل واحد منهم اعتمد ”* فى فتياه على كلية ما استفاد من حديئه » ول 
ير غيره من الحزئيات معارضا فاطرح الاعياد عليه . والأعم 

)١(‏ (تعهدم ج راص هن؟) 

(+) أخرجه الستة مع استلاف ف اللفظ 

() المعروف فى قصة جابر ( جمل ) لاناقة 

(4) أخرجه ف التيسير عن المسة 

)0 على رأيه يكو نون مصححين للفتيا من رأس الكلية ؛ وقائلين بأن النظرالى 
الجر ليس بلازم . وهل يصح أن يأخذ كل منهم كليته من حديث واحد ؟ إنهذا 
يعيد . والقريب أن يكون كل منهم استند الى الحديث الذى روأه . وم يتمد على 
مارواه غيره إما لعدم روايته له . أو لعدم صمة الحديث عنده أو ارجح آخر 
من المرجحات الكثيرة عند تعارض الا "حاديث فى السند أو فى المآن أو مخارج 
عنهما . ور مماأيد الاحتهالالا'ول قول كل (لا أدرى مافالاه) فالعثيل بهذه القصه 
للمقام الذى هو بصدده غير ظاهر . 


(الثالث) دور الرجوع إلى الليزئياتمم الكليات . وهذا من أه ل الاحتهاد 
اذيك اناك الايد ال > م 65 اللا للد سف 20 

بل والثالث 6 أن مخوض فيا خاض فيه الطرفان ويتحةق بالعالى الشرعية 
معزلة على المصوصيات الفرعية ؛ ع لا يصده التبحر فىالاستبصار بطرف عن 
التبحر فى الاستبصار بالطرف الآخر » فلا هو جرع ىمو واحدمنهمادون” "4 
أن يعرضه على الآخر » ثم يلتفت مع ذلك الى تنزل ("؟ ما تلخص له على مايليق 
فى أفمال المكلفين . فهو فى اقيق راجم الى لزتبة الى ترق منهاء للكن بعل 
المقصود الشرعى ىكل جز فيها تموماً وخصوصا 

وهذه الرتية لاخلاف فى عة الاحتهاد من صاحبها . وحاىىله أنه متمكنقيهاء 
اك لهاء غير مقهور فيها » مخلاى ماقيلها فان صاحبها محكوم عليه فيبا » وذلكه 
قد تستفزه معانيها السكلية عن الالتقات الى االمصوصيات ٠‏ وكل رتبة حكت على 
صاحها دلت على عدم رسوخه فيها . وإ نكانت محكوماً عليها نحت نظره وقهره 
فهو صاحب المسكينوالرسوخ » فهوالذى يستحق الانتصاب للاجتهاد » والتعرض. 
للاستنباط . وكثيراً ما مختاط أهل الرتبة الوسعلى بأهل هذه الرتبة » فيقم العراع 
فى الاستحةا قاو عدمه والله اعم 0 

وس ماعن هذه الرئية الر با » والكير ه والراسخ فى الع » والملم 
والفقيه » والعاقل ؛ لأنه بر لى بغار الم قبل كياره ل كل أحد حقه حسما 
يلبق به » وقد محقق بالعلٍ وصار له كالو حف الحبول علر 4 وفهم عن الله «راده 

ومن خاصته أمران : « أحدهما » أنه بحيب السائل على ما يليق به فى حالته 
على االمسوص إن كان له فى الألة حم خاص ؟ مخلاف صماحب الرتبةالثانية فانه 
إا يجيب منرأسالكاية من غير اعتبار مخاص . « والثانى» أنه ناظر فى الما لات 
قبل الحواب عن السؤالات ؛ وصاحب الثانية لا ينظر فى ذلك » ولا يبالى بالا ل. 

(1) يا سبق أن المراتب مخدم بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا 
(؟) أى فلابد فالنطر فى محال الخصوصيات وهى أقعال المكلفين فلا يكونون 

عنده سواء . بل كل وما يلق به. ؟! أشار إل آثقا فى حجج المانع 


(المسألة 4 قالفرقئين الاحباد الخاصبالملماء والعام يع المكلنن و مأدذ 01 زف 








إذا ورد عليه أمر أو نهى أو غيرها وكانفى مساق كايا . وهذا الموضع أمثلة كثيرة 
تقدم منها جملة فى مألة الاستحسان وسألة اعتبار امال . وفى مذهب مالك من 
ذلك كثير (5) 
المسألة الرابعة عشرة 3# 
تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد االمأاص بالعذاء والعام ججيع المكلفين . 
ولكن لابد من إعادة ثىء منذلاك علىوجه يوضم النوعين » و يبينجبة المأخذ 
فى الطر يقين 
و بيان ذلك أن المشروعات المكية وى الأولية كانت فى غالب الأحوال 

مطلتة غير مقيدة » وجارية على ماتقتضيه منارى العادات عند أر باب الول » 
وعلى ما محكه ”'' قضايا مكارم الأخلاق : من التلبس من كل ماهو معرو فى 
محاسن العادات ٠‏ والتباعد عن كل ماهو منكرق تحاسن العادات » والتباعد عن 
كل ماهو مذكر فى محاسن العادات » فيا سوى ما العقل معزول عن تقريره جلة 
من حدود الصاوات وما أشهيا” "2 فكان أ كير ذلك موكولاالى أنظار الكلفين 
فى تلاك العادات » ومصروقا الى اجتهادم » ليأخذكل ا لاق به وما قدر عليدمن 
تلك المحاسن الكليات » وما استطاع من تلاك المكأرم فى التوجه بها (اواحد 
المعيود . من إقامة الصاوات فرضها ونفلها حسما بينه الكتاب والنة . وإقاق 
الأموال فى إعانة الحتاجين » ومؤاساة الفقراء وامسا كين من غير تقدير مقرر فى 
الشريعة » وصلة الاأرحام قربت أو بعدت ؛ على حب 1١‏ تتحسنه العتول 
السليمة فى ذلك الترتئيب » ومراعاة حقوق الموار وحقوق الملة المامعةبينالا قارب 

(1) لا تقدمأنه يهول امساح المرسلة اليكو نالنظرفيها إلمجزىفىمقابلة الكلى 

(؟) لا مخق موقع كللة (تحكمه) التى تفيد أنه ليس المراد منالمكارممايختاف 
فيها العرف والاأزمان , فتكون مكرمة فى زمن ثم تنيع فكون ضدها مكرمة ف 
زمن آخر ..ويلوح إلى ذلك قوله بعد ( أو من كان على عادة فى الجاهلة الخ ) 


4 > الطرف الاول فى الاجتهاد ( المالة الرابءة غشرة ) 
والأجانب * وإصلاح ذات البين بالنسبة الى جميع الملق » والدفم بلتى هى أحسن 
وما أشيه ذلك من المشروعات الطلقة الى لم ينص على تقبيدها بسد 

وكذلك الآأمر فيا “بى عنه من النكرات والفواحش » على مراقبها فى القبح 
فاهم كانوا مثابررين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالحاسن 
فكان السامون فى تلاك الا حيان آخذين فيها بأقمى مجهودم » وعاملين على 
مقتضاها بفاية موجودم ‏ وهكذا بسد ما هاجر رسول الله صل الله عليه وم الى 
المدينة » و عدوفاته وى زمان التابسين 

إلا أن خطة الاسلام لما انسعت » ودخل الماس فى دين الله أفواجار ماوقمت 
ينهم مشاحات فى العاملات» ومطالبات بأقمىما محق ل فىمقطم الحق أوعرضت 
لمم خصوصيات ضرورات تقتفى أحكاما خاصة » أو بدت من بعضهم فلتات فى 
مخالفة المشروعات وارتكاتب الممئو عات . فاحتاجوا عند ذلات الى حدود تقتضها 
تلك الموارض الطارئة ؛ ومشروعات تك لحم تلك المقدمات » وتقييدات تفصل 
لع بين الواجبات والندوبات , والحرمات والمكروهات , إذ كان أ كثرها 
جزئيات 7" لانستقل بادراكها العقول السليمة ؛ فضلا عن غيرها » 6الم تستقل 
يأصول العبادات وتفاصيل التقر بات » ولا سيا حين دخل فى الاسلام من لميكن 
لعقله ذلك النفوذ من عرلى أوغيره » أو من كن على عادة فى الهاهلية وضر ىّ 
على استحسامبا فريقه ومال إليها طبعٌه وى فى نفسها على غير ذلاك » و كذ لك الأمور 
الى كان لا فى عادات الجاهلية دريان لمصالم رأُوُها وقد شابها مناسد مثلها أو 





أ كبر هذا الى 9 ما أمر الله به من فرض المهاد حين قووا على عدوم وطلبوا 
)١(‏ أى إضافة 

69 أى فالجهاد تشريع مدنى جديد , وليس تفصيلا وتكميلا لا سقفي مك , 
لا نه ل يكن سييه قد “م فى مكة . وهو ظاهر . وإن كان قد يتنافى مع ماسيقله فى 
المسالة الثانية من كتاب الآدلة ٠‏ حيث قالهناك « والط+جهاد الذىشر رع بالمديئة فرع 


من فروع الا“مر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وهو مقرر بمكة ؛كقوله ياببى أَم 


فى الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام جنيع المكلفين » ومأخذ كل “ا 


بدعأنهم الخلق الى الملة الحنيفية » و إلى الاأمر بالعروف والنهى عن !انكر ء تأنزل 
اله تعالمى ما يدين هم كل ما احتاجوا اليه بغاية البيان : ثارة بالترآن » وتارة بالدنة 
فتفصلت تلك الجملات المكية ؛ وتبينت تلك الحت.لات وقيدت تلك المطلقات 
وخصصت بالنسخ أوغيره تلك العمومات ليكون ذلك الباق الحكم قانونا 


الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » وهو توجيه .نه لتلك المسألة الى تقول: 
( طما وجدت ف المدنيات كليا فاته جز بالنسبة إلى ماهوأم منه أوتكمي للا صل 
كلى ) . وقد يقال لا منافاة . لان ما قبل الجهاد فىكلامه من أنواع المشروعات 
المكية كان مذ كورا بنفسه ومقررا نوعه . إلا أنه قيد مثلا وبين وفصل . بالمدينة 
أما الجهاد فهو وإنكان مندرجا فى الاأمر بالمعروف والنبى عن المكر إلا أنه 
اندراج أشبه بالاندراج الذهنى انحض . الذى لم يتحققف اخار ج على أى وجه دان 
فى مك . مخلاف الا" نواع السابقة فانها بنفسها شرعت مطلقة . فاحتاجت إلى التقييد 
والبيان الخ ٠‏ فلذلك عد تشر يع الجهاد فى المدينة تشريعا جديدا , مخلانها ولكن 
بق قوله: (و إلى الا“مر المعروف الخ) وعطفه على قوله ( إلى ماأمر الله ) الذى 
يقتضى أنه شرع بالمديئة . وقد عرفت فما نقلناه عنه آنفا أنه مقرر فى مكة؟! ورد 
فى سورة لقان . إلا أن يقال إنه ليس عطفا مغايرا حتى يلزم منه أن يكون مطلق 
الاأمربالمء. وف نوعا آخر تشريعه بالمدينة جديدء بل غرضه عطف التفسير ويان 
منزلة ال4١‏ وأنه أعلى مراتبالامربالمءروف والنهى عن المذكر . وكا نه قال (الذى 
هو أعللى مراتب الا“مر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ليجتمعكلامه هنا وهناك . 

ولنوسع الكلام بمقدار مايتضح المقام : جاء فى سورة العتكبوت ( ومنجاهد 
فانما ماهد لنفسه ) قال بعض المفسر ين : جاهد جهاد النفس.وقال بعضهم :بل الأعم 
من جهاد الغزو ٠‏ وجا. فى آخر السورة ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
قالوا : أطلق الجهاد ليعم الا"مرين ٠‏ وم يشذ عن هذا إلا من قال : الجهاد .الآ ية 
الثبات على الا مان .ومن قال : خاص يحهاد الغزو . والسورة كلها مكية لم يشذ 
عن القول يكيتها إلا من قال : ماعدا الا “يات العشر الاأول » ومن قال: بل كلبا 
فلات فق لهذا أنالسورة إذا كانت كلبا مكية أو إلا.العش رالا ياتالا ولىالتى 
منها ( ومن جاهد) وكاناطلاقالجهاد فىآخرها ليعم الا'مرينيكونتشريعالجهاد مكيا 


2 الطرف الأول فى الاجتهاد (السألة الرابعة عشرة ) 


مطروا » وأصلا مستا » الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وليكون ذلك هاما 
لتلاك الكايات المقدمة » و بناء على تالك الاأصول الحكة » فضلا من الله ونمة 

فالاصول الاو ل باقيةلمتتبدل و تنس 4 لامها فعامةالاأمر كليات ضر وريات 
وما لمق بها » وإعا وقم النسخ أو البيان على وجوهه عند الأأمور المتنازع فيها من 
المزئيات لا الكليات 

وهذا كله ظاهر أن نظر قى الأأحكام الكية مم الاأحكام المدنية » فان 
«الاأحكام اللكية » مبنية على الانعاف من النفس > وبذل المحهود فى الامتثال 
بالنسبة إلى حقوق الله أو حتوق الآ دميين . وأما « الاحكام امد نية0فيزلةفالنالب 








بالنص عله مخصوصهلابمجرد دخوله فى آية الا مر بالمعروفى ء غابتهأنه جمل من جبة 
الوقت . ولاتمثى كلامه هنا وفيا سبق إلا على أحد وجهين : إما أنتكون السورة 
كلها مدتيةأو يكون معنى الجهاد لايشمل الغزو . ولا مخ مافىالوجهين م نالضعف 
ومخالفة اوور . نعم قال المفسرون إن أولآية نزلتفىالا'مر بالجهاد | ية( أذنالذدن 
شاتلون بأنهم ظلبوا ) وسورة الحج قبل مدنة . وقيل مكية , والاأصح أنها مركة 
من مدق ومك » ولم تحققوا ييز الم من المدنى فيا ٠‏ وقال بعضهم أول أي 
نزلت فالاأمر به( وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتاونكم ) فى سورة البقرة المدنية 
قطما . فكيف يجمع بين ماقالوه فى الا يتين مع ما قالوه فى آيات العتكبوت ؟ 
فا قالوه الك لتر يود ماب غلة الزلت كلام ا وفيا سيق ٠‏ وخالف 
ما قالوه فى العتكبوت . : إن الجهاد قرر فى مك2 فضله ٠‏ وأثتى عله الثناء 
الذى ل ا إذاجا, وقته . وككل الاستعداد له 
فلاجاء وقه رخص فه با > ( أذن الذين .قاتلون بأنهم ظلبو' ) وقد كانوا 
يجتونه صلى الله عليه وسلم بمكة هذا مشجوج الرأس . وهذا بجروح ء وهذا مبانء. 
فيقول لم . «لم يؤذن لى » بل جاء النهى عنه فى جملة آبات . “مجارت آبات البقرة 
بالطلب الا“ كيد بالقتال وتفاصيل أحواله . فلباكان الاذن والطلبالا” كيد بالقيام 
به إنما جاء بالمدينة قال المفسررن إنه تشريع مدنى . إلا أنه كان الا“ و لىللمؤلفهنا 
وفها سبق أن جعله من الكايات المشروعة فى مكة بنفسه لا بمجرد دخولهقالامر 
بالمعروف والنهى عن المتكر وان كنت عرفت وجه صنيعه ْ 


:فى الفرق بين الاحتباد الحاس بالعلماء والعام جيم الكلفين » ومأخذكل /ا1؟ 


على وقائم )نكن فها تقدم من بعض المتازعات والمشاحات:والرخص والتخفيفات 
موتقريرالعقوبات- فى الجزئيا تلا الكلياتءفان الكايات كانت مقزرة مك237 
ككة ح وما أشْبه ذلك » مع يقاء الكايات المكية على الها . وذلك”" يؤتى بها 
فى الور المدنيات تقريراً وبأ كيدا » قكات جباة الشريعة ‏ والجد له بالا مرين 
1 8 2 5 0-0 صا 
وكت واسطتها بالطرفين » قتالاتماليعند ذلك : (اليوم أ كلت لم دنكم 
وعدت علي زيمتى ورّضيت' لك الاسلام د ينا 
واعا عى الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الحزئيات الى هى مظان التنازع 
والمشاحة والأخذ بالحظو الخاصم ؛ والعمل قتي الطوارىء المارضة ٠‏ وكا نهم 
واقنون لاناس فى اجتهاده على خط الفصل بين ما أحل الله وماحرم »حى 
لايتجاوزوا ما أحل الله إلى ماحرم » فهم يحتقون لاناس مناط هذه الاحكام حسب 
الوقائم المامة» جين صار التشاح ربا أدى الى مقاربة الحد الفاصل » فهم ير عونهم 
عن مداخلة المى واذا نل أحدم يبين له الطريق 9 اللوصل الى المروج عن 
ذلك فى كل جزئية» آخذين ع م تارة بالشدة ”*) وتارة باللين "© فبذا 
مط هو كان مجال اجتهاد الفتهاء » وإياه محروا 
وأما سوى ذلك مما هو من أصولمكارم الاخلاق فعلا وتركا ل يفصلوا 


(1) كا فى قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة الخ ) 
وك فى قوله(فاما الذين شقوا فن النار الى قوله: وأما الذين سعدوا الخ) وكا فى 
آبات (وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه) والتذيلات الى جاءت عقببا وقوله ( فاما 
من طنى وآثر الياة الدنيا الخ ) ومثله كثير فى تقرير الجزارات الكلة 

(0) لعله (ولذلك ) 

و6 من الكفارات وغيرها 

(:) و(ه) يحتاج إلى يان فان ذلك فانذلك انما يظبر ىمو اطنالوعظ بالترغيب 
والترهيب لافى الاجتهاد الا أن يقال إن ذلك يظبر فى الاجتباد بمعتى نحفيق المناط 
الخاس لا سيق أنه مختلف باختلافى الا شخاس وما يناسبهم ْ 


ا" الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الرابعة عشرة ) ْ 
بإدراك العمل فيه » فوكاوه إلى اختمار المكاف واجتهاده» إذ كيف ما فعل فهو , 
جار على موا افقة أمر الشارع ونهيه . وقد تنه فبه أمور ولكن' حب قر بها من 
الحد الفاصل » فتكلم الغقهاء عليها من تلك الجهة قهو من القسم الاول فمل هذا 
كل عن كان بعده من ذلك الحد أ كير كان اعراقه فى مقتغى الأصولالكلية 
1 

واذا نظرت الى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وس وأفماله تبين لاك 0 
ما بن النسين » وبون ما بين التزلتينر وكذلك ما يؤر من ا 
واتصافهم عقتفى :لا ثالاصول . وعلى هذا القسم عول من شهر من مسرن 
ويذلك سادوا غيرمم ممن لم يلغ ميالغهم فى الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه 
وأما غيرمم من حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر فى هذه المزئيات والوقائم 
الدائرة بين الناس فى العاملات والمنا كحات فأجروها بالاصول الآ ولى على حسب 
ما استطاعوا وأجروها بالقروع الثواقى حين اضطروا الى ذلك فعاملوا ريهم فى اميم 
ولا يدر على ذلك الا الوفق الفَدّ . وهوكان شأن معاملات الصحابة كا نص, 
عليه أصحاب السير 

و تزل الأصول يندرس العمل عقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتغريم 
فيها » حتى صارت كلنى المنبى » وصار طالب العمل بها كالغريب الى عن, 
أهله . وهو داخل تحت ممنى قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بدأ هذا الدين غريها 
وسيعود غريباكا بدأ فطونى لاغرياء ”'؟ » 

فالحاصل منهذهالجلة أن النظر فى الكليات يشارك الجهورٌ فيه العلماء على 
الجلة وأما النظرفى المزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يدينه 


5 7 0 1 00 0 


(فصل)و بالنوع الاولعى الفقهاء » و بالثانى عب الساف الصا والصوفية الاول,1.8؟ 








فصل 

كان السلمون قيل المجرة آخذين بمقتفى التعزل المكى على ما أدام اليه 
اجتهادهم واحتياطهم : فسبقوا غاية السبق“حى سوا السابقين باطلاق بم لاهاجروا 
إلى المدينة ولحقهم فى ذللك السبقى من شاء الله من الانصار وكلت لم بها شعب 
الاعان ومكارم الاخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت فى أصوها أقد امهم فكانت 
المتمات أسهل عليهم ٠‏ قصاروا بذلك نورا حى نزل مدحهم والثناء عليهم فى 
مواضع من كتاب الله “ ورفم رسول الله صل اله عليه وس من أقدارم» وجعلهم 
فى الدين أعة فتكانوا م القدوة النظلى ف أعل اشرية ول رك بد المحرة 
ما كانواعليه سل زادوا فى الاجتهاد وأمعنوافى الاتقياد ا حد ل فى الم والمدتىمعاً» 

لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الاخذ بالعزائم الكيات » ولا صدم عن 
يذل المحهود فى طاعة اله مامتعوا به من الالخذ محناوظهم وم منها فىسعة (والله 
مختص برته من يشاء) 

فى تقرير هذا الامل دن أخذ بالافل الاول واستقام فيه كا استقاموا 
فطونى له » ومن أذ بالاصل الثانى فبها ونمست . وعلى الاول جرى الصوفية 
الأول » وعلى الثالى جرى منعدام من لم يلنزم ما التزموه . ومن ههنا يهم أن 
النقطعين الى الله فيا امتازوا به عن محلتهم المعروفة » فان الذى يظهر لبادىء الرأى 
منهم أنهم التزموا أموراً لاتوجد عند العامة » ولاعى بمايازمهم شرعا » فيظن الفلان 

نهم شددوا على أقوم » وتكلفوا مالم يكلفوا |» ودخلوا على غير مدخل أحل 
ا نه !ما كانوا ليفعاوا ذلك وقد بنوا | تحللهم على اتباع السنة وعم 
باتعاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة . لكن إذا فهمتحالة المسامينف التكليف 
أول الاسلام ؛ ونصوص التنزيل المكى الذى لم ينسخ » وتتزيل أعمالهم عليه » 


)00 هذا كالتلخيص لماسبق بمعنى بتى عليه مقصده فى تفريع طريقة الصوفة غليه. 
بقوله ( فمل تقرير هذا الانصل من أذ الال الاول الم ) 


الطرف الأول فى الاجتهاد ( السألة الرايمة عشرة - فصل ) 
لقا بلاوق ودجو د لبا اي لاقل لاقنت لاط لاد م 1 





تين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء » وباتباعها عنوا على وجه لايضاد 
الدني المفسر 

فاذا ممعت مثلا أن بعضهمسئ ل عماجب من الزكاة فى مائتىدومءفقال : « أمًا 
على مذهينا فالكل لله » وأماعلى مذهبك فخمسة درام » وما أشبه ذلك عل 
أن هذا يُستمدمما تقدم » فان التنزيل الك أمر فيه بمطلق إتقاق المال فى طاعة 
له » ولم.يبين فيه الواجب من غيرهء بل وكل إلى اجّهاد المنفق » ولاشك أن 
منه ماهو واجب » ومنه مالس بوائجب والادنياط فى مثلهذه المبالغة فى الاتفاق 
ف سد الملات وضروب الحاجات » إلى غاية تسكن إليها تقس المنفق فأخذ هذا 
السئول فى خاصة نفه ما أفى به . والنزمه مذهبا فى تعبده » وفاء محق الخدمة » 
وشّكر النسمة: و إسقاطا لحظوظ نفسه ؛ وقياما على قدم العبودية ال حضة » حى ميق 
لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع » اعتهادا على أن له خرائن السموات والاأرض » 
وأنفقال : ( لا نسألك رزقا تحن ترزقك ) وقال : ( ما أريد منهممنرزق وما أريد 
أن يطعمون ) وقال : ( و السياء ررقم وما توعدون ) وتمو ذلك . فهذا و من 
التعبد من قدر على الوفاء به. ومثله لا يقال فى ملتزمه » إنه خارج عن الطريقة » 
ولا متكلف ف التعبد » لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد 
ف التنزيل المدتى حين “فرضت الركوات » فصارت هى الواحبة اتحتاما. مقدرة 
الا تتمدى الى ما دونها » وبق ملسواها على حم الخيرة » فاتسم على المكلف مجال 
لايقاء جوازاً » والاتفاق ندياء هن مقل فى إنفاقه ومن مك » واللنيم ممودون 


لانم ل يتعدوا حدود الله فلما كان الا مر على هذا استقسرالمسول السائلليحيبه 


مم 
عن مقتفى سؤاله 

ومنهم من لاينتهى فى الاتفاق الى إنفاد الجيع؛ بل يبقى بيده مائجب فىمثله 
الزكاة حتى تحب عليه » وهو مم ذلك موافق ف القصد أن لم يبق شيئا » علما بأن 
فى الملل حا سوى الزكاة » وهو لا يتعين نمقي » و إنما فيه الاجتهاد . فلا ييزال 


وبالنوع الاول عنى الققهاء ؛ وبالثانى عنى السلف الصالم والصوفية الاأول 9غ ؟ 
يبي ا ار ا 1 





ناظراً فى ذلك مجتهداً فيه مأ يق بيده منه ثىء » متتحملا منه أماثة لا ينفك عنها 
إلا بتغاده » أ وك كيل فيه الخلق الله ؛ سواء عليه أمد" تفسه منه أم لا 

وهذا كان غالب أحوال الصحابة » ول يكن إمسا كهم مضادا لاعمادهم على 
مسيب الأسباب سيحانه وتعالى » إلا“أن هذا الرأى أجرى على اعتّبار سن الله 
تعالىق العادرات » والأول ليس اعاديات عندهمزية فى جر يان ال حكام على العباد 

وأما من أبتى لنفسه حظا فلا حرج عليه وقد أثبت له حظله ه من التوسع فى 
المياحات » على شرط عدم الإخلال بالواجيات وهكذا يحب أن ينظر ىكل خصلة 
من كمال المكية ىب أن الأمرسكاسكر س لصوف وله أعل أن أهل هذا 
اليلد معاماون حك بما قصدوا من استيفاء الحظوظ » فبحوز لم ذلك ؛محلاف 
الفسمين الاأولين : وما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسب ةالقسمةونحوها 

فإن قبل فر ! لاتقم الفتياتقتنى هذا الأصل عند الفقهاء؟ 

فاعل أ العلو لمعا لاعام ؛ بمنى أنه مينى على حالة يكونالمستفىعليها 
وهو كونه يعمل لهو يرك لله فى جيع تصاريفه» فسقط له طلب الحظ لتفهء 
فساغ أن يختى على حسب انه » لأنه يقول : هذه حالتى فاحمانى على متتضاها ! 
فلا بد أن مله على ما تقضيه » كا لو قال أحد للتفى : إنى عاهدت الله على أن 
لا اسن فرجى بيديى » أوعزمت غل ألا أسأل أحدا شيئا» وأن لاتمس اليد 
مشرك ؛ وما أشبه هذا » فإنه عقد له على قعل فشل_ » وقد قل تعالى : ( أَوُْوا 
بهد اشر له إذا عدم ) ومدح لله فى كتابه الوفين بعهدهم إذا عاهدوا ‏ وهكنا 
كان شأن المتجردين لعيادة اله ؛ فهو ما يطلب الوفاء يه مالم يكنم مانم ٠‏ وق 
الحديث: هم إن ؛ خيراً لأحد" م أن لايسأل من أحد شيئا ."2 فكان أحدم يتم 
تله 5208 فلا يأل” 6 أن بناولة ااه دوقال عياث :فا بست 


)0 شمرج دص صم) 
المواققات اج ؛ ‏ م ١1‏ 


*81” الطرف الأول فى الاجتهاد ( المبألة الرابعة عشرة - فصل ) 


ذَّ كرى بيمينى منذ بإيست بها رسول الله صل الله عليه وس . وقصة حيى” الذ" ير 
ظاهرة فى هذا الممنى » إذ عاهد الله أن لاعس مشركا » َم الب رحيناستشهه 








أن يمسه مشرك » الحديث كا وقم 
غير أن التيا مثل هذا اختصت يشيوخ الدوفية » لأمهمالمباشرون لأرباب. 
هذه الاحوال . وأما النقهاء قنما يتتكلون فى الغالب مع م .كان طالبا لحظه من 
حيث أثبته له الشارع » فلا بد أن يفتيه بمفتضاه » وحدود * الحظوظ معلومة فى فن 
الفقه . فلو فرضنا أحداً جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه مقتضاه 
ولايقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع ؛ لأن الثارع قد صرح بالميم » 
لكن جمل إحدى المالتين وهى لمتكم فبها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
و يُلزمها أحداً لأأنها اختيارية فى الأصل مخلاى الاأخرى العامة فانها لازمة » 
فاقتنى ذلك الفتيا مها عموما ء كائر ما يتكلم الفتهاء فيه 
فان قبل : فاذا كانت غير لازمة فلم تم الفتيا بها على مقتضى الازوم ؟ 
قبل : ل يفت بها مقتضى اللزوم الأذى لاينفك عنه السائل من حيث القضاء 
عليه بذلك . و إما يتتى بها وهو طالب أن يازم تفسه ذلك حسها استدعاه حاله » 
وأما ل الإلام معمول به شرعاً» أصله النظر والوفاء بالميد فى التبرعات ٠‏ فين 
كاز الخلا ا فى الطلاق » وحديث : ( لاعن ن” أحدم 
جاره أن يغرز خشية فى جداره )20 . وكان عليه السلاة والسلام يعام لأمابهبتلك. 
الطريقة وميل بهم إليها ءكحديث”" الاأشعر بينإذ أرماوا » وقوله :( م نكان له 
فضل غلر فليعذ به حلى من لاير 4 ) المديث لوه 04" وقوله :من ذا الذى 
تألى على الل لابفمل امير ؟)0* و إشارته إلى بض أسابه أن بحط عن غريعه 
)01 حديث البخارى فى كتاب المظالم 
(؟) ف البخارىكتاب الشركة وقد تقدم 
(6) جزء من حديث تقدم ( ج ؟ ص 04؟ ) 
(4) رواه مسلم باختلاف فى اللفظ 


وبالتوع الا وا ل عنى الفقهاء » وبالثانى عنى الاف الصالح والصوقية الأول*7 8 








الشطر من ديه(©) . وقد أنزل الله فى شأن أبى بكر المديق حين اثتىأن لاينئق 
على مسطح (ولآ امكل أوًا الفضل ين ) الآية ! وبذلك مل عمر ابن 
الخطاب فى حكله على تمد بن مسامة:بإجراء الماء عل ىأرضه » وقال : والله ليمرتن به 
ولوعلى بطنك . إلى كثير من هذا الاب . وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا 
علمت درجة الورع فى مراتبه » فانه يفي با تقتضيه مرتبته » كا تحكى عن أحمد 
اين حثيل أن أمرأة سالته عن الغزل بضوء مشاعل اللطان » فاها : من انت ؟ 
ققالت أخت بشر الحافى . فأجامها برك الغزل بضوئها . هذا ممنى الحكاية دون 
لفظها . وقد “5 مالك فى هذا الممنى أنه قال : كان مالاك ستعمل 
فى نفسه مالا فى به الناس » يعنى العوام » ويقول : لأيكون العام عالا-جى يكون 
"كذلك وح مختاط لنضه جال"* لوتركه م يكن عليه فيه إأم . هذا كلامه . وى 
هذا من كلا شين ٠‏ واله أعلم 


لم حدابث 0 فل 
(0) أى بفعلما لو ترك لل يكن آثما ولكنهإنصافىمنالنفس . واسقاط ااحظ 


5 ؟ الطرف الثاتى ف النتوى ( المألة الأولى - الفتى انم مقام النبى ) 
اشم ري بر 0000000 
٠‏ 8 
فما يتعلق بالمجهد من جهة فتوأه 
والنظر فيه فى مسائل : 
ع« الألة الأول )* 
الى وان 17 فى الأمة معام النى صلى الله عليه وسلم 
والدليل على ذلك أمور : 
ع 2 م 
3 أحدها # التعل الشرعى ق الحمديث دان العاماء ورية الانبياء 6 وان 
الأ نبيا لم يبوروا ديناراً ولا درهاً وإعا وربوا العم 0 9 5 وق الصحيح د - 
د بين أنا نار تيت" بدح من لبن فشر بت" حت إ لأرى الى يخرج من 
أظفارى » ثم أعطيت" فضلى عمر بن اللمطاب : قالوا : ها أوّلته يا رسول الله ؟ 
() القيام مقامه مل الله عليه وسلم يكون يحملة أمور : منبا الورائة فى علم 
الشريعةبوجهعام » ومنبا إبلاغبا للناس ء وتعليمها للجاهل بها ء والانذار بها كذلك 
ومنبا بذل الوسع فى استنباط الاحكام فى مواطن الاستنباط المعروقة فكل مرنة 
من هذه المراتب أعلى ما قبلبا . فالمرئبة الآولى استدل عليها محديثين . ويمجموع 
الا" يتين فصدر الا ي#الثانية يفيد وراثة العرومجز الثانية مع الاولى يفيدانالوراثة 
يوجه عام والوراثة فى النذارة بوجه خاص ولو أخرهما إلى الرتبة الثانة ليستدل 
ا عليبا كان أجود والرتبة إلثانية استدل عليها بالأحاديث الثلانة واثالثة 
أدلتها هى عين أدلة الاجتباد ومطالبة من بلغ رتته القيام 4 مضافة إلى دليل أنه 
صل الله عليه وسم له الاجتباد وهذه الرتبة لللفتى أهم الرتب الثلاثة فى القيام مقامه 
والخلافة عنه ملى الله عليه وس سيقول المؤلف - ومهذا التقرير يتضح كلامه » 
فليست الامور الثلاثة دليلا على نوع واحدء بل المستدل عليه أنواس ثلاثهكلها 
داخلة تحت الخلافة عنه . وأدلتها أيضا مختلفة حسببا 


(9) هدم 
ف روآه مسلم والبخارى ف كتاب فضائل الاحماب 





الفى قاثم مقام النى ١41‏ 


كال م 6 وهوق معنىالمبرات ٠‏ وبمث النى صلى له عليه وسلم يا لقوفه : 
( إن أنت" ني ) وقل اللا :( فولا تي نكل رق نهم لائة ليوا 
فى الدين ولينذروا مهم ) الآية ! وأشباه ذلك 

ولاك اب عنه فى تبلغ الأحكام ؛ لقوله : وألا باغ الشاهد 
من النائب ٠"‏ * » » وقال : « بلغوا عنى ولوآيد 9" » , وقال : تون 
ووسمم' منكم : ولسمم يمن المع | مك7 " » . وإذاكن كذلك نهو ممى 
كونه قاعكا مام النى 

١‏ واثالث ) أن النوشارع مزوبه ب ل ما يله مزالشريةإمامقول 
عن صاحبها » و إما مستتبط من النقول . فالا ول يكون فيه مبلنا ار 
فيه قأمما مقامه فى إنثاء الأحكام ؛ وإنثاد الأحكام إنما هو للشارع ”4 ٠‏ فاذا 

كان للمسحتّهد إنثاء الأحكام محسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع » 
واجب أتباعه والسسل على وفق ما قله . وهذه هى الللافة على التحقيق ؟ بل 
القسمالذىهو فيسبلغ لا بد من نظره فيه منجية فهم المعالى من الا لفاظ الشرعية »> 
ومن جهة محقيق مناطها وتنز يلها على الأحكام . وكلا الأمرين راجم اليه فيها » 
ققد قام مما م الشارع أينا فى هذا العنى . وقد 0*© جاء فى الحديث « أن من قرأ 
7 فقد أدرجت التبوة 0 

وعلى الجلة فالتتى مخبر عن الله كالنى » ومُوقم” اشر بمة على أفمال الكافينه 

٠‏ (1) رواه البخارى فى خطبته صلى الله عليه وسلم بمنى 

(0) رواه البخارى فما يذكر عن بَى اسرائيل ورواه أيضا أحد والترمذى, 

() رواه امد وأبوداود والحا 5 عن ابن عباس » وهو حديث ضميح 

(4:) أى بالوحى أو الاجتباد على القول به له صلى اله عليه وسلم 

)0( يصلح أن يكون دليلا الرتب الثلاث 

)3ن روى هذه الجبلة فى الاحيا. على أنها من كلام عبد الله بن عمر ولكن, 
قال شارحه هكذا رواه بن ألى شية فى المصنف موقوفا على عبد الله بلفظ ( فاما 
استدرجت النبوة ال ) ورواه عمد بن أنى نصر والطبراتى ف الكبير عنه وان 


91" الطرف الثاتى فى النتوى ( للسألة الثانية ) 

بحسب نظره كالنى 4 ا در فى الآمة عنشور ( ؟ الملافة كالنى . . ولذلك 
سوا أوى الأمر » وقرنت طاعتهم بطاعة انه ورسوله فى قوله تعالى : (ياأها 

لين موا أطيمو الله وأطيعوا الرسول” وأولى الأمر ينم ) والأدلة على هذا 

الى كثيرة 








فاذا نبت هذا اننى عليه م فى آخر» وهى 
ُِ المألة الثاننة * 
وذلك أن الفتوى من المفى محصل من جية القول » والفمل » والارقرار 
فأما النتوى بالقول 6د فهو الا مر الشهور . ولا كلام فيه 
وأما بالفمل #6 شن وجيين : 
عل أحدها 6 ما يتصد به الافهام فى معهود 57 الاستمال فهو قا مقام 3 
الدرم به ؟ كقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 9" 
وأقان ببديه ٠‏ وسئل عليه الصلاة والسلام قى ححته ذال : ذنحت قبل أن را 
فأومأ ببده قال : « لا حرج » ('؟ وقال : « يقبيش الم وظلي* اميل والنتن. 
الانبارى والبيبق واين عسا كر عن أل ىأمامة مرفوعا ورواه فى الترغيب والترهيب 
نطو له عن ابن عمرو بلفظ ( فمد استدرج الدوة الخ )عن الحا م وقال صحيمالاستاد 
)١(‏ أرب معانى (المنشور) هنا ما كان غير مختوم من كتب السلطان وذلك 
هوما أشار اللهسابعا من الا بات والأأحاديث الدالة على خلافة العلباء عنه صلى الله 
عليه وسلم 
(0) أى فى عرف المفتى والمستوفء فرب اشارات مختلف استعالحا عند الام 
والطوائف 
(+) ف المصابيم (هكذا وهكذا وهكذا وعقد الابهامفىالثالثة”م قال الشبرمكذا 
وهكذا وهكذا) يعنى تام ثلائين وهذه هى الى يتمثى عليبا رواية المؤلف وهى 
رواية مس والروايات هنا كثيرة 
(4:) أخرجه فى التيسير عن الستة إلا النسائى وليس فة الاماء باليد بل كل 
؟إلاجوية بالقول وأخرج موه عن ابى داود كذلك وقد وردت رواية الاعا. 
اليد فى البخارى فى كتاب العلل باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس 


تكون النتوى بالقول وبالفمل وبالابقرار أن 


و يكثر الحرج » قيل : يا رسول الله وما الحرج ؟ فقالهكذا بيده » خرفها كانه يريد 
لقتل 27 . وحديث عائثة فى صلاة الكسوف حين أشارت الى السياء قلت آية؟ 

تأخارت: يزامها أى نمم :ومين سل ليه السلةة والناتد عن أرقات 
الصلوات ء قاللاساثئل:« صل معنا”؟)هذ يني اليتؤومين » ثم سل » ثم قاراه : « الوقت" 
ما بين هذين »7 أو كا قال . وهو كثير 99) جداً 

9 والثاتى )ما يقتضيه كونه أسوة يقتدى به » ومبعوناً إذلاكقصداً . وأصله 2 
تقول الله تعالى : ( فلا قفى زيد منها وطرأً َوَجِنا كبا » لى لايكون على 
0 ) الآية ! وقال قبل ذلك : ( لتَدْ كن لم فى رسول الل أسوة” 

سنة” ) الآية ! ! وقال فى إبراهم : (قد كانت لك أسوة 1 رام ) الى 
آخر القمة 29 ! والتاأ سى إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله ؟ وشرع من قبلنا 

)1( أخرجه البخارى 0 

(0 لو ١‏ كتفى صل الله عليه وسلم يصلاته معهم هذين اليومين وفهم الصحانى 
متها الغرض لكان مما نحن فيه أما وقد قال له ( الوقت الخ ) والافتاء حصل بهذا 
القول لا بمجردالفعل الذى إِنما حصلمساعداً على إيحاز الاقناء القولى . نعم لددخل 
فى قوة البيان ولكن الفتوى قولة انبنى على الفعل وضوحها وإيجازها . وقد يقال 
إنها مركة من الفعلوالقول 

(©) عدم 

(4:) كحديث الا 'نصارى الذىشكا عدم الحفظ فمَال له ٠‏ أستعن سميتك :وأومأ 
بده إلى الخط . وقد يقال أيضا الها مركية منبما . وسبأ تى فى المسألة بعد هذه أنه 
لما سأله الرجل عن أمى قال إتى أفعله 

(0) أى الدليل القولى العام للاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم 

0 والكلام وإنكان فى انمعل وباق القصةقوزإلا أن قولإيراهم والذين معه 

مهم ال يعد فعلا فىهذا المقام كا سبق فى القول التكليفى : وهو الذى لايونى به 
٠ 0‏ بل يؤتى بهكا يؤتى بالافعال . وسانفق 
المسألة السادسة من السنة 
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4 الطرف الثاتى ف الفتوى ( السألة الثانية ) 
شرع لت © . وقال عليه الصلاة والمام لأم سلة : « ألا تيد أنى قل 
وأناض امت" وقال:« صَلوا كارأيتموق أل 0" « وخذوا عىمناس ك1 !4 
وحديتث لف ابن خعمر وغيره فى الاقتداء يأفماله أشوزمق أن مق ؟ ولذلاك جعل 
الأصوليون أفعاله فى بيان الأنحكام كأ قواله 

واذا كان كذلك وثبت للمفى أنه قام مقلم النى وناب" منابه لزم من ذللكه 
أن أفعاله محل للاقتداء أيضا . فا قصد بها البيان والاإعلام فظاهر » ومالم يقصد به 
ذلك فالحك فيه كذلك أيضا من وجهين : 

ع أحدما أنه وارث 43 وقد كان المورّتُ قدوة يقوله وفعله مطلتا 0 4 
فكذلك الوارث » وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة . فلابد من أن تنتصب أفماله 
مقتدى مها كأ انتصبت أقواله 

»ل والثالى ‏ أن التأسى بالاأفعال ‏ بالنسية الى من يظّم فى الناس ‏ سر 
مبثوث” فى طباع (" البشر» لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولايحال » لاسي 
)١(‏ الآيه فها التصريم يطلب القدوة بابراهي , فلا تحتاج لليناءعلى هذهالقاعدة 

(؟) رواية مالك ( ألا أخبرتيها ) والضمير يعود على السائلة » وقد تقذمت. 
هذه الرواية . ورواية مس وإن لم يكن فيها جملة ( ألا أخيرتيه ) إلا أن الضمير 
عائد إلى عمربن أبى سلءة ابنها فيصح لو وجدت جلة (ألا أخيرتيه الخ) أن يكون 
الضمير مذكرا لا"نه يعود إلى عمر ينبا 

(©) متفق عليه 

)4( روآه مسل 

(ه) هى أحاديث كثيرة فيها التصريم بالاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسل 
وتحد كثيراً منبا فى باب الحج ؛ لا سما حديث عبيد بن جريح فى المج , أخرجه 
فى التيسبر عن الثلاثة وأبى داود 
(7) أى سواء أقصد به البيان أم لم يقصد 


(0) وهل يكنى هذا لآن يكون دللا شرعيا على شرعية التأمى بالمفتى ولو لم 


شصد الببان ؟ 


تكون القتوى بالقول وبالفمل وبالابقرار 21 
عند الاعتياد والتكرار » وإذا صادف محبة وميلا الى المتأبى به . ومبى وجدت 
التأبى عن هذا شأنه مفقودا فى بعض الناس فاع أنه إنما ترك لتأس آخر . وقد 
ظهر ذلك7١)‏ فى زمان رسول لله صلى الله عليه وسل فى محلين 

ع( أحدما ” حين دعاءم عليه الصلاة لاد من الكفر الى الامان . ومن 
عبادة الأصنام الى عيادة الله . ال التأمى بالآياء ؛ 
كقوله :( وإذا قبل للم" انبموا ما أنزل الله قالوا بل نيم ماوجدة عايداباءنا) 
وما أشهه من الآ يات » وقالوا : (أجعل الله إلا واحدا ؟ إن هذا ىه 
عجاب ! ) ثم كرر عليهم التحذير من ن ذلك » فكانوا عا كفين على ماعليه آباؤهة. 
إلى أن نوصبوا بالحرب وهم راضون بذاك ؛ حبّى كان من جلة مادعوا به التأمى 
بأههم راقم ابواتيقت الملهة الحمدية اليه . ناا ل تعالى ( مل أيكم إبراهم ) 
فكان ذلك باب لادعاء إلى التأسى بأ كير ا انهم عندهم » و بين لهم مم ذلك ماق 
الإسلام من سكارم الأخلاق وحاسن الشيم شم الى كانت آباؤهم 0 دك 
بكثير منها . فكان التأمي داعياً أل از ين التأمى » ودو دن أب ما دعو 
من جهة التلطف بلق ومقتنى الحمكة . و بذلك جاء فى الترآن بعد قوله : 
2 أوْحَينا إليك أن اتبع ل إبراهي حنيفاً ) وقوله ” 7 :ادغ الى سبيل 
رَ 9 بالمسكمة واموعظة ال هذا الوجه من التاماف فى الدعاء الى الله 

من الحمكة التى كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها . وأيضًا فان ماذ كر 

القن ن مكارم الأخلاق كان خُلقَ رسول الله صلى لله عليه وس » فصلاق 

الفمل” القول” بالنسبة اليهم . . فكان ذلك مما دعا الى اتباعه والتأبى به" فاتقادوا 
ورجعوا 4 8 





0( ل 
0( وهل هذا انحل خال من قصد البيان؟ حى كون دللا على قوله ( ومالم 
يقصد الخ ) ٠.‏ لم انحل اثأنى التى فيه أنه كان يفعل من التشديد على نفسه 


000 الطرف الثانى فى الفتوى ( السألة الثانية ) 


ا واحل الثاتى 6 حين دخاوا فى الاسلام وعرفوا الحق » وتسابقوا ألى 
الانقياد لأوامر النى عليه الصلاة والسلام ونواهيه قرا أمَرهم بالأمر وأرشدهم 
الى ما فيه صلاح ديهم » فتوجهوا الى ما يفمل » ترجيحا له على ما يقول . وقضيتة 
عليه الصلاة والسلام معهم فى توقنهم ‏ عن الاجلال بعد ما أمرهم » حتى قال لأم 
سلمة"" : « أمَا تين أن قوكك ؛ رتم فلا يأتمرون ؟ » فتالت : اذبح ا 
ففمل النىسلى الله عليه وس » فانبئوه .ماهم عن الوصال فل يفتهوا ‏ واحتجوا 
بأنه يواصل ٠‏ فقال : فاق اس عند رلى يطعم و يقي ”7 ؛. .ولا تابعوا 
فى الوصال واصل بهم حتى يسجزوا » وقال: « لوملد لنا فى الشهر لواصَلْتُ ومالاً 
يدع المتعمةون تعمقبه”" » وسافر بهم فى رمضان 00 بالا 'طار وكان هو 








نا توا أوتف بنهم ى أعرمو ارو 7 يبحثون عن 
تقدم له بيان آخر فىباب البيان لكن على 0 . والمنى فى الموضعين واحد 
ولعل قأئلا يقول : إن البى صلى له عليه وسمم "كان معصوما » فكان عله 

الاقتداء ع باد 3 شكال ؛ تخلاف غيرهء فانه محل لخدلا والنسيان والعصية 
فى العبادة غير ما يطلبه منهم . كسألة الوصال وغيرها ء لم يكن يقصد بالفعل البيان 
آنه خاص به 

)١(‏ هوجز. من حديث عمرة الحديية ‏ رواهق التيسير بطوله عن 
(0) هدم روجع صعم"١‏ ) 

69 ل د 
قاد الا 8 قأبوا 0 00 
ناك )انرا تق ربنول اق سلا عليه وس عقذم ففزل فشرب وشرب الناس 


تكون القتوى بالقول و بالفعل وبالاقرار فيل 


والكفر فضلا عن الارعان » فأقعاله لايوئق بهاء فلا تكونسمتتدى بها 
فالجواب أنه إن اعتير هذا الاحئيل فى نصب أفهاله حجة لللستفتى فليمتير 
مثله فى نصب أقواله ؛ فانه يمكن فها الحطأ والنسيان والكذب عمداً وسبراً لأنه 
ليس بمعصوم » وذَا لم يكن ذلك معتبرا فى الأقوال لم يكن ”© ممتيرا فى الأفعال 
ولاحجل هذا تعظم شرعا زلا العلم كا تبين فى هذا الكتاب وفى باب الببان . 
فق *" على الى أن ينتصب للفتوى بفمله وقوله » بجمنى أنه لابد له من الحافظة 
على أفناله حى تجرى على قانون الشرع ليتيكّد فيها أسوة 
( وأما اللإقرار) فراجم الى الفمل » لاأن الكف فمل » وكفهٌ التى عن 
الا نكار اذا رأى فعلا من: الأ همال كتصر بحه مجوازه . وقد بت الأصوليون 
ذلك دليلا شرعياً بالنسبة الى النى ملى الله عليه وس » فكذلك كرون النضة 
الى النتصب لافتوى . وما تقدم من الادلة فى الفتوى النعلية جار هنا بلا إشكال 
ومن هنا مابر”" السلف على القيام بوظيفة الأمر بالعروف والنهى عن النكر» 
ول يداو فى ذلك عا ينشأ عنه من عود الغا تعليهم بالقتل فا دونه . ومن أخذ 
بارخصة ”*' فى ترك الا تكار فر بدينه واستخنى بنفه » مالم يكن ذلك سب 
للإخلال بما هو أعظ من ترك الاإتكار» فان ارتكاب خير الشرين أولى من 
ارتكاب شرهما . وهو راجع فى الحقيتة الى إعمال القاعدة فى الامر بالعروف 








(1) الفرق واضح بين الأقوال والأفعال بالوجدان والمشاهدة . فكثير من 
المتتصبين يزنون الفتوى القولية وزنا تاما مع أن أفعالحم كون فبا كثير من 
مخالفة مايفتون الناس به ء ترخصا لآنفسهم .لا سما فى باب المكارم والمطلويات 
على غير الوجوب . والمنبيات على غير الحرمة 

(م) الحق والمطالبة بهشى. . واتخاذ أفعاله حجة شرعية ثىء آخر 

م( فم يكفوا عن الانكار»حتى لا يكونوا كالمصرحين بجواز المنكر 

(١‏ أى فاءعيتزل الخاق حتى لايترتب عل إنكاره أذى شديد يصيبه . وقوله 
( المراتب الثلاث ) أى التخيير ,اليد واللسان والقلب 


” الطرف الثانى فى الفتوى (اللسالة الثالثة ) 


7 السيييتت 
والنهى عن لكر . والرات ب الثلاثْ فىهذا الوجه مذ كورة شواهدها فىمواضهها 
من الكتب الصنفة فبه 











4 الألة الثالثة‎ ١ 

تنبنى على ماقبلها . وهى أن الفتيا لاتصح من عخالف 7" لمقتضى المل. وهذا 
و إنكان الأعوليون قد نبّهوا عليه و يبنوه فهو فىكلامهم مجل” محت.ل البيان 
بالتفصيل المقرر فى أقام الفقيا 

فأما فتاه بالقول فاذا جرت أقواله على غير المشروع ؛ وهنا من +لة أقواله 
فيمكن "جر يانها على غير الشروع فلا يوئق بها 

وأما أفماله فاذا جرت على لاف أفمال أهل الدين والعل لم يصح الاقتداء بها 
ولا جعلها أسوة فى جلة أعمال السلف الصالح 

وكذلك إقراره ؛ لاأنه من جبلة أفعاله 

وأيضاً فان كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحميه بالتأثير فان. 
الخالف مجوارحه يدل على مخالفته فىقوله » والخالف بقوله يد لعلى مخالفته يجوارحه 
لأن اليم يستمدت من أمر واحد” '" قلى 

هذا بان عد م عه الا مدعل 2151 

وأما على التفصيل فان المفتى إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يدى فإن كان عامتا 
عا لا . يعى ففتوأه صادقة » وإن كان من الائضين ذم لا د يمَنى فهى غير صادقة . 
و إذا دلك لى الزهد فى الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه » و إن كان راغب 
فالدنيا فهىكاذية . و إن دلّك على الحافظة على الصلاة وكان محافظ] عليياصدقت 

() سيأتى له تفسير الصحة بالاتتفاع والوقوع لا الصحة فى المكم الشرعى ؛ 

مالم ينحط إلى رتبة الفسق «الخالفة 


22 أى فيحتمل احتمالا قرياً أن يكون فتاه القول غير صحيحة كا قواله. 
الاأخرى 


() وه و كال الامان أو عدمه 


من خالف فمله قوله ل ينتفع بفتياء ل 








فتياه؛ و إلا فلا . وعلىهذا الترتيب سائرأحكام الشر يعقفىالأوامر . ومثلها النواهى: 
فإذا نمبى عنالنظرالى الأ جندياتمنالنساء وكانىتفسه مهيا عنباصدقت فتياه » 
أو نهى عن الكذب وهوصادق. اللسان » أوعن الزنى وهولايزنى» أوعن التفحش 
وهو لا يتفحش » أو عن مخالطة الأشرار وهو لا مخالطهم » وما أشبه ذلك فهو 
الصادق الفتيا والذى يقتدى بوله ويقتدى بفمله » وإلافلا ؛ لأن علامة صدق 
الفول مطابمة القمل ؛ بل هو الصدق فى الحقيقة عند الملماء» وانلك قال تمل 
( رجال” صَدقُوا ما عاهّدوا له له عايه ) وقال فى ضده : ( نيهم من عامد 2 
لئن تان منفضله تصن الى قوله : وا كانوا يكذ بون ) فاعتير فىالصدق 
مطابقه القول الفعل ؛ وى الكذب عخلفته . وقال تعالى فى الثلاثة الذين خلنوا : 
(يا أيها الذين 1 مَنوا انوا لله وكونوا مم الصادة قبن 7" ) وهكذا إذا أخبر المالم 
عن الح اه بينه و ببن سائر ال مكلفين فى الحفيقة » 
«فإن وافق صدق وان خالف.كذب . فالفتيا لااتصح مع الخالفة ٠‏ وإكا تصح 
مع الوافقة ٠‏ ' 
وحسب الناظر من ذلك سيد البشر صلى الله عليه وس حيث كانت افماله 
مع أقواله على الوفاء والهام » حتى أتكرٌ على من قال : بحل ال لرسوله ماشاء - 
وحين سأله الرجل عن أمر فقال : « إتى أفمله » فقال له : إنك لست مثلنا» قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ل ابعر ا را : «دوامر 
إنى لأرجو أن أن أ كون أخمًا كر وأعلسم بما أنعى 7" » وف الترآن عن 
)00 أى اتقوا الله وكونوا مثلبم فى الصدق وخلوص النية وكا هو أحد التفاسير 
وقال الا“لوسى إنه المناسب»ء أى فهؤلاء قد طابق قولحم فعلبم فلم يتتحلوا أعذلوا 
كخيرم . وقد يقال إن السيب وإن كان خاصا وهو مطابقة قولهم لفعلبم . إلاأن 
لفظ الصدق معناه الا'عم عند ابنمهور وهو مطابقة نسبة الخبر للواقع ,دل على 
خصوص الغرض وهو مطابقة قول الشخص لفطه, وهوالمعى الخاض عند العلاء 


2( روآه مسل 


101 الطرف الثانى فى النتوى ( المسألة الثالثة ) 

شعيب عليه اللام : ( قد اقترينا على الله كذبأ إن عدنا”" فق ملم بد 
إذ تمان اله منها ) وقوله : ( وما أريدٌ أن أخالفكم الى "١‏ ما أنها كم عنه). 
فبينت الآية أن عخالفة التول الغمل تقتخى كذب القول » وهو مقتغى ماتقدم 
فى السألة قبل هذا . وقد قالوا فى عصمة ”" الأنبياء قبل النبوة من امهل بالله 
وعبادة غير الله إن ذلك لأ نالتلوب تنفرعمن كانت هذه سبيله . ودذا المنىجار 
من با بأولىفيا بعد النبوة » بالفسية الىفروع الل فضلا عن أصوها ؛ فامهم لوكانوا 
“آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ويأتونه ‏ عياذًاً بانّه من ذلك لكان ذلك. 
أولى منفر » وأقرب" مارٌ عن الاتياع . فن كان فى رتبة الوارئة لحم فن حقيقة نيله 
الزتبه ظهور الفمل على مصداق القول ولما نهى ”؟ عن لبا قال : و وأول ريا 
سمه ربا المباس بن عبد المطلب”*؟ » وحين وضم الدماء الى كانت ف الجاملية. 





قال « وأول كَمرأضعه دَمُنا » دم ربيعة بن الحارث ©؟ » وقال حين "شفع له 
)00 الآنه يدعو الناس إلى تو حد الله بلسانه فاذا عاد إلى ش ركبم كان كاذيا لإيصدق. 
قوله فعله 

(؟) يقال ( خالفنى فلان إلى كذا ) اذا قصده وأنت مول عنه ( وخالفى 
عنه ) بالعكس أى اذا سمعتم فصحى وتجنبتم التطفيف والبخسوعبادةالاوثان وسائر 
المحاصى فانى لا أفعله واستبد به دوتم لآن الانياء لا ينبون عن ثى. وتخالفه 
فعلهم قولحم . وقد يقال ان الا ية ليس فيبا:أن هذا يعد كذباء مخلاف ما قبلبا. 
إلا أن يقال أنها تفيده بضميمتبها اليها لآن الخالف اله فيبا هو ما سماه كذبا فى. 
قوله ( إن عدنا فى مكم) 

6( أى فى دليلبا 

)4 فى خطة حجة الوداع المشبورة 

(0) تدم زج وص )4١‏ 

() هو أيضا جز. من نلك الخطة الجامعة . وقد رواه أنو داود بلفط دم 
الحارث بن عبد المطلب وقالالخطانى صحته (دم ريعة بن الحارث ) قال شارح 
أبى داود عين على بن عبد العزيز أن ربيعة لم يقتل فى الجاهلية . بل عاش إلى زمن 
عمر وإما قتل ولد صغير له » وفسب الدم اليه لاأنه ولى الدم 


من خالف فعله قوله لم ينتفم بفتياه 66 








فى حد السرقة : « والذى نفسى بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت” 
يدها ”'* » وكله ظاهر فى الحافظة عل,مطابقة القولالفمل بالنسبة اليه والوقرابته ه. 
وأن الناس فى أحكام اله سواء 

والأدلة فى هذا العنى أ كثر من أن تحصى 

وقد ذم الشرع الفاعل مخلاف ما يقول » ققال الله تعالى : ( أتأمرون الناس” 
بالبر وتنسون أنقسكم) الآية ! وقل : ( يا أتها الذين آمنوا ل تقولوزمالا تفعاون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) . عن جعفر بن برقان قال“عمت ميمون 
|بنمهرأنيقول:« إن القاص' المتتكلم ينتظر اللقت”"؛ والمستمم ينتظرالرحمة »قلت 
أرأيت” قول الله : « ياأيها الذبين آمنوا.لم ندو لون" مالا تفملون ) الآية ! هوالرجل 
يفرظ نفسه فيقول فملت كذا وكذامن الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالعروف وينهى 
عن النكر و إن كان فيه تقصير ؟ فال : كلاهما 

فان قبل : إن كان كا قلت تعذدر القيام بالفتوى و بالاأمر باللعروف والنهى. 
عن المتكر » وقد قال العلماء إنه لا يلزم فى الأمر بالمعروف والنهى عن التّكر أن 
يكون صاحبّه مؤتمرا أو منتهيا » و إلا أدى ذلك الى خرم الأعمل » وقد مرأن كل 
تكمزة أدت الى امخرام اللأصل المكهل غير مستيرة . فكذلك هناك ومشله 
الانتصاب لافتوى . ومن الذى يوجد لا يزل” ولايضل ولا مخلف قوله فملّه؟ 
ولا سيا فى الازمنة التأخرة البميدة عن زمان النبوة . نمم » لا إشكال فى أن 
من طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق التقدم فى هذه الراتب . وأما أن 
(1) أخرجه ف التتسيرعن اللذسة عن عائشة 

)2( لآنه مخثى عليه آلا يطابق فعله ما يعظ فيمقت من الله ومن العباد . أما 
المستمع فيرجى له أن يعمل با سمع فيرحم 
() أى ف الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر . فانه أص ل كلى فى الدين :ومكيله 

الاتمارو الاتتها.»<تىيكونقدوةويتتفعه.ولكته إذاجعل هذا المككل شرطا مطردا 
حت عند عدم وجود الموتمرانخرمالأم بالمعرو ف وضاعهذا الاأصلقيهملهذاالمكل 


0" الطلاف الثانى فى النتوى ( الألة الثالثة ) 








يقال إذا عدم ذلك لم يصح الائتصاب هذا مشكل جداً 
فالحواب أن هذا الوا ال غير وارد عل القصد المقرر » لأنا إها "تسكلمنا على 

صحة الانتصاب والانتفاع فى الوقوع لا فى الحكم الشرعى . فنحن نقول واجب 
على العالم الجنهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق » طابق قوله فعله أم لا ءلكن 
الانتفاع يفتواه لا صل 3 ولا يطرد” 2 إن حدل ٠‏ وذلاك أنه إنكن موافتا قوله 
الله حصل الاتفاع والاقتداء به ق القول والنمل مماء أو كان مظنة لاحصول » 
لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه ٠‏ وإن الف فعله قوله فإما أن تؤديه الخالفة 
إلى الامطاط عن رشة ة العدالة إلى السق » أولا ٠‏ فان كان الأول فلا إشكال فى 
عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعاً وعادة » ومن اقتدى به كان الفا 
مثله » فلا فتوى فى الحقيقة ولا حكم . وإن كان الثاتى صح الاقتداء بهواستفتاؤه 
وفتواه فيا وافق”""دون ما خالف . فن المعاوم كا تقدم أنه إذا أفتالك بترك الزنا 
.وار وبالحافظة على الواجبات وهو فى فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله 
4 الاك كرود ولا ا 0 
0 الفبل . هذا وإ كن الشرع قد قد أمرك عتابعة 0 نصيه الشادع أبن 
ليؤخد بقوله وفعله ؛ لأنه وارث النى ٠‏ فإذا خالف ققد خالف مقتعى المرئية 0 

وكن بالفمل الول ؟ لما فى الجبلات من جواذب التأمى بالأفمال . فم ىكل تقدير 
الا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كالما فى الصحة إلا مع مطايقة القول الفمل على 

00( أى بل قم الاتفاع ب . تادرا مخلاف الصادو فالانتفاع به مطرد أى 

0 فنا وأفق فه قوله فعله أما كل ماخالف فيه قوله فعله فلا يستد, بقوله 
المخالف لفعله م رداك على كال 0 البطلان : د لنالشرع 
الفصل 2 


(المسأنة الثالئة ‏ فصل) وهل يام اللقلد إتباعه حينئذ ؟ ‏ /61؟ 





الاطلاق » وقد قال أو الأسود الدؤلى : 
إبدأ فك امهيا عن غبا فاذااتهت عنه فأنت حكم 
0 سم اطول ويكتدى بارأى منك وينم م 
لاثنت عن ذلق وتأى: مثله عار عليك- 5 -عظيم 
وهو معتى موافق للتقل والعقل . لاخلاف فيه بين المقلاء 
فهل 
فإن قيل : فا حي المستفتى مم هذا الف ىالذى لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح 
تقليده فىبابالتكليف » أم لا ؟ بم ىأنه يؤخذ يقوله ويل عليه » ألا؟فالجواب 
أن هذه المسألة مبنية على مأتقدم ؛ فان أخذت من جهة الصحة ف الوقوع فلاتصح؛ 
لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتى فكذلك يقال بالنسبة إلى امستفى . هذا هو 
المطزد والغالب ؛ وما سواه كالحفوظ النادر الذى لايقوم منه أصل كلى محال . 
.وأما إن أخذت من جهة الالزام الشرعى فالتقه فيها ظاهر : فان كانت مخالفته 
ظاهرة قادحة فى عدالته فلا يسح إزامه ؛ إذ من شرط قبول القول والعمل به 
حصدقه » وغير المدل لابوئق به و إن كانت فتواهجارية على مقتفى الأدلة فى نفس 
الأمر؛ إذ لمكن عل ذلك امور 0 » فيسقط الالزام 
عن الستفى » وإذا سقط الالزام عن المستفى قهل سق | إإزام” '" الفنىمتوج ام لا؟ 
يحرى”” ذلك على الملاف فى مسألة حصول الشرط ل : هل 0 
() أى هل ببق مكلفا بالانتاء مع ققد الشرط الشرعى وهو العدالة أولا 
() قد يقال : وهل العدالة شرط فى تكيفه بالابلاغ أم هى شرط شرعى 
لا ازام المستفتى الا“خذ بأقواله ؟ 
0( نسوا للحنفية القول بشرطية ذلك فالتكليف . وتبرأ الحنفية من كونذلك 
عاما : وقالوا إنه لا يقولبه عاقل . بلالتواع ينهم وبين الشافعية وخصوص تكليف 
الموائقات ‏ ج ؛ م ١‏ 


4" الطرف الثانى فى الفتوى ( المسألة الرابعة ) 


فى التكليف أم لا ؟ وذلك مقرر فى كتب الأصول . وإن لم تكن خالفته قادحة 
فى عدالته فقبول قولهصحيح ؛ والعيل عليةمبري” للذمة » والاءازام الشرعى متوجه” 
عليينا مع] 











ع المألة الرابعة 6 


المنى البالغ ذروة الدرجة هو الذى مل الناس على المعهود الوسط فما يليق 
بالجهور ؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة ؛ ولا ميل مهم إلى طرف الامحلال : 
والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقم الذى حاءت به الشريعة ئ فانه قد 
مر أن مقصد الشارع من ال مكاف الخل على التوسط من غير إفراط ولا تفرريط » 
فاذا خرح عن ذلك فى الستفتين خرج عن قصد الشارع » ولذلك كان ماخرج عن 
الذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين 
وأيش) 2 فإن هذا الذهب كان المنهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصحابه الأ كرمين » وقد رد 9؟؟ عليه الصلاة والسلام التبتل » وقال أعاذ 
ا أطال بالناس فى الصلاة : « أمَان أنت باذ ؟ 229 »ء وقال : « إن مذ ك 
ل » » وقال : « ستدوا» وقاربوا» عدوا وروحوا :وثيالة من التألحة» 
والقَصِدٌ النصد مَبانُا © »ء وقال : « عليك من العمل ماتليقون ؛ فان الله 
الكفار بفروع الشريعة لاغير . وعليه لاحللاجراء هذا الخلافهنا حتىيعد تسلم 
أن العدالة شرط فى وجوب الابلاغ 
)01 ديل ثان غير استدلاله بالقاعدة الأصولية التى تقدمتله فى كتاب المقاصد 
فى المسألة الثانية عشرة من النوع الثالك 
() أى على جاعة من أصمابه طلبوا منه ذلك 
(١‏ أخرجه ف التيسير عن النة الا الترمذى 
)5 رواه البخارى فى صلاة الماعة 
(0) رواه البخارى فى كتاب الايمان 





لمت اتخليق بمنصبه هومن يل الناسعل الرسظ بي الشدةوالرخصة(فصل) 48 ]1 





لايل حى مهلوا » » وقال : « أحب السسل [كى لهو مادام عليه صاحبه و إن 
عن دك » ورد عليهم الوصال . وكثير من هذا 

وأيضا فان الحروج إلى الأطراف خارج عن العدل ؛ ولا تقوم به معاحة 
الخلق : أما فى طرف التثديد فانه يبلكة » وأما فى طرف الاتحلال فكذلك 
أين] ؛ لأن الستفتى إذا ذهب به مذهبالمتت والحرّج بغضاليهالددين » وأدى 
إلى الانقطاع عن ساوك طريق الآخرة . وهو مشاهد . وأما إذا ذهب به مذهب 
الحلا ل كان مظنة للمثى معالموىوالشهوة » والشرع” إنما جاء بالنهىعنالمرى » 
واتباع الموى مُبلك . والاأدلة كثيرة 


فصل 


فملى هذا يكون اميل إلى الرخص ف الفتيا بإطلاقمضاداً للمشى على التوسط » 
ما أن الميل إلى التشديد مضاد له يض 

وربا فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد ء فلا يجمل يينهما وسطا 
وهذا غلط » والوسط هو معظمالشر يعة وم الكتاب . وم نتأمل مواردالاً حكام 
بالاستقراء التام عرف ذلك . وأ كثْرٌ من هذا شأنه ي نأهل الاثياء إلى الم يتعلق 
بالملاف الوارد فى المسائل العلبية » حيث يتحرى”'' النتوى بالقول الذى بوافق 
هوى المستفتى » يناء منه على أن النتوى بالقول الخالف لهواه تشديد عليه وحرج 
فى حته » وأن االحلاف إنها كان رحدة لهذا الممنى » وليس بين التشديد والتخفيف 
واسطة . وهذا قلب لاممنى اللقصود فى الشريمة . وقد تقدم أن اتباع الموى ليس 
من المشقات الى يترخص بسببهاء وأن لحلاف إمما هو رحمة منجية أخرى » وان 


() عض حديث أخرجه ف التيسير عن الست 
(0) تقدمالكلام عللهذا بأوفى بيان فالمسألة اثثالئةولواحقها من كتابالاجتهاد 


20*56 الطرف الثاتى فى الفتوى ( المسألة الرابمة ‏ فصل ) 
الشر يمةحمل على التوسط : لاعلىمطاق التخفيف » و إلا لزم ارتفاع مطلق القكليف 
من حيث هو حرج وتخالف للهوى » ولا على مطلق التشديد . فلياخذ الموفق فى 
هذا الوضوع حذره ‏ فانه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه 





فصل 
قد يسوغ للمجتهد أن حمل نفه من التكليف ماهو فوق الوسط» بناء على 
0 595 1 1 

ماتقدم فى أحكام الرخص . وما كان مفتياً بقوله وفءله كان له أن ين مالءلهيقتدى 
يه هع قر عا اقتدى به فره من لاطاقة له بذلك العمل فينقطم ) وإناتفق ظهوره 
للناس نبه عليه :كا كان رسول الله صلى النّه عليه وس يفمل ؛ إذ كان قد فاق 
الئاس عيادة وخاقًاً » وكان عليه الصلاة والسلام قدوة » فر بما انم لظهور 0 
فكان ينهى عنه فى موا م 4 كنهيه > عن الوصال » ومراجعته لعمرو بن الناص 23١7‏ 

فى سرد الصوم ٠‏ وقد قال 3 : ( واعذوا أن ف يسول الله 6 لو يطيعكم 3 
50-7 الأمر لعنتم م( . وأمر محل الحبل”" الممدود بين الساريتين »وأتك 9©) 
على الج لاه نت مريت قيامها الليل » ورا ترك العمل ** خوفاً أنيسمل بهالناس 
فيغرض عليهم 1 وهذا سس وأنله عر د اخنى السلف الصاح اعماحم لكلا يتخدوا 
قدوة » مع ما كانوا مخافون عليه اين من رباء أواغتزة 0 و إذا كانالا ظهار عرضة 
للاقتداء لم يظير ديه الا مأصيح للتحموور أن يحتملوه 

فصل 
إذا ثبت أن الل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع . وهو الذى كان 

)1١(‏ كن المراجعة لعبد الله بن عمرو بن العاص لا لعمرو نفسه 

(؟) حبل وضعته زينب أم الؤمنين رضى الله عنها حى إذا فترت تعلقت به 
.والحديث أخرجه الخارى وأبو داود والنساق 

م أخرجه ف التيسير عن الثلائة والنسائى ( بلفظ امرأة من بنى أسد ) 

(4) كقيام رمضان جماعة فى المسجد 


الطرف الثالث فى الاستفتاءوالاقتداء (المسألة الأولى)لايسمامتلر إلاالؤال 51١‏ 





عليه السلف الصالح » فلينظر اتلد أى مذه بكان أجرى على هذا الطريق » 
فهو أخلق بالاتباع وأولى بالاعتئار » و إن كانت المذاه ب كابها طرقاً إلى الله » 
ولكن الترجيح فيها لابد منه ؛ لأأنه أبعد من اتباع الموى كا تقدم ء وأقرب إى ‏ 
تخرى قصل الشارع فىمسائل الاحتهاد . فقد قالوا ىمذهب داود لا وقفمعالظاهر 
مطل : إنه بدعة حدمت بعد الماثتين . وقالوا فى مذهب أصحاب الرأى : لايكاد 
لمر ق فى القياس إلا ارق" السنة . فان كان ثم رأى بين هذين فهر الأولى 
بالاتباع . والتعيين فى هذا المذهب موكول إلى أهله . وله أع : 


الطرف الثالك 


فما تعلق باعمال قول الجتهد المقتدى بهو ح الاقتداء به 
ع السألة الأول *: 
إن اللقلد إذا عرْضت له مسألة دينية فلا يسمه فى الدين إلا الؤال عنها على 
الجزة 90 ب لأن الله لم يتعبد اللحاق بالجهل » و إها تعبدم علىمقتفى قولةسبحانه : 


شع ل ىر عدسشث # ا م 
( واتقوالله ويعامكم اه ) لاعلى ما يفهمه ”© "كثير من الناس 520 


)0 أى سوا, أسأل عنبا وطاب الوقوف على دليلبا حتى يقتنع كا فى العقائد 
وكا فى الفرو ع إنكان من أهل الاستقلالأم سأل بمقدار ما يصحم به عمله فقط . 
وأيضا سوار أ طن سؤاله ان هو أهل أم لاء الخ ماسيييته فى المسألة الثاني 

6 يفهمونها على حد (ان تنقوا الل بجعل لكفرقانا) إلا أن فهمهم لاتساعده 
قواعد اللغة الفصحى , لأنه مينى على أن جملة ( ويعليك ) حال مقدرة. أو يمنى 
مضمونا لك التعام وكلاهما يفيد أن التعلم مرتب على التقوى . ولكن, 
الجلة المضارعية المثيّة وقوعبا حالا بالواو قليل ؛ حى قالوا لابد له من التأويل» 
والوجه الثانى أن هذه الجمل الثلاث مستقلة بعضبا عن بعض . فالا ولى طلب تقوى 
ان » والثانة وعد بالانعام » والثالثة غاية التعظم ' ولذا ساغ فيها تكراركلية 
الجلالة مع أنهم كرهوا تكرار اللفظ الواحد فى الخل المتعاقبة 


( السألة الثانية ) ونا يسأل أهل لد كر فان تعددوا وجب الترجيتح 
قرره الأئمة فى صناعة النحو . أى إن الله يلمك عل ىكل حال » فاتقوه. فكأن 
الثافى سبب فى الأول » فترتب الأعى بالتقوى على حصول التعلم ترتباً معنويا » 
وهو يقتضى تقدم العم على العمل . والأدلة على هذا الممنى كثيرة » وهى قضية 
لا نزاع فنها » فلا فائدة فى التطويل فها » لكنها كالقدمة لممنى آخر . وى : 

« المألة الثانية » 





وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر فى الشريعة جوابه ؛ لأنه 
إسنادٌ أمر الى غير أهله » والإججاع على عدم صحة مثل هذا ء بل لا يمكن”'" فى 
الواقم , لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سثل عنه : أخبرنى عما لا تدرى إوأنا 
أسندأمرىلك فما محنبالحهل به عللىشواء . ومثل هذا لايدخل فى زعرة المقلاء ؛ 
إذ او قال له 5 فى هذه الفازة على الطريق الى الموضم الفلائى » وقد عل أنهما 
فى الهل بالطريق سواه لمك من زعرة الحانين . فالطريق الشرعى أولى ؛ لاآنه 
هلاك أخروى » وذلك هلاك دنيوى خاصة . والاطناب فى هذا أيضا غير محتاج 
اليه ؛ غير انا نقول بعده : 

إذا تعين عليه السؤال فق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلكالممنى 
الذى يسأل عنه . فلاعغاو أن يتحد فى ذلك القطر أو يتمدد . فإنامحد فلا إشكال 
و إن تعدد فالنظر فى التخمير وف الثر. جبح قد تكفل به أهل الأصول . وذلكإذا 
لم يعرف أقوالم فى المسألة قبل السؤال . أما إذاءكان اطلم على فتاو يهم قبل ذلك 
وأراد أن يأخذ بأحدها ققد تقدم قبل هذا أنه لايصح له إلا اللرجيح ؛ لأن من 
مقصود الشريعة إخراجا لكلف عن داعية هواه » حتى يكون عبدا لله . وتخبيره 
يفتح له باب اتباع الموى فلا سبيل إليه ألبتة . وقد مر”* فى ذلك تقرير” حمسن 
فى هذا الكتاب فلا نعيده 
ل 

(؟) ف المسألة الثالثة من كتاب الاجتباد ولواحتبا 


( اللسالة الثالثة ) الترجيتخ إما لم أو خاص ٠‏ والعام لا يكون بالطمن والتجريج المرسيوح بخ مب 
سبج ب ل يي 2 77س #2222 سبج به 





١ه‏ المسألة الثالثة » 


حيث يتعين الترجيح فله طريقان : د أحدها » عام «.والآخر» خاص 

ع( فأما العام 6 فهو الذ كور فى كتب الأصول ؛ إلا أن فيه موضما يحب 
أن يتأمل ومترز منه . وذلك أن كثيراً من الناس مجاوزوا الترجبح بالوجوه 
الخالصة الى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندم ٠‏ أو على أهلبا 
القائلين بها » مغ أنهم يبتون مذاهبهم ويعتدتون بها ويراعونها » ويفتون بصحة 
الاستناد البهم فى الفتوى . وهو غير لاق بمناصبالمرجحين . وأ كثر ماوقم ذلك 
فى الترجيح بين الذاهب الأر بعة وما يلها من مذهب داود وتحوه . فلنذ كر هنا 
أموراً يحب التنيه لما 

( أحدها )* أن الترجيح بين الاأمرين [ما يقم فى الحقيقة بمد الاشتراك فى 
الوصف الذى تفاوتا فيه » وإلا فهو إبطال لاأحدها » و إهمال لمانيه رأساً . ومثله 
عهذا لا .يسمى ترجيحاً . وإذا كان كذلك فاللخروج فى بعض الذاهب على بعض 
الى القدح فى أصل الوصف بالنسبة الى أحد المتصفين خروج عن نمط”؟ الى بمط 
آخر مخالفله . وهذا ليس من شأنالعلماء . وإما الذى يليق بذلك الطمن والقدح 
فى حصول ذللك الوصف أن تعاطاه وليس من أهله » والأنمة المذ كورون برآء0؟) 
من ذلك العط لا يليق بهم 

عل والثانى ): أن الطمن فى مساق الترجبح ببين 7" المناد من أهل! ذهب 
الطمون عليه » و يزيد فى دواعى غادى والاإصرار على ماهم عليه ؛ لأن الذى 
ا امد ذلك حقيق” بن يتعصب لا هو عليه ويظير 


0 المل فيه سقط كلة ( الترجيم ) 


م( إذ الموضوع أنهم يثتون مذاهيهم » ال ما تقدم 
(0) أى شثيره 


8" الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المألة الثالثة ) 








حاسنه فلا يكون للترجيح السوق هذا المساق فائدة زائدة على الارغراء بالتزام 
و إنكان مرجوحاً ؛ فان الترجيح لم محصل 
ع والثالث 6 أنهذا الترجبح مغر بانتصاب الخالف للترجييح بإلثلأيضا فبينا 
بحن نتنيع الحاسن و تتبع القبأئم ؟ فانالنفوس مجبولة علىالاتتصارلاً تقسبا 
ومذاهها وسائر ما يتعلق بها » قن غض منحانب صاأحبه 2200 من حأنية > 
فكآن امرححَ لمذهبه على هذا الوجه غاضٌ من جانب مذهبه ؛ فانه يب فى 
ذلك » كا فى الحديث :« إن من أ كبر الكبائر أنيسْب الرجل'والديه » قالواء 
وهل 27 0 ذل الجلر فيسل أياه » ويسب مد 
7" » فهذا من ذلك . وقد منم الله أشياء من الجائزات 7" لارفضائها 
م 
دون الله ) الآية . وأشباه ذلك 
ع( والرابع 6* أن هذا العمل مورت للتدابر والتقاطم بين أرياب المذاهب . 
ورا نثأ المخير منهم على ذلك » حتى يرسخ فى قالوب أهل الذاهب بغض من. 
على ود حا ولد بى الله تعالى عن ذلك وقال ( ولا تكو وا كلفرين 
1 02 كوا واختلفوا ) الآية ! وقال : ( إن الذدين ؛ م | دنهم وكانوا شيا لست 
منهم فى تَىء ) وقد مر تقرير هذا الممنى قبل . فكل ما أدى الى هذا بمنوع . 
فالترجيح عا يؤدى الى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع . وقل, 
الطبرى عن عمر بن امطاب - وإن لم يصحح سنده - أنه لما أرسل الحطيئة 
من الحبس فى هحاء الزيرقان بن بدر قال له : إياك والثعر ! قال : لا أقدر ي#أمير 
الؤمنين على تركه ؛ مأكاة عيالى » وتملة على لسانى قال : فيب بأهلك » و إياك 


0 ) أى لترجح مها صار كل منا يبحث عن القبائح عند الا خرء يزعم أنذاكه 
يرجح مذهبه 

(0) تدم رج عداص.76) 

(") أى فا بالك بالممنوعات ؟ 


الترجبح إما عام واما خاص . والعام لإيكون بالطمن والتحريح لامرجوح 18"؟ 
كل مدحة مجحفة ! قال : وما هى ؟ قال : تقول بنو فلان خير مق بْى فلان 
إمدح ولا تفضل قال : أنت يأأمير الؤمنين أشعر منى ٠‏ فان صح هذا المبرو إلا 
فعناه صحيح > فإ نالمدح إذا أدىالى ذمالغير كانمجحفا . والموئد شاهدة بذك 

ع( والامس )* أن الطعن والتقييح فى مساق الرد أو الترجيح ربا أدى إلى 
التغالى والاتحراف فى المذاهب » زائداً إلى ماتقدم » فيكون ذلك سيب 0© 
إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح العادر بين الختلنين فى معارض الترجيح 
والحاجّة . قال الغزالى فى بعض كتبه : أ كثر ا يهالة إها رسخت فى قلوب العوام 
بتعصب ججاعة من جُهال أهل الحق أظهروا الحق فى معرض التحدى والادلاء2"© 
ونظروا الى ضمفاء الحصوم بعين التحقير والازدراء » فثارت من بواطهم دواعى 
المسائدةوا غخالفة » ورسخت فى قأو به الاعتقادات الباطلة » وتعذر على العلماءالمتلطفين 
وها مع ظهور فسادها » حتى نتهىالتعصب بطائفة الى أن اعتقدوا أنالحرو ف الى 
نطقوا مها فى الال بعد السكوت عنها طول العمر قدعة . واولا استيلاء الشيطان 
واسطة المناد والتعصب للاهواء لا وجد مل هذا الاعتقاد مستقرا فى قلبجنون 
فضلا عن قلب عاقل 

هذا ما قال . وهو الحق الذى تشهد له العوائد الجارية 

وقد جاء فى حديث الذى لطر وجه الهودى القائل : « والذى اصطفى موسى 
على البشر »أ نالنىصلى الله عليه وس غضب وقال : ه لا تفضاوا ين الأنبياء ” “م 
() لعله ( بسبب )يا يدل عليه لاحق الكلام . فالزائد على ما تقدم [نما هو 
الانحراف الشديد والتغالى فى حافاة الحق . يسبب الا"حقاد الناشئة عن مر التشذيع 
فى معرض المحاجة .كا سيمثل له فى كلام الغزالى 

(؟) منقولم (أدلى فلان فى فلان) أى قال قبيحا . وليسالمراد الادلا. بالحجة 
لأنه لا يناسبٌ ما قله وما بعده 
() روى مسل ( لاتفضلوا بين أنيا. اللهء فانه ينفخ فى الصور فيصعق من فى 

السمواتوالآرضالا منغاءاق ‏ الى أنقال : فاذا موسىعليهالصلاةوالسلامآخف 
بالعرش الح ) 


5 السلطرف الثالتٌ فى الاستفتاء وا التقليد ( المسألة الثالثة - فصل) 


أودلاتقضاونى علىمومى7» معأنالنى صلى عليه وس جاء بالتفضيل'" أيضا : 
فذكر المازرى فى تأويله عن بعض شيوخه أنه محتمل أن يريد لا تفضاوا بي نأنبياء 
الله تفضيلا يؤدى الى نقص بعضهم ٠‏ قال وقد خرج الحديث على سبب » وهو 
لعل الأ نصارى وجه اليهودى » ققد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أن يفهممن 
.من هذه الفملة انتقاص موسى » فنهى عن التفضيل المؤدى إلى تف صالحقوق . قال 
عياض : وقد محتمل أن يقول هذا وإن عل بفضله عليهم وأعلل به أمته؛ لسكن نباء 
عن الحوض فيه والجادلة به ؛ إذ قد يكون ذلك ذر يم ةإلى ذ كرما لانحبمنهم عند 
الحدال » أو ما محدث9) فى النفس لم بك الضحروامراء » فكان نهيه عن الياراة 
فى ذلك كا نهى عنه فى القرآن ”*؟ وغير ذلك . هذا ما قال . وهو <ى » فيجحب 
أن يعمل به فيا بين العلماء » فانهم ورية الا نبياء 
فصل 
وأما إذا وقع الترجييح يذ كر الفضائل والحواص والزايا الظاهرة الى يشهد 
بها الكافة فلاحرج فيه » بلهو مما لابد منه فىهذه المواطن » أعنى عند الحاحة اليه 
وأصله من الكتاب قول الله تعالى : ( تلك الرسل” فضلتا بعضهم على بعضٍ ) 
الاية ! فبين أصل التفضيل » ثم ذ كر بعض الحواص والزايا المخصوص بها بعض 
الرسل وقال تعالى : ( ولقد قطلتا بعض النبيين على بض وآتينا داود وَبوراً ) 
وف الحديث من هذا كتير «لماسثل من أ كرم' الناس ؟ مقال : أتقاهم 
فقالوا : ليس عنهذا نألك :تال : فيوسف » نى الله ابن نى" الله ابن نبى الله » 
(1) أخرجه ف التيسير عن الخسة آلا النساى بلفظ ( لا تخيرونى ) وسيأق 
لللؤاف قريا 
68 أى التفضيل بين الانبيا. وتفضيله على مومى . فبو راجم لاروايتين 
() معطوف على ( ذكر ) أى ذريعة إلى أن حدث فى نفوسيم ثىء لا يلييق 


بمقامهم يسبب ضجرها من المراء والجدل وإن لم يتكلم به 
(؛) ولا تحادلوا أمل الكتاب 


وإعا يكون بذكر الفضائل وامزايا الظاهرة لراجع 2 لأ" 


مس سا 1لا لاسا الا الاك 
اين خليل الله قالوا : ليس عن هذا نسألك : قال : فمن معادن المرب:ألونى ؟ 
خيازهم فى الجاهلية خيادم ف الارسلام إذا فنهوا 9 6 وقال عليه الصلاة والسلام : 
« ينا موسى فى ملا من بى إسراثيلجاءه رجل ققال هل تمل" أحداً أعلٍمنك ؟ 
قال : لا : فأوحى اله إليه : لىء عبدنا خضر 29 »م وق رواية أن مومى قام 
خطيبا فى بى إسرائيل فسئل : أ الناس أعلر ؟ قال : أنا . فيتب الله عليه » 
إذا لم يرد العم اليه . قال له : ىعد بمجممرالبحر ينهوأعإمنك » د 
واستب” ربجل من المسلمين ورجل من الييود » ققال الم! : والدى اصطنى مدا 
على العالين » فى قسم يقسم به : ققال البيودى : والذى اصطنى مومى للى العالمين! 
الى أن قال عليه الصلاة والسلام : « لا تخيرونى على موسى ؛ فإ نالناس يصعقون 
فأ كون أول من يفيق ب فإذا مومى آذ" يجان ب المرش . فلا أدرى أ كانفيمن 
صق فأفاق أو كان تمن استثنى الله 297 » وفى رواية : لا تفضاوا بين الا تبان ؟ 
فانه يتخ فى الصور » الحديث 7* ! فهذا ”" ننى للتفضيل مستند اليدليل » وهو 
دليل على صحة التفضيل ف الجلة إذا كان ثم مرجح . وقال « كل من الرجال 
كثير” » ولم يكل منالنساء الا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة مران . و إن فضل 
عائشّة على النساء "كفضل المُريد على سائر الطمام """ » وقال للذى قال له ياخير 
٠‏ () أخرجه ف التيسير عن الشبخين 

() أخرجه فى التيسير عن الشيخين والترمذى . وهذه [حدى روايات سم 
.بلفظ ( الخضر ) 

(#) أخرجه فى التيسير عن الشيخين والترمذى . ولا منافاة بين الروايتين ؛ ففى 
الأولى أيضا لم يرد العلم إلى الله تعالى 

(4) و (ه) تقدءا آنا 

() أى فهذا النوع فى حديثى مومى نبى عن التفضيل إذا لم يكن له مرجح - 
فاذا كان له مرجم ومستند فلا مافع منه » كا فى الاتعاديث الا أخرى ٠‏ ومنه يعلم 
أن الا“صل هكذا( نف للتفضيل إذا كان غير مستند إلى دليل) ا يرشد اليه مأ بعده 

(7) دواء البخارى فىكتاب أحاديث الا نبياء 


"7 الطرف الثالث في الاستفتاء والتقليد ( المألة الثالثة النه- فمل) ل 





ابي 1 :ذك ابراه 20> وق فى المديث اآخر: « أنا يد وف آم © » « 
وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر املق . وليس النظر هنا فى وجه التعارض 
بين الحديثين » وإما النظر فى صحة التفضيل ومساغ الترجبح على اخلة » وهو 
ثابت 9 منالحديثين وال : 1 ير القرون قرنى ء ثم الفبين يلونهم » ثم الذبين 
د وقال عر 2*© : كنا مخير بين الناس فى زمان رسول الله 
صلى اله عليه وس » فتخير أبا بكر ثم عمر ثم عنمان . وقال عثمان ”'" لارحط 
الفرشيين الثلانة » وه عبد اهم بن الزبير ه وسعيد بن العاص » وعيد الرحمن 
ابن الحرث بن مثام : « إذا اختلتم أثم وزيد بن ثابت فى ثىء من 

الترآن”') فا كتبوه ه بلسان قيش فربها فزل بلسانجم » فضماا ذلك . وقال خير 
دور الأ نصار بنو التحار » ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحرث ين المزرج ء ثم 

بنوساعدة . و ىكل دور الا نصار خي ”80 كوقان « أرم أدى بأمق بو 7 4 
دانم فافخ راسهم حياه عمان » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن 


)1( أعرج دار أبوبدارهواتزمتى 

69 فى الجامع الصخير ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ) وهو صدر حديثين 
أحدما عن مس وأى داود عنأنبى هريرة وثانيهما عن|حمد والتر مذى عن أفىسعيد 
6 أى فى كل منبما صراحة ٠‏ وإن كان الول يفيد تفضيل ابراهم عل 

جميع اللخاقوالثانىيفيد تفضيل خاءم الا" نياء على أولاد آدم ٠‏ فإذا كان بينبما تعارض 

000 

(4) فى البخارى بلفظ ( خور الناس ) 

(ه) صوابه ( ابن عمر ) كم فى البخارى والترمذى وأبى داود . وأيضا فثله 
لا بقع من عمر 

)0( أخرجه البخارى والترمذى 

(/) أى من جبة الاملا, الدى ينبتى عل النطق لا فى أصل الا" لفاظ حاشا لله .. 
أن يكون ذلك ف المتواترة ألفاظه لفظا لنظا 

(4) دواه البخارى فى فضائل الانصار , 


وإما يكون ذلك بذكر الفضائل والمزايا الظاهرة اراجحم 2 ٠"4‏ 





جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت ء وأقرؤمم الى بن كمب . ولكل أمة أمين » 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الرتا2'0 » وقال عبد الرحمن بن يزيد : سآلنا 
ند لتك ركز زنب القت الى من النى صلى الله عليه وسل حتى تأخذ 
0 أعرف أحدأ أقرب سما وَهَديا ودلا بالنى صلى اللّه عليه وسلم 
ن أبن آم عمد(" ٠‏ ولا حشر معاذاً الوفاة قيل له ياأبا عبد الرحمن أوصنا ! قال 
احلجوق ! قال إن العم والابمان مكانهما » من ابتغاها وجدها » يقول ذلك ثلاث 
مرات » والعسوا اليل عند أر بعة رهط . عند عوعر ألى الدرداء؛ وعتد سلمان 
القارسى » وعند عبد اللّه بن مسعود . وعند عبد الله بن سلام . الحديث ! 


وقال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا بالادين من يعلى * أنى بكر 0 


)00 ذ كر فى التيسير عن القرمذى عن أنس أرحم أمى بأمتىأبو بكر وأشدهم 
فى أمر الله تعالى عمر . وأشدمم حياء عثيان ٠‏ وأفضلبم على . وأعلمهمبالحلالوالحرام 
معاد بن جبل , وأفرضهم زيد بن ثابت ٠‏ وأقرومم أنى بنكعب» ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الا'مة أبو عبيدة بن الجراح ولا أظلتالخضراء ولا قلت الغير اء أصدق 
لمجة من أى ذر . أثبه عيسى عليه السلام فى ورعه . فقال عمر رضىالله عنه|نعرف 
ذلك له؟ قأل نعم فاعرفوه له ) . ورواه فى الجامع الصغير عن ان عير بزيادة 
يسيرة عا هنا عن ابن أنى ليل ولفظه (أرآف أمتى الخ ) 

قال المناوى فى شر م الجامع الصغير لكن فى الباب أيضا عن أفس وجابر 
وغيرهما عند الترمذى وابن ماجة والحام وغيدثم ٠‏ لكن قالوا فى روايتهم 
) ارحم) بدلارأفوقال الترمذى : حسن ييح ء وأبو دأود والحا م على شرطبما 
وتعقبيم ابن عبد المادى فى تذكرته بأن فى متنه نكارة و بأن شيخه ضعفه » بل رجح 
وضعه أه 

وقال ان حجر فى الفتتم : هذا الحديث أورده الترمذى وابن حبان من طريق 
عد الوهاب الثقق عزخالد الحذا. مطولا وأوله ( ارحم ) وإسناده سميح» إلاأن 
الحفاظ قالوا إن الصواب فى أوله الارسال والموصولمنه ما اقتصرعليهالبخارى أه 

)7١(‏ وهو عبد ألله بن مسعود 


() أخرجه الترمذىكا ف التيسير 


) الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الرابعة‎ 203/٠ 








وماجاء فى الترجيح والتفضي ل كثير لاأجل ما ينبى عليه من شعائر الددين وجميعه 
ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح » وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم 
والحكم النبرم الذى لايتعدى إلى سواه » وكذلك فمل الساف الصالح 
عل 

وربما اتوت النفلة او لتغافل بقوم من يشار إلييم فى أهل الم أن صيروا 
الترحيح بالتنقيص تصر محا أو تعر يضا دأبهم » وعمروا بذاك عر 
به قراطيسهم » حى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب الصئفة فى أصول. 
الفنقه» أوكالترجة » وفيه ما فيه ما أشير إلى بعضه» بل تطرق الأمر إلى السلف 
الصالح من الصحابة فن دونهم » فرأهت بمض التا ليف الؤلفة فى تفضيل بعض 
الصحابة على بمض على منص التنقيص عن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده 
مما نسب الى امرجوح عنده ‏ بلأى الوادى فطلم علىالترى » فصار هذا النحو 
مستعملا فما بين الانبياء ؛وتطرق ذلك الى شرذمة من الجهال فنظوا فيه و وا 
وأخخذوا فى ترفيع مد عليه السلاة والسلام وتمظيم شأنه . بالتخفيض من شأنسائر 
الا نبياء » ولكن مستندين الى متقولات أخذوها على غير وجهها » وهو خروج. 
عن الحق . وقد علمت السبب فى قوله عليه الصلاة واللام : « لا تفضلو ونة 
الأنبياء » وما قال الناس' فيه . فإياك والدخول فىهذه |اضايق » ففيها المروج 
عن الصراط الستقم 

عل وأما الترجبح الخاص 6 فلنفرد له مسألة . وهى : 

ع٠‏ السألة الرابعة »» 

وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين : «أحدماه 
من كان مهم فى أفماله وأقواله وأحواله على متتفى فتواه » فهو متصف بأوصاف 
الع » قائم معه مقام الامتثال التام ٠»‏ حتى إذا أحيبت الاقتداء به من غير سؤال 


من اجتمعت فيه شروط الانتصاب لافتوى على قسمين 2 ١/ا؟‏ 





أغناك عن السؤال فى كثير م نالاعمال .كا كان رسول الله عليه دسل يؤخذ الم 
من قوله وفعله و إقراره 

فبذا القسم ! إذا وجد فهو أولى ممنليس 5 ذلك « وهو الس الثانى » وإن كان 
فى أهل العدالة مع را , اوجيين : 

عل أحدها )* ما تقدم فى موضمه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ » وقوله 
أتفع » وفتواه أوقع فالقايب من لي سكذلك ‏ لأأنه النىظهرت ينابي المإعليه » 
واستنارت كليته به ؛ وصا ركلامه خارما من صم القاب» والكلام إذا خرج 
من القلب وقع فى القلب . ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم ! 
( إعايخثىالله من عبادء العلماه )لان لم يكن كذلك» فانه وإن كازعدلا 
وصادقا وفاضلا لايبلمكلامه من القلوب هذه المبالغ 6 حسما حققته التجر بة العادية 

٠‏ (والثانى )0') أن مطابقة الفمل القول شاهد لصدق ذلك القول عكا تقدم 
انه أيضا ؛ فن طابق فعله قوله صدقته القاوب » واادت له بالطواعية التفوس 
حلاف من لم يبلغ ذلك القام وإن كان فضله ودينه معلوما ولكن التفاوت 
الحاصل فى هذه المرائب مفيد زيادة الفائدة أو عدم زيادها . فن وك الناس 
فى الفضول الى لاتقدح فى العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطليها تنزهيده أ نفع من 
تزهيد من زهدٍ فيها وليس بتارك لها ؛ فان ذلك عخالفة وإن كانت حائزة » وفى 
مخالفة القول الفمل هنا ما يمنع من بأوغ مرتبة من طايق قوله فعله 

فاذا اختلف مراتب المفتين فى هذه المطايقة فالراجم للمتلد باع من غلبت 
مطابقة قوله يفعله 

وللطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهى ‏ فاذا طابقفيهما 

- أعنى فيا عدا شروط المدالة - فالاأرحح الطايقة فى النواهى . فاذا وجد 
مجتبدان ادها مثابر على أن لايرتّكب منهيا عنه لكنه فى الا وامرليسكذلك 


0ك 


() محتاج إلى الفرق بين هذا الوجه وسابقه 


ذف الطرف الثالث ف الاستفتاء والتقليد ( السألة الخاسة ) 


والآآخر مثابر على أن لاعخالف0© مأموراً به لكنه فى النواهى على غير ذلك » 
فالأول أرجح فى الاتباع من الثاتى لاأن الاأوامر والنواهى فما عدا شروط العدالة 
إعا منلاقتيا من اللكلات” ومحاسن العادات » واحتناب النواثى | كد وأبلغ فى 
القصد الشرعى من أوجه 
| «أحدهاء أن درء الفاسد أولى من حلب المصالح . وهو معنى يعتمد عليه 
أهل العم 
ع( والثابى 4« أن التاهى متثل بفعل واحد وهو الكف » فللانان قدرة 
عليها فى الجلة من غير مشعة . وأما الأواعس فلا قدرة لابشر على فع ل يعها »وإبما 
تتوارد على الكلف على الندل بحسب مااقتضاه الترحيح . فرك بعض 
الأوامر ليس بمخالفة على الإطلا طلاق » محلاف بعض النوامى » فانه خالفة فى اجلة 
قرك التواهى أبلغ فى تحقيق الوافةة 
ع( الثالث 16 التقل » فتدحاء فى الحديث : « فاذا 0-6 عن شىء فاننهوا 
وإذا أمرتكم أمرنا “نو منه مااستطعتم » 27 مل المناهى 1 كد فى الاعتبار من 
الأوامر» حيث حم فى المناهى من غير مثنوءبة عم ذلاك فى الا وامر إلامع 
التقبيد بالاستطاعة . وذلك إشعار” با محن فيه من ترجيح مطابقة امناى على 
مطاية الا وامر 
المسألة الحامسة )1 
الاقتداء بالا فعال الصادرة من أهل الاقتداء يقم على وجهين : 
« أحدها » أن يكو ن المتندى به بالأفمال ممن دل الاليل على عممته ؛ 
كالاقتداء يتمل النى صلى الله عليه وس ؛ أو فعل أهل الاججاع © 
(1) أى بقدر مافى قدرته .ا تقدم له وكا يأتى فى قوله بعد ( فلا قدرةالبشر 
على فل جيعما الح ) 
(0). شهدم( ج ١-دص1١)‏ 
0( واقعة موقم رمن) قبو داخل فيمن دل الدليل على عصمته 


الاقتداء بالأأفسال الصادرة عن أهل الاقتداء هم على ضر بين “/1؟؟ 


بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطتئون على املأ ؟ كممل أهل المدينة على رأى مالك 
« والثانى » مأكان لاف ذلك 
فأما الثاتى فعلى ضر بين  :‏ أحدها » أن ينتصب ينل ذلك لأن عتدى 
به قصداً » كأ وامر مر الحكام وتواهيهم ه وأعمالم فى مقطم الج : من أَحذ و إعطاء 
ورد و إمضاء » ونحو ذلك ؛ أو”') يتعين بالقرائن قصده اليه تمبدا به وامناما 
بتأنه ديا وأمانة د والآخر » أن لابتمين فيه شىء من ذلك 
فهذه أقسام مُلاثة » لابد من السكلام عليها بلنسبة لى الاثتداء 
ع فالقسم الأول 6 لا يخاو أن يقصد المتتدى إيقاع الفمل على الوجه الذى 
وقعه عليه المقتدى به لامقصد به إلا ذلك » سواء عليه أفهم مغزاه أم لاء من 
يد يق » أديزيد عله توي التدى بف امل أحمن *! امامل مع اا 
فى نفسه » فيبى فى اقتدائه على الحمل الأحسن » و يجمله أصلا يرتب عليه الأحكام 
و شرع عليه السائل ش 
فأما الأول فلا شكال فى صبحة الاقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون 
كاقتدى”" الصحابتبالننى صلى الله عليدوسل فىأشياء كثيرة > كنزع لانم الذحجى 
)١(‏ سنف آخخر من أحد الضربين » وقوله ( وال خرالخ ) هو الضربالثانى 
.فلا هو تمن دل الدليل على عصمته , ولا هو يمن اتتصب للاقتداء أو تعين قصدهء 
فاذاكانت الا"قسام: ثلاثة فقط 
0( وهوأن يكون فعله تعبدآء مع احتاله ان يكون دنيوياء وقد يقال إنه فى 
صورة فهم مغزاه وسره الشرعى ؛ يتعين فيه أن يكون فاهما فيه التعبد من المحصوم 
لعدم التنوية المذ فورة انما يظبر فما لم يغهم مغزاه 
(0) فان قيل :وهل اقتدام به صل ألله عليه وسل فى مثل الافطار السفر 
والاحلال من العمرة كان مجرداً من تنويتهم له صلى الله عليه وس أندفمل ذا تعيداً 
وإنمافعلوه جرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الاول :قنا : أن 
الموافقات -ج ع - م م١‏ 


4 الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 


وخلم النعلين فى الصلاة » و الاإفطار فى السفر والاإحلال من العمرة عام الحدريبية 
وكذلك أقعال الصحابة الى أجعوا علها ”2 وما أشبه ذلك 
وأما الثنى 7 فد متم لأن يكون فيه خلاف إذا أمكن”؟ اتضياط القصد 
ولسكن الصواب أنه غير معتتد به #.رءا فى الاقتداء ؛ لأمور : 
( أحدها ) : أن نحسين الظن إلغاء لاحّال 227 قصد المتتدى به دون مانواه 
اللعتدى من غير دليل ‏ 
فالاحمال الذى عينه المقتدى لايتعين » وإذا ل يتعين ل ارجح إلا بالتنهى » 
وذلك مهمل فى الا مور الشرعية » إذ لاترجيح إلا مرجح 
ولا يقال : إن نحسين الظن مطاوب على العموم » فأولىأنيكون مطاوبابالنسبة 
إلى من ”. يبتتعصمته 
لأنا قول : حسين الظن بالمسلم - و إن ظهرت خايل احمّال إساءة الفلن 
فيه - مطاوب بلا شك » كقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا عن 
الظن ) الآية ! وقوله:( ولا إذ سمعتموه ظن" الؤمنونوالؤمنات بأنفسهم خيرا ) 
الآبة ! بل أمر الانان فى هذا المنى أن يقول ما لا بل م أمر 29 باعتقاد 
ليست ما يحتملفى نفسه لانها متعينة للتعبد , فاتضح كلامه 
)0( كصلاة التراوح جماعة قى المسجد 
(؟) وهو زيادة نة التعيد . 
() فاذالم يمكن فلا وجه للإإختلاف فيه بل يتعين إلغاؤه 
(4) أىوهو احتيال قوى لايصم إهماله بمجرد تحسينالمقتدى الظن بأنالمقتدى 
به فعله على الوجه الأفضل وهو التعبد ؛ وإ[لغاؤه بدون دليلترجيحلا حدالاحتالين 
يمجرد التشهى 
(ه) أى.ط هو الفرض فى هذا ال 
(5) أداة الطلب الموجه إلى القول فى الا .يتين واحدة ؛ وهى (لولا) , كا 
أنها موجبة إلى ظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات فى الأأولى . فالمطاوب فى الا”ولى أن 


فل يمتدى بفمل المعصوم أو غيره ولول هلم منه قضد التعبد وطلب التأسى ؟ فالالا 


ما لايم فى قوله : ( وقالوا هذا إفك مبين ) وقوله : ( لولا إذ سمعتموه قل 
ما يكون لنا أننتكل مذاء سبعانك هذا بهتان عظم ) الى غير ذلك بما فى هذا 
العى . ومع ذلك فل ين عليه حكشرعى » ولا اعتبر فى عدالة شاهد ولا فى غير 
ذلك تجرد هذا التحسين ؛ حتىتدلالا دلةالظاهر: ة الحصلة لام أو الظن الغالب 

فإذا كان المكافمأمو, را بتحسينالظن بسكل مس ول يكن كل سل عدلا 
عحردهذًا التتحسين حى محصل اللميرة أو النز كية دل على أنيحرد محسين الظن 
بأمر لايئبت ذلك الأمرء وإذا لم يبتهلم ينين عليه حم » وتحسينالظن بالا فمال 
من ذلك » فلا ينبى عليها حكم 

ومثاله ما إذا فمل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دينيا تعبديا » وحتمل أن 
يكون دنيويا راجما الى مصالح الدنيا » ولا قرينة ندل على تمين أحد الاحتالين » 
فبحمله هذا المقتدى على أن المقتدى به إنماقصد الوجه الدينى بناء على محسينه 
الظن به 

( والثلى ) أن تحسيزء الطن عمل قلبى من أعمال المكلف بالنسبة الى المتتدى 
به مثلا » وهو مأمور به مطلقا وافق مافى نفس الأأمر أوخالف ؛ إذ لكان يستازم 
المطايقة علما أو ظنا لما أمر به مطلا ه بل يقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن با فى 
تن مده 4 وليس كذلك باتفاق » فلايستازم الطابقة . وإذا ثبتهذا فالاقتداء 
ماسمعوا ويبواواعليهويقولوا (سبحان الله) أىتنره عن أنيمم نيه ويشينه ؛ لان 
جور الزوجة ينفر القلوب من زوجبا » وأن يقولوا ( هذا تان عظم ) . وعليه 
فلا يظبر وجه لما قيل ( أن موضع الاأمر قوله لولا إذ سمعتموه وذ كر الإول 
لتعلقه به ) . وبق الكلامفى أن طلب الجدم فى قولم ( هذا [فكمبين) و ( هذا ' 
بهتان عظيم ) من باب طلبالقول والاعتقاد لمايعلم أو مالايعم ؟ قال بالأولالفخر 
والعلامة الثانى » لأآن الأنبياء معصومون من كل منفرء وهذا منهكا أشرنا [ليه . 
واستشكل بأنهذا لوكان ششرطا عقليا فى النبوة لما خف عليه صلىالته عليه وسلم وما 
واختار الا'لوسى أن هذا من بجرد تحسين الظن مخيرة المؤمئين . فراجعه 


1 الطرف الثالث فى الأستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 








بناه على هذا التحسين بنالا على عمل من أعمال نفسه » لاعلى أمر 210 حصل لذلك 
المقتدى به » لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به» فأدى الى بناء 
الاقتداء على غير ىء » وذلك ياطل » مخلاف الاقتداء بناء على ظهور علامائه » 
فانه إنما انبنى على أمر حصل لللقتدى به علا أوظنا « و إياه قصد المتتدى باقتداه 
فصا ر كالاقتداء به فى الأمور المتعمئة © 
: (والثلاث )29 أن هذا الاقتداء يازم منه التناقض ؛ لأنه إنما يقتدى به بناء 
على أنه كذلك فى نفس الأمر ظنا مثلا » ومجرد تحسين الظن لابقتضى أنه كذلك 
فى نفس الأمر لا علما ولاظنا ء و إذا لم يقتضه لم يكن الاقنداء به بناء على أنه 
كذلك فى نفس الأمرء وقد فرضنا أنه كذلك . هذا خلف متناقض 
واعا يشتبه هذا الوضع من جهة اختلاط نحسين الظن بنفسالظن . والفرق 
بينهما ظاهر ؛ لأمرين : « أحدها » أن الظن نفسه يتعلق بالتتدى به مثلا بقيد 
كونه فى نفس الم ركذلك . حسما دلت عليه الأدلة الظنية . مخلاف تحسين 
الظن » فانه يتعلق به كان فى خاي على حسب ذلك الظلن أولا « والثانى » أن 
الظن ناثىء عن الأدلة الوجبة له ضرورة 7 لا اكاك للمكلف عنه » ونحسين 
الظن أمر اختيارى للمكلف غير ناثتىء عن دليل يوجبه . وهو يرجم الى ننى بعض 
الحواطر المضطر بة الدائرة بين النفى والاثبات فى كل واحد من الاحالين المتعلتين 
بالمئتدي به : فاذا جاءه خاطر الاحيّال الأحسنٍ قواه وببته بتكراره على فكره 


(1) وهو تصده ف الواقع بهذا الفعل التعبد . وقوار (على ماعند المتتدى به ) 
أى ؟ يقتضيه معتى الاقندا. 

(؟) أى للتعبديم فى الصف الااول من هذا القسم , 

(؟) هذا الوجه لازم لما قبله . ولو قال عقب قوله ( فأدى إلى بنا. الاقتدا. على 
غيد ثى. ) : ويلزمه أيضاالتناقض * لصم ؛ لآرد_مقدمات هذا الوجه هى محصل 
مقدمات الوجه الثانى 

(4) كا قالوه فى لزوم الثتيجة للدليل 


هل يقتدى بفمل المعصوم أوغيره ولولم بعلم منه قصد التعبد وطلب التأسى ؟ '/الا 


ووعظ النفس ف اعتقاده ؛ واذا أناه خاطر الاحيّال الآخر ضدقه وتفاه » وكرر نفيه 
على فكره » وتحاه عن ذ كره: 

إن قيل : إذا كان اللقتدى به ظاهر”ه والغالب من أمره اميل إلى الأمور 
الا خروية » والنزود للمعاد » والاتقطاع إلى الله ومراقبة أحواله فيايبئه و بينلله » 
فالظاهر منه أن هذا الفرد الحتمل ملحق بذاك الأعم الأغاب » شأن الأحكام 
الواردة على هذا الوزان 

فالمواب أنهذا الفرد إذا ثعين هكذا على هذا الفرضفقديقوىالظان بقصده 
إلى الاجمال الاخروى » فيكون محال الاجهاد را سيذكر يحول الله ؛ ولكن 
ليس هذا الفرض بناء على مجرد محسين الظن » بل على نفس الظن المستند إلى 
دليل يثيره . والظن الذى يكون هكذا قد ينتهض ف الشرع سبي لبناء الأأحكام 
عليه » وفرض مسألتنا ليس هكذا » بل على جهة أن لايكون لأحد الاحمالين 
ترجيح يثير مثلّه غلبة افلن بأحدالاحيالين » وضع ف الاحمالالآخر ؟ كرجل 9 
متق لله محافظ على امتثال أوامره واجتناب نواهيه » ليس له فى الدنيا شغل إلا بما 
سكاف دن أمر دينه بالنسبة إلى دنياه وآخرته . فثل هذا له فى هذه الدار حالان : 
« حال دنيوى »6 به يقم معأشه وينئاول مامن' نه به عليه من حظوظ نه » 
2 وحال أخروى 2« 4 يم أمر آخرته ٠‏ فأما هذا الثاي فلا كلام فيه )وهو متعين 
فى نفسه» وغير محتمل إلا فى اتقليل » ولا اعتبار بالنوادر . وأما الأول فهو مثار 
9) الشكن على ذ كر من أصل الموضوع , وهو أن المقتدىبه من دل الدليلعلى 
عصمته »كالنى صل الله عليه وسلم أو فمل أهل الاجماع , لا فعل واحدمتهم » بل 
فعل صدر من جمع يتحقق منهم الأجماع الشرعى . أو صدر من جماعة يقوم الدليل 
على أنهم لا يتواطئون على الخطأ . كعمل أهل المدينة ؛ فالفعل المقتدى فيه فمأعدا 
النى صل الله عليه وسلم لا يكون عمل فرد » ولا جماعة لا يتحقق فيهم ماذ كر 
قتمثيله جل الجهناوفما يفوم ن أصلالؤالبميد ع نأصل الفرض ؛ وناج متم 
عل أصل الموضوع [لبتكلفات , وما بتضح التثيل فياأتىله بعد بالا فعا الجبلية 
بالنسة له صل الله عليه وس من حيث تحسينالظن بأنْأفعاله مصروفة إلىالا خرة 


ا الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( الم.ألة الكامسة ) 


الاحمال : فالباح مثلا يمكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه ء ويمكن أن أكلة 
من حيث حق ربه عليه فى نفسه . قإذا عمله ودر وج أخذه فالمتتدى به بناه 
على تحسين ظنه به ونه ها عمله متقريا إلى اله ومتعيدا له به فيعمل به على, قصد 
التقرزب ولا مستند له إلا نحسين ظنه بالقتدى به » ليس له أصل ينى عليه ؛ إذ 
يحتمل احتالا قويأ أن يقصد المتتدى به نيل ماأبيح له من حظه ؛ قلا بصادف 
قصد المقتدى محلا ؛ بل إن صادئف صادف أمرا فناعا صيره متقر تق أيه والمباح 
لايصح التقرب به كا تقدم تقريره فى كتاب الاأحكام ١‏ 

بل تقول : إذا وقف المتتدى به وقفة » أو تناول وب على وحه » أو قبض 
لحيته فى وقت ماء أو ماأشبه ذلك » فَأَحَذ هذا القتدى يفعل” مثل فعله بناه على 
أنه قصد بدالمبادة مع احمال أنيفعل ذلك لمنىدنيوى أو غافلا » كانهذا المتتدى 
ممدوداً من الق والمنفّلين . فثل هذا هو المراد بالسألة 

وكذلك إذا كان له درم مثلا فأعطاه صديقًاً له لصداقته 7" » وقدكان يمكن 
أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحاً أو يتصدق به » فيقول القتدى : حسن الفان 
به يقتمى أنه يتصدق به » لكن آثر به على تفسه فى هذا الأمر الا خروى ع 
نبجى* 0©© منهجواز الاخاز فى الاأمور الاسخرو 2 

وهذا العى لظ بعض العلماء فى حديتٌ : « واختبأت”' دعو شفاعة لأمق 
و القيامة ”> فاستنبط منه صحة الاإيثار فى أمور الآخرة ؛ إذ كان إنهايدء: 649 
بدعوته الى أعطيها فى أمر اموز الآخرة لانى أمورالدنيا . فإذا بنينا على 
)١(‏ أىلالفترمللا 2000 


(؟) أى يفرع عليه جواز ذلكولابد له أن يحمل فى طى حسن ظنه أنه يما 
أعطاه لصديقه ليتصدق به حتى يتم له الاستنباط 

0( ( لكل نىدعوةمستجابة 5 فتعجل كل نى دعوته : وإنىاختأت دعوت ىشفاعة 
لاأمتى يوم القيامة ؛ فبى نائلةإن شاء التهتعالى عن مات ٠‏ نأمءتى لايشرك بالله شيئا) 
أخرجه فى التيسير عن الثلاثة والترمذى 

(4) أى لسن الظن به به صلالله عليه وسلم أنه يدعو بها لامر أخروىء ذا بر 


مته عن نفسه فى أمر أخروى 


هل يقتدى يفمل العصوم أو غيرهولوم يل مندقصد التعبد وطلب التأسى ؟ .فالالا 


م 7" فلقائل أن يقول إن ماقاله غير متمين 

١‏ ا 2 عليه 
ولا قح فيه ينسب اليه ققد كان عليه الملاة والسلام يخب من الدنياء أشياء» 
وينال مما أعطاه الله من الدنيا ماأبيح له ء ويتمين ذلك فى أمور ؛ كبه لانساء 
والطيب والحاواء والعسل والدباء » وكراهيته لاضب وأشباه ذلك . وكان يترخص 
فى بعض الأشياء ما أباح الله 4 » وهو منقول كثيراً 

« ووجه ثان» 3 وهو أنه قد دما عليه الصلاة والسلام بأمو ركثيرة دنيوية 
كاستعاذته من الفقر والديين وغلّبة الرجال وشعانة الأعداء والمم” وأن برد إلى أرذل 
العمر » وكان مكنه أن بعوض من ذلك أمور الآخرة فل يفمل ٠‏ ويدل عليه 
فى نفس السأله جين ب تقر ابره ا لم قاور 
فى قوله : « لكل" فى دعوة اللي فى أمته” * » على وجه مخسوص بلدنيا 
جائز لهم » وهو الدعاء عليهم ؛ كقوله : ( وقال نوح : رب لاتَدَرْ على الأرض 
شري 1 تقله ا مفسرون » وكان من الممكن أنيدعو بغيرذلك 
ما فيه صلاح لمم فى الآخرة . فكونهم فماوا ذلك وم صنوة الله من خلقه دليل” 
على أنه لابتعين فى حقهم أن تُكون جيع أعمالهم وأقوالهم مصروفة إى الا خرة 
فط » فكذك دعوة النى صلى الله عليه وسل لابتعين فيها أمر الآآخرة ألبتة . فلا 
دليل فى الحديث على ماقال هذا العالم 
:(1) وهو أن الصواب أنه غير معتد به شمرعاللا”“دلة السابقة فلنا أن نرد مالحظه 


هذا البعض ء فنقول : إن ماقاله الخ 
2( مغايرة هذا الوجه لما قبله من حيث أنه فى هذا وقم الدعا, فعلا بأمور 


دنيويقوفها قبلهدأنه حيث لو وقع لكان مقبولا لما ثنيت أنه كان عيل إلى بعض 
أموردنيوية ولا حجر عليه فى طلبها 

(م) هو صدر الحديث السابق وسيأتقى الكلام علي قوله فى ( أمته ) من جبة 
. الرواية ومن جمة المعنى 


الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 


« وأمر ثالث » 7 وهو أنا لو بنينا مل هذا الأصل”" لَكْنا تقول ذلك 
القول” ىكل فمل بن أفعاله عليه الصلاة والسلام كان من أفعال الله الآدمية 
أولا ؛ إذ يمكن أن يقال إنهقصد بها أموراً أخروية وتمبداً مخصوصا » ولي سكذلاك 
عند العلماء ؛ بل كان يازم منه أن لأيكون له فمل من الاأفعال مختصا 7" بالدنيا 
إلا مابين أنه راج إلى الدنيا » لأأغه لايتبين إذ ذاك كونة دنيويًا ملفاء قصده فيه 
حو شيعي 9" ركذ إذالر بين سييه لأمعصل أبنا ماد دل من 
بان أمور الدنيا إلا القليل . وذلك خلاف مإيدل عليه معفم الشريعة . فإذا بت 
هذا صمح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت”" » وأن الحديث لادليل فيه من 
هذا الوحه 

مع أن الحديث -- كا تقدم ‏ يقتفى أن الدعوة مخصوصة بالاأمة ؟ لقواه 
فبه: « لكل" ىر دعوة مستحاية” فى أ ج00 » فليست مخصوصة به » فلاحصسل 

(1) هذا يصلح دليلا لأصل الموضوع وهو أن الصواب عدم الاعتدادبانحتمل 
فى الاقتداء » فيكون رابع الآدلة الثلاثة المتقدمة 

)٠(‏ أى المجيز للاقتداء تحسين الظن الذى بنى عليه الايثار فى أمور الا خرة 

(؟) أى متعينا لها غير محتمل 

(4) لعله قد سقطت هنا جملة المشبه به ؛ والااصل ( فابين رجوعهإلىالا خرة 
فهو أخروى وكذلك الح ) وقوله ( فلا حصل الخ ) مبنى علىتمبيدمطوى »حاصله 
أن مالم بين جبته هو الثالل والكثير . وقوله ( وذلك خلاف ااخ ) فى قوة 
الاستثنائية القائلة : وذلك باطل 

() طيق قوله سابقا ( الصواب أنه غير معتد به شرعا ) 

(1) لفظ حديث البخارى ( لكل نى دعوة مستجابة وأريد أنأختى. دعوق 
شفاعة لاأمتى فى الا آخرة ) وفى مسل ست روايات عن أنى هريرة فى معنى رواية 
البخارىوقيه روايتان قريتانفالمعنى ما يرويها المؤلف: إحداصما( لكل نىدعوة 
دعا ما فى أمته ) والا'خرى ) دعاها لاامته ) وعبل هاتين يتمثى كلام المؤلف 
أما على روايه البخارى وروايات مسل الا.ولى فينكن استنباط الايثار الذى قلله 


هل يقتدى بفعل العصومأو غيرهواوم يعر منه قصد التمبد ولاطلب التأبى ؟ ١/؟‏ 








فيها معى الابيثار الذى ذ كره ؛ لان الابثار ثانر عن قبولالانتفاع فى جهة اا ثر» 
وهنا ليس كذإاك 
*1 والقسم الثالى ) إن كان مثل” اتتصاب الام ونحوه فلا شك فى صحة 
الاقتداء ؛ إذ لافرق بين نص عر 21 بالاتتصاب للناس وتصر يحه حك ذلك الفمل 
المفعول أو المكروك . و إن كان مما تمين فبه قصد العالم إلى التعيد بالفمل أو الترك » 
بالئرائن الدالة على ذاك ؛ فهو موضم احمال : 
« فلرائع » أن يقول : إنه إذا لم يكن معصوماً تطرق الىأفماله ا+ طأوالنسيان 

والممصية”" قصداً » و إذا لم يتمين وجه فمله”؟ فكيف يصح الاقتداء به فيه قعدداً 
فى العبادات أو فى العادات ؟ واذلك حكى عن بعض الساف أنه قال : « أضمف” 
الم الرؤية » يعنى أن يقولرأيت فلات يعمل كذا ؛ ولمليفعله ساهما . وعن إياس 
ابن معاوية : « لاتنظر إلى عمل النقيه » ولكن سه يصداقك » . وقد ذم الله 
لعضهم ‏ ولا الاحتمال ا 2 من أنه لا مائع أن يدعو يها فى 
أمور دنآه 6 فلا بكون فى وروا آلا . خرة ة متعيئأ 2 ى إستدل به على الايثارالمذ كور 
وإلى ما فصلناه أشار المؤلف بقوله (كا تقدم ) أى أنه بالرواية المتقدمة لامعنى 
للاستدلال به عل الابثار رأسا . يعنى وما قررناه أولا مقطوع فيه النظر عن هذه 
الرواية ٠‏ ومصروف إلى الرواءات الاأخرى الى ل لصمرح يمأ يفتضى أن الدعوة 

(1) أى لا فرق بين ما بعدكالتصريح القولى بسيب الانتصاب| اذ كور. وهو 
فعله فى مقطع الحم من أخذ ورد الخ وبين تصريحه اللفظى يحم الفعل ٠‏ ن إذن 
وملع مثله .وإنا أولناكلة ) التمريمح ( هذا ل نْ موضوع المسألتالاقداء بفعله 

() هذا ف الحقيقة لا داعى إليه فى الدليل ويكر بالابطال على الا"قوال تفسبا 
وعلى أفعال المنتصب اللذين سينا هما بصحة الاقتداء ويرشخ ما قلناه قرله بعد 
( ولعله فعله ساهيا ) ولم يقل أو عاصيا 

() إلا بقرائن قد لاتصدق . ؟ هو موضوع كلامه 


5 الطرف الثالت فى الاستفتاء والتقليد ( السألة الخامسة ) 











تعالى الذبين قالوا ”© : ( إنا وجدناآياءنا على أمة ) الآنية ! وفى الحديث من قول 
الرتاب : « عست الئاس" يقولون شيا فته » . فالاقتداء عثلهذا المفروض 
كالاقتداء بائر الناس » أو هو قريب منه 
وللنجيز 6 أن يقول : إن غلية الفلن معمول بها فى الأ حكام . وإذا تمين 

بالقرائئن قصده الى النمل أو الورك س ولا سما فى العبادات » ومع التكرار أيضا , 
وهو من أهل الاقتداء يقوله - فالاقتداه بفمله كذلاك . وقد قال مالك فى إفراد 
بوم الجيعة بالعسوم إنهجائز 7" ؛ واستدل على ذلك بأنه رأى بع ضأهل الع رصومه » 
قال : وأراه كان يتتحركاه . فقد استند إلى فمل بعض الناس عند ظنه أنه كان 
يتحراه » وضم اليه يه أنه لم يسم أحداً من من أهل العم والفقه ومن ب عن 
ميمه ؛ وجل ذلك عمدة مسقطة لمكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصملاة 

(1) أى الذين قلدوا من ليس أملا ٠‏ وفى الحديث لفظ ( الناس ) أى مطلق 
الناس الذين لا يقلدون . فتقليد من ليس أهلا المنؤعليه ىالا “ءة والحديث يشهه 
تقليد العالم فى الفرض المذ كور وليس التقليد بعمومه مذموما 5) تدل عليه تلك 
المسائل الأصولية 

(؟) وذهب اجمهور إلى كراهته وقال عياض ٠‏ لعل قول مالك يرجع إليه؛ 


لآن مذهبه كر اهة تصيون يوم معين ل . وأثار 5-7 إل احمال أنه قول 


أن 0 والداودى قينا ٠‏ ف ن الموطأ. الج وازء وعاض رده لل 0 من مذهبه 
من كراهة تخصيص يوم معين بالصوم ٠‏ وعضده بما أشار إليه الباجى.هذا وأ كثر 
الشيوخ يحى عن مالك الجواز. ولكن بناؤه على ما قال المؤلف بعيد , فانه روى 
عن أبن مسعود أنه (كان صل الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
وقلا رايت يفطر بوم اللجعة ) وعن ابن عبر ( ما رأيته مفطرا يوم الجمعة قط ) 
ويكون قوله :( ل أممع أحداً من أهل العل ينهى عنه ) وقوله ( وقدرأيتبعض 
1 العلم يصومه وأراه كان تحرأه الح ) من بأب الترشيحوالتقويةلهذه الأحاديك 

أن عمل بعض أهل العلى هو الدليل المسقط لحك الحديث الصحيم ؟! يقول 
٠ 0‏ براجع الزرقاتى عل الموطأ 


(السألة السادسة)هل يختدى بأال أرياب الأحوال وأفوالم ؟ اخم؟ 
والسلام عن إفراد يوم الجعة بالصوم . ققد يلوح من هنا أن مالَكآيْمتيدٌ هذا العمل 
الذى يفهم من صاحبه القصد اليه إذا كان من أهل المإوالدين » وغلب على الظن 
أنه لايفمله جهلا ولاسهواً ولا غنلة ؛ ذإن كونه من من أهل الل التدى بهم يقتفى 
عمله به » وحر يه إياه دليل”7* على عدم السهو والغفلة . وعلى هذا يجرى ماعتيد 
عليه من أفعال الساف ٠‏ إذا تأملنها وجدنها قد انضمت الها قرائن عبنت قصد 
القتدى به » وجهة فعله . فصح الاقتداء 

والقسم الثالث ) هو أنلابتمين فملالمقتدى به لقصد دنيوى ولاأخروى » 
ولادلت قرينة على جهة ذلك الفعل . . فإن قلنافى الفسم التالى بعدم صحةالاقتداء 
فههنا أوى . وإن قلنا بالصحة ققد ينقدح فيه امال ؟ فإن قرائن التحرى لافمل 
موجودة » فهى دليل بتمسك به فى الصحة 9©, وأما ههنا فلما فقدت قوى احتّال 
الحمطأ والغفلة وغيرها » هذا مع اقتران الاحتياط على الدين . فالصواب - والمالة 
هذه منع الارقتداءإلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلةالقلدفيها . ويتمكن 
قول من قال : « لاننظر الى عمل الففيه » ولكن سله يَسْدقك » ونحوه 


+( السألة السادسة »* 








قد تقدم أن لطالب العم فى طليه أحوالا ثلا'ة : 
أما الحال الأول فلا يسوغ الاقتداء يأفعال صاحبهم لايقتدى بأقواله ؛ 
لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد . فاذاكان اجنهاداه غير معتبر فالاقتداء به كذك 
لأن أعماله إن كانت باجهاد منه فهى ساقطة » و إن كانت بتقليد فالواجب الرجوع 
فى الاقتداء إلى مقلدّه أو إلى ينهد آغر . ولأنه عرضة لدخول العوارض9" عليه 
ا 
(؟) أى فى القسم الثانى 
(0) أىالتى منشأنها أن تدخل النقص والخلل فى أعمالهءوذلككداو الحوى 
والائحر اف عن قصبد الدليل وغير ذلك 


4 الطرف ثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الادشة ) 


من حيث لايعل بها قبصير عمله عالقا » فلا يوق بأن عله ميح فلا يمكن 
الاعياد عليه 

وأما الحال الثالث » فلا إشكال فى صحة استفتائه » و يحرى الاقتداء بأفماله ) 
على ما تقدم فى السألة قبلها 

وأما الحال الثانى » فهو موضم إشكال بالنسبة إلى استفتائه » وبالنسبة إلى 
الاقتداء بأفماله . فاستفتاؤه جار على النظر التقدم فى صحة اجنهاده أو عدم صحته 

وأما الاقتداء بأفماله فان قلنا بعدم مة اجتهاده فلا يصمح الاقتداء : كصاحب 
الحال الأول . وإن قلنا بصحة احتهاده حرى الاقتداء يأفعاله على ماتقدم من 
التفصيل والنظر 

هذا إذا لم يكن فى أعماله داحب حال ؛ فان كان صماحب7 !2 حال وهو ممن 
يستفتى فهل_يصح الاقتداء به بناء على التفصيل الذ كور أم لا؟ وهل يصحاستفتاؤه 
ف كل ثى. أم لا؟ كل هذا ما ينظر فيه . فأما الاقتداء 3 يصحالاقتداء 
كن ليس بصاحب حال فانه لايليق إلا يمن هو ذو حال مثله . و بيان ذلك أن 
أرياب الأحوال عاملون فى أ-والهم على إسقاط الحظوظ ‏ بالغون غاية المهد فى 
أداء المقوق » إما لسائق الموى » أو لحادى الرجاء » أو لحامل الحبة . فظوظهم 
العأجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير مام فيه ع فليسلم عن الأعمال 
فترة » ولا عن جد السير راحة . تن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء 
به من هو طالب” لحظلوظه مُسَاسبٌَّ فى استقصاء مباحاته ؟ 1 وأيش] فانالله تمالىسهل 
عليهم ما عر على غيرمم » وأيددم بقوة منه على ما محماوه من القيام خدمته » حتى 
صار الثاق على النأس غير شاق عليهم » والثقيل على غيرم حفيفاعليهم » فكيف 
يقدرعل الاقتداء بهم ضعيف اله عن حمل تلك الاأعباء ؛ أو مرريض العزم فى 


00( ليس خاصا بالحالة الثانية » بل عام لكل من صعم اجتهاده واستفتاؤه كان 
من ذوى المالة الثانية أو الثالثة 


هل يقتدى بأفعال أرباب الاأحوال وأقوالهمم 0 يللا 


قطع مسافات النفس » أو نخامد الطلب لتلك المرائب الملية » أو راض بالأوائل » 
عن الفايات ؟! فكل هؤلاء لاطاقة لم باتباع أرياب الاأحوال ؛ وإن تطوقوا 
ذلك زما فما قريب ينقطمون'!" 6 والطلوب الدوام . ولذلك قال النى عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ خَذوا من العمل ما تطيقون » فان الله آن يمل حتى تملوا0, 
وقال : « أَحَب العمل إلى اله ماداوم عليه صاحيه وإنقل7©» وأمر(“بالقصد 
ف العمل وأنه مبلّغْ» وقال : « إن الله بحب الف فى الا م ركله””©» وكرهالعنف 
والتعمق والتتكلف والنشديد”"2 وا من الانقطاع وقال : ( واعلوا أن في 
رسول الله لو يُطيمكم فى كثير من الأمر لمنتم ) ورفع عنا الاإصر الذى كان 
على الذين من قبلنا . فاذا. كان الاقتداء بأرباب الأ حوال آيلا إلى مثل هذا الحال 
م يلق أن ينتصيوا منصب الاقتداء وم كذلك » ولا أن يتخذم غيرهم أمة فيه 
اللهم إلا أن يكون صاحب حال مليم وغي رخوف عليه الانقطاع . فاذ ذاك يسوغ 
الاقتداء بهم على ماذكر من التفصيل . وهفا اللقام قد عرفه أهله » وظهر لحم 
برهانه على نم وحوهه | 
وأما الاقتداء بأقواله إذا استفي فى المائل فحتمل تفصيلا : وهوأنه لاتخاو 

ما أن يُستفتى فى ثىء هو فيه صاحب حال » أو لا . فا نكان الأول جرى حكله 
2 ى الاقتداء بأفماله ؛ قأن نُطْنَهُ فى أحكام أحواله من ججلة أعماله » والغالب فيه 
أنه يتّى با يمتضيه حاله » لاعا يمتضيه حال السائل . و إنكان الثانى ساغ ذلك 
000 ل ا 
والششرة النشاط والرغبة 

(0) تشم زج رخص ؟6؟) 

() بقية الحديث السابق . أخرجة فى اتيسير عن الستة 

© يا فى حديث البخارى ( سددوا وقاربوا الخ ) 

(ه) رواه البخارىف كتاب الآدب 

(1) كا فى حديث ألى داود (لا تتشددوا على أنفسك فيشدد علي الخ) 


55 الطرف الثالتٌ فى الأستفتاء والتقليد ( المسألة السابعة ) 
لأنه إذ ذا ككانما يتكلم من أصل الم لامن رأس الحال ؛ إذ ليس مأخوذاً فيه 
9 المسألة السابعة # 


يذكر فيها بعض الأوصاف الى تشهد للعاى" بصحة اتباع من اتصف بها 
فى فتواه 

قال مالك بن أنس : ر با وردت عل المسألة تمنمنى من الطعام والشراب 
والنوم . ققيل له :يا أ)ا عبد الله ! لشم كلامك عند اللس إلا قر”ق حجر » 

ماتقول شيئاً إلا لوه منك . قال تم ) أن يكون هكذا إلا مر كان 

هكذا . قال الراوى : فرأيت” فى الثوم قاثلا يقول : مالك” معصوم 

وقال : إنى لأفَكْر فى مسألة منذ يضم عشرة سن فا افق ل كارا 
إلى الآآن 

وقال : ربعا وردت على” السألة فأفكر فيها ليال> 

وكان إذا سمل عن المسألة قال للسائل : انصرف حتى أنظر فيها . فينصرف 
ويردد فيها ؛ تفيل له فى ذلك » قبكى » وقال : إنى أخاف أن يكون لى من 
السائل يوم وأى .يوم . وكان إذا جلس تكس رأسه وحرك شفتيه يذ كر الله ؛ ولم 
يلتفت ينا ولاثهالا . فاذا سئل عن مسألة تغير لونه ‏ وكان أحمر - فيصفر 
و ينك رأسه ويحرك شفتيه ثم يقول : ماشاء الله » لاحول ولا قوة إلا لله ! 
فر بما سثل عن سين مسألة فلا يجيب منها فى واحدة . وكان يقول : من أحب 
أن بحيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار » وكيفيكون 
خلاصه فى الآخرة » ثم يجيب 

وقال بعضهم : لكأنما مالك واللّه إذا سثل عن مسألة واللّه واقف بين 
الجنة والنار 

وقال : ما ثى* أمد على" من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام » 


يف كر فيها بعش أوصاف العلماء لذبن يسع ليدم /ال/؟ 








أ هنا مو تع سم لله »وقد أ كت أهل الل والتقه بلدنا وإن أحدم 
إذا سثل عن مسألة كان الموت أشرف عليه ٠‏ ورأيت أهل زماتنا هذا يشهون 
الكلام فيه والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لتلاوامن هذا ؛ وإن عمر 
ابن الخطاب وعلياً وعامة خيار الصحابة كانت تراه عليهم السائل وم خير القرث 
اذى بمث فيهم النى سلى لله عليه وس وكانوا يجمعون أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم ويسألون ؛ م حينئد يفتون فيها . وأهل زماننا هذا قد صار قرم الفتيا 
فيدر ذلك يفيح لم منالعلم . قال : وم يكن من أمر النا سولامن مغىمن سلفنا 
الذين يتدى بهم ومعوثل الاسلام عا بهم أنيقولوا هذا حلال وهذا حرام ؛ ولكن 
يقول أنا أ كره كنا وأرى كذا . وأما ( حلال ) و ( حرام ) فيذا الاثتراء على الله 
أما ممت قول الله تعالى : (كل رتم ما أنزل الله لك م رنق ) الي | لأن 
الحلال ما جلله ايه ورسوله » والمرا ا 

قال موسى بن داود . ما 58 من العاماء أ كثر أنيقول :2 لا أحسن» 
من مالك ؛ ور با معته يقول : ليس ثبتلى بهذا الأمر » ليس هذا ببلدنا . 
وكان يول لارجل ,سأله » اذهب حى أنظر فى أمرك . قال الراوى فتلت إن الفته 
من باله(ا وما رفعه اله إلا بالتقوى 

وسأل وجل ملكا عن وبالة :دود © أنه أرسل فم من سير متة ايز 
من المغرب - فقال له : أخبر الذي أرسلك أنه لاعل لى بها . قال: وءن يعلمها ؟ 
وال من علّه الله . وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب » فقال : 
ما أدرى ما ابتلينا هذه السألة بيلرناء ولاممنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها » 
ولكن تعود . فلما كان من الغد جاء وقد > ل تفلدعلى بغله يقوده» فقال : مسألتى 1 ٠‏ 
فقال ما أدرى ما هى ؟ ققال الرجل ب أبا عبد الله تركت الى من يقول ليس على 
)00 أ ررق عندة: زلكة ار وعيزية أفي . وهذا نوع من التقوى ْ 
الموجبة ارضى الله عن عبده ورفعه فى أعين خلقه 


4" الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المألة السابمة) 


وليه الأرض أعل منك » فقال مالك غير مستوحش : إذا رجمت فأخبرم أق 
لا أحسن . وسأله آخر فل حبه » ققال له يا أيا عداثأجبنى! فقال ويحك تر يد أن 
تجمانى حجة بيلك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنقل .كيف خلاصى ثمأخاصك . 
وسثل عن كان وأر بين مسألة فقال فى ابنتين وثلاين مبها لأأدرى . وسثئل من 
العراق عن أر بعين مسألة فا أجاب مها إلا فى حمس . وقال قال ابن عحلان إذا 
أخطأ العالم « لاأدرى » أصيبت متائله . ويروى هذا الكلام عن ابن عباس 
وتال معمت ابن هرمز يشول ينبنى أن يورت العالم حلاءه قول « لاأدرى » 
ركان يقول فى أ كثر مايأل عنه : لا أدرى . قال عمر بن يزيد قفلت مالك فى 
ذاك » فقال يرجم أهل الثام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم » وأهل معسر 
إلى مصرم » ثم لملّى أرجع عما أرجع أفتييم به قال فأخيرت الليث بذاك » فى 
وقال : مالك واللّه أقوى من الليث . أو بحو هذا . وسئل مرة عن نيف وعشر بن 
مسألة فا أجا بها إلا فى واحدة . ور بما سئل عنماثة مسأل فيجيب منها فى:#س 
أو عشر» و يقول فى الباق : لاأدرى 

قال أبو ممعب قال لنا الغيرة : تعالوا تجمم كل ما بقى علينا ما نرريد أن 
نأل عنه مالكا . ففكثنا بجع ذلك » وكتبناه فى قنداق ووجه به الميرة اليه » 
وسأله المواب ؛ فأحابه فى لعضه وكتب فى الكثير منه : لاأدرى . فقال المغيرة 
ياذوم لا والله مارقم” اثّدُ هذا الرجل إلا بالتقوى . م نكان منكم 'سأل عن هذا 
فيرضى أن يقول لاأدري ؟ 

والروايات عنه فى «لا أدرى » و « لا أحن » كثيرة ؛ حتى قبل لو شاء 
رحل أن علا صحيفته من قول مالك «لا أدرى »لفمل قبل أن يجيب فى مسألة 
وقيل له : إذا قلت أنت يا أبا عبدالله لا أدرى فن يدرى قال و يمك ! أعرفتنى ؟ 
ومن أنا ؟ و إيش منزلت حت ىأدرى مالاندرون ثم أخذ محتسح محديث ابن عمر » وقال 
هذاابن عمر يقول ط لاأدرى » فن آنا؟ و لما أهلكالناس العجب“ وطلب الرياسةم 
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وهذا يضمحل عن قليل . وقال مرة ة أغرى : قد ابتل عمر بن االحطاب .هذه 
الأشياء فم يحب فبها » وقال ابن الز بير لا أدرى . واين حمر لا أدرى وسثل 
مالك عن مسألة ققال : لا أدرى . فقال لهالسائل . إنها مسألة خفيفةسهلة» وإها 
أرقي أناعا لم بها الأمير . وكان الائل ذا قدرء فغضب مالك وقال : مسألة 
يه ني دواد يكت . أما معت قول الله تعالى : ( إنا سنلق 
عليك 5 ولا فيلا ) فالعل كله ثقيل » و مخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة 00 
ما سمعت قط أ كبر قولا من مالك : هلا حول ولا قوة إلا بلله» ولونئاء أن 
تنصرف بألواحنا ماوءة يتوله « لا أدرى إننظن إلا ظنا وما يمحن عستيقنين » 
لفعلنا . وقال له ابن القاسم : ليس بعد أهل المديئةأعا م بالببوع منأهل مصرء ققال 
مالك : ومن 5506 ؟ قال : متك فقال ماللك : ما أعادها فكيف يدوا 
لى ؟ وقال ابن وهب قال مالاك : سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرةماحدثت 
بها قط ولا أحدث ا . قال الفروى ذملء” له : ل1؟ قال : ليس عليها العمل . وقال 
رجل مالك : إن الثورى حدثنا نك فى كذا . فدّل : إلى لأحدث فى كذا» 
و كناتجدنا ما أظورتما بالدينة . وقبل له : عند اين عبيئة أحاديتٌ ليست عندك 
فثال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت ؟ إلى إِذَأ أحىّ . وفى رواية: إلى أريد أن 
أضلهم إِذَا . ولقد خرجت منى أحاديثُ لوددت ألى شر بت بكل حديث مها 
وم ولم أحدث بهاء و إن كنت أجزع الناس من السياط . ولا مات وجد فى 
تركته حديث كثير جداً لم محدث بثىء منه فى حيائه - وكان إذا قيل له « لوس 
هذا الحديث عند غيرك » تركه . وإن قبل له : ه هذا ما محتج به أهل البدع » 
تركه . وقيل له : إن فلاثا يحدث بنرائب . ققال : من الغر يب نقر. وكان إذا 
شك فى الحديث طرح كله . وقال : انما أنا بشر ألحعلىء وأصيب » فانظاروا رأنى 
فكل ما وافق الكتاب والسنة دوا بهء وكل مالم يوافق ذلاك فاتركوه . وقال 
ليس كل ما قال الرجل وإ ن كان فاضلا ينبم ويحمل سنة ويذهب هدالىالا مصار 

الموافقات ج 4- م ١4‏ 
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قال الله تعالى : ( فبشر عبادى الذبين يستمعون القول ) الآية ! وسئل عن مسألة 
أجاب فيها ثم قال مكانه : لا أحرى ! إنماهو ازأى © وأنا أخطىء وأرجع » وكل 
ما أقول يكتب . وقال أشهب : ورآنى أ كتب جوابه فى مسألة فقال : لا تكتبها 
فى لا أدرى أببت" عليها أم لا . قال ابن وهب : سمعته عيب كثرة الموابمن 
العالم حين سأل . قال وسمعته عتد ما يكثر عليه من السؤال يكف ويقول :. 
حبك ! من أ كثر أخطأ . وكان يعيب كثرة ذلك . وقال : يتكلم كانه جل 
منتلم يقول ه وكذا هوكذا يهدر فى كل ثىء . وسأله رجل عراق عن رجل 
وطى. دجاجة ميتة رجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ » أيأ كله 
ققال مالك : سل عما يكون » ودع ما لايكون . وسأله آآخر عن تحوهذا فلل يبه 
ققال له : لم لا تجينى ب أبا عبد الله ؟ فقال لوسألت عما تنتفع به أجبتك ٠‏ وقبل, 
له : إن قريشا تقول إنك لا تذ كر فى مجلسك 1 باءها وفضائلها » فقال انما نتكام. 
فيا رجو يركته . قالابن القلسم : كان مالك لايكاد يجيب » وكان أصحابه يحتالون. 
أن يجىء رجل بالسألة التى محبون أن يلموها كأأنها مسألة باوى فيجيب فيها . وقال, 
لابن وهب : انق هذا الا كثار وهذا السماع الذى لايستقم أن محدّث به . فقال : 
انما أمعمدلا عرفه» لالاأحدث به . فقالله :ما يمع انسان شيئاإلامحدث به ؛ وعلى 
ذلك لقد مععت من ابن شهاب أشياء ما نحدثت بهاء وأرجو أن لا أفمل ماعشت » 
ولقد ندمت أن لا أ كون طرحت من الحديث أ كثر مما طرحت . قال أشهب. 
رأيت فى النوم قائلا يقول لقد لزْم مالك كلة عند فتواه لووردت على الجبال لقامتها 
وذلك قوله :«ما شاء الله لاقوة إلا بللّه » 

هذه جبلة تدل الانسان على من يكون من العاماء أولىبالفتيا والتقليد له » و ينبين. 
بالتغاوت فى هذه الأ وصاف الراججح من المرجوح » ول أت بهاعلى ترجيحتقليد مالك 
وإ نكان أرجح بسبب شدة اتصافه بها » ولكن لتتخذ قانونا فى سائر العلماء ؛ فأنها 


موجودة فى سائر هداة الاسلام » غير أن بعضهم أَسُّد اتصاقاً مها من بعض 


( المسألةالثامنة ) سقط عن العامى التكليف با لعل حك إذا لم يحد مفتيا ١ه"‏ 
ع( السألة الثامنة ) 


يسقط عن الستفتى ”© التكليف بالعمل عند ققد الفتى » إذالم يكن لدبه عل 
لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد : والدليل على ذلك أمور : 

« أحدها »6 أنه إذا كان المحتهد شقط عنه التُكليف عند تعارض الأ دلة 
عليه على الصحييح -- حسها ثبين فى موضعه من الأصول ‏ فالقل. عند ققد الم 
بالعمل رأسا أحق واول 

« والثاتى » أن حقيقة هذه المألة راجة الى العمل قبل تعلق الحطاب . 
والأصل فى الأ عمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف » إذ لاحك عليه قبل 
المر بالمم ؛ إذ شرط التكليف عند الاأصوليين ال بالكلف بهء وهذا غيرعالم 
بالفرض » فلا ينمض سبيه على حال 

« والثالث » أنه لو كان مكلفا بالعمل لكان من تكليف ما لايطاق » إِذ 
هو مكلف عا لايس » ولاسبيل له الى الوصول اليه » فاو كاف به لكاف با لايقدر 
على الامتثال فيه » وهو عين الحال إما عملا وإما شرعاً والسألة بينة 


نهل 


ويتصور فى هذا العمل أمران : 
« أحدهماء فتد 29 الم به أصلاء فهو كن لم يرد عليه تتكليف ألبتة 


)0( أى من هو بصدد الاستفتار . وهو من عرضت له مسألة دينية وليس من, 
أهل الاجتباد 

() كن يسمع أن التبجد مطلوب ولكن لا يدرى ماهو ؟ أو يسمع أنالعمرة 
مطاوبة ولا يعرفها من أى نوع من العبادات ؟ لا أنه لم يرو إإيه حتى اسم العمل 
المطلوب , لا”نه حيائد لا يتحدق فيه أنه مستفت هذا ومخابرته لما بعده ظاهرة 
وما يسقط عنه فى الا'ول أصل العمل .وما يسقط عنه ف الثانى الوصف الذى لم 
بتيسر له طريق معرقه . ش 
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« والثاتى » ققد العلل بوصفهدون أصلء » كالمالم بالطهارة أو العسلاة أو الزكاة 
على الجلة ؛ لكنه لاي[ كثيراً من تفاصيلها وتقيبداتها وأحكام العوارض فيها » 
كالسهو وشبهه » فيطرأ عليه فيها مالاعل له وجه العمل به . وكلا الوجهين يتعلق 
به أحكام بحسب الوقائم لايمكن استيفاء اللكلام فيها . وكتب التروع أخص”7) 
امن هذا الع 
+( المسالة التاسعة 46 
فتاوى الحتبدين بالسبة الى الموام كالا'دلة"؟ الشرعية بالنسبة الىالمجتهدين 


() فنها يعم ما رتب على هذه المسألة ما سقط عنه وما لا يسقط . بعدحصول 
العلل نه 

() أقائمةمقامها . فكا أنالجتبدينمازمونباتباع الائدلة الشرعية م نالكتاب 
والسنة الخ ٠‏ فكذلك المقلدون الذين ليس لحم أهلية الاجتهاد يازمهم اتباع قول 
الجتبدين والااخذ بفتواثم ,يا قال الا مدى فى الا حكام » واستدل عليه بالنص 
والاجماع والمعقول . فالنس الاي الىاستدل مها المؤاف . والاجماع السكوق على 
ذلك والمعقول وهو أن من لم يكن عنده أهلة الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية 
فاما ألا يكون متعدا بعىء أصلا ء وهو لاف الاجماع . وإنكان متعبدا بثىء 
ناما بالنظر فى الدليل المثيت للحم أو بالتقلد . والآول متنع ؛ لاأن ذلك بما يفضى 
فى حقه وحق الذلق أجمع إلى النظر فى أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش ٠‏ 
و تعطيل الحرف والصناءات , وخرابالدنيا بتعطيل الحرثوالفسل » ورفع التقايد 
رأسا . وهو منتبى الخرج والاضرار المطلوب رفعبما فلم يبق إلا التقليد وأنه هو 
المتعيد بة عند ذلك الفرض . هذا هو ما يريد المؤلف تقريره » وهو بعينه الذى 
يوافق المسألة قله من سقوط التكليف عن المستفتى والمقلد إذا لم يحد المفى ٠‏ فبذا 
لا يكون إلا إذاكانت أقوال الجتبدين كا قوال الرسل . من جهة وجوب اتباعها 
والتزام العمل بها . وأنها عخطاب الته الوارد على لسان الرسل بالنسبة للعوام ٠‏ 
ولا محنى لكونها حجة على الناس إلا ذلك . وسيق للامدى فى تعريف التقليد 
ما صرح فيه بوجو ب أخذالعاى بقول المفتى . حتىقال إنهحجةمازمة كالآاخذ بالاجماع 
وبقول الرسول عليه السلام . وأما كون ذلك حجة لذاته أو ليس لذاته » وكذا 


قول المجنهد بالنسبة للعامى كالدليل بالنسبة للمجمهد ولذنا 


والدليل عليه أن وجود الاأدلة بالنسبة الى المقلدرين وعدمها سواء » إذ كانوا 
لايستفيدون منها شيئاً » فليس النظر فى الادلة والاستنباط من شأنهم » ولا يحوز 
ذلاكل ألبتة ؛ وال نال ارا أمل الذكر إن كتم لاتعاون ) والقبدغير 
عالى» فلا يسح له إلاسؤال أهل الذكر؛ و إليهم مرجعه فى أحكام الدين على 
الإطلاق . فيم إذا امون له مقام الشارع ب وأقواطر قئمة مام الشارع 











وأينا فانه إذا كان فد المفى بقط التكليف » فذلاك مساو لعدم الدليل » 
إذ لا تكايف إلا بدليل » فاذا لم يوجد دليل 3 العمل سقط الدظيف به» 
وكذلاك إذا لم يوحد مفت ف العمل فهو غير مكلف به . قدت أن قول المحنهد 
دليل العانى . ولل أعلم 

ات 0 

ويتعاق بكتاب الاحتهاد خلران : 

«ر أحدها » فى تمارض الادله على ااحتهد » وترجيح بعسها على بعض - 

« والآخر » قى أحكام السؤال والحواب 


ا 
كون الآدلة الشرعية لللجتبدينحجة لذاتها أو للبعجزة . فهذا أمر آخر ويحث آخر 
لا بخص موضوع المسألة 


95 راح كتا الاحجهادوفيه نظران (الأولف التعارض وال رجييح - السألةالأولل) 











النظر الاول فى التعارض والترجيح 
) المسألة الأ ولى لا تعارض فى الشريعة فى نفس الاأمر بل فى نظر الحنهد ) 
فالنظر الأول 
فيه مسائل 


بعد أن نقدم مقدمة لابد من ذكرها . وهى أن كلمن تحقق بأصول الشريعة 

ذأدتها عنده لا تكاد (') تتعارض كا أ نكل من حقق مناط المسائل فلا يكاد 

مف فى متشايه » لاأن الشريمة لاتمارض فيه ألبتة » فالتحقق بها متحقق بما فى 

الأمرء فيازم أن لا يكو ن عندهتعارض . ولذلك لا تجد ألبتة دليلين جع المسلون 

على تعارضهما محيث وجب عليهم الوقوف لكن ا كان أفراد المجتهديين غير 

معصومين من الحطأ أمكن التعارض بين الأدلةعندم . فاذا ثبت هذا فتقول : 
السألة الأول 5» 


التعارض إما أن عتبر من جهة ما فى نفس الأمر » وإما منجهة نظر الجتهد 

أما من جهة مافى نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق . وقدمر آنفا فى كتابالاجتهاد 

من ذلك - فى مسألة أن الشريمة على قول واحد -- مافيه كفاية . وأما من 

جهة نظلر الجتبد فمكن بلا خلاف . إلا أنهم إعا نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع 

لا يكن فيه الجع ين الدليلين . وهو صواب » فانه انأمكن التمفلا ا 0 
() وقد أوضح ذلك ف الفصل اللاحق للسألة الثالثة من التشابه ‏ 

)٠(‏ ولا داعى الى الترجيح . قالوا : من شروط الترجيح التى لا بد من اعتبارها 


( | لمسالةالثانية )فى التعارض الذىلايمكنفيها لمم .ومنهتعارضرد ايل لطر فين على الواسطةقتلحقبأهمااقرب8.8؟ 
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لكنا نتكلم هنا حول الله تعالى فيا لم يف كروه من الضرب الذى لايمكن 
فيه لجع » ونستجر من الضرب المكن فيه الجع أنواعاً مهمة . وبمجموع النظر 
فى الفر بين يسهل إن ثاء الله على الجتهد فى هذا الباب ماعسر على كثير ممن 
.زاول الاجتهاد . وباللّه التوفيق 

فأما مالا يمكن فيه لجع ؛ وهى: 

المسألة الثانية # 

فانه قد مر فى كتاب الاحتهاد أن محال لحلاف داثرة بين طرفى فى واثبات 
ظير قصد الشارع فى كل واحد منهما فان الواسطة اخذة من الطرفين السلب 6 
هو متعلق الدليل الشرعى » فصارت الواسطة يتجاذ.ها الدليلان معا : دليل النفى 
ودليل الاثبات » فتعارض عليها الدليلان » فاحتيج الى الترجيح » والا فالتوقف 
وتصير من المتشالهات . وما كان قد تبين فى ذلك الأمل هذا العنى ل يتح 
إلى مزيد 

الا أن الاأدلة كا يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يح تمارض 
ماق معتادا (؟2 ؟! فىتمارض التولين على المقلد » لأنسبتهما اليهفسبةالدليلين الى : 
ألا يمكن اجلمع بين الدليلين بوجه مقبول . فان أمكنتعينالمصير إليه . قالفىالحصول : 
( العمل يكل منهما أولى من إهمال أحدهما ) وبه قال الفقهاء جيعا اه شوكاق 
ىَّ الارشاد 1 

(1) ومثلوا له أيضا بقوله عليه السلام ( ألا أخبرم مخيرالشهود ؟ فقيل : نهم 
فقال : أن يشد الرجل قبل أنيستشبد ) مع قوله ( ثم يفشو الكذب حى ين..ه 
الرجل قبل أن يستشهد.) لخملوا الاأول على ما فيه حق قهء والثانى على مارفيه حق 
الا دى . فكل عمل به فى وجه ٠‏ فلا تعارض ولا ترجيمم ٠‏ وسبألى له لثير مله 
ف المسألةالثالثة ا / 

9 عرفوا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سيل المائعة ‏ بأن ينبت أحدهما 


25> النظر الأول فى التعارض والرجبح ( المسألة الثانية ) 


الما اا الك ةلدالا ل 2 
لحتهد ٠‏ ومنه تعارض العلامات الدالة على الاأحكام الختلفة كا اذا انتيب نوع 
من المتاع يندر وجود مثله من غير الاشهاب » فيرى مثله فى يد رجحل ورع » فيدل 
ما يفيه الا خر . فالتعارض الذى يتكلم فه الاأصوليو رنواقعينالدايي نأ تقسهما. 
فيجى. الترجيح بح بينهما من جهة المأن أو السند أو المعنى أو أمر خارج . أما أنواع 
0 الى وام ها المؤاف فى هذه المسألة أولا وآخرا ‏ إذا اسكنينا تعارض. 
القولين عل المقلد ‏ فانها ليست فى ثى. من تعارض الدليلين الذى أفاض فيه 
الأصوليون ٠‏ إذ الا"دلة فى هذه الا نواع لا تعارض فيها باعتيارها فى أنفسبا » 
وَإِنما التعارض فبا باعتبار التطبيق وتحقيق المناط فى عل الحكم , وقد قال المؤاف 
فى المسألة الثالثة من التغابه فى الآدلة ما حاصله أن التشابه الراجع الى المناط ليس 
راجعا الى الادلة . فالتهى عن أكل المتة واضح والاأذن فى أكل المذكية واضح . 
والا'شتاه عند اختلاطهما فى الأ كول لافى الدليل اه وسبق له فى المسألة الرابعة 
من الاجتهاد ذ كر أكثر هذهالاة تواع أمثلة لموضوع القاعدة التىأشار ألبا فقصدر 
هذه المسألة وهو الواسطة تقع بين طرفين مختلق الحكم وفها شبه منكل منهما 
وحيث كانت كل هذه الا نواع راجعة الىاختلاف المناط ف الواسطةوكاناختلاف 
المخاط ليس من التعارض فى الا"دلة فلا يصمح جعل بعضها من التعارض الحقيق 
فى الآدلة وبعضبا شبها به وفى معناه . فان كان الأؤلاف يريد أن ماقبل قوله 
( كذلك يصم الح ) من باب تعارض الا دلة حقيقة وما بعده من الملحق به 
قغير صحيح جا عرفت .وان كان يعتى أنه يتكلم من أول الآمر على تعارض آخر 
غير ما ذكره الا'صوليون وهو ا ل 
المخاط . وهو ما يشير اليه قوله ( تعارض ‏ علبا ‏ الدليلان ) وقوله ( 6 
يصمح تعارضبا ‏ على ذلك الترتيبٍ ‏ ) ا و | 
تعارض الدليلين بهذا المحنى موجود بعينه فى لعارض العلامات وما معه م يرشد 
إله قوله بعد ( وحقيقة النظر الالتفات اليكل طرف من الطرفين الخ ) وصنيعه 
هنا يوم الخلاف ذلك وأن تعارض العلامات وما معها ليس من جنس ما قبله . 
وقد يحاب بأن هذه الاأنواع وان اشتركت فى أن الكل من باب التعارض الواقم, 
على واسطة بين طرفين لكنالمنظور اليه انوع الأول حصولالتعارض بين دليل 
الطرفين ء وف باق الا" نواع حصل التعارض أولا و,الذات بينعلامتى الطرفين أو 
سيبيهما الخ . وهو وإنكان يازم منه تعارض دليلما على تلك الواسطة ؛ لكن ليس 
هو نفس تعارض الدليلين . فاذلك جعله فى معي تعارض الدليلين لا" نه يؤول اليه 





التعارض الذي لايمكن فيه الجم ومنه تعارش دايلى الطرقين على الواسطة فتلحق بأهما افر برا »د 








ملاح ذى اليد على أنه حلال » ويدل ندور مثله من غير الب على أنه حرام ؛ 
فيتعارضان . ومنه تعارض الأشباه المارة إلى الاأحكام الختلفه م كالعبد » فانه 
آذى فيحرى مجرى الاأحرار فى املك » ومال فبحري مجرى سائر الاموال فى 
سلب اللك . ومنه تعارض الأسباب ؛ كاختلاط الميقة بالذكية » والزوجقالاً جنبية 
إذ كل واحدة مهما تطرق اليها احتمال وجود السببالحال وال حرم . ومنه تعارض 
الشروط ءٍ كتمارض البيئتين إذ قلنا إن الشهادة شرط فى إتقاذ الحم فاحداهما 
تتتمى إثبات أمر ء والاخرى تقتضى نفيه . وكذلك ماجرى مجرى الأمورداخل 
فى حكها 
ووجه الترجيح فى هذا الشرب غير منحصر ؟ إذ الوقائ المزئية النوعية أو 

الشخصية لا تنحصر » وجارى العادات تهمى بعدم الاتفاق بن الحزئيات محيث 
كر على كل جزفى حك جز واحد» بل لا بد منضهالم تحتف » وقرائن تقارن» 
ما يمكن تأثيره فى الح القرر » فيمتنع إجراؤه فجيع المزئيات . وهنا أمر 
مشاهد معاوم . واذا كان كذلك فوجوه 9" الترجيح حار ية مجرى الادلةالواردة 
على ل التعارض» فلا يمكن فى هذه الال الا حالة على نظر الْجنهد فيه . وقد 
تقدم لهذا امن تقر ير فى أول 9© “كتاب الاجتهاد ٠‏ وحقيقة النظر الالتفات الى 
() أى مخلاافوجوهالترجيح فالتعارض الواقع بينتفسالدليلين » فقدحصرها 
الا“صوليون ف الا'نواع الاتربعة التى أشرنا إليها ء وأضافوا إليها ترجيح الا قيسة 
وما معهأ . فصارت ستة أنواع 

(0) هل وجوه الترجيح هى الجارية مجرى الا“دلة المذكورة ؟ أم أن العلامات 
والا“شاه والا"ساب المتعارضة هى الجارية هذا الجرى , فتحتاج الى نظر اجتهدين 
فبا من أهل الذكر والخبرة فىكلنوع منها ؛ إلا أنيقال إنه يعنى بوجوه الترجيح 
هذه الا"سباب والعلامات الخ . ولا ينافيه قوله بعد ( أمنا أسعد أو أغلب الح ) 

(0) ف المم.ألة الا”ولى منه ء حيث بسط الكلام فى الاجتباد فى تحقيق المناط . 
وهذا يؤيد ما قررناه فى هذا المقام وأن الكلام كله مسوق فى تحقيق المناط , لافى 
التعارض الذى فصله الا'صوليون ولا فى نوع منهء إنما هو نوع آخرشييه به 


94> النظر الأول فى التعارض والترجيح ( السألة الثانية ‏ فصل) 
كل طرف من الطرفين أمهما أسعد ”© وأغلب أو أقرب بالنسبة الى تلك الواسطة 
نبنى عللى:”؟2 إلهاقها به من غير مراعاة للطرف الآآخر أو مع مراعاته 9" مسألة 
السد فى مذهب مالك ”* ومن خاافه » وأشباهها 
فصل 
هذا وجه النظر فى الضرب الأول على ظاه كلاه "© الأصوليين . واذا 
تأملنا المنى فيه وجدناه راجما 9" الى الضرب الثانى » وأن الترجيح راجم اموجه 














)00 أى أقوى وأنسب 

0( لعل الصواب ( فيبتى علها إلحاقبا ) . وهو راجع لكل واحد من الثلاثة 
منفردة أو مجسمعة 

(م) عند مراعاة الطرفي نكيف يكون منالضربالا"ول الذى لايمكن فيهالججع ؟ 
مع أنه فى هذه الحالة يكون أعمل الطرفين المتعارضين إعمالا حزئيا فى كل منهما . 
فل يلغ أحدهما ولم يعمل الا حر إعمالا كلا ٠‏ فوضعه هذه المسألة للضرب الذى 
لا يكن فبه المع إنما هو باعتا . الغالب . وسيأتى لهكلام فى المسألة الثلثة 

(4) فعنده أن يملك ملكا عير :ام » وعند غيره لا ملك رأسا . ولكل تفريعه 

(5) أى حيث اشتغلوا بترجيح أحد الدلياين بالمرجحات ااتى تقتضى اعتهاد أحد 
الدليلين وإهمال الا “خر ء وهذا لايكون إلا إذاكان مما لا يمكن فيه المع ٠‏ ولكن 
قد سبق لنا ذ كر شى. من أمثلة ما اعتيروا فيه الم باعمال الدليلين 

6 ظاهره أن كل ما حم غليه الا'دولون بعدمإمكان الجمعقيه يرجع إلى 
الضرب الثانى الذى فيه إمااجمملو الابطال لا”حدهما . فلا تقى معارضة مطلقا . 
فانكان هذا مراده حقيقة بر.د القضا. على باب التعادل والترجيح فانه لم يصل 
إله ؛ وذلك لا نالصور الت ذكربمافى المسألة الثالثة على فرض أنها حاصرة للصور 
المعقولة فى التعارض ذان الا"حكام لم تستوف فالصورة الثانة , فابين الجزيثتين 
الداخلتين تحت كلة واحدة لاينحصر حكمه فى الا بطال بالطرق الى أشار إلا 
أو الأعمال الذنى ذكرهء بل هناك ثى. كثير » بل أ كثر ما ذكر فى باب التعادل 
والترجيح ليس فيه [بطال أحد الدليلين بالنسخ وما معه ء ولا إعمال الدللينمعا . 
فبقى ماقالوه كا هو و رجع الضرب الا"ول إلى الثانى 


( السألة اثالثة )فى التمارض الذى يمكن فيه الهم الحا 








سح ب ب ل حر ا لل 
من الهم 7" و إبطال 7 أحر التعارضين » حسما يد كر على أثر هنا حول 
اله تعال . 
وأما ما يمكن فيه الجم وهى : 


+« المسألة الثالثة )د 


فتقول : لتعارض الادله فى هذا الغرب صور : 

( إحداما ) أن دكون فى جهة كلية مع جهة جزئية تحنها ؛ كالكنى الحرم 
مع الكذب للاصلاح بين الزوجين ؛' وقل االسل احرم مم النتل قصاما أو بالزنى 
فهو إما أن يكون الجزنى رخسة فى ذلك الكلى أولا . وع لكل تقدير قند مو 
فى هذا الكدتاب مايقتيس منه الحم *" تمارضا وترجيحا » وذلك فى كتاب 
الأحكام وكتاب الأدلة فلا فائدة فى التكرار 


( والثانية ) أن يقع فى جهتين جزئيتين كلتاها داحاة تحت مكلية واحدة » 





(1) الصواب (أو) لفق مع المسألة الثالئة 

(؟) هذا إبما يظهر فيا بذ كرهفالمسألة الثالثة والصورة الثانية فى الا “مالا ول 
منهافانه هوالذى فيه إبطالأحد الدليلين ابطالا حقيقيا . أما مارجحوا فيه دليلا على 
آخر بالمرجحات المتعلقة باللان أو اند أو المعنى أو يخارج مع اعترافهم بأنه 
لايزال الدليل قابلا لان يكونصمحاغابته أنه وجد مقا بله مايقتضى الظن بأرجحيته_ 
فلا يكون فيه إبطال أحدهما إبظالا حقيقيا . وقسمية ماذكره م فسخ أحدهما وما 
معه جمعأ بين الدليلين بعيد منجهة المنى , وقد اعترف بذلك حيث يقول ( ليمكن 
فرض اجتماع دليلين فيتعارضا ) وعليه فادخال هذا الاوع فى التعارض ثم دعوى 
أنه ما أمكن فيه المع لا محصل له 

(6) وحصله إعمال الدليلين »واسبق فىمسألة شرب العسل لصاحب الصفراءق 
كتاب الآادلة 


هه" النظر الأول فى التعارض والترجبح ( المسألة الثالثة ) 





كتعارض حديثين ”© أو قياسين أوعلامتين ”© على حزئية واحدة » وكثيرا 
مايذكره الأصوليون فى الشرب الأول الذى لا يمكن 2 فيه الجم . ولكن 
وحه النفار فيه أن التمارض إذا ظهر فلا بد من أحد أمرين : « أما الحكم على 
أحد الدليلين بالاهمال » غيقق الآخر هو المعمل لا غير » وذلك لا بسح إلامع 
فرضى ”4 إبطلله بكونه منسوحًا » أو تطريق غاط أووم فى الست أو فى الآن إن 

كان غير اناده أو كوه ملتونا عارش نتطونا بنا9* الى غم داك تار جره 
القادحة فى اعتبار ذلك الدليل . وإذا قرض احدهذه الأشياء لم يمكن فرض اجماع 
داياين فيتعارضا » وقد سذوا | أن أحدهمامنسو جا لابعد معارضاء فكذلك ماق 
معناه”” “لمكم اذا للدليل الثابت عند الجتبد كا لوانفرد عن معارض دن أدس . 


)١(‏ وانظرم ريذكر تعارضآبتين : ولعله لايقول بتعارضهما لا نبماقطءنان» 
ولكن اتعارض واقع باعتيار الدلالة الظنة. و للحدثن المتواترين حّ الا نين 
وهدأطاق والحدينين . وهدعرفت أنالكلام فالتعارض صورة فقط لاف التعارص 
الحق.ق . لآنه لا يقع فى الشريعة مطلقا . فلا فرق بين القطعى وغيره * 

)) أى يا صنع هو فى نعارذ العلامتين . وقد توسع هنا فو العلامة لشُعلبا شاملة 
لاسيين والشمين . إلى غير ذلك ما يكون فيه تحقيق المناط 

(م) أئمع أنهذه الصورة قدتكون مايمكن فيه ذلك .كاين كره فى الام الثانى 

(؛) كلامه يا عرهت ‏ قاصر على ما يتأتى فيه القدس فى اعتبار الدليل . و لا 
شمل ما إذا ترجح نط أحد الدلياين المتعارضين بالمرجحات المشبورة مع بقا, 
الاعتراف إصحة الدليل المبمل . مع أن هذا النوع هوالذى عليه معظ با بالتعادل 
والترجيح عندم 

(ه) هذا على رأى . والتحقيق ما عرقته من أنه يتأت التعارض بين الكتاب 
والسنة لآنه ليس المراد به التناتض والتعارض الحقيق . بل التعارض فى الشرعيات 
صورى فقط . ويذلك نسخت السنة الكتاب وخصصته ال ولا بعد كون السنة 
مظاونة المآن قدحا فهها فى مقابلة قطعى الكتاب الظنى الدلالة . إلا أن يكون مراده 
به الدليل المقطوع به من جميع الوجوه إذا قابله ظنى 

(1) أى من تطريق الغلط والومم الخ ما أشار اليه 


فى التعارض الذى يمكن فيه الج ١‏ 


» والامر الثانى المكم عليهما معا بالاعمال م (0) ويلزم,من هنا أن لايتوارد 
الدليلان على محل التعارض مس وجه واحد ء لأأنه حال مع فرض اعماله| فيه 
خاما يتواردان من وجهين » وإذ ذاك يرتفم التعارض ألبتة إلا أنهذا الاعمالدثارة» 
يرد على محل التعارض :كا فى مسألة العبد فى رأى مالك » فانه أمل حم الاك 
له من وجه ء وأهمل ذلك من وجه . « وتارة » مخص 7" أحد الدليلينفلا.تواردان 
على محل التعارض معأ » بل يعمل فى غيره ويهمل بالنسبة اليه للمنى اقتفى ذلك . 
ويدخل نحت هذا الوجه كل ما يستثنيه ال جتهد صاحب النظر فى محفيق المناط 
لماص المذ كور فى أول كتاب الاجتهاد » وكذلك فى فرض الكناية الذ كور 
فى كتاب الاأحكاء ”© 

( والسورة الثالثة ) أن يم التعارض فى جبتين جزئيتين لاتدخل”')إحداهما 
تحت الاأخرى ولا ترجمان إل ىكلية واحدة » كالكاف لا يجد ماء ولا متيما . 
فهو بن أن يترك متتغى : ( أقيموا الصلاة ) لقتضى (إذاقم إلى الصلاةفاغ_أوا) 
الى آخرها » أو يعكس » فان الصلاة راجعة الى كلية من الفسروريات » والطهارة 


)1( راجع كتب الأصول . ففبا من هذا الو ع كثير من الآمثلة 

0( ستو نات تكن عو كز راد ينا بر الجر زئئات ؛ يضم 
قبود أو رفع بعضبا ٠‏ تقدم فى تحقيقالمناط الخاص , وكاتقدملنأ فى حديث ( خيد 
الشبود ) حيث حمل كل على محل خاص به من حق الله وحق الا دى . وسأق له 
مثيه بالميل فى التميم 

6 قال هناك إن فرض الجهاد كفاية بحب أن بخص بن فيه غناء ونتجدة » فلا 
ثم على من ليس كذلك إذا لم تقر به الامة . كذا مثل الولاية العاءة ؛ التماقال . 
0 براعى فيه ؛ حتى لايتعارض دليلطلبالجهاد 
كفابة معد ليل رلا يكلفالله نفسا إلاوسعها) إذا تسلط الدليلان علىمحل واحد 
)5( احتاج له لان المراد بالجزثى النوعى . وقد حقق ببذا القيد مخالفة هذه 
الصورة للصورة الا ولى وحقق بقوله ( ولاترجعان ) مخالفها للصورة الثانية 


3*3 0 النظر الأول فى التعارض والترجبح ( المألة الثالثة ) 
راجعة الى كلية من التحسينيات على قول”'" من قال بذلك . او معارضة ( أقيموا 
الصلاة ) لقوله ( وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) بالنسبة الى من التبست 
عليه القبلة . فالاصل أن المزى راجم فى الترجيح الى أصله الكلى » فان رجح 
الكلى فكذلك 7" جزئيه » أولم يرجح خزئيه مثله » لان المزى معتبر يكليهع 
لكليه » وليس الكلى بموجود فى الخارج الا فى المزنى » فهو الحامل ©© لهء 
حتى اذا ام م فقد ينخرم الشكلى» فهذا اذأ متضمنله : فلو رجحغيره من الزئيات 
غير الداخلة معه فى كيه لازم ترجبح ذلك الغير على الكلى » وقد فرضنا أن 
الكلى الفروض هو المقدم على الآخرء فلا بد من تقديم جزئيه كذلاك . وقد 
امجرفى هذه الصورة حكر الكليات ”؟" الشاملة هذه المزئيات » فلا حاجة الى 
الكلام فبها مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصمد من هذا الكتاب 
امد لله 
( والصورة الرابعة ) (* أن يقم التعارض فى كليين من نوع واحد . وهذا فى 

سسس٠(س٠سصسس٠س٠٠س٠ببببتاايل‏ سكم 

. أما إذا قلنا إنها من المككلات لنفس الصلاة فيقال فها ماسيقال فالقبلة‎ )١( 
والظاهر أنه لا فرق بين القبلة والطهارة . فكل شرط سابق عل الدخول فالصلاة‎ 
ومستصحب فها‎ 

6 أى فيصلى بلا وضوء ؤلا تيمم »كا هو بعض الا قوال فى مذهب مالك . 
وقد يقال كيف يكو ناستقبالالقبلة ليس من كلية الصلاة مع أنه شرط ؛ إلاأن يقال 
إنه شرط خارج عنها ء فهو مكل » والمكل إذا عاد بسيهإهمال المكل ألنى 

(؟) أى الذى يتحقق فيه كالعرض مع المعروض 

(4) أى أنه وإنف كان التعارض المفروض بين جزشتين ؛ إلا أنه ايجر معه 
الكلام فى تعارض الكليين اللذين ليسا مننوع واحد . وحكله قد عل من بيان حم 
الجزيئين الداخلين فى هذين الكليين » فيرجح كلى الضروريات ع ىكل الحاجبات 
مثلا ء وهكذا 

)0( بق أنهم ذكروا من صور التعارض ماكان بين الدلياين عموم وخصوس 
وحجفى “5 ف ديك ) لاصلاة إلا بفاععة الكتاب ) مع حدابيث ) قراءة الامام 








وهو إما بين جزئيين أ وكليين أ و كلى وجزى .ب 





ظاهره شنيع » ولكنه فى التحصيل صحيح . 

ووحه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر أنها قطعية لا مدخل فيها لاظان » 
وتعارض القطعيات محال . 

وأما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجع يبنهما فيه اذا كان الوضوع له 
اعتباران فلا يكون تمارضا فى المقيقة . وكذلك الحزئيان © اذا دخلا نحت كلى 
واحد وكان موضوعهما واحداً الا أله اعتبارين 

فالحزئيان أمثلتهما كثيرة » وقد مر منها 7 ومن الأمثلة. اميل" ونحوه فى 
محديد طلب الماء لاطوور » ققد يكون فيه مشّقة بالنسية الى شخص فيباله التيمم» 
ولا يشت بالنسبة الى آخر فيمنع من التيمم » فقد تعارض على اليل دليلان لكن 
بالنسبة الى شخصين . وهكذا ركوب البح يمنع منه بعض ويباح لبعض » والزمان 
واحد » لكن بالنسبة الى ظن السلامة والغرق » وأشباه ذلك . 


قراءة المأموم ) . الول يقتضى أن الفاتحة واجبة على المأموم , والثانى يقتضىأن 
المأموميكفيه غنهاقراءة إمامه لما ء فعموم كل منهمايقابله خصوص الا خر ويعارضه 
و كذا ما بين حديث ( من نام عن صلاة أو نسها فليصلرما إذا ذكرها ) وحديث 
النبى عنالصلاة عندطلوع الشمسوغروبها . ولا يخ أنهما جزيتتان كلناهما داخلة 
تحت كلية الصلاة » وقد أعملوا كلا منالدليلين على خلاف فى طريق الاعمال . ويمكن 
إدخال ذلك فى الصورة الثانية فى الا“مى الثاتى . أما مالك ققد القس إزالة المعارضة 
فى مسألة الفاتحة م نخارج عنهما . وهو حديث جابر قال صل الله عليه وس : ( من 
صلى ركعة لم يقرأ فيبا بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الامام ) وعلى كل 
حال ققد أعيابما معا 

(1) أعاده ومثل له مع دخوله فى الآمر الثانى من الصورة الثانية ليرتب عليه 
بان الكليين إذا تعارضا وكان لما اعتباران » لانهها مثلها فى ذلك » ه قال ( وأما 
التعارض ف الكليين علىذلك الاعتبار الخ ) 

(+) أى كاف المسائل التى أشار إليها فما يستثنيه الجتهد فى تحقيق المناط الخاص 
وما ذكر معه 
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وأما التعارض فى الكلمين على ذلك الاعتبار فلنذ كر له مثالا عاما يقاس 
عليه ماسواه انشاء الله . 

ولك أن اكنال رمق لديا ومني التقادق 7" برضت عدي 
ذمها وعدم الالتفات الها وترك اعتبارها . ه ووصف ء يمْتشى مدحها والالتفات 
إليها وأخذ مافيها بيد القبول » على لأنه ثىء عظم مهدى من ماك عظم 

(فالأول) له وجهان : 

« أحدها » أنها لاحدو ىا ولا محصول عندها ومن ذلك قوله تعالى: ( إعا 
'لحياة الدنيا لعب وو وزرينة وتفاخر سكم ) . الآآية 9" فأخير أنها مثل الاعب 
والاهو الذى لايوجد فى ثىء ولا نقم فيه إلا جرد الحركات والسكناتالتىلاطائل 
محنها ولا فائدة وراءها . وقوله تعالى: ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) خصر 
ذندتها فى الغرور المذموءالعاقبة . وقوله تعالى: ( وما الحياة الدنيا إلالمو وامب و إن 
الدار الآخرة للهى الحبوان ) وقولهتءالى: ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين ‏ الى قوله : ذلك متاع الحياة الدنيا ) . وقال : ( الال والبنون زينة 
الحياة الدنيا ) الى غير ذلك من الاايات . وكذلك الأحاديث فى هذا العنى . 
كقوله :ه لوكانت الدييا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى السكافر منها شر بة 


)١(‏ وإما كان هذا الوصفان كليين لاتنبا فى معنى : «كل ما اشتملت عليه 
الحاة الدنيا مذموم , ه وكل ما اشتملت عليه الحياة الدنيا مدوح ونافع ء وإما لم 
بحعلهما متضادين حقيقة لوجود الاعتارين المشار إلهما أيضا فان ما ذ كر من 
الا يات والا'حاديث ليس صريحا فىالوصفين المذ كورين . ولكنه يفهم متدذلك 
ولدا قال ( يقتضى ) ووسط الوجبين المذ كورين فى كل منهما كقدمة ينتقل الذهن 
منها إلى وصف الذم . ثم بن التضاد بين الوجوه المقتضية للوصفين . وسيأقى له بعد 
تمام البيان أن يقول ( فالوصفان إذا متضادان ) 

(+) أى إلى قوله والاأولاد . وأما قوله ( كثل غيث الخ ) فظاهر دخوله فى 
إلوجه الثان 


الدنيا وأنها لامىء 
« والثاتى » أنها كالظل الزائل واللر المنقطم . ومن ذلك قوله تعالى : ( إنها 

مثل الحياق لد نيا كاء أي زناه من المّاء فاختلط به نبات* الاارض - اليقوله + 
كانم سس بالأمس ) وقوله : ( إنما هذه المياة اللأنيا )90 رلا 
( لا ينرنك تلب الذين كغرثوا فى البلاد متاع قليل ) الآية ! وقوله : (إنا 
مثْلّ الحياة النيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات” الأرض فأصبح” هشيا 
تدر ده الزباح ) وغير ذلك من الآيات الفهم ممنى الانقطاع والزوال » ويلك 
تصي ركان لم تكن . والأحاديث هذا أبن كثيرة ء كتوا لدعليه الصلاة والسلام: 
« الى وللد نيا ؟'ما أنا فى النُنيا إلا كا كب حت شحرق ثم راح وتركياء © 
<دو حادى الزهاد الى الدار الباقية 

(1) أخ جه الترمذى وصمحد 

)١‏ جعل الخوالىشؤونالحاة الدنيا ثلائة أقسام : ( الأول) ما يصحبك منبا 
إلى الا خرة وتبق معك ثمرته بعد الموت . وهو العل بلقه والعمل أى العبادة 
اا سة . فهذه هى الديا الممدو«ة (والثاى) المقابل له على الطرف الاقصى وهو 
كل مأذه حظ ماجل ولا ثمرة له فى الا خيرة كالتلذذ بالمعاصى والتنعم بالمباحات 
الزا:سة عن الحاجة , حبى يعد داخلا فى جملة الرفاهية والرعونات .كالتعم بالقناطير 
المقنطره من الذهبوالفضة والخيل المسومة والانعام والحرشواخدم من الغليان 
والجوارى , المواثى والقصور ورفيع الثياب وما إلى ذلك . فظ العبد من هذا كله 
من الدنيا المذمومة (والقسم الثالش) -وسط بين الط بن , هو الحظ الماجل الممين 
عل أعمال الا آخرة. كقدر القرت من الطعام وما يماج إليه من اللاس وكل 
ما لا بد منه للا نسان فى بقائه وصمته الى يتوصل مما إلى الع والعمل 

6 5 سورة غافر 

(4) عن ابن مسعود رضى الله عنه فال : دخلت على رسول الله صل اله عليه 
على رمال حصير وقد أثْر فى جنيه , ققلت يارسول اله لو اتخذ نالك 


دل ول 
الموافقات_ ج ؛ ام 0 


) النظرالأول ف التعارض والترجبح ( المسألة الثالثة‎ ١ 
: ا وأما الثاتى 6 من الوصفين له وجهان أيضا‎ 
» أحدما » مافيها من الدلالة على وجود الصائع ووحدائيته وصفاته العلى‎ « 
وطلى الدار الآخرة ؛ كقوله تعالى : ( أفام ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيتاها‎ 
وزيناها ومالا من فروج - الى : كذاكالخروج ) وقوله : ( أمنْجمل الأرض‎ 
قراراً وجمل خلاها أنهارا ) الآية ؛ وقوله : ( ياأيم الناس' إن كنم فى ريعب من‎ 
بنش فإنا نام من تراب نم من أفرٍ ) الآية ! وقؤله : ( قل لمن الأرض”‎ 
ومن فيها إن كتم تملون ؟ سيقولون : له ) الى غير ذلك من الآيات التى مى.‎ 
دلائل على المقائد و براهين على التوحيد‎ 
والثانى » أنها مئن ونم امئن” الله بها على عباده » وتعرف اليهم بها فى أثناء‎ « 
ذلك » واعتبرها ودعا اليها بنصبها لحه”) و بها فيهم » كقوله تعالى : ( الله الذى.‎ 
لق السّموات والأرض وأنزل” من السماء ماه فأخرتج به من الفرات رزقا‎ 
لم - الى قوله : و إن تعدا نعمة الله لا تخصوها)”"“وقوله : ( الذنى جمل”‎ 
الأرض فراشاً والسماء يناه وأنزل من السماء ماه ) الآية ! وقوله ("هوالذى‎ 3 
7 أَنزِل من السماء مالم من شراب ومنه شح” - الى قوله : و إن تعدوا‎ 
اله لا تْصوها ) وفبها : ( واه جمل لم مما خلق” للالآوجمل الكبمن الجبال‎ 
أ كنا ) الآية !و فى أول السورة : ( وآلا نمام خلقها لم فيها دفاه رتفم‎ 
ومسها تأ كلون ثم قال: (ولكم فيها حال حين” تر حون وحين لالت‎ 
ثم قال : والميل والبغال واتخير لتر كبوها وزينة ) فامئن تعالى ههنا وعرف بنعم‎ 
والزينة » وهو الذى ذم به الدنيا فىقوله : ( نما الحياة الدنيا لمي‎ 0 
ولهو وزينة”) الى غير ذلك ؛ بل حين عرف بنعم الآخرة امتن” بأمثاله الدننا ؛‎ 
وطاء تيجعله يبنك وبين الحصير يقيك منه ؟ ! فقال ( مالى وللدنيا ؟ ما أنا والدنيا‎ 
إلاكرا كب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) أخرجه الترمذى وصححه‎ 
) أى ويل قوله تعالى ( كلوا من رزق دبم‎ )١( 
(؟) فى سورة أبراهم‎ 


فى التعارض الذى يمكن فيه الجع لحن 
كقوله :( فى سدار مخضود د وطلحر منضودٍ » وظل” مدود ز) وهو قوله : (والة 
جمل ل ما خلق" ظلالا") وقال : ( وطمفيها أزواة مطيرة ) » وقال : (واله 
جل لكم من أنسكم أزواج) ) ٠‏ وهو كثير » حّى إنه قال فى الجنة : ( فيها 
أنهار من ماه غير آسْنٍ ) الى آخرأ أنواع الأ مهار الأر بعة » وقال: : ( وال أنزلمن 
السماء ما فأحيا به الأرض” بعد موانها ‏ الى أن قال : وأوحى د بك إلى التتخل 
أن اتخذى من: الجبال بيوتا - الى قوله : فيه شفاء للناس ) وهو كثير أينا . 
فأنزل الأحكام » وشرع الحلال والحرام » تخليصا لم ذه النعم الى خلقها لنا من 
شوانت الكدرات الدنيويات والأخر ويات . وقال تعالى :( من عمل صالحا من 
ذكر أو أثى وهو مُؤمن” فلتخيينة حياة طيّبة ) بن فى الدني'''(واتخز ينم 
جرم ) يعنى فى الاخرة . وقال حين حين امن بالنمم كأ دام غره ! إذا أغر 
وينمه ) ([كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلْدة طيْبة ورب فور ) وقال 
فى بعضها : ( ولتيتغوا من فضلو ) فعد” طلب الدنيا فشلاءكا عد حب الارعان 
ويغض الكثر فضلا 
والدلائل أ كثر من الاستقصاء 
فاقتضى الوصف الأول المضادة لاثائى ؛ فالوجه الأول من الوصف الاول يناد 
هذا الوجه الأأخير من الوصف الثانى » وهو ظاهر » لآأن عدم اعتبارها وأنها جرد 
لم لا محصول له مضادٌ لكونها نما وفضلا . والوجه الثائى من الوصف الول 
مضاد للاول من الوصف الثانى » لان كونها زائلة وظلا يتقلص ما قريب مضادة 
لكونها براهين على وجود الباري ووحدانيته واتصافه بصفات الكال » وعلى أن 
الآخرة حق . فهى مراة يرى فيها الحق فى كل ما هو حق » وهذا لا تنفصل 


(1) هو رأى بعض المفسرين وأولى ما قبل بناء على هذا التفسير أنها الحياة 
الى تصحبا القناعة فا“نه لا يطيب عيش فى الدنيا لغير القانع . وذلك مشاهد 
معروف وقيل حاة طببة يعنى فالجنة , انها حأة بلا موت: وغنى بلا ققرءوصمة 
بلا سقم وملك بلا دلك . وسعادة بلا شقاوة 
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الدنيا فيه من الآآخرة » يل هو فى الدنيا لا يفنى » لاألها اذا كانت موضوعة لامر 
وهو الم الذى تعطيه » فذلك الأمر موجود فيها محقيقه » وهو لا فى وإن فى 
مها ما يظهر لاحس »ء وذلك الممنى ينتقل إلى 217 الآخرة فتكون هنالك نعها ‏ 
فالحاصل أن ما "ب فيها من التعم القق وضمت9 عنوان عليه كصل الأنظل 
دليلا على المنى ‏ باق وان فى العنوان . وذلك ضد كونها منقضية باطلاق . 
فالوصفان اذا متضادان . والشر بم منزهة عن التضاد» ميرأة عن الاختلاف » 
فلزم من ذلك أن7" توارد الوصفين على جهتين مختلفتين , أوحالتين متنافيتين » 
ببانه أن لها نظر ين : 

( أحدهما ) نظارث تجرد من الحكة التى وضعت لما الدنيا من كونها متعرفا 
متعرفا لاح » ومستحقا لشكر الواضع لاء بل عا يعتير فيها كونها عيسا ومقتنعا 
للذات » ومآلا لاشبوات ء انتظاما فى سلك البهالم » فظاهر أنها من هذه الجهة 
قشر بلا لب» ولعب بلا جد ؛ وباطل” بلا حق ء لأن صاحب هذا النظر لم ينل 
منها إلاما كولا ومشرو با » وملبوسا ومنكوحا ومركوبا ؛ منغير زائد» ميزول 
عن قريب » فلا ببق منه شىء . فذلك كأضفاث الأحلام . فسكل ما وصفته 
الشريمة فيها على هذا الوجه حق” » وهو نظر الكفار الذبين لم يبصر واممهاإلا ماقال 
تعالى هن أنها لعب ولحو وزينة وغير ذلك مما وصفها بهء ولذلك صارت اعمالهم 
( كراب بقيعة سه الظمآق ماء حتى إذا جاءه لم نَم“ شيئا ) وف الاي 
الأخرى : ( وقددمنا الى ما عملوا من عمل فملنام” هباء منثوراً ) 


(1) كا سبق آنفا فى كلام الغزالى فى القسم الآول 

؟) أى هذه النعم وضعت عنوانا على العل الى طروي لالد ايت 
وخدانة ال رعنها* الثل و محندة ولقدليه 

)ع أى فوجب بسبيهذا التعارض أن حمل كل من الدليلين علدالوات, 
غيرما تحمل عليهالآخر 


يان وجه الجع فى ذلك الثال م 








( والثالى ) نظر غير مجرد من الحكة الى وضعت لا الدنناء فظاهر أنبا 
ملاى من الممارف والمم » مبثوث فبها منكل شىء خطير ممالا يقدر على 
تأدية شكر بعضه . فاذا نظر اليها المطقلوجد كل نممة فها يحب شكرها » فانتدب 
الى ذلك حسب قدرته وتهيئته » وضار ذلك القشر” محشوًا لا ٠‏ بل صار القشر 
تفه ليا ؛ لأن الجيع نمم" طالبة للعبد أن الها كر لله بها وعلبها ء والبرهان 0 
مشتمل على النثيحة بالقوة أو بالفمل » فلا وق”' ولا جل فىهذه الوجوه الا والمقل” 
عاجز عن ادغ أدنى مافيه من الحك والنعم . ومن ههنا أخير تعاليعن الدنيا بأنها 
رابا *؛ كقوله تعالى : ( أفسبتم أما خلتنام عبن ؟ ) ؛ وقوله : ( وما 
خلتنا السموات والاارض وما بييهما بأطلا ) » وقوله : ( وما خلتنا السموات 
والأرض وما يينهما لاعبين » ما خلقناما إلا بالمق ) ( أو يتفكروا فى أنقسهم 
ماخلق اقّدُ السموات والأرض مما بينهما إلا بالحق ) الى غير ذلك . ولأجل 
هذا صارت أعمال أهل النظر ”" معتبرة 'مثبتة » حتى قيل : ( فلهم أجر غير 
منون )7 ( من عمل صا حا من ذ كرأوأثروهو مؤمن “سين يي )0 

فالازيا من حية النثلر الأول مذمومة ؛ وليست بذمومة منجهة النظرالثالى» 
بل هى ممودة . ذذمها بإ طلاق ألا ستقم » كا أنمدحها بإطلاق لاإستقي . والأخذ 


)١(‏ لشيه للتعريب 

(؟) لعل الآصل ( أمل هذا النظر ) 

(ع) أى غير مقطلوع يا أن أعمالحم غير مقطوعة ولا فانة . ويظبر أن غرضه 
أن أجرمم ق الا رة غير مقطوع عن عملهم فى الدنيا بل متصل به حى يظبر 
ارئياط الكلام فى سياق الاستدلال 

(4) اذا اقتصر عل ما ذكره فى الاية وكان المراد الحياة فى الدنياما سبق له ق 
معناها فلا يظبر وجه ارتباطه بما يستدل عليه من استقرارالا عمال الصالحةواتصالها 
بالاخرة وإنكان المراد الياة فى الاخرة م هو رأى بعض المفسرين صح وعلى, 
الائول كان المناسب اثئيات بقية آلابة ( ولنجزينبمالخ ) 


) النظر الأول فى التعارض والرجبح ( اللمسألة الثائثة‎ 38*٠٠ 





من المهة الا ولى مذموم ) سمى أخذه رغبة فى الدنيا وحيا 00 وضده 
00 تلك الجبة » ولا شك أن تركها من تاللّ الجهة 
مطاوب . والأخذ لها من الحهة الثانية غير مذموم ولا سمى أخذه رغبة فيهاء 
ولا الزهد فيها من هذه الجهة مود » بل يسمى سفها وكسلا وتبذيرا. ؤمن هنا 
وجب الجر على صاحب هذه الهالة200 شرعاً ‏ ولأجله كان الصحابة طالبينها » 
مشتفلين بها » عاملين فيها ؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها » وعلى 
انحاذها مركا للآخرة ‏ وممكانوا أزهد الناس فيها ٠‏ وأورع الناس فى كسها . 
فريما ممم أخبارم فى طلبها من يتوم أنهم طالبون لها من الجبة الأولى . ليهله 
بهذا الاعتبار » وحاش لله من ذلك » إها طلبوها من الحبة الثائية فصار طلبهم لما 
من جلة عباداهم » كا أنهم تركوا طلبها من الجبة الأولى فكان ذلك أيضا من 
جلة عباداتهم رتى الله عنهم » وألحتنا بهم » وحشرنا معهم » ووققنا لماوفقهم له 
عنه و كرمه ٠‏ 

فتأمل هذا الفصل ؛ فان فيه رفم شيه كثيرة ترد على الناظر فىالشريعة وى 
أحوال أهلها ٠‏ وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطر يق الآخرة » فيفهمونالزهد 
وترك الدنيا على غيروجبه » كا يفمون طلبها على غيروجهه ؛ فيمدحوزمالاعدج 
شرعا » ويذمون مالا يذم شرعا . وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بينالختلفين 
فى مسألة الثقر والغنى » وأن ليس الفقر أفضل من الغنى ب! طلاق » ولا الغنى أفضل 
بإطلاق » بل الأمر فى ذلك يتفصل ه فان الفنى إذا أمال إلى إيثار الماجاة 
كان بالنسبة الى صاحيه مذموماً » وكان الفقر أفضل منه ٠‏ وإن أمال إلى إيثار 
الآجلة فانفاقه " فىوجبه » والاستعانة به على التزود لامعاد» فهو أفضل من 
النتر . واه الوفى بنخله 


(1) أى حالة التبذير بوضعها فى غير موضعها 
() لله زبافاته) 


النظرالثالى | حكام السؤال والحواب ( الألة الأول ) ١‏ 1 








فصل 
واعل أن أ كثر أحكام هذا النظر مذ كور فى أثناء 9 الكتاب ؛ فلذيك 
اختصر القول فيه . وأيضاً فان ثم أحكاما أخرتتعلق يه » قدايذ كرهالأصوليون» 
ولكنها بالنسبة الى أصول هذا الكتا ب كلفروع: فل نتعرض يها ؛ لأنالضطلم 
بها يدرك الك فيها بسر النظر واه المستعان . واما ذ كر هنا ماه و كالضابط 
الماصر » والاأمصل النتيد » ان تشوف إلى ضوابط التمارض والترجيح ٠‏ . 


النظر الثاى 
فى أحكام الال والجواب وهو عل الجدل 
والذى يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل : 
2 امسأله الأ ولى م 


إن السؤال إما أن يقم من عالم أو غير عالم . وأعنى بالعالم الجتيد ؟ وخيرالعالم 

القلد . وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المئول عالا أو غير عالم . فهذه 
أربعة أقسام : 
( الأول ) سؤال العالم وذلك فى المشروع 0 يقم على وحوة 4 ليق 
() ولذا تراه اتبع فيه طريقة الاحالة على ما .سبق خمس مرات, يعين فوكل 
منبا الموضوع الخال عليه مما يؤخذ منه حم المسألة التى هو بصدد يانما 

6 أى وأما غير المشروع فهو أن يسأله عن حك حادئة نزلت به مثلا مايحب 
عليه أن يرجع فيه الى اجتباد نفسه . يحيث لايجوز له أن يقلد جتهدا آخر والوجوه 
الستة الى ذ كرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع 


لظا النظر الثاف ف أحكام السؤال وا جواب ب ( المألة الأولى ) 











مال أررن تعن وذ كر ماششى عليه القسيان »أو بيه السثول 
على خطأ يورده مورد الاستفادة » أو ثيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين و 
تحصيل ماعسى أن يكون فاته من الم “") 

( والثاتى ) سؤال التعل اثله . وذلك أيشا يكون على وجوه ؛ كذا كرته له 
ما معم » أو طلبه منه مالم يسمع جما ممه المسئول » أو تمرته معه فى المسائل قبللقاء 
العالى» أو التهدى يعقله إلى فهم ماألتاه العام 

( والثااث ) سؤال العام للمتمل . وهو على وجوه كذلك» كتنبيههعلى موضع 
إشكال يطلب رفمه » أو اختبلر عقله أين بلغ ؟» والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه 
فضل 0000 مالم يعم 

(والرابم) وهو الاأصل الاأول» سؤال المتعا لم العام . وهو يرحم | إلىرطلب ء 0 
مالم يعلم . 

فأما الاأول والثاتى والثالث فالحواب عنه مستحق (*؟ إن عل » مالم عنم من 
ذلك عارض 2 معتبر شرعا » و إلا فالاعتراف بالعجز 

وأما الرابع فليس الجواب بمستحق باطلاق » بل فيه تفصيل . فيلز. الجواب 





)01 أ مما لم يكن ع ناجتهاد » بل كتلق حديش أوتحث فؤرواية و «أأشبه ذلك 
)0( وهذه الكلمة القضيرة تضمنت أم أركان فن الترية العوأية المسبى 
بالبداجوجا ,وهو بناء لمعل تعلم تليذه شيثا جديدا على ماتعله فبل . فقد كان 

نشجة لمعدمات . “م يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة جديدة . و هكذا 

(«) ويتازرك معه فه بعض وجوه القسم الأول واثانى 

(4:) عبر بذلكدونمطاوب شرعا . لآنه قد لا يكون كذلك .كايعلى منمراجعة 
التفاصيل الى ذكرها لذه الأقسام الثلاثة . أما قوله فى الرابع ( فليس بمستحق ) 
هانه أراد به لازما شرعا ٠ك‏ يقتضيه قوله (فيلزم الجواب الح ) 

(ه) أى كاأشارإليه بعدبقوله ( وقدلايحوز ) وما يأفىتفصيله فوالفصل الا فى 


( السألة الثانية) الأ كثار من الأسئلة مذموم رلض 











إذا كان عالا بما سئل عنه متعينا 90 عليه فى نازلة واقعة (") أو فى أمر فيه نس 59 
شرعى بالنسبة إلى التعم » لا مطلقا ء ويكون السائل تمن محتمل عقله الجواب » 
ولا يؤدى السؤال إلى تعمق ولا تكاف » وهو مما يبنى عليه عمل شرعى؛ وأشباه 
ذلك ٠‏ وقد لا يازم الجواب فىمواضم » كا إذا لم يتمينعليه . أوالألة اجتهادية ©) 
لا نص فبها للشارع . وقد لا مجوز» كا إذا لم محتمل ”© عقله الجواب . أو كان 
فيه تعمق » أو أ كثرمنالسؤالات التى هى من جن سالا غاليط وفيه نوعاعتراض 
ولا بد من ذكر جاة يتبين مها هذا المنى تحول اله فى أثناء المسائل الآننة 
اللمسألة الثانية )« 
الإ كثار م نالأسئلة مذموم 
والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح . 

من ذلاث قوله تعالى : ( با أمها الذبين آمنوا لا تسألواعن أشياء ”2 إن تيد لم 
)١( ٠‏ قالواإنلمفتى رد الفتوىإذا كان فالبلدغير«أملالها شرعا. خلافا للحليمى 

() .لآن الاجتباد ما بباح عند الضرورة . كذا قال البيبق ؛ ثم روى عن 
معاذ : ( أها الناس لانسجاوا لاه قل وقوعه ) 

(0) أى وإن م يقع بالفعل 

(؛:) ينظر : هل بحب عليه بذل الوسع عند استيفا. الثتروط ا وإن 
لم يصل ؟؟ كان مالك يفل ؛ وهو المنقول عن أنى الخطاب وابن عقيل وغيرهما. 
فيحمل عليه كلامه أن الذىلايازمهإنما هوجواب المسألة ؛ لأنه قدلايصل! إليه اجتهاده 

)0( قال ابن عقيل : فى هذا تحرع الاجابة 2 ولعله المراد بقول ابن الجوزى: 
لاينبغى اه شرح التحرير . وسبأقى أن بعض الآسئلةيشتد فيه النهى , ونعضباخف . 
والاجابة محسبه :كا يأتى أيضا أن السؤال المتضمن, للاعتراض ومعارضة الكتاب 
والسنة بالرأى مستقل بسبية النهى بقطع النظر عن كونه من الأغاليط . وعليهققوله 
( وفيه نوع اعتراض ) ليس قيدآ لما قله لخقه ( أو) كالسيين قبله 

(1) والمراد بالآشياء مالا خير لهم فيه من اتكاليف الشافة عليم ؛ والأسرار 
الخفية الى قد يفتضحون بها مر سي أن اناق امي ارط الاارل :ان 


238"9 النظر الثانى فى أحكام السؤال والجواب ( المسألة الثانية ) 











تس ؟) الآية !وق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ : ( ولله على الناس ب 
م 1 حج 
البيت ) الآآية ! قال رجل : بارسولالله أ كل عام ؟ فأعرض » ثم قال : يارسول 
لل أكل عام ؟ ثلاثاء و ىكل ذلك يمرض . وقال فى الرابمة : « والذى تقسى 
بيده اوقلتها وجيت ولو وجبت ماقم بهاء ولولم تقوموا بها لكفرتم . فذروق 
ما تركتم 0" وقى مثل هذا "© نزلت : ( لا تسألوا عن أشياء » الآية ! وكره 
عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها ونبى عن كثرة السؤال وكان عليه الصلاة 
والسلام يكره السؤال فلم ينزل © فيه حكم * وقال : « إن لله فرض فرائض 
فلا تضيعوها » ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تمتدوها » وعفا 
عن أشياء رجمة بكم لاعن نسيان فلا تبحثوا عنها» ”4 

وقال اين عباس : ما رأيت قوما خيراً من أحاب مد صلى الله نا 
سوال عام يكوا به رما كن سيق التكليف عقوية »لخر وجبم عن الدب + 
وتركهم مايليق بهم من النسليم لله من غير تعرض للكديات والكيفيات 5٠‏ يشير 
إليه حديث الحج » وإن لم يقع هذا النوع من العقوية فى هذه الشريعة السمحة . 
وإذاكان كذلك ظهر أنالاستدلال بالا-'ية فيه قصور عن المدعى » لا" نه إنما يظهر 
ذلك فى مدة الوحى » والمدعى أوسع من هذا 

)١(‏ أخرجه مسلم . والرجلهو الاأقرعين حايس كاصر يه أحد والدارقطى 

(؟) قيل نزلت لهذا السبب نفسهء وهو السؤال عن فرضية الحج فى كل عام ٠‏ 
وقالوا إنه الا'قرب . وقيل نزلت حيْها ألحفوا فى السؤال وهو يخطب عليه السلام 
على المنير حتّى غضب وقال ه من أحب أن يسأل عن ثى.فليسأل » إلى آخر الحديث 
الا"نى . ولذلك قال ( وف مثله ) أى وهو الالحاف فى السؤال سواء أ كان فى 
خحصوص ياذه الحدرف السابق أم َّ غيرها : 

0( هذا أيضا ما يقتضى تقييد ذم كثرة السؤال . ومثله مايأتى عن الرييع . 
وسيأتى قد آخر فى كلام اين عمر . ولذلك عقد الفصل بعد ء وبه تقبين القيود الى 
.يازم أن تراعى فى أصل المسألة 

(4) ذكره النووى فى الا ربعين عن الدار قطنى عض اختلاف 


الأكثار من.الاسثلة مذموم وام 





اام ثلاث + شرة ”1 سأة ان ٠‏ سل لل ليه وعم ؛ »كبن 

ل )كل يون الاعنا : نقعوم . 00 هذا كاالالي9) 
عليهم . وفى الحديث : « إن أعفلم” المسلمين فى السلمين جر ما من سأل عن وه 
ل ا وقال : « دروف مات رركتم ؛ 
خاا هَلِك مَن ل بكارة و سؤاهم واختلافهم على أنبياُم 6 » وقام 135 
ل ل لمر ليه 
« من أب" أن سأل عن ثىه فلأل عنه ! فولله لاتنألنى عن ثىء إلا 
أخْبَرتَي به مادمت ف مَتلى هذا » قال فأ كثر الناس من البكاء حين سمموا 
ذلك » وأ كبر رسول” الله صلى اللهعليدوس! أن يقول : « سلوفى ! » ققامعبد الله | 
ابن" حذافة السهمىققال : مَن ألى ؟ ققال : « أوك حُذافة » فلا أ كثر أن يقول 
« سلونى » يرك عمر” بن الخطاب على ركبتيه ققال : يا رسول الله رضينا بلله ربا 
وبالإسلام دينا » ويمحمد نبيا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
قال عمر ذلك وقال أولا « والذى نفسى بيده لقد عرضت على الحنة والنار تنا 
فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى فلم أر كاليوم فى الخير والشر » وظاهرهذا المساق 
يقتضى أنه إنما قال الا اف وى لعو 
عاقبة ذلك ولأجل ذلك 9 ورد فى الآية قوله ( ان تبدل» نوع ) 





)0 ينظر فى توجيه العدد مع أن الت لا"سئلتهم يخد مافوق امثات . وتوجببه 
بأن المراد أن ماذكر فى القرآن هذا العدد فقط لايفيد المؤلف فى غرضه 

(١‏ فلا ينافى سؤال بعضهم ( مابال الحلال الم؟ ( وسوالحذافة (منأفى؟) 
(0) تقدم ( ج١1‏ ص وغ ءص +11 ) مع بعض اختلاف 

(4؟) تدم رزج تدص م5١(‏ ) 

(0) رواه الشيخان 

)0 أى بناء على أن الا 'ية نزلت فى تلك القصة 


5” النظر الثانى فى أحكام السؤال والجواب ( المسألة الثانية) 














ومتل ذلك قصة ادا البعرة » فقد روي عن ابن عان آل قال « أو 
ذمحوا بقرة ما لاجزأتهم ؛ ولكن شددوا فثدد لله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا 
يفعاون وقال الرييم بن خيم : يا عبد الله ماعلمك الله ليان لامر 
إللّه وما استأثر عليك به من عل فكله الى عاله ولا تتكاف » فان الله يقول تنبيه 
عليه الصلاة والسلام : ( قل ما أسأ لكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) الخ 
وعن ابن عمر قال : لا تسألوا عما لم يكن فاتى سعمت عمر يلمن من سأل عما لم 
يكن وف الحديث أنه عليه السلاةوالسلام « نبى عن الأغاوطات 7 » فسره 
الاوزاعى فقال يعنى صعاب المسائل . وذكرت المسائل عند معاوية قال أماتعدون 
أن رسول الله ملى الله عليه وس خهى عن عضل المسائل وعن عبدة بن ألى ليابة 
قال : وددت أن حذلى من أهل هذا الزمان أن لا أسأهم عنثىء ولا يألوقى 
يتكاثرون بالسائ لكا يتكاثرون أهل الدرام بالدراام . وورد فى الحدديث « ايا م 
و كرة الؤال "© » وسثلمالك عن حديث « نها م عنقيل وقال »وكترة 
الؤال ”4 قال أما كثرة السؤالفلا أدرى أهو ما أنتم فيه ما أنها ‏ عنه من 
كثرة المسائل » فقد كره رسو لاله صنى الله عليه وسل المسائل وعابها » وقالالله 
تعالى : ( لا تسألواعن أشياء ان تبد لكم توك ) فلا أدرىأهو هذا أم السؤال فى 
الاستعطاء ؟ وعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر . أحرج لله عل ىكل امرىء 
سأل عن شىء لم يكن ('؟ فان الله بن ما هوكائن وقال ابن وهب قال لى مالك 
وهو ينكر كثرة الحواب للسائل ياعبد الله ما علمته فقل به ودل عليه ومالم 
(0١1)‏ روآه ارا ا مار اجرلا هه 

)0١‏ روى البخارى ( إن ن الله حرم عليكمعقوق الأمبات . ووأد البنات. ومنم 


وهات . وكره هلك قل وقالو .كثرة السؤال.ء وإضاعة المال ) 
0 روآه الشيخان 


(؛) يريد الافتراضات الصرفة أما مايقع فى العادة ذان الشريعة تكفلت به 


الأأكثار من السؤال مذموم نض 


سس سح عي بي يي سس 
تع فاسكت عنه واياك أن تتقلد للناس قلادة سوء وقال الاوزاعى إذا أراد ان 


نرم عبده بركة العم ألقى على لسانه الاغاليط وعن المسن قال إن شرار عادانه 
الأينيحبئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله وقال الشعى واثلقد بنض هؤلاء 
القوم إلى السحدحبىلطهو أبنض إلى من كناسة دارى قلت منم يا أبا مر ؟ قال 
الارأيتيون وقال ما كلمة أبنض إلى من « أرأيت » وقال أيضا لداود ألا احنظ . 
عى ثلاث إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلاتتيع مسألتك ”© أرأيت » فان 
لله قال فى كتابه ( أرأيت من اذاه هواه ) حتى فرغ من الآ.ية » والثانية اذا 





"أسئلت عن مسألة فلا تتيس”" شيثابئىء » فربما حرّمت حلالا أو <لات حراما 
والثالثة إذا سثلت عما لا تمل ققل لا أعل وأنا شر يكك وقال بحى بن أيوب : 
بانى أن أهل الم كارا يقولون اذاراد الله أن لا ”بعلم عبده أشغله بالأغاليط 

والآ نار كثيرة 

والمامل أن كثرة السؤال ومتابمة المسائل بالا محات المقلية والاحّالات 
النظرية مذموم . وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس قد وعظوا فى 
19 السؤّال حنى امتثعوا مئه . وكاتوا يحون أن يجىء الا عراب فيسألون حى 
يسعوا للامه ويحففلوا منه الم . ألا ترى مافى الصحيح عن أنس قال : نهينا أن 


(1) أن فلا تعقب جوابك تأيده بحث عقلى وتأيد نظرى ٠‏ حى لاتكون ” 
متبعا للبوى . هذا مايفده الاستدلال بالا بة ويشير اليه قوله بعد ( ومتابعة 
المسائل الخ ) و إن كان كلامه الات عاما فى السائل والجيب . ثم هل هذا يستقم 
فى أيامنا هذه ؟ أم أن المصلحة تقتضى التأيد بالعقليات ؛ وعلى كل حال يازم تقيبده 
بغر مايفيد وجهة نظر الشرع فى الحك ؛ آلا ترى أنه صلى التدعليه وس كان يقولها 
فى هذءالمواطن .كقوله ه أرأيت لوكان على أبيك دين ؟»؛ وسيأت فى الفصلبعده 
مايؤيده . حيث قيد فى النوع الخامس فى الآسئلة المذمومة كراهة السؤال عن علة 
السك بأن يكون فى أمر تعبدى أو بكون السائل غير أهل لذلك 

() إذالم يكن الششعى من بمنعون القياس يازم حمل كلامه على غير إطلاقه 


> النظر الثانى فى أحكام السؤال والحواب ( المسألة الثانية ) 


نسأل رسول الله صلى اللّه عليه وسل عن شىء . فكان تيسحبنا أن عجى» الرجل من 
أهل البادية العاقل فيسأله وتحن تسمع . ولقد أمسكوا عن السؤالحى جاءجيريل 
خلس الى النى صلى الله عليه وسل . فأله عن الإسلام والا يمان والإحسان 
والساعة وأمارها . م أخير م عليه الصلاة والسلام أنه جيريل وقال « أراد أن 
تعلموا إذلم تسألوا » ”'“وهكذا كازمالك بن أنس لايقدم عليه فىالؤا ل كثيرا 
وكان أصحابه مهابون ذلك . قال أسد بن الفرات - وقد قدم علىمالاك - وكان 
أبن القاسي وغيره من أصحابه جعاوننى أسأله عن المسألة » فاذا أجاب يقولون قل 
له فان كان كذا » فأقول له فشاق على يوما تقال لى + هذه سليساة شك سلساة 
إن أردت هسذا فعليك بالعراق » وإعا كان مالك يكره قنه العراقيين وأحوالهم 
لايغالهم فى المسائل وكثرة تفريعهم فى الرأى - وقد جاء عنعائثة أن امرأة سألتها 
عن قضاء الحائُش الصوم دون الصلاة »فقالت ا : أحروريةأنت ؟ انكاراً عليها 
السؤال عن مثل هذا . وقفى النى صل الله عليه وس فى الجنين بغرة فقال الذى 
قفى عليه : كيف أغرم مالاشرب ولا أ كل » ولاشهق ولا استهل »ومثل 
ذلك بطل؟ فقال عايه الصلاة والسلام: « إما هذا من إخوانالكهان » 9) 
وقال ”© ربيعة لسميد فى مسألة عقل الأصابع حين عظم حرحها واشتدتمصيبتها 
نقص عقلها؟ فقال سميد : أعراق أنت ؟ فقات بل عالم متثبت » أو جاهل متم 
فقال : هى السنة يابن أخى . وهذا كاف فى كراهية كثرة السؤال فى الخلة 


(1) ( هذا جبريل أراد أن تعلموا ) ودو ختام الحديث الطويل الذى سأل 
فيه جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الاسلام والامان رواه مسل 

6 روآه عسل 

(؟) هن نوع أسئلة الاعتراض مع التتكيت فى شدة المصيبة و نقصان العقل 
بالتورية . وسيشير إليه بعد 


( فصل ) فى بان بعض الواض التى يكره فيها الال "١4‏ 
فصل 

ويقبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضم . نذ كر منها عشرة مواضع 

ا 00 
وروى ف التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سل ما بال الهلال يبدو رقيتا كالحيط» 
ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا . ثم ينقص الى أن يصي رك كان ؟ فأنزل الله : 
( يسألونك عن الاأهلة ) الآنية فأنما أجيب”" بما فيه من منافم الدين يه 

( والثانى ) أن يأل بعد مابلغ من الم حاجته هكاسأل الرجل عن المج 
أكل عام ؟ مم أن قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت ) قاض بظاهره أنه 
للاأبد » لاطلاقه. ومثله سؤال بنى اسرائيل بعد قوله : ( إن الله بأمرك أن تذيعوا 
قرة ) 0 . 

( والثااث ) السؤال من غير احتياج إلنه فى الوقن » وكان هذا - والله 
أعم خاص”" "بم لم يدزل فيهحكم دوعليه يدلقوله : « ذروق ما تركتكم 76" 
وقوله «وسكت عن أشنياء رعة لكم لا عن ' سيان فلا تبحثوا عنب| اك 

( واارابم )”* أن يسأل عن صعاب. امسائل وشرارها. كأجاء فى النهى عن 
الاغاوطات 

( والمامس ) أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات الى لا يمقل لا 


)01 راجع روح المعانى فى تفسير الا ابة نتضح المقام 

() هذا متعين . وإلالمنع من تعل العلم الزائد عما يمتاجإليه الشخص فىالوقت 
ولا يقول بهذا أحد 

(0) تدم رج لنداص6و١)‏ 

ع تقدم رج 4 ناص ما ) 

) 6 ينطبق عليه أيضاً الا ول واثالثك .فالاغلوطات لاتنفع فى الدين» وأيضاً 
لاحاجة لحا فى العم 


) النظر الثالى فى أحكام السؤال والجواب ( السألة الثانية  فصل‎ 9٠ 





معنى » أو السائل من لا يليق به ذلك السؤال كا فى حديث قضناء الصوم دون 
الصلاة 
( والسادس ) أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق 2١١‏ وعلى ذلاك 
يدل ة له تعالى : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكافين ) ولا سأل 
الرجل”"“ياصاحب الحو ض هل ترد حوضك السباع ؟ قال عمر بن الخطاب ياصاحب 
الحموض لاتخيرنا فانا نرد على السباع وترد علينا . الحديث 
( والسابع )هيز ن السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأى ولذلاك قال 
سعيد أعراق أنت ؟ وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالا بالسئة أيجادلعنها * 
قال لا7 ولكن مير بالسئة فان قبلت منه والاسكت 
( والثامن ) السوا ل عرء ن التشاهات 2 وعلى ذلك بدا ل قونه الى ١‏ فأما الذين 
فى قم 3 0 بغ فيتبمون ماتشابه) الا. يه اوعن عمر بن شبد العزيز . من حمل 
دنه عر 0 | وم التنعا ل ١ؤمن‏ ذلك سؤال ل مل" ن سال مالكا عن 
' 5 الو ال جما سجر بين السلف الصالح » وقد سل عمر بن عيا العزيز 
عن قتال أهل صفين فقال تلاك دما كفه اله سنها يدى . هلا أحم أن ياملع 
هاالساتى . 
)١(‏ لى التعمق فى الذس .ما فى السو ال عن ورود اااتالحوش.0ه سأي 
5 الاعتراض على الظواهر تحملبا مأيعد عنها 
0 هو عمرو بن العاص كان فى ركب فيه تمر . والحديث أخر جه مالك 
راجع ااتسير فى كتاب الملهارة 
ا شه النظر السابق .وهو أن هذا لا يصاءم لزماتا الذى لابد فه من الجادلة 
لتأيد الحق . وإلالم د لسمع من ل .عاب بعض 
الناس ذ كر الدليل فى الفتوى قال ابن تيمية بل جمال الفتوى وروحبا هو الدليل 
(4) لعل الاأصل ( غرضا ) من الغين المحجمة , أى هدفًا وه مى . أما بالعين 
تالذى تواقق المعى ( عرضة ) بالتاء وضم العين 


النظر الثانى فى أحكام السؤال والجواب ( المسألة الثالثة )2 الاثم 


( والماشر) سؤال التعنت”© والإلخام وطلب الذلبة فى الخصام . وف القرآن 
فى ذم نحو هذا ( ومن الناس من يسجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ماى 
اقليه وهى ألد الخصام ) وقال : ( بل هم قوم خصمون ) وف الحديث « أبنض 
الرجال إلى اله الالد اللحضم لف 

هذه جلة من الواضم الى يكره السؤال فباء يقاس علينا ما سواها . 
وليس النهى فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته » ومنها ما يف » ومنهامايحرم 
ومنها ما .يكون محل اججتهاد . وعلى جبلة 7" مها يقع النهى عن الجدال فى الددين 
كما جاء « ان المراء فى الفرآن كف" » ”» وقال تمانى (وإذا رأيت” الذيين محُوضضون 
فى آيائنا عرض عنهم ) الآية ! وأشباه ذلاك من الى أو الأحاديث ٠‏ فالسؤال 
في مثل ذلك منهى عنه » والمواب محسبه 











السألة الثالثة )د 


ترك الاعتراض على الكبراء محمود كان المسترض فيه مما يفهم أولا ينهم . 
والدليل على ذلك مو : 
( أحدها ) ماجاء فى القرآن الكريم » كقصة موسى مع اشر » واشتراطه 
.نايه أن لا يسأله عن ثىء حى يحدث له منه ذ كرا ٠»‏ فكاق ما قده اله تعالى 
سن قوله : ( هذا فراق. ببى ويبنك) ور عمد عليه الصلاة والسلام 
() أى يسأل ليعنت المثول ويقبره .لا ليعل يع وإنلم تكن المسألة من 
الاغاوطات . و بذلك يخاير ال ابم 
(؟) رواه الشيخان والترمدى والنسائى وأحمد عن عائشة 
(0) بيقع على خمسة منبا 
() تدم رج جح ص ١4؟)‏ 
)2( أى فالاعتراض كان سيا الحرمان من التوسع فى العلم الخاص 
المواقات ‏ ج 4م 





03*59 النظرالثاتى فى أحكام السؤالٍ والجواب ( المسألة الثالثة ) 


18 ردك الى شلااى 8 : 
« يَرَحَم الله موسى أوصورء حى ينْصٌ علينا من أخيارهما"!» وإن كان إكا تكلم 
بلسان العم » فان المروج عن الشرط يوجب ”© المروج عن امشروط . وروى فى 
الأخبار أن اللامكة لما قالوا :( أتَْمَلُ فيها من يفسد فيها و يسْفلت الدّماء ؟) 
الآية! فر الله عليهم يقوله: ( إلى أعلم مالا تعلمون ) أرسلالثهعليهم نارا فأ حرقتهم 
. وحاء فى أثد من هذا اعتراض إبليس بقوله . ( أناخير منه خلقتئى من نار 
وخلتنه من طين ) فهو الذى كتب له به الثقاء إلى يوم الددين » لاعتراضه على 
لكي الخبير : وهو دليل فى مسألتنا وقصة 7" أصحاب البقرة من هذا السيل 
ايضا حين تمنتوا فى السؤال فشدد الله عليهم 
(والثالى) ما جاء ف الاخبار » كحديث « تعالولاً كتبلكم “كتابا لتضاوا 

بده © 22 فاعترض فى ذلك بءض ”*) الصحابة حى أمرم عليه الصلاة والسلام 
بالحروج ول 000 لم شيئًا. وقصة أم إمعاعيل حين نيع لها ماء زمزم هو ضتو1» 
ومنعت الماء من السيلان فقال عليه الصلاة والسلام : « اوتركته لكانت زمزم 
عينا كينا 0 وفى الحديث آنه طبخ لرسول الله صل الله عليه وسل قدر فيها لم 

(1). أخرجه ف التيسير عن الشيخين والترمذى بلفظ (رحم الله موسى لوددت 
أنه كان صير حتَى يقص علينا من أخبارهما ) 

(؟) وقد يقال حيتذ إن ذلك بسبب الخروج عن الشرط لا بسبب أصل 
الاعتراض : 

6 أى قولهم (اتخذ ناهروا ؟ ) فانه استبعاد لما قاله وإنكار أى أين ماسألنا 
عنه من ببان القاتل من الآمر بذبح البقرة » فهو اعتراض على الكيراء 

(:) رواهق التيسير عن الشيخين بلفظ ( ماموا أكتب لكمالح) 

(4) هو عمر رضى لله عنه . حيث قال أن رسول الله قد غلبه الوجع وعندم 
القرآن ؛ إلى آخر الحديث 

(1) غُرموا بسب ذلك من البيان الذىكان يفيدهم » لاسما على القول بأنه 
كان فى شأن الخلافة ١‏ 

(07) أخرجه فى التيسير مع القصة بطولها عن البخارى 

)8 يظبر أن هذا حرص لا اعتراض » ولا مخق شوم الحرص فى غيد 
أمور الاخرة 


الع حا 1310 
ققال ناولنى ذراعا ! قال الراوى فناولته ذراعا : فقال ناولنى ذراعا فناولته ذراعا ؛ققال 
ناولنى ذراعا ! ققلت يارسول الله م لنثاة من ذراع ؟ ققال : والذى تقسى بيده لو 
سكت لأعطيت خراعا مادعوت”" » وحديث على قال دخلعلي” رسول لله صلى 
اله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا لاصلاة ‏ قال لست وأنا أعرك عينى 
وأقول إنا وله ما نصلى إلاما كتب لنا ‏ إنا أتقسنا بيد الله فاذا شاء أن يبمشها 
بمشها فولى رسول الله صلى الله عليه وس وهو يقول « وكان الانسان أ كار ثىء 
"؟ ميث ٠‏ أ لس لبوا" ارأى فلا كناي أ ندل وى 
نستطيع” “» أن ترد أمررسول اله صل الله عليه وس إرددناء*؟ » ولا وفد على 
رسول الله صلى الهعليه وس حزن جد سميد ا فقال له ما اسمك ؟قال : 
حزن قال بل أنت سهل . قال لا أغير اسما سمالى به أى قال سعيد فازالت المزونة 
حتى اليوم 2 والأحاديث فى هذا المنى كثيرة 

( والثالث ) ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع 
الفائدة مبعد بين الشبخ والتلسذ » ولاسها عند الصوفية » فانه .عندم الناءالاً كير 
حى زعم التشيرى عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال . ومن ذلك حكاية 
َ) 9) الحديث فى مان المواهب فى بان مأ كله ومشربه صب اله عليه وسل. وهو 
1 وايتين (الآول) رواها أحمد عن أى رافع (والثانة) رواها الدازى والترمذى 
عن أنى عبيدة وهى أقرب رإلى رواية المؤاف - وقد قال اازرقانى فى شرحه على 
المواهب مهما قصتان 
١)‏ ) رواه النساق ومسل وروام البخارى مختصرا ولم ترد كلة ( لجلست وأنا 
أعرك عينى ) الافى رواية النساتى واتفقوا على رواية ضرب الفخذ 
() أى فلا تجعلوه فى مقايلة الشريعة فتعترضوها به 
(4) أى وقد خلبر خطؤنا وتعين المصلحة فيا أنفذه رسول الله صلالله عليدوسل 
فى رده إلى الكفار تنفيذا الشرط 
)6( رواه البخارى باختلاف فى بعض الالفاظ 
(1) أشرجه البخارى وأبو داود 











حدلا » 





78 0النطر الثانى فىأحكام الؤال والجواب ( المألة الرابعة ) 
الما م لأنى يزيد البسطامى إذْ كان صاما ء فقال له أبو تراب النخشبى 
شقيق البلخى كل معنا يا فى . ققال أنا صائم فقال أبو :واب كُل ولك اجر 

0 “كل ولك أجرصوم سنة . فأبي فقال أبويزيد دغوا من 
تقل من عين اله فأخذ ذلك الشابفى السرقة وقطعت يده وقد فال مالك بن 
أنى لأسد حين نايع سؤاله هذه سلسلةبنت علببلة؛ ان أردت هذا فعليك 
0 اع ا منه يسبب اعتراضه 7 “© و حواية كلها قن 

فالذى تلخص من هذا أن العالم امعلوم بالأمانة والصدق والجرى ص سحن 
أهل الفضل والدين والورع إذا سثئل عن 09 فأجاب » أو عرضت له حالة” يو 
المهد بمثلها » أو لاتقم” من قوم الامع موقعها أن لا يُواجَه بالاعتراض والنقد ع 
فان عرض إشكال فالتوقف أولى بالتجاح » وأحرى بادراك البفية إن شاء 
الله تعالى 








9 المسألة الرابعة ب 
الاعتراض على الظواهر غير مسموع 
والدليل عليه أن لسان العرب هو الترجم عن مقاصدالشارع » ولسان العرب 
0 أويندر » إذ قد تقدم أن النص إما يكون قصا ‏ إذا سِ عن 
ايلات ت عشر “ونا نادر أو معدوم . فاذا ورد دليل 0000 وهو بلسان 
)01 لايؤخذ من الرواية السابقة فى المسألة الثانة أنه كان يعترض . بل دان 
يتابع السؤال ويكثر منه ققط فبقول ( فان كان كذا ..) يايعاز أصحاب مالك 
لتبيهم سؤاله بأنفسهم 
م( يطلق النص كل الدليل السمعى مطلتا ومنه قوله هنا لوم 
ويطلق على مالا حتمل غير ما قصد به فكون قطعا فى دلالته عل معناه . وهو 
ما سلم عن الاحتمالات العشرة وهو ما أجرىالمؤلف أدلته فى الكتاب على مقتضاه 
ويطلق على مادل باعتيار وضعه واعتبار سوقه أيضا على المعنى وعلى هذا يقبلالنتص 
اتأويل واتخضيص 
(+) تقدمت في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد 


الاعتراض على ظواهر النصوض غير درن يفنا 


العرب »6 فالاحتالات دائرة به » وما فيه احّالات لا يكون نس على اصطلاح 
التأخر بن » فل ببق ببق الا الظاهر والجمل » فالجمل الثأن فيدطلب المبين أوالتوقف 
فالظاهر هو المتمد اذا . فلا يح الاعتراض عليه » لأنه من التممق لكلف 

وأيضا فاو جاز الاعتراض على الحتملات ل يبق لاشريمة دليل يعتمد » لورود 
الاتمالات وان ضمفت » والاعنراض المسموع مثله ييضعف الدليل » فيؤدى الى 
لقول بضف ججيع ”'" أدلة الشرع أو أ كثرها » وليس كذلك باتفاق 

ووجه” ثالث : لواعتبر مجرد الاحمال فى القول لم يكن لاإنزال الكتب ولا 
لأرسال النى عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة » إذ يازم أن لا تقوم الحجة على 
الملق بالأأوامر والنواهى والإرخبارات » إذ ليست فى الأ كثر نصوصا لاتحتمل 
غير ما قصد بهاء لكن ذلك باطل بالاجماع والعقول » فا يازم عنه كذلك 

ووجة رابع ”" . وهو أن جرد الاحمال إذا اعتبر أدّى الى اتخرام العادات 
والثقة بها » وفتح ياب السفطة وجحد العلوم . ويبين هذا المنى فى الجلة 
ماذ كره الغزالى فى كتابه « المنقذ من الضلال » بل ما ذ كره السوفسطائية 
فى جحدٍ العلوم منه يتبين لك أن منثأها تطريق الاحمال فى المقاق العادية أو 
العقلية » فا بالك بالا مور الوضعية ؟ ولأحل اعتيار الاحمال الجرد شدتد على أسماب 
0 قار ف السؤالع 1 يكن لم اليه حاجة مع ظهورالمى . وكذلكماجاء 

0 أى حيث قلنا بعدم النص ومعلوم أن الاجماع والقياس مبنان على أدلة 

الكتاب والسنة التى هى من قسم الظاهر الذى بق من الاقسام 6 سبق له وقوله 
( أو أ كثرها ) أى حيث قلنا بوجود قائِل من النصوص 
م) الاوجه النلاثة السابقة ترجع إلى عدم إيطال الآدلة القولية بالاحهالات 
وهذا الوجه كالترق عليبا . وكأ نه يقولبلاذا اعتيرت الاحْهالاتالمجردة ع نالادلة 
يطلت العلوم الاخرى المرتبة على العادات , أى الاسباب والمسييات العاديةالمبثوثة 
فىالكون فالتجريات والمشاهدات تلحقها الاحتهالات » فاذا اعتيرت ضاعت العلوم 
اليقيذة؛ أى تقبول الاحالات مطلقا يفسد سائر العلوم عقلية ونقلية . فبو باطل 








6“ النظر الثاتى فى أحكام السؤال والجواب ( المسألة الرابعة ) 
فى الحديث فى قوله : « أحمّا هذا لعامنا أو للا بد ؟ 206 وأشباه ذلك . بل هو 
أصل ف اميل عن الضراط المستقي » ألا ترى أن المتبمين لما تشابه من الكتاب 
إكا اتبعوا فدها مجرد الاحمال» فاعتيرؤه وقالوا فبه وقطعوا فيه على الغيب بغيردليل » 
فذسوا بذلك وأمر النى”"" عليه الصلاة والسلام بالحذر متهم 

. ووجه خامس : وهو أن الترآن قد احتج على الكفار بالعمومات المقلية 
والسومات”” التفق نبا را تعالى : (قل لز الأرض ومن فيها إن كتم 
تعلمون ؟ سيةولون له . .قل فأ تستكرون ؟ ) فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله 
على السو 0 إذ أقروا 0 المسومزي يونين 
السّمس والقمر ليقولنٌ الله فى يؤفكون ؟ ) يعنى كيف يُصرفون عن الاقرار بأن 
ارب هو الله بعد ما أقروا” 0 فيدعون لله شر يكا » وقال تعالل : ( خلق 

1 ( ألعامنا هذا أم للابد ؛ ) جز من حديث طويل روآه مس فى صفة حجة 

لننبى صل الله عليه و 

0 أى بقوله فى الحديك المشبور ( فا ولتك الذين سعى الله فاحذروم ) 

(ع) أى فعكونها عقلية وثابتة فى الواقع بالعقل كا سيقول ( وجعل خلاف 
ظاهره على خلاف المعقول ) هى متفق عليبا ين المتناظرين وهذا الثانى هو محل 
الاستدلال هنا باعتبار الظواهر لآن العموماللم بينالطرفين هو من باب الظاهر 
فى هذه الترا كيب 

0 يكن على ذ مان كائوا يعترفون بأن 0 
8 قَانه له 1 ها يعدو نهافكانالرد 0 متها ل ا دسيشضق 
المادة هو المتصرف فى الكون وحده وأتهم يكونون مجانين اذا جمعوا بين 
الاعتراف بعموم التصرف له وحده وبين تأليه غيره وعبادته ولذا جعل ختام 
الابات الذى. هو «لندجة قوله ( لاإله إلا هو ) عل المعنى بالحصر وبحط 
الرد علييم هونن الشريك ف الآلوهية والعبادة قفوله ( فيدعون لل شريكا ) 
أى فى استحقاق العادة 





الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع ينف 
السموات والا ر. ضّ بالجى” يكور الليل على النهار - الى قوله : ذلكم الله ريم 


له املك" لا إله إلاهو فأتى تصرفون ؟ ) وأشباه ذلك ما أأزموا أنفسهم في هالاإقرار 
العمومة » وحمل خلاف ظاهره على خلاف العقول ٠‏ وأولم يكن عند العرب الظههو 
ححة “غير معترض عليها لم يكن فى إقرارمم تتضى السوم حجة عليهم 4 ليقن 
الأمر على خلاف ذلك . فدل طى أنه ليس مما يمعرضعليه 

الاستدلالات » و إبرادالاشكالات عليها بتطريق الاحيّالات » حى لانجدعندم 
بسب ذلك دليلا يعتمد لاقرآنيا ولا سُّنيا » بل انجر هذا الأمر الى المسائل 
الاعتقادية » فاط حوا فيها الأدلة القرآ نية والسنية » لبناء كثيرمنها على أمورعادية ‏ 
كقوله : (ضر ب لكم مثلا من أنقسكم هل لكم من ملكت أبمانكم من ششركاء) 
الآنية ! وقوله : ( ألم أجل" يمون بها؟ ) وأشباه ذلك » واعتمدوا على مقدمات 
عقلية غير بدجة ولا قريبة من البديهة » هربا من احبّال يتطرق فى العقل للامور 
العادية » فدخاوا فى أشد مما منه فروا » ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وثم 
المخاطبون أولا بالشريعة » لخالطوا الفلاسفة فى أنظارم » وباحثوم فى مطاليهم التى 
لا يبود المهل بها على الدين يفساد » ولا يزيد البحث فها إلا خبالا . وأصل ذلك 
كله الأعراض عن ارى العادات ق العيارات ومعانها الخاربة فالوحود . وقك 
مر فيا تقدم أن مجارىالعادات قطمية فى الجلة و إنطرق العمل اليها احّالافكذيك 
العسارات »: لأنها فى الوم الخطابى تماتلها أو تقار ها . ومر أيضا بان كيفية اقتناص 
القطع من الظنيات . وه خاصة""؟ هذا الكتاب أن تأمله والجدله . ذإذا لاإيصح 

)010( أى ويضم إل هذه الوجوه | خسة أنه يترتب عل سياع الاعتراض عل الذا هر 
تلاك المفاأسد 

() اتتبع الظنيات فى الدلالة أو فى لمان أو فييما ‏ والوجوه العقلية كذلك » 
ويطم قوة منها إلى قوة؛ ولابزال يستقرى حتى يصل إلى ما يعد قاطعا فى اللوضوح 
ويصير تالتوانر المعنوى ء ولا يبالى أن يكون بعض الا"دلة ضعفا لا*نه لايستتد 
إلى دليل خاص كا أن روأة التواتر المعنوى لا يلزم فى جميعهم أن يكونوا حل الثقة 








308 2 النظرالثانى فى أحكام السؤال والحواب (السألة الخامسة) 


فى الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحمالات المرجوحة » إلا أن يدل دليل على 
لمروج 27 عنها » فيكون ذلك داخلا فى باب التعارض والترجيح » أو فى باب 
الببان . واللّه المستعان 








2 السألة المامسة » 


الناظر فى اللسائل الشرعية إنا ناظر فىقواعدها الأصلية » أو فى جزئياتهالفرعية 
وعل ىكلا الوجهين فهو إما مجتبد أو مناظر . فأما المحتهد الناظر لنفسه ها أداه اليه 
اجنهاده فهو الحكم فى حتّه . إلا أن الأصول والقواعد إعا نبتت بالقطعبات 29 
ضرورية كانت أو نظرية» عقلية أو سمعية . وأما الفروع فيكفى فيها مجرد الذلن 
على شرطه امغلوم فى موضعه : فا أوصله إليه الدليل فهو الحسكم فى حقه أيضاء ولا 
يفتقر الى مناظرة ؛ لأن نظره فى مطلبه إما نظر فى حزتى » وهو ثان عن نظره فى 
الكلى الذى ينبنى عليه » و إما نظر فى كلىابتداء » والنظر فىالكليات ثان عن 
الاستقراء » وهو محتاجالىتأمل واستبصار وفسحةزمانيم ذلك . وهكذا إن كان 
عقليا » ففرض المناظرة هنا لا يفيد ؛ لأن المحتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة 
الحاضرة عنده » قلا تاج الى غيره فهأ ع وبعد الوصول هو على بينة من معطليه 
ولكن المجموع يلزم أن يكون كذلكفبذه خاصة هذا الكتابؤاستدلالاته . وهى 
طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود . الهم إلا فى النادر . رحمه الله 
رحمة واسعة 
)١(‏ فكون حينئذ هى المؤول يعينه 
(؟) ولايقال إذا كانت القواعد الآصولية التّى تفرع عنها الجزئيات لابدأن 
تكون قطعية فكيف يتأتى الخلاف بين الآصولين فى تلك القواعد لان المراد أنها 
قطلعية هذا المجتبد بعد استقراثه أدلتها حتى يقطع بها . وهذا لا ينافى أن غيره يقطعم 
ويجحزم بما مخالنها. حسما أدتإليه الا دلة التىارتضاها . ويكونالفرق بين الا أصول 
والفروع أن الأأولى لا يعمل ولا يفرع عليها إلا اذا جزم بها مخلاف الفروع 
فانها يكني فيبا الظن القوى بأن هذا هو حك الله فيبا 


لابد للفتاظر المستعين أن يسأل من يواققه فى الأصول لا من عالنه #14 


فى نفسهء فالناظرة عليه بعد ذلك زيادة . وأيضا فالحهد أمين على قنه » فاذا كان 
مقبولالقول قبله القلد » ووكاه اللحتهد الآخر الىأمانته ؛ إذ هوعنده يجتهدستبول 
القول » فلا يفتقر إذا اتضح له مسلاك المألة الى مناظرة 

وهنا أمثلة كثيرة ؟ كشاورة ”' رسول الله صلى الله عليه و. 9 
فى مصالمة الأحزاب على نصف مر املدينة » فلا تبين له من أموها عز بمة المصايرة 
والقتال لجيبغ به بدلا ولستشر غيرها . وهكذا مشاورته” وعرضه الأمر فى شأن 
عائمة » فلما أنزل الل المكم ليلق على أحد بعد وضوح القضية . ولا منست العرب 
الركاة عزم أبو بكر على قتالحم فكامهل*» عمر فى ذلك » قل يلتفتالى وهالصلحة 

)١(‏ وإن كانت“ الاأمثلة ما عدا الثانى فى مصلحة عامة للسليين » وليست خاصة 
بامجتبد صل الله عليه وس فى قنال الاحزاب . ولا بأنى بكر فى ثاليه : إلاأن 
الجتبد فى الموضوعين.ا كان هوالمسئول عن الآمى وتنفيذه عدكانه يحتبد لنفسه . 
وعليه فلا تكون الآمثلة خارجة عن أصل فرضه 

() سعدين معاذ . وسعد بن عبادة وفى رواية لما سألوه أنيناصفهم م رالمدينة 
قال « حتى استأمر السعود : هذين . وسعد بن الربيع » وسعد بن خيثمة » وسعد 
ابنمسعود » فقالوا لا والته ما أعطينا فى أنفسنا الدنية فى الجاهلية فكيف وقد جا 
الله بالاسلام وأعزنا بك »مالم عندنا إلا السيف ٠‏ وقد تقدم (ج 1١‏ 
ص ه09" ) 

ظ6 ققد دعا علما وأسامة بن زيد : فأما أسامة فقال. أهلك ولا نعلم إلا 
خيرا ٠‏ وأما على فال لم يضيق الله عليك . والنساء سواها كثيرء وسل الجارية 
تصدقك . وسأل بريرة أيضا. أماكلنات سيدنا على فكانت مفأة للاسلام بعدء 
فكان بسيبا ما كان . وقد أخرج ف التيسير حديث الافنك بطوله عن اضسة 
إلا أبا داود ٠‏ 

)0 حيث قال . كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
)2 أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) الحديث ققال والته لا قاتان 
من فرق بين الصلاة والركاة » فان الركاة حق المال. فان قلت أفلا يعد ما وقع من 
عمر والصحابة فى احتجاجبم بالحديث مناظرة على أنى بكر . فالجواب أن هذا 


-» 01 النظر الثاقى فى أحكام الو الوالجواب (المألة الخامسة ) 


فى ترك النتال ؛ إذ وجد النص الشرعى المتتضى لخلافه . وسألوه”'؟ فى رد أسامة 
ليستعين به و يمن معه على قتال أهلالردة فأنى » لصحة الدليلعنده عنم ردماأفذه 
رتولا لله صلى الله عليه وس 

وإذا تقرر وجود هذا فى الشرببة وأهلهال؟" لم يحتج بعد ذلك الىمناظرة ولا 
إلى مراجعة » إلامن باب الاحتياط . واذا فرض محتاطا فذلك إعا يقم إذا بىعليه 
بعض التردد فما هو ناظر فيه . وعند ذلك يازمه أحد أمرين : « إما اللكوت » 
اتنصارا على محث نفسه الىالتبين ؟ إذ لا تكليف عليه قبل سان الطريق .« و إما 
الاستعانة ة بمن يثق به » وهو امناظر المستعين . فلا عاو أن يكون مواقا له فى 
الكايات القى يرجم الها ما تناظارا فبه » أولا 

ف نكان مواقا له صح إساده اليه واستعانته به» لا نه إها يبت له تحقيق 0 
مناط المألة المناظر فب ء والا م فيهأ . فان اتفقا لحن » وإلافلاحرج » لأن 
الأمر فى ذلك راجم الى أمر ف  .‏ مدفيه » ولامفسدة فىوقوع لحلاف هناحسها 








وأمئلة هذا الأصل كتيرة . 2ل 0 أسثلة الصحابة 0 - 


داخل فى مناظرة المستعين الا 'بة وكلامنا اله ن فى امجتبد الذى وضحت 
له القضية فلا حتاج إلى المناظرة وأبو بكر من هذا القيل وإرنف احتاج غيره 
لىمناظرته 

)١(‏ أى بلسان عمر فشدد التكير عليبم .5 فى كتب ااسير . وف السيرة الحلبية 
توسع وبسط ف الموضوع 

0( أى الصحاية العارفين مها والمجتبدين فى أحكامها ٠‏ وقوله (ل يحتيج بعد ذلك 
إلى مناظرة ) أى فى إثبات المسألة . أو معناه لم حتج فى مثله أى فى الجزئيات الى 
من قبيله إلى مناظرة وربما ساعد هذا القبم قوله ( ولا إلى مراجعة إلا من باب 
الاشاط ( 

(©) بل وتحقيق الأدلة الجزئية . من كتاب وسنة أو قياس الح 


لابد للمناظر المستعين أن يأل من يؤْاققَة فى الاصول'لا من غخالنه ١“ام‏ 
| اي ا ل 2 


لاا قل ) ارسويل ار : (وإن تبدوا مافى أتقسم أو تحفوه محا 

داد) الآية!وسؤال ابن أم مكتوم حين نزل: (لا ستوى القاعدون من الؤمنين ) 
الآية ! حتى نزل : ( غير أولى الضرر ١‏ د وال عاتشةعند قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من نوقش المبا ع2 ' » واستشكالهامم الحدييبٌ قول الله 
تعالى ( فسوف محاسمب 9 حسابا يسيرا ) وأشياه ذلك 

وإا قلنا أن هذا الجنس من السؤالات داخل فى قن امناظر الستمين » 

لا نهم إما سألوا بعد ما نظروا فى الادلة » فلدا نظروا أشكل عليهم الأمر لاف 
السائل عن لمكم ابتداء فإنهذا من قبيل التعلمين » فلا محتاج إلى غير تقرير 
النكم . ولا عليك من اطلاق (" لفظ « المناظر » * فانه محرد اصطلاح لايفنى 
عليه حكم نا أنه يدخل نحت هذا الأصل ما إذا أجرى الممم الحتج تقنه 
تجرى السائلالمستفيد ‏ حى ينقطم الحصم بأقرب الطرق”** »كا جاء فى شأ نمحاجة 
إبراهيم عليه السلام قومه باللكوكب والقمر والشمس » فانه فرض نفسه محض رهم 
مسترشدبا » حتى يبين لم من-نفسه البرهان أنها ليست بالمة . وكذلك قوله فى 
الآآية الأ خرى : ( اذ قاللا بيه وقومه.ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكنين ) فلا سأل عن المعبود سأل عن المنى الخاص بالمبود ء بقوله: ( هل 
يسمعوتكم اذ تدعون أو ينفموتك أو يضرون ) لخحادوا عن الجواب إلى الاقرار 
بمحرد الاتباع للاباء . ومثله قوله : ( بل فمله كييرمم ) الاية ! وقوله تعالى : 
ال لذي تلك م رزقكم م جبتكم م يعي هل من شركانكم من يل 

() شدمر ج؟ ص .م) 

69 حتى قال لما :« ذلك العرض » 

١م)‏ الذى قد تظبر منافاته لادخال هذا الجنى فى قم المناظر المستعين» 
لاأن الصحابة لا يعدون مناظرين للنى صلى الله عليه وسلم إذا روعى معن الناظرة 
اصطلاحا , يعنى لان هذا اصطلاح آخر 

(؛) لآنه يأخذ من مناظره المو اقة عل مقفيات الدليل أولافأولا ء حىلابيق 
إلا الاعتراف بالتنجة 


09 النظر الثاتى فى أحكام السؤال والحواب (المألة الخامسة) 


من ذلكم من ثىء ؟ ) وقوله : ( أفن يهدى إلى الحق أحق أن يقبع ؟ امن 
لاييدّى إلا أن يهدى ! ) الآآية ! وقوله : ( ألحم أرجل يون بها أم هم أيد 
يبطشون ا ؟ ) الى آخرهاء فهذه الى وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة 
الاستفادة والاستعانة فى النظر » وإ كان مقتننى الحقيقة فيها تبكيت اللخصم » إذ 
كان مجيا بالبرهان فى معرض الاستشارة فى صحته » فكان أبلخ7'" فى المقصود 
من المواجهة بالتبكيت ولا اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك 
طولبوا ')بالدليل كقوله تعالى : (أم أمخذوا مندون اله المة قل قار برها انكم) 
( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق -ل.منه حراما وحلالا ؟ قل الله آذذلكم 
أم على الله تقترون ؟ ) (من يدع مع الله إلما آخر لابرهان له به ) الآية ! وهومن 
وإ نكن المناظر الما له فى الكليات الى ينبنى عليها النظر فى المألة فلا 
يستقيم له الاستعائة به » ولا ينتفع به فى مناظرته ؛ إذما من وجه حِرْئىق مألته 
إلا وهو مبنى على كلى » و إذا خالف فى الكلى فى الرثى البتى عليه أولى ء 
فتهم عخالفته فى الحزئى من جيتين » ولا يمكن رجوعها الى معنى متفق7" عليه 
فالاستعانة مفقودة 
ومثاله فى الفقبيات مسألة الربا فى غير النصوص عليه » كلا رز» والدخن 

والذرة والحلبة وأشباه ذلك . هلا مكن الاستعانة هنا بالظلاهرى” الاق للقياس 

)١(‏ لآن مواجهة الخصم بالتبكيت تنفره من اسماع سائر الدليل ٠‏ وكثير فيه 

(؟) الفرق بين هذا النوع وما قبله فى تحاجة [براهم وما بعدهاء أن تلك فيها 
الآسئلة تفصيلة تؤخذ منها مقدمات للدلل الخاص الذى يقوم حجة غلى الخصم . 
أما هذه فالسؤال فيبا يطلب البرهان إجمالا على دعواهم . يعنى وهم عاجزون عنه . 
فل ببق إلا تسليمهم ببطلاها 

() أى فنضيم فائدة المناظرة التى يقضد منها رجوع المتناظرين إلى الحق 








لابد للمناظر المستعين أن يسأل من يواققه فى الاصول لا من غخالفه “الما 








لأنه بان على نقى القياس جلة . وكذل ككل مسألة قباسية لا يمكن أن يناظر قيها 
مناظرة المتعين » إذهوعخالف فى الأصل الذى يرجءان إليه . وكذنك مسألة 
الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكى اذا استعان بالثافنى أو الحننى وإن 
قالوا بصحة القياس » لبنائهما السأزة على خلا 217 ماينى عليه المالكى وهذا 
القسم شائع فى سائر الأ بواب» فان التكر لجاع لا يمكن الاستمانة بدفى مسألة 
كلس على صحة الاجاع ٠‏ والمتكر لاحماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به فى 
بالوقف لا يمكن الاستعانة مهم لم كان قائلا بأنها ل وجوب ألبتة 

فان فرض الخالف ماعداً صحت الاستمانة » كا إذا كان مساعداً حقيقة 
وهذا لايق 

فصل 

وإذا فرض الناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستمانة ولامفتقرا إليا » 

ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأبه أوما هو منزل مزلته » ققد تكفل العلاء بهذه 
)01 القياس يتوقف على العلة فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة فى مثل هذا 

الموضوع أما إذا اختلف فبايا هنا ذلا يتأنى الاتفاق فى نتيجة القياس. فالمالكية 
يقولون ان العلة فى ربا النسيئة مجرد الطعر لا على وجه التداوى ؛ فيدخلفيهالخضر 
والفوا كه والبقول فيمنع فيها الننسيئة ولو متساوبة ومن ذلك الخابة ولو جافة ٠‏ 
وربا الفضل علته الاقتيات والادخار أى بجموع الأمرين . فالطعام الربوىمايقتات 
وبدخر . فهذايمنع فيه الفضل فى الجنس الواحد » والنسيئة مطلقاء ومنه الاادذ 
والدخن والذرة . ويلحق به الماح . والشافعية يقولونكل مطعوم ولو خضرا أو 
دواء أو مصلحا يدخلهءربا الفضل وربا النسيئة والحنفية يقولون العلة الاتفاق فى 
الجنى والتقدير بالكيل والوزنءك ذ كره فى البحر 


5" النظر الثاتى فى أحكام السؤال والجواب (المسألة السادسة) 
الرتلزئية 217 عير أن فيها أصلد يرجع إليه ع وقد مر التنبيه عليه فى أول كتاب. 
الأحلة "وهنا تمامه حول الله وهى : 


المسألة السادسة »د 


فتقول لما انبنى الدليل على مقدمتين : إحداها تحقق المناط » والأخرى 
مح عليه ؛ ومر أن محل النظر هوتحقق الناط ظهر اتحصارالكلام بينالمتناطرين 
هنالك » بدليل الاستقراء . وأما المقدمة الحا كة فلا بد من فرضها مسامة 
ور بماوقع الشك فى هذه الدعوى ؛ ققد يقال : إن النزاع قديقم فى القدمة 
الثانية » وذلك أنك إذا قلت : « هذا مسكر » وكل” “خر أو وكل مسكر حرام» 
فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهى مقدمة عحقيق المناط » كا أنه قد مالف 
فيها أيضاً » وإذا خالف فيها فلا تكير”*؟ على الجلة » لأنها محل الاختلاف . وقد 
مخالف فى أن كل مسكر حمر » فان الخخر نما يطلق على النبىء من عصير العنب ع 
فلا يكون”* هذا المثار إليه را وإن أسكر. وإِذّ ذاك لاس أن كل مسكر 
خمرء ويخالف أيضاً فى أن كل مسكر حرام » فان الكاية لهذه المقدمة لاتثبت 
لأنها مخصوصة أخرج منها البييذ بدليل دل عليه . و إذالم تصح_كليتها لم يكن فيها 
دليل. فاذاً صارت منازعا فيها . فكيف يقال بسار النزاع فى إحدى المقدمتين 
دون الأخرى ؟ بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع ٠‏ وهو خلاف ما تأصل 
)١(‏ وقد توسعوا فى ذلك وأطالوا فى باب القياس الا'صولى واعتراضاته .ا 
دون أهل المنطق قنا خاصا فى طرق الاعتراض عل الحدود والاقيسة 
(؟) ق المسألة السادسة وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا 
(6) لعله سقط هناكلية ( مسكر )كا يدل عليه لاحق الكلام. 
(؛) أى فلا بدع ى ذلك ولا ضرر فى طريق المناظرة 
(0) أى فلا يلزم إلا بعد تحقق أنه تى, من عصير العذب 


وأما المناظر لاقناع الغير فلابد أن تكون إحدى مقدمتيه مسهة عند خصمه 6 انمي 














والمواب أن ما تقدم صحبح » وهذا الاشكالغير وارد . و بيانه أنالخصمين 
إما أن يتفقاعلى أصل يرجمان إليه أملا . فان لم يتفقا على ثشىء لم يقم بمناظرتهما 
قائدة حال . وقد مر هذا . وإذا كانت الدغويى لا بد لها مندليل » وكانالدليل 

عند احص متنازعا فيه » فليس عنده بدليل” © قصار الاثيان به عبًاً لا يفيد فائدة 
ولا محصل مقصود أ' ومقصود الناظرة رد الحم . :إلىالصواب بطر بي يعرفه ءلأن 
رده بغير ما يعرفه من باب تكايف مالا يطاق . فلا بد من رجوعبما إلى دليل 
يمرفه احص السائل” 2 الخصم المستدل . وعلى ذلك دل قوله تعالى : ( فان 
1 ل الله والزسول ) الآية! لأن : الكتاب 
والسئة لاخلاف فيهما عند أهل الاسلام» وهنا إلدليل والأصل 
امرجوع اليه فى مسائل التنازع » و بهذا وقم الاحتجاج على" الكفار » فإن الله 
الى قال : (قلان ب الأرض ومن فيها إن كت تملثر ا لى قوله. : تلفق 
ون ( فقررمم ما به أقروا ظ واحتج جاعرفواء حت قي لم : (تأى 
تسعرون ؟) أى فكيف مخدعون عن الز قبع ما أفرم بد فادعيم مع اله 
إلها غيره ؟ وقال تعالى : ( إذ قال لأيه يأأبتر > ا وين 
يغنى عنك شيئًا ؟) وهذا من العروف غندم ؛ إذ كانوا >نحتون يدهم 
ما يمبدون . وفى موضع آخر : ( أتعبدون ما تنجتون ؟) وقال تمالى : ( قال 
إبراهم فإن لله يأ بالشمس من الشرق أت بها من التَزب ) قال له ذلك 
بعد ما ذ كر له قوله : ( رى الذى من ونعيت”) فونيك لمم مدفماء فاتتقل 

إلى مالا يكنه فيه المدفم بالمجاز ولا بالمقيقة . وهو من أوضح الأدلة قبا يحن 
فيه . وقال تعالى : ( إن مكل عيسى عند اله كمثل آدم ) الآبية ! فأرامالبرهان 
عالمتاتوا فيه اوهو أكم + وقل تال ا( لحل" المكتاير 1 اعون فى 
إبراهي وما أُثِْلَت التوراة والانجيل إلا من نبعده ؟ ) وهذا قاطم فى دوائم أن 


إبراهيم هودى أو تصراق ٠‏ وعلى هذا النحو جد اختتحاجات القرآن ؛ فلا يؤى 


النظر لثاتي فى أحكام الؤال والجواب (السألة السادسة) 


فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أى . وعلى هذا النحو جاء الرد على من 
قال : ( ما أنزل الله على بشر من ثىء) قال تعاى( قل من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى الآية .فصل إخامدهاهو بعالم . وتأملحديث27© صلحالحديبية 
قفيه إشارة الى هذا الممنى . فانه لما أمر علماً أن يكتب « بم الله رمن ن الرحيم 6 
ا قالوا ما نعرف د ببم الله الرحمن الرحم » ولكن اكتبما تعرف : » بامعك 
اللهم » قال : ٠:‏ كتب « من مخد رسول الله » قالوا لوعلمنا أنك رسول ألثهلاتبمناك 
ولكن ١‏ كتب اسمك وأسم أبيك » فمذرمم رسول الله صلى الله عليه ول »و إن 
كان هذا من حجية الجاهلية » وكتب على ما قالوا »و يحنشم من ذلك حي ن أظهروا 
الصّغة من عدم المل وأنهم لما يعرفون كذا 
وإذائبت هذافالاصل المرجوع اليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى 
وهو ما تقرر فى المندمة الحاكة ‏ فازم أن تكون مسلمة عند الحصم من حيث 
جملت حاكة فى السألة » لاأنها ان لم تكن مسلمة لم يفد الانيان بباء وليس فائدة 
التحا كك الى الدليل إلاقطم النزاع ورفع الثغب . واذا كان كذلك فقول القائل 
«هنا مسكر وكل مسكر خمر » إن فرض تساي الخصم فيه للمقدمة الثانية صيح 
الاستدلال من حيث أى بدليل مسلٍ » وإن فرض نزاع احص فيها لم يصح 
الاستدلال بها ألبتة» بل تكون مقدمة محقيق المناط فى قياس آخر » وى التى 
لا يق النزاء إلافيها » فيبين أن كل مسكر حمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما 
فاذابين ذلك حكم عليه بأنه حراممثلا إن كان مسلأيضاعند المصم وأا جاء فى 
النص « أن كل حمر حرام » و إن نازع فى أنكل حمر حرام صارت مقدمة نحقيق 
المناط » ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى محكم عليها . وى كل مرثية من هذه 
المراتب لابد من مخالفة الذعوى للدعوى الأخرى التى فى المرتبة الاأخرى » فان 
سؤال السائل . هل كل حمر حرام ؟ مخالف لسؤاله اذا سأل :ه لكل مسكر خمر ؟ 


(1) أخرجه ف التسير بطوله عن البخارى وأنى داود 








(فصل)ولايلزم أن تكونا لمقدمات على الوضء المنطتى ؛ وقديكوزسهلامتبولا/ا”/!! 
وهكذا سائر مراتبٍ الكلام فى هذا الفط . ن هنا لاينبئق أن يؤتى بالدليل على 
حكم المناط منازعا فيه * ولامظنة للنزاع فيه . إذيلزم فيه الاتتقال من مسألةا ىأخرى 
لانا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة . و بطلت فائدة امناظرة 





فصل 
واع أن المراد بالمقدمتين هبنا ليس ما رمعه أهل المنطق على وفق الاشكال 
المعروفة © ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك وإن جرى الامر على وفقها 
فى الحقيقة فلا يستتسى حر يانه على ذلك الاصطلام . لأن الراد قريب الطريق 
الوصل إلى الطاوب على أقرب ما ييكون ؛ وعلى وفق ما جاء فى الشريعة » وأقرب 
الاأشكال إلى هذا التقرير ما كان بدهيا فى الانتاج أوما أشبيه من اقترانى :أو 
امتثتاق 1 إلا أن المتحرى فيه احراؤه على عادة العرب ف مخاطاتها ومعبود 
كلامها اذ ه وأقرب الى حصول |لطلوب على اقربما يكون ولأنالتزام الاصطلاحات 
المنطقية والطرائق المستدملة فيها مبعد عن الومول الى المطلوب فى الأ كثر» لآن 
اانشر يعة لم توضع الا على شرط الآمية ؛ ومراعاة عل النطق فى الفضايا الشرعية 
مُناف لذلك . فاطلاق لفط المقدمتين لا يستازم ذلك الامطلاس 1 
من هنا يمار معزى مأ قاله الروك ورا جار كر 
0 حر حر ده » قال قنتشيحة فنتيحة هاتين القدمتين أن كل مسكر حرام" 
قال وقد أراد مهن أهل امول أن أن عر هذا لسىء ماع أفكان النطق 3 
فيقول ان أهل المنطق يولون لا يكون القياءى ولا تدع التتبحة الا عتدمتين » 
فقوله ه كل كر خر » مقدمة لا تنتج بانغر ادها شيئا . وهذا وان اتفق لهذا 
الأو هنا" وفى موضع أو موضين فى الشريمةء فنه لااستمر فى سائر 
)2( أى فى أخلم هذا الحديث الذى جا, على رمسم المنطق مصادفة 
الموافقات - ج 5م ؟؟ 


8" النظر الثانى فى أحكام السؤالوالجواب ( المسألة السادسة ) 


أقيسها . ومعفم طرق الأقيسة النقبية لا يلك فها هذا المسلك » ولا يعرف من 
هذه الجهة . وذللك انا لو عللنا محر بمه عليه الصلاة والسلام التفاضل” فى الي يأنه 
مطعوم كا قال الثافى لم تقدر أن نعرف هذه العلة الا يبحث "1" وتقسيم » فاذ 
عرفناها فللشافمى أن يقول حينئذ : كل" سغرجل مطعوم وكل مطعوم ر بوى . 
فتكون النتيحة السفرجل ر بوى قال ولكن هذا لا يفيد الشافى فائدة » لأنهاا 
عرف هذا وصحة هذه النتيحة بطريقة أخرى ء فلما عرفها من تلك الطريقة أراد 
أن يضم عبارة يعبر مها عن مذهبه » لخجاء بها على هذه الصيغة . قال ولو جا. بها 
على أى صيغة أراد مما يؤدى منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها . قازواتما 
نهنا على ذلك لما الفينا بعض المتأخر ين صنف كتاباً أراد أن يرد فيها أصولالءته 
لأصول عل النعاق 


هذا ما قله الماررى . وهو صحبح فى الله وفيه من”" ال 


6 
لتذبيه اك إرمة 


ف 0 الغزام طريفة أحل المنظج قاف كربو النصااااكر عية . وفيه اد 
)0( أى عن الشدات اللا كقة لول ٠‏ وتقسي لها بين مأ بصلح عله و هارم 

على حرمة التفاضل وما لا يصلم . وهذا هو المعير عنه بالسير ل 
معرقها بهذا الطريق يسترى أن تجعلبا حدا أوسط وفع ادال اياك 
أفل المنطق وألا #-لبا كذإك فعير بأنى عبار 0 قفرب مناه , اس جل رماي 
لاأغرمن الطبوماك. .و الموضع فتهت حن زتريه الدلل ع كردن الا" ضر لين 
والمنطقيين ومعرفة النسبة ينبا باعشار التحقق والوجود . والرد المشار إليه يمكن 
كا بدا و فى شرح قول ابن الحاجب ( ولابد هن مستازم للمطاوب حاصل 
للمحكوم عليه فن ثم وجبت المقدمتان ) فتالوا إن هذا ظاهر على الاصطلاح 
المنطق . أما على الاأصولى الذى يقول إن الدليل هو المفرد كالءا: مثلا فانما تيجبان 
فيه من حيث يتعلق به النضر بالفجل . و يكون معنى الادتلزام حيئئك المناسيه 
المصدحة الا تقال 

(؟١)‏ أي حيث ال ( فالشافى الح ) 

() أى حيث قال ( ولكن هذا لا يفيد الشاففى ميا ) 


ولا يازم أن تكو ن المقدمات على الوضم المنطقى وقد يكون سهلا مقبولا ماص 
اللى ما تقدم من أن المقدمة الا كة على المناط إن لم تكن متننا عليها مسلمة عند 
الحصم فلا يفيد وضمها دليلا . ولا كان قوله عليه السلاة والسلام : « وكل” خر 
م سالا ص قوامل لع دا :ترش فيه لغالف » بل 
قابله بالتسليم ؛ واعترتض الفاعدة بمده”'" الاطراد . وذلك مما يدل على أنه من 
كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاق ؟ لاأنه قصد قصد المنطقيين . وهكذا يقال 
فى القياس الشرطى ف نحو ةولوتعالى : ( لو كان رفيهما آلمة' إلا الل لفسكدنا ) لأن 
« لو» لما سيقم”"" لوقوع غيره , فلا استثناء لها(" فىكلام العرب قصدا . وهو 
معنى تفسير سيبويه . ونظيرها 99 إن » لأنها تفيد ارتياط الثانى بالاول 
فى التسبب » والاستثناد لا تعلق له بها فى صر يح كلام العرب . فلا احتياج الى 
ضوابط ا منطق فى محصيل المراد فى الطالب الشرعية 

والى هذا الممنى ‏ والله أعلل - أسار الباجى فى أحكام النصول » حين ره 
على الفلاسفة فى زحمهم أن لا نقيجة إلا من مقدمتين ؛ ورأى أن المقدمة الواحدة 
قد تنتج . وهو كلام مشكل الظادر» إلا إذا طولم به هذا الوضع فر بما استقام 
فى النظر . 


() أى القائلة :لا تصم الثتيجة ال 

(؟) عبارة سيبويه ( لا كان سيقع لوقوعغيره ) 

(؟) أى فلا يؤنى بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالى حتى يرفع المقدم ؛ ولا 
لعين المقدم ليثبت التالى 

(؛) أما المناطقة ففرقوا بينهما بأن استمال , لو ء لا يستثتى فيه نقيض التالى 
لامها وضعت لتعليقالعدم بالعدم . واستعال ٠‏ إن » لما يستثى فيه عين المقدملا'نبا 
وضععت لتعليق الوجود بالوجود والله أعل 


01 . الجاععة 


وقد تم والجد له - الغرض” القصود » وحصل بفضل الله إنجاز ذلك 
الموعود على أنه قد بقيت أشياء لم يسم' إبراذهاء إذلم يهل على حكثير من 
السالكين مُرادها . وقل” على كارة التعطشر إليها رادها ٠‏ خشيت أنلاير دُوا 
مواردها » وأن لا ينظموا فى ساك التحقيق شوار دهاء فتَنِي تمن ماح يانها 
العنان» وأرحت” من رسعمها الل والمّئان . على أن فى أمناءالكتاب رمو أمشيرة » 
وأشعة” ترم منشمسهاالتيرة . فن نهدى اليهارجًا يحول الله الوصول» ومنلا 
فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على الحصول » ففيه إن شاء الله مع محقيق علم 
الأأصول عل يذهب به مذاهب انساف » وَيَعفْه على الواضحة إذا اضطرب النظر 
واختلف 

فنسأل اله الذى بده ملكوت كل ثىء أن يحيدتا على القيام يحقه كوأ 
يعاملتا قل ررس إنه على كل ثىء قدير » وبالاحابة جدير. والجد لله وكتى ع 
وسلام” على غياده انين اصطى ( 














والند لله النى أنم بالتوفق لهذم الصبابة فى خدمة نة أصول الدين . والصلاة 
والسلام على الرسول الا" كرم وكافة الا ل والصحابة وسائر التابعين. والتوجه 

الى اله فى القبول , فانه غابة المأمول : ونهابة المستول .© 

3 بتوشفه تعالى الجزء الرابع والاخير من كتاب الموافقات 
نفع الله به المسلمين . و أثابم و لفهوشارحه . وطالعه 
وناشره. وكل 'من.ادئ فيه خدمة للعلم 
والددن ٠‏ وأعان عل تيسيره 
للطالبين . امين والحد لله 
رب العالمين 


